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مقدمة الناشر 


الحمد لله وحله. والصلاة والسلام على سيّد رسل الله محمد بن 

أما بعد < 

فهذا كتاب «الموافقات في أصول الشريعة؛ للإمام الشاطبي؛ 
نضعه بين أيدي القرّاء الكرام في طبعة جديدة فآخرة من ميجلد 
واحدء مصحححة ومتقّحة. ولن نطيل فى هذه المقدمة الموجزة 
الكلام عن الكتاب وأهميته. فقد كفانا الأستاذ عبد الله دراز في 
تقديمه لهذا الكتاب ‏ وهو التقديم الذي سيأتي بعد صفحتين - كفانا : 
عناء الإطالة بالتعريف بالموافقات وميزاته المتعددة. 


ونكتفي فيما يلي بترجمة مختصرة للإمام الشاطبي مقتبسة من 
الأعلام للزركلي /١(‏ 070 . 


(ه.. د .ولاج -_ هوه ل 114م) 


هو إبرأهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
كالشاطبى:” اصولي نحا فظ .مر ا انا أن 
الئالكة” 


من كدتبه : 
ا في أصول الفقه» أربع مجلدات (وهو الكعاية 
و«المجالس» شرح يش اكتات البيوع من صحيح البخاري . 
ودذا لإفادات 00000 رسالة في ال نشرات نبذة منها 
[ و١الاتفاق.‏ في 59 الاشتقاق). 
و«أصول النحو». 
و«الاعتصام» فى ايقل الفقه. ثلاث مجلدات . 
و«شرح الألفية)» سماه «المقاصد الشافية في شرح خلاصة 
الكافية' خمس مجلدات ضخامء قال | التي ' لم يؤلف عليها - أي 
على الخلاصة المعروفة بالألفية - مثلهء بحثا ا وتوا فيما أعلم. 


وفي انه الرباط ١١1١‏ جلاوي) مخطوطة من «الحمان شن 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله . 
التعريف بكتاب الموافقات: 

لما كان الكتاب العزيز هو كلية الشريعة»وعمدة الملة» وكانت السّنة راجعةً فى معناها 
لي تفص امجمله وتبين تشكلد .وتسط موق كان لآ ينان لمزيد اقتباس احكاغ هذه الشتريعة 
بنفسه ‏ من الرجوع إلى الكتاب والسنة أو إلى ما تفرع عنهما بطريق قطعي من الإجماع 
والقياس . [ 

ولما كان الكتاب والسنة واردين بلغة العرب: وكام دبي عاواس لي تمان » بهأ 
يتميز صريح الكلام وظاهرهُ ومجملة» وحقيقتهُ ومجازه» وعامّه وخاصّهء ومحكمه ومتشابهه؛ . 
ونصّه وفحواه» إلى غير ذلك» كان لا بد لطالب الشريعة من هذين الأصلين - أن يكون على 
علم بلسان العرب في مناحي خطابها. وما تنساق إليه أفهامها في كلامهاء دن لما 
الغربية :نهذة الدرجة ركبا من أركان الاجعياة: كنا تقر ذلك عدن :عامة الأصوليين »وف 
مقدمتهم الإمام الشافعي رضي الله عنه في اارسالة الأصول». | 

هذه الشريعة المعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيثما اتفق ق» لمجره إدخال الناس تحت 
سلطة الدية» بل وضعت لتحقيق مقاصدٍ الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا. 
ورُوعي في كل حكم منها : إما حفظ شيء من الضروريات الخمسة (الدين والنفس والعقل 
رانس و العال) التي عن امسن العمران المرعيةٌ في كل ملة؛ والتي لولاها لم تجر مصالح الدنيا 
على استقامة» ولفاتت النجاة في الأخخرة اعون سعط شيء من الحاجيات» كأنواع المعاملات» 
التي لولا ورودُها على الضروريات لوقع الناس في الضيق والحرج؛ وإما حفظ شيء من 
التحسينات» التي ترجع إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات» وإما تكميل نوع من الأنواع 
الثلاثة بما يعين على تحققه ولا يخلو باب من أبواب الفقه ‏ عبادات ومعاملات وجنايات 
وغيرها ‏ من رعاية هذه المصالح». وتحقيق هذه المقاصدء التي لم توضع الأحكامٌ إلا لتحقيقها . 
ظ ما يي ب بي يي 
تعدي حدودها. 


وهذا بحر ذاخرء يحتاج إلى تفاصيل وأسعة». وقواعد كلية. اصيط معام الشارع فيها 


0 


5 مقدمة بقلم عبد الله دراز 


مياد لوضع الشريعة ابتداء.» وقصديه في وضعها للوفهام بهاء وفصله في وضعها 
ظ للتكليف بمقتضاهاء وقصده في دخول المكات تت كمي 


تحقيقٌ هذه المقاصدء وتحري بسطهاء واستقصاء تفاريعهاء واستثمارها من استقراء مواردٍ 
الشريعة فيهاء هو معرفةٌ سر التشريع ؛ ات نكا تايان 
من أدلتها التفصيلية. 

إذ إنه لا يكفي النظر قي هذه الأدلة الجزئية» فزن النظو إلى كلبات الشويس ةلا لتضاربت 
بين يديه الجزئيات؛ وعارض بعضها بعضاً في ظاهر الأمرء إذا لم يكن في يده ميزانُ مقاصد 
الشارع ليعرف به ما يأخذ منها وما يدع. فالواجب إذاً اعتبار الجزئيات بالكليات. شأن 
الجزئيات مع كلياتها في كل نوع من أنواع الموجودات . 

وإلى هذا أشار الغزالي» فيما نقله عن الشافعي بعد بيان مفيد فيما يراعيه المجتهد في 
الاستنياط» حيث قال: ويلاحظ القواعد الكلية أولاً ويقدمها على الجزئيات» كما في القتل 
بالمثقّل» فتقدم قاعدة الردع» على مراعاة الاسم الوارد في الجزثي . 

من هذا ل أحدهما علم لسان العرب» 
وثانيهما علم أسرار الشريعة ومقاصدها. 

أما الركن الأول: فقد كان وصفا غريزياً في الصحابة والتابعين من العرب الخلص» فلم 
يكونوا في حاجة لقواعد تضبطه لهم. كما أنهم كسبوا الاتصاف بالركن الثاني من طول صحبتهم 
لرسول الله يَلهْ ومعرفتهم الأسباب التي ترتب عليها التشريع» حيث كان ينزلٌ القرآن وتردٌ السنة 
نجومأء بجسب الوقائع» مع صفاء الخاطر»ء فأدركوا المصالح» وعرفوا المقاصد التي راعاها 
الشارع في التشريع؛ كما يعرف ذلك من وَقف على شيء من محاوراتهم عند أخذ رأيهم: 
واستشارة الأئمة لهم في الأحكام الشرعية التي كانوا يتوقفون فيها. 

وأما من جاء بعدهم ممن لم يحرز هذين الوصفين؛ فلا بد له من قواعد» تضبط له طريق 
استعمال العرب في لسانهاء وأخرى تضبط له مقاصدّ الشارع في تشريعه للأحكام» وقد انتصب 
لتدوين هذه القواعد جملة من الأئمة» بين مقلّ ومكثر» وسموها (أصول الفقه). 

ولما كان الركن الأول هو الحذق في اللغة العربية» أدرجوا في هذا الفن ما تمس إليه حاجة 
الاستنباط بطريق مباشرء مما قرره أئمة اللغة» حتى إنك لترى هذا النوع من القواعدء هو غالب ما 
صنف في أصول الفقهء وأضافوا إلى ذلك ما يتعلق بتصور الأحكام؛ وشيئاً من مقدمات علم 
الكلام ومسائله. وكان الأجدر ‏ في جميع ما دونوه ‏ بالاعتبار من صلب الأصولء هو ما يتعلق 
بالكتاب والسنة من بعض نواحيهماء ثم ما يتعلق بالإجماع والقياس والاجتهاد. 

ولكنهم أغفلوا الركن الثاني إغفالاً» فلم يتكلموا على مقاصد الشارع» اللهم إلا إشارة 
ظ وردت في باب القياس. عند تقسيم العلة بحسب مقاصد الشارع ويحسب الإفضاء إليهاء وأنها 
بحسب الأول ثلاثة أقسام : ضروريات» وحاجيات وتحسينات الخ مع أن هذا كان أولى بالعناية 


والتفصيل » واللااستقصاء والتذوين من كثير من المسائل التى جلبت إلى الأصول من علوم 
ارك 


د 23 

وتويونت القع عق القوة: الخامدى عن دوه نا توق عند ف ماتدفه العظن الوه يوه 

وهكذا بقي علم الأصول فاقداً قسماً عظيماً؛ هو شطر العلم الباحث عن أحد ركنيه؛ حتى 
هيأ الله سبحانه وتعالى أبا إسحاق الشاطبي في القرن الثامن الهجريء لتدارك هذا النقص»ء 
وإنشاء هذه العمارة الكبرى» في هذا الفراغ المترامي الأطراف» فى نواحي هذا العلم الجليل» 
لج عا تساي إلى الم ل ل 
كتابه «الموافقات», تجلى به كيف كانت الشريعة مبئية ة على مراعاة 5-5 اف نظام عام 
ع اا أبدي: لو فرض بقاء الدنيا إلى غير نهاية. لأنها مراعى فيها مجرى العوائد 
المستمرة. وأن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ليس اختلافاً فى الخطاب الشرعي نفسهء 
بل عند اختلاف العوائد ترجع كل عادة إلى أصل شرعي يُحكمْ به عليه وأن هد الشرعة . كه 
يفول ا ينها السماحء وقاننا 00 تحمل الجماء لاحو اي حامر 
لفيا كما ه 
لمباحث التي أغفلوها قيما تكلموا ليه: 

لم تقف به الهمة في التجديد والعمارة لهذا الفنغ فعو ع اصن القواعة: وكا مين 
الكليات المتضمنة لمقاصد الشارع في وضع الشريعة. بل عال في قاميل ماح الكبات 
أوسع مجال» وتوصل باستقرائها إلى استخراج دررٍ غوال لها أوثق صلة بروح الشريعة» وأعرق 
نسب بعلم الأصول. ا لي ا ا ة قاعدة» يتبعها خمسة فصول جعلها 
لتمهيد هذا العلم أساساًء ولتمييز المسائل التي تعتبر من الأصول نبراساًء ثم انتقل منها إلى قسم 
الأحكام الخمسة الشرعية والوضعية» وبحث فيها من وجهة غير الوجهة المذكورة فى كتب 
الأصولء» وأمعن بوجه خاص في المباح» والشسة» والشرطء والعرام» والرخص . وناهيك 
في هذا لمك الع ا 0 0 وفقه في الدين؛ وقل 
درون قد اا كا سق لك اكاب اند لينف سجن يعن 

ثم إن عرائس الحكمة» ولباب الأصول» التي رسم معالمهاء وشد معاقلها فى باه 
الكتاب والسنة؛ ما كان منها تر كا وما كان خاصا بكل منهماء وعوارضهما من الاحكامء 
والتشابه. والنُسخ. والأوامرء والترامن» والخصوص»ء والعموم. والإجمال» والبيان هذه 
المباحث التي فتح الله عليه بها لم تسلس له قيادها, ولكدف بتاعي إلا باتخاذه القرآن < 
الكروم اليد وجعله سميره وجليسه. 00 نظراً وعواة ايع فدهن 


ذلك بالاطلاع والإحاطة بكتب السنة ومعانيهاء وبالنظر في كلام الأئمة السابقين» والتزود من 
آراء السلف المتقدمين؛ مع ما وهبه الله من قوة البصيرة بالذين حقى تقس وأنت تقر في 
الكتاب كأنك تراه وقد تسنم ذروة طود شامخ. يشرف منه على موارد الشريعة ومصادرهاء يحيط 
بمسالكهاء ويبصر بشعابهاء فيصف عن حسٌء ويبني قواعد عن خبرة. ويمهد كليات يشدها 
بأدلة الاستقراء من الشريعة» فيضم آية إلى آيات» وحديئاً إلى أحاديث, وأثراً إلى آثار» عاضداً 
لها بالأدلة العقلية. والوجوه النظرية حتى يدق عنق الشك. ويسد مسالك الوهم. ويظهر الحق 
ذاعيها بهذا الطريق الذي هو نوع من أنواع التواتر المعنوي. ملتزما ذلك في مباحثه وأدلته حتى 
قال بحق ‏ إن هذا المسلك هو خاصية كتابه . 

ولقد أبان في هذه المسائل منزلة الكتاب من أدلة الشريعة» وأنه أصل لجميع هذه الأدلة. 
وأن تعريفه للأحكام كلي» وأنه لا بد له من بيان السنةء ا الح ال ا 
القرآنء وما يحتاج إليه منها في الاستنباط. وما لا يحتاج إليه» وتحديد الظاهر والباطن من 
القرآنء وقسّم الباطن الذي يصح الاستنباط منه» والذي لا يصح الاستنباط منه» وأثبت أن 
المكي اشتمل على جميع كليات الشريعة؛ والمدني تفصيل وتقرير له وأنه لا بد من تنزيل 
المدني على المكي. ؛ وأن النْسخ لم يرد على الكليات مطلقاً. وإنما ورد على قليل من الجزئيات 
لأسباب مضبوطة» وحدد الضابط للحد الأعدل الأوسط في فهم الكتاب العزيز الذي يصح أن 
يبنى عليه اقتباس الأحكام منهء ثم بين رتبة السئة ومنزلتها من الكتاب. وأنها لا تخرج في 
أحكام التشريع عن كليات القرآن. وأثبت ذلك كله بما لا يدع في هذه القواعد شبهة. 

وقد جعل تمام الكتاب باب الاجتهاد ولواحقه. فبيّن أنواع الاجتهاد. وما ينقطع منهاء 
وما لا ينقطع إلى قيام الساعة؛ وأنواع ما ينقطع» وما يتوقف منها على الركنين ‏ حذق اللغة 
العربية حتى يكون المجتهد في معرفة تعيرلاتها ا بعري وكيم امعاصدة الجرردة علي كماليا بار 
يتوقف منها على الثاني دون الأول وما لا يتوقف على واحد منهما. 

ثم أثبت أن الشريعة ترجع فئ كل حكم إلى قول واحدء مهما كثر الخلاف بين المجتهدين 
اراك سيبس شار الى حك من الاشكاء وبنئى على هذا الأصل طائفة من الكليات 
الأصولية؛ ثم بين محال الاجتهاد وأسباب عروض الخطأ فيه الخ الخ. 

وفيما ذكرناه إشارة إلى قطرة من ساحل كتاب «الموافقات» الذي لو اتخذ مناراً 
للمسلمين. ؛ بتقريره بين العلماء. وإذاعته بين الخاصة»ء لكان امئة مدت تطوو: أولعلف” الأ دعياء 
المتطفلين على موائد الشريعة المطهرة» يتبجحون بأنهم أهل للاجتهاد مع خلوهم من كل وسيلة» 
وخردهم .من الصفات التي تلنبهع هنهذ الميدان سوى مجرد الدعوى. وتمكن الهوىء وترك 
أمر الدين فوضى بلا رقيب. 

تر انرينا هدق يستحق توعنات الآمنة اتن الشريعة ترا عل سف ماتيا يهدم به كلياتها. 
حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادىء الرأي من غير إحاطة بمقاصد الشارع لتكون ميزاناً في يده 
لهذه الأدلة الجزئية؛ وفريقاً آخر يأخذ الأدلة الجزثية مأخذ الاستظهار على غرضه في النازلة 
العارضة» فيحكم الهوى على الأدلة حتى تكون الأدلة تبعأ لغرضه» من غير إحاطة بمقاصد 


مقدمة بقلم عبد الله دراز ْ . 


الشريعة» ولا رجوع إليها رجوع الافتقارء ولا تسليم لما روى عن ثقات السلف في فهمها. ولا 
بصيرة في وسائل الاستنباط منها؛ وما ذلك إلا بسبب الأهواء المتمكنة من النفوس» الحاملة 
على ترك الاهتداء بالدليل» وإطراح النْصفَة وعدم الاعتراف بالعجزء » مضافا ذلك كله إلى 
الجهل بمقاصد الشريعة» والغرور بتوهم بلوغ درجة الاجتهاد. . وإنها لمخاطرة في اقتحام 
المهالك أعاذنا الله . 

ونعود إلى الموضوع فنقول إن صاحب «الموافقات» لم يذكر في كتابه مبحثا وا من 
المباحث المدونة في كتب الأصولء» إلا إشارة في بعض الأحيان لينتقل منها إلى تأصيل قاعدة. 
ا بع أصل» ثم هو مع ذلك لم يعض من فضل المباحث الأصولية» بل تراه يقول في كثير 
من مباحثه : إذا أضيف هذا إلى ما تقرر في الأصول أمكن الوصول إلى المقصود. 

وجملة القول» أن كلاً مما ذكروه في كتب الأصول» وما ذكره في «الموافقات»2 يعتبر 
كوسيلة لاستنباط الأحكام من أدلة الشريعة» إلآ أن القسم الم كرو فى الأعيول على كثر: 
تشعبه )» رك الحجاء ا مياد تنحصر فائدته فى كونه وسيلة؛ حتى لطالما أوردوا على 
المكتدلين به الاعتراض بأنه لا فائدة فيه إلا لمن يبلغ درجة الاجتهادء فكان الجواب الذي يقال 
دائماً : إن فأئلاته لغير الميجتهد أن يعرف كيف استنيطت الأ حكام؛ ولكن التسليم بهذا الجواب 
يجاح إلى سامت وإععام كاين لأنه إنما يعرف به بعض أجزاء وسيلة الاستنباط مفككة منثورة؛ 
والبعض الآخر وهو المتعلق بركن معرفة مقاصد الشريعة عي 
كمثل من يريد أن يعلمك صنعة النساجة فيعرض عليك بعض أجزاء آلة النسيج محلولة مبعثر 
الأجزاءء ولا تخفى ضؤولة تلك الفائدة. 

أما القسم الذي ذكره الشاطبي في الأجزاء الأربعة من كتابه فهو وإن كان كجزء ء من وسيلة 
الاستنباط. عزن مكلك انضيط المجنيدون أبضاكء إلا أنه في ذاته فقه في الدين . وعلم بنظام 
الشريعة» ورك ف حكن امن التشريع» فإن لم نصل منه إلى الاتصاف بصفة الاجتهاد, والقدرة 
على الاستنباط» ؛ فإنا نصل منه إلى معرفة مقاصد الشارعء وسر أحكام الشريعة. قإنة لهند تسكن 
إليه النفوس» وإنه لنور يشرق في نواحي قلب المؤمن» يدفع عنه الحيرة ويطرد ما يلم به من 
الخواطر» ويجمع ما زاغ من المدارك» فلله ما أفاد الشريعة الإسلامية هذا الإمام رضي الله عنه. 


السبب في عدم تداول الكتاب: 

بقي أن يقال : إذا كانت منزلة الكتاب كما ذكرت» وفضله في الشريعة على ما وصفت». 
فلماذا حجب عن الأنظارء طوال هذه السنين» ولم يأخذ حظه من الإذاعة» بَلْهَ العكوف على 
تقريره» ونشره بين علماء الشرق؟ فلو لم تكن الكتب المشتهرة ة أكثر منه فائدة ما احتجب 
واشتهرت . 

وجوابه: أن هذا منقوض» فإنه لا يلزم من الشهرة وعدمها فضل ولا نقصء فالكتب عندنا 
كالرجال» فكم من فاضل | ستترء وعاطل ظهرء ويكفيك تنبيهاً على فساد هذه النظرية ماهو 
مشاهدء فهذا كتاب «جمع الجوامع) بشرح «المحلي)» بقي وا طويلة» هو كتاب الأصول 
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الوحيد الذي يدرس في الأزهر. ومعاهد العلم بالديار المصرية» مع وجود مثل «الإحكام» 
للآمدي؛ وكتابي «المنتهى» و«المختصر» لابن الحاجب» و«التحرير» و«المنهاج) وامسلم 
الثبوت» وغيرها من الكتب المؤلفة في نفس القسم الذي اشتمل عليه «جمع الجوامع» وقد 
نسجت عليها عناكب الإهمال» فلم يبرز بعضها للتداول والانتفاع بهاء إلآ في عهدنا الأخير 
ولا يختلف اثنان في أن «جمع الجوامع» أقلها غناء» وأكثرها عناء. 

وإنما يرجع خمول ذكر الكتاب إلى أمرين: أحدهما: المباحث التي اشتمل عليهاء 
وثانيهما: طريقة صوغه وتأليفه. 

فالأول: كون هذه المباحث مبتكرة مستحدثة لم يُسبق إليها المؤلف كما أشرنا إليه 
وجاءت في القرن الثامن بعد أن تم للقسم الآخر من الأصول تمهيده وتعبيد طريقه. وألفه 
المشتغلون بعلوم الشريعة؛ وتناولوه بالبحث والشرح والتعلم والتعليم؛ وصار في نظرهم هو كل 
ما يطلب من علم الأصولء إذ أنه عندهم كما قلنا وسيلة الاجتهاد الذي لم يتذوقوهء فلا 
يكادون يشعرون بنقص في هذه الوسيلة؛ فلم تتطاول همة من سمع منهم بالكتاب إلى تناوله 
وإجهاد الفكر في مباحثه» واقتباس فوائده» وضمها إلى ما عرفواء والعمل على إلفها فيما 
ألفواء ولَفْتِ طلاب العلم إليهاء وتحريك هممهم وإعاتتهم عليها . 

والثاني: أن قلم أبي إسحاق رحمه الله» وإن كان يمشي سوياً» ويكتب عربياً نقيأ كما 
يشاهد ذلك في كثير من المباحث التي يخلص فيها المقام لذهنه وقلمهء فهناك ترى ذهناً سيالاً: 
وقلماً جوالاً» قد تقرأ الصفحة كاملة لا تتعثر فى شىء من المفردات ولا أغراض المركبات؛ إلا 
أنه في مواطن الحاجة إلى الاستدلال بموارد الشريعة والاحتكام إلى الوجوه العقلية» والرجوع 
إلى المباحث المقررة في العلوم الأخرى. يجعل القارىء ربما ينتقل في الفهم من الكلمة إلى 
جارتهاء ثم منها إلى التي تليهاء كأنه يمشي على أسنان المشط». لأن تحت كل كلمة معنى يشير 
إليه؛ وغرضاً يعول في سياقه عليه» فهو يكتب بعد ما أحاط بالسنة» وكلام المفسرين» ومباحث 
الكلام؛ وأصول المتقدمين» وفروع المجتهدين» وطريق الخاصة من المتصوفين» ولا يسعه أن 
يحشو الكتاب بهذه التفاصيل؛ فمن هذه الناحية وجدت الصعوبة في تناول الكتاب». واحتاج في 
تيسير معانيه» وبيان كثير من مبانيه» إلى إعانة مُعانيه» ومع هذا فالكتاب يعين بعضه على بعض» 
فتراه يشرح آخره أوله وأوله آخره. ظ 


سبب نوجهي للكتاب وطريقة مزاولتي لخدمته: 

كثيراً ما سمعنا وصية المرحوم (الشيخ محمد عبده) لطلاب العلم بتناول الكتاب» وكنت 
إذ ذاك من الحريصين على تنفيذ هذه الوصية» فوقف أمامي وأمام غيري صعوبة الحصول على 
نسخة منه ‏ وبعد اللتيا والتي» وفقنا إلى استعارة نسخة بخط مغربي من بعض الطلبة» فكان ألغاز 
الخط مع صعوبة المباحث» وإلحاح صاحب النسخة لاسترجاعهاء أسباباً تضافرت على الصدّ 
عن سبيله» فأنفذنا وصية القائل : ظ 


إذالم تستطع شيئاأافدعه وجاوزه إلى ماتستغطيع 
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ل ال 0 راجبعف ل اترعنة النط ليه عالجته أول مرة 
حتى جئت على آخره؛ فُرضتٌ في هذا السفر الطويل شعابه وأوديته: وسبرت خزائنه وأوعيته . 
وقد زادني الحُبر به في تصديق الحبرء وحمدت السرى ومغبة السهر . فملك أعنة نفسي لإعادة 
النظر فيه» بطريق الاستبصارء وامتحان ما يقرره بميزان النظارء والرجوع إلى الموارد التي 
استقى منهاء والتحقق من معانيها التي يصدر عنهاء والإفصاح عما دق من إشاراته» والإيضاح 
لما شق على الذهن في عباراته؛ بأكمل لفظ موجز. ومد معنى مكتنز » وجلب فرع توقف المهم 
عليه» والإشارة لأصل يرمي إليه. ولم أرم الإكثار في هذه التعليقات» وتضخيمها باللم من 
المصتقات للسانناتء ين جعلش المكترب :مقا الكطاويع» والتضيوف على المكسويه ني 
ونان الترفريي: إلا ما دعك شيرورة البان إل فى الناد الناقع يتوقف القيني علية»:«والذريت 
تحرير الفكر من قيودهء وإطلاقه من مجاراة المؤلف في قبول تمهيده. أو الإذعان لاستنتاجه 
لمقصوده. وكان هذا سبباً في عدم الاحتشام من نقده في بعض الأحيان. والتوقف في قبول 
رفده الذي لم يرجح في الميزان» فقد جعل هذا المسلك حقاً على الناظر المأمل فيما قرر 
والطالب للحق فيما أورد وأصدرء وطلي منه أن يقف وقفة المتحيرين» لا وقفة المترددين 
المتحيرين» كما نهى عن الاستشكال قبل الاختبارء حتى لا تطرح الفائدة بدون اعتبار؛ نعم 
فليس ة في تحقيق العلم فلان وأين منه فلان؟ ولو كان لضاع كثير من الحق بين الخطأ والنسيان؛ 
فلو ونا الإسلام: قبول المحاجة والاختصام. حاشا الرسول عليه الصلاة والسلام. 


تخريج أحاديث الكتاب: 


كان من استقراء المؤلف لموارد الشريعة أن أووة زهاء ألْفٍ من الأحاديث النبوية. وفي 
الغالب لم يسندها إلى راويها. ولم ينسبها لكتب الحديث التي تحويها. ٠‏ بل قلما استوفى حديئا 
بتمامه» وإنما يذكر منه بقدر عرض الدليل في المقام؛ وقل بذكن تجوءا آخر منه في مقام آخر 
حسبما يستدعيه الكلام؛ وقد يشي الى الحديث إشارة» دون أن يذكر منه شيئاً ؛ بقصد بهذا وذاك 
الوصول إلى قصدهء دون أن يخرج في الإطناب عن حده؛ ؛ ولا تخفى حاجة الناظر في كلامه»؛ 
إلى الوقوف على الحديث بتمامه. ومعرفة منزلته قوة وضعفاً : 4 لكوة الأول عونا على معرفة 
الغرض من سياق الحديثء» والثاني مُنينا عدا على تقدير قيمة الاستدلال» والاطمئنان أو عدمه 
في هذا المجالء فكان هذا ناف | الهم ال القيام بهذه المهمة» على ما فيها من المشقة 
والعمل المضني في السبحث» واستقصاء ساحات دواوين الحديث الفيحاء» مع كثرة ماخذى 
وتعدد مراجعه. حتى كان مرجعنا في ذلك ثلاثة وثلاثين كتاباً من كتب الحديث» ولقد كان 
بحن ها انهل هذا الخة الأمقاذ الشيخ محمد أمين عبد الرزاق؛ الذئ أسعمر اكتهرا طوالا 
يعاني مراجعة هذه الأصول للوصول إلى مخرّج الحديث؛ والعثور على لفظه» على كثرة 
الروايات» واختلافها في العبارات» ليشار أمام الحديث إلى الكتاب الذي خرجه» وفي الغالب2 
باللفظ الذي أدرجه» حتى يسهل الرجوع إلى محلته. ؛ لمعرفة لفظه ومنزلته» فجزاه الله عن خدمته 
للعلم خير الجزاء . 
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التحريفات والأخطاء الباقئة في الطبعة الماضبة: ظ 
إنه وإن قام جليلان من أكابر العلماء بتصحيح الكتاب عند طبعهء والعناية بقدر الوسع في 
رده لأصلهء فقد كانت كثرة ما وجد من الخطأ والتحريف في النسخة التي حصل عليها طابع 
الكتاب. مضافة إلى ضيق الوقت الذي جرى فيه التصحيحء كافية لقيام العذر لحضرتهما في بقاء 
قسم كبير من التحريفات» وسقوط جمل برمتهاء أو كلمات لا يستقيم المعنى دون إكمالهاء ولا 
يتم للمؤلف غرض دون إدراجها؛ فكان هذا من دواعي زيادة الأناة وإعمال الفكرة في هذه 
الناحية» حتى يسرها الله وصار الكتاب في مبناه ومعناه خالصاً سائغاً للطالبين. 
ولست - وإن أطرى الناظرون ‏ بمدع أني بلغت في خدمة الكتاب النهاية» بل إذا حسنت 
الظنون ‏ قلت خطوة في البداية» فميدان العمل فيه سعةٌ لمن شحذت همته» وبذل النصح شرعة 
لمن خلصت نيته» فإنما الأغمال:بالبات» وإنما لكل :اهرما توى ؟: 
ظ عبد الله دراز 


خطية الموؤلف 
وَصَلن النه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة. وهدانا ال روه 
في عماية الضلالة» وتضيي لنا :مق كتريعة محمد كله أعلن غلم وأوضح ولالة: . وكان ذلك أفضل 
ما منّ به من النعم الجزيلةٍ والمنح الجليلةٍ وأناله . 

فلقد كنا قبل شروق هذا النور نخبط خبط العشواءء وتجري عقولنا في اقتناص مصالحنا 
على غير السوّاء» لضعفها عن حمل هذه الأعباءء ومشاركة عاجلات الأهواء» .على مَيَدان 
التمبيخ الى هى .بين المنقلبين ذأ ال منوات ا فنضع السمومٌ على الأدواء مواضع الدواء» طالبين 
للشفاء» كالقابيض على الماء لاذلا شيع ينهم في بحر لوهم فهيم؛ ونسرح من جهن 
بالدليل في ليل بهيم» ونستنتج القياس العقيم» ونطلت آثار الصحةٍ من الجسم السقيم » 
إكباباً على الوجوه ونظن أنا نمشي على الصراط المستقيم . عل تاحطان اللا لني 
الأقدارء وارتفقة تحفيقة اندي الاغيطرانه إلى الواحد القهارء وتوجهت إليه أطماع أهل 
الافتقار. لما صح من اليف الأغوان عند الاقرات» وتيف الن مكتسباتٍ الأفعال حكم 
الاضطرار. فتداركنا اللعالكري الل م ومنَّ علينا البر الرحيمء بعطفه العميم» إذ لم 
نستطع من دونه حيّلآ ؛ اولم نهتد بأنفسنا سبلا اسع عدن عتير يا والعفوَ عن الزلاات قبل 
بعث الرسالات مأمولاً» فقال سبحانه: يجا كا تكن حي تملك تر 4 [المتراده ]1 »نيعت 
الأنبياء عليهم السلام في الأمم ٠‏ كل بلسان قومه من عرب أو عجم؛ ؛' ليبينوا لهم طريق الحق من 
مم ويأخذوا بخحجَزهم عن موارد جهنم» وتمانا دتو الاخرية السابقين يأبنة تمامهم . وفشلت: + 
ختامهم». محمد بن عبد الله» الذي هو النعمة المسداةء والرحمة المهداة. والحكمة البالغة 
الأميةع والنخبة الطاهرة الهاشمية. ارملة إلطا قاهدا ومعشرا وديراء وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً مئيراً» وأنزل عليه كتابه العربي المبين» الفارق بين الشك واليقين» الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلمه. ووضع بيانه الشافي وإيضاحه الكافى في كفه. وطيّبه بطيب ثنائه 
وعرّفه بعَرْفهء إذ جعل أخلاقه وشمائله جملة نعته وكليّ وصفه. فسان غيلية الساكه نهنا بقولة 


1 


15 ظ خطبة المؤلف 


وإقراره وفعله وكفه. فوضح النهار لذي عينين» وتبين الرشد من الغي شمساً من غير سحاب ولا 
0 “ 

ه سبحانه والحمدٌ نعمة منه مستفادة» ونشكر له والشكرٌ أول الزيادة؛ ونشهد أن لا 
إله إلا لوست الريك 0 العلك الكن المييو»: غنارى الكل اعفد وباسظ الرزقٍ 
للمطيعين والعاصين» سبكلا يقتضيه العدل والإحسان. والفضل والامعناك 6 اننا ع احكم 
الغدمات ‏ . قال الله تعالى : وما حلت أن تالاضن إلا لدُدد 9© مآ أَرِبدُ متهم ين رَزْقِ 7 ل أن 


از 


بطعمون 60 َِ ّم هو اراق ذو العو الْمبين 40 [الذاريات : 5ه .08 ] وقال تعالى : اه 
بأَلصَّلَر و رسن عل [ لا تيك مكلك ري 500 وليه لتقو 4 [طه: ؟"١].‏ كل ذلك 00 
لأداءٍ الأمانة التي عُرضتْ عليهم عرضاً: ٠‏ فلما تحملوها على حكم الجزاء حُمّلوها فرضاًء ويا 
ليتهم اقتصروا على الإشفاق والإباية» وتأملوا في البدايةٍ خطرٌ النهاية, لكنهم لم يخطر لهم 
خَطرها على بال» ٠‏ كما خطر للسماوات والأرض والجبال» تلذلك شعن الإبان ظلوماً جهولاً 
وكان أمر الله مفعولاً؛ دل على هذه الجملةَ المستبانة» شاهدٌ قوله: #إنًا عرِيبنًا الأمائة» 
[الأحزاب : 5 فسبحان من أجرى الأمور بحكمته وتقديره» على وفق علمه وقضائه ومقاديره. 
لتقوم الحجة على العبادٍ فيما يعملون» لا يُسألَ عما يفعل وهم يُسألون. 

ولشهد أن :محمد عبده ورسولة » وعكبيية وليل 4 الضناوق الأميذه 'الميعرث رحن 
لله لتر مويله حنفة: وشِرعةٍ بالمكلفين بها ححفية» ينطق بلسان التيسير بياثها. درت أن 
الرفق خاصيتها والسماح 0 فهي تحمل الما الغفير ضعيفاً وقوياًء وتّهدي الكافة فهيماً 
وَغبباء ودعريم بنداء مشفرك دانيا وقصياًء وترفق بجميع المكلفين مطيعاً وعصياً. وتقودهم 
بخزائمهم متقاداً أوأبياً» وتسوّي بينهم بحكم العدل شريقاً ودَنيّاء وتبوّىء حاملها في الدنيا 
والآخرة مكاناً عِليّاء وتدرج الجوءة يبن حنبية وإن الع يكن انساء:وتلبين المعضت يها ملسا سنياء 
حتى يكونّ لله وليأء فما أغنى من والاها وإن كان فقيراًء وما أفقر من عادها وإن كان غنياً. 

فلم يزل عليه السلام يدعو بها وإليهاء ويبث للثقلين ما لديهاء ويناضل ببراهيئها عليهاء 
ويحمي بقواطعها جانبيهاء ٠‏ بالغ الغايةِ في البيان» يقول بلسان حاله ومقاله: «أنا البدير 
العريان» كَل وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا مقاصدٌ الشريعة فحصّلوهاء وأسسوا قواعدها 
وأصّلوهاء وجالت أفكارهم في آياتها. وأعملوا الجدّ في تحقيق قيْق مبادييا وغاياتيها» وعتر! يعد 
ذلك باطراح الآمال» وشفعوا العلم باصلاح الأعمال» وا إلى الخيرات فسبقواء وسارعوا 
إلى الصالحات فما لحقواء إلى أن طلعٌ في آفاق بصائرهم شمس الفرقان. . وأشرق في قلوبهم نور 
الإيقان. فظهرت ينابيع الحكم منها على اللسان». فهم أهل الوسلام والإيمان والإحسان. وكيف 
لا وقد كانوا أول من قرع ذلك الباب» فصاروا خاصة الخاعية ونيات اللباب» وتحوها يُهتديى 
بأنوارهم أولو الألباب. رضي الله عنهم وعن الذين حَلْفوهم قدوة للمقتدين» وأسوة للمهتدين» ‏ 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين: 

(أما بعد) ‏ أيها الباحثُ عن حقائق أعلى العلوم؛ الطالب لأستى نتائج الخلوم» المتعطش 
إن أحلى موارد الفهوم. الحائم حول حمى ظاهر المرسوم. ظمعاً في إدراكُ باطنه المرقوم. 


خطبة المؤلف م١‏ 


معاني مرتوقةً في فتق تلك الرسوم - فإنه قد آن لك أن تصغي إلى من وافقّ هواك هواهء وإن 
تُطارح الشجي من ملكه ‏ مثلك - شجاهء وتعود ‏ إذ شاركته في جَوآهُ - محل نجواه»؛ حتى يبث 
إليك شكواه» لتجري معه في هذا الطريق من حيث جرى» وتسري في عَبَسْه الممتزج ضوزه 
بالظلمة كما سَرَىء وعند الصباح تَحمد إن شاء الله عاقبة السرى . 

فلقد قطع في طلب هذا المقصود مَهامِهَ فيحأ» وكابد من طوارق طريقه حسناً وقبيحاً» 
ولاقى من وجوهه المعترضة جهْماً وصّبيحاً» وعاتى من راكبته المختلفة مانعا ومبيحاء فإن شئت 
الت احفية القفد طليحاً» أو لما حالف من العناء طريحاًء أو لمحاربةٍ العرارض الصادة 
جريحاً» فلا عيش هنيئاً ولا موت مريحاً؛ وجملة الأمر (في التحقيق) أن أدهى ما يلقاه السالك 
للطريق فقدُ الدليل» مع ذهنٍ لعدم نور الفرقان كليل» وقلب بصدّماتٍ الأضغاث عليل» فيمشي 
على غير مثيل: وينتمي إلى غير قبيل. . .. إلى أنْ منَّ الرب الكريم؛ البر الرحيمء الهادي من 
يشاء إلى صراط مستقيم» فبعئت له أرواحٌ تلك الجسوم»ء وظهرت حقائقٌ تلك الرسوم» وبدذت 
مسمياتٌ تلك الوسوم» فلاح في أكنافها الحنٌّ واستبان» وتجلى من تحت سحابها شمس الفرقان 
وبان» وقويت النفسٌ الضعيفة وشجع القلتُ الجبان» وجاء الحق فوصل أسبابه وزهق الباطل 
فبان» فأورد من أحاديثئه الصحاح الحسان» وفوائده الغريبة البرهان» وبدائعه الباهرةٍ للأذهان» 
ما يعجز عن تفصيل بعض أسراره العقل ويقصر عن بث معشاره اللسان» إيراداً يميز المشهورٌ من 
الشاذء ويحقق مراتب العوام والخواص والجماهير والأفذاذ» ويوفي حق المقلد والمجتهدء 
والسالك والمربي» والتلميذ والأستاذ» على مقاديرهم في الغباوة والذكاءء والتواني والاجتهاد. 
والقصور والنفاذء وينزل كلا منهم منزلته حيث حل» ويبصره في مقامه الخاص به بما دق وجل» 
ويحمله فيه على الوسط الذي هو مَجالُ العدل والاعتدال» ويأخذ بالمختلفين على طريق مستقيم 
بين الاستصعاد والاستنزال» ليخرجوا من انحرافى التشدد والانحلال» وطرفي التناقفض 
والععانة ل لجن كنا ينجن لالد ولذا كيك على جيل نسائه عير ل ذقنا له 

ولما بدا من مكنون السر ما بداء ووفق الله الكريم لما شاء منه وهدىء» لم أزل أقيد من 
أوابده» وأضم من شوارده» تفاصيل وجملاًء وأسوق من شواهده» في مصادر الحكم وموارده؛ 
مبيئاً لا مجملاً» معتمداً على الاستقراآت الكلية» غير مقتصر على الأفراد الجزئية» ومبينا 
أصولها النقلية» بأطراف من القضايا العقلية» حسبما أعطته الاستطاعة والمئة» في بيان مقاصد 
الكتاب والسنّة» ثم استخرت الله تعالى في نظم تلك الفراتق بوجنية: تلك القو اندم إلى ترا خم 
تروُها إلى أصولهًاء وتكونٌ عوناً على تعقلها وتحصيلهاء فانضمت إلى تراجم الأصول الفقهية» 
وانتظمت في أسلاكها السنية البهية» فصار كتاباً منحصراً في خمسة أقسام : 

(الأول) في المقدمات العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقصود؛ و(الثاني) في الأحكام 
وما يتعلق بها من حيث تصورها والحكم بها أو عليها كانت من خطاب الوضع أو من خطاب 
التكليف؛ و(الثالث) في المقاصد الشرعية في الشريعة وما يتعلق بها من الأحكام؛ و(الرابع) في 
حصر الأدلة الشرعية وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها على الجملة وعلى التفصيل وذكر مآخذها 
وعلى أي وجه يحكم بها على أفعال المكلفين؛ و(الخامس) في أحكام الاجتهاد والتقليد 


ا ٠‏ خطبة المؤلف 


والمتصفين بكل واحد منهما وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيح والسؤال والجواب. 5 
كل قسم من هذه الأقسام مسائل وتمهيدات» وأطراف وتفصيلات» يتقرر بها الغرض المطلوب». 
ويمرب بسببها تحصيله للقلوب . 

باخسي ا دس اران ارود ال اا نه 
(التعريف بأسرار التكليف), عن السيماء لسند غريب» يقضي العجب منه الفطن 
الآاريت» وخاصضلة أن فييك بعض الشيوخ الذين أحللتهم مني محل الإفادة» وجعلت 
ا ا للوفادة. وقد شرعت في ترتيب الكتاب وتصنيفه. ونابذدت 
الشواغل دون تهذيبه وتأليفه فقال لي : : رأيتك البارحة في النوم: وفي يدك كتاب انمه فسألتك 
عنه» فاخبرتني أنه (كتاب «الموافقات») قال: فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الظريفة: 
فتخبرني أنك وفقت به بين مذهبِي ابن القاسم وأبي حنيفة» فقلت له: : لقد أصبتم الغرض بسهم 

من الرؤيا الصالحة مصيب.» وأخذتم من المبشرات النبوية بجزء صالح ونصيب» فإني شرعت في 
تأليف هذه المعاني؛ عازماً على تأسيس تلك المباني» فإنها الأصولٌ المعتبرةٌ عند العلماء: 
والقواعدٌ المبنئٌ عليها عند القدماء. فعجب الشيخ من غرابة هذا الاتفاق. كما عجبت أنا من 
ركوب هذه المفازة وصحبة هذه الرفاق؛ ليكون - أيها الخل الصفي. ٠‏ والصديق الوفيى ‏ هذا 
الكتاب عونا لك في سلوك الطريق» وشارحاً لمعاني الوفاق والتوفيق» لا ليكون عمدتك في كل 
تحقق وتحقيق» ومرجعك في جميع ما يعن لك من تصور وتصديق؛ إذ قد صار علماً من جملة 
العلوم؛ ورسماً كسائر الرسوم. وسووةا لاختلاف العقول وتعارض الفهوم؛ لا جرم أنه قرّب 
عليك في المسير» وأغلّمك كيف ترقى في علوم الشريعة وإلى أين تسيرء ووقف بك من الطريق 
السابلة على الظهّرء وخطب لك عرائس الحكمة ثم وهب لك المهر. 

فقدّمْ قدّمٌ عزمك فإذا أنت بحول الله قد وصلتء وأقبلٌ على ما قِبَلك منه فها أنت إن شاء 
الله قد دزت نما ععسلنء وإياك وإقدام الجبان». والوقوفٌ مع الطرق الحسان» والإخلاد إلى 
مجرد التصميم من غير بيان؛ وفارقٌ هد التقليد راقياً إلى يفاح الاستبصارء وتمسك من هديك 
بهمة تتمكن بها من المدافعة والاستنصار. إذا #ظلعت الأمغلة الشيعيفة بوالكيه القصار؛ والبس 
اللقوى اا را والاتّصاف بالإنصاف دثاراً, واجعل طلبٌ الحق لك نحلة. والاعتراف به لأهله 
ملةق لثملل :فبك جوارض الأغراض.: ولا تُعَرَ جوهرة قصدك طوارق الإعراض» وقف وكفة 
المتخيرين» لا وقفة المتحيرين» إلا إذا اشتتيت النطالتة ولم يِلْحْ وجه المطلوب للطالب» فلا 
لحان العياء وإدالح الخصيوة» فالواقع في حمى المشتبهات هو المخصوم. والواقف 
دونها هو الرا سخ المحعضيوم» و| وإنما العار والشنار» على من اقتحم المناهي فأوردته النار. دك 
مشرع العصبية» ولا تأنف من الإذعان إذا لاح وجه القضية» أنفة .ذوي النفوس العصية» فذلك 
مرعى لِسَوايها وبيل» وصدود عن سواء السبيل. 

فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار. وعمى عنك وجه الاختراع فيه والابتكار, 
وغرّ الظانٌ (إنه شيء ما سمع بمثله. ولا ألْف في العلوم الشرعية الأصلية أو الفرعية ما نسج 
على منواله أو شكل بشكله. وتحسيك دين شر سماعةء ومن كل بذع في الشريعة ابتداعه) فلا 


خطبة المؤلف ظ ١‏ 


تلتفت إلى الإشكال دون اختبار راحم يمه العائدة على عي عاو فإنه بحمد الله أمر قررته 
الآيات والأخبار» وشدَّ معاقده السلف الأخيارء ورسم معالِمّه العلماءٌ الأحبار» وشيد أركانه 
أنظار النظار» وإذا وضح السبيل لم يجب الإنكارء ووجب قبول ما حواه والاعتبار بصحة ما 
أبداه والإقرار» حاشا ما يطرأ على البشر من الخطأ والزلل» ويطرق صحة أفكارهم من العلل 
فالسعيد من عدَّت سقطاته» والعالم من قلت غلطاته. 

وعند ذلك فحق على الناظر المتأمل» إذا وجد فيه نقصاً أن يكملَ» وليحسن الظن بمن 
حالف الليالي والأيام, واستبدل التعبّ بالراحةٍ والسهر بالوكام حتى هدق إليه نتيجة عمره» 
ووشت له شمة دغرو فقد ألقى إليه مقاليد ما لديهء وطوقه طوق الأمانةٍ التى في يديه. وخرج 
عن عهلة البيان فيما وجب عليه»ء و«إنما الأعمال بالئيات» وإنما لكل امرىئء ما نوى»: فمن 
كانت هجرته إلى الله وَرّسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لالم اي 
امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) . 

جعلنا اله من العاملين بما علِئناء وأعاننا على تفهيم ما فهمناء وهب لنا علماً ناف 

يبلغنا رضأه» وعملاً زاكياً يكون عُدّة لنا يوم ثلقاه. إنه على كل شيء قديرء ان 
0 أنا أشرع في بيان الغرض المقصود. وآمْذٌ في انجاز ذلك الموعودء والله المستعان ولاحول 
ول قر إلا بالله العلى العظيم . 


القسم الأول من الموافقات 


مقدمات المؤلف 


تمهيد المقدمَاتٍ المحتاج إليها قبل النظر في مسائل الكتاب 
(وهي بضع عشرة مقدمة) 


المقدمة الأولى : 


إن أصول الفقه''' في الدين قطعية لا ظنية؛ والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات 


الشريعة. وما كان كذلك فهو قطعي . 


بيان الأول: ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع”'“؛ ا الثاني من أوجه. أعنية انها 


ترجع. إِمّا إلى أصول عقلية9', وهي قطعيةء وإما إلى الاستقراء الكلي”*' من أدلة الشريعة» 
وذلك قطعي أيضاً؛ ولا ثالتٌ"'' لهذين إل المجموع منهماء والمؤلفٌ من القطعيات قطعي. 
وذلك أصول الفقه . 


(010) 


(0 


0 


040 
(0 


0 


تطلق الأصول على الكليات المنصوصة في الكتاب والسنة كلا ضرر ولا ضرارء ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما 
جعل عليكم في الدين من حرجء إنما الأعمال بالنيات؛ من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة وهكذاء وهذه 
تسمى أدلة أيضاً كالكتاب والسنة والإجماع الخ. . هي قطعية بلا نزاع. وتطلق أيضاً على القوانين المستنبطة من 
الكتاب والسنة التي توزن بها الأدلة الجزئية عند استنباط الأحكام الشرعية منهاء وهذه القوانين هي فن الأصول. 
فمنها ما هو قطعي باتفاق» ومنها ما فيه النزاع بالظنية والقطعية. فالقاضي ومن وافقه على أن من هذه المسائل 
الأصولية ما هو ظني» والمؤلف بصدد معالجة إثبات كون مسائل الأصول قطعية بأدلته الثلائة الأولى وبالأدلة 
الأخرى التي جاء بها في صدد الرد على المازري في اعتراضه على القاضي . ثم قرر أخيراً إن ما كان ظنياً يطرح من 
علم الأصول فيكون ذكره تبعياً لا غير. 

فإنا إذا تصفحنا جميع مسائل علم الأصول نقطع بأنها مبنية على كليات الشريعة الغلاث» واستقراء جميع الأفراد فيه 
ممكن فإنها مسائل محصورة. 

حاصله أن كليات الشريعة مينية إما على أصول عقلية» وإما على استقراء كلي من الشريعة؛ وكلاهما قطعي». فهذه 
الكليات قطعية» فما ينبني عليها من مسائل الأصول قطعيّ . 

أي راجعة إلى أحكام العقل الثلانة كينا سيذكرة فى التقدمة الثانية تفصيلا . 

لا يتأتى عادة أن يكون المستنبطون لقاعدة أن الأمر للوجوب مثلاً وقفوا على كل أمر صدر من الشارع حتى يتحقق 
الاستقراء الكلي المعروف الموجب لليقين» لكن المطلوب هنا القطع أي الجزم». ويكفي لذلك الكثرة المستفيضة 
الأفراد من كل نوع من أنواع الأمرء الواردة في مقاصد الشريعة الثلاثة: الضروريات والحاجيات والتحسينيات»؛ ومثل 
هذا كاف في عده استقراء كلياً يوجب القطع. لأن ما لم يطلع عليه المستنبط من الأوامر لا يخرج عن كونه فرداً من 
أنواع الأوامر التي اطلعوا عليها فلا يترتب عليه إخلال بالقاعدة . 

عار ا القدد الثانية زيادة العادي فلعله توسع هنا بإدراجه في العقلي . 


١ 
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والغانى”'': أنها لو كانت ظنية لم تكن تكن راجعةً إلى أمر عقلي» إذ الظن لا يُقبل في 
المتناس ا إلى كليّ شرعيّ؛ لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات”” ؛ إذ لو جاز تعلق الظن 
بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة» لأنه الكلى الأول" ( ا اذكه عن مانا هاو 5 
وأعني بالكليات”*» هنا الضرويات والحاجياتٍ والتحسينيات عانقا لو جاز تعلق الظنٍ بأصل 
الشريعة لجاز تعلق الشك بهاء وهي لا شك قيهاء ولجاز تغيرُها وتبديلهاء وذلك خلاث ما 
ضين الله عرّ وجل من حفظها . 
والثالث: أنه لو جاز جعلّ الظني أصلاً في أصولٍ الفقه لجاز - جعلهُ أصلاً في أصول 
الدين» وليس كذلك باتفاق» كته : إأذ نف اضر التق من أصل الخريية كنيد افيرر 
الدين» وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوتٍ في أنها كلياتٌ معتبرة"' ' في كل ملة» وهي داخلة في 
حفظ الدين من الضروريات . 

وقد قال بعضهم : لا سبيل إلى إثباتٍ أصولٍ الشريعة بالظن» لأنه تشريع. ولم نُتَعبّد بالظن 
إل في الفروع, ولذلك لم يعدّ القاضي ابن الطيب من الأصول تفاصيل العلل؛ كالقو .في 
عكس العلةِ» ومعارضتهاء والترجيح بينها وبين غيرهاء وتفاصيل أحكام الأخبارء كأعداد الرّواة 
دما فإنه ليس بقطعي . 

واعتذر ابن الجْوَيني عن إدخاله في الأصول بأن التفاصيلَ المبنية على الأصول المقطوع 
بها داخلةٌ بالمعنى”' فيما دل عليه الدليل القطعي . 

قال المازّري : وعندي إنه لا وجه للتحاشي عن عَدّ هذا القكنية الأصول إن كأن لباه 
على طريقة القاضي في أن الأصول هي أصول العلم؛ لأن تلك الظنيات قوانين اا 
لا لأنفسها” لكن ليُعْرَض عليها أمر غير معين مما لا ينحصر - قال - فهي في هذا كالعموم' 


)١(‏ إثبات للمطلوب بإبطال نقيضه؛ لأنه يترتب على كونها ظنية حصول ما لا يجوز عادة وهو تعلق الظن بأصل 
الشريعة» وأيضاً حصول الشك فيهاء وأيضاً جواز تبديلهاء وكلها باطلة. 

ف لا الكليات الشرعية بدليل قوله إذ لو جاز فهو روح الدليل. 

() أي بملاحظة أنها جاءت بعد الاستقراء الكلي فيصح قوله لجاز الخ وأصل الشريعة المقطوع بها هي الكلي الأول 

ظ الذي تفرعت عنه القوانين والكليات الأخرى؛ وحيث كان الأصل الأول مقطوعاً به وكان التفريع عليه بطريق 
الاستقراء الكلي فحكم الفرع حيتئذٍ يكون حكماً للأصل والعكس . 

(4) لأنه بعد قيام الدليل على الأصل والقطع به به يستحيل عادة أن يحصل فيه ظن بدل القطع» ولم يقل عقلاً لأنه لا يمنع 
العقل حصول الظن للشخص في شيء بعد القطع بالدليل» فإنه لا يلزم من فرض ذلك محال عقلا . 

(5) أي التي قلنا إنها مرجع لمسائل الأصول . 

030( استدلال خطابي لأنه لا يتاتى اعتبار ذلك في جميع مساتل الأصول حتى ما اتفقوا عليه منهاء إنما الممثير في يل و 

بعض القواعد العامة فقط» وكان يجدر به وهو في مقام الاستدلال العام على قطعية 0 الأضول ومتدماتها إلا 

لذكر مكل هذا الدليل. 

(0) لا يخفى أن اعتبار مثل هذا يؤدي إلى دعوى أن الفروع قطعية أيضاً . 

(4) أي لا لتعتقد حتى يلزم فيها ثبوتها على وجه قطعي . 

(9) لعله يريد إن القاعدة بالنسبة لجزئيات الأدلة كالعام بالنسبة لجزئياته وحيث إن جزئيات الأدلة يلحقها الظن في دلالتها 
فلا مانع أن تكون الكليات التي تنطبق عليها كانطباق العام على الخاص يلحقها الظن أيضاً . 
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احضوم قال: ليخن من أي المغالي آنالا يعدها من الأصولء لأن الأصول عنده هي 
الأدلة؛ والأدلهٌ عنده ما يفضي إلى القطع؛ وأما القاضي فلا يَحسّن به إخراجها من الأصول. 
على أصلهٍ الذي حكيناه عنه. هذا ما قال. 


والعكراي""" إن لاض على" كل شو الابيه فد هون تلوف يوه انين قاذ 0 
تطرق إليه احتمالٌ الإخلافي, ومثل هذا لا يجعل أصلاً في الدين عملاً بالاستقراء» والقوانينُ 
الكلية لوو ع ' وبين الأصولٍ الكليةٍ التي نُصّ عليها . ولآن الحفظ المضمون في قوله 
تعالى : © إنًا يمحن دنا لزّخْر وَإِنا لم حفِظُوَتَ 4 [الحجر: : 9] إنمأ المراد به حفظ أصوله الكلية 
ال 0 وهو المراد بقوله تعالى: #آلوْم أَكمَلتٌ لَك دينَك4 [المائدة: *] أيضاً؛ لا أن 
الغراة”' المجائل الحرية إذ لو كان كذلك لم يتخلف عن الحفظ جزئئٌ من جزئيات الشريعة؛ 
ولعنين. كذللك لأنا نقطع بالجوازء يود ارد لتفاوت الظنون» وتطرق الاحتمالات في 
النصوص الجزئية. ووقوع الخطأ فيها قطعاً؛ فتقد وجد الخطأ ف أخار الحا وفي معاني 
الآيات» فدل على أن المرادً بالذكر المحفوظ ما كان منه كليا”” '» وإذ ذاك يلزم أن يكون كل 
أصل فعا : هذا على مذهب أبي المعالي وأما على مذهب القاضي فإن إعمال الأآدلة القطعيدة 
أو الظنية إذا كان متوقفاً على تلك القوانين التي هي أصول الفقهِ فلا يمكنٌّ الاستدلالٌ بها إلا 
بعد عرضِها عليهاء واختبارها بهاء ولزم أن تكون مثلّها بل أقوى منهاء ٠‏ لأنك أقمتها مُقامَ 
الحاكم على الأدلة, بحيث تُطرحٌ الأدلة إذا لم تر على مقتضى تلك القوانين بودي 
تحمل الظنيات قوانية لقو 


ولا حجة في كونها غيرَ مرادة لأنفسهاء حتى يستهان بطلب القطع فيهاء فإنها حاكمة على 


000 أي عن القاضي. ل ا ا لأن كل ما 
كان لما ل يعدن الأضول»: فسواء أريد بالأصول الأدلة من الكتاب والسنة الخ أو أريد بها تلك القواعد لا بد أن 
تكون قطعية. ومنه يعلم أن قوله لأن تلك الظنيات الخ من كلام المازري لا من كلام القاضي» ومعلوم أن الغرض 
من جلب كلام القاضي والمازري تصفية المقام ورد شبهة المازري ليتم له أن أصول الفقه على أي تقدير في معناها 
قطعية سواء كانت هي القواعد» أو الأدلة من الكتاب والسئة» أو الكليات الشرعية المنصوصة . 

هه مجرد دعوى إلا أن يجعل تفريعاً على ما قبله فتكون الفاء ساقطة . 

(6 مسلم ولكنك تعمم في المستنبطة الصرفة أيضاً. ٠‏ 

040 سيأتي له ما يخالف هذا إذ يقول في المقدمة التاسعة : ولذا كانت الشريعة محفوظة أصولها وفروعها. ويمكن الجمع 
بين كلاميه بأن مراده هنا نفي حفظ الفروع بذاتها وهناك إثبات حفظها بنصب أدلتها الكافية لمن توجه إليها بفهم 
راسخ فإن أخطأها بعض أصابها بعض آخر فهي محفوظة في الجملة. 

4 كلياً منصوصاً كما قال أولآء فيمنع قوله بعد يلزم أن يكون كل أصل قطعياً. ااي عر عا لي 
المعالي» وأن القطع إنما هو في الكليات المنصوصة في الشريعة بدون تعرض للقوانين المستنبطة لا يكون لذكره هنا 
فائدة تعود على غرضه من قطعية مسائل الأصول. وإذا كان يقيس القوانين على النصوص كما هو المفهوم من قوله 
لا فرق بينها وبين الأصول التي نص عليها فهو قياس لم يذكر له علة صحيحة. 

(3) أي من القطعيات التي تعرض فيما يعرض عليها. + (اسيفال نه ميف نراقو متت لع الروع :من القاعيات 
والظنيات» وليست قوانين لنفس القطعيات. والفروع المستنبطة بها ظنية ولا ضير في هذا. 
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ل 0 ول تقر اراد ا 
0 وهذا كاف في اظراح الظنياتٍ من الأصول بإطلاق. فما 
جرى ''' فيها مما ليس بقطعي فمبني على القطعي تفريعاً عليه بالتبع . ذا لتهيلة لول 

المقدمة الثانية: 


إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلّة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية""” لأنها 
داع لم تند التعل فلحا لي البمحتمة ب -وهد!ا سل: وهي إما عقلية» كالراجعةٍ إلى 
أحكام العقل الثلاثة ئة: الوجوب والجواز والاستحالة؛ وإما عاديةٌ؛ وهي تتصرف ذلك التصرف 
أنقيا»؛ إذ من العادي ما هو واجبٌ في العادة أو جائز أو مستحيل؛ وإما سمعية» وأفلها 
المستفادٌ من الأخبار المتواترة في اللفظء بشرط أن تكون قطعيةً الدلالة؛ أو من الأخبارالمتواترة 

فى المعنى»؛ أو المستفادٌ من الاستقراء في موارد الشريعة. فإذا الأحكام المتصرفة'" ' في هذا 
العله لا تعدو الثلاثة: الوجوب والجوارٌ والاستحالة. 00007 الوقوع أو عدم الوقوع . فأما 
كرن الشة خجة أو لش بحجة فراجع م إلى وقوعه كذلك.ٍ أو عدم وقوعه كذلك . وكونه صحيحاً 
أوغير صحيح راجع "إل الغلاثة الأول. وأما كونة فضا + ال خوونا أوفاخا: نوفا 
ارحرانك للا مدخل له فى سنال الاعيول يوسيت عن أقية. ند أدخلها فها في 7 
خلط بعض العلوم ببعض . 
المقدمة الثالثة(): 


باب 


الأدلة العقلية إذا استعملتُ في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة”' على الأدلة السمعية. 

(') رجوع عن قسم عظيم مما شملته الدعوى, ولكنه مقبول ومعقول» فإن من مسائل الأصولء» ما هو قطعي مجمع 
عليه. ومنها ما هو محل للنظر وتشعب وجوه الأدلة إثباتاً ورداً راجع «الأسنوي على المنهاج» في تعريف الأصول. 
على أنه بهذه الخاتمة التي طرح بها كثيراً من القواعد المذكورة في الأصول جزافاً دون تحديد لنوع ما يطرح - 
صار لا يعرف مقدار ما بقى قطعيا وما سلم فيه إنه ظني. وهذا يقلل من فائدة هذه المقدمة . 

فه لازم أو ملزوم لما تقدم له في المقدمة الأولى فيجري عليه ما جرى عليها. 

(0) أي التي تتركب منها مقدماته لا تتجاوز الأحكام الغلائة سواء كانت عقلية أو عادية أو سمعية» وقد يذكر في 
«الأصول» إن كذا حجة أو ليس بحجة فهذا ليس من المقدمات وإنما هو مما يتفرع على تلك المقدمات» د 
العرض الذاتي الذي يراد إثباته لموضوعاته التي هي الأدلة بواسطة تلك المقدمات . 

(4) لأنها بمعنى ثبوته أعم من أن يكرت واجبا أو جائزاً أو مستحيلاً يعني عقلياً أو عاديا لا خصوص العقلي . 

)0( ان رع كاك الستنهات لاج الاامترلي إلى نيزر اند سكي يا انا رقا كقرله ا لوقه وين 
للتحريم مثلاً وقد ذكرها هو وأطال في تحديدها. . إلآ أن يكون مراده كون كذا من الأفعال فرضاً أو حراماً مثلاء فإن 
هذا من الفروع الصرفة التي ليست من المقدمات في شيء 

(7) هذه المقدمة كبيان ودفع لما يرد على المقدمة قبلها. 

4 أي لا تكون أدلة هذا العلم مركبة من مقدمات عقلية محضة» بل قد تكون إحدى المقدمات والباقي شرعية مثلا . 
وقد تكون معيئة بأن يأتي الدليل كله شرعياً ويستعان على تحقيق نتيجته بدليل عقلي» وقد تكون المقدمات العقلية أو 
العادية له لإنات أصملن كلو بل لتحقيق المناط أي لتطبيق أصل على جزئي من جزئياتهء وذلك بالبحث في أن - 
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ميينة في طريقها ؛ لاما ال كر لا مستقلة بالدلالة ؛ 1 ار بار 
بالقصدٍ الأول الأدلة الشرعية؛ 0 - على لاسب لاا الي - معدوم. أو في 
غاية الندور؛ أعني في أحاد الأدلة فإنها إن كانت من أخبار الأحاد فعدم إفادتها القطعّ ظاهر؛ 
وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدماتٍ جميعها أو غالبها ظني ء والموقوف على 
الظني لا بد أن يكون ظنياً ٠‏ فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحوء وعدم الاشتراك»؛ وعدم 
المجاز. والنقلٍ الشرعي أو العادي, والإضمارء والتخصيص للعموم. والتقييد للمطلق. وعدم 
الناسخ, والتقديم والتاخو والمعارض العقلي . وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر ؛ 
وقد اعتصم من قال بوجودها بأنها ظنية في أنفسهاء » لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة 
فقد تفيد اليقين. وهذا كله نادر أو 008 

وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلةٍ ظنيةٍ تضافرث على معنى واحدٍ حتى 
أفادت فيه القطعّ. ٠‏ فإن للاجتماع من القوةٍ ما ليس للإفتراق. ولأجله أفاد التواتر القطع. وهذا 
نوع منه. فإذا حصل من استقراء أدلةٍ المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب» وهو شبيه 
ار ا ب ا علي رضي الله عنه؛ وجود حاتّم» المستفادٍ من كثرة 
الوقائع المنقولة عنهما. 

ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعدٍ الخمس» كالصلاة. والزكاة؛ وغيرهما م 
دالا كلو امعدل معد على وخريه الشاكة قله الي : #أَقَيِمُوأ ألصَلَزِة4 [الأنعام: 678 أو ما 
أشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظرٌ من أوجه ' '؛ لكن حَففٌ بذلك من الأدلةٍ الخارجية 
والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ة ضرورياً في الدين» لا يشك فيه إلا فاك كن أضيل 
الدي: 
بن 


ومن ههنا!*) اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع لأنه قطعي 


0 ل ل سو ا وسيأتي أن هذا البحث قد يرجع للطب أو للصناعات 
المختلفة أو للعرف في التجارات والزراعات وغير ذلك إلا أنه يلاحظ على ذلك أن تحقيق المناط من صناعة الفقيه 
المجتهد؛ لا من تحقيق مسائل الأصول في ذاتها. الما الت لو 
الجزء ء الرابع لأنها كلها من وظيفة الفقيه لا الأصولي. إلآ لاوا برح مادو سيائل الاميود 
أيضاء لكن على وجه آخر غير طريقة ذلك الاصطلاح . 

)0010( أي فلا يفيد الاعتصام به بحالة مطردة في سائر الأدلة كما هو المطلوب. 

إفة وليس تواترأ معنوياً لأن ذاك يأني كله على نسق واحد كالوقائع الكثيرة | المختلفة التي تأتي جميعها دالة على شجاعة 

٠‏ على مثلاً بطريق مباشر. أمااهذا قات بعضه: الا مباشرة على وجوت الضلؤة) اوبعضه بطري غير ماكر كن يقفاة 
منه الوجوب». كمدح الفاعل لهاء وذم التارك» والتوعد الشديد على إضاعتهاء وإلزام المكلف بأقامتها ولو على جنبه 
إن لم يقدر على القيام؛ وقتال من تركها الخ الخ» ولذلك عه شبيهاً بالمعنوي ولم يجعله معنوياً. 

(*') أي كان استدلالاً ظنياً لتوقفه على المقدمات الظنية المشار إليها. 

00( أي فبدل أن يسردوا الأدلة الجزئية فيؤخذ في مناقشة كل دليل يورد بالمناقشات المشار إليها يعدلون عن هذا الطريق 
ا ا ا د للشغب وما ذلك إلا لأن كل دليل على حدته ظني لا يفيد القطم . 
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وقاطع لهذه الشواغب. وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياسٍ حجة فهو 
راجع إلى هذا المساق(22؛ لأن أدلتها مأخوذةٌ من مواضعٌ تكاد تفوت الحصرء وهي مع ذلك 
مختلفة المساق”" لا ترجع إلى باب واحدء إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود 
بالاستدلال عليه. وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضّد بعضها بعضاً فصارت بمجموعها مفيدة 
للقطع ؛ فكذلك الأمرُ في مآخذٍ الأدلةٍ في هذا الكتاب”” وهي مآخذ الأصول. إلا أن المتقدمين 
من الأصوليين ربما» تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه» فحصل إغفاله من بعض المتأخرين» 
فاستشكل الاستدلالَ بالآيات على حدتها© وبالأحاديث على انفرادها. إذ لم يأخذها مأخذ 
الاجتماع فك عليها بالاعتراض نصّاً نضّاُء واستضعف الاستدلالَ بها على قواعد الأصول المراد 
منها القطع. وهي إذا أغخدت غلى هذا السير" غير مشكلة؛ ولو أخذت أدلة الشريعة على 
الكليات والجزئيات مأخدّ هذا المعترض لم يحصل لنا قطمٌ بحكم شرعي ألبتة» اه فرت 
العقل”"؟2» والعقل إنما ينظر من وراء الشرع؛ فلا بد من هذا الانتظام في تحقيق الأدلة الأصولية . 


فقد اتفقت”” الأمّة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات 
الخمس : وهي الدين» والنفس» والنسل» والمال» والعقل. وعلمها عند الأمة كالضروري» ولم 
يغبت لنا ذلك بدليل معين» ولا شّهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليهء بل علمت ملاءمتها 
للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد؛ ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة 
تعييئه» وأن يرجع أهل الإجماع إليه. وليس كذلك لأن كلّ واحد منها بانفراده ظني» ولأنه - 
كما لا يتعين في التواتر المعنوي أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون نان الا باوب 
كذلك لا يتعين هناء لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الانفراد؛ وإن كان الظن 
يختلف باختلاف أحوال الناقلين» وأحوال دلالات المنقولات» وأحوال الناظرين في قوة 
الإدراك وضعفه» وكثرة البحث وقلته» إلى غير ذلك . 


)١(‏ وهو شبه التواتر المعنوي. 

(؟) أي كما أشرنا إليه فلذا كان شبيهاً بالتواتر المعنوي وليس إياه. 

(0) فإنه بناها على هذه الطريقة بحالة اطردت له فيها. 

(4) إنما قال ربما ولم يقل إنهم تركوه قطعاً لأن الغزالي أشار إليه في دليل كون الإجماع حجة كما تجيء الإشارة إليه . 
ولله در الغزالي فإنه بإشارته لهذا في الإجماع جعل الشاطبي يستفيد منه كل هذه الفوائد الجليلة ويتوسع فيه هذا 
التوسع» بل جعله خاصة كتابه كما سيقول في آخره. 

(0) أي كل آية على حدة بدون ضمها إلى سائر الآيات والأحاديث حتى يصير النظر إليها نظراً إلى المجموع الذي يشبه 
التواتر. 

() أي سبيل الاجتماع الذي يصير كالإجماع من آحاد الأدلة على المعنى المطلوب . 

(0) أي بالاستقراء والنظر إلى الأدلة منظومة في سلك واحد. ويحتمل أن يكون المعنى إلا أن نحكم العقل في الأحكام ‏ 
الشرعية ونقول إنه يدركها بنفسه فيحصل القطع بها من جهته وإن كان دليل السمع ظنيآء لكن العقل عندنا لا يدركها 
مباشرة وإنما ينظر فيها من وراء الشرع فتعين هذا الطريق الاستقرائي في إفادة السمعيات القطع . 

() تمثيل بأهم مسألة أصولية لا يمكن إثباتها بدليل معين وإنما ثبتت بشبه التواتر المعنوي بأدلة لم ترد على سياق واحد 


وفي باب واحد. 
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فنحن إذا نظرنا"'' في الصلاة فجاء فيها: أَقِيِمُوا ألصَلَرِة4 [الأنعام: *7] على وجوهء وجاء 
مدح المتصفين بإقامتهاء وذم التاركين لهاء وإجبار المكلفين على فعلها وإقامتها قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبهم . وقتال من تركها أو عاند في تركهاء إلى غير ذلك مما في هذا المعنى. وكذلك 
النفس نهي عن قتلهاء وجعل قتلها موجبأ للقصاصء متوعداً عليه» ومن كبائر الذنوب المقرونة 
بالشرك؛. كما كانت الصلاة مقرونة ة بالإيمان. ووجب سد رمق المضطرء. ووجبت الزكاة 
والمواساة والقيام على من لا يقدر على إصلاح نفسهء وأقيمت الحكام والقضاة والملوك لذلك؛ 
ورتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس» ؛ ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال 
وحرام من الميتة والدم ولحم الخنزيرء إلى سائر ما ينضاف لهذا علمنا يقيناً وجوب الصلاة 
وتحريم م القتل. وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشريعة. وبهذا امتازت الأصول من الفروع؛ |5 
كانت الفروع مستندة إلى احاد الأدلة وإلى مآخذ معيّنة» فبقيت على أصلها من الاستناد إلى 
الظن» بخلاف الأصول فإنها ار من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق», لا من آحادها على 
ا 


فصل 

وينبني على هذه المقدمة معنى آخرء وهو أن كل أصلٍ شرعيّ لم يشهد له نص معين؛ 
وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته. فهو صحيح يبنى عليه. ويرجع إليهء إذا 
كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به. لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع 
بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم؛ لأن ذلك كالمتعذر. ويدخل تحت هذا 
اويا موري وجييد لصوا ودس ار ب و أصل معيّن 
بحسب قرة الأصل الممين وضعفه؛ كما أنه قد يكون مرجوحاً في بعض المسال . ٠‏ حكم سائر 
على اميل م جل د يم" الاستدلال المرسل على القياس» كما هو 
مذكور في موضعه. ‏ 


)01( 0 من الفروع . 

فرع أي المصالح المرسلة» وهي التي لم يشهد لها أصل شرعي من نص أو ل ا ل ا د 
المصحف وكتابته» فإنه لم يدل عليه نص من قبل الشارع ولذا توقف فيه أبو بكر وعمر أولاء حتى تحققوا من أنه 
لقالا في لين تل حت يانه ان فى «رلكه «سشلة ترتج الذر ل نوين العلوم قري وميرهاء لل 
مثل تدوين ين النحو مثلاً لم يشهد له دليل خاصء ولكنه شهد له أصل كلي قطعي يلائم مقاصد الشرع وتصرفاته. 
حيبت يؤحد سكم هذا القرع مت زوائه مظلوب شرعاء وإن كان متحاجا إلى وشائظ لإدراجة فيه ' 

() 0 بناء على بعض تفاسير الاستحسان» وسيأتي غير ذلك له في الجزء ء الرابع» وأنه يقدم على الظاهر وعلى القياس؛ 
فمالك يستحسن تخصيصه بالمصلحة وأبو حنيفة يستحسن تخصيصه بخبر الواحدء فلذا نسبه هنا لمالك . 

5( أي الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي» وذلك كبيع العريّة بخرصها تمرأء فهو بيع رَطب بيابس وفيه الغرر 
الممنوع بالدليل العام إلا أنه أبيح رفعاً لحرج المعري والمعْرّى . ولو منع لأدى إلى منع العرية رأساً وهو - 
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ذف : الاستدلالُ بالأصل الأعم على الفرع الأخص غير صحيح؛ لأن الأصل 
الأعم كلىّ» وهله الف المفروضة جزئية خاصة. والأعمٌ لا إشعار له باللأخص» فالشرع وإن 
اعتبر كلىّ المصلحة من أين يُعلم اعتبارةٌ لهذه ه المصلحة الجزئية المتنازّع فيها؟ فالجواب أن 
الأصل الكلي إذا انتظم في الاستقراء يكون كلياً جارياً مجرى العموم في الافراد. ذ انا كوه كلا 
فلما يأتي''' في موضعه إن شاء الله؛ وأما كونه يجري مجرى العموم في الأفراد فلأنه في قوة 
اقتضاء وقوعه في جميع الأفراد, ومن هنالك استنبط» لأنه إنما استنبط من أدلة الأمر والنهي 
الواقِعين على جميع المكلفين» ٠‏ فهو كلي في تعلقه . فيكون عاماً في الأمر به والنهي للجميع. 

لا يقال: يلزم على هذا اعتبار كل مصلحة. موافقة لمقصد الشارع أ مالف ؛ وهو 
باطل. لأنا نقول: لا بد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع لأن المصالح إنما اعتبرت مصالح من 
حيت وضنها الشارع كذلك حسبما هو مذكور في موضعه '" من هذا الكتاب . 

فصل 

وقد أدّى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذهب بعضٌ الأصوليين إلى أن 
كون الإجماع حجة ظني لا قطعي ؛ إذا لم يجد في آحاد الأدلة بانفرادها ما يفيده القطع فأذّاه 
ذلك إلى مخالفة من قبله من الأمة ومن بعده؛ فال ايها بقوم آخرين إلى ترك الاستدلال بالادّلة 
اللفظية في الأخذ بأمور عاديّة أو الاستدلال بالإجماع على الإجماع”*'؛ وكذلك مسائل أخرٌ غير 


الإجماع عرض فيها أنها ظنية ) حوبي طح يخس د الترتيت من الاستدلال» وهو واضح إن 
شاء الله تعالى . 


مفسدة؛ فلو اطرد الدليل العام فيه لأدى إلى هذه المفسدة فيستثنى من العام . وسيأتي شرحه بإيضاح في المسألة 
العاشرة من كتاب الاجتهاد من الجزء الرابع . ومنه الاطلاع على العورات في التداوي أبيح على خلاف الدليل العام 
أن اتباع العام في هذا يوجب مفسدة وضرراً لا يتفق مع مقاصد الشريعة في مثله . . فالاستحسان ينظر إلى لوازم 
الأدلة ويراعي مآلاتها إلى أقصاها. فلو أدت في بعض الجزئيات إلى عكس المصلحة التي قصدها الشارع حجز 
الدليل العام عنها واستثئنيت وفاقاً لمقاصد الشرع . . وفي الشرع من هذا كثير جداً في أكثر أبوابه . . وهو وإن لم ينص 
على أصل الاستحسان بأدلة معينة خاصة إلا أنه يلائم تصرفاته ومأخوذ معناه من موارد الأدلة التفصياية . فكرن أضلد 
شرعياً وكلياً يبني عليه استنباط الأحكام . 

)١(‏ هذا الاعتراض يتجه على كل من المصالح المرسلة والاستحسان لأن كلاً منهما استدلال بأصل كلي على فرع 
خاص . والفرق بينهما أن الثاني تخصيص لدليل بالمصلحة والأول إنشاء دليل بالمصلحة على ما لم يرد فيه دليل 
خاص . 

(0) أول الجزء الثالث. 

(») في المسألة الثامنة من كتاب المقاصد أول الجزء الثاني . 

00 أي أن عدم التفاتهم إلى التواتر المعنوي في حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة الذي استدل به الغزالي على حجية 
الإجماع؛ ونظرهم في الأحاديث الواردة نظراً إفرادياً لكل حديث منهاء ؛ جعلهم يتركون الاستدلال بها على حجية 
الإجماع ويجنحون: إما إلى الاستدلال عليه بأمور عادية كالقرائن المفاهدة أو المنقولة التي تدل عادة على اعتباره» 
وإما إلى الاستدلال عليه بالإجماع على القطع بتخطئة المخالف له؛ مع ما فيه من شبه المصادرة (راجع «ابن 
الحاجب») وبهذا البيان يعلم أن قوله في الأخذ إن لم يكن محرفا عن (والأخذ) أو (إلى الأخذ) فهو بمعناه. 
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كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروعٌ فقهية أو آداب شرعية؛ أو لا تكون 
عوناً في ذلك30), فوضعها في أصول الفقه عاريّة . والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص 
بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيداً له ومحققاً للاجتهاد فيه ؛ فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له. 
ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه؛ وإلآ أدى ذلك 
إلى اق يكون شائر العلوم من أصول الفقه : كعلم النحوء » واللغة. والااشتقاق. والتصريف». 
والمعاني, والبيان. والعدد. والمساحة. والحديث» وغعير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها ‏ 
تحقيز تحقيقٌ الفقه” وينبني عليها من مسائله ؛ ولييناكذلك؟ فليسن كل :هنا يقتقر'إليه الفقة يعد مه 
أصولهء وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبنى عليه فقه فليس بأصل له. 

وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها 
فيهاء كمسألة ابتداء الوضع7", ومسألة الإباحة”*' هل هي تكليف أم لا؟ ومسألة أمر 00 
لال عن كل التي لد اه الا؟ وميالة لذ كيه إلا بندل: كنا إنه لا قيض 7 أن 
بعد فنها 12 لينن يهني » تم الفيث نيه ني علمة وت اتش عليه لنت كتصنول ككيرة ب فو الوه 
نحو معاني الحروف» وتقاسيم الاسم والفعل والحرف». والكلام على الحقيقة والمجازء وعلى 
المشترك والمترادف» والمشتق. وشبه ذلك . 

غير أنه يُتكلم من الأحكام العربية في أصول الفقه على مسألة هي عريقةٌ في الأصول: 
وهي أن القرآن عربي والسنة عربية» لا بمعنى أن القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو 
لا يشتمل. ٠‏ لأن هذا من علم النحو واللغة. بل بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي» 


0 أ بطريق مباشر لا بالوسائط كما هو الحال في الاستعانة على الاستنباط بالعلوم الآنية فهو يريد أن المقدمات التي 
ذكرها في كتابه فيها العرن المباشر الذي يجعلها من الأصول بخلاف المقدمات البعيدة مثل ما سيذكره من المباحث 
بعل. 

() تحقيقه غير استنباطه. ولهذا الغرض لم يقل مسائله بل من مسائله . 

)6 أضف إليها مسألة الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجازء ونحو ذلك . 

() تكلم على المباح في خمس مسائل تأتي قريباً. فعليك أن تنظر فيها بضابطه في هذه المقدمة لتعرف الفرق بين 
البحث في كون الإباحة تكليفاً أو لا وبين تلك المسائل» حتى عد هذا خارجاً عن الأصول وعد مباحثه الخمسة من 
الأصول. 

(5) ذكر فيما قبل الكاف نوعاً من المسائل التي لا يصح إدخالها في أصول الفقه وجعل ضابطه كل مسألة لا يبنى عليها 
فقه. ومثل له بكثير من مبادىء الأحكام وبعض المبادىء اللغوية كمسألة ابتداء الوضع ‏ وهذا نوع آخر وهو ما ينبنى 
عليه فقه ولكنه ليس من مسائل الأصول بل من مباحث علم آخر وقد استوفى البحث فيه في علمه الخاص به 
وذلك كمبادىء النحو واللغة. وبهذا البيان تعلم أن قوله: (ثم البحث فيه في علمه) جملة اسمية معطوفة على صلة 
ماء ولعل أصل النسخة (وتم البحث الخ) بجملة فعلية من التمام فحرفت إلى ما ترى . 
وبعد فالمعروف أن مباحث النحو واللغة ذكرت في الأصول لا على أنها من مسائله بل من مقدماته التي يتوقف عليها 
توقفاً قريباً . نعم كان ينبغي ألا يتوسعوا في بحثها وتحريرها كأنها مسائل من هذا العلم لأنها محققة في علم آخر. 
ولعل هذا هو مراد المؤلف . 
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بحيث إذا حقق هذا التحقيق سّلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في 
تقرير معانيها ومنازعِها في أنواع مخاطباتها خاصة؛ فإن كثيراً من الناس يأخذون أدلة القرآن 


بحسب ما يعطيه العقل فيها. ٠‏ لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع» وفي ذلك فساد كبير وخروج 
عن مقصود الشارع . وهذه تنا له فيننة 21 فى كنات المقاصد والحمد لله. 


0 
ركل ساف ف" امون القفد جف انها ا إلأ أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في 
فرع من فروع الفقه فوضعٌ الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضاً ؛ ؛ كالخلاف مع 
المعتزلة في الواجب المخير(”» والمحرّم المخيّر”" فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس 
العمل» م ل و ل ا وفي أصول الفقه له 
تقيو أشضاء وهو: هل الوجوب والتحريم أو غبرهها واجعة إلى:ضفات الأغيان”؟ أو إلى 
خطاب الشارع؟ وكمسألة تكليف الكفار بالفروع 2*0 عند الفخر الرازي» وهو ظاهرء فإنه لا ينبني 

عليه عمل. وما أشبه ذلك من المسائل التى فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه . 

لا يقال: السايرجه الحادف نم إلى الاعظاة ري عله جحت املك ال عتناد من رجرب 
أو تحريمء وأيضاً ينبني عليه عصمةٌ الدم والمال» والحكمٌ بالعدالة أو غيرها من الكفر إلى ما 
ذوتة) واشياء ذلك وهو من علم الفروع. لأنا نقول: هذا جار في علم الكلام في جميع 
مسائله» فليكن من أصول الفقه؛ وليس كذلك. وإنما المقصود ما تقدم . 


6 في المسألة الأولى من النوع الثاني من المقاصد. 

(0) فالجمهور ل ا ا ا . وقال المعتزلة بل 
الواجب الجميع . قال الإمام في «البرهان» إنهم معترفون بأن من ترك الجميع لا يأثم | إثم تارك واجبات» ومن فعل 
الجميع لا يئاب ثواب واجبات فلا فائدة في هذا الخلاف عملياً بل هو نظري صرف لا يبنى عليه تفرقة في العمل 
فلا يصح الاشتغال بأدلته في علم الأصول. 

0 قال الأولون يجوز أن يحرم واحد لا بعينه ويكون معناه أن عليه أن يترك أيها شاء جمعاً وبدلاً فلا يجمع بينها في 
الفعل. وقال المعتزلة لا يجوز بل المحرم الجميع وترك واحد كاف في الامتثال. والأدلة من الطرفين والردود هي 
بعينها المذكورة في الواجب المخير. وإذن فليس من فائدة عملية في هذا الخلاف أيضاً. هذا ما يريده المؤلف وهو 
060 

(:) لعل صوابه الأفعال. وهي قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. فالمعتزلة القائلون بها يقولون: إن الأمر بواحد مبهم 
غير مستقيم ) لأنه مجهول ويقبّح العقل الأمر بالمجهول. والجمهور يقولون: إن الوجوب والتحريم بخطاب الشرع 
ولا دخل للعقل فيه ولا حسن ولا قبح في الأفعال إلا بأمر الشارع ونهيه فلا مانع من الأمر بواحد مبهم من من أشياء 
معيئة كخصال الكفارة. للا المعيئة . فهذا وجه بناء مسألة المخير على قاعدة 
التحسين . 

)0( راجع «الأسر:وي» فقد ذكر له فوائد عملية كثيرة من تنفيذ عتقه وطلاقه. .. في نحو عشرة فروع خلافية؛ نعم إنه فيد 
كلامه بقوله عند الفخر الرازي» والرازي يقول لا فائدة في التكليف إلآّ تضعيف العذاب عليهم في الآخرة» وعليه 
فليس له عنده فائدة عملية فقهية لكن بعد ظهور هذه الفروع وإطلاع المؤلف عليها بدليل تقييده بكلام الرازي كان 
ينبغي للمؤلف حذف مسألة تكليف الكفار من بحئه هذا . 


1 ظ القسم الأول/ مقدمات المؤلف 
المقدمة الخامسة : 


لجان وين عار مل ترق يوا وان عدا ريال علي ماله لي 
شرعي ؛ وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب”2 شرعا 

ال كل والكا سا ا لساري : فإنا رأينا الشارع يُعرض عمًّا لا يفيد عملاً مكلفاً 
بها" ففي القرآن الكريم: «يَسَلوَكَ عَنٍ للد هُلْ م مَوقِيثُ يلاس وَالْصَُ4 [البقرة: 184] فوقع 
0 إعراضاً عما قصده السائل من السؤال عن الهلال: ع يبدو في 
أول الشهر دقيقاً كالخيط ثم يمتلىء حتى يصير بدراً ثم يعود إلى حالته الأولى؟ ثم قال: #وَليسَ 
لير باك مانا لْحَبُوتَ من ظهورهما 4 [البقرة: 8 بناء على تأويل من تأول أن الآية و 
هذا المعنى» فكان من جملة الجواب أن هذا السؤال - في التمثيل - إتيان للبيوت من ظهورهاء». 
ا ار اا ا لا ا ليان . وقال 
تعالى ‏ بعد سؤالهم عن الساعة: أيان مرساها؟ - -: هم أَنتَ من 5 نه )4 [النازعات: *4] أي إن 
السؤال عن هذا سؤال عما لا يعني إذ يكفي من علمها أنه لا بد منهً؛ ولذلك لما سعل حلب 
الصلاة والسلام عن الساعة قال للسائل : : «ما أَعَدَّدْتَ لب١؟2»0)‏ إعراضا عن صريح سؤاله إلى ما 
يتعلق بها مما فيه فائدة» ولم يجبه عما سأل. وقال تعالى : «يتايا لدت مثا لا َسَلوا عن 
في إن يدَ كك نوم 4 [المائدة: ١٠]نزلت‏ في رجل سأل: من أبي؟ روي”؟ أنه عليه السلام 
قام يومأ يُعرف الغضبٌ في وجهه فقال: : لا تسألوني عن شيء إلآ أنبأتكم. فقام رجل فقال يا 
رسول الله مّن أبي؟ قال : أبوك حذافة. فر لست وفي البابين روايات أخر. وقال ابن عباس - في 
سؤال بني إسرائيل عن صفات البقرة -: لو ذبحوا بقرةً ما لأجزأتهم. ولكن شدّدوا كَسَدَّد الله 
عليهم. . وهذا يبيّن أن سؤالهم لم يكن فيه فائدة. . وعلى هذا المعنى يجري الكلام في الآية 


قبلها'*؟ عند من روى أن الآية نزلت77) فيمن له هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال عليه 


)001 المباح ليس مطلوباً شرعاً كما يأتي له في بحثه فقاعدته هذه تقتضي أن البحث الذي ينبني عليه استنباط المباح 
ومعرفة أن العمل الفلاني لا يكون مستحسناً شرعاً. وهو غير ظاهر فتقييده بالحيثية فيه خفاء . 

(؟) أليس هذا من باب النظر في مصنوعات الله المؤدي إلى قوة الإيمان وزيادة البصيرة بكمالات الخالق جل شأنه امتثالاً 
للآيات الطالبة من المكلفين النظر في السموات والأرض وما فيها؟ ولذا قالوا إن الجواب بالآية عن السؤال من 
الأسلوب الحكيم أي إنه أليق بحال هذا السائل لمعنى عرفه وكٍِ فيه . وعليه فلو أجابه يَكِِ بما يطلب لكان فيه فائدة 
عملية قلبية إلا أنه رأى الأليق بحاله توجيه فكره إلى ثمرة من ثمرات طريقة سير الهلال» بدل بيان نفس الطريقة التي 
لا يفهمها هو وقد يعسر فهمها على كثير من العرب. ومثله لا يناسب منصب النبوة. فالعدول لحال السائل وأمثاله 
كما هو اللائق بمنصب النبوة وإن كان الجواب المطابق للسؤال قد يؤدي إلى فائدة عملية قلبية فتأمل . 

0 رواه البخاري ومسلم مور الحا امراك في اتريدي تاياور وير اماو لد لي سيت ابي بويج 
حديث أبي موسى وابن مسعود بنحوه. 

(4) رواه الشيخان. 

(0) آية لا تسألوا الخ. 

(3) هذا البحث مستوفى في المسألة الثانية من أحكام السؤال والجواب في قسم الاجتهاد آخر الكتاب. 

4 سأل بعد نزول آية «إولله على الناس حج البيت» [آل عمران: 47] كما يأتي للمؤلف في الجزء الرابع 


القسم الأول/ مقدمات المؤلف 4" 


السلام : (للأبد. ولو قلت انَّعمْ) لَوَجِبتْ)7' وفي بعض رواياته «فذَرُوني ما تُركتكم فإنما هلك 
من كان قبلكم بكثرةٍ سؤالهم أنبياءهم» الحديث. وإنما سؤالهم هنا زيادة 1" لا فائدة عمل فيهاء 
لأنهم لو سكتوا لم يقفوا عن عمل» فصار السؤال لا فائدة فيه . ومن هنا نهى عليه السلام اعن 
قيل وقال وكثرة السؤالٍ”'» لأنه مظنة السؤال عما لا يفيد. وقك شألة ويل عن الشناعة فقال: 
(ما المسؤول عنها بأعلم م فخ الننافز )290 فالغيرة أن ليست عفن فين ذلك عل :وذلك نين أن 
السؤال عنها لا يتعلق به يه تكليف ؛ ؛ ولمّا كان ينبني على ظهور أماراتها الحذرٌ منها ومن الوقوع 
في الأفعال”"' التي هي من أماراتهاء والرجوعٌ إلى الله عندهاء أخبره بذلك؛ ثم محتم عليه 
السلام ذلك الحديثٌ بتعريفه عمر أن جبريل أتاهم ليعلمهم دينهم . . فصح إذاً أن من جملة دينهم 
فى فصل السؤال عن الساعة أنه مما لا يجب العلم به؛ أعني علم زمان إتيانها فلقية لهذا 
المعنى في الحديث وفائدةٍ سؤاله له عنها . وقال: «إن أعظم الناس جُجرما من سأل عن شيء لم 
يحرّم فحرّم من أجل مسألته”"»؛ وهو مما نحن فقيه؛ فإنه إذا لم يحرم فما فائدة السؤال عنه 
بالقضية إلبن العمل؟ وقرأ عمر ابن الخطاب ##رَمَكهَةٌ وبا (5)* [عبس: ]"١‏ وقال: هذه الفاكهة فما 
الآث "كانس قال لبا عه التكلتع وفي القرآن الكريم : يلوك عن الوح فل ألروحٌ ين أشر 
ف ارما ام ركلا سه 0 يل يد أنهم 1 يجابوا وأن هذا 58 ١‏ ام إلية: فين 
«اد يل كمسج 0 توما [الزمر: ؟؟] الآية؛ 5000 ا 


)0010( هذه الجملة ملفقه من حديثين في قصتين مختلفتين كما يفهم من الأسلوب العربي وكما يعلم من مراجعة «مسلم) في 
باب حجة النبي يكِةِ وفي باب فرض الحج مرة» والأصل أنه لما فرض الحج قال رجل : أفي كل عام يا رسول الله 
فسكت حتى قالها ثلاثا. ثم قال ذروني ما تركتكم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة 
سؤالهم الخ . والسائل هنا هو الأقرع بن حابس وهذه القصة هي المناسبة المقام . 
أما الحديث الآخر ففي صفة متعة النبي يَكِْهِ في الحج قال سراقة بن مالك : أرأيت متعتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال بل 
هي للأيد أه. 

(؟) فقد سأل بعد ما لم ا ا د فى العمر. والآية 
تنزل على هذا الوجه بمعنى أن الإجابة على الأسئلة الكثيرة مظنة الإساءة بزيادة تكليف لم يكن أو بجواب يكرهه 
السائل ولو في غير التكليف وإن كان ليس في خصوص سبيها هنا ما يكرهون لأن الجواب بما فيه يُسْر وهو أن 
الحج واجب مرة فقط . ظ 

(0) إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأ بو داود عن المغيرة واف ” 
يعلى وابن حبان في «صحيحه) من حديث أبي هريرة بنحوه. 

0 جزء من حديث طويل رواه البخاري ورواه : في «التيسير» عن الخمسة ما عدا البخاري بلفظ أطول والجميع متفقون. 
على الجزء الذي هنا. 

(ه) وإلاً لعلمه يِه وإذا كان هو لا بعينه علمها وهو المعنىّ بالعلم والمعارف الربانية فغيره أولى . 

() كما ينبه عليه حديث الترمذي مجملاً «يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم الخ إلى إن قال يبيع أقوام 
دينهم بعرض من الدنيا» . 

07( أخرجه في «التيسير؛ عن الشيخين وأبي داود. 

)0( أي أنه لفت نظرهم أولاً إلى أن هنا شيئاً مجهولاً ليني عليه هذه الفائدة العلمية. 


2 < القسم الأول/ مقدمات المؤلف 
وأنه لا ينبغي السؤال إلا فيما يفيد في التعبد لله؛ ثم ملّوا ملّة فقالوا حدّثنا حديثاً فوق الحديث 
ودون القرآن؛ فنزلت سورة يوسف. انظر الحديث في «فضائل القرآن لأبي عبيد». وتأمل خبر 
عمر بن الخطاب مع ضبيع ”' في سؤاله الناس عن أشياء من القرآن لا ينبني عليها حكم تكليفي؛ 
وتأديب عمر له. وقد سأل ابن الكواء علىّ بن أبي طالب عن «وَالدرِتٍ دروا (2) فيلت وثرا 
49 [الذاريات : ٠‏ ؟] الخ فقال له علي : ويلك! سل تفقهًا ولا تسأل تعنتاً ؛ ثم ا جابةة. فقا له 
ابن الكواء: أفرأيت السواد الذي في القمر؟ فقال: أعمى سأل عن عمياء؛ ثم أجابه» ثم سأله 
عن أشياء؛ وفي الحديث طول. وقد كان مالك”" بن أنس يكره الكلام فيما ليس تحته عمل» 
ويحكي كراهيته عمن تقدم . 

وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه متعددة: 

منها : أنه شغل عما يعني من أمر التكليف الذي طوف المكلفٌ بما لا يعني ؛ إذ لا ينبني 

على ذلك فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ أما في الآخرة فإنه يُسأل عما أمر به أو نهى عنه؛ 
وأما في الدنيا فإنّ علمه بما علم من ذلك لا يزيده في تدبير رزقه ولا ينقصه؛ وأما اللذة 
الحاصلة عنه فى الحال فلا تفى مشقةٌ اكتسابها وتعبُ طلبها بلذة حصولها . وإن فرض أن فيه 
فائدة في الدنيا فمن شرط كونها فائدةً 5 ده الشرع لها بذلك؛ وكم من لذة وفائدة يعدّها 
الإنسان كذلك وليست في أحكام الشرع إلا على الضدء كالزنى» وشرب الخمرء وسائر وجوه 
افق ٠‏ والمعاصي التي يتعلق بها غرض عاجل . فإذأ قطع الزمان فيما لا يُجنى ثمرة في 
الدارين» مع تعطيل ما يُجنى الثمرة» من فعل ما لا ينبغي . 

ومنها: أن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة على أتم 
عع عو اواك ب لوعي الو يريا وهو مشاهد في التجربة 
العادية: : فإن عامة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها ثمر تكليفية» تدخل عليهم فيها الفتنة 
والخروج عن الصراط المستقيم» ويثور بينهم الخلاف اه ار إلى التقاطع والتدابر 
والتعحب» حتق تور يي ا وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنّة. ولم يكن أصل التفرّق إلآ 
بهذا السبب» حيث تركوا الاقتصار من العلم على ما يعنيى» وخرجوا إلى ما لا يعنى» فذلك فتنة 
على المتعلم والعالم؛ وإعراض الشارع ‏ مع حصول السؤال ‏ عن الجواب من أوضح الأدلة 
على أن اتباع مثله من العلم فتنة أو تعطيل للزمان في غير تحصيل . 

وعنها: أن شيع النظو فى كل شىء:وتطلت غلمة فى كان الفلاشقة الذين يقير المستلمون 
منهم؛ ولم يكونوا كذلك إلا بتعلقهم بما يخالف السنة. فاتباعهم في نحلةٍ هذا شأنها خطأ 
عظيم» وانحراف عن الجادّة. ووجوه عدم الاستحسان كثيرة. 


6 في المسألة التاسعة من كتاب الاجتهاد أنه صبيغ بالصاد المهملة والغين المعجمة قال إنه ضربه وشرّد به لما كان كثير 
السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل. 

66 يأتي ذلك مبسوطأ في المسألة السابعة من الطرف الثالث من كتاب الاجتهاد (ج/ 4). 

)2 وذلك كاختلافهم في نجاة أبويه يَكٍِ فإنه طالما شقي به الناس فرقة وتدابراً. 


القسم الأول/ مقدمات المؤلف ظ ا 


تإدجل: العم يحوي على الج . ومطلوب على الإطلاق» وقد جاء الطلب فيه على 

صيغ العموم والإطلاق» فتنتظم صيعه كل علم؛ ومن جملة العلوم ما يتعلق , به عمل» وما لا 
يتعلق به به عمل؛ فتخصيص أحد النوعين بالاستحسان دون الآخر تحكم. وأمقا فته ناك 
العلماء : إن تعلم كل علم فرض كفاية» كالسّحر والطلسمات وغيرهما من العلوم البعيدة الغرض 

عن العمل ؛ فما ظنّك بما قرب منه كالحساب والهندسة وشبه ذلك؟ وأيضاً فعلم التفسير من 
جملة العلوم المطلوبة» وقد لا ينبني عليه عمل. وتأمّل حكاية الفخر الرازي: أن بعض العلماء 
مر بيهودي وبين يديه مسلم يقرأ عليه علم هيئة العالم» ؛ فسأل اليهوديّ عما يقرأ عليه ٠‏ فقال له: 
أنا أفسرٌ له آية من كتاب الله . فسأله ما هي؟ وهو متعجب. فقال: قوله تعالى: #أقلر ينظروا ِل 
السماء توفي تر كت بقنها وَاعتها وماها ين دوع 49 اق : 5] قال اليهودي: فأنا 0 
0 لامع ا ا ا يد اها نان قله تال" 
«أرلم ينظروأ في مَلْكْوتٍ الْسَموتِ والْأرضٍ وَمَا حَلّقَّ ألّهُ من شَىْ# [الأعراف: 180] يشمل كل علم ظهر 

في الوجود من معقول أو منقول. مكتسب أو موهوب» وأشباهها من الآيات . 

ويزعم الفلاسفة أن حقيقة حقيقة الفلسفة إنما هو النظر ة في الموجودات على الإطلاق» من حيث 
تدل على صانعهاء ومعلومٌ طلب النظر في الدلائل والمخلوقات. فهذه وجوه تدل على عموم 
الاستحسان في كل علم على الإطلاق والعموم. 

فالجواب عن الأول: أن عموم الطلب مخصوص. وإطلاقه مقيد» بما تقدم من الأدلة. 
والذي يوضحه أمران: أحدهما: أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يخوضوا في هذه 
الأشياء التي ليس تحتها عمل» مع أنهم كانوا أعلم : بمعنى العلم المطلوب؛ بل قد عد عمر ذلك 
فى نحو #إوَفكهَهٌ َأ [عبس : ]“١‏ من التكلف الذي نهى عنه . وتأدية ضبيعا ظاهر فها لخو فيه 

مع أنه لم يُنكرْ عليه. ولم يفعلوا ذلك إلا لأن رسول الله ويهِ لم يَخْضٍ في شيء من ذلك؛ ولو 
كان لنقل . خنه لابجل فدل على عدمه . والثاني : ما ثبت في كتاب المقاصد أن هذه الشريعة 
أميّة» لأمّةِ أميّة. وقد قال عليه السلام : الع ةلا عبني ولا كني الفيو كذ 
وهكذا وهكذا» إلى نظائر ذلك. والمسألة مبسوطة هنالك والحمد لله. 

وعن الثاني: أنا لا نسلم ذلك على الإطلاق؛ وإنما فرض الكفاية ردّ كل فاسد وإبطاله. 
عُلم ذلك الفاسد أو ججهل» إلآ أنه لا بد من علم أنه فاسد. والشرع متكفل بذلك. والبرهان 
على ذلك أن موسى عليه السلام لم يعلم علم السحر الذي جاء به السحرة» مع أنه بطل على 
يديه بأمر هو أقوى من السحرء وهو المعجزة؛ ولذلك لما سحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاءوا بسحر عظيم خاف موسى من ذلك؛ ولوكان عالماً به لم يَحَفء كما لم يحف العالمون 
به» وهم السحرة؛ فقال الله له: فلا حَحَفْ إِنَلتَ أنَتَ الْأَعَلّ» [طه: 14 ثم قال: #إنَمَا صتعوأ كد 


50 أ 


سجر ولا يقح لاحر حَيْتُ أو [طه : 4] وهذا تغرر عن المكترد ولو كان عالماً به لم يُعرّف 


0 رواه النسائي بلفظ إِنَا أمة إلخ» ومسلم بلفظ إِنَا أيضاًء وتقديم نكتب على نحسب . 


أي قوله إنما صنعوا الخ تعريف لموسى بأن هذا سحر وصاحبه لا يفلح» بك كير توفتلم اشرق من عرس عليه 
السلام بذلك . 
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به. . والذي كان يعرف من ذلك أنهم مبطلون في دعواهم على الجملة. وهكذا الحكم في كل 
. مسألة من هذا الياب. فإذا حصل الإبطال والرد. بأي وجه حصل.ء وار خاو على نولت لله 
أو بأمر خارج عن ذلك العلم ناشىء عن فرقان التقوى. فهو المراد. فلم يتعين إذأ طلب معرفة 
تلك العلوم من الشرع . 

وعن الثالث: : أن علم التفسير مطلوب فيما يتوقف عليه فهم المراد من الخطاب فإذا كان 
المراة معلوما فالزناذة :على ذلك :تكلف: ويتبين ذلك في مسألة عمر: وذلك أنه لما قرأ #وَفَكهَهٌ 
أب © » [عبس : ]١‏ توقف في معنى الأبّء وهو معنى إفرادي لا يقدح عدم العلم به في علم 
المعنى التركيبي في الآية؛ إذ هو مفهوم من حيث أخبر الله تعالى في شأن طعام الإنسان أنه أنزل 
من السماء ماء فأخرج به أصنافاً كثيرة مما هو من طعام الإنسان مباشرة» كالحب» والعكب: 
والزيتون» والنخل» ومما هومن طعامه بواسطة مما عو مزعى للأنعام على الجملة. ٠‏ فبقي 
التفصيل في كل فرد من تلك الأفراد فضلا ؛ فلا على الإنسان أن لا يعرفه . فمن هذا الوجه 
والله أعلم ‏ عد البحث عن معنى الأب من التكلف؛ وإلآ فلو توقف عليه فهم المعنى التركيبي 
من جهته لما كان من التكلف. بل من المطلوب علمه لقوله : 'لِدَبَوَا َإيَيِقِ 4 [ص: 14]. ولذلك 
سأل الناس على المنبر عن معنى التخوّف في قوله تعالى : #أز يَأَحْدَهِرْ عل حوب » [النحل: 40] 
فأجابه الرجل الهُذْلِي بأن التخوف في لغتهم التتقص . وأنشده شاهداً عليه : 
تخوّفٌ الرحل منهاتامِكاًقَرداً كها تكروف غنزة التسفة الصف 

نقال عمر: يأيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم فَإِنَّ فيه تفسير كتابكم . 

ولما كان السؤال في محافل الناس عن معنى : ظوَلْرْسَكَتٍ عر 42 [المرسلات: ]١‏ 
ايحت سَبَعًا 49 [النازعات: *] مما يشوش على العامة من غير بناء عمل عليه أدَتَ عمر 
ضبيعاً بما هو مشهور. فإذاً تفسير قوله: «أقَل يظيوًا إل التَرَك «ْتهسْرَ كف بَتَئاهًا رهما ذق : 
5] الآية! بعلم الهيئة الذي ليس تحته عمل ريات ولأن ذلك من قبيل ما لا تعرفه العرب» 
والقرآن إنما نزل بلسانها وعلى معهودها: وهذا المعنى مشروح في كتاب المقاصد بحول الله . 

وكذلك القول في كل علم يعزى إلى الشريعة لا يؤدي فائدة عمل. ولا هو مما تعرفه 
العرب؛ ل و و ع ا ل 
القرآن» وأحاديث عن النبي كِِ؛ِ كما استدل أهل العدد بقوله تعالى : #فَسََلٍ الْمَادْبنَ# [المؤمنون: 
وأهل الهندسة بقوله تعالى : ال و َسَالتَ أَوْدِيَة بِقَدرِهَا» [الرعد: 17] الآية. وأهل 
التعديل النجومي بقوله # لشم َالْقَمْرَ بحسّبًا ف 409 الرحمن: 1 وأهل المنطق في أن نقيض 
الكلية السالبة جزئية موجبة بقوله: #إة 00 َنُّ عل بسر من سَيْوٍ كل مَنْ َل الْكتَبّ »* [الأنعام : 
١‏ الآية! وعلى بعض الضروب الحملية والشرطية بأشياء أخر. وأهل خط الرمل بقوله 
سبحانة وار ثرو ين عِلَمِ4ُ [الأحقاف: 4] وقوله عليه السلام: كان نِبِيٌ يخظّ في الرَّمْل)(© 


)010( كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن معاوية بن الحكم ‏ قيل كان 
.هذا النبى إدريس أو دانيال أو خالد بن سنان ‏ وقد شرحه ابن خلدون في «المقدمة» في فصل (أنواع مدارك الغيب) . 
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إلى جر ذلك مما تعر مسطور فى الكفيه» وحميية نه ابأنه مقصود لما تقدم. وبه تعلم 
الجواب عن السؤال الرابع وأن قوله: #أود يوأ فى ملْكوتٍ السّموات والأرض وما حَلَقَ الله من 
تَىْ4 [الأعراف: 185] لا يدخل فيه من وجوه الاعتبار علوم الفلسفة التي لا عهد للعرب 
2 ولا يليق بالأميّين الذين بعث فيهم النبي الأمي كله بملة سهلة سمحة؛ والفلسفة ‏ 
على فرض أنها جائزة الطلب صعبة المأخذء. وعرة المسلكء. بعيدة الملتمس» لا يليق 
الخطاب بتعلمها كي تُتعرف آيات الله ودلائل توحيده للعرب النام شئين في محض الأميّة 
فكيف وهي مذمومة على ألسنة سيان بوي و المعالة: 

فإذا ثبت هذا فالصواب أن ما لا ينبني علية عمل غير مطلوب في الشرع . 

فإن كان نّم ما يتوقف عليه المطلوب كألفاظ اللغة» وعلم النحوء والتفسيرء واعتا ذلك 
فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب مطلوبء إما شرعاء وإما عقلاء حسبما تبين في 
موضعه. لكن هنا معنى آخر لا بد من الالتفات إليه وهو : ْ 
المقدمة السادسة: 

وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهورء وقد 
يكون :له طريق لا يليق بالجمهور» وإن فرض" '' تحقيقاً . 

فأما الأول: فهو المطلوب المنبه عليه؛ كما إذا ظُلبٍ معنى المَلّك فقيل : من 
حَلق الله يتصرف في أمره؛ أو معنى الإنسان» فقيل: إنه هذاالذي أنت من جنسه؛ أو فت 
التخوف» فقيل: هو التنقص؛ أو معنى الكوكب فقيل : هذا الذي نشاهده بالليل؛ ونحو ذلك . 
فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى يمكن الامتثال. 

وعلى هذا وقع البيان في الشريعة؛ كما قال عليه السلام: الكل قار لق رقا 
الناسس)”* 0 ه بلازمه الظاهر لكل أحدء وكما تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها لغة من 
حبك كانت أطي ': في الفهم منها د اوقة يكن غليه السدللاء : الصلاة والحج بفعله وقوله على ما يليق 
بالجمهور. وكذلك ساق الأعوى» وهىي عادة العرب» والشريعة عربية؛ ولأن الأمة أميّة» فلايليق 


4 أي وجميع المسطور في هذه الكتب يأتون فيه بما يدل على على القطع بأن هذه الآيات مقصود منها ما استدلوا عليه. 
يعني وإنما هي تكلفات لا تليق بلسان العرب ومعهودها. 

(؟) إذا نظرنا للحديث الصحيح: ابلغوا عني ولو آية فربٌ مبلّغ أوعى من سامع» مع العلم بأن القرآن للناس كافة وأنه 
ليس مخاطباً به خصوص طائفة العرب في العهد الأول لها بل العرب كلهم في عهدهم الأول وغيره وغير العرب 
كذلك ‏ إذا نظرنا بهذا النظر ‏ لا يمكننا أن نقف بالقرآن وبعلومه وأسراره وأشاراته عندما يريده المؤلف . 
وكيف نوفق بين ما يدعو إليه من ذلك وبين ما ثبت من أنه لا ينضب معينه؟ والخير في الاعتدال» فكل ما لا تساعد 
عليه اللغة ولا يدخل في مقاصد التشريع يعامل المعاملة التي يريدها المؤلف؛ ؛ أما ما لا تنبو عنه اللغة ويدخل في 
مقاصد الشريعة بوجه فلا يوجد مانم من إضافته إلى الكتاب العزيز» ومنه ما يتعلق بالنظر في مصنوعات الله للتدبر 
والاعتبار وتقوية الإيمان وزيادة الفهم والبصيرة. 

في سينازع في كونه تحقيقاً وأنه يتعذر الوصول لحقائق الأشياء فلذا قال وأن فرض . 

0 رواه مسلم والترمذي. 
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بها من البيان إلا الأميّ. وقد تبّين هذا في كتاب المقاصد مشروحاً والحمد لله. فإذاً التصورات 
المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات بالألفاظ المترادفة وما قام مقامها من البيانات القريبة. 

وأما الثاني : وهو ما لا يليق بالجمهورء فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن اعتبار الشرع 
لهء لأن مسالكه صعبة المرام: وماجعل عليكم في الدين من حرج. كما إذا طلب معنى المَلَّكء 
فأحيل به على معنى أغمض منه وهو : اماهية مجردة عن المادة أصلاً»» أو يقال: «(جوهر بسيط 
ذو نهاية ونطق عقلي»؛ أو طلب معنى الإنسان» فقيل: «هو الحيوان الناطق المائت»؛ أو يقال 
ما الكوكب؟ فيجاب بأنه جسم «بسيط» كُرِي مكانه الطبيعي نفس الفلك, من شأنه أن ينير. 
متحرك على الوسطء غير مشتمل عليه؛؛ أو سئل عن المكانء فيقال: «هو السطح الباطن من 
الجرم الحاوي. الممامنَ للسطح الظاهر من الجسم المحوي» وما أشبه ذلك من الأمور التي لا 
تعرفها العرب. ولا يوصل إليها إلا بعد قطع أزمنة في طلب تلك المعاني. ومعلوم أن الشارع لم 
يقصد إلى هذا ولاكلفد نه 

وأيضاً فإن هذا تسرّر على طلب معرفة ماهيات الأشياء؛ وقد اعترف أصحابه بصعوبته» بل 
قد نقل بعضهم أنه عندهم متعذرء وأنهم أوجبوا أن لا يُعرف شيء من الأشياء على حقيقته؛ إذ 
الجواهر لها فصول مجهولة. والجواهر عرفت بأمور سلبية؛ فإِن الذات الخاص""'* | إن لم في 
غير هذه الماهية لم يكن خاصاً» وإن لم يعلم فكان غير ظاهر للحسّ فهو مجهول؛ فإن عرف 
ذلك الخاص بغير ما يخصه فليس بتعريف. والخاص به كالخاص المذكور ل ؛ فلا بد من 
الرجوع إلى أمور محسوسة. أو ظاهرة من طريق أخرى؛ وذلك لا يفي بتعريف الماهيات . هذا 

في الجوهر. وأما العرض فإنما يعرف باللوازم ؛ احيرا طب لعا عا رةه 
ذلك. . وأيضاً ما ذكر في الجواهر أو غيرها من الذاتيات لا يقوم البرهان على أن ليس ذاتيٌ 
سواها؛ وللمنازع أن يطالب بذلك. وليس للحاد أن يقول: لو كان نّمم وصف آخر لاظطلعت 
عليه؛ إذ كثير من الصفات غير ظاهر. ولا يقال أيضاً : لو كان ثم ذاتي آخر ما عرفت الماهية 
ذوته. لآنا تقول انها تعرف الحقيقة إذا عرف جميع ذاتياتها ؛ فإذا جاز أن يكون ” ثم ذاتي لم 
يعرف. حصل الشك في معرفة الماهية. 

فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان بها. ومثل هذالا يجعل من 
الالوع الحرعية ال ستيان .نيا فها :وهنا السكن تور :وهر أن مافيات لمات لكيه فيا الا 
باريهاء فتسوّر الإنسان على معرفتها رمي في عماية. هذا كله في التصور. 

وأما الففحديق كالدى ايو يميه جهوت ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية. أو قريبة من 
الضرورية. حسبما يتبين في آخر هذا الكتاب بحول الله وقوّته. إن كان كنل مهي الى ليد 


00 الذي يراد جعله فصلاً إن علم بوجوده في غير الماهية التي يراد جعله فصلاً لها لم يكن خاصاًء وإن لم يعلم في 
غيرها كان مجهولاء فإن عرّفناه بشيء لا يخصه فليس تعريفاً له وإ مركا بحي حاص ينه اجدل الكادم إليه 
كالخاص الذي هو موضوع الكلام؛ فيتسلسل فلا بد من الرجوع في كون الفضل ذاتياً خاصاً إلى أمور محسوسة 
الخ وذلك نادر الحصول. فلا يفي بما يطلب من تعريف الماهيات الكثيرة. 
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طلبه في الشريعة وهو الذي نبّه القرآن على أمثاله» كقوله تعالى: أن وَل كس لا ين 
[النحل: ]١7‏ وقوله تعالى: طقل بيبا الَذِىَ أَنَمَأها وَل مَرَمْ» [يس: 4/] إلى آخرهاء وقوله تعالى : 
«أنّه الى حَلهَكئْ هد رَيَككْ شر غت ثرّ حِيِك عل من شيك من بَفْعَلُ من ذَلْكُم ين سَنْءْ » 
[الروم : 000 00 ا 5 لمَسَرَنَا 6 0 1] وقوله 0 ئَ 
تبن (02) َل موه َم نحن لَلْنِمنَ (4)62 [الواقعة: +ه. 04] وهذا إذا احتيج إلى الدليل في 
التصديق. وإلا فتقرير الحكم كاف. ظ ظ 

وعلى هذا النحو مرّ السلف الصالح في بث الشريعة للمؤالف والمخالف. ومن نظر في 
استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية؛ علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول 
الطالبين» لكن من غير ترتيب متكلّف» ولا نظم مؤلف"'' بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه؛ 
ولا يبالون كيف وقع في ترتيبه» إذا كان قزيب المأخذ سهل:الملتمس. هذا :وإن كان زاجع”" 
إلى نظم الأقدمين في التحصيل» فمن حيث كانوا يتحرّون إيصال المقصودء لا من حيث احتذاء 

وأما إذا كان الطريق مرتباً على قياسات مركبة أو غير مركبة» إلآ أن في إيصالها إلى 
المطلوب بعض التوقف للعقل» فليس هذا الطريق بشرعي» ولا تجده في القرآن» ولا في السنّةء 
ولا في كلام السلف الصالح؛ فإن ذلك متلفة للعقل ومّحارة له قبل بلوغ المقصودء وهر افق 
وضع التعليم؛ ولأن المطالب الشرعية إنما هي - في عامة الأمر ‏ وقتية"" » فاللائق بها ما كان 
في الفهم وقتياً . فلو وضع النظر في الدليل غير وقتي لكان مناقضاً لهذه المطالب وهو غير 
صحيح. وأيضا فإن الإدراكات ليست على فن واحدء ولا هي جارية على التساوي في كل 
مطلب إلا في الضروريات وما قاربهاء فإنها لا تفاوت فيها يعتدٌ به. فلو وضعت الأدلة على غير 
ذلك لتعذر هذا المطلب» ولكان التكليف خاصاً لا عاماًء أو أدى إلى تكليف ما لا يطاق» 
أو ما فيه حرج» وكلاهما منتتف عن الشريعة وسيأتي في كتاب المقاصد تقرير هذا المعنى . 


المقدمة السابعة: 


كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى» لا من 
جية أخرى ؛ فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني» لا بالقصد الأول. والدليل 


)١(‏ كقياسات المنطق. 

0) أي قد يتفق أن يكون على نظم الأقيسة لا من حيث إنهم قصدوا الاقتداء بالفلاسفة في تركيب الأدلة بل من جهة 
أنهم قصدوا الوصول إلى المقصود فاتفق لهم المشاكلة في النظم كما سيأتي في حديث (كل مسكر خمر وكل خمر 

0 حرام) إلا أنه نادر كما يأتي في آخر مسألة في الكتاب . 

(60 أي مطلوب تحصيلها في الوقت التالي للخطاب بها بدون التراخي الذي يقتضيه السير في طريقة الاستدلال المنطقي 
ونظام المناقضات والمعارضات والنقوض الإجمالية التي قد تستغرق الأزمان الطويلة ولا تستقر النفس فيها على ما 
ترتاح إليه مع كثرة المطالب الشرعية اليومية وغيرها. 

(:) أي غير ما كان من الضروريات وما قاربها. 
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على ذلك أمور: أحدها ما تقدم في المسألة قبل : أن كل علم لا يفيد عملا فليس في الشارع 
ما يدل على استحسانه؛ ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسناً شرعاء ولوكان متعحعيدا 


قرغا ليبحث 52 الأوّلون("© من الصحابة والتابعين. وذلك عير موجود. فما يلزم عنه كذلك. 


والثاني: أن الشرع إنما جاء بالتعبد» وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام» كقوله 
تعالى : «ياي الناس أَتَُو | ريك [النساء: ]١‏ #ار كتث أُعك بكثم ثم شيك ين لذن حكبر حير 9© 
51 كوا إل أنه [هود: أ ١]الآينات‏ «#حكدّث لا إِلَتِكَ نخس لاس ين لظلمَيِ إِكَ الور 
ادن َيْهِمْ ِل صر ألْمَرِبرٍ أَلمِيد4 [لبراهيم: ؟] «ذلِك الك ار فِهِ هدى لَتْنَقِنَ 40 
[البقرة: "] «الَْنَدُ يِه الى حَلَقَّ السَمنواتٍ وَالْاَرْضَ وَجَمَل الظلات والتورٌ هد لون مرو رار 
409 [الأنعام : ]١‏ أي ل ل ل ا ا وقال: وَأَطيهوا الله وأطيفراً 
لرْسُولَ # [المائدة: "14 9 لََزِرَ 3 شَدِيدًا ين 2 طِرٌ لمْؤْمَ لَدِينَ يَمْمَنُرت المَّلِلِحَتٍ » [الكهف : 
"! وما ل ا ل نحت إِلْه أَنمَّ لآ إِلَهَ إلا أنَأْ ماعبدُون (4)2 [الأنبياء: 5؟] 
اانا مولن لَك الكتب بالْحَنّ تأغبر أنه مخِصًا لَه الذي لي ألا ره أَلِنٌ لالش [الزمر: 2.5 "] 
الآية وما أشبه ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصى» كلها ظ كلها ذال .على أن المقصوه التغيك لله : 
5 أوتوا بأدلة التوحيد ليتوجهوا إلى الفعيوة سق دسو نيه انه لز اقوياف لي ون للق قال 
تعاى #تاعلر سد > إِله ِل 2 مغر لِدَ يِكَ 4 [محمد: 9١]وقال‏ تأعلمرأ 1 أل ِعِلّم ألم 
وَأ لآ إله بس نر مُسْلِمُوبَ» لهود: 14] وقال: طهر الْكثُ لآ إِلْهَ إلا هو فَاَدغْوه 
خلِصِينَ لَه أدب 4 [هرد: 14 ومثله سائر المواضع التى نص فيها على كلمة التوحيدء لا بد أن 
أعقب بطلب التعبد للّه وحدهء 00 ٠‏ بل أدلة التوحيد هكذا جرى مساق القرآن 
قينا :إلا تدك إلا كذا؛ وهو واضح في أن التعبد لله هو المقصود د من العلم. والآيات في 
هذا المعنى لاا تحصى . 


والثالك : : ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل . وإلا فالعلم عارية وغير 
منتفع به . . فقد قال الله تعالى: نما يحْنَى أله من عِبَادِو الخلكا 4 [فاطر: 18] وقال: 8وَإِنَمُ دو عِلْمِ 
2 لْمَا عَلَدَنْه #4 [يوسف: 58] قال قتادة : يعني لذو عمل بما علمناه. وقال تعالى لأسن هو قت 21 
لل سَاد دا وقايما حدر الْأدرَة» [الزمر: 4]- إلى أن قال : #قل هل يسْتَرِى لذبن يَعلونَ ادن آ 
يمون 4 [الزمر: 4] الآية. وقال تعالى: نارون ألناس لبر وَنَسَونَ أنشسكم وَأسْمْ تون الكتب» 
[البقرة: 44] وروي عن أبي جعفر محمد بن علي في قول الله تعالى : #فجكوأ فا هم والْفاونَ )4 


6 كالفلسفة النظرية الصرفة؛ أما الفلسفة العملية كالهندسة والكيمياء والطب والكهرباء وغيرها فليست داخلة في كلام 
ا و ا ا ا 
المرسلة تشملهاء وهي وسيلة إلى التعبد ال ا قر ل ل ايه 

بحيث يجري في ذلك على مقتضى ما رسم له مولاه» لا على مقتضى هواءء كما سيأتي للمؤلف. 

(؟) ممنوعء فكم من علم شرعي لم يبحث عنه الأولون لعدم الحاجة إليه عندهم. وأقربها إلينا علم الأصول ولم يبدأ 

البحث في تأصيل مسائله في عهد الصحابة والتابعين. 
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[الشعراء: 44] قال: قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم. وخالفوه إلى غيره. وعن أبي هريرة”) 
قال: (إن في جهنم أرحاء تدور بعلماء السوءء فيشرف عليهم بعض من كان يعرفهم في الدنيا 
بي امد كن ف جارج وإنهااقنا تمدق يحت ١‏ كالوا: : إِنَا كنا نأمركم بالأمر ونخالفكم إلى 

«“كوتوقال سفيان التورى : تإنما يتعلم العلم ليتقي به الله وإنما.فضل العلم على غيره لان 
لق لين اللي ا ا «لا تَرِولُ قدما العبد يوم القيامة حتى يُسأل عن خمس 7 
خصال ‏ وذكر فيها وعن علمه ماذا عمل فيه؟) وعن أبي الدرداء: «إنما أخاف أن يقال لي يوم 
القيامة: أعلمت أم جهلت؟ نأقول علمتٌ. فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني 
تسألني فريضتهاء فتسألني الآمرة هل ائتمرت» والزاجرة هل ازدجرت» فأعوذ بالله من علم لا 
ينفع, ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يسمع» وحديث أبي هريرة في 
الثلاثة الذي نعم اولنسن سر بهم الناد يوم القيامة قال فيه: «ورجل تعلم العلم وعلمة وقرأ 
القرآن» فأتي به فعرّفه نِعمه فعرّفها فقال: ما عملت.فيها؟ قال. لت ناف لعلو وعلمة: 
وقرأت القرآن ‏ قال: كذبتٌ؛ ولكن ليقال فلان قارىء. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه 

حتى ألقي في النار”؟2» وقال: (إِنْ مِنْ أشد الناس 1 يوم القيامة عالماً لم ينفعه الله بعلمه”*») 
وروي أنه عليه السلام كان يستعيذ من علم لا ينفع '؟ وقالت الحكماء: «من حجب الله عنه 
العلم عذبه على الجهل . 7 ب 0 وق أفدق الله إلية علما 
فلم يعمل به». وقال معاذ بن جبل: اعلموا ما شئتم أن تعلمواء فلن يأجِرَكم الله بعلمه حتى 
2 «ؤارقاك أيضا مرفوعا إلى النبي كك وفيه زيادة : (إن العلماء همتهم الرعاية. وإن السفهاء 

همتهم الرواية». وروي موقوفاً أيضاً عن أنس بن مالك. وعن عبد الرحمن بن عنم قال: حدثني 
عشرة من أصحاب رسول الله يله قالوا: كنا نتدارس العلم في مسجد قباء؛ إذ حرج علينا 


(1) وفي البخاري ومسلم عن أبي وائل عن أسامة بلفظ آخر راجع الجزء الثاني من «التيسير» في باب الرياء . 

68 ذكره في كتاب «راموز الحديث» للشيخ أحمد ضياء الدين عن الديلمي عن أبي 0م أنه قال فيه (أرحية) بدل 1 
(أرحاء) ولم يذكر لفظ السوء بعد العلماء. وفي «البخاري» ترجمة بمعنى هذا الحديث . 

فيه أخرجه في «التيسير» عن الترمذي بلفظ لا يزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وفي الترمذي روايتان 
إحداهما عن خمس وقد ضعَّفهاء وفيها: وماذا عمل فيما علم. والأخرى وعن علمه فيما فعل. وقال عن الثانية 
حديث صحيح . 
وقال في «الترغيب والترهيب» - بعد أن ساق الحديث عن الترمذي - ورواه البيهقي وغيره من حديث معاذ بن جبل 

ما تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع إلى أن قال وعن علمه ماذا عمل فيه . 

620 رواه أحمد ومسلم والنسائي» ورواه فى في «المصابيح» بطوله فى الصحاح» ورواه في «التيسير) 25000 
وقشيا أباعرينة أولنك القلاقة آول خلى اللكتهر بهن الناوبيوم القيامة . 

(5) رواه الطبراني في ١الأصغر)‏ وابن عدي في «الكامل» والبيهقي في «شعب الإيمان» بلفظ أشد الناس عذاباً . قال 
المناوي ضعفه الترمذي وغيره. وقال العراقي في تخريجه لأحاديث «الإحياء؛ . عن أبي هريرة بإسناد ضعيف. 

0 عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن زسول الله كل كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع 
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواه في «الترغيب والترهيب» عن مسلم والترمذي والنسائي وهو 
قطعة من حديث طويل . | 
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رسول الله كَكِ فقال: «تعلّموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا”'» وكان رجل 
يسأل أبا الدرداء فقال له: 0000 لا. قال:فما تصنع بازدياد حجة الله 
عليك ؛ وقال البحنين : «اعتبروا الناس بأعمالهم. ودعوا أقوالهم . فإن الله لم يدّع قولاً إل جعل 
عليه دليلاً من عمل يصدّقه أويكذبه؛ فإذا سمعت قولاً حسناً فرويداً بصاحبهء فإن وافق قوله عمله 
فيِعُمَ ونعمةٌ عين» وقال ابن مسعود: إن الثاسى حيتتو ا القول كلهم. فمن وافق فعله قوله فذلك 
الذى افات خط بون حخالك عله قر له فإنه يوبخ نفسه» وقال الثوري : (إنما يطلب الحديث 
ليتقى به الله عز وجل» فلذلك فُضل على غير من العلوم؛ راود وتان كان كتجازر ا اشوا بودكر 
مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد قال: (أدركث الناض وما , يعجبهم القول. إنما يعجبهم 
العمل». والأدلة على هذا المعنى أكثر من أن تحصى . ا را 
الوسائل؛ ليس مقصوداً لنفسه من حيث النظر الشرعي؛ وإنما هو وسيلة إلى العمل. وكل ما ورد 
في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به. 

فلا يقال. إن العلم قد ثبت في الشريعة فضلهء وإن منازل العلماء فوق منازل الشهداءء 
وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن مرتبة العلماء تلي مرتبة الأنبياء؛ وإذا كان كذلك» وكان الدليل 
الدال على فضله مطلقاً لا مقيداً» فكيف يُكر أنه فضيلة مقصودة لا وسيلة؟ هذا . وإن كان وسيلة 
من وجهء فهو مقصود لنفسه أيضاًء كالإيمان فإنه شرط في صحة العبادات؛ ووسيلة إلى قبولهاء 
ومع ذلك فهو مقصود لنفسه. ْ 

لأنا نقول: لم يثبت فضله مطلقاًء بل من حيث التوسل به إلى العمل» بدليل ما تقد 

وال تقارضك الآذلة:«وتتاقضتت الآبات والأحان» وأقزال السلف الأخيان. قلا بددهة 
ا . وما ذكر آنفاً شارح لما ذكر في فضل العلم والعلماء . وأما الإيمان فإنه عمل من 
أعمال القلوب» وهو التصديق» وهو ناشيء عن العلم. والأغمال قد يكون بعضها وسيلة إلى 
البتعض. وإن صح أنْ تكون مقصودة : فى أنفسها . أما العلم فإنه وسيلة» وأعلى ذلك العلم بالله. 
ار لكي بمقتضاه. وهو الإيمان بالله . 

فإن قيل: هذا متناقض»ء فإنه لا يصح العلم بالله مع التكذيب به. 

02 ارتل ده يخم الخ نيع الككد فيا رقن لقان قر قوم :#محَسَدُأ ‏ وامتقتيا 
أنفُسبَم 6 [النمل: ]١4‏ وقال: #ألْذنَ َاتَيِسهم الْكتبٌ عونم كما يَعَرفُونَ َه ل الا مَنْهُم كمون 
لحن وشم لوه الف [البقرة: ]١45‏ وقال :#الْدِنَ >اتَدتهم الكتب يمرفوئه نم كما يعرفوت ا لذي 
حيرو اَم فَهُرْ لا يُؤْمُِونَ (42 [الأنعام : ؛ :'] فأنبت لهم المعرفة بالنبي وق؛ ثم بين أنهم ل 
يؤمنون. . وذلك مما يوضح أن الإيمان غير العلمء كما أنْ الجهل مغاير للكفر . 

نعم قد يكون العلم فضيلة وإن لم يقع العمل به على الجملة؛ كالعلم بفروع الشريعة 
والعوارض الطارئة في التكليف. إذا فرض أنها لم تقع في الخارجء فإن العلم بها حسنء. 


(1) فيه روايتان تخالفان هذه فى بعض الألفاظ : أحدهما لابن عدي والخطيب بسند ضعيف عن أبي الدرداء والثانية لأبي 
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وصاحب العلم مثاب عليه؛ وبالغ مبالغ العلماء؛ لكن من جهة ما هو مظنّة الانتفاع عند وجود 
بعلت ولم يحرج للك عن كرنه ويل : . كما أن في تحصيل الطهارة للصلاة فضيلة وإن لم يأت 
وقت الصلاة بعد» أو جاء ولم يمكنه أداؤها لعذر. فلو فرض أنه تطهر على عزيمة أن لا يصلي 
لويعك لاثرات الطيارة مكلك إذ1 غلم على انالا يعمل لم وم عات . وقد وجدنا وسمعنا 
أن كثيراً من النصارى واليهود يعرفون دين الإسلام» ويعلمون كثيرا من أصوله وفروعهء ولم يكن 
ذلك نافعاً لهم مع البقاء على الكفرء باتفاق أهل الإسلام. فالحاصل أن كلّ علم شرعي ليس 
بمطلوب إلا من جهة ما يتوسّل به إليه وهو العمل . 
فصل 

ولا ينكر فضل العلم في الجملة إلا جاهل ؛ ولكن له قصد أصلي وقصد تابع . 

فالقصد الأصلي ما تقدم ذكره؛ وأما التائع فهق الذي يذكرة الجمهون من كرون صاحيه” 
ا وإن لم يكن في أصله كذلك» وأنْ الجاهل دنىء: وإِنْ كان في أصله شريفا؛ وأن قوله 
نافذ في الأشعار والأبشارء وحكمه ماض على الخلق» وأن تعظيمه واجب على جميع 
المكلفين» إذ قام لهم مقام النبي. لآن العلماء:ورثة الأياء . وأن العلم جمال ومال ورتبة لا 
توازيها رتبة» وأهله أحياء أبذ الدهر. .:. إلى سائر ماله في الدنيا من المناقب الحميدة» والمآئر 
الحسئة» والمنازل الرفيعة فذلك كله غير مقصود من العلم شرعاًء كما أنه غير مقصود من العبادة 
والانقطاع إلى الله تعالى» وإن كان صاحبه يناله . 

وأيضاً فإن في العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة» إذ هو نوع من الاستيلاء على المعلوم 
والحوز لهء ومحبةٌ الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس» ومُيّلت إليها القلوب وهو مطلب خاص» 
برهانه التجربة التامة والاستقراء العام فقد يطلب العلم للتفكه به والتلذذ بمحادثته. ولا سيما 
العلوم التي للعقول فيها مجال» وللنظر في أطرافها متسع ؛ ولاستنباط المجهول من المعلوم فيها 
و يه " 

ولكن كل تابع من هذا التوابع إما أن يكون خادماً للقصد الأصلي أو لا 

فإن كان خادماً له فالقصد إليه ابكداء ضحح ب وفل قال تعالى في معرض ا #وَالَدِينَ 
يقولورت ريما هَبْ لَنَا مِن أزويصا وَدْريكِينا فُرَّه أَغيرق وَلجَصلنا ينتقي إِمَامَا 469 [الفرقان: 74] 
وجاء عن بعض السلف الصالح : اللهم اجعلني من أئمة المتقين. . وقال عمر لابنه حين وقع في 
نفسه أن الشجرة التي هي مثّل المؤمن النخلة : «لأنَ تكون قلتها أحبٌ إليَ من كذا وكذا» وفي 
القرآن عن إبراهيم عليه السلام : #وَآجْعل لي لِسَانْ صِدْقٍ فى الأخرنَ 4*9 7الشعراء: 84]. فكذلك إذا 
ظ طلبه لما فيه من الثواب الجزيل في الآخرة» اشنا دلت 

ركان عير ظامم اميه لماه غير ماع » كتعلمه رياءء أ واتارى به السنهاءة 
أو يباهي به العلماء» أو يستميل به به قلوب العباد» أو لينال من دنياهم » أونا أقنه ذلك. فإن مثل 
هذا إذا لاح له شيء مما طلب زهد في التعلم» ورغب في التقدم. وصعب عليه إحكام ما ابتدأ 
فيه ) لي ا فرضي بحاكم عقله؛ وناضن بجي فضار ممن سثل فأفتى 
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بغير علم فضّل وأضل . أعاذنا الله من ذلك بفضله. وفي الحديث: «لا تَعلْموا 0 
العلماء. ولا لتماروا به السقهاء. ولا لتحتازوا به المجالس» فمن فعل ذلك قالنار الع 

وقال: اودأ حلا مما لاي ب رحد ال لا مله لا ابيب ب اقراي ان اناا الريية 
عرف الجنة يوم القيامة' '» وفي بعض الحديث سثئل عليه السلام عن الشهوة 0 لهو 


الجر يكل المترووية أن جلي ا انيف ! لالم 74 ال فر 0 


أََرْلٌ أنَّهُ مِنَ ألكتب وروت بدء ما للا أَولَتِكَ رق بطونهمٌ إِلَا الثَارَ م ا 14 ] 
الآية. والأدلة فى المعنى كثيرة. 


المقدمة الثامنة: 
ظ العلم الذي هو العلم المعتبر شرعاً - أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق - هو 
العلم الباعث على العمل الذي لا يُخلي صاحبّه جارياً مع هواه كيفما كان. بل هو المقيّد 
لصاحبه بمقتضاه؛ الحامل له على قوانينه طوعاً أو كرهاً ومعنى هذه الجملةا”' أن أهل العلم في 
طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب: ‏ 

المرتبة الأولى: الطالبون له ولَّما يحصلُوا على كماله بعدء وإنما هم في طلبه في رتبة 
التقليد. فهؤلاء إذا دخلوا فى العمل به. فبمقتضى الحمل التكليفي؛ والحث الترغيبي 
والتزهيى ». وعلل مقذانشدة التصديق يخف ثقل التكليف. فلا يكتفي العلم ههنا بالحمل» دون 
أمر آخر خارج مقوله؛ من زجرء أو قصاصء أو حدء أو تعزيرء أو ما جرى هذا المجرى. ولا 
احباج خهن إلى إقامة برهان على ذلك؛ إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة 
نوقانا لا يحكما متعلقه اللقيفن بوه 

والمرتبة الثانية: الواقفون منه على براهينه» ارتفاعاً عن حضيض التقليد المجرد. 
واستيصاراً فيه» حسبما أعطاه شاهد النقل» الذي يصدّقه العقل تصديقاً يطمئن إليه» ويعتمد 
عليه إلا أنه بَعدٌ منسوب إلى العقل لا إلى النفس» بمعنى أنه لم يصر كالوصف الثابت 
للإنسان؛ وإنما هو كال شياء المكتسبة» والعلوم المحفوظة. التي كم عليها العقل» وعليه 
يعتمد في استجلابهاء حتى تصير من جملة مودعاته. فهؤلاء إذا دخلوا ذ فى لحيل جد ليم 
خفة أخرى زائدة على مجرد التصديق في المرتبة الأولى. لال م ييا . إذ هؤلاء يأبى لهم 
البررهان العصضدى "أن 101 ومن جملة التكذيب الخفي. العمل على مخالفة العلم الحاصل 
لهم؛ ولكنهم حين لم يصرٌ لهم كالوصف» ربما كانت أوصافهم الثابتة من الهوى والشهوة 


0010 رواه ابن ماجه وابن حبان في «صحيحه» والبيهقي عن جابر (ولفظه وله تشيرواء يه لمجال ) وزواف أرضنا :انيم ماجة 
بشحوه من حديث حذيفة «ترغيب) . 

() رواهة فى «الترغيب والترهيب» بلفظ عرضاً بالعين المهملة عن أبي داود وابن ماجه وابن حبان في (صحيحه) 
والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

9 رواه في 7الجامع الصغير) عن الديلمي في «مسند الفردوس» عن أبي هريرة بلفظ احذروا الشهوة الخفية العالم ‏ 
يحب أن يجلس إليه ‏ قال العزيزي ضعيف وقال المناوي قال ابن حجر فيه إبراهيم بن محمد الأسلمي متروك. 

)5( أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة . 
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الباعئة الغالبة أقوى الباعثين. فلا بد من الافتقار إلى أمر زائد من خارج. . غير إنه يتسع في 
حقهم فلا يقتصر فيه على مجرد الحدود والتعزيرات؛ بل نّم أمور أخر كمحاسن العادات» 
ومطالبة المراتب التي بلغوها , تجانراية مياه و اقناه ذللت. وهذه المرتبة أيضا يقوم البرهان عليها 
ظ من التجربة إلا إنها أخفيل مما قبلهاء فيحتاج إلى فضل نظر موكول إلى ذوي النباهة في العلوم 
الشرعية. والأخذ في الإتصافات السلوكية. 

والمرتبة الثالثة : الدين صار لهم العلم ينا من الأوصاف الثابتة» بمثابة الأمور البديهية 

فى المعقولات الأول» أو تُقاربهاء ولا يُنظر إلى طريق حصولهاء فإن ذلك لا يحتاج إليه؛ 
نيولاء لا يخليهم العلم وأعوامدم إذا تبين لهم الحقه ا ا 
النشورة] وأوصافهم الخلقية. 

وهذه المرتبة هي المترجم لها . 

والدليل على صحتها من الشريعة كثير» كقوله تعالى : لأْمَّنَْ هو قَلِيتَ انه كن مهدا وفايما 
حدر الآحرَة ور ره زوب 44 [الترمير: 9]ثئم قال: #قل هَل يسْتَوِى لين يعون ون لا يَِلمُون 4 
ار قاد الذي صببامله الحا إلى ار ال 0 ف اح العدم ؛ لا من أجل غيره. وقال 
تعالى: #ألّهُ َزْلَ أ أ 2 مويك كا نيا تنان يك لوه لز بحست كم# [الرسن: 
7 لين ييككيون رهم علي العدما 0 لقوله : ٍْإَا بَختى اله ين ماده لسو [فاطر: 4] وقال 
تعالىة عزن احييا ا الزن إل السول كه اتوم تقس نمت الذمع مكااع وا من الْحقّ4 [المائدة: 47] 
الآأية. ولما كان السحرة قد بلغوا فى علم السحر مبلغ الرسوخ فيهء ور الى ل ال 
بادروا إلى الانقياد والإيمان» حين عرفوا من علمهم أن ما جاء به موسى عليه السلام حق» ليس 
بالسحر ولا الشعوذة؛ ل ا ا 
وقال تعالى : #وَيَزك الْأَمْيَلُ تَصْرِيْهسا لين وَمَا يَتقلْهساً إلا الصيلئون 49 [العنكبوت: 145 
اي وهو قصد الشارع من ضرب الأمثال. . وقال: أن يمك مآ أل إِلَتِكَ 
من رَيِكَ َي كك 4 [الرعد: 14] ثم وصاف أهل العلم بقوله: انين يون بِعَهَدٍ أله [الرعد: 
]إلى رساك وحاصلها يرجع إلى أن العلماء هم العاملون وقال في أهل الإيمان - 
والإيمان من فوائد العلم ‏ #إِنَّما التؤيو لذن إذا ذكرَ أَلّهُ ولت مُلُويية » [الأنفال: ؟]- إلى أن 
قال - لأوْليِكَ هُمُ المؤميونَ حَهَا 4 [الأنفال: ره ا ا 
بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فقال تعالى : #سّهد أنّهُ أَنَمُ لآ إله 
إلا هُوَ والملتيكةٌ ونوا الْيثر كَأيِما بالْقِسْدٍ إِلَهَ إِلَّا هو [آل عمران: 18] فشهادة الله تعالى وفق 
علمه”'؟ ظاهرة التوافق» إذ التخالف محال؛ وشهادة الملائكة على وفق ما ماهوا 
لأنهم محفوظون من المعاصي؛ وأولو العلم أيضا كذلك من حيتُ حفظوا بالعلم. وقد كان 
الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلت عليهم آية فيها تخويف أحزنهم ذلك وأقلقهم» عقن الوا 


010 أجرى الشهادة على ظاهرها والمفسرون يقولون إنها بمعنى إقامة الأدلة ونصب الدلائل في الكون على ذلك ٠‏ فشهد بمعنى 
أقام ما يدل عليه إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» [فصلت: 191 
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النبي كَل كنزول آية البقرة: #وإن تُبّدُوا ما نه أنَشِْكُمْ أَرْ تُحَفُوه4 [البقرة: 184] الآية!ء وقوله : 
«الِْنَ “امنا ولد يليسُوا إيماتهم بظُثر » [الأنعام: 181 الآية!. وإنما القلق والخوف من آثار العلم 
ال والأدلة أكثر من إحصائها هنا. وجميعها يدل على أن العلم المعتبر هو الملجىء إلى 
العمل به. ظ 

فإن قيل: هذا غير ظاهر من وجهين : 

أحدهما: أن الرسوخ في العلم إما أن يكون صاحبه محفوظاً به من المخالفة أو لا. فإن 
لم يكن كذلك فقد استوى أهل هذه المرتبة مع من قبلهم؛ ومعناه أن العلم بمجرده غير كاف في 
العمل بهء ولا ملجىء إليه. وإن كان محفوظاً به من المخالفة لزم أن لا يَعصى العالم إذا كان 
من الراسخين فيه؛ لكن العلماء تقع منهم المعاصي ما عذا الأنبياء عليهم السلام. ويشهد لهذا 
في أعلى الأمور قوله تعالى في الكفار: «وَحَمَدُوأ يها وها لمهم طلما وَعلر» [العمل: 14]. 
وقال: ##الْذِنَ َاتَْتَهُمْ الكتب يرتم كما يروو أَناءَهُمَ إن زِينَا مَنْهمْ ليَكْْمُونَ ألْحَنّ وَهُمْ يمون 
40 [البقرة: .]١45‏ وقال: #أوَصِفَ يمحكموتك وعنده الْيَوْرَنةُ فيها حكم او رار و د 
لَك »4 [المائدة: «4]. وقال: ##وَلْمَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أَسْبربهُ مَا لَه فى الْآخِْرَةَ م علق 4 [البقرة: ؟١٠]‏ 
دتاقالي لا اللروفك وا مكررا جد نهم لو انوأ يَْلَموست + البقرة: ؟١٠]‏ وسائر ما في هذا 
المعنى؛ فأثبت لهم المعاصي والمخالفات مع العلم. فلو كان العلم صاداً عن ذلك لم يقع. 

والثاني: ما جاء من ذم العلماء السوء؛ وهو كثير. ومن أشدّ ما فيه قوله عليه السلام: «إِنَّ 
أشْدّ الناس عذاباً يوم القيامة عالمٌ لم بنفشة الله نعلي وفي القرآن: #أَتَأموٌ الئاس بِالِْرٍ وَيسَونٌ 
أنفْسَكم وَأسَمَ َتْلُونَ الكتب» [البقرة: 4؛] وقال: #اإنَّ ألَدِسنَ يمون م1 أَنرْلنَا من لنت أَمُْدَى» 
[البقرة: ]١609‏ الآية! وقال: من درت 6 0 كَّ 7 أالكتب وَفسُرُورت - 5 كَليِلًا» 
[البقرة: ]١74‏ الآية! وحديث الثلاثة الذين هم أوّل من تسعر بهم النار يوم القيامة والأدلة فيه 
كثيرة. وهو ظاهر في أن أهل العلم غير معصومين بعلمهم. ولا هو مما يمنعهم عن إتيان 
الذنوب؛ فكيف يقال: إن العلم مانع من العصيان. 

فالجواب عن الأول أن الرسوخ في العلم يأبى للعالم أن يخالفهء بالأدلة المتقدمة. 
وبدليل التجربة العادية؛ لأن ما صار كالوصف الثابت لا يتصرّف صاحبه إلآّ على وفقه اعتياداً . 
فإن تخلّف فعلى أحد ثلاثة أوجه : ظ 

الأول: مجرد العناد. فقد يُخالّف فيه مقتضى الطبع الجبلي» فغيره أولى؛ وعلى ذلك دل 
قوله تعالى: #وَحَحَدُاْ يا© [النمل: 14] الآية! وقوله تعالى: #وّدّ كَيْرٌ ين أَمْلٍ الكتب لز 


مرءٌ ب 
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بردوتكم ين بعد إيمليكم كمارا خسنا من عند أنشيهم من بَعَدِ مَا بين لَهُمْ آلْحَنَْ4 [البقرة: ]٠١4‏ 


)١(‏ لأنه لما كان علمهم علماً ملجئاً لهم إلى الجري على مقتضاه طوعاً أو كرهاً. وعرفوا أنهم قد يحصل منهم ما ليس 
على مقتضاه لأنه فوق الطاقة البشرية فلا يكون لهم الأمن من غضب الله كما في الآية الثانية : ولا بد من حسابهم 
عليه كما في الآية الأولى, حصل لهم القلق إلى أن فهموا ما يزيله عنهم . 

() تقدم بلفظ «إن من أشد الناس الخ». . 
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وأشباه ذلك. والغالب على هذا أن الوجه أن لا يقع إلا لغلبة هوى. و ع0 أو عضاة أو 
غير ذلك» يكيف يكون رضت الوق قد عمق القلك سن لا بحرت معروفاً ولا بكر ننكرا . 


والثاني : : الفلتات الناشئة عن الغفلات التى لا ينجو منها البشر؛ فقد يصير العالم بدخول 
الغفلة غير عالم. وعليه يدل عند جماعةٍ قوله تعالى : «إِنمًا الوب عَلَ لله رت يِمَمَلُونَ السو 


8 شي بورك من 0 [النساء: 17] الآية! . وقال تعالى: #إِرك الس أَتَعَوَاْ ذا مَتَهُمْ طَليفٌ 
ئَنّ ليطن تَدَحكَروأ فإذَا هم مُبصِرُودَ (3)* [الأعراف: 701] ومثل هذا الوجه لا يعترض على أصل 
اسان كن ا ع لك حل ساق لأر ستاك جد انفد ل تبصر العين» ولا تسمع 


الأذن» لغلبة فكر أو غفلة أو غيرهما؛ فترتفع في الحال منفعة العين را ا بعا اه 
ومع ذلك لا يقال إنه غير مجبول على السمع والإبصار» فما نحن فيه كذلك . 

والثالث : : كونه ليس من أهل هذه المرتبة» فلم يصر العلم له وصفاء أو كالوصف مع عدّه 

من أهلها . وهذا يرجع إلى غلط في اعتقادالعالم في نفسه؛ أو اعتقاد غيره فيه . ويدل عليه قوله 
ال ون سل من بم فونه سان خدذف 1 نر أَّر» [القصص: 50] وفي الحديث: (إِن اللّهَ لا 
3 يقبض العلم انتزاعا يتتزعه من الناس - إلى أن قال اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير 
عن فلن وأُضلُوا»”" وقوله: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» أشدُها فتنة على أمتي 
الذين يقيسون الأمورٌ بآرائهم»0" الحديث! فهؤلاء. وقعوا في المخالفة بسبب ظن الجهل علماء 
فليسوا من الراسخين في العلم. ولا ممن صار لهم كالوصف؛ وعند ذلك لا حفظ لهم في العلم 
فلا اعتراض بهم. 

فأما من خلا عن هذه الأوجه ل تخينيما نضعة الآدلة؟ 
ولي يهنا العا رمن كلام السدقت دين . وقد روي عن النبي كلِهِ أنه قال : «إن لكل شيءٍ إقبالاً 
وإدباراً؛ وإن لهذا الدين إقبالاً وإدباراً ؛ وإن من إقبال هذا الدين ما بعثني الله بء» حتى إن القبيلة 
لتتفقّه من عند أسرهاء أو قال آخرهاء حتى لا يكون فيها إلأ الفايق أن الفاستان فينما 
مقموعان ذليلان إن تكلما أو نطمًا قمعا وقهرا الا الحديث! وفي الحديث: «سيأتي 
على أمتي زمان يكثر القراء» ويقل الفقهاء» ويقبض العلم؛ ويكثر الهرج ولكأك إلى أن قال ثم 


)01 أي فيصاب بسقطة في وهدة لأنه لم يبصرها أو تؤذيه دابة أو غيرها لم يسمع حركتها أو صوتها من بعد فيتقيها كل 
هذا من غفلة طرأت على غير مقتضى طبيعته فكذلك فلتات العالم . 

(؟) رواه الشيخان والترمذي. [ [ 

فيه شرل ع فلت في اهنال ليها بن كايا الاجتهاد ع فكرة أب قي الي سد ام وان ماري 70131 

بعض اختلاف عما هنا . 

)0 ل عن رار ليت تمع عند فلن ا 0 إقبال وإدبار؛ وإن من إقبال هذا 
الدين أن يفقه القبيلة كلها بأسرها حتى لا يوجد فيها إل الرجل الجافي أو الرجلان؛ وإن من إدبار هذا الدين أن 
يجفو القبيلة كلها بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الرجل الفقيه أو الرجلان فهما مقهوران دليلان لا يجدان على 
.ذلك أعواناً ولا أنصاراً ‏ رواه ابن السني وأبو نعيم عن أبي أمامة . 

)0( أخرجه الطبراني في «الأوسط» والحاكم عن أبي هريرة. 
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يأتي من بعد ذلك زمانٌ يُقرأ القرآنَ رجالٌ من أمتي لا يجاوز تراقيهُم» ثم يأتي من بعد ذلك 
زمان يجادل المنافق المشرك بمثل ما يقول» وعن على : اليا حملة العلم اعملوا بهء فإن العالم 
من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم» تخالف 
سريرثهم علانيتهم» ويخالف علمهم عملهم. يقعدون ِلَقاً يباهي بعضهم بعضاً؛ حتى إن الرجل 
ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدّعه. أولئك لا تصعد أعمالهم تلك إلى الله عز وجل» 
وعن ابن مسعود: «كونوا للعلم رعاءً» ولا تكونوا له رواة» فإنه قد يٌرعوي”'' ولا يّروي» وقد 
يروي ولا يرعوي» وعن أبي الدرداء الا تكون تقيا حتى تكون عالماً؛ ولا تكون بالعلم جميلاً 
حتى تكون به عاملاً». وعن الحسن : «العالم الذي وافق علمه عمله؛ ومن خالف علمه عمله 
فذلك راوية حديث. سمع شيئا فقاله». وقال الثوري: «العلماء إذا علموا عملوا؛ فإذا عملوا 
شغلوا؛ فإذا شخلوا فُقدؤاء فإذا فقدوا ظلبواء فإذا لبوا هَربوا». وعن الحسن قال: «الذي يفوق 
الناسَ في العلم جديرٌ أن يفوقهم في العمل» وعنه في قول الله تعالى: #وَعْلَمَثُر ما ل سلا ادر 
ول ابوك 4 [الأنعام : .١‏ قال: علمتم فعلمتم ولم تعملواء فوالله ما ذلكم بعلم. وقال الثوري 
«العلم يَهتف بالعمل» فإن أجابهء وإلاا ارتحل». وهذا تفسير معنى كون العلم هو الذي يلجىء 
إلى العمل. وقال الشعبي : (كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به ومثله عن وكيع بن 
الجرّاح . وعن ابن مسعود: «ليس العلم عن كثرة الحديث. إنما العلم خشية الله». والآثار في 
هذا النحو كثيرة. 

ويفا ذكر يتبين الجواب عن الإشكال الثاني فإن علماء السوء هم الذين لا يعملون بما 
يعلمون. وإذا لم يكونوا كذلك فليسوا في الحقيقة من الراسخين في العلم» وإنما هم رواة - 
والفقه فيما رووا أمر آخر ‏ أو ممن غلب عليهم هوى غطى على القلوب - والعياذ بالله. 

فلن أن المثابرة على طلب العلمء والتفقه فيهء وعدم الاجتزاء باليسير منه» يجر إلى 
العمل به ويلجىء إليه» كما تقدم بيانه. وهو معنى قول الحسن: «كنا نطلب العلم للدنيا فجرّنا 
إلى الآخرة» وعن معمر أنه قال: كان يقال: «من طلبّ العلمٌ لغير الله يأبى عليه العلم حتى 
يصيره إلى الله». وعن حبيب بن أبي ثابت: طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية ثم جاءت النية 
بعد. وعن الثوري قال: «كنا نطلب العلم للدنيا فجرّنا إلى الآخرة» وهو معنى قوله في كلام 
0 «(كنت أغيط الرجل يجتمع حوله. ويكتب عنه؛ فلما ابتليت به وددت أني نجوت منه 
كفافاً لا عليٌ ولا لي؟ وعن أبي الوليد الطيالسي قال: سمعت ابن عبينة منذ أكثر من ستين سئة 
يقول: «طلبنا هذا الحديث لغير الله فأعقبنا الله ما ترون». وقال الحسن: «لقد طلب أقوامٌ العلمَ 
ما أرادوا به الله وما عنده» فما زال بهم حتى أرادوا به الله وما عنده». فهذا أيضا مما يدل على 
صحة ما تقدم. ظ ظ ظ 
ظ فصل: ويتصدى النظر هنا في تحقيق هذه المرتبة» وما هى؟ والقول فى ذلك على 
ظ الاختصار أنها أمر باطن» وهو الذي عبّر عنه بالخشية في حديث اند بمسعرد ١‏ وهو راحة إلى 


0010 لعلها فإنه قد يُرعى وكذلك ما بعدها. 
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معنى الآية» وعنه عبر في الحديث في أول ما يُرفع من العلم الخد وقالاحنالك اليس 
العلم بكثرة الرواية ولكنه نور يجعله الله في القلوب». وقال أيضا: «الحكمة والعلم نور يهدي به 
الله من يشاء ؛ وليس بكثرة المسائل» ولكن عليه علامة ظاهرة: وهو التجافى عن دار الغرورء 
والإنابة إلى دار الخلود». وذلك عبارة عن العمل بالعلم من غير مخالفة . وأما تفصيل القول فيه 
فليس هذا موضع ذكره وفي كتاب الاجتهاد منه طرف» فراجعه إن شئت» وبالله التوفيق. 
المقدمة التاسعة: ظ ظ 

من العلم ما هو من صُلْب العلم؛ ومنه ما هو مُلّح العلم» لا من صلبه؛ ومنه ما ليس من 
صلبه ولا ملحه. فهذه ثلاثة أقسام . 

القسم الأول: هو الأصل والمعتمدء والذي عليه مدار الطلبء وإليه تنتهي مقاصد 
الراسخين ؛ وذلك ما كان قطعياً أو راجعاً إلى أصل قطعي. والشريعة المباركة المحمدية منزلة 


ال 
, 
و 


ء. , هذا الوجه. ولذلك كانت محفوظة في أصولها وقروعيا كما قال الله تعالى :إن من ونا 
لذَكرٌ وَإِنَا م فظوت )4 [الحجر: 4]. لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح 
الدارَين: وهي الضروريات» والحاجيات» والتحسينات» وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها . 
وهي أصول الشريعة. وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها. وسائر الفروع مستندة إليها. فلا 
إشكال في أنها علم أصل» راسخ الأساس» ثابت الأركان. 

هذا. وإن كانت وضعية لا عقلية. فالوضعيات قد تجاري العقليات في إفادة العلم 
القطعي؛ وعلم الشريعة من جملتها؛ إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم لأشتات 
أفرادهاء حتى تصير في العقل مجموعة في كليات مطردة» عامة ثابتة. غير زائلة ولا متبدلة 
وحاكمة غير محكوم عليها ؛ وهذه خواص الكليات العقليات. وأيضا فإن الكليات العقلية مقتبسة 
من الوجود؛ وهو أمر وضعيء لا عقلي؛ فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبارء وارتفع 
الفوق يننهها : 

فإذاً لهذا الفين ‏ خواص ثلاثء بِهنّ يمتاز عن غيره: 

إحداها : العموم والاطراد؛ فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على 
الإطلاق» وإن كانت آحادها الخاصة لا تتناهى؛ فلا عمل يفرض» ولا حركة ولا سكون يدعى» 
إلا والشريعة عليه حاكمة إفراداً وتركيباً» وهو معنى كونها عامة. وإن فرض في نصوصها أو معقولها 


خصوص ماء فهو راجع إلى عموم؛ كالعراياء وضرب الدية على العاقلة لتاقي و ليا او 


. روي في «التيسير» عن الترمذي حديثاً طويلاً جاء فيه أول علم يرفع من الناس الخشوع‎ )١( 

(0) أصوله وفروعه. 

( 0 فعموم النهي عن الغرر. وعدم مسؤولية الشخص عن فعل غيره» وفساد المعاملات المشتملة على الجهالة في الثمن 
أو الأجرة مثلاًء يشمل بظاهره هذه المسائل ولكن لما كان لها في الواقع علل معقولة تجعل حكمها مغايراً لحكم 
العمومات المذكورة» وقد أخذت حكمها المعقول على خلاف حكم ما كان يشملها في الظاهرء أطلقوا عليها أنها 
مستثناة وقالوا: إنها خاصة. وهي في الحقيقة قواعد كلية أيضاً انبنت على أصول من مقاصد الشريعة الثلاث . 


3 القسم الأول/ مقدمات المؤلف 

والصاع في المّصراة"'' وأشباه ذلك . فإنها راجعة إلى أصول حاجيّة أو تحسينية أو ما يكملها. وهي 

أمور عامة. . فلا خاص في الظاهر إلا وهو عام في الحقيقة . والاعتبار في أبواب الفقه يبين ذلك . 
والثانية : الثبوت من غير زوال؛ فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخاأء اا 


يا ولا تقييداً لإطلاقهاء ولا رفعاً لحكم من أحكامها؛ لا بحسب عموم المكلفين» و 
احسح رص بعضيم, ولا بحسب زمان دون زمان. ولا خال دون خال؛ بل ما اه 


فهو سبب أبداً لا يرتمع ؛ ؛ وما كان شرطً فهو أبداً شرط ؛ وما كان ولا فهو واجب أبدأً ؛ أو 
دو سيد وهكذا 00 فلا زوال لها ولا ندل ولو فرض بقاء لايم إل 


ل ل ل ل 
به. فلذلك الحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل» أو صوب بكر 21 زان على للش ود 
تجد في العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة؛ وإلآ انقلب كونها حاكمة إلى كونها محكوما 
“عببيا ردي بائزيها عد من انول العدرم: 

كار عمل انحا قراس رااان لمزبيع بلي لنت وقد تبين معناها 
والبرهان عليها في أثناء هذا الكتاب. والحمد لله. 

والقسم الثاني : : وهو المعدود في مُلح العلم لا في صلبه ما لم يكن قطعياًء ولا راجعا إلى 
أصل قطعيء بل إلى ظنيّ . . أو كان راجعاً إلى قطعي إلا أنه تخلّف عنه خاصة من تلك 
الخواص» ل أكثر من خاصة واحدة؛ فهو مخيّل. ومما يستفزٌ العقل ببادىء الرأي والنظر 
الأول6 :هن غير أنييكون فيه [خلال باضلة :ولا بمعتى اغيرة؛ فإذا كان هكذا صحٌ أن يُعد في 
هلا القسم . 

فأمّا تخلّف الخاصية الأولى وهو الاطراد والعمو م فقادح في جعله من صلب العلم؛ لأن 
عدم الإطراد يقوي جانب الإطراح. ويضعف جانب الاعتبار؛ إذ النقض فيه يدل على ضعف 
الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم» ويقرّبه من الأمور الاتفاقية الواقعة من غير قصد؛ فلا 
يوثق به ولا يبنى عليه . 

وأما تخلّف الخاصية الثانية وهو الثبوت» فيأباه صلب العلم وقواعده؛ فإنه إذا حكم في 
م الصواسحي ارات ل المكية ف يدق الخرا يع أو بعض الأحوالء. كان حكمه 

خطأ وباطلاًء من حيث أطلق الحكم فيما ليس , بمطلق» أو عم فيما هو خاص؛ فَعدمَ الناظرٌ 
الوثوق بحكمه. . وذلك معنى خروجه عن صلب العلم . 

وأما تخلف الخاصية الثالثة وهو كونه حاكماً» وميشياً عليه» ففادح أيضاً؛ لأنه إِنْ صح في 
العقول لم يُستفد به فائدة حاضرة غير مجرد راحات النفوس. فاستوى مع سائر ما يتفرج به؛ إن 
لم يصح فأحرى في الاطراح» كمباحث السوفسطائيين ومن نحا نحوّهم . 


)01 انظر وجه نظمه في هذا السلك مع أنهم قالوا إنه حكم تعبدي محض . 
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ولتخلف بغش هذه الخواض آمثلة يلتق يها ما شواها: 


أحدها ا 
ظ الوضوء بالأعضاء المخصوصة. والصلاة بتلك الهيئة من رفع | لبدينوالقباء والركوع والمجرد 
وكونها على بعض الهيئات دون بعض» واختصاص الصيام بالنهار دون الليل» وتعيين أوقات 
الصلوات في تلك الأحيان المعيّنة دون ما سِواها من أحيان الليل والنهارء واختصاص الحج 
بالأعمال المعلومة» وفي الأناكن الفعرود ١‏ وال شيصا متصوين ‏ إلى أشباه ذلك مما لا 
تهتدي العقول إليه بوجه» ولا نطوو التحوة” فيأتي بعض الناس فيطرّق إليه كما بزعم إنها 
مقصود الشارع من تلك الأوضاع؛ ؛ وجميعها مبتي على ظن”" و تخمين غير مظرد في بابه» ولا 
مبني عليه عمل »؛ ٠‏ بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذً. +وقها كان من هذا اتن ما ايند مين 
القسم الثالث» لجنايته على الشريعة في دعوى ما ليس لنا به علم, ولأ :دلبل لنا عليه 


والثاني : سكل الأحنان والآناو على التزام كيفيات لا يلزم مثلهاء ولا يُطلب التزامهاء 
كالأحاديث المسلسلة التي أتي بها على وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم على غير قصدء فالتزمها 
المتأخرون بالقصدء فصار تحملها على ذلك القصد : تع ا لهذ بحيث يتعنى في استخراجها 
ويبحث عنها بخصوصها؛ مع أن ذلك القصد لا ينبني عليه عملء وإِنْ صحبها العمل؛ لأن 
تخلفه في أثناء ء تلك الأسانيد لا يقدح في العمل بمقتضى تلك الأحاديث» كما في حديث: 
«الراحمون يرحمُهم الرحمن»”') فإنهم التزاموا فيه أن يكون أول حديث يسمعه التلمية من 
شيخه؛ فإن سمعه منه بعد ما أخذ عنه غيره لم يمنع ذلك الاستفادة بمقتضا مقعيا ولسن " بمظرة قن 
جميع الأحاديث النبوية أو أكثرهاء حتى يقال إنه مقصود . . فطلب مثل ذلك من مُلح العلم لا من 
صلبه . 


والغالث : التأئق7) في استخراج الحديث من طرق كثيرة» لا على قصد طلب تواتره؛ بل 
على أند عد اخذا لاعن شيوم كديرة ومن جهات ” شتىء وإن كان راجعاأ إلى الآحاد في 
الصحابة أو التابعين أو غيرهم؛ فالإشتغال بهذا من الملح. ٠‏ لا من صلب العلم. . خرّج أبو عمر 
ابن عبد البر عن حمزة بن محمد الكناني قال: خرّجت حديثاً واحداً عن النبي كَكلَةِ من مائتي 


)١(‏ أي لا تحوم جهته من الطور وهو الحوم حول الشيء. 

00 1 د امير الور على قن التي رويط شا به 1لا اذا رذ لوجتت 
خاصة ليس خاصاً بما كان مبنياً على قطعي وأنه لو كان ظنياً وانتفى فيه خاصة أو أكثر يصح أن يعد من هذا القسم 
فتأمل . 

() كالنهي عن اتخاذ التماثيل يقولون إن العلة في التحريم خشية أن تجر إلى احترامها ثم إلى عبادتها لقرب الألف بعبادة 
الأوثان فلما أيس الآن من ذلك صار لا مانع من اتخاذها. . فهذا استنباط للعلة بطريق الظن واتباع الهوى) . 

65 رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وفي رواية يرحمهم الله. 

(5) فيكون انتفى فيه الخاصتان المنتفيتان في المثال قبله . 

030( وهو مما انتفى فيه فائدة بناء عمل عليه لأنه ما دام ذلك راجعاً إلى كثرة الرواة في بعض طبقاتهم في الحديث لا إلى 
جميع الطبقات حتى يفيد قوة في الحديث لا يكون فيه فائدة ولا ينبني عليه ترجيح للحديث على غيره. 
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طريق » أو من نحو مائتى طريق - شك الراوي د قال :* وداحيى ا لدم الدع غير ايل 
ل ل 0 ار 
«اتبدة 61؟” 4 تاف . .]١‏ قطان ب رعو حي لل ا مار د 
طرق يسيرة كاف في المقصود منه. فصار الزائد على ذلك فضلا . 

ولا بع: العلوم المأخوذة من الرؤياء مما لا يرجع إلى بشارة ولا نذارة؛ فإنً كثيراً من 
لناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات وما يتلى منهاء لفوويها : فإنها وإن كانت 
صحيحة, فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في الشريعة في مثلها'" كما في رؤيا الكناني 
الجذكورة انفاء ٠‏ فإِنَ ما قال فيها يحيى بن معين صحيح؛ ولكنه لم نحتب2 به حتى عرضناه على 
العلم في اليقظة؛ تقار الامينتهاد به ما حرناً و القطلة لانم اسان وإنما ذكرت الرؤيا 
نانسا ا ل ل ا 

من الملح. مسال ال ا ا ا كالسا ال 
العربية منها كثيرء كباله اشتعافالمفن من النصدن ومسألة اللَهُمّ فسا له أشنا 8 وميالة 
الأصل في لفظ الاسم؛ وإن انبنى البحث فيها على أصول مطردة؛ ولكنها لا فائدة تجني ثمرة 
للاختلاف فيها . . فهي خارجة عن صلب العلم . 

والسادس : الاستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية؛ وكثيراً ما يجري مثل 
هذا لأهل التصوف في كتبهم. وفي بيان مقاماتهم. فينتزعون معاني الأشعار, ويفتحوتها للعفلق 
بمقتضاها ؛ وهو في الحقيقة من الملح”" ؛ لِما في الأشعار الرقيقة من إمالة الطباع. وتحريك 
النفوس إلى الغرض المطلوب؛ ولذلك اتخذه الوعاظ ديدناً: وأدخلوه ه في أثناء وعظهم؛ وأما إذا 
ا ال رس وإلا فلا . 

تحسين الظن. لا زائد عليه؛ 5 ب وا بم ا 0 
الاجتهاد؛ فإذا أخذ ذلك بإطلاق فيمن يحسّن الظن به فهو - عند ما يسلم من القوادح من هذا 
ا لأجل ميل الناس إلى من ظهر منه صلاح وفضل ؛ ولكنه ليس من صلب العلم. لعدم 
اطراد الصواب في عمله. ولجوان تزه فائماي حل - إن سلم هذا الما ل 

والثامن : كلام أرنات الأحوال!؛) من أهل الولاية. فإِن الاستدلال به من قبيل ما نحن فيه 


)١(‏ أي مثل هذه الاستدلالات فلم يجعلها الشرع من الأدلة على الأحكام وإنما جعلها بشارة للمؤمنين مثلاً. 

(؟) فهذا من باب الظني غيرالمطرد ولا ينبني عليه عمل. 

0 لأنها ليست قطعية ولا مبنية على قطعي غالباً ولا هي مطردة عامة. 

(4) وهو مما انتفى فيه الاطراد وأخذ كلامهم على الاطراد والإطلاق موقع في مفسدة الحرج أو تكليف ما لا يطاق 
فالبحث في كلامهم وشرحه من الملح . 
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رداك ليم ند رعاو الوخد امو عم حتى أعرضوا عن غيره جملة. فمال بهم هذا الطرف 
إلى أن تكلموا بلسان الاطراح لكل ما سوى الله وأعربوا عن مقتضاه؛ وشأن مَن هذا انهلا 
يطيقه الجمهور ؛ وهم إنما يكلمون به الجمهور . . وهو إن كان حمّا ففي رتبته» لا نطلقا ؛ لاله 
يصير في حق الأكثر من الحرج أو تكليف ما لا يطاق» بل ربما ذموا بإطلاق ما ليس بمذموم 
لعل سح دون وجهء وفي حال دون حال؛ فصار أخذه بإطلاق موقعا في مفسلة» بخلااف 
أخذه على الجملة فليس على هذا من صلب العلم» وإنما هو من مُلّحه ومستحسناته . 

والتاسع حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده؛ حتى تحصل القتيا في أحدها 
بقاعدة الآخرء من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل واحد حقيقي؛ ؛ كما يخكى عن الفراء 
النحوي أنه قال : من برع في علم واحد سَّهُل عليه كل علم . . فقال له محمد بن الحسن القاضي - 
وكان حاضراً في مجلسه ذلك» وكان ابن خالة الفراء : فأنت قد برعت في علمك» فخذ مسألة 
أسألك عنها من غير علمك! ما تقول فيمن سها في صلاته ثم سجد لسهوه فسها في سجوده 
أيضا؟ قال الفراء: لا شيء عليه. قال: وكيف؟ قال: لأن التصغير عندنا لا يُصِعْر؛ فكذلك 
السهو في سجود السهو لا يسجد له لأنه بمنزلة تصغير التصغير؛ فالسجود للسهو هو جبر 
للعيلةة » والشير لا هوه كما أن التصعير لا ضكر ا ل 
مكلك: 

فأنت ترى ما في الجمع بين التصغير والسهو في الصلاة من الضعفء إذ لا يجمعهما في 
المعنى أصل حقيقي فيُعتبِرَ أحذهما بالآخر. قن حيديها اسل راعد لو يكن ين هذا النات: 
كمسألة الكسائي مع أبي يوسف القاضي بحضرة ة الرشيد روي أن أبا يوسف دخل على الرشيد» 
والكسائي يداعبه ويمازحه» فقال له أبو يوسف: هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك. فقال: 
يا أبا يوسف إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي . فأقبل الكسائي على أبي يوسفء فقال يا أبا 
يوسف! هل لك في مسألة؟ فقال نحو أم فقه؟ قال: بل فقه . فضحك الرشيد حتى فحص برجله 
ثم قال : تلقى على أبي يوسف فقها؟ قال نعم . قال يا أبا يوسف ما تقول في رجل قال لامرأته 
أنت طالق أن دخلت الدار وفتّح أن؟ قال: إذا دخلت طلقتء قال أخطأت يا أبا يوسف. 
فضحك الرشيد ثم قال: كيف الصواب؟ قال: إذا قال أن فقد وجب الفعل ووقع الطلاق» 3 
ل ل ل ع را قال فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي ؛ فهذه 
المسألة جارية على أصل لغوي لا بد من البناء عليه في العلمين. 

فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ما وراءهاء حتى يكون على بينة فيما يأتي من العلوم ويذر؛ 
فإن كثيراً منها يستفرٌ الناظر استحسانها ببادىء الرأي» فيقطع فيها عمرهء وليس وراءها ما يتخذ. 
معتمداً في عمل ولا اعتقاد» فيخيب في طلب العلم سعيه. والله الواقي . 

ومن طريف الأمثلة في هذا الباب ما حدثناه بعض الشيوخ : أن أبا العباس ابن البناء سئل 
فقيل له : لو اكوا رد ل قاا لز را ا : #إِن مدن لَسْحِرّنِ» [طه: 1] الآية؟ فقال في 
. الجواب: لَمَا لم يؤثر القول في المقولء لم يؤثر العامل في المعمول. فقال السائل: يا سيدي: 
د ب اناري كدر اد ونون الكنار ب البق تقال له ممصي ناهذا إنها عسات 
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بنوّارة يحسن رونقهاء فأنت تريد أن تحكها بين يديك ثم تطلب منها ذلك الرونق ‏ أو كلاماً هذا 
معناه ‏ فهذا الجواب فيه ما ترى. وبعرضه على العقل يتبين ما بينه وبين ما هو من صلب العلم . 

0 وهو ما ليس من الصلب» ولا من الملح؛ ما لم يرجع إلى أصل قطعي ولا 
ظني ء وإنها شائة أن يكرّ على أصله أو على غيره بالإبطال» مما صح كونه من العلوم المعتبرة» ‏ 
والقواعد المرجوع إليهاء في الأعمال والاعتقادات», أو كان مُنهضاً إلى إبطال الحق وإحقاق 
الباطل على الجملة. فهذا ليس بعلم؛ لأنه يرجع على أصله بالإبطال؛ فهو غير ثابت» ولا 
حاكم. ولا مطرد أيضأء ولا هو من مُلْحه. ٠‏ لأن الملح هي التي تستحسنها العقول. وتستملحها 
النفوس؛ إذ ليس يصحبها منقّرء ولا هي مما تعادي العلوم: لأنها ذات أصل مبنى عليه في 
الجملة. . بخلاف هذا القسم فإنه ليس فيه شيء من ذلك . 

هذا وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه فَلِسُّبِهِ عارضة؛» واشتباه بينه وبين ما قبله» فربما عده 
الأغبياء مبنياً على أصل. فمالوا إليه من ذلك الوجهء وحقيقة أصله وهمٌ وتخييلٌ لا حقيقة له؛ 
مع ما ينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء. كالإغراب باستجلاب غير المعهود. والجعجعة 
بإدراك ما لم يدركه الراسخون,ء والتبججح بأن وراء هذه المشهورات مطالب لا يدركها إلا 
الخواصض» وأنهم من الخواص. ... وأشباه ذلك مما لا يحضل منه مطلوب» ولا يحور منه 
صاحبه إلا بالافتضاح عند الامتحان» حسبما بينه الغزالي وابن العربي ومن تعرض لبيان ذلك من 
غيرهما. 

ومثال هذا القسم ما انتحله الباطنية في «كتاب الله»» من إخراجه عن ظاهره؛ وأن 
المقصود وراء هذا الظاهر»ء ولا سبيل إلى نيله بعقل ولا نظر؛ وإنما ينال من الإمام المعصوم 
تقليداً لذلك الإمام. . واستنادهم - فى جملة من دعاور يهم إلى علم الحروف. وعلم النجوم. 
ولقد اتسع الخرق في الأزمنة المتأخرة على الراقع؛ فكئرت الدعغاوئ على الشريعة بأمثال ما 
ادّعاه الباطنية» حتى آل ذلك إلى ما لا يُعقل على حال فضلاً عن غير ذلك. ويشمل هذا القسم 
ما يتتحله أهل السفسطة والمتحكمون. وكل ذلك ليس له أصل ينبنى عليه» ولا ثمرة تجنى منه 
فلا تعلق به بوجه. 


فصل 

وقد يعرض للقسم الأول أن يعد من الثاني . . ويتصور ذلك في خلط بعض العلوم ببعض؛ 
كالفقيه يبني فقهه على مسألة نحوية مثلاً» فيرجع إلى تقريرها مسأل دكها يقروها التخرئ ولا 
ققدمة سلئة؛ ثم يردٌ مسألته الفقهية إليها . والذي كان من شأنه أن يأتي بها على أنها مفروغ 
منها في علم النحو فيبني عليها ؛ فلما لم بي يفعل ذلك وأخذ يتكلم فيهاء وفي تصحيحهاء 
وضبطها. . والاستدلال عليهاء كما يفعله النحوي صار الإتيان بذلك فضلاً غير محتاج إليه . 
وكذلك إذا افتقر إلى مسألة عددية» فون حقّه أن يأتي بها مسلّمة ليفرّع عليها في علمه. فإن أخذ 
يبسط القول فيها كما يفعله العددي في علم العدد. كان فضلاً معدوداً من الملح إن عدّ منها. 
وهكذا سائر العلوم التي رو 
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ويعرض أيضاً للقسم الأول أتصين هه القاليق ويتصور ذلك فيمن يتبجح بذكر المسائل 
العلمية لمن ليس من أهلهاء أو ذكر كبار المسائل لمن لا يحتمل عقله إل صغارهاء على ضد 
التربية المشروعة. فمثل هذا يوقع في مصائب؛ ومن . أجلها قال على رضي الله عنه : «حدثوا 
الناسسَ بما يفهمون. أتحبون أن يُكذب الله ورسوله»؟ وقد يصير ذلك فتئة على بعض السامعين» 
حسبما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب. وإذا عرض للقسم الأول أن يعد من الثالث. 
فأولى أن يعرض للثاني أن يعد من الثالث. لأنه أقرب إليه من الأول. فلا يصح للعالم في 
التربية العلمية إلا المحافظة على هذه المعاني وإلاّ لم يكن مربياً واحتاج هو هو إلى عالم يربيه . 


ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد؛ حتى يكون 
ريّانَ من علم الشريعة» أصولها وفروعهاء منقولها ومعقولهاء غير مُخْلِد إلى التقليد والتعصب 
الكدهت:! فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعَرَض»؛ وإن كان 
حكمة بالذات. والله الموفق للصواب. 
المقدمة العاشرة 

إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية؛ فعلى شرط أ يتقدم النقل فيكون متبوعا. 
ويتأخر العقل فيكون تابعاًء فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما ع النقزي دو الدليلن 
على ذلك أمور: 

الأول: أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل؛ لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة» لأن 
الفرض أنه حدّ له حدّاً؛ فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيد. وذلك في الشريعة باطل . نما أذق 
إليه مثله . 


والحادي ما تبيّن في علم الكلام والأصولء من أن العقل لا يحسن ولا يقبح؛ ؛ ولو 
فرضناه متعدياً لما حدّه الشرع. لكان ع ونه عدا . هذا خلف. 

والثالث : أنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل؛ وهذا محال باطل وبيان ذلك : 
أنافيق الشتزيعة أنها تحدّ للمكلفين حدوداً في أفعالهم» وأقوالهم» واعتقاداتهم؛ وهو جملة ما 
تضمنته . فإِنْ جاز للعقل تعدّي حدّ واحدء جاز له تعذي جميع الحدود؛ لأن ما ثبت للشيء ثبت 
لمثله؛ وتعدى حد واحد هومعنى إبطاله. أي ليس هذا الحد بصحيح ؛ قن جاز إبطال واحد» 
جاز إبطال السائر» وهذا لا يقول به أحدء لظهور محاله. 


فإن قيل هذا مشكل من أوجه : 
الأول: أن هذا الرأي هو رأي الظاهرية» لأنهم واقفون مع ظواهر النصوص من غير زيادة 


ولا نقصان. وحاصله عدم اعتبار المعقول جملة؛ ويتضمن نفي القياس الذي اتفق الأوَلون 
عليه . 


ما 


والثاني : أنه قد ثبت للعقل التخصيص حسبما ذكره الأصوليون في نحو :لوأ أنه عَلنَ كل 
شوو و كيد الجر 4 ولإعل كل تَْوٍ وَكيلٌ4 [الزمر: 11] و#حَللقٌ حكل تَىْء4 [الزمر: 
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55]غ.وفو انعضي مرو ستتضى العهرم اافلكخو الزيادة 6الأنيا مهاد" لكان الردرقع دونه 
النقل كالمجاوز له. فكلاهما إبطال للحدّ على زعمك. فإذا جاز إبطاله مع النقص جاز مع 
الزيادة ؛ وما لم يُعد هذا إبطالاً للحد فلا يعد الآخر. 

والثالث: أنَّ للأصوليين قاعدة قضت بخلاف هذا القضاء؛ وهي أن الحكى ‏ الداسيةه اذا 
كان جلياً سابقاً للفهم عند ذكر النص» صح تحكيم ذلك المعنى في النص» بالتخصيص له 
والزيادة عليه. ومثلوا ذلك بقوله عليه السلام: «لا يَقضِي القاضي وهو عَضْبان) فمنعوا ‏ لأجل 

معنى التشويش - القضاء مع جميع المشوّشات؛ وأجازوا مع ما لا يشوٌ وق هن الففييع» انافك 
تراهم تصرفوا ب بمقتضى العقل في النقل من غير توقف؛ وذلك خلاف ما أضلت:. وبالجملة 
فإتكار تصرفاتٍ العقول بأمثال هذاء إنكار للمعلوم في أصول الفقه . 

فالخواب أن ما ذكرت لا شكال نة حان مار 

أنا:1ا0 وف ليزن لقبابزن "1" عر تمي ناك | للدقو ميفق] ا زر قبا تسر انيه مزه اعت لاد 
الأدلة وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد. وهذا مبين فى موضعه من كتاب القياس . 
إِنًا إذا دلنا الشرع على أن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه معتبر» وأنه من الأمور التي 
قصدها الشارعء وأمّر بهاء ونبّه النبئُ يلِ على العمل بهاء ٠‏ فأين استقلال العقل بذلك؟ بل هو 
مهتلٍ فيه بالأدلة الشرعية» يجري بمقدار ما أجرته. ويقف حيث وففته . 

وأما الثاني: فسيأتي في باب العموم والخصوص - إِنْ شاء الله أن الأدلة المنفصاة لا 
تخصص ؛ ؛ وإن سلّم أنها تخصصء فليس معنى تخصيصها أنها تتصرف في اللفظ المقصود به 
ظاهره؛ بل هي مبيّنة أن الظاهر غيرٌ مقصود في الخطاب». بأدلة شرعية دلت على ذلك ؛ فالعقل 
مثلها. فقوله: #أوَألهُ عَلنَ حكن تَيْءٍ قََدِرُ4 [البقرة : 144] خصّصه العقل بمعنى أنه لم يرد في 
العموم دخول ذات الباري وصفاته. لأن دللمدينال 7 ؛ بل المراد جميع ما عدا ذلك؟ فلم 
يخرج العقل عن مقتضى النقل بوجه . . وإذا كان كذلك لم يصح قياس المجاوزة عليه. 


00 في أن كلا منهما تصرف؛ ومن له النقص له الزيادة هكذا يفهم هذا الاستدلال مجملاً حتى يكون الدليل بعده فائدة 
جديدة وهي أنها يشتركان في المعنى الخاص المطلوب بناء الإشكال عليه في قوله ولما لم يعد الخ إلا أن تكون - 
الواو في قوله ولأن زائدة في النسخ . الج ع م يي ف اود اع 0 
في ذلك النقص والزيادة وعليه فكان المفهوم أنه يجعل نفس النقص مما يقتضيه العموم تعدياً أيضاً يعترض به ويقول 
إن ما أصلته هنا ينافيه أصل آخر وهو تخصيص العقل لأنه نقص ثم يبنى على تخصيص العقل وكونه نقصاً مما حده 
الشرع الإشكال بالزيادة على الطريق الذي قررهء كما راعى الإشكال بالزيادة والنقص في الإشكال الثالثف. وقد وجه 
همته في الجواب عن الإشكال الثاني إلى طرف النقص فأبطله. ثم قال : : فلا يصح قياس المجاوزة عليه وهو يقتضي 
أنه راعى الاعتراض بالنقص مدمجاً في قوله وهو نقص يعني وهذا إشكال ثم أخذه مقدمة فقال فلتجز الزيادة. 

03 تأمل لتأخذ جواب أصل الإشكال الأول لأنه أوسع من إنكار القياس الذي تصدى للجواب عنه صراحة أي فالعقل 
تابع للأدلة وخادم لها وهو ما ندعيه. 

فيه اوسا مكار ليده لور 1 لبا يي ا ا ا 
آخذاً تصرفه في التخصيص من النقل وتحت نظره أما مجرد العقل على الأدلة الشرعية بدون هذه المقدمة فإنه تسليم 
للإشكال ونقض للأصل الذي أصله في المسألة فتأمل. 
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وأما الثالث: فإنَّ الحاقّ كل مشرّش بالغضب من باب القياس؛ وإلحاقٌ المسكوت عنه 
بالمنطوق به بالقياس سائعٌ. وإذا نظرنا إلى التخصيص بالغضب اليسير فليس من تحكيم العقل ؛ 
بل من فهم معنى التشويش . ومعلومٌ أنْ الغضب اليسير غير مشوش؛ فجاز القضاء مع وجوده؛ 
بناء على أنه غير مقصود في الخطاب . ظ 

هكذا يقول الأصوليون في تقرير هذا المعنى» أن طرق لضي :يفنا وله اللفطة 4 الكن 
خصصه المعنى . والأمر أسهل من غير احتياج إلى: لقص فإن لفظ غضبان وزنه فعلان» 
وفعلان في أسماء الفاعلين يقتضي الامتلاء مما اشتق منه . فغضبان إنما يستعمل في الممتلىء 
غضبا ٠‏ كَريّان في الممتلىء ريأء وعطشان في الممتلىء عطشاً وأشباه ذلك؛ لا أنه يستعمل في 
مطلق ما اشتق منه. فكأن الشارع إنما نهى عن قضاء الممتلىء ء غضباء حتى كأنه قال: لا يقضي 
العاضى وعر شدي الخميتب” أو ممتلىء من الغخضب. وهذا هو المشوش. فخرج المعنى عن 
ها : وصار خروج يسير الغضب عن النهي بمقتضى اللفظ. العف تتريد وقيمس 
على مشوش الغضب كل مشوش . قاذ تجا ول للعمل إذا . 

وعلى كل اتفبيية القن ١‏ ينهم كل النال افي لعتال اماه 01 :ذلك لوث نيع 
ما تقدم. 
المقدمة الحادية عشرة: 


لما ثبت أنَّ العلم المعتبر شرعاً هو ما ينبني عليه عمل صار ذلك منحصراً فيما دلت عليه 
الأدلة الشرعية؛ فما اقتضيّه فهو العلم الذي ظلب من المكلف أن يُعلمه في الجملة. . وهذا 
ظاهر. غير أنّ الشأن إنما هو في حصر الأدلة الشرعية فإذا انحصرت انحصرت مدارك العلم 
الشرعي. وهذا مذكور في كتاب الأدلة الشرعية» حسبما يأتي إن شاء الله . 
المقدمة الثانئة عشرة: 


من أتفع رق العلم المّصلة إلى غاية التحقق به أخذة عن أهله المتحتقين”" "لفغن 
الكمال والتمام. وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئاء ثم علمه وبصره.ء وهداه طرق 
مصلحته في الحياة الدنيا . غير أن ما غلمه من ذلك على ضربين : ضرت منها ضروري» داخل 
عليه من غير علم : 0 أين؟ ؟ ولا كيت؟ بل هو مغروز فيه من أصل الخلقة. » كالتقامه الثدي ومصه 
تعد عور ع الك إلى الذن هذا من المحسوسات . وكقليه سكيد وان الشيضين ل 
يجتمعان ‏ من جملة المعقولاات؛ وضرتٌ منها بوساطة التعليم. ؛ شعّر بذلك أو لا؛ كوجوه 
التصرفات الضرورية» نحو محاكاة الأصواتء والنطق بالكلمات» ومعرفة أسماء الأشياء ‏ في 
المحسوسات؛ وكالعلوم النظرية التي للعقل في تحصيلها مجال ونظر في المعقولاات . 

ا سي ا 1 فلا بد من معلم فيها. إن كات التاسن قد 
ختلفوا: هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا؟ فالإمكان مسلّم؛ ولكن الواقع في مجاري 


)1١(‏ يأتي شرح التحقق بعد. 
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العادات أن لا بد من المعلم. وهو متفق عليه في الجملة» وإن اختلفوا في بعض التفاصيل» 
كاختلاف جمهور الأمة والإماميّة ‏ وهم الذين يشترطون المعصوم ‏ والحق مع السواد الأعظم 
الذي لا يشترط العصمة؛ من جهة أنها مختصة بالأنبياء عليهم السلام؛ ومع ذلك فهم مُقرّون 
بافتقار الجاهل إلى المعلم» علماً كان المعلم أو عملاً. واتفاق الناس على ذلك في الوقوع. 
. وجريان العادة به كافي في أنه لا بد منهء وقد قالوا: (إن العلم كان في صدور الرجال. ثم انتقل 
إلى الكتب. وصارت مفاتحه بأيدي الرجال». وهذا الكلام يقضي بأن لا بدّ فى تحصيله من 
الرجال؛ إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرمى عندهم. وأصل هذا في «الصحيح»: «إن الله لا 
يَقِبضٌ العلمٌ انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبضه بقبض العلماء»"'' الحديث! فإذا كان كذلك 
فالرجال هم مفاتحه بلا شكٌ. 

فإذا تقرر هذا فلا يؤخذ إل ممن تحقق به. وهذا أيضاً واضح في نفسهء وهو أيضاً متفق 
عليه بين العقلاء؛ إذ من شروطهم في العالم؛ بأيّ علم اتفق. أن يكون عارفاً بأصوله وما ينبني 
عليه ذلك العلم» قادرا على التعبير عن مقصوده فيه» عارفا بما يلزم عنهء قائما على دفع الشبه 
الواردة عليه فيه. فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه. وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعية» 
وجدناهم قد اتصفوا بها على الكمال. 

غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ ألبتة. لأن فروع كل علم إذا انتشرت وانبنى بعضها 
على بعض اشتبهت. وربما تُصوّر تفريعها على أصول”" مختلفة في العلم الواحد فأشكلت»ء أو 
خفي فيها الرجوع إلى بعض الأصول نأهملها العالم من حيتُ حَفِيت عليه وهي في نفس الأمر 
على غير ذلك» أو تعارضت وجوه الشبه فتشابه الأمرء فيذهب على العالم الأرجح من وجوه 
الترجيح» وأشباه ذلك. فلا يقدح في كونه عالماًء ولا يضر في كونه إماماً مقتدى به. فإن قصر 
عن استيفاء الشروطء نقصٌ عن رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان؛ فلا يستحق الرتبة الكمانّة ما 


لم يكمل ما نقص . 


فصل 
وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق مع ما تقدم»ء وإِنْ خالفتها في النظر”” . 

وهي ثلاث : 
إحداها: العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله. فإن كان مخالفاً له فليس بأهل لأن 


. تقدم في المقدمة الثامنة‎ )١( 

ف ذكر صوراً ثلاثة: إحداها فرع ينبني على فرع مبني على أصل فيفهم أن كلاً من الفرعين له أصل خاص به فيشكل 
عليه الأمر فيهمل الاستنباط ويقف, وقد لا يهتدي في بعض الفروع إلى أصل يرجعها إليه فيقف ويهمل الاستنباطء 
وقد يكون الفرع من المشتبه بأصلين ويذهب عن العالم الأرجح من وجوه الترجيح فيأخذ بالمرجوح في الواقع أو 
يقف. والتمثيل للثلاثة لا يخفى عليك وكلها لا تضر في كونه إمامء فقد توقف مالك كثيراً ورجع عما ترجح عنده 
أولاً كثيراً لأحد الأسباب السالفة . 

فر لأن بعضها سبب للتحقق بالعلم وهي الثانية وبعضها مرتب عليه وهي الأولى فهي تتفق مع الشروط المتقدمة من 
حيث حصول كل وإن اختلفت في الاعتبار. 
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يَوَْخَْلْ عنه. ولا أن يُقتدى به في علم. وهذا المعنى مبيّن على الكمال فى كتاب الاجتهاد 

والثانية : أن يكون ممّن رباه الشيوخ فى ذلك العلم. لأخذه علهم2 وملازمته لهم ؛ فهو 
الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأن السلف الصالح : 

فأوّل ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله يكيو وأخذهم بأقواله وأفعاله. 
واعتمادهم على ما يرد منه. كائناً ما كان» وعلى أي وجهٍ صدّر فهه”"' ‏ قَهِمُوا مغزى ما أراد به 
أَوْ لا -»حتى علِموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يُعارّضء» والحكمة التي لا ينكسر قانونهاء. ولا 
يحوم النقصُ حول حمى كمالها. وإنما ذلك بكثرة الملازمة» وشدّة المثابرة» وتأمّل قصة عمر بن 
الخطاب في صلح الحديبية”''» حيث قال: يا رسول الله! ألسنا على حق» وهم على باطل؟ 
قال: بلى ‏ قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال. بلى ‏ قال: ففيم نعطي الْدَنِيّة 
في دينناء ونرجع ولمًا يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب! إنى رسول الله ولم 
يضيعني الله أبداً - فانطلق عمر ولم يصبرء متغيظاًء فأتى أبا بكر فقال له مثل ذلك. فقال أبو 
كر إنه رسول الله ولم يضيعه الله أبدأ. - قال فنزل القرآن على رسول الله كَلدِ بالفتح. فأرسل 
إلى عمر فأقرأه إياهء فقال يا رسول الله! أو فتح هو؟ قال: نعم فطابت نفسة ورجع . 

فهذا من فوائل الملازمة. والانقياد للعلماء» والصبر عليهم في مواطن الإشكال» حتى 
لاح البرهان للعيان. وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفين : «أيها الناس! اتهموا رأيكم؛ والله لقد 
رأيّني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أردّ أمر رسول الله يله لرددته” "2 وإنما قال ذلك لما 
عرض لهم فيه من الإشكال وإنما نزلت سورة الفتح بعد ما خالطهم الحزن والكابة لشدة 
الإشكال عليهم» والتباس الأمرء ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حتى نزل القرآن» فزال الإشكال 
فقهواء وتالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد 
عالماً اشتهر في الناس الأخذ عنه إل وله قدوة اشتهر في قُرنه بمثل ذلك. وقلمًا وُجدثُ فرقة 
زائغة؛ ولا أحد مخالفٌ للسنة» إلا وهو مفارق لهذا الوصف. وبهذا الوجه وقع التشنيع على 
اين حزم الظاهري. وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ. ولا تأدب بآدابهم . وبضد ذلك كان 
العلماء الراسخون كالائمة الأربعة وأشباههم . 


(1) لعل قوله (فهم) زائد أو محرف عن لفظ منه . وعليه يتعين أن يكون الشاهد في قصة عمر بدليل سائر المقدمات التي 
منها قوله وفيه قال سهل بن حنيف وقوله والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال وقوله ولكنهم سلموا 
وتركوا رأيهم الخ وبه يننظم المقام كله ويأخذ بعضه بحجز بعض فالأمر لم يشكل على أبي بكر بل على عمر ولكنه 

ْ صبر حتى لاح البرهان. 
(0) ضمن ديك طويل ذكره في (التيسيرة عن البخاري وأبي داود. 
69 أخرجه البخاري يأيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل الخ وسيذكره المؤلف في المسألة 


م" 
ل 


الثالثة من أحكام السؤال والجواب في الجزء الرابع ‏ مختلفاً عن روايته هنا وعن رواية البخاري أيضاً. 
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والثالثة: والاقتداء بمن أخذ عنه”١'‏ والتأدب بأدبه. كما علمت من اقتداء الصحابة 
بالنبي كله واقتداء التابعين بالصحابة» وهكذا في كل قرن. وبهذا الوصف امتاز مالك عن 
أضرابه أعني بشدة الاتصاف به وإلأ فالجميع ممن يهتدي به في الدين كذلك كانوا؛ ولكق 
مالكاً اشتهر شتهر بالمبالغة في هذا المعني. فلما ترك هذا الوصف رفعتٌ البدع رؤوسهاء لأن ترك 
الاقتداء دليل على أمر حدث عند التاركع أصله اتباع الهوى. ولهذا المعنى تقرير فى كتاب 
الاجتهاد بحول الله تعالى . 


فصل 

وإذا ثبت أنه لا بدّ من أذ العلم عن أهله فلذلك طريقان: 

أحدهما: المشافهة. وهي أنفع الطريقين وأسلمهماء »؛ لوجهين 00000 
تعالى بين المعلم والمتعلم» يشهدها كل من زاول العلم والعلماء؛ فكم مِن مسألة يقرؤها 
المتعلم في كتاب». ويحفظها ويردّدها على قلبه فلا يفهمها؛ فإذا ألقاها إليه المعلم فُهمها بغتةء 
وحصل له العلم بها بالحضرة . وهذا الفهم يحصل إمّا بأمر عادي من قرائن أحوال» وإيضاح 
موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال» وقد يحصل بأمر غير معتاد. ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم 
عند مثوله بين يدي المعلم ظاهر الفقر باديّ الحاجة إلى ما يُلقَى إليه. وهذا ليس ينكر. فقد نبّه 
عليه الحديث الذي جاء: «أن الصحابة أنكروا أنفسهم عند ما مات رسول الله وَل وحديث 
حنظلة الأسيدي. حين شكا إلى رسول الله وك أنهم إذا كانوا عنده وفي مجلسه كانوا على حالة 
يرضونهاء ٠‏ فإذا فارقوا مجلسه زال ذلك عنهم. فقال رسول الله عند : «لو أنكم تكونون كما 
تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها!" وقد قال عمر بن الخطاب : «وافقتٌ ربئّ في 
ثلاث" وهي من فوائد مجالسة العلماء؛ إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يُفتح له دونهم, ويبقى 
ذلك النور لهم بمقدار ما بقُوا في متابعة معلمهم. وتأدّبهم معهء وافتدائهم به . فهذا الطريق نافع 
على كل تقدير. . وقد كان المتقدمون لايُكتب منهم إلا القليل» وكانوا يكرهون ذلك؛؟ وقد كرهه 
مالك" فقيل له فما نصنع؟ قال: : تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم» ثم لا تحتاجون إلى 
الكتابة وحكى عن عمر بن الخطاب كراهية الكتابة. وإنما ترخصن الناسن كن ذللق عكلرنا ختديم 
القوان ا وكمو عن العويية اران 1 

الطريق الثاني : مطالعة كتب المصَئّفين ومدوّني الدواوين. وهو أيضاً نافع في بابه 
بشرطين . ظ 


)01 أخص من الأمارة الأولى لأن الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه بعض العمل بما علم وقد يؤخذ من وصفه لمالك 
بميزته عن أضرابه المجتهدين في هذه الأمارة أنه لا يلزم من العمل بما علم أن يكون مقتدياً بمن أخذ عنه» بل يغلب 
عليه العمل بما يراه باجتهاده وإن لم يظهر عليه التأسي بنوع آداب استاذه فتكون أمارة مستقلة . 

(؟) أخرجه مسلم والترمذي . 

)2 كان يكره ال اس لا و ل ازلداء وكير ري غير كاه إلى اوتا رادل ادير لم 
لخد الو يديد ضرر وإلا فقد دوّن «الموطأ». 


القسم الأول/ مقدمات المؤلف باه 


الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب» ومعرفة اصطلاحات أهلهء ما 
يتم له به النظر في الكتب . وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماءء أو مما هو راجع 
إليه ؛ وهو معنى قول من قال: «كان العلم في صدور الرجال, ثم انتقل إل الكتب» ومفاتحه 
بأيدي الرجال» و لعن وحيها: ل عفنيه الطالت متها سينا دون فح العلماءء وهو مشاهد 
معتاد . 


ا لت ل م بي نإنهم المي 
ل وبا افيه سكس الك أن كل عله 
10 0 وي د ل 
لايعو ليموا كتابميهم! رهكذا إلى الآن. ذ. ون طالع سبرهمء 7 وحكاياتهم» أبصر 
ا ا قار إلى أذ كل فرك م ما يعد ذلك : يع ان 3 
(أول دينكم نبوّة ورحمة. ثم ملك ورحمة. ثم ملك وجبريّة ثم مُلك عضوض»' ايكون 
هذأ إل مع قلة الخيرء “ وتكاثر الشر شيئاً بعد شيء؛ وخترج نكن نبدالحت الرعاد0 . . وعن 
ابن مسعود أنه قال : اليس عامٌ إل الذي بعده شر منه. . لا أقول عامٌ أمظر من عام. ولا عام 
اعكت ع عادو مر غير من اضر ولكن عاب ص ياركم وعلمائكم» ثم يحدث فقوم 


يقفيسون الأموز برأيهم. فيهدم الإسلام ويثلم) ومعناه موجود في «الصحيح' في قوله: "ولكن 


صي ص 
6 


ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم. ٠‏ فيبقى ناس جهال يُسَتَمتَونَ فيفتون برأيّهم » فيُصْلون ويضلون» 
وال عليه السادم ' دادم با ريا ومتحود غونا كما نا؟ 0 0 
الغرباء؟ قال: لاع من القبائل» ' وفي رواية : «قيل: ومن الغرباء؟ يا رسول الله! قال: 

اح لل نيا د لقال وعن أبي إدريس الخو لاني : لعا با يا 
وإنها تمتلخ عروةٌ عروة» وعن , : اتذهب الس سن سنّةٌ؛ كما يذهب الحبل قوّة قرّة» وتلا 
أبو هريرة قوله تعالى: #إدًا جآء نصر الله وَالْمَنَحْ 49 [النصر: ]١‏ الآية. ثم قال: والذي 
نفسي بيده ليخرمجن من دين الله أفواجاء كما دخلوا فيه أفواجا. . وعن عبد الله قال: «أتدرون 


000 أخر جه في (التيسيرا عن الخمسة. 

ف قال المؤلف في كتتاب «الاعتصام) (ج/ ١"‏ ا اا : وروى في استحلال الزنا حديث روأه إيراهيم 
الحربي عن أبي ل وديا ال 0 

إفرة روآاه البخاري في كتاب «الاعتصام» بالكتاب والسنة. 

(4) رواه مسلم. 

رز( روآأه الطبراني وأبو نصر في الإبانة عن جابر بن سنه ‏ اه من هامش «الاعتصام» وروأه الطبراني بلفظ الذين 
يصلحون إذ! “فسل الناسن:. ذكر ذلك في «مجمع الزوائد؛ . 
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كيف ينقص الإسلام؟» قالوا نعم» كما ينقص صبغ الثوب». وكما ينقص سمن الدابة. فقال 
عبد الله: «ذلك منه» ولما نزل قوله تعالى: #األيوْمَ أَكمَلتٌ لَك دِينَيٌ4 [المائدة: *] بكى عمرء فقال 
عليه السلام. «ما يبكيك؟؟ قال: يا رسول الله! نا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل فلم يكمل 
شيء قط إلا نقص . فقال عليه السلام: «صدقت""' "والأجبا وهنا كتير . وهي تدل على نقص 
الدين والدنيا. . وأعظم ذلك العلم . فهو إذاً في نقص بلا شك . 

فلذلك صارت كتب المتقدمين. وكلامهم. وسيرهمء أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في 
العلم. على أي نوع كان. وخصوصاً علم الشريعة. الذي هو العروة الوثئقى. والوزّر الأحمى . 
وبالله تعالى التوفيق. 
المقدمة الثالثة عشرة: 


كل أصل علمي ينخذ ما في العمل ثلا يخا نا أن يجري به العمل على مجاري 
العادات في مثله؛ بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط» أو لا. فإن جرى فذلك الأصل صحيح 
وإلآ فلا . 
/ وبيانه أن العلم المطلوب إنما يُرادٍ - بالفرض - لتقع الأعمال في الوجود على وفقه من غير 
تخلف.» كانت ا قله أو لاني أو من أعمال الجوارح . فإذا جرت في المعتاد على 
ولقلا سن شيو لا دن فهو حقيقةٌ العلم بالنسبة إليه ؛ والاالم يكن الشنة البدعلم ٠‏ لتخلّفه؛ 
وذلك فاسد؛ لأنه 28 انقلاب العلم جهلا . 

ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله أنه قد تبيّن في أصول الدين امتناع 
التخلف في خبر الله تعالى» وخبر رسوله عَلَلِةِ؛ وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا 
يطاق ؛؟ وألحق به امتناع التكليف بما فيه حرج تخارج عن المعتاد. فإذاً كل أصل شرعي تخلف 
عن جريانه على هذه المجاري فلم يطردء ولااستقام بحسبها في العادة. فليس بأصل يُعتمد 
عليه؛ ولا قاعدة يُستند إليها ويقع ذلك في فهم الأقوال؛ ومجاري”' الأساليب والدخول في 
الأعمال. 

فأما فهم الأقوال فمثل قوله تعالى: #وَآن عَجْمَلَ أَمّهُ | مرت عَلّ المؤْمِِينَ سبيلا* [النساء: 14] 
إن خمل على إنه إخبار» لم يستمر مُخْبَرَه؛ لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيراً بأسره وإذلاله 
جوع ا ماي و وو 0 بور شريو لحك الشرعي 
عليه يحب أن بحا 7 ومثله قوله تعالى : «#وَلْوَلِدَتُ برْضِعْنَ أَوْلْدَهْنَّ حولي عملي © [البقرة: 9م؟] 


)01 أخرجه ابن أبي شيبة عن عنترة اه من «الألوسي» (ج ١”‏ ص 548). 

(؟) معطوف على الأقوال. والأول معناه أن القول في ذاته بقطع النظر عن أقوال أخرى سبقته أو لحقته يختلف الفهم فيه 
بين صحيح وغيره. ار كاري لساري لا ير لي لو لد نينا ادر مود لاني رار رون يبان 
جميعه وعدم مخالفته السابق واللاحق 

() كتب بعض الفضلاء ا ل ا ويكون المراد من المؤمنين 
جماعة المسلمين العاملين بما يقتضيه الإيمان الراسخ من الاستعداد والاتحاد والثبات. وقال إن التاريخ يشهد بأن 
ال لو ظ 5 
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عاب وي لا ل 

وأما مجاري الأساليب فمثل قوله: ظلَيْسَ عَلَ الت ءَامَنُواْ وَعَمِلوأ لمحت ناح فيمًا طمِمُوأ 
ام 5 [المائدة : 0 للية مر لدي ا دخول كل مطعوم؛ وأنه 
في الألوب» مع إعمال السيب الل لأجلد ثولت اآية بعد تحريم الخمره لأن الله تعالى لما 
حرم الخمر قال: لَيْسَ عَلَ الت اموأ [المائدة: 4#] فكان هذا نقضاً للتحريم» فاجتمع الإذن 
والنهي معأء فلا يمكن للمكلف امتثال. 

ردويها جطا ممري الطاب دن تأوّل فى الأية أنها عائدة إلى ما تقدم من التحريم في 


الخمرء وقال له : إذا اتقست اتحتيت ما حرم د إد لا يصح أن يقال للمكلمف:: (اجتنت كلأ») 


- 2 ولكن هذا يقتضي أموراً قد لا تسلم: منها أنهم يعطون من ذلك ما لم يعطه النبي كَل وأصحابه في حياته وأنت تعلم 
ما حصل لهم في مكة وانفرادهم في شعب أبي طالب وإذلال الكثير منهم وهجرتهم إلى الحبشة وغيرهاء ومنها أن 
تاريخ الحروب الصليبية ‏ وكان في عز الإسلام واستمر قروناً ‏ كان الأمر فيه تارة للمسلمين وتارة عليهم بأخذ 
بلادهم والاستيلاء على بيت المقدس وانكماش دولتهم وآية #وغد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم الخ؟ [النور: 50] لا تدل على المعنى الذي يراد تحميله لهذه الآية. وما في هذه الآية الأخيرة قد 
أعطيه عليه السلام وأصحابه في حياته وبعد وفاته والمسلمون بعدهم لآو شكين الدين رشقي الخورن أمنا لا 
يلزمه كل ما يراد من الآية الأولى باعتبار المعنى الذي يراد تحميلها إياه وأنت ترى أن آية الوعد قيدت الإيمان 
يعمل الصالحات بخلاف الآية المذكورة فليس فيها إلا مجرد الإيمان المقابل للكفر على خلااف آيات الوعد في 
القرآن فإنها مقيدة بعمل الصالحات ولا يخفى أن مجرد الإيمان كاف في تطبيق حكم أنه لا يتولى الكافر شؤون 
المسلم في العقود وغيرها فيكون هو الذي ينبغي تنزيل الاية عليه. 

)010 اس لا ال أنه على الفهم 0 
يكون مجرد أخبار بمجرى العادة المعروفة للناس بدون هذه الآية. فلتحقق الفائدة يلزم أن يكون إنشاء لتقرير ما 
ل ا ا ا ل ا اللا فإنه 
بصدد التمثيل لما يقتضي تخلف خبر الله ورسوله. أو لما يلزم عليه تكليف بما لا يطاق» أو بما فيه حرج زائد عن 
المعتاد» وليس في هذا واحد من هذه الثلاثة» بل شيء آخر وهو إنه لم يفد فائدة جديدة فلو زاد على الأمور الثلاثة 
أنه يلزم في خبر الله ورسوله أن يفيد فائدة جديدة لم تكن معروفة ثم فرع عليه هذا المثال لكان ظاهراً. 

(؟) لأن آية تحريم الخمر السابقة في نفس الموضوع تقتضي تحريم الخمر نصاً وهذا الظاهر ينافيها فلا ينتظم السياق إل 
ا ل 0 
فضلاً عن إهمال السبب في النزول وهو أنهم قالوا لما نزل تحريم الخمر: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر 
فنزلت #ليس على الذين آمنوا# [المائدة : 0 لأنهم آمنوا واتقوا وما تعدوا ولا فعلوا 
ذلك بعد التحريم وفضلاً أيضاً عن معارضة النص بالظاهر ومعلوم أن النص هو المقدم. ويكفي للتمثيل بالآية أن 
يكون فيها عدم جريان الفهم في الأسلوب وإن كان هناك أسباب أخرى كما أشار إليه بقوله مع إهمال السبب» 
ل وكما أشرنا إليه في تقديم النص على الظاهر وتخصيص النص له. 

اا ل 0د تقتضى صحة الأسلوب تقرير حرمتها. ولما كان هذا ضمن الوجوه التي يصح أن يبني عمر 

عليها أن التقوى لا تكون إل باجتنابها لتقرر تحريمها وعدم دخولها في هذا الظاهر قال: ومن هنا ولم يجزم فيقول 
ولدلك ان سجر قاد 
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ويؤكّد النهي بما يقتضي التشديد فيه جدّء ثم يقال: (فإن فعلت فلا جناح عليك». وأيضا:فإن 
الله أخبر أنها تصد عن ذكر الل وعن الصلاة» وتوقع العداوة والبغضاء ‏ بين المتحابين في الله . 
وهو بعد استقرار التحريم كالمنافي''' لقوله: #إإدًا ما أَتَّقَواْ مَمَامَيُوا 0 لصحت * [المائدة: *947] 
فلا يمكن إيقاع كمال التقوى بعد تحريمهاء إذا شربت بت؛ لأنه من الحرج أو تكليف ما لا يطاق. 

وأما الدخول في الأعمال فهو العمدة في المسألة وهو الأصل في القول بالاستحسان 
والمصالح المرسلة؛ لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما لا 
يمكن شرعاً أو عقلاً. فهو غير جار على استقامة ولا اطراد؛ فلا يستمر الإطلاق. وهو الأصل 
أيضا لكل من تكلّم في مشكلات القرآن أو السنة» لما يلزم في حمل مواردها على عمومها أو 
إطلاقها من المخالفة المذكورة؛ حتى تقيّدَ بالقيود المقتضية للاطراد والاستمرار فتصح. ٠‏ وفي 
ضمنه تدخل أحكام الرخَص ؛ إذ هو الحاكم فيها. والفارق بين ما تدخله الرخصة وما لا. 


ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية لم يأمن الغلط؛ بل كثيراً ما تجد ترم هذا 
الأصل في أصول المتبعين للمتشابهات» والطوائف المعدودين في الفرق الضالة عن الصراط 
المستقيم . كما أنه قد يعتري ذلك في مسائل الاجتهاد المصدك ديا قل الاتفة المعشوية: 
والشيوخ المتقدمين. 


وسأمئكل' للش ربهمالتين وفغت المذاكرة توما مم ينض شروت الخصر: 


إحداهما: العا كني ان مص مره لساري فى انقب شين (نا يجت على لالب 
الآخرة النظر فيه. والشغل به) فقال فيه: الوانا اتيداف قاخز عر الحظاه تي اانه ال سر رامت 
لحرو عد ولو كان يساوئ خعسين ألفاء كما فعله المتقون: فاستشكلت هذا الكلام, 
وكتبت إليه بأن قلتٌ: أمّا أنه مطلوب بتفرد يغ السّر منه فصحيح؛ وأمّا أن تفريغ السر بالخروج عنه 
واجب فلا أدري ما هذا الوجوب؟ ولو كان واجبآ بإطلاق. لَوَجبٍ على جميع الناس الخروجٌ 
عن ضياعهم» وديارهم. وقراهم. وأزواجهم. وذرياتهم. وَغين ذللق "2 نا ذخ مويه التيعل 
في الصلاة. وإلى هذا فقد يكون الخروج عن المال سبباً للشغل في الصلاة ة أكثر من شغله 
بالمال. . وأيضاً فإذا كان الفقر هو الشاغل فماذا يفعل؟ فإنا نجد كثيراً ممن يحصل له الشغل 
بسبب الإقلال؛ ولا سيّما إن كان له عيال لا يجد إلى إغاثتهم سبيلا دول يخلي كف الناضى عه 
الكل اوه الأعياء» . أفيجب على هؤلاء الخروج عما سبّب لهم الشغل في الصلاة؟ هذا 
ما لا يفهم. . وإنما الجاري على الفقه والاجتهاد في العبادة» طلب مجاهدة الخواطر الشاغلة 
خاصة. . وقد يندب إلى الخروج عما شأنه أن يشغله من مال أو غيره؛ إداكه الخررع عن 
كيرف : وكان مما لا يؤثر فيه فقذه تأثيراً ع ل لا ثم يُنظر بعد في 


)21 أي من حيث الكمال كما يفيده كلامه . 
زف وهذا منتهى الحرج للأفراد. وتكليف الجميع به تكليف بما لا يطاق. . وهو أيضاً مخالف لما يقصده الشرع من 
المحافظة على الضروريات والحاجيات الخ فهو جار على غير استقامة . 
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حكم الصلاة الواقع فيها الشغل: كرك هال ماحها من .وجوت الاغادة او استتحيانها »أو 
سقوطها؟ وله موضع غير هذا اه. حاصل المسألة. 

فلمًا وصل إليه ذلك» كتب إلى بما يقتضي التسليم فيه. وهو صحيح. لأن القول بإطلاق 
الخروج عن ذلك كلّه غير جار في الواقع على استقامة» لاختلاف أحوال الناس. فلا يصح 
اعتماده أصلا فقهمًا ألبتة. 

والثانية: مسألة الوّرع بالخروج عن الخلاف؛ فإن كثيراً من المتأخرين يعدّون الخروج عنه 
في الأعمال التكليفية مطلوباء وأدخلوا في المتشابهات المسائل المختلف فيها . 

ولا زلتدمكل قفان اسممكل اهعض كتيف يها إلن السخوفية وإلى إفريقية» فلم يأتني 
جواب بما يُشفي الصدر. بل كان من جملة الإشكالات الواردة. أن جمهور مسائل 000 
كناك فيا اخداذنا تعد يد فيصير إذأ أكثر مسائل الشريعة من المتشابهات. وهو خلاف0) 
رع لضي وأيضاً فقد صار الورع من أشد الحرج م؛ إذ لا تخلو لأحد في الغالب عبادة» ولا 
معاملة» ولا ا من أمور التكليف» » من خلاف يطلب الخروج عنه . وفي هذا مأ فيه. 

فأجاب الصو بأن المراد بأن المختلف فيه من المتشابه» المختلفٌ فيه به اختلافا 0 
اسان نوا انا دن ويل لا يكون المتشابه منها إل الكل 5 ا 


ولو فى هذا النوع فقطء فشديد مُشِقٌ) لايحصّله موق ألله و استحضار لوازم فعل 
المنهي عنه وقد قال عليه السلام : فت الجنة بالمكاره»0 هذا ما أجاب به. 


فكتبت إليه بأنّ ما قررتم من الجواب غير , بِيّن؛ لأنه إنما يجري في المجتهد وحذه. 
والمجتهد إنما يتورّع عند تعارض الأدلة» لا عند تعارض الأقوال. ابرع ات 00 
المقلّد فقد نص صاحب هذا الورع الخاصء على طلب خروجه من الخلاف إلى الإجماع؛ وا وإن 
كان من أفتاه أفضل العلماء المختلفين والعامي ‏ في عامّة أحواله ‏ لا يدري من الذي دليله أقوى 
من المختلفين » والذي دليله أضعف؟ ولا يعلم: هل تساوت أدلتهم أو تقاربت أم لا؟ لأن هذا 
لا يعرفه إلآ من كان أهلاً للنظر. وليس العامي كذلك. وإنما بُني الإشكال على اتقاء الخلاف 


)١(‏ جمهور الشيء أكثره وهي دعوى تحتاج لإحصاء مسائل الشريعة مسألة مسألة» والوقوف على حصول خلاف في 
أكثرها بين مجتهدين مسلّم لهم في الاجتهاد ونوك لنا خلافهم يبطريق مسيح » ا 
يقول. وسيذكر في كتاب الاجتهاد أن هناك عشرة بيات تتجعل كثيرا من الخلافات غير معتد به خلافاً. على أن 
الورع بعد هذا كله في مراعاة شرط أو ركن لم يقل به آخر أ في تحريم شيء لم ير تحرط اخرء أن إبطاب ليء 
لم ير وجوبه آخرء أما الخلافات بين مباح ومندوب وبين سنة ومباح وبين طلب تقديم شيء وتأخيره وهكذا من 
أمغال هذا الذي لا يترتب عليه حرمة ولا بطلان عبادة فليس مما يقصد دخوله في ورع الخروج من الخلاف. وإذا 
فهل بقي بعد هذا أن الورع في ذلك من أشد أنواع الحرج؟ ذلك ما يحتاج إلى دقة نظر. 

(9) سيأتي بيانه في المتشابه والمحكم في فصول إضافية . 

69 تمامه «وحفت النار بالشهوات» رواه مسلم والترمذي واحمة عر الس ومسلم عن أبي هريرة» وأحمد عن ابن 
مسعودهء قال العزيزي ورواه البخاري أيضاً. وفي رواية للشيخين حجبت بدل حفت في الموضعين. 


1 ظ القتسم الأول/ مقدمات المؤلف 


المعتذ به والخلاف المعتذ به موجود في أكثر مسائل الشريعة . والخلاف الذي لا يعتدٌ به 
قليل”''» كالخلاف في المتعة وربا النّساءء ومّحاشٌ النّساءء وما أشبه ذلك. 

وأيضاً فتّساوي الأدلة”" أو تَقَاربُها أمر إضافي بالنسبة إلى أنظار المجتهدين. فرْبٌّ دليلين 
يكونان عند بعض متساويين أو متقاربين» ولا يكونان كذلك عند بعض فلا يتحصّل للعاميّ ضابط 
يرجع إليه فيما يجتنبه من الخلاف ممّا لا يجتنبه؛ ولا يمكنه الرجوع في ذلك إلى المجتهد؛ لأن 
ما يأمره به من الاجتئاب أو عدمهء راجع إلى نظره واجتهاده. واتّباع نظره وحده في ذلك تقليد 
له وحدهء من غير أن يخرج عن الخلاف؛ لا سيّما إن كان هذا المجتهد يدعي أن قول خصمه 
ضعيف لا يعتبّر مثله وهكذا الأمر فيما إذا را- جع المجتهد الآخر. فلا يزال العاميّ فى حيرة إن 
اتبع هذه الأمور. رهق تتريك: مدنا 0 الدينَ يغلبه. وهذا هو الذي أشكل على 
السائل. ولم يتبيّن جوابه بعد. ٠‏ 

ولا كلام في أن الورع شديد في نفسه؛ كما أنه لا إشكال في أن التزام التقوى شديد الا 
أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعلء لان الله لم يجعل علينا في الذين من حرج: تل من 
جهة قطع مألوفات النفس وصدها عن هواها خاصة. وإذا تأملنا مناط المسألة. وجدنا الفرق بين 
هذا الورع الخاص وغيره من أنواع الورع بين . فإن سائر أنواع الورع سهل في الوقوع. وإن كان 
شديداً فى مخالفة النفس . اوور الحرو كن الجاوف معت في الوتوم . قبل النظر في مخالفة 
النفس. . فقد تبين مقصود السائل بالشدّة والحرجء وأنه ليس ما أشرتم إليه. اهن ها كتبت "يه 
وهنا وقف الكلام بيني وبيئه . 

وق تأعل هذا العقرس عر فم حاف ل ا ا ولا يجري في 
الواقع مجرى الاستقامة؛ للزوم الحرج في وقوعه. فلا يصح أن يستند إليه. ولا يُجعل أصلاً 
يبنى عليه. والأمثلة كثيرة فاحتفظ بهذا الأصل فهو مفيذ جداً. وعليه ينبني كثير من مسائل 
الورعء وتمييز المتشابهات» وما يعتبر من وجه الاشتباء9© وما لا يعتبر. وفي أثناء الكتاب 
مسائل تحقّقه إن شاء الله . 


)001 أشرنا آنفاً إلى أنه أكثر مواضع الخلاف» رجوعا إلى ما سيقرره فى موضعه» وإن القليل هو الذي يعتد به خلافاً . 

6 يدفع بهذا ما يتوهم وروده على قوله ولا يعلم هل تساوت أدلتهم الخ. فقد يقال يرجع في ذلك إلى المجتهد ليعرف 
التساوي والتقارب . فقال هنا إنه لا يتأ تى الرجوع في ذلك له. 

[(69 لأنه إنما يجري في المجتهد لا في المقلد. . وإجراؤه في المقلد الذي هو أصل السؤال مؤد إلى الحرج . 

(4) تعارض الأدلة على المجتهد لا تعارض الأقوال على المقلد فلا يلز م عليه الحرج نعم سيأتي له إن على المقلد إذا 
عرقت ملية:|لاثوال ان ميج ولحدا ليها ولكتة اعتر في ريدت أبرر اوداك لل هوا لاه كان ياد 
بقول من عرف بأنه يعمل بعلمه مثلا. 


القسم الثاني من الموافقات 


تسعتر ان الرنى اكب 


وصلى النه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


كتاب الأحكام 


والأحكام الشرعية قسمان: أحدهما يرجع إلى خطاب التكليف, والآخر يرجع إلى 
خطاب الوضع. فالأوّل ينحصر في الخمسة. فلنتكلم على ما يتعلق بها من المسائل. وهي 
جملة : 

المسألة الأولى 

المباح من حيث هو مباح» لا يكون مطلوب الفعل» ولا مطلوب الاجتناب أما كوئه ليس 
بمطلوب الاجتناب فلآمور: 

أحدها: أن المباح عند الشارع ء هوالمخيّر فيه بين الفعل والترك» من غير مدح ولا ذم 
لا على الفعل ولا على الترك» فإذا : تحقق الاستواء شرع والتخيير» ؛ لم يتصوّر أن يكون التارك به 
59 ؛ لعدم تعلّق الطلب بالترك؛ فإن الطاعة لا تكون إلا مع الطلب» ولا طلب» فلا طاعة. 

والثاني : أنَ المباح مساوٍ للواجب والمندوب؛ في أن كلّ واحد منهما غير مطلوب الترك. 
فكما يستحيل أن يكون تارك الواجب والمندوب مطيعاً بتركه؛ٍ شرعاً ؛ لكون الشارع لم يطلب 
الفرك فبهها - كذلك يستحيل أن يكون تارك المباح كه شدوها .ينال ؟ إن الواعب 
والمندوب يفارقان المباح» بأنهما مطلوبا الكل ققد مام النعارون لللنة لع لكام وليتين الهياح 
كذلك. فإنه لا مُعارض لطلب الترك فيه. لأنا نقول: كذلك المباح» فيه مُعارض لطلب الترك» 
وهو التخيير في الترك. فيستحيل الجمع بين طلب الترك عينا» وبين التخيير فيه. 

والثالث: أنه إذا تقرر استواء الفعل والترك في المباح» شرعاًء فلو جاز أن يكون تارك 
المباح مطيعاً بتركه» جاز أن يكون فاعله مطيعاً بفعله؛ من حيث كانا مستويين بالنسبة إليه. وهذا 
غير صحيح باتّفاق» ولا معقول في نفسه'" . 

والرابع : إجماع المسلمين على أن ناذِرَ ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره» بأن يترك ذلك 


. سيأتي أنه مؤد إلى التناقض‎ )١( 


0 القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


المباح» وأنّه كنذر فعله. وفي الحديث”": «مَن نَذَّر أن يطيع اللَّهِ فليْطغه””") فلو كان ترك المباح 
لاع درم باهر لكنه غير لازم. فدل على أنه ليس بطاعة. بي الحديف اأدايهاد نواد 
يصوم قائماً ولا يستظل فأمّره رسول الله بكهِ أن يجلس» وأن يستظل. 8 '» قال 
مالك : أمره عليه السلام أن يُتم ما كان لله طاعة. ويترك ما كان لله معصية فجعل”' ترك 
المباح معصية كما ترى. 


والخامس : : أنّه لو كان تارك المباح مطيعاً بتركه - وقد فرضنا”*' أن تركه وفعله عند الشارع 
٠‏ لكان أرفع درجةٌ في الآخرة ممن فعلهء وهذا باطل قطعاأ فإن القاعدة المتفق عليها '' أن 
0 في الآخرة 7 على أمور الدنيا فإذا تحقق الاستواء في الدرجات» وفعل المباح 
وتركة في نظر الشارع متساويان. فيلزم تساوي درجتي الفاعل والتارك. وإذا فرضنا تساويهما في 
الطاعات» والعوض ” أن التارك مطيع دون الفاعل؛ كارم ان كرة ارتم فرح مه هذخات 
ومخالفٌ لما جاءت به الشريعة. اللهم إلا أن يظلم”* الإنسان فيؤجر على ذلك. وإن لم يطء'*' 


والسادس : أنه لو كان هت المباح طاعة. للزم رفع تت ١‏ 7 الشرع. من حيث 
النظر إليه في نفسه وهو باطل بالإجماع. ولا يخالف في هذا الكعبئٌ '' '' لأنه إنما نفاه”' '' بالنظر 


4 موقا الدرن ومعطيلة انحور إنها كك وني الال كدااق التسية واد العمعر ا فلن أنان اا د 
لغو فلو كان تركه طاعة وداخلا فيما يطلب بالحديث الوفاء به لم يجمعوا على عدم لزوم الوفاء به. 

00( تمامه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه أخرجه في «التيسير» عن الستة إلا مسلماً ورواه في «راموز الحديث» عن 
أحمد والبخاري وأبى داود والترمذي والنسائى وابن ماجه وابن حبان. 

ل راجع «التيسير» في باب النذر ففيه أيضاً ولا يتكلم . أخرجه عن البخاري ومالك وأبي داود. 

() حمل المؤلف كلام مالك على ترك المباح وهو الجلوس والاستظلال فقال ما قال. ولكن في الحديث الصحيح في 
مثله ما يفيد أن الفعل نفسه تعذيب للنفس وهو حرامء حيث يقول: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني» فهو نذر 
لفعل المعصية مباشرة لا بواسطة ترك المباح . 

)0( لا حاجة لذكره هذا الفرض في صوغ الدليل وسيذكره في بيان بطلان اللازم فيقول: وفعل المباح وتركه الخ . 

(17) من أين هذه القاعدة وقد قالوا إنه تعالى يعطي على القليل كثيراً وأن أمور الثواب ليست في التقدير إل بمجرد الفضل لا 
بالوزن فالله تعالى يقوله: #والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم* [الطور: ١‏ ]فلا مانع أن يكون 
ل ل 
الفضل لا بوزان الأعمال فهذا الدليل كما ترى يحوطه الضعف من جهات . 

0 ملخص الدليل أنه لو كان تارك المباح مطيعاً بالترك للزم أن يكون أرفع درجة ممن فعله. واللازم باطل لأنهما 
متساويان في الدرجة فما ادعى إليه وهو المقدم باطل. فعليك بالنظر فيما توسط من كلامه أثناء الدليل والتعرف عن 
وجه الحاجة إلى ذلك . 

4 أي نفسه بالحمل عليها ومشاقتها بترك المباح ثم يدعي أنه يؤجر على ذلك أي وهذا لا يقول به أحد. 

)0 مقابل قوله أولاً مطيعاً بتركه أي وإن لم يكن مطيعاً بالترك فلا يكون المباح مطلوب الاجتناب . . يعني وهو مع هذا 
الفرض مفروغ منه لا داعي للكلام فيه 

00 يأتي مذهبه ودليله والرد عليه فى الفصل اللاحق لهذه المسألة . 

(110) بهذا جزم بالحضر وسياتن له عله استظهارا فقا . 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام 6 


إلى ما يُستلزم؛ لا بالنظر إلى ذات الفعل؛ وكلامنا إنما هو بالنظر إلى ذات الفعل؛ لا بالنظر إلى 
ما يُستلزم. وكيا فإنما قال الكعبي ما قال» بالنطر ]تبي تمل اشاح ' لأنه مستلزم ترك حرام؛ 
بخلافه بالنظر إلى تركه؛ إذ لا يستلزم تركه فعل واجب فيكون واجباً. ولا فعل مندوب فيكون 
مندوباً. فثبت أن القول بذلك يؤدي إلى رفع المباح بإطلاق. وذلك باطل باتفاق . 

والسايع ' : أن الترك عند المحققين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار . فترك المباح 
إذاً فعلٌ مباح7". وأيضاً القاعدة أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال أو بالتروك» بالمقاصد”". 
حسبما يأتي إن شاء الله . وذلك يستلزم رجوع” * الترك إلى الاختيار كالفعل. فإن از أن يكون 
تارك المباح مطيعاً بنفس الترك» جاز أن يكون فاعله مطيعاً. وذلك تناقض”*' محال. 

فإن قيل: هذا كله معارض بأمور . 

أحدهما: أنَّ فعل المباح سبب في مضار كثيرة (منها) أن فيه اشتغالاً عما هو الأهم في 
الدنياء من العمل بنوافل الخيرات» وصداً عن كثير من الطاعات (ومنها) أنه سبب في الاشتغال 

غن الراعيات»: ووصيلة إلن 'الممتوهات؟ ؛ لأن التمتع بالدنيا له ضراوة كضراوة الخمرء ين 

يجرٌ إلى بعض إلى أن تهوي بصاحبها في المهلكة . والعياذ بالله . (ومنها) : أن الشرع قد جاء بذم 
الدنياء والعممم بلذاتها ؛ كقوله تعالى: طأأدْمَبْمٌ طِبَيِمْ فى حابم اَلدنيَا4 [الأحقاف: 01٠١‏ وقوله: 
من كن يِذ ل الحيرة لديا وزينتها © [هود: 5] وفي الحديث: (إن اخرونا عات مركم اد 
تُنَحِ عليكم الدنيا كما مُنحت على من كان قبلكم» الحديث وفيه : «إن مما يُنِبتُ الربيعٌ ما يُقتل 
خبطا أ و يُلِم2””' وذلك كثير شهير في الكتاب والسنة. وهو كاف في طلب ترك المباح؛ لأنه أمر 
دنيوي . . لا يتعلق بالآخرة من حيث هو مباح. (ومنها): ل ا ل 
الآخرة. وقد جاء أن حلالها حساب» وحزافها دان ”7 '. وعن بعضهم: : «اعزلوا عدئ 
حسابها!» حين أتي بشيء يتناوله . والعاقل يعلم أن طول الحساب نوع من العذاب». وأن مراع 


5 اناس بطرت 1 

(؟) أي مقاصد الشريعة من تشريع الأحكام وهو حفظ الضروريات والحاجيات. فالحكم الشرعي يتوجه إلى الفعل من 
إيجاب أو غيره حسبما فيه من المصلحة وكيف يكون الشيء فعله وتركه مصلحة؟ حتى يطلب تركه وفعله . 

00 حتى صح أن تعلق به مقاصد الشرع وتبنى عليه الأحكام . 

)05 لأنه يقتضي أن يكون الشيء مقصود الفعل للشارع لحفظ المصلحة ومقصود الترك له أيضاً لحفظها حتى تعلق بكل 
منهما حكمه وهو طلب الفعل والترك فيعد المكلف مطيعا بهما. 

() ذكر الحديث بطوله في «التيسير) عن الشيخين والنسائي وفي لفظه بعض اختلاف عما هنا . 

5 قال العراقي في تخريجه لأحاديث «الإحياء»: رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه موقوفاً على علي 
افر أبي طالب بإسناد منقطع بلفظ وحرامها النار ولم أجده مرفوعاً اه وذكره فى «تمييز الطيب من الخبيث مما 
يدون علل الك النانى من الحنية للدت :زين النيك عه الرحمو يهان ين انمه رن سد بن الديخ القننانن + 
بلفظ المؤلف عن ابن أبي الدنيا والبيهقي وسنده منقطع. وفي مسند «الفردوس» عن ابن عباس رفعه بلفظ 
الترجمة. : 
ورواه في «راموز الحديث»: «يا ابن آدم ما تصنع بالدنيا؟ حلالها حساب وحرامها عذاب» عن الدارقطني والديلمي 
عن ابن عباس . 
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الانصراف من الموقف إلى الجنة من أعظم المقاصد. والمباح صادٌ عن ذلك. فإذاً تركه أفضل 
شرعاء فهو طاعة» فترك المباح طاعة . 

فالحواب: أن كونه سبباً في مضارٌ لا دليل فيه من أوجه : | 

أحدها: أن الكلام في أصل المسألة. إنما هو في المباح من حيث هو مباح متساوي 
الطرقين؟ ولم يُتكلم فيما إذا كان ذريعة إلى أمر آخر. فإنه إذا كان ذريعة إلى ممنوع صار 
تطاو عا من باب سد الذرائع» لا من جهة كونه مباحاً . وعلى هذا يتنزّل قول من قال: «كنا ندع 
ما لا بأس به”''» حذراً لما به البأس». وروي مرفوعاً. وكذلك كل ما جاء من هذا الباب. فذم 
الدنيا لس جل أنها تصير ذريعةً إلى تعطيل التكاليف. وأيضا”" فقد يتعلق بالمباح - في 
سوابقهء أو لواحقهء أو قرائنه ‏ ما يصير به غير مباح؛ كالمال”" إذا لم تؤدّ زكاته» والخيل!*) 
إذا رطها تعففاً ولكن نسي حقّ الله في رقابهاء وما أشبه ذلك. 

والثاني: أنا إذا نظرنا إلى كونه وسيلة فليس تركه أفضل بإطلاق؛ بل هو ثلاثة أقسام: قسم 
بكرن افريعة إلى متهن طن فكود امن فلك الجهة مطلوت» التركء. وقسم يكون ذريعة إلى مأمور 
بهء كالمستعان به على أمر أخرويّ. ففي الحديث: ا«نْعَم المال الصالح للرجل الصالح»””ا 
ونه لذت أهل الدتر بالا حون والترجات الثلا والنعيم المقيم ‏ إلى أن قال ذلك فضل الله 
و مك01 ند بعاد أنّ فى مُجامعة الأهل أجراًء وإن كان قاضياً لشهوته؛ لأنه يُكفت 
دعق الخرام»«بوذلك كن الكتريقة كدر الأنها لعا كانت وسادل إلى مامور © كان لها حك إن 
تَوسّل بها إليه؛ وقسم لا يكون ذريعة إلى شيء» فهو المباح المطلق. وعلى الجملة فإذا فرض 
ذريعة إلى غيرهء فحكمه حكم ذلك الغير. وليس الكلام فيه 

والنالث: أنه إذا قيل: إن ترك المباح طاعة على الإطلاق» لكونه وسيلة إلى ما يُنهى عنه. 
فهو معارض بمثله. فيقال: بل فعله طاعة بإطلاق؛ لأن كل مباح ترك حرام" . ألاترى أنه ترك 
المحرماتٍ كلها عند فعل المباح» فقد شغلَ النفسّ به عن جميعها. وهذا الثاني أولى!"؛ لأن 
الكلية هنا تصمٌّ. ولا يصمّ أن يقال: كل مباح وسيلة إلى محرّم أو منهئ عنه بإطلاق. فظهر أن 
ما اعترض به لا ينهض دليلاً على أن ترك المباح طاعة. 

وأما قوله إنه سبب في طول الحساب» فجوابه من أوجه : 

أحدها : أن فاعل المباح إن كان يحاسب عليه. ا ا 


. أي مالا بأس به في ذاته حذراً أن يوقعنا فيما هو ذريعة إليه مما فيه بأس‎ )1١( 

(؟) أعم مما قبله الخاص بالذريعة أي باللواحق. 

() و(5) المثالان من نوع واحد. والظاهر أنهما من أمثلة المقارن. ويصح أن يكونا من اللواحق. 

(5) أخرجه أحمد كما في «كنوز الحقائق؟ للمناوي؛ وقال عنه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»: رواه أحمد وأبو 
يعلى والطبراني من حديث عمرو بن العاص بسند جيد. 

50 اؤواه ايلم ٠‏ 

200 أليس قد يكون فعل المباح ترك واجب فيكون غير تارك للحرام بفعل المباح؟ تأمل : 

(4) أي أن هذا المعارض أقوى من الدليل المعارض لأنه كلى بخلاف أصل الدليل . 
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من حيث كان الترك فعلاً؛ ولاستواء نسبة الفعل والترك شرعا . وإذ ذاك يتناقض الأمر على 
فرض المباح . وذلك محال. فما أدّى إليه مثله وأيضاً فإنه إذا تمسّك بأن حلالها حساب. ثم 
قضى بأن التارك لا يحاسبء مع أنه آت بحلال» وهو الترك» فقد صار الحلال سبباً لطول 
العفيناق وقد سدسم ل لأن طول الحساب إنما نيط به من جهة كونه حلالاً بالفرض. وهذا 
تناقض من القول. ش 

والثاني ا ا ا ل لي 
حيث كانت مسؤولاً عنها كلّها. فقد قال تعالى: 8اتَلَتَسَكَنَّ أل أَدْسِلَ ِلْتَهِمَ وَلَنسَكَاركَ الْمَرَسَلِينَ 
42 [الأعراف : ققد انحتم على الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يُسألو عن الرسالة وتبليغ 
الشريعة» ولم يكن هذا مانغا مه الإنان بذلك. وكذلك ساتن المكلفيق. لا يقال إن الطاغات 
يعارض طلبّ تركها طلبها. لأنا نقول: كذلك المباح؛ يعارض طلبّ تَرْكه التخييرٌ فيه» وأنْ فعله 
ل اا 

والثالث أن ما ذُكر من الحساب على تناول الحلال» قد يقال إِنّه راجع إلى أمر خارج 
عن نفس المباح. فإِنَ المباح هو أكل كذا مثلا . وله مقدّمات» وشروطء ولواحق, لا بد من 
مراعاتها. فإذا رُوعيّت صار الأكل مباحاً؛ وإنْ لم راع كان التسبّب والتناول غير مباح . . وعلى 
الجملة» فالمباح ‏ كغيره من الأفعال ‏ له أركان» وشروط»ء وموانع؛ ولواحتوه د اعرد دجو العر ام 
هذا كله كالفعل. فكما أله ذا قسني القع كان اسه فقوو اك عم كذلك: د افيه إلى الترك 
كان مسؤولاً عنه. 

ولا يقال: إن الفعل كثير الشروط والموانع. ومفتقرٌ إلى أركان؛ بخلاف الترك فإن ذلك 
فيه قليل ؛ وقد يكفي مجرد القصد إلى الترك . 

آنا تقول: حقيقة المباح إنما تنشأ بمقدّمات؛ كان فعلاً أو تركاً؛ ولو بمجرّد القصد. 
وأيضاً فإنَّ الحقوق تتعلّق بالترك كما تتعلق بالفعل» من حقوق الله» أو حقوق الآدميّين» أو 
منهماجميعاً . يدلّ عليه قوله يَكلِه: «إن لنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاً. فأعط كل ذي 
عزهة"رناتل حديث سلمات واب الدرداء”" رضي الله عنهماء يبيّن لك هو وما في معناه 
أن الفعل والترك - في المباح على الخصوص لا فرق بينهما من هذا الوجه. اجات عار 
بطريق الترك كما يتعلق بطريق الفعل وإذا كان الأمر كذلك؛ ثبت أنّ الحساب إِنْ كان راجعاً إلى 
طريق المباح فالفعل والترك سواء ؛ وك كات براحها إلى نفس المباح أو إليهما معأ فالفعل والترك 
أيضاً سواء وأيضاً إِنْ كان في المباح ما يقتضي الترك» دما حعى عدم الحراد لأنه من جملة 
ما امتنّ الله به على عباده. ألا ترى إلى قوله تعالى: لوَالْأرْسَ وَصَمَهَا ِلَآَنَامِ 42 [الرحمن: 
6٠‏ .. إلى قوله - ليح مما ال وَالْمَمَاتْ 407 [الرحلن: 011١‏ وقوله: لوَهُرٌ الى سَخَرَ 
3 لتَأَكُلوا مِنْهُ. . .4 إلى قوله - «وَلمَلَكُمْ ) تورك 4 النحل: 14] وقوله: #وَسَكرٌ كو > 


)١(‏ أخرجه البخاري والترمذي. 
(؟) هو هذا الحديث بعينه» غايته أنه ينقصه في أوله قوله: «إن لريك عليك حقاً» . 
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ف اعرف ا الاش م 8 [الجائية: .]١١‏ . إلى غير ذلك من الآيات العن نص فيها على 
دان العم . وذلك يشعر بالقصد إلى التناول والانتفاع» ثم الشكر عليها . وإذا كان هكذاء 
فالترك له قصدا يُسأل عنه: لم تكن لوقه أعرطيع قن ونا غك كين كا ول .ناح" 
لك؟ فالسؤال حاصل في الطرفين. وسيأتي لذلك تقرير في المباح الخادم لغيره إن شاء الله. 
وهذه الأجوبة أكثرها جدَليٌّ. (العبرات بي اللحوايه اد الاوك اجرج لا يصح أن يكون 
صاحبه محاسباً عليه بإطلاق؛ وإنما يحاسب على التقصير ذ في الشكر عليه؛ إما فى جهة تناوله 
واكتسابه. وإما في جهة الاستعانة به على التكليفات . من حاسب نفسه في ذلك وعمل على ما | 
أمر به فقاد شكر نِحَمَ الله. وفي ذلك قال تعالى : #أقل من حَرّمٌزيكة ألو . . إلى قوله - # حَالِصَة 
يوم لِْيلمَةَ ‏ 0 ””] أي لا تبعة فيهاءوقال تعالى :كما مَنّ أوقَّ كتبَهُ اواك 92 فَسَوفٌ 
حَاسَبُ حِسَابًا سيا (2ي) 4 [الانشقاق: 6] وفسره النبي عليه السلام بأنه العَرْضء لا الحساب الذي 
فيه مناقشة وعاب وإل لم تكن النعم المباحة خالصة للمؤمنين يوم القيامة. وإليه يرجع قوله 


تعالى : تسكن الت أرْسِلَ إِلبِهِمْ وَلَنسَمَدَكَ الْمْرْسَِنَ )4 [الأعراف: :] أعني سؤال المرسلين. 
ويحقّقه أحوال الفليت تن تنازن المنا سا كه كنا ع كر عل نهنا 

«والثاني من الأمور المعارضة» أنْ ما تقدم مخالفٌ لما كان عليه السلف الصالح من 
العبحابة والعابعين؛ والعلماء المتقين؛ فإنهم تورّعوا عن المباحات كثيراً. ٠‏ وذلك منقول عنهم 
تؤاكرا؛ كتر لك الترقه في المطعمة والمشربء والمركب» والمسكن . وأعرقهم في ذلك عمر بن 
الخطاب». وأبو ذرّء وسّلمانء وأبو عبيدة بن الجراح, وعليٌ ا أبي طالب» وعمار. وغيرهم . 
رضي الله عنهم . وانظر إلى ما حكاه ابن حبيب في «كتاب الجهادا. وكذلك الود فى اتاب 
الأموال؟ فق الققات ومحصوله أنهم تركوا المباح من حيث هو مباح. ولو كان ترك المباح غير 
طاعة لما فعلوه. 


والجواب عن ذلك من أوجه: 

أحدها: أن هذه أوٌّلاً حكاياتٌ أحوال. ر ‏ ا 
إذ لا يلزم أن يكون تركهم لما تركوه من ذلك من جهة كونه مباحاً» لإمكان تركه لغير ذلك من 
المقاصد. وسيأتي ‏ إن شاء الله - أن حكايات الأحوال بمجرّدها غير مفيدة في الاحتجاج . 
والثاني: أنها معارضة بمثلها في النقيض فقد كان عليه السلام يحبٌ الحلواء والعسل» 
ويأكل اللحم ويختصٌ بالذراع وكانت تعجبه؛ وكان يستعذب له الماءء وينقع له الزبيب والتمرء 
ونب الستلم وبصي السام وا فيا لكان عام كقير من دللكمع الموفانة الما هيد 
والعلماء المتقين ؛ ؛ بحيث يقتضي أن الترك عندهم كان غير مطلوب . والقطع أنه لو كان مطلوب 
الترك عددهب: شرع » لبادروا إليه مبادرتهم لكل نافلة وبرء ونيل منزلة ودرجة؛ إذ لم يبادر أحد 

مِن الخلق إلى تواقل7الخيرات مبادرتيم ولا شارك احد أخاء الموم هين قرس عهده أو يعد 
- في رفده وماله مشاركتهم يعلم ذلك مَن طالع سيرهم . وفه ذلك فلم يكونوا تاركين للمباحات 
أصلاً تونق كانتفطلونا الملموة قطعاً ولعملوا بمقتضاه ه مطلقاً من غير استثناء؛ لكنهم لم يفعلوا . 
فدلٌ ذلك على أنه عندهم غير مطلوب. بل قد أراد بعضهم أن يترك شيئاً من المباحات» فثهوا 
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عن ذلك: وأدّلة هذه الجا وانظر في باب المفاضلة بين الفقر والغنى”'' في «مقدّمات 


ابن رشد)ا. 


والثالث”" : إذا ثبت أنّهم تركوا منه شيئاًء طلباً للثواب على تركهء فذلك لا من جهة أنه 
مباح فقطء للأدّلة المتقدمة؛ بل لأمور خارجة - وذلك غير قادح في كونه غير مطلوب الترك -: 

منها : أنّهم تركوه من حيث هو مانع من عبادات» وحائل دون خيرات» فيترك ليمكن 
الإتيان بما يثاب عليهء من باب التوصّل إلى ما هو مطلوب؛ كما كانت عائشة رضي الله عنها 
يأتيها المال العظيم الذي يمكنها به التوسّع في المباح فتتصدق بهء وثفطر على أقل ما يقوم به 
العيش. ولم يكن تركها التوسّع من حيث كان الترك مطلوباً. وهذا هو محل النزاع . 

ومنها : أنّ بعض المباحات قد يكون مورثاً لبعض الناس أمراً لا يختاره لنفسهء بالنسبة إلى 
ما هو عليه من الخصال الحميدة؛ فيترك المباح لما يؤدّيه إليه؛ كما جاء: أن عمر بن الخطاب 
لما عذلوه في ركوبه الحمار في مسيره إلى الشام. ا فلمًا ركبه فهملج تحتهء أخبر أنه 
أحس من نفسه؛ فنزل عنهء ورجع إلى حماره. وكما جاء في حديث الخميصة ذات العَلَم؛ حين 
لبسها النبي كه فأخبرهم أنه نظر إلى عَلّمها في الصلاة ة فكاد يفتنها”*» وهو المعصوم كَل 
ولكنّه علّم أمته كيف يفعلون بالمباح إذا أدّاهم إلى ما يُكره؛ وكذلك قد يكون المباح وسيلة إلى 
ممنوع فيترك من حيث هو وسيلة؛ كما قيل: إني لأدّع بيني وبين الحرام سترة من الحلال» ولا 
أحرمها . وفي الحديث: "لا يبلغ الرجل درجة المتقين» - حتى يدع ما لا بأس به جردو" لمكن 
البأس”'' وهذا بمثابة من يعلم أنه إذا مرّ لحاجته على الطريق الفلانيّة» نظر إلى محرّم» أو تكلم 
فيما لا يعنيه» أو نحوه. 

ومنها : أنه قد يترك بعض الناس ما يَظهر لغيره أنّه مباح» إذا تخيّل فيه إشكالاً وشبهة. 
ولم يتخلص له حله. ومدا برضم يعلرت الراك علي الوا د اراي . كقوله : لان 
بأس به حذراً لما به البأس» ولم يتركوا كل ما لا بأس به؛ وإِنْما تركوا ما خشوا أن يُفضي بهم 


إن مكروه د مسوم : 
80 لوجي ني ل لارام اه و 2 
امامل عل نر ستل الماك ان لسرن الى شعاد را رع الاب ةو مدا 
المعنى . . شْ 


(؟) ينظر وجه الفرق بينه وبين الأول غير الإجمال والتفصيل في المقاصد . إلآ أن يقال: إنه روعي في الأول مجرد كونها 
حكايات أحوال» وهي لا يؤخذ بها دليلاً بمجردها. فلا بد من عرضها على قواعد الشرع. ويكون قوله: (لإمكان 
تركه لغير ذلك من المقاصد) ‏ وهي ما فصلها هنا ليس محل القصد فيما سبق . 

(0) حديث الخميصة رواه الشيخان وليس في روايتهما إنه كاد يفتنه . بل اتفقا في رواية على قوله. : (إنها ألهتني آنفا عن 
صلاتي) وذكر البخاري في رواية أخرى: (فأخاف أن تفتنني) . 

() رواه الترمذي بلفظ : (لا يبلغ العبد حقيقة التقوى) ورواه في «الترغيب والترهيب» بلفظ (لا يبلغ العبد أن يكون من 
المتقين). عن الترمذي. وقال حسن» وعن ابن ماجه والحاكم. وقال صحيح الإسناد. 
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وي ل ا ا ا ا ل ل ل 
وإما لأنه0" ب بحبّ أن يكون عمله كله خالصاً لله لا يلوي فيه على حظ نفسه من حيث هي طالبة 
له؛ فإنّ من خاصّة عباد الله من لا يحبّ أن يتناول مباحاً لكونه مباحاًء بل يتركه حتى يجد 
لتناوله قصد عبادة» أو عونا على عبادة. أو يكون أخذه له من جهة الإذن لا من جهة الحظ؛ 
لأن الأوّل نوع من الشكر بخلاف الثاني. ومن ذلك أن يتركه حتى يصير مطلوباً؛ كالأكل 
والشرب ونحوهماء فإنه ‏ إذا كان لغير حاجة ‏ مباح؛ كأكل بعض الفواكه. فيدع التناول إلى 
زمان الحاجة إلى الغذاء» ثم يأكل قصدأً لإقامة البنية» والعون على الطاعة. وهذه كلها أغراض 
صحيحة؛ منقولة عن السلف». وغير قادحة في مسألتنا . 

ومكيا: : أن يكون التارك مأخوذ الكلية في عبادة: من علمء أو تفكّرء أو عمل مما يتعلق 
بالآخرة؛ فلا تجده يستلذ بمباح» ولا ينحاش قلبه إليه؛ ولا يلقي إليه بالآ . وهذا وإن كان 
قليلا ٠‏ فالترك على هذا الوجه يشبه الغفلة عن المتروك. والففله عر تتاو الماح لبي اه 
العو فطاع بها المتعل به . وقد نقل مثل هذا عن عائشة حين أتيت نيت بمال عظيم فقسمته». ولم 
لووا واو و القالك 1لا تبني ل كم دكين 
لفعلت». ويتفق مثل هذا للصوفية. وكذلك إذا ثرك المباح لعدم قيام النفس له("2)2 هو في حكم 
0 

ومنها: أنّه قد يرى بعض ما يتناوله من المباح إسرافا . والإسراف مذموم. وليس في 
الإسراف حد يوقف دونه؛ كما في الإقتار. فيكون التوسّط راجعاً إلى الاجتهاد ب سك الطوفدة: 
فيرى الإنسان بعض المباحات بالنسبة إلى حاله داخلة تحت الإسراف» فيتركه ١‏ وَيَظْنْ من 
يراه ممن ليس ذلك إسرافاً في حقه أنّه تارك للمباح. ولا يكون كما ظنّ. فكل أحد فيه فقيه 
نفسه ‏ والحاصل أن التفقه في المباح بالنسبة إلى الإسراف وعدمه» والعمل على ذلك مطلوب . 
وهو شرط من شروط تناول المباح. ولا يصير بذلك المباح مطلوب الترك؛ ولا مطلوب الفعل؛ 
كدخول المسجد”" لأمر مباح؛ هو مباح. ومن شرطه أن لا يكون جنبا؛ والنوافل من شرطها 
الطهارة» وذلك واجب. ولا يصير دخول المسجد ولا النافلة بسبب ذلك واجبين. فكذلك هنا 
تناول المباح مشروط بترك الإسراف؛ ولا يصير ذم الإسراف في المباح ذم للمباح مطلقا 

وإذا ا 
ذلك لا تكون فيها معارضة لما تقدّم. والله أعلم. 


)١(‏ يغاير ما قبلة في أن هذا دائما لا يكون عمله إلا لأحد هذه الأمور: أن تحضره نية عبادة» أو عون ما على عبادة» أو 
أخذه له من جهة الإذن. فيترك الفعل حتى يجد أحد هذه الأمور. ولعل الأخير يدعو إلى الترك فى بعض الأحيان. 
وأن مجرد نية أخذه من جهة الإذن لا تكفي» بل تحتاج لشرط غير ميسور في كل وقت فيوكل هذا لأهله. أما 
الأول: فإنه قد يتفق أن يتركه لأنه لم تحضره نية العون به على عبادة. ولا شك أن الثاني أرقى من صاحب الحال 
الأول. 

(0؟) كترك تناول بعض المأكولات لأن نفسه لا تقبل عليها ولا تتلذذ بها وإن كان الغير على خلاف ذلك . 

(0) تنظير لا تمثيل . 
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ظ (والثالث من الأمور المعارضة) ما ثبت من فضيلة الزهد في الدنياء ارك لذاتها 
وشهواتها . وهو مما انّفْقَ على مدح صاحبه شرعاًء وذم تاركه على الجملة. حتى قال الفضيل 
ابن عِياض: «جعل الشرّ كله في بيت؛ وجعل مفتاحه حبٌ الدنيا. وجعل الخير كله في بيت؛ 
وجل تناه ارهد وقان الكتانى الضوفي ١‏ “(الشىء الذي ال يخالك فد كرنى درولا عدني» 
ولا عراقي» ولا شامي». الزهد في الدنياء وسخاوة النفس» والنصيحة للخلق» قال القشيري: 
يعني أن هذه الأشياء لا يقول أحد إنها غير محمودة. .لاحل من كتاف والسنة شان هذا لا 
تكاد تنحصر والزهد حقيقة إنما هو في الحلال. أما الحرام فالزهل فيه لازم من أمر الإسلام» 
عا في أهل الإيمان: ليس مما يتجارئ فيه خواص المؤمنين مقتصرين عليه فقط؛ وا وإنما تجاروا 
فيما صاروا به من الخواص» وهو الزهد في المباح . فأمًا المكروه فذو طرفين؛ اكه 
لمكارره ا واج تازر اوبوت المجارات م0010 «بومحال أن بمدع شرعا مع استواء 
فعله وتركه. 

والجواب من أوجه : 

احدها: أنّ الزهد ‏ في الشرع - مخصوص بما طلب تركه» حسبما يظهر من الشريعة. 
فالمباح في نفسه خارج عن ذلك؛» لما تقدّم من الأذلة. . فإذا أطلق , بعض المعيرين لفظ الزهد 
على ترك الحلال» فعلى جهة المجازهء بالنظر إلى ما يفوت من الخيرات» أو لغير ذلك مما 
تقدم . 

والثاني: أن أزهد البشر يَلّْه لم يترك الطظيبات جملة إذا وجدها. وكذلك من بعده من 
الصحابة والتابعين» مع تحقّقهم في مقام الزهد. 

والثالث: أن ترك المباحات إمّا أن يكون بقصد أو بغير قصد. فإن كان بغير قصد فلا 
اعتبار به؛ بل هو غفلة لا يقال فيه: «مباح»؛ فضلاً عن أن يقال فيه: ازهد). وإن كان تركه 
بقصدء فإمًا أن يكون القصد مقصوراً على كونه مباحأء فهو محل النزاع ؛ أو لأمر خارج» فذلك 
الأمر إن كان دنيوياً كالمتروك» فهو انتقال من مباح الو عله لأ رهد؛ وإن كان أخووتا فالعراكد 
إذاّ وسيلة إلى ذلك المطلوب. فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب» لا من جهة مجرّد الترك. ولا 
نزاع في هذا . 

وعلى هذا المعنى فسره الغزالي إذ قال: «الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى 
ما هو خيرٌ منه). فلم يجعله مجرد الانصراف عن الشيء ع خاصة. بل بقيد الانصراف إلى ما هو 
خير مله ؛ وقال في تفسيره : «ولمًا كان الزهد رغبة عن محبوب بالجملة» لم يتصوّر إلآ بالعدول 
إلى شيء هو أحبٌ منه. وإلآ فترك المحبوب لغير الأحبٌ محال». ” ثم ذكر أقسام الزهد. فدل 
ل لي ب ب ا م ا د 

ئر على هذا المدار. 
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وأمَا كون المباح غير مطلوب الفعل فيدلٌ عليه كثيرٌ مما تقدّم20؛ لأنَّ كلا الطرفين من 
جهته في نفسه على سواء. وقد استدلٌ من قال إنه مطلوب, بأنّ كل مباح ترك حرام؛ وترك 
الحرام واجب؛ فكل مباح واجب. . إلى آخر ما قرّره الأصوليون عنه. لكن هذا القائل يظهر منه 
مع ات - مع قطع عما يستلزم - مستوي الطرفين . ل ف 
الصحيح”"' لوجو 

أحدها ! لزوم أن لا توجد الإباحة في فعل من الأفعال عيت”" ألبتة؛ فلا يوصف فعل من 
الأفعال الصادرة عن المكلفين بإباحة أصلاً. وهذا باطل باتّفاق. فإنّ الأمة ‏ قبل هذا المذهب - 
لم تزل تحكم على الأفعال بالإباحة» كما تحكم عليها بسائر الأحكام. وداسروي” 
الحرام . فدل على عدم اعتبارها لما يُستلزم امربخارج عن ماح المراج» 

والثاني : أنه لو كان كما قال لأرتتشف الإباحة رابا عن الشريعة: وذلك باطل على 
سه وولهب قير 

بيانه أنه إذا كانت الإباحة غير موجودة في الخارج على التعيين» ؛ كان وضعها في الأحكام 
الشرعية عبثا؛ لأن موضوع الحكم هو فعل المكلّف؛ وقد فرضناه واجبا . فليس بمباح. فيبطل 
قسم المباح أصلاً وفرعاً. . إذ لا فائدة شرعاً في إثبات حكم لا يقضي على فعل من أفعال 
المكلف. 

والثالث : أنه لو كان كما قالء لوجب مثل ذلك في جميع الأحكام الباقية؛ لاستلزامها 
ترك الحرام. فتخرج عن كونها أحكاماً مختلفة» وتصير واجبة. 

فإن التزم ذلك باعتبار الجهتين حسبما نقل عنه» فهو باطل ؛ لأنه يعتبر جهة الاستلزام: 
فلذلك نفي المباح؛ فليعتبر جهة الاستلزام في الأربعة الباقية فينفيّها ف وده 
والمعقول. فإن اعتبر”*' في الحرام والمكروه جهة النهي». وفي المندوب جهة الأمر ‏ كالواجب 
- لزمه اعتبار جهة التخيير في المباح؛ إذ لا فرق بينهما من جهة معقولهما. 


(1) يجري فيه الدليل الأول» لا الثاني» ويجري فيه الثالث باعتبار قوله: (ولا معقول في نفسه)». لا باعتبار قوله: (غير 
صحيح باتفاق) لأنه في الترك غير متفق عليه. ولا يجري فيه الخامس. ويجري فيه السادس . وقد أعاده هنا بقوله 
أحدها لأنه احتاج هنا إلى كلام فيه وإلى رد على الكعبي ليس محله هناك. ويجري فيه الشق الأخير من الدليل 
السابع . فصح قوله: : يدل عليه كثير مما تقدم . وعليك بالنظر في تطبيق ذلك . 

(0) لميقل: وعند ذلك يكون الخلف لفظياء لأنه وإن وافقهم في هذا يرى أن استلزامه للواجب حتم» ان يه ترك 
محرم دائماً. بخلافه عندهم فإنه يجري عليه ما يجري على الذريعة . وتكون تسميته مباحاً لا محصل لها على رأيه: 
فلا يوجد فعل في الخارج مباح أبداً» لأنه مهما وقع ما يسمى مباحاً فهو واجب. وهو مبني الرد في الوجه الأول. 
وسيرتب عليه الوجه الثاني وهو أن يكون وضع هذا القسم بين الأحكام الشرعية عبئا ا وسيم 

02 أي في أي فعل معين. 

(4) أي لعيقى الأخكام الأروقة ولاققي» حت وعلط نهنا القاولة يجا القن الممطقر لوقه را لذ نخد وا كية 
الاستلزام بل جهة النهي أو الأمر. 
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فإن قال: يخرج المباح عن كونه مباحاً بما يؤدي إليه. أو بما يتوسّل به إليه : فذلك غير 
سك وإن سلّم فذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به؛ والخلاف فيه معلوم اقلا سل أله 
واجب. وإن سلم فكذلك الأحكام الأخر؛ فيصير الحرام والمكروه والمندوب واجبات؛ 
والوا حت :مه عبية والجذة انها عن تكيفين: هذا كلد لاتحم له صوه مس ري ل 

فالحاصل أن الشارع لا قصد له في فعل المباح دون تركه؛ ولا في تركه دون فعله؛ بل 

قصده جعله لخيرة المكلف. فما كان من المكلف من فعل أو ترك» فذلك قصد الشارع بالنسبة 
إليه . فصار الفعل. والترك بالنسبة إلى المكلف كخصال الكفارة. أيّهما فعل فهو قصد الشارع؛ ؛ لا 
أن للشارع قصدأ في الفعل بخصوصه. ولا في الترك بخصوصه . 

لكن يرد على مجموع الطرفين””2 إشكال زائد على ما تقدّم في الطرف الواحد؛ ود انه د 
جاء في بعض المباحات ما يقتضي قصد الشارع إلى فعله على الخصوصء وإلى تركه على 


الخصوص . 
فأما الأول فأشياء: (منها) : الأمر بالتمتّع بالطيّبات؛ كقوله 0 ايه ألتامش “كلو اما 
فى الْأَرْضِ عَلْلا طْيبَا# [البقرة: 118] وقوله ٠‏ ##يآيها الست ءَامَنُوا حك فو ليك ا رقا راكوا 


أ[ ل مل لخر عر , 6 سار 


7 [البقرة: 177] وقوله: #ويكأيا اأرسل كوا ين لطبت واعملوا للك 4 ال ؤهري نم لين 
أشباه ذلك مما دل الأمر به على قصد الاستعمال. وأنضا فإِن انعم المبسوطة في الأرض 
لتمتّعات العباد» التي ذكرت المنّة بهاء وقُرّرت عليهم. ٠‏ فُهم منها القصد إلى التنعم بها ؛ 0 
بقيد الشكر عليها . (ومنها) : أنه تعالى أنكر على من حرم شيئا مما بثّ في الأرض من الطيبات؛ 
وجعل ذلك من أنواع ضلالهم . فقال تعالى : #قل من حرم زِيمَة َه آلو أَحجَ لعبادوء وَألطيبّتِ مِن 
أرَرْقِ قل هى لِلَدِنَ امنُوأ في الحَبَووَ دنا [الأعراف: :]أن علقت لاجلت < خَالِصَةٌ يوم الْقِيمةِ 4 
[الأعراف : يا قباعة فيهاولة إثم. فهذا ظاهر في القصد إلى استعمالها دون تركهاأ مون 
أن هذه النعم هدايا من الله للعبد؛ وهل يليق بالعبد عدم قبول هديّة السيّد؟! هذا غير لائق 

محاسن العادات» ولا في مجاري الشرع؛ بل قصد المهدي أن تقبل هديته . عا 0 
ما أنعم به عليه. فليقبلٌ» ثم ليشكر له عليها. . وحديث ابن عمر وأبيه عمر في مسألة قصر 
الصلاة» م د هر المعنى؛ حيث قال عليه السلام : «إنها يوق قضدف الله ينها ا 
فاقيلوا صدقته) عيبت ابن عمر الموقوف عليه : «أرَأُيت لو تصدقت بصدقة فرذت 
عليلك؟ ال إن الله تحت أن نون خضي كنا عه أن درن 
عزائمه)”" ":وغالئ الرخص في نمط الإباحة؛ نزولا عن الوجوب كالفطر في السفرء أو التحريم 


0010 ائ اشتواة:الفعل والقرك فى الما 00 النااخ فتن عر كتين 
غير مطلوب . فيقال: كيف وقد طلب الفعل» وك الجا ور مياد اوم 0 

(؟) ذكره في «المشكاة» عن مسلم بإسقاط لفظ (إنها). وكذلك ذكره في «نيل الأوطار» بخ عروياع اا" 
الخارى» (والجماعة في اصطلاحه أصحاب الكتب الستة وأحمد). | 

(2) رواه أحمد والبيهقي عن ابن عمرء والطبراني عن ابن عباس مرفوعاًء» وعن ابن مسعود بنحوه. قال ابن طاهر: وقفه 
عليه أصح اه «مناوي على الجامع الصغير» . ظ ظ 
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ا مسد لاس ٠‏ 11م 
كما قاله طائفة في قوله: لوَمَن لم ييلع كم طوْلا أن يتحيكح الْحْصَئْت اموت ين ا ملكت 
أْمَنُكُم مْن يكم الْمُؤوئت» [النساء: 10] إلى آخرها. وإذا تعلقت المحبة بالمباح كان راجح 
الفعل. فهذه جملة تدل على أن المباح قد يكون فعله أرجح من تركه. 

وأمًا ما يقتضي القصد إلى الترك على الخصوصء فجميع ما تقدّم من ذم التنعمات والميل 
إلى الشهوات هن الجملة؛ وعلى الخصوص قد جاء ما يقتضي تعلق الكراهة في بعض ما ثبتت 
له الإباحة؛ كالطلاق السئى”'' فإنه جاء في الحديث وإن لم يصح: «أبعَضٌ الحلالٍ إلى الله 
ظ الطلاق»”'' ولذلك لم يأت به صيغةٌ أمر في القرآن ولا فى السنّة كما جاء فى ا نَع بالنعم؛ 
وإنما جاء مثل قوله: #الطَلَنُ عَرَّتَانَ» [البقرة: 4؟1] ون طَلَقَهَا قلا حل لَه مِنْ بَمْد4 [البقرة: ]77١‏ 
5 ألنَىّ ذا طلقتم أل مَطَلْمُوهْنَ لمِدَّتبنَ* [الطلاق: ]١‏ #إفإذا بلَعْن أجلهن فَاَنَسِكُوهن بِمَغرونٍ أو 
رفوه بمعروف 4 [الطلاق: ؟] ولا شك أن جهة البغض في المباح مرجوحة”". وجاء: «كلّ لهو 

الى 4 ا 7 ْ 0 2 ل 7 5 

أن المباح لا ينافي قصد الشارع لأحد طرفيه على الخصوص دون الآخر. وذلك مما يدل على 
أن المباح يتعلق به الطلب فعلاً وتركا على غير الجهات المتقدمة. 

والجواب من وجهين: أحدهما إجمالى والآخر تفصيلى. 

فالإجماليئ أن يقال: إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوي الطرفين» فكل ما تربحح 
أحد طرفيه فهو خارج عن كونه مباحاً. إما لأنه ليس بمباح حقيقة وإن أطلق عليه لفظ المباح؛ 
وإما لأنه مباح في أصله ثم صار غير مباح لأمر خارج. وقد يسلّم أن المباح يصير غير مباح 
بالمقاصد والأمور الخارجة. 

وأما التفصيليّ فإنّ المباح ضربان: أحدهما أن يكون خادماً لأصل ضروريّ أو حاجيّ أو 
تكميليّ؛ والثاني أن لا يكون كذلك. 

فالأول: قد يراعى من جهة ما هو خادم له. فيكون مطلوباً ومحبوبا فعله؛ وذلك أن التمبّع 
بما أحل الله من المأكل. والمشرب؛ ونحوهاء مباح في نفسه؛ وإباحته بالجزء2. وهو خادم 
لاصبل ضروري وهو إقامة الحياة؛ فهو مأمور به من هذه الجهة. ومعتبر ومحبوب من حيث هذا ش 


)01 وهو الذي رسمته السنة بن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. أما البدعي فليس بمباح حتى يمثل به. 

(؟) رواه أبو داود. 

(9) أي تجعله مرجوحاء كما أن تعلق الحب بالرخصة المباحة يجعل المباح راجحاً . 

00 أخر جه ابن خزيمة وصححه الحاكم . 

)0( أي الخارجة عنه . الآتية بطريق الاستلزام. يعني بل ذلك راجع لنفس المباح. فلا تصلح هنا الأجوبة المتقدمة . 

(1) يعني أنه باعتبار هذا المأكول بعينه» وهذا الجزئي من الملبس والمشرب بخصوصه. مباح . وباعتبار أنه يخدم 
ضرورياً وهو إقامة الحياة ‏ وهي جهة كلية ‏ يكون مطلوباً ويؤمر به. لا من جهة خصوصيته بل من جهة كليته فليس 
الأمر آتيا من جهة كونه خوخ أو تفاحاً أو خبزاً في وقت كذاء بل من الوجهة العامة. ومن هنا يجيء قوله تعالى: 
«يأيها الرسل كلوا من الطيبات6 [المؤمنون: ]0١‏ «يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» [البقرة: 
7] إلى غير ذلك من صيغ الأوامر. 
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وسح تنه لاع ده للف ا 0 


الكليّ المطلوب. فالأمر به راجع إلى حقيقته''' الكلية» لا إلى اعتباره الجزئي. ومن هنا يصح 
كونه هديّة يليق فيها القبول دون الردء لا من حيث هو جزثئيّ معين. 

والثانى : إما أن يكون خادماً لما يُنقض أصلاً من الأصول الثلاثة المعتبرة» أو لا يكون 
خادماً لشيء؛ كالطلاق”"2» فإنه ترك للحلال الذي هو خادم لكلي إقامة النسل في الوجودء وهو 
ضروري» ولإقامة مطلق الألفة والمعاشرة واشتباك العشائر بين الخلق» وهو ضروريّ أو حاجي 
أو مكمل لأحدهماء فإذا كان الطلاق بهذا النظر خرماً لذلك المطلوب ونقضاً عليه؛ كان 
فيا ولم يكن فعله أولى من تركه؛ إلآ لمعارض أقوى كالشقاق وعدم إقامة حدود الله. وهو 
من حيث كان جزئياً في هذا الشخصء وفي هذا الزمان» مباح وحلال. وهكذا القول فيما جاء 
من ذم الدنيا: وقد تقدم. ولكن لما كان الحلال فيها قد يتناول فيخرم ما هو ضروري ال 
على الكافرء ‏ والتقوى ‏ على العاصيء, - كان من تلك الجهة مذموما . وكذلك اللهو واللعب 
والفراغ من كل شغل» إذا لم يكن في محظورهء ولا يلزم عنه محظورء فهو مباح؛ ولكنه مذموم 
ولم يرضه العلماء. بل كانوا يكرهون أن لا يُرى الرجل في إصلاح معاشء, ولا في إصلاح 
معاد؛ لأنه قطعٌّ زمان فيما لا يترتب عليه فائدة دنيوية ولا أخروية. وفي القرآن: #إولا تمش في 
امرض مرحًا # القمان: 18] إذْ يشير إلى هذا المعنى. وفى الحديث: كل لهو باطل إل ثلاثة) 
ويعني بكونه باطلاً أنه عبث أو كالعبث» لندى له نه قائدة ولا ثمرة تجنى . لوت اللعب مع 
الزوجة» فإنه مباح يخدم أمراً ضرورياً وهو النسل. وبخلاف تأديب الفرس», وكذلك اللعب 
بالسهام. فإنهما يخدمان أصلاً تكميلياً وهو الجهاد”؛“. فلذلك استثنى هذه الثلاثة من اللهو 
لاحل يع هذا يبين أن المباح من حيث هو مباح غير مطلوب الفعل ولا الترك 
6 5 
وهذا الجواب مبني على أصل ثابت في الأحكام التكليفية فلنضعه هنا. وهي : 

المسألة الثانية ظ 

فيقال: إِنَّ الإباحة بحسب الكلّية والجزئيّة يتجاذبها الأحكام البواقي» فالمباح يكون مباحا 
بالجزء؛ مطلوباً بالكل على جهة الندبء أو الوجوب؛ ومباحاً بالجزء؛ منهياً عنه بالكل على 
جهة الكراهة» أو المنع. فهذه أربعة أقسام : ظ 


. وهذا غير الاستلزام وغير الأمور الخارجية التي سبق الكلام عليها في الرد على الكعبي‎ )1١( 

(؟) فالطلاق خادم لترك النكاح الحلال الذي يخدم ضرورياً كلياً هو إقامة النسل. فالطلاق خدم ما ينقض أصلاً كليا 
وتنقاجا أرقا كما سفول: | 

() فإن المال واقتناءه حلال في ذاته ولكنه قد يكون فتنة تلحق الشخص فيكون سبباً في الكفر أو الاستمرار عليه وهذا 

ظ في الكافرء وقد يكون سبباً في خرم التقوى وهدمهاء بالنسبة للمسلم العاصي . 

(4) عده هنا من التكميليات وسيعده في كتاب المقاصد من الضروريات. ولا تعارض بين المقامين» إذ لا مانع من جعله 
ضرورياً في حال» وتكميلياً في حال» فالأول فيما إذا ترتب على تركه هرج وفسادء وفوت حياة دنيوية أو أخروية. 
والثاني فيما إذا دعت إليه حاجة كون كلمة الإسلام هي العلياء أو توقف عليه كف بعض الأذى عن المسلمين . 
اا هذه هي فائدة الإشكال والجواب عنه. ولم تستفد من أول المسألة» ولا من الجدل الماضي كله وفي الحقيقة قد 
أخذ من هنا تقييد الكلام السابق وتنقيحه وإنه لا بد أن نزيد هذه الكلمة الوجيزة (بخصوصه) . 
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فالأوّل: كالتمتّع بالطيّبات”' من المأكل» والمشرب» والمركب» والمليبس ‏ مما سوى 
الواجب من ذلك». والمتدوت المطلوب فى محاسن ا أ 00 
العادات” ا 0 . فلو ترك بعض ا 3 0 عليه ااا 
عليكم فأويعوا على أنفسكم؛ اا ا 0 
حين حسن من هيئته : ين هذا أحسن 766 وقولة: «إن الله عجميل يحت الجيال؟ 857 بعد قول 
الرجل : : إن الرجل يحبٌ أن يكون ثوبُه حسناً ونعله حسنة وكثير من ذلك. وهكذا لو ترك الناس 
كلّهم ذلك لكان مكروهاً. 

والثاني كالاكل» ارين ووطء الزوجات؛ والبيع. والشراءة ووجوه الاكتسابات 

لجائزة؛ كقوله تعالى: لوَأعَلٌ َه اليم وَحَرَمْ البَأ» [البقرة: ها ثيل لك صيْدُ انبر وَطْمَائم 4 

[المائدة: 45] أجلت لمم يمه ع لْأنْعَنوِ 4 [المائدة: ]١‏ وكثير من ذلك. كل هذه الأشياء مباحة 
بالحدءة أي إذا اختار أحد ا ار سواه فذلك 0 1 تركو الرجل في بعض 
ذلك» لكان فرك لها هو 500 00 د :كان الدخول فيها وانجا بالكل . 

ات ا 7 في البساتين» 00 تخريد 0 وال يت ون 39 


)١(‏ أي أن التمتع بهذه الطيبات إذا لم ب يكن واجباً (كما إذا اقتضته ضرورة حفظ الحياة أو دفعت إلبه حاجة رة فع الحرج)» 
ولا مندوباً (كما إذا كان داخلاً فيما هو من محاسن العادات), ولا مكروهاً (كما إذا كان فيه إخلال بمحاسنها 
كالإسراف في بعض أحواله) تقول إن التمتع بهذه الطيبات إذا لم ؛ يكن واحدا مخ هذه القلاثة «يكون مباها بالجزء 
موا لعن فلو تركه الناس - جميعا واخلوا به لكان مكروهاً. فيكون فعله كلياً مندوباً إليه شرعاً . 

0( مقتضاء مع سياق الأحاديث آنه مباح بالجزء مندوب بالكل في حتق الشخص الواحد بعينه. وقوله بعد لو تركه الناس 
جميعاً لكان مكروهاً يقتضي أن طلبه كفائي لو قام به البعض سقط عن الباقي . . ولو كان قادراً عليه فلم يفعله رأسا لم 
يكن مكروهاً ولعل الأول هو المعول عليه. . ويشهد له قوله في الثاني : إذا اختار أحدهاء أو تركها الرجل في بعض 
الأحيان أو تركها بعض الناس 

(0) الجزء الال بن لدبت نور اناري مونل ا والجزء الأخير انر فطلي اا 

)0( أخر جه مالك بلفظ «أليس هذا خيراً؟؛. ظ 

)ه( أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي ‏ وقد وردت هذه الجملة: (إن الله جميل يحب الجمال) مستقلة» من طرق 
أشرى: 

(<) هذافي غير الأكل والشرب مثلاً. أما هما فلا. بل الذي يجري فيهما قوله تركها في بعض الأحوال. فقوله فلو 
فرضنا ترك الناس كلهم يعني أو فرضنا ترك الشخص لمثل الأكل والشرب دائماً وكلياً لكان الخ فهو مع كونه ذكر 
أحوالاً كثيرة ة اكتفى بافتراض الترك في بعضها فقطء مع اعتباره عموم الحكم لما بقي من وجوه راك ويمكن 
أن يقال نظيره ذ في القسم الأول. 
فكأنه قاله في القسمين : : ولو فرضنا ترك الشخص دائماً وكلياً لكان تاركاً للمندوب في الأول. وللزانشع فى النانن 
فيما يكون فيه ذلك كالأكل والشرب. 

69 في هذا القسم والذي بعده. ععر الكل فى لمخم لزان حدر ل ته 
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الس لواو ل 0 ا ا ا ل ل ا 0 


ا ونان اانا وإلى خلاف محاسن العادات»: وإلى 

والرابع : كالمباحات لني ب المداومةٌ عليها وإن كانت م مباحة. لبالا 
ع و 7 كرفا سيره ا لا صغيرة 
مع الإصرار. ظ 

إذا كان الفعل مندوباً بالجزء كان واجباً بالكل”"؛ كالأذان في المساجد الجوامع أو 
غيرهاء وصلاة الجماعة. وصلاة العيدين» وصدقة التطوعء والنكاح. والوتر» 0 
والعمرة. وسائر النوافل الرواتب . فإنها ملذوب إليها بالجزء : ولو فرض تركها جملة لجرّح 
التارك لها. ألا ترى أن في الأذان إظهاراً لشعائر الإسلام؟ ولذلك يستحق أهل المصر القتاك إذا 
تركوه. وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها يجرّح. فلا تقبل شهادته؛ لأن في تركها 
ل ا بعر با كو وس عرس امود يده 
05285 وما أشه ذلك. موي اا في كات دانم 5 إذا كان 
فى عضن الأرقات» فلا تأثير لهء فلا محظور في الترك . 

فصل 

إذا كان الفعل مكروهاً بالجزء كان مكوعا بالك ؟ كاللعب بالشَّظرنج والتّرد بغير مقامرة؛ 
وعاء الغناء المكروه. فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير مداومة» لم تقدح في العدالة. 
فإن م ني اروانت نر على الحم على امل سراي 0 قال 
ُقبل شهادته: وكذلك اللعب الذي يخرج به عن هيئة أهل المروءة؛ والحلول بمواطن التهم لير 
عذر» وما أشبه ذلك . 

ظ فصل 

أما الواجب إن قلنا إنه مرادف للفرضص» فإنه لا بد أن يكون واجباً بالكل والجزء ء فإل 

العلماء إنما أطلقوا الواجب من حيث النظر الجزئي . وإذا كان واجباً بالجزء فهو كذلك بالكل 


)0 ا فايً لذن وقدة الجاعة وأا عا باقي الأ لآم يني بعد من التكاح فوجوهالكفاني بقدر ما يتحق 
ش منه مقصود الشارع . ٠‏ 

030 وذلك أي قدح المداومة على المكروهات في العدالة» وأخراج صاحيها من حل الوا اعرذ كن الا قرسا . 
(0) وهو أن المداومة على المباح قد تصيره صغيرة بل هذا أولى من المداومة على بعض المباحات . ظ 


/ القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


من باب أولى. ولكن هل يختلف حكمه بحسب الكليّة والجزئية أم 1 

أما بحسب الجواز"'' فذلك ظاهر؛ فإنه إذا كانت هذه الظهر المعيّنة فرضاً على المكلف 
يأثم بتركها. ويُعدٌ مرتكبٌ كبيرة. فيتقّذ عليه الوعيد بسببها إلا أن يعفوَ الله فالتارك لكل ظهر أو 
لكل صلاة أحرى بذلك. وكذلك القاتل عمداً إذا فعل ذلك مرة» مع من كثر ذلك منه وداوم 
عليه» وما أشبه ذلك . فإِنَ المفسدة بالمداومة أعظم منها في غيرها . 

وأمًا بحسب الوقوع فقد جاء ما يقتضي ذلك؛ كقوله عليه السلام في تارك الجمعة: «مَن 
رك الجمعة ثلاتٌ مراتٍ طبع اللّه على قلبهل"'' فقيّد بالنلاث كما ترى. وقال في الحديث 
الأخير: :لمن 'تركيا" استكفانا يحقها أو تهاوناً» مع أنه لو تركها' مختاراً غير متهاون ولا 
مستخي» لكان تاركاً للفرض؛ فإنما قال ذلك لأن مرات أولى في التحريم؛ وكذلك”" لو تركها 
قصداً للاستخفاف والتهاون. وانبنى على ذلك في الفقه أن من تركها ثلاث مرات من غير عذرء 
لم تجز شهادته. قاله سحنون. وقال ابن حبيب عن مطرّف وابن الماجشون: إذا تركها مراراً 
لغير عذر لم تجز شهادته. قاله سحنون" . وكذلك يقول الفقهاء فيمن ارتكب إثماً ولم يكثر منه 
ذلك: إنه لا يقدح في شهادته إذا لم يكن كبيرة. فإِنْ تمادّى وأكثرَ منه كان قادحاً في شهادتف 
وصار في عداد من فعل كبيرة؛ بناءً على أنّ الإصرارٌ على الصغيرة يصيّرها كبيرة. 

وإما إن قلنا: إِنْ الواجب ليس بمرادف للفرض» فقد يطرد فيه ما تقدّم: فيقال: إن 
الواجب إذا كان واجباً بالجزء كان فرضاً بالكل”" . لا مانع يمنع من ذلك. فانظر فيه وفي أمثلته 
منزلاً على مذهب الحنفية. وعلى هذه الطريقة يستتبٌ التعميم فيقال في الفرضصر”” : إنه يختلف 


. أي جواز ذلك وإمكان وقوعه شرعاً. ويأتي مقابله وهو الوقوع بالفعل في قوله وأما بحسب الوقوع‎ )١( 

0( رواية أصحاب السئن كما في «التيسير». «من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه» ورواه في «الترغيب» 
بلفظ «التيسير» عن أصحاب السنن وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحهما؛ والحاكم وقال صحيح على 
شرط مسلم. وفي رواية عن أحمد بإسناد حسن» والحاكم وقال صحيح الإسناد: (من ترك الجمعة ثلاث مرات 
من غير ضرورة طبع الله على قلبه). وهناك روايات أخرى تختلف في كثير من الألفاظ وليس منها ما هنا . 

ذكر الحديث بهذه الرواية ‏ على ما فيها ‏ ليفيد أن الشارع رتب على تكرار الترك ما رتبه على الترك تهاوناً 
واستخفافاً. ولا يخفى عظم جرم الاستخفاف فدل على أن جريمة التكرار أكبر من جريمة المرة الواحدة. ولا يخفى 
عليك حكمة ذلك فإن تكرار الترك لغير عذر وإن لم تشعر النفس فيه بالاستخفاف ولم يخطر بالبال؛ إلا أنه في 
الواقع لا بد أن يكون مركوزاً في نفس الشخص الذي يتكرر منه الترك لأنه هو السبب الحقيقي للتكرار كما يشير إليه 
كلامه بعد. يراجع الحديئان فإنهما بهذه الألفاظ لم نقف عليهما ففي «التيسير؛ «من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع 

الله على قلبه؛. 

)5( أي مرة واحدة لكان تاركاً للفرض أي ولم يرتب عليه الطبع على القلب. 

)2( لعل صوابه (كما) ويكون بياناً لحكمة ذكر الحديث الثانى. 

(7) انظر ما معنى إعادته هنا؟ فلعل هنا تحريقاً . ْ 

0 أي فينزل الواجب منزلة المندوب فيما سبق» ويكون جزئية واجباً وكلية فرضاً. بل يكون هذا أولى من المندوب. 
وعليه لا يخرج الواجب عن الطريقة التي شرحت في المندوب والمكروه والمباح؛ واختلافها جزئياً عنهما كلياً 
وأخل الكليّ حكم آخر من الأحكام الخمسة غير ما كان في الجزئي . 

000 أي أيضاً كما قيل في الواجب والأقسام قبله. لكن بالطريقة التي ذكرها في هذا الفصل وإن جريمة التكرار أكبر - 
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بحسب الكل والجزءء كما تقدم بيانه أوّل الفصل. وهكذا القول في الممنوعات أنها تختلف 
مراتبها بحسب الكل والجزء؛ وإن عدّت في الحكم في مرتبة واحدة وقتاً ماء أو في حالة ماء 
فلا تكون كذلك في أحوال أخرء بل يختلف الحكم فيها؛ كالكذب من غير عذر. وفنا قر 
الصغائر» مع المداومة عليها ؛ فإن المداومة لها تأثير في كبّرها . وقدنتضات الذنيه إلى الذنت 
فيعظم بسبب الإضافة: فليست سرقة نصف النصاب كسرقة ربعه» ولا سرقة النصاب كسرقة 
نصفه. ولذلك عدّوا سرقة لقمة» والتطفيف بحبة» من باب الصغائر ‏ مع أن السرقة معدودة من 
الكبائر - وقد قال الغزالي: قلما يتصوّر الهجوم على الكبيرة بغتة» من غير سوابقٌ ولواحقّ من 
جهة الصغائر ‏ قال ولو تُصِوَّرتُ كبيرة وحدها بغتة» ولم يتفق عوده إليهاء ربما كان العفو إليها 
أرجى من صغيرة واظب عليها عمره. 
فصل 

هذا وجهٌ من النظر مبنيٌ على أن الأفعال كلّها تختلف أحكامها بالكلية والجزئية من غير 
أتفاق 7 
لمدّع أنْ يدعي اتّفاق أحكامها وإن اختلفت بالكلية والجزئية. أمّا في المباح فمثل قتل 
كلّ مؤذء والعمل بالقراض» والمساقاة» وشراء العرّية» والاستراحة بعد التعب» حيث لا يكون 
ذلك متوجّه الطلبء والتداوي إن قيل إِنّه مباح؛ فإنْ هذه الأشياء إذا فعلت دائماً أو تركت 
دائماء لا يلزم من فعلها ولا من تركها إثم؛ ولا كراهة» ولا ندب» ولا وجوب. وكذلك لو 
ترك الاين كلهم ذلك اختياراًء فهو كما لو فعلوه كلّهم. وأمّا في المندوب» فكالتداوي إن قيل 
بالندب فيه ؛ لقوله عليه السلام: «تَداوَوَا)”"'. وكالإحسان في قتل الدوابٌ المؤذية؛ لقوله: «إذا 
قتلتم فأحيينوا القِثْلة»". فإِنَ هذه الأمور لو تركها الإنسان دائماً لم يكن مكروها”؟؟ ولا 
نمتوعاً .. وكذلك لو فعلها دائماً - وأمًا في المكروه» فمثل قتل النمل إذا لم تؤذْء والاستجمار 
بِالحُمّمة والعظم وغيرهما مما يُنقي. إلا أن فيه تلويثاً أو حمّاً للجن. فليس النهي عن ذلك نهي 
تحريم» ولا ثبت أنَّ فاعل ذالك دائماً يُحَرّج به ولا يؤنّم. وكذلك البول في الجحرء واختناث 


ِ من الترك وهكذا مما سبق له. لا أنه يأخذ لقباً آخر من ألقاب الأحكام الخمسة لم يكن له قبلا في الجزئية. ومثله 
يقال في الحرام . 

)01 أي في الحكم بين الجزئي والكلي؛ ويجعل ذلك قاعدة كلية مطردة لا تتخلف وقوله ولمدع الخ أي له أن ينازع في 
إطراد القاعدة» ويقول بل قد يستوى حكم الكلية والجزئية. وذلك في مثل الأمثلة التي ذكرها ووجدها في كل نوع 

0 بعض حديث أخرجه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: (إن الله تعالى أنزل الدواء 
والداءء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام). 

م( بعض حديث أخرجه الخمسة إلآ البخاري. ولفظه كما في «التيسير»: «إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. 
| فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». 

)0 الجاري على ما تقدم أن يقول لم يكن ممنوعاًء وأيضاً فالذي يراد نفيه هنا أن تكون واجبة بالكل أي فيكون تركها 
دائماً ممنوعاً على وزان ما تقدم. أما كونه ليس مكروهاً فمن جهة أن ضد المندوب المكروه. 
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الأسقية في الشرب. وأمثال ذلك كثيرة. وأمًا في الواجب والمحرّم فظاهرٌ أيضاً التساوي ؛ إن 
الحدود وضعت على التساوي : فالشارب للخمر ماثئة مرة كشاربها مرة واحدة» وقاذف الواحد 
كقاذف الجماعة؛ وقاتل نفس واحدة كقاتل مائة نفس في إقامة الحدود عليهم؛ وكذلك تارك 
صلاة واحدة مع المديم الترك؛ وما أشبه ذلك. 

وأيضاً فقد نص الغزالي على أنّ الغيبة» أو سماعهاء والتجسسء وسوء الظنّء وترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأكل الشبهات». وسبٌ الولد والغلام» وضربهما بحكم 
الغضي زائدا على َل المصلحة: وإكرام السلاطين الظلمة» والتكاسل عن تعليم الأهل والولد 
ما يحتاجون إليه من أمر الدين» جار دوامُها مجرى الفلّتات في غيرها؛ لأنّها غالبة في الناس 
على الخصوصء. كما كانت الفلتات في غيرها غالبة. فلا يقدح في العدالة دوامها كما لا تقدح 
فيها الفلتات . فإذا ثبت هذا استقامت الدعوى في أنْ الأحكام قد تستوي» وإن اختلفت الأفعال 
بحسب الكلية والجزئية. ظ ظ 

ولصاحب النظر الأوّل أن يجيب بأنّ ما استشهد به على الاستواء محتمل: ' 

أمّا الأوّل: فإِنَ الكلي والجزئيّ يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والمكلفين. ودليل 
ذلك أنا إذا نظرنا إلى جواز الترك في قتل كل مؤذ بالنسبة إلى آحاد الناس محف الخطب؛ فلو 
فرضنا تمالؤ الناس كلّهم على التركء دَاخَلّهم الحرجٌ من وجوه عدة. والشرع طالب لدفع الحرج 
قطعاً . فصار الترك منهيّا عنه نهي كراهة إن لم يكن أشدّ. فيكون الفعل إذأً مندوباً بالكل إن لم 
نقل واجباً. وهكذا العمل بالقراض وما ذكر معه. فلا استواء إذاً بين الكليّ والجزئي فيه. 
وبحسبك في المسألة أنْ الناس لو تمالتُوا على الترك لكان ذريعة إلى هدم مَعلّم شرعيّ. وناهيك 
به. نعم قد يسبق ذلك النظل () إذا تقارب ما بين الكلى والجزئي؛ وأمًا إذاً تباعد ما بينهما 
فالواقع ما تقدم. ومثل هذا النظر جار في المندوب والمكروه. 2 ظ 

وأمًا ما ذكره في الواجب والمحرّم فغير وارد؛ فإنّ اختلاف الأحكام في الحدود ظاهره 
وإن اتفقت في بعض . وما ذكره الغزالي فلا يسلم» بناء على هذه القاعدة"”". وإن سُلَّمم ففي 
العدالة وحدها لمغارض راجح. وهو أنه لو قدح دوام ذلك فيها لندرت العدالة» فتعذرت 
الشهادة . ظ 


57 : 1 1 ١ 
< . إذا تقرر تصوير الكليّة والجزئيّة في الأحكام الخمسة» فقد يُطلب الدليل على صحتّها‎ 


0010( تراجع هذه الأحكام في الفروع . | 

0 أي نظر الاتفاق في الحكم بين الكلي والجزئي في هذه المسائل إذا كان الكلي قليل الشمول ضعيف العموم. فربما 
يقال إن الشخص الواحد لو ترك قتل المؤذي أو العمل بالقراض أو المساقاة طول حياته لما خرج عن حكم المباح: 
أوكذا يقال في الباقي. أما إذا اتسع العموم فإن الحكم لا يتفق ولا يخفى عليك أنه تسليم في شيء مما يوهن القاعدة 
العامة الكلية التي قررها أول الفصل. 

)0 وهي اختلاف مراتب الممنوعات بالكلية والجزئية كما سبق. 


القسم الثاني / كتاب الأحكام ظ ١م‏ 


والأمر فيها واضح مع تأمْل ما تقدّم في أثناء التقرير. بل هي في اعتبار الشريعة بالغةً مبلغ 
القطع» لمن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها؛ ولكن إن طلب مزيدا في طمأنينة القلب» 
وانشراح الصدر. فيَدلٌ على ذلك جمل : 

منها : ما تقدّمت الإشارة إليه في التجريح بما داوم عليه الإنسان» ممًا لا يُجرح به لو لم 
يداوم عليه. وهو أصل متّفق عليه بين العلماء ء في الجملة. رتولا أن نيا ون انيرا لم يصح 
لهم التفرقة بين المداوّم عليه وما لم يُداوّم عليه من الأفعال؛ لكنهم اعتبروا ذلك. فدل على 
التفرقة. وأنَ المداوّم عليه أشدّ وأحرى منه إذا لم يداوّم عليه. وهو معنى ما تقدم تقريره في 
الكلّية والجزئيّة وهذا المسلك لمن اعتبره كاف . ظ 

ومنها : أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتّفاق؛ وتقرّر في هذه المسائل أن 
العدا المعتبرة هي الكليّات» دون الجزئيّات؛ إذ مجاري العادات كذلك جرت الأحكام 

فيها. ولولا أنّ الجزئيّات أضعفُ شأناً في الاعتبار لما صم ذلك. بل لولاا ذلك لم تجر 
الكليّات على حكم الاطراد؛ الحم بالشهادة» وقبول خبر الواحد» مع وقوع الغلط والنسيان 
في الأحاد؛ لكن الغالب الصدق. فأجريت الأحكام الكليّة على ما هو الغالب. 1 على 
الكليّات. ولو اعتبرت الجزئيّات لم يكن بينهما فرق» ولامتنع الحكم إلأ بما هو معلرم. 
ولاطرح الظنّ بإطلاق. وليس كذلك. بل حُكم بمقتضى ظَنْ الصدق وإن بررّ بعد في بعض 
الوقائع الغلط في ذلك الظن. وما ذاك إلآ اراح لحكم الجزئيّة'' في حكم الكلية. وهو دليل 
على صحّحة اختلاف الفعل الواحد بحسب الكليّة والجزئية؛ وأن شأن الجزئية أخف . 

ومنها : ما جاء في الحذر من زَّلَّة العالم في علمه أو عمله إذا لم تتعدٌ لغيره - في حكم 
زلّة غير العالم فلم يزد فيها على غيره. نإن عمدت را قفوو فلت حكمها ونا ذللك ال 
لكونها جزئية إذا اختصّت به ولم تتعدٌ إلى غيره. فإنْ تعدت صارت كليّة بسبب الاقتداء والاتباع 
على ذلك الفعل» أو على مقتضى القول. فصارت عند الاتباع عظيمة جداً وام تكن كددك 
على فرض اختصاصها به. ويجري مجراه كل من عمل عملا فاقتّدي به فيه: إن صالحاً فصالح 
وإن طالحاً فطالح. وفيه جاء : امن سنّ سُئَةٌ حسنةً أو سيئة) "“ : و«أنّ نفساً لا تقتل ظلماً إلآ كان 


على ابن آدم الأول كفل منها؛ لأنه أول من سنّ القتل؟" . وقد عدت سيئة العالم كبيرة لهذا 


)010( وإن كان هذا في أحكام وضعية لا الأحكام الخمسة التكليفية التي الكلام فيها. . لأن الشهادة وقبولها من الأحكام 
الوضعية اه. إلا أن يقال إن مجاري العادات تدخلها الأحكام التكليفية أيضاً. وأنت ترى أن هذه الأدلة الثلاثة إنما 
ندل مان جره أضل الاخلاقيين التعل الواح كلا وسيوءاء” (ولكن هل للف مطزود يوقي كل الاجكاء الشملة 
كما هي) أصل الدعوى أو في بعضها فقط اه؟ . ظ ظ 

(0) إشارة إلى الحديث المشهور الذي يخرجه مسلم والنسائي ولفظه كما في «التيسير؛: «من سن في الإسلام سنة حسنة 
فعمل بها بعده كتب له مثل لل ا رو ار 0 
كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء». ظ 

() الحديث رواه في «التيسير» عن الخمسة إلآ أبا داود بلفظ : (وليس من نفس تقتل ظلماً الخ): رانيد رماي (ما 
من نفس تقتل . . .) وهكذا أورده المؤلف في المسألة الثامنة في مبحث السبب ولفظ البخاري (لا تقتل نفس 0 
وهي الرواية التي ذكر المؤلف مضمونها هنا بزيادة أن وتقديم نفس . ش 
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السبب» وإن كانت في نفسها صغيرة. والأدلة على هذا الأصل تبلغ القطع على كثرتها . وهي 
المسالة الثالثة 

(أحدها): أن يكون خادماً لأمر مطلوب الفعل. (والثانى) أن يكون خادماً لأمر مطلوب 
الترك» (والثالك)"'؟ أن يكون خادها لميشر فيه (والرابع) أن لا يكون فيه شيء من ذلك . 

فأمًا الأوّل: فهو المباح بالجزءء المطلوبٌُ الفعلٍ بالكل. وأمًا الثاني: فهو المباح 
بالجزء, المطلوب العرك بالكل بمعنى أن المداومة عليه منهيّ عنها. وأمًا الثالث والرابع: 
فراجعان إلى هذا القسم الثاني . ظ ظ 

ومعنى هذه الجملة أنْ المباح ‏ كما مرّ ‏ يُعتبر بما يكون خادماً له إن كان خادماً . والخدمة 
هنا"'' قد تكون في طرف الترك؛ كترك الدوام” " على التنزه في البساتين» وسماع تغريد الحمام» 
والغناء المباح. فإن ذلك هو المطلوب”“'؟. وقد تكون في طرف الفعل؛ كالاستمتاع بالحلال من 
الطيبات . فإن الدوام فيه بحسب الإمكان من غير سرّف» مطلوبٌ من حيث هو خادم لمطلوب 
وغؤ أضل الفبروريّات؟'*؟ بخلاف المطلوب التركء فإنّْه''' خادم لما يضادّها”" وهو الفراغ من 


)01 ستعرف أنه على ما قرره لا يكون هذا التقسيم ظاهراً فلا يتأتى وجود الثالث والرابع . 

(؟) أي في موضوع المباح قد تكون في طرف الترك؛ وقد تكون في طرف الفعلء أي في كل من القسمين الأول 
والثاني؛ وإن اقتصر في التمثيل على جانب الترك في القسم الثاني» وجانب الفعل في القسم الأول. وتوضيح ذلك 
على هذا الفهم أن يقال: ترك سماع الغناء جزئياً خادم لترك الدوام المطلوب ونفس السماع خادم للمطلوب الترك 
وهو الكلي من اللهو والتمتع بالطيبات خادم لكلي إقامة الضروري. وترك الجزئي خادم للترك الكلي المنهى عنه. 
وقد أشار إلى مطلوب الترك كلياً فيما يخدمه من جانب الفعل فقال بخلاف المطلوب الترك يعني الجزئي الذي يخدم 
كلياً مطلوب الترك فإنه يكون خادماً لما يضادها وهو الفراغ في الاشتغال بها . ظ ظ 
ويحتمل: أن يكون قوله هنا أي في خصوص مطلوب الفعل كلياً فإنه يكون بالترك كمثال الغناء وبالفعل كمثال 
الاستمتاع بالطيبات. وربما رشح هذا الاحتمال قوله بعد المثال الأول: فإن ذلك هو المطلوب. 

0 لو قال كترك التنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام فإنه مباح خادم لترك الدوام على التنزه وهو المطلوبء. لكان 
جارياً مع بيانه بعد في طرف الفعل ولظهر غرضه من أن مطلوب الفعل كما يخدمه الفعل يخدمه الترك إذا أجرينا 
كلامه على الاحتمال الثاني الذي أشرنا إليه. 

(4) لأنه يخدم كلياً مطلوباً هو إقامة الحياة. 

(5) هو إقامة الحياة: 

() أي: فعل جزئية خادم أي : فالمطلوب الترك كلياً يخدمه فعل المباح. وعلى ما قررنا أولاً قد يخدمه أيضاً أي يحققه 
ويعين على حصوله ترك المباح وذلك كترك الاستمتاع بالمباح كلياً فإنه مطلوب الترك ويخدمه مباح أهله وترك 
الاستمتاع بها جزئيا وإن كان قد اقتصر على بيان خدمته جانب الفعل كما أشرنا إليه . 

(0) فإن الاشتغال باللهو الجزئي يتكون منه ومن جزئيات اللهو أمثاله فراغ من الاشتغال بالضروريات فاللهو الجزئي خادم 
للهو الكلي الذي يضاد الضروريات. 
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الاشتغال بها . والخادم للمخير ‏ فيه على ين 0 وأما الرابع فلما كان غير ادم لشيء بعشل 


به كان عبئا أو كالعبث عند العقلاء» قصار مطلوب الترك أيضاً؛ لأنه صار خادماً لقطع الزمان 
فى غير مصلحة دين ولا دنيا؛ فهو إذاً جاده لسطلرت در فصار مطلوب الترك بالكل . 
والقسم الثالث مثله أيضاً ؛ لأه خادم له» فصار مطلوب الترك أيضا . 

وتلخص أن كل مباح ليس بمباح بإطلاق؛ وإنما هو مباح بالجزء خاصة؛ 0 
إِمّا مطلوب الفعل» أو مطلوب الترك. فإن قيل: أفلا يكون هذا التقرير نقضأً لما تقدم من 
المباح هو المتساوي الطرفين؟ فالجواب أنْ لا؛ لأن ذلك الذي تقدّمء ووو 0 إليه 
في نفسهء من غير اعتبار أمر خارج . وهذا النظر من حيث اعتباره بالأمور الخارجة عنه. فإذا 
اعرت الجمري تسيو افير الذي سمي ينا امام بالجزء . وإذا نظرت إليه بحسب الأمور 
الخارجة» فهو المسّمى بالمطلوب بالك '. فأنت ترى أن هذا الثوب الحسن مثلاً مباح اللبس » 
نن | سكرى فى نظو الع قله وتركة» قل فصي لهافي ادا الأموين. وهذا مقعول واقمّ بهذا 
الاعتبار المقتصر به على ذات المباح من حيث هو كذلك. وهو من جهة ما هو وقاية للحر 
والبرد» وموار للسوأة» وجمال في النظر ‏ مطلوب الفعل. وهذا النظر غير مختصٌ بهذا الثوب 
المعين» ولا بهذا الوقت المعيّن؛ فهو نظر بالكل لا بالجزء. 

المسألة الرابعة 


إذا قيل في المباح: إن لا حرج فيه وذلك في أحد الإطلاقين المتكوويى فلن دافن 
تحت التخيير بين الفعل والترك؛ لوجوه. 
أحدها: أنا إِنّما فرقنا بينهما بعد فهمنا من الشريعة القصد إلى التفرقة : 
عر 0 الفعل بالكل هو الذي جاء فيه التخيير بين الفعل والترك؛ كقوله تعالى : 
ماده رت لَك كأثوأ رق أن شِنَم # [البقرة: 7؟]» وقوله #ؤكلا ينها ا مَدًا حَْكُ شْنشًا» 


)010 امام نهنا ذا دان المتجدرء اللمنوقرن جلف اع افاي لحان لنبماء الشباز م . فلا ينافي أنه يأخذ وهو كلي 
حكماً من الأحكام الباقية غير المباح كما سبق وبهذا يمكن تصوير مباح خادم لمخيرء لكن قوله بعده: (والقسم 
الثالث مثله لأنه خادم له) يقتضي أنه خادم لمخير كلي . ويكون قوله في أول المسألة : (والثالث : آل يكون عنادما 
لمخير فيه) أي كلي . وقوله: (والرابع: ألا يكون خادماً لشيء من ذلك) أي أنه مباح لا يخدم كلياً مطلقاًء ٠‏ أو لا 
يخدم كلياً مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. ولا يخفى عليك أن هذا التقسيم بهذا المعنى لا يستقيم مع ما سبق من 
القاعدة التي أسهب في أدلتها وهي أن المباح بالجزء ء لا بد أن يأخذ حكماً آخر إذا نظر إليه كلياً. فكيف يتصور أن 
يخدم المباح كلياً مخيراً فيه أو كلياً لا حكم له من الأحكام؟ على أنه سيصرّح بأن القسمين الثالث والرابع من باب 
المطلوب الترك بالكل هو حكمه. فيقال فيما يخدم المطلوب مطلوب بالكل . وما يخدم المنهي عنه يقال مطلوب 
بالترك بالكل وكان يمكنه إدماجها في أثناء سابقتهما. فتأمل. ظ 

ف يني اد وإلا فالنظر إليه بالأمور الخارجية يجعله إما من هذا وإما من المسمى بالمطلوب الترك بالكل كما تقدم 

فق اللهيؤ: وبالجملة فهذه المسألة لم تقرر قاعدة وأصلاً زائدة علي ما تقدم في المسألة قبلهاء بل هي زيادة إيضاح 
لمسلك فهم مغايرة حكم الكلي للجزئي . وذلك باعتبار ضابط هو الخدمة : فما يخدمه الجزئي يأخذ هو حكمه. 
فيقال فيما يخدم المطلوب مطلوب بالكل » وما يخدم المنهي عنه يقال مطلوب الترك بالكل . . وكان يمكنه إدماجها 
في أثناء سابقتها ‏ فتأمل . 
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20 ا 


[البقرة : ا انرا هنر ليه مَحكُلوا منها حَيْثُ شِئْمٌ رَعَدا# [البقرة: 08]» والاية الأخرى في 
معناها. فهذا تخييرٌ حقيقة. وأيضاً فالأمر في المظلقات إذا كان الأمر للإباحة يقتضي التخيير 
حقيقة؛ كقوله تعالي: «وإذا عَم تاشطائر» [الماكدة: 0 26 صلق الصَلزة ارا ١‏ فى الْأَرْضٍ 
كوأ من مَضْلٍ لد [الجمعة: 1٠١‏ #كنُوأ ين طَيَبَتِ ما و3 [الأعراف: وما أشبه ذلك. 
فإن إطلاقه مع أنه يكون على وجوه واضخ في الخير في لك الوجره إلأما قم اليل على 
خروجه عن ذلك. 


٠‏ وأمًا القسم المطلوب الترك بالكل فلا نعلم في الشريعة ما يدل على ا 
نضا ؛ بل هو مسكوت عنه. أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم التخيير الصريح؛ كتسمية 
الا باورا ور مسقن الم لمن ران أي ؛ فإنها مشعرة ل اا 
#وَإِدًا رَأَوَأ جَحَرَةَ أو طَوَا أَنفَصُوأ إلا » [الجمعة: ]١١‏ وهو الطبل أو ما في معناه» وقال تعالى : 
ألئّاس من يشتَرى لهو الحديث4 القمان: 4]» وما لوعن اقول يعض اللميماية: مانا ا وبق ال 
حين ملوا ملّة فأنزل الله عرّ وجلّ: #أَمَّهُ يل أَحْسَهٌ حْسَنَ ألحَدِيثِ» [الزمر: 77]» وفي الحديث: «كل 
لهو باطل»”''. وما أشبه ذلك من العارات التي لا تجتمع مع التخيير في الغالب» فإذا ورد في 
السرم يمقر فلم لا دوو در 7 '» أو كان فيها بعض الفسحة في بعض الأوقات” 0 
الأحوال» فمعنى نفي الحرج على معنى الحديث الآخر: وما سكت عنه فهو عفو)» أي مما عفى 
عنه وهذا إنما يعبّر به في العادة» إشعاراً بأنّ فيه ما يُعفى عنه أو ما هو مظئّة عنه. أو هو مظّة 
لذلك افيمنا تحر به العادانت. 


وحاصل الفرق أن الواحر(؛ ا ا وإن كان قد”” لف لذن 

في الفعل والترك إن قبل به؛ إل أن قصد اللفظ فيه نفي الإثم خاصّة. وأما الإذن فم بات نالا 
. يتم" الواجب إلا به أو من باب (الأمر بالشيء ء هل هو نهى عن ضدء أم لا) (والنهي عن 
الشوة ء هل هو أمر بأحد أضداده أم لا) والآخر صريح في نفس التخيير: ٠‏ وإن كان قد يلزمه نفئ 
الحرجٌ عن الفعل؛ ع ل ل خاضة. وأمًا رفع الحرج فمن تلك الأبواب. 
والدليل عليه أن رفع الجناح" قد يكون مع الواجب كقوله تعالى: لملا لا جتاح عَلَيِهِ أن يَطَوََت 
بهما 4 [البقرة مماع]؛ الكو بومشالا) المبدري عدرل م#إِلَامَنْ لكر َل فلتي 


٠ تقدم في آخر المسألة الأولى.‎ 2)١( 

(0)5 أ بحال محسصوضة كنا ور ال ال ل 
حضرت زواج الجارية الأنصارية «أما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يع يعجبهم الله . 

ف كما ورد في لعب الحبشة في المسجد يوم العيد. 

الدع أي من هذين الإطلاقين للمباح وهو ما لا حرج فيه. 

(0) أي وقد لا يلزمه الإذن فيهما كما سيأتى ي له أن يكون مع مخالفة المندوب ومع 25-7 

60 أي شبيه يبهد الأبرات :ريت مزع طريتها له اك .متها حققة كهااهر لاد ْ 

(0) أي على هذا الفرق بين الإطلاقين وهذا أظهر الأدلة الثلائة وإن كان لا يطلق عليه لفظ المباح حتى يدرج في هذا 
القسم فالاستدلال من حيث أن كلمة رفع الجناح عامة ولا تقتضي التخيير. ظ 
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لم74" [النحل: 510 فلو كان رفع الجناح يستلزم التخيير في الفعل والترك» لم يصخ مع 
ار اسه وحم اده لماو وليس كذلك التخيير المصرح به؛ فإنه لا يصحٌ مع كون 
الفعل واجباً دون التركء دولا و وبالعكس . | 

والثاني. : أن لفظ التخيير مفهومٌ منه قصدّ الشارع إلى : تقرير الإذن في طرفي الفعل والتركة 
وأنهما على سواء في قصد. ورفع الحرج مسكوت عنه . . وأما لفظ رفع الجناح. ل 
الشارع إلى رفع الحرج في الفعل إن وقع من المكلف. . وبقي الإذن في ذلك الفعل مسكوتاً عنه. 
را ري عر 0 الو ا د اواج إلى دع 
وبالعكس . فلذلك إذا قال الشارع في أمر واقع : حر فيه) . فلا يؤخذ منه حكم الإباحة؛ إذ 
قد يكون كذلك. وقد يكون مكروهاً '"/ ل ا . فليتفقد هذا في 
الآدّلة. 

لوعن لات اما وق على از ها كسمي نه قد يق فطل اشرق 0 البخير 
فيه لما كان هو الخادمٌ للمطلوب الفعل» 5 خارجاً عن محض انّباعَ الهوى ؛ بل اتباع الهوى 
فيه مقيد وتابع بالقصد الثاني » فصار الداخل فيه داخلاً تحت الطلب بالكل. فلم يقع التخيير فيه 
الا ا را كار بالخنء د لو اي 
زر بثاك في اده ولا عر مشا ل 000000 لكر اه 
و اي . فلا ضرر في اتباع الهوى هنا ؛ لأنه اتباع لقصد الشارع 

انا تيم مالا لخر له فيكاد يكون شبيهاً بانباع الهرى المنموم. م الاقرى أنه كالمضاد 
لقصد الشارع في طلب النهي الكل على الجملة؟ لكنّه لقلته؛ وعدم دوامه. ومشاركته للخادم 
المطلوب الفعل بالعرض» حسبما هو مذكور في موضعه؛ لحيل فدخل تحت المرفوع 
الحرج؟ إذ الجزئي منه لا يخرم أصلاً مطلوباً؛ وإن كان فتحأ لبابه في الجملة؛ فهو غير مؤثر من 
حيث هو جزئئّ حتى يجتمع مع غيره من جلسه. . والاجتماع مقو. ومن مالك ولحنم الخلن 


المنهيت عنه» وهو المضاد للمطلوب فعله . وإذا ثبت أنه كاتّباع الهوى من غير دخول "' تحت 
كليٌ أمرء اقتفيت البوائط الشرعة أن لا بكرن محرا قد فتصريح”*' بما تا اماس 
الهوى وله مقا للشريعة . 


)010( د ا و ولذلك أدرجها فيما فيه رفع الجناح مع أنه خلاف المندوب. 
وسيذكر في الدليل الثاني لفظ التخيير ولفظ رفع الجرج فلا يتوهمن أن كلامه قاصر هناك على ما فيه اللفظان؛ بل 
غرضه اللفظ الدال على التخييرء وكذا اللفظ الدال على رفع الحرج». ا ار 

030 الجاري على ما سبق أن يقول وقد يكون واجباً أيضاً. 

(0) بخلاف المخير فإنه داخل تحت على أمر فإن كلية مأمور به. 

(4) ينظر في تصحيح التركيب . 
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المسالة الخامسة 

إن الماع حا دو حل نه اا 1 لسر نيلا اران لق فإن خرج عن ذلك 
القصد كان له حكم آخر. والدليل على ذلك أن المباح ‏ كما تقدم ‏ هوما خيّر فيه بين الفعل 
ل 0 إحجام. فهو إذأ من هذا الوجه لا يترتّب 
00 أو في الترك» ولا حاجيٌ» ولا تكميليٌ» من حيث هو جزئيّ. فهو 

جع إلى نيل حظ عاجل خاصة. وكذلك المباح الذي يقال: «لا حرج فيه4» أولى أن يكون 
5 إلى الحظ. وأيضا'' فالأمر والنهي راجعان إلى حفظ ما هو ضروري أو حاجيء أو 
تكميلي. وكل واحد منها قد فُهم من الشارع قصدّه إليه. فما خرج عن ذلك فهو مجرّد نيل حظء 
وقضاء وطر. 

فإن قيل : : فما الدليل على انحصار الأمر في المباح في حظ المكلف لا في غير ذلك؟ وأن 
الأمر والنهي راجعان إلى حقٌ الله لا إلى حظّ المكلّف ولعل بعض المباحات يصمح فيه أن لا 
يؤخذ من جهة الحظ؛ كما صمح في بعض المأمورات والمنهيّات أن تؤخذ من جهة الحظ . 

فالجواب : أنْ القاعدة المقرّرة أنْ الشرائع إِنْما جيء بها لمصالح العباد. فالأمر» والنهي, 
والعشييي جفيعا راف إلى سحل المكلف و نضا لكف لأن الله غنيَّ عن الحظوظء منرّه عن 
الأغراض . غير أنْ الحظ على ضريين : ْ 

أحدهما : : داخل تحت الطلب فللعبد أخذه من جهة الطلب» فلا يكون ساعياً في حظَّه ؛ 
وهو مع ذلك لا يفوته حظه ؛ لكند ال لقان هه الظلب إلا .عن خرف براحن القانة . وهذا معنى 
كونه بريئاً من الحظ. وقد يأخذه من حيث الحظ؛ إلا أنّه لما كان داخلاً تحت الطلب فطلب 
من ذلك الوجه؛ صار حظه تابعاً للطلب» فلحق بما قبله فى التجرّد عن الحظّء وسمي باسمه. 
وهذا مقرر في موضعه من هذا الكتاب. وبالله التوفيق. 22 

والثاني: غير داخل تحت الطلب. فلا يكون آخذاً له إلا من جهة إرادته واختياره؛ لأن 
الطلب مرفوع عنه بالفرض . فهو قد أخذه إذاً من جهة حظه . فلهذا يقال في المباح : نه العمل 
المأذون فيه. المقصود به مجرّد الحظّ الدنيويّ خاصّة. 

المسالة السادسة 
الأحكام الخمسة إِنّما تعلق بالأفعال الوك بالمقا ف فإذا عريث عن المقاصد لم 


تعلق ييا . والدليل على ذلك أمور: 
أحدها: ما ثبت من أن الأعمال بالنيّات. وهو أصل متفق عليه في الجملة؛ والأذلة عليه 


(0) , ليس بعيداً عن الدليل الأول» فإنه يفيد أن الشارع قصد المأمور به والمنهي عنه لما يترتب على ذلك من حفظ الأمور 
الثلاثة . . بخلاف المباح فلم يقصده بفعل ولا ترك. لأنه لا يترتب عليه شيء من ذلك» فكان بمجرد اختيار المكلف 
وتابعاً لهواه المحض وحظه الصرف. وهو الدليل الأول بعينه. غايته أن الأول سلك إلى الغرض من جهة المباح 
مباشرة » وهذا بواسطة الأمر والنهي . فهو تصوير آخر لنفس الدليل . 

إقق4 بصب بصيغة الفعل فصح قوله صار حظه الخ. 
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لا تقصر عن مبلغ القطع . ومعناه أنّ مجرّد الأعمال من حيث هي محسوسة فقط» غير معتبرة 
شرعاً على حالء» إلآ ما قام الدليل على اعتباره في باب خطاب الوضع خاصة. . أما في غير ذلك 
فالقاعدة مستمرة. وإذا لم تكن معتبرة حتى تقترن بها المقاصدء كان شجرد ةا ف الخ يات 
حركات العجماوات والجمادات. لون ا ا عددة فكذلك ما 
كان مثلها. 

والثاني : ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنائم والصبِيّ والمغمى 
عليه» وأنها لا حكم لها في الشرع بأن يقال فيها : «جائز. أو ممنوع. أو واجب»ء او شير 
ذلك»؛ كما لا اعتبار بها من البهائم . وفي القرآن: وو ببحم جنا ا ف 1ه 
ما تعمد يدت لوبي 4 [الاحزاب: 0]. وقال: ريا لا تُوَاحِذْمَا إن مَسِيناً أو مك4 البقرة. 0 
قال: (قد فعلت). وفي معناه روي الحديث : رفع عن أُمّتي الخطأ والنّسيانُ وما استكرهوا 
ع ررك ع افيا ه متفق على صحته. وفي الحديث أيضاً : «رفع القلم عن 

ثلاث(" فذكرٌ الصبئ حتى يحتلم» والمغمى عليه حتى يُفيق» فجميع هؤلاء لا قصد لهم. وهي 
العلة في رفع أحكام التكليف عنهم . 

والغالث : الإجماع على أن تكليف ما لا يُطاق غير واقع في الشريعة؛ وتكليفٌ من لا 
قصد له تكليف ما لا يطاق. 

فإن قيل : هذا في الطلب» وأما المباح فلا تكليف فيه؛ قيل متى صم تعلق التخيير: صح 
تعلّق الطلب. وذلك يستلزم قصد المخير. وقد فرضناه غير قاصد. هذا خلفهة 

ولا يُعترض هذا بتعلّق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين وغير ذلك؛ لأنْ هذا من 
قبيل خطاب الوضع؛ وكلامّنا في خطاب التكليف. ولا بالسكران لقوله تعالى: إلا تَتْرَبُوا 
الصّحلزة 5 رن 4 [النساء : 47] فإنه قد أجيب عنه في أصول الفقهء ولأنه - فى عقوده وبيوعه 
- محجورٌ عليه لحقّ نفسه» كما حجر على الصبي والمجنون؛ ‏ وفي سواهما - لما أدخل السكر 


(1) رواه في «الجامع الصغير» عن الطبراني عن ثوبان» وقال العزيزي قال الشيخ (يعني شيخه محمد حجازي الشعراني 
المشهور بالواعظ) حديث صحيح اه. وقال الشوكاني أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني 
والحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عباس وحسنه النووي وقد أطال الحافظ الكلام عليه في باب شروط 
الصلاة من «التلخيص الحبير». 

(؟) رواه في «الجامع الصغير» بروايتين إحداهما : #زفع القلم عن ثلاثة عن النائم. حتى يستيقظ .وعن المبتلى حتى يبرأ 
وعن الصبي حتى يكبر» عن أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة. وقال الحاكم على شرطهما 
قال ابن حجر ورواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن علي 
وفيه قضية جرت له مع عمر وعلقها البخاري ‏ اه «مناوي على الجامع» وثانيتهما «رفع القلم عن ثلاثة عن 
المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم» عن أحمد وأبي داود 
والحاكم عن علي وعمر. وقد أورده ابن حجر من طرق عديدة بألفاظ متقاربة ثم قال وهذه طرق يقوي بعضها 
بعضاً وقد أطنب النسائي في تخريجها ثم قال لا يصح منها شيء والموقوف أولى بالصواب ‏ اه «مناوي على 
الجامع» وفي «التيسير». «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى 
يعقل؟ عن أبي داود والترمذي. ْ 
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على نفسه. كان كالقاصد لرفع الأحكام التكليفية فعومل بنقيض المقصود. أو ون الشرن سيت 
لمنافة كي ةع تطيان اسععي ال له تسيا في تلك المفاسدء فيؤاآخذه الشرع بها وإن لم 
يقصدها؛ كما وقعت موؤّاخذة أحد ابني آدم بكل نفس تقتل ظلماًء وكما يؤاخذ الزاني بمقتضى 
المفسدة في اختلاط الأنساب وإن لم يقع منه غير الإيلاج المحرّم ونظائر ذلك كثيرة. فالأصل 
صحيح. والاعتراض عليه غير وارد. 


المسألة السابعة 


المندوب إذا اعتبرئّه اعتبارا رأأعم 82 الاعتبار 0 وده خانا ام أنه انا 


فرائضها. ونوافل اه والصدقة 0 وغير ذلك مع فرائضها م 0 
الخبث في الجسد والثوب والمصلىء. والشواكة وأخذ الزينة» وغير ير ذلك» مع الصلاة؛ 
وكتعجيل الإفطار. وتأخير السحور» وكفٌ اللسان عما لا يعني. مع الصيام؛ وما أشيه ذلك. 
بلأسوداي لكواواص سيوج يد سا حون وق 
فصل 

المكروه إذا اعنيرته كذدك مع المعتوع» كان كالمندوب مع الواجب. وبعض الواجبات 
منه ما يكون مقصوداً وهو أعظمها ا ل ا 
وستر العورةء واستقبال القبلة» والأذان للتعريف بالأوقات وإظهار شعائر الإسلام» مع الصلاة. 
ل لي كان ريه د كه مع المقصود د حكم المندوب مع الواجب - يكون وجوبه بالجزء 


د وجوبه بالكل . وكذلك بعض المتوعات مه ما يكون مقصوب . ومنه ما يكون وسيلة له - 


000 فقد استعمله وهو عاقل يعلم أنه يجر إلى مفاسد كثيرة وإن لم يقصد حصولها فيؤاخذ بها. لزني ما شددت علا 
العقوبة بالجلد والقتل إلا للمآلات التي قد تسبب عن فعله ‏ وهو يعرف هذا التسبب وإن لم يقصده من الفعل» و 
خطر بباله حيئهء وسيأتي ل ل ل ل مسو ١‏ اسرد ا جه 
أو لا ظ 

ف ل ل ا 

ورواتب النوافل التي اقتصر عليها في الفصل الأول من المسألة الثانية» ويقول إنه قلما يشذ مندوب عن ذلك . 

مدار الدليل فيما تقدم أن تركها جملة واحدة يجرح التارك لهاء وأيضاً فإنه مؤثر في أوضاع الدين. فهل هذا وذاك 
يجري هنا في المندوبات التي لا كراهة في تركها وليست كالسئن التي بنى عليها القاعدة السابقة؟ فإذا كان لا كراهة 
في تركهاء فكيف يجرح التارك لها؟ وكيف تؤثر على أوضاع الدين؟ فالموضع يحتاج إلى لفل نطلن في أخانه وفي 
دعوئ أن ما تقدم يعني هنا. 

0 أي فلا يتأكد الوجوب فيه تأكده في المقصود وينبني عليه أن إثم تركه والثواب على فعله لا يساوي الواجب 
المقصود. ش 
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المسألة الثامنة 

ما حد له الشارع وقتاً كردا من الواجبات أو المثدوبات فإيقاعه في وقته لا تقصير فيه 
شرعاًء ولا عتب» ولا ذم. وإنما العتب والذم ؤ اا من - سواء علينا أكان وقته 
مضيّقاً أو موسّعاً 20 لأمرين : 

السنهيا : أن حدّ الوقت إما أن يكون لمعنى قصده الشارع. أو لغير سق :وياظل أنبيكون 
لغير معنى . فلم يبق إلا أن يكون لمعنى . . وذلك المعنى هو أن يوقع الفعل فيه. فإذا وفع فيه 
ذلك متسر لحارم من ذلك ترايت . وهو يقتضي قطعاً ل" 
فيه . فلو كان فيه عتبٌ أو ذم للزم أن يكون لمخالفة قصد الشارع في إيقاعه في ذلك الوقت 
الذي وقع فيه العتب بسببه . او قافر مشاه موافقا . هذا خلف . 


والثاني : ٠‏ أنه لو كان كذلك». للزم أن يكون الجزء من الوقت الذي وقع فيه العتب» + لين 

من الوقت المعين؛ لأنَا قد فرضنا الوقت المعين مخيّراً في أجزائه إن كان موسعا . . والعتب مع 
التخيير متنافيان. قاذ ل أن بكرن خارج] قه: وقد فرضناه جزءاً من أجزائه . هذا خلف محال. 
وظهور هذا المعنى غير محتاج إلى دليل . 

فإن قيل: قد ثبت أصل طلب المسارعة إلى الخيرات والمسابقةٍ إليها. وهو أصل قطعيّ . 
وذلك لا يختصٌ ببعض الأوقات دون بعض» ولا ببعض الأحوال دون بعض . إذا كان السبق 
إلى الخيرات مطلوباً بلا بدّ. فالمقصّر عنه معدود في المقصّرين والمفرّطين. ولا شك أن من 
م ل ل . فكيف يقال لا عتب عليه؟ . 

ويدل على تحقيق هذا ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أنه لما سمع قول 
النبئ كل : «أول الوك رضوان الله. واخره علو انيه 7كقال: رضوان الله أحبٌ إلينا من عفوه؛ 
فإن رضوانه للمحسنين» وعفوه عن المقصرين . 

وفي مذهب مالك ما يدل على هذا أيضاً: فقد قال في المسافرين يقدمون الرجل لسنه 
نفيك ١‏ به لسغو يسلا العيح < تالابة «تعنلي الرجل وحدة في أزل الرقاك أحب امن 
أن يصلي بعد الإسفار في جماعة' فقدم ‏ كما ترى حكم المسابقة؛ ل التي 
فى سة بعد م تركها مقضرا فاون اهعد كن ترك المسافة بمقضرا وعايعة بير 
أفطر في رمضان لسفرٍ أو مرضء ثم قم أو صح في غير شعبان من شهور القضاءء فلم يصمه 
حتى مات» فعليه الإطعام؛ وجعله مفرطاً كمن صح أو قدم في شعبان؛ فلم يصمه حتى دخل 


)١(‏ بنى المسألة على مذهب الجمهور في الموسع. وهو أن هناك وقتاً موسعاً لبعض المطلوبات لو أوقعها المكلف في 
أي جزء منه لا إثم فيه» ويريد هنا أن يقول بل ولا تقصير ولا عتب أيضاً. والأفضلية في السبق أول الوقت شيء 
آخر لا يلزم منه أن يكون إيقاعه آخر الوقت تقصيراً موجباً للعتاب . 

(؟) رواه الترمذي بلفظ (الوقت الأول من الصلاة رضوان الله) . ورواه الدارقطني بلفظ (أول الوقت رضوان الله 10 
0 وآخر الوقت عفو الله). 

() : ليس المراد أ لهارطول بهم كت بسار . بل المراد أنه يبتدىء الصلاة بعد الإسفار وحينئدٍ يتم الدليل . 
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رمضان الثاني؛ مع أن القضاء ليس على الفور عنده. قال اللخميّ: جعله مترقبا”'' ليس على 
الفور ولا على التراخي : فإن قضى في شعبان» مع القدرة عليه قبل شعبان» فلا إطعام؛ لأنه غير 
مفرط. وإن مات قبل شعبان فمفرّط وعليه الإطعام ‏ نحو قول الشافعيّة في الحج إنه على 
التراخي؛ فإن مات قبل الأداء كان آثمأ. فهذا أيضاً رأي الشافعية مضاد لمقتضى الأصل 
العتكور. 

الك قري | زقاناً مك شيعا إن والففى "١"‏ وزنا و الايفوااد 1 ل مدان من تئر عزن 
المسابقة فيها ملوما معاتباًء بل آثماً في بعضها. وذلك مضاد لما تقدّم. 

فالجواب أن أصل المسابقة إلى الخيرات لا ينكر؛ غير أن ما عين له وقت معبّن من 
الزمان هل يقال إن إيقاعه في وقته المعيّن له مسابقة؟ فيكون الأصل المذكور شاملاً له أم يقال 
ليس شاملا له؟ . 


والأول هو الجاري على مقتضى الدليل”'' فيكون قوله عليه السلام - حين سئل عن أفضل 
الأعمال ‏ فقال: «الصلاة لأوّل وقتها»””' يريد به وقت الاختيار مطلقاً . [ 


ويشير إليه إنه عليه السلام ‏ حين علم الأعرابيَّ الأوقات ‏ صلّى في أوائل الأوقات 
وأواخرهاء وحدّ ذلك حداً لا يتجاوز» ولم ينبه فيه على تقصير وإنما نبّه على التقصير والتفريط 
بالنسبة إلى ما بعد ذلك من أوقات الضرورات» إذا صلى فيها من لا ضرورة لهء إذ قال: «تلك 
صلاة المنافقين» الحديث'' فبيّن أن وقت التفريط هو الوقت الذي تكون الشمس فيه بين قرني 
الشيطان. فإنما ينبغي أن يخرج عن وصف المسابقة والمسارعة من خرج عن الإيقاع في ذلك 
الوقت المتحدود. وعند :ذلك يسمى مف طأء ومقصرًاً. وآثما أيضاً عند بعض الناس. وكذلك 
الواجبات الفورية. 

وأما المقيّدة بوقت العمرء فإنها لما قيد آخرها بأمر مجهول؛ كان ذلك علامة على طلب 
المبادرة والمسابقة في أوّل أزمنة الإمكان؛ فإن العاقبة مغيّبة فإذا عاش المكلف ما في مثله يؤدّي 
ذلك المطلوب؛, فلم يفعل مع سقوطء الأعذار» عدّ ‏ ولا بدّ ‏ مفرّطأًء وأثمه الشافعئ لأن 
المبادرة هي المطلوب لا أنه على التحقيق مخير بين أوّل الوقت وآخره؛ فإن آخره غير معلوم. 
وإنما المعلوم منه ما في اليد الآن. فليست هذه المسألة من أصلنا المذكور فلاتعود عليه بنقض . 


)١(‏ بل لعله مترتباً. أي أنه لم يعامل معاملة الفور الصرف. ولا التراخي الصرفء» بل حالة بين الحالتين. فلذا كان 

الحكم مترددا بين الأمرين. كما شرحه بقوله فإن قضى الخ. 

(؟) كما في الحديث السابق: أول الوقت الخ. 

(9) كما في المسائل التي نسبها لمالك والشافعي في الصلاة» والصومء والحج.ء فأوقاتها معينة بالاجتهاد. 

(5) أي المتقدم أول المسألة. ئ 

() ذكره في «الترغيب والترهيب؛ عن أبي داود والترمذي» وقال: لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري» 
وليس بالقوي عند أهل الحديث. 

() ذكره في «التيسير» في باب أوقات الكراهة عن الستة إلا البخاري . 
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وأيضاً : فلا يدكر استحباب المسابقة بالنسبة إلى الوقت المعين؛ لكن بحيث لا يعد 
المؤخر عن أوّل الوقت الموسع مقصرا. وإلاّ لم يكن الوقت على حكم التوسعة. وهذا كما في 
الواجب المخير في خصال الكفارة» فإن للمكلف الاختيار في الأشياء المخير فيهاء وإن كان 
الأجر فيها يتفاوت» فيكون بعضها أكثر أجراً من بعض؛ كما يقول بذلك في الإطعام في كفارة 
رمضان» مع وجود التخيير في الحديث وقول مالك به. . وكذلك العتق في كمارة الظهار أو القتل 
أو غيرهماء هو مخير في أيّ الرقاب شاء؛ مع أن الأفضل أعلاهاٍ ثمنأء وأنفسها عند أهلها. 
ولا يخرج بذلك التخيير عن بابه» ولا يعد مختار غير الأعلى مقصراً ولا مفرطأء وكذلك مختار 
الكسوة أو الإطعام في كفارة اليمين. . وما أشبه ذلك من المطلقات التي ليس للشارع. قصد في 
تعيين بعض أفرادهاء مع حصول الفضل في الأعلى منها . . وكما أن الحج ماشيا أفضل» ولا يعد 
الحاج راكباً مفرطاً ولا مقصراً. . وكثرة الخطا إلى المساجد أفضل من قلتهاء ولا يعد من كان 
جار المسجد بقلة خطاه له مقصراً. بل المقصر هو الذي قصر عما حد له» وخرج عن مقتضى 
الأمر المتوجه إليه. وليس في مسألتنا ذلك . 

وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه فلم يصح؛ ؛ وإن فرضنا صححته فهو معارض بالأصل 
القطعيّ وإن سلم فمحمول على التأخير عن جميع الوقت المختار؛ ؛ وإن سلم فأطلق لفظ التقصير 
على ترك الأولى من المسارعة إلى تضعيف الأجور لا أن المؤخر مخالف لمقتضى الأآمر. 

وأما مسائل مالك فلعلّ استحبابه لتقديم الصلاة» وترك الجماعة» مراعاة للقول بأن 
للصبح وفت ضرورة» وكان الإمام قد أخر إليه . وما ذكر في إطعام التفريط في قضاء رمضان» 
بناء على القول بالفور في القضاء . فلا يتعين فيها ما ذكر في السؤال. فلا اعتراض بذلك . وبالله 
التوسيق: 


المساألة التاسعة 

الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين ‏ كانت من حقوق الله كالصلاةء والعنيامء 
والحج. أو من حقوق الآدميين كالديون» والنفقات» والنصيحة» وإصلاح ذات البِيِن ؛ ا ا 
ذلكة: 

أحدهما: حقوق محدودة شرعاً؛ والآخر: حقوق غير محدودة. 

فأما المحدودة المقدّرة فلازمة لذمة المكلّف. مترتبة عليه دينًء حتى يخرج عنها ؛ 4 كاثنان 
المشتريات» وقيم المتلفات» ومقادير الزكوات» وفرائض الصلوات» وما أشبه ذلك. فلا إشكال 
في أن مثل هذا مترتب في ذمته ديا عليه . . والدليل على ذلك التحديد والتقدير؛ فإنه مشعر 
بالقصد إلى أداء ذلك المعين. فإذا لم يؤده فالخطاب باق عليه» ولا يسقط عنه إلا دلا 517 

وأما غير المحدودة فلازمة له وهو مطلوب بها؛ غير أنها لا تترتب في ذمته لأمور : 

امهيا انها لو وتيت في ذمته لكانت محدودة معلومة؛ إذ المجهول لا يترتب في 
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الذمة» ولا يعقل نسبته إليهاء فلا يصح أن يترتب ديناً . وبهذا استدللنا على عدم الترتب؛ لأن 
هذه اللجقوى مجهولة المقدار و لكاي بأداءنا لا يعرف له مقدارء لكب يوار الوقرع. وهو 
ممتنع سمعا . 5 

ومثاله الصدقات المطلقة» وسدّ الخلات» ودفع حاجات المحتاجين» وإغاثة الملهوفين» 
وإنقاذ الغرقى» والجهادء والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر. ويدخل تحت سائر فروض 
الكفايات. 

فإذا قال الشَارعَ: لوَأَطْعِمو الْمَايمَ ولمعت لد انغ" ان فال كمسر العارع» اد 
#إوَأَنْفِقُوا في سَبيلٍ أله [البقرة: ا و اي ل 0 
تعيين مقدار. ماذا تعينت حاجة تبين مقدار ما يحتاج إليه فيهاء بالنظر لا بالنص . فإذا تعين جائع 
فهو مأمور بإطعامه وسد خلته؛ بمقتضى ذلك الإطلاق؟. فإن اطعمة ينا لا يزقع عله الجوع» 
فالطلب باق عليه؛ ؟ ما لم يفعل من ذلك ما هو كاف ورافع للحاجة التي من أجلها أمر ابتداء. 
والذى هن كات يكتلت ,انادف الاغات :و السالاك فر ذلك الحش : فقد يكون في الوقت 
غير مفرط الجوع» فيحتاج إلى مقدار من الطعام: فإذا تركه حتى أفرط عليه؛ احتاج إلى أكثر 
منه . . وقد يطعمه آخر فيرتفع عنه الطلب رأسأ . وقد يطعمه آخر ما لا يكفيه . فيطلب هذا بأقل 
فما “كان ممظلويا نهد . فإذا كان المكلف به يختلف باختلاف الأحوال والأزمان» لم يستقر للترتيب 
في الذمة أمر معلوم يطلب ألبتة وهذا معنى كونه مجهولاً تفلا بكرن ليها إلا ذ فى الوقت 
الحاضر بحسب النظرء لا بمقتضى النص . فإذا زال الوقت الحاضرء صار في الثاني مكلفاً 
شيع آخر: لا بالآول» أو سقط" .عنه عنه التكليف. إذا فرض ارتفاع الحاجة العارضة . 

والثاني أنه لو ترتب في ذمته أمر لخرج إلى ما لا يعقل؛ لأنه في كل وقت من أوقات 
حاجة المحتاج - مكلف بسدها. . فإذا مضى يسع سدها بمقدار معلوم مثلاء ثم لم يفعل. فترتتك 
في ذمته ثم جاء زمان ثان وهو على حاله أو أشد.ء فإما أن يقال إنه مكلف أيضاً بسدها أو لا 
والثاني باطل؛ إذ ليس هذا الثاني بأولى”'' بالسقوط من الأول؛ لأنه إنما كلف لأجل سدّ 
الخلة. فيرتفع التكليف والخلة باقية. هذا محال. فلا بد أن يترتب في الذمة ثانياً مقدار ما تسد 
به الحاجة ذلك الوقت. وحينئدٍ يترتب في ذمته في حق واحدء قيم كثيرة بعدد الأزمان الماضية. 
ومداحر مسرل في الشرم . 

والثالث : أن هذا يكون عينا أو كنانة: . وعلى كل تقدير يلزم - إذا لم يقم به أحد ان 
يترتب إما في ذمة واحد غير معين» وهو باطل لا يعقل وإما في ذمم جميع الخلق مقسطأء 
فكذلك للجهل بمقدار ذلك القسط لكل واحد. أو غير مقسطء ؛ فيلزم فيما قيمته درهم أن 
يترتب في ذمم مائة ألف رجل مائة ألف درهم. وهو باطل كما تقدّم ". ظ 


)١(‏ أي فكيف يتأتى الاستقرار في الذمة» والأمر يختلف باختلاف الحال والزمان» بين سقوط المكلف به رأساً. وبين 
تغير المكلف به قلة وكثرة؟ . 

02( لو قال ليس بأضعف سببية في التكليف من الأول لكان أوضح . 

4 في قوله هو ذا غير معقول في الشرع. 
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والرابع الوق فينافن ذبقه الكا نهنا «ولاعيك فى العرم : ا اه 
الحاجة. فغمران الذمّة ينافي هذا المقصد؛ إذ المقصود إزالة هذا العارض”' ا ا 


العارض . فإذا كان الحكم بشَّغْل الذمة منافياً لسبب الوجوب» كان عبثاً غير صحيح . 
ظ لا يقال إِنه لازم في الزكاة المفروضة وأشباههاء إذ المقصود بها سدّ الخلآت وهي تترتب 
في الذمة. ظ 

ظ لأنّا نقول : | نسلّم أن المقصود ما ذكرت» لكي البنا ع القن عنة بالر كا غير رم 
على الجملة ألا ترى أنها تؤدي اتفاقاً وإن لم تظهر عين الحاجة! فَعنَاوَت كالحقوق الكانتة 
بمعاوضة أو هبة؛ فللشرع قصدٌ في تضمين المثل أو القيمة فيها بخلاف ما نحن فيه» فإِنْ الحاجة 
فيه متعيّنة فلا بد من إزالتها . ولذلك لا يتعيّن لها مال زكاة من غيره» بل بأيّ مال ارتفعت حصل 
المطلوب . فالمال غير مطلوب لنفسه فيها فلو ارتفع العارض بغير شيء لسقط الوجوب. والزكاة 
ونحوها لا بد من بذلها وإن كان محلها غير مضطر إليها في الوقت ولذلك عينت . 

وعلى هذا الترتيب في بذل المال للحاجة» يجري حكم سائر أنواع هذا القسم . 

فإن قيل؛ لو كان الجهل مانعاً من الترتّب في الذْمّة. لكان مانعاً من أصل التكليف أيضاً ؛ 
لأنَ العلم بالمكلّف به شرط في التكليف؛ إذ التكليف بالمجهول تكليف بما لا يطاق» فلو قيل 
لأحسن: أنفق متقدارا لا تعرفة: أو صلَ صلوات لا تدري كم هيء أو انصح من لا تدريه ولا 
تميزه» وما أشنة ذلك لكان تكليفاً بما لا يطاق؛ إذ لا يمكن العلم بالمكلّف به أبداً إلا بوحي. 
وإذا علم بالوحي صار معلوماً لا مجهولاً. والتكليف بالمعلوم صحيح. هذا خلف. 


فالجواب أنّ الجهل المانع من أصل التكليف» هو المتعلّق بمعيّن عند الشارع ؛ 00 
قال: أعتق رقبة! وهو يريد الرقبة الفلانيّة من غير بيان فهذا هو هو الممتنع . أمَا ما لم يتعين عند 
الشارع بحسب التكليف» ٠‏ فالتكليف به صحيح؛ كما صمح في التخيير بين الخصال في الكقارة؛ 
إذ ليس للشارع قصد في إحدى الخصال دون ما بقي : : فكذلك هنا إنما مقصود الشارع سد 
الخلآت على الجملة؛ فما لم يتعيّن خلةٌ فلا طلب. . فإذا تعينت وقع الطلب. . هذا هو المراد 

هنا. وهو ممكن للمكلف مع نفي التعيين في مقدار ولا في غيره. 

وهنا ضرب ثالث آخدٌ بشّبه من الطرفين الأَوَلَيْنَ فلم يتمحض لأحدهماء هو محل اجتهاد؛ 
كالنفقة على الأقارب والزوجات. ولأجل مافيه من الشَّبّه بالضربين اختلف الناس فيه؛ هل له 
ترتّبٌ في الذمّة أم لا؟ فإذا ترنّب فلا يسقط بالإعسار فالضرب الأوّل لاحق بضروريّات الدين؛ 
ولذلك مخض بالتقدير والتعيين. والثاني لاحقٌّ بقاعدة التحسين والتزيين؛ ولذلك وكل إلى 


00 


)010( أي المعارض الوقتي ولا فائدة م الغير به . 

(؟) فيكون القسم الأول وهو الزكاة مثلاً متعيناً محدودة المقدار ولا زيادة فيها ولا نقض فكانت متقرراً عاك الحاجة 
فيه غير متعيئة ولا صاحبها معلوماً وهنا بالعكس وصاحب الحاجة معلوم ومقدار ما يلزمه غير معلوم ولا ثابت 
فالمكلف به هناك معلوم محدود المكلف بسببه غير معلوم والقسم الثاني بالعكس . 
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اجتهاد المكلفين. والكالت أحذ من المطرقين بست اي ة ل ل ال 
التعيين والله أعلم . 


فصل 
وربما انضبط الضربان الأوّلان بطلب العين ”'“والكفاية: فإِنْ حاصل الأول أنه طلبٌ مقدّر 


على كل عين من أعيان المكلفين. وحاصل الثاني إقامة الأوّد العارض في الدين وأهله إلا أن 
هذا الثاني قد '''يدخل فيه ما يُظنَ أنه طلب عين؛ ولكنّه لا يصير طلباً متحتّما في الغالب إلا 


دكين كنا كالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى . وأما زاك يجح كيو دوت دتردمن 
الكفايات مندوباتٌ على الأعيان. فتأمّل هذا الموضع. وأما الضرب الغالث فآخذ 0 


الطرفين أيضاً . فلذلك ار في تفاصيله حسبما ذكره الفقهاء والله أعلم . 
المساألة العاشرة 


يصح أن يقع 7 بيرة الحلال والحرام مرتبة العفو فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة 
المذكورة؛ هكذا على الجملة ”؟' ومن الدليل على ذلك أوجه. 


(أحدها)””' ما تقدم من أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد إلى 
الفعل ؛ وأما دون ذلك فلا . وإذا لم يتعلق بها حكم منهاء مع وجدانه ممن شأنه أن تتعلق بهء 
فهو معنى العفو المتكلم فيه؛ أي لا مؤاخذة به. 

(والغاني)”'' ما جاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص ؛ فقد روي عن النبي كَل 


)01 (فائدة) السنة أيضاً قد تكون كفاية كما مئلوه بتشميت العاطس وبالأضحية في حق أهل البيت الواحد كما في 
«المنهاج». ظ 

(؟) أي قد يكون مخيراً بالجزء كالصناعات المختلفة التي لها أثرها في إقامة العمران وقد يكون مندوباً بالجزء كالعدل 
والإحسان وسائر النوافل والنكاح وغيرها مما تقدم في المندوب بالجزء ولكن هذا الثاني إنما يكون واجباً كفاية إذا 
نظر إليه كلياً في الغالب وقد يكون متحتماً جزئياً كالعدل بالنسبة للأمير نفسه فهو مطلوب بإقامة العدل جزئياً أيضاً 
طلباً حتماً إلا أن قوله وفروض الكفايات مندوبة على الأعيان ليس كلياً بل قد تكون مندوبة وقد تكون مخيراً فيها 
كما سبق في فصله وكما أشرنا إليه في هذه الجملة. وملخصه أن فرض الكفاية قد يكون مخيراً بالجزء وقد يكون 
مَتَذوَيا بالتجدعء ٠‏ ولا يتحتم إلا بالكل وقد يتحتم على البعض أيضاً نادراً ويبقى بعد هذا أنه يقنضي أن مؤدي فرض 
الكفاية إنما يئاب عليه ثواب المندوب فإذا تركه الكل عوقب عليه الجميع وقد لا يئاب عليه الفاعل وذلك إذا كان 
بالجزء ء مخيراً فتأمل هذا الموضع جيداً. 

2( لما كان لهذه المرتبة شبه بالحلال لأنه لا طلب يتعلق بها ولا إثم في فعلها وشبه بالحرام لأن مثلها لو تعلق به حكم 
لكان اللوم والذم قال يقع بين الحلال والحرام ‏ وليس لها شبه بما يطلب من الواجب والمندوب رأساً. 

22 لما لم يحكم عليها إلا بأنها غير الخمسة ولم يقل إنها حكم شرعي سادس أو ليست حكماً قال على الجملة وسيأتي 
الإشارة إليه آخر المسألة . ظ 

(5) الدليل قاصر على خصوص بعض النوع الثاني من أنواع مواضع مرتبة العفو المذكورة في الفصل الثاني ولا يدل على 
الباقي وسيأتي في الفصل الأول ما يصح أن يكون دليلاً على البعض الباقي من النوع الثاني حيث يقول ومنها 
الترجيح بين الدليلين عند تعارضها الخ . 

(5) هذا الدليل قاصر على النوع الثالث من مراتب العفو الآتية في الفصل الثاني . 
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أنه قال: 7[ الله كرصن فراتضن 20 تفيعوفاء ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء و فد ود فلذ 
تعتدوهاء أوعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عدي" '" زفال أن عباسش” ما 
ربق قرفا خديرا من أصحاب محمد يَلِ؛ ما سألوه إل عن ثلاثة ثة عشرة مسألة حتى قبض َل 
كلها في القرآن: اس ال اده ؟17] ا وَيكَلُوئكَ عن الست 4 [البقرة: »]77١‏ 
«يَحَنُوئكَ عَنِ التَبْرٍ ألْصَا و4 [البقرة: 717]» ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم؛ يعني أن هذا كان 
العالك ”1 املتيع وعوء ابو عانق رشني الداعت أبن وال : ما لم يذكر في القرآن-فهو مما عفا الله 
عئه. وكان يُسأل عن الشيء ريع ترا عير وقيل له ما تقول في أموال أهل الذمة؟ 
فقال: العفو؛ يعني لا تؤخذ منهم زكاة” "تقال عمنية عمير : أحلّ الله حلالاً وحرّم حراما. 
نجا احن لور مت نووكت انو حون دبكت له ال ده 

(والثالث)”*' : ما يُدل على هذا المعنى في الجملة كقوله تعالى: #عَنَا أَنَهُ عندك لم أَوِنتَ 
لَهُْرَ4”"' [التوبة: *4] الآية فإنه موضع اجتهاد في الإذن عند عدم النص . 

ل لو ير ا رح 02 سس و ومنه قوله 
نعالى : طلْلَا كت ين َه سَبَقَ لتك ديمآ ليذم عَدَابُ عَظِيهُ 469 [الأنفال: 18] وقد كان النبي 
عليه السلام يَكره 0 بناء على حكم البراءة الأصلية إذ هي 
راجعة إلى هذا المعنى. ومعناها أن الأفعال معها معفورٌ عنها؛ وقد قال كَْوٌ: «إن أعظم 
المسلمين في المسلمين جرماًء من سأل عن شيء لم يحرم عليهمٌ فحرم عليهم من أجل مسألته». 
وقال: ا١ذزوني‏ ما تركتكم فإنما هلك من قَبُلكم بكثرة سؤالهم. واختلافهم على أنبيائهم؛ ما 
نهيتكم عنه فانتهوا؛ وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» وقرأ عليه السلام قوله تعالى : + ونم 
عَلَ ألنّاين حِح الت » [آل عمران: 97] الآية. فقال رجل يا رسول الله أكل عام؟ فأعرّض؛ ثم 
قال: يا رسول الله أكل عام؟ فأعرّض؛ ثم قال: يا رسول الله أكل عام؟ فقال رسول الله و : 
ل ل ال 0 ببا راو كرموا ييا رو 
فذروني ما تركتكم» : لم كو يعدن "' ما تقدم وفي مثل هذا نزلتٍ #يتأيبا الذي َامَنْوا لا تلوأ 
عَنّ شماه إن يد لك كو اال 0 الآية. ثم قال: #عَنًا ألَّهُ عنَا* [المائدة: ]٠١١‏ أي عن 
تلك الأشياء فهي إذأ عفو. وقد كره عليه السلام المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال» وقام 


)000 ذاه الدارقطني . 
2( دنه لجا رجاتي بيقه آنا لاي ا ل 


0 إد كان معداة أنه لااتوندل. متهي ازكا يمتنيو 7 نتن ون تع ل لاسن اكد وإن كان معناه أنه مما سكت 
ا ا ا يد ا نام ان السقار طون شرن كريد ايه 

(5) هذا الدليل خاص ببعض النوع الثاني كما في حديث (أكلّ عام) وبالنوع الثالث وقد انتهى به مقام الاستدلال ولم 
يجيء فيه بما يدل على النوع الأول وهو الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض وإن قوي معارضه. 

)030 ا كأنه اتدل اطي انين دترا نوين محل الخثر المصدرة به الآية. 
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07 وهو يعرف في وجهه الغضب. فذكر الساعة». وذكر قبلها أهورا ععلاف ثم قال: من أحبّ 
أن يسأل عن شيء فليسأل عنه؛ فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي 
هذا» قال أنس . فأكثر الناس من البُكاء حين سمعوا ذلك. وأكثر رسول الله تَكِةِ أن يقول: 
سَلُوني فقام عبد الله بن حُدّافة السّهمي: فقال: من أبى؟ قال: أبوك حذافة. فلما أكثر أن يقول: 
سلوني برك عمر بن الخطاب على ركبتيه . فقال: يا رسول الله وعيكا باللة ونا وبالإسلام دينا ؛ 
وتحي ةنا قال فسكت رسول الله يَهْ حين قال عمر ذلك. فتلت الآية. وقال أل" : 
«والذي نفسي بيده لقد عُرضت علي الجنةٌ والنار آنفاً في عض هذا الحائط وأنا أصلي ؛ فلم أر 
كاليوم في الخير والشر». وظاهر من هذا المساق أن قوله «سلوني» فى معرض الحقه ور 
بهم في السؤال حتى يرّوا عاقبة السؤال”'"2. ولأجل ذلك جاء قوله تعالى: #إن ند لي تنؤخ 4 
[المائدة: ١‏ فنك ورف ١‏ لعي 1 عند وهو ما نهى عن السؤال عنه. فكون 
الحج لله هو مقتضى الآية كما أن كونه للعام الحاضر تقتضيه”" أيضاً ؛ فلما سكت عن التكرارء 
كان الذي ب ينبغى الحمل على أخفّ محتملاته وان فرك ان لاشعمال الاجر راد فهو مما 
يُعفى عنه. ومثل هذا قصة أصحاب البقرة لما شددوا ارال وتران كين فلن دع ار 
شاءوا شدّد عليهم حتى ذبحوها "وما كادوا بعلو رج * [البقرة : 10 فهذا كله واضح في أن من 
أفعال المكلفين ما لا يحسن. السؤال عنه وعن حكمه. ويلزم من ذلك أن يكون معفواً عنه؛ فقد 
ثبت أن مرتبة العفو ثابتة وأنها ليست من الأحكام الخمسة. 


فصل 

ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة. 

منها: ما يكون متفقاً عليه.. 

ومنها: ما يختلف فيه. فمنها الخطأ والنسيان فإنه متفق على عدم المؤاخذة به؛ فكل فعل 
صدر عن غافل» أو ناس» أو مخطىء؛ فهو مما عفى عنه. وسواء علينا أفرضنا تلك الأفعال 
مأموراً بها أو منهياً عنها أم لا. انها نام كوعتها عنجاارلا عابرا با رلايك را ييا نقد 
رجعت إلى قسم ما لا حكم له في الشرع. . وهو معنى العفو. 

وإن تعلق بها الأمر والنهي؛ فمن شرط المؤآخذة به ذكرٌ الأمر. والنهي والقدرة على 
الامتثال؛ وذلك في المخطىء» والناسي ار محال. ومثل ذلك النائم والمجنون والحائض 
واشياه :ذلك 


ومنها: د إلى الأوّل. وقد جاء في القرآن: ##عَمَا أنَهُ عدت 
لم أَدْنتَ لَهُمَ) [التوبة: *4]. وقال: اث 2 سَبَىَّ © [الأنفال: 18] الآية . 


250 التي منها نزول تحري يم ما لم يحرم وغيره مما يكرهونه ويسيئهم كالتعرض للفضيحة وزيادة التكاليف . 
(؟) وهي من قوله وقد كان النبي عليه السلام يكره كثرة السؤال إلى هنا. ظ 
إفره لأن المطلق يتحقق في فرد واحد مما يطلق عليه. 
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ومنها: كرا كان هما ريق علي ار مما يختلف فيه إذا قلنا بجوازه فهو راجع لمن 
امرض ا والنهي باقيين عليه أو لا ل 1 6 
لا حرج عليه فيه . 

ومنها: الرخص كلها على اختلافها فإن النصوص دلت على ذلك حيث نص على رفع 
الجناح. ورفع الحرج وحصول المغفرة؛ ولا فرق في ذلك بين أن تكون الرخصة مباحة أو 
مطلوبة ؛ لأنها إن كانت مباحة فلا إشكال وإن كانت مطلوية فيلزمها العفو عن نقيض المطلوب؛ 
فأكلٌ الميتة إذا قلنا بإيجابه فلا بد أن يكون نقيضه وهو الترك معفواً عنه وإلا لزم اجتماع 
النقيضين في التكليف بهما وهو محال ومرفوع عن الأمة. 

ومنها: الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ولم يمكن الجمع. فإذا ترجح أحد الدليلين 
كان مقتضى المرجوح في حكم العفو. لأنه إن لم يكن كذلك لم يمكن الترجيح فيؤدي إلى رفع 
أصله وهو ثابت بالإجماع. ولأنه يؤدي إلى الخطاب بالنقيضين وهو باطل . وفتواء علينا أقلنا 
بيقاء الاقتضاء في الدليل المرجوح وإنه في حكم الثابت أم قلنا إنه في حكم العدم. . لا فرق 
بينهما في لزوم العفو. ظ 

ومنها: العمل على مخالفة دليل لم يبلغه أو على موافقة دليل بلغه وهو في نفس الأمر 
منسوخ أو غير صحيح لأن الحجة لم تقم عليه بعد إذ لا بد من بلوغ الدليل إليه وعلمه به. 
ال ال ا كا 

ومنها: الترجيح" '' بين الخطابين عند تزاحمهما ولم يمكن الجمعٌ بينهماء لا بد من 
حصول العفو بالنسبة إلى المؤخرء حتى يحصل المقدم؛ لأنه الممكن في التكليف بهما؛ وإلا 
لزم تكليفُ ما لا يطاق وهو مرفوع شرعا. 

ومنها: ما سكت عنه فهو عفو لأنه إذا كان مسكوتاً عنه مع وجود مظنته فهو دليل على 
العفو فيه. وما تقدم من الأمثلة في الأدلة السابقة فهو مما يصح التمثيل به والله أعلم . 

فصل 

(ولمانع مرتبة العفو أن يستدرك عليه بأوجه) . 

(أحدها): أن أفعال المكلفين من حيث هم مكلفون إما الاي بومانيا املا بت 
خطاب التكليف وهو الاقتضاءً أو التخييرٌ أو لا تكون بجملتها داخلةً فإن كانت بجملتها داخلة 
فلا زائد على الأحكام الخمسة وهو المطلوب. وإن لم تكن داخلة بجملتها لزم أن يكون بعض 


المكلفين خارجاً عن حكم خطاب التكليف ولو في وقت أو حالة مّا. . لكن ذلك باطل لأنا 
لاجس ررد سح ار الحو 


60 أي على القولين في ذلك. 
م 0 يم أيضاً عفو. 
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(والثاني): إن هذا الزائد إما أن يكون حكماً شرعياً أو لا فإن لم يكن حكماً شرعياً فلا 
اعتبار به. والذي يدل على أنه ليس حكماً شرعياً إنه مسمى بالعفو والعفو إنما يتوجه حيث يتوقع 
للمكلف حكم المخالفة لأمر أو نهي. وذلك يستلزم كون المكلف به قد سبق حكمه فلا يصح أن 
يتوارد عليه حكم آخر لتضادً الأحكام وأيضا فإن العفو إنما هو حكم أخروي لا دنيوي. وكلامنا 
في الأحكام المتوجهة في الدنيا. وأما إن كان العفو حكما شرعيا فإما من خطاب التكليف أو 
و كاب الرميع - وأنواع خطاب التكليف محصورة"" في الخمسة. وأنواع خطاب الوضع 
محصورة أيضاً في الخمسة التي ذكرها الأصولوت - .وهذا لسن :متها ,فكان لغرا . 

(والثالث): إن هذا الزائد إن كان راجعا إلى المسألة الأصولية وهي أن يقال هل يصح 
أن يخلو بعض الوقائع عن حكم الله أم لا فالمسألة مختلف فيها فليس إثباتها أولى من نفيها إلا 
بدليل . والأدلة فيها متعارضة فلا يصح إثباتها إلا بالدليل السالم عن المعارض ودعواه. وأيضا : 
إن كانت اجتهادية فالظاهر نفيها بالأدلة المذكورة في كتب الأصول. وإن لم تكن راجعة إلى 
تلك المسألة فليست بمفهومة. وما تقدم من الأدلة على إثبات مرتبة العفو لا دليل فيه. فالأدلة 
النقلية غير مقتضية للخروج عن الأحكام الخمسة لإمكان الجمع بينهما ولأن العفو أخروي 
وأيضا م ال وي لا 7 في غيره. ار 2 
حكم الخطأ والنسيان والإكراء بالجيج وذلك يقنضي إما الجوار ب عق الاباحة وإما رفعٌ 
آثارهما ا فارتفع الحكم بمرتبة "العفو وآن 35 ع ل مي وفى هذا 
المجال أبحاث أخر. 


فصل 

وللنظر في ضوابط ما يدخل تحت العفو إن قيل به نظر ‏ فإن الاقتصار به على محال 
النصوص نزعة ظاهرية. والانحلال في اعتبار ذلك على الإطلاق خرق لا يرقع . والاقتضار فيه 
على بعض المحال دون بعض تحكم يأباه المعقول والمنقول. فلا بد من وجه يقصد نحوه في 
العشالة نحن تبه برل الل والقول في ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع . 

أحدها: الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض قصد نحوه”' وإن قوى معارضه. 

والثاني : الخروج عن مقتضاه عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل . 

والثالث : العمل تخااهو سكوك دعن سكية راس 
ظ فأما الأول: فيدخل تحته العمل بالعزيمة وإن توجه حكم الرخصة ظاهر أن الغديمة لما 
توخيت على ظاهر العموم أو الإطلاق كان الواقف معها واقفاً على دليل مثله معتمد على 


(1) هو محل النزاع فلا يصح أن يكون دليلاً على إلغاء هذه المرتبة. 
() الواو للحال وأن زائدة. 
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الجملة . وكذلك العمل بالرخصة. وإن توجه حكم العزيمة فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع 
الحرج. كما أن العزيمة راجعةٌ إلى أصل التكليف. وكلاهما أصل كلي فالرجوع إلى حكم 
الرخصة وقوف مع ما مثله معتمد لكن لما كان أصل رفع الحرج وارداً على أصل التكليف ورود 
المكمل ترجح جانب أصل العزيمة بوجه ما - غير أنه لا يخرم أصل الرجوع . لأن بذلك المكمل 
برااي سويعي و باد معدوديويت اللو ا 01 من أربعة برد 
فظن أن الفطر مباح به فأفطر فلا كفارة عليه . وكذلك من أفطر فيه بتأويل. وإن كان أصله ”'“غير 
علمي بل هذا جارٍ في كل متأول كشارب المسكر ظاناً أنه غير مسكر . وقاتل المسلم ظاناً أنه 
كافر. وأكل المال الحرام عليه ظائاً أنه حلال له و اللي تمان شين انا اثطاهر ب وافياه 
ذلك. ومثله المجتهد المخطىء في اجتهاده. وقد حَحرّج أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه إنه 
جاء يوم الجمعة والنبي يل يخطب فسمعه يقول: : «اجلسوا فجلس بباب المسجد فرآه النبي كله 
فقال تعالى يا عبد الله بن مسعود؛ فظاهر من هذا إنه رأى الوقوف مع مجرد الأمر وإن قُصِد غيره 
مسارعة إلى امتثال أوامره. وسمع عبد الله بن رواحة وهو بالطريق رسول الله يَدْةْ وهو يقول اجلسوا 
فجلس في الطريق فمر به النبي وله فقال: «ما شأنك فقال سمعتك تقول اجلسوا فجلست فقال 
النبي يِه زادك الله طاعة» وظاهر هذه القصة أنه لم يقصد بالأمر بالجلوس ولكنه لما سمع ذلك 
سارع إلى امتثاله ولذلك سأله النبي وي حين رآه جالساً في غير موضع جلوس وقد قال عليه 
السلام: «لا يصل أحد العصر إلا في بني قريظة فادركهم وقت العصر في في إلطرين يكال عصوم ١‏ 
نصلى حتى تأنيها وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي و8 فلم يُعَنُْف يعنف واحلة 
من الطائة تفتين» ويدخل ههنا كل قضاء قضى به القاضي من مسائل الاجتهاد ثم يتبين له خطأه ما لم 
يكن قد أخطأ نصاً أو إجماعاً أو بعض القواطع وكذلك الترجيح بين الدليلين فإنه وقوف مع 
أحدهما وإهمال للآخر. فإذا فرض مهملا للراجح فذلك لأجل وقوفه مع المرجوح. وهو في 
الظاهر دليل يعتمد مثله . وكذلك العمل بدليل منسوخ أو غير صحيح - فإنه وقوف مع ظاهر دليل 
يعتمد مثله في الجملة . فهذه وأمثالها مما يدخل تحت معنى العفو المذكور . وإنما قلنا الوقوف مع 
عو او ساي وا ب وي 1000 
أمر أو نهي أو تخيير عمل على وفقه فلا عتب يتوهم فيه ولا مؤآخذة تلزمه بحكم الظاهر فلا موقع 
للعفو فيه وإنما قيل وإن قوي معارضه لأنه إن لم يقو معارضه لم يكن من هذا النوع بل7" من النوع 


. أي الوقوف مع دليل معارض بقوي وإن كان نفس الدليل غير علمي لأنه مجرد ظن غير مبني على شيء من الشرع‎ 1١١ 

60 الذي بنى عليه الفطر أو التأويل غير دليل أو مستند علمي أي لا يلزم فيه ذلك. 

6 لعل الأصل هكذا بل ولا من النوع الذي الخ أي أنه إذا كان المعارض ضعيفاً لا يكون أيضاً من النوع الثاني لأن 
الثاني ترك لدليل وخروج عن مقتضاه ه قصداً بتأويل أو بغير قصد وما نحن بصدده إعمال لدليل ضعيف معارضه فلا 
هو من الأول الذي لوحظ فيه قوة معارضه ولا هو من الثاني الذي لوحظ فيه أنه ترك لدليل وخروج عنه بغير قصد 
أو بقصد لكن بتأويل والحاصل أنه لما كان إعمال المعارض بضعيف كان إعمال لدليل غير معارض صار لا يتوهم 
فيه مؤاخذة حتى يكون من مواضع العفو. 


الذي يليه على أثر هذا فإنه ترك لدليل وهنا( وإن كان أعمالاً لدليل أيضاً فأعماله من حيث هو 
أقوى عند الناظر أو في نفس الأمر كأعمال الدليل غير المعارض فلا عفو فيه. ظ 

وأما النوع الثاني: وهو الخروج عن مقتضى الدليل عن غير قصد أو عن قصد لكن 
بالتأويل فمنه الرجل يعمل عملاً على اعتقاد إباحته لأنه لم يبلغه دليل تحريمه أو كراهيته أو يتركه 
معتقداً إباحته إذا لم يبلغه دليل وجوبه أو ندبه كقريب العهد بالإسلام لا يعلم أن الخمر محرمة 
فيشربها أو لا يعلم أن غسل الجنابة واجب فيتركه. وكما اتفق في الزمان الأول حين لم تعلم 
الأنصار طلب الغسل من التقاء الختانين. ومثل هذا كثير يتبين للمجتهدين. وقد روي عن مالك 
أنه كان لا يرى تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ويراه من التعمق حتى بلغه (أن النبي كَل كان 
يخلل) فرجع إلى القول به. وكما اتفق لأبي يوسف مع مالك في المّد والصاع حتى رجع إلى 
. القول يذلك ومن ذلك العمل على المخالقة2'7 خبطا أو نسيانا ومما يروى من الحديث: «رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فإن صح فذلك وإلآ فالمعنى متفق عليه. ومما يجري 
مجرى الخطأ والنسيان فى أنه من غير قصد وإن وجد القصد الإكراه المضمن فى الحديث. 
وأبين من هذا العفو عن عثرات ذوي الهيآت فإنه ثبت في الشرع إقالتهم”” في الزلات وأن لا 
يعاملوا بسببها معاملة غيرهم. جاء في الحديث «أقيلوا ذوي الهيآت عثراتهم» وفي حديث آخر 
«تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة والصلاح"؟' وروي العمل بذلك عن محمد بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم فإنه قضى به في رجل من آل عمر بن الخطاب شج رجلاً وضربه فأرسله وقال 
أنت من ذوي الهيآت. وفي خبر آخر عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
أنه قال استأدى على مولى لي جرحته يقال له سلام البربري إلى ابن حزم فأتاني فقال: جرحته 
قلت: نعم. قال: سمعت خالتي عمرة تقول قالت عائشة قال رسول الله كَل : «أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم» فخلى سبيله ولم يعاقبه. وهذا أيضا من شؤون رب العزة سبحانه فإنه قال: 
لامرِىَ لين عسوا يلتق ( الْذِنَ يتبوت كِكرَ الاثْر وَالْفَويِسٌ إِلَّا 4 [النجم: .*١‏ 108 الآية 
006 أحكام أخروية. وكلامنا في الأحكام الدنيوية ويقرب من هذا المعنى درء الحدود 


)١(‏ يشبه أن يكون هنا سقط والأصل (وهذا). ظ 
(0) أي يخرج عن مقتضى الدليل خطأ بألا يفهم الدليل مئلاً على وجهه أو نسياناً للدليل أما خطأ المجتهد المعدود سابقاً 
في النوع الأول فقد وقف فيه مع دليل لكن ظهر خطؤه في التمسك به لضعفه بأزاء دليل آخر مثلاً فهنا خرج عن 
الدليل وذاك وقف مع دليل ظهر خطؤه في الاعتداد به فتنبه لتفرق بين النوعين في جميع الأمثلة فيهما. 

(40) على فرض تسليم أصل الحديث وما بعده فليس هذا من العفو الذي فيه الكلام وهو أنه لا حرج فيه شرعاً يعني لا 
إثم وفيه المغفرة إلخ أما كونه لا يقتص منه لعبده أو لمن شجه فهذا غير موضوع مرتبة العفو التي فيها الكلام من 
أول المسألة وبعد ففي «المصابيح» عن عائشة قال عليه الصلاة والسلام: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا 
الحدود» وقال العزيزي في «شرح الجامع الصغير» إنها الزلات التي لا حد فيها ثم قال إن الحديث ضعيف وقال 
صاحب «الجامع» أخرجه أحمد فى (مسئدة») والبخاري و «الأدب) أبو داود هذا. وبعذل وجود ألا سحنتاء وفهم 
الغرض من الحديث فلا علينا إذا كان الحديث في منتهى الصحة فكلام الكاتب هنا إنما يتوجه إلى قضاء ابن حزم 
وليس من التعزير. ْ 

(5) والعفو بالمعنى الذي نقرره هو أمر أخروي فراجع أمثلته السابقة حتى أنه عبر عنه فيما سبق آنفاً بحصول المغفرة - 
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بالشبهات. فإن الدليل يقوم هنالك مفيداً للظن في إقامة الحد ومع ذلك فإذا عارضه شبهة وإن 
ضعفت غلب حكمها ودخل'' صاحبها في حكم العفو وقد يعد هذا المجال مما خولف فيه 
الدليل بالتأويل وهو من هذا النوع أيضاً("2. ومثال مخالفته بالتأويل مع المعرفة بالدليل ما وقع 
فى الحديث في تفسير قوله تعالى :اليس عَلَ اديت َمَنوأ وََمِنُوأ ألصَِحَتِ جاح فيمَا طَعِمُوا # 
[المائدة: 97 الآية . عن قُدَامة بن مظعون حين قال لعمر بن الخطاب - إن كنت شربتها فليس لك 
أن تجلدني قال عمر ولِمّ قال لأن الله يقول :ليس عَلَ الت عَامَنُوأ وَعمِلُوَا ألمَّللِحَاتِ نام فيما 
طَِمْرًأ» [المائدة: *9] الآية. فقال عمر إنك أخطأت التأويل يا قُدَامة إذا اتقيت اجتنبت ما حرم 
الله. قال القاضى إسماعيل وكأنه أراد أن هذه الحالة تكفر ما كان من شربه لأنه كان ممن اتقى 
وآمن وعمل الصالحات وأخطأ في التأويل بخلاف من استحلها”؟ كما في حديث علي رضي الله 
عنه. ولم يأت في حديث قُدَامة إنه حد. ومما وقع في المذهب في المستحاضة تترك الصلاة 
زماناً جاهلة بالعمل إنه لا قضاء عليها فيما تركت. قال في مختصر ما ليس في المختصر لو طال 
لتحا يه والدوة الد قم سمل السنمساء ثلاثة أشهر لا الممشحاضة شتهرا لمايقضياما 
مضى - إذا تأولنا في ترك الصلاة دوام ما بهما من الدم ‏ وقيل في المستحاضة إذا تركت بعد 
أيام أقْرّائها يسيراً أعادته وإن كان كثيراً فليس عليها قضاؤه بالواجب. وفي سماع أبي زيد عن 
مالك أنها إذا تركت الصلاة بعد الاستظهار جاهلة لا تقضي صلاة تلك الأيام واستحب ابن 
القاسم لها القضاء. فهذا كله مخالفة للدليل مع الجهل والتأويل فجعلوه من قبيل العفو. ومن 
ذلك أيضاً المسافر يقدم”' قبل الفجر فيظن أن من لم يدخل قبل غروب الشمس فلا صوم له. 
أو تطهر الحائض قبل طلوع الفجر فتظن أنه لا يصح صومها حتى تطهر قبل الغروب فلا كفارة 
هنا وإن خالف الدليل. لأنه متأول. وإسقاط الكفارة هو”*' معنى العفو. 

وأما النوع الثالث: وهو العمل بما هو مسكوت عن حكمه ففيه نظر. فإن خلوا بعض 
الوقائع عن حكم لله مما اختلف فيه. فإما على القول بصحة الخلو فيتوجه النظر وهو مقتضى 


- وهي حكم أخروي بالقصد الأول وإن كان قد يتبعها عدم الحد في مثل الشرب مثلاً إلا أن هناك أموراً لا شيء فيها 
دنيوياً كخطأ الاجتهاد مثلاً فإن عفوه أخروي صرف . 

)١(‏ وهل هذا لا يسقط الإثم أيضاً وظاهر أنه يسقطه في غالب صور الشبهة فإذا استقلت الشبهة بإسقاط الحد لا يكون 
من مرتبة العفو التي هي موضوعنا. 

00 لأنه الضرب الثاني من النوع الثاني إلا إنه يقال عليه كيف يعد خروجاً عن مقتضى الدليل بالتأويل مع أنه وفوف مع 
الذليل الصريح (أدرؤا الحدود بالشبهات) فهو لم يخرج عن الدليل العام في الحدود المخصص بهذا الدليل لأنه بعد 
تخصصه لا يقال خرج عنه بل هو أعمال للدليل المخصص الذي أفاد أن دلالة العام لا تشمل هذا الموضع فلا نسلم 
أن درء الحدود بالشبهات من النوع الثاني بقسيمه لأنه لا ترك فيه الدليل بغير قصد ولا بقصد بالتأويل. 

(0) يراجع. 

(4) تأمل لتدرك الفرق بين هذه الأمثلة وما مضى فيمن سافر أقل من أربعة برد حيث كان من الأول الواقف مع مقتضى 
الدليل المعارض بقوي وبين هذا الخارج عن الدليل متأولاً ‏ فالفرق غير ظاهر. 

6 ولِمَ لّم نقل وإسقاط الإثم أيضاً وكأنه بان على ما سبق له آنفاً من أن الكلام في الأحكام الدنيوية وقد علمت أن هذا 
لا يطرد في أصل المسألة وأمثلته الكثيرة لها بل وتصريحه سابقاً بقوله ورفع الحرج والمغفرة. 


0١‏ آ القسم الثاني/ كتاب الأحكام 
الحديث «وما سكت عنه فهو عفو) وأشباهه مما تقدم وإما على القول الآخر فيشكل الحديث إذ 
ليس ثُمّ مسكوت عنه بحال بل هو إما منصوص وإما مقيس على منصوص . والقياس من جملة 
الأدلة الشرعية فلا نازلة إل ولها في الشريعة محل حكم فانتفى المسكوت عنه إذاً. ويمكن أن 
يصرف السكوت على هذا القول إلى ترك الاستفصال مع وجود مظنته وإلى السكوت عن مجاري 
العادات مع استصحابها في الوقائع. وإلى السكوت عن أعمال أخذت قبل من شريعة إبراهيم 
عليه السلام فالأول كما في قوله تعالى: #وطعام لذن أُوبُوأ لكب حل لي [المائدة: ه] فإن هذا 
العموم يتناول بظاهره ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم . وإذا نظر إلى المعنى أشكل لأن في ذبائح 
الأعياد زيادةٌ تنافي أحكام الإسلام. فكان للنظر هنا مجال. ولكن مكحولاً سئل عن المسألة 
فقال كُلّه قد علم الله ما يقولون وأحلّ ذبائحهم. يريد والله أعلم أن الآية لم يخص عمومها وإن 
وجد هذا الخاص المنافي . وعلم الله مقتضاه ودخوله تحت عموم اللفظ ومع ذلك فأحل ما ليس 
فيه عارض وما هو فيه لكن بحكم العفو عن وجه المنافاة. وإلى نحو هذا يشير قوله عليه السلام 
الوعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها» وحديث الحج أيضا مثل هذا حين 
قال «أحجنا هذا لعامنا أو للأبد» لأن اعتبار اللفظ يعطي إنه للأبد فكره عليه السلام سؤاله وبين 
له علة ترك السؤال عن مثله. وكذلك حديث «أن أعظم المسلمين في المسلمين جرما» الخ يشير 
إلى هذا المعنى. فإن السؤال عما لم يحرم ثم يحرم لأجل المسألة إنما يأتي في الغالب من جهة 
''' فيه يقتضي التحريم مع أن له أصلاً يرجع إليه في الحلية وإن اختلفت فروعه في 
أنفسها أو دخلها معنى يخيل الخروج عن حكم ذلك الأصل . ونحو حديث اترولو !ها 
تركتكم» وأشباه ذلك . 


والثاني كما في الأشياء ال كالكاني أرل اوماد م على حاتي تراز لم محرييت جاه الات 
بتدريج كالخمر. فإنها كانت معتادة الاستعمال في الجاهلية ثم جاء الإسلام فتركت على حالها 
وي ولم يتعرض في الشرع للنصض على حكمها حتى نزل بكوك 

عي الْحَمرٍ وَالْمَسِر # [البقرة: 4١؟]‏ فبين ما فيها من المنافع والمضار وإن الإضرار فيها أكبر من 
ا وترك الحكم الذي اقتضته المصلحة وهو التحريم. لأن القاعدة الشرعية إن المفسدة إذا 
. أَرْيَتْ على المصلحة فالحكم للمفسدة. والمفاسد ممنوعة”ا فبان وجه المنع فيهما غير أنه لما 
لم ينص على المنع وإن ظهر وجهه تمسكوا بالبقاء مع الأصل الثابت لهم بمجاري العادات. 
ودخل لهم تحت العفو إلى أن نزل ما في سورة المائدة من قوله تعالى: «افَأجَيَنه» [المائدة: ]9١‏ 

فحينئظٍ استقر حكم التحريم. وارتفع العفو. وقد دل على ذلك قوله تعالى : ##لَيّى عَلَ اديت 
7 وَعمِلْاً أَلصَّلِسَاتِ ناح فيمَا طَهِمُوَأ» [المائدة: 9] الآية. فإنه لما حرمت قالوا كيف بمن مات 


إبذاء وحه 


)01 أي فهو يسكت عنه أي يترك الاستفصال فيه مع وجود مظنته . 
ف فلا يستقصوا فيترتب على ذلك تفصيل لا يكون فيه مصلحتكم . 


سم ولذا قال بعضهم إن التحريم بدأ من هذه الآية لأنه ذكر ما يقتضي الحرمة لكن لما لم ينص تمسكوا بالأصل بمقتضى 


العادة فكان عفواً. 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام ظ ل 


وهو يشربها فنزلت الآية. فرفع الجناح هو معنى”'' العفو. ومثل ذلك الربا المعمول به في 
الجاهلية وفي أول الإسلام. وكذلك بيوع الغرر الجارية بينهم كبيع المضامين والملاقيح. والثمر 
قبل بدو صلاحه . وأكناه ذلك كليا كان عسكونا عنينا . وما سكت عنه فهو في معنى العفو. 
المح يود ذلك لا برقع هد المعنى لوجود جملة منه باقية إلى الآن على حكم إقرار الإسلام 
كالقراض والحكم ف فى الخنئى بالنسبة إلى الميراث وغيره. وما أشبه ذلك مما نبه عليه العلماء. 

والثالث : كما في التكاح والطلاق والحج والعمرة تبات افعالينما إل ما غيروا فقد كانوا فون 
ذلك قبل الإسلام . فيفرقون بين النكاح والسفاح. ويطلقون ويطوفون بالبيت أسبوعاً. ويمسحون 
الحجر الأسود. ويسعون بين الصفا والمروة. ويلبون ويقفون بعرفات. ويأتون مزدلفة. ويرمون 
الجمار ويعظمون الأشهر الحرم ويحرمونها. ويغتسلون من الجنابة. ويغسلون موتاهم ويكفنونهم 
ويصلون عليهم. ويقطعون السارق ويصلبون قاطع الطريق إلى غير ذلك مما كان فيهم من بقايا 
ملة أبيهم إبراهيم. فكانوا على ذلك إلى أن جاء الإسلام فبقوا على حكمه حتى أحكم الإسلام 
منه ما أحكم. وانتسخ ما خالفه فدخل ما كان قبل”'' ذلك ف في حكم العفو مما لم يتجدد فيه 

خطاب زيادة على التلقي من الأعمال المتقدمة. وقد نسخ منها ما نس وأبقي منها ما أبقي على 
المعهود الأول. فقد ظهر بهذا .البسط مواقع لعا ا م ا 0 
ا ار 0 أنه بقي النظر في العفو هل هو حكم أم لا وإذا 
ليل ست تور ريرج إل ساب المكدفية» أن إن خطات الرمع نهدا بتكمل د . ولك لها 
لم يكن مما ينبني عليه حكم عملي لم يتأكد البيان فيه فكان الأولى تركه والله الموفق للصواب. 

المسالة الحادية عشرة 


طلب الكفاية يقول العلماء بالأصول إنه متوجه على الجميع لكن إذا قام به بعضهم سقط 
عن الباقين. وما قالوه صحيح من جهة كلي” " الطلب وأما من جهة جزئية ففيه تفصيل» وينقسم 
أقسام. وربما تشعب تشعباً طويلاً ولكن الضابط للجملة من ذلك أن الطلب وارد على البعض . 
ولا على البعض كيف كان ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب لا على 
0 ل أحدها: النصوص الدلة على ذلك كقوله تعالى: #وما 

رت الْمَؤمنون ليَنِفِرُوا كانه لرْلَا نَقَرَ من كل فرق مُنْسم طَأَيِفَة* [العوبة: )]الآية. فورد 
سمي و واه وقوله: 000 حير ويأمروت 


)١(‏ تنبه لهذا فهو يؤيد ما قلناه في معنى العفو وأن الأصل فيه الحكم الأخروي والأحكام الدنيوية إن وجدت تكون تابعة له. 

(5) مما استمروا عليه ملة ثم نسخ. 

(*) أي باعتبار مجموعة فروض الكفايات وإلآ فهذا إنما يتوجه على بعض المكلفين المتأهلين للقيام به ويتفرع على هذا 
أنه إذا لم يقم به أحد فإن الإثم لا يعم المكلفين بل يخص المتأهلين فقط هذا مراده ومحل استدلاله فعليك بتطبيق 
أدلته على هذا المعنى وهذا غير الخلاف بين الأصولين في أنه متوجه على الكلي الإفرادي كما هو التحقيق أو 
ل لل ل لل ل 
الوارد عليه الطلب المراد به كل البعض الإفرادي أ و المجموعي . 

4 عر ا لآنات الأغدل على أن لاني موجه إلى ابض يل للنعازة أن توه الى بيع للك هيدا أكون بيك 


0 القسم الثاني/ كتاب لد 


الْعُرُوفٍ © [آل عمران: ]الاية. ا لوَإِدًا كنت نيم َأَصَْتَ لَهُمْ الصّلزة فَلنَُمَ لآيكة 
مَنْجم #: [النساء : 1 ٠‏ الآية إلى آخرها . وفي القرآن من هذا السر أخناء ره ورف الاليه نه ييا 
على البعض لا على الجميع والثاني : ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى 
كالإمامة''' الكبرى أو الصغرى. فإنها إنما تتعين على من فيه أوصافها المرعية لا على كل 
الناس:.:وساتر الولايانة يتلاك المدزلة إنها فظلئن”؟ مها شترعا باتفاق من كان أهلاً للقيام بها 
والغناء فيها. وكذلك الجهاد ‏ حيث يكون فرض كفاية ‏ إنما يتعين”' القيام به على من فيه نجدة 
وشجاعة. وما أشبه ذلك من الخطط الشرعية. إذ لا يصح أن يطلب بها من لا يبدىء فيها ولا 
يعيد؛ فإنه من باب تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف؛ ومن باب العبث بالنسبة إلى 
المصلحة المجتلبة أو المفسدة المستدفعة» وكلاهما باطل شرعاً . 


والثالك: ما وقع من فتاوى”؟ العلماء» وما وقع أيضأ في الشريعة من هذا المعو نين 
ذلك ما روي عن محمد رسول الله يكِْهِ وقد قال لأبي ذرٌ”*': «يا أبا ذرٌ إني أراك ضعيفاً وإني 
أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمّرنَ على اثنين ولا تَولّين مال يتيم» وكلا الأمرين من فروض 
الكفاية؛ ومع ذلك فقد نهاه عنها بقار ترصن إقيال الناتن بك لد بعت 7 لازتال كوت ابي 
ذر في عضر الإهمال» ولا من كان مثله . وفي الحديث : لا اك الإمارة)7) وهذاالنهي يقتضي 
إنها غير عامة الوجوب. ٠‏ ونهى أبو بكر رضي الله عنه بعض الناس عن الإمارة؛ نات 
رسول الله َلكِ وليها أبو بكر فجاءه الرجل فقال: نهيتني عن الإمارة ثم ولِيت؟ فقال له: وأنا 


- المتأهل لذلك داعياً إلى الخير الخ مثلاً ومعنى توجه الطلب على الجميع أن ينهضوهم لذلك ويعدوهم له ويعاونوهم 
بكل المسائل ليتحقق هذا المهم من المصلحة فإن لم يحصل هذا المهم من المصلحة أثم جميع المكلفين المتأهل 
وغيره وفي مثله «واتقوا فتنة لا تصيبنَ الذين ظلموا» [الأنفال: 6١؟]‏ الخ. 

)١(‏ على رأيه يكون الإثم الآن حيث لا خلافة قائمة على من كان فيه الأوصاف المعتبرة للخلافة لا غير وليست الأمة 
بآئمة فإذا فرض أن الشروط المرعية غير متوفرة الآن فلا إثم على أحد وهذا ما لا يمكن أن يسلم به والتعين الذي 
يقوله شيء آخر غير فرض الكفاية الذي هو موضوعنا. 

(؟) بل الذي يقال إنما تسند إلى من. كان أهلاً ولكن المطالب بذلك الجميع . 

692 لسنا في فرض العين فهذا مسلم أنه إنما يتعين على هؤلاء ولكن علينا جميعاً أن يحصل ذلك وبالجملة فالقيام فعلاً 
رب 0 
جو|لرةه»| 000020200200600 
يعمل ليقوم بها المتأهل والمتأهل عليه ذلك وعليه إذا تعين لها أن يقوم بها. 

(:) هل فتاوى العلماء ء تعتبر دليلا في مثل هذا وهو أصل كبير في الدين ينبني عليه كما قلنا أحكام تشمل الأمة أو 
تشملها؟ . 

6 رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي ذر. 

66 وهذا صريح فيما قررناه من أنه ينبني على كلامه أن المخاطب بفرض الكفاية خصوص من فيه أهلية له فلو أهمل لم 
تأئم الأمة حتى لو فرض أن المسلمين كان فيهم واحد فقط أهلاً للخلافة ولم يتوسدها كان هو الآئم فقطء وهل 
ينال الخلافة بغير الأمة التي تعهد إليه بها؟ فإذا لم تنهضه الأمة وتاكة كانك امه قطها : 

60 تمامه: (فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها) قال في «المشكاة»: متفق 
عليه . 


يط 


القسم الثاني / كتاب الأحكام | ه١٠‏ 


استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في أن يقصّ؛ فمنعه من ذلك؛ وهو من مطلوبات ‏ 
الكفاية ‏ أعني هذا النوع من القصص الذي طلبه تميم رضي الله عنه - وروي نحوه عن علي بن 
أنه سئل عن طلب العلم: أفرض هو؟ فقال: أمّا على كل الناس فلا يعني به الزائد على الفرض 
العيني. وقال أيضاً: أمّا من كان فيه موضع للإمامة فالاجتهاد في طلب العلم عليه واجب. 
والأخذ في العناية بالعلم على قدر النية فيه. فقسم كما ترى فجعل مَنْ فيه قبولية للإمامة مما 
عجن علب بودن لاه دياه قدو اليدب وق دللفا مياق إكدليس علي كل الكامن ‏ يووقالن 
2 ره 

سحئون: : من كان أهلاً للإمامة وتقليد العلوم ففرض عليه أن يطلبها. »؛ لقوله تعالى : 9# وأتَكن ينك 
3 يعون إل حير 0 ِالْعَروفٍ وَسْهُونَ عن | لكر 4 [ال عشران: . ٠]ومن‏ لاا يعرف المعروف 
كيف يأمر به؟! أو لا يعرف المنكر كيف ينهى عنه؟ ! . 

وبالجملة فالأمر فى هذا المعنى واضح. راتي الوجكرني الجوالة بوكر إلى سدم 
الأصول. 

لكن قد يصح أن يقال إنه واجب على الجميع على وجه''' من التجوز ؛ لأن القيام بذلك 
الفرض قيام بمصلحة عامة. فهم مطلوبون بسدّها على الجملة. فبعضهم هو قادر عليها مباشرة» 
وذلك من كان أهلاً لهاء والباقون - وإن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين. فمن 
كان قادراً على الولاية فهو مطلوب بإقامتها دوعر هاي مطلوب بأمر آخر وهو إقامة 
ذلك 00 1 ار إذا مو بإقامة م 0 مطلوب 
مراع و را بد وا بودي ا 

فصل 

ولا بد من بيان بعض تفاصيل هذه الجملة ليظهر وجهها وتتبين صحتها بحول الله. 

اس ا الب اي ل جم الوم 
الآخرة. ألا ترى إلى قول الله تعالى: لأوَأنَهُ أَحَمَكُم يَنْ بطلون أَمَهنَمْمْ لا لا تعَلمُوت سَيْعًا# [النحل : 
4. ثم وضع فيهم العلم بذلك على التدريج والتربية» تارة بالإلهام كما يلهم الطفل التقام 


)١(‏ أي القيام به فعلاً وهذا لا نزاع فيه لأن طبيعة فرض الكفاية أنه يقوم به أحد المتأهلين له. 

ف ال ا جد مو لني ل ا ا ا ل و 
التجوز الذي يقوله يعني وأنه نه ليس واجباً بمعناه الشرعي فلا يتم قوله بعد فلا يبقى للمخالفة وجه. دا كان يري أ 
فرض على الجميع حقيقة يأثم الكل بتركه لأن عليهم إقامة القادر على الواجب يعني فإذا تركوا أثم ثم الكل صح 
الكلام» لكن يخالف ما تقدم ويجعل البحث كله والمسألة جميعها غير منتجة ثمرة في فى الدين وتدخل تحت المسائل 
التي لا هي من صلب العلم ولا من ملحه. ! 


0 القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


الثندي ومصه . وتارة بالتعليم . فطلب الناس بالتعلم والتعليم لجميع ما يستجلب به المصالح. 


وكافة ما تدرأ به المفاسد» إنهاضاً لما جبل فيهم من تلك الغرائز الفطرية» والمطالب الإلهامية؛ 
لأن ذلك كالأصل للقيام بتفاصيل المصالح ‏ كان ذلك من قبيل الأفعال أو الأقوال أو العلوم 
والاعتقادات أو الآداب الشرعية أو العادية ‏ وفي أثناء العناية بذلك يقوى في كل واحد من 
الخلق ما فطر عليه. وما الف تدعق امن الاجر لجر ميان لبط و نوماي :ود ف لها شان 
أقرانه ممن لم يهيأ تلك التهيئة . فلا يأتي زمان التعقل إلا وقد نجم على ظاهره ما فطر عليه في 
أوليته. . فترى واحداً قد تهيأ لطلب العلم؛ وآخر لطلب الرياسة. وآخر للتصنع ببعض المهن 
المحتاج إليهاء وآخر للصراع والنطاح . إل فبائر الا موو 

هذا وإن كان كل واحد قد غرز فيه التصرف الكلي» ٠‏ فلا بد فى غالب العادة من غلبة البعض 
عليه . فيرد التكليف عليه معلماً مؤدباً في حالته التي هو عليها . فعند ذلك ينتهض الطلب على كل 
مكلف في نفسه من تلك المطلوبات بما هو ناهض فيه» ويتعين على الناظرين فيهم الالتفات إلى 
تلك الجهات؛ فيراعونهم بحسبهاء ويراعونها إلى أن تخرج في أيديهم على الصراط المستقيم. 
ويعينونهم على القيام بهاء ويحرضونهم على الدوام فيها؛ حتى يبرز كل واحد فيما غلب عليه ومال 
إليه من تلك الخطط . . ثم يخلى بينهم وبين أهلهاء فيعاملونهم بما يليق بهم ليكونوا من أهلهاء إذا 
صارت لهم كالأوصاف الفطرية» والمدركات الضرورية . يت اث ال لل 
تلك التربية . 

فإذا فرض مثلاً واحد من الصبيان ظهر عليه حسن إدراك: وجودة فهم. ووفور حفظ لما 
يسمع - وإن كان مشاركاً في غير ذلك من الأوصاف - ميل به نحو ذلك القصد. وهذا واجب 
على الناظر فيه من حيث الجملة» مراعاة لما يرجى فيه من القيام بمصلحة التعليم؛ فطلب 
بالتعلم وأدب بالآداب المشتركة بجميع العلوم. ولا بد أن يمال منها إلى بعض فيؤخذ بهء ويعان 
عليه ؛ ال وي ار 0 فإذا دخل في ذلك البعض فمال به 
طبعه إليه على الخصوصء وأحبه أكثر من غيره» ترك وما أحب»ء وخص بأهله؛ فوجب عليهم 
إنها عد فيه حكن بأ عد ينها تدر لد فزن غير مهال الهو لتر لك لمرواشاقد. ثم إن وقف هنالك 
فحسن . ا ا بوي يي وو فر وك جر وهكذا إلى أن 


ايطنا 


ينتهي . 

كما لو بدأ بعلم العربية مثلا ‏ فإنه الأحق بالتقديم ‏ فإنه يصرف إلى معلميها فصار من 
رعيتهم؛ وصاروا هم رعاة له. . فوجب عليهم حفظه فيما طلب بِحَسّب ما يليق به وبهم. فإن 
انتهض عزمه بعد إلى أن صار يحذق القرآن صار من رعيتهم . وصاروا هم رعاة له كذلك. ومثله 
إن طلب الحديث أو التفقه في الدين إلى سائر ما يتعلق بالشريعة من العلوم. وهكذا الترتيب 
فيمن ظهر عليه وصف الإقدام والشجاعة وتدبير الأمور. فيُمال به نحو ذلك ويعلم آدابه 
المشتركة»؛ ثم يصار به إلى ما هو الأولى فالأولى من صنائع التدبير: كالعرافة أو النقابة أو 
الجندية أو الهداية أو الإمامة أو غير ذلك مما يليق به وما ظهر له فيه نجابة ونهوض . وبذلك 
يتربى لكل فعلٍ هو فرض كفايةٍ قومٌ. لأنه سير أولاً في طريق مشترك ذ فحيث وقف السائر وعجز 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام ظ الا1 


عن السير فقد وقف في مرتبة محتاج إليها في الجملة. وإن كان به قوة زاد في السير إلى أن يصل 
إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية» وفي التي يندر من يصل إليهاء كالاجتهاد في 
الشريعة والإمارة. فبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة. 

فأنت ترى أن الترقي في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحدء ولا هو على الكافة ظ 
بإطلاق» ولا على البعض بإطلاق» ولا هو مطلوب من حيث المقاصدء دون الوسائل» ولا 
. بالعكس؛ بل لا يصح أن ينظر فيه نظر واحد حتى يفصل بنحو من هذا التفصيل» ويوزع في أهل 
الإسلام بمثل هذا التوزيع. وإلا لم ينضبط القول فيه بوجه من الوجوه. والله أعلم وأحكم. 


المسألة الثانئة عشرة 


اأعل” © (الأانهة التحاتكة أو الشيرؤرة إلا آنه يعجاذبه:العوارفن المقادة لأمل الاباعة 
وقوعاً أو توقعاً هل يكرّ على أصل الإباحة بالنقض أو لا؟ هذا محل نظر وإشكال. والقول فيه 
إنه لا يخلو إما أن يضطر إلى ذلك المباح أم لاء وإذا لم يضطر إليه فإما أن يلحقه بتركه حرج أم 
لا. فهذه أقسام'"' ثلاثة. ظ 


أحدها: أن يضطر إلى فعل ذلك المباح فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل وعدم اعتبار 
ذلك العارض لأوجه. منها: أن ذلك المباح قد صار واجب الفعل ولم يبق على أصله من 
الإباحة. وإذا صار واجباً لم يعارضه إلا ما هو مثله في الطرف الآخر أو أقوى منه. وليس 
فرض المسألة هكذا فلم يبق إلآ أن يكون طرف الواجب أقوى فلا بد من الرجوع إليه. وذلك 
يستلزم عدم معارضة الطوارىء. 


والثانى: أن محال الاضطرار مغتفرة في الشرع» أعني أن إقامة الضرورة معتبرة» وما يطرأ 
عليه من عارضات المفاسد مغتفر فى جنب المصلحة المجتلبة؛ كما اغتفرت مفاسد أكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير واكساة ذلك فى جنب الضرورة لإحياء النفس المضطرة. وكذلك النطق 
بكلمة الكفر أو الكذب حفظاً للنفس أو المال حالة الإكراه. فما نحن فيه من ذلك النوع. فلا بد 
والثالث: إنا لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها لأدى ذلك إلى رفع الإباحة'" رأساً. وذلك 
غير صحيح كما سيأتى فى كتاب المقاصد من أن المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط 
)١(‏ أي ما كان أصله مباحاً كالأكل والشرب والبيع والشراء والنكاح ولكنه اضطر إليه الشخص أو احتاج إليه حاجة يلحقه 
بسببها ضيق شديد وحرج لو ترك فعله. وهو مع كونه مضطراً إليه أو محتاجاً إليه تعرض له مفسدة واقعة بالفعل أو 
متوقعة . فهل يعتبر جانب اللاحق من المفسدة فتنقض حكم الإباحة فيصير ممنوعاً مع أنه ضروري أو حاجي أو لا 
يعتبر الطارىء ويبقى لا حرج في استعماله؟ وقد مثل الضروري في المسألة الخامسة عشرة من كتاب الأدلة بالبيع 
والشراء الذي لا يسلم غالباً من لقاء المنكر أو ملابسته بسببه. وسيمثل هنا لما في تركه الحرج بمخالطة الناس . 
(؟) وهي ما إذا اضطر إليهء وما إذا لحقه بتركه حرجء وما ليس واحد منها وسيذكر الثالث أثناء المسألة الثالئة عشرة. 
(0) الإباحة هنا بمعنى الإذن كما هو ظاهر . 


م١٠‏ القسم الثاني / كتاب الاحكام 


اعتباره. واعتبار العوارض هنا إنما هي من ذلك الباب. فإن البيع والشراء حلال في الأصل ؛ 
فإذا اضطر إليه وقد عارضه موانع في طريقه ففقد الموانع من المكملات كاستجماع الشرائط . 
وإذا ليا ل اس ا ا ص ا ا سان 
فيه مثله . 

0 وكما إذا كثرت المذك في الطرق والاسراق قلا يمن ذلك التصرف في الجا 
إذا كان الامتناع من التصرف حرجا بيناً #ومَا جَعَلَ اب : في ليت بن حرج 4 [الحج: : 04] وقد أبيح 
الممنوع رفع للحرج "كالحرضن الذي ريع الفصة ولتق لمعن يا بكر وإباحة العراياء وجميع 
ما ذكره الناس في عوارض النكاح”'', وعوارض مخالطة الناسء وما أشبه ذلك. وهو كثير؛ 
هذا .وإن ظهر ينادئة الرأى”'؟ الخلاف هيننا فإن قوم شددوا فيه على أنفسهم وهم أهل علم 
يفتدى بهم وهم .من صرح .في الفتيا بمقتضى الانكفافه واعتبان العوارض: فهؤلاء إنما بتوا في 
وي (يي جا روسو ود عو بو بي 
يايو وري بي اراوس واو امور ع نه 
وإن لم يطرق في طريقه عارض . ا لوا والكلام في هذا المجال 
العام كوواتن قمع الرصن ورا ا في طريق المباح عوارض يقضي مجموعها 
د ل ع 1 لت وأن 
اللاحق بترك الأصل الحرج اللاسق يملايسة العوازضن أم ال؟ وهى مسألة ترسمها الآن حول 


010 أي إذا ترتب على النكاح دخول في كسب الشيهات وارتكاب بعض الممنوعات قاو إن هذا لا مع النكاح ويعرض 
للمخالطة وقوع أو توة قع سماع المنكرات ورؤيتها. ومع ذلك لم تمنع 

ف عليه بكو خلا في حال لاخلان حقييًفلذ ال ظهر ياه الاي أي أذ هؤلا لو نا على أن فيه حرجا 
لقالوا بعدم اعتبار العوارض 

ف 0ب 111000 
تكون أرجح من فوت الأصل المحتاج إليه الذي فرض فيه أن يلحقه بالترك له حرج ومشقة . ولكنه صنيع غير 
لل اا تام و جتاء أحرن لكر يوار تناك العصم لخ 
وتفاصيل أحكامه . وكان الأجدر به أن يسوق ما يتعلق بالقسم الثاني لاعفا لبالة هنا :دون عفد :فسالة مثافية بها الآن 
ما ذكره بالنسبة إلى القسم الثاني في المسألة التالية ليس بأكثر ولا بأهم مما ذكره في بيانه في مسألته الثانية عشرة. 
لإا ا ل سي سر ير سس 


القسم الثاني / كتاب الأحكام ٠‏ حا 


المسألة الثالثة عشرة 

فنقول : لا يخلو أن يكون فقد العوارض بالنسبة إلي هذا الأصل من باب المكمل له في 
بابه. أو من باب آخر هو أصل في نفسه. فإن كان هذا الثاني فإما أن يكون واقعاً أو متوقعا. 
فإن كان متوقعاً فلا أثر له مع وجود الحرج لأن الحرج بالترك واقع وهو مفسدة؛ !)| ومفسلة 
العارض متوقعة متوهمة فلا تعارض الواقع ألبتة. وأما إن كان واقعأ فهو محل الاجتهاد في 
الحقيقة . وقد تكون مفسدة العوارض فيه أتم من مفسدة ترك المباح . :“وقتيكون لان بالفكس: 
والنظر في هذا بابه باب التعارض والترجيح . وإن كان الأول فلا يصح التعارض ولا تساوي 
المفسدتين؛ بل مفسدة فقد الأصل أعظم . والدليل على ذلك أمور: 

أحدها: إن المكمل : مع مكمله كالصفة مع الموصوف وقد مر"'' بيان ذلك في موضعه. 
ال 1 7" كلاف العكسن: كان نانب 
الموصوف أقوى في الوجود والعدم. وفي المصلحة والمفسدة . فكذا ما كان مثل ذلك . 


والثاني: إن الأصل مع مكملاته كالكلي مع الجزثئي . . وقد علم”" أن الكلي إذا عارضه 
الجزئي فلا أثر للجزثي . ل 0-0 فقد المكمّل في مقابلة وجود مصلحة 
المكمل: 

والثالكث + لمكن من ع هو كفل بتانعوينكر الالو المصلة ربوكو لها: . ففوته 
إنما هو فوت بعض المكملات . مع أن أصل المصلحة باق وإذا كان باقياً لم يعارضه ما ليس في 
ا ل 0 

والقنت الغالث من القسم”) الأول وهو أن لا يضطر إلى أصل المباح ولا يلحق بتركه 
حرج . . فهو محل اجتهاد. وفيه تدخل قاعدة الذرائع بناء على أصل التعاون على الطاعة أو 
المعصية . فإن هذا الأصل متفق عليه في الاعتبار. ومثه(*) ما فيه خلافكالفرائم في ألميو 
وأشباهها؛ وإن كان أصل الذرائع أيضاً متفقاً عليه. . ويدخل فيه أيضاً قاعدة تعارض الأصل 
والغالب. والخلاف فيه شهير. ومجال النظر في هذا القسم دائر بين طرفي نفي وإثبات متفق 
25 . فإن أصل التعاون على البر والتقوى أو الإثم والعدوان مكمل لما هو عون عليه. 
وكذلك أصل الذرائع. ويقابله في الطرف الآخر أصل الإذن الذي هو مكمّل لا مكمّل . 

ولمن يقول باعتبار الأصل من الإباحة أن يحتج بأن أصل الإذن راجع إلى معنى ضروري؛ 
إذ قد تقرر أن حقيقة الإباحة التى هي تخييرء حقيقة تلحق بالضروريات . . وهي أصول المصالح . 
فهي في حكم الخادم لها إن لم تكن في الحقيقة إياها. فاعتبار المعارض في المباح اعتبار 


)١(‏ يراجع. 

(؟) أي وقد يعود إذا كانت صفة لازمة لتحقيق الماهية . 

9 وسيأتي في أول باب الأدلة فراجعه لتعرف معنى عدم أثر الجزئي في مقابلة الكلي . 
(4) لعله من التقسيم الأول أي التقسيم في أول المسألة السابقة . 

0( أي من فروعه. 


١١‏ القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


لمعارض الضروري في الجملة, م عير ااي اواو ا 
جانب المباح أرجح من جانب معارضه الذي لا يكون مثله. وهو خلاف الدليل. وأنضا: 
ترظن :غذة اعبار الأصل لمعازفه" '' المكمل: وأطلق هذا التطرع أرشلف أن 0 
الحرج الذي رفعه الشارع لأنه مظنته . 7 خرارضى المي كتير ذا اعترت تررها نات 
المسلك وتعذر المخرج. فيصار إلى القسم الذي قبله وقد مر ما فيه”''. ولما كان إهمال الأصل 
لال صر لجراي الى ا يسغ الميل إليه ولا التعريج غلنةى وانقيا فإذا كان هذا 
الأصل دائراً بين طرفين متفق ملق عليفدا وتنارظيا عله للم كن اليا إلى أحدهما بأولى من الميل 
إلى الآخر. ولا دليل في أحدهما إل ويعارضه مثل ذلك الدليل. فيجب الوقوف إذا. إلا أن لنا 
فوق ذلك أصلاً أعم " : وهو أن أصل الأشياء إما الإباحة وإما العفو وكلاهما يقتضي الرجوع 
إلى مقتضى الإذن» فكان هو الراجح 

والمرجح”” جانب العارض أن يحتج بأن مصلحة المباح من حيث هو مباح» مخير في 
تحصيلها وعدم تحصيلها. . وهو دليل على أنها لا تبلغ مبلغ الضروريات. وهي كذلك أبداً؛ 
لأنها متى بلغت ذلك المبلغ لم تبق مخيراً فيها . وقد فرضت كذلك. هذا خلف. وإذا تخير 
المكلف فيها فذلك قاض بعدم المفسدة في تحصيلها. وجانب العارض يقضي بوقوع المفسدة أو 
توقعها. وكلاهما صاد عن سبيل التخيير. فلا يصح ‏ والحالة هذه أن تكون مخيراً فيها. وذلك 
معنى اعتبار العارض المعارض دون أصل الإباحة. وأيضاً فإن أصل المتشابهات داخل تحت 
هذا الأصل؛ لأن التحقيق فيها إنها راجعة إلى أصل الإباحة. غير أن توقع مجاوزتها إلى غير 
الإباحة هو الذي اعتبره يت وى عن حيسي . وهو أصل قطعي مرجوع إليه في أمثال هذه 
المطالب» وينافي الرجوع إلى أصل الإباحة. وأيضاً فالاحتياط للدين ثابت من الشريعة مخصص 
لعزم أصل الاباحة اذا لبت" فإن المسألة مختلف فيها. فمن قال إن الأشياء قبل ورود الشرائع 
على الحظر فلا نظ ”” "فى اعقاو المرارقنة لأنها ترد الأشياء إلى أصولها فجانبها أرجح. ومن 
أل الآصيل الرناضة آى العفو فلبدى للك تعلل: عو درا تاق + ؛ بل له مخصصات. ومن جملتها أن 
لا يعارضه طارىء ولا أصل . ولبشة: مسالتنا بمفقودة المعارض . ولا يقال إنهما يتعارضان 
لإمكان تخصيص أحدهما بالآخر؛ كما لا يصح أن يقال إن قوله عليه السلام: «لا يرث المسلمُ 
الكافر»” معارض لقوله تعالى : #يوْصِيكه أل ف ور حك ِلذَّدّ مِثْلُ حك الأشيين» الام 13 
وأوجه الاحتجاج من الجانبين كثيرة. والقصد التنبيه على أنها اجتهادية كما تقدم. والله أعلم . 


6 2+ 


000 أي لأجل معارضه فاللام للتعليل. 

3 وهو قوله وإن كان الأول فلا يصح التعارض الخ . 
3 لايتم الدليل الثالث إلا به. 

(؟ حججه متينة أما الأول فخطابيات لا تثبت عند بحثها. 
0 أي فلا تحتاج إلى نظر في ذلك بل لا بد من اعتبارها. 
03 رواه في «التيسير» عن الستة إلا النسائي . 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام ل 


القسم الثاني من قسمي الأحكام 
وهو يرجع إل خطاب الوضع . وهو ينحصر”'' في ااسيابه” والشروط». والموانع؛ 
والصحة والبطلان» والعزائم والرخص. فهذه خمسة أنواع. فالأول ينظر فيه من مسائل . 
ظ المسالة الأولى ظ 


الأفعال الواقعة في الوجود. المقتضية لأمور تشرع لأجلهاء أو توضع فتقتضيها على 
الجملة ضربان: أحدهما خارج عن مقدور المكلف. والآخر ما يصح دخوله تحت مقدوره. 

الأول قد يكون مانقون نط بوكوة نان فالسى ين" كون الاسظران سا 
في إباحة الميتة؛ وخوف العنت سبباً في إباحة الإماء؛ والسلس سبباً في إسقاط وجوب الوضوء 
لكل صلاة مع وجود الخارج» وزوال الشمس أو غززويها أو طلوع الفجر سببأ في إيجاب تلك 
الصلواتء وما أشبه ذلك. والشرط ككون الحول شرطا في إيجاب الزكاة» والبلوغ شرطا في 
التكليف مطلقاًء والقدرة على التسليم شرطأ في صحة البيع؛ والرشد شرطا في دفع مال اليتيم 
إليهء وإرسال الرسل شرطا في الثواب والعقاب» وما كان نحو ذلك. والمانع ككون الحيض 
مانعا من الوطء والطلاق والطواف بالبيت ووجوب الصلوات وأداء الصيام» والجنون مانعا من 
القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات» وما أشبه ذلك. 

وأما الضرب الثاني فله نظران: نظر من حيث هو مما يدخل” تحت خطاب التكليف» 
فأمورا مذ أو مكهنا اعنةة أو مأذوناً فيه» من جهة اقتضائه للمصالح أو المناسة حجنا أن دقفا 
كالبيع”*' والشراء للانتفاع» والنكاح لفحل الانقياو” للطاعة لحصول الفوزء وما أشبه ذلك . 
وهو بيّن. ونظر من جهة ما ياخل"؟ تحت خظات الوضع إما سببا أو شرطا أومائعا . آما 


)1١(‏ لم يحصره الآمدي فيها وإن اقتصر في بيانه عليهاء أما «تحرير الكمال» فقد زاد فيها كثيراً فراجعه. وقال «ابن 
الحاجب» إن الصحة والبطلان أمر عقلي لا حكم شرعي فنفى أن يكونا حكمين وضعيين. ونفى بعضهم أن يكون 
هناك أحكام وضعية ورجعها إلى الأحكام التكليفية» لأن خطاب الوضع يرجع إلى الاقتضاء أو التخيير» إذ معنى 
جعل الزنا سبباً لوجوب الحد وجوب الحد إذا حصل الزناء وجعل الطهارة شرطا لصحة المبيع؛ جواز الانتفاع به 
عند تحقق الطهارة وحرمته دونها. فالاقتضاء والتخيير إما صريح أو ضمني. وفي الحقيقة هو خلاف لا تظهر له 
ثمرة عملية. 0 

4 ذكر في السبب أمثلة لما يشرع من أجله وما يوضع من أجله كالسلس. ولم يذكر ما يوضع من أجله في الشرط 
والمانع إلآ أن يقال أن الحيض مثلاً مانع مسقط لحق الوطء ووجوب الصلاة وعدم الرشد مسقط لحقه في 
التصرفات . ٠‏ 

(') و(4) أي بقطع النظر عن كونه يترتب عليه مشروعية حكم أو وضعه. وبهذا الاعتبار لا يكون داخلاً معنا في بحثنا لآن 
بحثنا خاص بالأفعال من حيث كونها يشرع الحكم أو يوضع لأجلها. فالبيع والشراء وضعا سبباً شرعياً في حل 
الانتفاع لا لنفس الانتفاعء وكذا النكاح لم يكن سبباً شرعياً أو شرطأ للنسل . 

)0( أي فإن الانقياد لفعل الطاعة الذي وإن ترتب عليه مصلحة الفوز في الآخرة إلا أنه لا يعد حصول الفوز حكماً شرعيا 
حتى يكون مما دخل تحت النظر الثانيى. ومثله يقال في الانقياد بالنسبة للوصف بالطاعة والعد من الطائعين . 

00 أي أنه في النظر الأول لوحظ فيه أنه داخل تحت خطاب التكليف بقطع النظر عن كونه سبباً أو شرطاً مثلا أما - 


حل القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


السبب فمثل كون النكاح سبباً في حصول التوارث بين الزوجين وتحريم المصاهرة وحلية 
الاستمتاع» والذكاة سبباً لحلية الانتفاع بالأكل» والسفر سبباً في إباحة القصر والفطرء والقتل 
والجرح فيا القصناض.» والزنى وشرب الخمر والسرقة والقذف أسباباً لحصول تلك العقوبات؛ 
وما أشبه ذلك . فإن هذه الأمور وضعت أمسباباً لشرع تلك المسببات» . وأما الشرط فمثل كون 
النكاح شرطأ في وقوع الطلاق أو في حل مراجعة المطلقة ثلاثاً؛ والإحصان شرطأً في رجم 
الزاني» والطهارة شرطأ في صحة الصلاة والنية شرطأ فى صحة العبادات . فإن هذه الأمور وما 
أشنهها لست بأسبات: ولكنها شروط معتبرة فى صحة تلك المقتضيات . وأما المانع فككون 
نكاح الأخت مانعاً من نكاح الأخرى. ونكاح المرأة مانعاً من نكاح عمتها وخالتها. والإيمان 
مانعاً من القصاص للكافرء والكفر مانعاً من قبول الطاعات» وما أشبه ذلك . ٠‏ وقد يجتمع في 
الأمر الواععد أن يكوة نيما وقرسا زوائعا: كا يمان فو سيقن الدرايه: وشرط في وجوب 
الطاعات أو في صحتها ..ومائع من القصاض,منه للكافر . ومثله كثير . غير أن هذه الأمور الثلائة 
لا نجتمع للشيء ء الواحد. . فإذا وقع سبباً لحكم شرعي فلا يكون شرطاً فيه نفسه ولا مانعاً لما في 
ذلك من التدافع . . وإنما يكون سببا لحكم وشرطاً لخو بوهاتها لاحن ولا يصح اجتماعها على 
الحكم الواحد. ولا اجتماع اثنين منها من جهة واجدة؛ كما لا يصح ذلك في أحكام خطاب 
التكليف . 


المسألة الثاندة 


يشرو الابياتن ب'"* لا تستلزم مشروعية المسببات وإن صح التلازم بينهما عادة. وفعت 
ذلك أن الأسباب إذا تعلق بها حكم شرعي من إباحة أو ندب أو منع أو غيرها من أحكام 
التكليف فلا يلزم أن تتعلق تلك الأحكام بمسبباتها . فإذا أمر بالسبب لم يستلزم الأمر بالمسبب؛ 
وإذا نهى عنه لم يستلزم النهي عن المسبب؛ وإذا خير فيه لم يلزم أن يخير في مسببه . 0 
الأمر بالبيع مثلاً لا يستلزم'' الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع والأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحليّة 


ص الثاني فالنظر فيه إلى جهة كونه شرطاً الخ مع كونه في كل من النظرين داخلاً تحت خطاب التكليف كما ترشد إليه 
الأمثلة في كليهما والضرب الثاني أمثته جميعها واضحة لأنها أفمال داخلة تحت مقدور المكلف وشرع أو وضع 
لأجلها أحكام أخرى. فكانت سبباً لها أو شرطاً أو مانعاً. 

00 محصل المسألة أن المسببات عن الأمور التكليفية لا يلزم أن تأخذ حكمها من إباحة أو منع مثلاً بل قد تكون 
المسببات غير داخلة في مقدور العبد كإزهاق الروح ونفس الإحراق ووجود الرزق فهذه لا يعقل فيها تعلق حكم 
شرعي بها فضلا عن نفس الحكم الذي تعلق بسببها. وقد تكون في مقدوره ولكنها تأخذ حكماً آخر كأكل لحم 
الخنزير المسبب عن ذبحه فذبحه ليس بحرام ولكن مسببه وهو أكل لحمه حرام . . ومشتري الحيوان مباح ولكن مسببه 
وهو النفقة عليه واجبة. . وقد يكون المسبب مقدوراً عليه وآخذاً حكم السبب وذلك كتحريم الربا وتحريم ما تسبب 
عنه وهو الانتفاع بمال الربا والذكاة مباحة ولازمها وهو الأكل من المذبوح مباح. وهكذا. فالذي يقرره هنا هو أنه لا 
استلزام بين حكم السبب وحكم المسبب بل قد لا يكون للمسبب حكم شرعي رأساً. فعليك بتطبيق ما يذكره في 
المسألة على هذا والتوفيق بين ما يظهر ببادىء الرأي مخالفاً له. 

فه أي فالبيع سبب في حل الانتفاع بالمبيع وليس الأمر بالبيع سبيا في الأمر بحل الانتفاع لآن الحل المسبب ليس إل 
حكماً لله فلا يتعلق. به الحكم الشرعي الذي في السبب وهو الأمر. . ومثله يقال في النكاح ليتم له أن هذه - 


بت 0 كتاب لمت 0 


الس اللا والنهي ارح فى البثر لا يستلزه ال 00 
والنهي عن جعل الثوب في النار لا يستلزم النهي عن نفس الإحراق. ومن ذلك كثير. 


والدليل على ذلك ما ثبت في الكلام من أن الذي للمكلف تعاطي الأسباب وإنما 
المسببات من فعل الله وحكمه لا كسب فيه للمكلف . يي 0 يا 
دالان عليه فما يدل على ذلك ما يقتضي ضمان الرزق كقوله تعالى : انر أعللب الضارة رط 
ل متك 0 4 [طه: ؟١]‏ وقوله: ا إلا عل سه 07 0 
]١‏ وقوله: وف الم رنفك رَمَا وُعَدُوَ )4 [الذاريات: ؟؟] إلى آخر الآية. وقوله: #ومن يق الله 
يحْعَل لَهُ ميا [الطلاق: ؟] الآية إلى غير ذلك مما يدل على ضمان الرزق وليس المراد نفس 
العبسبف إلى الرزق م الررق: الحفيمت العا زلواكاة العراق تلقن لوليا كان البكلت 
مطلوباً بتكسب فيه على حال» ولو بجعل اللقمة في الفم ومضغهاء أو ازدراع الحب أو التقاط 
النبات أو الثمرة المأكولة ؛ لكن ذلك باطل باتفاق. فثبت أن المراد إنما هو عين المسبب إليه. 
وفي الحديث : الو توكلتي على اللوبكق اتوكله لرزقتم كما ترزقٌ الطير» الحديث”'' وفيه: 
0-0 ل دار ونحوه بيان لما تقدم . و4 يبينه قولم تعالى 7 يم 0 9 


مر سارو 


ته عَلمُوبَهُ: َم نَحْن لَلَتِشن 469 [الواقمة: «ه 4ه] لاأَوََيْمُْ ما تروت 469 ا 0 


35 الأمئلة الستة لا يوجد فيها أن الحكم الذي في السبب أخذه المسبب بل لا حكم في المسبب لأنه ليس من كسب 
العبد إلا أنه يبقى أن المناسب أن يقول زهوق الروح واحتراق الثوب. 

)١(‏ بقيته تعدو خماصاً وتروح بطاناً» فهي تغدو وتروح في طلب الرزق والتسبب إليه. والله تعالى يخلق لها الرزق فلم 
يقل تترك كل سبب فيحصل لها الرزق. والحديث رواه الترمذي بلفظ (لو أنكم تتوكلون) وقال: : حسن صحيح . 

ف فقد جمع بين طلب عقل الناقة والاعتماد على الله في حفظها المسبب عادة عن عقلها. .ولو كان الحفظ مأموراً بة 
كالسبب ما جمع ب بين العقل والتوكل بل كان يطلب الحفظ أيضاً أو يسكت عن التوكل على الأقل. فالجمع قاض بأن 
المسبب لا يتعلق به مشروعية . والحديث رواه الترمذي وقال: غريب. 

(0) #اأأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون4 [الواقعة: 5 أي تتبتونه أم نحن المنبتون المثمرون له. والآيات الثلاث 
الأولى واضحة في البيان هنا لأن في كل منها نسبة التسبب للعبد وإنكار أن يكون له إيجاد للمسبب بل الموجد هو 
الله . آنا :الآ مدعا للست مما تعلق به كتين العبد مطل لاف نولا قَيْره لأن الإنواليمن الحرك وهو 
محل الغرض لا شأن لنا به ولا تسبباً. فلو كان الكلام في الري المسبب عن الشرب وكانت الآية أأنتم تخلقون 
الى أء تحن الخالقوة لكانت الآيةننما تحن فيه فتامل . وانظر في الآية التي بعدها أيضاً وعليك بالتأمل في 
صنيعه لتعرف السبب في هذا الألوت: جعل"الآياك الأولق علبلا ويد أنها وعلقهليها أولاء نه ذكر الآيات 
الأخيرة قائلاً ومما يبينه دخولاً عليه وقال بعد الحديثين : فيهما بيان لما تقدم. وكول تدبودخا لطريق التامن يلا 
(الآية الأولى) فيها نفي التكليف بالمسبب صراحة لا نسألك رزقاً مع العلم بطلب الرزق والتسبب فيه لأدلة كثيرة 
من الكتاب والسنة (الآية الثانية) حي الررد قن كز عله تعالى نظا لالإكلتب حر 2100 التاق ابد 
الرزق في السماء على ما هو ظاهرها وليس في متناول العبد فلا يكلف به مع أنه طلب بالتسبب إلى الرزق . . أما 
الآيات الأخرى فنسب الخلق إليه تعالى لا للعبد ويلزمه آلآ يطلب من العبد فهو ظاهر في أنه لا يكلف به غيره مع 
بقاء احتمال أنه سبحانه هو الخالق مع تسبب العبيد فيها ومطالبتهم بذلك التسبب بخلاف الآيات الأولى ففيها 
عدم المطالبة بالتسبب صريحة أو كالصريحة. 


ل القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


#أفْءَيسُمٌ أَلْمَآه الَيِى َتْرَونَ (62* [الواقعة: 58] #أورُمِيسُمٌ أَلنَارَ ألَتى وَرُوتَ 403 [الواقعة: ]7١‏ وأتى على 
ذلك كله: #وآنه حَلفَكْ وما تَتْمَلْونَ (4)63* [الصافات: 45] أسَّهُ حَِقُ كل شَنْو4 [الزمر: 7] وإنما جعل 
العمل ليجازوا عليه؛ ثم الحكم فيه لله وحده. واستقراء هذا المعنى من الشريعة مقطوع 
به. وإذا كان كذلك دخلت الأسباب المكلف بها في مقتضى هذا العموم الذي دل عليه العقل 
والسمع. فصارت الأسباب هي التي تعلقت بها مكاسب العباد دون المسببات؛ فإذاً لا يتعلق 
التكليف وخطابه إل بمكتسب فخرجت المسببات”'2 عن خطاب التكليف؛ لأنها اسيك هه 
مقدورهم. ولو تعلق بها لكان تكليفا بما لايطاق وهو غير واقع كما تبين في الأصول. ولا يقال 
أن الاستلزام موجود ألا ترى أن إباحة عقود البيوع والإجارات وغيرها تستلزم إباحة الانتفاع 
الخاص بكل واحد منها. وإذا تعلق بها التحريم كبيع الربا والغرر والجهالة استلزم تحريم 
الانتفاع المسبب عنها. وكما في التعدي والغصب والسرقة ونحوها. والذكاة في الحيوان إذا 
كانت على وفق المشروع مباحة وتستلزم إباحة الانتفاع. فإذا وقعت على غير المشروع كانت 
ممنوعة واستلزمت منع الانتفاع... إلى أشياء من هذا النحو كثيرة. فكيف يقال أن الأمر 
بالأسباب والنهي عنها لا يستلزم الأمر بالمسببات ولا النهي عنها وكذلك في الإباحة؟ . 


لأنا نقول هذا كله لا يدل على الاستلزام من وجهين. 


أحدهما: أن ما تقدم من الأمثلة أول المسألة قد دل على عدم الاستلزام وقام الدليل على 
ذلك. فما جاء بخلافه فعلى حكم الاتفاق لا على حكم الالتزام . 

الثاني : أن ما ذكر ليس فيه استلزا م بدليل ظهوره في بعض تلك الأمثلة. فقد يكون السبب 
مباحاً والمسبب مأمور به. . فكما ثقول في الانتقاع بالميم إنه مباح: نقول في النفقة عليه إنها 
واجبة إذا كان حيواناً؛ والنفقة من مسببات العقد المباح . وكذلك حفظ الأموال المتملكة مسبب 
عن سب مباح وهق مطلرب ادل ا ك1 يواد رصحي لطر دا وفعات وى اير 
المأكول كالخنزير والسباع العادية والكلب ونحوهاء مع أن الانتفاع محرم في جميعها أو فى 
بعضها ومكروه في البعض» هذا في الأسباب المشروعة. وأما اساي ميارك الي 
اغنيل" الأن مع تتحرييها إنها فى الشرع السك باسناك: وإذا لم تكن أسباباً لم تكن لها 
مسببات. فبقي المسبب عنها على أصلها من المنع؛ لا أن”" المنع تسبب عن وقوع أسباب 
ممنوعة . . وهذا كله ظاهر فالأصل مطرد والقاعدة مستتبة وبالله التوفيق. وينبني على هذا 0 


)00 الو اعد ملا على معرب 5 على الحناة لفقي رقن الزايحي ارقا بقل لالنطانة للك عت لتر ا 
مسبباتها ولا يتعلق بها حكم مطلقاً لأنها كلها خارجة عن مقدوره مع أن صنيعه الآتي يسلم فيه أن بعضها يتعلق به 
حكم لكن لا على طريق الاستلزام. والواقع إن المسببات كثيرة منها ما هو كالسبب من مقدور المكلف ومنها ما 
ين للد برا د ب د ا لي 

)0 تقدم أنه يتفق فيها أن تكون مسبباتها ممنوعة كالغصب والسرقة. ل ا 
الموت مثلا. . فلا يظهر فرق بين الممنوعة والمأمور بها في درجة عدم الاستلزام . 

ف يقال مثله في المأمور بها والمباحة ما دام الجميع لا استلزام فيه وأنه أمر اتفاقي . 


المسألة الثالثة 

وهي أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسيبات ولا القصد 
إليها؛ بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة لا غير - أسبابا كانت أو غين أسيات: 
معللة كانت أو غير معللة. ظ 

والدليل على ذلك ما تقدم من أن المسببات راجعة إلى الحاكم الم اي ال" 
من مقدور المكلف. فإذا لم تكن راجعة إليه فمراعاته ما هو راجع لكسبه هو اللازم. وهو 
السبب. وما سواه غير لازم. وهو المطلوب. 

وأيضاً: فإن”' من المطلوبات الشرعية ما يكون للنفس فيه حظ»ء وإلى جهته ميل؛ فيمنع 

من الدخول تحت مقتضى الطلب. فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يولي على العمل من طلبه 
والولاية الشرعية كلها مطلوبةٌ إما طلبَ الوجوب أو الندب؛ ولكن راعى عليه السلام في ذلك ما 
لعله يتسبب عن اعتبار الحظ وشأن طلب الحظ في مثل هذا أن ينشأ عنه أمور تكره ه كما سيأتي 
بحول الله تعالى. بل قد راعى عليه السلام مثل هذا في المباح . . فقال: ما جاءك من هذا المال 
وأنت غير مُغْرف فخذه» الحديث!”' فشرط في قبوله عدم إشراف النفس» فدل على أن أخذه 
بإشراف على خلاف ذلك وتفسيره في الحديث الآ: ”©“ : «من يأخذ مالاً بحقه يبارك له فيه؛ 
ومن يأخذ مالاً بغير حقه كمثل الذي يأكل ولا يشبع» وأخذه بحقه هو أن لا ينسى حق الله فيه . 
وهو من آثار عدم إشراف النفس» وأخذه بغير حقه خلاف ذلك . وبين هذا المعنى الرواية 
الأخرى: انِعمَ صاحبٌ المسلم هوا”' من أعطى منه المسكين واليتيم وابن ع السبيل»» أو كما 
قال: اوإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يَشْبّع ويكون عليه شَهِيداً يوم ا" 

ووجه ثالث: وهو أن العباد من هذه الأمة ممن يعتبرٌ مِثْلّه مهنا - أخذوا أنفسّهم بتخليص 
الأعمال عن شوائِب الحظوظء حتى عَدُوا ميل النفوس إلى بعض الأعمال الصالحة من جَمْلةٍ 
مكائدها وان تقاعدة هوا خليها - في تعارض الأعمال وتقديم بعضها على بعض ان 


)١(‏ مما سبق يعلم أنه ليس مطرداًء وإن من المسببات ما هو مقدور المكلف ويتعلق به الخطاب المتعلق بنفس السبب» 
كالانتفاع بالمبيع في عقد البيع . 

0( فالولاية الشرعية مثلاً لها مسببات كثيرة . وقد يكون القصد إلى بعض هذه المسببات مانعاً من التسبب فيها مع كونها 
مطلوباً شرعياً. كالقصد إلى حظوظ نفسه ومنافعه المسببة عن الولاية فلا تكون الولاية حينئذٍ مطلوبة شرعاً. . وجعل 
الشارع من أدلة قصد المكلف لحظوظه فيها طلبه لها. . فلذلك منع من طلب الولاية منها. . وإذا كان النظر إلى 
المسبب قد يكون قاضياً بجعل المطلوب شرعاً غيره مطلوب بل وبجعل المباح غير مباح؛ فأولى ألا يلزم القصد إلى 
المسبب يعني أن القصد إلى المسبب قد يضر فضلاً عن لزومه . فهو ترق في الاستدلال على أنه لا يلزم . 

() بقية الحديث: «ومالا فلا تتبعه نفسك» أخرجه الشيخان. 

00 روى في «الترغيب والترهيب» ضمن حديث: ايا حكيم إن هذا د ات 0 فمن أخذه بسخاوة نفس بورك 

ظ له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيهء وكان كالذي يأكل ولا ب* يشبع الخ» عن الشيخين والترمذي 
والنسائي باختصار. 

(5) جزء من حديث طويل رواه في «التيسير» عن الشيخين والنسائي بلفظ (لمن أعطى) . 

() بقية الحديث المتقدم. ش 


١),‏ ظ القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


يقدموا ما لا حظ للنفس فيهء أو ما ثُقَلَ عليها؛ حتى لا يكون لهم عمل إل على مخالفة مَيْل 
النفس. وهم الحجة فيما انتحلوا لأن إجماعهم إجماع . وليل على نجه ل عرادن عن 
المسببات في الأسباب. وقال عليه السلام إذ سأله جبريل عن الإحسان: «أَنْ تَعْبُدَ'' الله كأنّكَ 


راهن لم تحن تراه مَإنَُيَرَاك؛ وكل تصرف للعبد تحت قانون الشرع فهو عبادة. والذي يعبد الله 
على المراقبة يَعْزْب عنه و نوا - خخظ نفسه فيها . هذا مقتضى العادة الجارية بأن 
يَعرّبٍ عنه كل ما سواها . وهو معنى بيّنه أهلهُ كالغزالي وغيره: فإذاً ليس من شرط الدخول في 
الأسباب المشروعة الالتفاتٌ إل المهيات وهذا أيقيا جار في الاسيانت الممنوعة كما يجري 
في الأسباب المشروعة. ولا يقدح عدم الالتفات إلى المسبب» ٠‏ في جريان الثواب والعقاب”"؛ 
فإناذلك :رهم إلى عق إلنه: إدراز "العمسيا ص سبة . جو النوس غير الستسين :له 57 
ا ل ا 


المسألة الرابعة < 
وضع الأسباب يستلزم قصدّ الواضع إلى المسببات؛ أعني الشارعً . والدليل على ذلك 


ع 


أمور: 

أحدها: أن العقلاءً قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسبابا لأنفسها من حيث هي موجودات 
فقط؛ بل من حيث ينشأ عنها أمورٌ أخَر. او لق ورد و 
القضد إلى:ما يتشا اعنها مرخ المسيبات: 

والثاني : إن الأحكام الشرعية إنما شْرعَتْ لجلب المصالح أف درغ المفاسن وهي مشيا نيا 
قطعا فإذا كنا على أن الاسيات إنها شْرِعَتُ لأجل المسببات» لزم من القصد إلى الأسباب 
القصدٌ إلى المسببات . 


والثالث:”" إن المسببات لو لم تقصد بالأسباب لم يكن وضعها على أنها بدا من لكنها 
فرضَت كذلك. فهي ولا بد موضوعة على أنها أميياسة ولاتكوت أسانا إلا المسيات. فواضع 
الأسياب قاصد لوقوع المسببات من جهتها. وإذا ثيت هذاء وكانت الأسباب مقصودةً الوضع 

للشارع. لزم أن تكون المسببات كذلك . 

فإن قيل : "كا كذ ع جا قم ون الاالستبيات كرا متضووة الشارم من مجه لخر 
جات 


0010 بعض حديث رواه البخاري عن أبي هريرة كما إنه بعض حديث آخر رواه الخمسة إلا البخاري كما قال في 
(التيسير) . 

(0) يعني مع أنهما من المسببات فيجريان على العبد بدون قصد إليهما. ظ ظ ْ 

7 تأمل في هذه المقدمات لتعرف ما يختاج إليه منها في غرضه وما لا يحتاج إليه. وهل بقيت حاجة إلى قوله وإذا ثبت 
هذا الخ بعد قوله فواضع الأسباب قاصد لوقوع المسببات من جهتها؟ أليس هذا هو الدعوى المطلوبة؟ لكنه جعلها 
من المقدمات ورتب عليها قوله وإذا ثبت هذا الخ . ل 
من جهتها؟!. ١‏ 


القسم الثاني / كتاب الأحكام < ١١‏ 


فالجواب من وجهين: «أحدهما) أن القصدين متَباينان. فما تقدم هو بمعنى أن الشارع لم 
يقصد في التكليف بالأسباب التكليف بالمسببات» فإن المسببات غير مقدورة للعباد كما تقدم . 
وهنا إنما معنى القصد إليها أن الشارع يقصدٌ وقوعَ المسببات عن أسبابهاء ولذلك وضعها 
أسباباً. وليس في هذا ما يقتضي أنها داخلة تحت خطاب التكليف. وإنما فيه ما يقتضي القصد 
ارفك اا خاصة. فلا تناقض بين الأصلين. 0 
و«الثاني»"' ا لو فُرض توارد القصدين حلن شيء واحد لم يكن فعا ل إذا كانا باعتبارين 
مختلفين» كما توارد قصد الأمر والنهي ا على الصلاة في الذان اوة باعتبارين 
والحاصل أن الأصلين غير متدافعين على الإطلاق . 
المسالة الخامسة 


إذا ثبت أنه لا يلزم القصد إلى المسبب» فللمكلف ترك القصد إليه بإطلاق» وله القصد 
إليه. أما الأول فما تقدم "يدل عليه. ‏ ظ 
فإذا قيل لك : ِمّ تكتسب لمعاشك بالزراعة أو بالتجارة أو بغيرها؟ قلت لآن الشارعٌ ندبني 
وي فأنا أعمل على مقتضى ما أمرت به . كما أنّهُ أمرني أن أصلي وأصوم وأرَّكي 
حجّ إلى غير ذلك من الأعمال التي كلفني بها . فإن قيل لك إِنّ الشارع أمر ونهى لأجل 
٠ 0‏ قلت: تلعمء وذلك إلى الله لا إليء فإن الذي إليّ التسبب» رحصوه المسيان ابن 
إل فَأُضرفٌ قصدي إلى ما جيل إلىّ واكل الي لى إلى من هو له ظ 
وكا لقان هذا أيقها : أن السببَ غيرٌ فاعل بنفسهء بل إنما وقع المسبب عنده لا بهء 
فإذا تين" ماقت ان ها لق السعية روالعية كيت لاله حَلفكيْ وَمَا شَمَلنَ ]4 
ا ل هر عل كل شوم كيل 40 [الزير. 7 وما لَشَاءُونَ إل أ 
نَم لَك [الإنسان: ] #وكئْين وَمَا سَيَّهَا (و©) 0 يها وتتونها #00 [التشسي ]وى 
حديث العدرّى قوله عليه الصلاة والسلام' ": «فَْمَنْ أَعْدَّى الأوَّلَ؛ وقول عمر في حديث 
الطاعون: انَفْرَ مِنْ قَدَرِ الله ؛ إلى قُدَرِ اللا حينَّ قَالَ عمرقؤ بن العاضن: «أَفِرَاراً م مِنْ قَدَرِ الله) وفي 
الحديث”*: بت اما مو كان لو اجتمع لحن على أذ ينوك مين ييه اله لك ل 
يَفْدِرُوا عَلَيْه وَعَلى أن يَمْتَعُوكَ شَيْئا كَتَهُ اللهُ لَكَ لَمْ يَقْدٍ يقَدِروًا عليه). 
والأدلة على هذا تنتهي إلى القطع . وإذا كان كذلك فالالتفاتٌ إلى المسبب في فعل السبب 
لوحا ضر ابر لعي الاجر لوقك ا سكون. هذا وإن كانت 


)١(‏ هذا لازم لما قبله وليس شيئاً جديدا . فإن تباين القصدين إنما جاء من عدم تواردهما باعتبار واحد. 

ده أي في أدلة المسألة الثالثة لأنه إذا كان لا يلزمه فله تركه . 

() بعض حديث رواه الشيخان. 0 «لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله 
فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ . قال : ل 

(4:) بعض حديث رواه الترمذي وصححه . وفي ألفاظه بعض اختلاف . 

(5) أي من جهة إيجاد المسبب وعدمه. 


ل القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


مجاري العادات تقتضي إنه يكون,. فكونه داخلاً تحت قدرة الله يقتضي إنه قد يكون وقد لا 
يكون. 7 ' مجاري الغادات دليل:غلى ذلك والعالاس لي لذن رامل علي علب 


العدراى السيت 
فإن قيل” ": قصد الشارع إلى المسبيات والتفاته إليهاء دليل على أنها مظلوبةٌ القصد من 
المكلفت: وإلأ فليس المراد بالتكليف إلا مطابقة قصد قصد المكلف لقصد الشارع. إذ لو خالفه لم 


يصح التكليف كما تبين في موضعه” ' من هذا الكتاب. 0 فإذا فرضنا هذا 
المكلف غير قاصد للمسيبات» وقد فرضناها مقصودة للشارع. لاف يقالن له وكل 
تكليف قد خالف”'' القصد فيه قصدّ الشارع فباطل كما تبين. فهذا كذلك. 

فالجواب: أن هذا إنما يلزمٌُ إذا فرضنًا أن الشارعٌ قصد وقوعَ المنبيتات بالتكليفه يها كنا 
قصد ذلك بالأسباب. وليس كذلك. لما مر أن المسببات غيرٌ مكلف بها. وإنما قصده وقوع 
المسببات بحسب ارتباط العادة الجارية في الخلق» وهو أن يكون خلق المسببات على أثر إيقاع 
المكلف للأسباب لِيسعَدَ مَنْ سعد ويَشْقَى من شقي . فإذاً قصد الشارع لوقوع المسببات لا ارتباط 
له بالقصد التكليفي» فلا يلزم قصد المكلف إليه إل أن يدل على ذلك دليل. ولا دليل عليه. بل 
لا يصح ذلك لأن القصد إلى ذلك قصد إلى ما هو فعل الغيرء ولا يلزم ابخد) أن تعد 
وقوع ما هو فعل الغيرء لأنه غير مكلف بفعل الغيرء وإنما يكلف بما هو من فعله» وهو السبب 
خاصة. فهو الذي يلزم القصد إليهء أو يطلب القصد إليه ويعتبر فيه موافقة قصد الشارع . 


فصل 
وأما ما أن للمكلق القسة إلى اتبيه ققكن :]ذا قل الل لِمّ تكتسب؟ قلت لأقيمٌ صَلبِيء 
وأقومٌ في حياة نفسي وأهلي. أو لغير ذلك من المصالح التى توجد عن السبب . فهذا القصد إذا 
فاون السبت صحيح . . لأنه التفات إلى العادات الجآرية. وقد قال تعالى :“أنه ألِى 0 
م لك فيه يمر و ين مَصْلِو4 [الجائية: ]1١‏ وقال: أوَيِنَ اي متَامْكرٌ بل وَََارٍ 
َك ين من قَضلِوئ4 [الروم: 1] وقال : «تأنتررأ ؛ في الْأرَضٍ وَأبنعُوأ من مَضْلٍ موي [الجمعة: ]٠١‏ 


(41 فكم وجد السبب ولم يوجد المسبب. وكم وجد المسبب بدون سببه العادي. ولله خرق العوائد. 

() هذه الإشكال مبنى على المسألة الرابعة . وبه تعلم جودة صنيعه في تقديمها على هذه المسألة . 

7 0 في النوع الرابع من قصد الشارع من كتاب المقاصد. 

0 ترويج للسؤال يجعل أن للمكلف قصداً غير قصد الشارع مع أن الفرض أن المكلف لا قصد له في المسبب مطلقاً لا 
بموافقة ولا بمخالفة. 

ا لك أي لزوم قصد المكلف وقد تقدمت أدلته. ولا يجوز أن يعود الضمير على نفس القصد لأن ما دلل به هنا عليه لا 
يفيده. وأيضاً ينابذ الأدلة الآثية على صحة قصد المسبب على أن قوله بعد فهو الذي يلزم القصد إليه يؤيد ما قررناه. 

50( كأنه قال اقصدوا فضل الله ورزقه بأخذكم في الأسباب من الانتشار في الأرض مثلاً وهو قصد إلى المسبب بالسبب . 
وحيث كان في مقام الامتنان فهو باق على ظاهره لأن الامتنان إنما يظهر فيما كان من فعله تعالى الذي لا شأن للغير 
فيه وإنما يكون ذلك في المسبب لا في السبب. ٍ- 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام ظ يل 


فمن حيث عبر بالقصد إلى الفضل عن القصد إلى السبب الذي هو الاكتساب» ضبن مهاف 
الامتنان من غير انكار» أشعر بصحة ذلك القصد. وهذا جار في أمور الآخرة كما هو جار في 
أمور الدنيا؛ كقوله تعالى: #ومن نَوْينْ به َمل ملسا ؛ اد 4 جَيَتٍ 217 [الطلاق : ١١‏ ] وأشباء ذلك 
منا 1 ارسيحة نالصي الس افيا 00000 أن يَبنْمّي ما يِهِيّء اللهله 
بهذا السبب» فهو راجع إلى الاعتماد على الله واللج إليه في أن يرزقٌه مسبباً يقوم به أمره 
ويصلح به حاله. وعدا له نكو افيه تشترعا . وذلك أن المعلوم من الشريعة إنها شرعت لمصالح 
العباد. فالتكليف كله إما لدرء مفسدة. وإما لجلب مصلحة. أو نما ا . فالداخجل تحته مقتض 
لما وضعت له. فلا مخالفة في ذلك لقصد الشارع, والمحظلوو :نينا كن أن يقد" خلدف ما 
قصدء مع أن هذا القصد لا ينبني عليه عمل غيرٌ مقصود للشارع ؛ لا م 
فالفعل(" موافقٌ» والقصد موافقٌ» فالمجموع موافقٌ. 

فإن قيل: هل ني سان الوجهان فى جميع الأحكام العادية والعبادية أم لا؟ فإن 
الذي يظهر لبادىء الرأي أن قضد المسييات لازم في العاديات», لظهور وجوه المصالح فيها. 
بخلاف العبادات» فإنها مبنية على عدم معقولية المعنى. فهنالك يَسْتِتَبٌ عدم الالتفات إلى 
المسببات؛ لأن المعاني المعثّل بها راجعة إلى جنس المصالح فيها أو المفاسد. وهي ظاهرة في 
العاديّات. وغير ظاهرة في العبادات. وإذا كان كذلك فالالتفاتٌ إلى المسببات والقصد إليها 
معتبر في العاديات . ولا سيما في المجتهد. فإن المجتهد إنما يتسع مجال اجتهاده بإجراء العلل 
والالتفات إليها . ولولا ذلك لم يستقم له إجراء الأحكام على وفق المصالح إل بنص أو 
إجماع» فيبطل القياس؛ وذلك غير صحيح. فلا بد من الالتفات إلى المعاني التي شرعت لها 
الأحكام. والمعاني هي مسببات الأحكام. أما العباديات فلما كان الغالب عليها فقد ظهور 
المعاني الخاصة بها والرضوع إلى منتضى التصوصض نجه ؛ كان ترك الالتفاتٍ أجرى على 
مقصودٍ الشارع فيها . والأمران بالنسبة إلى المقلد سواء في أن حقه أن لا يلتفتٌ إلى المسببات» 
إل فيما كان من مدركاته ومعلوماته العادية في التصرفات الشرعية . 

0 أن الأمرين في الالتفات وعدمه سواء. وذلك أن المجتهد. إذا نظر في علة 


-- ولوقال: عبر بالقصد إلى الفضل الذي هو المسبب مقارناً أو مرتباً على السبب في مقام الامتنان فدل على أنه يصح 
قصد المسبب بالسبب» لكان ظاهراًء و ا دي ب ل اك : 
لأنه لو كان مجازاً وكان المسبب ليس مقصوداً حقيقة ما دل على مدعاه ولو في مقام الامتنان إذافرضنا إنه يظهر مقام 
الامتنان في هذه الحالة. 

6 ليس فيه ما يدل على القصد من المكلف ولكن آية انتشروا وابتغوا وقوله ولتبتغوا مثلاً ظاهرة فيما أراد. وقوله 

تعالى: «إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة» [فاطر: 59] الخ وقوله: «أم من هو قانت أناء الليل 

ساجداً» [الزمر: ] الآية واضح الدلالة على صحة قصد المسبب في أمور الآخرة. 

(») هذا يؤيد ما سبق لنا تعليقه على قوله وكل تكليف خالف القصد فيه قصد الشارع باطل . 

(20 :يشير يشير إلى ما يأتي في موافقة ومخالفة قصد المكلف وعمله في المسألة السادسة من النوع الرابع . 

(:) المراد بهما قصد المسبب وعدمه بقطع النظر عما سبق من اعتبار عدم اللزوم فيهما لأنه سيبني سؤاله على. لزوم 
القصد في العاديات ولزوم عدم القصد في العبادات . 


١‏ القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


الحكم عذّى الحكم بها إلى محل هي فيه لتقع المصلحةٌ المشروع لها الحكم. هذا نظره 

خاصة''. ويبقى قصده إلى حصولها بالعمل أو عدم القصد مسكوتاً عنه بالنسبة إليه. فْتارَةٌ يقصد 
إذا كان هو العامل» وتارة لا يقصد. ٠‏ وفي الوجهين لا يفوته في اجتهاده أمرء كالمقلد سواء. 
قوط بجمع قوله عليه الفيات: والسناكه "0 «لا يقضي القاضي وهو 0 
القضاء فرآه الغضب؛ وحكمته تشويش الذهن عن استيفاء “الحا ب الصو فألحنّ 
بالغضب الجوع والشبع المفْرَطِينِ طن . والوجع. وغير ذلك مما فيه تشويش الذهن . فإذا وجد في 
نفسه شيئاً من ذلك - وكان قاضياً - امتنع من القضاء ء بمقتضى النهي . فإن قصد بالانتهاء مجرد 
النهي فقطء من غير التفات إلى الحكمة التي لأجلها نُهِيَ عن القضاء ٠‏ حصل مقصود الشارع 
وإن لم يقصده القاضي ؛ ؛ وإن قصد به ما ظهر قصد الشارع إليه من مفسدة عدم استيفاء الحججاج. 
حصل مقصودٌ الشارع أيضاً. فاستوى قصدٌ القاضي إلى المسبب وَعَدَمُ قصده. وهكذا المقلد 
فيما فهم حكمته من الأعمال. . وما لم يفهم فهو كالعبادات بالنسبة إلى الجميع . وقد علم أن 
العبادات وضعت لمصالح العباد في الدنيا أو في الآخرة على الجملة. وإن لم نعم دلت علي 
التفصيل . ويصح القصد إلى مسبباتها الدنيوية والأخروية على الجملة. فالقصد إليها أو عَدَمُ 
القصد كما تقدم. 


المساآلة السادسة 

إذا تقرر ما تقدمَ فللدخول في الأسباب مراتب تتفرع على القسمين. فالالتفات إلى 
المساة بالأسنات له كلاف راتت 
إحدأها: أن يدخل فيها على أنه فاعل للمسبب أو مولّد له. فهذا شرك أو مُضَاو له والعياةٌ 
بالله. والسبب غير فاعل بنفسه اله خَلقٌ كل نك [الرمر: ع عد ل ل وي 0 5 
[الصافات: 15]. وفي الحديث (اأصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافر»' "اساي فإن المؤمن 
بالكو كي الكافر بالله هو الذي جعل الكوكب فاعلاً بنفسه. وهذه المسالة فد تولى النظر فيها 
أرباب الكلام . 

والثانية : انان وتحل فى البيو هان 1ن التبيتيه كرت عند مد . وهذا هو المتكلّم على 
حكمه قبل . ومحصوله طلب المسبب عن السبب لا باعتقاد الاستقلال. بل من جهة كونه 
فز وها على اللاسينت السديت: الالسيب لا وتداة يكون سيا لين لأنه معقوله. لاله 


)010 أي فهو ينظر إلى محلات العلل ليثبت فيها مثل مثل الحكم في الأصل . وهذا أمر نظري غير 50000500 
الفرع الذي استنبطه . وعند أخذه فى في العمل يستوى مع المقلد في مراعاة المسبب وعدم مراعاته. 

200 قال العراقي : متفق عليه من حديث أبي بكرة اه. ورواه في «التيسير) : ١لا‏ يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» وقال 
أخرجه الخمسة. 

0 بقية الحديث كما في «التيسير» عازياً له إلى الستة إلآ الترمذي «فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بي كافر بالكواكب. . ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب» وليس فيه كلمة بي بعد قوله 
كافر بل بعد مؤمن فقط كما أثبتناها في صلب الكتاب هنا "وساتي للمولف (تي المسالة اكالنة بن يان تسد 
الشارع في وضع الشريعة للأفهام) رواية فيها كلمة بي في الموضعين. 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام ١)‏ 


يكن سبباًء فالالتفات إلى المسبب من هذا الوجه ليس بخارج عن مقتضى عادة الله في خلقه. 
ولا هو مناف لكون السبب واقعاً بقدرة الله تعالى ؛ فإن اققرة الث تظور عي وجوه الس وعند 
عقو وذ وق توحة: الس كرلة خالنا المصي لكن هنا قد يغلب الالتفات إليه حتى يكون 
فقد المسبب مؤثراً ومنكراًء وذلك لأن العادة غلبت على النظر في السبب بحكم كونه سببا ولم 
ينظر إلى كونه موضوعا الح ل ار 
الأسبات: 

والثالثة : المع فى لطن أذ الجن عن وتان للها مده . فيكون الغالب 
على صاحب هذه المرتبة اعتقاد أنه مسبب عن قدرة الله وإرادته»ء من غير تحكيم لكونه سيب ؛ 
فإنه لو صح كونه سبباً محققاً لم يتخلف؛ وكالا ات الققلية ار ا 
التسبيب الربانى بدليل السبب الأول. وهنا ان د 0 [فالسيس الأول غناذا تننث؟! 
وفي مثله قال عليه الصلاة والسلام : «فمن أعدى الأول؟!)''' فإذا كانت الأسباب مع المسببات 
داخلة تحت قدرة الله فالله هو المسبب لا هي ؛ إذ ليس له شريك في ملكه ووددا كلد عن في عم 
الكلام . وحاصله يرجع إلى عدم اعتبار السبب في المسبب من جهة نفسه. واعتباره فيه من جهة أن 
الله مسببه . وذلك صحيح . 

فصل 

وترك الالتفات إلى المسبب له ثلاث مراتب: (إحداها): أن يدخل في السبب من حيث 
هو ابتلاء للعباد وامتحان لهم لينظر كيف يعملون» من غير التفات إلى غير ذلك . وهذا مبني 
على أن الأسباب والمسببات موضوعة في هذه الدار ابتلاء للعباد وامتحاناً لهم» فإنها طريق إلى 
السعادة أو الشقاوة. وهي على ضربين: (أحدهما): ما وضع لابتلاء العقول وذلك وبين 
من حيث هو منظور فيه» وصنعة يستدل بها على ما وراءها (والثاني): ما وضع لابتلاء النفوس 
وهو العالم كله أيضاً من حيث هو موصل إلى العباد المنافع والمضارء ا 
ومنقاد لما يريدون فيه لتظهر تصاريفهم تحت حكم القضاء والقدرء ولتجري أعمالهم تحت 
حكم الشرعء ليسعد بها من سعد ويشقى من شقي؛ ؛ وليظهر مقتضى العلم السابق والقضاء 
المحتم الذي لا مرد له؛ فإن الله غنى عن العالمين». ومنزه عن الافتقار فى صنع 00 
الأسباب والوسائط؛ لكن وضعها للعباد ليبتليهم فيها. . والأدلة على هذا المعنى كثيرة ؛ 
سبحانه: اوهو ألَدى حَلقَ جارك 0 0 ة و خل ب الماء َرَت 7 


عر عر ص سات بو ص عر 


مسن عملا لهود: ”4 الى حَلنَّ الموت وكفيزة لبو أذ حسٌ علا [الملك: ؟] #إِنَا جَعلنَا ما 


)١(‏ بأن اعتقد أنه إذا وجد وجد المسبب وإذا فقد فقد المسبب. 

(؟) تقدم في المسألة الخامسة. 

49 أي جملة وتفصيلاً وكذا يقال فيما بعده وإن كانت تصاريف كل شخص شخص لا تمس جميع التفاصيل إل أذ 
الجزئيات مرتبطة بالكليات. 


0 تصح دليلا على الابتلاء للعقول والنفوس على مقتضى ما قرره. 


00 ظ القسم الثاني/ كتاب 0 


١‏ لض زِعَدٌ ذا بحَبَلوُمٌ آم لمن عَمَلا 40 [الكهيف: مم 000 حَلِقَ فى الأرض ين 

ل : 14] لثم به بمشتهم نكر أى سا ل 0 
0 03 ميلك ايام َدَاولُها بس لحان يت 2 لذبت 00 7 قوله - '#وَيَعلم 
أَلصَّدِرَِ # لس 050 ]١17‏ وليل أ ما فى صِدُرركم وَلمَخِصٌ ما ف قُلوبك * [آل عمران: 
4 شم صِرَفكُمْ 2 عَنبَمْ لبتي 4 [آل عمران: 7 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن 
ا 0 . فإذا كانت كذلك فالآخذ لها من هذه الجهة آخذ لها من حيث 
وضعت مع التحقق بذلك فيها. . وهذا صحيح . وصاحب هذا القصد متعبد له بما تسبب .به منها؛ 
لأنه إذا تسبب بالإذن فيما أذن فيه لتظهر عبوديته لله فيه لآ مليتها إلى فسياتها وإن اتعرت 
معها» فهو كالمسبي نسائز العاداك المحفة. 


(والثانية) : أن يدخل ١‏ فيه بحكم قصد التجرد عن الالتفات لون الأسباب من حيث هي أمور 
محدثة» فضلاً عن الالتفات إلى المسببات ؛ بناء على أنْ تفريد المعبود بالعبادة أن لا يشرك معه 
فى قصذه سواه واعتماداً على أن التشريك خروج عن خالص التوحيد بالعبادة؛ لآن بقاء 
الالتفات إلى ذلك كله بقاء مع المحدثات. وركون إلى الأغيار. وهو تدقيق في الشركة . وهذا 


أيضأ في موضعه صحيح. ويشهد له من الشريعة ما دل على نفي الشركة كقوله تعالى : #فن كن 
عأ لَه ريده يعمل عَمَلا سسا ولا شرك عبَادَوَ ريه أعذا» [الكهف: : ]٠١‏ وقوله : #تأغير أسَّدَ مخلصًا لَه 
ألذيت 2 ألا يه لذن الخالش؟ (الزمر: ”» *] وسائر ما كان من هذا الباب. وكذلك دلائل طلب 
الصدق في التوجه لله رب العالمين. كل ذلك يشعر بهذا المعنى المستنبط. ا ار ال 
وصدق العبودية. فصاحب هذه المرتبة نبة متعبد لله تعالى بالأسباب الموضوعة على اظراح النظر 
فيها من جهته؛ فضلاً عن أن ينظر في مسبباتها . . فإنما يرجع إليها من حيث هي وسائل إلى 
مسبّبها وواضعهاء وسار إلى الترقي لمقام القرب منه فهو إنما يلحظ فيها المسبّب خاصة. 
(والثالئة): أن يدحل في السبب بحكم الإذن”'' الشرعي مبجرداً عن النظر في غير ذلك؟ 
وإنما توجهه في القصد إلى السبب تلبية للأمر لتحققه بمقام العبودية؛ لأنه لما أذن له في السبب 
أو أمر به لباه من حيث قصدٌ الآمر في ذلك السبب وتلاتين له انس وانه الهرى الناد: 


به. ولو شاء لم يجرها؛ كما إنه قد يخرقها إذا شاء - وعلى إنه ابتلاء وتمحيص » وعلى أنه 


)1١(‏ ما قبل هذه الآية يرح جع إلى قوله لتظهر تصاريفهم تحت حكم القضاء والقدر الخ. والآية وما بعدها عدا الآية الأخيرة 
يرجع إلى قوله وليظهر مقتضى العلم السابق الخ . 

(؟) هو وقوله بعد وعلى أنه ابتلاء إشارة للمعنى الأول في هذا الفصل . وقوله يقتضي صدق توجهه هو المعنى الثاني في 
الفصل . . وقوله وقد تبين له إنه مسببه وإنه أجرى العادة به ولو شاء الخ إشارة للمعنى الثالث فيما فيه الالتفات 
للمسبب. وقد صرح بهذه المعاني بعد فقال فهو طالب للمسبب الخ. . فقوله شاملا لجميع ما تقدم أي من المرتبة 
الثالئة من القسم الأول والمرتبتين المذكورتين في هذا الفصل . ويبقى الكلام معه في عد هذه المرتبة الثالثة هنا 
مندرجة تحت هذا الفصل الذي موضوعه ترك الالتفات إلى المسبب» ٠‏ فإن هذه المرتبة مزيج من القسمين كما 
عرفت» كما يبقى 3 تصحيح الجمع بن لاتفات إلى المسبب وعدم الالغات ليه مع في حالة واحدة من شخص 
واحد. 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام ظ فخ 


يقتضي صدق التوجه به إليه. ا 0 
لأنه توخى قصد الشارع من غير نظر في غيره» وقد علم قصده في تلك الأمور فحصل له كل ما 
فى ضمن ذلك التسبب مما علم ومما لم يعلم» » فهو طالب للمسبب من طريق السبب» وعالم بأن 
الله هو المسبب وهو المبتلى به» ومتحقق في صدق التوجه به إليه. فقصده مطلق وإن دخل فيه 
نيد لمن لكن ذلك كلمستره هن الأغا #اصصان من الأكدان. 


المسألة السابيعة 

النسرلة ني الابنات الاتيخار اذكو ينها هه ارلا . فإن كان منهياً عنه فلا إشكال في 

طلب رفع التسبب» سواء علينا أكان المتسبب قاصداً لوقوع المسبب أم لا ؛ فإنه يتأتى منه 
الأمران: فقد يقصد بالقتل العدوان إزهاق الروح فيقع: وقد يقصد بالغصب انتفاعه بالمغصوب 
فيقع على مقتضى العادة لاعلى مقتضى الشرع. وقد لا يقع ألبتة. وقد يعزب عن نظره القصد 
إلى المسبب والالتفات إليه» لعارض يطرأ غير العارض المتقدم الذكر(»؛ ولا اعتبار به. وإ 
حر ري 0 والح رد موتو المراسي الجا ررق 

. أما الأولى : دأفاذا قوفننا تفن 'النسيث باجا أ وعطلريا علن الخفلة: ٠‏ فاعتقاد المعتقد لكون 
السبب هو الفاعل» معصية قارنت ما هو مباح أو مطلوب. : فلا يبطله. إلا إن قيل إن مثل هذه 
المقارنة مفسدة» وإن المقادن العف اتبيه كينا عد كالصلاة ة في الدار المغصوبة» والذبح 
بالمدية المغصوبة. وذلك مبين في الأصول . 

وأما الثانية : . فظاهر أن التهي صحيح ؟ لأن العامل فيها إذا اعتمد على جريان العادات» 
وكان الغالب فيها وقوع المسببات عن أسبابهاء وغلب على الظن ذلك» كان ترك التسبب كإلقاء 
باليد إلى التهلكة أو هو هو. وكذلك إذا بلغ مبلغ القطع العادي فواجب عليه أن يتسبب. . ولأجل 
هذا قالوا فى المضطر إنه إذا خاف الهلكة وجب عليه السؤال» أو الاستقراض» أو أكل الميتة 
ونحوها و يدون ره لذيم سف برعت ولذلك قال مسروق: ومن اضطر إلى شيء مما 
حرم الله عليه فلم يأكل ولم يشرب حتى مات». دخل النار. 

وأما إرىلن: . فالتسبب أيضاً ظاهر؛ إلا أنه يبقى فيها بحث: هل يكون صاحبها بمنزلة0) 
صاحب المرتبة الثانية أم لا؟ هذا مما ينظر فيه ا ء يقتضي عدم التفرقة. 
وأحوال المتوكلين ممن دخل تحت ترجمة التصوف لا تقتضي ضى ذلك . هذا وإن كان ظاهر كلام 
الغزالي تساوي المرتبتين في هذا الحكم كطريقة الفقهاء 00 فالذي يظهر 


6 تقدم له ذكر الغفلة التي تعتري العالم حتى تجعله غير عالم بما يفعل» ومثّله بمن بطرأ عليه غفلة ترفع منه. منفعة 
العين فيصاب . ولكن هذا العارض لما كان يمنع نفس التكليف وأصل كلامه إنه منهي عنه ومكلف بعدم التسبب . 
قال غير العارض المتقدم الذكر. وقوله ولا اعتبار به أي بهذا العارض هنا لأنه لا يزال معه منهياً عن التسبب 
ومكلفا. 

رب لأن الفرق بينهما لا يترتب عليه فرق في غلبة الظن بوقوع المسبب عند السبب . فيجيء فيه التفصيل المذكور من 
وجوب التسبب وعصيانه بتركه . 


قي القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


في المسألة نظر آخر: وذلك أن هذه المرتبة تكون علمية» وتكون حالية. والفرق بين العلم 
والحال معروف عند أهله. فإذا كانت علمية فهي المرتبة الثانية'' ؛ إذ كان واجباً على كل مؤمن 
أن يعتقد أن الأسباب غير فاعلة بأنفسهاء وإنما الفاعل فيها مسبيها سبحانه. لكن عادته في خلقه 
جارية بمقتضى العوائد المطردة. وفد يخرقها إذا شاء لمن شاء. فمن حيث كانت عادة» اقتضت 
الدخول في الأسباب؛ ومن حيث كائت الأسباب فيها بيد خالق المسببات» اقتضت أن للفاعل 
الاتشعل بها وندرنيا: قدا يديه على المكانت: نجي الطركين .إن عليه لقا رفت اونوكو 
العادي, فهو ما تقدم " . وإن غلب الثاني فصاحبه مع السبب أو بدونه على حالة واحدة. فإنه 
إذا جاع مثلاً فأصابته مخمصة فسواء عليه أتسبّب أم لا؛ إذ هو على بينة أن السبب كالمسبب بيد 
الله تعالى . . فلم يغلب على ظنه ‏ والحال هذه إن تركه للسبب إلقاء باليد إلى التهلكة؛ بل عقده 
في كلتا الحالتين واحدء فلا يدخل تحت قوله: لوَلَا تُلفُوا يديك إل لبك 4 [البقرة: 140] فلا 
عليه الست فى راقم زدلكة لأناعلي "أن السيع: نى رد لسميب اعنام شر تفلي 
المسبب من جهته على التعيين. بل السبب وعدمه فى ذلك سواء. فكما أن أخذه للسبب لا يعد 
القاء:ياليد إذا كان اععيافةه علن العسيب» كذلك فى القرك: ولو قرفن أن ان السب أخذ 
بإشناط الاعتماد علن النسيب لكان إلتايالية إلى التتلكة؟ لأنه اعقمية .علي تقين العشةة 
وليس في السبب نفسه ما يعتمد عليه» وإنما يعتمد عليه من جهة كونه موضوعاً سبباً. فكذلك إذا 
ال ل ال و لا شر 0 ق الإيناق : 
وكل أحد فقيه نفسه. وقد مر الدليل على ذلك" . وقد قال في الحديث"* : ١جَفَ‏ جَفَ القلمُ بما هو 
رار اجام الطال عل ل ا ا ل الا ل 
الحسن بن نصر السوسي من فقهاء المالكية أن ابنه قال له في سنة غلا فيها السعر: نايك مهد 
طعاماً فإني أرى السعر قد غلا. . فأمّر ببيع ما كان في داره من الطعاء ثم قال لابنه» لست من 
المتوكلين على الله. وأنت قليل اليقين؛ كأنَ القمح إذا كان عند أبيك ينجيك من قضاء الله 
عليك! من توكل على الله كفاه الله . 

ونظير مسألتنا في الفقه. الغازي إذا حمل وحده على جيش الكفار فالفقهاء يفرقون بين أن 
يغلب على ظنه السلامة أو الهلكة أو يقطع بإحداهما . فالذي أعتقد السلامة جائز له ما فعل» 
والذي اعتقد الهلكة من غير نفع يمنع من ذلك؛ ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: #ولا تلوأ 
يي إل 22 [البقرة: ]١15‏ وكذلك داخل المفازة بزاد أو بغير زاد» إذا غلب على ظنه السلامة 
فيها جاز له الإقدام. وإن غلب على ظنه الهلكة لم يجز. وكذلك إذا غلب على ظنه الوصول إلى 


)1( أي فهي بمنزلتها وتشترك معها في المآل» فحكمها حكمها. 

ف أي ويكون صاحبها لم يرتق فيها عن الحالة العلمية إلى التحقق بها وصيرورتها صفة له كالطبعية يجري في أفعاله 
على مقتضاها دون كلفة ولا حمل لنفسه عليها. 

(*)6 أي الذي صار حالة له كالأوصاف الطبيعية. 

44 .ىلا الست ا ظ (8)" كن الحبالة الكاسة. 

(5) تقدم في المسألة الخامسة أيضاً. ْ 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام ا 


الماء : قي الوقكاة ادر بالنا عون :ولا يتنمتم . وكذلك راكب البحر''؟. وعلى هذا يباح له التيمم مع 
وجود الماء في رحله أو يمنع وإن غلب على ظنه الوصول إلى الماء في فى الوة و 
على لق الحريمى اله الجر دن أ وتاك التوعة اوإضاة المفنة بالضوه انطرو: إلى غير ذلك 
من المسائل المبئية على غلبات الظنون» وإن كانت موجبات الظئون تختلف فذلك غير قادح في 
هذا الأصل. فمسألتنا داخلة تحت هذه القاعدة. فمن تحقق بأن الخروج عن السبب كالدخول 
فيه بالنسبة إلى ضمان الله تعالى الرزق» صح أن يقال إنه لا يجب عليه التسبب فيه؛ ولذلك نجد 
أصحاب الأحوال يركبون الأهوال» ويقتحمون الأخطارء ويلقون بأيديهم إلى ما هو عند غيرهم 
تهلكة» فلا يكون كذلك؛ بناء على أن ما هم فيه من مواطن الغرر وأسباب الهلكة؛ يسوي م 
ما هو عندنا من مواطن الأمن وأسباب النجاة. وقد حكى عياض عن أبي العباس الإيباني أنه 
دخل عليه عطية الجزري العابد فقال له: تعلق زائرا زهودعا إلى مكة. فقال له أبو العباس : لا 
تخلنا من بركة دعائك» وبكى ؛ وليس مع عطية ركوة ولا مزود. فخرج مع أصحابهء ثم أتاه بأثر 
ذلك رجل فقال له: أصلحك الله! عندي خمسون مثقالاً ولي بغل: ٠‏ فهل ترى لي الخروج إلى 
مكة؟ فقال له: لا تعجل حتى توفر هذه الدنانير. قال الراوي: فعجبنا من اختلاف جوابه 
للرجلين مع اختلاف أحوالهما. فقال أبو العباس : عطية جاءني مودعا عبن سكيد و ابولق 
بألله . وجاءني هذا يستشيرني ١‏ ويذكر ما عنده. فعلمت ضعف نيته فأمرته بما رأيتم . فهذا إمام 

من أهل العلم أفتى لضعيف النية بالحزم في استعداد الأسباب والنظر في مراعاتها. وسلم لقويّ 
اليقين في طرح الأسباب؛ بناءً ‏ والله أعلم ‏ على القاعدة المتقدمة في الاعتقادات وغلبات 
الظنون في السلامة والهلكة. وهي مظان النظر الفقهي» ولذلك يختلف الحكم باختلاف الناس 
في النازلة الواحدة كما تقدم. 

فإن قيل: فصاحب هذه المرتبة أي الأمرين أفضل له؟ الدخول في السبب أم تركه . 

فالجواب من وجهين: «أحدهما» أن الأسباب فى حقه لا بد منهاء كما أنها كذلك في 
حك شتوو نزن بغرا رق العا داك روزن اتيف لتقام لا مامتها ؛ كما إنها كذلك في حق غيره؛ 
فإن خوارق العادات وإن قامت له مقام الأشنات فى حقه» فهى في أنفسها أسبات؟؛ لكنها 
أمبات: عزيية: والتسنينغين لليخضر اف الأسباات المشهورة» فالخارج مثلا للحج بغير زاد يرزقه 
الله من حيث لا" يحتسب: إما من نبات الأرض» 0 
وفي الصحراء» وإما من حيوان الصحراء» أو من غير ذلك» ولن أناينه لمعن السماء»: أو 
يخرجه من الأرض بخوارق العادات أسباب جارية يعرفها أربابها المخصوصون بهاء فليس هذا 
الرجل خارجاً عن العمل بالأسباب. ومنها الصلاة؛ لقوله تعالى: يأب أ ملت بالقارة را 
6 [طه: 7 الآية. وروي أنه عليه الصلاة والسلام «كان بان أهعلة بالصلاة يد 
5 وإذاكان كذلك فالسؤال غير وارد. 


ل 3 


)١(‏ إذا غلب على ظنه السلامة في ركوب السفيئة ركبها. وإلآ منع من ركوبها. 
فم ينظر في هذا. 
02 أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن #المتقو والطتزاي قن 9 الأزبنطة رانو تعيم في فالسانة والتزيقي فى .د 


»)| ظ ظ القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


«والثاني» - على تسليم وروده ‏ أن أصحاب رسول الله وك يُعلم قطعا أنهم حازوا هذه 
الفركة واسمنافا ضيالا وعلماً؛ ولكنه عليه السلام ندبهم إلى الدخول في الأسباب المقتضية 
لمصالح الدنياء كما أمرهم بالأسباب المقتضية لمصالح الآخرة» ولم يتركهم مع هذه الحالة. 
فدل ذلك على أن الأفضل ما ذَلهِم عليه. ولأن هذه الحالة لا يعتدٌ بها مقاماً يقوم فيه. ألا وض 
إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «قيّدها وتوكل»""2. وأيضاً فأصحاب هذه الحالة هم أهل خوارق 
العادات» ولم يتركوا معها التسّبب تأدب بآداب رسول الله يك. وكانوا أهل علم ولم يكونوا 
ليتركوا الأفضل إلى غيره. 

وأما المرتبة الرابعة: وه هري لاخلا بالنتي فوا انعا ا فإن الأسباب قد 
صارت عند صاحبها تكليفاً يُبتلى به على الإطلاق» لا يختص ذلك بالأسباب العبادية دون 
العادية. فكما أن الأسباب العبادية لا يصحٌ فيها الترك اعتماداً على الذي سيّبها من حيث كانت 
مصروفة إليه» كذلك الأسباب العادّية. ومن هنا لما قال عليه السلام: ما نكم من نفس 
مَنفوسةٍ إلا وقد حُلمٍ منزلّها من الجنة والنار» قالوا يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: 
«لا. اعملواء فكل ميسّرٌ لما حَُلِقَّ له». ثم قرأ :لاوا من لمن وانَنَّ4 [الليل: 0] إلى آخرها(©) 
فكذلك العاديات لأنها عبادات. فهي عنده جارية على الأحكام الموضوعة. ونظر صاحب هذه 
المرتبة في الأسباب مثل نظره في العبادات؟ يعتبر فيها مجرد الأسباب ويدع المسيّبات لمسيّبها . 

وأما المرتبة الخامسة: فالتسبب فيها صحيح أيضاً؛ لأن صاحبها وإن لم يلتفت إلى السبب 
من حيث هو سببء. ولا إلى المسبب من باب أحرىء فلا بد منه من جهة ما هو راقٍ به 
وملاحظ للمسبب من جهتهء بدليل الأسباب العبادية. ولأنها إنما صارت قرة عينه لكونها سلما 
إلى المتعّد إليه بها؛ فلا فارق بين العاديات والعباديات. إلا أن صاحب هذه المرتبة مأخوذ في 
تجريد الأغيار على الجملة. فربما رَمى من الأسباب بما ليس بضروري» واقتصر على ما هو 
ضروري» وضيّق على نفسه المجال فيهاء فراراً من تكائزها على قلبهة؛ حتى يصح له اتحاد 
الوجهة. وإذا كانت الأسباب موضلة إل الو ا ا الرتبة؛ إد من 
جهتها يصح المطلوب. ظ ظ 

وأما السادسة: فلمًا كانت جامعة لأشتات ما ذكر قبلهاء كان ما يشهد لما قبلها شاهداً 
لها. غير أن ذلك فيها معتبر من جهة صفة العبودية وامتثال الأمرء لا من جهة أمر آخر. فسواء 


- اشعب الإيمان» بسند صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: (كان النبي ككل إذا نزلت بأهله شدة أو 
ضيق أمرهم بالصلاة وتلا: «وأمر أهلك بالصلاة» [طه: 177] وأخرج أحمد في «الزهد» وغيره عن ثابت قال: 
(كان النبي ككلهِ إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله بالصلاة صلوا صلوا) اه من «تفسير الألوسي» (ج 5 
ضن 121515 : 

. رواه الطبراني من حديث أبي هريرة  ورواه البيهقي بلفظ قيد وتوكل‎ )١ 

3ع( هذه الرواية إحدى روايات مسلم ‏ جزء 4 ص "4 بلفظ (ما منكم من نفس إلآأ وعلم منزلها الخ) بغير لفظ 
منفوسة » وقد وردت هذه اللفظة في رواية أخرى طويلة للبخاري ومسلم تختلف في ألفاظها كثيراً عما هنا. وقد ذكر 
الحديث في «التيسير؛ عن الخمسة إلا النسائى مختلفاً فى كثير من ألفاظه عما هنا. 


القسم الثاني/. كتاب الأحكام [ / 


عليه أكان التكليف ظاهر المصلحة أم غير ظاهرهاء كلّ ذلك تحت قصد العبد امتثال أمر الله. . 
فإن كان المكلف به مما يرتبط به يعض الوجود أو جميعه؛ كان قصده في امتثال الأمر شاملا 
له. والله أعلم. ئ 

المسالة الثامنة 

إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسيّب» قصد ذلك المسيّب أو لا. . لأنه لما جعل. مسبباً عنه في 
مجرى العادات» عد كأنه فاعل له مباشرة. ويشهد لهذا قاعدة مجاري العادات؛ إذ أجرى فيها 
نسبة المسببات إلى أسبابهاء كنسبة الشبع إلى الطعام» والإرواء إلى الماءء والإحراق إلى النارء 
والأسهال إلى ااستمر نات وهائن الهبينات إلى أنثابياة فكدلك الأقفالة الى صسفيب غر كينا 
منسوبة إلينا وإن لم تكن من كسبنا . وإذ كان هذا معهوداً معلوماً. بتارلل 
الات الخرعه فم محا ها على دلت الوداك . 

وأدلته في الشرع كثيرة. بالنسة إلى الاحنات المشروعة أو الممنوعة؛ كقول الله تعالى : 
ومن ن أَملٍ دَلِكَ كَتَبنَا عل بق إسرويل أَنَّمْ من قصل انفْسا. عير تَفْيس 4 [المائدة: ل 

دََنّ لتيتاهًا يَحكَانَا لعا الام سس هيما 4”'' [المائدة: : 7] وفي ا اما من نفس تقتل 

ظلماً إلا كان على ابن آدمَ الأيَلِ كفل" منها لأنه أَوُل ن عدة ال1 ”7 أ عرقي الزن ع له 
حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها»”". وكذلك: !من سن سنة سيئة) . وي «إن الولد 
لوالدية تر مك النان: وإنّ من غرّس غَرْساً كان ما أكل منه له صدقة؛ وما سُرق منه له صدقة؛ 
وما أكل السبعٌ فهو له صدقة» وما أكلت الطيرٌ فهو له صدقة. مدو لاو رق أن لز كان له 
صدقة»”*' وكذلك الزرع؛ والعالم يبت العلم فيكون له أجر كل من انتفع به. قن ذللقدما لا 
يحصىء مع أن المسببات التي حصل بها النفع أو الضر ليست من فعل المتسبب. 

فإذا كان كذلك» فالداخل في السبب إنما يدخل فيه مقتضياً لمسببه؛ لكن تارة يكون 
مقتضيا له على الجملة والتفصيل» وإن كان غير محيط بجميع التفاصيل؛ وقوه بلكل نيه نتيا 
له على الجملة لا على التفصيل. وذلك أن ما أمر الله به فإنما أمر به لمصلحة يقتضيها فعله؛ وما 
نهى عنه فإنما نهى عنه لمفسدة يقتضيها فعله. فإذا فعل فقد دخل على شرط أنه يتسبب فيما 
تحت السبب من المصالح أو المفاسد. ولا يخرجه عن ذلك عدم علمه بالمصلحة أو المفسدة 
الواح مره ضور ري رح الح مسوت البا0 ولأجلها أمر 


00( هذا مبني على أن المراد بالقتل والإحياء المسبب رقو اق لاز غوف الرمجر الحاة: فيكون فيه نسبة المسبب 
وهو العحناة والموث إلرخ التصييي: وقد سبق له في المسألة الثانية > جه القدل ميا لا فستنيا. 0 
يكون فيه دليل . 

00 تقدم. 

فر بعض حديث ذكره ذ ي ؛الترغيب والترهيب؛ عن مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه بلفظ «من سن في الإسلام» 
في الموضعين. 

0س جا ركل اخو اليس اكراقه ونه السيب إلى اتسينا رس يدك ان تعطاء: 

(5) في مسلم بتمامه إلا صدره إن الولد لوالديه ستر من النار» فلم يذكر فيه . 
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به. والنهي قد تضمن أن في إيقاع المنهى عنه مفسدة علمها الله ولأجلها نهى عنه. فالفاعل ملتزم 
لجميع ما ينتجه ذلك السبب من المصالح أو المفاسد. وإن جهل تفاصيل ذلك . ظ ظ 

دقل اينات أرريبائت على ما لم يتقل؟ 

فالجواب: أن القوات:والعقات إنما كر تب على ما فعله وتعاطاه» د عو 
لكن الفعل يعتبر شرعاً بما يكون عنه من المصالح أو المقاسد. وقد بين الشرع ذلك» وميز بين 
ما يعظم من الأفعال مصلحته فجعله ركناًء أو مفسدثُه فجعله كبيرةٌ؛ وبين ما ليس كذلك فسماء 
في المعبااح سانا وفي المفاسد صغيرة. وبهذه الطريقة يتميّز ما هو فق اركان الدية 
وأصولهء وما هو من فروعه وفصوله؛ ويعرف ما هو من الذنوب كبائرء وما هو مئنها صغائر. 
فما عظمه الشرع في المأمورات فهو من أصول الدين؛ وما جعله دون ذلك فمن فروعه 
وتكميلاته. وما عظم أمره في المنهيات فهو من الكبائر؛ وما كان دون ذلك فهو من الصغائر. 
وذلك على مقدار المصلحة أو المفسدة. 2 

الفسالة التاشعة ٠١‏ 

ما ذكر في هذه المسائل من أن المسببات غير مقدورة للمكلفء. وأن السبب هو المكلف 
يهاه إذا اعتر يب :عليه أمووة. 

اإحدما) ان بسعاطي: المي ذا ألى بدركم ال اطترويل ١‏ وانتفاء موانعه» ثم قصد أن لا 
<< يد يعوا ار حي ل ور ا م وا يري . فمن عقد 
نكاحا على ما وذ ضع له في الشرع؛ أو بيعا أو شيئاً من العقودء ثم قصد أن لا يستبيح بذلك 
العقد ماعقد عليه فقد وقع قصده عبئاًء ورم سين لنت ار ب وكذلك إذا أوقع طلاقاً 
أو عتقأ قاصداً به مقتضاه ه في الشرع؛ ثم قصد أن لا يكون مقتضى ذلك» فهو قصد باطل . ومثله 
في العبادات إذا صلى» أو صامء أو حجّ كما أمر ثم قصد في نفسه أن ما أوقع من العبادة لا 
يصح له أو لا ينعقد قربة وما أشبه ذلك فهو لغر: وهكذا الأمر في الأسباب الممنوعة. وفيه 
جاء : بايا الْدِبنَ ءامَئوا لا محَرْمُوا طِيَبات مآ أحَلَّ أنّهُ لَكُمْ ولا تْمَّدوَا» [المائدة: 0م] الآية”". ومن 
هنا كان تحري يم ما أحل الله عبئأء من المأكول؛ والمشروب؛ والملبوس. ولاح وجو رانم 
في الحال ولا قاصد للتعليق في خاص ''- بخلاف العام وما أشبه ذلك». فجميع ذلك لغو؛ 
لأن ما تولى الله حليته بغير سيب من المكلف ظاهر مثل ما تعاطى المكلف السسبب فيه. ومثله 


(91») وضع الأصل . من أول الأمر على أنه تعاطي السبب بكمال شروطه ثم قصد ألا يقع الخ. وفي تمثيلاته أيضاً في 
العادات والعبادات لاحظ ذلك ليسلم له الأصل من الإشكالات الآتية. فأنت تراه جعل القصد المخالف لقصد 
الشارع لاحقاً لتمام العمل لا مقارناً. إلا أنه يبقى الكلام في قوله في الطلاق والعتق (قاصداً به مقتضاه ه في الشرع) إن 
كان مراده إنه لم يغلط ولم يسبق لسانه فواضحء وإن كان مراده ما هو ظاهره من أنه لا بد من قصد المعنى فالفقه 
عند المالكية غير ذلك؛ بل لو كان هازلاً لا لوقع الطلاق والعتق ولم يكن له رفعه. 

(؟) فقوله «(وكلوا مما رزقكم الله الخ بعد ذكر التحريم يفيد أن التحريم السابق المنهي عنه لغو كأنه قال وكلوا من 
هذا الطيب الذي حرمتموه. 

ف احتاج إليه على مذهب مالك لا على مذهب الشافعي فالتعليق عنده كله لغو. 
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قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الوّلاء7" لِمَن أ عتق» 7" وقوله : امن اشترّط فرظا لبن اف 
كتاب الله فهو باطل وإن 0 زئانة بكر فل 7 البحديفة. وابقيا فإن الشارع قاصدٌ لوقوع المسببات 
عن أسبابها كما تقدمء فقصد هذا القاصد مناقض لقصد الشارع . . وكل قصدٍ ناقض قصد الشارع 
فباطل. فهذا القصد باطل. والمسألة واضحة. 

فإن قيل: هذا مشكل من وجهين: (أحدهما) أن اختيار المكلف وقصده شرط في وضع 
الأسباس”؟»: فإن كان اختياره منافياً لاقتضاء الأسباب لمسبباتهاء كان معنى ذلك أن الأسباب لم 
يتعاطها المكلف على كمالها؛ بل مفقودة الشرط وهو الاختيار. فلم تصح من جهة فقد الشرط . 
فيلزم أن تكون المسببات الناشئة شئة عن الأسباب غير واقعة» لفقد الاختيار. 

(والثاني) : إن القصد المناقض لقصد الشارع مبطل للعمل» و حييها عو اكور فى عرض 
من هذا الكتاب؛ وتعاطي الأسباب المبيحة مثلاً بقصد أن لا تكون مبيحة؛ مُناَضةٌ لقصد الشارع 
ظاهرة؛ من حيث كان قصد الشارع التحصيل بوساطة هذه الأسباب. فكون إذا تعاطي هذه 
الأسباب باطلاً وممنوعاً؛ كالمصلي قاصداً بصلاته ما لأ تجزئه لأجلهء والمتطهر يقصد أن لا 
يكون مستبيحاً للصلاة» وما أشبه ذلك. فالجمع بين هذا الأصل والأصل المذكور جمع بين 

فالجواب عن الأول أن الفرض إنما هو في موقع الأشباي اسار لأ أكون اساباء 
لكن مع عدم اختياره للمسبب. وليس الكلام في موقعها بغير اختيار. والجمع بينهما ممكن 
عقلاً؛ لأن أحدهما سابق على الآخر فلا يتنافيان؛ كما إذا قصد الوطء واختاره وكره خلق 
الولدء أو اختار وضع البذر في الأرض وكره نباته» أو رمى بسهم صوّبه على رجل ثم كره أن 
يصيبه» وما أشبه ذلك. فكما يمكن اجتماعهما”*' في العاديات فكذلك في الشرعيات . 

والجواب عن الثاني أن فاعل السبب في مسألتنا قاصد أن يكون ما وضعه الشارع منتجأ غير 
منتج . الفا "وكياعة مدا عله هنا على أن يكون سب لآ يكون له مسبب:. وهذا ليس له. فقضده فيه 
عبث ) بخلاف ما هو مذكور في قاعدة مقاصد الشارع؛ فإن فاعل المسبب فيه قاصد لجعله سبباً 
لمسبب لم يجعله الشارع مسبباً له . كتكاح المحلّل عند القائل بمنعه؛ فإنه قاصد بنكاحه التحليل 

لغيره» ولم يضع الشارع النكاح لهذا السبب. . فقارن هذا القصد العقد فلم يكن سبباً شرعيأء فلم 

يكن محللاً لا للناكح ولا للمحذل له لأنه باطل . 


6 فالشارع جعل الولاء لمن أعتق مسبباً عن عتقهء فمن وقع العتق منه ثبت له الولاء. فمن أراد رفعه قصد محالاً 
وكاصور باس لاريم وهو دليل على أصل المسألة وإن كان في موضوع خاص بالولاء. 

) جزء من حديث بريرة رواه فى «التيسير؛ عن الستة بلفظ (فإنما الولاء لمن أعتق) وفي رواية: (الولاء) بغير إنما . 

<ظ ف أرقا عله سن تحني ورد 5 السارق و لنظة . كما في «التيسيرا - #من اشترط شرطأ ليس في كتاب الله فليس له؛ 
وإن اشترط مائة شرط» شرط الله أحق وأوئق» ‏ وهو وما قبله دليل على أن ما جعله الله مسبباً عن شيء فقصد 
العبد رفع هذا المسبب لغو. إلآ أن الأول خاص وهذا عام في الولاء وغيره. 

(:) فإن الأفعال والتروك إذا عريت عن القصد كانت لغواً كما تقرر في المسألة السادسة من كتاب الأحكام . 

6 أي اختيار السيب وقصده لاه وقصده عدم المسبب . وقوله: (العاديات) أي كالأمثلة الثلاثة . 
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وحاصل الأمر أن أحدهما أخذ السبب على أنه ليس بسبب(2©2» والآخر أخذه على أنه 
سبب لا ينتج . فالأول لا ينتج له شيئاًء والآخر ينتج له؛ لأنه ليس الإنتاج باختياره ولا عدمه. 
فهذا لم يخالفة قضد الشارع في السيب دهن حيك هر سييت/ ولكن زعم أنه لا يقع مسببه. وهذا 
كذب أو طمع في غير مطمع . سوقان انيد امو و ل و 
ل ل 
بعل استقراره فلا يؤثر فيه. 

فإن قيل : الم لاود عنتقي افك كالرفضى قن :الماذات اتزإنة: قن ةراف او 
فين اتتوغيا : . فالطهارة مثلاً سبب في رفع الحدثء فإذا قصد أنها لا ترفع الحدث فهو معنى 
رفض النية فيه. وقد قالوا إن رفض النية ينتهض سببا في إبطال العبادة. فرجع البحث إلى أن 
ذلك كله إبطال لأنفس الأسباب”" لا إبطال المسببات. 

فالجواب أن الأمر ليس كذلك؛ وإنما يصح الرفض في أثناء العبادة إذا كان قاصداً بها 
امتثال الأمرء ثم أتمها على غير ذلك» ل ا 0 
ينوي رفع الحدث ثم ينسخ تلك النية بنية التبرد أو التنظف من الأوساخ البدنية. وأما بعد ما 
تمت العبادة وكملت على شروطهاء. فقصده أن لا تكون عبادة ولا يترتبٌ عليها حكم آخر من 
إجزاء أو استباحة أو غير ذلك غير مؤثر فيها؛ بل هي على حكمها لو لم يكن ذلك القصد. 
فالفرق بينهما ظاهر. 

ولا يعارض ذلك كلام من تكلم في الرفض. وقال إنه يؤثر ولم يفصّل؟ القول في ذلك . 
فإن كلام الفقهاء في رفض الوضوء وخلافهم فيه غير خارج عن هذا الأصل؛ من جهة أن 
الطهارة لها وجهان في النظر: فمن نظر””*' إلى فعلها على ما ينبغي» قال إن استباحة الصلاة بها 
لازم ومسبب عن ذلك الفعل». ٠‏ فلا يصح رفعه إلا بناقض طارىء. ومو اضر إلى حكمها ادي 
حكم استباحة الصلاة مستصحباً إلى أن يصلّي وذلك أمر مستقبل» فيشترط فيه استصحاب النية 
الآولى المقارئة للطيارة؛ وهي بالنية المنافية منسوخة فلا عاط الصلاة الآتية بهاء لأن 
ذلك كالرفض المقارن للفعل ولو قارن لأثر؛ فكذلك هنا. فلو رفض نية الطهارة بعد ما أدى بها 
الصلاة وتم حكمها؛ لم يصح أن يقال إنه يجب عليه استئناف الطهارة والصلاة. فكذلك من 
صلى ثم رفض تلك الصلاة بعد السلام منها. وقد كان أتى بها على ما أمر به. فإن قال به في 


)01 أي مع إنه ليس بسببء أي قصد به ما لم يجعل سبباً له؛ والثاني بعد ما تعاطى السبب كاملاً قصد ألا يقع مسببه 

(؟) أي يوضح المقام في ذاته لا الحاصل المتقدم. 

(”*) أي فيعود الإشكال الأول. 

(4) بل جعل رفض الوضوء ولو بعد تمامه وقبل أداء الصلاة به مبطلاً له. ظ 

(0) مآل الفرق بين النظرين أن من اعتبر الوضوء عبادة تامة مستقلة بنفسها بقطع النظر عن الصلاة وإن كانت شرطاً فيهاء 
قال لا يؤثر الرفض بعدما تمت . ومن نظر إلى أن الوضوء شرط في صحة الصلاة وكأنه جزء منهاء ٠‏ لم يجعل تمامه 
إلا بأداء الصلاة . فرفضه قبل. الصلاة رفض له قبل تمامهء فيؤثر فيه . 
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مثل هذا”'"» فالقاعدة ظاهرة فى خلاف ما قال. والله أعلم وبه التوفيق. 

هذا حكم الأسباب إذا فعلت باستكمال شرائطها وانتفاء موانعها . 

وأما إذا لم تفعل الأسباب على ما ينبغي؛ ولا استكملت شرائطها ولم تنتف موانعها . ٠»‏ فلا 
تقع مسبباتها شاء المكلف أو أبى؛ لأن المسببات ليس وقوعها أو عدم وقوعها سارف اها 
فإن الشارع لم يجعلها أسباباً مقتضية إل مع وجود شرائطها وانتفاء موانعها دنا لي بعري م ش 
يستكمل السبب أن يكون سبباً شرعياً. شواء غلينا أقلنا إن الشروط وانتفاء الموانع أجزاء أسياب 
أم لا؛ فالثمرة واحدة. اا : لو اقتفنت الأسباب مسبياتها وهي غير كاملة بمشيئة المكلف: 
أو ارتفعت اقتضااتها وعي يامهم لوايكن لما وضع الشارع متها فائلة. ولكان وضعه لها عبثا؛ 
0 موسي با وي فر ومع كرما سر اساي ره أن لا 
أن ابو ا ا يود لاع ا باد 

فإن قيل: كيف هذا مع القول بأن النهي لا يدل على الفساد. أو بأنه يدل على الصحة.» أو 
بأنه يفرق بين ما يدل على النهى لذاته أو لوصفه؟ فإن هذه المذاهب تدل على التسبب المنهي 
مالك”" ما يدل على ذلك: فإن البيوع الفاسدة عنده تفيد من أوّلها شبهة ملك عند قبض المبيع . 
وأيضاً فتفيد الملك بحوالة الأسواق وغير ذلك من الأمور التي لا تفيت العين. وكذلك الغصب 
نحوه يفيد عنده الملك وإن لم تفت تفت عين المغصوب - فى مسائل . والخضينت أو نجوه لسى'تسفب 

من أصله . فيظهر أن السبب المنهي عنه مر اي لوا كي بدي 
00 
ظ فالجواب أن القاعدة. عامة وإفادة الملك فى هذه الأشياء إنما هو لأمور أخر خارجة عن 
نفس العقد الأوّل. وبيان ذلك لا يسع ههناء وإنما يذكر فيما بعد هذا إن شاء الله. 

فصل 

(ومن الأمور التي تنبني على ما تقدم) أن الفاعل للسبب عالماً بأن المسبب ليس إليهء إذا 

وكله فاعله وصرف نظره عنه كان أقرب إلى الإخلاصء والتفويض والتوكل على الله تعالى. 


والصبر على الدخول في الأسباب المأمور بها والخروج عن الأسباب المحظورة» والشكرء 
وغير ذلك من المقامات الفنةة .وال حوال المرضية. :عيبن ذللق بذك البعضن + :على أنه ظاهر: 


)١(‏ أي فإن قال إن الوضوء يبطل حتى إذا كان رفضه بعد تمام الصلاة به. فيكون مخالفاً للقاعدة. 

030 أي وكما قاله أبو حنيفة وغيره في عدم الحدء وفي ثبوت التسشن؟ في نكاح المحارم . فقالوا إن هذا ليس حكم 
العقد وإنما هو شىيء آخرء وهو حكم الشبهة بصورة العقد. ولم يقل به الأئمة الثلاثة بل أوجبوا الحد وعدم ثبوت 
الفهيعة ٠‏ 


شي القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


أما الإخلاص فلأن المكلف إذا لبّى الأمر والنهى فالسبب من غير نظر إلى ما سوى الأمر 
والنهي - خارج عن حظوظه. قائم بحقوق ربه» واقف موقف العبودية؛ بخلاف ما إذا التفت إلى 
المسبب وراعاهء فإنه عند الالتفات إليه متوجه شطره. فصار توجهه إلى ربه بالسبب» بواسطة 


انا ريدي فاك إن نا أن نسي لزن با ميت اكات وده بولا ين 
مقدوراته. كان زاجعا يقلبه إلن من إلية ذلكة وهو الله سبحانه, قصئاز هتركاذ ومقواضا هذا فى 
ا ويريك بالتسبة إلى الغتادية أنه لا يزال بعد التسبب خائفاً 
ةا . فإن كان ممن'"' يلتفت إلى المسبب بالدخول في السبب» ٠‏ صار مترقباً له ناظراً إلى ما 
يؤول إليه تسببه. وونمنا: كان :ذلفسيا إلى اغراضه عن تكميل السبت» انعمجا لا لما سه 
فيصير توجهه إلى ما ليس له وقد ترك التوجه إلى ما طلب بالتوجه إليه ل م ا 
(أن من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) فأخذ - بزعمه - في 
الإخلاص لينال الحكمة» فتم الأمد ولم تأته الحكمة. فسأل عن ذلك. فقيل له: إنما أخلصت 
للحكمة ولم تخلص لله. وهذا واقع كثيرا في ملاحظات المسببات في الأسباب» ربما غطت 
ملاخظاتها :فحالت بين المتسبب وبين فراعاة الأسبات: ويذلك يضير العانك 'مشتكثراً لعبادثة: 
والعالم مغتراً بعلمه. إلى غير ذلك . 


وآما الضدن والشكرءقلاته إذا كان ملفنا إلى أمر الامو وحده» «معيفنا أن بده نلذلة 
المسكاث واسابهاة وأنه عبد مأموو وقف مع أمر الآمر ولم يكن له من ذلك محيد ولا زوال» 
وألزم نفسه الصبر على ذلك لأنه تحت حد المراقبة؛ وممن عبد الله كأنه يراه. فإذا وقع المسبب 
كان من أشكر الشاكرين : إذ لم ير لتسببه في ذلك المسبب ورداً ولا طتلر] : ولا اقتضى منه في 
موسا ميو وي كم ا د ل 
تسم اللابولا يقضائةة 0 000 08 ست يلاد فل علية» وهذا 
يشبه من يعبد الله على حرف.». وهو خلاف عادة م ا ا 
المقامات السنية وجدها في ترك الالتفات إلى المسببات. وربما كان هذا أعظم نفعا في 
أصحاب الكرامات والخوارق. 


)01 أي جامعاً بين الأمرين» بخلافه إذا نظر إلى المسبب دائماً فإنه يغلب عليه جانب الرجاء ولا يخفى مايترتب على 
ذلك من تضعضع همته وفتور نفسه عن الأعمال التكليفية . 

() هل هذا غير ما شرحه في الفصل التالي؟ ولا يخفى أن قوله (فإن كان) مقابل لقوله (إذا علم أن المسبب الخ) 
فالكلام هنا شامل للعادي والعبادي كما هو شامل لهما في الفصل التالي» فكان يمكن الاستغناء بما يأتى عن هذا. 
على أنه لا خصوصية لبيان ابتناء مقام التفويض على ما سبق في ذكر الإعراض عن تكميل السبب» بل هذا شأن آخر . 
يترتب على النظر للمسبب. ونسبته لموضوع التفويض كنسبته لمقام الصبر والشكر والإخلاص . وهي الأمور التي 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام وفيق 
فصل 

(ومنها): أن تارك النظر فى المسبب بناء على أن أمره لله» إنما همه السبب الذي دخل 
فيه. فهو على بال منه فى الحفظ له والمحافظة عليه» والنصيحة فيه؛ لأن غيره ليس إليه» ولو 
كان نشت اسيك انه التييا» لكان يقلن لأغل لعن عار ين ا مالتهن برعا عي تصيد 
التعبد فيه؛ فربما أدّى إلى الإخلال به وهو لا يشعر. وربما شعر به ولم يفكر فيما عليه فيه. 
ومن هنا تنجر مفاسد كثيرة. وهو أصل الغش في الأعمال العادية, نعم والعبادية ؛ بل هو أصل 
في الخصال المهلكة. أما في العاديات فظاهر؛ فإنه لا يغش إلا استعجالاً للربح الذي يأمله في 
تجارته. أو للتثفاق الذي ينتظره في صناعته» أو ما أشبه ذلك . وأما في العبادات فإن من شأن 
مَنَ أحبه الله تعالى أن يوضع له القبول في الأرض» بعد ما يحبه أهل السماء» فالتقرب بالنوافل 
سبب للمحبة من الله تعالى» ثم من الملائكة» ثم يوضع القبول في الأرض . 0 
لهذا المسبب بالسبب الذي هو النوافل» ثم يستعجل ويداخله طلب ما ليس له. فيُظهر ذلك 
السبت. وهو الرياء . وهكذا في سائر المهلكات . وكفى بذلك فساداً . 

فصل 

(ومنها): أن صاحب هذه الحالة مستريح النفس» ساكن البال» مجتمع الشملء فارغ 
القلب من تعب الدنيا» متوحد الوجهة . له ' مجازي في الآخرة قال تعالى: 
مَنْ عَيِلَ صَلِكًا من دَكَرٍ أَرَ أنى وهر تومو مَلَتشِيكمٌ جره طبه © (اليهل: بو] الآية” زوك 
عن جعفر الصادق أنه قال في الحياة الطيبة: هي المعرفة بالله؛ وصدق المقام مع الله وصدق 
الوقوف على أمر الله. وقال ابن عطاء: العبذوهع الله والإعراض عما سوى الله. 

وأيضاً فقيه كفاية جميع الهموم بجعل همّه همّأ واحداً ؛ بخلاف من كان ناظراً إلى المسبب 
بالسست؟ فإنه ناظر إلى كل مسبب في كل سبب يتناوله ..وذلك فكثر. :ومشتت . وأيضاً ففي النظر 
إلى كون السبب منتجاً أو غير منتج تفرق بال. وإذا أنتج فليس على وجه واحد؛ فصاحبه متبدد 
الحال مشغول القلب في أن لو كان المسبب أصلح مما كان فتراهف يعود تارة باللوم على 
الطمة العا ري ا وتارة على غيرهذه الوجوه. وإلى هذا النحو يشير معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام'": «لا : تو ننه فنا الهو الشف" وا اوور اما المشعدس 
بالسبب معرضاً عن النظر في غيره» فمشتغل بأمر واحدء وهر اليد الي اع سيت كان ولا 
شك أن همّاً واحداً خفيف على النفس جداً بالنسبة إلى هموم متعدّدة. بل هم واحد ثابتء 
خفيف بالنسبة إلى هم واحد متغير م متشتت في نفسه . . وقد جاء: دإقامه خم مله هوا و الجدا 


20 محل شاهده فيما ذكره منها كما سيأتي في بيان معنى الحياة ة الطيبة . أما بقية الآية فراجع إلى قوله (مجازى في 
الآخرة) ولا يتعلق به غرضه هنا. 

0 في مسلم عن أبي هريرة . 

زه أ لا تبييوا الدهر لعدم مؤاتاتكم بمطالبكم وأشييات أعمالكم على ما تشتهونه, فإن الله هو الفاعل للمسبيات 


الواقعة من الدهر. 


: ظ القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


كفاه الله سائرٌ الهموم. ومن جعل همّه أخراه كفاه الله أمر دنياه»”'' ويقرب من هذا المعنى قول 
من قال: من طلب العلم لله فالقليل من العلم يكفيه''' ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. 
وقد لهج الزهاد في هذا الميدان وفرحوا بالاستباق فيه. حتى قال بعضهم: لو علم الملوك ما 
ظ نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف. وروي في الحديث: «الرّهدٌ في الدنيا يُريح القلب والبدن)”" 
والزهد ليس عدم ذات اليد؛ بلحو كان اللجادي بعتن عنها إن كت - بما تقرر من الوقوف مع 
التعبد بالأسباب» من غير مراعاة للمسببات التفاتا إليها في الأسباب» فهذا أنموذج ينبهك 0 
جملة هذه القاعدة. 
فصل 

:اومتها :أن النظر”*" فى النسيب قدا يحون علن التريط سباي ذكزه إن هاء الله تمان 
وذلك إذا أخذه من حيث مجاري العادات. وهو أسلم من التفت إلى المسبب. وقد يكون على 
وجه من المبالغة فوق ما يحتمل البشرء الحصر ا حي اجر ادي وإما الخروج 
عما هو له إلى ما لين له 

أما شدة التعت فكثيرا فا يتفق لأزبات الأخوال'تن السلوك: بوقة فق أن كرتن ماح 
التسبب كثير الإشفاق أو كثير الخوف. وأصل هذا تتبية الله نبيه يق في الكتاب العزيز ‏ حالة 
دعائه الخلق بشدة الحرص ل قد نعام إِنَم 
حرنكَ ألْرِى س4 لي قوله :ون إن كن كر عَلك عاك عليك إعراضهمٌ َإِنِ استطعت: أن تدنعى نا قىْ ا أر 
خا ف الكباء َم بَيْمْ ولو سه أنه 0 عَلَّ الْهُدَْ ‏ [الأنعام : 6] الآئة :و قولته : لو ترك 
مَك تمك ألا يكرنأ م مَؤْمنِين 0 [الشهراء ١‏ ] وقوله: وينايها ال لامر ليرت يسترعون 
فى الْكُثر» [المائدة: ١4]الآية.‏ وقوله: #فاملّك ارك بعْض ما يوجمت إِلَيَكَ وَصَإبق بوء صَدرَكَ © - 


)01( ووم تقال والصيم بر لقان والببوقي قر انو مدر (قز خقل لوده هما واحداء هم المعادء كفاه الله سائر 
همومه . . ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أيّ أوديتها هلك) وروى الحاكم عن ابن عمر (من 
جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. ومن تشاغبت به الهموم لم يبال الله في أي أودية 
الدنيا هلك) . 

030 أي من طلبه ليعمل هو به فما يتعلق به منه قليل لا يشتت عليه بال. 

ف وير رق 10017 وتمامه في الرواية الأولى : (والرغبة فيها تطيل الهم والحزن) عن أحمد في «الزهد» والبيهقي 

فى «الشعب» مرسلاً . وأسنده الطبراني لأبي هريرة. 
تساف :قن الزواية: العائية: (والرغبة فيها تتعب القلب والبدن) عن الطبراني في «الأوسط»: وابن عدي والبيهقي في 
الشعب عن أبي هريرة مرفوعاً» والبيهقي عن عمر موقوفاً . قال المناوي إسناده مقارب وتمامه في الرواية الثالثة: 
(والرغبة فيها تكثر الهم والحزن. والبطالة تقسي القلب) عن القضاعي عن عمر. قال المناوي: ورواه أيضاً ابن 
لآل والحاكم والطبراني والديلمي وغيرهم . 

٠:10‏ أ ومعاانينى على أن السنيتب ل مين فقدون المكلف ةلا شو كلشة نه آنه اذ انق للمكلك: نظو الميينت 
فيحسن به أن يكون نظره على التوسط والاعتدال» ولا يجهد نفسه في العناية به» حتى إذا زاد عن ذلك نبه على 
القصد والاعتدال» وإن كان ذلك ناشئا من مقام العبد من المقامات السنية . كالشفقة على عباد الله وكثرة الخوف من 
عدم قيامه بواجبهم عليه . 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام م 


ب ع 7 


الآية. إلى قوله ‏ إِنّمآ أن د ا ل ل قر رحبل 4 ا[هرد: 17]. وقوله: #ولا خرن 
مواوا يدي «الرس دا ل ل ا ل د 
لياه . والله يهدي من يشام إلى متراط مسقب و01 : 5 أن قن" # [الزغن: رم 3 
نَذِيرٌ 5 َحَكيلٌ 4 زهرة: 18]:رأشبه ذلك: جب الى ان امار د فتك 
التسبب» والله هو المسبب""" وخالق المسبب إن لك من الْأمر م د سوب عَليْهمَ أو حَذّبَهُم # 
[آل عمران: ]١78‏ الآية. وهو ينبهك على شدة مقاساته عليه الصلاة اعد في الخرمن على 
إيمانهم» ومبالغته في التبليغ ؛ ليعاي اننع عي الذغرة ا اد 

8 | لكر علس 7 ل سول اكير 
العذاب. حتى جاء فى القرآن: عزِيزٌ عليه ما ع حرص كم الْمَؤمِينَ رءعوقه 
يد 4 [التوبة: 4 ]. ومع هذا فقد نُدب عليه الصلاة والسلام إلى أمر هو أوفق» وأحرى 
بالتوسط في مقام النبوة. وأدنى من خفة ما يلقاه في ذلك من التعب والمشقة» وأجرى في سائر 
الرتب التى دون النبوة . هذا وإن كان مقام النبوة عع ا ل ام 
فيها أحدء فلا يقدح ذلك في ييدة الأبعدلال بأحكافة قيما ذوتها من الجراتية اللائقة بالامة. 
كما يعوا ايدو حو اتوي سيرد ا 0 
دليل على اختصاصه دون أمته. 


وأما الخروج عما هو له إلى ما ليس له؛ فلأنه إذا قصد عين المسبب أن يكون أو لا 
يكون» كان مخالفاً لمقصود الشارع . إذ قد تبين أن المسبب ليس للمكلف» ولم يكلف به؛ بل 
هو لله وحله. فَمَنَ قصده فالغالب عليه بحسب إفراطه أن يكون قاصداً لوقوعه بحسب غرضه 
المعين . وهو إنما يجري على مقتضى إرادة الله تعالى» لا على وفق غرض العبد المعين من كل 
وجه. فقد صار غرض العبد وقصده مخالفاً بالوضع لما أريد به. وذلك خارج عن مقتضى 
الأدب» ومعارضة للقدرء أو ما هو ينحو ذلك النحو. وقد جاء فى يي الصحيح التنبيه على هذا 
العو جرال العواء وا «المؤمنٌ القويُ خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف . 
ا احرص على ما ينفعك» واسبَّعِن بالله . ولاتعجز . وإن أصابك شيءٌ فلا تقل : لو 

نْى فعلت كان كذا! ولكن قل: قذر الله» وما شاء الله فعل» فإنَ (لو) تمتخ عملَ الشيطان«9" 
وديا ا ا لأنه التفات إلى المسبب في السبب» كأنه متولد عه 


)١(‏ أفرد هذه الآيات عما قبلها وعلن عليها بأن المطلوب منك التسبب. وليس في هذه الآيات الحض على الإقصار مما 
يكابد كما كان ذلك في الآيات السابقة. وهو وجيه إلا أنه يبقى الكلام في الآيتين الأخيرتين: فإن آية ليس لك الخ 
ترجع في المعنى إلى مثل آية إنما أنت نذير» ولكن هذه أصرح في طلب الرجوع والوقوف عند حد وظيفته بخلاف 
آية ليس لك فلم يذكر فيها ما كلف به من ربه. . والآية الأخيرة أبعد الآيات المذكورة هنا عما يريده منها إذ أنها ليس 
فيها ما يفهم منه طلب إقصاره مما يكابد ولا طلب رجوعه إلى التسبب. 

(؟) وليس هذا مما فيه أن الالتفات إلى المسبب التفات إلى حظوظ ‏ وهو عليه السلام بريء من مثله لأن ذلك منه غاية 
الرحمة لعباد الله» لا نظر إلى حظه في ذلك 

(0) أخرجه مسلم وأحمد والنسائي. 


1 القسم الثاني/ كتاب الأحكام 
أو لازم عقلا . بل ذلك قدر الله وما شاء فعل. 3 لا يعينله وجود السيت: ولا يعجزه فقدانه . 


فالحاصل أن نفوذ القدر المحتوم هو محصول الأمر. ويبقى السبب. إن كان مكلفاً به 
عمل فيه بمقتضى التكليف؛ وإن كان غير مكلف به لكونه غير داخل في مقدوره» استسلم 
استسلام من يعلم أن الأمر كله بيد الله. فلا ينفتح عليه باب الشيطان . وكثيراً ما يبالغ الإنسان 
في هذا المعنى حتى يصير منه إلى ما هو مكروه شرعاً». من تشويش الشيطان» ومعارضة القدرء 
وغير ذلك. 

لاقي أن تارك النظر في المسبب أعلى مرتبة وأزكى عملاً إذا كان عاملاً في 
العبادات». وأوفر أجراً في العادات؛ لأنه عامل في إسقاط حظه بخلاف من كان ملتفتا إلى 
المسببات» فإنه عامل على الالتفات إلى الحظوظء لأن نتائج الأعمال راجعة إلى العباد مع أنها 
خلق الله ؛ الا الما ماي كما في حديث أبي ذرّ: «إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكمء ثم أوفيكم إيَاها)2'0. وأصله في القرآن: #مَنْ حمل ملحا لَلنَفْسهْ 4 [فصلت: ]١‏ 
فالملتفت إليها عامل بحظه؛ ومن رجع إلى مجرد الأمر والنهى عامل على إسقاط الحظوظء. وهو 
مذهب أرباب الأحوال. ولهذا بسط في موضع آخر. 

فإن قيل: على أي معنى يفهم إسقاط النظر في المسببات؟ وكيف ينضبط ما يعدّ كذلك مما 
لا يعد كذلك؟ 

فالجواب أن ترك الحظوظ قد يكون ظاهراً بمعنى عدم التفات القلب إليها جملة. وهذا 
قليل. وأكثر ما يختص بهذا أرباب الأحوال من الصوفية. فهو يقوم بالسبب مطلقاً. من غير أن 
ينظر هل له مسبب أم لا وقد يكون غير ظاهر بمعنى أن الحظ لا يسقط جملة من القلب؛ إلا أنه 
التفت إليه من وراء الأمر أو النهي . :ويكرة خذاب الجريات على مجاري العادات» ل 
الله مجريها كيف شاء. ويكون أيضاً مع طلب المسيّب بالسبب. أي يطلب من المسبّب مقتضى 
الس فكانهة سال المسيه باسظا رد السيية ؛ كما يسأله الشيء باسطأً يد الضراعة. 0 
مقوضا فى المسبّب إلى امن :هو إليه. فهؤلاء قد أسقطوا النظر في المسبب بالسبب. وإ 
الالتفات للمسبب بمعنى الجريان مع السبب؛ كالطالب للمسبّب من نفس السبب» ا 
' أن البين هر الهولت الكنيب: فهذا هو المخوف الذي هو حر بتلك المفاسد المذكورة. وبين 
هذين الطرفين وسائط هي مجال نظر المجتهدين. فإلى أيّهما كان أقرب كان الحكم له . ومثل 
هذا مقرر أيضاً في مسألة الحظوظ . 

المسالة العاشرة 

ما ذكر من أن المسببات مرتبة( على فعل الأسباب شرعاً» وأن الشارع يعتبر المسببات 

في الخطاب بالأسباب» يترتب عليه بالنسبة إلى المكلف إذا اعتبره أمور : 


6 بعض حديث طويل رواه مسلم والترمذي. 
(+) كما تقدم في المسألة الرابعة. 


القسم الثاني/. كتاب الأحكام يفن 


منها : أن المسبب إذا كان منسوباً إلى المسبب شرعاً» اقتضى أن يكون المكلف في تعاطي 
السبب ملتفتاً إلى جهة المسبب أن يقع منه ما ليس في حسابه فإنه كما يكون التسبب مأموراً به 
كذلك يكون منهياً عنه. وكما يكون التسبب في الطاعة منتجأ ما ليس في ظنه من الخيرء 0 
تعالى: : ومن أحياها انآ نيا ألنّاسَ جمِيماً» [المائدة: 7”"] وقوله عليه السلام: «من سَنْ 


سنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها» وقوله : «إِنْ الرجل ليتكلم بالكلمةٍ من رضوان الله 
يكن انها قلع ملحي" الحديه ” سي ا 0 


يحتسب من الشيو لقوله تعالى : . «تَحَان قل ألتَاسن جَمِيعًا # (المائدة : 5 ]. وقوله عليه الصلاة 
والسادم: او نش أل طلم الأ كان على ابن أ لل كفل مهاء وقوه لوو مر 
سيئة كان عليه وزرُها" وقوله: إن الرَجلّ ليتكلمّ بالكلمة من سخط الله" الحديث د الو 


أشباه ذلك . 

وقد قرر الغزاليى من هذا المعنى في «كتاب الإحياء» وفي غيره ما فيه كفاية. وقد قال في 
كتاب الكسب: ترويج الدرهم الزائف من الدراهم في أثناء النقد ظلم؛ إذ به يستضر المُعامل إن 
لم يعرف. وإن عرف فيروّجه على غيره»؛ وكذلك الثاني» والئالث» ولا يزال يتردد في الأيدي» 
ويعم الضررء ويتسع الفسادء 0 وزر الكل ووباله وانعنا إليه . فإنه الذي فتح ذلك اليانه: 
ثم استدل بحديث : امن سن سنّةٌ حسنة) الخ. ظ 

ثم حكى عن بعضهم أن إنفاق درهم زائف أشدٌ من سرقة مائة درهم . . قال: لأن السرقة 
معصية واحدةء وقد تمت وانقطعت. وإظهار الزائف بدعة أظهرها في الدين» وسن سنة سيكئة 
يعمل عليها من بعده. فيكون عليها وزرها بعد موته» إلى مائة سنة. وماتن فكة 6 إلى أن يفك 
ذلك الدرهمء ويكون عليه ما فسد ونقص من أموال الناس بسببه 00 
ذنوبه . والويل الطويل لمن يموت وتبقيٍ ذلويٍ انه سد 0 وا في 0 ويسأل 


خوو م نار أصمالهم كما تكب ما تدم 5 قو تعالي 7 لاد تعد اث ل 
وناخاة قاع الست آله مله 0 السي ند لت ةا 
اللمل جات قال : وم 10 ال ا 


010 عزن حديك رواه عائكه والترمذي وقال حسن صحيح. والنسائي» وابن ماجهء وأبن حبان في اصحيحه؛ء 
والحاكم وقال صحيح الإسناد . 

ف الدليل في بقيته وهو: (يرفعه الله بها في الجنة). ولفظ الحديث في «التيسيرا نك (لا يلقي لها 
بالاً). 

(9) الدليل في بقية الحديث . 

(8) هو بقية حديث (إن الرجل ليتكلم بالكلم من رضوان الله الخ) الآنف الذكر. 

)0 بقيته كما في «التيسير» (لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفاً) . 


ييل القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


غض البصرء فقد كفر نعمة الله في السموات والأرضين وما بينهما؛ فإن كل ما خلق الله حتى 
الملائكة, 0 والحيوانات» والنبات» بجملته نعمة على كل واحد من العباد قد تم بها 
انتفاعه. ثم قرر شيئا من النعم العائدة إلى البصر من الأجفان. ثم قال قد كفر نعمة الله في 
لأجفان. ولا تقوم الأجفان إلا بعين: ولا العن إل بالرآس» ولا الرأم إل بجميع البدن» ولا 
البدن إلا بالغذاء» ولا الغذاء إلا بالماء والأرض والهواء والمطر والغيم والشمس والقمرء ولا 
يقوم شيء من ذلك إلآ بالسموات» ولا السموات إلا بالملائكة؛ فإن الكل كالشيء الواحد يرتبط 
البعض منه بالبعض» ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض» قال: وكذلك ورد في الأخبار أن 
البقعة التي يجتمع فيها الناس أما أن تلعنهم إذا تفرقواء أو تستغفر لهم ولذلك ورد «أن العالم 
يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر)"'' وذلك إشارة إلى أن العاصي بتطريفة واحدة جنى 
على جميع ما في الملك والملكوت. . وقد أهلك نفسه إلى أن يتبع السيئة بحسنة تمحوهاء فكيدل 
اللعن بالاستغفار. فعسى الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه؛ ثم حكى غير ذلك ومضى في كلامه. 
فإذا نظر المتسبب إلى مآلات الأسباب» فربما كان باعثاً له على التحرز من أمثال هذه الأشياء؛ 
إذ يبدو له يوم الدين من ذلك ما لم يكن يحتسب والعياذ بالله . 

فصل 

ومنها: أنه إذا التفت إلى المسببات مع أسبابهاء ربما ارتفعت عنه إشكالات ترد في 
الشريعة» بسبب تعارض أحكام أسباب تقدمت مع أسباب” أخر حاضرة. وذلك أن متعاطي 
السبب قد يبقى عليه حكمه. وإن رجع عن ذلك السبب أو تاب منه فيظن أن المسبب يرتفع 
حكمه برجوعه عن السبب» ولا يكون كذلك. 

مثاله نن قربيطا ازفا تسرك اممو ازاة الشروي جديا فالشا عي لان انلها اد 
بالخروج فأخذ في الامتثال» غير عاص ولا مؤآخذ؛ لأنه لم يمكنه أن يكون ممتثلاً عاصياً في 
حالة واحدة. ولا مأموراً منهياً من جهة واحدة؛ لأن ذلك تكليف ما لا يطاق. فلا بد أن يكون 
في توسطه مكلفاً بالخروج على وجه يمكنه. . ولا يمكن مع بقاء حكم النهي في نفس الخروج. 
فلا بد أن يرتفع عنه حكم النهي ذ في الخروج . 

وقال أبو هاشه'" : : هو على حكم المعصية. ولا يخرج عن ذلك إلا بانفصاله عن اأرض 
المغصوبة. ورد الثامن ليه قديماً وخدينا ٠‏ والإمام أشار فى «البرهان» إلى تصوّر هذا وصحّتهء 
باعتبار أصل السبب الذي هو عصيان» فانسحب عليه حكم التسبب وإن ارتفع بالتوبة”؟". ونظر 


)000 جاء ضمن حديث روآأه أبو داود والترمذي : (وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في 
جوف الماء الخ). ظ 

)١(‏ أي مع أحكام أسباب. 

فر يراجع المقام في كتب الأصول ك«التحرير» و(ابن الحاجب» في مسألة : يستحيل كون الشيء الواحد واجبا حراما 
من جهة واحدة الخ. 

050 أي ولا : تتم التوبة إلا بعد الخروج فعلاً» لأن من شرط قبولها رد التبعات والمظالم . 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام شيل 


ذلك سسا تا .. وهو صحيح باعتبار الأصل المتقدم . فإن أصل التسبب أنتج مسببات خارجة عن 
نظره؛ فلو نظر الجمهور إليها لم يستبعدوا اجتماع الامتثال مع استصحاب”"'؟ حكم المعصية إلى 
الانفصال عن الأرض المغصوبة. وهذا أيضاً ينبني على الالتفات إلى أن المسبب خارج عن 
نظر””"' ؛ فإنه إذا رأى ذلك وجد نفس الخروج ذا وجهين: أحدهما : وجه كون الخروج سبباً في 
الخلوص عن التعدي بالدخول في الأرض. وهو من كسبه. والثاني : كونه نتيجة دخوله ابتداء . 
وليس من كسبه بهذا الاعتبار إذ ليس له قدرة عن الكف عنه. 

ومن هذا مسألة من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس» وقبل وصوله إلى الرمية . 
ومن تاب من بدعة بعد ما بثّها في الناس وقبل أخذهم بهاء أو بعد ذلك وقبل رجوعهم عنها . 
ومن رجع عن شهادته بعد الحكم بها وقبل الاستيفاء . - وبالجملة - بعد تعاطي السبب على 
كماله» وقبل تأثيره ووجود مفسدتهء أو بعد وجودها وقبل ارتفاعها إن أمكن ارتفاعها. فقد 
اجتمع على المكلف هنا الامتئال مع بقاء العصيان. . فإن اجتمعا في الفعل الواحد كما في المثال 
الأوّلء كان عاصياً ممتثلاً. إلا أن الأمر والنهي لا يتواردان عليه في هذا التصوير؛ لأنه من 
عنهة العضيان غيز.فكل :42270 لأله يتن غير ذاعيل تحت قدرته . فلا نهي إذ ذاك . ومن جهة 
الامتثال مكلّف؛ لأنه قادر عليه» فهو مأمور بالخروج وممتثل به. وهذا معنى ما أراده الإمام . 
وما اعبّرض به عليه وعلى أبي هاشم لا يرد مع هذه الطريقة”؟؟ إذا تأملتها. والله أعلم. 

ظ فصل 

ومنها: أن الله عز وجل جعل المسببات في العادة تجري على وزان الأسباب في 
الاستقامة أو الاعوجاج. فإذا كان المتاتاها والتسي فلن :ذا بق كان العسبي كلك 
وبالضد. 

قن نينا (ذا وكاس الحلا القنهاذ ء إلى التسبب: هل كان على تمامه أم لا؟ 
ود ووو اه وديا ؛ وإن لم يكن على تمامه رجع اللوم والمؤاخذة 
ظ . ألا ترى أنهم يضمّنون الطبيب والحجّام والطبّاخ وغيرهم من الصناع إذا ثبت التفريط من 
ا ل وإما بتفريط . بخلاف ما إذا لم يفرط فإنه لا 
ضمان عليه؛ لأن الغلط في المسببات أو وقوعها على غير وزان التسبب قليل؛ فلا يؤاخذ. 
بخلاف ما إذا لم يبذل الجهد. » فإن الغلط فيها كثير. فلا بد من المؤاخذة. 


)١(‏ الا أن النهي حاصل مع الأمر حتى يرد ما تقدم. 

(؟٠)‏ كما تقدم إنه ليس له رفعه وليس من نمط مقدوراته. 

ف بل هو باق من أثر التكليف في السبب وهو الدخول» وإيقاع السبب يمنزلة إيقاع المسبب» فهو مؤاخذ بالمسبب وإن 
لم يكن مقدوراً له. 

)05 أي بخلاف ما إذا قيل إن النهي يتوجه عليه حين الخروج» كما يتوجه عليه الأمر به. لأنه يكون تكليفاً بما لا يطاق 
كما قال. والذي رفع الإشكال هو الابتناء على القاعدة القائلة : إن المسببات معتبرة شرعاً بفعل الأسباب» ومرتبة 
عليها . فيبنى عليه أن المسببات ما دامت موجودة تأخذ حكم الأسباب وإن عدمت. وهو ما أشار إليه العضد شارح 
أبن الحاجب)2. 


١6‏ القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


فمن التفت إلى المسببات من حيث كانت علامة على الأسباب في الصحة أو الفسادء لا 
من جهة أخرى”21» فقد حصل على قانون عظيم يضبط به جريان الأسباب على وزان ما شرع أو 
على خلاف ذلك . .ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في ي الشرع دليلاً على ما في الباطن . فإن 
كان الظاهر منخرماً حكم على الباطن بذلك. أو مستقيماً حكم على الباطن بذلك أيضاً . . وهو 
أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات. بل الالتفات إليها من الوجه نافع في 
جملة الشريعة جداً . والأدلة على صحته كثيرة جداً. وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان 
المؤمن». وكفر الكافرء وطاعة المطيع. وعصيان العاصي» وعدالة العدل» وجرحة ة المجرح 
يالك تنعت المقود .ترط العران .إلى غير ذلك من الأموون يلتق كلية اريم وعد 
التكليف. بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصّة والعامة. 


ل 

ونتها:: أن الميصيات”" قن تكون :خامية »وقد تكرن غانة ومعى كوتنها خخاضة أن كون 
بحسب وقوع السبب؛ ؛ كالبيع المتسبب به إلى إباحة الانتفاع بالمبيع؛ والنكاح الذي يحصل به 
حلية الاستمتاع؛ والذكاة التي بها يحصل حل الأكل» وما أشبه ذلك. وكذلك جانب النهي؛ 
كالسكر الناشيء عن شرب الخمرء وإزهاق الروح المسبب عن حز الرقبة. 

وأما العامة» فكالطاعة التي هي سبب في الفوز بالنعيم» والمعاصي التى هي سبب في 
دخول الجحيم» وكذلك أنواع المعاصي التي يتسبب عنها فساد في الأرض؛ كنقص المكيال 
والميزان المسبب عنه قطع الرزق”©: والحكم بغير الحق الفاشي عنه الدم. وختر العهد الذي 
يكون عنه تسليط العدوء والعُلولٍ الذي يكون عنه قذف الرعبء» وما أشبه ذلك. ولا شك أن 
اذا هذه :الأنارن ميب عنينا أمنذ اه سساتهاء :كذ نظي العاول افيا يي عن عملة د 
الخيرات أو الشرورء اجتهد في اجتناب المنهيات وامتثال المأمورات» رجاء في الله وخوفا منه. 
ولهذا جاء الإخبار في الشريعة بجزاء الأعمال. وبمسببات الأسباب. والله أعلم بمصالح عباده. 
والفوائد التي تنبني على هذه الأصول كثيرة. 


)١(‏ أي من الجهات 03 إبطال النظر إليهاء ككونها من مقدور المكلف أو كسبه 000 الجهات التي أشار إلى أن 
الأفضل عدم النظر إلى المسبب باعتبارها. وهي كثيرة فيما تقدم؛ أي فالنظر في المسببات هنا ليس مقصوداً لذاته» 
بل لاكتشاف حال السببٍ: هل أحذه العبد على طريق الكمال؟ لتبنى عليه أحكام شرعية . 

6 ا ا 0 
إذا نظر إلى المسبب وإنه يجرٌ حيرا كثيراًء أو شراً له آثار كبيرة» فإنه يزداد إقداماً على فعل السبب وإتقاناً له» أو 
يخاف من السبب فلا يدخل فيه . إلا أنه في الأول من طريق إنه سن سنة اتبعه فيها غيره» فوزر فعل غيره لاحق له. 
فالشر الكثير ليس من فعله مباشرة» أما هنا فإن فعله مما يترتب عليه فساد كبير في الأرض أوخير كثير من إقامة 
العدل إذا كان حاكماً مثلاً وإن لم يكن اقتدى به غيره فيه. فهذا نوع آخر من النظر إلى المسبب غاير الأول باعتبار 
تنوع آثار المسبب. 

49 رود يده امار إلى ماترود في الصاييك الجاتت الذي ولو عالاك وح «ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله 
تعالى الرعب في قلوبهم. ولا فشا الزنا في قوم إلا كثر فب فيهم الموت ولا نقص المكيال والميزان إل قطع عنهم 
الرزق» ولا حكم قوم بغير حق إلا فشا فيهم الدم. ولخت نوم بالعود [1! علط ماري الدارة: 
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فصل 
فإن قيل: تقرر في المسألة التي قبل هذه أن النظر في المسببات يستجلب مفاسد. 
والجارى على متكضى هذا أن لآ يلقت إلى السضيوافي الست وتسيق ان أن النطى فى 
المسببات يستجر مصالح. والجاري على مقتضى هذا أن يلتفت إليها. فإن كان هذا على 
الإطلاق كان تناقضاً؛ وإن لم يكن على الإطلاق فلا بد من تعيين موضع الالتفات الذي يجلب 
المصالح, » من الالتفات الذي يجر المفاسد» بعلامة يوقف عندهاء أو ضابط يرجع اليه 


فالجواب: أن هذا المعنى مبسوط في غير هذا الموضعء"'؟؛ ولكن ضابطه أنه إن كان 
الالتفات ا الفسبي من كانه التقوية للسدت: والتكملة له . والتحريض على المبالغة في 


إكماله» فهو الذي يجلب المصلحة. وإن كان من شأنة أنائة علن "النسيت بالإيظال» أو 
بالإضعاف» أو بالتهاون به فهو الذي يجلب المفسدة. 


وهذان القسمان على ضربين : أحدهما ب ال للقي أ 
يضعفه.ء بالنسبة إلى كل مكلف» وبالنسبة إلى كل زمان» اعد إلى ور جات بكرن ما 
المكلف. والثاني: ما شأنه ذلك لا بإطلاق؛ بل بالنسبة إلى ؛ بعض المكلفين دون بعض» أو 
بالنسبة إلى بعض الأزمنة دون بعض» او كالضية الو بعض أحوال المكلف دون بعض . 


رأيضا : فإنه ينقسم من جهة أخرى قسمين: : أحدهما : ما يكون في التقوية أو التضعيف 
مقطوعاً به. والثاني : مظنوناً أو مشكوكا و نكرو سرج تلاز وتامل. . فيحكم بمقتضى الظن. 
ويوقّف عند تعارض الظنئون. وهذه جملة مجملة غير مفسرة؛ ولكن إذا روجع ما تقدم وما ال 
ظهر مغزاهء وتبين معناه بحول الله. 

ويجرج عن هذا التقسيم بطر المتجدهيدين» . فإن على المجتهد أن ينظر في الأسباب 
تتصيناتيا الاي ااا ار وما تقدم من التقسيم راجع إلى امات 
الأعمال من المكلفين. وبالله التوفيق 


فصل 
وقد يتعارض الأصلان معاً على المجتهدين» فيميل كل واحد إلى ما غلب على ظنه : 


فقد قالوا ذ في السكران إذا طلق أو أ عتق» أو فعل ما يجب عليه الحد فيه أو القصاصء 
عومل معاملة من فعلها عاقلاً ؛ اعتباراً بالأصل الثاني(". وقالت طائفة بأنه لنقد” اعتباراً 


© أي في تفاصيل المسائل والفصول السابقة . 2 بين النظر في المسبب الاعقار الل يجر لعن المفاسد» وبالاعتبار 
الذي يجرٌ إلى المصالح. 

(؟) وهو اعتبار المسببات في الخطاب بالأسباب» وهو المذكور في فد هذه الممالة:.والاصل ل العيشنات 
غير مقدورة للمكلف ولا هو مخاطب بها. وأيضاً الأصل القائل: إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب ‏ وهي المسألة 
الثامنة - يتعارض مع ظاهر الأصل الأول على المجتهد. 
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بالأصل الأول على تفصيل لهم في ذلك مذكور في الفقه -. واختلفوا أيضاً في ترخص”") 
العاصي بسفرهء بناء على الأصلين أيضاً . واختلفوا في قضاء صوم التطوع”' وفي قطع التتابء9 
بالسفر الاختياري» إذا عرض له فيه عذر أفطر من أجله. وكذلك اختلفوا في أكل الميتة؟ إذا 
اضطر بسبب السفر الذي عصى بسببه. وعليهما يجري الخلاف أيضاً ‏ في المسألة المذكورة قبل 
هذا بين أبي هاشم وغيره - فيمن توسط”' أرضاً مخصوبة. 1 
المسالة الحادية عشرة 
الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح؛ كما أن الأسباب المشروعة أسباب 

للمصالح لا للمفاسد. 

مثال ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه أمر مشروعء» لأنه سبب لإقامة 
الدين؛ وإظهار شعائر الإسلام» وإخماد الباطل على أي وجه كان. وليس بسبب - في الوضع 
الشرعي - لإتلاف مال أو نفسء ولا نيل من عرضء وإن أدّى إلى ذلك في الطريق. وكذلك 
الجهاد موضوع لإعلاء كلمة الله وإن أدّى إلى مفسدة في المال أو النفس. ودفع المحارب 
مشروع لرفع القتل والقتال؛ وإن أدّى إلى القتل والقتال. والطلب بالزكاة مشروع لإقامة ذلك 
الركن من أركان الإسلام» وإن أدَى إلى القتال كما فعله أبو بكر رضي الله عنه وأجمع عليه 
الصحابة رضي الله عنهم. وإقامةٌ الحدود والقصاص مشروع لمصلحة الزجر عن الفساد»ء وإن 
أدى إلى إتلاف النفوسء وإهراق الدماء. وهو في نفسه مفسدة. وإقرار كم الحاكو"2 مشروع 
لمصلحة فصل الخصومات»ء وإن أذّى إلى الحكم بما ليس بمشروع. 0 

هذا في الأسباب المشروعة. وأما في الأسباب الممنوعة» فالأنكحة الفاسدة ممنوعة, 
وإن أدت إلى إلحاق الولد وثبوت الميراث؛ وغير ذلك من الأحكام. وهي مصاله”" والغصب 


)01 أي فاعتبار المسبب مرتباً على السبب آخذاً حكمه يقتضي ألا رخصة. وإذا اعتبر المسبب منفضلاً عن السبب فمع 
تحقق السفر المدة المشترطة يرخص له؛ لأنه مسافرء وعصيانه في قصده السفر أي عصيانه بالتسبب لا أثر في 
الترخص . ظ 

ف أي فإذا اعتبر أنه صائم بالفعل وقد أبطل عمله؛ فيجب عليه القضاءء بقطع النظر عن كون تسببه والدخول فيه لم 
يكن واجباً. لأنا لا نعتبر المسبب مرتباً على السبب حتى يأخذ حكمه وإذا اعتبر ذلك فقد كان التسبب غير واجب» 
فييقى المشبت كذلك . فلا يجب القضاء: 

ف حيث كان مسافراً بدون ضرورة ولكن طرأت عليه ضرورة تلجئه للفطر. فهل تعتبر الضرورة» ولا ينقطع التتابع؟ لأن 
المسبب له شأن آخر غير شأن السبب فيعتبر منفصلا في أحكامه عن السبب . أو أن له حكمه وقد كان مسافراً بدون 
عذر فينجرٌ عليه حكمه ولا يعتبر عذره الذي طرأء فينقطع التتابع. 

(4) على النحو الذي قررناه في ترخص العاصي بسفره. 

)2( فإذا قلنا يعتبر المسبب وحده بقطع النظر عن السببء فلا إثم عليه بالخروج عن الأرض وإن قلنا إن السبب ملاحظ 
فيهء وقد تسببء فالوثم باق حتى يخرج . 0 ش 

90 آي عدم نقضه ولو كان خطأء فلا ينقض إلا إذا خالف إجماعاً أو نصاً أو خالف القواعد الشرعية. 

(0) أي هذه المسببات التي أدت إليها الأسباب الممنوعة» هي في الحقيقة مصالح. والمراد بالمصالح ما يعتد به الشارع 
فيبني عليه الحكم الشرعي المترتب على الصحيح من نوعهء كالملك في الغصب يرتب عليه أثره من صحة - 
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ممنوع المفسدة اتاذحقة للمكتسمتون رين 17 وإن أذق إلى مسلط المللة عدن تن المقميوت أن 
يد الغاصب»ء أو غيره من وجود الفوت. 

فالذي يجب أن يُعلم أن هذه المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة» والمصالح الناشئة 
عن الأسباب الممنوعة ليست بناشئة لحرا ال وإنما هي ناشئة عن أسباب أخر مناسبة 
ني" والذليل .على :ذلك ظلاهن: فإنها”' إذا كانت مشروعة فإما أن تشرع للمصالحء أو 
للمفاسدء أو لهما معاًء أو لغير شيء من ذلك» فلا يصح أن 7 تشرع للمفاسد؛ لأن السمع يأبى 
ذلك : فقد ثبت الدليل الشرعي على أن الشريعة إنما جيء بالأوامر فيها جابًا للمصالح؛ ؛ وإن كان 
سام عي ع اع ولس الو ا تشرع لهما معأ بعين ذلك 
الدليل. ولا لغير شيء لما ثبت من السمع أيضا يضأ”*» فظهر أنها شرعت للمصالح . 

وهذا المعنى يستمر فيما منع؛ إما أن يمنع لأن فعله مؤدٌ إلى مفسدةء أو إلى مصلحة» أو 
إليهماء أو لغير شيء. والدليل جار إلى آخره. كاذ ا متي مشروها إلآ وفيه مصلحة لأجلها 
شرع . . فإن رأيته وقد انبئى عليه مفسدة» فاعلم أنها ليست بناشئة ئة عن السبب المشروع. وأشا: 
فلا سبب ممنوعاً إلآ وفيه مفسدة لأجلها منع. فإن رأيته وقد انبنى عليه مصلحة فيما يظهرء 
فاعلم أنها ليست بناشئة عن السبب الممنوع. . وإنما ينشأ عن كل واحد منها ما وضع له في 
الشرع إن كان مشروعاء وما منع لأجله إن كان مدعا 

وبيان ذلك: أن الأمر بالمعروف والنهن عق المنكز متلا لم يقصد به الشارع إتللاف نفس 
ولا مال؛ وإنما هو أمر يتبع السبب المشروع لرفع الحق وإخماد الباطل . . كالجهاد ليس مقصوده 
إتلاف النفوسء بل إعلاء الكلمة؛ لكن يتبعه في الطريق الإتلاف», من جهة نصب الإنسان نفسه 
فى محل يقتضي تنازع الفريقين» وشهر السلاح» وتناول القتال. والحدود وأشباهها يتبع 
المصلحة فيها الإتلاف» من جهة أنه لا يمكن إقامة المصلحة إلآ بذلك . وحكم الحاكم سبب 
0 وفصل الخصومات بحسب الظاهرء حتى تكون المصلحة ظاهرة. وكون الحاكم 
يخا بز جع إلى أسباب أخر من تقصير في النظرء أو كون الظاهر على خلاف الباطن ولم يكن 
00 وليس بمقصود”” في أمر الحاكم ولا ينقض الحكم”" إذا كان له مساعٌ ما 


- 2 تصرفات المالك». وكميراث الولد الملحق بالنكاح الفاسد» وكالأحكام الأخرى للأولاد من ولايات ومن حقوق 
الأولاد على آبائهم وحقوق أبائهم عليهم وهكذا . فلا يقال: كيف يعتبر انتقال الملك من المغصوب إلى الغاصب 
مصلحة؟ مع أنه عين المفسدة بعدم استقرار ملك المالكين وخروجه من أيديهم بطرق غير مشروعة . 

)0 بل ومفسدة في الأرض من حيث عدم استقرار الأملاك والتعدي المترتب عليه مفاسد اجتماعية عظمى . 

(؟) أي حدثت لاحقة لها وجاءت تبعاً. (9) أي الأسباب مطلقا. 

(4) أي من أن التكاليف لم تكن عبثاً. 

)2( أي وليس بمقصود في توليته الحكم أن يخطى يخطىء ولكن الخطأ جاء تابعاً ولاحقاً. وهو مفسدة ليست بئاشئة عن نفس 
توليته القضاء. ولكنها نشأت عن أمر آخر وهو تقصيره ه في النظر أو استبهام الأمر عليه» . فقد يصادفه أن ظاهر الأمر 
الذي يمكنه الإطلاع عليه غير باطئة الذي يعسر الإطلاع عليه. . فلا يكلف به. 

050( هذه فائدة جديدة لا يتوقف عليها البيان المطلوب وهو أن المصلحة التي شرع لها تنصيب القاضي قد يكون في 
طريقها مفسدة طرأت بسبب آخر. 
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بسبب أمر آخر وهو أن الفسخ يؤدي إلى ضد ما نصب له الحاكم من الفصل بين الخصوم ورفع 
التشاجر. فإن الفسخ ضد الفصل . 

. وأما قسم الممنوع فإن ثبوت تلك الأحكام إنما نشأ من الحكم بالتصحيح لذلك النكاح 
بعد الوقوع. لا من جهة كونه فاسداً . . حسبما هو مبين في موضعه"'". والبيوع الفاسدة من هذا 
النوع ؛ ؛ لأن لليد القابضة هنا حكم الضمان شرعاً. فصار القابض كالمالك للسلعة» بسبب 
الضمان لا بسبب العقّد. فإذا فاتت عيئها تعيّن المثل أو القيمة؛ وإث بقيت على غير تغيّر ولا 
وجهٍ من وجوه الفوت» فالواجب ما يقتضيه النهي من الفسادء فإذا حصل فيها تغيّر أو نحوه مما 
ليس بمفيت للعين» ٠‏ تواردت أنظار المجتهدين : هل يكون ذلك في حكم الفوت جملة بسبب 
التغير أم لا؟ فبقي حكم المطالية بالفسخ. ا او ب ا 
"'' مثلاً؛ كما أن فيها حملا على المشتري» حيث أعطى ثمناً ولم يحضل له 
ما تعنى فيه من وجوه التصرفات التي حصلت في المبيع. فكان العدل النظر فيما بين هذين؛ 
فاعتبر في الفوت حوالة الأسواقء والتغير الذي لم يفت العين. وانتقال الملك. وما أشبه ذلك 
من الوجوه المذكورة في كتب الفقهاء. وحاصلها أن عدم الفسخ. رحد المشتري على 
الانتفاع» ليس سببه العقد المنهي عنه؛ بل الطوارىء المترتبة بعده. 

والغضس من هذا التحو أيضاً ؛ ؛ فإن على اليد العادّية حكمٌ الضمان شرعا . والضمان 
يستلزم تعين المثل أو القيمة في الذمة. . فاستوى في هذا المعنى مع المالك بوجِهٍ ماء فصار له 
بذلك شبهة ملك. فإذا حدث في المغصوب حادث تبقى معه العين على الجملة. صار محل 
اجتهاد؛ نظراً إلى حق صاحب المفصوب؛ وإلى الغاصب؛ إذ لا يجني عليه غصبّه أن يُحمل 
عليه في الغرم عقوبة”' ' له؛ كما أن المغصوب مئه لا يُظلم بنقص حقه . فكان في ذلك الاجتهاد 
بين هذين. فالسبب في تملك الغاصب المغصوب ليس نفس الغصب؛ بل التضمين أوَّلاً 
منضمًا إلى ما حدث بعذ في المغصوب. فعلى هذا النوع أو شبهه يجري النظر في هذه الأمور. 

والمقضوذ أن الأآسيات المشروعة لا تكون أسنانا للمفاسنك: ال 
أسباباً للمصالح . إذ لا يصمح ذلك بحال. 


إذا ردت عليه متغيرة 


فصل 
وعلى هذا الترتيب يفهم حكم كثير من المسائل في مذهب مالك وغيره. 


010 ال رفوع برمه لكلف يجة الوق لتر اا ا ا 
حكماما كان يقرل:به قلة:: 

(") أي بنقص أما بزيادة فيكون الحمل - لو ردت على المشتري» من هذه الجهة» ومن الجهة التي أشار إليها المؤلف. 

فر لا يظهر فيما إذا كان التغير بارتفاع الأسواق. ولا في كل ما كانت زيادتها لا ترجع إلى تكاليفه أو صنعهء بل كان 
ناشئاً عن حالتها هي بأن كانت عشراء فولدت مثلاً فيزيد ثمنها كثيرء فهذا وأمثاله لا يظهر أن يقال فيه إنه تغير يعتد 
به مفوثاً. ويلزم الغاصب بخصوص القيمة يوم الغصب. لأن هذا حمل على خصوص صاحبها ولذلك جرى 
الخلاف في مثله. | 
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ففي المذهب أن من حلف بالطلاق أن يقضي فلاناً حقه إلى زمان كذاء لواف الحدد 
بعدم القضاعء فخالع زوجته حتى انقضى الأجل ووقع الحنث وليست بزوجة» ثم راجعها أن 
الحنث لا يقع عليه. وإن كان تناه كوف وفجلة مهما أنه أكعا ل يل انط انف هنا . 
فكانت المخالعة ممنوعة وإن أثمرت عدم الحنث؛ لأن عدم الحنث لم يكن بسبب المخالعة» بل 
بسبب أنه حنث ولا زوجة له. فلم يصادف الحنث محلا . 

وكذلك قول اللخمي فيمن قصد بسفره الترخص بالفطر في رمضان» أن له أن يفطر وإن 
عر لدهذا النسده: لأن نه يعيب العفقة اللارءة المق لا تسيب تقس السشي المكريه.وإن 
علل الفطر بالسفر فلاشتماله على المشقة لا لنفس السفر. ويحقق ذلك أن الذي كره له» السفر 
:الذي هو من كسبهء والمشقة خارجة عن كسبه. فليست المشقة هى عين المكروه له» بل سببها؛ 
والسجامر الس ي القن 0 


لهاو رفيا '' أن السبب الممنوع لم يثمر ما ينهض سبباً لمصلحة» أو السبب المشروع 
لم يثمر ما ينهض سبباً لمفسدة» فلا يكون عن المشروع مفسدة تقصد شرعاء ولا عن الممنوع 
فسالضة فضي تدوه) ‏ ودلللت ”7 أهل العيئّة في جعل السلعة واسطة في بيع الدينار 
بالذكارفق الى أجلن فهنا طرفان وواسطة: طرف لم يتضمن سبباً ثابتأ على حال» “اليل 
. المذكورة. وطرف تضمن سبباً قطعاً أو ظناً؛ كتغيير المغصوب في يد الغاصبء فيملكه على 
التقفييل: المعلوم: وؤاسطة لو يتنك فيها السثيت البنة: ولكقيت تطعا .فيو فنها: انظان 
المجتهدين . 

فصل 

هذا كله إذا نظرنا إلى هذه المسائل الفرعية بهذا الأصل المقرر. فإن تؤمّلّت من جهة 
أخرى كان الحكم آخرء وتردد الناظرون فيه؛ لأنموضن متعاذ للترود: ذلك أنة فك تقون أن 
إيقاع المكلف الأسباب في حكم إيقاع المسببات؛ وإذا كان كذلك اقتضى أن المسبب في حكم 
ران ياك رونا كرد مارت عا زلا ب امسو : فالعاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر ؛ 
لأن المققة كانيا تواقعة نفحله» لأنيا ناعفة عه شمة: .والمكعال للخفت سخالعة افراتة: لا 
يخلصه احتياله من الحنث» بل يقع عليه إذا راجعها. وكذلك المحتال لمراجعة زوجته بنكاح 
المحتّل. وما أشبه ذلك. فهنا إذا روجع الأصلان كانت المسائل في محل الاجتهاد. فمن 
ترجح عنده أصل قال بمقتضاه والله أعلم . 


ْ أي فالأمثلة المتقدمة جميعها مثمرة لذلك.‎ )1١( 

(0) فالحيلة مدخول فيها على أ أنها عقدة واحدة في صورة عقدتين» فليس هناك شيئان أحدهما يعتبر سبباً ممنوعاً أنتج 
مسبياً هو سبب في مصلحة يعتد بها. بخلاف سائر الأمثلة السابقة فتأمل . 

)2 يحسن مراعاة الظن أيضاًء ليتقابل مع سابقه الذي اعتبره فيه»ء حتى تصح المقابلة . 


ا" القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


)١(لصف‎ 

ما تقدم في هذا الأصل نظرٌ فى مسببات الأسباب من حيث كانت الأسباب مشروعة أو 

غير مشروعة» أي من جهة ما هي داخلة تحت نظر الشرع» لا من جهة ما.هي أسباب عادية 

لمسببات عادية. فإنها إذا نظر إليها من هذا الوجه كان النظر فيها آخر. فإن قاصد التشفي بقصد 

القتل متسبب فيما هو عتدة مضلحة أو دفع مفسدة. وكذلك تارك العبادات الواجبة» إنما تركها 

فراراً من إتعاب النفس» وقصداً إلى الدَّعَةَ والراحة بتركها. فهو من جهة ما هو فاعل بإطلاق» 

أو تارك بإطلاق» متسبب في درء المفاسد عن نفسه» أو جلب المصالح لها؛ كما كان الناس في 

أزمان الفترات. والمصالح والمفاسد هنا هي المعتبرة بملائمة الطبع ومنافرته. فلا كلام هنا في 
مثل هذا. 


المسالة الثانية عشرة 

الأسباب ‏ من حيث هي أسباب شرعية لمسببات ‏ إنما شرعت لتحصيل مسبباتهاء وهي 
المصالح المجتلبة» أو المفاسد المستدفعة. 

والمسببات بالنظر إلى أسبابها ضربان: أحدهما : ما شرعت الأسباب”" لهاء إما بالقصد 
الأول وهي متعلق المقاصد الأصلية" أو المقاصدا'؟ الأول أيضاًء وإما بالقصد الثاني وهي 
متعلق المقاصد التابعة وكلا الضربين مبيّن فى كتاب المقاصد. والثانى : ما سوى ذلك مما يعلم 
أو يظن أن الأسباب لم تشرع لهاء أو لا يعلم ولا يظن أنها شرعت لها أو لم تشرع لها: فتجيء 
الأقسام ثلاثة : 
الأمر من بابهء وتوسل إليه بما أذن الشارع في التوسل به إلى ما أذن أيضاً في التوسل إليه؛ 
ا فرضنا أن الشارع قصد بالنكاح مثلاً التناسل أُوّل"' ؛ ثم يتبعه اتخاذ السكن». ومصاهرة 


)002 يقصد به إيضاحاً للأصل السابق في المسألة» ويدفع به ما يقال: كيف لا تكون الأسباب الممنوعة سبباً للمصالح. 
والعاقل لا يفعلها إلأ وهي سبب في مصالحه وأغراضه؟ ومحصله أنه ليس المراد بالمصلحة ما هي ملائمة لطبعه أو 
منافرة» بل ما يعتد بها الشارع ويرتب عليها مقتضياتها. 

ف أي علماً أو ظناً بدليل مقابليه وما جاء له في بيانه لهذا القسم . 

م( سيأتي أنها ما لم يكن فيها حظ للمكلف بالقصد الأول» وإنها هي الواجبات العينية والكفائية» ومقابلها ما كان فيه 
حظ للمكلف ولم يؤكد الشارع في طلبها إحالة على ما جبل عليه طباعه من سد الخلات ونيل الشهوات. وبيانه في 
المسألة الثانية من النوع الرابع من المقاصد الشرعية. 

(1) مغايرة في العبارة. ظ 

)0 لعله سقط هنا كلمة (إذا). ويعذ قوله دلت عليه الشريعة سقطت هذه الجملة (وقصد الشخص المتسبب بالنكاح 
التناسل وحده أو هو مع بعض المنافع المذكورة أو مجرد بعض المنافع غير التناسل) صار إذاً الخ. وبهذا يلتئم 
الكلام . ظ ١‏ ظ 

030 فالتناسل؛ مقصد أصليء كما في الحديث: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم» فجاء بصيغة الأمر على 
طريقة ما لم يكن من حظ المكلف كما يأتي شرحه في كتاب المقاصد. وبقيتها تبع : فالسكن كما في آية ومن آياته - 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام ١7‏ 


أهل المرأة لشرفهم أو دينهم أو نحو ذلكء أو الخدمة» أو القيام على مصالحه؛ أو التمتّع بما 
انحن الهم الساءة أو التجمّل بمال المرأة أو الرغبة في جمالهاء أو الغبطة بدينهاء أو التعفف 
عما حرم الله» أو نحو ذلك» حسبما دلّت عليه الشريعة. . فصار إذاً ما قصده هذا المتسبب 
مقصود الشارع على الجملة . وهذا كافي. وقد تبين في كتاب المقاصد أن القصد المطابق لقصد 


الشارع هو الصحيح. فلا سبيل إلى القول بفساد هذا التسبب. 


لا يقال: إن القصد إلى الانتفاع مجرداً. لا يغني دون قصد حل البضع بالعقد أوَلا؛ فإنه 
الذي ينبني عليه ذلك القصد. والشارع إنما تفدفها لمعك 1 الحل. ثم يترتب عليه الانتفاع . 
فإذا لم يقصد إلا مجرد الانتفاع, لدو : فيكون مجرد القصد إلى 
الجاع عبر صخ . ويتبيّن هذا بما إذا أراد التمتع بفلانة كيف اتفق تفق» بحل أو غيره» فلم يمكنه 
ذلك إلا بالتكاح المشروع؛ وقصذه أنه لو أمكنه لحصل مقصود. فإذا عقد عليها ‏ والحال هذه 
لكر امي لاه وب و د ا ا ا فكان باطلاً . 


ين 0310 00537 وذلك أن حاصل قصد هذا القاصد. 
أنه لم يقدر على ما تّصد ين وجه غير جائزء فأتاء من وجه قد جعله الشارع موصلا ليه. ولم 
يكن قصده بالعقد أنه ليبس بعقد؛ بل قصد انعقاد النكاح بإذن من إليه الإذن» وأذى ما الاي 
أذ قلق لبه لكن كلجا إلى القت فلةنيهذا ايت الجائر ا 
إلى المحظور الذي لم يفدى غلية: فإن كان عند عَرّم على المعصية لو قدر عليهاء أثم عند 
المحققين وإن كان خاطراً على غير عزيمة؛ فمغتفر كسائر الخواطر. رد إذا بالعقد ما 
يصيّره باطلاً؛ لوقوعه كامل الأركان» حاصل الشروط» منتفي الموانع . وقصد القاصد للعصيان 
لو قذر عليه» خارج عن ل الاستباحة بالوجه المقصود للشارع. وهذا القصد الثاني 
0000 عنده لا محالة. وهو موافق لقصد الشارع بوضع السبب. . فصح التسبب. ب <وأما إلزام 
قصد الحل فلا يلزم» بل يكفي القصد إلى إيقاع السبب المشروع وإن عل عن وقوع الحل به؛ 
لأن الحل الناغر يورعين السييت لبن :يواخ" *؟ تبيية التكليق كما تقدم: 


(والثاني) : ما يعلم أو يظن أن البيت لم يشرع لأحله ابتدا 90 1 فالدليل يقتضي أن ذلك 


ِِ أن خلق لكم من أنفسكم» [الروم : 1؟] والمال والجمال الخ كما في الحديث «تتكيح المرأة ة لأربع خصال لمالها 
ولحسبها ولجمالها ولدينها» والقيام على المصالح كما في حديث جابر بن عبد الله في تزوجه المرأ ة الثيب للقيام 
على مصالح أخواته. وهكذا الباقي. فكلها مقاصد للنكاح أقرها الشرع. 

)١(‏ أي العقد. 

00( أي منفصل عنه ولا يضره لانفكاكه عنه . 

(0) أي حكماً كما يقتضيه فرض السؤال وكما يشير إليه قوله وأما إلزام قصد الحل الخ. 

050 فهو مسبب لا يلزم قصده ولا عدم قصده لأنه فعل غيره. 

(5) أي إنه ليس من مقاصد الشرع بهذا السبب» وإن كان قد يترتب على مسبيه» كالطلاق والعتق بالنسبة لعقد - 


التسبب غير صحيح, لأن السبب لم يشرع أولاً لهذا المسبب المفروض» وإذا لم يشرع له فلا 
يتسبب عنه حكمته في جلب مصلحة ولا دفع مفسدة» بالنسبة إلى ما قصد بالسبب. فهو إذاً 
باطل. هذا وجه. ظ 

ووجه ثان: وهو أن هذا السبب بالنسبة إلى هذا المقصود المفروض غير مشروع؛ فصار 
كالسبب الذي لم يشرع أصلاً. وإذا كان التسبب غير المشروع أصلاً لا يصح؛ فكذلك ما شرع 
إذا أخذ لما لم يشرع له. ظ 

ووجه ثالث: أن كون الشارع لم يشرع هذا السبب لهذا السبب المعين» دليل على أن في 
ذلك التشيية مفسةة لا مضيلاهة أو أن المصلحة المشروع لها السبب منتفية بذلك المسبب» 
بعر السينن بالنسبة إليه عبثا. فإن كان الشارع قد نهى عن ذلك التسبب الخاصء فالأمر 
واضح. فإذا قصد بالنكاح مثلاً التوصل إلى أمر فيه إبطاله كنكاح المحدّل» أو بالبيع التوصل إلى 
الربا مع إبطال البيع» وما أشبه ذلك من الأمور التي يعلم أو يظن أن الشارع لا يقصدهاء كان 
هذا العمل باطلاً لمخالفته لقصد الشارع؛ في شرع النكاح والبيع. وهكذا سائر الأعمال 
والتبيبات العادية والعاقية: ظ 

فإن قيل: كيف هذا؟ والناكح في المثال المذكور وإن كان قصد رفع النكاح بالطلاق لتحل 
للأول» فما قصده إلا ثانياً عن قصد النكاح» لأن الطلاق لا يحصل إلا في ملك نكاح. فهو 
قصد نكاحاً يرتفع بالطلاق. والنكاح من شأنه ووضعه الشرعي أن يرتفع بالطلاق. وهو مباح في 
نفسهء فيصح؛ لكن كونه قصد مع ذلك التحليل للأول أمرٌ آخرء وإن كان مذموماً . فإنه إذا اقترن 
أمران مفترقان في أنفسهما فلا تأثير لأحدهما فى الآخرء لانفكاك أحدهما من الآخر تحقيقاً: 
كالصلؤة ف الذار التعصو 417 اا ظ 

وفي الفقه ما يدل على هذا : 0 | 

فقد اتفق مالك وأبو حنيفة على صحة التعليق في الطلاق قبل التكاح» والعتق قبل الملك» 
فيقول للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالقء ولعبد إن اشتريتك فأنت حرء ويلزمه الطلاق إن 
تزوج» والعتق إذا اشترى. وقد علم أن مالكاً وأبا حنيفة يبيحان”" له أن يتزوج المرأة وأن 
يشتري العبد. وفي «المبسوطة» عن مالك فيمن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها إلى ثلاثين سنة 
ثم يخاف العنت ‏ قال: أرى له جائزاً أن يتزوج ولكن إن تزوج طلقت عليه. مع أن هذا النكاح 
وهذا الشراء ليس فيهما شيء مما قصده الشارع بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني» إلآّ الطلاق 
والعتق؟ ولم يشرع النكاح للطلاق؛ ولا الشراء للخروج عن اليدء وإنما شرعا لأمور أخر» ' 
والطلاق والعتاق من التوابع غير المقصودة في مشروعيتهما. فما جاز هذا إلا لأن وقوع الطلاق 


3 النكاح والبيع. فالطلاق لا يكون إلا عن نكاح. والعتق لا يكون إلا عن ملك. كما لا يكون هدم البيت إلا عن بناء 
يهدم. ولكن الطلاق» والعتق. وهدم البيتء لم تقصد بالنكاح» والبيعء وبناء البيت. 

00 أي فهو مما يتوجه فيه النهي لوصف منفكء لا للذات ولا لوصف ملازم: ومعروف أن فيه خلافاً في فساده وعدمه. 

6 أي فيحكمان بصحة التسبب مع أنه مما علم أن السبب لم يشرع له. 1 


القسم الثاني / كتاب الأحكام ١.‏ 


أو العتق ان عن حصول النكاح أو الملك وعن القصد إليه ؛ فالناكح قاصد بنكاحه الطلاق» 
والمشتري قاصد بشرائه العتق. وظاهر هذا القصد المنافاة لقصد الشارع» ولكنه مع ذلك جائز 
عند هذين الإمامين. وإذا كان كذلك فأحد الأمرين جائز: إما جواز التسبب بالمشروع إلى ما لم 

ل وإما بطلان هذه المسائل . 


وفى مذهب مالك من هذا كثير جدا : ففي المدونة» فيمن نكح وفي نفسه أن 410 1ن 
ليس من نكاح المتعة. فإذاً إذا ا ل ا العيالة 
وقال مالك: إن النكاح حلال» فإن شاء أن يقيم عليه أقام» وإن شاء أن يفارق فارق» وقال ابن 
القاسم: وهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم مما علمنا أو سمعنا. . قال: وهو عندنا نكاح 
ثابت الذي(" يتزوج يريد أن يبر في يمينه . . وهو بمنزلة المرأة للذة يريد أن يصيب منهاء » لا يريد 
حبسها ولا ينوي ذلك. على ذلك ينه وإضعاره في ريج افأمرهما واحد فإندشاءا أنايقيها 
أقاما لأن أصل النكاح حلال. ذكر هذه فى «المبسوطة». وفي «الكافي) في الذي يقدم البلدة 
فيتزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها بعد السفرد أن قول الجمهور جوازه. 

وذكر ابن العربي مبالغة مالك في منع نكاح المتعة» وأله لا يتجيده بالنية؛ كأن يتروجها 
بقصد الإقامة معها مدة وإن لم يلفظ بذلك. ثم قال: وأجازه سائر العلماء ومثل بنكاح 
المسافرين. قالا: وعندي أن النية لا تؤثر في ذلك؛ فإنا لو ألزمناه أن ينوي”" بقلبه النكاح 
الأبديّ. لكان نكاحاً نصرانياً. فإذا سلم لفظه لم تضرّه نيته. ألا ترى أن الرجل يتزوج على 
حسن العشرة رجاء الأبدية» فإن وجدها وإلا فارق؛ كذلك يتزوج على تحصيل العصمة؛ فإن 
اغتبط ارتبط». وإن كره فارق. وهذا كلامه في «كتاب الناسخ والمنسوخ». وحكى اللخمي عن 
مالك : فمن نكح لغربة أو لهوى ليقضي أربه ويفارق» فلا بأس. 

فهذه مسائل دلت على خلاف ما تقدم في القاعةة السنغدل علييا و ار 0 عيبا لحل 
البعين 6 لأنه لم يقصد النكاح رغبة فيه. وإنما قصد أن يبرٌ في يمينه؛ ولم يشرع النكاح لمثل 

هذا. ونظائر ذلك كثرة؛ وجميعها صحيح مع القصد المخالف لقصد الشارع . .وما ذلك إل أنه 
واقبن الا م ولا * ثم الفراق ثانيا ؛ وهما قاصدان غير متلازمين. فإن جعلتهما متلازمين في 
المسألة ل أحدهما في الآخرء فليكن كذلك في هذه المسائل. وحينئذٍ يبطل 


6 لكنه لم يحدد مدة» على ما يأتي لمالك . ظ 6 أي نكاح الذي الخ. ْ 

69 فرق بين أن ينوي النكاح الأبدي وبين ألا ينوي النكاح لمدة وهو ما يشترطه مالك . والتنظير أيضاً ناباء لأنه متروج 
على الأبدية إن حسنت عشرتهاء فليس فيه دخول على التوقيت القطعي وهو نكاح المتعة. ظ 

6 تاوس ينا اسه ااا لحر ويا را ايت اا ا ا ولكااتي امل 
التي عا نواله' لعب للك دن هلا كتر) ايندل كي السنهيل جل المقاال االساقة شن لمارف بطلاقوا 
والمعلق حريته غلى مشتراة» فلا يظهر الأفضلية في الشدة. بل قد يقال العكس . لأن النكاح المقصود به بر اليمين 
يمكنه أن يرتب عليه حكمته ويستمسك بها. بخلاف المحلوف بطلاقها. 
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جميع ما تقدم”'' فعلى الجملة يلزم : إما بطلان هذا كله وإما بطلان ما تقدم . 


فالجواب من وجهين : أحدهنا إجمالي. والآخر تفصيلي. فأما الأعماك نقيى ان رن 
أصل المسألة صحيح لما تقدّم من الأدلة. اي د م ار ا 
بدليل قبولهم بالجواز والصحة فيها . فمأأثة تفقوا منها على جوازه فلسلامته من مقتضى أصل 
المسألة وما اختلفوا فيه فلدخوله عند المانعين تحتهاء ولسلامته عند المجيزين؛ لأن العلماء لا 
يتناقض كلامهم» ولا ينبغي أن يحمل على ذلك ما وجد إلى غيره سبيل . . وهذا جواب يكفي 
المقلد في الفقه وأصوله. ويورد على العالم''' من باب تحسين الظن بمن تقدم من السلف ‏ 
الصالح. ليتوقف ويتأمل ويلتمس المخرج ولا يتعسف بإطلاق الردّ. 

وأما التفصيلي فنقول: إن هذه المسائل لا تقدح فيما تقدم؛ أما مسألة التعليق فقد قال 
القرافي : : إنها من المشكلات على الإمامين»؛ وإن من قال بشرعية النكاح في صورة التعليق قبل 
الملك» ع ا ا ا قال * : وكان يلزم أن لا يصح 
العقد على المرأة ألبتة؛ لكن العقد صحيح إجماعاً . فدل على عدم لزوم الطلاق تحصيلاً لحكمة 
العقد. قال: : فحيث أجمعنا على شرعيته دل ذلك على بقاء حكمته: وهو بقاء النكاح المشتمل 
على مقاصده. قال : وهذا موضع مشكل على أصحابنا ٠‏ انتهى قوله. وهو عاضد” " لما تقدّم. 
ولكن النظر فيه ر|- جع إلى أصل آخر ندرجه أثناء هذه المسألة للضرورة إليه . وق 

المسألة الثالثة عشرة 


وذلك أن السبب المشروع لحكمة لا يخلو أن يُعلم أن يظنّ وقوع الحكمة به أوْ لا ٠‏ فإن 
علم أو ظن ذلك فلا إشكال في المشروعية وإن لم يعلم ولا ظن ذلك فهو على ضربين : 
أحدهما أن يكون ذلك لعدم قبول المحل لتلك الحكمة. أو لأمر خارجي . 

فإن كان الأول ارتفعت المشروعية أصلاً اقلا أثر للسبى شترعا البثة بالنسية إلى ذلك 
المحل؛ مثل الزجر بالنسبة إلى غير العاقل إذا جنى » والعقد على الخمر والخنزير» والطلاق 
بالفية إلى ال والعتق النسبة إلى ملك الغير*" وكذلك العبادات وإطلاق التصرفات 
بالسة لقتو !العا قفارم أشبه ذلك والدليل على ذلك أمران: «الأوّل»: أن أصل السبب قد 
فرض أنه لحكمةء ٠‏ بناء على قاعدة إثبات المصالح حسبما هو مبين في موضعه. فلو ساغ شرعه 
مع فقدآنها جملة لم , يصح أن يكون مشروعاً؛ وقد فرضناه مشروعاً . هذا خلف. «والثاني»: أنه 
أل كان كللك ترم أن اكرن السقوه وفيدت احير قصل لزب والعبادات لغير قصد الخضوع 
لله وكذلك سائر الأحكام. وذلك باطل باتفاق القائلين بتعليل الأحكام. 


. من هذا الأصل وهو أن الدليل يقتضي أن هذا النسب غير صحيح‎ )١( 

00( أي المجتهد. أي يعرض عليه ليتنبه . وذلك من تحسين الظن به. 

() لأن فيه تسليماً للقاعدة مآلا وإنما الإشكال في التفريع كما قال: (وكان يلزم ألا يصح العقد الخ) وقال: (وهذا 
موضع مشكل على أصحا) أي حيث فرعوا ما تافى مع القاعد التي سلموهاء ظ 

(:) و(5) أي بدون تعليق. 
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وأما إن كان امتناع وقوع حكم الأسباب وهي المسببات ‏ لأمر خارجي» مع قبول 
المحل من حيث نفسهء ريز تر ذلك الأمن الحارجى و شرع السما؟ أم يجري السبب على 
أصل مشروعيته؟ هذا محتمل؛ والخلاف فيه سائغ وللعيف أن :ضع ل :على «للكدا مرق 
(أحدها) أن القاعدة الكليّة لا تقدح ننبنا تفن العا نول عرادن لكلف وساف 27 
لهذا المعنى تقرير في موضعه إن شاء الله . 
(والثاني) يعر الخاض بيدا المكاة أن التعكمة إنا آن تسير مسحلها وكوتة تأبلا لها 
فقطء وإما ل تعتبر بوجودها فيه. ل اريت تيزل السيل لقنا نير الاش والمحلوف 
ارتو بووسالة الجلدن يله امسق جديا من الحا نيا وحور اللاي ل 1لا بل اين 
في المنع . وهو غير موجود. وإن اعتبرت بوجودها في المحل” '' لزم أن يعتبر في المنع فقدانها 
مطلقاً لمانع أو لغير مانع؛ كسفر الملك المترفه فإنه لا مشقة له في السفر أو هو مظنة لعدم 
وجود المشقة» فكان القصر والفطر فى حقه ممتنعين . وكذلك إبدال الدرهم بمثله. وإبدال 
الدينان بوكية مع أنه لا فائدة في هذا العقد» وما أشبه ذلك من المسائل التي نجد الحكم فيها 
خاريا غلق أصل مشتزوعيتهة والحكمة غير موجودة. 
ولا يقال" : إن السفر مظنة المشقة بإطلاق» وإبدال الدرهم بالدرهم مظئة لاختلاف 
الأغراض بإطلاق» وكذلك سائر المسائل التي في معناها. فليجز التسبب بإطلاق. بخلاف 
نكاح المحلوف بطلاقها بإطلاق» فإنها ليست بمظنة للحكمة» ولا توجد فيها على حال. 
لأنا نقول”؟“: إنما نظير السفر بإطلاق» نكاح الأجنبية بإطلاق. فإن قلتم بإطلاق الجواز 


)010( لى كات ميان لحان الاك أي فحيث إن المحل قابل في ذاته». فتخلف الحكمة في هذا الفرد 
ا اي ا ل ا وك كور 


التسبب على أصله. 
وهذا الدليل عام في المسائل الفقهية لا يخص موضع تخلف الحكمة عن سببها. 

00 أي فعلا . 

(9') أي ردا على اعتبار مجرد قابلية المحل» وعلى الاستناد في ذلك إلى أن الحكمة غير موجودة فعلاً في مسألة الملك 
المترفه المسافرء وكذا في مسألة إبدال الدينار بمثله بمثلهء وأمئال ذلك. أي لا يقال نحن لا نقارن خصوص الملك 


المترفه بمسألة نكاح المحلوف بطلاقها. بل إنما يلزم أن نقارن السفر مطلقاً ببكاح المحلوف بطلاقها . . يعني والسفر 
في ذاته مظنة المشقة وإن لم توجد في بعض الأفراد النادرة كالملك مثلا . أما مسألة نكاح المحلوف بطلاقها فليست 
مظئة وجود الحكمة في أي فرد فضلاً عن الفرد النادرء وعلى ذلك لا يصح أن تجعل هذه المسألة من هذا الباب؛ 
يعني فعلى فرض أن المحل قابل فهو قبول ذهني صرف لا يحتمل تحققه. بخلاف مسألة الملك والدينار» فالمحل . 
قابل ويتحقق وجود الحكمة في السفر المطلق. لأن المقيس عليه السفر بإطلاق» وغالبه تتحقق فيه الحكمة» أما هنا 
فلا تتحقق الحكمة في مسألة المحلوف بطلاقها ولا في فرد. 

(54) أي فالمقارنة على ما صورتم غير مستقيمة» لأنه يلزم أن يقارن المطلق بالمطلق. والمطلق هنا نكاح الأجنبية حلف 
بطلاقها أو لاء هذا هو الذي يقارن بالسفر مطلقاء فإذا قلتم بإطلاق الجواز في السفر ولو لم تتحقق المشقة في مثل 
مسألة الملك» فلتقولوا بإطلاق الجواز في زواج الأجنبية وإن لم تتحقق الحكمة من النكاح في المحلوف بطلاقها. 
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مع عدم اعتبار وجود المصلحة في المسألة المقيدة» فلتقولوا بصحة نكاح المحلوف بطلاقها؛ 
لأنها مور بيده من تللق فقوو كاج (الالجديانه بخلاف نكاح القرابة المحرّمة كالم والبنت 
مثلاًء فإنها 1 ة بإطلاق: فالمحل غير قابل بإطلاق فهذا من الضرب الأول. وإذا لم يكن . 
ذلك فلا بد من القول به في تلك المسائل . وإذ ذاك يكون بعض الأسباب مشروعا وإن لم 
توجد الحكمة ولا مظنتهاء إذا كان المحل في نفسه قابلاً ؛ لأن قبول المحل في نفسه مظنة 
للحكمة وإن لم توجد وقوعا . وهذا معقول. 

(والثالث»: أن اعتبار وجود الحكمة في محل عيناً لا ينضبط. لأن تلك الحكمة لا توجد 
ااه . فنحن قبل وقوع السبب جاهلون بوقوعها أو عدم وقوعها . فكم ممن 
طلق على أثر | إيقاع النكاح» وكم من نكاح فسخ إذ ذاك لطارىء طرأ أو مانع منع . وإذا لم بعلم 
وقوع الحكمة فلا يصح توقف مشروعية السبب على وجود الحكمة؛ لأن الحكمة لا توجد إلا 
دودر الحيت تار ينا وتو لعي بع ورد لمكم وهو دور محال. فإذاً لا بد من 
الانتقال إلى اعتبار مظنة قبول المحل لها على الجملة '" كافياً . 

وللمانع أيضاً أن يستدل على ما ذهب إليه بأوجه ثلاثة : 

(أحدها) : : أن قبول المحل إما أن يعتبر شرعاً بكونه قابلاً في الذحن خاصة” إن فرفي 
غير قابل في الخارج؛ فما لا يقبل '' لا يشرع التسبب فيه. وإما/ركردة تر كمقة ل 
الخارج» فما لا توجد حكمته في الخارج لا يشرع أصلاً كان في نفسه قابلاً لها ذهناً أو لا. فإن 


13 أي إذا لم يكن المحل غير قابل: بل كان قابلاً وإن منع منه مائع -خارج» صصح التسبب وتحمل غليه المسائل المتقدمة 
التي استشكلها القرافي. فينحل الإشكال. 

00 إنما قال على الجملة ليصح الكلام فتدخل مسألة الملك مثلاً ونكاح الأجنبية المحلوف بطلاقها. أما على التفصيل 
فإن اعتباره ينقض كثيراً من المسائل المحكوم فيها بإطراد السبب» وهي ما لم توجد فيها مظنته في خصوص المحل 
مهما كان قابلاً وجاءه المانع من أمر خارج لكن يبقى الكلام فى تحديد المعنى الذي أفاده هذا الدليل الثالث . 
وبالتأمل فيه نجده دليلا ثانياً على عدم صحة اعتبار الحكمة بوجودها في المحل . وقد استدل عليه أولاً: بأنه يلزمه 
باطل وهو كون المسائل الشرعية المذكورة في قصر وفطر الملك وإبدال الدرهم بالدرهم باطلة مع أنها متفق عليها. 
ثم استدل عليه هنا بأمر عقلي وهو أن الحكمة لا توجد إلا بعد وقوع السبب وقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود 
الحكمة وهو دور باطل. فما أدى إليه وهو اعتبار وجودها في المحل باطل فلابد من اعتبار مظئة قبول المحل 
إجمالاً. وعليه فهو وإن كان دليلاً ثالئاً على أصل الموضوع وهو أن الاعتبار بقبول المحل ولو منع من الحكمة أمر 
خارج» إلا أنه يشترك مع الدليل الثاني في الفرض الذي بنيا عليه وهو اعتبار الحكمة بوجودها في المحل. وهذا 
ل ا 
هذا الدليل الثالث وتوجهه. فما جعله الدليل الثاني في الحقيقة تحته الدليلان الثاني والثالث. 
بقي شيء آخر وهو قوله: (وقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود الحكمة) هذا غير ظاهر فإن المفروض هو أن اعتبار 
السبب بعد وجود الحكمة لا وجوده ولا يحصل الدور إلا بناء على ما فرضه من توقف كل من الوجودين على 
الآخر لأن توقف وجود الحكمة على وقوع السبب ثم توقف اعتبار السبب ومشروعيته على وجود الحكمة لا دور 
فيه فلا يتم هذا الدليل إذا لوحظ فيه مسألة الدور ولكنه يمكن تمامه بما قاله قبل الكلام في مقدمات الدور. 

000 كنكاح المحلوف بطلاقها مثلاً فإن فرض حصول الحكمة فيها عقلاً مع وجود هذا التعليق غير محال. 

0 أي ذهناً. وأما ما يقبل ولو ذهنا فقط فيشرع فيه التسبب. ظ 
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كان الأول فهو غير صحيح؛ لأن الأسباب المشروعة إنما شرعت لمصالح العباد» وهي حكم 
المكروعنة 4 فنا لسن قله ممكلطة رلا نهو شل بعاليدة مرجودة فى الخارب: تقد سار نا لا 
كن المصايي انوي الدمن و في الخارع من حيث المقصد الشرعي . وإذا استويا امتنعا 
أو جازا؛ لكن جوازهما يؤدي إلى جواز ما اتفق قى على منعه. فلا بد من القول بمنعهما مطلقاً . 
وهو المطلوب. 

(والثاني) : أنا لو أعملنا السبب هناء مع العلم بأن المصلحة لا تنشأ عن ذلك السبب ولا 
توجد به» لكان ذلك نقضاً لقصد الشارع في شرع الحكم؛ لأن القسيني ارصن فنا .والعيق 
لا يشرعء بناء على القول بالمصالح . فلا فرق بين هذا وبين القسم الأول. وهذا هو معنى كلام 
القرافي”"*. 

(والغالك): أن جواز ما أو ملل ايدان إنما هو باعتبار” وجود الحكمة؛ فإن 
انتفاء المشقة بالنسبة إلى الملك المترفه غير متحقق» بل الظن بوجودها غالب؛ غير أن المشقة 
تختلف باختلاف الناس ولا تنضبط» فنصب الشارع المظنة في موضع الحكمة. قيطا اللقوانيد 
الشرعية: كما جعل التقاء الختانين ضابطأ لمسبباته المعلومة. وإن لم يكن الماء عنه؛ لآنه 

مظنته. وجعل الإحتلام مظنة حصول العقل القابل للتكليف؛ ؛ لأنه غير منضبط في نفسه. إلى 

أشياء هن ذللقه كثيرة . وأما إبدال الدرهم بمثله. فالممائلة من كل وجه قد لا تتصور عقلا ؛ فإنه 
ما من متماثلين إل وبينهما افتراق ولو في تعيينهماء كنا آنه مقن مشتلقين: إلا زينيها مشابية 
روني نع يا شواهما كديا . ولو فرض التماثل من كل وجه فهو نادر» ولا يعتد بمثله أن 
يكون معهرا . والغالب المطّرد اختلاف الدرهمين والدينارين ولو بجهة الكسب”*'. فأطلق 
الجواز لذلك. وإذا كان ذلك كذلك» فلا دليل في هذه المسائل على مسألتنا . 


فصل 
وقد حصل في ضمن”*! هذه المسألة الجواب عن مسألة التعليق. وأما مسألة النكاح للبرٌ 
في اليمين وما ذكر معها"''. فإنه موضع فيه احتمالٌ للاختلاف؛ وإن كان وجه الصحة هو 


69 الي 0 وهي موجودة كذلك في مسألة الملك. والمشقات متفاوتة في 
الأشخاص والأحوال. .حتى الملك المترفه يحصل له مشقة في السفر تناسبه. وإذا فرض أنه لم يحصل له مشقة فلا 
يضرء لأن الضابط هو المظنة وهي متحققة فيه» دون مسائل النكاح والعتق المتقدمة لأنه لا يوجد فيها مظنة 
الحكمة» مطلقاً بل مقطوع فيها بعدم ترتب الحكمة عليها. 
بأوصاف أخرى لاحقة لهما كما أشار إليه. 
6 بناء على القول بإجراء السبب على أصله ولو لم توجد الحكمة بالفعل متى كان المحل قابلاً في ذاته وكان المانع 
(+) هذه المسائل أيسر كثيراً من مسألة التعليق. لأن التعليق لا يتأتى فيه تحقق الحكمة بوجه. أما هذه فإنها لا مانع - 
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الأقوى فمن نظر إلى أنه نكاحٌ صدرٌ من أهله في محله القابل له كما تقدم بسطه؛ ٠‏ لم يمنع. ومن 
نظر إلى أنه - لما كان له نية المفارقة أو كان مظنّة لذلك ‏ أشبه النكاح المؤقت. لم يجرُ. هذا 
وإن كان ابن القاسم لم يحكِ في مسألة نكاح البرّ خلافأء فقد غمزه هو أو غيره بأنه لا يقع به 
الإحصان. وهذا كافي فيما فيه من الشبهة. فالموضع مجال نظر المجتهدين . وإذا نظرنا إلى 
مذهب مالك». وجدنا نكاح البرّ نكاحاً مقصوداً لغرضه المقصودء لكن على أن يرفع حكم 
انير . وكونه مقصوداً به رفع اليمين؛ يكفي بأنه قصد للنكاح المشروع الذي تحل به المرأة 
للاستمتاع بوغيره من مقاضدة: إلا أنه يتضمن رفع اليمين وهذا غير قادح . ات له 
الوطر مقصود أيضاً؛ لأن قضاء الوطر من مقاصده على الجملة. ونية الفراق بعد ذلك أمر خارج 
إلى ما بيده من الطلاق الذي جعل الشارع له. وقد يبدو له فلا يفارق. وهذا هو الفرق بينه وبين 
نكاح المتعة. فإنه في نكاح المتعة بانٍ على شرط التوقيت.. 

وكذلك نكاح التحليل لم يقصد به ما يقصد بالنكاح؛ إنما قصد به تحليلها للمطلق الأول 
بصورة تكاج زوج غيرنةة لا بحقيقته . . فلم يتضمن غرضاً من أغراضه التي شرع لها . وأيضاً فمن 
حيث كان لأجل الغيرءٍ ال ل ؛ فلم يمكن أن يكون نكاحاً 
يمكن استمراره. وأيضاً فالنص''' بمنعه عتيد؛ فيوقف عنده. على أنه لو لم يكن في نكاح 
المحلّل تراوض ولا شرطء وكان الزوج هو القاصد لذلك. فإن بعض العلماء ء يصحح هذا 
النكاح؛ اعتباراً اانا ملاتا على الجماة ات اللاي ل 0 
بالنكاح من أغراضه المقصودة؛ ويتضمن 7 ذلك العود إلى الأول إن اتفمق» على قول. ولا 
يتضمنه على قول. وذلك بحكم التبعية. وإن كان هذا من الأقوال المرجوحة. فلا يخلو من وجه 
من النظر . 


من تحقق الحكمة فيها ووجود منافع النكاح ومقاصده الشرعية. غايته أنه لابسها قصد قضاء اللذة ولو لم ينو 
التمسك بهاء أو حل اليمين يعني والغالب أنه لا يتمسك بها. أو قضاء شهوته مدة إقامته حتى إذا سافر فارق. 
وهكذا من المقاصد التي لا تناسب الزوجية أولا تتنفق مع المعتبر فيهاء وكلها لا تنافي تحقق المقاصد المشروعة 
بالنكاح . لاز الشرق أن كل من اللي رهاز الخال الكل فيو دل للحعدرل المسكمة كن رجت اناري د 

من الحصول وفي هذه المسائل لا مانع منه. 

)0( الع الله المسلل والمحلن له ولع هذا عن الرعية الوجنة مالا “لقوق أعه سعدا عن قة المي لد 
بيترتب عليه مقصد من مقاصه التكاح. بخلاف نكاح النحليل الذي لا بد فيه من الوطء وقد يبدو له فلا يفارق كما 
حصل كثيراً فيكون كقضاء الوطر» ولكن ورد النص فيه بخصوصه لمعنى خاص ومفسدة أخلاقية رأى الشارع دفعها 
بتحريمه . وأنت إذا تأملت قوله بعد (إذا لم يكن تراوض ولا شرط وكان الزوج هو القاصد قال بعض العلماء ع يصحح 
النكاح اعتباراً بأنه الخ) تعلم وجه ما قلنا وإن مسألة المنع لا ترجع إلى عدم وجود منافع النكاح الشرعية» لأنها 
حاصلة على الجملة. ولا إلى القصدء لأنه مع حصول القصد من الزوج وهو صاحب الشأن صح النكاح . 2 
في هذا التراوض المهين للزوج والزوجة والمحلل المؤدي إلى انحطاط الأخلاق وقبول الجميع ما يشبه الزنا بمن 
تعتبر زوجة للأول وحرماً له حتى في هذا الوقت نفسه في نظرهم. ال ب 
مقدار ما يصيب الكرامة وعزة النفس من جرائه . 

(؟) أي يتضمن نكاح التحليل - مع مقاصد النكاح الأصلية - قصده أن تعود إلى الزوج الأول إن كان هناك اتفاق وشرط . 
وقال بعضهم بل لا يتضمن حتى مع الشرط»ء وإنما هو أمر تبعي وليس مقصوداً أصلياً فلا يمنع صحة العقد. 


القسم الثاني / كتاب الأحكام هه ١‏ 


ربا يدل عي د كل الح زمه راكع د ررح ااا ارنر و حافت كاي لقره 
قربة من صلاة أو حج أو عمرة. أو صيام أو ما أشبه ذلك من العبادات؛ أنه يفعله ويصح منه 
قربة. . وهذا مثله فلو كان هذا من اليمين وشبهه قادحاً في أصل العقدء لكان قادحاً في أصل 
العبادة؛ لأن شرط العبادة التوجه بها إلى المعبود قاصداً بذلك التقرب إليه. فكما تصح العبادة 
المنذورة أو المحلوف عليها وإن لم يقصد بها إلا حل اليمين - وإلا لم يبر فيه فكذلك هناء بل 
اولي قذلت من حلف أن يبيع سلعة يملكهاء فالعقد ببيعها صحيح وإن لم يقصد بذلك إلا 
حل اليمين. وكذلك إن حلف أن يصيد أو يذبح هذه الشاة» أو ما أشبه ذلك . 

وهذا كله راجع إلى أصلين : 

(أحدهما): أن الأحكام المشروعة للمصالح لا يشترط وجود المصلحة في كل فرد من 
انراق فضا ليا راتما يشر ان كو نط" لها خاصة: 

(والثاني): أن الأمور العادية إنما' يعتبر في صحتها أن لا تكون مناقضة لقصد الشارع. ولا 
يشترط ظهور الموافقة. وكلا الأصلين سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فصل 

والقسم القاليق” من القسم الأول هو أن يقصد بالسبب مسبباً لا يعلم ولا يظن أنه 
مقصود الشارع أو غير مقصود له. وهذا موضع نظرء وهو محل إشكال واشتباه. وذلك أنا “لو 
تسببنا لأمكن أن يكون ذلك السبب غير موضوع لهذا المسبب المفروض؛ كما أنه يمكن أن 
يكون موضوعاً له ولغيره. فعلى الأولى يكون التسبب غير مشروع. وعلى الثاني يكون مشروعاً . 
وإذا دار العمل بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع» كان الإقدام على التسبب غير مشروع . 

لا يقال: لل ل را 


مر م ع ياي وسدديي اي سو 1 
يشرع عند الجمهور لخر لاما ايه 0 
ولا يقال: 0 ظ 
لأن ذلك ليس على الإطلاق. فالأصل في الأبضاع المنع إل بأسباب مشروعة. 


)0 أي على الجملة. وإلا فنكاح حل اليمين مظنة ألا يترتب عليه شيء من مقاصد النكاح المذكورة فيما سبق وأمثالها. 
وإن كان قد يترتب. وقلنا على الجملة أي باعتبار أنه مطلق نكاح أجنبية مستوف للأركان والشروط . وقوله: خاصة 
توكيد للحصر المستفاد من إنما. 

(؟) يظهر أن هذا الموضع يدخل تحت قاعدة الأمور المشتبهات. 


١٠6‏ القسم الثانى/ كتاب الأحكام 


' والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة. إلى غير ذلك من الأمور 
المشروعة بعد تحصيل أشياءء لا مطلقا. فإذا ثبت هذا وتبين مسبّبٌ لا ندري: أهو مما قصده 
الشارع بالتسبب المشروع أم مما لم يقصده. وجب التوقف حتى يعرف الحكم فيه. ولهذا قاعدة 
يتبين بها ما هو مقصود الشارع من مسببات الأسباب وما ليس بمشروع. وهي مذكورة في كتاب 
المقاصد. 


المسالة الرابعة عشرة 
كما أن الأسباب المشروعة يترتب عليها أحكام ضمناً. » كذلك غير المشروعة يترتب عليها 
أيضا أحكام ضمناً ؛ كالقتل يثرلت غلية الفصياضن؟ والديةٌ في مال الجاني أو العاقلة» وغرم 
القيمة إن كان المقتول عبداً»ء والكفارة. وكذلك التعدي يترتب عليه الضمان والعقوبة. والسرقة 
يترتب عليها الضمان والقطع»ء وما أشبه ذلك من الأسباب الممنوعة في خطاب التكليف. 
المسببة لهذه الأسباب في خطاب الوضع. 


وقد يكون هذا السبب الممنوع يسبب مصلحة"'' من جهة أخرى ليس ذلك سبباً فيها؛ 
كالقتل يترتب عليه ميراتث الورئة» وإنفاذ الوضاياء وغتق المديرين؛ وخريّة أمهات الأولاد 
والأولاد. وكذلك الإتلاف بالتعدي يترتب عليه ملك المتعدى للمتلف» تبعا لتضمينه القيمة 
والغصب يترتب عليه ملك المغصوب إذا تغير في يديه» على التفصيل المعلوم؛ بناء على 
تضمينه. وما أشبه ذلك . 

فأما الضرب الأول فالعاقل لا يقصد التسبب إليه؛ لأنه عين مفسدة عليه لا مصلحة 
فيها. وإنما الذي من شأنه أن يقصدء الضرب الثانيى. وهو إذا قصد فالقصد إليه على وجهين . 

(أحدهما): أن يقصد به المسبب الذي منع لأجله لا غير ذلك؛ كالتشفي”'' في القتل» 
والانتفاع المطلق في المغصوب والمسروق. فهذا القصتد طبر ناو فى رقي تامالس 
المصلحية. لأن أسبابها إذا كانت حاصلة حصلت مسبباتهاء إلآ من باب سد الذرائع؛ كما في 
حرمان القاتل وإن كان لم يقصد إلا التشفيء أو كان القتل خطأء عند من قال بحرمانه. 


)0010 أي يترتب عليه أمر معتد به شرعاً له أحكامه ومستتبعاته. وإن كان السبب الممنوع لم يقصد به ذلك في نظر الشارع. 
كما تقدم في النكاح يترتب عليه الطلاق وإن لم يكن من مقاصده. لأنه لا طلاق إلا في ملك عصمة. إلا أن هذا 
يمكن أن يقال في كل ما تضمنته الأسباب الممنوعة لأنها غير مقصودة بالتسبب. بخلاف المشروعة فبعض ما ينبنى 
عليها مقصود بالتسبب. 

(") هل يعتبر شفاء النفس من غيظها بقتل من غاظها مصلحة؟ وكذا مطلق الانتفاع بالمسروق والمغصوب بقطع النظر 
عما يترتب عليهما من الملك. الظاهر أن ذلك كله لا يسبمى مصلحة أعني أمرا معتداً به شرعاً له أحكام. كالملك 
فهر مصلحة لها توابع كثيرة» وعليه فلا يظهر وجه لإدراج هذا في الضرب الثاني الذي يترتب عليه مصلحة. وكان 
يجمل به أن يجعله أمراأ ثالئاأ غير الضربين المذكورين. يرشدك إلى أن التشفي وما معه ليس مصلحة بالمعنى 
المقصود قوله (فهذا القصد غير قادح في ترتب الأحكام المصلحية) يعني كملك المغصوب . فيؤخذ منه أن التشفي 
تن شكنا مله . 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام ١6‏ 


ولكن”'' قالوا إذا تغير المغصوب في يد الغاصب أو أتلفه» فإن من أحكام التغير أنه إن كان 
كثيرا فصاحبه غير مخير فيه» ويجوز للغاصب الانتفاع به على ضمان القيمة» على كراهية عند 
بعض العلماءء وعلى غير كراهية عند آخرين . 

وسبب ذلك: أن قصد هذا المتسبب لم يناقض قصد الشارع في ترتب هذه الأحكام؛؟ 
لأنها ترتبت على ضمان القيمة أو التغير أو مجموعهما. وإنما ناقضه في إيقاع السبب المنهي 
م ا ا 1 ؛ غير القصد إلى هذا المسبب بعينه الذي 
هو ناشىء عن الضمان أو القيمة أو مجمؤعهما..وبينهما فرق» وذلك أن الغصب. يتبعه لزوم 
الفمان على ترفن تقيره. ف فنجب القيمة''' بسبب التغير الناشىء عن الغصب وحين وجبت القيمة 
وقسفكة صار المغصوب لجهة الغاصب ملكاً له؛ حفظاً لمال الغاصب أن يذهب باطلاً 
بإطلاق. فصار ملكه تبعاً لإيجاب القيمة عليه» لا بسبب الغصب. فانفكٌ القصدان. فقصد 
القاتل التشفى؛ غير قصده لحصول الميراث. وقصد الغاصب الانتفاع, غير قصده لضمان القيمة 
وإخراج المغصوب عن ملك المغصوب منه. واواكا ار جرى الحكم التابع الذي لم 
يقصده القاتل والغاصب على مجراه؛ ل فيما قصد مخالفته. وذلك عقابه 
واد المغصوب من يده أو قيمته. وهذا ظاهر إلا ما سُدّت فيه الذريعة. 


(والثاني): أن يقصد توابع السبب» وهي التي تعود عليه بالمصلحة ضمنا ؛ كالوارث يقتل 
الموروث ليحصل له الميراث» والموصّى له يقتل الموصي ليحصل له الموصّى به» والغاصب 
تعد ولك الجتصوت لين الحم تميقه ويتسلكة )وا حاء الف نهدا سيا طل 4 للإآن 
الشارع لم يمنع تلك الأشياء في خطاب التكليف ليحصل بها في خطاب الوضع مصلحة. 
فليست إذأ بمشروعة في ذلك التسبب. و و تر وز عرق ل اليب المخصير من 
كونّه مناقضاً في القصد لقصد الشارع عينا”*'» حتى لا يترتب عليه ما قصده المتسبب. فتنشأ من 


000 بالتأمل يعرف الفرق بين القتل والغصب» حيث أجروا قاعدة سد الذرائع في الأول دون الثاني. فمرتبة النفس في 
حفظ الضروريات غير مرتبة المال. وأيضاً فى الغصب لا يضيع على المغصوب منه شيء» فيمكن تدارك حفظ ماله 
بالقيمة» ولا يتأتى ذلك في النفس بعد القتل؛ ويمكن لكل قاتل ادعاء قصد التشفي ولو كان قاصداً للتوابع 
كالميراث» لأنه أمر مستور عنا. فلو أخذ بهذا لطاحت نفوس وهدرت دماء وراء ستار قصد التشفي فقط. 

(0 أي فقصد الغاصب بالغصب إلى مجرد الانتفاع بقطع النظر عن الملك غير القصد من الغاصب بالغصب إلى الملك . 
وحيث إن الأخير لم يحصل منه فلا يقال: كيف يملك بسبب الغصب وقد ناقض قصد الشارع حيث لم يجعل الغصب 
سبباً في الملك؟ فإنه إنما ناقض في فعل السبب الممنوع وسبب الملك هنا ليس هو الغصب الممنوع» بل السبب التغير 
والضمان وإن ترتبا عليه» فلم ينبن الملك على سبب ناقض فيه قصد الشارع ويبقى الكلام فيما لو قصد بالغصب التملك 
ولم يغيره بنفسه بل حصل فيه موجب فوت المغصوب بدون إرادته؛ هل يكون حكمه صحة تملكه بالقيمة أم لا؟ لم يفرقوا 
في الفروع بين القصدين متى حصل موجب الفوتء, كما أنهم لم يفرقوا في فتل العمد بين القصدين التشفي وغيره في 

| ا لت الل امتشتدقة 

ره وهو مطلق الانتفاع بلا مقابل . 

0 فقد قصد بالسبب بعينه إلى المسبب بعينه الذي لم يجعله الشارع من أسبابه. فلس التعموىر انه قلا من اينات 
الملك في نظر الشارع. ولكنه قصد إلى ذلك» فيكون قصده بعيئه مناقضاً لقصد الشارع بعينه . 


ل القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


هنا قاعدة (المعاملة بنقيض المقصود) ويطلق الحكم باعتبارها إذا تعين ذلك القصد المفروض؟ 
وهو مقتضى "'' الحديث في حرمان القاتل الميراث» ومقتضى الفقه في حديث”'' المنع من جمع 
المفترق وتفريق المجتمع خشية الصدقة؛ وكذلك ميراث المبتوته في المرض ؛ أو تأبيد التحريم 
على من نكح في العدة. إلى كثير من هذا. أو يعتبر جعل الشارع ذلك سببا للمصلحة المترتبة» ولا 
يؤثر في ذلك قصد هذا القاصد. فيستوي في الحكم مع الأول؟ هذا مجال للمجتهدين فيه اتساع 
نظرء ولا سبيل إلى القطع بأحد الأمرين. فلنقبض عنان الكلام فيه. 


النوع الثاني و في الشروط؛ والنظر فيه في مسائل9) 
المسألة الأولى 
. إن المراد بالشرط في هذا الكتاب ما كان وصفاً مكّملاً لمشروطه فيما اقتضاه ذلك 
المشروطه أو فيما اقتضاه الحكم فيه؛ كما نقول إن الحول أو إمكان النماء مكمّل لمقتضى 


)01 وإن كان الحديث لم يفرق في القصد. كمال البرك زرا اميد جراد بلقل لامي وإن لم يظهر 
قضدة ذلك أيضا نذا للدويعة . ولو قال مقتضى الفقه في الحديئين كان أحسن . 

إفهة هو الحديث الطويل الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه إلى أنس حين وجهه إلى البحرين وفيه: (لا يجمع بين متفرق 
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. فيؤخذ منه المعاملة بنقيض المقصود فيما 
قصد فيه مخالفة التسبب الشرعي . 

فر يؤخذ من شراح «ابن الحاجب؟ أنه كما أن المانع نوعان مانع للسبب ومانع للحكم فكذا الشرط شرط للسبب 
وشرط للحكم. وأن الشرط مطلقاً في الحقيقة ير جع إلى أنه مانع؛ للد (العيدى انها عه مكية 
وجوده » ل ا ا ل مثاله البيع سبب في ثبوت الملك». وحكمته 
حل الانتفاع وشرطه القدرة على تسليم المبيع؛ وعدم القدرة يقتضي العجز عن الانتفاع, وهو يخل بحكمة حل 
الانتفاع. وشرط الحكم اختلفت عبارتهم فيه: فمن قائل إن عدمه يقتضي حكمة تنافي حكمة الحكم. وعند تطبيقه 
يتعسر وجود حكمتين مطردتين متنافيتين. فلذلك قال غيره: شرط الحكم ما اشتمل عدمه على حكمة تنافي نفس 
الحكم. ومثلوه بالصلاة فهيى سبب للحكم وهو ترتب الثواب وعدم العقاب» وحكمة الصلاة التوجه لجناب 
القدس»ء وشرطها الطهارة. فعدم الطهارة يشتمل على أمر هو مخالفة الشارع في جعله الطهارة شرطا للثواب» 
وهذا ينافي الحكم وهو حصول الثواب وعدم العقاب. وإن كانت حكمة الصلاة وهي مطلق التوجه لجناب القدس 
موجودة فيما هو مسمى الصلاة ولو بدون الطهارة. وعليه فشرط السبب عدمه يخل بحكمة السبب فيخل بتسبب 
الحكم عنه أيضاً. وشرط الحكم يخل بالحكم وإن كانت حكمة السبب موجودة» فلنعد إلى بيان كلام المؤلف 
ومقارنته بما قالوه: 
يقول إن الشرط ما كان مكملاً للمشروط فيما اقتضاه المشروط. أي فيما ترتب على المشروط من الحكمة» أي وإذا 
كان مكملاً له في حكمته فعدم الشرط مخل بحكمته. ولا يخفى أن هذا هو شرط السبب. ثم قال أو فيما اقتضاه 
الحكم فيه؛ أي يكون الشرط مكملاً للمشروط لا في حكمته هو بل في الحكمة التي اقتضاها الحكم الحاصل بسبب 
هذا المشروط. وإذا كان كذلك فعدمه يقتضي حكمة تخل بحكمة الحكم» ولا يخفى أن هذا هو شرط الحكم على 
الرأي الأول الذي اعترض بأنه يتعسر تطبيقه على كل شرط للحكم. لاستدعائه حكمتين متنافيتين: إحداهما في عدم 
الشرط والأخرى في الحكم؛ وهو ما لم يذكروا له مثالاً فضلاً عن واطراده. 
وقد علمت مثاله على الرأي الثاني» وهو يريد بإدماج النوعين في تعريف واحد جعل الشرط نوعاً واحدا كما سيأتي 
له ذلك في المانع أيضا ويجعل ذلك اصطلاحه . أما أمثلته : فالمثال الأول لشرط السبب لأن ملك النصاب سبب 
لوجوب الزكاة. وحكمته التي اقتضاها وصف الغنى»؛ وشرط هذا السبب المكمل له في هذه الحكمة الحول - 
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الملك أو لحكمة الغنى» والإحصان مكمل لوصف الزنى في اقتضائه للرجم» والتساوي في 


-2 وبعبارة أخرى إمكان النماءء لأن استقرار حكم الملك إنما يكون بالتمكن من الانتفاع به في وجوه المصالح فقدر له 
حول جعل مناطاً لهذا التمكن الذي يظهر به وجه كونه غنياً» فعدم الشرط وهو التمكن ينافي حكمة السبب وهي 
الغنى» وعليه فمتى اختلت حكمة السبب لعدم الشرط فلا يترتب الحكم أيضاء فقوله أو لحكمة الغنى تنويع في 
العبارة أي أن ما يقتضيه الملك هو الحكمة التي هي وصف الغنى . وكذا يقال في أمثاله الآتية بعد ومثاله الثاني 
لشرط الحكم فالزنا سبب لحكم هو الرجمء وحكمته حفظ النسل وبقاء النوع الإنساني أي حكمة ترتب الحكم عليه 
وشرعيته عنده حفظ النسل» وشرطه الإحصان فإذا عدم الإحصان كان معذوراً فعدم الحكم وهو الرجم مع بقاء 
حكمة السبب وهي حفظ النسل لأن حفظ النسل يحصل برجم المحصن وغير المحصن . ولا يخفى عليك أنه لا 
يظهر في مثاله هذا تطبيقه على ما جرى عليه من أن شرط الحكم مكمل لحكمة الحكم التي اقتضاها لأنه لا يوجد 
فيه حكمتان متنافيتان بين عدم الشرط والحكم. أما على الرأي الثاني فظاهر كما صورناه ومثاله الثالث من شرط 
البيب: الكل العمد العدوان سيية فن الققاص» وتشكجحة المتريية من شرطية السك عنذة الرحو واتجنات الأمن 
وشرطه التكافؤ وبحيث لا يقتل الأعلى بالأدنى فإذا عدم الشرط وهو التكافؤ اختلت حكمة السبب وهي الزجر 
واستتباب الأمن لأنه يترتب على قتل الأعلى بالأدنى مفسدة ونزاع وهرج لأنه لا تقبله النفوس» فعدم الشرط مخل 
بحكمة السبب فلا حكم أيضاً ومثاله الرابع من شرط السبب أيضاً فالصلاة سبب للثواب؛ وحكمتها الانتتصاب 
للمناجاة بالخضوع والأدب» والطهارة شرطهاء وعدم الطهارة ينافى حكمة الخضوع والأدب فلا يترتب الحكم وهو 
الثواب . 
ولخ سواط الف يقي إلى جاقان» فى تفن لتقم الرضتى تر ذا خدلة الشاره جا ونا له ميا ود 
جعله علامة وما جعله ركنا الخ كما جاء في #تحرير الكمال؛ وشرحه أن الذي وضعه الشارع لحكم فكان ذلك 
الحكم موقوفا عليه إن كانت المناسبة ظاهرة بين ما وضع وبين الحكم المشروع لذلك الموضوع يعني بحيث تتلقاه 
العقول السليمة بالقبول والتسليم بأن هذا يترتب عليه عند العقل هذا الحكم فيسمى وضع العلة كالقتل العمد 
العدوان الموجب لانتشار العدوان وجعله الشارع علة للقصاص لإبطال انتشار القتل المذكور فالعقول السليمة تقبل 
ترتب هذا الحكم على هذه العلة لأن ملاءمته ظاهرة وأما إن كانت المناسبة غير ظاهرة إلا بوسائط وفي الجملة 
بحيث يقال إن هذا الموقوف عليه يفضي إلى الحكم في الجملة فيسمى وضع السبب كملك النصاب فإنه يفضي 
إلى الغنى في الجملة وهو يفضي إلى طلب الزكاة. وإن كان جعله الشارع دلالة على الحكم وليس فيه مناسبة 
ظاهرة ولا إفضاء فهو وضع العلامة كالأوقات للصلاة الخ ما قال. فالمؤلف يقول إن المنظور إليه في الشرط إنما 
هو أن يكون مكملاً للمشروط سواء أكان الشرط وصفاً لما يسمونه سبباء يعني كالمثال الثاني وهو ملك النصاب 
ان ا او ب جا امو ال و الا اا را 
في الملك , أن يكون تاماء أم كان الشرط وصفا لما يسمونه علة كما في شرط التكافؤ في القتل العمد فتقول يشتر 

بسي وبيس واس وا يو با ل ا 
ا ا او ا ل ل ل 
القصاص المعلول للقتل العمد أن يكون من الحاكم أو جماعة المسلمين؛ أم وصفا لمحالها كما تقول يشترط في 
القعل الذي يوجب القصاص أن يصدر من عاقل فهو وصف لمحل القتل الذي هو العلة» أم وصفاً لمحل المسبب 
كما تقول يشترط في ملك المبيع بالعقد أن يكون منتفعاً به فكونه متتفعاً به قائم بالمبيع الذي تعلق به الملك يعني 
فالمدار على أن يكون الشرط مكملاً للمشروط في حكمته أو حكمة الحكم الذي ترتب عليه وهذا شامل لكل 
الشروط مهما نظرت إليها بكونها وصفاً لأي شيء مما ذكروه من هذه الأنواع. كما أنه شامل أيضاً للشروط التي 
هي أوصاف حقيقية كما تقول يشترط في وجوب الصلاة العقل والبلوغ. أو اعتبارية كما تقول يشترط لصحتها 
طهارة الحدث ولصحة الشهادة الحرية. فالأولان وصفان حقيقيان والأخيران اعتباريان ثبوتهما بمجرد اعتبار 
الشارع وبهذا البيان تعلم أ اس عي ل ب سو د بد 
واحدة مع أنك تر فيها العرفين هبر شين ولكعة يريك أن فل الخترط قرط للست مطلقا إلاااله تار 
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الحرمة مكمل لمقتضى القصاص أو لحكمة الزجرهء والطهارة والاستقبال وستر العورة مكملة 
لفعل الصلاة أو لحكمة الانتصاب للمناجاة والخضوعء وما أشبه ذلك. وسواء علينا أكان وصفاً 
لهي أن العلة أو المتبه أو البعلول» أو لمحاليا» أ لقيو ذللف مما يتعلى :نه شمف 
الخطاب الشرعي. فإنما هو وصف من أوصاف ذلك المشروط. ويلزم من ذلك أن يكون مغايراً 
لمارسي يدر المسروط مع الخدره عن الختروطة ورد ل يود سن . كسائر الأوصاف مع 
الموصوفات حقيقة أو اعتباراً . ولا فائلة ‏ فى التطويل هنا فإنه تقرير اصطلاح . 


المسألة الثانية 
وإذ ذكر اصطلاح هذا الكتاب في الشرط» فليذكر اصطلاحه في السبب والعلّة» والمانع. 


فأما السبي فالمراد به ما وضع 2١”‏ شرعا لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم؛ كما كان 
حصول النصاب سببا في وجوب الزكاة. والزوال سببأ في وجوب الصلاة. والسركة سيا في 
وجوب القطع. والعقوة اسيانا في إباحة الانتفاع أو انتقال الأملاك, وما أشي دولل 


وأما العلة فالمراد بها الجحكم والمصالح التي تعلقت”" بها الأوامر أو الإباحة» والمفاسد 
التي تعلقت بها النواهي ؛ فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفر. والسفر هو السبب 
الموضوع سببأ للإباحة. فعلى الجملة» العلةٌ هي التمافة ميا أن المنمةة لاي 0م 
كانت ظاهرة أو غير ظاهرة, منضبطة أو غير منضبطة وكذلك نقول فى قوله عليه الصلاة 
والعلاء 3ل يتن القاضى وهو عفوان91المعي سيب ارشريق الخاطر عن التيناء 
الحجج هو العلة*©. على أنه قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلة لإرتباط ما بينهما. ولا 
مشاحّة في الاصطلاح . 


- يكون مكملاً لحكمته هوء أو مكملاً لحكمة الحكم المترتب عليه والمآل واحد. ا لك ا 
واحداً وهو مانع السبب فقط كما هو صريح تعريفه له وإدراجه الأمثلة التي ذكروها للنوعين تحته وسيأتي الكلام معه 
فيه لا يقال إنه لم يذكر في الشرط أن عدمه ينافي أو لا ينافي وإنما اعتبر كونه مكملاً وهم قد اعتبروا فيه المنافاة. 
فاصطلاحه بعيد عن اصطلاحهم . لأنا نقول أولاً: أن عدم المكمل ينافي كمال المكمل سواء أكان سبباً أم حكما 
فهو آيل إلى كلامهم. وثانياً: فإن الشرط والمانع من باب واحد كلاهما يعد مانعاً ولا فرق إلا أن هذا مانع بجهة 
عدمه وقد صرح في المانع بالتنافي بين مقتضى المانع وعلة الحكم كما يأتي فلا معنى لاعتبار التنافيى في أحد 
المانعين دون الآخر. وبالجملة فقد أراد افيخالت الأمظلاع كما قر ل درا رك ضار الكلام العاذا دم 

إلى هذا الإطناب والله أعلم. 

)١(‏ أي وصف ظاهر منضبط بخلاف العلة فلا يلزم فيها الوصفان كما سيقول. كم أي وضعي أو تكليفي» 

فإباحة الانتفاع حكم تكليفي» وانتقال الأملاك حكم وضعي . 

(؟) أي شرعت عندها. وظاهر كلامه قصرها على ما تعلق به حكم تكليفي» مع أن الواقع أن العلة أعم. فدفع حاجة 
المتعاقدين في البيوع مثلاً حكمة تعلق بها انتقال الملك . 

(0) أما المظنة فهي التي جعلها الشارع سبباً للحكم بحيث ينضبط به كالسفر» مثلاً. 

(8) تقدم. 

)0( ولمَا كان التشويكن :وصقا غير متضيط وكان القفنن: .: مظنته وكان وصفاً ظاهراً ضبط به وجعل سبباً. 
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وأما المانع فهو السبب المقتضي لعلةٍ ثُنافي علة ما منع” "لاه إننا بلق اليية إلى 
سبب مقتض لحكم لعلة فيه. فإذا حضر المانع وهو مقتض عله تنافي تلك العلة؛ ارتفع ذلك 
الحكم. وبطلت تلك العلة. لكن من شرط كونه مانعاً أن يكون مخلاً بعلة السبب الذي نسب له 
المانع. فيكون رفعاً لحكمه. فإنه إن لم يكن كذلك. كان حضوره مع ما هو مانع له من باب 
تعارض سببين أو حكمين متقابلين. وهذا بابه كتاب التعارض والترجيح. فإذا قلنا الذين مانع 
من الزكاة فمعناه أنه سبب يقتضي افتقار المديان إلى ما يؤدّي به دينه. وقد تعيّن فيما بيده من 
التعات: اقنديه تملقت كتوق العمات القع سكية وعرة النضيث »روفي القن الذى مو علة 
وجوب الزكاة فسقطت. وهكذا فر لقن الأبوة لماه من التطياسن ادها تفبميت عله كل 
كيه الت 79 اليك العدوافي وها أسه ذلك نما هو كتير 


المسألة الثالثة 


الشروط على ثلاثة أقسام: (أحدها): العقلية؛ كالحياة في العلمء والفهم في التكليف 
(والثاني) العاديّة؛ كملاصقة النار الجسم المحرّق ‏ في الإحراق» ومقابلة الرائي للمرئي وتوسط 
الجسم الشفاف ‏ في الإبصار» وأشباه ذلك . (والثالث) الشرعية؛ كالطهارة في الصلاة»؛ والحول 
في الزكاة» والإحصان في الزنى. وهذا الثالث هو المقصود بالذكر. فإن حدث التعرض لشرط 
من شروط القسمين الأوّلينء فمن حيث تعلّق به حكم شرعي في خطاب الوضع أو خطاب 
التكليف. ويصير إذ ذاك شرعيا بهذا الاعتبار؛ فيدخل تحت القسم الثالث. ظ 

المسألة الرايعة 


افتقنا إلى تيان أن الررط مع المشروط كالصفة مع الموصوف, وليس بجزء. والمستند 
فيه الاستقراء فى الشروط الشرعية . اس ا سل ا ال اطي 
الغنى ؛ فيط 131 وللك فق لم يستقر عليه حكمه إلآ بالتمكن من الانتفاع به في وجوه المصالح. 


فجعل الشارع الحول مناطاً لهذا التمكن الذي ظهر به وجه الغنى. والحنث في اليمين مكمل 


)01 جرى على أن المانع مطلقاً يقتضي علة تنافي علة السبب حتى فيما يسميه الأصوليون مانع الحكم كما تراه في تعريفه 
وسائر بيانه وهو اصطلاح له كما صدر به المسألة» ولا مشاحة في الاصطلاح». لكن إذا كان مبنياً على أمر معقول. 
وستأتي مناقشته في هذا الأمر. ظ 

50 جرى في المانع على أنه لا بد فيه من علة تنافي علة السبب» وَعسفَلة توغ واتحدا: وأدرج ما يسمونه مانع الحكم في 
مانع السبب» ومثّل لمانع السبب بالمثالين اللذين جعلوا الأول منهما مثالا لمانع السبب والثاني : مثالا لمانع الحكم . 
وظاهر أن مثال الأبوة الذي جعلوه ه مثالا لمانع الحكم» فيه حكمة المانع اوح تون الات سيا ارو ااا 
لا تخل بتحقق حكمة السبب وهي الزجرء إذ الزجر والانتكفاف وضرورة استتباب الأمن لا تزال قائمة إذا اقتتص من 
الوالدء فلم يخل بها حكمة الأبوة حتى يكون في هذا ما يخل بحكمة السبب كما يريد» بل فيه تعارض سببين . 

ظ ا ةلدلا ل ار ا ا و 
علة السبب. باب حمق زللتة دام نا فوم اباو ا ران تناكت 
نوعين . 
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لمقتضاها؛ فإنها لم يجعل لها كفارة إلا وفي الإقدام عليها جنايةٌ ما على اسم الله» وإن اختلفوا 
في تقريرهاء فعلى كل تقدير لا يتحقق مقتضى الجناية إلا عند الحنث» فعند ذلك كمل مقتضى 
البفين + والزفوق. أيها مكمل المتقفسى إنقاد التقادل المويعين""؟ للتفياض أن الدي ‏ ومكهل 
لتقرر حقوق الورثة في مال المريض مرضاً مخوفا”“. والإحصان مكمل لمقتضى جناية الزنى 
الموجبة للرجم. وهكذا سائ ئر الشروط الشرعية مع مشروطاتها . ظ 
وربما يشكل هذا التقرير بما يذكر من أن العقل شرط التكليف» والإيمان شرط في صحة 

العبادات والتقربات؛ فإِنْ العقل إن لم يكن فالتكليف محال عقلاً أو سمعاً؛ كتكليف العجماوات 
والجمادات. فكيف يقال إنه مكمل؟ بل هو العمدة في صحة التكليف . وكذلك لا يصح أن يقال 
أن الإيمان مكمل للعبادات؛ فإن عبادة الكافر لا نلا ل ل د وكير شن 


هذا. 


ويرتفع هذا الإشكال”" بأمرين: (أحدهما): أن هذا من الشروط العقلية لا الشرعية©) 
وكلامنا في الشروط الشرعية. (والثاني): أن العقل في الحقيقة شرط مكمل لمحل التكليف©) 
وهو الإنسان, لا في نفس التكليف. ومعلوم أنه بالنسبة إلى الإنسان مكمل» وأما الإيمان فلا 
تسلو أل#شرط» لآن العياداف مفة غليفد الاترق أن ممتي العياةاف' القوعة إلى المعيود 
بالخضوع والتعظيم بالقلب والجوارح؛ وهذا فرع الإيمان فكيف يكون أصل الشيء وقاعدته التي 
ينبني عليها شرطا فيه؟ هذا غير معقول. . ومن أطلق هنا لفظ الشرط فعلى التوسع في العبارة. 
وأيضاً فإن سلّم في الإيمان أنه شرط» ففي المكلّف لا في التكليف . ويكون شرط صحة عند 
بعض » وشرط وجوب عند بعض - فيما عدا التكليف بالإيمان ‏ حسبما ذكره الأصوليون في 
مسألة خطاب الكفار بالفروع . 


المسالة الخامسة 
الأصل المعلوم في الأصول: أن السبب إذا كان متوقف التأثير على شرط فلا يصح أن 
يقع المسبب دونه . ويستوي في ذلك شرط الكمال» ورت م اع بار 0 
كلامهم ظاهر. فإنه لو صح وقوع الحد رون بدون عر لم يكن شرطاً فيه؛ وقد فرض كذلك . 
هذا خلف وأيضاً لو صح ذلك لكان متوقف الوقوع على شرطه غيرٌ متوقف الوقوع عليه معاً. 


205 إن اعتبر الزهوق مكملاً لحكمة المشروط وهو القتل كان من النوع الأول للشرط . وإن كان‎ )١( 
. المترتبة على القصاص كان من النوع الثاني‎ 

() فمجرد المرض المذكور سبب في تقرر حقوقهم. ولكن شرطه الموت. 

(0) أي في العقل خاصة. أما الإيمان فجوابه يأتي بعده بعدم التسليم بشرطيته . 

)0 ولكنا قلنا إذا اعتبرنا الشرع من حيث تعلق بها حكم شرعي صارت شرعية تدخل تحت قسم الشروط الشرعية وتنالها 
أحكامها . . إلا أن يقال إن كلامنا في الشرعية الصرفة التي ليست في الأصل عادية ولا عقلية. ولكن هذا لا يكنانيب 
مع اعتباره الزهوق شرطأ وقد سلمه. 

(5) أي فيكون في التعبير بشرط التكليف تساهل. والغرض هو ما ذكر. 


القسم الثاني / كتاب الأحكام ظ ١61‏ 
وذلك محال وأيضاً فإن الشرط من حيث هوء يقتضي أنه لا يقع المشروط إلا عند حضوره. فلو 
جاز وقوعه دونه لكان المشروط واقعاً وغير واقع معاً. وذلك محال والأمر أوضح من الإطناب 


ثيه . 


يذ 


ولكنه ثبت في كلام طائفة من الأصوليين أصل آخرء وعُزي إلى مذهب مالك أن الحكم 
ذا حكين سوروت خصو معي على انر فهل يصح وقوعه بدون شرطه أم لا؟ قولان؛ 
اعتباراً باقتضاء السبب» أو بتخلف الشرط فمن راعى السبب وهو مقتض لمسببه: » غلب اقتضاءه 
ولم يراع توقفه على الشرط . ومن راعى الشرط وأن توقف السبب عليه مانع من وقوع مسببه» لم 
يراع حضور السبب بمجرده. إلآ أن يحضر الشرط فينتهض السبب عند ذلك في اقتضائه . 

وربما أطلق بعضهم جريان الخلاف في هذا الأصل مطلقاً ويمثلون ذلك بأمثلة : منها : 
حصول النصاب سبب في وجوب الزكاة» ودوران الحول شرطه؛ ويجوز واو 
على الخلاف. واليمين سبب في الكفارة» والحنث شرطها؛ ويجوز تقديمها قبل الحنث على 
أحد القولين. وإنفاذ المقاتل سبب في القصاص أو الدية. والزهوق شرط؛ ويجوز العفو قبل 
007 ولم يحكوا في هذه الصورة خلافا . . وفي المذهب: إذا جعل الرجل أمر 
امرأة يتزوجها بيد زوجة هي في ملكه إن شاءت طلقت أو أبقت» فاستأذنها”' في التزويج فأذنت 
له» فلما تزوجها أرادت هذه أن تطلق عليه قال مالك ليس لها ذلك ؛ كافك أنيا نقد تقلت 
بعد جريان السبب وهو التمليك» وإن كان قبل حصول الشرط وهو التزوج. وإذا أذن الورثة . 
عند المرض المخوف - في التصرف في أكثر من الثلث جاز؛ مع أنهم لا يتقرر ملكهم إلا بعد 
الموت. فالمرض هو السبب لتملكهم» والموت شر طه؛ٍ فينفذ إذنهم عند مالك خلافاً ا 
حنيفة والشافعي وإن لم يقع الشرط. ففة التاسن من قال بإنفاذ إذنهم في الصحة والمرض 
فالسبب على رأي هؤلاء هو القرابة؛ ولا بد لهم من القول بأن الموت شرط وفي المذهب: 0-0 
جامع فالتذ ولم ينزل» فاغتسل ثم أنزل» ففى وجوب الغسل عليه ثانية قولان؛ ونفئٌ الوجوب 
بناء على أن سبب الغسل انفصال الماء عن مقره» وقد اغتسل» » فلا يغتسل له مرة أخرى. هذه 
حجة سحئون وابن الموّاز. فالسيب هو الانفصال» والخروج شرط ولم يعتبر. . ل قير قن 
الجسانة قدا د على بهذ امل 

وهو ظاهر المعارضة للأصل الأول؛ فإن الأول: يقضي بأنه لا يصح وقوع المشروط 
بدون شرطه بإطلاق . والثاني : يقضي بأنه صحيح عند بعض للعلماء. وربما صح باتفاق كما في 
مسألة العفو قبل الزهوق. ولا يمكن أن يصح الأصلان معاً بإطلاق. . والمعلوم صحة الأصل 
الأول. فلا بد من النظر في كلامهم في الأصل الثاني : 


)١(‏ المذكور في كتب المذهب أنه إذا ملكها أمر امرأة يتزوجها ثم أسقطت حقها الذي ملكها إياه بأن قالت مثلاً أسقطت 
حقي ثم تروج بالمرأة التي جعل لزوجته حق تطليقها فإذا أرادات أن تتمسك بهذا الحق فليس لها ذلك على المشهور 
المعتمد. ومقابله ضعيف . وبتنزيل كلام المؤلف عليه يظهر الكلام هنا والجواب الآتي أما مجرد الإذن له على ما 
هو ظاهر كلامه فإنه لا يسقط حقها ولا يتم معه الجواب الآتي. ولا يخفى عليك أن قوله (بناء على الخ) ليس من 
فقول الاك 


١)‏ القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


أما ل : فنفس التناقض بين الأصلين كاف في عدم صحته عند العلم بصحة 0 
الاول::: 

فاق ثانا" قل سل أن شلك السائق ماري على موه تاشر ان 

من أجاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول مطلقاً ‏ من غير أهل مذهبنا ‏ فبناء على أنه ليس 
بشرط في الوجوبء وإنما هو شرط في الانحتام. فالحول كله كأنه وقت ‏ عند هذا القائل - 
لوجون7) الزكاة موسع» ويتحتم في آخر الوقت؛ كسائر أوقات التوسعة. وأما الإخراج قبل 
الحول بيسير ‏ على مذهبنا ‏ فبناء على أن ما قرب من الشىء فحكمه حكمه؛ فشرط الوجوب 
حاصل. وكذلك القول في شرط الحنث: من أجاز تقديم الكفارة عليه فهو عنده شرط في 
الانحتام من غير تخييرء لا شرط في وجوبها. 
ظ وأما مسألة الزهوق» فهو شرط في وجوب القصاص أو الدية» لا أنه شرط في صحة 
العفو. وهذا متفق عليه؛ إذ العفو بعده لا يمكن”". فلا بد من وقوعه قبله إن وقع؛ ولهدة 
أن يكون شرطأً إذ ذاك في صحته. . ووجه صحته أنه حق من حقوق المجروح التي لا تتعلق 
بالمال. فدا د عدو له بمطليا 4177 كا و1 عفوه عن سائر الجراح, وعن عرضه إذا ل وما 
أشبه ذلك . . والدليل على أن مُذْرَكُ حكم العفو ليس ما قالوه'" أنه لا يصح للمجروح ولا 
لأوليائه استيفاء القصاص أو أخذ دية النفس كاملة قبل الزهوق باتفاق؛ ولو كان كما قالوه لكان 
في هذه المسألة 0 

وانتونالة شليك وات فإنها لمّا أسقطت حق نفسها فيما شرطت على الزوج قبل 
تزوجهء لم يبق لها ما تتعلق به بعده؛ لأن ما كانت تملكه بالتمليك قد أسقطت حقها" فيه بعد 
ما جرى سببه» فلم يكن لتزوجه تأثير فيما تقدم من الإسقاط. وهو فقه ظاهر. 

ومسألة إذن الورثة بَينهُ المعنى؛ فإن الموت سبب في صحة الملك لا في تعلقه» والمرض 
سبب في تعلق حق الورثة بمال الموروث لا في تملكهم له. فهما سببان» كل واحد منهما 


6 أي بإطلاق ليصح التناقض . 

(؟) ومثل هذا الجواب للسعد في حاشيته على «ابن الحاجب» في مسألة الأداء والقضاء. 

0 وهو لامر فى كان الاعتراضن في خصوض: عقو الميخروح» 

(4:) لو كان تفريعاً بالفاء لكان أوضح . 

)ه( أي زاد عن ثلث ماله أم لا فلا شأن للورثة بذلك . 

)030 أي فنها سيق امن بنالة علق ان جره حضول لتيب قاض كرفي السمنيه وإن له تفل الفرط» أقهار ا باقتفياز 
المنستت: 

007 ومعلوم أن الزهوق شرط في القصاص والدية» وقد اتفقوا على أنه إن لم يحصل هذا الشرط فلا يتأتى القصاص ولا 
أخذ دية النفس. فاتفاقهم دليل على أن مجرد حصول السبب بدون الشرط لا يترتب عليه المسبب. ولو كان هناك - 
من يقول باعتبار السبب وحذه بدون اليوط لكان قاتلا يسححة انقنناء <ألحية ولعي و جيل جين لحار ب وخر 
الزهوق . ولم يقل بذلك أحد. . فدل على اعتبار الجميع للشرط في تحقق حكم المسبب. 

)00( أي فليس تزوج المرأة شرطاً في صحة التمليك؛ ٠‏ لأن الملك تم بمجرد الصيغة» غايطة أن انره] نه كرون بعد 
التروجء فإذا أسقطت الملك فليس إسقاطاً قبل حصول الشرط في الملك . 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام ون 


يقتضي حكماً لا يقتضيه الآخر. فمن حيث كان المرض سبباً لتعلق الحق وإن لم يكن ملك»؛ 
كان إذنهم واقعاً في محله ؛ لأنهم لما تعلق حقهم بمال الموروث صارت لهم فيه شبهة ملك؛ 
فإذا أسقطوا حقهمذ فيه لم يكن لهم بعد ذلك مطالبة؛ لأنهم صاروا - في الحال الذي أنفذوا 
لم وها ال افا ؛ فإذا حصل الموت لم يكن لهم فيه حقيم 
كالتلت” والقائل بمنع الإنفاذ يصح مع القول بأن الموت شر طَه؛ٍ لأنهم يت 
وقبل حصول الشرطء فلا ينفذ؛ 00 ا مع مشروطاتها . 

زاناهيانة لزب لتم * 'بثاقها غلن أنه لبين يشرط فر هذا الغسل» أو لأنه لا حكم 
له؛ لأنه إنزال من غير اقتران لذة. 

فعلى الجملة هذه الأشياء لم يتعين فيها التخريج على عدم اعتبار الشرط : 

المسألة السادسة ظ 

الشروط المعتبرة في المشروطات شرعاً على ضربين : 

(أحدهما): ما كان راجعاً إلى خطاب التكليف ‏ إما مأموراً بتحصيلها ‏ كالطهارة للصلاة» 
وأخن الزية لما 4:وطياةة القوية وما أعيه للقي ونا نما عن قيلي كهاع المعدل 
الذي هو شرط لمراجعة الزوج الأول. والجمع , بين المفترق والفرق بين المجتمع خشية الصدقةء 
الذي هو شرط لنقصان الصدقةء وفاءاشنية ذلك فهنذا ل م ا ا 
فالأول: مقصود الفعل؛ والثاني مقصود لترك. وكذلك الشرط المخير فيه إن اتفق ‏ فقصد 
الشارع فيه جعله لخيرة المكلف: إن شاء فعله فيحصل المشروط. وإن شاك قاط وحص : 

والضرب الثاني: ما يرجع إلى خطاب الوضع؛ كالحول في الزكاة» والإحصان في الزنى» 
والجرز في القع . وما أشبه ذلك. فهذا الضرب ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو 

شرطء زلاافي عدم ادي اقإنقاء الات بحولا عت تحني الركاة فيه ليس بمطلوب الفعل 


3 فقد أسقطوا المقدار الذي ترتب لهم على مرض مورثهم وصاروا كالأجانب لا يقبل منهم بعد الموت كلام فيما 
تصرف فيه زائداً على الثلث كحال الأجانب في ذلك. وكل هذا خارج عن تقرر ملك لهم في حالة المرض 

00 أي قبل تمامه بحصول شرطه. 

() أي تبئى على أن الجماع ليس من شرط وجوب الغسل فيه الإنزال. . وفرض المسألة الجماع. فدعوى أن الإنزال 
شرط ليست بصحيحة في هذا الفرض . أو يقال إن عدم وجوب الغسل مبني على ما هو أعم من ذلك وهو أن كل 
إنزال لم يقترن بلذة يكون كالعدم لا حكم له ولو لم يكن ناشئاً عن الجماع» اللهم إلا ما كان في النوم فإنهم وإن لم 
يشترطواء مقارنته للذة إلا أنه لما كانت الحالة حالة نوم وغفلة عن ضبط اللذة مع كون الغالب أن المني لا يكون إلا 
مع لذة طردوا الباب في النوم حتى فيما لم يشعر فيه باللذة. . وهذا إنما يصح إذا سلمنا أنه يشترط مقارنة اللذة في 
اعتبار الإنزال موجبأء مع أنهم صرحوا في غير الجماع بأن الإنزال بسبب اللذة موجب للغسل وإن لم يقارنها بل 
تأخر عنها فتأمل. ثم رأيت أن ما قلناه ليس متفقاً عليه بل هو المعتمد. ومقابله يشترط في الإنزال الموجب للغسل 
أن يكون بلذة مقارنة» حتى إذا التذ وبعد انقضاء ء اللذة خرج منه المني فإنه لا يطالب بالغسل مطلقاًء سواء اغتسل 
ا - وإن لم يطالب به - أو لم يغتسل . فكلام المؤلف مبني على هذا. . راجع الررقاني ا وتحاضية المدري؟ 
عليه . 


00 كالتكاح ا وشرط في ترتب حكم الرجم على الزنا. 


ك0 القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


أن يقال يجب على إمساكه حتى تجب عليه الزكاة فيه» ولا مطلوب الترك أن يقال يجب عليه 
إنفاقه خوفاً أن تجب فيه الزكاة» وكذلك الإحصان لا يقال إنه مطلوب الفعل”("' ليجب عليه 
الرجم إذا زنى» ولا مطلوب الترك لثلا يجب عليه الرجم إذا زنى. وأيضاً فلو كان مطلوباً لم 
يكن من باب خطاب الوضع؛ وقد فرضناه كذلك. هذا خلف. والحكم فيه ظاهر. فإذا توجه 
قصد المكلف إلى فعل الشرط أو إلى تركه؛ من حيث هو فعل داخل تحت قدرته» فلا بد من 
النظر في ذلك . وهي : 


المسالة السابعة 


فلا يخلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليفا'' . مأموراً به أو 
منهيا عنه أو مخيرا فيه أرْ لا. فإن كان ذلك فلا إشكال فيه. وتنبني الأحكام التي تقتضيها 
الأسباب على حضوره؛ وترتفع عند فقده؛ كالنصاب إذا أنفق قبل الحول للحاجة إلى إنفاقه» أو 
أبقاه للحاجة إلى إبقائهء أو يخلط ماشيته بماشية غيره لحاجته إلى الخلطة» أو يزيلها لضرر 
الشركة أو لحاجة أخرى. أو يطلب التحصن بالتزويج لمقاصذده.». أو يتركه لمعنى من المعاني 
الجارية على الإنسان» إلى ما أشبه ذلك . 


إن لآ كرتن عليه أثرةة فهذا عمل غير صحيح.ء وسعى باطل . دلت على ذلك دلائل العقد 


0 أي ليس مطلوب التحصيل بفعل سببه وهو النكاح. وإلا فالإحصان وصف لا يفعل . ١‏ 

(0 0 لايقال موضوع المسألة عام في الضربين وقد خصه بخطاب التكليف فيكون خاصاً بالضرب الأول في المسألة 
قبلها. وهذا لا يناسب فرض المسألة كما لا يناسي الأمثلة الآتية. 
لأنا نقول إن خطاب الوضع يدخل تحت قوله أو مخيراً فيه وكذا تحت ما قبله من المأمور به والمنهي عنه من حيث 
إن خطاب الوضع في المسائل الآثية يحصل مسبباً عن فعل المخير فيه مثلاً كما تقدمت أمثلتهء فإن الحول في الزكاة 
يحصل من إمساك المال مدة الحول وهو فعل مخير فيهء له أن ينفق أو يمسكء. والإحصان مرتب على النكاح 
المخير فيه. وجمع المتفرق وتفريق المجتمع مخير فيه. وكل منهما مترتب عليه خطاب الوضع . فالكلام جار مع 
فرضه المسألة. فإن فعل الشرط لأنه مأمور به أو تركه لأنه منهى عنه» أو فعله لأنه مخير فيه» وكان قصده قضاء 
حاجته؛ لا إبطال مسبب شرعيء فلا كلام في ترتب أحكام الشرط عليه . 

6 أي فإن فعل ما يحقق الشرط أو فعل ما يخل به بهذا القصد فإنه يكون باطلاً لا يترتب عليه أثره. وظاهره إن ذلك 

0 جار فيما ترتب عليه ما لا يعد هرباً من الأثر. كأن يجمع لتلزمه الزكاة أو يفرق لتلزمه أيضاًء وكذا إذا أبقى النصاب 

بقصد وجوب الزكاة» أو فعل موجب الإخصان ليرجم إذا زنى ‏ ظاهره أن هذا لا يترتب عليه أثره لأنه قصد إلى 
الشرط من جهة كونه شرطأً بئنية إسقاط حكم الاقتضاء السابق على فعل ما يحقق الشرط حتى لا يترتب عليه أثره 
وهو عدم الزكاة في المثالين الأول والثاني وعدم الرجم في المثال الثالث» ولا يخفى أن هذا الظاهر غير واضح لأنه 
متى بقى النصاب إلى الحول عنده ولو بهذا القصد لزمته الزكاة. وكذا يقال فى بقية الأمثلة. فهل تقيد المسألة بما إذا 
كان الفمل اق الذرك تعدا إلى إنتقاط آثر شترعي لا يراءافى تضلكنه» وهريا ممايتائن نقاضد الناس'في المالرف 
عند العلا فيكون البحكم فى المستائل السائقة وآبغالها اعتبان الحالة الواققة .ولو كان القضك متدرجاً نيما يقوله 
المؤلف . 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام ظ بلدا 


فمن الأحاديث في هذا الباب قوله كله 0©. الا يجمع بين متفرّقٍ ولا يفْرّقُ بين مجتمع 
حَشْيَةَ الصدقة»( وقال يكِهِ(": «البَيّعُ والمبتاع بالخيار حنّى يَتَمَرّقَا إل أن تكونَّ صِمْقَةَ خيار. 
ولاابحل له أن يرشي أن يستقيله؛ وق امَنَ أدخل فرساً بين فَرَسَينِ وهو لا يِأمَنُ أن 
تَسبقّ فليس بقمار؛ وس أدخل قرسا بين فَرسَين وقل أُمِن أن تُسبِقٌ فهو قمار» 7 وقال في حديث 
تريرة حين حين اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم: من ا شترط شرطاً ليسّ في كتاب الله فهو باطل 
وإن كان مِائَةَ شَرُّط)0”* الحديث!: «ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع وَشرط». وعن بيع 
وسلّف» وعن شَرطِ في شَرْط220 وسائر أحاديث 0 المنهى عنها. ومنهُ حديث: «من اقتطء 
مال امرىء مُسلم بيِّينوه”'؟ وحديث: «إِن النهي على نيه ني المستحلة 1 

وعليه ا عو ال : إن لذن يَشْرُونَ بِعَهُدٍ أله وَأَيَمَنهِم كُمنا ىُ من ا [آل عمران : ]| ذية. وفي 
التقيران ايها : «ولا يز لَك أ تأْحْدُوأ مِمّآ ءَاتيْتمُوهْنَ ينا إل أن يحَانَا ألا يقِيمَا حُدُود الله 
لمر : 8؟؟] الآية. واية شهادة الزور والأحاديث فيها من هذا ا . وقال تعالن:: يتأنها 
ارت 5 كا 1 واكم م تكن بالطل لَه أن يكرت نتمدرة هٌ عَن رآْضِ يِتَكم4 [النساء' 
كه 7 2 ا 

الأيدا في جسني دمن الأشادية لال إن طلْقها قلا 2 من عْدُ عقٌّ تكح ريا خَره4 


2 


6 جزء من حديث طويل أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. 

(؟) هو فعل منهياً عنه ليخل بشرط الزكاة أو زيادتهاء وفي المثال الثاني فعل منهياً عنه ليحل بشرط الخيار. وفي المثال 
الغالث فعل منهياً عنه وهو إدخال فرس معروف فيها أنها تسبق الخيل ليحقق شرط حوز الرهان وهو السبق فهو مخل 
بقصد المسابقة ومقترن بقصد حصول الشرط . وكذا يقال في شرط الولاء إنه فعل منهيا عنه بقصد إسقاط حكم 
الاقتضاء ألا يترتب عليه أثره. وكذا البيع وشرط ألا يبيعه المشتري مطلقاً أو لغيره مثلاً فهذا إسقاط لما يترتب على 
البيع من حق المشتري في سائر تصرفات الملك. وما بعده قيّد فيه السلف الذي لا يكون إلا لله وليس فيه مشاحة 
ولا ربح بالبيع الذي فيه ذلك فقد خرج السلف بذلك عن مقتضاه. وشرط في شرط كشرط أن يكون الولاء للبائعين 
في مسألة بريرة حيث اشترطوا في بيعها أن تعتقها واشتر ترطوا في عتقها أن يكون الولاء لهم. والفقهاء استثنوا من عدم 
جواز البيع والشرط مسألة شرط العتق فقد أجازوها فيتصور فيها شرط في شرط . وكذا فعل اليمين المنهي عنها 
ليرتب عليها حقاً له لم يكن فقد فعل شرطأً يترتب عليه القضاء الل سحت اوقل وكلةنرو ندية كونة ترط بالقصية 
المعلوم وجعل الشارع اليمين على نية المستحلف حتى لا يمكن الحالف من فعل شرط بهذا القصد الباطل» وآية 
ولا يحل لكم» [البقرة : 174] الخ من هذا أيضاً فإذا فعل ما يقتضي نشوزها وعدم قيامها بحدود الله فقد فعل 
نيا ع قسن حضولة عل عر فيه سن الفلانة 4 وآنة شيادة الرور فالشهادة يحقن بها شرطا لحكه القاقين للمشهوة 
له بقصد إسقاط حكم الاقتضاء قبل الشهادة والتيس المستعار يريد تحقيق شرط عودها للآول بهذا القصد. 

2 هذه الرواية في «منتقى الأخبار» عن أحمد والدارقطني وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وأخرجه أيضاً البيهقي وحسنه 
الترمذي . 

(:) رواهة في «التيسير» عن أبي داودء بالياء من يسبق في الموضعين. 

(0) تقدم. 

() ورد في «التيسير؛ عن أصحاب السنن الثلاثة: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع»» وعن مالك: ١‏ 
رسول الله يَكِيٌ عن بيع وسلف». ظ 

(0) بقية الحديث طوقه يوم القيامة. وروى في «الترغيب والترهيب» «من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه 
الجنة وأوجب له النار» الخ عن الطبراني في «الكبير) واللفظ له. والحاكم وقال صحيح الإسناد. 

(م) رواه مسلم وابو داود والترمذي. 


38 القتسم الثاني/ كتاب الأحكام 


[البقرة: ١٠؟]‏ وما جاء من أحاديث() لعن المحثّل والمعلة للوالقيون الميتعان» دي 
التَصريّة في شراء الشاء على أنها غريرة الذق وسائر أحاديث”" النهي عن الغش. والخديعة» 
والخلابة» والنْجِضى 29 وحديث”* امرأة رفاعة القُرَِي حين طلقها وتزوجها”" عبد الرحهن بن 
الزّبير. والأدلة أكثر من أن يؤتى عليها هنا . 

وأيضاً فإن هذا العمل”" يصيّر ما انعقد سبباً لحكم شرعي جلباً لمصلحة أو دفعاً لمفسدة. 
عبئا لا حكمة له ولا منفعة به؛ وهذا مناقض لما ثبت في قاعدة المصالح وإنها معتبرة في 
الأحكام. . وأيضاً فإنه مضادٌ لقصد الشارع ؛ من جهة أن السيب لما انعقد وحصل في الوجود.ء 


)9١(‏ حديث: (لعن الله المحلل والمحلل له) رواه في «الجامع الصغير؛ عن أحمد عن علي» والترمذي والنسائي عن ابن 
مسعودء والترمذي عن جابر» وليس في هذه الروايات قوله (والتيس المستعار) . قال المناوي قال الترمذي: حسن 
صحيح . قال ابن القطان: ولم يلتفت لكونه من رواية أبي قيس عبد الرحمن بن مروان وهو مختلف فيه. وقال ابن حجر 
رواته ثقات . وح ا ا ا 00 

(؟) ذكر في «التيسير» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ككِهِ: «لا تصر ‏ ويروى لا تصرّوا ‏ الإبل والغنم ومن 
ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها : إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» أخرجه الستة وفي أخرى 
للبخاري «فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبها صاع من تمر» وفي أخرى لمسلم (فهو فيها بالخيار). 

(0) منهامارواه في «التيسير) عن الستة إلا الترمدي أن رجلاً ذكر لرسول الله ككلِ أنه يخدع ذ في البيوع فقال 
رسول الله عَلِبه : ل بايعت فقل لا خلابة» فكان إذا باع قال لا خلابة ‏ (الخلابة الخداع). 
وروى في «التيسيرة أنقا عن الخمسة إلا النسائى» أن رسول الله ينلخ قال: «دلا تناجشوا» وعن ابن عمر قال: 
انهى رسول الله يله عن النجش"». أخرجه الثلاثة والنسائى كما فى «التيسيرف. وزاد مالك قال: والنجش أن تعطيه 
بسلعة أكثر منها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. 

(:) تصرية الشاة وما معها من مسائل الغش والخديعة والخلابة والنجش - ويجمعها في الحقيقة جنس الغش - قد فعل بها 
أمرأ يقتضي زيادة الثمن عما إذا كانت غير مغشوشة. ولو كان ما فعله بهذا القصد صحيحا لرتب الشارع عليه ملكه 
للزيادة وحل الانتفاع بهاء ولكنه لا يرتب ذلك لأنه فعل شرط الزيادة بهذا القصد السيء ولا بد. فلا تكون الزيادة 
ملكأ له ولا يحل انتفاعه بها وللمشتري رد المبيع واسترداد الشمن. 

() روى مالك أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته ثلاثاً في عهد رسول الله ككِ. فنكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير 
فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول فذكر ذلك لرسول الله ككل 
فنهاه عن تزوجهاء وقال: «لا تحل حتى تذوق العسيلة؛» . 

6 في جميع الأمثلة السابقة وجد الشرط فعلاً ولكن بقصد غير صحيح فكان سعياً باطلاً من هذه الجهة» أما في مسألة 
امرأة رفاعة فليس فيها تحقق الشرط وهو نكاح الزوج الآخر وأنه فعل بقصد سيء كالتحليل مثلاً حتى يلغى الأثر 
ا ا وإنما الذي في المسألة أن الشرط لم يتحقق بدليل قوله عليه 
السلام (لا حتى تذوقي عسيلته الخ) أي أنه لم يتحقق المس مع الانتشار بدليل أنها لما عادت إليه عليه السلام بعد 
مدة تقول أنه قد مسّني فقال لها: «كذبت بقولك الأول فلن أصدقك في الآخر' فلا يظهر وجه إدراج المسألة في هذا 
الباب . 

(0) ما تقدم من الآيات والأحاديث استدلال بالنقل والاستنباط منه. وهذا وما بعده استدلال بطريق العقل المبني على ما 
استقرى من مقاصد الشرع في شرع الأحكام للمصالح. فلو جرى العمل باعتبار هذا الشرط الذي قصد به هذا القتصد 
لبطلت تلك المصالح التي يبنيها الشارع على تلك الأسباب. فمثلاً لو اعتبر التفريق والجمع بهذه النية» ولو اعتبر 
الإنفاق قبل الحول بقليل ليهرب من الزكاة في المسألتين» لأمكن لكل واحد أن يخلص من وجوب الزكاة بفعل هذا 
الشرط أو تركه مثلاً وضاعت المصلحة المترتبة تبة على الزكاة. وكذا يقال في سائر الأمثلة . 


0 - كتاف ا )| 


“ثاثأ ممم يي ممما 


ريد و وا د لت ا بي 00 
مضادة قصد الشارع باطلة. فهذا العمل باطل . 


فإن قيل : المسألة مفروضة في سببٍ توقف اقتضاؤه للحكم على شرط . . فإذا فقد الشرط 
بحكم القصد إلى فقدهء كان كما لو لم يقصد ذلك؛ ولا تأثير للقصد. وقل'تبين أن الشرظ إذا' 
ا ل ا ال ا ا 
بالفرض . والمعلوم من قصد الشارع أن السبب إنما كرن سنا تنقيا فت وجرة الفدووط “لا 
عند فقدها . فإذا لم ينتهض سببأ كانت المسألة كمن أنفق النصاب قبل حلول الحول لمعنى من 
معاني الانتفاع» فلا تجب عليه الزكاة؛ لأن السبب لم يقتض إيجابها. ا 0 
الذي ثبت اعتباره شرعاً اوعدي وإ يداك لد لحي إان لراتر كنا 
سان المسا نا .. 


فالجواب أن هذا المعنى إنما يجري فيما إذا لم يقصد رفع حكم السبب. . وأما مع القصد 
إلى ذلك فهو معنى غير معتبر؛ لأن الشرع شهد له بالإلغاء على القطع . ويتبين ذلك بالأدلة 
المذكورة إذا عرضت المسألة عليها؛ فإن الجمع بين المتفرق أو التفرقة بين المجتمع قد نهي 
عنها إذا قصد بها إبطال!" حكم السبب» بالإتيان بشرط ينقصها حتى تبخس المساكين. 
فالأربعون شاة فيها شاة بشرط الافتراق» ونصفها بشرط اختلاطها بأربعين أخرى مثلاً ؛ فإذا 
جمعها بقصد إخراج النصف فذلك هو المنهي عنه. . كما أنه إذا كانت مائة مختلطة بمائة 
وواحدة» ففرقها قصداً أن يخرج واحدة» فكذلك . وما ذاك إلا أنه أتى بشرط أو رفع شرطأً يرفع 
عنه ما اقتضاه السبب الأول. فكذلك المنفق نصابه بقصد رفع ما اقتضاه ه من وجوب الإخراج. 
وكذلك قوله: «ولا يحل له أن يفارقّه خشيةً أن يستقيله» فنهى عن القصد إلى رفع شرط الخيار 
القاية لة سيت العقين؟ وعن الإتيان بشرط الفرس المجلية للجعل بقصد أخذهء لا بقصد 
المسابقة معد وكلة .سانا الشبروط؟ فإنها شروط يقصد بها رفع أحكام الأسباب الواقعة"". 
فإن العقد على الكتابة اقتضى أنه عقد على جميع ما ينشأ عنه ومن ذلك الولاء» فمن شرط أن 
الولاء له من البائعين» فقد قصد بالشرط رفع حكم السبب فيه. واعتبر هكذا سائر ما تقدم تجده 


4 كمرور الحول مثلاً في النصاب» فإذا اتفق بعضه بقصد رفع الزكاة كان قصده رفع الزكاة عن هذا النصاب المملوك له 

مضادا لقصد الشارع إيجاب الزكاة فيه. 

0 هو مضاد لقصد الشارع كما ذكر في الدليل السابق» وموافق له من جهة أن قصد الشارع أن السبب إنما يقتضي عند 
وجود الشرط لا عند فقده» يعني فكان يقتضي ذلك على أكثر الفروض أن يقال إنه فعل منهياً عنه وأثم مثلاً ولكنه لا 
تجب عليه الزكاة. فإثمه من جهة المضادة لقصد الشارع» وعدم وجوب الزكاة لفقد الشرط الذي قصد الشارع توقف 
تأثير السبب على حصوله . 

فد رتعنيت التاهدة الأضيرلية وى أنذ الى لالخلا نابرق نتكع انيه الآن نستي مع قعل اه لاني اتدل المكلقة" 
ولما كان هذا الشرط يقصد به رفع المسبب كان لاغياً وكأنه لم يكن. 

(4:) قيد به لما سبق له من أن المسبب الذي لا يرفع هو مسبب سبب وقع بالفعل. فارجع إليه . 


04 ظ القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


كذلك. فعلى هذاء الإتيان بالشروط أو رفعها بذلك القصد هو المنهي عنه'' . وإذا كان منهياً 
عنه كان مضادًاً لقصد الشارع"” . فيكون باطلاً . 
فصل 

هذا العمل هل يقتضي البطلان بإطلاق أم لا؟ 

الجواب: أن في ذلك تفصيلاء وهو أن نقول: ال الشرط الحاصل في 

معنى المرتفع» أو المرفوع في حكم الحاصل معنى» أو لا 

فإن كان كذلك., فالحكم الذي اقتضاه السبب» ؛ على حاله قبل هذا ا والعمل باطل 
ضائع» لا فائدة فيه» ولا حكم له؛ مثل أن يكون وهب المال قبل الحول» ٠‏ لمن راوضه على أن 
ا و ال ا ا يأتى الساعي ثم ترد إلى 
التفرقة» أو المفرق بين المجتمع كذلك ثم يردّها إلى ما كانت عليه؛ وكالناكح لتظهر صورة 
الشرط ثم تعود إلى مطلقها 2 مطلقها ثلاث ؛ وأشباه ذلك . لأن هذا الشرط المعمول فيهء لا معنى له ولا 
فائلة فيا تقضيك شبرعا . 

وإن لم يكن كذلك فالمسألة محتملة» والنظر فيها متجاذب ثلاثة رج 

أحدها:”"ا أن نقال إن مجرد انعقاد السبب كاف؛ فإنه هو الباعث ' على الحكمء وإنما 
الشرط أمر خارجي مكمل ؛ وإلأ لزم أن يكون الشرط جزء العلة. والفرض خلافه . وأيضاً: فإن 
القصد فيه قد صار غير شرعي» فصار العمل فيه مخالفاً لقصد الشارع؛ فهو في حكم ما لم 
يعمل فيه» واتحد مع القسم الأول في الحكم؛ فلا يترتب على هذا العمل حكم. ومثال ذلك : 
إن أنفق النصاب قبل الحول في منافعه» أو وهبه هبة بِتَلَةَ لم يرجع فيهاء أو جمع بين المفترق» 
أو فرق بين المجتمع - وكل ذلك بقصد الفرار من الزكاة ‏ لكنه لم يعد إلى ما كان عليه قبل 
الحول. وما أشبه ذلك. فقد علمنا - حين نصب الشارع ذلك السبب للحكم - أنه قاصد لثبوت 
الحكم به؛ فإذا أخذ هذا برفع حكم السبب مع انتهاضه سبباً كان مناقضاً لقصد الشارع . 0 
باطل. وكون الشرط - حين رفع أو وضع - على وجه يعتبره الشارع على الجملة” 5 


010( أي فقوله - في الاعتراض السابق م فإنه مخالف من كل جهة. 
لأنه متى كان المنهي عنه هو فعل الشرط نفسه فيكون باطلاً وكأنه لم يحصل فبقي الحكم كما كان قبل فعله. 

فيه أي مضاد له عيئاً. وسيأتي لهذا ذكر في الفصل بعده. 

00 ضعيف في النظر إن لم يكمل بما سبق منه أنه منهي عنه ومضاد لقصد الشارع قطعأ فيكون باطلا . أما مجرد أن 
الشرط أمر خارجي الخ فإنه لا يفيد. ولو جعل ما بعده مكملا له لا دليلاً مستقلاً وكان هو روح الدليل لصح. 
ولكن قوله (وأيضاً) يقتضي استقلاله في نظره بالاستدلال. الوص افر مان اماه يمه موي 000 
الاستدلال وروحه ما بعد قوله (وأيضا) فتأمل . 

00 لا يخفى ما فيه من التسامح . ( 

ف فالشارع يعتبر انفاق النصاب قبل الحول في منافعه والهبة البتلة وجمع المتفرق مثلاً بهذا القصد نافذاً» فيرتب في 
الهبة ملك الموهوب لهء ولا يرد ما أنفقه فى قضاء مصالحه» وهكذا لا يلزمه بتفريق المجتمع . فتكون التصرفات 
صحيحة في الجملة» ؛ لا من كل وجه لأنه بهذا القصد الفاسد يكون آثما وأيضاً لا يرتب عليه الحكم الذي أراده وهو 
الفرار من الزكاة . 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام ان 


القصد الفاسدء فلا يصح أن ينتهض شرطأ شرعياً. فكان كالمعدوم بإطلاق» والتحق بالقسم 
الأول. ظ 

والثاني : أن يقال إن مجرد انعقاد السبب غير كاف؛ فإنه وإن كان باعثأء قد جعل في 
الشرع مقيداً وحود ا لاد فإذاً لبن كون السبيةباعنا بقاطع في أن الشارع قصد إيقاع المسبب 
بمجرده؛ وإنما فيه أنه قصده إذا وقع شرطه. فإذا كان كذلك» قالقاصد لرفع حكم السبب مثلا 
بالحمل ان رقع الخرط لق ينا قفن الصيله لقنا الشارع من كل و00 . وإنما قصد لِمَا لم يظهر فيه 
قصد الشارع للإيقاع أو عدمهء وهو الشرط أو عدمه؛ لكن لما كان ذلك القصد آيلا لمناقضة 
قصد الشارع على الجملة» ٠‏ لا عيئاً ٠‏ لم يكن مانعاً من ترتب أحكام الشروط عليها . . وأيضاً فإن 
هذا العمل لما كان مؤثراً وحاصلاً وواقعاًء لم يكن القصد الممنوع فيه مؤثراً في وضعه شرطاً 
شرعياً أو سبباً شرعياً؛ كما كان تغيّر المغصوب سبباً أو شرطأً في منع صاحبه منه وفي تملك 
الغاصب له ولم يكن فعله بقصد العصيان سبباً في ارتفاع ذلك الحكم. 


وعلى هذا الأصل ينبني صحة ما يقول اللخمي فيمن تصدق بجزء من ماله لتسقط عنه 
لكان أو سافر في رمضان قصداً للإفطارء أو أخر صلاة حضر عن وقتها الاختياري ليصليها 

فى السفر ركعتين» أو أخرت امرأة صلاة بعد دخول وقتها رجاء أن تحيض فتسقط عنها - قال : 
نجميع ذلك مكروهء ولا يجب على هذا في السفر صيام. ولا أن يصلي أربعاً. ولا على 
الحائض قضاؤها. وعيله أيضاً يجري الحكم في الحالف: «ليقضين فلاناً حقه إلى شهر» وحلف 
بالطلاق الثلاث» فخاف الحنث فخالع زوجته لئلا يحنث» فلما انقضى الأجل راجعها . . فهذا 
الوجه يقتضي أنه لا يحنث» لوقوع الحنث وليست بزوجة؛ لأن الخلع ماض شرعاً وإن قصد به 
قصد الممنوع. 

والثالث : أن يفرق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين: فيبطل العمل في الشرط في 
حقوق الله؛ وإن ثبت له في نفسه حكم شرعي؛ كمسألة الجمع بين المفترق والفرق بين 
المجتمع ومسألة نكاح المحلل على القول بأنه نافذ ماض ولا يحلها ذلك للأوّل. . لأن الزكاة 
من حقوق الله ؛ وكذلك المنع من نكاح المحلل حق الله لغلبة حقوق الله في النكاح على حقوق 
الآدميين. وينفذ مقتضى الشرط في حقوق الآدميين؛ كالسفر ليقصر أو ليفطر أو نحو ذلك . 

هذا كله ما لم يدل دليل خاص على خلاف ذلك. . فإنه إن دل دليل خاص على خلافه صير 
إليه» ولا يكون نقضاً على الأصل المذكور؛ لأنه إذ ذاك دال على إضافة هذا الأمر الخاص إلى 
حق الله أو إلى عق الآ دميين وسقي تعد ما إذ اجتمع الحقان» محل نظر واجتهاد. فيغلب أحد 
الطرفين بحسب ما يظهر للمجتهد. والله أعلم. 


1 القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


المسألة الثامنة 


الشروط مع مشروطاتها”'' على ثلا ثة أقسام : 

ادها أذ كوة تكناذ لنكنة المقورط :وشا فهذا لها نيحي ا يقترن قي مغاقاة ليا قال 
حال؛ كاشتراط الصيام في الاعتكاف عند من يشترطه» واشتراط الكفء» والإمساك بالمعروف 
والتسريح بإحسان ‏ في النكاح» واشتراط الرهن والحميل والنقد أو النسيئة في الثمن ‏ في 
البيع؛ واشتراط العهدة في الرقيق». واشتراط مال العبد» وثمرة الشجرء وما أشبه ذلك. وكذا 
اشتراط الحول في الزكاة. والإحصان في الزنى. وعدم الطول في نكاح الإماء. والحرز في 
القطع . فهذا القسم لا إشكال في صحته شرعاً لأنه مكمل لحكمة كل سبب يقتضي حكماً. فإن 
الاعتكاف لما كان انقطاعاً إلى العبادة على وجه لائق بلزوم المسجد. ؛ كان للصيام فيه أثر ظاهر 
ولما كان غير الكفء ء مظنّة للنزاع وأنفةٍ أحد الزوجين أو عصبتهماء وكانت الكفاءة أقرب إلى 
التحام الزوجين والعصبة؛ وأولى بمحاسن العادات» كان اشتراطها ملائماً لمقصود النكاح . 
وهكذا الإمساك بمعروف وسائر تلك الشروط المذكورة تجري على هذا الوجه ٠‏ فثبوتها رض 
لت 

والثاني : ان كرون عر لكان للتطوة الاتروة لهي ل ٠‏ بل هو على الضد من 
الأول؛ كما إذا اشترط في الصلاة ة أن يتكلم فيها إذا أحبّء أو اشترط في الاعتكاف أن يحرج 
عن المسجد إذا أراد ‏ بناء على رأي مالك(" أو اشترط في التكاح أن لا ينفق عليها أو أن لا 
يطأها وليس بمجبوب ولا عِنْين أو شرط في البيع أن لا ينتفع بالمبيع» أو إن انتفع فعلى بعض 
الوجوه دون بعض. أو شرط في البيع أن لا ينتفع بالمبيع» أو إن انتفع فعلى بعض الوجوه دون 
بعض» أو شرط الصانع على المستصنع أن لا يضمن المستأجّر عليه إن تلف. وأن يصدّقه في 
دعوى التلف. وما أشبه ذلك. فهذا القسم أيضاً لا إشكال في إبطاله. لآنه مناف لحكمة السبب 
فلا يصح أن يجتمع معه. فإن الكلام في الصلاة مُنافٍِ لما شرعت له من الإقبال على الله تعالى 
والتوجه إليه والمناجاة له. وكذلك المشترط في الاعتكاف الخروج» مشترط ما ينافي حقيقة 
الاعتكاف من لزوم المسجد. . واشترط الناكح أن لا ينفق» حاكن ستسلايع الغ ةف مكدر بة القند 
وإذا اشترط أن لا يطأ أبطل حكمة النكاح الأولى وهي التناسل» وأضرٌ بالزوجة. فليس من 
الإمساك بالمعروف الذي هو مظنة الدوام والمؤآلفة. وهكذا سائر الشروط المذكورة. إلا أنها 
إذا كانت باطلة فهل تؤثر في المشرطات أم لا؟ هذا محل نظر يستمد”" من المسألة التي قبل 


هذه. 


)١(‏ في المسألتين السادسة والسابعة قيد الشروط بقوله المعتبرة فى المشروطات شرعاً. وهنا لازا عن ران الي 
إلى الأقسام الثلاثة . . فالكلام هنا عام فيما اشترطه الشارع وما اشترطه الشخص نفسه من شرط ملائم» أو مناف» أو 
لا ملائم ولا مناف. 

ف من لزوم المسجد. 

فيه ففي شروط تقتضي رفع حكمة السبب ويقصد بها رفع المسبب الواقع» قن مب بدن 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام ظ < ١#‏ . 


والثالث : أن لا .يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا ملاءمة. ع ا هل يلحق 
بالأول من جهة عدم المنافاة؟ أو الثاني من جهة عدم الملاءمة ظاهراً؟ والقاعدة المستمرة في 
أمثال هذاء التفرقة بين العبادات والمعاملات. فما كان من العبادات لا يكتفي فيه بعدم المنافاة 
دون أن تظهر الملاءمة؛ لأن الأصل فيها التعبددون الالتفات إلى المعاني, والأصل فيها أن لا 
يقدم عليها إلا بإذن؛ إذ لا مجال للعقول في اختراع التعبدات . . فكذلك ما يتعلق بها من 
الشروط. وما كان من العاديّات يكتفي فيه بعدم المنافاة؛ لأن الأصل فيها الالتفات إلى المخاني 


دود التعبد» والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خخلا فه . والله أعلم . 


النوع الثالث في الموائع وفيه مسائل 


المسألة الأولى 


الموانع ضربان: أحدهما: ما لا يتأتى فيه"'' اجتماعه مع الطلب. والثاني: ما يمكن فيه 
ذلك. وهو نوعان: أحدهما برقع أصل اللي ولحاي د لع وحن ورك ا 0 
قسمان: أحدهما: الكو نه سس اله بصيو م را "نيو لمن قدو علي والآخر: أن 
يكون رفعه بمعنى أنه لا إثم على مخالف الطلب. . فهذه أربعة أقسام : 


فأما الأول نطو زوال الما ترد أو جنون» أو غيرهما . وهو مانع من أصل الطلب 
جملة؛ لأن من شرط تعلق الخطاب إمكان فهمه. لأنه إلزام يقتضي التزاماً. وفاقد العقل لا 
يمكن إلزامه كما لا يمكن ذلك في البهائم والجمادات . افإن لعل ”7 ' يقتضي استجلاب 
مصلحة أو درء مفسدة» فذلك راجع إل الغيو؟ كرياضة البهائم وتأديبها . قت 
في الأصول"". 


وأما الثاني : فكالحيض والنفاس . وهو رافع أل الطلب ول أمكن حصول مع لكن 
إنما يَرفع مل هذا الطلبٌ بالنسبة إلى ما لا يُطلب به ل حول التسد او 
المفحف ».وما أشنه ذلك:: وا ا بعد رفع المانع» د 


مشهور» لا حاجة لنا إلى ذكره هنا والدليل على أنه غير مطلوب : يم ا أنه لو 


)١(‏ أي عقلا. وقول لأحدهما يرفع أصل الطلب) أي وهو ما أمكن اجتماعه مع الطلب عقلاًوامتنع الاجتماع شرعاً. 
والقسمان الباقيان يصح فيهما الاجتماع عقلاً وشرعاً. ظ 

فيه يعني ليس واجباً وإن كان مطلوباً شرعاً كما يوضحه فيما بعد. ظ 

فر أي بسبب عمل صدر من غير العاقل كإثلاف البهيمة مال الغيره وكالصبي يققل غيره مثا ا ا د : 
الأحكام لا يتعلق بالبهيمة والصبي . وجا علق برها وزرلي" الصيي 

4 رفي جا النوم قرط لكايب . راجع «ابن الحاجب؟. 

)6 يعني اتفاقا . 

(5) كقضاء الصوم على الحائض . ل ل ل ل الل ا 
الأداء والقضاء في «اين الحاجب". 
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كان '' كذلك لاجتمع الضدان؛ لأن الحائض ممنوعة من الصلاة» والنفساء كذلك؛ فلو كانت 
مآفوزة يها اضيا لكانت مأمورة حالة كونها منهيّة بالنسبة إلى شيء واحد”"". وهو محال وأيضاً 
إذا كانت مأمورة أن تفعل» وقد نهيت أن تفعل» لزمها شرعاً أن تفعل وأن لا تفعل معاً وهو 
محال. وأيضا فلا فائدة فى الأمر بشيء لا يصح لها فعله حالة وجود المانع ولا بعد ارتفاعه؛ 
لأنها غير مأمورة بالقضاء باتفاق. 

وأما الثالث : فكالرقٌ والأنوثة بالنسبة إلى الجمعة والعيدين والجهاد. فإن هؤلاء قد لَصِىَ 
بهم مانع من انحتام هذه العبادات» الجارية في الدين مجرىق التحيد 3 والتريين» لأنهم من 
هذه الجهة غير مقصودين بالخطاب فيها إل بحكم التبع فإن تمكنوا منها جرت بالنسبة إليهم 
. مجراها مع المقصودين بهاء وهم الأحرار الذكور. وهذا معنى التخيير بالنسبة إليهم مع القدرة 
عليهاء وأما مع عدم القدرة عليها فالحكم مثل”'" الذي قبل هذا. - 

وأما الرابع: فكأسباب الرخص؛ هي موانع من الانحتام» , بمعنى أنه لا حرج على من ترك 
العزيمة ميلا إلى جهة الرخصة؛» كقصر المسافر» وفطره» وتركه للجمعة» وما أشيه ذلك. 

المسالة الثانية2) 

الموانع ليست بمقصودة للشارع؛ بمعنى أنه لا يقصد تحصيل المكلف لها ولا رفعها. 

ضرب منها: داخل تحت خطاب التكليف - مأموراً به أو منهياً عنه أو مأذوناً فيه _ وهذا لا 
إشكال فيه من هذه الجهة؛ كالاستدانة المانعة من انتهاض سبب الوجوب بالتأثير لوجوب إخراج 
الزكاة. وإن وجد النصاب فهو متوقف على فقد المانع. وكذلك الكفر المانع من صحة أداء 
الصلاة والزكاة أوامة اووابهيي 2 ومن الاعتداد بما طلق في حال كمره. إلى غير ذلك من 
الأمور الشرعية التي منع منها الكفر. وكذلك الإسلام مانع من انتهاك حرمة الدم والمال 


)012 الدليلان الأولان عامان في رفع أصل الطلب لما لا يطلب بعد وما يطلب. بخلاف الثالث فخاص يما لا يطلب. 

4 وهو الصلاة ‏ أي ومن جهة واحدة» فليست كالصلاة في الأرض المغصوبة. فلهذا صحت الاستحالة . 

ف جعل الجهاد من النوع الثالث التحسيني ولم يجعله من المقاصد الضرورية ولا الحاجية. وقد عده هو في «تحرير 
الأصول؛ من الضروري وقال: محل كونه كذلك إذا كانوا حرباً علينا لا لكفرهم. ولذا لم تقتل المرأة والصبي 
والراهب وقبلت الجزية. فالدين لا يحفظ مع كونهم حرباً علينا لأنه مفض إلى قتل المسلم أو فتنته عن ديه اه. 
فيبقى الكلام فيما إذا لم يكونوا حرباً بل كانوا لا يتعرضون لنا وهم في بلاد بعيدة عن بلاد المسلمين وليس هناك 
عهد بيننا وبينهم؛ فهل يكون قتالهم في هذه الحالة من الضروري أم من التحسيني؟ الظاهر هذا ويكون الجهاد منه 
ما لا يتم حفظ الدين إلا به ومنه ما لا يكون كذلك فيكون تحسينياً من باب الأخذ بالأحوط فليحمل كلامه هنا 
وهناك على هذا التفصيل. 

0( أي من رفع أصل الطلب. وهل يندرج فيه أيضاً؟ بحيث يقال إنه وجد مانم شرعي من توجه الطلب لأن امتثال أمر 
السيد بأعمال أخرى في وقت هذه العبادات يعد مانعاً شرعاً وحينئذٍ فينتقل هذا النوع الثالث إلى النوع الثاني . 

)0 يحاذي بها وبما بعدها المباحث المتقدمة في المسألتين السادسة والسابعة في الشروط . 

(5) أي على الخلاف بين الجمهور والحنفية في تكليف الكفار بالفروع . 
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والعرض إلا بحقها. فالنظر في هذه الأشياء وأشباهها من جهة خطاب التكليف خارج عن 
مقصود المسألة. 

والضرب الثاني : هو المقصود. وهو الداخل تحت خطاب الوضع من حيث هو كذلك . 
فليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع» ولا في عدم تحصيله؛ فإن المديان ليس 
بمخاطب برفع الدين إذا كان عنده نصاب لتجب عليه الزكاة» كما أن مالك النصاب غير 
مخاطب بتحصيل الاستدانة لتسقط عنه» لأنه من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. وإنما 
مقصود الشارع فيه أنه إذا حصل ارتفع مقتضى السبب . والدليل على ذلك أن وضع السبب 
مكمّلَ الشروط. يقتضي قصد الواضع إلى ترتب المسبب عليه؛ وإلا فلو لم يكن كذلك لم يكن 
موضوعاً على أنه سبب. وقد فرض كذلك. هذا خلف. وإذا ثبت قصد الواضع إلى حصول 
المسبب» ففرضٌ المانع مقصوداً له أيضاً إيقاعُه» قصدٌ إلى رفع ترتب المسبب على السبب. وقد 
ثبت أنه قاصد إلى نفس الترتب. هذا خلف. فإن القصدين متضادّان. ولا هو أيضا قاصد إلى 
رقع لأنه لو كان قاضداً إلى ذلك لب يقيك فى الشرع مائعا . وبيان ذلك أنه لو كان قاصداً 5 
رفعه من حيث هو مانعء؛ لم يثبت حصوله معتبراً شرعاً؛ وإذا لم يعتبر لم يكن مانعا من جريان 
حكم السبب. وقد فرض كذلك. وهو عين التناقض . 

فإذا توجه قصد المكلف إلى إيقاع المانع أو إلى رفعه ففي ذلك تفصيل. وهي : 

المسألة الثالثة 


فلا يخلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف مأموراً به أو منهيا 
عنه أو مخيراً فيه» أوْ لا. فإن كان الأول فظاهر؛ كالرجل يكون بيده له نصاب» لكنه يستدين 
لحاجته إلى ذلك؛ وتنبني الأحكام على مقتضى حصول المانع» وإن كان الثاني وهو أن يفعله 
مثلاً من جهة كونه مانعاً» قصداً لإسقاط حكم السبب المقتضي أن لا يترتب عليه ما اقتضاهء 

والدليل على ذلك من النقل أمور؛ من ذلك قوله جل وعلا : #إنّ ته كنا ْنَا أصحب الج 
إذ أََمُأ» [القلم: 17 الآية! فإنها تضمنت الإخبار بعقابهم على قصد التحيل لإسقاط حق 
المساكين» بتحريمهم المانعَ من إتيانهم» وهو وقت الصبح الذي لا يبكر في مثله المساكين 
عاد" . والعقاب إنما يكون لفعل محرّم. وقوله تعالى: #وَلَا تَتَحِدّوَا ايت أله هروا © [البقرة: 
5١‏ نزلت بسبب مضارة الزوجات بالارتجاع أن لا ترى بعده ذوضا اع ةيرانلا 
تنقضي عدّتها إل بعد طول. فكان الارتجاع بذلك القصد؛ إذ هو مانع من حلّها للأزواج. وفي 


0010( يعني فالمانع عادي وليس بشرعي حتى ينطبق عليه تعريف المانع الذي هو موضوع هذه المباحث» وهو ما اقتضى 
حكمة تنافيى حكمة السبب. وعليه فما وجه ذكره هنا؟ إلا أن يقال إن العقاب على تحصيل المانع العادي يفيد أن 
تحصيل المانع الشرعي قصداً مثله» فإن القصد في كل الوصول إلى موجب الحرمان . 

() هذا إنما يظهر حسبما كان عليه الأمر قبل نزول آية #الطلاق مرتان# [البقرة: 179] فقد كانوا يطلقون ويرتجعون 
لا إلى حدء يضارون الزوجات بذلك» فلا يضمها الرجل إليه ولا يدعها تتزوج طول حياتها . 
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الحورف: «قاتل الله اليهودٌ خرّمت عليهم الشحوم فُجَمّلوها فباعوها» وفى بعض الروايات: 
«وأكلوا أثماتها» وقال عليه الصلاة والسلام'' : الشوون نام من أمتي الخمر ويسمُونها بغير 
اسمها». وفي رواية” : اليكوننَ من أمتي أقوام يستّحلون الجر والحريرًء والخمر والمَعَازف» 
الحديث! وفي بعض الحديثة؟' : «يأتى على الناس زمان مجهل فيه فيه أشباء مكيب 
أكنناء: يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بهاء والسّحتٌ بالهديّة» والقتلّ بالرٌهبة» والزنى 
بالتكاح ؛ والربا بالبيع" فكأن المستحل هنا رأى أن المانع هو الاسم. فنقل المحرم إلى اسم 
اخرء حتى يرتفع ذلك المانع فيحل له. وقال تعالى: ين بَمَدِ وَصِيَةَ يصن يبآ أو دين غَيَ 
مُصسآرَ 4 [النساء: ]١7‏ فاستثنى الإضرار. فإذا أقر في مرضه بدين لوارث» أو أوصى بأكثر من 
التلفة: ناضندا حرفاة الوارك أن تعاس بعض حقهء بإبداء هذا المانع من تمام حقهء كان 


فشيارًا : والإضرار ممنوع باتفاق وقال تعالى: #ولا فصوأ الْأَيَمَنَ بَعَدَ تكيدهَاك [النساء: ؟1] 
الآية! قال أحمد بن حنبل : عجبت مما يقولون في الحيل والأيمان» يبطلون الأيمان بالحيل. 
وفي الحديف: «لا يُمنعٌ فُضل الماء ليُمنمَ به الكلأ””' وفيه: «إذا سَمعتم به يعني الوباءَ - 


بأرض فلا تَقُدَموا عليه ؛ وإدا وقَمَ بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه ]21 , 


)1١(‏ رعاه في «الجامع الصغير؛ بلفظ «قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا 
منهاء عن أحمد والشيخين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابرء ورواه الشيخان عن أبي هريرة» 
وأحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن عمرء ورواه في «التيسير» عن أبي داود بلفظ «لعن الله اليهود ثلاثاً. إن 
الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها» ورواه أيضاً أحمدء ولم يذكر فيه (ثلاثاً). 

0( رواه في «المشكاة' عن أبي داود وابن ماجه (يسمونها) بغير واو ورواه كذلك في «الجامع الصغير؛ عن أحمد وأبي 
داود. ورواه في «نيل الأوطار» بالواوعن أحمد وأبي داود. وسيأتي للمؤلف بغير واو في رواية أطول. 

(*) رواه في «التيسير؛ عن البخاري. قال صاحب «التيسير» الحر بكسر الحاء المهملة وبعدها راء. والمراد به هنا الزنا 
اه وقال ابن العربي: رواية الخز بالمعجمتين تصحيف» اه وقد أثبتناه في «الأصل» مصححاً . 

(4) سيأتي للمؤلف في المسألة الحادية عشرة من مقاصد المكلف أنه يروى موقوفاً على ابن عباس ومرفوعاً. وكذلك 
قال عنه في كتابه «الاعتصام». أقول: قال الفتني في كتابه «تذكرة الموضوعات؛ «يأتي على الناس زمان يستحل فيه 
السحت بالهدية الخ. . .» لا أصل له. وقال ابن القيم في «أعلام الموقعين» ‏ في بيان أن تجويز الحيل يناقض سد 
الذرائع ‏ ما يأتي: وروى ابن بطه بإسناد إلى الأوزاعي قال: قال رسول الله يكهِ: «يأتي على الناس زمان 
يستحلون الربا بالبيع» يعني العينة. وهذا المرسل صالح للاعتضاد به والاستشهاد. وإن لم يكن عليه وحده 
الاعتماد اه. ' ! 

6 في الأرض المباحة بئر للشخصء. وفي الأرض كلا مباح يريد أن يمنع الناس منه بإيجاده مانعاً لهم من رعيه وهو 
بخله بسقيهم من فضل ماء بئره. فنهي عن ذلك والحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة بلفظ «لا يباع فضل الماء 
ليباع به الكلً» وفي رواية للستة إلا النسائي ١لا‏ تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلا؛ وفي رواي للبخاري ١لا‏ يمنع 
فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ». ظ 

(6)5 رواآه في «التيسير» عن الثلاثة والترمذي بلفظ (إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا منهاا. 
وهذا الحجر الصحي ‏ الذي يتبجح باختراعه خدمة للإنسانية أهل هذا العصر ‏ فيه في كلتا جهتيه قصد إلى المانع لكونه 
مانعأً: فقدومهم على أرضه رفع للمانع من إصابتهم عادة؛ فنهوا عنه. وخرجوهم من أرضه تحصيل للمانع من إصابتهم 
وهو بعدهم عنه؛ وحكمة الأول ظاهرة وحكمة الثاني من الوجهة الدينية الصرفة ‏ الفرار من قدر الله والركون إلى - 


القسم الثاني / كتاب الأحكام /ا/ا ١‏ 


والأدلة هنا في الشرع كثيرة من الكتاب» والسنة» وكلام السلف الصالح رضي الله تعالى 
مهم 

ونا لدم بال و لسرا و لجرك فى لتر جار معناه في الموا: نع ؟ ومن مُنالِك 
يفهم حكمهاء وهل يكون العمل باطلا أم لا؟ و قب إلى العبرية جار ال يرن لمات 
المستجلب مثلاً في حكم المرتفع. أو لا ا اي لوح . كصاحب النصاب 
استدان لتسقط عنه الزكاة. بحيث قصد أنه إذا جاز الحولَ رَدٌ الدين من غير أن ينتفع به ٠‏ وإن لم 
يكن كذلك. بل كان المانع واقعا شرعاً؛ كالمطلق خوفا من انحتام الحنث عليه» فهو محل نظر 
على وزان ما تقدم في الشروط - ولا فائدة في التكرار. 

النوع الرابع في الصحة والبطلان7') وفيه مسائل 
المسالة الأولى في معنى الصحة ظ 

ولفظ الصحة يطلق باعتبارين: أحدهما: أن يراد بذلك ترتب آثار العمل عليه في الدنياء 
كما نقول فى العبادات إنها صحيحة بمعنى أنها مجزئة» ومبرئة للذمة» ومسقطة للقضاء فيما فيه 
فا وما شه ذلك" من العبارات المنبئة عن هذه المعاني؛ وكما نقول في العادات إنها 
وتسيحة تنش أنها يفحص 11 لها للأملاك» واستباحة 0 الأبضاع وجواز الانتفاع. وما 
يرجم" إلى ذلك. والثاني : أن اديه لي آثار العمل عليه في الآخرة كترتب الثواب؟ فيقال 
هذا عمل صحيحء ا ار ' به الثواب في الآخرة. ففي العبادات ظاهر. ٠‏ وفي 
العادات''2 يكون فيما نوى به امتثال أمر الشارع» وقصد به مقتضى الأمر والنهي؛ وكذلك في 
المخير إذا عمل به من حيث إن الشارع خيره. لمن حيك ول مجر حل فى لالض غافلا 

عن أصل التشريع . فهذا أيضاً يسمى عملاً صحيحاً بهذا المعنى. : وهونوإن كان طلاقا غريا لا 
يتعرض له علماء الفقه. فقد تعرض له علماء التخلّق كالغزالي وغيره. وهو مما يحافظ عليه 
السلف المتقدمون. وتأمّلْ ما حكاه الغزالي في كتاب النية والإخلاص من ذلك . 


محض الأسباب»ء وإن كان عمر قال في مثله (نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله) و من الوجهة الشرعية الصحية ‏ 
خشية تلويث الجهات الأخرى بالجراثيم التي ربما تكون علقت بهم أو بأمتعتهم . 

)١(‏ اعلم أن الصحة والبطلان ليسا على التحقيق ‏ من الأحكام الوضعية في شيء» بل من الأمور العقلية ا 
أمر الشارع بالفعل ومعرفة شرائطه وموانعه لا يحتاج إلى توقيف من الشارع» بل يعرف بمجرد العقل صحته أو 
بطلانه . ولذا أسقطهما كثير من الأصوليين فلم يعدوهما في الأحكام. 

(؟) كموافقة أمر الشرع كما قالوه. 

م( ولا يقال حصول الانتفاع وحصول التوالد والتناسل؛, الي 

6 كضبحة تس فاته الغررضة فيا ازتاعة يبعا ديجا نعلا : 

4 لل ل ل 

ظ سيأتي . 

000 كما تقدم له في النكاح أنه مندوب بالجزء وهو عادي. فلا ثواب إلا بهذه النية. وكما سيأئي له في الواجب العادي 
كأداء الديون والنفقة على الأولاد ورد الودائع . 
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المسألة الثانية في معنى البطلان 

وهو ما يقابل معنى الصحة. فله معنيان: 

أحدهما : أن يراد به عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا؛ كما نقول في العبادات إنها غير 
'مجزئة»؛ ولا مبرئة للذمة» ولا مسقطة للقضاء ‏ فكذلك نقول إنها باطلة بذلك المعنى. غير أن 
هنا نظراً؛ فإن كون العبادة باطلة إنما هو لمخالفتها لما قصد الشارع فيهاء حسبما هو مبيّن في 
موضعه؛ ولكن قد تكون المخالفة راجعة إلى نفس العبادة”'' » فيطلق عليها لفظ البطلان إطلاقاً ؛ 
كالصلاة من غير نية» أو ناقصةً ركعة أو سجدة, أو نحو ذلك مما يخل بها من الأصل. وقد 
تكون راجعة إلى وصف خارجي منفك عن حقيقتها وإن كانت متصفة به؛ كالصلا”2 في الدار 
المغصوبة مثلاً» فيقع الاجتهاد ‏ في اعتبار الانفكاك» فتصح الصلاة؛ لأنها واقعة على الموافقة 
للشارع؛ ولا يضر حصول المخالفة من جهة الوصف - أو في اعتبار الاتصاف. فلا تصح بل 
تكون في الحكم باطلة"". من جهة أن الصلاة الموافقة إنما هي المنفكة عن هذا الوصف. 
وليس الصلاة في الدار المغصوبة كذلك. وهكذا سائر ما كان في معناها . 

ونقول أيضاً في العادات إنها باطلة» بمعنى عدم حصول فوائدها بها شرعاً: من حصول 
أملاك, واستباحة فروج» وانتفاع بالمطلوب. ولما كانت العاديّات في الغالب راجعة إلى 
مصالح الدنياء كان النظر فيها راجعاً إلى اعتبارين : أحدهما: من حيث هي أمور مأذون فيها أو 
مأمور بها شرعاً والثاني: من حيث هي راجعة إلى مصالح العباد. 

فأما الأوّل: فاعتبره قوم بإطلاق» وأهملوا النظر في جهة المصالح» وجعلوا مخالفة أمره 
مخالفة لقصده بإطلاق» كالعبادات المحضة سواء. وكأنهم مالوا إلى جهة التعبد. وسيأتي في 
كتاب المقاصد بيان أن في كل ما يعقل معناه تعبداً . وإذا كان كذلك» فمواجهة أمر الشارع 
بالمخالفة يقضي بالخروج في ذلك الفعل عن مقتضى خطابه. والخروج في الأعمال عن خطاب 
الشارع يقضي بأنها غير مشروعة. وغير المشروع باطل. فهذا كذلك؛ كما لم تصح العبادات 
الخارجة عن مقتضى خطاب الشارع . 

وأما الثاني: فاعتبره قوم أيضاً لا مع إهمال الأول. بل جعلوا الأمر مندّلاً على اعتبار 
المصلحة؛ بمعنى أن المعنى الذي لأجله كان العمل باطلاً ينظر فيه: فإن كان حاصلاً أو في 
حكم الحاصل» بحيث”'' لا يمكن التلافي فيه» بطل العمل من أصله. وهو الأصل فيما نهى 
الشرع عنه؛ لأن النهي يقتضي أن لا مصلحة للمكلف فيه؛ وإن ظهرت مصلحته لبادىء الباىئة 


() كخلل في بعض شروطها أو أركانها. 

(7) وكصوم الأيام المنهية. 

(*) والبطلان والفساد مترادفان عند غير الحنفية. أما عندهم فيقولون في مثله فاسد لا باطل. وبنوا على الفرق إمكان 
تصحيح الفاسد لا الباطل كما يأتي . 1 

(14) كبيع الملاقيح, فإن المعنى الذي بطل البيع من أجله حاصل مستديم» لأن بيع ما في بطون الأمهات منعدم فيه ركن 
البيع» ولا يتأتى تلافي تصحيحه. ظ 
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فقد علم الله أن لا مصلحة في الإقدام وإن ظنها العامل . . وإن لم يحصل مدة"'' كان في حكم 
الحاصل لكن أمكن تلافيه؛ لم يحكم بإبطال ذلك العمل؛ كما يقول مالك في بيع المدبر إنه يرد 
إل أن يعتقه المشتري فلا يرد. فإن البيع إنما منع لحق العبد في العتق. أو لحق الله في العتق 
الذي انعقد سببه من سيده ‏ وهو التدبير؟ فإن البيع يفيته في الغالب بعد موت السيد. . فإذا أعتقه ‏ 
المشتري حصل قصد الشارع في العتق» فلم يرد لذلك . وكذلك الكتابة الفاسدة ترذ» ما لم يعتق 
المكاتب. وكذلك بيع الغاصب للمغصوب» ل 0 0 
المنع إنما كان لحقهء فإذا أجازه جاز. ومثله البيع والسلف منهي عنه؛ فإذا أسقط مشتر 
السلف شرطه. ل ار ومضى على بعض الأقوال. وقد يتلافى بإسقاط الشرط شرعا 
كما في خديت تريرة' "1ن وعلى ختعضاء تحرس الخبفية فى تصتسحيج العقوة الفاسدة”*؛ كنكاح 
الشغار. والدرهم بالدرهمين» ونحوهما . إلى غير ذلك من العقود التى هي باطلة على وجهء 
فيزال ذلك الوجه فتمضي العقدة. فمعنى .هذا الوجه أن نهئ الشارع كان لآمر؛ فلما زال ذلك 
الأمر ارتفع النهي» فصار العقد موافقاً لقصد الشارع: إما على حكم الانعطاف - *“ إن قدّرنا 
رجوع الصحة إلى العقد الأول» أو غير حكم الانعطافء إن قلنا إن تصحيحه وقع الآن لا قبل. 
وهذا الوجه بناء على أن مصالح العباد مغلّبة على حكم التعبد. 


والثاني من الإطلاقين: أن يراد بالبطلان عدم ترتب آثار العمل عليه في الآخرة» وهو 
الثواب. ويتصور ذلك في العبادات والعادات . 

فتكون العبادة باطلة بالإطلاق الأول» ٠»‏ فلا يترتب عليها جزاء؛ لأنها غير مطابقة ة لمقتضى 
الأمر بها. وقد تكون صحيحة بالإطلاق الأول ولا كرتن عليه قواك أيضاء:قالأول كالتتمد 
يت فإن تلك العبادة غير مجزئة ولا يترتب عليها ثواب: الل ب 


9 ش 


)01( لعل الأصل (وإن كان حاصلاً مدة أو في حكم الحاصل) يعني مدة أيضاًء فيكون مقابلاً للقسم قبله وتنطيق عليه 
التفاريع الآتية . فإن المفوت غالباً للعتق وهو البيع في حكم الحاصل» ولكن أثره لم يدم بل ارتفع بالعتق وأمكن 
تلافي مفوت العتق بسبب عتق المشتري . وإنما قلنا في حكم الحاصل لأن التفويت إنما يظهر أثره بعد موت السيد 
فهناك كان يغلبٍ عتقه. أعني إذا لم يوجد مانع كبعض الصور التي يسترق فيها المدبر ولا ينفذ عتقه . أما الكتاية 
الفاسدة لفقد شرط مثلاً فالمعنى الذي لأجله بطلت حاصل بالفعل» ٠‏ لكن لمدة وهي ما قبل خروجه حراً بسببها 
وأمكن التلافي بسبب الحرية . فجعل الأمر في المثال وما قبله منزلاً على المصلحة وهي تشوف الشارع للحرية مع 
إمكان التلافي بإهدار بقاء لموجب البطلان. ومثالاً الغصب والبيع والسلف مما فيه حصول المعنى ا 
فعلاء ولكنه لمدة وهي ما قبل الإجازة وإسقاط الشرط اللذين أمكن بهما إهدار الموجب للبطلان. 

(؟) ماقبله كان بإسقاط مشترط السلف. أما هذا فإن أهل بريرة لم يسقطوه بل بقوا متمسكين به ولكن أسقطه الشارع 
كما في الحديث. 

(9) تقدم. 

)5( الباطل عندهم هو ما يكون غير مشروع ألبتة؛ كبيع الملاقيح؛ لا ما كان النهي باعتبار وصف عارض فإنه يسمى 
فاسداً. والثاني يمكن تصحيحه بإهدار الوصف الموجب للفساد كإسقاط الزيادة في الربا او ا 
كالأمثلة التي ذكرها. 

(4) وانسحاب آثار العقد الأول على ما تم بعد زوال الوصفف. 


ينا القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


0 أ سر مر سل 


والاذق: وقد قال تعالى :#يَأيها أَلَذِنَ َامنوأ لا تطِنُواْ صَدَكَنيَكُْ بِألْمَنَ وَالأدئ كَلَدِى يُنفِنُ مَالَدُ ريه 
لتّن4 [البقرة: 514] الآية''': وقال : لالِينْ أَتَرَقْتَ لَحَبْطنَّ عمَلْكَ 4 [الزمر: 040" , وفي الحديث ا 
لي زية بي إرقم أنه قد أبطل جهادة مع رسول اله إذ لم يَْبْ» على تأويل من جمل 
الإبطال حقيقة”*". 
ا 0 0 ل . والثاني : عل ار 
الحامل عليها مجرد الهوى والشهوة. من غير التفات إلى خطاب الشارع فيها ؟كالا كل :والشورنت 
والنوم وأشباههاء والعقود المنعقدة بالهوى ولكنها وافقت الأمر أو الإذن الخرعي بحم 
الاتفاق. لا بالقصد إلئ ذلك»؛ فهي أعمال مقر اشن ع لموافقتها للأمر أو الإذن» للها يترتب 
عليها من المصلحة في الدنيا. . فروعي فيها هذا المقدار من حيث وافقت قصد الشارع فيه 
وتبقى جهة قصد الامتثال مفقودة. فيكون ما يترتب عليها في الآخرة مفقوداً أيضاً ؛ ؛ لأن الأعمال 
بالنيات. والحاصل أن هذه الأعمال التي كان الباعث عليها الهوى المجردء إن وافقت قصد 
الشارع بقيت ببقاء حياة العامل؛ فإذا خرج من الدنيا فنيت بفناء الدنيا 100 دن 
عَنْدَ الله ه بَاق4 [النحل: 545] 2 يريد عر اكه ا ومن ا ريد 0 لدي 
ويم نما وَمَا لم في الْدَخْرَوْ ين تيب 4 [الشورى: ١‏ لأَدمَبم سبي فى حيَايٌ لدي وأَسَسَمَلعُمُ 7 
[الأحقاف : ]وما أكينة ذلك مما هو نص »2 أو ظاهرء أو فيه إشارة إلى هذا المعدي: فمن هنا 
أخذ من تقدم بالحزم في الأعمال العادية, أن يَضَبفوا إليها قضيدا حبوجي البالي ني 
الآخرة. وانظر في « لإحياء) وغيره. 
المسالة الثالثة ‏ - 

0 ل - أن شك تفي او ير فيلت والمفعول 
بقصد إما أن يكون القصد مجرد الهوى والشهوة. من غير نر فى مراففة فصة الخارع ان 
مخالفته؛ وإما ا أوفى المشالقة فعركة 4 إنا أخبيارا » وآنا 

أحدها : : أن يفعل من غير قصد؛ كالغافل والنائم. ققد اقلم[ 8 امنا افطل :0 حاكن 


)01 فقد قضت الآية بأنها كالعدم في الآخرة. احاح حيرو ل كو ويل بد عر وا وظاهر أن 
هذا باعتبار الآخرة . 

(؟) فالعبادة التي حصل فيها الإشراك مع الله باطلة بالمعنيين أي في الدنيا والآخرة. 

05 راواه احمد - وقد ذكره بطوله في الجزء ء الأول من «التيسير» (كتاب البيوع) ولم يذكر راويه - وضعفه الزرقاني على 

«الموطأ» وقال لفظه منكر. وليس الحديث في «الموطأ» قال في «تحربر الأصول» رواه أحمد قال عبد الهادي 
إسناده جيد . را اا ار 0 لصوت جا جزتمي لاقي الجافعة رار 
إنكار عائشة راجع إلى البيع لأجل مجهول لا لتفاوت الثمنين. 

00 يعني ويكون من الإطلاق الثاني . 


القسم الثاني / كتابت الأحكام | ظ مما 


خطاب اقتضاء ولا تخيير»ء فليس فيه ثواب ولا عقاب؛ لأن الجزاء في الآخرة إنما يترتب على 
الأعمال الداخلة تحت التكليف . فما لا يتعلق به خطاب تكليف لا يترتب عليه ثمرته . 

والثاني : أن يفعل لقصد نيل غرضه مجردا ؛ فهذا أيضاً لا ثواب له على ذلك كالأول»؛ 
وإن تعلق به خطاب التكليف أو وقع 0027 كأداء الديون» ورد الودائع والأمانات» والإنفاق 
على الأولادء وأشباه ذلك. ويدخحل تحت هذا ترك المنهيات بحكم الطبع؛ لأن الأعمال 
بالسابك, وقد قال في الحديث (23: «قمن كان هِجْرّته إلى اللدوويت الو تعر الى الله ووشيولة. 
لي ل ل ل ل 

متفق عليه ومقطوع به في الشريعة. فهذا القسم والذي قبله باطل بمقتضى الإطلاق الثاني . 

والثالث : أن يفعل مع استشعار الموافقة اضطراراً ؛ كالقاصد لنيل لذته من المرأة الفلانية, 
ولمّا لم يمكنه بالزنى لامتناعها أو لمنع أهلها. عقد عليها عقد نكاح ليكون موصلا له إلى ما 
قصد. فهذا أيضاً باطل بالإطلاق الثاني» لأنه لم يرجع إلى حكم الموافقة إل مضطراء ومن 
حيق كان متوضناا الو غرفي لا من حيث أباحه الشرع - وإن كان غير باطل بالإطلاق الأول. 
ومثل ذلك الزكاة”" المأ خوذة كرهاً + فإئها متحيحة على الأطلاق الآول؟ إذكانث فستطه 
للقضاءء وميونة للدنة؟ وباطلة على هذا الإطلاق الثاني . وكذللف كانت تله السعرفات كرفا 
من العقاب عيلها في الدنياء أو استحياءً من الناس. أو ما أشبه هذا. ولذلك كانت الحدود 
كفارات فقط”"؛ فلم يخبر الشارع عنها أنها ةقانا عل نا لو اصدان ذلك كرن الأععال 
بالنيات . 

والرابع : أن يفعل لكن مع استشعار الموافقة بلس ا ا 
وان عل ا لو جا مانا ريدم . فهذا القسم إنما يتعين النظر فيه في المباح. أما 
المأمور به يفعله بقصد الامتثال» أو المنهي عنه يتركه ذلك القفية: أيفا + فيو من الصحيح 
بالاعتبارين . كما أنه لو ترك المأمور به أو فعل المنهي عنه قصداً للمخالفة» فهو من الباطل 


)١(‏ أوله: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرء ما نوى». قال فى «الترغيب»: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي 
والنسائي . 1 

(؟) قال (ومثل ذلك) لأنه أ تى به لمجرد الفائدة للمناسبة» وإلا فهذا ليس من موضوع المسألة» لأن الزكاة من العبادات . 

(9) إقامة الحدود من خطاب التكليف المسبب عن خطاب الوضع بفعل المحدود عليه وهذا بالنسبة للومام . . أما بالنسبة 
لمن أقيمت عليه فلا خطاب يتوجه عليه فيهاء فلا ينتظر أن تكون له نية؛ لأن إقامة الحد ليست من فعلهء إلا أنه 
يبقى الكلام فيما إذا طلبها كماعز رضي الله عنه والغامدية والجهنية؛ ؛ طلبوا إقامة الحد للطهر من الزنا ذ فتم الرجمء 
وقال عليه الصلاة والسلام لخالد حين سب الخالدية «مهلاً يا خالد فقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له؟ 
ولما صلى على الجهنية قال له عمر رضي الله عنه: أتصلي عليها وقد زنت؟ قال له عليه الصلاة والسلام القد تابت 
توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل» 
والظاهر أنه يترتب عليه المغفرة لا غير لأنه الذي ورد في الحديث في هؤلاء الذين جادوا بأنفسهم لله: وقد يقال أن 
الطلب غير إقامة الحد الذي هو من فعل الغير فليس فيه إلا التكفيرء أما الطلب من المحدود كما حصل من هؤلاء 
فعمل آخر مستقل» له فضله ونيته» كما يدل على قوله: «أن جادت بنفسها لله؛ وهذا عمل ديني خطير فلا يحرم 


ثوابه . 


م 1 ْ القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


بالاعتبارين. ا ل ا 1 ا بالتخيير» فاختار 
أحد الطرفين من الفعل أو الترك لمجرد حظه؛ فتحتمل في النظر ثلاثة أ وجه: أحدها: أن يكون 
مويه بالاعتبار الأول» باطلا بالاعتبار الثاني . وهذا هو الجاري على الأصلٍ المتقدم في 
تصور المباح بالنظر إلى نفسه. لا بالنظر إلى ما يستلزم. والثانى : أن يكون صحيحاً بالاعتبارين 
معأ بناه على تحربه في نيل حفظه مما أذ له فيه؛ دون ما لم يؤذن لك في . وعلى هذا نبّه 
الحديث''' في الأجر في وطء الزوجة؛ وقولهم: أيقضهي شَّهُوئّه نّم يُؤْجَر؟ فقال: 00 
وَضّعها في حرّام!» وهذا مبسوط في كتاب المقاصد من هذا الكتاب. والثالث : أن يكون 
صحيحاً بالاعتبارين مع - في المباح الذي هو مطلوب الفعل بالكل» امتكينا بالاعتبار الأول 
باطلاً بالاعتبار الثاني - في المباح الذي هو مطلوب الترك بالكل . وهذا هو الجاري على ما 
ل ير ا يي 
المباح» والأول بالنظر إليه في نفسه 


فصل 

وأما ما ذكر من إطلاق الصحة بالاعتبار الثاني» فلا يخلو أن يكون عبادة» أو عادة. فإن 
كان عبادة فلا تقسيم فيه على الجملة. . وإن كان عادة فإما أن يصحبه مع قصد التعبد قصد 
الحظء أوْ لا. والأول: إما أن يكون قصد الحظ غاناً أو مغلوباً فهذه ثلاثة أقسام أحدها: : ما 
لا يصحبه حظ. فلا إشكال في صحته. والثانى :20 كذلك؛ لأن الغالب هو الذي له الحكمء 
وما سواه في حكم المظرح. والثالثك امل اين أن يكون صحيحاً بالاعتبار الثاني 
أنشا) إعمالاً للجانب العقلوت: واعتباراً بأن جانب الحظ غير فاذج في العاديات» بخلالاف 
العبادياث؟ :وان يكو كيجا بالاعتبار الأول دون الثاني إعمالا لحكم الغلبة. وبيان هذا 
التقسيم والدليل عليه مذكور في كتاب المقاصد من هذا الكتاب. والحمد لله. 


النوع الخامس في العزائم والرخص والنظر فيه في مسائل 
المسالة الأولى 
العزيمة' "' ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. ومعنى كونها كلية أنها لا تختص ببعض 
المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعض» ولا ببعض الأحوال دون بعض؛ كالصلاة مثلاً فإنها 
مشروعة على الإطلاق والعموم في كل شخص وفي كل حال. وكذلك الصوم. والزكاة. 
والحج. والجهاد.ء وسائر شعائر الإسلام الكلية. . ويدخل تحت هذا ما شرع لسبب مصلحيّ في 


)١(‏ رواه مسلم. ولفظه : أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام. أكآن عليه فنيا و؟ ظ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر؛ا. 

(؟) وهو مايكون قصد الحظ فيه مغلوباً. فالنشر على عكس اللف. 

ف المحققون على أنه لا تطلق العزيمة إلأ فيما كانت فيه الرخصة مقابلة لها. أنا م1 !ا وخية قي بجال'قلا يطلق عاب 
غزيمة وإنة كان كما ابندانيا كليا . فالتعريف للعزيمة شامل لها وذلك خلاف رأي المحققين. 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام نيل 


الأصل؛ كالمشروعات المتوصل بها إلى إقامة مصالح الدارين» من البيع» والإجارة؛ وسائر 
عقود المعاوضات. وكذلك أحكام الجنايات» والقصاصء والضمان. وبالجملة جميع كليات 
الشريعة. ومعنى شرعيتها ابتداءً أن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام التكليفية''' على العباد 

من أوْل الأمرء فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك . فإن سبقها وكان منسوخاً بهذا الأخيرء كان 
هذا الأخير كالحكم الابتدائي» تمهيداً للمصالح الكلية العامة . 


ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات وارداً على سبب؛ فإن الأسباب قد تكون مفقودة 
قبل ذلك. فإذا وجدت اقتضت أحكاماً ؛ كقوله تعالى : 0 يتَأَنُهًا أأذرت نج اميا ل" تمولوا رعتتا» 
[البقرة: ]١٠١5‏ وقوله ا «ولا صَسيْوًا ابرح دَعْونَ ين دون أل [الأنعام: 1٠١8‏ وقوله تعالى : 
ليس عَبَكُمْ جنا م اع أذ تمأ 00 صُ رَيْحكُمْ 4 [البقرة: 0] وقوله تعالى: ملم 2 
انم قر تاي القت كم 4 [البقرة : الما] الآية : وقوله: #همن تَمَْجُلْ فى يَوْمَينِ فلآ إِنْمَ عَلِيْهِ عَلْنَهِ 

من كأ ل | نَم عليه 4 [البقرة : ]7٠0‏ وما كان مثل ذلك؛ فإنه تمهيد لأحكام وردت شيئاً بعد 
ل إلى ذلك. فكل هذا يشمله اسم العزيمة» فإنه شرع ابتدائئ حكما”''. كما 
أن المستئئيات من العمومات وَسَائق المخصوصات كلياتٌ ابتدائية أيضاً ؛ كقولة تعالن:: «ولا يحل 
لَكُم أن تَأَحْدُوأ ء ابر سينا ِل أن يََانَا ألا يُقيمَا حُدُود 4 [البقرة. وقوله تعالى: 
ولا سَصَلُوشن ع بَمَضٍ م1 ءَاتَنِتموهُنَ إل أن يِأَتِينَ بِسَحِمَةَ مُمَبنَةٍ 4 [النساء: 14] وقوله تعالى : 
كئلوا المتركين 4 ا 0 عن قتل النساء والعبيان. هذا وما أشبهه من العزائم؛ 
لأنه راجع إلى أحكام كلية ابتدائية . 


وأما الرخصة : فما شرع لعذرٍ شاق» استثناء من أصل كلي يقتضي المنع» مع الاقتصار 
على مواضع الحاجة فيه . فكوله مشروعاً لعذر هو الخاصة ل ذكرها علماء الأصول . 


وكونه شاقا فإنه قد يكون العذر مجرد الحاجة. من غير مشقه موجودة. فلا يسمى ذلك 


 )١(‏ لاينافي هذا وما يأتي له في المسألة الثانية من أن حكم الرخصة الإباحة جعله العزيمة والرخصة أحكاماً وضعية» 
فإن الصوم والصلاة ة مثلاً يتعلق بهماحكم تكليفي هو الوجوب مثلاً» وحكم وضعي هو كونهما عزيمة أو رخصة. 
قال في «التحرير»: للشارع في الرخص حكمان كونها وجوباً أو ندباً أو إباحة وهي من أحكام التكليف» وكونها 
مسببة عن عذر طارىء في حق المكلف يناسبه تخفيف الحكم مع قيام الدليل على الأصل» وهو من أحكام 
الوضع. فإيجاب الجلد للزاني من لح انعا رجاو حل ارين طحنت د جا علدا 
وعليه مشى الأبهري . 

ف م ل ل و ل لا . إلا 
في آية #علم الله أنكم» فإنها من قبيل الناسخ وهو ابتدائي حكماً كما تقدم له 

فر ل ا ا ا ا 
قتل النساء والصبيان» أخرجه الستة إلا النسائي. ظ 

46 كاه قنع أنه د نه اناه اك على الأسولي 1لاتهرزله. شير ساق أنه اوزاف كلح راقة) انل التعريف 
ودخل في الرخصة القراض وما معه. ولكن الواة قع أنهم لم يقتصروا على هذه الخاصة . بل قالوا (ما شرع لعذر مع 
يام الدليل المحرم ثولا العذر) ولا يخفى أن هذه الخاصة التي ذكروها ل تبقى شيئاً من القراض وما معه داخلاً في 
الرخصة. لأن معنى قيام الدليل المحرم بقاؤه معمولاً به لولا العذر, ولا شيء من ذلك في القراض وما معه. 


ل القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


رخصة؛ كشرعية القراض مثلاً: ؛ فإنه لعذر في الأصل وهو عجز صاحب المال عن الفرب في 
الأرض؛ ويجوز حيث لا عذر ولا عجز. وكذلك المساقاة» والقرض» والسلم . فللا يسمى هذا 
كله رخصة وإن كانت مستثناة من أصل ممنوع. وإنما يكون مثل هذا داخلاً تحت أصل 
الحاجيات الكليات. والحاجيات لا تسمى عند العلماء با سم الرخصة. وقد يكون العذر راجعاً 
إلى أصل تكميلي فلا يسمى رخصة أيضا ل ناكما ف أو قنز 
بمشقة. تددن تي حت الاطاك إلى النداوين: وإن كان مخلاً بركن من أركان الصلاة» لكن 
بسبب المشقة استثنى فلم ي: يتحتم عليه القيام. فهذا رخصة محققة. فإن كان هذا المترخص إماما 
فقد جاء فى الحديث: : لإنما جعل الإمامُ ليؤتمٌ به ثم قال: ا 2 
ادر فصلاتهم جلوساً وقع العذر إلا أن العذر في حقهم ليس المشقة. ٠‏ بل لطلب 
الموافقة"ا للإمام وعدم المخالفة عليه. فلا يسمى مثل هذا رخصة:» وإن كان مستكثنى لعذر. 


وكون هذا المشروع لعذر مستثنى من أصل كلي» يبيّن لك أن الرخص ليست بمشروعة 
ابتداء. فلذلك لم تكن كليّات في الحكم؛ وإن عرض لها ذلك فبالعرّض . فإن المسافر إذا أجزنا 
له القصر والفطرء فإنما كان ذلك بعد استقرار الصلاة والصوم. هذا وإن كانت آيات الصوم 
نزلت دفعة واحدة» فإن الاستثناء ثانٍ عن استقرار حكم المستثنى منه على الجملة. وكذلك أكل 
الميتة للمضطر في قوله تعالى : ©هّمَنِ أَصْطرَّ © [البقرة: 17] الآية! . 

وكونه مقتصّراً به على موضع الحاجة خاصّة من خواص الرخص أيضاً لا بد منا ؛ وهو 
الفاصل بين نش م الحجيات ةما شرع م لرخص» ان شرع رخص وذ 
يقتصر فيها على موضع الحاجة. فإن المصلي إذا انقطع سفره وجب عليه الرجوع إلى الأصل من 
إتمام الصلاة وإلزام الصوم. والمريض إذا قدر على القيام في الصلاة لم يصل قاعداًء وإذا قدر 
على مس الماء لم يتيمم . وكذلك سائر الرخص . بخلاف القرض» والقراض» والمساقاة ونحو 
ذلك مما هو يشبه الرخصة. فإنه ليس برخصة في حقيقة هذا الاصطلاح؛ لأنه مشروع أيضا وإن 
زال العذر. فيجوز للإنسان أن يقترض وإن لم يكن به حاجة إلى الاقتراض» وأن يساقي حائطه 
إن كان قاهرا على هله يليه أن بالا ستكجان علنة وأن يقارض بماله وإن كان قادراً على 
التجارة فيه بنفسه أو بالاستئجار. وكذلك ما أشبهه. فالحاصل أن العزيمة راجعة إلى أصل كلي 
ابتدائي. والرخصة راجعة إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل الكلىي . 


)1١(‏ أخرجه في «التيسيرا عن الخمسة إلا الترمذي بلفظ : «وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون». 

(5) هذا هو الأصل التكميلي. فصلاة الإمام جالساً رخصة. وموافقتهم له ليس برخصة . 

ره يلوح أنه حكم مفرع على الرخصة لازم لهاء ولا يتوقف تعريفها عليه لمحم عرد با بدليل أنه أخرج به 
القرض وما معه وهو نفس ما أخرجه بقيد المشقة. فإن كان مراده أنه لا بد منه ذ فى التعريف فغير ظاهر. وإن كان 
مراده إنه وصف ملازم وحكم ثابت للرخصة فظاهر. . وهو مفهوم من تعريفها بما شرع لعذر شاق: لأن موضع 
الحاجة هو العذر الشاق ‏ فعند زوال هذا العذر لا يوجد محلّ الرخصة . فلا يتأتى الترخص حينئدٍ. 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام [ هم 
فصل 

وقد تطلق الرخصة على ما استثتنى من أصل كلي يقتضي المنع مطلقاًء من غير اعتبار بكونه 
تعدو شان شبن افيه الترفيء والقراض: والمساقاة» وردٌ الصاع من الطعام في مسألة 
المصراة» وبيع العرية يخرصها 00 وضرب الدية على العاقلة. وما اشيه ذلك وعلية يدل 
قوله: ا 0 7" «وأرخحصٌ في السلم» وكل هذا مستند إلى أصل 
الحاجيات. فقد ا* شتركت مع الرخصة بالمعنى الأول في هذا الأصل ؛ فيجري عليها حكمها في 
السمنة: كما جرى عليها حكمها في الاستثناء من أصل ممنوع. وهنا أيضاً يدخل ما تقدم في / 
فزاواة الما عوضره خلوسا اثباغا للومام المعذور. وصلاة الخوف المشروعة بالإمام كذلك أيضاً؛ 
لكنّ هاتين المسألتين تستمدّان من أصل التكميلات”'' لا من أصل الحاجيات. فيطلق عليها لفظ 
م ل ا ا 7 


أصل الضروريات؛ كالمصلي لا يقدر على القيام؛ فإن الرخصة فى حقه ضرورية لا حاجية ؛ 
وإنما تكون حاجية إذا كان قادراً عليه» لكن بمشقة تلحقه فيه أو بسببه. وهذا كله ظاهر. 


وتنيظان انل العف طلىي ها اوفع عن نفل امه حز .)لكالاب الخاكلة وال عمال 1 
المة :دل غليها قولة تعالى: ريا ولا تَحْيِلْ عَلِيِما كا ل ادر هن قلا 14 


ام أ 


[البقرة: 85١؟]‏ وقوله تعالى : وضع عَنْهُمُ إِصرَهَمٌ العلل ل كَانَكٌ عَلَيْهِمّ 4 [الأعراف : /اه١]‏ فإل 


الرخصة في اللغة راجعة إلى معنى اللي وعلى هذا يحمل ما حاء فى بعضص الأحاديث47: «(أنه 
عليه الصلاة والسلام صنمٌ شيئا تر خصٍ فيه» ويمكن أن يربج المي لديف لكف درن 


الله يحب أن تؤتى صصص كها يحت أن 9 عزائمة) سا بيانه بعد إن شاء الله . فكان ما حجاء 
في هذه الملة السمحة من المسامحة واللين رخصة:. بالنسبة إلى ما حمله الأمم السالفة من 
العزائم الشاقة. 


)١(‏ يشير إلى جزء من حديث أخرجه في «التيسير) ناضتحا '«اللمفن» وشح التركلي ولفظل: «لا يحل سلف 
ا ب ل بيع ما ليس عندك» . 

(؟) أي التكميلات للتحسيئنيات. ا ا وموافقة الإمام في الجلوس مكمل 
لها . كما أن قسمة الجيش إلى فرقتين تؤديان الصلاة مع الإمام تكميل لها أيضاً. وليس في المسألتين خاصة المشقة 
حتى يندرجا في سلك الرخصة بالمعنى الأول. 

(0) أي بغير الإطلاق الأول. لأن مثل هذا لا يتعلق به حكم آخر يسمى عزيمة. ا ا 0 
فالرخصة بالإطلاق الأول إنما تكون في أصل الحاجيات لا غير. فما كان من التحسينيات أو الضروريات لا تطلق 
عليه الرخصة بالمعنى الأول.. وإن أطلقت عليه المعنى الذي في هذا الفصل . 

2 روى في «التيسيرة عن البخاري ومسلم: صنع رسول الله و شيثاً ترخص فيهء فتنزه عنه قوم. . فبلغه ذلك فخطب 

فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له 
خحشية). 


01 ظ ظ القسم الثاني/ كتاب الأحكام 
فصل 

لي الي ا رت ا ا د اا 

جع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم . فإن العزيمة الأولى هي التي نبّه به عليها قوله: رما 
8 حَلَقَتَ لحن والانى إل ليِعسْدُود 469 [الذرايات: :ه] وقوله: وم أَمْلْك بالصَّلرةٍ ل 1ه 
مَك ررها 4 زسل: الأآية! وما كان نحو ذلك» ممادل على أن العباد ملك الله على الجملة 
0 ؛ فحُقٌ عليهم التوجة إليه» وبذلٌ المجهود في عبادته؛ لأنهم عباده وليس لهم حق 
لديه» ولا حجة عليه. . فإذا وهب لهم حظأ ينالونه فذلك كالرخصة لهم؛ لأنه توجة. إلى غير 
المعبودء واعتناء بغير ما اقتضته العبودية. 

فالعزيمة في هذا الوجه هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي؛ على الإطلاق والعموم؛ 
كاقس لا رامت سوا اوانقيا :و التوافق كزاهة أو تسريه .وت 0" كل سانيقة هن قلف مك 
المباحات» فضلاً عن غيرها؛ لأن الأمر من الآمر مقصود أن يُمتكّل على الجملة. والإذن في 
نيل الحظ الملحوظ من جهة العبد رخصة. فيدخل في الرخصة على هذا الوجه كل ما كان 
كشنينا وتوسعة غلن: المكانت:. فالعزائم حق الله على العباد. والرخص حظ العباد من لطف الله . 
فتشترك المباحات مع الرخص على هذا التوتيسةة بهذ شيف كانا معا تو سعة”" على العبد» ورفع 
حرج عنه» وإثباتا لحظه؛ وتصير المباحات ‏ عند هذا النظر ‏ تتعارض مع المندوبات على 
الاوقات؛ فيؤثر حظه'”” في الأخرى على حظه في الدنياء أو يؤثر حق ربه على حظ نفسه؛ 
فيكون رافعاً للمباح من عمله رأساًء أو آخذاً له حقاً لربى فضي يحظة متدوععا ثابعا لحق الله 
وحق الله هو المقدّم المقصود . فإن على العبد بذل المجهودء والرب يحكم ما يريد. 

وهذا الوجه يعتبره الأولياء من أصحاب الأحوال» ويعتبره أيضاً غيرهم ممن رقى عن 
الأحوالء وعليه يُربون التلاميذ. ألا ترى أن من مذاهبهم الأخذ بعزائم العلم واجتناب الرخص 
جملة. ل ال ا و وهو ما يرجع 
إلى حظ العبد منهاا*'. حسبما بان لك في هذا الإطلاق الأخير. وسيأتي لهذا الذي نخيوا إليه 
تقرير في هذا النوع إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ عن القيود والاعتبارات التي لوحظت في الإطلاقات الثلاثة السابقة. فهو أوسع الإطلاقات الأربعة» ولكنه على ما 
ترى منظور فيه إلى الخاصة من أرباب الأحوال. 

(؟) هو محل الفرق بين هذا الإطلاق وغيره. 

فر شامل للرخصة بالمعنى المعروف وبالمعنى الذي أريد هناء وقوله: (ورفع حرج عنه) خاص بمحل الرخص 
المعروف. وقوله: (وإثباتاً لحظه) هذا ما زاده هنا على ما سبق» وهو تلك المباحات التي تشغل عن مقام العبودية. 

4 أي فتارة يقدم المندوب على المباح فيؤثر حظه في الآخرة على حظه في الدنيا . وفي هذه الحالة يصح أن يقال أيضاً إنه 
آثر حق ربه المطلوب بفعل هذا المندوب على حظ نفسه وهو المباح . وتارة يقدم المباح على المندوب» لكن بقصد أن 
من حق الله عليه ألا يعرض عن رخصته وتفضله عليه التوسعة بهذا المباح . . وحينئذٍ يكون آخذاً للمباح لا من جهة حظ 
نفسه بل من جهة أنه حق لربه» وإن كان في ضمنه حصل حظ نفسه بالمباح إلا أنه تابع . فعلى التقدير الأول: يكون 
رفع المباح وباعده عن عمله رأساً . وعلى الثاني : يكون فعل المباح لكن على أنه حق لربه لا لحظ نفسه. 

(9) وأما ما يرجع إلى حق الله منها فليس من الرخص كما أشرنا إليه. 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام يل 
فصل 
ولمّا تقررت هذه الإطلاقات الأربعة» ظهر أن منها ما هو خاص ببعض الناس» وما هو 
عام للناس كلهم. فأما العام للناس كلهم فذلك الإطلاق الأوّل؛ وعليه يقع التفريع في هذا 
النوع. وأما الإطلاق الثاني فلا كلام عليه هناء إذ لا تفريع يترتب عليه؛ وإتما ينيو نيه آنه 
إطلاق شرعي. وكذلك الثالث وأما الراء بع فلمًا كان خاصاً بقوم لم يُتعرض له على الخصوص 
إلا ١‏ دا فلن رارك سي »اليد مد قاد يت إلى ندريع حاون جحل اله لجال 


المسألة الثائدة 
حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة. والدليل على ذلك أمور: 
أحدها: موارد النصوص عليها كقوله تعالى: #قَمَنٍ أضططر عير ص2 وَلَا عاد كلا إِنْم عليه 


[البقرة: ]١7”‏ وقوله : #َمن أَضطرَّ في مخمصَّةٍ اي غير مَتَجَانِِ ا 0 71 وي تحيم # [المائدة: "”] 
وقوله: «وواا ري الأ كيل علي +ع كت من ألصَلرةم [النساء: ]٠١١‏ الآية! وقوله: 
#من حكثر بِلَّه مِنْ بَعْدٍ إيملنده الذن كر كسم مَطْمَين مُظَمَين لايم * لحمو 5 الآية إلى 
أخعرها""” 4 بواكنياة للف مد النصوص الدالة على رفع اجرح والإثم مجرّداً لقوله: ثلا إِثم 
كه # [البقرة: ا١]‏ وقوله + إن أله عر يحم # [المائدة: *] ولم الام 
الإقدام على الرخصة؛ بل إنما أتى بما ينفي المتوقع في ترك أصل العزيمة» وهو الإثم 
والمؤآخذة؛ على حد ما جاء في كثير من المباحات بحق الأصل» كقوله تعالى 00 
إن لدم الآ ما مَا كم تومن أو تَفْرِضُوأ لو وه #(الستفرة: انا «لَنْسَ عَتَحكُمْ مح 

تَبْتَعْْاْ فَشَلَا يّن رَيَْكُيْ4”؟ [البقرة: 158] ولا جُناحَ عَلكَكُم فِيمًا عَرَضْتْر بوء مِنْ حِطْبَةٍ 4 
[البقرة: 7765] إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بمجرد رفع | الجتاح». وبجوازء الإقدام خاصة. 


وقال تتعبالى : ومن كان مَرِيضا َو عَلنَ سَفَرٍ فَهِدَة من أميما 42 [البقرة ٠‏ ومع (0) وفي 


)١(‏ أي من غير تفصيل حتى فيما يتوهم فيه الوجوب أو الندب. 

(0) المشتمل على عقوبة من كفر وهو الغضب والعذاب العظيم. وقد استثنى منه من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» يعني 
فلا غضب ولا عذاب أي فلا إثم عليه . فالترخيص للمؤمن بالقول في هذه الحالة إنما رفع عنه فيه الحرج والاثم. 
وهو معنى الإباحة على أحد المعينين السابقين في الكلام على المباح . 

(م) أي لا تبعة مهرء فلا تطالبون به إلا بالمس ولو بدون فرض للمهرء أو بفرض له ولو مع عدم المس. وهذا المعنى 
هو الظاهر. وقيل لا وزرء فكأنه لما كثر ذم الطلاق فهموا أنه لا يجوزء فقال لا جناح» ولكن هذا المعنى كما 
ترى» إذا نظر فيه إلى بقية الكلام. وكلام المؤلف مبني على المعنى الثاني . 

(:) 2 لما تحرجوا عن التجارة في موسم الحج لأنها تستدعي جدالاً وقد نهوا عن الجدال» سألوا رسول الله يِه فنزلت 
الآية. 

(6) أي إن فطر فعليه عدة» لكنه لم يأت فيه بما يقتضي جواز الإقدام عليه. وظاهر أن الاستدلال بهذا المقدار من الآية 
ضعيف» لكن ما بعدها وهو قوله تعالى: «إيريد الله بكم اليسر» معناه أنه لا يريد حرجكم فهو يرفع عنكم إثم 
الإفطار فى المرض والسفر. وبهذا يظهر ما يستدل عليه المؤلف. أما مجرد عدم ذكر حكم الإفطار من وجوب أمر 
حرمة فلا يفيد المطلوب. وتأمل . 
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اميف ': «كنا نُسافر مع رسول الله كللِ. فمنا المُقْصِر”" ومنا المْيَمٌ ولا يَعيب'" ' بعضّنا على 
بعض» والشواهد على ذلك كثيرة . 

والثاني : أن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف. ورف ارح عله حر كوو ين تل 
التكليف في سّعة واختيار: ح الحد لعزي اا جد بارحم . وهذا أصله الإباحة؛ كقوله 
تغالى ١‏ لهو وَ الى حَلَقََ لكم ما ف الأَرْضٍ >2 جسميعًا# [البقرة: : 9؟] #قل من حرم زِسَة أله أل أي 
ادف وََلطِيبتِ مِنَ الرَرْقٍ 4 [الأعراف: 000 4 ولام 4 [النازعات: *5] بعد تقرير نِعَم 
كير ةبرواضا الرخصنة " السيرلة: ومادة رخ ص للسهولة واللين: : كقولهم شيء رَخْصٌ بِيّن 
الرخوصة؛ ومن الرّخص ضد العُلاء؛ ورُخص له في الأمر فيرخص هو فيه» إذا لم يُستقصٌ له 
فيه فمال هو إلى ذلك». وهكذا سائر استعمال المادة. 

والثالث: أنه لو كانت الرخص مأموراً بها ندبا أو وجوباً لكانت عزائم لا رخصاً . والحال 
بضد ذلك . فالواجب هو الحتم واللازم الذي لا خيرة فيه. والمندوب كذلك من حيث مطلق 
الأمر؛ ولذلك لا يصح أن يقال في المندوبات إنها شرعت للتخفيف والتسهيل» » من حيث هي 
مأفون ينها . . فإذا كان كذلك ثبت أن الجمع ؛ بين الأمر والرخصة جمم , برذ مكنا فييرة :: وذلك يسن أن 
ارجف الانتكون مانورا بجا من حكدقى رحية: 

فإن قيل هذا معترض من وجهين : 

أحدهما: أن ما تقدم من الأدلة لا يدل على مقصود المسألة؛ إذ لا يلزمٍ من رفع الجناح 
والإئم عن الفاعل للشيء؛ أن يكون ذلك الشيء مباحاًء فإنه قد يكون واجبا ا دوعا آنا 
0 : فقد قال تعالى : 3ن القنا والورة وو كن انر كي قم بيك اد الور وان 

مك بهما» [البقرة : ]1١4‏ وهما مما يجب الطواف بينهما. وقال تعالى: ومن تأمَّّ َلآ إِنْمَ 

م : 670 والتأخر مطلوب طلب الندب» وصاحبه أفضل عملاً من المتعجّل . إلى 
غير للك هن المواة ضع التي في هذا المعنى ؛ ولا يقال إن هذه المواضع نزلت على أسباب» حيث 
توهموا الجناح كما ثبت في حديث عائشة”*'. لأنا نقول: مواضع الإباحة أيضاً نزلت على أسباب» 


010 قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: الحجة الثالئة ما في «صحيح مسلم» وغيره (إن الصحابة كانوا يسافرون مع 
رسول الله كك فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض). كذا قال 
النووي في اشرح مسلم» ولم نجد في (صحيح مسلم» قوله : الحو قاس رودو السبااراضي 3[ اعاديد 
الصوم والإفطار اه هو كما قال الشوكاني. 

(0) من أقصر على لغة فيه. () وذلك يدل على الإباحة . 

62 أي وقد ورد إطلاق الشارع هذه المادة بهذا المعنى؛ كما في الحديث «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن 
تؤتى عزائمه». وكثيراً ما يرجعون في بيان المعاني الشرعية إلى معرفة المعاني اللغوية بالكو اهنا حكم سرمي 
وكون الأحكام الشرعية من إباحة أو غيرها يرجع فيها إلى مناسبات ومعان لغوية هو'كما ترى أن يكون اسعنانا ألا 
دليلا في مسالة أصولية. ا ل ا ا 0 إلا أنه 
- في العادة - يجعل هذه بعد تلك ويظهر على أسلوبه أن.غرضه متها الاسعناس» لا أنها من صلب الأدلة كظاهر 
صنيعه هنا. 

)0( السكر يل لاني والنضارري رات وجرت عاجرا وماد الس الماك ل 154]. 
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0 : «لبى عَبَبِكُمْ جاع أن تب تَبْتَوأْ مشلا من رَيَحَكُمْ 4 الث 
4] وقوله: #إولَا علخ أَنفْسحُم أن أن تأكوا من بُيُوتِحكُمْ 4 [النور : 0 .وقول + لالس عل 
لْنْمَئ حَرَجٌ ولا عل الأشرج حرج وَلَا عَىَ الْمرِيضِ حرَجٌ4 [الفتح: ]1١‏ «ولا 0 
بوء ين حِطْبَةْ لم4 [البقرة: 27780 جميع هذا وما كان مثله متوهم فيه الجناح والحرج. وإذا 
حكم الإباحة على الخصوص. فينبغي أن يؤخذ حكمه من محل آخر ودليل خارجي . 

والثاني : أن 'العلماء قد 'تصوا غلى خض ماموريها . فالمضطر إذا خاف الهلاك وجب 
عل اول الحده وخيرها من الجمكردات العادة ‏ ونصوا على طلب الجمع بعرفة والمزدلفة, وأنه 
0 وفيل في قصر المسافر إنه فرضص أو اشينة أن "مستحي: ٠‏ وفي العو « إن الله تحت أن 
تُؤْنَى رُخصّة0!*' وقال ربنا تعالى: ## بريد أله بحم الْشْدر ولا برِبِدُ بكم الْمْسْرَ 4 [البقرة: 185] 
إلى كثير من ذلك. فلم يصح إطلاق القول بأن حكم الرخص الإباحة دون التفصيل . 

فالجواب عن الأول: أنه لا يَشك أن رة فع الحرج والإثم في وضع اللسان إذا تجرد عن 
0 يقنضي الإذن في التناول والاستعمال. فإذا خلينا واللفظ كان لعا إلى معني ادن 

فى الفعل على الجملة. فإن كان لرفع الجناح والحرج سبب خاصء, (فَلْنَا) أن نحمله على 
وتعضين الك لاعن فير من الست فقد يتوهم فيما هو مباح شرعاً أن فيه إثما ؛ »؛ بناء على 
إستقرار عادة تقدمت». رومس تارق عدي الي ار 00 وفي 
بعص المأكولات حتى دل قل من رم زِسَة أله و أل أي عادو لطبت من أَلرَرْقٍ # [الأعراف : 
؟] وكذلك في الأكل من بيوت الآباء والأمهات وكاتر من ذكر في الآية» وفي التعريض 
بالنكاح في العدة وغير ذلك. فكذلك قوله: #إفَلا جَمَاحَ هآ عَيهِ أن يَطَوَئَتَ بهما* [البقرة: ]١08‏ 
يعطي معنى الإذن. و ل لاما 17 السق َالو ين ير آلو 


- أما قوله : «ومن تأخر فلا | ثم عليه [البقرة : ]١54‏ فإنه ‏ كما جاء في «روح المعاني» ‏ رد على الجاهلية حيث ‏ 
ا ل ل الى 

)١(‏ كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى طعام فيقول: إني لأجنح أن آكل منه ‏ والجنح الحرج ‏ ويقول: 
المسكين أحق به مني. فنزلت الآية اه اتيسير» . 

() لمأر في كتب «التفسير؛ و«الحديث» و«أسباب النزول» ذكراً لسبب نزول هذه الآية أو ما يفيد أنهم توهموا 
الحرج. فلذا قال: هذا وما كان مثله متوهم فيه الحرج. وهو يشمل ما حصل فيه التوهم بالفعل ونزلت الآيات 
لنفي ذلك التوهم» وما كان شأنه ذلك وإن لم يحصل فيه توهم بالفعل حتى كان سبباً للنزول. . فيكون ذكر هذه 
الآية وجيهاً. . لكنه لا يناسب قوله في الدخول على هذه الآيات (مواضع الإباحة أيضاً نزلت على أسباب وهي 
توهم الجناح كقوله تعالى الخ) فلعله يريد التوهم ولو شأناً وإن لم يكن سبباً للنزول. 

2ع تقدم . 

(4) أي والمباح الصرف لا تتعلق به محبة الله تعالى. زايفاً إرائقة تعالى لنا الست ومحةه لذلك تتفي أن الرخض 
محبوبة له تعالى. وأقل ذلك أن تكون مطلوبة طلب المندوب. 

4 ب سل ‏ او بو انط اصن لاوا نم لور اال : لا جناح عليك 
إن صليتها في هذا الوقت. فالغرض إجابته بمقدار ما يدفع شبهته؛ لا بيان أصل وجوب الظهر عليه . 
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[البقرة: 108] أو من دليل آخر. فيكون التنبيهُ هنا على مجرد الإذن الذي يلزم الواجبٌ من جهة 
مجرّد الإقدام؛ مع قطع النظر عن جواز الترك أو عدمه. (ولنا) أن نحمله”'' على خصوص 
السبب» ويكون مثل قوله في الآية: #إمن سَعَرٍ4 [البقرة: 168] قرينة صارفة للفظ عن مقتضاه في 
أصل الوضع . . أما ما له سبب مما هو في نفسه مباح» فيستوي مع ما لا سيب له في معنى 
الإذن. ولا إشكال فيه. وعلى هذا الترتيب يجري القول في الآية الأخرى”"' وسائر ما جاء في 
:هذا المعتى:. 

والجواب عن الثاني : أنه قد تقدم أن الجمع , بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين. فلا 
بد أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية9؟, ٠‏ لا إلى الرخصة بعينهاء وذلك أن المضطر 
الذي لا يجد من الحلال ما يردٌ به نفسه؛ أرخص له في أكل الميتة قصداً لرفع الحرج عنه؛ ردَاً 
لنفسه من ألم الجوع . فإن خاف التلف وأمكنه تلافي نفسه بأكلها كان فاهووا: بإلحات فض 
لقوله تعالى: #ولا كُقَملُواً أتطتي 4 [النساء: 4 كما هو مأمور بإحياء غيره من مثلهاء إذا أمكنه 
تلافيه ؛ بل هو مثل مّن صادف شما جرف يخاف الوقوع فيه» فلا شك أن الزوال عنه مطلوب؛ 
وأن إيقاع نفسه فيه ممنوع . ومثل هذا لا يسمى رخصة؛ لأنه راجع إلى أصل كلي ابتدائي . 
فكذلك من خاف التلف إن ترك أكل الميتة. ا 
الوجه. وإن سمى رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه . 

فالحاصل أن إحياء النفس على الجملة مطلوب طلبّ العزيمة؛ وهذا فرد من أفراده. ولا 
شك أن الرخصة مأذون فيها لرفع الحرج؛ وهذا فرد من أفرادها. فلم تتحد الجهتان. وإذا 
مدنت انجيات ران العدايم : وذهب التنافي. وأمكن الجمع. وأما جمع عرفة والمزدلفة 
ونحوه» فلا نسلّم أنه عند القائل بالطلب رخصة؛ بل هو عزيمةٌ متعبّدٌ بها عنده. ويدل عليه 
حديث عائشة رضي الله عنها في القصر: «فرضتٍ الصلاةٌ ركعئّين ركعيَّينَ» الحد يق ا 


)1١(‏ أي فيكون المراد منه الطلب والوجوب» ولوحظ في هذا التعبير السبب وهو كراهة المسلمين الطواف» لمكان إساف 
ونائله (الصنمين اللذين كانا يتمسح بهما أهل الجاهلية فوق الصفا والمروة) فنزلت الآية بطلب السعي ولوحظ في 
التعبير تحرج المسلمين وكراهتهم ترك «من شعائر الله» [البقرة: ]١58‏ صارفاً للفظ «لا جناح» [البقرة : 
ل 

إفة الال 3 صدنيا ثري ال لمر ف لفقل عن قافن انان بقر لشي مح عراتها يدياب 
ا د ارال ل ا مدر 

ف قال الآمدي أكل الميتة حال الاضطرار وإن كان عزيمة من حيث هو واجب استبقاء ء للمهجة فرخصة من جهة ما في 
الميتة من الخبث المحرم. . وواضح من كلامه أنه رخصة من جهة وعزيمة من جهة أخرى ولكن كلاهما حالة 
الاضطرار. وكلام المؤلف يخالفه. إذ جعله رخصة في غير الاضطرار وهو وقت الحرج والمشقة الزائدة بألم الجوع 
الذي لا يصل إلى التلف. وعزيمة إذاوصلت المسألة لتلف النفس» لرجوعها لأصل كلي وهو وجوب المحافظة 

على النفس . هذا ما يقتضيه بيانه الأول. . لكنه قال آخرأً! (وإن سمي رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه) فكأنه في 
حالة خوف التلف يصح أن يكون عزيمة ورخصة من جهتين. وحينئذٍ يرجع إلى كلام الآمدي . ويوضحه الحاصل 
بعده. إلا أنه لا يبقى لقوله أولاً: (وذلك أن المضطر - إلى قوله ‏ فإن خاف) فائدة في هذا المقام. 
(4) الحديث أخرجه الستة إلا النسائي كما في «التيسير». وتمامه (ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة المسافر على 
٠‏ الفريضة الأولى) . 
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ل ليحو في اح وسو أي و 0 

و7 على هذا الاصطلاح العام . وإلا . فكان يجب أن تكون الشريعة كلها رخصة؛» لخفتها 
ا إلى الشرائع المتقدمة» أو يكون شرع الصلاة خمساً رخصة:» لأنها شرعت في السماء 
عمسن 1 رسكن الترضن 1 والمساقاة؛ والقراض» وضرب الدية على العاقلة رخصة. وذلك لا 
حون ما ام فكل ما خرج” '' عن مجرد الإباحة فليس برخصة. وأما قوله: لزن اللة كيك 
أن تُوْتَى رُخَصة» فسيأتي”" بيانه إن شاء الله تعالى . رأنقنا فالماضابف نا عار م 
وفتها ما هو مبذعن > كما تقل بيانةفن الأحكام الكليفة: فلا تنافي وأما قوله: بريد أله 
بكم الْسْر وََا برِيِدُ بحكم الْمُسَرَ # [البقرة: 54 وما كان نحو كرك أمفيا ؛ لأن شرعية 
الرخص المباحة تيسير ورفع حرج . وبالله التوفيق. 

المسألة الثالثة 

' لول روا ام مي اح ولحاي ارو لوكي يارب 
حد شرعي فيوقف عنله . وبيان ذلك من أوجه : 

أحدها: أن سبب الرخصة المشقة؛ والمشاق تختلف بالقوة والضعف», ولاتحيك 
الأحوال» عون اي وي وبحسب الأزمان» ونناكنبب الاعمال: فليس سمر 
الأنتسان "راكنا مسيرة يوم وليلة. في رفقة مأمونة, وأرض مأمونة» وعلى بطءء وفي زمن الشتاء 
وقِصَرٍ الأيام ‏ كالسفر على الضد من ذلك» في الفطر والقصر. وكذللك لض 97 عل اتن 
السفر ومشقاته يختلف: فرب رجل جَلّْدٍ ضري على قطع المهامه. حتى صار له ذلك عادة لا 
يحرج بها ولا يتألم بسببها. يقوق على عباذاته: وعلى أدائها على كمالهاء وفي أوقاتها ؛ ورب 
رجل بخلاف ذلك . وكذلك في الصبر على الجوع والعطش . ومشكلت ايكيا باختملتك التخدد 
والمجاعة ».غير ذلك من الأمور التي لا يقدر على ضبطها. وكذلك المريض بالنسبة إلى الصوم 
والصلاة والجهاد وغيرها. وإذا كان كذلك فليس للمشقة المعتبرة ة فى التخفيفات ضابط 
مخصوصء ولا حد محدود يطرد في جمع الناس. ولذلك أقام الشرع في جملة منها السبب 
ل فاعتبر السفر لأنه أقرب مظان وجود المشقة» وترك كل مكلف على ما يجد؛ أي إن 
كان قصر أو فطر ففي السفر. وترك كثيراً منها موكولاً إلى الاجتهاد» كالمرض . وكثير من الناس 


(1) أي بل لا بد فيه من قيد (مستثنى من أصل كلي يقتضي المنع) كما سبق له. وإذا كان الذي فرض أولاً هو الركعتين 
فقط فيكون هو الأصل فلا رخصة. 

(؟) أي وهذا هو مدعاه فى رأس المسألة فثبت. 

60 في الفصل اللاحق للمسألة السابعة. 

(4) فلا يلزم من كونه محبوباً ألا يكون وأن يكون مطلوباً كما هو مبنى الاعتراض. 

(6) لو حذفت الواو وجعل ما بعدها من الحيثيات أسباباً للقوة والضعف في المشقة لكان أوجه. 

(9) هاقبله بيان لاختلاف المشقة قوة وضعفاً باختلاف الأزمان والأحوال الخارجة عن صفات الشخص . وهذا بيان 
لاختلاف العزائم» ويصح أن كون واخعا لاختلاف الأحوال بقطع النظر عن قوة الإرادة وضعفهاء ويكون مرجعه 
التعرد وعدمه ولا دخل لقوة العزيمة فيه. 


١4‏ القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


يقوى في مرضه على ما لا يقوى عليه الآخر. فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة إلى أحد الرجلين 
دون الا و وهذا الأ هري قبا ناذا لصيف انعانه ل كموي ةاخلة قحف تاتون ملي ولا 
ضابط مأخوذ باليد, بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في نفسه . فمن كان من المضطرين 
معتاداً للصبر على الجوعء» ولا تختل حاله بسببه» كما كانت العرب» وكما ذكر عن الأولياء؛ 
فليست إباحة الميتة له على وزان من كان بخلاف ذلِك”“. هذا وجه. 


وإلفاني الةاقه.كون العام المكلف امل سان العد ا عش يكلف ايه نانفل عن 
عرس الناس .بوبيك مو ذلك امار المعبيق الثين صايروا الكتدا نه حملن اعباء 
المشقات من تلقاء أنفسهمء من إتلاف مهجهم إلى ما دون ذلك؛ وطالت عليهم الآماد وهم 
على أوَّل أعمالهم. #حوها) علنيا ركان ليا ٠‏ طمعا في رضى المحبوبين؛ واعترفوا بأن تلك 
الشدائد والمشاقٌ سهلة عليهم. بل لذة لهم ونعيم؛ وذلك بالنسبة إلى غيرهم عذاب شديد وألم 
أليم . فهذا من أوضح الأدلة على المشاق تختلف بالنسب والإضافات. وذلك يقضي بأن الحكم 
المبني عليها يختلف بالنسب والإضافات . 

والثالث : : ما يدل على هذا من الشرع؛ كالذي جاء في وصال الصيام وقطع الأزمان في 
العبادات. فإن الشارع أمر بالرفق رحمة بالعباد. ثم فعله مّن بعد النبي كله علماً بأن سبب 
النهي - وهو الحرج والمشقة - مفقود فى حقهم ولذلك أخبروا عن أنفسهم أنهم مع وصالهم 
الصيام لا يصدهم ذلك عن حوائجهم. ولا يقطعهم عن سلوك طريقهم» فلا حرج في حقهم؛ 
وإنما الحرج في حق من يلحقه الحرج حتى يصده عن ضروراته وحاجاته. وهذا معنى كون سبب 
الرخصة إضافياً . ويلزم منه أن تكون الرخصة كذلك؛ لكن هذا الوجه استدلال بجنس المشقة”" 
على نوع من أنواعها . وهو غير منتهض إلا أن يجعل منضماً إلى ما قبله. فالاستدلال بالمجموع 
صحيح حسبما هو مذكور في فصل العموم في كتاب الأدلة. ظ 

فإن قيل'* الحرج المعتبر في مشروعية الرخصة إما أن يكون مؤثراً في المكلف». بحيث لا 
يقدر بسببه على التفرغ لعادة ولا لعبادة» أو'لا يمك لو ذلك على شتصيه نا أمدنة؟ أو يكون 
غير مؤثر» بل يكون مغلوب صبره ومهزوم عزمه. فإن كان الأول فظاهر أنه محل الرخصة:. إلآ 


() أي فمن تختل حاله يجب عليه الترخص» ومن لا تختل وتلحقه المشقة فقط يكون مخيراً. هذا مراده فلذا لم يقل 
(فلا يترخص في أكلها) بعد وصفه بالمضطر . 

)0( لأن المشقة هنا نوع آخر غير السابق. فالمشقة فيما تقدم تقتضي الترخص» وهنا المشقة تمنع مفارقة الحكم الأصلي 
وهو النهي عن الوصال» وعدم المشقة يجعلهم يترخصون بفعل المنهي عنه. وهو أيضاً ليس حكماً سهلاً انتقل إليه 
من حكم صعب. فليست من مواضع الرخصة. إلا أنه على كل حال وجد فيه نوع من المشقة ينبني عليه حكم في 
اجتهادهم . فالاستدلال به على أن المشقة في النوع الأول تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص يكون استدلالاً 
بجنس المشقة لا بنفس نوع المشقة . فيكون من الاستدلال بالمطلق على المقيد من حيث هو مقيدء أو بالعام على 
الخاص من حيث هو خاص . وذلك لا يصح كما يأتي. إلا أن يجعل منضماً إلى ما قبله فيفيد مجرد أن المشقة 
تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وإن كان لا يفيد أن ذلك في موضوع الرخصة المعروفة فتنبه. 

() هذا السؤال وإن كان وارداً على أصل وجود الرخصة وكان يناسبه أول الباب لكن لمناسبة الكلام في المشقة صح أن 
يذكر هنا. 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام ١‏ 


أنديط لم :نيه الال بالرعفة وعريا:؟ أو تدا على خمث ثماء الفاطم عن العكن أر عدم 
0 ل ا ل بل عزيمة. بوإوكان الحادي قاد 
٠‏ حرج" "' في العمل ولا م* مشقة. إل ما في الأعمال المعتادة. وذلك ينفي كونه حرجاً ينتهض علة 
للرخصة. وإذا انتفى محل الرخصة في القسمين ‏ ولا ثالث لهما ‏ ارتفعت الرخصة من أصلها. 
والاتفاق على وجودها معلوم. هذا خلف. فما انبنى عليه مثله : 


فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن هذا السؤال منقلب على وجه آخرء لأنه يقنتضي أن تكون الرخص كلها 
فأفون ا بها ودرا ادا د ما عق وخفية شرفي ذا رهد موف ار ننه . فإذا كان كه 
الإلزام لم ينتهض دليلاً”"'ولم يعتبر في الإلزامات . 0 ظ 

والشاني : أنه إن سلّم فلا يلزم السؤال لأمرين ,: «أحدهما»: أن انحصار الرخص في 
القسمين لا دليل عليه؛ لإمكان قسم ثالث بينهماء وهو أن لا يكون الحرج مؤثراً : في العمل ولا 
يكون المكلف رخي البال”*' عنده. كن الجن كلمن النسة فى المردى أن السدو ترجا نن 
الصومء مع أنه لا يقطعه عن سفره؛ ولا يخل به في مرضه. ولا يؤديه إلى الإخلال بالعمل . 
وكذلك سائر ما يعرض من الرخص”'' جار فيه هذا التقسيم. والثالث هو محل الإباحة؛ إذ لا 
جاذب يجذبه لأحد الطرفين «والآخر»: أن طلب الشرع للتخفيف حيث طلبه» ليس من جهة كونه 
رخصة؛ بل من جهة كون العزيمة لا يقدر عليهاء أو كونها تؤدي إلى الإخلال بأمر من أمور 
الدين أو الدنيا. فالطلب من حيث النهىي عن الإخلال» لا من حيث العمل بنفس الرخصة. 


)٠(‏ أي فيما يعجز فيه عن أصل العبادة والعادة. وقوله: (أو ندباً) أي إذا كان لا يعجز ولكنه لا يكون كاملاً على حسب 
ما أمر به. 

0( فرض فيه أنه مغلوب صبره ومهزوم عزمه . سح ع يان 0 بن رماي جار لمجا رولك دي 
كونه حرجاً ينتهض علة للرخصة . فوضع السؤال هكذا غير وجيه فتأمل . 

() لأنه يقال للسائل: الاعتراض مشتركء فما هو جوابكم هو جوابنا. يعني زمئله لا يذكر في ظريق الإلزام : 

(4) هو الذي قال فيه مغلوب صبره مهزوم عزمه. 

)6( رلك رلك لقا ذا اكات جامررا جا الا كول رشي فالجواب الأول يراعي أن هناك محلاً للرخصة التي الكلام 
فيها وهي المباحة . لوجود قسم ثالث لم يذكره في السؤال» على ما فيه مما أشرنا إليه. والجواب الثاني ترق على 
هذا يقول: الرخصة موجودة حتى في المأمور به ولكن الطلب من جهة غير جهة كونه رخصة. نجية الغريمة ظاهرة 
من نفس الطلب» وجهة الرخصة أنه حكم سهل انتقل إليه من حكم صعب مع بقاء دليل الصعب معمولاً به في 
الجملة . وإنما قلنا في الجملة لأنه ليس معمولاً به فى حق الشخص الذي طولب بالرخصة. ولا يخفى عليك أنهم 
اشترطوا بقاء العمل به في حق الشخص نفسه. وإلا لخرج عن كونه رخصة إلى كونه عزيمة. قال الأبهري: إن 
المكلف إذا لم يبق مكلفاً عنه طروٌ العذر لم تثبت رخصة في حقهء لأن الرخصة إنما تكون في الأحكام التكليفية؛ 
والتكليف شرط لهاء فلا يكون عدم تحريم إجراء كلمة الكفر على لسان المكره رخصة؛ لأن الإكراه يمنع التكليف» 
ومثله يقال: في الإكراه على إفطار رمضان وإتلاف مال الغيرء عدم تحريمه ليس رخصة. يعني لأن الدليل القائم 
على التحريم ليس باقياً بالنسبة لهذا الشخص» :لذ رحهنة إلا حيف يق دلبل الفيعن تعبولا به بالسة للشخمن 
نفسه. وبهذا تعلم ما في هذا الجواب الثاني . هذا ولا يذهب عنك أنه عرّف الرخصة بما ينطبق على هذا فقال (ما 
شرع من الأحكام لعذر شاق استثناء من حكم كلي) فلا يرد عليه ما تقدم . 


١‏ ظ < القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


0) 


ولذلك نهي” '؟ عن الصلاة ة بحضرة ة الطعام. ومع مدافعة الأخبثين ؛ ونحو ذلك*' فالرخصة 
باقية على أصل الإباحة من حيث هي رخصة.؛ فليست بمرتفعة من الشرع بإطلاق. وقد مر بيان 
جهتي الطلب والإباحة والله أعلم. 
ظ المسالة الرايعة 

الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الوباحة بمعنى رفع الحرج؛ ايفن نبول 
الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟ . 

فالذي يظهر من نصوص الرخص أنها بمعنى رفع الحرج»لا بالمعنى الآخر. وذلك ظاهر 
في قوله تعالى: فهَمَنِ أصْطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عَارٍ فلآ إِنْمَ عَليّهِ4 [البقرة: ]١7‏ وقوله في الآية 
الأخرى: وين الله عَفُورٌ 4 [المجادلة) ؟١]‏ فلم يذكر في ذلك أن له الفعل والترك» وإنما ذكر 
أن التناول في حال الاضطرار يرفع الإثم . وكذلك قوله: ##همن من كانت هنكم مَرِيضًا أو عل سَمْرِ 
فَعِدَة مَنْ أَينَامِ أ 4 [البقرة : 144] ولم يقل : دنه مط ول اللقط ار ل يسور لد 00 
نفس العذر وأشار إلى أنه إن أفطر فعدّة من أيام أخر. وكذلك قوله: #فلِيّس علبي ناح أن لمر 
ون أَلصََلَزة» [النساء: ]٠١١‏ على القول2©0 بأن المراد القصر من عدد الركعات» ولم يقل: فلكم 0 
تقصرواء أو فإن شئتم فاقصروا. وقال تعالى في المكره لان مكار ورين حو بطري ِلَامَنْ 
أحكَره4» - الآية إلى قوله: «ولكن بن سس بِالْكْْرٍ صَدْرًا فهر عَصَبّ قرب أَمَّوِ4 [النحل: ]0١‏ 
فالتقدير أن من أكره فلا غضب عليه 0 عذاب يلحقه. إد كلت كلت الكدر وقلكمكانيكاة 
بالإيمان. ولم يقل: فله أن ينطق أو إن شاء فلينطق. وفي الحديث”©: أكذِبُ امرأتي ؟ قال له: 
دلا خيرٌ في الكذب» قال له. أفأعِدها وأقول لها؟ ‏ قال: «لا جناح عليك»)”) ولم يقل له نعم 
ولا افعل إن شكت» 


)01 يو ا ا يا د ا 1 6 ا 
فقالت: سمعت رسول الله يه يقول «لا صلاة بحضرة طعام. ولا لمن يدافعه الاخبثان) أخرجه مسلم وأبو داود 
واللفظ له اه (تيسير). 

(؟) كالصلاة في الأرض المغصوبة. بع :بان يت حجنن ادلاة رواج ري الرخصة» . 
كما توجه النهي والطلب في الصلاة ل ل ل الل ا ل لت نيك 
تتحد . فالغرض تقريب الجواب بذكر شبيه بالمقام . 

إفر4 هذا التفريع ظاهر على الجواب الأول أما الثاني فلم يبين فيه إلا أن الترخيص له جهة غير جهة الطلب . أما كونه 
مباحاً في هذه الحالة فإنه لم يبينه هنا اعتماداً على ما سبق . ولذا قال (وقد مر بيان الخ). 

(84) هذاليس ظاهراء لأن الكلام في أنه لم يذكر لفظاً يدل على التخيير بين الفعل والترك. فلا يتوهم أن يؤتى هنا بلفظ 
الأمر أو النهي. وهو أيضاً خلاف صنيعه السابق واللاحق. 

(5) نسب إلى طاوس والضحاك أن القصر يرجع لأحوال الصلاة من الإيماء وتخفيف التسبيح والتوجه إلى أي وجه شاء. 

وحينئذٍ يبقى الشرط في الآية على ظاهره إإن خفتم أن يفتنكم» [النساء: :]٠١١‏ إلا أنه على هذا أيضاً تكون 
رخصة. فلماذا قيد بقوله على القول الخ؟ . 
(7) أخرجه مالك كما في «التيسير». 
(0) يقتضي أن الوعد وهو عارف أنه لا يقدر على الوفاء رخصة للزوج بالنسبة لامرأته . 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام ظ ١‏ 


والدليل على أن التخيير غير مراد في هذه الأمور. أن الجمهور أو الجميع يقولون: من لم 
يكلم كلب الكتر ين الك مأجورٌ وفي أعلى الدرجات. والتخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين 
على الآخر. فكذلك غيره'' من المواضع المذكورة وسواها. 

وأما الإباحة التي بمعنى التخيير ففي قوله تعالى : «نالك عَرتُ لَكُمْ كأنوأ حرَككم أَنَّ شِئم 
[البقرة يريد كيف شتم: مقبلة. ميدي شي العو ارو او 
#ولا مِنْهَا رَعَذَا حَيْتُ سشْنَتُمَا4 [البقرة: 5"] وما أشبه ذلك. وقد تقدم في قسم خطاب التكليف فرق 
ما بين المباحين . 

فإن قيل: ما الذي ينبني على الفرق بينهما؟ . 

قيل ينبني عليه فوائد كثيرة» ولكن العارض في مسألتنا أنا إن قلنا الرخصة مخيّر فيها حقيقة 
لزم أن تكون مع مقتضى العزيمة من الواجب المخير. وليس كذلك إذا قلنا إنها مباحة بمعنى رفع 
الخرج عن فاعلوا ٠‏ إدرلع الجتر 9 بتارم التخرين, ألا ترى أنه موجود مع الواجب. وإذا كان 
كزلتع قتا أن العويمة على الها مق الوجونيه المفتن المتهيوة شبرها ا 
بين المعذور وبين غيره في العمل بها فرق؛ لكن العذر رفع التأثيم عن المنتقل عنها إن اختار 
لنفسه الانتقال. وسيأتي لهذا بسط إن شاء الله تعالى . 

ظ المسألة الخامسة 

الترخص المشروع ضريان: 

أحدهما : أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها 5118ذظ ٠‏ كالمرض الذي يعجز معه عن 
استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثلاء أو عن الصوم لفوت النفس - أو شرعاً؛ كالصوم 
المؤدي إلى عدم القدرة على الحضور في الصلاة ة أو على إتمام أركانها وما أشبه ذلك . 

والثاني: أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها. وأمثلته ظاهرة. 

فأما الأول فهو راجع إلى حق الله» فالترخص فيه مطلوب. ومن هنا جاء: «ليس مِنّ البرَ 


الصيامٌ في السَّفرِ" " وإلى هذا المعنى يشير النهي عن الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يداقما 
الأخيعاق : :وإذا فين الكتشاء واقبميت: الغبلؤة فانتدوا بالعشاء" إلى :ما كان تخو ذللت» 


(0) 0 تقدم له في مباحث المباح أن الصبر على عدم ذكر الكلمة مندوب . إلا أنه يبقى الكلام في قوله (فكذلك غيره) الذي 
يقتضي أن الجمهور أو الكل قائلون بأن ترك الرخصة أفضل» مع أن أبا حنيفة يقول بوجوب القصر والفطر» وتسمى 
رخصة إسقاط بحيث لا يصح منه الإتمام والصيام . والشافعي يقول إذا زادت المسافة عن مرحلتين كانا أفضل من 
الصيام والإتمام. قال عياض في «الإكمال»: (كون القصر سنة هو المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر 
العلماء من السلف والخلف) ونص المالكية على أن رخصة الجمع بين الظهرين والعشاءين للمسافر رخصة جائزة. 
والجائز بمعنى التخيير. فانظر هذا مع ما قاله المؤلف. 

(؟) أخرجه في «التيسير عن الخمسة إلآ الترمذي بلفظ (الصوم) ‏ أقول: رواية النسائي وابن ماجه بلفظ (الصيام) : 
كما ذكرها المؤلف. 

() أخرجه في «التيسير؛ عن الشيخين بالتقديم والتأخير في الجملتين ‏ وفيه رواية أخرى عن الستة إلا النسائي (إذا 
وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء؟. 


0 ظ القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


فالترخص في هذا الموضع ملحق بهذا الأصل”'''. ولا كلام أن الرخصة ههنا جارية مجرى 
العزائم. ولأجله قال العلماء موا مره الس ل 
دخل النار. 

وأما الثاني : فراجع إلى حظوظ العباد»: لينالوا من رفق الله وتيسيره بحظ؛ إلا أنه على 
ضربين: «أحدهما): ا ا 0 المشقة أو عدمهاء كالجمع بعرفة 
والمزدلفة. فهذا أيضاً لا كلام فيه أنه لاحقٌ بالعزائم» من حيث صار مطلوباً مطلقاً طلب 
العزائم؛ حتى عده الناس سنة لا مباحا. لكنه مع ذلك لا يخرج عن كونه رخصة. إذ الطلب 
الشرعي في الرخصة لا ينافي كونها رخصة؛ كما يقوله العلماء في أكل الميتة للمضطر . فإذا هي 
رخصة من حيث وقع عليها حد الرخصة؛ وفي حكم العزيمة من حيث كانت مطلوبة طلب 
العزائم. والثاني: أن لا يختص بالطلب» بل يبقى على أصل التخفيف ورفع الحرج؛ فهو على 
أصل الإباحة. فللمكلف الأخذ بأصل العزيمة وإن تحمل في ذلك مشقة» وله الأخذ بالرخصة. 

وال ل ل ا ري . فإن تشوّف 
أخد إلن التنبيه على ذلك فنقول: ظ 

أما الأول : فلأن المشقة إذا أدت إلى الإخلال بأصل كليء لزم أن لا يعتبر فيه أصل 
العزيمة؛ إذ قد صار إكمال العبادة هنا والإتيان بها على وجهها يؤدي إلى رفعها من أصلها"'" . 
فالإتيان بما قدر عليها منها وهو مقتضى الرخصة هو المطلوب. وتقرير هذا الدليل مذكور في 
كتاب المقاصد من هذا الكتاب . 

وأما الثاني : فإذا فرض اختصاص الرخصة المعينة بدليل يدل على طلب العمل بها على 
الخصوض»: خرجت من .هذا الويقة عن أحكاء الرخصة في نقستهاة كما قبت عن مالك :طلب 
الجمع بعرفة والمزدلفة. فهذا وشبهه مما اختص عن عموم حكم الرخصة ولا كلام فيه. 

وأما الثالث : فما تقدم من الأدلة واضح في الإذن'' في الرخصة, أو في رفع الإثم عن 
فاعلها . ظ ظ 

المسألة السادسة - 
عن قير "اليد 7 بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة؛ فللترجيح 0000 


(0) 0 فهو راجع إلى حق الله لأنه لا يتأتى الحضور في الصلاة والإتيان بها على كمالها مع هذه الأمور. 

(؟) أي عدم تحصيلها هذا فيما كان المعجز فيه بالطبع . امااما كان العجز قد شرع كاله الستكزية رن رقنا لكان 
لا للأصل . وتأملهء فإن الحضور في الصلاة لبش .ركنا . وقوله: (إتمام أركانها) إن كان معناه هو معنى استيفاء 
أركانها السابق له فظاهرء وإن كان معناه الإكمال الزائد على أصل الركن فلا يتأتى فيه ظاهر دليله . 

إفرة ما تقدم له من الآدلة واضع في رفع الإثم لا في الإذن غايته أنه في آخر المسألة الرابعة بنى على كل من الوجهين 
فائذته فراجعها. 

() وأما إذا قيل برفع الإثم عن فاعلها فالظاهر أن الرجحان ناذا للسريكه وبا سد الاق ار المسألة الرابعة من مسائل 
المباح حيث قال: (وأما قسم ما لا حرج فيهء فيكاد يكون شبيهاً باتباع الهوى المذموم لأنه كالمضاد لقصد - 
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رحب؛ وهو محل نظر. بممرم يا يا كه ب 
فأما الأخذ بالعزيمة فقد يقال إنه أولى» و : 


أحدها : أن العزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع به. ا د 
كان مقطوعاً به أيضاً فلا بد أن يكون سببها مقطوعاً به في الوقوع . وهذا المقدار بالنسبة إلى كل 
مترخص غير متحقق إلآ في القسم المتقدم”''. وما سواه لا تحقق فيه» وهو موضع اجتهاد؛ فإن 
ل ل من أجلها الترخص غير منضبط . ألا ترى أن السفر قد اعتبر في مسافته 
ثلاثة أميال فأكثرء كما اعتبر أيضاً ثلاثة أيام بلياليهن. وعلة القصر المشقة» وقد اعتبر فيها أقل 
ما ينطلق عليه اسم المشقة. واعتبر في المرض أيضاً أقل ما ينطلق عليه الاسم؛ فكان منهم من 
أفطر لوجع أصبعهء كما كان منهم من قصر في ثلاثة أميال. واعتبر آخرون ما فوق ذلك. وكل 
مجال الظئون لا موضع فيه للقطع. وتتعارض فيه الظنون» وهو محل الترجيح والاحتياط. فكان 
من مقتضى هذا كله أن لا يقدم على الرخصة مع بقاء احتمال في السبب. 


والثاني: أن العزيمة راجعة إلى أصل في التكليف كلي؛ لأنه مطلق عام على الأصالة في 
جميع المكلفين. والرخصة راجعة إلى جزئي بحسب بعض المكلفين ممن له عذر» وبحسب 
بعض الأحوال وبعض الأوقات في أهل الأعذارء لا في كل حالة ولا في كل وقت». ولا لكل 
أحد. فهو كالعارض الطارىء على الكلي. والقاعدة المقررة في موضعها أنه إذا تعارض أمر 
كلي وأمر جزئي, فالكلي مقدم؛ لأن الجزئي يقتضي مصلحة جزئية» والكلي يقتضي مصلحة 
كلية. ولا ينخرم نظام في العالم بانخرام المصلحة الجزئية؛ بخلاف ما إذا قدّم اعتبار المصلحة 


ِ- الشارع في طلب النهي الكلي على الجملة) غير أن رجحان العزيمة يحتاج إلى تقييد بما إذا لم تصر الرخصة مطلوبة 
شرعاً كالجمع بمزدلفة مثلا. 

() مع كونه لم يرتض هذاء وأقام الدليل على أن الإباحة في الرخصة بمعنى رفع الحرج» ولم يقم على هذا التخيير 
دليلاً ‏ فرّع عليه ما أطال به في المسألتين السادسة والسابعة. ويبقى الكلام في المراد بالترجيح بعد فرض التخيير: 
هل المراد به أنه هو الأحب والمثاب عليه في نظر الشارع؟ ويدل على هذا ما يأتي له في أدلة ترجيح الأخذ بالعزيمة 
المفيد أنهم لما أخذوا بها مدحهم الله» وأن الأمر بالمعروف مستحب وإن أدى إلى الإضرار بالمال الخ. وإذا كان 
كذلك فكيف يتأتى أن يكون هنا تخيير؟ وقدتقدم له في المسألة الأولى في المباح بمعنى المخير فيه سبعة أدلة على 
أنه لا فرق بين الفعل والترك في نظر الشارع بالنسبة للمباح المخير فيه. وما عورضت به الأدلة دفعه كله.» وحقق أنه 
لا فرق بين الفعل والتركء فلم يبق إلا أن يكون غرضه بالترجيح هنا أمر آخر غير كونه محبوباً للشارع ومطلوباً ومثاباً 
عليه . فلينظر ما هو معنى كونه أولى وأرجح في نظر الشارع غير هذه المعاني؟ حتى لا يتنافى كلامه هنا مع كلامه 
ع سي ا ا ل ل ل ا 10 
والثواب عليه» كما يشير إليه قوله: (وهو محل الترجح والاحتياط). ولكن يبقى الكلام في الأدلة الآتية. وسيأتي له 
الو بير م أن الأحروية في الأخذ بالعزيمة تارة تكون بمعنى الندب وتارة تكون 

بمعنى الوجوب. فتنبه للتوفيق بين كلامه في هذه المواضع» فإنه يحتاج إلى فطنة وقوة ذاكرة للجمع بين أطراف 

الكلاء في هذا المقام الذي طالت جولته فيه. 

(2261 وهوما ألحق بالعزائم بقسميه. وقوله: (وما سواه) هو القسم الثالث . 


ل ظ القسم الثاني/ كتاب الأحكام 
الجزئية» فإن المصلحة الكلية ينخرم نظام كليتها. فمسألتنا كذلك. إذ قد علم أن العزيمة بالنسبة 
إلى كل مكلف أمر كلي ثابت عليه. والرخصة إنما مشروعيتها أن تكؤون جزئية» وحيث يتحقق 
الموجب. وما فرضنا الكلام فيه'' لا يتحقق في كل صورة تفرض إلا والمعارض الكلي ينازعه . 
فلا ينجى من طلب الخروج عن العهدة إلآ ا إلى الكلي» وهو العزيمة. 

والغالث: ما جاء فى الشريعة من الأم"! ' بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجرداً 
والصبر على حلوه ومره. وك كوس سر ينا وأدلة ذلك لا تكاد تنحصر. ف ذلك 
قوله تعالى: ##الْدِنَ قَالَ لَهُمْ ناس إِنَّ ألنَاسَ هَدَ جَبَعُوا لك كَأحْسَوْهُة © [آل عمران: فهذا 1 
التخفيف» اكانامرا على الصمر والرجوة إل الله فكان عاقبة ذلك ما أخبر الله به اوقال 
تفالني:ظ: جوم ين فريك ففن, اسل مك و َأعّتِ ألْابصلر يلغت القوك الحصاجر # 
[الأحزاب: -]٠١‏ إلى آخر القصة حيث قال: رجَال صَدَفواً مَا عَلِهَدُوا أله نه عه * [الأحزاب: 7] 
ال ار ود ري والأحوال الشاقة التي بلغت القلوب فيها 
الحناجر. وقد عرض النبي يك على أصحابه أن يُعطوا الخراك مر تعان اودر لينصرفوا 
عنهم فيخف عليهم الأمري فأبوا من ذلك وتعززوا بالله وبالإسلام'؟ '» فكان ذلك سبباً لمدحهم 
والئناء عليهم. وارتدت العرب عند وفاة النبي كَل فكان الرأي من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم - أو من بعضهم غير أبي بكر استثلافهم بترك أخذ الزكاة ممن منعها منهم؛ حتى يستقيم 
أمر الأمة» ثم يكون ما يكونء فأبى أبو بكر رضي الله عنهء فقال: والله لأقاتلهن حتى تنفرد 


بي بر م _ 


سالفتي. والقصة مشهورة””'. وأيضاً قال الله تعالى: #من حكمر بِلَّه من بَمَد إِيميْدء إِلَا مَنْ 


220 وهو القسم الثالث. 

(؟) وهل مع الأمر يكون مجرد احتياط» أم يقتضي هذا الأمر أن يكون أفضل مثاباً عليه؟ وكيف ينبئي هذا على 
التخيير؟ . 

() ومنه #واتبعوا رضوان الله [آل عمران: ]١74‏ وأي ثواب أجزل من رضوان الله؟ وفي الآية بعدها: «ليجزي الله 
الصادقين بصدقهم# [الأحزاب: 15] فكلا الآيتين فيه الجزاء والثواب» ولا يكون مع التخيير وبالجملة لو ترك 

ظ ص و سي ون ع الوك الم رودي اا ا 

)2 جاء في «الزرقاني» على «المواهب» (ج م دان )1171١‏ ها يات : وذكر ابن إسحاق ما حاصله أنه يَكِِ أراد أن 
يعن ضيه ين حصيو ومن فق كلت اثمار اعد الى إن مرتجد ام افبعه لازنالا : (كنا نحن وهم على 
الشرك لا يطحعون أن يأكلوا منها ثمرة إلأ بقرى أو بيع أفحين ن أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك وبه» نعطيهم 
أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة. . والله ما نعطيهم إلا الخطق بخن 1011 فقال تَكٍِ «أنت وذاك» وروى البزار 
والطبراني عن أبي هريرة : أتى الحارث إلى النبي كلةِ فقال: يا محمد ناصفنا ثمر المدينة» وإلا ملأناها عليك 
خيلا ورجالاً . فقال: حتى استأمر السعود» سعد بن عباده وسعد بن معاذ وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد 
ابن مسعودء فكلهم قالوا والله ما أعطينا الدنية في أنفسنا في الجاهلية. فكيف وقد جاء الإسلام؟! فأخبر الحارث 
فقال: غدرت يا محمد اه. 

(5) لا يخفى على المطلع على أخبار هذه الردّة أنه لم يبق مذعن لأحكام الإسلام من قبائل العرب إلا قريش وثقيف 
والأنصار. واضطرمت نار الفتنة في سائر الجزيرة: فتجمع القبائل قرب المدينة» وأرسلوا وفودهم إلى أبي بكر على 
أن يقيموا الصلاة ولا يؤدوا الزكاة لأنهم اعتبروها كإتاوة لا تتفق مع عزة نفوس العربء وقام متنبئون من العرب 
دكوزا وإناثا . . فارتد معهم كثير ممن لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم ‏ وهكذا أصبح أكثر القبائل بين باغ ومرتد» - 
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أحكره4 [النحل: 1١١‏ الآية! فأباح التكلم بكلمة الكفر»ء مع أن ترك ذلك أفضل عند جميع الأمة 
أو عند الجمهور. وهذا جار فى قاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن الأمر مستحب» ‏ 
على الصبر على ذلك . 


ومن الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ تيراً لأحدكم أن لا يَسألَ مِن أحدٍ شيعا( 
فحمله الصحابة رضي الله عنهم على عمومه؛ ولا بد أن يلحق من التزم هذا العقد مشقات كثيرة 
فادحة» وك اعدو د خلى عموم كي لزي بو ارا دمو الراحد الحراكاي» 0 
له ما ذكره القشيري وغيره من وقوعه في البئرء وقد كان هذا النمط مما يناسب استثئناؤه7؟ ' من 
ذلك الأصل ؛ وقصة الثلاثة الذين ا « حتى أتوا رسول الله كَلِلَةّ وصدقوهء ولم يعتذروا له 
فى موطن كان مظنة للاعتذار. فمدحوا لذلك» وأنزل الله توبتهم ومَدْحَهم في القرآن بعد ما 
ضاقت عليهم الأرضٌ بما رحُبّتُ» وضاقت عليهم أنفسهم». ولكن ظنوا أن لا ملجأ من الله إلآ 
إليهء ففتح لهم باب القبول وسمّاهم صادقين» لأخذهم بالعزيمة دون الترخص”7؟؟ وقصة عثمان 


بل شاع تسمية الكل مرتدين (ردة عامة أو خاصة)» وكان جيش المسلمين إذ ذاك مع أسامة بالشام. فكاد يجمع 
الصحابة على أنه ليس من المصلحة حرب جزيرة العرب كلهاء وأن الضرورة تقضي باستئلاف مانعي الزكاة بعدم 
طلبها منهم . فأرادوا أن يأخذوا إذ ذاك بالرخصة في عدم حرب هؤلاء البغاة حتى لا يتعرض الإسلام لطعنة نجلاء 
تقضي عليه في مهده» وأن يتربصوا حتى يقوى أمر المسلمين بانطفاء هذه الفتن» ثم يكون الرجوع للجهاد لإعلاء 
كلمة الله الذي هو واجب ضروري من أقوى العزائم فأبى أبو بكر وتشدّد وأقسمء وحاججهم فحجهم ورجعوا إلى 
| رأيه, وقال عمر كلمته المشهورة. فمعنى الحق في كلام عمر أنه الأوفق بالمصلحة. وهذا لا ينافي أنه اجتهد ورأى 
المصلحة في الحربء واجتهدوا بقبول الرخصة خوفاً على الإسلام. فمحل الخلاف الترجيح بين الأخذ بالعزيمة 
كما هو رأيهء أو الأخذ بالرخصة المتحقق سببها كما هو رأي غيره - ومعلوم أن أسباب الرخص ظنية» والظنون 
تتعارض كما قال المؤلف ‏ ثم انشرح صدرهم لموافقته. كاد راع ري يدم اجام وغندة المتكون وسكت 
الجزيرة» وسار الإسلام في طريقه . 
وبهذا تبين أن هذا المثال كسابقه من الأمثلة التي يستدل بها على ترجيح الأخذ بالعزيمة مع انتهاض موجب 
الرخصة» فلم يكن رأي الصحابة خطأ في وجود سبب الرخصة» حتى يقال إنه لا يظهر في هذه القصة معنى 
الرخصة والعزيمة كما اعترض به بعضهم. 

)١(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قد قلت لي : إن خيراً لك ألا تسأل أحداً من الناس شيئاً 
قال: إنما ذلك أن تسأل. وما آتاك الله من غير مسألة ار رةه الله. أخرجه الطبراني وأبو يعلى بإسناد 
لا بأس به وعن عطاء بن يسار أن رسول الله ِ: أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعطاء. فرده عمر. 
فقال له رسول الله ككلله : الم رددته؛؟ فقال: يا رسول الله؟ أليس أخبرتنا إن خيراً لأحدنا ألا يأخذ من أحد شيئاً؟ 
فقال رسول الله كد : «إنما ذلك عن المسألة» الخ. . . رواه مالك هكذا مرسلاء ورواه البيهقى عن زيد , عد 
لمن مسن زجي ات ان ل ا فذكر بنحوه ‏ اه «ترغيب» . 

(؟) فيكون رخصة. ولكنهم لم يأخذوا بهاء وما ذاك إلا لأولوية العزيمة . 

4 في حديث طويل أخرجه الخمسة كما في «التيسير». 

(4:) كقصة أبي بكر لما قبل من ابن الدغنة ترك جواره وبقى مستعلناً بشعائر الإسلام اعتماداً على جوار اللهء مع تألب 
الكفار عليه ألا يستعلن بالقرآن خشية على من كان يسمعه من نسائهم وشبانهم أن يميلوا إلى الإسلام . 


ابن مظعون وغيرة'2 ممن كان في أول الإسلام لا يقدر على دخول مكة إلا بجوار» ثم تركوا 
الجوار رضي بجوار الله؛ مع ها تالهيم من المكروه. ولكن هانت عليهم أنفسهم في الله فصبروا 
تمان بقوله ٠:‏ #إنما موا 1 ف الصَّبرُونَ لمم بعر حِسَابٍ 4 [الزمر: ٠‏ وقال 00 اك 1 نوكم 


أ 9 سه 0 لين أ ا نك 0 أ م أدعت ا وإن 


مر سر ج2 بر 


0 1 226 0 [الأحقاف: 5م] وقال: 1-7 7 ظَِ د 000 ئٍّ 
ين يل (©)4 [الشورى: ]4١‏ ثم قال: وَلِمَن صَبرٌ وَعَمَرٌ إِنَّ مَلِكَ لِمِنَ عَرْمٍ الور )4 [الشورى: 
*4] ولمنا نز لت هده الآية: #وَإن تدوأ ما 4 أنشسِكُمْ و 2 شه سبكم به 0-1 [البقرة: 85؟] 
الآية» شق ذلك غلى الصحابة» فقيل لهم قولوا: سمعنا وأطعناء فقالوهاء فألقى الله الإيمان في 
تلويهمء فنزلت : #ءَاسنَ لرسُولٌ يما عا امول ِلْهِ ين ريو © [البقرة: 186] الآية'' . وجهز النبي و 
أسامة في - حكن إلى اللشاءا ميل موت فتوقف خروجه بمرضه عليه السلام, ثم جاء موته. فقال 
الناس لأبي بكر : احبسٌ أسامة بجيشه تستعين به على من حاربك من المجاورين لك“  *”‏ فقال: 
لو لعب الكلاب بخلاخيل نساء أهل المدينة» ما رددت جيشاً أنفذه رسول الله َك . ولكو ال 
أسامة أن يترك له عمرء ففعل» وخرج فبلغ الشام ونكأ في العدرٌ بهاء فقالت الروم: إنهم لم 
يضعفوا بموت نبيهم. وصارت تلك الحالة هيبة في قلوبهم لهم. وأمثال هذا كثيرة مما يقتضي 
الوقوف مع العزائم وترك الترخص؛ لأن القوم عَرفوا أنهم مبتلون: وهو: 

الوجه الرابع: وذلك أن هذه العوارض الطارئة وأشباهها مما يقع المكلفين من أنواع 


(1) كان من السهل التمسك بالأعذار العامة في حق الثلاثة» إذ كان الوقت قيظأ والسفر بعيداًء وكان أوان جني الثمار. 
ولا داعي لأعذار خاصة. وقد نال كدي اله أوتي جدلاً لم يؤته غيره. فكان يتأتى له أن يحسن الاعتذار مع لزوم 
الصدق. وهلال بن أمية كان شيخاً مسنأء فعذره الخاص مقبول أيضاً. وقد اعتذر بضعة وثمانون فقبل منهم عليه 
الصلاة والسلام واستغفر لهم ولم يثبت أن هؤلاء جميعاً منافقون ‏ وإن كانت عبارة كعب في رواية القصة ربما يؤخذ 
منها أن أكثرهم كانوا كذلك - فالثلاثة لم يرتضوا المواربة بالأعذار العامة أو الأعذار الخاصة الضعيفة» وتحملوا 
مشاق الصدق وأثره» فمكثوا في البلاء خمسين يوم يبكون وينتحبون. وكان لهم منجى منه بعذر عام أو خاص 
صادق ولو ضعيفاء فكان يقبل منهم ويستغفر لهم. فتركوا الرخصة لهذه العزيمة كما قال المؤلف. 

(؟) أين الرخصة هنا متى كانت آية #آمن الرسول» [البقرة: 86؟] ناسخة؟ وكذا لو قيل إنها محكمة على معنى : (إن 
تبدوا ما استقر في أنفسكم من الأخلاق الذميمة كالكبر والحسد وكتمان الشهادة أو تخفوه يحاسبكم به الله) فلا 
رخصة أيضاً» إنما يكون موضع رخصة إذا بقى الحكم الصعب معمولاً به ورفع الحرج في فعله عند المشقة» وأين 
هذا؟ فإذا كان مناط دليله ما ذكره بقوله (فشق عليهم فقيل لهم قولوا سمعنا فقالوها الخ) ‏ يعني فليس كلامه فيما بين 
الآيتين بل في الآية مع بقية القصة التي ذكرها ‏ قلنا أيضاً نعم يكون تكليفاً شاقاً. ولكن أين الرخصة التي كان 
يمكنهم الأخذ بها في مقابلته فتركوها لأنه أفضل من الترخص؟ . 

(0) قامت القبائل المرتدة بمحاربة المسلمين حول المدينة واشتد الأمر عليهم جداً. وفي الوقت نفسه لا يترخص باستبقاء 

جيش أسامة وفيه وجوه الصحابة وأعيانهم وأقوى المقاتلة من المؤمنين. لا شك أن هذا كان محل الرخصة في بقاء 

الجيش» ولكنه أخذ بالعزيمة والعزمء فكان خيراً. رضي الله عنه. قال ابن مسعود: لقد قمنا بعد رسول الله كَل 
مقاما كدنا نهلك فيه» لولا أن من الله علينا بأبي بكرء حتى أجمعنا ألا نقاتل على بنت مخاض فعزم الله لأبي بكر 

على قتالهم . 
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امعان )هو هنا بتسيها الفا ١‏ ' في أصل التشريع . أعني أن المقصود في التشريع إنما هو 
جار على توسط مجاري العادات؛ وكونه شاقاً على بعض الناس أو في بعض الأحوال مما هو 
على غير المعتاد. لأ شرح يعن ا نكن تفي دا لد لأن الأمور الجزئية لاتخرم الأصول 
الكلية» وإنما تستثنى - حيث تستثنى - نظراً إلى أصل الحاجيات بحسب الاجتهاد؛ والبقاءُ على 
الأصل من العزيمة هو المعتمد الأول للمجتهد؛ والخروج عنه لا يكون إلا بسبب قوي. ولذلك 
لم يعمل العلماء ء مقتضى الرخصة الخاصة بالسفرء في غيره؛ كالصنائع الشاقة في الحضرء مع 
وجود المشقة التى هي العلة في مشروعية الرخصة. فإذاً لا ينبغي الخروج عن حكم العزيمة مع 
عوارض المشقات التي لا تطرد ولا تدوم» لأن ذلك جارٍ أيضاً في العوائد الدنيوية؛ ولم 
يخرجها ذلك عن أن تكون عادية. فصار عارض المشقة - إذا لم يكن كثيراً أو دائماً - مع أصل 
عدم المشقة» كالأمر المعتاد أيضاً. فلا يخرج عن ذلك بالأصل . 


لا يقال: كيف يكون اجتهادياً؟ وفيه نصوص كثيرة؛ كقوله : #هَمَنِ أصطرٌ عير بَاعْ وَلَا عَادٍ 

قلا إن عَلْةّ4 [البقرة: 17] وقوله: مم كات بتكم عَرِيضًا أَرَ عَلنَ سَمَرِ!ك [البقرة: 184] الآية! «إن 
را ا واي برس ا 

لأنا نقول: حالة الاضطرار قد تبين أنه الذي يخاف معه فوت الروح”” وذلك لا يكون إلآ 

بعد العجز عن العبادات والعادات» وهو في نفسه عذر أيضا . وما سوى ذلك فمحمول على 
تَحَمَوٌ تف ال التي يعجز معها عن القيام بالوظائف الدينية أو الدنيوية» بحيث ترجع العزيمة 
إلى نوع من تكليف ما لا يطاق». وهو تدقع مها . وما سوى ذلك من المشاق مفتقر إلى دليل 
يدل على دخوله تحت تلك النصوص . وفيه تضطرب أنظار النظار كما تقدم؛ فلا معارضة بين 
النصوص المتقدمة وبين ما نحن فيه .وشيب ذلك - وهو روح هذا الدليل هو أن هذه العوارض 
الطارئة تقع للعباد ابتلاءٌ كارا لإيمان المؤمنين» وتردد المترددين» حتى يظهر للعيان مَن آمن 
بربه على بينة» ممن هو في شكك. ولو كانت التكاليف كلها يخرم كلياتها كل مشقة عرضت» 
لانخرمت الكليات كما تقدم» ولم يظهر لنا شيء من ذلك» ولم يتميز الخبيث من الطيب. 
ا م ل ل 0 

قال اتغالى: لكام 2 1 0 عَم عَمَلَ* [الملك : : ؟] #الم لل أحييبَ لئاس أن 0 أن 


روا كت كا وك ل بق © وقد لك م لي» السنعبرت. : ل #] الآية. وتبلورت فى 
ولك َأْشِيِحكمْ 4 [الاعتهرات: يد #وإن تصِيروا و تَمَّعَوا فَإِنَ ذَلِلكَ مِنْ عرو لم4 


[آل عمران: ولوك حي تام المجهدين مِنك والصَّدِيرينَ 7 00 الك للك سي اث 
50 ل[ موه ممم يدي عع أ رم سه رمت رو 
لضن أت لين اموا وبمحق الكفريرت 2 [آل عمران: ]4١‏ # وَلنبَلونَكم لسَىّءٍ من الخوفٍ والجوع 


)001 ولا ينافيه ما يأني في كتاب المقاصد من أن الشارع لم يقصد من التكليف بالشاق الإعنات فيه. بل ما يأتي في 
المسألتين السادسة والسابعة من النوع الثاني من المقاصد يوضح هذا المقام . 

(0) تقدم. () أي أو العضو. 

60 كد ازاافاك ااانه بعد عوافحه عرض با#الطار يد رخس الاين يازا 
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وَنْقَصِ 2 لْأَمَولٍ وَالْأَنفين وَأَلْتَمَوتٌ ور لصَبِرِ # [البقسرة : 6 إلى آخرها 0 فأنتن عليهم بأنهم 
صبروا لهاء ولم يخرجوا بها عن أصل ما حملوه إلى غيره. وقوله: ##وَلنبْلَوَنَكم بتّىْو» [البقرة: 
6 يدل على أن هذه البلوى قليلة الوقوع بالنسبة إلى جمهور الأحوال؛ كما تقدم في أحوال 
التكليف. فإذا كان المعلوم من الشرع في مثل هذه الأمور طلب الاصطبار عليهاء والتثبت فيهاء 
حتى يجري التكليف على مجراه الأصلىء كان الترخص على الإطلاق كالمضادًٌ لما قصده 
الشارع من تكميل العمل على أصالته لتكميل الأجر. 

والخامس: أن الترخص إذا أخذ به فى موارده على الإطلاق» كان ذريعة إلى انحلال 
عزائم المكلفين في التعبد على الإطلاق. فإذا أخذ بالعزيمة كان حريّاً بالثبات في التعبد؛ 
والأخذ بالحزم فيه . 

بيان الأول: أن الخير عادة» والشر لجاجة. وهذا مشاهد محسوسء لا يحتاج إلى إقامة 
دليل. والمتعود لأمر يسهل عليه ذلك الأمر ما لا يسهل على غيره» كان خفيفاً في نفسه أو 
ديد فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمة في يده كالشاقة الحرجة» وإذا صارت كذلك لم 
يقم بها حقٌّ قيامهاء وطلب الطريق إلى الخروج منها. وهذا ظاهرء وقد وقع هذا المتوقع في 
أصول الكلية» وفروع جزئية؛ كمسألة الأخذ بالهوى في اختلاف أقوال العلماء» ومسألة إطلاق 
القول بالجواز عند اختلافهم بالمنع والجوازء وغير ذلك مما نُبّه عليه في أثناء الكتاب أو لم ينبه 
عليه . 


وبيان الثاني : ظاهر أيضاً مما تقدم. فإنه ضده. 

وسبب هذا كله أن أسباب الرخص أكثر ما تكون مقدرة ومتوهمة» لا محققة. فربما عدها 
شديدة وهي خفيفة في نفسهاء فأدى ذلك إلى عدم صحة التعبد» وصار عمله ضائعاً وغير مبني 
على أصل . وكثيراً ما يشاهد الإنسان ذلك» فقد يتوهم الإنسان الأمور صعبة» وليست كذلك إلآ 
بمحض التوهم. ألا ترى أن المتيمم لخوف لصوص أو سباع؛ إذا وجد الماء في الوقت أعاد 
عند مالك لأنه عدّه مقصّراً؛ لأن هذا يعتري في أمثاله مصادمة الوهم المجرد الذي لا دليل 
عليه. بخلاف ما لو رأى اللصوص أو السباع وقد منعته من الماءء فلا إعادة هناء ولا يعد هذا 
فققد ١‏ ولو تتبع الإنسان الوهم لرمى به في مهاو بعيدة» ولأبطل عليه أعمالاً كثيرة. وهذا مطرد 
في العادات؛ والعبادات» وسائر التصرفات. 

وقد تكون شديدة» ولكن الإنسان مطلوب بالصبر فى ذات الله والعمل على مرضاته. 
وفي الصحيح: «مَنْ يَصِبْرُ يُصَْرْهُ الله" وجاء في آية الانفال ‏ فى وقوف الواحد للاثنين بعد ما 
نسخ وقوفه للعشرة -: #وأللهُ مم لصََديرِبنَ #4 [الأنفال : 7 قال ليما لما نزلت: نقص من 
الصبر بمقدار ما نقص من العدد. هذا بمعنى الخبر» وهو موافق للحديث والآية. 

والسادس : أن مراسم الشريعة مضادة للهوى من كل وجهء كما تقرر في كتاب المقاصد 


)00( رواه في «الترغيب والترهيب» بلفظ (يتصبر) وهو جرء من حديث طويل روأه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي 
النسائ 
و في . 
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من هذا الكتاب. وكثيراً ما تدخل المشقات وتتزايد من جهة مخالفة الهوى. واتَّباعَ الهوى ضِدَ 
اتباع الشريعة. فالمتبع لهواه يشق عليه كل شيء» سواء أكان في نفسه شاقا أم لم يكن؛ لأنه 
يصده عن مراده» ويحول بينه وبين مقصوده. فإذا كان المكلف قد ألقى هواه ونهى نفسه عنه؛ 
وتوجه إلى العمل بما كلف بهء خف عليه؛ ولا يزال بحكم الاعتياد يداخله حُبّه ويحلو لهُ مره 
حتى يصير ضده ثقيلاً عليه» بعد ما كان الأمر بخلاف ذلك. فصارت المشقة وعدمها إضافية 
تابعة لغرض المكلف. فربٌ صعب يسهل لموافقة الغرض» وسهل يصعب لمخالفته . 

فالشاق على الإطلاق في هذا المقام ‏ وهو ما لا يطيقه من حيث هو مكلف”"”'» كان 
مطيقاً له بحكم البشرية أم لا هذا لا كلام فيه؛ إنما الكلام في غيره مما هو إضافي لا يقال فيه 
إنه مشقة على الإطلاق» ولا إنه ليس بمشقة على الإطلاق. وإذا كان دائراً بين الأمرين» وأصل 
العزيمة حقيقي ثابت» فالرجوع إلى أصل العزيمة حق. والرجوع إلى الرخصة ينظر فيه بحسب 
كل شخصء وبحسب كل عارض . فإذا لم يكن في ذلك بيان قطعي» وكان أعلى ذلك الظن» 
الذي لا يخلو عن معارض» كان الوجه الرجوع إلى الأصل» حتى يثبت أن المشقة المعتبرة في 
حق هذا الشخص حق. ولا تكون حقا على الإطلاق حتى تكون بحيث لا يستطيعها. فتلحق 
. حينئذٍ بالقسم الأول الذي لا كلام فيه. هذا إذا لم يأت دليل من خارج يدل على اعتبار الرخصة 
والتخفيف مطلقاً؛ كفطره عليه الصلاة والسلام في السفرء حين أبى الناس من الفطر وقد شق 
الصوم عليهم. فهذا ونحوه أمر آخر يرجع إلى ما تقدم من الأقسام. وإنما الكلام في غيره. 
فثبت أن الوقوف مع العزائم أولى. والأخذ بها فى محال الترخص أحرى . 

فإن قيل: فهل الوقوف مع أصل الفويثة عن قبل الوحت او التدؤت علق الاطلانق "© 
أم ثم انقسام؟ . 

فالجواب: أن ذلك يتبين بتفصيل أحوال المشقات وهي : 

المسالة السابعة 


فالمشقات التى هى مظان التخفيفات فى نظر الناظر» على ضربين أحدهما: أن تكون ‏ 
حقيقية وهو معظم ما وقع فيه الترخص؛ كوجود المشقة المرّضيّة والسفرية» وشبه ذلك مما له 
سبب معيّن واقع. والثاني: أن تكون توهمية مجردة» بحيث لم يوجد السبب المرخص لأجله. 
ولا وجدت حكمته”" وهي المشقة» وإن وجد منها شيء لكن غير خارج عن مجاري العادات. 


)١(‏ وهو الذي أشار إليه أول المسألة الخامسة بقوله: «أو شرعاً كالصوم' الخ. 
(؟) بقطع النظر عن قوله قبله (وإنما الكلام في غيره فثبت أن الوقوف مع العزائم أولى) فهو سؤال من يريد التثبت من 
الموضوع بأكمله» بالجواب المبني على التفصيلات التي يذكرهاء بعد ما ذكر تفاصيل كثيرة لم تنضبط بضابط مملوك 
باليد. فعرضه التمهيد لإعطاء هذا الضابط . 
4 إذا لم يوجد السبب فلا توجد حكمته؛ فما فائدة ذكره؟ وهو لم يدرج في التوهمية صورة وجود السبب فعلاً مع عدم 
وجود حكمته؛ أو وجودها غير خارجة عن مجاري العادات. بل قصرها على ما لم يتحقق فيه السبب. وهذا 
متعين » وإلا كان مثل السفر مع الترفه مما لا يصح فيه القصر والفطر أو مما يختلف فيه وليس كذلك. 
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فأما الضرب الأول: فإما أن يكون بقاؤه على العزيمة يُدخل عليه فساداً لا يطيقه طبعاً أو 
شترغا + وكوك ذلك محتقا + ١(‏ مطتونا .ولا كر هما أ . فإن كان الأول فرجوعه إلى الرخصة 
مطلوب»ء ورجع إلى القسم الذي لم يقع الكلام فيه لأن الرخصة هنا حق لله. وإن كان الثاني 
وهو أن يكون مظنونا - فالظنون تختلف. والأصل البقاء على أصل العزيمة. ومتى قوي الظن 
ضعف مقتضى العزيمة» ومتى ضعف الظن قوي؛ كالظان"'* أنه غير قادر على الصوم مع وجود 
المرض الذي مثله يفطر فيه ولكن إما أن يكون ذلك الظن مستنداً إلى سبب معين؛ وهو أنه 
دخل في الصوم مثلاً فلم يطق الإتمام. أو الصلاة امبادا كدر قلي العام عدر فهذا هو 
الأوّل» إذ ليس عليه ما لا يقدر عليه. وإما أن مكوة سسندا إلى سبب مأخوذ7") من الكثرة» 
والسبب موجود عينأء بمعنى أن المرض حاضر ومثله لا يقدر معه على الصيام: ولا على 
الصلاة قائما أو على استعمال الماء. عادةٌ من غير أن يجرب نفسه في شيء من ذلك. فهذا قد 
يلحق بما قبله ولا يقوى قوّته. أما لحوقه به فمن جهة وجود السبب وأما مفارقته له فمن جهة أن 
عدم القدرة لم يوجد”ا عنده؛ لأنه إنما يظهر عند التلبس بالعبادة. وهو لم يتلبس بها على الوجه 
المطلوب في العزيمة» حتى يتبين له قدرته عليها وعدم قدرته. فيكون الأولى هنا الأخذ 
بالعزيمة» إلى أن يظهر بعد ما ينبني عليه . 


وأما الضرب الثاني : وهو أن تكون توهميةء بحيث لم يوجد السبب ولا الحكمة» » فلا 
يخلو أن يكون للسبب عادة مطردة في أنه يوجد بعد أو لا . فإن كان الأول فلا يخلو أن يوجد 
اولك فإن وجد فوقعت الرخصة موقعها ففيه خلاف» أعني في إجزاء العمل بالرخصة لا في 
و و ا ايو و ا 
السيت؟ وإنها مع أنه تأتيه الحمّى غداً بناء على عادته في أذوارهاء فيفطر قبل 
مجيئها ؛ وكذلك الطاهر إذا بنت على الفطر ظناً أن حيضتها ستأتي ي ذلك اليوم . وهذا كله أمر 
فشن جد . وقد استدل بعض العلماء ء على صحة هذا الاعتبار في إسقاط الكفارة عنها بقوله 
تعالى : «زلا كنب نا أل سن لنكك ينآ حدم عَذَابٌ َم 429 [الأنفال: 6 فإن هذا إسقاط 


)١(‏ المثال لقوة الظن وضعفه باعتبار الفرضين» وقوله: (دخل في الصوم مثلا فلم يطق الإتمام فلم يقدر فقعد) أي أنه 
و ا ل 0 1 فصار لذلك 
عنده ظن قوي في الصلاة الحاضرة أو اليوم الحاضر بأنه لا يقدر. وليس الغرض أنه فعل ذلك في نفس هذا اليوم 
للصوم أو نفس هذه الصلاة ة فعجزء لووو الس الو ا وهو ظاهر فقوله 
(فهذا هو الأول) أي حكمه حكمه. وقوله: (إذ ليس عليه ما لا يقدر عليه). أي: ولو بظن قوي كمثاله. 

() أي مأخوذ أثره وما يترب عليه من كثرة التجارب في هذا السبب الحاصل بالفعل. وتكون التجارب من غيره» أو من 
نفسه في زمن بعيد لا يقاس عليهء حتى يغاير ما قبله . 

0020 أي بمقتضى ظن قوي جاء له من تجربة في نفسه. وإنما عنده ظن بسبب كثرة التجارب في غيره. أو في نفسه لكن 
في زمن مضى بعيداً بحيث يحتمل تغير الحال. 

(4) أي فلا يجوز الإقدام عليه. 
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للعقوبة لك ان قات سفام لبي وهذا غير ما نحن فيه؛ لأن كلامنا فيما يترتب على 
مكلصي ال 0 ال 0 
سبك : ا 


وأما ل اب 0 


والحاصل من هذا التقسيم أن الظنون والتقديرات غير المحققة» راجعة إلى قسم التوهمات 
وهى مختلفة. وكذلك أهواء النفوس؛ فإنها تقدّر أشياء لا حقيقة لها فالصواب الوقوف مع أصل 
العزيمة إل في المشقة المخْلَةٍ الفادحة؛ فإن الصبر”" أولى مأ نووز غلك إلى ونل في عاقل 
الإنسان أو دينه. وحقيقة ذلك أن لا يقدر على الصبرء لأنه لا يؤمر بالصبر إل من يطيقه. فأنت 
ترى بالاستقراء أن المشقة الفادحة لا يلحق بها توهمها ؛ بل حكمها أضعف. بناء غلى: أن 
التوهم غير صادق في كثير من الأحوال. . فإذآً ليست المشقة بحقيقية . والمشقة الحقيقية هي العلة 
الموضوعة للرخصة. فإذا لم توجد كان الحكم غير لازم. . إلا إذا قامت المظنة 00000 
- مقام الحكمة» فحينئذ يكون السبب منتهضاً على الجواز لا على اللزوم؛ لأن المظنة لا تستلزم 
الحكمة التي هي العلة على كمالها . مع الأصل . وأيضا أ فالمشقة التوهمية راجعة إلى الاحتياط 
على المشقة الحقيقية . لصح لوكي ارا الو وز اراي لمحو لمر ني 
متمكناً . 


وأنا الرافعة إل أ ان ارسي حسورها فإنها ضد الأولى ؛ إذ قد تقرر أن قصد الشارع 
من وضع الشرائغ إخراج النفوس عن أهوائها وعوائدها . . فلا تعتبر في شرعية الرخصة بالنسبة 
إلى كل من هويّت نفسه أمرأً . لآ تر كيف ذم الله تعالى من اعتذر بما يتعلق بأهواء النفوس 
ليترخص ؛ كقوله تعالى : #وَمِنْهُم تن 00108 أَهْدَّن فى ولا كَنْتَيَ» [التوبة : : 44] الآية! لأن الجد بن 
فيس فال ائذن لي في التخلفٍ عن الغزوء ولا تفتئي ببنات الأصفرء فإني لا أقدر على الصبر 
عَنهنَّ. وقوله تعالى: 8وَيَالوا ا روأ لخر ل كر جَهَئمَ أَقَدُ حرا [التوبة: ]4١‏ الآية! ثم بين 
0 تعالى : «ى عَلَ اشعكة :11 عل الترق ولا عل الي آ بتحدرت ما 
يفقوت حرج إِذَا : حشرا به ولف 4 [الغوية : 000 فبيّنَ أهل الأعذار هناء وهم الذين لا 
يطيقون الجهاد؛ وهم الزَّمْنىء والصبيان» والشيوخ. والمجانين؛ والعميان. ونحوهم؛ ؟ وكذلك 
من لم يجد نفقة أصلاً ولا وجد من يحمله. وقال فيه : 1 شكرا و شؤزلى 4 [العونة: ]١‏ ومن 
جملة النصيحة لله ورسوله أن لا يبقوا ماسوو وام ام «الكري الى تدان 


)010( على أحد التفاسير في الآية» وعذه فى في روح المعاني» تكلفاً فراجعه . 

(؟) حتى مع المخلة الفادحة؟ هذا غير واضح وسيأتي له في الفصل التالي أن الرخص الحزبة نا يلك الظليه فيه :وهو 
ما فيه المشقة الفادحة التي ينزل عليها مثل قوله عليه الصلاة والسلام : : «وليس من البر الصيام في فى السفر» فكيف تكون 
مطلوبة والصبر على العزيمة أولى؟ . 

() أي الذي وضعه الشارع كالسفر. 
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ل 20 


#أنفِروأ خِمَافا وَثِمَالا4 [التوبة: ]4١‏ وقال: #اإِلَ نيوا فزنت »4 00 
بمن كان عذره هوى نفسه؟ . 

نعم وضع الشريعة على أن تكون أهواءٌ النفوس تابعة لمقصود الشارع فيها. وقد وسّع الله 
تعالى على العباد في شهواتهم وأخوالهم وتنعماتهم؛ على وجه لا يفضي إلى مفسدة: ولا 
يحصل بها المكلّف على مشقةء ولا ينقطع بها عنه التمتع إذا أخذه على الوجه المحدود له. 
فلذلك شرع له ابتداءً رخصة السلم. والقراض» والمساقاة» وغير ذلك مما هو توسعة عليه» وإن 
كان فيه مانع في قاعدة أخرى» وأحل له من متاع الدنيا أشياء كثيرة. فمتى جمحت نفسه إلى 
هوى قد جعل الشرع له منه مخرجأً وإليه سبيلاً فلم يأته من بابه» كان هذا هوى شيطانياً واجباً 
عليه الانفكاك عنه؛ كالمولع بمعصية من المعاصي. فلا رخصة له ألبتة؛ لأن الرخصة هنا هي 
عين مخالفة الشرع. بخلاف الرخص المتقدمة فإن لها في الشرع موافقة إذا وزنت بميزانها . 

فقد تبين من هذا أن مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها ألبتة. والمشقة الحقيقية فيها 
الرخصة بشرطها. وإذا لم يوجد شرطها فالأحرى بمن يريد براءة ذمته وخلاص نفسهء الرجوع 
إلى أصل العزيمة. إلآ أن هذه الأحروية تارة تكون من باب الندب» وتارة تكون من باب 
الوجوب . والله أعلم . 

فصل 

ومن الفوائد في هذه الطريقة» الاحتياط في اجتناب الرخص - في القسم المتكلم فيه - 
والحذر من الدخول فيه؛ فإنه موضع التباس» وفيه تنشأ دع الشيطان» ومحاولات النفس» 
والذهاب في اتباع الهوى على غير مهيع . ولأجل هذا أوصى شيوخ الصوفية تلامذتهم بترك اتباع 
الرخص جملة؛ وجعلوا من أصولهم الأخذ بعزائم العلم. وهو أصل صحيح مليح. مما أظهروا 
من فوائدهم رحمهم الله. وإنما يرتكب من الرخص ما كان مقطوعاً به» أو صار شرعاً مطلوباً 
كالتعبدات؛ أو كان ابتدائياً كالمساقاة”'' والقرض. لأنه حاجي. وما سوى ذلك فاللجأ إلى 
العزيمة . ظ ا 

ومنها : أن يفهم معنى الأدلة في رفع الحرج على مراتبها ‏ فقوله عليه الصلاة والسلام : 
إن الله يَحَتبّ أن تؤتّى رَخَصّهه''' فالرخص التى هى محبوبة ما ثبت الطلب فيهاء فإنا إذا 
حملناها على المشقة الفادحة التي قال في مثلها رسول الله يَلِ: «ليسّ مِنّ البرٌ الصّامُ في 
السفر)9", كان موافقاً لقوله تعالى : يريد أَنَّهُ بِكُمْ ادر و رِيِدُ بكم الْصسْرَ » [البقرة: ]١848‏ 
وقولة :قحال : #بْرِدُ ألَهُ أن يجيف عَمَكُم 4 [النساء: 18] بعد ما قال في الأولى : وان هوكوا 5 
لَك » [البقرة: 184] وفي الثانية: #إوأن تَصَيِروا حَيْدٌ لم4 . [النساء: ]١5‏ فليتفطن الناظر في 
الشريعة إلى هذه الدقائق» ليكون على بينة في المجاري الشرعيات . ومن تتبع الأدلة الشرعية في 
هذا المقامء تبين له ما ذكر أتم بيان. وبالله التوفيق. هذا تقرير وجه النظر في هذا الطرف. 


)0 لا داعي لهذا فإنه من الإطلاق الذي قال فيه إنه (لا تفريع يترتب عليه وإنما ذكر لمعرفة أنه إطلاق شرعي لا غير). 
)3 لم 0 اتقلام: 
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فصل 

ل ل 

أحدها:”' أن أصل العزيمة وإن كان قطعياً فأصل الترخص قطعي أيضاً؛ فإذا وجدنا 
المظنة اعتبرئاها» كانت قطعية أو ظنية. ل 0 
القطع . فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق ق الس للاعتبان: فقد قام الدليل القطعي على أن 
الدلائل الظنية تجر تجري في فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعية. 

ولا يقال إن القاطع إذا عارض الظن سقط اعتبار الظن . ظ 

لأنا نقول إنما اي ا 0 
جملة. أما إذا كانا جاريين مجرى العام مع الخاص» أو المطلق مع المقيدء لاي وميا لقا ده 
هذا الثاني لا من الأول؛ لأن العزائم واقعة على المكلف بشرط أن لا حرج. فإن كان الحرج 
وح تحار رالمضي الععل برخم ظ 

وأيضاً: فإن غلبة الظن قد تنسخ حكم القطع السابق؛ كن زهان الأصل العرن ان 
الشيء ء ثم طرأ سبب محلل ظني. فإذا غلب على ظن الصائد أن موت الصيد بسبب ضرب 
الصائد» وإن أمكن أن يكون بغيره أو يعين على موته غيره» يت ١‏ 
وإنما كان هذاء لأن الأصل وإن كان قطعياً فاستصحابه مع هذا المعارض الظني لا يمكن؛ ! 
لا يصح بقاء القطع بالتحريم مع وجود الظن هنا بل مع الشك. . فكذلك ما نحن فيه. وحقيقة 
الأمر أن غلبة الظن لا تبقى للقطع المتقدم حكماء وغلبات الظنون معتبرة. فلتكن معتبرة في 
الترخص : ظ ظ 

والغانى :20 أن أصل الرخصة وإن كان جزئياً بالإضافة إلى عزيمتهاء فذلك غير مؤثر؛ 
ولا لزه أن تفلاخ قينا أمر يه بالتر خض . بل الجزئي إذا كان مستئنى من كلي فهو معتبر في 
نفسه؛ لأنه من باب التخصيص للعموم؛ أو من باب التقييد للإطلاق . وقد مرٌ في الأصول. 
الفقهية صحة 7 تخصيص القطعي بالظني؛ فهذا أولى”". وأيضاً إذا كان الحكم الرجوع إلى 
00000 دون أصل العموم وهو قطعي» فكذلك هنا. وكما لا ينخرم الكلي 
بانخرام بعض جزئياته كما هو مقرر في موضعه من هذا الكتاب»؛ فكذلك هنا؛ وإلآ لزم أن ينخرم 
بالرخص المأمور بها. وذلك فاسد. فكذلك ما أذّى إليه . 


)١(‏ هذا معارض للوجه الأول من الوجوه الستة التي أقامها على ترجيح العزيمة. وهذا الوجه لا يفيد ترجح الرخصة. 
إنما يفيد ‏ كما قال أن العزيمة ليست بأولى» لأن غلبة الظن في وجود سبب الرخصة لا تجامع القطع في العزيمة 
الذي كان مناط الترجيح في ذلك الوجه. 

(؟) معارض للوجه الثاني في ترجيح العزيمة. وهو أيضاً إنما يفيد أنه لا ترجح للعزيمة . 

ف لأنه تخصيص قطعي بقطعي» فإن ورود الرخصة مقطوع به أيضاًء وقوله: (وأيضاً): يعني بعد تسليم أن النظر في 
الرخصة إلى سببها وهو موضع اجتهاد وظن لا قطع ‏ فإن التخصيص كله يرجع إليه ولو كان بظني في مقابلة عموم 
قطعي. وقد راعى في هذا معارضة كل ما سبق في الوجه الثاني تفصيلا . 
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والغالت :20 ] لس ل را ل كقوله تعالن : 
كزوما جعل 12 ش فأ هن مِنْ حرج # [الحج: 78] وسائر ما يدل على هذا المعنى كقوله : #بريد أله 
بحكم الْشْرٌ علا برِيِدُ بِكُمْ الْمُسْرَ 4 [البقرة : 146] بريد أنه أ أن عقت 2 لد كس مضي 
9 [النساء: 18] لاما كنَ عَلَ لبي من حرج فِيمَا وض أَلُ لم4 [الاحزاب: ارس عو ع 
وَالاكلل أل كات 2 همك [الأعراف: 7] وقد سمّى هذا الدين الحنيفية السمحة لما فيها من 
السبهي والميسن. . وأيضاً قد تقدم في المسائل قبل هذا أدلة إباحة الرخص. وكلها وأمثالها 
جارية هنا. والتخصيص ببعض الرخص دون بعضء» تحكم من غير دليل. 

ولا يقال إن المشقة إذا كانت قطعية فهي المعتبرة دون الظنية. . 

فإن القطع مع الظن مستويان في الحكم» وإنما يقع الفرق في التعارض . ولا تعارض في 
اعتبارهما معأ ههنا . وإذ ذاك لا يكون الأخذ بالعزيمة دون الرخصة أولى. ؛ بل قد يقال الأولى 
الأخذ بالرخصة؛ لأنها تضمنت حق الله وحق العبد معاً. فإن العبادة المأمور بهاواقعة لكن على 
مقتضى الرخصة, لا أنها ساقطة رأساً. بخلاف العزيمة؛ فإنها تضمنت حت الله مجرداًء والله 
تعالى غَنىٌٌ عن العالمين؛ وإنما العبادة راجعة إلى حظ العبد فى الدنيا والآخرة. فالرخصة أحرى 
لاجتماع الأمرين فيها . | 

والرابع :'"" أن مقضوه الشارع من مشروعية الرخفنة: الرفق بالمكلف :عن تحمل الاق 
ا يه . بخلاف الطرف الآخر فإنه مظنة التشديد» والتكلف» والتعمق» 
المنهي عنه في الآيات؛ كقوله تعالى : لكل مآ أسَلكٌ عَكْهِ ين لخر وآ نا ين التكيِنِينَ (4)27 [ص :. 
65 وقوله مورك يرِبِدُ بحكم الْمْنَسَ * [البقرة: 0 وفي التزام المشاق تكليف وعسر. وفيها روي 
عن ابن عباس في قصة بقرة بني إسرائيل : الر تيحوا يتره ما لاج تيبي الو اراب 
عليهم» ” ول الحليت «مَلَكَ المتنظعدن00؛ » ونهى ككل عن التبثّل وقال : «مَنْ رَغْبَ عن سنتى 
لين ملي" "اتن طرورعان عماء النهارء وقيام الليل» واعتزال النساءء إلى أنواع الشدة 
التي كانت في الأممء فخففها الله عليهم بقوله: . #وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْأْْدَل أل كَا'تْ 


(1) وهذا معارض للثالتث وهو أن الأدلة جاءت 0000١‏ والنهى مجرداً والصبر على حلوه ومره وإن 
انتهض موجب العزيمة. أي أن هذا يعارضه الأدلة الدالة على التيسير ورفع الحرج عن الأمة والامتنان به عليها. 
رهذا أيضاً إنما يفيد أن العزيمة ليست بأولى كأصل دعواه. ثم أضرب عنه في آخر الدليل بما يقتضي ترجح 
الرخصة؛ ويكون فيه المدعى وزيادة. 0 

فيه معارض للوجه الرابع . وقوله : : ابخلاف الطرف الآخر» يقتضي ترجيح الرخصة. ففيه المدعى وزيادة. 

ف قال الألوسي في «تفسيره» (ج ١‏ ص - 3158) أخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً 
(لو ذيحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهم. . ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم) وأخرجه سعيد بن منصور في 
اسنئه) عن عكرمة مرفوعاً مرسلاً . 

050 أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن مسعود. 

(9) هذا الجزء ء هو آخر حديث الثلائة رهط الذين سألوا عن.عبادة رسول الله 6 انين لبن روا اهنا الما 
علم بذلك.رسول الله كةٍ قال: اأنتم الذين قلتبم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكنني أصوم 
وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتي فليس مني) رواه الشيخان والنسائي. 


القسم الثاني/ كتاب الأحكام 1 


عَلَيْهِمْ 4 [الأعراف : /اه ]ع وقد ترخص رسول الله وَل بأنواع من الترخخص خالياً '' وبمرأى من 
الناس؛ كالقصر والفطر في السفرء والصلاة جالساً حين محش شِقهء وكان ددحن بدن بعلن 
بالليل في بيته قاعداًء حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ شيئاً ثم ركع . . وجرى أصحابه رضي الله 
عنهم ذلك المجرى من غير عتب ولا لوم» كما قال: : «ولا يَعِيبٌ بعضنا على بعض» والأدلة في 
هذا المعنى كثيرة. 


والخامس:”' أن ترك الترخص مع ظن سببه قد يؤدي إلى الانقطاع عن الاستباق إلى 
الخير» والسآمة والملل» والتنفير عن الدخول في العبادة» وكراهية العمل. وترك الدوام. وذلك 
مدلول عليه في الشريعة بأدلة كثيرة. فإن الإنسان إذا توهم التشديد أو ظلب أو قيل له فيه؛ كره 
ذلك وملّه؛ ورين عبد علةاثى بعش الأردات زا اقل عير أعبانا وفى بعض الأحوال» ولا 
بفعر' فى يعض : ام . فإذا لم ب' ينفتح له من باب الترخص إلآّ ما يرجع إلى مسألة 
تكليف ما لا يطاق 0 3 ك» عد الشريعة شاقة وربما ساء ظنه بما تدل عليه 


1 ل 


مه ع» أو انقطع أو عرض له بعض ما يكره ه شرعاً. وقد قال تعالى: : #وأعلما أن 
0 بن أل 3 ليش فى كر ين لكر ث4 [الحجرات: ] وقال :9# كايا الَذِنَ +امنوأ لا محرّمواأ 
ما أَعَلّ أنه لَك ولا تسَمَدوا) [المائدة: : 4] قيل إنها نزلت بسبب تحريم ما أحل الله تشديداً 
على اله ل ل وفي الحديث: «خذوا من العمل ما تطيفرن فإن الله لق يمر 
حتى تَمَلُوا”''» «وما خُيّر عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أَيْسرَهْما ما لم يكن إثماً)”* 
الحديث! ولوق عن الرضات ' وما لم يحهوا واصل بهم يوم ثم يومأء ثم رأوا الهلالَ» فقال: 
ام الشهرٌ لزِذتكم” كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهواء زقانة الو دالت في الشهر 
لوَاصلتٌ وصالاً يدع المتعمّقون تعمّقَهم)'" وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص حين كبر: يا 
ليتني قبلت رخصة رسول الله ككلنه'" ؛ وفي الحديث: هذه الحَؤلاء بنت تُوَيت زعموا أنها لا تنام 
الليل» فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تنام الليل؟! خذوا من العمل ما تطيقون» الحديث ي(5) | 


)١(‏ إنما ذكره لأنه لو كان ترخصه بمرأى من الناس فقط لقيل إن ذلك للتشريع» فلا يقوم حجة على أن العزيمة لا تفضل 
الرخصة . ظ ظ 

(0) معارض للخامس. 2 

فيه أي تحقيقاً أو بظن قوي يلحق به» كما سبق في ضابط المسألة السابعة. 

(4) أخرجه في التيسير» عن الستة بلفظ (خذوا من الأعمال) وفي رواية الثلاثة والنسائي لسوت لمان وفي كلتا 

الروايتين (لا يمل). أقورل: (لن يمل) رواية مسلم. 

)0( أخرجه الترمذي بلفظ (ما لم يكن مأثماً) والبخاري (بين أمرين قط) ومالك (في أمرين). 

() أخرجه البخاري باختلاف في بعض الألفاظ . 

4# جزء من حديث أخرجه في «التيسيرا عن الشيخين والترمذي بلفظ الو مة نا الشهر». 

(0) أخرجه في «التيسير؛ عن الخمسة إلا الترمذي. 

(9) أخرجه في «التيسير» عن عائشة بلفظ (قلت فلانة) ولم يصرح باسمها عن الثلاثة والنسائي. والتصريح باسمها رواية 


لمسلم . 
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فأنكر فعلها كما ترى. وحديث إمامة معاذ حين قال له النبى يك : «أَقْتَانٌ أَنْتَ يا مُعاذ؟"'2 وقال 
جل واشايا رسول اله إتن لأتاغن عنصلا العداةمين أجل فلان .مها يطيل جنا قال فنا 
رأيت رسول الله كَل في موعظة أشدٌ غضباً منه يومئذ ثم قال: «إنّ مِنْكم مُتَفْرينَ؛ الحديث!0") 
وحديث الحبل المربوط بين ساريتين» سأل عنه عليه الصلاة والسلام» قالوا حبل لزينب» تصلّي 
فإذا كلت أو فتّرت أمسكت به. فقال: «خحُلّوه! لِيُصِلّ أحذكم تُشاطه. فإذا كسِل أو فر قعد»” 
وأشباه هذا كثير. فترك الرخصة من هذا القبيل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اليس من 
الب الفياة ؟ في السّمْر) فإذا كان كذلك ثبت أن الأخذ بالرخصة أولى؛ وإن سلم أنه ليس 
بأولى 4 العرنمة لست باو آ 
والسادس :"'' أن مراسم الشريعة إن كانت مخالفة للهوى كما تبين في موضعه من هذا 
الكتاب؛ فإنها أيضاً إنما أتت لمصالح العباد في دنياهم ودينهم. والهوى ليس بمذموم إلآ إذا 
كان مخالفاً لمراسم الشريعة. وليس كلامنا فيه. فإن كان موافقاً فليس بمذموم. ومسألتنا من 
هذاء فإنه إذا نصب لنا الشرع سبباً لرخصة» وغلب على الظن ذلك» فأعملنا مقتضاه وعملنا 
بالرخصة:؛ فأين اتباع الهوى في هذا؟ وكما أن" اتّباع الرخص يحدث بسببه الخروج عن 
مقتضى الأمر والنهي؛ كذلك اتباع التشديدات وترك الأخذ بالرخص يحدث بسببه الخروج عن 
مقتضى الأمر والنهي. وليس أحدهما بأولى من الآخر. والمتبع للأسباب المشروعة في الرخص 
والعزائم سواء. فإن كانت غلبة الظن في العزائم معتبرة» فكذلك في الرخص. وليس أحدهما 
أحرى من الآخر. ومن فرق بينهما فقد خالف الإجماع . هذا تقرير هذا الطرف . 
فصل (*) 
وينبي عليه أن الأولوية في ترك الترخصء إذا تعين سببه'' بغلبة ظن أو قطع؛ وقد يكون 


. بعض حديث في تطويل معاذ حين يؤم الناس» أخرجه في «التيسير؛ عن الخمسة إلا الترمذي‎ )١( 

() بعض حديث أخرجه البخاري . 

(9) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي باختلاف يسير «تيسير» . 

(5) أخذنا على عمومه ليصح دليلاً هنا. وفيما سبق حمله على أن المراد منه ما كان فيه المشقة الفادحة. فكان بذلك 
مناسباً للطرفين ‏ والحديث تقدم. ظ 

(5) سيقول في الوجه السادس (ليس أحدهما بأولى من الآخر) بناء على هذا الوجه من المعارضة. 

(5) هذا معارض لما سبق في السادس . 

(0) يعارض به ما تقدم له في الوجه الخامس من أدلة ترجيح العزيمة. إلا أنه صرح فيه بالوجهين المتعارضين. كأنه 
يقول: كما يلزمنا هذا يلزمكم مثله عند التشدد بالأخذ بالعزاء ٠‏ بكل منهما. يحدث بسببه ما ذكرتم. فما هو 
حوابكم فهو جوابنا. وأما قوله: (وليس أحدهما بأولى من الآخر) فهو عين الدعوى فرعها على ما ذكره من 
الاشتراك في الإلزام. وكذا قوله (والمتبع الخ). فلم يبق إلا دعوى مخالفة الإجماع في التفريق بينهما. فأين هذا 
الإجماع؟ وعلى فرض وجوده.ء ما فائدة هذه المباحث؟ وهل تعد حينئذٍ من ملح العلم؟ أم تنزل عن ذلك؟ . 

49 يقابل الفصل الأول يذكر فيه ما ينبني على أن أحدهما ليس بأولى من الآخر. كما بين في ذلك ما ينبني على ترجح 
العزيمة . 

(9) أي الترخصء يعني ولم توجد الحكمة. 
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الترخص أولى في بعض المواضع؛ وقد يستوياكن. وأما إذا لم يكن ” لمعل كن 00 كاتني 

منع الترخص . 

ل وإطلاقهاء من 
ا كيه 1 موقيو و وهاه ير وريد اعرإعواي م0 

م أ اوري ببورو و بسي بود نير ا 
إلى أصل الاحتياط ؛ فإنه ثابت معتبر» حسبما هو مبين فى موضعه. 

1 2 

فإن قيل: الحاصل مما تقدم إيراد أدلة متعارضة. وذلك وضع إشكال في المسألة. فهل له 
مخلص أم لا؟ . < 

قيل نعم» من وجهين: أحدهما : أن يوكل ذلك إلى نظر المجتهد؛ فإنما أورد هنا استدلال 
كل فريق» من غير أن يقع بين الطرفين ترجيح. ال 
أحدفتنا انا اد مرحي له الجاسكا لي 1 الاجر ف بض العرات ٠‏ 
المشاق وأحكامها. فإنه إذا تؤمل الموضعان ظهر فيما بينهما وجه الصواب إن شاء الله. وبالله 
التوفيق. ظ 


المسألة الثامنة ظ 
كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجاً» فقصدٌ الشارع بذلك المخرج أن يتحرّاه 
المكلف إن شاء؛ كما جاء ذ في الرخص شرعية المخرج من المشاق. فإذا توخى المكلف 
الخروج من ذلك على الوجه الذي شرع لهء كان ممتثلاً لأمر الشارع» آخذاً بالحزم في أمره. 
وإن لم يفعل ذلك وقع”"” في محظورين أحدهما مخالفته لقصد الشارع» كانت تلك المخالفة في 
واجب أو مندوب أو مباح. والثاني : سك انراق الكسير علية» وفتمل نت ل وود الأمر 
الشاق» الذي طلب الخروج عنه بما لم يشرع له. وبيان ذلك من أوجه : 


. مقابل لقوله هناك (ومنها أن يفهم معنى الأدلة في رفع الحرج على مراتبها)‎ )١( 

(؟) أي فإذا كانت المظنة منضبطة كالسفر فالأمر ظاهرء وإذا كانت غير منضبطة» والعلة التي هي المشقة غير منضبطة 
أيضاً كالمرض» فالواجب الاحتياط على كلا الطريقين. فلا يدخل تحت النظرين السابقين. وهو ظاهرء لأنه لم 
يجعل هذا موضع النزاع في الأولويةء بل لم يدخله في أصل موضوع الرخصة في تقريراته السابقة. 

(9) مثال ذلك أن الشارع جعل للزوج أن ينفس كربته الشديدة من الزوجة بتطليقها واحدةء فيؤدبها بهذا الازعاج الشديد. 
حتى إذا عرف توبتها وراجع نفسه في أن يتحملها أكثر مما كان؛ حفظاً لمصلحته أيضاء واتقحها+: فاذا سعد كريه ثانيا 
كان له أن يطلق أيضاً لذلك. لكنه إذا خالف الطريق الشرعي فطلق ثلاث ابتداء فقد خالف ما رسمه له الشرع» وفقد 
المخرج من ورطته. فلا مخلص له منها. وسيأتي له أمثلة كثيرة. 
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أحدها: أن الشارع لما تقرر أنه جاء بالشريعة لمصالح العباد» وكانت الأمور بالمشروعة 
ابتداء قد يعوق عنها عوائق» من الأمراض والمشاق الخارجة عن المعتاد» شرع له أيضاً توابع 
وتكميلات وبمار بها ينزاح عن المكلف تلك المشقات» حتى يصير التكليف بالنسبة إليه 
عاديًاً ومسا ٠.‏ ولولا أنها كذلك لم يكن في شرعها زيادة على الأمور الابتدائية . ومن نظر في 
التكليفات أدرك هذا بأيسر تأمل . فإذا كان كذلك»؛ فالمكلف في طلب التخفيف مأمور أن يطلبه 
من وجهه المشروع؛ لأن ما يطلب من التخفيف حاصل فيه حالاً ا 
فلو طلب ذلك من غير هذا الطريق» لم يكن ما طلب من التخفيف مقطوعا به ولا مظنوناً. لا 
خالا ولامالاً ٠‏ لا على الجملة ولا على التفصيل؛ إذ لكان كذلك لكان مشروعا انضنا. 
والفرض أنه ليس بمشروع. فثبت أن طالب التخفيف من غير طريق الشرع لا مخرج له. 


والثاني: أن هذا الطالب إذا طلب التخفيف من الوجه المشروع» فيكفيه في حصول 
التخفيف طلبه من وجهه؛ والقصد إلى ذلك يمن وبركة. كما أن من طلبه من غير وجهه 
المشروع؛ يكفيه في عدم حصول مقصوده شؤم قصده. .ويدل على هذا من الكتاب قوله تعالى: 
'#ومن يتن ألَّهَ يمل له عا () وَرريْفَدُ مِنْ حَنتُ لا تسد » ' [الطلاق : 1 ومتهوم الشرط الاين 
لا يتقى الله لا يجعل له مخرجاً. . خرج إسماعيل القاضي عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء 
رجل من أشجع إلى النبي يَكلِهْ فذكر الجهد فقال له النبي 6ل : «اذْهُبٍ فاضبر» وكان ابنه أسيراً 
في أيدي المشركين فافلت من أيديهم: فأتاه بغنيمة. فأتى النبي كله فأخيره فقال له النبي عَكِل 
«طيّبة» فنزلت الآية: #ومن ‏ َّق الله [الطلاق: ؟] الآية! وعن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال له إن 
عمّي طلق امرأته اذا . فقال: (إِنْ عمّك عصى الله فأندمَة وأطاع الشيظان فلم يجعل له 
شرح فقال: أرأيت إن أحلّها له رجل؟ فقال: مَنْ يُحْادِعْ يَخْدَعْهُ الله وعن الربيع بن خثيم 
في قوله: #إوْمن يمي لَه جل لَهُ ,ع4 [الطلاق: *] قال: من كل شيء ضاق على الناس. وعن 
راتس ين لابج موك كرت في اننا والاخرة, وقيل: ومن يتق الله والمعصية 
يجعل له مخرجا إلى الحلال. وخرّج الطحاوي"'' عن أبي موسى قال قال رسول الله يك : 
اثلاثة يدْعُون اللّه فلا يُستجاب لهم: رجل أعطى ماله سفيهاً وقد قال الله تعالى: ##ولا ونأ 
مها أَمَوَلَكْمْ4 [النساء: 0]» ورجل دَايَنَ بدَين ولم يُشْهِذ ورجل له امرأة سيئة الخُلق فلا 
يُطلقها» ومعنى هذا أن الله لما أمر بالإشهاد على البيع ؛ وأن لا ؤت ع السفهاء أعزالنا خنطا ليا 
وعلهنا أن الطلاق شرع عند الحاجة إليه؛ كان التارك لما أرشده الله إليه قد يقع فيما يكره هولم 
يجب دعاؤه لأنه لم يأت الأمر من بابه. والآثار في هذا كثيرة تدل بظواهرها ومفهوماتها على 
هذا المفت. . وقد روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثأ ٠‏ فتلا : #8 إدًا طلقم 
اة يوهي لعِدَّمِنَ 4 - حتى بلغ : #يجْمل لَهُ عاك [الطلاق: 01 1]ء وأنت لم تنو تتق الله» لم أجد 
للك ست ساء وخرّج مالك في «البلاغات» في هذا المعنى أن وله أتى إلى عبد الله بن مسعود 
فقال: : إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال قيل لي إنها قد 


)2 فاه الحاكم أيضاً. 
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ائبع مقن داقكال: آرن مسعود عند قو ونين طلن كينا أهرة الله افقة بين الله له رسن لنين على 
نفسه لبساً جعلنا لَبْسه به. لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم. هو كما تقولون. وتأمل حكاية 
أبي يزيد البسطامي حين أراد أن يدعو الله أن يرفع عنه شهوة النساءء ثم تذكر أن النبي كله لم 
يفعل ذلك» فأمسك عنه» فرفع عنه ذلك حتى كان لا يفرق بين المرأة والحجر. 

والثالث: أن طالب المخرج من وجهه طالب لما ضمن له الشارع النجح فيه» وطالبه من 
غير وجهه قاصد لتعدّي طريق المخرج. نكان تاميدا تقدها طلده من تعيث ف قفن شبيله:: 
ولا يتأتى من قبل ضد المقصود إل ضد المقصود. فهو إذاً طالب لعدم المخرج. وهذا مقتضى 
ما دلت عليه الآيات المذكور فيها الاستهزاء والمكر والخداعء كقوله: #أوَمَكروا ريض أن 4 
0 54] وقوله 00 سَتَهِزئ © [البقرة: 6] وقوله :8 مرعُونَ لله و 
يحْدَعُوتَ إل أنَشَْهُمْ وَمَا مَنْعُونَ4 [البقرة: 4] ومنه قوله تعالى: ومن يِنَعَدّ حدوة أله فَقَدَ ظَلمَ 
َنْمَةّ» [الطلاق : ]١‏ وقوله: لهم نُكت هنم كك عل ننسو وَمَنّ أَوْقَ يما عَلهَدَ عَلّهُ اله د كنا 
عَظِيمًا* [الفتح: 231 12 علا للفييت وين أباء فتاتي 4 [فصلت: 41] إلى سوى ذلك مما في 
هذا المعنى؛ وجميعه محقق. كما تقدم من أن المتعدي على طريق المصلحة المشروع» ساع في 
ضد تلك المصلحة. وهو المطلوب. 

والرابع: أن المصالح التي تقوم هنا ارال اله ل عرقي سن متعرننيا لا خبالقها 
وواضعها. 00 والذي يخفى عليه منها أكثر من 
الذي يبدو له. فقد يكون ساعياً في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها. ؛ أو يوصله إليها 
فاغيلا ل اخلذ: أ يؤعتلة إلبياناتفة لا كاملة» أو يكون فبها مفمدة تربق :في الموازنة 
على المصلحة» ٠‏ فلا يقوم خيرها بشرها. وكم من مدبّر أمراً لا ي: يتم له على كماله أصلاء 
او ا اي ا 
ومنذرين» فإذا كان كذلكء فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول 
المصلحة والتخفيف على الكمال. بخلاف الرجوع إلى ما خالفه. وهذه المسألة بالجملة فرع 
من فروع موافقة قصد الشارع أو مخالفته. ولكن سيق لتعلقه بالموضع» في طلب الترخص 
من وجه لم يؤذن فيهء أو طلبه في غير موضعه. فإن من الأحكام الثابتة عزيمة ما لا 
تخفيف فيه ولا ترخيص . بولك ع اجن كو ور ورد د . ومئنها 
ما فيه ترخيص» وكل موضع له ترخيص يختص به لا يتعدى. وأيضاً فمن الأحوال اللاحقة 
للعبد ما يعده مشقة ولا يكون في الشرع كذلكء فربما ترخص بغير سبب شرعي. ولهذا 
الأصل فوائد كثيرة فى الفقهيات؛ كقاعدة المعاملة بنقيض المقصودء وغيرها من مسائل 
الحيل رونا ناسرع 

المسألة التاسعة 


أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع» ولا مقصودة الرفع» لأن تلك الأسباب 
راجعة إلى منع انحتام العزائم التحريمية أو الوجوبية؛ فهي إما موانع للتحريم أو التأثيم» وإما 
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أسباب''' لرفع الجناح أو إبا حة”'' ما ليس بمباح. فعلى كل تقدير» إنما هي موانع لترتب أحكام 
العزائم مطلقا. وقد تبين في الموا: نع أنها غير مقصودة الحصول ولا الزوال للشارع؛ وأن من 
106 ا ل ويجري فيه التفصيل 
المذكور في الشروط”". فكذلك الحكم بالنسبة إلى أسباب الرخص» من غير فرق. 
المسألة العاشرة 2 
إذا وز مل أن رضم سام ست ادي با ووو اللو صارت العزيمة معها 
مر الراجي صر إذ صار هذا المترخص يقال له: إن شئت فافعل العزيمة» وإن شئت فاعمل 
بمقتضى الرخصة. وما عمل منهما فهو الذي واقع واعنا فى حقهء على وزان خصال الكفارة. 
فتخرج العزيمة فى حقه عن أن تكون عزيمة. 
وأما إذا فرّعنا على أن الإباحة فيها بمعنى رفع الحرج» فليست الرخصة معها من ذلك 
الباب؛ لآن رفع الحرج لا يستلزم التخيير. ألا ترى أن رفع الحرج موجود مع الواجب. وإذا 
كان كذلك تبينا أن العزيمة على أصلها من الوجوب المعين المقصود للشارع . 000 
لم يكن ينه وبين من لا عدر لهافرى: لكن العذر رفع الحرج عن التارك لها إن اختار لنفسه 
الانتقال إلى الرخصة. وقد تقرر قبل أن الشارع إن كان قاصداً لوقوع الرخصة. فذلك بالقصد 
الثاني والمقصود بالقصد الأول هو وقوع العزيمة. 
والذي يشبه هذه المسألة» الحاكم إذا تعينت له 34 إنفاذ الحكم بيّنتان» إحداهما في نفس 
الأمر عادلة» والأخرى غير عادلة. فإن العزيمة عليه أ ن يحكم بما أمر به من أهل العدالة في 
قوله تعالى: طوَأَتْهِدُوا دَوَىَ عَدَلٍِ ينكد [الطلاق: ؟] وقال: لين رَصَوْنَ مِنَ ألشُبَدآ4 [البقرة: 
]. فإن حكم بأهل العدالة عات أصل العزيمة وأعتو ارده وإن حكم بالأخرى فلا إثم 
عليه لعذره بعدم العلم بما في نفس الأمرء وله أجر في اجتهاده. وينفذ ذلك الحكم على 
المتحاكمين» كما ينفذ مقتضى الرخصة على المترخصين . فكما لا يقال في الحاكم : إنه مخير 
بين الحكم بالعدل والحكم بمن ليس بعدل - كذلك لا يقال هنا إن سير سلما ب بين العزيمة 
0 ظ 
فإن قيل: كيف يقال إن شرع الرخص بالقّصدٍ الثاني؟ ا ا 
بالقصد الأول؛ كقوله تعالى: ا ا من حَرّج# [الحج: 78] وجاء بعد تقرير 
الرخصة: 9«يِيدُ أَنّهُ بيحكُم الْسْرَ ولا يرِيِدُ بِكُمْ الْصُمْرَ 4 [البقرة: 18]. 


)١( .‏ تنويع في العبارة» لا أن هذين قسمان يقابلان سابقهما. 
(؟) أشمل مما قبله إذ يدخل فيه الترخص فى المندوبات. 
(9) في المسألة الثامنة منها. ْ 
(4) هذاهو بسط ما أجمله في آخر المسألة الرابعة ووعد به هناك . 
(0) أي بقطع النظر عن خصوص محل الرخصة. ومعنى الجواب أنه لا يلزم من ورود الآية دالة على الحكم استقلالاً أن 
يكون مقصوداً بالقصد الأول. . فقد جاءت الآية بفائدة النكاح استقلالاً وهو السكن» ا 
فكذا هنا. 
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قيل: كما يقال إن المقصود بالنكاح التناسل وهو القصد الأول» وما سواه من اتخاذ 
البكن ونحوه بالقصد الثاني, مع قوله تعاكي: ومن ءأيليَده أن حَلَقَّ ل ين اسيك ريما 
كوا م الرد "وقول لمر 995 لمكن كسد 14 


يا أ ورفع حرج . ها فإن رفع 56 مضو للك رج ف 
الكليات. فلا تجد كلية شرعية مكلفاً بها وفيها حرج كلي أو أكثري ألبتة . وهو مقتضى قوله: 
«إرا جَعَلَ عَيْكدٌ في الزن ين حَرمْ4 الع 4لا ]. ونحن نجد في بعض الجزئيات النوادر حرجا 
ومشقة . 0 عر ا ا او 0 
ا أو الرخصة. 

فإذاً العزيمة من حيث كانت كلية: هي مقصودة للشارع بالقصد الأول. والحرج من حيث 
هو جزئي عارض لتلك الكلية» إن قصده الشارع بالرخصة فمن جهة القصد الثاني . والله أعلم . 

المسالة الحادية عشرة ظ 

إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص. وجدنا الاب اام الجارية» والرخص 
ا ل 

أما الأول: فظاهر؛ فإنا وجدنا الأمر بالصلاة على تمامها في أوقاتهاء وبالصيام في وقته 
المحدود له أوّلاً وبالطهارة المائية. على ما جرت به العادة : من الصحة. رسو الا 0 
والإقامة في الحضرء ووجوة الماء؛ وما آشبه ذلك :وكدلك :شائر العادات: والغباذات؟ كالا مر 

بستر العورة مطلقاً أو للصلاة» والنهي عن أكل الميتة والدم ولحمٌ الخنزير وغيرهاء إنما فر 
بذلك كله ونهي عنه عند وجود ما يتأتى به امتثال الأمر واجتناب النهين.: ووجود ذلك هو المعتاد 
على العموم التام أو الأكثر. ولا إشكال فيه. 

وأما الكادي: نمعلوم أيضاً من حيث لم الأول. فالمرض ؛ 0 م الخارار 


)000( غوة: إل النؤال ترق غلية: أي أنه لا يلزم من وجود رفع الحرج في الرخصة أن تكون مقصودة للشارع بالقصد 
الثاني لا بالأول» بدليل أنه ثبت رفع الحرج أيضاً في بعض المسائل التي فيها الرخصة والسهولة - في نفس أصل 
عزيمتهاء كصيام أيام معدودات ولم تكن شهوراً مثلآء ففي أصل العزيمة هنا أيضاً تيسير ورفعم حرج. وهي مقصودة 
بالقصد الأول. فلا يلزم من حصول رفع الحرج في الرخصة أن تكون بالقصد الثاني . ثم ترقى عليه ثانياً فقال 
(وأيضاً الخ) أي أن رفع الحرج موجود في سائر الكليات التي هي عزائم . ومحل الجواب عن الجميع قوله: : (فإذا 
العزيمة الخ) فهو يحسم الاعتراض الأول أيضاً. وقوله (ونحن نجد في بعض الخ) تمهيد للجواب» ولا يخفى أن 
كلاً من هذين الترقيين تفصيل لما دخل تحت الإطلاق في أصل الإشكال . فالترقيى من جهة تعيين مكان الاعتراض 
بعد إجماله . 

(؟) غير ظاهر هناء لأن الكلام في أمور إذا وجدت كانت العزيمة» وإذا فقدت كانت الرخصة وليس منها العقل» لأنه 
شرط مطلق التكليف. ولذلك لم يذكر مقابلة فيما بعد مع أنه ذكر مقابل غيره. 


1 ظ القسم الثاني/ كتاب الأحكام 


مر من المسائل. ولمعناه تقرير آخر مذكور في موضعه من كتاب المقاصد بحمد الله. - 
ظ إل أن انخراق العوائد على ضربين: عامء وخاص . فالعامٌ ما تقدم. والخاص كانخراق 
العوائد للأولياء إذا عطلوا بمقتضاهاء فذلك إنما يكون في الأكثر على حكم الرخصة؛ كانقلاب 
العاف لينا والوضل ويا والحجر ذهباًء وإنزال الطعام من السماءء أو إخراجه من الأرض» 
فيتناول المفعول له ذلك ويستعمله. فإن استعماله له رخصة لا عزيمة. والرخصة - كما تقدم - 
لما كان الأخذ بها مشروظأ بأن لأ يقصندها ولا تسيب قتبنا ليثال تتحقينياء كات الأمرافيها 
كذلك؛ إذ كان مخالفة هذا الشرط مخالفة لقصد الشارعء إذ ليس من شأنه أن يترخص ابتداءء 
وإثئما قصله ؤ في التشريع أن سبب الرخصة إن وقع توجّه الإذن في مُسبّبه كما مرّ. فههنا أولى؛ 
لأن خوارق العادات لم توضع لرفع أحكام العبودية» وإنما وضعت لأمر آخر؛ فكان القصد إلى 
التخفيف من جهتها قصداً إليها لا إلى ربّها . وهذا مناف لوضع المقاصد في التعبد لله تعالى. 

وأيضا فقد ذكر في كتاب المقاصد أن أحكام الشريعة عامة لا خاصة. بمعنى أنها عامة في 
كل مكلف. لا خاصة ببعض المكلفين دون بعض . والحمد لله. 

تر يا الشرط بقصد النبي وك لآظيان الخارق كرامة وفشيهد ة؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام إنما قصد بذلك معنئ شرعياً مبرّاً من طلبه حظ النفس . وكذلك نقول إن للولي 
أن يقصد إظهار الكرامة الخارقة لمعنى شرعي لا لحظ نفسه. ويكون هذا القتسم خارجاً عن 
حكم الرخصة بأن يكون بحسب القصد. وعلى هذا المعنى ظهرت كرامات الأولياء الراقين عن 
الأحوال» حسبما دل عليه الاستقراء. فأما إذا لم يكن هذا فالشرط معتبر بلا إشكال» وليس 
بمختص بالعموم» بل هو في الخصوص أولى . 

فإن قيل: الولي إذا انخرقت له العادة» فلا فرق بينه وبين صاحب العادة على الجملة فإن 
الذي هيىء له الطعام أو الشراب أو غيره من غير سبب عادي» مساو لمن حصل له ذلك 
بالتكسب العادي . فكما لا يقال في صاحب التكسب العادي إنه في التناول مترخص»ء كذلك لا 
يقال في صاحب انخراق العادة؛ إذ لافرق بينهما. وهكذا سائر ما يدخل تحت هذا النمط . 

فالجواب من وجهين. ظ 

أحدهما: أن الأدلة المنقولة دلت على ترك أمثال هذه الأشياء لا إيجاباً» ولكن على غير 
لفك نان التي كيم حر سق الملكه والعيوورة : فاعباد العو ؛ وشميّر فى أن تتبعه جبال تهامة 
نهدا وتقيةة. تلم بكر دكا '' +« واكاو تعد الضبازة از لميلا ‏ محا الدعرة ظلر :اه اله لها يق 
يجب فيكون» فلم يفعل. بل اختار الحمل على مجاري العادات. يجوع يومأ فيتضرع إلى ربه. 


010 روي في «الترغيب والترهيب» حديثاً طويلاً قال فيه إن إسرافيل قال للنبي يَكلِ: «أن الله سمع ما ذكرت» فبعثني 
إليك بمفاتيح خزائن الأرض وأمرني أن أعرض عليك أن أسير معك جبال تهامة زمرداً وياقوتاً وذهباً وفضةٌ فقلت 
لات ماك رز تتا ويا ميد لأوها (واجبريل اذ راض لفاايل باسنا ااانه رواء الطراني يتناد 

| حسن والبيهقي في «الزهد» وغيره. 

030 روى الترمذي «إني عرض علي أن تجعل لي بطحاء مكة ذهباً فقلت لايا رب أشبع يوماً وأجوع يوم فإذا جعت 
تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك». 
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ويشبع يوم فيحمده ويثني عليه حتى يكون في الأحكام البشرية العاذية كغيره مخ البشر. وكثيراً 
ما كان عليه الصلاة والسلام يَرِي أصحابه من ذلك» فى مواطن ما فيه شفاء في تقوية اليقين» 
وكفانة هن آزمات الأوقاك: وكان عليه الصلاة والسلام يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ومع 
ذلك لم يترك التكسب لمعاشه ومعاش أهله. . فإذا كانت الخوارق في حقه متأتية والطلبات 

محضرة له حتى قالت عائشة رضي الله عنها : ما أرى الله إلا يُسارع في هَوَاك. وكان ‏ لما أعطاه 
اللي قزرت المدولة فتمكنا مني ٠‏ فلم يعول إل على مجاري العادات في الخلق» » كان ذلك 
أصلاً لأهل الخوارق والكرامات عظيماً» في أن لا يعملوا على ما اقتضته الخوارق. ولكن لما لم 
يكن ذلك حتماً على الأنبياء» لم يكن حتماً على الأولياء؛ لأنهم الورثة في هذا النوع. 

والثاني : أن فائدة الخوارق عندهم تقوية اليقين. . ويصحبها الابتلاء الذي هو لازم للتكليف 
كلهاء وللمكلفين أجمعين في مراتب التعبد» فكانت كالمقرّي لهم على ما هم عليه؛ لأنها آيات 
من آيات الله تعالى برّزت على عموم العادات» حتى يكون لها خصوص في الطمأنينة ؛ ؛ كما قال 
إبراهيم عليه السلام :رب أَرِنِ كيف تح الْمَوَْ © [البقرة: الآية: وكما قال نبينا محمد عَيِةٍ 
عندما حكى الله تعالى فراق موسى للخضر: ١يَرْحَمُ‏ اللّهُ أخي مُوسى. وَدِدْنا لو صَبَّر حتى يقص 
علينا من أخبارهما)”'' فإذا كانت هذه فائدتهاء كان ما ينشأ عنها مما يرجع إلى حظوظ النفس 
كالصدقة الواردة على المحتاج» فهو في التناول والاستعمال بحكم الخيرة: فإن تكسب وطلب 
حاجته من الوجه المعتاد» صار كمن ترك التصدق عليه وتكسب فرجع إلى العزيمة العامة. وإن 
قبل الصدقة فلا ضرر عليه؛ لأنها وقعت موقعها. 

وأنفاً : فإن القوم علموا أن الله وضع الأسباب والمسببات» وأجرى العوائد فيها تكليفا 
وابتلاع وإدخالاً للمكلف تحت قهر الحاجة إليها ؛ كما وضع له العبادات تكليفاً وابتلاء أيضاً . 
فإذا جاءت الخارقة لفائدتها التي وضعت لها. » كان في ضمنها رفع لمشقة التكليف بالكسب». 
وتخفيف عنه؛ فصار قبوله لها من باب قبول الرخصء من حيث كانت رفعاً لمشقة التكليف 
بالكسب وتخفيفاً عنه. فمن هنا صار حكمها حكم الرخص . . ومن حيث كانت ابتلاء أيضأ فيها 
شيء آخرء وهو أن تناول مقتضاها ميل ما إلى جهتهاء ومن شأن أهل العزائم كن الشلوكعقروت 
أنفسهم عن غير الله؛ كما كانت النعم العادية الاكتسابية ابتلا أيضاً . . وقد تقرر أناحية اوسا 
على الإطلاق إنما أخذوها مال الى خضو كنات ” ' وجهه. فهذا من ذلك القبيل. فتأمّل ‏ 
كيف صار قبول مقتضى الخوارق رخصة من وجهين! فلأجل هذا لم يستندوا إليهاء ولم يعولوا 
عليها من هذه الجهة. ٠‏ بل قبلوها واقتبسوا منها ما فيها من الفوائد المعينة لهم على ما هم 


)20 فالجاري على عادته حمل نفسه على مجاري العادات مع تيسر الخوارق له. . كثيراً ما كانت تنخرق له العادات وتوافيه 
الكرامات» لكن ذلك في مواطن لمقصد مبرأ من حظ النفسء وهو تقوية اليقين عند أصحابه» وكفايتهم ضرر 
الأزمات الشديدة التي تحل بهم كنيع الما مثلاً لما اشتد بهم الحال في الحديبية حتى لا يجمع عليهم الشدائد في 
هذه الأوقات المضنية . 

(؟) رواه البخاري في باب العلم بلفظ «يرحم الله موسى لوددنا». . الخ. 

(0) أي في المسألة الأولى. 
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بسبيله؛ وتركوا منها ما سوى ذلك؛ إذ كانت مع أنها كرامة وتحفة» تضمنت تكليفاً 2 وابتلاء. 

وقد حكى القشيري من هذا المعنى : 

فروى عن أبي الخير البصري ي: أنه كان بفِناء داره رجل أسود فقير يأوي إلى الخرابات» 
قال: يلت بن كوا ولد ٠‏ فلما وقعثٌ عينه علي تبسّم وأشار بيده إلى الأرض : فرأيت 
الأرض كلها ذهباً تلمع. ‏ ثم قال: هات ما معك! فناولته وهالني أمره وهربت» وحكي عن 
الثوري: ا ل ا فوجدها وقد التزق الشطَان . فانصرف وقال: وعِرَّتَك 
لا أجوزها إلآ في زورق. . وعن سعيد بن يحيى البصري قال : 0 
جالس في ظلء فقلت له: لو سألتٌ الله أن يوسع عليك الرزق لرجوتٌُ أن يَفعل. فقال: 
أعلم بمصالح عباده؛ ؛ ثم أخذ حصى من الأرض ثم قال: اللهم إن شئتَ ا ده 
فإذا هي والله في يده ذهب» فألقاها إلىّ وقال : أنفقها أنت؛ فلا خير في الدنيا إلا للآخرة. 

بل كان منهم من استعاذ منها ومن طلبهاء والتشوفي إليها؛ ؛ كما يحكى عن أبي يزيد 
البسطامي . . ومنهم من استوت عنده مع غيرها من العادات» من حيث شاهد خروج الجميع من 
تيت بل المنة وواردة جهة مجرد الإنعام فالعادة في نظر هؤلاء خوارق للعادات. فكيف 
يتشوف إلى خارقة؟ ومن بين يديه ومن خلفه. ومن فوقه ومن تحته مثلّها. . مع أن ما لديه منها أتم 
في تحقيق العبودية كما مرٌ في الشواهد. وعدوا هو ك8 إلبها معد : من حيث كانت ابتلاءً 
لآ شو حية كزتها ارد أن تحملة . 

حكى القشيري عن أبي العباس الشرفي» قال: كنا مع أبي تراب النخشبي في طريق مكة 
فعدل عن الطريق إلى ناحية» فقال له بعض أصحابنا : أنا عطشان . فضرب برجله الأرض» فإذا 
عين ماء زلال! فقال الفتى: : أحب أن أشربه بقدح فضرب بيده إلى الأرض فناوله قدحاً من 
زجاج أبيض» كاحسرها رابك . فشربٌ وسّقاناء وما زال القدح معنا إلى مكة. فقال لي أبو 
كران نوها: : ما يقول أصحابك في هذه الأمور التي يكرم الله بها عباده؟ فقلت: ما رأيت أحداً 
إل وهو يؤمن بها . فقال: من لا يؤمن بها فقد كفر؛ إنما سألتك من طريق الأحوال. فقلت: ما 
أعرف لهم قولاً فيه . فقال: : بل قد زعم أصحابك أنها خدع من الحق . الل لي 
الخدع في حال السكون إليها . . فأمًّا مَنْ لم يقترح ذلك ولم يساكنهاء ٠‏ فتلك مرتبة الربانيين 

وهذا كله يدلّك على ما تقدم من كونها في حكم الرخصةء ا انع 
لهذا المعنى فيها؛ فإنه أصل ينبني عليه فيها مسائل: منها: أنها من جملة الأحوال العارضة - 
للقوم, والأخوال من يت ,هن أحرال لا تظليه بالققيد: ولا تعد من المقامات؛ ولا هي 
معدودة فى النهايات؛ ولا هي ذلبزم علو أن صاحبها بالغ مبلغ التربية والهداية» والانتصاب 
للإفادة . كما أن المغانم في الجهاد لا تعد من مقاصد الجهاد الأصلية؛ ولا هي دليل على بلوغ 
النهاية. ٠‏ والله أعلم . 


000 كما يؤرخذ من كلام عبد الرحمن بن زد الآني (لا خير في الدنيا إلا للآخرة) فما حصل من التحفة يتضمن تكلينا 
جديدا في التصرف فيه واستعماله . 


القسم الثالث من الموافقات 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
كتاب المفاصد 


و او ا 000 


وضعها للإفهام» ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاهاء ومن جهة قصده في دخول 
المكلف تحت حكمها . فهذه أربعة أنواع . 


ولنقدم قبل الشروع في المطلوب (مقدّمة كلامية) مسلمة في هذا الموضع 


(010) 


أي بالقصد الذي يعتبر في المرتبة الأولى ويكون ما عداه كأنه تفصيل له . وهذا القصد الأول هو أنها وضعت 
لمصالح العباد في الدارين؛ فإن هذا في المرتبة الأولى بالنسبة إلى قصده في فى إفهامهاء وأنها يراعى فيها معهود 
الأميين في عرفهم وأساليبهم مثلاء وكذا بالنسبة إلى قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها وأن ذلك إنما يكون فيما 
يطيقه الإنسان من الأفعال المكسوبة» لا ما كان في مثل الغرائز كشهوة ة الطعام والشراب فلا يطلب برفعها مثلاء 
وتفاصيل ما ينضبط به ما يصح أن يكون مقصوداً للتكليف به وما لا يصح» وكذا بالنسبة إلى قصده دخول المكلف 
تحت أحكام التكليف من جهة عموم أحكامها واستدامة المكلف على العمل بهاء وأنها كلية لا تخص بعضها دون 
بعض» وأن المعتبر في مصلحة العباد ما يكون على الحدّ الذي حذه الشرع لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم» وأنه 
لا يلزم من كون مصالح التكليف عائدة على العباد لا غير في العاجل والآجل أن يكون نيله لها خارجاً عما رسمه 
الشرع له. 
وهكذا من تفاصيل هذه الأنواع الثلاثة في مقاصد الشرع من وضع الشريعة؛ فإنها تعتبر في المرتبة الثانية بالنسبة 
للقصد في أصل وضعهاء » كما سيأتي له بسط ذلك كله عَلى وجه لم يسبق إليه رحمه الله . 
والتدعة آنه ابي المراه فق كبا الجد اعد يها عبد القن كما رتبادن» لأنك إذا قِستّ هذه المقاصد بما ذكروه في 
الأصول تجد أنها تعد في مبادىء الفن. فمثلاً تراهم يعدّون الكلام ذ في المنحكوم به والمحكوم عليه من المبادىء. 
ولا يخفى عليك أن النوع الثالث - بجميع المسائل التي ذكرها فيه من قبيل الكلام في المكلف به وأنه لا بد أن 
يكون مقدوراً للعبد داخلاً تحت كسبه. وهكذا الباقي من الأنواع الأربعة إذا تأملتها تجدها من المبادىء لا مقاصد 
الفن التى هي الأدلة . اللهم إلا على نوع من التوسع في الأصول بأن كل ما انبنى عليه فقه فهو من أجزاء الأصول . 
ولا حاجة إليه مع ظهور الغرض . 
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وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً وهذه دعوى لا بد 
من إقامة البرهان عليها صحة أو فساداً . وليس هذا موضع ذلك. وقد وقع الخلاف فيها في علم 
ب وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة ألبتة» كما أن أفعاله كذلك». وأن المعتزلة 

تفقت على أن أحكانةه تعالى معللة برعاية مصالح العباد» وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين . 
5 اضظر'' في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشوغية أنيتك ذلك علن :أن العلل 

بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة. ولا حاجة إلى : تحقيق الأمر في هذه المسالة: 

1 استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراءً لا ينازع فيه 
الرازي ولا غيره» فإِنًا' اله اتعالى يقول في بعثه الرسل رهق الأصل: #رسلة مشر درن 
لا يكن ننس عَلَ الله حَجّة بعَدَ َلْسْلْ4 [المسه: 0607٠‏ «ومآ رسككك إلا يمه لكَلَيَِ )4 
[الأنبياء: لاه ٠‏ وقيل في أصلٍ الخلقة: وهر الى ق 00 ل قامنة كا وكارك 
عَرَشُمُ عل الما ْو ب ل 0 [هود: ]ع حَلقَتَ ان والاشن ال لشن 0ق 
[الذاريات: 51]» #أالَيِى حَقَّ المت وَل و 0 0 [الملك: ؟]. 

وأما التعاليل لتفاصيل ا والمنة ررد تحصى» كقوله بعد آية 
الوضوء: ما يُرِيِدٌ ألّهُ ليَجْمَلَ عَيِْحكُم يِنْ ن حرج ولاكن يريد ليطهَر ِطْهِركُم وبحم ذ ممه 00 
[المائدة: 5]وقال في الصيام # كنب عَلْحَكُمْ ألصِيَامْ كنا كب ع أأذيرت من يكم لمآ 
تَنَفُونَ 4 [البقرة: 0]187 وفي الصلاة: #إِنَّ لكر معن عريي النحقاء الك » [العذكبزت: 
5 وقال فى القبلة هلوا مومحم 0 ِثَلَا يون لياس ع5 4 لسار ]ء وفي 
الجهاد ين لِلْنِينَ ره أن َعَم علمرأ» [الحج: ]2 وفي امعان للك د ف الْقِصَاصِ 0 
يأل الْألتب» [البقرة: 2]114 وفي التقرير على التوسيدة الث ريك الوا ل شين أن دزا 
ْم الْمِيَمَةٍ نا حكُنًا عَنْ هذا عَفِْينَ 4 [الأعراف: 177]» والمقصود ل 


وإذا دل الاستقراء على هذا. وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلمء فنحن نقطع بأن 
الآمر سفدر فى جميغ اتفاصيل الشريعة ...ومن هذ اتجبل؟؟؟ فت الئاس .و الاجعياف: فلتون 
ع صا سررنى ليحت لي كر لالت راجا روخ واجي يزكر اقلم فنقول: والله 
المستعان. 


0 أي ليتأتى له القول بالقياس وأنه دليل شرعي . 

(0) أي: ولا يتأتى للرازي ي أن يقول في هذه العلل العامة أنها علامات للأحكام. ثم لا يخفى عليك أنه يستعمل كلمة 
(العلة) في كتابه بمعنى الحكمة كما سبق له. 

() أخذ المعنى على أنه علة للأمر بإقامة الصلاة. وتأمله . 

(1) سيأتي له في كتاب الاجتهاد ‏ في المسألة العاشرة ااؤن قي عقرالتجمة وى قار لكيه ال تلق اليا 
المصالح . ظ 
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لنوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة وفيه مسائل 
المسالة الأولى(") 

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق. وق لوقا ان جو ا 
أقسام : : أحدها : أن تكون ضرورية. والثاني : أن تكون حاجية . والثالث : أن تكون تحسيئية . 

فأما الضرورية “مناه أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت 
لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج رفوت حيأة. ٠‏ وفي الأخرى فوت 
النجاة والنعيم» والرجوع لحني نالصي 

والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما : ما يقيم أركانها ور عا . وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب الوجودا'" . والثاني ؛ ما يدرأ عنها الاختلال الوا ل أوالارق هام . وذلك 
فازة عن ساعاتها فد حانت الخدم 

نانول العاداك ائيس الى عففظة اديه بن عاني الربهودة كالاينان ": والبطن 
بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء وما أشبه ذلك. والعادات راجعة إلى حفظ 
النفس والعقل من جانب الوجود أيضاً؛ كتناول”** المأكولات» والمشروبات» والملبوسات» 
والعيدكو تاس نوها عه دلكة والمعاملاثٌ” زاحكة إلى شفظل لفن :و(المال مين خجانت 
الوجودء وإلى حفظ النفس والعقل أيضاًء لكن بواسطة العبادات. والجنايات ‏ ويجمعهاا"! 


)01( سيأتي في المسألة الرابعة من السنة بيان وافٍ للمقاصد الشرعية وتفاريعها ومكملاتها وإن كان على نحو آخر. 

(؟) مراعاة الضروريات من جانب الوجود تكون بفعل ما به قيامها وثباتها . ومراعاتها من جانب العدم تكون بترك ما به 
تنعدم . كالجنايات . فلا يقال : إن مراعاتها من جانب الوجود بمثل الصلاة وتناول المأكولات مثلاً هو مراعاة لها من 
جانب العدم. إذ بفعل هذه الأشياء التي بها الوجود والاستقرار لا تنعدم مبدئياً أو لا يطرأ عليها العدم ‏ فما كان 
مراعاة لها من جانب الوجود هو أيضاً مراعاة لها من جانب العدم بهذا المعنى . 

()2 قال في «التحرير) وشرحه: حفظ الدين يكون بوجوب الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدع» ويقول الحنفية إن وجوب 
الجهاد ليس لمجرد الكفر بل لكونهم حربا أ عليناء ولذلك لا يحارب الذمي والمستأمن, ولا يقتل المرأة 
والراهب» وقبلت الجزية. وودالكحياي اليس انين إذ حفظ الدين لا يتم مع حربهم المفضي إلى قتل 
المسلم أو فتنته عن دينه | ه. 
ذانك تر الدولق اترنع في نط الديق تجكلة تقفيدا الجيم التعاليت أصولها وفروعها. ولعله لا يوافق قوله 

ظ بعد: (فإنها مراعاة في كل ملة) لأن ذلك قد لا يسلم بالنسبة لنحو الزكاة الخ. 

(4) أي: أصل تناول الغذاء الذي يتوقف عليه بقاء الحياة والعقل. وسيأتي في الحاجيات التمتع بالطيبات من مأكل 
وملبس الخ» ل ل ل ل 
واضح . 

0( أي:: بالمقدار الذي يتوقف عليه حفظ النفس والمال. فهي بهذا المقدار من الضروري . وهذا هو الذي عناه الآمدي 
بجعل المعاملات من الضروري. أما مطلق البيع مثلا فليس من الضروري بل من الحاجي كان لزنام الخرفين 
وبهذا يتضح لك ما يأتي للمؤلف في هذه المسألة والمسألة التي تليها. ظ 

()6 جملة معترضة» والظاهر أنها مقدمة من تأخير» 'وأن موضعها قبل قوله : 020 
إلى جميع ما تقدم مما يحفظ من جانبي الوجود والعدم. . ومعنى كونها تجمع ذلك أنها تتعلق به جميعه وتنصبٌ - 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم. 

والعبادات والعادات قد مُنّلتَ. والمعاملات ما كان راجعاً إلى مصلحة الإنسان مع غيره. 
كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عرض» بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع. والجنايات 
ما كان عائداً على ما تقدم بالإبطال فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال ويتلافى تلك المصالح؛ 
كالقصاص والديات ‏ للنفس» والحد ‏ للعقل» وتضمين"'' قيم الأموال ‏ للنسل» والقطع 
والتضمين - للمال» وما أشبه ذلك . ظ 

ومجموع الضروريات خمسة وهي :"'' حفظ الدين» والنفسء والنسلء» والمال؛ والعقل. 
وقال قالوا: إنها مراعاة في كل ملة”” . 

وأما الحاجيات : فمعناها أنها مفتقّر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تُراءَ دخل على المكلفين ‏ على 
الجملة'' ‏ الحرجٌ والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. 

وهي جارية في العبادات». والعادات» والمعاملات» والجنايات: 

ففي العبادات كالرخص المخففة» بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر وفي العادات 
كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال؛ مأكلاً ومشرباً وملبسا ومسكناً وفركاه وما أنه 
ذلك. وفي المعاملات كالقراض”*', والمساقاة» والسلمء وإلغاء التوابع في العقد على 


3 عليه من باب تكميل أبواب الشريعة؛ إذ ما من أمر ولا نهي إلا يتعلق به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ ثم 
أخبر عن الجنايات بأنها ترجع إلى حفظ ما سبق من جانب العدم ‏ ثم أكمل المقام بالتمثيل للمعاملات والجنايات 
لأنه مل لغيرهما آنفاً. وسيأتي في المسألة السابعة من مبحث الكتاب في قوله: (وجامعها الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر) ما يساعد على ما قررناه في فهم قوله هنا: (ويجمعهما الخ). 

( الذي قاله غيره أن حفظ النسل شرع له حدّ الزنا جلداً ورجماًء لأنه مؤد إلى اختلاط الأنساب» المؤدي إلى انقطاع 
التعهد من الآباء» المؤدي إلى انقطاع النسل وارتفاع النوع الإنساني من الوجود. وأما ما قاله المؤلف فغير واضح . 

4 ترتيبها من العالي للنازل هكذا: الدين» والنفس» والعقل» والنسلء والمال ‏ على خلاف في ذلك. فإن بعضهم 
يقدم النفس على الدين . 

( قال في «شرح التحرير»': حصر المقاصد في هذه الخمسة ثابت بالنظر للواقع وعادات الملل والشرائع بالاستقراء 
اه. فبعد هذا لا يقال: إن الشوكاني تأمل التوراة والإنجيل فلم يجد فيهما إلا إباحة الخمر مطلقاً»ء على أن 
المعروف من لسان النصارى وقسيسيهم تحريمها عندهم. وعلى فرض صحة ما عزي للشوكاني - لو قيل إن 
الممنوع في جميع الشرائع ضياع العقل رأساً والخمر تذهبه وقتأ ثم يعود» لكان له وجه. 
أما تعريض الغنائم في الأمم السابقة لحرق النار السماوية بجمعها في مكان خاص وعدم نيل شيء منها فظاهر أنه 
ليس من إتلاف الإنسان للمال. وكان تحريمها عليهم لحكمة تخليص نفوسهم من قصد الغنائم بالجهاد. وقد رخص 
فيها في شرعنا خاصة كما في الحديث: «ولم تحلّ لأحد قبلي». وقصة : #فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» [ص: 
'؟"؟] ليس فيها إتلاف لها. بل إما أن يكون من باب استعراضها وتفقد أحوالها بيده لا بالسيف كما حققه الفخرء 
وإما أن يكون ذلك تقرباً إلى الله بأحب المال عنده لأكل الفقراء كما هو المشهورء أو ليكون كالوسم بالنار 
لحبعنها كن ميل الله.: 

(5) أي: ليس كل المكلفين يدخل عليه الحرج بفقد هذه الحاجيات . 

(5) بل سائر المعاملات التي لا يتوقف عليها حفظ النفس وغيرها من الضروريات الخمس كما أشرنا إليه فيما سبق» - 


المتبوعات؛ كثمرة الشجرء ومال العبد. وفي الجنايات كالحكم باللوث» والتدمية» والقسامة. 
وضرب الديّة على العاقلة» وتضمين الصنّاع. وها أشنة ذلك: 

وأنا التحسيتافتمفتاها الأخد ما يلبق عن محاسن' العاداك رتعنث: الأحؤال 
المدنساتك التى تأنفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك 3 مكارم الأخلاق . 

وهي جاوية قنها جركاقة اران 

ففي العبادات كإزالة النجاسة ‏ وبالجملة الطهارات كلها - وسغر العورةء وأخحد الزينةء 
والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات» وأشباه ذلك. وفي العادات كآداب الأكل 
والكتري»-«تمحاتة الماقا: التشبيات:«والوتنازي المشكتات» والإشر انو الإ فعار فى 
المتناولات. وفي المعاملات كالمئع من بيع النجاسات» وفضل الماء والكلاً» وسلب العبدٍ 
منصب الشهادة والإمامة» وسلب المرأة منصب الإمامة» وإنكاح نفسهاء وطلب العتق وتوابعه 
من الكتابة والتدبير وما أشبهها. وفي الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد» أو قتل النساء والصبيان 
والرهبان في الجهاد. 

وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما ورانر يناما . فهذه الأمور راجعة إلى محاسن 
زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية؛ إذ ليس فقدائها بمُخل بأمر ضروري ولا حاجي» 
وإنها حدر ضري الحميق و الترفية: 

ظ المسألة الثانية 

العا ا م الوا 0 مما لو فرضنا فقده لم يخل 
بحكمتها الأصلية. 

فأما الأول (2: فنحو التمائل في القصاصء فإنه لا تدعو إليه ضرورة» ولا تظهر فيه شدة 
حاجة» ولكنه تكميلي(©. وكذلك نفقة المثل» وأجرة المثل» وقراض المثل”: والمنع من 
النظر إلى الأجنبية» وشرب قليل المسكرء ومنع الرباء» والورع اللاحق في المتشابهات» وإظهار 
شعائر الدين؛ كصلاة الجماعة في الفرائض والسئن وصلاة الجمعة» والقيام بالرهن والحميل 
والإشهاد في البيع» إذا قلنا إنه من الضروريات . 


- 0 الامايعطيه ظاهر أنواع الأمثلة من خصوص ما كان له أصل حظر لدخوله تحت قاعدة منع كلي واستثنى ذلك منه 
حتى عد رخصة بالإطلاقات الأربعة السابقة. 

6 أي : مرتبة الضروريات. 

0) أي: متو كن لنكة النشاض ؛ فإن قتل الأعلى بالأدنى مؤدٍ إلى ثوران نفوس العصبة» فلا يكمل بدونه ثمرة 
القصاص من الزجر والحياة التي قصدها الشرع منه. ومثله تحريم قليل المسكرء لأنه بما فيه من لذة الطرب يدعو 
إلى الكثير المضيع للعقل. فتحريم القليل تكميل لحكمة تحريم الكثير. فيحمل كلام المؤلف على هذا الغرضن. 0 

(م)» أي: أن هذه الأمثلة الثلائة مكملة للضروري من حفظ المال للطرفين. كما أن منع النظر للأجنبية مكمل للضروري 
من حفظ النسل بالمنع من الزناء لأن النظر مقدمة للزناء وداعية إليه . وتحريم داعية المحرم ثبت بها الدليل 
الشرعي :وكا منغ الربا يكبل لضطظ المال: الذي عو مبوووري. فإن الزيادة جزء من مال الدافع يذهب هدراً بدون 
مقابل معتبر شرعاً والورع تكميل لما هو من نوعه؛ فإن كان في عبادة فمكمل لهاء وإن كان في عادة أو معاملة 
فمكمل لذلك. 
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وأما الثانية: فكاعتبار''' الكفء ومهر المثل فى الصغيرة» فإن ذلك كله لا تدعو إليه 
حاجة مثل الحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة» وإن قلنا: إن البيع من باب الحاجيات» 
فالإشهاد والرهن والعما من ياي التكملة. ومن ذلك الجمع نع الصلاتين في السفر الذي 
تقصر فيه الصلاة» حم َم المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله . فهذا وأمثاله لوس د 
المرتبة. إذ لو لم يُشْرّع لم يُخْلَ بأصل التوسعة والتخفيف . 

وأما الثالثة: فكاداب الأحداث؛ ومندوبات الطهارات». وترك إبطال الأعمال المدخول 
فيها وإن كانت غير واجبة» والإنفاق من طيبات المكاسب» والاختيار في الضحايا والعقيقة 
والعتق» وما أشبه ذلك. ومن أمثلة هذه المسألة أن الحاجيات كالتتمة للضروريات. وكذلك 
التحسينات كالتكملة للحاجيات» فإن الضروريات هي أصل المصالح» حسبما يأتي تفصيل ذلك 
بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

المسألة الثالخة 


كل تكملة فلها ‏ من حيث هي تكملة ‏ شرظ» وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل 
بالإبطال. وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلهاء فلا يصح اشتراطها عند ذلك» 
لوجهين : 

أحدهما: أن في إبطال الأصل إبطال التكملة» لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع 
الموصوف. فإذا كان اعتبار الصفة يؤدّي إلى ارتفاع الموصوف» لزم من ذلك ارتفاع الصفة 
أيضاً . فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجدمزة إلى عدم اغتبارى . وهذا محال لا يتصور. وإذا 
لم يتصور لم تعتبر التكملة واعتبر الأصل من غير مزيد. 

والثاني : : أنا لو قدرنا تقديراً أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية» 
لكان حصول الأصلية أولى”'' لما بينهما من التفاوت. 

وبيان ذلك: أن حفظ المهجة مهم كلي. 010 فحَرّمت النجاسات 
بحقطا المرو اع و 2 ا لاما فإن دعت الضرورة : إلى إحياء المهجة 
بتناول النجس » كان تناوله أولى . 

وكذلك أصل البيع ضروري؛ ومنع الغرر والعببالة جكمل. فلو اشترط نفي الغرر جملة 
لانحسم باب البيع» وكذلك الإجارة ضرورية أو حاجية”"'» واشتراط حضور العوقيي الى 
ار ا ا ولما كان ذلك ممكئاً في بيع الأعيان من غير عسر؛ منع من 


)001 فإن أصل المقصود من التكاح وإن كان حاصلاً بدونهما لكنهما أشد إفضاء لدوام النكاح وتمام الإلفة بين الزوجين . 
وما به دوامه من مكملاته . 

19 “أ تحصيلها أولى بالاعتبار» فيجب أن تترجح على التكميلية: لأن حفظ المصلحة يكون بالأصل وغاية التكميلية 
أنها كالمساعد لما كملته. فإذا عارضته فلا تعتبر. 

ف لكو لجان بشرور» دالاسع بار زر جاه ون لاله ور ولط رن ادن و لتر ومثله يقال 
في البيع وسائر المعاملات . باعتبار توقف حفظ أحد الضروريات الخمسة أو عدم التوقف. 


شع انعدو" إلا في الجلم: وذلك في الإجارات ممتنع. فاشتراط وجود المنافع فيها 
وحضورها يسد باب المعاملة بهاء والإجارة محتاج إليها» فجازت وإن لم يحضر العرض أو لم 
يوجد. ومثله جار في الإطلاع على العورات للمباضعة والمداواة وغيرهما. 

وكذلك الجهاد مع ولاة الجر قال العلماء عازه قال خالك :لو رك دلت لكان ضورا 
على المسلمين. فالجهاد ضروري» والوالى فيه ضروري» والعدالة فيه مكملة للضرورة» 
والمكمل إذا عاد للأصل بالإبطال لم يعتبر. ولذلك جاء الآمر بالجهاة معرولاة الجور”'" عن 
النبي يككلل. 

وكذلك ما جاء من الأمر بالصلاة خلف الولاة او فإزافى ترك :ولك ترك سحه 
الجناعة 1و البكمافة هن التعاقر ١‏ الدون لعطلاتينة! "يو الغذا له مكئلة لذلك ا لمطلر يده :د لذ يتطاز 
الأصل بالتكملة. 

ومنه إتمام الأركان في الصلاة مكمل لضروراتها””' فإذا أدى طلبه إلى أن لا تصلىّ ‏ 
كالمريض غير القادر ‏ سقط المكمل. أو كان في إتمامها حرجء ارتفع الحرج عمن لم يكمل» 
وصلى على حسب ما أوسعته الرخصة. وستر العورة من باب محاسن الصلاة. فلو طلب على 
الإطلاق لتعذر أداؤها على من لم يجد ساتراًء إلى أشياء من هذا القبيل في الشريعة تفوق 
الحصر. كلها جار على هذا الأسلوب. 

وانظر فيما قاله الغزالي في كنات «المستظهري» في الإمام الذي لم يستجمع شروط 
الإمامة» واحمل عليه نظائره. 


المسألة الرايعة 
المقاصد الشرويرة الى الخرية أصل للحاجية والتحسينية . 
فلو فرض اختلال الضروري بإطلاقء لاختلا باختلاله بإطلاق. ولا ارورمو اعداوليينا 


اختلال الضروري بإطلاق. نعم قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما. 


)0010 المقابل للحضور الغيبة . والمقابل للعدم الوجود. فإما أن يقول: (واشتراط وجود العوضين) ثم يقول: (منع بيع 
المعدوم إلا في السلم) وهو ظاهر: وإما أن يقول كما قال أوّلاً ثم يقول: (منع من بيع الغائب إلا في السلم) 
فيعترص عليه بأن بيع الغائب الموصوف جائز. ومقتضى قوله بعد: ‏ (فاشتراط وجود المنافع وحضورها) ثم قوله: 
(وإن لم يحضر العوض أو لم يوجد) أن غرضه بقوله : (واشتراط حضور العوضين) اشتراط وجودهما وحضورهما. 
ولما كان الحضور يحرز الوجود استغنى به عنه أولاً. فيبقى الكلام في اشتراط الحضور في البيع وقد علمت ما فيه. 

(؟) و١")‏ قال رسول الله كل : «الجهاد واجب عليكم مع كل أميرء برا كان أو فاجراً. والصلاة واجبة عليكم خلفٌ كل 
مسلمء برأ كان أو فاجراء وإن عمل الكبائر». أخرجه أبو داود. 
أقول: قال صاحب كتاب «الغماز اللمازا فى «الموضوعات»: حديث الصلاة خلف كل برّ وفاجر قد ورد من 
٠ 00 _‏ يصح عنه َك . وسئل أحمد عنه فقال: ما نعرفه أ ه. 

(4) أي: المكملة للضروري كما سبق له. والعدالة في الإمام مكملة لهذا المكمل . 

(4) المناسب (لضروريها) أي: أن الصلاة من الضروريات الخمس وهذا القيام مكمل لها. 
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الضروري فينبغي المحافظة على الحاجي . وإذا حوفظ على الحاجي فينبغي أن يحافظ على 
الفحيييي: © فيك ت أن التحسيني يخدم الحاجيء وأن الحاجي يخدم الضروري. فإن 
الضروري هو القطلرت1 . 

بيدجيعالب خويد 2 لمن انها 

أحدها : أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي . 

والثاني : أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين بإطلاق . 

والثالث : أنه لا يلزم من اختلال الباقيين اختلال الضروري. 
والرابع : أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق اختلال الضروري 
بوجه ما. ظ 

والخامس : !لمكن السسائلة على النخابتى وتاي لوي للقت 

بيان الأول: أن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة المذكورة 
فيما تقدم. فإذاً اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنياً عليها ؛ حتى إذا انخرمت لم يبق للدنيا 
وجود ‏ أعني ما هو خاص بالمكلفين والتكليف -. 

وكذلك الأمور الأخروية لا قيام بها إلا بذلك. 

فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتججى. ولو عدم المكلف لعدم من يتدين. ولو عدم 
العقل لارتفع التدين. ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء. ولو عدم المال لم يبق عيش - 
وأعني بالمال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه. ويستوي في 
ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافهاء وما يؤدي إليها من جميع المتمولات - فلو ارتفع 
ذلك لم يكن بقاء. وهذا كله معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا وأنها زاد 
للآخرة . ظ 
#رإذا قنك د تالاين البحاسي ونه عى ماقي تعر ل :هذا التسسى 4إذ عى وسيل 
الضروريات تكملهاء بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشقاتُ» وتميل بهم فيها إلى 
التوسط والاعتدال في الأمورء حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط . 

وذلك مثل ما تقدم في اشتراط عدم الغرر والجهالة في البيوع» وكما نقول في رفع الحرج 
عن المكلف بسبب المرض» حتى يجوز له الصلاة قاعداً ومضطجعاًء ويجوز له ترك الصيام في . 
وقته إلى زمان صحته» وكذلك ترك المسافر الصوم وشطر الصلاة» وسائر ما تقدم في التمثيل» 
وغير ذلك. فإذا فهم هذا لم يَرُتب العاقل في أن هذه الأمور الحاجية فروغ دائرة حول الأمور 
الضرورية. ظ ظ < 

وهكذا الحكم في التحسينية؛ لأنها تكمل ما هو حاجي أو ضروري . فإذا كملت ما هو 


)1١(‏ لعل الأصل (إذ)» لا (إذا)» كما يفيده السياق. 
000 أي : الأصلي والأشد في الطلب نل اد وسيأتي ما يفش في آخر المسالة 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد 1 


مكمل . فالتحسينية إذا كالفرع للأصل الضروري ومبني عليه . 


بيان الثاني لعور امم لأنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل المقصودء وأن ما 
سواه مبني عليه كوصف من أوصافه» أو كفرع من فروعه» لزم من اختلاله اختلال الباقيين؛ لأن 
الأصل إذا اختل اختل الفرع من باب أولى . 

اترقيها ولام بن اله ف الشرينة ان ينكان ايار انجوازا والفري. كلل لو 
ارتقع أصل القصاص لم يمكن اعتبار الممائلة فيه؛ فإن ذلك من أوصاف القصاصء ومحال أن 

يثبت الوصف مع انتفاء الموصوف . وكما إذا سقط عن المغمى عليه أو الحائض أصل الصلاة. 
لم يمكن أن يبقي عليهما حكم القراءة فيهاء أو التكبير؛ أو الجماعة. أو الطهارة الحدثية أو 
الخبثية. ولو فرض أن نّم حكماً هو ثابت لأمر فارتفع ذلك الأمر ثم بقي الحكم مقصوداً لذلك 
الأمرء كان هذا فرض محال. ومن هنا يعرف مثلاً أن الصلاة ة إذا ارتفعت ارتفع ما هو تابع لها 
ومكملء من القراءة والتكبير والدعاء وغير ذلك؛ لأنها من أوصاف الصلاة بالفرض . فلا يصح 
أن يقال: إن أصل الصلاة هو المرتفع» وأوصافها بخلاف ذلك. 


وكذلك نقول إذا كان أصل الصلاة منهياً عنه قصداًء أو الصيام كذلك» كالنهي عن الصلاة 
في طرفي النهار. والنهي عن الصيام في العيدء فكل ما تتصف به من مكملاتها مندرج تحت 
أصل النهي» من حيث نهى عن أصل الصلاة ة التي لها هيئة اجتماعية في الوقوع؛ لأن النهى عن 
العبادة المخصوصة من حيث هي كذلك. ولا تكون منهياً عنها إلا بمجموع أفعالها وأقوالها. 
فاندرجت المكملات تحت النهي باندراج الكل . 


ولا يقال: إن لهذه الأشياء حقائق في أنفسها لا تكون منهياً عنها بذلك الاعتبار» فلا يلزم 
أن كرون تيا عنها طلقا . وإذا لم تكن منهياً عنها على الإطلاق» لم يلزم ارتفاعها بارتفاع ما 
هي تابعة له. فلا يلزم من اختلال الأصل اختلال الفرع كما أَصَلت . . وأيضاً فإن الوسائل لها مع 
مقاصدها هذه النسبة؛ كالطهارة مع الصلاة. وقد تثبت الوسائل شرعاً مع انتفاء المقاصد» كجرٌ 
المُوسَى في الحج على رأس من لا شعر له. فالأشياء إذا كان لها حقائق في أنفسها فلا يلزم من 
كونها وضعت مكمّلة أن ترتفع بارتفاع المكمّل . ظ 

نا نقوان 5 إن القرانة والتكي بوغيرهها لها امشاران اعفار من سيدق كت ضهن ارام 
الصلاة» واعتبارز من حيث أنفسها. فنا اعتبارها من الوجه الثاني فليس الكلام فيه. وإنما 
الكلام في اعتبارها من حيث هي أجزاء مكملة للصلاة وبذلك الوجه صارت بالوضع كالصفة مع 
الموصوف. ومن المحال بقاء الصفة مع انتفاء الموصوف؛ إذ الوصف معنى لا يقوم بنفسه 
عقلا . فكذلك ما كان في الاعتبار مثله . ل له 
0 0 امم 


ايض القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


عا 057 ٠‏ فلا يمكن ‏ والحال هذه أن تبقى الوسيلة مع انتفاء المقصد.ء إلا أن يدل 
دليل على الحكم ببقائها'''. فتكون إذ ذاك مقصودة لنفسها. وإن انجر مع ذلك أن تكون وسيلة 
إلى مقصود آخر فلا امتناع في هذا. وعلى ذلك يحمل إمرار الموسى على شعر من لا شعر له. 

وبهذه القاعلة د يصح القول بإمرار الموسى على من ولد مختونا بناء على أن نّم ما يدل على 
كون الإمرار مقصوداً لنفسه. وإلا لم يصح. فالقاعدة صحيحة. وما اعترض به لا نقض فيه 
عليها . . والله أعلم بغيبه وأحكم. 

بيان الثالث: أن الضروري مع غيره كالموصوف مع أوصافه. ومن المعلوم أن الموصوف 
لا يرتفع بارتفاع بعض أوصافه. فكذلك في مسألتنا لأنه يضاهيه . 

مثال ذلك: الصلاة إذا بطل منها الذكر أو القراءة أو التكبير أو غير ذلك مما يعدٌ من 
أوصافها”" لأمرء لا يل أصل الصلاة. 

وكذلك إذا ارتفع اعتبار الجهالة والغررء لا يبطل أصل البيع» كما في الخشب والثوب 
المحشوّء والجوزء والقسطل. والأصول المغيبة في الأرض؛ كالجزر واللفت؛ فين 
الحيطان» وما أشيه ذلك 

وكذا لو ارتفع اعتبار الممائلة في القصاص لم يبطل أصل القصاص . وأقرب الحقائق إليه 
ا فكما أن الصفة لا يلزم من بطلانها بطلان الموصوف بهاء كذلك ما نحن 

فيه. اللهم إلا أن تكون الصفة ذاتية بحيث صارت جزءا من ماهية الموصوف. فهي إذ ذاك ركنٌ 
من اكات |الملاظية): و ناهد عن ذراضن لكالا مدل وينخرم الأصل بانخرام قاعدة من قواعده. 
كما في الركوع والسجود ونحوهما في الصلاة. فإن الصلاة تنخرم من أصلها بانخرام شيء 
منهاء بالنسبة إلى القادر عليها. هذا لا نظر فيه. والوصف الذي شأنه هذا ليس من المحسنات 
ولا من الحاجيات ولا من الضروريات. 

لا يقال: إن من أوصاف الصلاة عاذ الكعالدة إن لا تكن كن دان مسر وكذللكث 
الذكاة من تمامها أن لا تكون بسكين مغصوبة. وما أشبهه . ومع ذلك فقد قال جماعة ببطلان 
أصل الصلاة وأصل الذكاة. فقد عاد بطلان الوصف بالبطلان على الموصوف. 

لأنا نقول: من قال بالصحة في الصلاة والذكاة فعلى هذا الأصل المقزر بئّى. ومن قال 
بالبطلان فبنى على اعتبار هذا الوصف كالذاتي» فكأن الصلاة في نفسها منهي عنهاء من حيث 
كانت أركانها باد رفي كراد - غصباً لأنها لوجتي لد افير . وتحريم 


)1١(‏ كطلب أنواع الطهارة ا الصلاة» لا يبقى هذا الطلب إذا ارتفع طلب الصلاة. 

هه أي : : ببقاء طلبها. أي : : فإذا دل دليل على طلبها بقطع النظر عن اعتبارها وسيلة إلى مقصد آخرء فذلك لا مانع منه 
أن يكون الشيء ء مقصوداً لنفسه ومقصوداً ليكون وسيلة لغيره ه باعتبارين . فالوضوء مثلاً عبادة مقصودة في نفسهاء 
ووسيلة إلى مقصود آخر هو الصلاة والطواف ومس المصحف وهكذا. فقد لا يكون طواف ولا غيره ويبقى الوضوء 
ميظلوي . . ولكن الكلام في وسيلة اعتبرت وصفاً للغير» فباعتبار هذا الوصف متى سقط المتوسل إليه بها بطل طلبها 
من هذه الجهة التي تعتبر فيها مكملة لغيرها. 

(0) أي : مما ليس ركنا فيها كما يأتي بيانه . 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد ض ظ ف 


الأصل إنما يرجع إلى تحريم الأكوان؛ فصارت الصلاة نفسها منهياً عنهاء كالصلاة في طرفي 
النهارء والصوم في يوم العيد. 

وكذلك الذكاة حين صارت السكين منهياً عن العمل بها لأن العمل بها غصبء كان هذا 
العمل المعيّن وهو الذكاة منهياً عنه. فصار أصل الذكاة منهياً عنه. فعاد البطلان إلى الأصل 
بسبب بطلان وصف ذاتي بهذا الاعتبار. . ظ 

ويتصور هنا النظر في أبحاث هي منشأ الخلاف في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة. 
ل ل ل اع ا ل وإنما يتصوّر 
الخللاف في إلحاق الفروع به أو عدم إلحاقها دا 

بيان الرابع: من أوجه: 

أحدها: : أن كل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد الاعتبار - فالضروريات 
أكدها ثم تليها الحاجيات والتحسينات - وكان مرتبطاً بعضها ببعض» كان في إبطال الأخت 
جرأة على ما هو آكد منهء ومّدخلٌ للإخلال به» فصار الأخف كأنه حِمىّ للآكد. والراتع حول 
الجمى يوشك أن يقع فيه. فالمخلٌ بما هو مكمّل كالمخل بالمكمّل من هذا الوجه. 

ومثال ذلك: الصلاة» فإِنَّ لها مكمّلات وهي هنا سوى الأركان والفرائض. ومعلومٌ أن 
المخلّ بها متطرّقٌ للإخلال اماف زالأكانة لاعت طريق إلى الأثقل. ومما يدل على 
ذلك ما في الحديث من قوله عليه السلام: «كالرَاتِع حَوْلَ الحمَئ يُوشِكُ أن يَقََ نب فيه)”'' وفي 
الحديث: الَعَنَّ الله السارقٌ يسرِقٌ البَيضَةً فتُفْطمْ يذه ويسرقٌ الحبل فتُقطعٌ يذه»” و ار 
قال: إني لأجعل بيني وبين الحرام سترةٌ من الحلال ولا أحرّمها. 

وهو أصلّ مقطوعٌ به متفنٌ عليه» ومحل ذكره القسم الثاني من هذا الكتاب. 

فالمتجرىء على الأخف بالإخلال به مُعَرَض للتجرؤ على ما سواه. فكذللك الجتجرقء 
على الإخلال بها يتجرأ على الضروريات. فإذاً قد يكون في إبطالٍ الكمالات بإطلاق» إبطال 
الضروريات بوجه ما. 

ومعنى ذلك أن يكون تاركاً للمكملات ومُخلاً بها بإطلاق: بحيث لا يأتي بشيء منها ؛ 
وإن أتى بشيءٍ منها كان نزرء أو يأتي بجملة منها إن تعددت, الآ أن الأكتر هو المعر وك 
والمُخَلَ به. ولذلك لو اقتصر المصلي على ما هو فرض في الصلاة لم يكن في صلاته ما 
نس حيس 0 وكانت إلى اللعب أقرب. ومن هنا يقول بالبطلان فى ذلك من يقوله. وكذلك نقول 
في البيع: إذا فات فيه ما هو من المكمّلات كانتفاء الغرر والجهالة» أوشكَ أن لا يحصل 
للمتعاقدين أو لأحدهما مقصودء فكان وجود العقد كعدمهء بل قد يكون عدمه أحسن من 
وجوده. وكذلك ساتئر النظائر . 


)1١(‏ باعتبار الاختلاف في وصفية هذه الفروع لأصلها: هل هي أوصاف مكملة أم أوصاف ذاتية؟ 
(؟) ذكر في «التيسير» عن الخمسة بلفظ: «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 
(6»9 متفق عليه. 


خرف ظ القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


والثاني : أن كل درجة بالنسبة إلى ما هو آكد منها كالنفل بالنسبة إلى ما هو فرض» فستر 
العورة واستقبال القبلة بالنسبة إلى أصل الصلاة كالمندوب إليه. وكذلك قراءة السورة» والتكبير: 
والتسبيح» بالنسبة إلى أصل الصلاة. وهكذا كون المأكول والمشروب غير نجس»ء ولا مملوك 
للغير» ولا مفقود الذكاة» بالنسبة إلى أصل إقامة البنية وإحياء النفس. كالنفل. وكذلك كون 
البع يعلوفاء شفع .يه اقترعاً :غير 3للك ده أو ضافة» بالشسبة إلى أصل البيع كالنافلة وقد 
تفرز تقرر - في كتاب الأحكام ‏ أن المندوب إليه بالجزء ء ينتهض أن يصير واجباً بالكل. فالإخلال 
بالمندوب مطلقاً يشبه الإخلال بالركن من أركان الواجب, لأنه قد صار ذلك المندوب بمجموعه 
واجباً في ذلك الوا ولو ادن الإتسان بركن من أركان الواجب بغير عذر بطل أصل 
الواجبء. فكذلك إذا أخل هما هو “ود لنه أو شبية به فمن هذا الوجه أيضاً يصح أن يقال : إن 
إيطال المكمّلات بإطلاق قد يبطل الضروريات بوجه ما. 
والثالث: أن مجموع الحاجيات والتحسينيات ينتهض أن يكون كل واحد منهما كفرد من 
أفراد الضروريات؛ وذلك أن كمال الضروريات ع حو حي تزوريات هعس او 
حيث يكون فيها على المكلف سَّعَةُ وبسطة» من غير تضييق ولا حرج. ما يد 
معاني العادات ومكارم الأخلاق موفرةً الفصول» مكملة الأطراف» حتى يستحسن ذلك أهل 
العقول. فإذا أخل بذلك لبس ة قسم الضروريات لِبْسَّة الحرّج والعّنت» والضعه وقينة اها تكد 
في العادات» فصار الواجب الضروري متكلف العمل» وغير صاف فى النظر الذي وضعت عليه 


الشريعة. وذلك ضد ما وضعت عليه. وفى الحديث : ابعِنْتُ لأَنَمُمَ مكار الأخلاق»”'' فكأنه لو 


فرض فِقدان المكمّلات لم يكن الواجبٌ واقعأ على مقتضى ذلك. وال تي لواحت 
ظاهر. أمّا إذا كان الخلل في المكمل للضروري واقعاً في بعض ذلك" ' وفى يسير منه» بحيث 
لا يزيل حسنه ولا يرقع بهجتهء ولا يغلق باب السعة عنه» فذلك لا يخل به . وهو ظاهر. 

والرابع : أن كل حاجيّ وتحسيني ماهر عام 1د قل المبروري ومؤنس به» ومحسّن 
لصورته الخاصة: إما مقدمة لق أو مقارنأء أو تابعاً . وعلى كل تقدير فهو يدور بالخدمة 
حواليه» فهو أحرى أن يتأدى به الضروري على أحسن حالاته . 

وذلك أن الصلاة مثلاً إذا تقد تقدمتها الطهارة أشعرة :رتأاهت لأمر عظيم. ٠‏ فإذا استقبل القبلة 
أشعر التوجه بحضور المتوجه إليه» فإذا أحضر نية التعبد أثمر الخضوع والسكون. ثم يدخل فيها 
على نسقها بزيادة السورة خدمة لفرض أمّ القرآن» أن الجمع كلام الرب الحتوجه إبه؛ وإذا كأ 
وسبّح وتشهد فذلك كله تنبيه للقلب» وإيقاظ له أن يَعْمْل عما هو فيه من مناجاة ربه والوقوف بين 
يديه وهكذا إلى آخرها . فلو قدّم قبلها نافلة كان ذلك تدريجاً للمصلي واستدعاء للحضور؛ ولو 
أتبعها نافلة أيضاً لكان خليقاً باستصحاب الحضور في الفريضة. 


000 أخرجه في «الجامع الصغير؛ عن أبي هريرة بلفظ : (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق» عن البخاري في «الأدب») 
والحاكم والبيهقي في «الشعب». قال العزيزي. وفي رواية: مكارم الأخلاق. وخرّج العراقي : (بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق» عن أحمد والبيهقي والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة أيضاً . 

إفه أي : بحيث لا يقال فيه أنه اختل بإطلاق» كما هو أصل الدعوى . 


القسم الثالك/: كتاب المقاصد عرف 


وفي الاعتبار في ذلك أن جعلت أجزاءٌ الصلاة غيرٌ خالية من ذكر مقرون بعمل» ليكون 
اللسان والجوارح متطابقة على شيء واحدء وهو الحضور مع الله فيها بالاستكانة والخضوع 
والتعظيم والانقياد, ول در شرفت ين الفقادة من ارلا أو عملء لثلا يكون ذلك فتحا لباب 
التفلة وذخ ل»وساوسئ الشيطان: 

نات د ادح السك لاتق لقا راشم لوو ا ارو لان “قلق 
حلت عن ذلك أو عن أكثره لكان خللاً فيها. وعلى هذا الترتيب يجري سائر الضروريات مع 
مكملاتها لمن اعتبرها . 

بيان الخامس: لاغ فيا تقدم ‏ لأنه إذا كان ارو ل ااا مكملاته» كانت 
المحافظة عليها لأجله مطلوبة» ولأنه إذا كانت زيئةً لا يظهر حسئه إلا بهاء كان من الأحق أن 
لا يخل بها . [ 

وبهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم في المطالب الثلاثة» المحافظةٌ على الأوّل منها وهو 

قسم الضروريات. ومن هنالك كان مراعىّ في كل ملة» بحيث لم تختلف فيه الملل كما اختلفت 

0067 فهي أصول الدين» وقواعد الشريعة» ركلاث الملة: 

المسألة الخامسة 


المصالح المبثوثة في هذه الدار ينظر فيها من جهتين: من جهة مواقع الوجودء ومن جهة 
تعلق الخطاب الشرعي بها . 

فأما النظر الأول: فإن المصالح الدنيوية ‏ من حيث هي موجودة هنا الا لض عزنا 
مصالح محضة. وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشهء ونيله ما تقتضيه 
أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق» حتى يكون منعّماً على الإطلاق؛ وهذا فى مجرد 
الاعتياد لا يكون: لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق» قلت أو كثرت» تقترن بهاء أو 
تسبقهاء أو تلحقها ؛ كالأكلء» والشربء» واللبس» والسكنىء والركوب. والنكاح» وغير 
الك ب تان هذه الأمور لا فالالا ركد وتعت: 

ف ان المشانه الدجرن: ليق بن بس تحفة بن بست مرائة الوق ردتها مد ميد 
لوك فى اماد فهر اك ا اليركية اع ل التي للد 
ك0 ويدلك على ذلك ما هو الأصل : وذلك أن هذه الدار وضعت على الامتزاج , بين الطرفين »؛ 
والاختلاط بين القبيلين؛ فمن رام استخلاص جهة فيها لم يقدر على ذلك. وبرهانه التجربة 
التامة من جميع الخلا ا ل ل والاخمان و اسمن قال 
الله تعالى : ركم لشّرّ والدير فِتْمَهّ» [الأنبياء: _ ]ل باو م 1 14 حَسَن حَمَلاُ4 [الملك : ا 
وما في هذا المعنى : وقد جاء في الحديف: ااخدت الجة 0 ل ل ل اا 
فلهذا لم يَخْنّص في الدنيا لأحدٍ جهةٌ خاليةٌ مِنْ شركة الجهة الأخرى . 


. أي مثل اكتساب المعارف الذي يقتضيه وصفه العقلي‎ )١( 


(0) تقدم. 


فإذا كان كذلك» فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما علب . 
فإذا كان الغالب جهة المصلحة؛ فهي المصلحة المفهومة عرفا . وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي 
المفسدة المفهومة عرفاً. ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوباً إلى الجهة الراجحة» فإن 
رجحت المصلحة فمطلوب . ويقال فيه: إنه مصلحة. وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروب عنه. 
ويقال: ا اي ا ل فإن خرج عن مقتضى العادات فله نسبة 
أحى ىذ ؛ وقسمة غير هذه القسمة. 


هذا وجه النظر في المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيوية»؛ من حيث مواقع الوجود في 
الأعمال العادية. 


وأما النظر الثاني"" : فيها من حيث تعلق الخطاب بها شرعاً» فالمصلحة إذا كانت هي 
الغالبةَ عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد؛ فهي المقصودة شرعاً ؛ ولتحصيلها وفع 
الطلب على العباد ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل» وليكون حصولها أتم وأقرب 
وأولى بنيل المقصودء على مقتضى العادات الجارية في الدنيا . فإن تبعها مفسدةٌ أو مشقّة فليست 
بمقصودة في شرعيّة ذلك الفعل وطلبه. 

وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد. فرفعها هو 
المقصود شرعاًء ولأجله وقع النهي» ليكون رفعها على أتمٌ وجوه الإمكان العادي في مثلهاء 
حسبما يشهد له كل عقل سليم» فإن تبعتها مصلحةٌ أو لذةٌ فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك 
الفعل» بل المقصود ما غلب فى المحل. وما سوى ذلك ملغىّ فى مقتضى النهى» كما كانت 
جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر. ْ ْ 

فالحاصل من ذلك أن المصالح المعتبرة شرعاً أو المفاسد المعتبرة شرعاً هي خالصةٌ0 
غير مشوبة بشيء من المفاسد. لا قليلاً ولا كثيراً. وإن تُوهّم أنها مشوبة» فليست في الحقيقة 
الشرعية كذلك؛ لأن المصلحة المغلوبة» أو المفسدة المغلوبة"2 إنما المراد بها ما يجري في 
الاعتياد الكسبي من غير خروج إلى زيادة تقتضي التفات الشارع إليها على الجملة. وهذا 
العمدا 07 هو الذي قيل إنه غير مقصود الخارح في جرعيه الأحكام. 


والدليز:علن ذللف امران ا دهن أن الجهالة المعلومة'"؟ لو كانت مقصودة للشارع - 
أعني معتبرةً عند الشارع ‏ لم يكن الفعل مأموراً به بإطلاق» ولا منهيّا عنه بإطلاق. بل كان 


)١(‏ وهي غير ما يأتي الكلام عليها في الفصل بعده. لاا ل ا 

(؟) سيأتي تقييد هذا النظر في المسألة الثانية . 

(6) لأنه إنما نظر فيها إلى الجهة الغالبة لا غير وألغى مقابلها فلا التفات إليه وكأنه عدمء لأنه غير جار في الاعتياد 
الكسبي الذي جعله الشرع ميزاناً للمصلحة والمفسدة. 

(4) و(ه) لعل الأصل (الغالبة) فيهما. 

(7) وهو الخارج الزائد عن حالة الاعتياد الكسبي . 

60 لعلها الجهة المغلوبة. 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد وضف 


نكو امو را يدن بعريق الجض احةاء وسسب) مده حون الجددة مسارم قطغا ن] لامر لبمن 
كذلك. 

وهذا يتبين في أعلى المراتب في الأمر والنهي؛ كوجوب الإيمان وحرمة الكفرء» ووجوب 
إحياء النفوس ومنع إتلافها. وما أشبه ذلك. فكان يكون الإيمان الذي لا أعلى منه في مراتب 
التكليف - منهياً عنه» من جهة ما فيه من كسر النفس من إطلاقهاء وقطعها عن نيل أغراضهاء 
وتبررها قت تلطا سافن للق لا لدم فيه لها . وكان الكفر الذي يقتضي إطلاق النفس من 
قيد التكليف» وتعلعها المبواي. لخر ونا نه أو ها ذا فيه؛ لأن الأمور الملذوذة 
والمخرجّة عن القيود القاهرة مصلحةٌ على الجملة. وكل هذا باطل محض . ل الايمان مطلوب 
بإطلاق . والكفر منهي عنه بإطلاق. فدل على أن جهة المفسدة بالنسبة إلى طلب الإيمان» وجهة 
المصلحة بالنسبة إلى النهي عن الكفران» غير معت برعا ؛ وإن ظهر تأثيرها عادةٌ وطبعاً . 

والثاني : أن ذلك لو كان مقصود الاعتبار شرعاً» لكان تكليف العبد كله تكليفاً بما لا 
يطاق. وهو باطل شرعاًء أما كون تكليف ما لا يطاق باطلاً شرعاً فمعلوم في الأصول . وأما 
بيان الملازمة فلأن الجهة المرجوحة مثلاً مضادّة فى الطلب للجهة الراجحة. وقد أمر مثلاً بإيقاع 
تسود يوار حا ورد سيا لين ا ة المرجوحة. فهو مطلوب 

يقاع الفعل ومنهي عن إيقاعه معأ . والجهتان غير منفكتين» لما تقدم من أن المصالح والمفاسد 
غير متمحضة. . فلا بد في إيقاع الفعل أو عدم إيقاعه من توارد الأمر والنهي معا . . فقد قيل له: 
«افعل»» «ولا تفعل» لفعل واحد أي من وجه واحد في الوقوع» وهو عين تكليف ما لا يطاق. 

لآ قال" إن الفسيتعة قن تكون غن مأمون بهاء :ولك ماذونا بها “قلا يحتسم الأمر 
والنهي معاً فلا يلزم المحظور. 

لأنا نقول : إن هذا لا يظرد في جميع المصالح؛ فإن المصلحة كما يصح أن تكون مأذوناً 
فيهاء يصح أن تكون مأموراً بها. . وإن سلّم ذلك فالأذن مضاد للأمر والنهي معا؛ فإن التخيير 
مناف لعدم التخييرء » وهما واردان على الفعل الواحد. فوروة الخطات :نهنا معا خطات ها لا 
يستطاع إيقاعه على الوجه المغاطي يا" .وفو ها أزدنا اببائةة ولس هذا #الصنلةة فى الذار 
المغصوبة؛ لإمكان الانفكاك ل وعدا نس كزلك: 

فإن قيل: إِنَّ هذا التقدير '”' مشير لما ذهب إليه الفلاسفة ومن تبعهم من أن الشّر ليس 
بمقصود الفعلء وإنما المقصود الخير. فإذا خلق الله تعالى خلقاً ممتزجاً خيره بشرّهء فالخير هو 
الذي حُلق الخلق لأجلهء ولم يخلق لأجل الشر وإن كان واقعاً به. . كالطبيب عندهم إذا سقى 
المريض الدواء المرٌ البشعَّ المكروه. فلم يسقه إِيّاء لأجل ما فيه من المرارة والأمر المكروه» بل 
لأجل ما فيه من الشفاء اواج اكلام بالفصد الام وقطع العضو المتأكل» | إنما 


)0010 إنما قيد بهذا حتى لا يعترض بأن إيقاعه لا ينافى التخيير كما لا ينافي الطلب. أما عدم إيقاعه فهو الذي ينافي 
مقتضى الطلب فقط . فالتنافى إنما يحصل مع اعتبار هذا القيد . 
() لعله التقرير. 


قدا" القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


قصدة يدنك جلي الراحه ودنع المتفنات: فكذلك عندهم - جميع ما في الوجود من المفاسد 
المسبّبة عن أسبابها. فما تقدم شبيه بهذاء من حيث قلت : اه - مع قصده التشريع لأجل 
التصلفة لا تفي وسه المقهندة: مع أنها لازمة للمصلحة. وعتو أرضا كيو إلى مذاهب 
المعتزلة القائلين بأن الشرور والمفاسد غير مقصودة الوقوع» وأن وقوعها عند 
الإرادة. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

فالجواب أن كلام الفلاسفة إنما هو في القصد الحَلقي التكويني. 55 : وإنما 
كلامنا في القصد التشريعي» وقد تم تبين الفرق بينهما في موضعه من كتاب الأوامر والنواهي . 
ومعلوم أن الشريعة وضعت لمصالح الخلق بإطلاق» حسبما تبين في موضعه . فكل ما شرع 
لجلب مصلحة أو دفع مفسدة» فغير مقصود فيه ما يناقض ذلك . وان كاقةوا فعا الرسوية بالفدر: 
القديمة وعن الإرادة القديمة» ولا يعزب عن علم الله وقدرته وإرادتهو شيء من ذلك كله في 
الأرض :ولا في السسماء: وحكم التشريع أمرْ آخرء له نظر وترتيب آخرء على حسب ما وضعه. 
والأمر والنهي لا يستلزمان إرادة الوقوع. أو عدم الوقوع, وإنما هذا قول المعتزلة. وبطلانه 
مذكور في علم الكلام. فالقصد التشريعي شيء. والقصد الحَلقي شيء آخر. لا ملازمة بينهما. 

فصل 

وأما إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة”'' عن حكم الاعتياد؛ بحيث لو انفردت 
لكانت مقصودة الاعتبار للشارعء ففي ذلك نظر. ولا بد من تمثيل ذلك ثم تخليص الحكم فيه 
بحول الله . 

مثاله: أكل الميتة للمضطرء وأكل النجاسات والخبائث اضطراراً» وقتل القاتل وقطع 
القاطع ‏ وبالجملة العقوبات والحدود ‏ للزجر»ء وقطع اليد المتأكلة: وقلع الضرس الوجعة. 
والإيلام بقطع العروق والفصد وغير ذلك. للتداوي. وما أشبه ذلك من الأمور التي انفردت عما 
غلب عليها لكان النهى عنها متوجهاً . وبالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلة. 

فلا يخلو أن تتساوى الجهتان» أو تت رجح إحداهما على الأخرى . 

فإن تساوتا فلا حكم من جهة المكلف بأحد الطرفين دون الآخرء إذا ظهر التساوي 
بمقتضى الأدلة. . ولعل هذا غيرٌ واقع في الشريعة» وإن فُرض وقوعه فلا ترجيح إلا بالتشهي من 
غير دليل . . وذلك في الشرعيات باطل باتفاق وأما أنَّ قصدّ الشارع متعلق بالطرفين معاً : طرف 
الإقدام؛ وطرف الإحجام فغير صحيح؛ لأنه تكليف ما لا يطاق» إذ قد فرضنا تساوئ الجهدين 

على الفعل الواحد. فلا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه معاً . ولا يكون أيضاً القصد غير متعلق 
بواحدة منهما؛ إذ قد فرضنا أن '' توارد الأمر والنهي معاً. وهما عَلّمان على القصد على الجملة 
- حسبما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى؛ إذ لا أمر ولا نهي من غير اقتضاء . فلم يبق إلا أن 


000( أي : بأن تكن مترددة بين الطرفين وتعارضت فيها الأدلة. 
07 لعل كلمة (أن) زائدة. وقد فرض ذلك بقوله: (وبالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلة) . 


القسم الثغالث/ كتاب المقاصد كوف 


يتعلق بإحدى الجهتين دون الأخرى. ولم يتعين ذلك للمكلف . . فلا بد من التوقف"(" . 
وأما إن ترججحت إحدى الجهتين على الأخرى فيمكن أن يقال: إن قصد الشارع متعلق'"ا 
بالجهة الأخرى؛ إذ لو كان متعلقاً بالجهة الأخرى لما صح الترجيح» ولكان الحكم كما إذا 
تساوت الجهتان فيجب الوقف. وذلك غير صحيح مع وجود الترجيح . ويمكن أن يقال: إن 
الجهتين معاً عند المجتهد معتبرتان؛ إذ كل واحدة منهما يحتمل أن تكون عي المقصودة 
للشارع. . ونحن إنما كُلْفنا بما ينقدح "؟ عندنا أنه مقصود للشارع» لا بما هو مقصوده في نمس 
الأمرء فالراجحة ‏ وإن ترجحت لا تقطع إمكان كون الجهة الأخرى هي المقصودة للشارع . 
إلا أن هذا الإمكان مُطَرَحٌ في التكليف إلا عند تساوي الجهتين» وغير مطرح في النظر. ومن 
هنا نشأت!؟» قاعدةٌ مراعاة الخلاف عند طائفة من الشيوخ» والإمكان الأوّل : جار" يقة 
المصرّبين» والثاني : جار"2 على طريقة المخظئين. 
رضن كل ستون فالنائ بخص ين :ذلك أن النفية المرجوحة غير مقصودة الاعتبار شرعاً”) 
عند اجتماعهما مع الجهة الراجحة؛ إذ لو كانت مقصودة للشارع لاجتمع الأمر والنهي معأ على < 
الفعل الواحد» فكان تكلينا: يهنا لأ يطاف: وكذلك يكون الحكم في المسائل الاجتهادية كلهاء» 
سواء علينا أقلنا إن كل مجتهد مصيب أم لا . فلا فرق إذاً بين ما كان من الجهات المرجوحة 
جارياً على الاعتياد أو خارجاً عنه. فالقياس مستمر. والبرهان مطلق في القسمين. وذلك ما 
أردنا سانه . ! ْ 
فإن قيل: أفلا تكون الجهة المغلوبة مقصودة للشارع بالقصد الثاني؟ فإن مقاصد الشارع 
تنقسم إلى ذينك الضربين . ظ 
فالجواب أن القصد الثاني إنما يثبت إذا لم يناقض القصد الأول» فإذا ناقضه لم يكن 
مقصودا ميا و 0 وهذا مذكور في موضعه من هذا الكتاب . وبالله 
التوفيق . 


المسألة السائسة 
لما كانت المصالح والمفاسد على ضربين : «دنيوية» و«أخروية» وتقدم الكلام على 


453 'أى: أو التخيير» كما ذكروه عند تعارض الأدلة وتساويها. 

)١(‏ لعل صوابها غير متعلق. يعني وحيتئذ فليس للشارع إلا جهة واحدة تقصد بالطلب . . فمن أصابها أصاب وله أجران» 
ومن أخطأها فقد أخطأ وله أجر. وهذا القول للمخطئة. 

فرة الح لحري بالنسبة للمجتهد ومن يقلده ‏ هو ما انقدح في نفس المجتهد» وحينئلٍ يمكن تعدد الحكم الشرعي 

فى الواقعة الواحدة. وهذا هو رأي المصوبة حيث قالوا: إن كل صورة لا نص فيها ليس لها حكم معين عند الله بل 

١‏ ذلك تابع لظن المجتهد. . وعلى هذا يكون الإمكان الثاني مبنياً على قاعدة المصوبة والإمكان قبله على قاعدة 
المخطئة . فلعل في النسخة تحريفاً فيما يأتي له بعد. 

6 لله لولا له يجوز أن تكون الجهة اأخرى معبة» ما كنا لمن بده دلي فا على إحدى الجهتن أن راعي الجدة 
الأخرى ويبني عليها حكما. 

(ه) و(58) علمت ما فيهما. 

60 أي: في التكليف. لأن هذا هو محل الاتفاق وهو مناط الاستدلال بعده. 


000 القسم الثالث/ كتاب المقاصد 
الدنيوية» اقتضى الحال الكلام في المصالح والمفاسد الأخروية. فتقول: إنها على ضربين : 

أحدهما : أن تكون خالصة لا امتزاج لأحد القبيلين بالآخر؛ كنعيم أهل الجنان» وعذاب 
أهل الخلود في النيران - أعاذنا الله من النار. وأدخلنا الجنة برحمته . 

والثاني : أن تكون ممتزجة. وليس ذلك إلا بالنسبة إلى من يدخل النار من الموحدين» في 
عبان يي دي فإذا اكن لحك بحم الل رد جع إلى القسم الأول. وهذا كله حسبما 

في الشريعة؛ إذ ليس للعقل في الأمور الأخروية مجال»ء وإنما تتلقى أحكامها من السمع . 

أما كون القسم الثاني ممتزجاً فظاهر؛ لآن النار لا نال منهم مواضعَ م السجودء ولا محل 
الإيمان. وتلك مصلحة ظاهرة. اليا فإنما تأخذهم على قدر أعمالهم. وأعمالّهم لم تتمحض 
ا فلا تأخذهم النار أخدٌ من لا خير في عمله على حال. وهذا كاف في حصول 
المصلحة الناشئة شئة من الإيمان والأعمال الصالحة. ثم الرجاءٌ المعلق بقلب المؤمن راحة ماء 
0 ان إلى غير ذلك ين" الأموز:السرفة الات 
في الشريعة» من استقراها ألفاها. 

وأما كون الأول محضاً فيدل عليه في الشريعة أدلة كثيرة: كقوله تعالى : د هر 
وهم فيه ممَلِسُونَ 59 [الزخرف: 0170 وقوله : ا الِينَ صكفروا قطلم” هم ثيَابٌ بين نار [الحج : 0 
الآية! وقوله: 3 يَمُوتٌ فا ولا يج [طه: 74]ء وهو أشد ما هنالك. إلى سائر ما يدل على 
الإبعاد من الرحمة. . وفي الجنة آيات أخر وأحاديث تدل على أن لا عذاب ولا مشقة ولا مفسدة؛ 
كقوله: ##إرك الْمَّقِينَ فى ست وشبون (3) أَدْْلُوهَا سل ءَإمنِنَ 57 * [الحجر: 5؛: 43]- إلى قوله : 
طلا يََشهُم ذدهكا ب رثا شم ينا شيم 42 الحجر: +)] وقوله: مله مص بائذ 
فَأَدَحْلُوَهَا حَدلِرِينَ» [الزمر: 0 هو معلوم. وقد بيّن ذلك ربنا بقوله في الجنة: 
«أنتِ رحمتي72' وفي النار: «أنتِ عذابي»”'' فسمى هذه بالرحمة مبالغة. وهذه بالعذاب 
ا 

فإن قيل : : كيف يستقيم هذذا؟ وقد ثبت أن في النار كرَكاتِ بعضها أشدٌ من بعض» كما أن 
جاء في الجنة أن فيها دَرّجات بعضها فوق بعضء وجاء في بعض النار أنه في ضَحضاح - مع 
أنه من المخلدين. . وجاء أن في الجنة من يُحرّم بعض نعيمها ؛ ؛ كالذي يموت مَدْمِنَ خمر ولم يتب 
منها. وإذا كانت دركات الجحيم أعاذنا الله منها ‏ بعضها أشلء فالذي دون الاشد أخف من 
الأشد: . والخفة مما يقتضيه وصف الرحمة التى تحصّل مصلحة ما 500 فالقدر الذي وصل 
إليه العذاب بالنسبة إلى ما يتوهم فوقه خفيف. كما أنه شديد بالنسبة إلى ما هو دونه. وإذا 
تصورت الخفة ولو بنسبة ماء فهي مصلحة في ضمن مفسدة العذاب. :كما آن درحات الحكة 


كذلك في الطرف الآخر؛ فإن الجزاء على حسب العمل . وإذا كان عمل الطاعة قليلاً بسبب كثرة 


ررق لحري من ىبن 1ن د «تحاجت الجنة والنار. فقالت النار: 000 
وقالت الجنة: لا يدخلني إلا ضعفاء ء الناس وسقطهم؟ قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من 
عبادي . وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» الخ الحديث . 


المخالفة. كان الجزاء على تلك النسبة . ومعلومٌ أن رتبة آخر ”م مَن يدخل الجنة» ليست كرتبة من 
لم يعص الله قط ودَأَبَ على الطاعات عمرّه. وإئما ذلك لأجل عمل الأول السببي» » فكان جزاوه 
يدي و يي ا ة المخالفة. وهذا معنى ممازجة المفسدة. فإذا كان 2 
كذلك فالقسمان معاً قسمٌ واحل”"' . ظ ظ 


00 ف الامتقول العه أن قوق الجئة متي التعيم بالعدات» ولا أن 
فيها مفسدة ما بوجه ا هذا مقتضى نقل الشريعة. نعم العقل لا يحيل ذلك؛ فإِن 
اال الآغخرة لسك خازية على عقنفيات العقول» كما أنه لا يصح أن يقال في النار إن فيها 
للمخلدين رحمة تقتضي مصلحة ما. ولذلك قال تعالى: «لا بعل عَنْهْرَ وهم فيد مسرن (9©)* 
[الزخرف: 720] فلا حالة هنالك ليستريحوا إليها وان كلمعا: كيف وهي دار العذاب؟ عياذاً بالله 
منها. وما جاء في حرمان الخمر فذلك راجع إلى معتق المراقبه: فلا يكيلا من يترمها الجا 
بفقدها عر اا . أما المخرّج إلى الضحضاح فأمر خاص» 
كشهادة شْرّيمة”' اق أبي ثردة©. ولا نقض بمثل ذلك على الأصول الاستقرائية القطعية. 

غير أنه يجب النظر عنا فى وجه تفاووت التوحات: والدوكات: لما شين على ذلك من 
القوافق النفيية : لاه عية عر 

وذلك أن المراتب - وإن تفاوتت - لا يلزم من تفاوتها نقيض ولا ضد. ومعنى هذا إنك إذا 
قلت: (فلان عالم) فقد وصفته بالعلم وأطلقت ذلك عليه إطلاقاً بحيث لا يُسْترابُ في حصول 
ذلك الوصف له على كماله. فإذا قلت: (وفلان فوقه في العلم) فهذا الكلام يقتضي أن الثاني 
عاررد فى العام ترق وله ولا يقتضي أن الأوّل متصف بالجهل ولو على وجه ما. 
فكذلك إذا قلت: (مر تبة الأنبياء في الجنة فوق مرتبة العلماء) فلا يقتضي ذلك للعلماء ع انقاضا قن 
لقي ول عقا عن المرنة بحيق بداغله يده يل العلقاء تيوت نه نفس ليبرا لأناء 
عليهم الصلاة والسلام فوق ذلك في النعيم الذي لا نقص فيه . . وكذلك القول في العذاب بالنسبة 
إلى المنافقين وغيرهم. ؛ كل في العذاب لا يداخله راحة؛ ولكن بعضهم أشد عذاباً من بعض . 


ولأجل ذلك لمّا سئل النبي كَلةِ على خير دور الأنصارء أجاب بما عليه الأمر في ترتيبهم 

فى الخيريّة بقوله”*؟: «خير دور الأنصار بنو النجارء ثم بنو عبد الأشهل ؛ ثم بنو الحرث بن 

الخزرج. ثم بنو ساعدة ‏ ثم قال: وفي كل دُورٍ الأنصارٍ حَيْرا رفعاً لتوهم الضدء بن خبد 

كانت أفعل التفضيل قد تستعمل على ذلك الوجه؛ كقوله تعالى: #بل توْئِرُونَ الحيرة اذب 09 
لَه حر وَأَبَهّهَ (02* [الأعلى: 017 ]١7‏ ونحو ذلك . لا اه والسلام بعض 


60 لا بد فيه من الامتزاج كحالة الدنيا. 

030 أي : حين شهد لرسول اله في ابيعة اي أكرهاالعرابي فجمل شهادك بشهاة نين كما في حديث أبي دارد 
والتسائق.. 

6 أ التي كانت دون السن المجزئة في الضحية وصرح بأنها لا تجزىء لغيره كما في حديث البخاري. 

(4) رواه مسلم. ورواه البخاري أيضاً باختلاف يسير في بعض الألفاظ . 


دور الأنصار على بعض تنقيصاً بالمفضول. ولو قصد ذلك لكان أقرب إلى الذم منه إلى المدح . 
وقد.بين الحديك هذا المعتى المقر كإن في آخره: فلحقنا سعد بن عبادة فقال : ألم تر نبيّ الله 
0 خَيِّرَ الأنصار فجعلنا خيراً؟ فقّال: (أوليس بحسْبِكُم أن تكونوا مِنّ الأخيار»؟ لكن التقديم في 
الترتيب يقتضي رفع المزية» ولا يقتضي اتصاف المؤخر بالضد»ء لا قليلاً ولا كثيراً. 

ب ل ارم وبين الأنواع. ونين الضصفات. وقد قال الله 
تعالى: لايَنْكَ لل مضنا بتَضَهُمْ عل يعن [البقرة 1107 ولد مضلا مس الي عل بين * 
[الإسراء : 64 وفي الحديث : «المؤمن م القَوي خيرٌ وأحبّ إلى الله مِنَ المؤمن الضعيف . وفي كل 
00 
خير) ١‏ 8 

وحاصل هذا أن ترتيب أشخاص النوع الواحد بالنسبة | حقيقة النوع لا يمكن. وإنما 
يكون بالنسبة إلى ما يمتاز به بعض الأشخاص من الخواص والأوصاف الخارجة عن حقيقة ذلك 
النوع. وهذا معنى حسنٌّ جداً من تحققه 1 هانت عليه معضلاتٌ ومشكلاتٌ في فهم الشريعة؛ 
كالتفضيل بين الانبياء 3 عليهم الصلاة والسلام. وزيادة الإيمان ونقصانه» وغير ذلك من الفروع 
الفقهية. والمعانر نن " الشرعية: الى ولك يجبي الجهل يها أندام كثير يتن النان. وبالله التوفيق. 

المسالة السايعة 

إذ)”” نت أن الشتاوع قد قصيه بالتسريع إقافة الممتالم الأخروية والذتيرية: وذلك على 
ا لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء»ء وسواء في ذلك ما كان من قبيل 
الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات. فإنها لو كانت موضوعة بحيث يمكن أن يختل نظامها 
أو تخل أحكامهاء ٠‏ لم يكن التشريع موضوعا لها؛ إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بأولى من كونها 
مفاسد» لكن الشارع قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق» فلا بد أن يكون وضعها على 
ذلك الوجه أبدياً وكلياً رعاماً في جميع أنواع التكليف والمكلفين وجميع الأحوال . 

وكذلك وجدنا الأمر فيها . والحمد لله . 

وأيْضًا فسياتي بيان أن الأمون الكلاثة كلية فى الخرينة» لا تبقتضن غلن الخملة: :وان 
تنزلت إلى الجزئيات فعلى وجه كلي. وإن خصت بعضاً فعلى نظر الكلي. كما أنها إن كانت 
كلية فليدخل تحتها الجزئيات . فالنظر الكلي فيها منزل للجزئيات»؛ وتنزله للجزئيات لا يخرم 
كونه كليا . ا ا لا ال املح يار 
ينخرم ما وضع له وهو المصالح. 


)1١(‏ تقدم. 
4 فالأنبياء مثلآ متساوون في حقيقة النبوة فليس يفضل بعضهم بعضاً فيها. إنما التفاضل بالمزايا: من كثرة الأتباع 
والمهتدين» ومن التفوق في الصبر على ما لاقوا في هذا السبيل» حتى عد بعضهم من أولي العزم. وكذا يقال في 
الإيمان: زيادته ونقصه ليست في نفس الحقيقة» وإنما هي بالمزايا والشمرات وهكذا. 
0 ١أى:‏ : بمجموع ما تقدم من أول كتاب المقاصد ثبت أن الشارع الخ. فإذن منونة. وزاد هنا التصريح بكون ذلك أبدياً 
وكلياً وعاماً بحيث لا يختل نظامها. 
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المسألة الثامنة ظ 

المصالح التجكلرة عرها والتقاسد السيكدندة نما تعر م بحيث ثناء العياة الديا للحياة 
الأخرى” 8 لا من تحيف: أهزاء اللبوين في جلب مصالحها العادية» أو درء مفاسدها العادية. 
والدلبل على ذلك أمور : 


أحدها: الجا ا و1 من أن الشريعة إنما جاءت لمج المكلفين 
عن دواعي أهوائهم, حتى يكونوا عباداً د . وهذا المغنى إذا ثبت د يجتمع مع فرض أن 
يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس» وطلب منافعها العاجلة كيف كانت؛ وفك اندر نا 
يشاك #ولر أ أتَبع يح الع هوا هم فَسَدَتِ السَّملوتٌ وَالْارْض ومن فوت 4 [المؤمنون: ]"١‏ 
ال 

والثاني: ما تقدم معناه””' من أن المنافع العاطلة للمكلب شور بالمضار عادة» كما أن 
المضار محفوفة ببعض المنافع ؛ كما نقول إن النفوس محترمة محفوظة وفطلل: الإحياء.» بحيث 
إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليهاء أو إتلافها وإحياء المال» كان إحياؤها أولى. 
فإن عارض إحياؤها إماتةً الدين» كان إحياءٌ الدين أولى وإن أدَى إلى إماتتها؛ كما جاء في جهاد 
الكنان نوسن الحرتدم غير الف ركنا لاها رسن زان فس واعيذة إإناتة تفوس كثير نال 
المحارب مثلاًء كان إحياء النفوس الكثيرة أولى. وكذلك إذا قلنا: الأكل والشرب فيه إحياء 
اللعوين: وفيه منفعة ظاهرة» مع أن فيه هخ المشاقٌ ار تحصيله ابتداء» وفي استعماله 
خالا وفي لوازمه وتوابعه انتهاء. كثيراً .. 


)١(‏ يلزم 1 الاح بجذا تق لتاقن من لامر اف كاف وي لاغ امازل والائي الي انبئى عليه» 

ظ فإنه قال في الأول (وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان في نفسه الخ). . وقال بعد: (إن المفاسد الدنيوية 
ليست بمفاسد محضة. إذما من مفسدة تفرض في العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يلحقها رفق ونيل 
لذات) ثم قال: (فالمصالح والمفاسد إنما تفهم على مقتضى ما غلب)؛ ثم قال في النظر الثاني : (فالمصلحة إذا 
كانت هي الغالبة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعاً ولتحصيلها وقع الطلب) فقد بنى المصلحة والمفسدة على 
ما غلب منهما باعتبار قيام الحياة ونيل الشهوات التي تقتضيها أوصاف الإنسان الشهوانية» فجعلها مما ينبني عليه 
كونها مصلحة تطلب أو مفسدة تدفع . وهنا يقول إن مجرد كونها مصلحة في نظر الشخص لا تعتبرء والمعتبر أن 
تكون بحيث تقوم بها الحياة الدنيا للأخرى . وذلك طبعاً لا يكون إلا تبعاً لرسم الشرع الذي يعلم المصلحة من هذه 
الحيثية موفقاً بينها وبين ما أجراه في سنة الوجود. 

0) أي: اختياراًء كما أنهم عبيد له اضطراراً. 

إفره راجع !روح المعاني» في معاني الآية» تجدها كلها مناسبة للاستدلال الذي يريده المؤلف . 

0 بقيتها أيضاً فيه الدليل» فإنه تشنيع عليهم بأنهم أعرضوا عما فيه ذكرهم وشرفهم» اتباعاً لأهوائهم الباطلة . 

0( مجرد هذا لا يفيد بعد ما اعتبر سابقاً أن ما غلبت فيه جهة المنفعة فهو المصلحة. وما ترجحت فيه المضرة فهو 

٠"‏ المفسدة. وأما قوله بعد: (ومع ذلك فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم وهو جهة المصلحة الخ). . فهو دعوى أخرى 
خاصة لا يدل عليها ذلك العام المتقدم؛ ولذا قلنا: إنه يلزم لصحة الكلام تقييد ما سبق بهذا. . فإذا كان محط 
الاستدلال هو أن العقلاء اتفقوا على أن المعتبر هو الأمر الأعظم وهو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا 
بقطع النظر عن أهواء النفوس» فذلك يصح أن يكون دليلاً.» لكن لا حاجة إلى توسيط المقدمات السالفة قبله . 
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ومع ذلك فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم. وهو جهة المصلحة التى هي عماد الدين 
والدنياء لا من حيث أهواء النفوس» حتى أن العقلاء قد اتفقوا على هذا النوع في الجملة» وإن 
لم يدركوا من تفاصيلها قبل الشرع ما أتى به الشرع. فقد اتفقوا في الجملة على اعتبار إقامة 
الحياة الدنيا لها أو للآخرة؛ بحيث مُنعوا من اتباع جملة من أهوائهم بسبب ذلك. هذا وإن 
كانوا بفقد الشرع على غير شيء» فالشرع لما جاء بيّن هذا كله. وحمل المكلفين عليه طوعاً أو 
كرها + تيهنا أمر دنياهم لآخرتهم . 

والثالث : أن المنافع والمضارٌ عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية. ومعنى كونها إضافية 
أنها منافع أو مضارٌ فى حال دون حال» وبالنسبة إلى شخص دون شخصء أو وقت دون وقت» 
فالأكل والشرب مثلا منفعة للإنسان ظاهرة» ولكن عند وجود داعية الأكل» وكون المتناوّل لذيذاً 
طيياً» لا كزيهاً ولا مرا وكونه لا يولّد ضيرراً عاجلاً ولا آجلا وجهةٌ اكتسابة لا بلحقه به ضرر 
عاجل ولا آجل» ولا يلحق غيره بسببه أيضاً ضرر وعاجل ولا آجل. وهذه الأمور قلّما تجتمع؛ 
فكثير من المنافع تكون ضرراً على قوم لا منافع. أو تكون ضرراً في وقت أو حالء ولا تكون 
ضرراً في آخر. وهذا كله بِيْنْ في كون المصالح والمفاسد مشروعة أو ممنوعة لإقامة هذه 
الحياة» لا لنيل الشهوات"''. ولو كانت موضوعة لذلك لم يحصل ضرر مع متابعة الأهواء. 
ولكن ذلك لا يكون» فدل على أن المصالح والمفاسد لا تتبع الأهواء. 

والرابع : أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف» بحيث إذا نفذ غرض بعض وهو منتفع به 
تضرر آخر لمخالفة غرضه. فحصول الاختلاف في الأكثر يمنع من أن يكون وضع الشريعة على 
وفق الأغراض» وإنما يستتب أمرها بوضعها على وفق المصالح مطلقاً» وافقت الأغراض أو 
خالفتها . 


فصل 
وإذا ثبت هذا انبنى عليه قواعد: 
منها : أنه لا يستمرٌ إطلاق القول بأن الأصل في المنافع الإذن» وفي المضار المنع» كما 
قرره الفخر الرازي”!" : إذ لا يكاد يوجد انتفاع حقيقي. ولا ضررٌ حقيقى» وإنما عامتها أن تكون 
إضافية . ظ ظ 


)0 يؤيد ما قلناه من وجود شبه التنافي بين ما هنا وما سبق فى المسألة الخامسة حيث يقول هناك : (وأعنى بالمصلحة ‏ 
إلى أن قال ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية) ثم بنى عليه أن ما غلب فيه المنفعة فهو المصلحة» ولأجلها وقع 
الطلب . اا ظ ظ 

0( لا مانع أن يحمل الإطلاق في كلام الرازي على أنه بعد التحقق من كون الشيء منفعة أو مضرة من استقراء مقاصد 
الشرع يكون الحكم ما قاله من أن المنفعة الأصل فيها الإذن» والمضرة المنع. لا أن مراده أن الأصل في كل ما 
يطلق عليه أحدهما ولو بوجه من الوجوه يعتبر له حكمه. وهذا الذي أشرنا إليه هو الذي يصح أن يفهم به كلام مثل 
الإمام الرازي. على أنه هذا هو بعينه الذي جرى عليه المؤلف في النظر الثاني في المسألة الخامسة . ولذا قلنا: إنه 
يلزم أن تكون المسألة الثامنة مقيدة لإطلاق المسألة الخامسة. 


القسم الثالكث/ كتاب المقاصد 54١‏ 


ل ال ا ل اك - وقد علمنا من خطابه أنه يتوجه 
نيت الأعوان والاأتخاض والاوفاف '' حتى يكون الانتفاع المعين مأذوناً فيه في وقت أو 
حال أو بحسب شخص. وغير مأذون فيه إذا كان على غير ذلك فكيف يسوغ إطلاق هذه 
العبارة: أن الأصل في المنافع الإذن» وفي المضار المنع؟ 

وأيضاً فإذا كانت المنافع لا تخلو من مضار وبالعكس» فكيف يجتمع الإذن والنهى على 
الشيء الواحد؟ وكيف يقال: إن الأصل ف في الخمر مثلاً الإذن من حيث منفعة الانتشاء والتشجيع 
وطردٍ الهموم» والأصل فيها انعا االعلم من صترية) بمضيرة ة سلب العقل والصدٌ عن ذكر الله وعن 
الصلاة؟ وهما لا ينفكان. أو يقال: الأصل في شرب الدواء المنع لمضرة ات 
وفظاعته ومرارته» والأصل فيه الإذن لأجل الانتفاع به؟ ود غير منفكين. فيكون الأصل في 
ذلك كله الإذن وعدم الإذن معا . وذلك محال. 

فإن قيل: المعتبر عند التعارض الراجحٌ؛ فهو الذي ينسب إليه الحكم» وما سواه في حكم 
المَعْمْل المطرح 

فالجواب: أن هذا مما يشدّ ما تقدم”'' إذ هو دليل على أن المنافع ليس أصلها الإباحة 
بإطلاق» وأن المضارٌ ليس أصلها المنع بإطلاق» بل الأمر في ذلك راجع إلى ما تقدم. وهو ما 
2 تقوم به الدنيا للآخرة» وإن كان في الطريق ضررٌ ما متوقّع: أو نفع ما مندفع . 

ومنها: أن القرافيٌ أورد إشكالاً فى المصالح والمفاسد ولم يجب عنه»ء وهو عئله لازم 
لجميع العلماء المعتبرين للمصالح والمفاسد» فقال: 

(المراد بالمصلحة والمفسدة إن كان مسماهما كيف كاناء فما من مباح إلا وفيه في الغالب 
مصالح ومفاسد؛ فإن أكل الطيبات ولبس اللينات فيها مصالح الأجساد ولذات النفوسء» والام 
ومفاسد في تحصيلهاء وكسبهاء وتناولهاء وطبخهاء وإحكايهاء وإجادتها بالمضغ» وتلويث 
الأيدي» إلى غير ذلك مما لو شير العاقل بين وجوده وعدمه لاختار عدمه. فمَن يؤثر وقد النيران 
وطلقيية الدكان ولك فيلزم أن لا يبقى مباحٌ ألبتة) . 

قات راقو ها هو أخص من مطلقهما مع أن مراتب الوص تعد فليس بعضها 
أولى من بعض؛ ولأن العدول”*' عن أصل المصلحة والمفسدة تأباه قواعد الاعتزال» فإنه 


 .)هفس‎ 


)001 لكن على وجه عام كلي كما سبقت الإشارة إليه. 

(1) نقول وهذا أيضاً يشد ما تقدم في الجواب عن الرازي» إذ لا يعقل أن يعني أن كل ما فيه اسم مصلحة ما مأذون فيه 
كالخمر مثلاء وما فيه مفسدة ما ممنوع كمرارة الدواء. بل ما يعتبر مثله مصلحة أو مفسدة في نظر الشارع. 
فالاعتراض إن كان بمعنى التنبيه على غرض الرازي فظاهرء وإلا فلا. 

() أي: حتى تبقى المباحات قائمة. 

)0 أي : فإن أراد المعتزلة الخلوص من هذه الورطة بالعدول عن جعل المصلحة والمفسدة مبنى الحكم بالإذن والمنع 
نقضوا مذهبهم المعلل بأنه لو لم يكن هذا البناء لكان تحكماً وسفهاً وخلواً عن الحكمة. تعالى الله عن ذلك . 


(ولا يمكنهم أن بيقولوا"' > إن:ضابط ذلك أن كل مصلحة توعد اللهاعلى تركهاء. وك 
مفسدة توعد الله على فعلهاء هي المقصودة. وما أهمله الله تعالى غير داخل في مقصودنا. فنحن 
نريد مطلق المعتبر من غير تخصيص. فيندفع الإشكال., لأنا نقول: الوعيد عندكم والتكليف تابع 
للمصلحة والمفسدة» ويجب عندكم بالعقل أن يتوعد الله على ترك المصالح وفعل المفاسد. فلو 
استفدتم المصالح والمفاسد المعتبرة» من الوعيدء لزم الدور””. ولو صحت الاستفادة في 
المصالح والمفاسد. للزمكم ' أن تجوّزوا أن يرد التكليف بترك المصالح وفعل المفاسدء 
وتنعكس الحقائق حينئظٍ» فإن المعتبر هو التكليف. فأي شيىء كلف اللَّهُ به كان مصلحة. وهذا 
يبطل أصلكم. قال: وأما حظ أصحابنا من هذا الإشكال. فهو أن يتعذر عليهم أن يقولوا إن الله 
تعالى راعى مطلق المصلحة ومطلق المفسدة على سبيل التفضيل”*2؛ لأن المباحات فيها ذلك 
ولم يرَاعَ . بل يقولون: إن الله ألغى بعضها في المباحات. واعتبر بعضها. وإذا سثلوا عن ضابط 
المعتبر مما ينبغي أن لا يعتبر» عسر الجواب, بل سبيلهم استقراء المواقع فقط. وهذا وإن كان 
يخل بنمط من الاظلاع على بعض أسرار الفقه. غير أنهم يقولون: يفعل الله ما يشاءء ويحكم ما 
يريد» ويعتبر الله ما يشاء» ويترك ما يشاء ‏ لا غيره فى ذلك. وأما المعتزلة الذين يوجبون ذلك 
عقلاًء فيكون هذا الأمر عليهم في غاية الصعوبة؛ لأنهم إذا فتحوا هذا الباب”* تزلزلت قواعد 
الاعتزال). 


هذا ما قاله القرافى. 


)010( أي : جواباً عن الإشكال بأن إرادة المطلق الذي هو مسمى المصلحة والمفسدة لا تبقى شيئاً من المباح . يعني : فإن 
قالوا: (نختار هذا المطلق. لكن باعتبار مجرد توعد الله على الفعل والترك بدون تخصيصء. حتى لا يقال: إن 
مراتب التخصيص ليس بعضها أولى من بعض» وبهذا الاعتبار يبقى المباح قائماً ويندفع الإشكال) نقول لهم : 
يلزمكم الدور. ظ 

(") وتقريره أنهم يقولون: إن العقل يتأتى له الاستقلال بفهم أكثر المصالح والمفاسدء ويأتي الشرع كاشفاً ومقرراً لما 
أدركه العقل. ويقولون أيضاً: إنه يجب عقلاً أن يتوعد الله على ترك المصلحةء فكأنهم يقولون: إن التوعد على ترك 
المصلحة يفهمه العقل تبعاً لإدراكه المصلحة. فلو قالوا إن إدراك المصلحة يعلم من التوعد الوارد من الشرع لزم 
توقف علم المصلحة على التوعد. وقد كان علم التوعد موقوفاً على علم المصلحة. وهذا هو الدور بعينه. 

(9) وذلك لأنهم يقولون: المصالح والمفاسد منضبطة متمايزة» وهي حقيقية لا اعتبارية . فإذا كانت تابعة لاعتبار الشرع 
أياً كان فقد ينعكس الأمر فيعتبر الشرع ما ليس كذلك لأنا لم نتقيد حيئئلٍ إلا بأنه أمر به أو نهى عنه فقط . 

اه أي: فقد يفضل مطلق المصلحة في الفعل على ما فيه من مطلق المفسدة فيوجبه: وبالعكس - لا يمكنهم الإجابة 
بهذا لأن المباحات فيها المطلقان موجودان» وبقي مباحاً لم يوجب ولم يمنع. ولكن يمكنهم الجواب بأنه تعالى 
ألغى هذه المطلقات في المباحات فبقي الطرفان كما هما لا إيجاب ولا تحريم؛ واعتبرها في غير المباحات مفضلاً 
مطلق المصلحة في بعضها فجعله مطلوباًء ومطلق المفسدة في بعض آخر فجعله محظوراً. ولا حجر عليه تعالى في 
ذلك . هذا إلا أنه يقال عليه إنه تسليم بأن كون الفعل معتبراً مصلحة أو مفسدة متوقف على النص بإيجابه أو 
تحريمه . فالقياس إنما يكون دليلا عند النص على علة القياس واعتباره لها. أما مسالك العلة الأخرى أو بعضها على ' 
الأقل فإنه حينئذ لا يصح الاعتماد عليها في استنباط الأحكام فتأمله. وهو داخل فيما أشار إليه بقوله: وإن كان يخل 
بنمط من الاطلاع الخ . 

(6) أي: باب أنه يعتبر ما يشاء ويترك ما يشاءء بقطع النظر عن مصلحة ومفسدة. 


وأنت إذا راجعت أول المسألة وما تقدم قبلها لم يبق لهذا الإشكال موقع؛ أما على 
مذهب الأشاعرة فإن استقراء الشريعة دل على ما هو المعتبر مما ليس بمعتبر» لكن على وجه 
يحصّل ضوابط ذلك”". والدليل القاطع في ذلك استقراء أحوال الجارين على جادّة الشرع من 
غير إخلال بالخروج”" في جريانها على الصراط المستقيم؛ وإعطاء كل ذي حق حقه من غير 
إخلال بنظام, ولا هدم لقاعدة من قواعد الإسلام»؛ وفي وقوع الخلل فيها بمقدار ما يقع من 
المخالفة في حدود الشرع . وذلك بحسب كل باب من أبواب الشرع. وكل أصل من أصول 
التكليف. فإذا حصل ذلك”" للعلماء الراسخين حصل لهم به ضوابط في كل باب على ما يليق 
به. وهو مذكور في كتبهم» ومبسوط”*! في علم أصول الفقه . 

وأما على مذهب المعتزلة فكذلك أيضاً؛ لأنهم إنما يعتبرون المصالح والمفاسد بحسب ما 
أدّاهم إليه العقل في زعمهم» وهو الوجه الذي يتم به صلاح العالم على الجملة والتفصيل» في 
المصالح» أو ينخرم بهء في المفاسد. وقد جعلوا الشرع كاشفا لمقتضى ما ادعاه العقل عندهم, 
بلا زيادة ولا نقصان» فلا فرق بيئهم وبين الأشاعرة في محصول المسألة. وإنما اختلفوا في 
المُدرَك”*". واختلافهم فيه لا يضر في كون المصالح معتبرة شرعاء ومنضبطة"'' في أنفسها . 

وقد نَرّع إلى هذا المعنى أيضاً”" في كلامه على العزيمة والرخصة» حين فسرها الإمام 


)١(‏ جواب عما لزمهم من أنهم إذا سئلوا عن الضابط عسر الجواب . ظ 

(؟) أي: مصور بالخروج عن الجادة. وقوله: (في جريانها) راجع لاستقراء الأحوال» أي: فإننا عند استقراء أحوالهم 
نجدها جارية على الصراط المستقيم» معطين كل ذي حق حقه فلا يخلون بنظام»ء أي: لا تفوتهم مصلحة» ولا 
تنهدم في عملهم قاعدة من قواعد الدين. كما أننا نجد الأمر بخلاف ذلك عند استقراء أحوال الذين لا يلتزمون 
الجادة» فبمقدار ما خالفوا نجد الخلل في أحوالهم بفوات المصالح. فقوله: (وفي وقوع الخلل) عطف على 
المع : ظ ١‏ ظ 

() أي: إذا حصل استقراؤهم لأحوال الجارين على الجادة. واستقراؤهم لوقوع الخلل بمقدار ما يقع من المخالفة» 
حصل لهم ضوابطٌ في كل باب لما يعتبره الشرع مصلحة وما يعتبره مفسدة. فلا يعسر عليهم الجواب» ولا يحصل 
خلل بنمط معرفة أسرار الأحكام الشرعية. 

)05 يفيد أن ضوابط المصلحة والمفسدة المعتبرتين شرعاً فى كل باب من أبواب الشرع مبسوطة في علم الأصول. وهو 
كذلك؛ لأن هذه الضوابط هي عبارة عن القواعد الأصولية الكلية التي بملاحظتها يمكن تفريع الأحكامء ومعرفة 
الحلال والحرام بمراعاة الأدلة الجزئية من الكتاب والسنة وغيرهما؛ كما سيأتي في المسألة الأولى من كتاب الأدلة . 

(0) فالأشاعرة يقولون: لم نتعرفها إلا من تتبع موارد الشرع . وقبله لا قبل للعقل بإدراكها. والمعتزلة يقولون: بل العقل 
يدركها في أكثر الأبواب قبل الشرع» والشرع ورد كاشفاً ومثبتاً ما فهمه العقل في هذه الأبواب. فالنتيجة في 
الموضوع واحدة وهي أن المصالح والمفاسد معتبرة في الأحكام الشرعية. ولا يرد اعتراض القرافي . 

(5) أي: فلا يفتحون باب أنه يعتبر ما يشاء ويترك ما يشاء بقطع النظر عن المصلحة» حتى يترتب عليه ما رتبه القرافي 
من تزلزل قواعدهم. ظ 

60 أي: الترديد في معنى المصلحة والمفسدة وأنه ما من فعل إلا وفيه شيء من المصلحة وشيء من المفسدة. فجعل 
المشاق والمضار في كل الأفعال موانع. وما من فعل إلا وفيه ذلك. فكل ما في الشريعة من الأحكام المباحة أو 
المطلوبة يكون رخصة متى جريئا على تفسير الإمام الرازي لها بناء على ما فهمه القرافي فيه. هذا ولم يتعرض 
المؤلف لتصحيح كلام الرازي هنا. ولو فسر المانع في كلام الرازي بما قاله الجمهور عند تعريف الرخصة وأن 
المراد به الدليل على الأصل الذي استثنيت منه هذه الرخصة كما سبق بيانه جواباً عن استدراك المؤلف على - 


2. القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


الرازي بأنها : (جواز الإقدام مع قيام المانع) قال: 

هو مشكل؛ لأنه يلزم أن تكون الصلوات» والحدودء والتعازيرء والجهاد والحج. 
رخصة.ء إذ يجوز الإقدام على ذلك كله وفيه مانعان: ظواهر النصوص المانعة من إلزامه» كقوله 
تعالي: وما جَعَلَ عَدْكْرْ في ين ين حَري 4 [الحج: 78] وفي الحديث: «لا ضرَّرٌَ ولا ضِرَار270 
وذلك مانع من وجوب هذه الأمور. والآخر أن صورة الإنسان مكرّمة لقوله: لوَلْقَدْ كَيَعَنَا بَقِ 
ادم # [الإسراء: »]7١‏ ##لْقَدَ حَلََنَ الاح قن لحن تيو 402 [التين: 4] وذلك يناسب أن لا يُهْلك 
بالجهاد» ولا يُلزمه المشاقٌ والمضارً) . 

(وانفنا الإجارة رخصة من بيع المعدوم؛ والسلم كذلك» والقراض والمساقاة رخصتان 
لجهالة الأجرة» والصيد رخصة لأكل الحيوان بدمهء ولم تعد منها. واستقراء الشريعة يقتضي أن 
لا مصلحة إلا وفيها مفسدة ‏ وبالعكس - وإن قلت على العبد كالكفر والإيمان. فما ظنك 
بغيرهما؟) ظ 
(وعلى هذا ما في الشريعة حكم إلا وهو مع المانع الشرعي؛ لأنه لا يمكن”" أن يراد 
بالمانع ما سلم عن المعارض الراجح., فإِنَ أكل الميتة وغيره وجد فيه معارض راجح على 
مفسلدة الميتة . فحينئذ ما المراد إلا المانع المغمور بالراجح. وحيئئذ تندرج جميع الشريعة؛ لأن 
كل حكم فيه مانع مغمور بمعارضه) . 

مردكن أن الذي استقر عليه حاله في شرحي «التنقيح» و«المحصول» العجرٌ عن ضبط 
الرضفية. 

وما تقدم إن شاء الله تعالى يغني في الموضع” "» ما ذكره في الرخصة في كتاب الأحكام. 


2 تعريف الجمهور للرخصة لكان تفسير الرازي لها جيداً. نعم لو فسر المانع في كلامه بما يكون مفسدة ومضرة تلحق ' 
الشخص مثل مشقات الصلاة وسجوده على الجبهة التي هي أشرف أعضاء الإنسان المكرمء وأمثال ذلك لاتجه 
إشكال القرافي على هذا التفسير ثم عجزه أخيراً عن ضبط الرخصة كما ذكره في كتابيه المذكورين. 

)00 أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس. وأخرجه ابن ماجه عن عبادة وإسناده حسن. قال في «الأربعين»: ورواه 
مالك في «الموطأ» مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي يل فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها 

0( أي لا يمكن الجواب بأن المراد المانع القوي الذي لم يعارضه ما هو راجح. يعني وهذه الأمور المستشكل بها من 
صلاة وحدود وغيرها ليس فيها مانع قوي» بل هو ضعيف في مقابلة المثبت لهاء بخلاف الرخص فإن المانع فيها 
قوي فلذلك كانت رخصاً ‏ قال: إن هذا الجواب لا يحسم الإشكال. لأن بعض الرخص ‏ كرخصة أكل الميتة ‏ 
طلب الرخصة فيها أقوى من معارضة الذي يطلب الأصل وهو التحريم. وإذاآ فالمراد بالمانع ما هو أعم من أن يكون 
راجحا أو مرجوحاًء فتدخل أحكام الشريعة كلهاء لأنها لا تخلو من مانع ولو ضعيفاً» مثل الموانع التي أشرنا إليها 
في صدر الإشكال. هذا ويمكنك أن تنقض للقرافي رده على الجواب. وذلك أنه جاء في رده بما هو من مواضع 
الرخصة الواجبة. وقد علمت سابقاً أن تسميتها رخصة تسمح» وأن الرخصة الحقيقية لا تعدو حكم الإباحة بأحد 
المعنيين. فالمانع فيها سلم عن المعارض الراجح. وقد عالج المؤلف سابقاً توجيه تسمية الواجبة بعد ما قرر ما 
ذكرنا واستدل عليه. فللرازي أن يلتزم أن أكل الميتة للمضطر ليس رخصة»ء بل هو واجب شرعاً. ' 

ف لأن ها اعترضن .به الترائي كلام الرازي قبتي على أنةها من تصلعة ال وفيها مكسلة وتذ عملي ناتما. :راقن لمت 
أن الأمر ليس كذلكء» بل المصالح متمايزة عن المفاسد شرعاً» سواء عند المعتزلة والأشاعرة. وبهذا ينحسم - 


ومننها:؟ أن هذه المسالة إذا لهت حتفل 4 فهم كثير من آيات الثرآن :وا حكامة كقولة 
تعالى: #هُرٌ ألَدِى عَلقََ لَكُم ما في الْأَرْضٍ >2 ع4 [البقرة: 0114 وقوله :وَسَكْرَ لَكْر ما في السَمووتٍ 
وَمَا فى الْأَرَضٍ يما [الجائية: 1] وقوله : 0 مَنْ حَرَم زِيئَة الله ل أ لِعبَادوء لطبت من الررْقٍ ‏ 
[الأعراف: *"] الآية2'0 وما كان نحو ذلك» من أنها ليست على مقتضى ظاهرها بإطلاق» بل بقيود 
تقيدت بهاء حسبما دلّت عليه الشريعة في وضع المصالح ودفع المفاسد. والله أعلم . 

ومنها : أن بعض الناس قال: (إن مصالح الدار الآخرة ومفاسدها لا تعرف إلا بالشرع . 
وأما الدنيوية فتعرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات قال: ومن أراد أن 
يعرف المناسبات في المصالح والمفاسد راجبحها من مرجوحهاء فليعرفن ذلك على عقيل "أن 
بتقدير أن الشارع لم يرد به. ثم يبني عليه الأحكام. فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك. إلا 
التعبّدات التي لم يوقف على مصالحها أو مفاسدها) هذا قوله. 

وفيه بحسب ما تقدم نظر؛ أما أنَّ ما يتعلق بالآخرة لا يعرف إلا بالشرع فكما قال. وأما 
ما قال في الدنيوية فليس كما قال من كل وجهء بل ذلك من بعض الوجوه دون بعض . ولذلك 
لما جاء الشرع بعد زمان فترة»ء تبيِّنَ به ما كان عليه أهل الفترة ة من انحراف الأحوال عن 
الاستقامة. وخروجهم عن مقتضى العدل في الأحكام. 

ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق» لم يحتج في الشرع إلا إلى بث مصالح الدار الآخرة 
خاصة. وذلك لم يكن؛ وإنما جاء بما يقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة معأء وإن كان قصده بإقامة 
الدنيا للأآخرة» فليس بخارج عن كونه قاصداً لإقامة مصالح الدواء كش قات نبا بار ريق 
الآخرة» وقد بَثٌّ في ذلك من التصرفات». وحسّمٌ من أوجه الفساد التي كانت جارية» ما لا 
مزيد عليه . فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل» 
اللّهم اله اعد "هذا لم ل ا سر او 
أضيولها . فذلك لا نزاع فيه . 


المسألة التاسعة 
كون الشارع قاصداً للمحافظة على القواعد الثلاث: الضرورية» والحاجية؛ والتحسيئية. 
عافن دذل سعد إل والمسئّند إليه في ذلك إما أن يكون دليلاً ظنياً أو ة قطعيا. وكونه 
نا باطل» مع آنه اضل من أضرل:الشريعة»: بهو اعتل أصولها»وأفتول الخريعة قطعيةه 
حسبما تبيّن في موضعه؛ فأصول أصولها أولى أن تكون قطعية. ولو جاز إثباتها بالظن لكانت 
الشريعة مظنونة أصلاً وفرعاً . وهذا باطل . فلا بد أن تكون قطعية. فأدلتها قطعية بلا بذ. 


-- إشكاله على الرّخصء» كما انحسم إشكاله الذي أورده على جميع العلماء في أصل الموضوع هنا. وأيضاً كلام 
المؤلف في باب الرخضة كافٍ في دفع استشكاله وتحيره في ضبط الرخصة. 

)١(‏ صدرها وإن كان فيه إنكار التحريم فقط إلا أن بقيتها فيه التصريح بالحل المطلق. 

)٠(‏ أشبه بمذهب المعتزلة. 

فر وهو بعيد من قوله: (بتقدير أن الشرع لم يرد) . 
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فإذا ثبت هذا فيكون هذا الأصل مستنداً إلى دليل قطعي مما ينظر فيه؛ فلا يخلو أن يكون 
عقلا أ تقلا : 

1 دا سه جع إلى تحكيم العقول في الأحكام الشرعية» وهو 
غير صحيح ؛ ؛ فلا بذ أن يكون نقليا . 

والأدلة النقلية إما أن تكون نصوصاً جاءت متواترة السند» لا يحتمل متنها التأويل على 
حال» أو لا. . فإن لم تكن نصوصاًء أو كانت ولم ينقلها أهل التواترء فلا يصح استناد مثل هذا 
إليها ؛ ؛ لآن ما هذه صفته لا يفيد القطع. وإفادة القطع هو المطلوب. وإن كانت نصوصاً لا 
تحتمل التأويل ومتواترة السندء فهذا مفيد للقطع؛ إلا أنه متنازع في وجوده بين : العلماة: 

والقائل بوجوده مُقِرَ بأنه لا يوجد في كل مسألة تفرض في الشريعة؛ بل يوجد في بعض 
المواضع دون بعض. ولم يتعين أن مسألتنا من المواضع التي جاء فيها دليل قطعي . 

والقائل بعدم وجوده في الشريعة يقول: إن التمسك بالدلائل النقلية إذا كار 
موقوفٌ على مقدّماتٍ عشر كل واحدة منها ظنية: والموقرف على الظني لا بد أن يكون ظنياً؛ 
فإنها تقوقف»غلى نقل اللخاث وآراء التحبب ؛ وعدم الاشتراك. وعدم المجازء وعدم النقل 
الشرعي أو العادي . وعدم الإضمارء وعدم التخصيص للعموم. 0 التقييد ايت وعدم 
الناسخ. وعدم التقديم والتاحي وعدم المعارض العقلى . + وجهيم ذلك أمور ظنية 

ومن المعترفين بوجوده من اعترف بأن الدلائل في أنفسها لا تفيد قطعاً؛ لكنها إذا اقترنت 
بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين. وهذا لا يدل قطعاً على أن دليل مسألتنا من هذا 
القبيل؛ لأن القرائن المفيدة لليقين غير لازمة لكل دليل» وإلا لزم أن تكون أدلة الشرع”'' كلها 
قطعية» وليس كذلك باتفاق. وإذا كانت لا تلزم» ثم وجدنا في ابد 0 أو 
المتن والدلالة معأء ولا سيما مع افتقار الأدلة إلى النظر في جميع ما تقدم دل ذلك على أن 
اجتماع القرائن المفيدة ة للقطع واليقين نادر على قول المقرين بذلك» وغير موجود على قول 

فثبت أن دليل هذه المسألة على التعيين غير متعين . 

ولا يقال: إن الإجماع كاب» وهو دليل قطعي . 

لأنا نقول: هذا «أولاً» مة انوت و لود وي يي 
قلا متواتراً عن جميع أهل الإجما. وهذا يعسر إثباته . ولعلك لا تجذه. ثم نقول «ثانياً»: إِنْ : 


فُرض وجوده فلا بد من دليل قطعي يكون مستئّدهم. ويجتمعون على أنه قطعي . فقل يجتمعون 
على دليل ظني» فتكون المسألة ظنية لا قطعية. فلا تفيد اليقين؟ لأن الإجماع إنما يكون قطعيا 


)١(‏ أي: التي هي من النصوص المتواترة التي لا تحتمل تأويلاً كما هو موضوع الكلام. لا أنه يلزم أن يكون كل دليل 
ولو كان ظني الدلالة أو المتن كذلك . فإنه لا يلزم مع أخذ الموضوع كما قلنا. 


على فرض اجتماعهم على مسألة قطعية لها مسحندٌ قطمي. ست ل تكن نت 
الناس من خالف”'' في كون هذا الإجماع حجة. 

فإثبات المسألة بالإجماع لا يتخلص. وعند ذلك يصعب الطريق إلى إثبات كون هذه 
القواعد معتبرة شرعا بالدليل الشرعي القطعي . 

وإنما الدليل على المسألة ثابت على وجه آخر هو روح المسألة. وذلك أن هذه القواعد 
الثلاث ل ل 
مقصود للشارع . 

ودليل ذلك استقراء الشريعة, والنظر في أدلتها الكلية والجزئية» وما كه 
الأمور العامة» على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص» بل بأدلة منضاي بعضهًا 
لك حو و اكات اراد بف سو ترقا أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة؛ 
على حد ما ثبت عند العامة جود حاتم» وشجاعة على رضي الله عنهء وما أشبه ذلك. فلم يعتمد 
الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل مخصوصء ولا على وجه مخصوص» 
بل حصل لهم ذلك من الظواهر والعمومات؛ والمطلقات والمقيدات والجزئيات الخاصة» في 
أعيان مختلفة. ووقائع مختلفة. في كل باب من أبواب الفقه. وكل نوع من أنواعه» حتى ألْمَوا 
أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد» هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن 
أحوال منقولة وغير منقولة. 

وعلى هذا السبيل أفاد خبرٌ التواتر العلم؛ إذ لو اعتبر فيه أحاد المخبرين لكان إخبار كل 
واحد منهم على فرض عدالته مفيداً للظن؛ فلا يكون اجتماعهم يعود بزيادة على إفادة الظن. 
لكن للإجتماع خاصة ليست للافتراق : فحبرٌ واخد مفيد للظن مثلاً: فإذا انضاف إليه آخرٌ قوي 
ال حكن ع اخربواخرم حدن يطعيل بالتجمية القطلع الذى ل يحقول النشطان: . فكذلك 
عياط يداي بحيو يعات وى دا ان 
00 


وهذا بين فى كتاب المقدمات 


فإذا تقور هذا فمن كان من حملة الشريعة الناظرين في مقتضاهاء والمتامليرة ماني 
سهل عليه التصديق بإثبات مقاصد الشارع فو إثيات هذه القواعد العللاث . 


)١(‏ على أن بعض من قال: إنه. حجة لا يقول إنها قطعية كما هو الغرض هنا. 

إفة تقدم له في المقدمة الثالثة بيان أوسع من هذا صحة الاعتماد على هذا الاستقراء وجعله من باب التواتر تر المعنوي» 
ولكنه هنا بسط الكلام في بيان أنه لا يمكن الاعتماد في إثبات هذا الأصل المهم على العقل ولا على النقل الأحادي 
ولا على الإجماع . وتوصل بذلك إلى أنه لا بد من الرجوع لشبه التواتر. فما أوجزه هناك بسطه هنا. وبالعكس . فلا 
يقال: إن هذه المسألة تكرار محض مع ما تقدم هناك . 
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المسألة العاشرة 

هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها فلا يرفعها تخلف”'' آحاد 
الجزئيات . 

ولذلك أمغلة”" : أما في الضروريات فإن العقوبات مشروعة للازدجارء مع أنا نجد من 
يعاققب فلا يزدجر عما عوقب عليه ومن ذلك كثير. وأما في الحاجيات فكالقصر في السفرء 
مشروع للتخفيف وللحوق المشقة؛ والملكُ المترفه لا مشقة لهء والقصر في حقه مشروع. 
والقرض أجيز للرفق بالمحتاج مع أنه جائز أيضاً مع عدم الحاجة. وأما في التحسينيات فإن 
الطهارة شرعت للنظافة على الجملة مع أن بعضها على خلاف النظافة؛ كالتيمم. ‏ , 

'فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية؛ لأن الأمر الكلي إذا ثبت كلياً فتخلّف بعض 
الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً. وأيضاً”” فإن الغالب الأكثري معتبر فى 
الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذاالكلي 
الثابت . 

هذا شأن الكليات الاستقرائية. واعتبر ذلك بالكليات العربية» فإنها أقرب شىء إلى ما نحن 
فيه؛ لكون كل واحد من القبيلين أمراً وضعياً لا عقلياً. وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض 
الجزئيات قادحاًء في الكليات العقلية؛ كما نقول: (ما ثبت للشىء ثبت لمثله عقلاً): فهذا لا 
يمكن فيه التخلف ألبتة؛ إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة : (ما ثبت للشيء ثبت لمثله) . 

فإذا كان كذلك فالكلية في الاستقرائيات صحيحة:؛ وإن تخلف عن مقتضاها بعض 
الجزئيات . ْ | 
وأ فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحِكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون 
وأعلة تمع ا أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولهاء أو داخلة عندنا لكن عارضها 
على الخصوص ما هي به أولى"'» فالملك المترفه قد يقال: إن المشقة تلحقه لكنا لا نحكم 


6١‏ أي: بأن تكون مع كونها داخلة في الكلي آخذة حكماً آخرء أو تكون آخذة حكمه. ولكن المصلحة المعتبرة في 
الكلي ليست متحققة فيها. هذا هو الذي يقتضيه النظر في ذاتهء ويقتضيه أيضاً قوله الآتي: (وأيضاً فالجزئيات 
المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة الخ) فإن ذلك ليس إلا في الغرض 
الأول الذي فرضناه هناء وهو ما يكون داخلاً في الكلي ولكنه أخذ حكماً آخرء فيكون الجواب أنه ليس داخلاً: 
لأنه أخرجه عنه حكمة غير حكمة هذا الكلي جعلته خارجاً عنه . 

ف هذه الأمثلة للنوع الثاني» وهو ما يكون تخلف الجزئي بمعنى أخذه حكم الكلي ولكنه ليس فيه المصلحة المعتبرة 
في الكلي. وقد يمثل للأول بأن حكمة وجوب الزكاة الغنى. وهي موجودة فى مالك الجواهر النفيسة كالماس مثلاً» 
ومع ذلك أخذ حكماً آخر وهو عدم وجوب الزكاة. ١‏ ْ < 

ف لو جعل هذا دليلا على ما قبله لكان أوضح من جعله دليلاً مستقلا لأن ما قبله كدعوى لا تتم إلا بهذا. . 

4 هذا الجواب بمنع التخلف؛ أي: فنقول إنه لا تخلف أصلاً وأن ما يظهر فيه أنه تخلف هو في الواقع كذا أو كذا. 

)0 أي : فلا تكون من جزئيات الكلي فلا يصح الاعتراض بتخلفهاء لأنها خارجة عنه حتى في نظرنا. 

000 أي: وإن لم نقف عليه فيأخذ الجزئي حكماً آخر لحكمة خفيت علينا. وإن كان مقتضى الظاهر أنه يأخذ حكم الكلي 
لأنه في نظرنا مندرج فيه . 
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عليه بذلك لخفائها؛ أو نقول2 في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها إن المصلحة ليست 
لجار له يل لم أي عر وهر كزنها قار لأن الحدرة كنارات لأعلياو]ة كانت زخرا 
ا على إيقاع المفاسد. وكذلك سائر ما يتوهم أن خادم للكلي . 

فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات للمصالح . 

المسالة الحادية عشرة 

جاه لحان نوريف العضاكك فى لتخي إن كر لاله 01 انض نختص بباب دون 
باب» ولا بمحل دون محلء ولا بمحل وفاق دون محل خلاف الس لم 
المصالح مطرد مطلقاً في كليات الشريعة وجزئياتها . 

ومن الدليل على ذلك ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح» وأن الأحكام مشروعة 
لمصالح العباد؛ ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق» لكن البرهان قام على 
ذلك. فدل على أن المصالح فيها غير مختصة. 

وقد زعم بعض المتأخرين - وهو القرافي - أن القول بالمصالح إنما يستمر على القول بأن 
المصيب في مسائل الاجتهاد واحد؛ لأن القاعدة العقلية أن الراجح يستحيل أن يكون هو الشيء 
والنقيض”", بل متى كان أحدهما راجحاً كان الآخر مرجوحاً . وهذا يقتضي أن يكون المصيب 


واتهذا وهو المفتي بالراجح . وغيره يتعين , أن يكون مخطعا ؛ لأنه مفت بالمرجوح» فتتنافض 
تاغل الحصويية م القول بالقيابين ورف الخبراقة تابعة للمصالح . 
هذا ما قال. 


ونقل عن شيخه ابن عبد السلام في الجواب أنه يتعين على هؤلاء أن يقولوا: إن هذه 
القاعدة لا تكون(*) إلا في الأحكام الإجماعية. أما في مواطن الخلاف فلم يكن الصادر عن الله 


تعالى أن الحكم تابء* للراجح في نفس الأمرء بل فيما في الظنون فقطء كان راجحا في نفس 


)١(‏ هذانظر آخر في الجواب. أي: قد نفهم أحياناً أن الحكمة كذاء ويكون الواقع أن هذا بعض ما يراعيه الشارع في 
الحكمة» ويكون هناك أمر آخر أعم منه يراعى ويكون مطرداًء كالكفارات في الحدود مثلا . 

(؟) يشير إلى ما سيأتي عن القرافي وابن عبد السلام. وقد عقد هذه المسألة للرد عليهماء وبيان ما هو الواقع فيما 
ادعياه. وقد أصاب كل الإصابة» وملك عليهما جميع النوافذ؛ رحمه الله. 

(0) أي: لأن المصلحة الغالبة في المحل أي : الراجحة التي يعتبرها الشرع ‏ واحدة لا تتعددء أي: فلا يسلم العقل 
بأن المصلحة الراجحة التي يراعيها أحدهما يكون نقيضها مصلحة راجحة أخرى يراعيها القائل الآخر . . فلا يتأتى - 

مع القول بإصابة كل مجتهد أن تكون الأحكام تابعة للمصالح» ؛ كما لا ينآتى معه أيضاً القول بالقياس» لأنه مبني 

زجر السلة اد كي الماح الجراطف فى المقيس عليه . 

)0 ويكون معناها أنهم حيث اتنقوا غلى الحكم وصاذفوا هدفاً واحداً فكلهم معبيب: . وهذا في غاية البعد بعد الاطلاع 
على أدلة الطرفين وتقرير ردودهما. وانظر كتاب «التحرير؛ في مسألة (لا حكم في المسائل الاجتهادية التي لا قاطع 
فيها من نص أو إجماع) فقد جعلوا هذا محل القاعدة. لا المسائل الإجماعية. 

(04) أي: أن الحكم الذي يجب على المجتهد العمل به به ليس تابعاً لما في نفس الأمر حتى يكون صواباً دائما فيتأتى أن 
كل مجتهد مصيب: بهذا لحك انج لما ترج فى ليه لفط ولو 6إن مالقا لها في تقس الامزب. ب 


الأهن أن فرجوجا: وسلم أن قاعدة التصويب تأبى قاعدة مراعاة المصالح. ؛ لتعين الراجح. وكان 
يقول: يتعين على القائل بالتصويب أن يصرف الخطأ في حديث الحاكم''' إلى الأسباب؛ 
للإتفاق على أن الخطأ يقع فيها. وحمل كلام الشارع على المتفق عليه أولى . 
هذا ما نقل عنه . 
ويظهر أن القاعدة جارية على كلا المذهبين؛ لأن الأحكام على مذهب التصويب إضافية 
إذ حكم الله عندهم تابع لنظر المجتهدء والمصالحٌ تابعة"'' للحكم أو متبوعة”" لهء فتكون 
المصالح أو المفاسد في مسائل الخلاف ثابتة بحسب ما في نفس الأمر عند المجتهد وفي 
ظنه '*. ولا فرق هنا ؛ بين المخطئة والمصوّبة. فإذا غلب على ظن المالكي أن ربا الفضل في 
الحُضَر والفواكه الرطبة جائة: فجهة المصلحة عنده هى الراجحة» وهي كذلك في نفس الأمر 
في ظنه ؛ لأنها عنده خارجة عن حكم الربا المحرّم فالمُقْم على التفاضل فيها مقدم على ما هو 
ئزء وما هو جائز لا ضرر فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل فيه مصلحة لأجلها أجيز. وإذا 
غلب على ظن الشافعي أذ الربا فيها غير جائزء فهي عنده داخلة تحت حكم الربا المحرّم: 
يي هى المرجوحة لا الراجحة. وهي كذلك في نفس الأمر على ما ظنه . فلا 
" اعو يني الدبا ون لاخر فحكم المصوّب ههنا حكم المخطىء . 
ا يي إذا عد الراجح مرجوحاً من ناظر واحد؛ بل هو من ناظرَّين 
ظنَّ كل واحد منهما العلةً التي بنى عليها الحكم موجودةً في المحل» بحسب ما في نفس الأمر 
عنده وفي ظنه'", لا ما هو عليه في نفسه؛ إذ لا يصح ذلك إلا في مسائل الإجماءع" فههنا 


فالظنون الموافقة صواب. والمخالفة خطأ وإن وجب عليه العمل بها ما دام ظنه بأرجحيتها قائماً. أي : فلا يتأتى أن 
يكون كل مجتهد مصيباً. 

)1١(‏ حديث «الصحيحين»: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد؛, 
أي: أن الخطأ الوارد فى الحديث ليس موجهاً إلى الحكمء بل الى وصائل الاجهاة الى اتنعك ب اتتباطة» 
والخطأ في ذلك لا نزاع فيه؛ فحمل كلام الشارع عليه أولى من حمله على نفس الحكم, لأن في تخطئة المجتهد 
في نفس الحكم خلافاً. 

(؟) و(”) أي: على ما تقدم من مذهب الأشاعرة» وفنضع انية ل إذ تفهم من الحكم على الأول» ويفهم الحكم منها 
على الثانى:: 

(14) أي: فهي إضافية أيضاء فيتأتى تعدد المصلحة الراجحة بالإضافة» فلا فرق بين مصوب ومخطىء حيئئل. 

)0( كان المناسب أن يقول: ففيه ضرر لاحق به في الدنيا أو الآخرة. 

() هو روح الجواب عن قوله: (لأن القاعدة العقلية أن الراجح الخ). وقوله: 5256 أي: أو من ناظرين 
يعتبران الواقع ونفس الأمر في ذاته» بقطع النظر عن الظن. 

0 توكيد لقوله: (ظن كل واحد الخ) وتمهيد لقوله: (لا ما هو عليه في نفسه)» أي: الذي لو كان لكان التناقض 
حاصلا . 

(06) أي: الإجماع القطعي السند لأن الجميع قاطع فيه بأن العلة كذا في نفس الأمر. أما الإجماع الظني السند فالاتفاق 
فيه على أن العلة كذا في نفس الأمر من باب المصادفة فقط . وإلا فالمعتبر فيه ظن كل واحد عند نفسه أنها العلة. 
كمواضع الخلاف. ولكن اتفق اتحاد ظنهم ذلك . ٠‏ 


تفق الفريقان. وإنما اختلفا بعد: فالمخظئة حكمت بناء على أن ذلك الحكم هو ما في نفس 

0 والمصوّبة حكمت بناء على أن لا حكم في نفس الأمر. بل هو ما ظهر 
الآن. وكلاهما بان حكمه على علة مظنون بها أنها كذلك في نفس الأمر. 

ظ ويتفق ههنا من يقول باعتبار المصالح لزوماً أو تفضلاء وكذلك من قال إن المصالح 
والمفاسد من صفات الأعيان”"2: أو ليست من صفات الأعيان”' وهذا مجال يحتمل بسطأ أكثر 
من هذاء وهو من مباحث أصول الفقه . وإذا ثبت هذا لم يفتقر إلى الاعتذار الذي اعتذر به أبن 
عبد السلام؛ وارتفع إشكال المسألة. والحمد لله . ظ 

وتأمَلْ! فإن الجويني نقل اتفاق المعتزلة على القول بالتصويب تعن ا 7 بالك 
ع عو ا قاعدة التصويب عندهم مع القول بالتحسين والتقبيح العقلي وأن ذلك 
راجع إلى الذوات”* . فكلام القرافي مشكل على كل تقدير» والله أعلم . 
المسألة الثانئة عشرة 
إن هذه الشريعة المباركة معصومة؛ كما أن صاحبها يلهِ معصوم» وكما كانت أمته فيما 
اجتمعت عليه معصومة. 
ويتبين ذلك بوجهين : 
أحدهما : الأدلة الدالة على ذلك تصريحاً 5-0000 © إنًا نحن رَلنَا لكر وَإِنا . 
لون 4 [الحجر: 214 وقوله : « كنك أَعكت 0 ]١‏ وقد قال تعالى :#وماً أنسَلَنَ 

ا ا إذا تَمَيّد ألقى الشَيْطن فى أَمْننَيه َيه قِنَحُ أَلَّهُ ما يلقى الشَّبِطن ثم 
يخحكم أنه ينيك [الحج: اك م ا غيرها ولا 
يداخلها التغيير ولا التبديل . والسنّة وإن لم تذكر فإنها مبينة له ودائرة حوله. فهي منه وإليه ترجع 
في معانيها . فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضاًء ويشدٌ بعضه بعضاً . . وقال تعالى : 
لوم 52 ل ديد وَأَمَمْثٌ ع نِعَمَيى وَرَضِيِتٌ ل لِإسَلم دب [المائدة: 7] . 

حكى أبو عمرو الداني في «طبقات القراء» له عن أبي الحسة ين المنتات قال: 
كنت يوماً عند القاضي أبي إسحق إسمعيل بن إسحق» فقيل له : : لم جاز التبديل على أهل 
التوراة» ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال القاضي: قال الله عز وجل في أهل التوراة: ليما 


)١(‏ و(7) هو الخلاف بين القدماء من المعتزلة وغير القدماء منهم» في أن الحسن والقبح من ذات الفعل أو من صفة 
عارضة . ظ 
إفره أي : فلا يلتزمون صرف الخطأ المشار إليه بحديث الحاكم إلى الأسباب» بل يقولون: إن كل مجتهد بشرطه مصيب 
فى اجتهاده ووسائله. وفي حكمه الذي استنبطه. مع أنهم يقولون بالمصالح عقلا . . فيجمعون بين القول بها 
والتصويب» لا في الاجتهاد فقط بل وفي نفس الحكم . 
(44 'ا: الحسن أو القبح جاء من ذات الفعل» كما يقوله قدماء المعتزلة؛ فإنهم يقولون حسن الفعل وقبحه لذات الفعل 
0 وقال بعضهم بل لصفة توجبه لا لذات الفعل» » الخ ما قرروه في هذا الخلاف. . فقوله: (وأن ذلك 
جع إلى الذوات) ليس من محل الاتفاق بينهم؛ ولكنه اختاره لأن إشكال القرافي يكون عليه أوجه مما إذا قالوا 
ل توجبه لا لذات الفعل» لأنه حينئذ يمكن الانفكاك . 


01" القسم الثالكث/ كتابت المقاصد 


َسْمحفظُواْ من كِب أنه [المائدة: : ؛4] فوكل الحفظ إليهم» فجاز التبديل عليهم. وقال في القرآن: 
«إنًا عن رلا لكر إن أذ كفطع 49 [الحجر: : 4]» فلم يجز التبديل عليهم. قال عليّ: 
فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي فذكرت له الحكاية, فقال: ما سمعت كلاماً أحسن من هذا. 

وأيضاً : : ما جاء من حوادث الشهب أمام بعثة النبي يل ومنع الشياطين من استراق السمع 
لما كانوا يزيدون فيما سمعوا من أخبار السماءء كيف كانوا تيسمعون الكلمة فدزيد ون ميا انه 
كذبة أو أكثر. فإذا كانوا قد مُنعوا من ذلك في السماء فكذلك في الأرض . وقد عجزت 
الفصحاء اللسن عن الإتيان بسورة من مثله. وهو كله من جملة الحفظ . والحفظ دائم إلى أن 
تقوم الساعة. فهذه الجملة تدلّك على حفظ الشريعة وعصمتها عن التغيير والتبديل. 

والثاني : : الاعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول الله وَكيْهِ إلى الآن. وذلك أن الله عز 
وجل وقّْر دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الجملة والتفصيل. 

أما القرآن الكريم فقد قيض الله له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من 
الأطفال الأصاغر. فضلاً عن القراء الأكابر. 

وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة» فقيض الله لكل علم رجالاً حفظه على أيديهم . 

فكان منهم قوم يذهبون الأيام الكثيرة فى حفظ اللغات والتسميات الموضوعة على لسان 
ل ا ل - وهو الباب الأول من أبواب فقه 
الشريعة؛ إذ أوحاها الله إلى رسوله على لسان العرب ‏ ثم قيض رجالاً يبحثون عن تصاريف هذه 
اللغات في النطق فيها رفعاً ونصباًء وجرا وجزماًء وتقديماً وتأخيراًء وإبدالاً وقلباًء وإتباعاً 
وَقطفا وإفراداً وجمعاًء إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد والتركيب؛ واستنبطوا 
لذلك قواعد ضبطوا بها قوانين الكلام العربي على حسب الإمكان؛ فسهل الله بذلك الفهم عنه 
في كتابه, وعن رسوله وَكٍِ فى خطابه . ظ 

ثم قيض الحق سبحانه رجالاً يبحثون عن الصحيح من حديث رسول الله يكلِ, وعن أهل 
الثقة والعدالة من التَّقّلة» حتى ميزوا , بين الصحيح والسقيم؛ وتعرفوا التواريخ وصحة الدعاوى 
في الأخذ لفلان عن فلان» حتى استقر الثابت المعمول به من أحاديث رسول الله يلل . 

' وكذلك جعل الله العظيم لبيان السنة عن البدعة ناساً من عبيده بحثوا عن أغراض الشريعة 
كتاياً وسئة » وعما كان عليه السلف الصالحون. وداوم عليه الصحابة والتابعون» وردّوا على أهل 
البدع والأهواء؛ حتى تميز اتباع الحق عن اتباع الهوى . 

وبعث الله تعالى من عباده قراء"' "أخدوا كانه كلقا مين السان: وع نوه لم يان 
بعدهم, حرصاً على موافقة الجماعة في تأليفه في المصاحفء حتى يتوافق الجميع على شيء 
واحدء ولا يقع في القرآن اختلاف من أحد من الناس . 


)١(‏ ليس تكراراً مع قوله: (قيض الله له حفظه الخ) لأن ذلك في الحفظء وهذا في طريق وضعه في المصاحف» وضبط 
ترتيبه وكلماته» ووقوفه وفواصل آياته . 


القسم الثالكث/ كتاب المقاصد +ى ؟ 


ثم قيض الله تعالى ناسأ يناضلون عن دينهء ويدفعون الشبه ببراهينه فنظروا في ملكوت 
السموات والارض: واستعيرا الأفكارء وأذهبوا عن أنفسهم ما يشمّلهم عن ذلك ليلاً ونهاراً؛ 
واتخذوا الخلوة انتساء وفازوا بربهم جليساً. حتى نظروا إلى عجائب صنع الله في سمواته 
وأرضهء وهم العارفون من خلقهء والواقفون مع أداء حقه. . فإن عارض دين الإسلام معارض» 
أو جادل فيه خصم مناقض» غبّروا في وجه شبهاته بالأدلة القاطعة. فهم جند الإسلام وحماة 
الدين. ْ 


وبعث الله من هؤلاء سادة فهموا عن الله وعن رسول الله كل فاستنبطوا أحكاماً فهموا 
معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة» تارة من نفس القول» وتارة من معناه» وتارة من 
علة الحكمء #حتن درلوا الوفاتع التي لم امرك على دار وسهّلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك . 
وهكذا جرى الأمر فى كل علم توقف فهم الشريعة عليه؛ أن اختيج في إيضناحها إليه . 

وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة المنقولة. وبالله التوفيق. 

المسالة الثالثة عشرة 

كما أنه إذا ثبت قاعدةٌ كليةٌ في الضروريات أو الحاجيات أو التحسيئنيات فلا ترفعهاأ أحاد 

الجزئياتء» كذلك نقول: إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية فى هذه الثلائة أو في آحادها فلا بد من 


المحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به الكلي» وذلك الجزئيات. فالجزئيات مقصودة معتبرة في 
إقامة الكلي أن" لا يتخلف الكليء فتتخلت مصلحته المقصودة بالتشريع . 


والدليل على ذلك أمور : 

مئها : ورود العتب على التارك فى الجملة من غير عذر؛ كترك الصلاة» أو الجماعة» أو 
التمعة :أن الركاق» آر الجياد» ا ونناركة الجماعة لعين أمز سطلوت أونيروت عت كان 
العتب وعيداً أو غيره؛ كالوعيد بالعذاب» وإقامة الحدود في الواجبات» والتجريح في غير 
الواخات» ونا آشية ذلك 


ومنها : أن عامة التكاليف من هذا الباب؛ لأنها دائرة على القواعد الثلاث» والأمرٌ والنهي 
نتيا وتتطاء جكما ) وكرج الوعية عن قعل الحين عنه منيا أن ترك الماموويه» من غير 
اختصاص ولا محاشاة» إلاافى مواضع الاعذار التي تسقط أحكامٌ الوجوب أو التحريم . . وحين 
كان ذلك كذلك» دل على أن الجزئيات داخيلة مَدخل الكليات في الطلب ولاك علنها : 


ومنها : أن الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلي لم يصح الأمر بالكلى من 
أصله ؛ لأن الكلى من حيث هو كلي لا يصح القصد في التكليف إليهء دراج لامر سال 0 
يحصل في الخارج إلا في ضمن الجزئيات . :اففوجة الثفتء اله من ضيف التكليفهديه توجة إلى 
تكليف ما لا يطاق. وذلك ممنوع الوقوع كما سيأتي إن شاء الله. . فإذا كان لا يحصل إلا 


)١(‏ بدل من إقامة. 


4" القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


بحصول الجزئيات فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات”2. وأيضاً فإن المقصود بالكلي هنا أن 
تجري أمور الخلق على ترتيب ونظام واحد لا تفاوت فيه ولا اختلاف. ل 
الجزئيات”'' يرجع إلى إهمال القصد في الكلي ؛ فإنه مع الإهمال لا يجري كليا بالقصدء و 
فرضنئاه مقصوداً . هذا خلف,. فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات» لوي 
ذلك أولى من البعض . فانحتم القصد إلى الجميع ‏ وهو المطلوب . 

فإن قيل: هذا يعارض القاعدة المتقدمة., أن الكليات لا يقدح فيها تخلف آحاد 
الجزئيات . 

فالجواب أن القاعدة صحيحة» ولا معارضة فيها لما نحن فيه؛ فإِنْ ما نحن فيه معتبر من 
حيث السلامة من العارض المعارضء» فلا شك في انحتام القصد إلى الجزئي”". وما تقدم 
معتبر من حيث ورود العارض على الكلي؛ حتى أن تخلف الجزئي هنالك» إنما هو من جهة 
المحافظة على الجزئي في كليّة من جهة أخرى؛ كما نقول: المع اموي محرو رامد 
كلي مقطوع بقصد الشارع إليه ‏ ثم شرع القصاص حفظاً للنفوس فقتل النفس في القصاص 
محافظةً عليها بالقصدء ويلزم من ذلك تخلفٌ جزئي من جزئيات الكلي المحائظ عليه وهو 
إتلاف هذه النفس» لعارض عرض وهو الجناية على النفسء» فإهمال هذا الجزئي في كلية من 
جهة المحافظة على جزئي في كليّة أيضاًء وهو النفس المجني عليها . صار عينْ اعتبار الجزئي 


)١(‏ هذا وحده غير كاف في الدليل» ؛ لأنه محتاج إلى إثبات أن ذلك في جميع الجزئيات. وسيأتي تكميله بقوله : (وليس 
البعض في ذلك أولى من البعض الخ) إلا أنه يبقى الكلام في تأخير هذه المقدمة عن الدليل المشار إليه بقوله: 
(وأيضاً فإن القصد الخ) فهل ذلك لأنه محتاج إليها في إكماله؟ كما أن هذا محتاج إليها. فإن كان كذلك كان تأخرها . 
لفموة اهما معأ تكملة لهم : وربما يساعد على أن هذا غرضه قوله في نهاية الدليل الثاني (فلا بد من صحة القصد 
إلى حصول الجزئيات) فيكون مساوياً لما فرعه على الدليل الذي نحن بصدده حيث قال: (فالقصد الشرعي متوجه 
إلى الجزئيات) يعني ويكون كل من الدليلين محتاجاً إلى هذه التكملة الأخيرة. 
ولكن الذي يظهر أن الدليل الأخيرة يسا إليهاء لأن القصد بالكلي أن لا يكون تفاوت بين الخلق في الترتيب 
والنظام فإذا أهمل القصد في , بعض الجزئيات اقتضى أن لا يجري كلياً بالقصدء أ : فتخلف أي جزئي ينافي هذا 
القصد الكلي. وعليه يتم الدليل ولا حاجة لقوله: (وليس البعض أولى الخ) . 
وإذا تم هذا كان المناسب تقديم هذه المقدمة قبل قوله: (وأيضاً) . ولو قال قائل: إنها مؤخرة عن موضعها بعمل 
النساخ لم يبعد. 

(0) أي: فى أي جزئي. هذا الذي يقتضيه روح الدليل بعد تقرير الدليل قبله. لأنه لا يناسب أن يقال: إنه يكفي النظر 
إلى الجزئيات مطلقاً كلا أو بعضاًء ٠‏ لأن هذا هو ما قبله من لزوم النظر إلى اللجزئيات الخارجية التي يكون بها 
التكليف. وأيضاً فقد قال: : (لا يجري كليا بالقصد إذا أهملت الجزئيات) فتعين قصد جميع الجزئيات لا بعضها. 
فتنبه لتقف على وجه ما قلناه من أن الدليل الأخير تام بدون التكملة . 

() أي الذي بقي سالماً من المعارض . ا 2 
هذا الكلي وأدخله في كلي آخرء أو يكون عارضه اعتبار جزئي آخر لهذا الكلي ورجح عليه وليس معناه أنه مع 
بقائه داخلاً في هذا الكلي بدون معارضة يتخلف عنه ولا يأخذ حكمه من أمر أو نهي. فشتان ما بين الموضعين . 
ومثاله فيه إهمال الجزئي من قاعدة حفظ التفس لاعتبار جزئي آخر منها يعارضه اعتبار هذا المهمل. وإن كان في كل 
منهما أصل المحافظة على الكلي؛ لكنه أهمل أحدهما وهو المحافظة على الجاني» بسبب جنايته . 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد عيبا 


في كليّة هو عينَ إهمال الجزئي”''» لكن في المحافظة على كليّة من وجهين . 

وكدااستائن هزد هن هذا الباس: 

فعلى هذا تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكلي إن كان لغير عارض فلا يصح شرعاء 
وإن كان لعارض فذلك راجع إلى المحافظة على ذلك الكلي من جهة أخرىء أو على كلي 


-- 


ل انالا رن بكرن قات لله في التكلك» والثاني لا يكون تخلفه قادحا . 


النوع الثاني في بيان 3 قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام 
ويتضمن مسائل 
المسألة الأولى 

إن هذه الشريعة المباركة عربية» لا مدخل فيها للألسن العجمية. وهذا ‏ وإن كان مبيناً في 
أصول الفقهء وأن القرآن ليس فيه كلمة أعجمية عند جماعة من الأصوليين» أو فيه ألفاظ أعجمية 
تكلمت بها العرب» وجاء القرآن على وفق ذلك» فوقع فيه المعرّب الذي ليس من أصل كلامها 
فإن هذا البحث على هذا الوجه غير مقصود هنا . 

وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة» فطلب فهمه إنما 
يكون من هذا الطريق خاصة؛ لأن الله تعالى يقول: ل أَنرلئَهُ فيَمَانا عَرَبِيًا» [يوسف: ١؟]‏ وقال: 
#يِلسَانٍ عر مُبِينِ 09 [الشعراء:-146] وقال: #لِسَاتك الى يُلْحِدُورك إِلْنْهِ حصي وهددة لمان 
2 ته العحر: ]٠0١‏ وقال: ##وَلرٌ جَمَلتَهُ دنا احا لَمالوأ لا ميك كد َأ 
عرق 4؟! [نصلت: 4؛] إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب» لا أنه أعجمي ولا 
بلسان العجم. فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم» ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير 
هذه الجهة. هذا فر االخقصيوة يق السيالة: 

وأما كونه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ العجمء أو لم يجىء فيه شيءٍ من ذلك فلا يحتاج 
إليه إذا كانت العرب قد تكلمت بهء وجرى في خطابهاء وفهمت معناه» فإن العرب إذا تكلمت 
به صار من كلامها . ألا ترى أنها لا تَدعَه على لفظه الذي كان عليه عند العجم»؛ إلا إذا كانت 
حروفه في المخارج والصفات كحروف العرب. وهذا يقلّ وجوده””". وعند ذلك يكون منسوبا 
الى العورما: فأما إذا لم تكن حروفه كحروف العرب». أو كان بعضها كذلك دون بعضء فلا بذ 
لها من أن تركّها إلى حروفهاء ولاتقبلها على مطابقة حروف العجم أصلا . . ومن أوزان الكلم ما 


)1١(‏ أي: أن اعتبار الجزئي ‏ وهو حفظ النفس المجني عليها إهمال للجزئي الآخر من هذا الكلي» وهو حفظ النفس 
الجانية . فأهمل هذا وأتلفت . 
(؟) أي: كلي آخر أشد رعاية من هذا الكلي» ٠‏ كقتل تارك الصلاة عمداًء لم يحافظ على هذا الجزئي من كلي حفظ 
النفس » رعاية لكلي آخر أقوى منه في الرعاية» وهو حفظ الدين. 
)0 قالوا: إن لفظ (تنور) اتفقت فيه اللغة العربية مع اللغات الأعجمية لفظاً ومعنى. وقالوا: إن لفظ (صابون) اشترك فيه 
مع العربية جملة من اللغات الأعجمية. 


5" القسم الثالكث/ كتاب المقاصد 
فعلت ذلك صارت تلك الكل مضمومة إلى كلامها كالألفاظ المرتجلة والأوزان المبتدأة لها. 
هذا معلوم عند أهل العربية لا نزاع فيه ولا إشكال. ظ 
رمع ذلك فالخلاف الذي يذكره المتأخرون”'' فى خصوص العمشالة ل ينبني عليه حكم 
شرعي ») ولا يستفاد منه مسألة فقهية» وإنما يمكن فيها أن توضع مسألة كلامية ينبني عليها 
اعتقاد. وقد كفى الله مؤونة البحث فيها بما استقر عليه كلام أهل العربية في الأسماء الأعجمية. "2 


فإن قلنا: إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربى وإنه لا عجمة فيه» فبمعتى أنه أنزل على 
لسانٍ معهود العرب في ألفاظها الخاصةء وأساليب معانيهاء وأنها فيما تُطرت عليه من لسانها 
تخاطب بالعام يراد به ظاهرة. وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجهء وبالعام يراة نه 
الخاص»ء والظاهر يراد به غير الظاهر, - وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو عجرا 
وتتكلم بالكلام ينبىء أوله عن آخرف ال وغ ولد وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما 
يعرف بالإشارة؛ وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة والأشياء الكثيرة باسم واحد. وكل هذا 
معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلّق بعلم كلامها . 

فإذا كان كذلك فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب. فكما أن لسان بعض 
الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب» كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من 
جهة فهم لسان العجم؛ لاختلاف الأوضاع والأساليب» والذي نبَّه على هذا المأخذ في المسألة 
هو الشافعي الإمام: وفي «رسالته) الموضوعة في أصول الفقه. وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها 
هذا المأخذ. فيجب التنبه لذلك وبالله التوفيق 

المسألة الثانية 


لمعه ادر من حيث هي ألفاظ دالةٌ على معان - نظوان : 

أحدهما: من كونها الفاظا وعبارات مطلقة. دالة على معان مطلقة. وهى الدلالة 
الأصلية. 

والثاني: من جهة كونها ألفاظأ وعبارات مقيدة» دالة على معان خادمة» وهى الدلالة 
التابعة. 

فالجهة الأولى هي التي يشترك فيها جميع الألسنة؛ انها حو وعاضه التكلمين ناولا 
تختص بأمة دون أخرى ؛ فإنه إذا حصل ذ في الوجود فعل لزيد مثلاً كالقيام» : ثم أراد كل صاحب 
لسانٍ الإخبارٌ عن زيد بالقيام» تأنّى دق |راكامن غير كلية. ل رم و 
العرب الإخبار عن أقوال الأولين هين التسوا من أهل اللغة العربية - وحكاية كلامهم . ويناتى 
في لسان العجم حكاية أقوال العرب والإخبار عنها . وهذا لا إشكال فيه . 


)١(‏ قال الآمدي: اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية؛ فأثبته ابن عباس وعكرمة؛ ونفاه آخرون. فالخلاف 
قديم. ومحله أسماء الأجناس لا الأعلام. 


ا ا ل ا م 


وأما الجهة الثانية فهى التى يختص بها لسان العرب في تلك الحكاية وذلك الإخبار؛ فإِد 
ا 0 الجنية آمورا عادفة اذلف الاشان سجن التقيرة والتحن عيد: 
والتكتر وو الإقبان» تن الحال: والمساف ورنوم الأسلوب: من الإيضاح والإخفاء 
والإيجازء والإطناب» وغير ذلك . ظ 

وذلك أنك تقول في ابتداء الإخبار: (قام زيد) إن لم تكن ثُمٌّ عناية بالمخبر عنه» بل 
بالخبر. فإن كانت العناية بالمخبّر عنه قلت: (زيد قام) وفي جواب السؤال أو ما هو منزل تلك 
المنزلة: (إن زيداً قام). وفي جواب المنكر لقيامه (والله إن زيداً قام) وفي إخبار من يتوقع قيامّه 
أو الإخبار بقيامه (قد قام زيد) أو (زيد قد قام) . وفي التنكيت على من ينكر: (إنما قام زيد) . 


القسم الثالكث/ كتاب المقاصد لاه ” 


لم يتنوع أيضاً بحسب تعظيمه أو تحقيره ‏ أعني المخبّر عنه ‏ وبحسب الكناية عنه 
والتصريح به» وبحسب ما يقصد في مساق الإخبار» وما يعطيه مقتضى الحال؛ إلى غير ذلك من 
الأمور التي لا يمكن حصرها. وجميع ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد. 

فمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود 
الأصلي. ولكنها من مكملاته ومتمماته. وبطول الباع في هذا النوع يحسن مساق الكلام إذا لم 
نكن فيه مدكر» بوبهذا التوع :الثاني اعذلقة الماراك كك هق الاضيهن الترادة» لأهدباتي كان 
القصة في بعض السور على وجهء وفي بعضها على وجه آخرء وفي ثالئة على وجه الث. 
وهكذا ما تقرر فيه من الإخبارات لا بحسب النوع الأول» إلا إذا سكت عن بعض التفاصيل في 
بعض» ونص عليه في بعض. وذلك أيضاً لوجه اقتضاه الحال والوقت. #ومًا كن ريك يا 
[مريم: 14]. ْ 

ظ فصل 

وإذا ثبت هذا فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاماً من الكلام العربي 
بكلام العجم على حال» فضلاً عن أن يُترجّم القرآن وينقل إلى لسان غير عربي» إلا مع فرض 
استواء اللسانين في اعتباره عينأء كما إذا استوى اللسانان في استعمال ما تقدم تمثيله ونحوه. 
فإذا ثبت ذلك في اللسان المنقول إليه مع لسان العرب» أمكن أن يترجم أحدهما إلى الآخر. 
وإثبات مثل هذا بوجو بيّن عسيرٌ جداً. وربما أشار إلى شيء من ذلك أهل المنطق من القدماء» 
ومن حذا حذوهم من المتأخرين؛ ولكنه غير كاف ولا مغن في هذا المقام. | 

وقد نفى ابن قتيبة إمكان الترجمة في القرآن ‏ يعني على هذا الوجه الثاني؛ فأما على 
.الوجه الأول فهو ممكن. ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معناه للعامة ومن ليس له فهم يقوى 
على تحصيل معانيه؛ وكان ذلك جائزاً باتفاق أهل الإسلام فصار هذا الاتفاق حجة في صحة 
الترجمة على المعنى الأصلي . ظ 

ظ قعل 

وإذا اعتبرت الجهة الثانية مع الأولى وجدت كوصف من أوصافها؛ لأنها كالتكملة للعبارة 

والمعنى من حيث الوضع للإفهام . وهل تعد معها كوصف من الأوصاف الذاتية؟ أو هي كوصف 


4" < القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


غير ذاتي؟ في ذلك نظر وبحث ينبني عليه من المسائل الفروعية جملة» إلا أن الاقتصار على ما 
ذكن فيا كان فإنه"كالا صل لسائر الانظان المفرعة بالسكرت عن ذلك ازلن: قاف الترقين 
المسألة الثالتة 

هذه الشريعة المباركة أمية(): : لأن أهلها كذلك. فهو أجرى”'' على اعتبار المصالح . 
ويدل على ذلك أمور: 

أحدها: النصوص المتواترة اللفظ والمعنى كقوله تعالى: #هْرٌ أليف بسك ىق الأ رد 

3 #"الستيي بيهت : 15 وقوله: #اقَامِنُوا لَه وَرَسُولِهِ لب الأي الى بوت يله 

0 : 6164 وفي الحديث: «يُعِنْتُ إلى ع لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم 
الأقدمين. والأمي منسوب إلى الأم. ل ا ولا غيره. 
فهو على أصل خلقته التي ولد عليها “از الحديك "تعن 01261 [ة عات وله دك 
الشّهر هكذا وهكذا وهكذا». ل أي ليس لنا علم بالحساب ولا 
الكتاب. ونحوه قوله تعالى: ##ومًا كنت ليا من فلو بن كلب ولا عله بيَسِيْلك 4 [العدكبوت: 
ا اا ا الدالة كن أن السرية يعة موضوعة على 
وصف الأمية لأن أهلها كذلك. 

ا والثاني: أن الشريعة التي بعث بها النبي الأمي يل إلى العرب خصوصا وإلى من سواهم 
عموماً إما أن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف الأمية: أو لا . فإن كان كذلك فهو معنى 
كونها أمية أي منسوبة إلى الأميين» ل ا ا 
تكن لِتَنزل من أنفسهم منزلة ما تعهدء وذلك خلاف ما وضع عليه الأمر فيها . فلا بد أن تكون 
على ما يعهدون والعربٌ لم تعهد إلا ما وصفها الله به من الأمية. فالشربعة إذا أمية: 


والغالك7؟ : أنه لو لم يكن على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزأء ولكانوا يخرجون عن 


)١(‏ أي: لا تحتاج داف تهنها وتترف أوامرها وتواميها - إلى التغلخل في العلوم الكونية والرياضيات وما إلى ذلك: 
والحكمة في ذلك : : (أولاً) : أن من باشر تلقيها من الرسول #ككِِ أميون على الفطرة كما سيشرحه المؤلف . (ثانياً) : 
ا اك ا اك ا ا الامتثال 
لأوامرها ونواهيها المحتاجة إلى وسائل علمية لفهمها أولاء ثم تطبيقها ثانياً . وكلاهما غير ميسور لجمهور الناس 
المرسل إليهم من عرب وغيرهم. وهذا كله فيما يتعلق بأحكام التكليف». ؛ لأنه عام يجب أن يفهمه العرب 
والجمهور ليمكن الامتثال. أما الأسرار والحكم. والمواعظ والعبر» فمنها ما يدق عن فهم الجمهور ويتناول 

بعض الخواص منه شيئاً فشيئاً بحسب ما يسره الله لهم وما يلهمهم به. . وذلك هو الواقع لمن تتبع الناظرين في 

كلام الله تعالى على ممر العصورء يفتح على هذا بشيء ولم يفتح به على الآخرء وإذا عرض على الآخر أقره. 
على أنه ليست كل الأحكام التكليفية التي جاءت في الكتاب والسنة مبذولة ومكشوفة للجمهورء وإلا لما كان 
هناك خواص مجتهدون» وغيرهم مقلدون. حتى في عصر الصحابة» وكل ما يؤخذ من مثل حديث: «نحن أمة 
211 لات تر انها وى رصاار: ويه رازم كرا وفك 

609 أي و ل ل ا ا 

إفوة تقدم . 


42 جعل هذا العالث دليلاً على أنه يجب أن تكون على ما عهدوا حتى تكون حجة عليهم: وقد كان كونها على - 
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١‏ و 0 22 رعسو ررض ععمديم 5ك ايه رعسم ارويبحة روء 
0 طًّ 7 اا 
٠‏ ردٌ الله عليهم بقوله: «الساث الى بُلْحِدُرت إِلَنْهِ أَمْجَيِيٌ وَمَددَا لِسَادُ حرَيث ميت » 


5-2 + 


[النحل: ]٠١7‏ لكنهم أذعنوا لظهور الحجة. فدل على أن ذلك لعلمهم به وعدهم بمثله. مع العجز ‏ 
عن مماثئلته. وأدلةٌ هذا المعنى كثيرة . 
فصل 
واعلم أن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس» وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم 
الأخلاق» واتصاف بمحاسن شيم ؟ تحت الشويفة فنها ما هو صحيح وزادت عليه وأبطلت 
ما هو باطل» وبينت منافع ما ينفع من ذلك» ومضار ما يضر منه. 
فمن علومها : علم النجوم وما يختص بها من الاهتداء في البر والبحر واختلاف الأزمان 


القرآن فى مواضع كثيرة؛ كقوله تعالى: رق أللق عل ل جوم لبدو فى ظَلمت ال 
َي 4 [الانعام: 0]49 وقوله: لوَبلنَجِمِ هُمْ يََدُونَ4 [النحل: 0115 وقوله: مَالفَمَرَ مَدَرتَُ منَاِلَ 
عي د تيون القَرِر © ل القّمْس يَبَنى 14 أن تدك القمَرَ ولا الْبَلْ سَإِنٌ التبَا رك لتس: 4" 
٠؛]‏ الآية. وقوله: ظهُرٌ الى جَمَلَ النّنْس صب وَالْفَمَرَ نوا وَمَدَرَمْ منَازِلَ لِيمْلَموا عَدَهٌ ألَدِينَ 
0 


رم ع 5 : اد رد يات وال سس سو مس ري بحط ا 0 راوع مرسم 
َالْحِسَابْ» (يونس: 0]» وقوله: ##وَحََلًا الِْلَ وَالنَبَارَ َاييْنِ محونا ايه اليل وحعلنا ءايه الثهار مبصره 
ص يداس 0 مجر 


[الإسراء: ]١7‏ الآية. وقوله: #وَلَمَدَ دَيَنَا ألسََة لديا بمَصَلِيِيحَ وَجَعَلْكَهَا مُجْوَمًا لِلشَئطِين 4 [الملك: 6]ء 
5 رلرولمر ‏ ا شن مع زا م عر سصاس - 27 4 ع 0 
وقوله : © يويك عن الاهلة 0 هىّ مُوَاقِيِتٌ للنّاس وَالْحَح # [البقرة: ]١164‏ وما أشبه ذلك0؟ . 


ب 


- ما عهدوا دليلاً بنفسه على أنها أمية. وعليه فليس الدليل الثاني إلا دعوى محتاجة إلى الدليل الثالث. ولا يصلح أن 
يكون دليلاً بنفسه إلا أنه يبقى الكلام في هذا الدليل الثالث فيقال: هل لو جاءت الشريعة على طريق يحتاج لعلوم 
كؤنية ووسائل فلسفية» ولكنها صيغت في القالب العربي المعجز لهم عن الإتيان بمثله» بحيث يفهمون معناه 
والغرض منهء وإن كانوا فى تطبيقه وتعرف مبنى أحكامه محتاجين إلى تلك الوسائل؛ كما إذا بنى أوقات الصلوات 
الخمس على مواعيد تحتاج إلى الآلات والتقاويم الفلكية» ولم يكتف بالمشاهدات الحسية كما صنع في الزوال 
والغروب والشفق الخ أو بني الصوم لا على رؤية الهلال بالبصر» بل وضع القاعدة على لزوم معرفة علم الميقات 
لمعرفة أول رمضان ‏ لو كان الشارع بدل أن يبني الأحكام على الأمور الحسية التي تسع جميع الخلق» بناها على 
أمور علمية كما صورنا هل كان ذلك يمنع عن فهم القرآن وغرضه» ويكون الحال مثل ما إذا جاء بلغة أعجمية 
بالنسبة للعرب؟ الجواب بالنفي» غايته أنه يكون في تكاليفها مشاق على أكثر الخلق» بإلزامهم بتعرف هذه الوسائل 
ليطبقوا أوامر الشريعة حسبما أرادت؛ أما أنهم يعجزون عن فهم الكتاب حتى لا يكون حجة فليس بظاهرء لآن 
حجيته عليهم جاءت من جملة أمور أهمها عندهم أنه كلام من جنس كلامهم في كل شيء إلا أنه بأسلوب أعجزهم 

عن الإتيان بمثله . 
(9) لولم يكن لهم علم بسير النجوم بالمقدار الذي ينسبه لهمء فهذه الآيات يمكن فهمها لهم بعد لفت نظرهم إليها؛ 
لأنها لا تحتاج إلا إلى التدبر في تطبيقها بطريق المشاهدة. على أن علم النجوم لم يكن لجمهورهم بل ” 
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ومنها: علوم الأنواء. وأوقات نزول الأمطار. وإنشاء السحاب» وهبوب الرياح المثيرة 
لها. فبيّن الشرع حقّها من باطلهاء فقال تعالى :مهْرٌَ الى بكم البرَوَت حَرَنًا وَطْمَعًا وينثئ 
ألتحابت الْتْقَالَ وَمْسَيَحُ اَعَد يحَمْرو 4 [الرعد: ؟١]الآية.‏ وقال: ##أَوْءَيسُم الْمَاء الَذِى كَتُرَيونَ 
9 أت ارلشوة من لمرو آم نحن المتزلوت © [الواقعة : ١]‏ وال ع رركا ين الك ا 
اا الك [النبأ: ]١4‏ وقال: م#ومعَلونَ ِرْنَكم م تَكزونٌ 49 [الواقعة : 0 خرج الترمذي: قال 
رسول الله َه : مولن نف م 204 4029 [الواقعة: ؟4] قال: «شكركم . تقولون: مُطِرْنا 
بنوء كلا وكذاء وبنجم كلا وكذا)»). وفى الحديث: الأصبح من عبادي مؤمنّ بى وكافرٌ بى») 
الحويت 37 فى الأنوان.. وفي «الموطأ» مما انفرد به: «إذا أنشأث بَحْريّة ثم تشاءمثُ فتلك عينٌ 
عْديقَة). وقال عمر بن الخطاب للعباس وهو على المنبر والناس تحته : كم بقي من توءٍ الثريا؟ 
فقال له العباس: بقي من نوئها كذا وكذا. فمثل هذا مبين للحق من الباطل في أمر الأنواء 
والامطار. وقال تعالى: ##وَارَسَننَ الريلح لَوْقِم تأنزلنا من السماء ماه مَأسَفتشة4 [الحجر: ؟؟] الآية. 
دقال: لزان للد كَسَلَ اليح كدير عنابا فنفئة ِل بكر ميت يبنا بو الذي بن مير افاطر: 14 إلى 
كثير من هذا. ظ 

ومنها: علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية. وفي القرآن من ذلك ما هو كثير» وكذلك في 
البتة؛: ولكن القران احتفل في ذلك. وأكثره من الأخبار بالغيوب التي لم يكن للعرب بها 
علم "© لكنها من جنس ما كانوا ينتحلون. قال تعالى: لَك ين أََدَ الب وُِبد بيك وما كنت 


للبعض القليل الذي كان يستعمل غالباً دليلاً للقوافل في سير الليل» ومع ذلك فلم يتوقف الجمهور في فهمها. ومثله 
يقال في علوم الأنواء أن ذلك ليس لجمهورهم» بدليل ما رواه عن عمر وسؤاله للعباس. فإذا كان مثل عمر ليس 
عارفاً فما ذلك إلا لأن هذا يختص به جماعة منهمء كما هو الحال عندنا اليوم: الملاحون يعرفون كثيراً من هذه 
الأنواء وشأن الرياح وهي أسباب عادية غير مطردة» ولا يعرفها الجمهور الذين عنايتهم بما يتسببون فيه لمعاشهم 
يعرفون منه ما لا يعرفه فيه غيرهم. وقد قال في الآية الثانية : إأفرأيتم ما تمنون4 [الواقعة: 548] ثم قال: «إأفرأيتم 
ما تحرثون4 [الواقعة: '17] فهل كان للعرب من علوم الزراعة وتكوين المني وخلق الإنسان ما تفهم به مثل هذا 
ومثل «من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب» [الطارق: 5» 7] ومثل أدوار الجنين «نطفة ثم علقة ثم 
مضغة# [الحج: 5] الخ ومثل قوله تعالى: «أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي 
بئانه» [الإنسان: *» 4] فإن معرفة أن تسوية الأصابع على ما هي عليه يعد من أدق تكوين الإنسانء وكمال 
صنعته؛ حيث امتازت تقاسيم الجلد الكاسي لها فلا يوجد تشابه بين شخص وآخر في هذه التقاسيم» حتى نبه الله 
سبحانه إليها وقال: (بلى) أي : نجمعها قادرين على جمعها وتسويتها على أدق ما يكون كما في تسوية البنان. إن 
هذا لا يعرفه العرب ووجه إليهم الخطاب به. وقد فهم سره في هذا العصرء وانبنى عليه علم تشبيه الأشخاص 
(ببصمة الأصابع). وجعلت له إدارة تسمى (تحقيق الشخصية) ‏ الواقع أن هذه وغيرها مما لا يحصى أمور كونية 
عامة يفهمها كل من توجه إليه الخطاب بفهمها والاستدلال بها على الصانع الحكيم القادر. ' 

)١(‏ تقدم. ظ 

ك6 هذا يعضد ما قلناه؛ من أنه ليس بلازم أن يكون القرآن مجارياً لما عند العرب» فيصحح صحيحه أو يزيد عليه أو 
يبطل باطله. كل هذا تكلف لا داعي إليه في هذا المقام» لأن الرسول بعث بالكتاب ليخرج الناس كافة من الظلمات 
إلى النور بتعليم ما لم يعلموا وتصحيح ما أخطأوا فيه. وتوجيه همتهم وعقولهم إلى ما فيه إصلاحهم بالعلم 
والعمل» سواء أكان لهذا كله أصل عند العرب أم لم يكن له أصل» ولا رابطة مطلقاً بين كون الشريعة أمية - 
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ديهم إِدّ قورت أقلمهم أ 0 يَكُْلُ مَرْيم 4 [آل عتصرآان: 4 لاية. ونال كعات نر اسن ا 
قصةه 


ل 5 ل[ 24 


العنية وها ِلك ما 4 3 َك ين اَذَك هود 4]. وفي الحديث 
إبراهيم وإسمعيل عليهما السلام في بناء البيت” "غير «للفصقا حرق 
ومنها: ما كان أكثره ه باطلا أو جميعه؛ كعلم العيافة» والزجرء والكهانة. 53 ل 
والضرب بالحصىء والطيرة» فأبطلت الشريعة من ذلك الباطل ونهت عنه؛ كالكهانة» والزجرء 
وخط الرمل. وأقرّت الفأل لا من جهة تطلب الغيبء فإن الكهانة والزجر كذلك. وأكثر هذه 
الأمور تخرّص على علم الغيب من غير دليل» ٠‏ فجاء النبي كَل بجهةٍ من تعر علم الغيب مما 
هو حق محض - وهو الوحي والإلهام؛ وا ل ا 0 
النبوة ‏ وهو الرؤيا الصالحة ‏ وأنموذج من غيره لبعض الخاصة وهو الإلهام ''' والفراسة -. 
ومنها: علم الطب. فقد كان في العرب منه شيء لا على ما عند الأوائل» بل مأخوذ من 
تجاريب الا مين . غير مبنيى على علوم الطبيعة التي يقررها الأقدمون. وعلى ذلك المساق جاء 
في الشريعة» لكن على وجه جامع شاف ”"» قليل يطل منه على كثيرء فقال تعالى : لكُلُوا وَأترا 
7 مرا * [الأعراف : .]١‏ وجاء في الحديث التعريفٌ ببعض الأدوية لبعض الأدواء. وأبطل من 
ذلك ما هو باطل”4)) كالتداوي بالخمر والرُقَى التى اشتملت على ما لا يجوز شرعا . 


- 2 وكون كل ما جاءت به منطبقاً على ما عند العرب. وإعجاز العرب شيء آخر لا يتوقف على ما قال. فتأمل فالمقام 
جدير بالتدبرء لأنه إذا كان يكتفي بجنس ما كانوا يعرفون وإن لم يكن هو ولا نوعهء فما الذي يبقى حتى نحترز 
عنه؟ ولا يبعد أن يكون لبعضهم إلمام بهذه الأجناس والكائنات التي تتعلق بما ورد في الكتاب والسنة . 

010( أخرجه البخاري . 

(5) كما حصل لعمر وغيره. 

(9) قال ابن القيم في اد الميعاد» (وأصول الطلب ثلاثة: الحمية. وحفظ الصحة,. واستفراغ المادة المضرة. وقد 
جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاثة مواضع في كتابه؛ فحمى المريض من استعمال الماء خشية الضرر فقال | 
تفالي: لإزإن كمه رضي او على ضفر ار عاء احد بكم من النائظ أو لافيت النبناء فلم تجلوا ما لتبهمة 
صعيداً طيباً4 [المائدة: 7] فأباح التيمم للمريض حمية له كما أباحه للعادم. وقال في حفظ الصحة #فمن كان 
منكم مريضا أ أو على سفر فعدة من أيام أخر» [البقرة: 4 فأباح للمسافر الفطر في رمضان حفظاً لصحته لثلا 
يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفر قيضعف القوة والصحة. وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمحرم #نمن 

١‏ كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك4 [البقرة : 197] فأباح للمريض ومن به 
أذى من رأسه وهو محرم أن يحلق رأسه ويستفرغ المواد الفاسدة والأبخرة الرديئة التي تولد عليه القمل كما حصل 
لكعب بن عجرة أو تولد عليه المرض. وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله فذكر من كل جنس منها شيئا 
وصورة تنبيهاً بها على نعمته على عبادة في أمثالها من حميتهم وحفظ صحتهم واستفراغ مواد أذاهم رحمة لعباده 
ولطفاً بهم ورأفة وهو الرءوف الرحيم) ا ه. 

(4) من ذلك ما رواه فى «التيسير» عن الشيخين والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي و فقال : إن أخي استطلق بطنه فقال: «أسقه عسلاً» فسقاه. ثم جاء فقال: إني سقيته عسلاً فلم يزده إلا 
استطلاقاً. ثلاث مرات. فقال رسول الله كَلِِ: «صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه قبرا. ونا وواء افا عن 
الشيخين والترمذي: (ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاءء إلا السام» وما رواه مسلم وأحمد وأبو.داود 
والترمدى ومع عن وائل يق حكن أنطارق بن سويد لعفي سبال الى 6 عن الخد فتهاء ه عنهاء فقال: 
إنما أصئعها للدواء قال: «أنه ليس بدواء ولكنه داء» وما أخرجه مسلم وأبو داود عن عوف بن مالك قال: - 
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ومنها : التفنن في علم فنون البلاغة. والخوض في وجوه الفصاحة. والتصرف في أضاليت 
الخدم ا 0 ل ا ا قال تعالى : #قل أبن 
حسمت الإنس وَالْحِنّ عل أن يرا يبفل هذا اليل 4 أن يقير ور 6 ل عْصُْمْ لَعَضٍ ظهيرا 429 
[الإسراء: 4848]. 

ومنها: ضرب الأمثال. وقد قال تعالى: وقد ضرا امن فق هذا فسان من كَل مَتَلِ * 
[الووع: :3] إلا :ضرباً واححداً: وهو الشعر فإن الل#كقاء ور ١‏ الشريفة متت فال كان فى حك نحن 
الكفار: #أنا لتَارما هتما لبنَاعي تَجنُونٍ بل َه بلحي وَصَدَقَ الْمرسَِينَ 4067 [الصافات: 5. 0"] أي 
ليا نهم ننه ابسن من ولذلك قال: #أوَمَا عَلَّمَئهُ ره 00 لم5 [يس: 4:]الآية. 
فيل لكر قرلة تعالن : #والشعرآة لشعراء يَتَبِعَهُمْ الْفَاودَ 79 © ألراثرْ أَنَهُمْ في كب واد يهيمُونَ 
9 وتسم م يشُولُوت ما لا يَنْعَلت 9 4 [الشعراء: 75١4‏ قطي أن الشعن لمن كنا على ضرت 
ا ؛ وقول لاا يصدقه فعل» وهذا مضاد لما جاءت به الشريعة إلا ما 
استثنى الله تعالى . 

فهذا أنموذج ينبهك على ما نحن بسبيله» بالنسبة إلى علوم العرب الأميّة. وأما ما يرجع 
إلى الاتصاف بمكارم الأخلاق ما ينضاف إليها فهو أول ما خوطبوا به اوأكرها الات ان 
السور المكية» من حيث كان انس لهمء وأجرى على ما يتمدح به عندهم ؛ كقوله تعالى: ## إن 
أله 0 بألْمَدَلٍ َالْاحْسَدنِ وإيتآي ذى الْفُرقَ» [النحل : ] إلى آخرهاء وَقوَلهَ تعالن :لزنن ارا 

ها جرم نفك الحم الا مرا به ع َيالْولِدِينِ م - [الأنعام: ]١15١‏ إلى انقضاء تلك 

القضا نيه وقرلةة تر ا زِيسَهَ ألو أَلَىَ أَحجَ لِسَادِوء* [الأعراف: 87]. وقوله: #قل إِنَمَا حرم 
رق الْفوكِحِسٌ ما ظهرٌ ينها ومَا بَطنَّ ولام وَلَْتىَّ بِعَير ألْحَيّ# [الأعراف: #م] لي د 
التى في هذا المعنى . ظ 

لكن أدرج فيها ما هو أولى: من النهي عن الإشراك والتكذيب بأمون الاخز :+ وكيه ذلك 
مما هو المقصود الأعظمء وأبطل لهم ما كانوا يعدونه كرماً وأخلاقاً حسنة وليس كذلكء أو فيه 

2007 يربى على المصالح التى توهموها؛ كما قال تعالى: #أإِنَما الخثر وَالْمَتِيمٌ وَالأنْصَابٌ 

17 رِحِسٌ من عمل لعن فَأجَتَوة ا [المائدة : ٠‏ ثم بين ما فيها من المفاسد - خصوصاً في الخمر 
والميسر ‏ من إيقاع العذاوة والبغضاءء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذا في الفساد أعظم 
مما ظنوه فيهما صلاحاً؛ لأن الخمر كانت عندهم تشجع الجبان» وتبعث البخيل على البذل» 
وتنشط الكسالى. والميسر كذلك كان عندهم محموداًء لما كانوا يقصدون به من إطعام الفقراء 
والمساكين» والعطف على المحتاجين. وقد قال تعالى: #يسَلُوتكَ عن الْحَمرٍ وَالْمَيسسٍ كل فهمآ 


- كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم» ثم قال: الأباض يها 
يمسن فيه قيرك؛ وما أخرجه أن داود: (إِن الله تعالى أنذ الداء والدواء» وجعل لكل داء دواء» فتذداووا ولا تداووا 
بحرام» قال الشوكاني: في إسناده إسماعيل بن عياش المنذري وفيه مقال. وقد عرفت أنه إذا حدث عن أهل الشام 
فهو ثقة وأنه يضعف في الحجازيين. وهو هنا حدّث عن ثعلبة بن مسلم الخئعمي» وهو شامي. ذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ عن أبي عمران الأنصاري مولى أم الدرداء وقائدها وهو أيضاً شامي . 
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إِهْمُ كرد وَمَنَيٌْ لِلئّاس وَإِنْمُهُمَآ أَخَبرٌ من نَنْمهِما4 [البقرة: .]1١19‏ والشريعة كلها إنما هي تخلق 
بمكارم الأخلاق. ولهذا قال عليه السلام : اعت لأتمم مكارم الأخلاق270. 
إلا أن مكارمالأخلاق إنواك امف مويو اتققهئنة سا عا هالرنا وترنا من 
المعقول المقبول». كانوا في ابتداء الإسلام إنما خوطبوا به. ل لما رصكوا بات يم يني 
«وهو الضرب الثاني» وكان منه ما لا يعقل معناه من أول وهلة فاخ حتى كان من آخره تحريم 
الرباء وما أشبه ذلك . وجميع ذلك راجع إلى مكارم الأخلاق . وهو الذي كان معهودا("© عندهم 
عكري التحيلة: 

ألا ترى أنه كان للعرب أحكاء”” عندهم في الجاهلية أقرّها الإسلام؛ كما قالوا في 
القراضء» وتقدير الدية» وضربها على العاقلة» وإلحاق الولد بالقافة» والوقوف بالمشعر الحرام» 
والحكم في الخنثى» وتوريث الولد للذكر مثل حظ الأنثيين» والقسامة» وغير ذلك مما ذكره 
العلماء. 

ثم نقول: لم يكتف بذلك» حتى خوطبوا©» بدلائل التوحيد فيما يعرفون: من سماءء 
وأرضء» وجبال» وسحابء ولباب» وبدلائل الآخرة والنبوة كذلك. ولمًا كان الباقي عندهم من 
شرائع الأنبياء شيءٌ من شريعة إبراهيم عليه السلام أبيهم خوطبوا من تلك الجهة ودعوا إليهاء 
وأنَ ما جاء به محمد مَكِْهِ هى تلك بعينها. ٠‏ كقوله تعالى: ميلد يكم هيم 0 هْوَ سََدَكُم المسليِيَ 

مِن َل وفى مدا [الحج: 078]» وقوله: «إمَا كان هيم 10 1 تَصَمَنكا 4# [الاعهران” 00 الآية. غير 

أنهم غيّروا جملة منهاء وزادواء واختلفواء فجاء تقويمها من جهة محمد وَة. واخيوو انها الع 
الله عليهم. مما هو لديهم وبين أيديهم؛ 5 عن نعيم الجنة وأصنافه بما هو معهود في 
تنعماتهم في الدنياء لكن مبرأ واي و لد التنعيم الدنيوي» كقوله : وض 
مين مآ مآ أَصوث لْبمين 0 9 ف سِذْر و 9 طلى و 9 رظِلٍ مدوم 9 )* [الواقعة: 707 ا 
إلى آخر الآيات. وبين من.ماكولات الجنة ومشروياتها ما هو معلوم عتدهوء كالماء» واللينة 
والخمرء والعسلء والنخيل» والأعناب» وسائر ما هو عندهم مألوف» دون الجوزء واللوزء 
والتفاح. والكمثري» وغير ذلك من فواكه الأرياف وبلاد العجمء بجيال لقاو لمر 
الفاكهة. وقال تعالى : #أدع إلّ سبل رَبك اكه والموعلة أ لا و كر 
[النحل: 5؟١]‏ فالقرآن كله حكمة» وقد كانوا عارفين بالحكمة» وكان فيهم حكماء. فأتاهم من 


)1١(‏ تقدم. 
ف سه امح ساس ارود سوا ا ا مر و ل ركم 
لما وسعهم ‏ بعد التصديق بالرسالة إلا الأخذ بالمكارم» كما هو الحال فيما أخطأوا فيه من أصولهاء ؛ كوأد البئنات» 

والرباء والخمرء والسلب والنهب» وغيرها من الرذائل التي تأصلت فيهم. ومع ذلك فالإيمان بكتاب الله وسنة 
رسوله طهرتم من هذه الأرجاس تطهيرأء فلا علاقة لأمية الشريعة بهذه المباحث. ولا توجد أمة من الأمم إلا وفيها 
شيء من المكارم وشيء من الرذائل» لا خصوصية لجاهلية العرب» بل هذا في كل جاهلية . 

(م) لعلها بعض ميرائهم من أبيهم إبراهيم كما يقول بعد. ض 

(8) خوطب الناس كلهم بدلائل التوحيد فيما يعرفون من سماء وأرض الخ. فليس هذا خاصاً بهم وهو واضح . 
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الحكمة بما عجزوا عن مثله. وكان فيهم أهل وعظ وتذكير؛ كمّسٌ بن ساعدة وغيره. ولم 
يجادلهم إلا على طريقة ما يعرفون من الجدل. ومن تأمل القرآن وتأمل كلام العرب في هذه 
الأمور الثلاثة''؟» وجد الأمر سواء إلا ما اختص به كلام الله من الخواص المعروفة. 

وسِرٌ في جميع ملابسات العرب هذا السيرء تجد الأمر كما تقرر. وإذا ثبت هذا وضح أن 
الشريعة أمية لم تخرج عما ألفته العرب. 

المسالة الرابعة 

ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها ‏ وهم العرب - ينبني عليه قواعد: 

يفي أن كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحدَّء فأضافوا إليه كل علم 
يذكر للمتقدمين أو المتأخرين : من علوم الطبيعيات» والتعاليم”'؟: والمنطق» وعلم الحروف». 
وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها . وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح. 
وإلى هذا فإن السلف الصالح ‏ من الصحابة والتابعين ومن يليهم - كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه 
وما أودع فيه ولم يبلغنا أنه تكلم أحدٌ منهم في شيء من هذا المدعى» سوى ما تقدم”" وما 
ثبت فيه من أحكام التكاليف. وأحكام الآخرة» وما يلي ذلك. ولو كان لهم في ذلك خوض 
ونظرء لبلغنا منه ما يدلّنا على أصل المسألة: إلا أن ذلك لم يكن» ندل بعلن أنة غير تر عرد 
عندهم . وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد'؟' فيه تقريرٌ لشيء مما زعموا. نعم, تضمن علوماً 
هي من جنس علوم العرب, أو ما ينبني * على معهودها مما يتعجب منه أولوا الألباب» ولا 
تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون الاهتداء بأعلامه» والاستنارة بنوره. أما أن فيه ما ليبس من 
ذلك:فلة 29 ظ 

وربما استدلوا على دعواهم بقوله تعالى: «وََرَلنَا مَكَلَكَ الْكتّبٌ يَنْيَما لمن شَىْءِ 4 [النحل : 


)١(‏ الحكمة والوعظ والجدل يتوقف عليها إصابة الدعوة» وإرشاد الخلق» ولو لم يكن عندهم قوة فيها ولا ولع بها. 
لأنها دعوة إلى هدم عقائد» وتصحيح معارف. وتمهيد طريق جديد للسير عليه في طريق عبادة الله وحدهء» وطريق 
معاملتهم بعضهم لبعض فلا بد لها من اجتماع هذه القوى الثلاثة للوصول إلى الغاية من الرسالة. وعلى كل حال 
فليس بلازم في كون الشريعة أمية أن تكون جاءت مسايرة لهم في شؤونهم» بل معنى كونها أمية ما قدمناه في أول 
المسألة. وأما كون ما جاءت به كان عندهم منه شيء أو لم يكن فهذا لا شأن له بهذا المبحث ولا يتوقف عليه. 

(؟) أي: الرياضيات من الهندسة وغيرها. 

(0) في المسألة قبلها. 

05 كونه لم يقصد فيه تقرير شيء من هذه العلوم الكونية ظاهر؛ لأنه ليس بصدد ذلك . أما كونه لا يجيء في طريق دلائله على 
التوحيد ما ينبني عليه التوسع في إدراكها وإتقان معرفتها إذا لم يكن معروفاً عند العرب» فهو محل نظر. 

(ه) كالجدل المأخوذ فيه مقدمات معهودة للعرب ‏ بل ولغيرهم» كما في قوله تعالى : «وني الأرض قطع متجاورات» 
[الرعد: 5] الخ فإنه لولا توجيه الأفكار إليه للاستدلال به والمحاجة» ما بلغته العقول الراجحة. 


0 () وهل كل ما تضمنه القرآن من أوصاف نعيم الجنة وعذاب النار من معهود العرب في الدنيا؟ وهل مثل الإسراء 


والمعراج من معهوداتهم؟ أما أصل الموضوع فمسلم أنه لايصح أن يتكلف في فهم كتاب الله بتحميله لما لا حاجة 
بالتشريع والهداية إليه من أنواع العلوم الكونية. ولكن قصره بطريق القطع على ما عند العرب في علمها ومألوفها 
فهذا ما لا سبيل إليه» ولا حاجة له. 
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5-9 سر يه 3# سير 


4 وقوله: #إنًا مَرَطنَا فى الْكتّبٍ من شَْو؛ [الأنعام: 4"] ونحو ذلك» وبفواتح السور ‏ وهي مما 
لوطل قال داب ينا للق بس الاين يواد ودين لاي عن ف ا قن لان بن بن لاني 
رضي الله عنه وغيره أشياء . 
كأما الآيات قالمر]ؤ يها غند المفسريق :ما يتغلق بحال التكليف والتعيد» أو المراة بالكدات 
في قوله: ما رظنا في الْكتبٍ من شيع [الأنعام: 108 اللوح المحفوظ. ولم يذكروا فيها ما يقتضي 
تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية . 

وأننا واة نح السور فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعرب بها عهداًء كعدد الجمل 
الذي تعرفوه من أهل الكتاب» سما ذكرة اضحات السي أو هي من المتشابهات التي لا 
يعلم تأويلها إلا الله تعالى» وغير ذلك. وأما تفسيرها بما لا عهد به''' فلا يكون؛ ولم يذّعا 
أحد ممن تقدم, فلا دليل فيها على ما اذْعَوًا . وما ينقل عن على أو غيره في هذا لا يثبت 

فليس بجائزٍ أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه» كما أنه لا يصح أن ينكر منه ما يقتضيه . ويجب 
الاقتصار ‏ في الاستعانة على فهمه على كلها ينات دغلمة إلن: العرت افيه" فيه يوصضل 
إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية. فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضلّ عن فهمه» وتقوّل على 
الله ورسوله فيه. والله أعلم» وبه التوفيق. 


ومنها: أنه لا بد في : فب اأقر اين اقاء معهوة الأيية وهم العرب الذين نزل القرآن 
بلسانهم لوا عي ا و ال ا 1 ا . وإن 
لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه. 

وهذا جارائي المعاني» رالالنا: والأساليب. مثال ذلك أن معهود العرب أن لا ترى 


4 أي من فهمها على أنهاأسرار ووموز لحقائق أو حوادث حاصلة أو تحصلء من مثل ما يشير إليه الألوسي في مقدمة 

ظ التفسير. 

0( لو قال جمهور الناس لا خاصتهم لكان أحسن؛ لأن الخطاب به لكل من بلغه» فقد يفقه بعضه بغير ما يضاف إلى 
العرب» كما ورد «بلغوا عني ولو آية. فرب مبِلغْ أوعى من سامع». 
على أنه لم ينقل فيما سبق نسبة علم الحيوان المسمى بالتاريخ امسيضن: ارمع رق يفل الود انيع تدارا 
(وليكن على ذكر منك أنه إذا قال في هذا المقام العرب فإنما يعني الذين كانوا في عهد الرسول عليه السلام) فعلى 
رأي المؤلف لا يجوز لنا أن نتوصل إلى فهم مثل آيتي سورة النحل في تكوين اللبن والعسل وما فيهما من أعاجيب 
ربنا في صنعه - لا يجوز لنا ا ل ا 
تتم العظة والاعتبار الذي يشير إليه الكتاب في آخر كل آية منهما «إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون# ‏ يعقلون لا يتم 
ذلك على وجهه إلا بمعرفة تكوين العسل واللبن» في علم حياة النحل وغيره. . وكذا لا يتم فهم #فيه شفاء 
للناس4 [النمل : 49 على وجهها إلا بعد معرفة ما يصلح ا ل ب د 
بل يكون ضارا . ويترتب عبليه أن تكون اللام في الناس للجنس أ والعمومء وهكذا. والواقع أن كتاب الله للناس 
كلهم يأخذ منه كل على قدر استعداده وحاجته» وإلا لاستوى العرب أنفسهم في الفهم 806 والأمعز لسن 
كذلك . ألا ترى إلى قول علي (إلا فهما يعطاه الرجل في كتاب الله) الحديث . 


2 القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


الألفاظ تعبداً عند محافظتها على المعانى» وإن كانت تراعيها أيضاً . فليس أحد الأمرين عندها 
بملتزم. بل قد تبنى على أحدهما مرة) وعلى الأخر أخرى. ولا يكون ذلك قادحا في صحة 
كلامها واستقامته . 

أحدها: خروجها'' في كثير من كلامها عن أحكام القوانين المطردة» والضوابط 

00 ل 2 7 0006 
المستمرة؛ وجريانها في كثير من منثورها على طريق منظومها ". وإن لم يكن بها حاجة؛ وتركها 
لما هو أولى في مراميها. ولا يعدّ ذلك قليلاً في كلامها ولا ضعيفاً؛ بل هو كثير قوي» وإن كان 
غيره أكثر مئه . 

والثاني : أن مخ :شأنها الاستفناء عضن الالفاظ ها يزادفيا أو يقاربها ولا يَعِدَ ذلك 
اختلافاً ؤلا اضطراباً. إذا كان المعتى المقصرهد على استقامة.. والكافى من ذلك نزول القرآن 
ل ل شاف كافي. وفي هذا المعنى من الأحاديث وكلام السلف العارفين 
بالقرآن كتين .وقد استمر أهل القراءات :على أن يعسلرا بالروايات التي صحت عندهم مما وافق 
المصحف. وأنهم في ذلك قارئون للقرآن من غير شك ولا إشكال وإن كان بين القراءتين ما 
يعده الناظر ببادىء الرأي اختلافاً في المعنى؛ لأن معنى الكلام من أوله إلى آخره على استقامة, 
لا تفاوت فيه بحسب مقصود الخطاب؛ ك 9مدلك» ومَلِكَ4. «وَمًا يمْدَعُوت إِلّه أَنشَهُحْ 4 
لوم يخادعون إِلآ أَنشَْهُمْ4 [البقرة: 414 «البَوبتّهُم ين لَه غرا4 [المنكبوت: 58]. النثوينّهم ين 
ند عرفا [العنكبوت: 4 إلى كثير من هذا"*'» لأن جميع ذلك لا تفاوت فيه بحسب فهم ما أريد 
من الخطاب . وهذا كان عادة العرب. 

ألا ترى ما حكى ابن جني عن عيسى بن عمرء وحكى عن غيره أيضا قال: سمعت ذا 
الرفةا سكين 
٠ : :‏ 2-8 م د ٠‏ 8 واس 0 ه 60(7) 
وظاهِرُ لها مِنْ يابس الشخث واسْبَعِنْ 2 عليهاالصّبا واججعل يديك لها سثراً 

فقلت: أنشدتني : (من بائس) فقال: (يابس) و(بائس) واحد. فأنت ترى ذا الرمة لم يعبأ 
بالاختلاف بين البؤس واليبس» لمّا كان معنى البيت قائماً على الوجهين» وصواباً على كلتا 


00 أى: فيصح أن يجري ذلك في القرآن ولكن بشرط أن لا يكون شاذاً ونادراً يخل بالفصاحة» فإن هذا وإن كان جارياً 
في كلام العرب لا يصح أن يقال به في الكتاب. 

دأ في تجويز مخالفات للقياس المطردء كصرف ما لا ينصرف» ومد المقصور وعكسه. مع أنه أجيز في الشعر 
لضرورة الوزن ولا توجد ضرورة في النثر لمثله . فقوله: (وجريانها) عطف خاص على عام للبيان. 

7 ومن ذلك تبديل لفظ بآخرء كتبينوا وتثبتوا مثلاً. 

() كما في قوله تعالى: لتزول منه الجبال4 [إبراهيم: 47] بكسر اللام للتعليل أو بفتحها على أنها فارقة. 

ف الشخت: الحطب الدقيق. ولم أر تعليقاً على البيت في كتب الأدب ويلوح أن الضمائر المؤنثة في البيت كناية عن 
النار يذكيها البدوي بالوقود ويستعين على إشعالها بالريح» ثم يجلس إليها للاصطلاء وتدفئة يديه وأطرافه من البرد. 


الكلام لا بحسب تفسير اللغة9) وعن أحمد بن يحيى قال: أنشدني ابن الاعرابي 
وريم باب كيبي ملب ب بع و 

فقال له شيخ من أصحابه نشكا اعدت : (موضع ضيق) فقال : تحال اللا ضهنا 
منذ كذا وكذاء ولا تعلم أن الزير والضيق واحد؟ وقد جاءت أشعارهم على روايات مختلفة. 
وبألفاظ متباينة» يعلم من مجموعها أنهم كانوا لا يلتزمون لفظاً واحداً على الخصوص» بحيث 
يعد مرادفه أو مقاربه عيبأ أو ضعفأء إلا في مواضع مخصوصة لا يكون ما سواه من المواضع 
تيزلا غليهاء وإئما معهودها الغالب ما تقدم. 

والغالث : أنها قد تهمل بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره على الجملة؛ كنا استمييحوا 
العطف على الضمير المرفوع المتصل مطلقاً» ولم يفرقوا بين ما له لفظ وما ليس له لفظء فقبح 
(قمت وزيد) كما قبح (قام وزيد) وجمعوا في الردف بين (عمود) و(يعود) من غير استكراه. 
وواو عمود أقوى في المدء وجمعوا بن (لعيد) و(عمود) مع اختلافهماء وأشباه ذلك من 
الأحكام اللطيفة التي تقتضيها الألفاظ في قياسها النظري» لسكنها تهملها وتوليها جانب 
الإعراض. وما ذلك إلا لعدم تعمقها في تنقيح لسانها . 

والرابع : أن الممدوح من كلام العرب عند أرباب العربية ما كان بعيداً عن تكلف 
الاصطناع, رلذلك إذا اشتغل الشاعر العربي بالتنقيح اختلف في الأخذ عنه» فقد كان الأصمّعي 
يعيب الحطيئة: واعتذر عن ذلك بأن قال: (وعكزت تبره كله ديد + فدلني على أنه كان يصنعه» 
وليس هكذا الشاعر المطبوع» إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي بالكلام على عواهنه» جيّدّه على 
رديئه) وما قاله هو اليباب المنتهج. والطريق المهيع عند أهل اللسان. وعلى الجملة فالأدلة على 
هذا المعنى كثيرة. ومّن زاول كلام العرب وقف من هذا على علم. 

ل ل ا ل ا 
بوف ما بيه لمان لمر وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن : قيلت والوقوف عندما 
دنه 


فصل 
ومنها: أنه إنما يصح ‏ في مسلك الأفهام والفهم ما يكون عامًّاً لجميع العرب» فلا 
يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني؛ فإن الناس - في الفهم وتأتي التكليف 
فيه - ليسوا على وزان واحد ولا متقارب» إلا أنهم يتقاربون في الأمور الجمهورية وما والاهاء 


)١(‏ فمادة البؤس تدور على الشدة من الشجاعة وغيرها. ومادة اليبس تدور على الجفاف بعد الرطوبة ويلزمها الشدة ضد 
اللين. فهما متغايران متلازمان. 

(؟) المعنى المناسب للضيق في الزير أنه الدن. 

(م) هذه النتيجة ليست هى المنتظرة فى هذين الوجهين الأخيرين» بل كان ينتظر أن يأتي من الكتاب أو الحديث بما فيه 
إهمال بعض أحكام اللفظ أو ما رمى به الكلام على عواهنه جيده على غير جيده. ولعل ذلك لا يكون في الكتاب 
والسنة أصلاً. وإذا كان هكذا كان المناسب حذف هذين الوجهين من المقام . 


اك القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا . ولم يكونوا بحيث يتعمقون في كلامهم ولا في أعمالهم» 
إلا بمقدار ما لا يخل بمقاصد هم؛ اللهم إلا أن يقصدوا أمراً خاصاً لأناس خاصة: فذاك 
كالكنايات الغامضة» والرموز البعيدة التى تخفى عن الجمهورء. والاعشن عبن نمنه يا وإلا ‏ 
كان خارجاً عن حكم معهودها. ظ < 

فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة» بحيث تكون معانيه مشتركة لجميع العرب. 
ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف(22 . واشتركت فيه اللغات حتى كانت قبائل العرب تفهمه. 

وأيها خض ه من التكليف لا يخرج عن هذا النمط؛ الس ا اا 
الصغير كالكبيرء ولا الأنثى كالذكر؛ بل له حد ينتهي إليه في العادة الجارية. 00 اذ 
الجمهور في القدرة عليه؛ وألزموا ذلك من طريقهم : بالحجة القائمة.ء والموعظة الحسنة» و 
ذلك . ولو شاء الله لألزمهم ما لا يطيقون. ولكلفهم بغير قيام حجة» ولا 0000 5 
رعق وا كير ولطرفيم قي بها لا نويه وما نااك تعد فلا حجر عليه في ذلك ؛ فإن 
حجة ة الملك قائمة قل مي بير الْبلِسة 4 [الأنعام : ١48‏ ]. كرام سبحانه خاطبهم من حيث 
مما :الور ويه جر لديا علي بار لاوا يازا الى لاد ال ونا مدر 

منآدهم ''» ويقوي به ضعيفهم» وتنتهض به عزائمهم: من الوعد تارة» والوعيد أخرى. 
والموعظة الحسنة أخرى, وبيانٍ مجاري العادات فيمن سلف من الأمم الماضية» والقرون 
الخالية. تبالاك م لي بقعا ا حلي باهر حاتريو بهذا الأمر دون الخلق 
الماضين؛ بل هم مشتركون في مقتضاه. ولا يكونون متتركين لآ فينها ليج ين على تحمله. 
وزادهم تخفيفاً دون الأولين. وأجرى فوقهم فضلاً من الله ونعمة. والله عليم حكيم . 

ا ال ا ل لقي رسول الله يَكلِةِ جبريل. فقال: 
جبريل إني بُعثتٌ إلى أمة أَمَيينَء ه: منهم العجوز والشيخ الكبير؛ والغلام والجارية, واه 
لم يقرأ كتاباً قط» قال : «يا محمد إِنّ القرآنَ نل على سَبِعةٍ أحرّف2”" . 

فالحاصل أن الواجب في هذا المقام إجراء الفهم في الشريعة على وزان الإشتراك 
الجمهوري الذي يسع الأميين كما يسع غيرهم. 


ومنها : أن يكون الاعتناء بالمعاني المبئوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم بناءً على أن 
العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني» وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها. وهذا الأصل معلوم عند 


6 أحسن ما رأيته في بيانه ما ذكره النويري في شرحه للطيبة في مقدمات الكتاب. وليس فيما عده الإمالة والترقيق ولا 
شي من صيفات الجروف :بل :هي أنواع سبيعة ترسين لحذف لنظ أو ؤيادة لفظاءكتتجري تينتها الأنهار ومن تحنهاء 
وإبدال لفظ بمرادفه. كتبينوا وتثبتوا. وتقديم لفظ وتأخيره» وإبدال حركة بأخرى يتغير المعنى بسببها ولكنه يكون 
كل منها صحيحاً ومراداً. إلى آخر ما ذكره. 

(؟) أي: معوجهم. 

52 أخرجه الترمذي بلفظه غير كلمة (أمة) فلم يذكرهاء وقال: حسن صحيح. 


اذل الميية: فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد؛ والمعنى هو المقصود. ولا 
أيضاً كل المعاني» فإن المعنى الإفرادي قد لا يُعبأ به» إذا كان المعنى التركيبي مفهوما دونه ؛ 
كما لم يعبأ ذو الرمة «ببائس» ولا «يابس» اتّكالاً منه على أن حاصل المعنى مفهوم. 
ظ وبين من هذا ما في «جامع الإسمامينيء لدت على «صحيح البخاري» عن أنس بن 
مالك أن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ : #وَفَكهَةٌ وبا 4*3 [عبس: ]"١‏ قال : ل 
قال ها كلفنا هذا أواقال: 00 يوق أنقنا عن انض اتوكاد سال مويه 
الخطاب عن قوله : #رَتههَد رلا )4 اعبس: ١م]‏ ما الأبّ؟ فقال عمر: ثهينا التعمّق والتكلف. 
ومن المشهور تأديبه لضبيع حين كان يكثر السؤال عن 0 وَالْمسَلَتٍ #* و لآ تَآلْعْصِنَتِ# ونحوهما . 

وظاهر هذا كله أنه إنما نهى عنه لأن المعنى التركيبي معلوم على الجملة؛ ولا ينبني على 
فهم هذه الأشياء حكم تكليفي. ؛ فرأى أن الاشتغال به عن غيره ‏ مما هو أهم منه تكلف. 
ولهذا أصل في الشريعة صحيح. نبّه عليه قوله تعالى : لولس ال أن ثراو لجو هك قل المشرق 
َالْمَْربٍ * [البقرة: /17] إلى آخر الآية. فلو كان فهم اللفظ الإفرادي را ليم فهم التركيبي لم 
يكن تكلفاً» بل هو مضطرٌ إليه؛ كما روي عن عمر نفسه في قوله تعالى: «#أ ار ل ب 
[النحل : 4] فإنه سئل عنه على المنبرء -فقال لدارجا من هذيل: التخوف عندنا التنقص» ثم 
اعدو ظ 
توت الزخيل نهنا نافكا قودا فين تكلدق شر الكبقة الققلة 

فقال عمر : «أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم؛ فإن فيه تفسير كتابكم). 
للبسييق لكين نما رضي ' لأن هذا قد توقف فهم معنى الآية عليه بخلاف الأول. 

فإذا كان الأمر هكذا فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب؛ لآأنه المقصود والمراد» وعليه 
ينبني الخطاب ابتداء . ركثيرا ها يغفل هذا النظر بالنسية للكتاب والسنة؛ ؛ فتلتمس غرائبه ومعانيه 
على غير الوجه الذي ينبغي؛ ٠‏ فتَسْتَبِهم على الملتمسء وتستّعجم على من لم يفهم مقاصد 
التريةة ذكرن عله فى غير مكل ومني فال ,قير طريق .نوا لك الواقى. برت 

ومنها: أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأميّ تعقّلّهاء ليسعه الدخول 

أما الاعتقادية ‏ بأن تكون من القرب للفهم» والسهولة على العقل» بحيث يشترك فيها 
الجمهورء من كان منهم ثاقب الفهم أو بليداً ‏ فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص لم تكن 
الشريعة عامة» ولم تكن أمية» وقد ثبت كونها كذلك؛ فلا بد أن تكون المعاني المطلوب علمها 
واعتقادها سهلةً المأخذ. 


)١(و‎ 


)21 التامك : السنام . والقرد الذي تجعد شعره فكان كأنه وقاية للسنام . عن لتك تتا . والسفن كل ما 


ينبحت به غيره. 


/ا” القسم الثالك/ كتاب المقاصد 


وأيضاً فلو لم تكن كذلك لزم بالنسبة إلى الجمهور تكليف ما لا يطاق» وهو غير واقع. 
كما هو مذكور في الأصول. ولذلك تجد الشريعة لم تعرّف من الأمور الإلهية إلا بما يسع 
فهمهء وأَرْجَت غير ذلك فعرّفته بمقتضى الأسماء والصفات. وحضت على النظر فى 
المخلوقات» إلى أشباه ذلك وأحالت فيما يقع فيه الاشتباه على قاعدة عامة. وهو قوله تعالى : ظ 
٠‏ #ليس كدلو سَىٌ» [الشورى: : ]1١‏ وسكتت عن أشياء لا تهتدي إليها العقول. نعمء لا ينكر 
تفاضل الإدراكات على الجملة. وإنما النظر في القدر المكلت به. 

ومما يدل على ذلك أيضاً أن الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغنا عنهم من الخوض في هذه 
الأمور ما يكون أصلاً للباحثين والمتكلفين» » كما لم يأت ذلك عن صاحب الشريعة عليه الصلاة 
وا وكدئك التابعون المنتدى يهم لم يكويوا إلا على ما كان عليه الصحابة» ال اوكا 

عن النبي يَكِِ وعن أصحابه النهيئ عن الخوض في الأمور الإلهية وغيرهاء حتى قال: «لن يبْرِحَ 
الناسل يتساءلون؛ حتى يقولوا: هذا لله خالقُ كل شيء؛ قَمِنْ خَلقٌ اللّهىه”" و ثبت النهي عن 
كثرة السؤّال» وعن تكلّف ما لا يعني» عامّاً في الاعتقاديات والعمليات. احير مالك أن من 
تقدم كانوا يكرهون الكلام إلا فيما تحته عمل. وإنما يريد ما كان من الأشياء التي لا تهتدي 
العقول لفهمها: مما سكت عنهء أو مما وقع نادراً من المتشابهات مُحالاً به على آية التنزيه . 
وعلى هذا فالتعمق في البحث فيها وتطلبٌ ما لا يشترك الجمهور في فهمه. خروحٌ عن 
مقتضى وضع الشريعة الأمية؛ فإنه ربما جمحت النفس إلى طلب ما لا يطلب منهاء فوقعت في 
ظلمة لا انفكاك لها منها. ولله درّ القائل : 
لفون فون لسك 1 دود ل لافنا ل وف قبي انا 

ومن طماح النفوس إلى ما لم تكلّف به نشأت الفِرقٌ كلها أو أكثرها. 

وأما العمليات: فمن مراعاة الأمية فيها أن وقع تكليفهم بالجلائل في الأعمال 
والتقريبيات "شن الآمفون مكحي ديد ركينا اللعمسيوره» عا غرك أرناك الفدراتديا لا بون 
المشاهدة لهم. كتعريفها بالظلال» وطلوع الفجر امسن وغروبها وغروب الشفق». وكذلك 
في الصيام في قوله تعالى: #حقّ يتين لكد الخيط الْأنِيِضُ من اليل الْأسْوَر» [البقرة ا4ا]ء ولمًا 
كان فيهم من حمل العبارة على حقيقتها نزل: من الَْجِر 4 . وفي الحديث: ذا أقبل اللي من 


م0 ع م 


ههناء وأدبرَ النهار من ههناء وَغْرََتَ الكنمس : فقد أَفْطرَ الصائم 6 “قال انحن أمة أممة ليا 


220(" أخرجه في «التيسير» عن الشيخين وأبي داود بلفظ: «لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله 
خالق كل شيء» الخ. 

() من استن الفرس قمص وهو أن ترفع يديها وتطرحهما معاً وتعجن برجليها. وهو غاية الاعوجاج في سيرها فلا تقطع 
به الطريق وتؤذي راكبها. 

0 لعل الأصل (بالتقريبات) أي: فلم يكلفوا بما يقتضي الضبط التام للأوقات» بل بأمور وعلامات تقريبية» مع أنها 
جعلت أمارات لجلائل الأعمال كالصلاة والصوم والحج . 

0 أخرجه في: التيسير» عن الخمسة إلا النسائي . 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد ظ 5 


نُحسبٌ ولا نكيب الشٌّهرٌ هكذا وهكذا»22. وقال: «لا تَصومُوا حتى تَرُوا الهلال» ولا تفطروا 

حتى تَرَؤْه. فإن عُمّ عَليكم فأكيلوا العِدَّةَ ثلاثين»”"“. ولم يطالبنا بحساب مسير الشمس مع القمر 
في المنازل؛ لأن ذلك لم يكن من معهود العرب ولا من علومها”"» ولدقة الأمر فيه» وصعوبة 
الطريق إليه. وأجرى لنا غلبة الظن في الأحكام مجرى اليقين» وعدو الجاهل ترق عه ونين 
وعفا عن الخطأء إلى غير ذلك من الأمور المشتركة للجمهور. فلا يصح الخروج عما د في 
الشريعة. ولا تطلب ما وراء هذه الغاية؛ فإنها مظنة الضلال» ومزلة الأقدام. 

فإن قيل”؟': هذا مخالف لما نقل عنهم من تدقيق النظر في مواقع الأحكام. وان 
الشبهات» ومجاري الرياء والتصنع للناس» ومبالغتهم في التحرز من الأمور المهلكات» التي 
هي عند الجمهور من الدقائق ق التي لا يهتدي إلى فهمها والوقوف عليها إلا الخواص؛ وقد كانت 
عندهم عظائم» وهي مما لا يصل إليها الجمهور. ا : لو كانت كذلك لم يكن للعلماء مزية 
على سائر الناس» وقد كان في الصحابة والتابعين ومن عدهم عام قاف ) وكان للخاصة من 
الفهم في الشريعة ما لم يكن للعامة, وإن كان الجميع عربا وأمة أمية» وهكذا سائر القرون إلى 
اليوم. فكيف هذا؟ وأيضاً : فإن الشريعة قد اشتملت على ما تعرفه العرب عامة» وما يعرفه 
العلماء خاصة» وما لا يعلمه إلا الله تعالى ‏ وذلك المتشابهات ‏ فهى شاملة لما يوصل إلى 
قبح عار :ادق روما لذ يوسل إلبة على الإطاللاق ونا يل إلئة: البطمن :ونا السفضي + قاين 
الاختصاص بما يليق بالجمهور خاصة؟ . 

فالجواب أن يقال: أما المتشابهات فإنها من قبيل غير ما نحن فيه: لأنها إما راجعة إلى 
أمور إلهية لم يفتح الشارع لفهمها باباً غير التسليم والدخولٍ تحت أية التنزيه؛ وإما راجعة إلى 
قواعد شرعية فتتعارض أحكامها” . وهذا خاص مبني على عامٌ هو ما نحن فيه. وذلك أن هذه 
الأمور كلها يجاب عنها بأوجه: 

أحدها: أنها أمور إضافية لم يتعبد بها أول الأمرء للأدلة المتقدمة؛ وإنما هي أمور تعرض 
لمن تمرن في علم الشريعة» وزاول أحكام التكليف» وامتاز عن الجمهور بمزيد فهم فيهاء حتى 
زايل الأمية من وجهء فصار تدقيقه في الأمور الجليلة بالنسبة إلى غيره ممن لم يبلغ درجته. 
فنسبته إلى ما فهمه نسبة العامي إلى ما فهمه. والنسبة إذا كانت محفوظة فلا يبقى تعارض”"' بين 
ما تقدم وما ذكر ه في السؤال. 


)1١(‏ تقدم. ظ 
إفة أخرجه في «التيسير» عن الستة إلا الترمذي بلفظ: «فإن غم عليكم فاقدروا له؛ وفي رواية أخرى للبخاري «فأكملوا 

العدة ثلاثين» وهي الرواية التي ذكرها المؤلف . 

() كيف يتفق هذا مع ما تقدم له في المسألة الثالثة . 

00 السؤال وارد على كلامه في الاعتقاديات والعمليات بدليل قوله : (فإن الشريعة قد اشعملت) الخ . 

(0) أي: اال سي لحر وبري 0 ؛ فتتعارض أحكامها بحسب الظاهر ويحصل 
الاشتياه . 

00( كيف لا يعارض هذا ما قرره في نتيجة هذا الفصل من قوله آنفاً: (وعلى هذا فالتعمق في البحث في الشريعة - 


والثاني ل ورفع 
بعضهم فوق بعض» كما أنهم في الدنيا كذلك. فليس من له مزيد في فهم الشريعة كمن لا مزيد 
له؛ لكن الجميع جار على أمر مشترك 

والاختصاصات فيها هباث من الله لا تخرج أهلها عن حكم الاشتراك» بل يدخلون مع 
غيرهم فيهاء ويمتازون هم بزيادات في ذلك الأمر المشترك بعينه. فإن امتازوا 0 
يخرجهم ذلك عن حكم الاشتراك؛ فإن ذلك المزيد أصله الأمر المشترك. 

كما نقول إن الورع مطلوب من كل أحد على الجملة» ومع ذلك فمنه ما هو من الجلائل؛ 
تالور عن الحرا م البين» والمكروه البين. ومئه ما ليس من الجلائل عند قوم. وهو مئها عند 
قوم أخرين ؛ م ل ل ل وإن كانوا قد 
امتازوا عنهم بالورع عن بعض ما لا يتورع عنه القسم الأول» بناء على الشهادة بكون الموضع 
متأكداً ؛ لبيانه» أو غير متأكد؛ لدقته. وهكذا سائر المسائل التي 007 الخواص عن العوام 
لا تخرج عن هذا القانون. فقد بان أن الجميع جارون على حكم أمر مشترلا مهوم للجمهرر 
على الجملة. 

والثالث : أن ما فيه التفاوت إنما تجدهء'؟ ' في الغالب في الأمور المطلقة في الشريعة؛ اللي 
لم يوضع لها حد يوقف عنده» بل وكلت إلى نظر المكلف. فصار كل أحد فيها مطلوباً بإدراكه : 
فون مدركُ فيها أمرأ قريباً فهو المطلوب منه؛ ومِن مدركِ فيها أمراً هو فوق الأول فهو المطلوب 
منه) وربما تفاوت الأمر فيها بحسب قدرة المكلف على الدوام فيما دخل فيه وعدم قدرته: فمن 
لا يقدر على الوفاء بمرتبة من مراتبه لم يؤمر بها. ٠»‏ بل بما هو دونها؛ ومن كان قادراً على ذلك 
كان مطلوباً . وعلى هذا السبيل يعتبر ما جاء مما يظن أنه مخالف لما تقدم. والله أعلم. 

فلهذا المعنى بعينه وضعت العمليات على وجه لا تخرج المكلف إلى مشقة يمل بسببها. 
وإلى تعطيل عاداته التي يقوم بها صلاح دنياه. ويتوسع بسببها في نيل حظوظه د:وذلك: أن الام 
الذى له نزاول: شيا من الأمون الشترعية ولا العقلية - وريم اشمأز قلبه عما يخرجه عن معتاده ‏ 
بخلاف من كان له بذلك عهد. ومن هنا كان نزول القرآن نجوماً فى عشرين سنة, ووردت 


2 وتطلب مالا يشترك فيه الجمهور خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأمية) وهنا يقول: (إنها أمور إضافية) و(إن 
تدقيق الذي يتمرن على علم الشريعة في الأمور الجليلة» وأن نسبة ما فهمه إلى ما يفهمه العامي نسبة محفوظة) ولا 
يقال: إن ما قرره كان خاصاً بالاعتقاديات. لأنا نقول الجواب أصله عام في المتشابهات الاعتقادية وغيرهاء كما 
يعلم من النظر في الاعتراض. وعلى كل حال فهو هنا يثبت أن للخاصة أن تفهم وتدقق في الشريعة بما لا يناسب 
الجمهور ولا يشتركون فيه. وهل هذا إلا عين التسليم بالإشكال على ما سبق. 

)١(‏ وهل هذه هي الدعوى التي يشتغل في هذه الفصول بإثباتهاء وهي أن الشريعة أمية. وأنه لا يصح أن تفهم إلا بالوجه 
الذي يعهده الأميون والجمهور؟ أما كون الأمر المشترك في التكليف هو ما يفهمه الجمهور وما يقدر على أدائه 
الجمهرر فلا مرية فيه. إنما الكلام فيما أطال فيه النفس في هذه الفصول من الحجر على الخواص أن يفهموا الكتاب 
إلا بمقدار الأميين والجمهور وبنى عليه هذه النتائج . 

00( على كل حال هو موجودء سواء أكان في هذا النوع فقط أم على الإطلاق» فلا ينحسم الإشكال. 


القسم الغالث/ كتاب المقاصد وف 


الأحكام التكليفيّة فيها شيثاً فشيئاً» ولم تنزل دفعة واحدة؛ وذلك لثلا تنفر عنها النفوس دفعة 
واحدة. 

وفيما يحكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له : : «ما لَكَ لا تُتفذْ الأمور؟ 
فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق» قال له عمر: : «لا تعجَل يا بنيّ» فإن الله ذم 
0 وحرمها في الثالثة. وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة» 

فعوه جملة» ويكون من ذا فتنة» . 

١‏ يماي دبعب اااي العادي, فكان ما كان أجرى بالمصلحة وأجرى 
على جهة التأنيس» وكان أكثرّها على أسباب واقعة» فكانت أوقعٌ في النفوس حين صارت تنزل 
بحسب الوقائع, وكانت أقرت إلى التانيس:عنين كانت تنزل حكما حكما : وعد شه واستزئية ؛ لأنها 
إذا نزلت كذلك لم ينزل حكم إلا والذي قبله قد صار عادة؛ واستأنست به نفس المكلف الصائم 
ار فإذا نزل الثاني كانت النفس أقرب للانقياد له ثم كذلك في 
. الثالث والرابع 
56 أيضاً أونسوا في الابتداء”'' بأن هذه الملة ملة إبراهيم عليه السلام؛ كما يؤنس 


لم و رسيم 


الطفل في العمل بأنه من عمل أبيه» 0 0 يل 0 إرهِيِمٌ 4 [الحج: 728]» ثم أوحينا 
ِلك ف أن آَم 30 اهيمر نينا ون 9 من كن 7 [التحل: ]2 الك ول أَلنَّاسٍِ بِإِنهِيم 
دين معو 4 زآل عمران: 18] 00 فلو نزلت دفعة ة واحدة لتكا بات التكاليف 
على المكلف» فلم يكن لينقاد إليها انقياده إلى الحكم الواحد أو الاين وفي الحديث : «الخير 
عادةٌ»"'"2. وإذا اعتادت النفس فعلاً ما من أفعال الخير حصل له به نور في قلبه» وانشرح به 
سبرب انلا الى تماد إد رجي للشب 101 در سس اسه وعادة 
هنا كان عليه الصلاة والسلام يكره 50 0000 له 
العنف » وينهى عن التعمق والتكلف والدخول تحت ما لا يطاق حمله؛ لأن هذا كله أقرب إلى 
الانقياد» وأسهل في التشريع للجمهور. 
ظ المسألة الخامسة 

إذا ثبت أن للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتبارين : : من جهة دلالته على المعنى 
1 وي دك على المعنى ا 00 كان من الواجيا أن ينظر 

أما جهة بة المعنى الأصلي فلا إشكال : فى صحة اعفان في الدلالة ا الأحكام بإطلاق» 


)01 طاغر فيمًا كان من ذلك :لكا ومابتا: وأما ما كان مدنياً ومتأخراً كآية #إن أولى الناس بإبراهيم* [آل عمران: 18] 
فلا يظهر فيه قوله أو نسوا فى الابتداء» إلا أن يقال أن مثله زيادة فى التوكيد والتقرير كما هو شأن ما تكرر من 
المكيات فى المديئنة. 

فر «الخير عادة والشر لجاجة ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» رواه في «الجامع الصغير) عن أبن مأاجه. قال 
العزيزي قال الشيخ (الشيخ محمد حجازي الشعراني المشهور بالواعظ): حديث حسن . 


5 /” القسم الغالك/ كتاب المقاصد 


عمح جح جع عي ا ا ا عا ا س1 


ولا يسع فيه خلاف على حال. ومثال ذلك صيغ الأوامر والنواهي» والعمومات والخصوصات» 
وما أشبه ذلك مجرداً في القرائن الصارفة لها عن مقتضى الوضع الأول. < 

وأما جهة المعنى التبعي فهل يصح اعتبارها في الدلالة على الأحكام. من حيث يفهم منها 
معانٍ زائدة على المعنى الأصلي أم لأ؟ هذا محل تردد. ولكل واحد من الطرفين وجه من 


النظر. 

فللمصحح أن يستدل بأوجه : 

أحدها: أن هذا النوع إما أن يكون معتبراً في دلالته على ما دل عليه» أؤْ لا. ولا يمكن 
عدم اعتباره؛ لأنه إنما أتى به لذلك المعنى» فلا بد من اعتباره فيه. وهو زائد على المعنى 
الأصلي وإلا لم يصح. فإذا كان هذا المعنى يقتضي حكما شرعيا لم يمكن إهماله واظراحه. 
كما لا يمكن ذلك بالنسبة إلى النوع الأول. فهو إذاً معتبر. وهو المطلوب. 

والثاني: أن الاستدلال بالشريعة على الأحكام إنما هو من جهة كونها بلسان العربء لا 
من جهة كونها كلام فقط. وهذا الاعتبار يشمل ما دل بالجهة الأولى» وما دل بالجهة الثانية. 
هذا وإن قلنا: إن الثانية مع الأولى كالصفة مع الموصوفء كالفصل والخاصة. فذلك كله غير 
ضائر. وإذا كان كذلك فتخصيص الأولى بالدلالة على الأحكام دون الثانية تخصيص من غير 
مخصص » وترجيح من غير مرجح وذلك كله باطل» فليست الأولى» إذ ذاك بأولى الدلالة من 
الثانية» فكان اعتبارهما معأ هو المتعين. ظ 

والثالث: أن العلماء قد اعتبروهاء واستدلوا على الأحكام من جهتها في مواضع 0 

كما استدلوا على أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما بقوله عليه السلام: «تمكتٌ 
إِخُداكنّ شَظرَ دَهْرِهًا لآ تُصَلَّى»”'' والمقصود الإخبار بنقصان الدين» لا للإخبار بأقصى المدة. 
ولكن المبالغة”'' اقتضت ذكر ذلك. ولو تصورت الزيادة لتعرّض لها . 

واستدل الشافعي على تنجيس الماء القليل بنجاسة لا تغيره بقوله عليه السلام: (إِذَا اسْتَبْمَمَا 
أحَدُكم مِن نوْمِهِ فلا يعمس يَذَه في الإناء حتى تخسلها» السد 207 فقال: لولا أن قليل النجاسة 
ينجس لكان توهمه لا يوجب الاستحباب. فهذا الموضع لم يقصد بيان حكم الماء القليل تحله 
قليل النجاسة. لكنه لازم مما قصد ذكره. 


)01( رواه المناوي في كتابه «المجموع الفائق» من حديث خير الخلائق بلفظ : «تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي» 
وقال: هكذا اشتهر قال ابن منده: ولا يثبت. وقال ابن الجوزي: لا يعرف. وقال النووي: باطل ا ه. وذكره 
ابن الربيع في كتابه «تميبز الطيب من الخبيث فيما يدور على الألسنة من الحديث» باللفظ الذي ذكره به المناوى 
وقال عنه: لا أصل له بهذا اللفظ. ويقرب من معناه ما اتفق عليه الشيخان «أليس إذا حاضت لم تصل ولن تصم 
فذاك من نقصان دينها' وقال القاوقجي في كتابه «اللولو المرصوع؛ «تمكث إحداكن شطر عمرها ‏ وفي رواية 
دهرها ‏ لا تصلي» لا أصل له بهذا اللفظ . ظ 

0( أي فالمقام يقتضي ذكر أقصى ما يقع لها من الحيض الذي يمنع الصلاة وينقص به الدين. 

ف تمامه: «ثلاثاً فإنه لا يدري أين بانت يده؛ أخرجه الستة. فقال الأئمة إنه مستحب»ء أي لهذا التوهم أن تكون يده 
مست نجاسة من ذكره أو غيره؛ فأخذ منه الشافعي الحكم المذكور. 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد ف 


وكاستدلالهم على تقدير أقل مدة الحمل ستة أشهر أخذاً من قوله تعالى: #وَحمَلُمٌ وَفِصَلُمُ 
لون سَهَرَا4 [الأحقاف: ]1١6‏ مع قوله: #وَفْصَلُمٌ في عَامَيِنِ4 [لقمان: 14] فالمقصد في الآية الأولى 
بيان مدة الأمرين جميعاً من غير تفصيل» ثم بِِّن في الثانية مدة الفصال قصدأء وسكك دهفو نيان 
مدة الحمل وحدها قصداًء فلم يذكر له مدة. فلزم من ذلك أن أقلها ستة أشهر. 

وقالوا فى قوله تعالى: ظفَأكَنَّ بَْرُومُنَ» ‏ إلى قوله تعالى: «حقَّ يبي لك الحّبط الْأنيِسُ هن 
لط الْدَسْعِ4 [البقرة: 187] الآية إنه يدل على جواز الإصباح جنباً وصحةٍ الصيام؛ لأن إباحة 
المباشرة إلى طلوع الفجر تقتضي ذلك» وإن لم يكن مقصود البيان» لأنه لازم من القصد إلى 
يان 'إناخة المتاقيرة والا كل :والكيرن»: ظ ْ 

واستدلوا على أن الولد لا يُملك بقوله تعالى : «وكَاثوا أعْمَدَّ ْمَل ولد سبحت بل يبا 
مربت (4)7 [الأنبياء: 11] وأشباه ذلك من الأيات؛ فإن المقصود"'' بإثبات العبودية لغير الله 
وخصوصاً للملائكة نفي اتخاذ الولدء لا أن الولد لا يُملك؛ لكنه لزم من نفي الولادة"'؟ وأن لا 
يكون المنسوب إليها إلا عبداً» إذ لا موجود"" إلا رب أو عبد. 

واستدلوا على ثبوت الزكاة في قليل الحبوب وكثيرها بقوله عليه الصلاة والسلام: «فيما 
سَقَتِ السماءٌ العُشْر» الحديث”'': مع أن المقصود”*' تقدير الجزء المخرج؛ لا تعيين المخرج 
منه. ومثله كل عام نزل على سبب”؟؛ فإن الأكثر على الأخد بالتعميم» اعتباراً بمجرد اللفظ 
والمقضورةة :إن كان الس خلى الخصوض؛ 

وانتعدلوا غلى 'تبيناة: السع وقت النداء بقوله تعالى: #إودَروأ 


ا أأبيع © [الجمعة: 94] مع أن 
الماتهيوة ريكاب لبت الاين فاك الي . 


)١(‏ أي: الأصلي الذي سيق له التركيب. أما كونه لا يملك فهو معنى تبعي ولازم من إثبات كونه عدا ونف كونة ولداء 
لأنه لما نفى الولدية بسبب العبودية وهو المقصود الأصلي دل على أن هناك تنافياً بين الولدية والعبودية» فالولد لا 
يملك ولا يكون عبداً» فقوله: (لكنه) الضمير فيه لقوله: أن الولد لا يملك. وقوله: (وأن لا يكون) سقط منه في 
الأصل حرف العطف» ولا غنى عنه والمعنى أن كون الولد لا يملك لزم من أمرين في الآية وهما نفي الولد وإثبات 
ألا يكون إلا عبداً.ء وكلاهما صريح الآية ومنطوقها. وكونه لا يملك لازم لهذين المعنيين» لأنه إذا كان هناك تنافٍ 
بين الولدية والعبودية أي: الملكية فالولد لا يملك» حتى صح الاستدلال بتنافيهما. 

أأي: بقوله: #سبحانه» وبالحصر في قوله: #بل هم عباد» . 

(9) هذا كلام آخر دليل على الحصر الذي قبله . ! 

(5) الحديث عن ابن عمر: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشرء وفيما سقى بالنضح نصف العشر؛ أخرجه 
الجماعة إلا فسلما: 

(5) من أين للمؤلف هذا؟ ولم لا يكون المقصود إفادة المعنيين» المخرج والمخرج منهء قصداً أصلياً. 

)١(‏ لعله يريد أنه حينئذٍ يكون القصد الأصلي الإجابة على قدر السبب» ويكون الزائد من قبيل ما نحن فيه ليس مقصوداً 
أصلياً بل تبعي. وهو محل تأمل لأن الدلالة عليه في مثل الحديث بنفس صيغة العموم وهي (ما) بأصل الوضع 
فليس من باب اللازم كما يدل عليه قوله: (اعتباراً بمجرد اللفظ). وقوله: (ومثله) ليس المراد الممائلة الخاصة وأن 
الحديث الياى هما وود علن :سيت » فإنهم لم يذكروا أن حديث الزكاة المذكور نزل على سبب بل المراد الممائلة 

. العامة في أصل الموضوع وهو الاعتداد بالمعاني الثانوية في استنباط (الأحكام) الشرعية كبقية الأمثلة السابقة . 

07 يريد أن الدلالة على فساده لزمته من النهي عنه. وهو متمش مع ما سبق في الموضوع . 


ا" القسم الثالك/ كتاب المقاصد 


وأثبتوا القياس الجلي''' قياساً كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق» مع(“ أن المقصود 
في قوله عليه السلام : امن أعتّقّ شِركاً له في عبد1" مطلق الملك؛ اام الذّكّر. و 
غير ذلك من المسائل التي لا تحصى كثرة» وجميها تمك باتع الثاني ل باتع الأول. وإذا 
كان كذلك ثبت أن الاستدلال من جهته صحيح مأخوذ به. 


وللمانع ألسيكدل انها اوه 


لديا رمت البزة عا ع والقوضي خنانن الآراى وزالتري الها اولاني حا جضن 
. إنما يكون من حيث هي مؤكدة للأولى؛ ومقوية لهاء وموضحة لمعناهاء وموقعةً لها من 

الأسماع موقع القبول. ومن العقول موقع الفهم ف للتهديد أو التوبيخ» 
كقوله: «أَمَلواْ ما شِنْثمَ 4 [فصلت: ]4٠‏ وقوله : #ذُّقْ إِتَلَك أن الْمَزِرُ الحكرم )4 [الدخان: 4:] 
فإن مثل هذا لم يقصد به الأمر””'» وإنما هو مبالغة في التهديد أو الخزي؛ فلذلك لم يقبل أن 
يؤخذ منه حكم في باب الأوامر, ولا يصح أن يؤخذء وكما نقول في نحو: #وَسَمَلٍ الْمَرْيَة أَلَّى 
كنا ذِبَاك [يوسف: 41] إن المقصود سل أهل القرية» ولكن جُعلت القرية مسؤولة مبالغة*2 في 
الاستيفاء بالسؤال وغير ذلك. فلم ينبن على إسناد السؤال للقرية حكم. وكذلك قوله: #خَِدينَ 
ناما ذاشق التموات والارض 4 [عود: مد ىا بناء على القرل انيما كان ولا مزوين 0" لتاكان 
المقصود به الإخبار بالتأبيد لم يؤخذ منه انقطاع مدة العذاب للكفار... إلى أشياء من هذا 
المعنى لا يؤتى على حصرها. وإذا كان كذلك فليس لها من الدلالة على المعنى الذي وضعت 


261١(‏ وهوما قطع فيه بنفي الفارق كمثاله. فإن قصد الشارع للحرية لا فرق فيه بين الذكر والأنثى قطعاً 

(؟) الظاهر الواو بدل (مع). والمعنى أن اللفظ بحسب وضعه دال على خصوص الذكرء لكي عدلرز الا لان 
سريان العتق لأنه لا فارق» ل را ادر ادر ار . وهو 
معنى تبعي لا أصلي . 

() روآأه البخاري عن ابن عمر في كتاب العتق . 

6 أي : فليس المقصود المعنى الأصلي, والتهديد مثلا هو المعنى التبعي. وأن كلا منهما يؤخذ منه حكم؛ بل 
المقصود هنا في الحقيقة هو التهديد مثلاً أما طلب الفعل فليس مقصوداً. اي وو م 
التبعي وهذا - وإن كان عكس ما قرره ‏ إلا أنه يفيد أنهما لا ينفكان في الدلالة على المعنى المقصود د وتقويته ووقوعه 
الموقع من الفهم. ولو قال ذلك لكان أتم. ولعله يقول: إن الصيغة موضوعة للتهديد وأنه معنى أصلي لها أيضاًء 
والأمر هو المعنى الثاني مبالغة في التهديد. 

١ه(‏ فهو تقوية للمعنى المقصودء حتى كأنه لا يدع أحداً من أهلها بدون سؤال. 

30( قال بعضهم : المراد بالسموات والأرض هذه الأرض المشاهدة؛ والكواكب والأفلاك الموجودة» وهذه تبدل وتغير 
قطعاً كما في النصوص. وإن المراد بهذا التعليق التأبيد كما هو معهود العرب في مثله؛ نحو : ما طلع نجم» وما 
غنت حمامة» مما يقصد به التأبيد لا التعليق . فكون السموات والأرض تفنيان لا يؤثر في هذا المعنى المقصود وهو 
التأبيد» ولكن التعليق يقوي هذا المعنى ويوقعه في الفهم الموقع. أما على القول بأن المراد بالسموات والأرض 
جنسهماء وأنه لا بد من أرض وسماء للجنة والنار غير هذين» وأن التعليق على دائم يقتضي الدوام فلا يكون مما 
نحن فيه. فلذا قال: (بناء على القول بأنهما تفنيان). وبهذا تعلم أن كلام بعضهم هنا انتقال نظرء فإنه ليس الكلام 
في بقاء الجنة والنار وفنائهما كما هو واضح.ء فإن القول بأن الجنة تفنى لم يقل به به مسلمء فضلا عن أن نبني عليه 
استدلالا كهذا. 


ال الثالث/ كثات المقاصد يغعف 


له أمر زائد على الي يضاح والتأكيد والتقوية للجهة الأولى . ب 7 
منها زائداً على ذلك بحال . 

والثاني : أنه لو كان لها موضع امبرف سكم الور شرا 7 دول الا ولى لكانت هي 
الأولرة؟؟ ؟ إذ كان يكرت : تقرير ذلك المعنى مقصوداً بحق الأصل فتكون العبارة عنه من الجهة 
الأولى لا من الثانية» وقد فرضناه في الثانية . هذا خلف لا يمكن. 

لا يقال: إن كونها دالة بالتبع لا ينفي كونها دالة بالقصدء وإن كان القصد ثائياً؛ كما نقول 
في المقاصد الشرعية إنها مقاصد أصلية ومقاصد تابعة» والجميع مقصود للشارع, ويصح من 
المكلف القصد إلى المقاصد التابعة مع الغفلة عن الأصلية» وينبني على ذلك في أحكام 
التكليف حسبما يأتي بعد إن شاء الله. فكذلك نقول هنا إن دلالة الجهة الثانية لا تمنع قصد 
المكلف إلى فهم الأحكام منها؛ لأن نسبتها من فهم الشريعة نسبة تلك من الأخذ بها عملا . 
وإذا اتحدت النسبة كان التفريق بينهما غير صحيحء ولزم من اعتبار إحداهما اعتبار الأخرى, 
كما يلزم من إهمال إحداهما إهمال الأخرى. ظ 

لأنا نقول: هذا إن سلّم ‏ من أدل الدليل على ما تقدم؛ لأنه إذا كان النكاح بقصد قضاء 
لزبآل بدلا مسيم د عون انا مؤكدا للاتضره الأضاى من انكام يعر اليل ٠‏ فغفلة 
المكلف عن كونه مؤكداً لا يقدح في كونه مؤكداً في قصد الشارع. . فكذلك نقول في مسألتنا إن 
الجهة الثانية من حيث القصد في اللسان العربي إنما هي مؤكدة للأولى» .في نفس ما دامت عليه 
الأولى» وما دلت عليه هو المعنى الأصلي. فالمعنى التبعي راجع إلى المعنى الأصلي» ويلزم 
من هذا أن لا يكون في المعنى التبعي زيادة على المعنى الأصلي» وهو المطلوب. 

وأيقينا تإذنبين المسالبيق فزن :.وذلك أن النكاح بقصد قضاء الوطر إن كان داخلاً من 
وجهِ تحت المقاصد التابعة للضروريات. فهو داخل من وجه آخر تحت الحاجيات؛ لأنه راجع 
إلى قصد التوسعة على العباد في نيل مآربهم» وقضاء أوطارهم, ورفع الحرج عنهم . . وإذا دخل 
تحت أصل الحاجيات صح إفراده بالقصد من هذه الجهة» ورجع إلى كونه مقصودأء لا بالتبعية؛ 
بخلاف مسألتناء فإن الجهة التابعة لا يصح إفرادها بالدلالة فى عق غير التاكيد للأاولي 4 لآن 
العرب ما وضعت كلامها على ذلك إلا بهذا القصد. فلا يمكن الخروج عنه إلى غيره. 

والثالث : أن وضع هذه الجهة على أن تكون تبعاً للأولى» يقتضي أن ما تؤديه من المعنى 
لا يصح أن يؤخذ إلا من تلك الجهة؛ فلو جاز أخذه من غيرها لكان خروجأا بها عن وضعها ٍ 
وذلك غير صحيح. ودلالتها على حكم زائد على ما في الأولى خروج لها عن كونها تبعا 
للأولى» فيكون استفادة الحكم من جهتها على غير فهم عربي . . وذلك غير صحيح . فما أدى إليه 
مثله. وما ذكر من استفادة الأحكام بالجهة الثانية غير مسلم . وإنما هي راجعة إلى اح افون ” 
إنا إلى النخية الأركن » وإنا إلى.ننهة ثالئة غير :ذلك" : 


. أي: لكانت جهة تقصد قصداً أولياًء فتكون العبارة عنه من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية‎ )١( 
فإنه يمنع دلالة الحديث عليها.‎ ٠ "أي وإما لا استفادة أصلاً كما في مدة الحيض على الشقى الأول قبل التسليم»‎ :)( 
. ويحتمل أنه يشير بالجهة الثالثة إلى ما سيأتي له في الفصل التالي من التأسّي بالآداب القرآنية‎ 


00 القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


فأما مدة الحيض فلا نسلم أن الحديث دال عليهاء وفيه النزاع» ولذلك يقول الحنفية أن 
أكثرها عشرة أيام. وإن سلم فليس ذلك من جهة دلالة اللفظ بالوضعء.”'' وفيه الكلام. ومسألة 
الشافعي في نجاسة الماء من باب القياس”'' أو غيره. وأقل مدة الحمل مأخوذة من الجهة 
الأو ين من الجهة الثانية» وكذلك مسألة الإصباح جنباًء إذ لا يمكن غير ذلك2©9. وأما 
كون الولد لا يملك فالاستدلال عليه بالآية ممنوع وفيه النزاع. وما ذكر في مسألة الزكاة فالقائل 
بالتعميم إنما بنى على أن العموم مقصود. ولم يبن على أنه غير مقصودء وإلا كان تناقضاً؛ لأن 
أدلة الشريعة إنما أخذ منها الأحكام الشرعية بناء على أنه هو مقصود الشارع» فيكف يصح 
الاستدلال بالعموم؛ مع الاعتراف بأن ظاهره غير مقصود. وهكذا العام الوارد على سبب» من 
غير فرق. ومن قال بفسح البيع وقت النداء بناء على قوله تعالى: ودرا ألْبيع4 [الجمعة: 4] فهو 
عنده مقصود لا ملغى» وإلا لزم التناقض في الأمر كما ذكر. وكذلك شأن القياس الجلي لم 
يجعلوا دخول الأمة في حكم العبد بالقياس إلا بناء على أن العبد هو المقصود بالذكر 
بخصوصه. وهكذا سائر ما يفرض في هذا الباب . 

فالحاصل أن الاستدلال بالجهة الثانية على الأحكام لا يثبت» فلا يصح أعماله ألبتة. 
وكما أمكن الجواب عن الدليل الثالث؛ كذلك يمكن في الأول والثاني؛ فإن في الأول مصادرة 
على المطلوب. لأنه قال فيه: «فإذا كان المعنى المدلول عليه يقتضى حكماً شرعياً فلا يمكن 
إهماله» وهذا عين مسألة النزاع. والثاني مسلم ولكن يبقى النظر في استقلال الجهة الثانية 
بالدلالة على حكم شرعي وهو المتنازع فيه. فالصواب إذاً القول بالمنع مطلقاً . الله أعلم . 

فصل 

قد تبين تعارض الأدلة في المسألة» وظهر أن الأقوى من الجهتين جهةٌ المانعين» فاقتضى 
الحال أن الجهة الثانية وهي الدالة على المعنى التبعي لا دلالة لها على حكم شرعي زائد ألبتة. 

لكن يبقى نظر آخر ربما أخالَ أن لها دلالة على معانٍ زائدة على المعنى الأصلي؛ هي 
آداب شرعية» وتخلقات حسنة» يقر بها كل ذي عقل سليم» فيكون لها اعتبار في الشريعة» فلا 
تكون الجهة الثانية خاليةَ عن الدلالة جملة. وعند ذلك يشكل القول بالمنع مطلقا . 

وبيان ذلك يحصل بأمثلة سبعة : 

أحدها : إن القرآن أتى بالنداء”" من الله تعالى للعبادء ومن العباد لله سبحائه؛ إما ححكاية 


00 بآ بل بدلالة غير وضعية. وكلامنا إنما هو في مستتبعات التراكيب» أي: دلالة الألفاظ . 

(؟) غير واضح. لأنه إما أن يكون ما تقدم في الاستدلال من نفس كلام الشافعي» أو لا. فإن كان الأول فهذا الجواب 
غير ظاهرء لأن صريح الكلام يمنع هذا الجواب. وإن كان الثاني فكيف ساغ نسبة هذا الدليل للشافعي من طرف 
المصحح؟ 

إفره ليس هنا لفظ وضع للدلالة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر بل إنما أخذ ذلك من عملية جمع وطرح فكان الباقي 
هو العدد المذكور. وهو من باب اللزوم قطعا. 

(4) أي: فيتوقف صحة الكلام على ثبوت هذا المعنى» وهو ما يسمى اقتضاء على بعض الاصطلاحات . 

(9) راجع المسألة السابعة من مباحث الكتاب في هذا الموضوع. 


فزها تعلتيا انهه أتى بالتداء سن قبل انه لعاف كاك يسك النوار التقتفى للبعةة ثانا غير 
محذوف؛ كقوله تعالى: #بَبَادِىَ اَن امَو إِنَّ أَْضِى وَبيعَةٌ4 [العنكبوت: 151 ظقُلْ يباو ألْذينَ 
أسَرَهوَا عل نمه # الزمر +10 مل يَتأيُهًا ألنّاسى إن ول أله بكم جمِيعًا# [الأعراف: 158] 
ييا النّاش» ينها ألّذرت ءَامَنُوأ» فإذا أتى بالنداء من العباد إلى الله تعالى جاء من غير 
رك دام تاك نا على 01 عورف النداه للقنه قن الأسريه :واه متو عن اللسيف نوايضا إن 
أكثر خروف النداء للبعيد» ومنها قيا» التى هي أم الات وقد أخبر الله تعالى أنه قريب من 
الداعي 07 لقوله تعالى : #وَإدًا الل عِبادِى عنى فق فَرِيكْ 4 [البقرة: 185] الآية» ومن 
الخلق عموماً؛ لقوله: لما يكب من قو كَلَنَةٍ إِلَّا هْرَ رَابعْهُمْ وَلَا حْسَةٍ إِلَا هْرَ سَاوِمْممَ # 
[المجادلة : 1]ء وقوله : وحن أَوَبُ إِلبْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوريد # [3: .]1١‏ 

فحصل من هذا التنبيه على أدبين: 

احوهي 1ق لنعنى ونا لعا موديو لاشو انقسها ز القرية» كنا آن:نى إذنات الحرف في 
القبي الأعد لقنب مل منت 1 إناك لعي لناو شقان الععلة والأعراة ةوالقب و ووو العيد» 
والدلالة على ارتفاع شأن المنادي وأنه منزه عن مداناة العباد؛ إذ هو في دنوّه عالٍء وفي علوه 
دانء سبحاته. 

والثاني: أن نداء العبد للرب نداء رغبةٍ وطلب لما يصلح شائدء فآتى فى التداء القراني ”1 
بلفظ «الرّب» في عامة الأمرء تنبيهاً وتعليماً لأن يأتي العبد في دعائه بالاسم المقتضّى للحال 
المدعرٌ بها. وذلك أن الرب في اللغة هو القائم بما يُصلح المربوب» فقال تعالى في معرض 
بيان دعاء العباد: ريا لا يُوَاِدْمَاً إن سينا أن أخطانا ريما ولا تَحْمِلْ عَلِنَنَآ اضرا كما حلسم 
عَلَ الدِرت من قَبَلنَا4 [البقرة: 181] إلى آخرها. ##رَبًا لا تع فلُوبنًا بعْدَ د هدَيْتَنَا4 [آل عمران: 8] وإنما 
أتى قوله تعالى : #وَإِدٌ مَالُوا للّهُمَ إن كات هنذا هُوَ أَلْحَنَّ مِنْ عِندِك * [الأنفال: ؟8] من غير إتيان 
بلفظ «الرّب) لأنه لا مناسبة”" بينه وبين ما دَعوًا به» بل هو مما ينافيه؛ بخلاف الحكاية عن 
54 الآية. فإن لفظ الرب فيها مناسب جدا. 

والثغالث: أنه أتى فيه الكناية في الأمور التي يستحيا من التصريح بها؛ كما كنى عن 
الجماع باللباس والمباشرة» وعن قضاء الحاجة بالمجيء من الغائطء وكما قال فى نحوه: 
«#كانا يَأحكْلانِ الَلصسَام4”" [المائدة: 7] فاستقرٌ ذلك أدباً لنا استنبطناه من هذه المواضع. 
وإنما دلالتها على هذه المعاني بحكم التبع» لا بالأصل . 


. أي: وأما الدعاء في الحديث فالشائع فيه لفظ الجلالة. ولكل سر وحكمة. وسيأتي له التعبير بكثرة بدل (عامة)‎ )١( 

() ومع هذا فلا حاجة إلى الاعتذار عنه لأنه محكي على لسان الجحدة الذين لم يصلوا للآداب» إنما يحتاج للاعتذار 
عن مثل قوله تعالى حكاية عن نوح «رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً© [نوح: 17] والجواب أن هلاك 
هؤلاء رحمة بسائر أولاد آدم» كما قال: #إنك إن تذرهم يضلوا عبادك# [نوح: 7؟]. 

() أي: ويلزمه قضاء الحاجة التي لا تليق بالإله . 


والرابع: أنه أتى فيه بالالتفات» الذي ينبىء في القرآن عن أدب الإقبال من الغيبة إلى 
الحضورء 2 إلى العبد إذا كان مقتضى الحال يستدعيه؛ كقوله تعالى : 0 
لْعَليد © الك يضح © مديك بوم لين 49 [الفائحة: ١‏ 4] ثم قال: 05 
ده [الفاتحة: 5] وبالعكس إذا اقتضاه الحال أيضاً ؛ كقوله تعالى: حي إِذَا كنشرٌ في 
جر عم برج طِيَبّوِ © [يونس: ؟1] وتأمل في هذا المساق معنى قوله تعالى: ##عس 17 1 
0 ألضي 49 اعبس: ]١ .١‏ حيث عُوتب النبي فل بهذا المقدار من هذا العتاب, 0 
حال تقتضي الغيبة التي شأنها أخف بالنسبة إلى المعاتّب» ثم ثم رجع 0 إلى الخطابء إلا أنه 
عن اع 11 ولذلك ختمت الآية بقوله : 86 5 409 [عبس : .]١١‏ 

والخامس: الأدب فى ترك التنصيص على نسبة الشر إلى الله تعالى» وإن كان هو الخالق 

فى كه تالبيعد نوكه لايل لمر مَك الثك موق الفالك من كك45 إلى قوله: بيد 
لْحَيرَ # [آل عمران: 7 ولم يقل : «بيدك الخير والشر» وإن كان قد ذكر القسمين مغ لان نزع 
الملك والإذلال بالنسبة إلى من لحق ذلك به شر ظاهر. نعم قال في أثره: #إِنَّكَ عل كل سَىْو 
ِل [التحريم : 4] تنبيهاً في الجملة على أن الجميع خلقُه؛ حتى جاء في الحديث عن النبي يلة: 
«والخْيْر في يَدَيْكَ والشرٌ ليس إِليْكَ)”'' وقال إبراهيم عليه السلام: «الَرِى حَلَقَىى فَهْوَ جَرنِ © 
اذى هر يطميق وسْقِينِ 09 وَإِذا إذا مضت فهو يَشْفِينِ 429 [الشعراء: م ا ا 
العالمين الخلقٌ» والهداية» والإطعام والسقي. والشفاء»ء والإماتة» والإحياء. وغفران الخطيئة 
دون ما جاء في أثناء ذلك من المرض» فإنه سكت عن نسبته إليه . 

والسادس: الأدب في المناظرة م بالرد كفاحاً» دون التقاضي بالمجاملة 
والمسامحة؛ كما في قوله تعالى : #وإنا أ عت لا وخا لواب 7] 
وقوله: لأمَلٌ إن كن لِليَمَن ولد فأتأ أ أو لْعَنِدِينَ 4 [الزخرف: »]8١‏ ##قل إِنِ أَفََريَثُمَ مَمَلعَ إِجَرَامى # 
[عود: ه"] وقوله: #قُل أَوَلَوَ حكَانوأ لا بكر سيا ولا يَعَقِنُوت4 [الزمر: *4]» ##أولو كن َابَآدُهُمَ 

ا ل د # [المائدة: ]٠١:4‏ لأن ذلك أدعى إلى القبول وترك العناد وإطفاء نار 

الضف : 

والتايع: الأدب في إجراء الأمور على العادات في التسببات» وتلقّى الأسباب منها ٠‏ وإن 
كان العلم قد أتى من وراء ما يكون. أخذا من مساقات الترجيات العادية؛ كقوله تعالى: ع 
أن معتك ريك ماما عن 1 [الإسراء: 74]. #مسَى أمَّهُ أن يق ِلمَنّى أو أَمْرِ يْنْ عِنيد4 [المائدة: 
0 وي أن هوا يما 2 كي وَمَْ حي كع 4 [البقرة: 75 ] ومن هذا الباب جاء نحو قوله تال : 
لَك تَحَّفُونَ # [البقرة: ١١؟]»‏ مَل د وي # [الأنعام : ]وما أشن ذلك؛؟ فإن الترجي 
والإشفاق ونحوهما إنما تقع حقيقة ممن لا يعلم عواقب الأمور. والله تعالى عليم بما كان وما 
يكون» وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. ولكن جاءت هذه الأمور على المجرى المعتاد في 
أمثالنا . فكذلك ينبغي لمن كان عالماً بعاقبة أمر - بوجه من وجوه العلم الذي هو خارج عن 


)000 جزء من دعاء كان يفتتح به النبي يك صلاته روآه الإمام الشافعى فى مسنده بلفظ : «والخير بيديك؟ . 
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معتاد الجمهور ‏ أن يحكم فيه عند العبارة عنه بحكم غير العالم» دخولاً في غمار العامة» وإن 
عدي يخامية بار يا . وهو من التنزلات الفائقة ثقة الحسن في محاسن العادات . وقد كان 
رسول الله ه يك يعلم بأخبار كثير من المنافقين؛ ويطلعه ربه على أسرار كثير منهم»: ولكنه كان 
يعاملهم في الظاهر معاملة ب يشترك معهم فيها المؤمنون. لاجتماعهم في عدم انخراط الظاهر . . فما 
نحن فيه نوع من هذا الجنس . والأمثلة كثيرة. فإذا كان كذلك ظهر أن الجهة الثانية يستفاد بها 
أحكام شرعية» وفوائد عملية ليست داخخلة تحت الدلالة بالجهة الأولى» وهو توهين لما تقدم 
اختياره . 


والجواب: أن هذه الأمثلة وما جرى مجراها لم يستفد الحكم فيها من جهة وضع الألفاظ 
للمعانى» وإنما استفيد من جهة أخرى» وهي جهة الاقتداء بالأفعال. 


النوع الثالث في بيان قصد قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها 
ويحتوي على مسائل 
المسألة الأولى 
نبت في الأضول أن قرط التكليك أو سييه0" العدر ة على المكلف به . فما لا قدرة 
للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعاًء وإن جاز عقلاً”". ولا معتى لبيان ذلك ههنا؛ فإن 
الأصوليين قد تكلفوا بهذه الوظيفة» ولكن نبني عليها ونقول: 
إذا ظهر من الشارع في بادىء الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد؛ 
فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه. أو لواحقهء أو قرائنه. فقول الله تعالى: #وَلا مون إلا سم 
يُسَلِمُنَ 74" [آل عمران: ]1١7‏ وقوله في الحديث: لوعي الله الشهول ولا تكن عبد الله 
القاتِل»”*» وقوله: «لا تمّتْ وأنتَ ظالم» وما كان نحو ذلك ليس المطلوب منه إلا ما يدخل 
تحت القدرة: وهو الإسلام» وترك الظلم»ء والكف عن القتل» والتسليم لأمر الله. وكذلك سائر 


. لم أقف على قول بالسببية بالمعنى الذي ذكره في تعريف السبب‎ )١( 

69 خلافاً للحنفية والمعتزلة القائلين بالمنع عقلاً أيضاً. 

49 لأ مال للتكليف بالإسلام اسايق على الموت ولا فيد عند امقارة. . والمثال الثاني من التكليف بالسوابق أيضاً 
فإنه لما تعارض عليه الأمر وكان بين أن يقتل غيره مضي نه ند نه لطس امن يساق لاد وليه 
الإقدام على قتل الغير. والمثال الثالث يصح أن يكون من النهي عن الظلم السابق على الموت والظلم الذي يقارد 
الموت» كأن لا يتحلل عند الموت من الظلم. أو تبقى بعض الوسائل التي بها الظلم مقارنة للموت» كمن غصب 
بيتأً سكنه ومات فيه. أو ثوباً بقي في حوزته مغصوباً حتى مات . وما أحسن تعبير أبى طلحة بقوله: (لا يصيبوك) 
ولم يقل: "(فصيورك) تفريعا على المتين عي كان هر الشاضر لكنة لآ يريك النطق بيك الكلمة على اطريق 
الإثبات. وليس من الأمثلة المذكورة ما فيه اللواحق. وفيما تقدم في الأسباب في المسألة العاشرة فيمن سن سنة 

حسنة أو سيئة ما يوْحْدْ منه استنباط أمثلة اللواحق . 

(:) ذكره المناوي في كتابه «المجموع الفائق». وقال: كذا اشتهر وقد عزاه الرافعي لحذيفة. وقال إمام الحرمين في 

«النهاية» إنه صحيح وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا وجود له في الكتب المعتمدة. 


438" القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


ما كان من هذا القبيل. ومنه ما جاء في حديث أبي طلحة؛ حيث تَرْسسَ على رسول الله كل يوم 
أحدء وكان عليه الصلاة والسلام يتطلع ليرى القوم؛ فيقول له أبو طلحة: «لا تُشْرف يا رسول 
اللن لذ اعون ل اوري فقوله: لا يصيبوك من هذا القبيل. 1 
المسألة الثانية 

إذا ثبت هذا فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يطلب 
برفعهاء ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها؛ فإنه من تكليف ما لا يطاق كما لا يطلى بتحسين 
ما قبح من خلقة جسمه؛ ولا تكميل ما نقص منها ؛ فإن ذلك غير مقدور للإنسان. ومثل هذا لا 
يقصد الشارع طلباً له ولا نهياً عنه. ا ا ا ل 0 
وإرسالها بمقدار الاعتدال فيما يحل. وذلك را ال ار حن "تلاك 
الأوصاف؛ مما هو داخل تحت الاكتساب. 

المسألة الثالثة 

إن نتكد ب الدليل إن ْم أوصافاً تمائل ما تقدم في كونها مطبوعاً عليها الإنسان فحكمها 
حكمها؛ لأن الأوصاف المطبوع عليها ضربان: «منها»: ما يكون ذلك فيه مشاهداً ووو 
كالدى تلم «ومنها): ما يكون خفيا حتى يثبت بالبرهان فيه ذلك . وناك العحلت تون لامر 
القرآن أنها مما طبع الإنسان عليه؛ لقوله تعالى: #خَلقَّ لانن مِنْ عَجَلٍ 4 [الأنبياء: 79] وفي 
الصحيح: (إن إبليسٌ لما رأى آدمَ أَجْوَفَ علم أنه خُلِقَ خَلْقا لا يتمالك)7) وقد جاء أن 
االشجاعة والجبن غرائز»؛ «وجبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها»). 
ولع ع القبيل.. وود عل نيا الغضب” وح كدر ع لاير لبي 
جاء : «يطْبّع المؤمن على كل تلق ليس الخيانة والكذب9؟ . 

وإذا ثبت :هذا الذي تعلق به الطلب ظاهرا من الإنسان على ثلا ثّة أقسام : 

أحدها: ما لم يكن داخلاً تحت كسبه قطعاً . وهذا قليل» كقوله: «#إوَل مو إلا وَأَنتم 
مون 4 [آل عمران: ؟١٠]‏ وحكمة أن الطلب به مصروف إلى ما تعلق به. 

والثاني : ما كان داخلاً تحت كسبه قطعاً. وذلك جمهور الأفعال المكلف بها التي هي 
داخلة تحت كسبه. الطلب المتعلق بها على حقيقته في صحة التكليف بها سواء علينا كانت 
ا 

والثالث : ما قد ب يشتبه أمره؛ كالحب والبغض وما في معناهما ب فق القاملن (نرينا ناويا 
فى حقائقها. فحيث ثبتت ثبتت له من القسمين حكم عليه بحكمه. والذي يظهر في أمر الحب 


)1١(‏ رواه البخاري في غزوة أحد. 

6 آي : سواء أكان مما يسبق تلك الأوصاف أم مما يلحقها وينشأ عنها كما سيبينه. فلذا عمم وقال: (من جهة تلك 
الأوصاف) ليشمل ما تكون الأوصاف هي الناشئة عنه. 

(0) رواه مسلم عن أنس. . ورواه في «راموز الحديث» عن أبي الشيخ والحاكم عن أنس أيضاً . 

(4) البيهقي عن ابن عمر. قال العزيزي وهو حديث ضعيف. 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد ظ عور 


والبغخض والجبن والشجاعة والغضب والخوف ونحوها أنها داخلة على الإنسان اضطراراً» إما 
لأنها من أصل الخلقة”'"» فلا يطلب إلا بتوابعها؛ فإن ما في فطرة الإنسان من الأوصاف يتبعها 
وا د انان كسان« والطليع رازه على تلك الأنمان» ل على نا كا معن كا ا 
تدخل القدرة ولا العجز تحت الطلب. وإما لأن لها”'' باعثاً من غيره فتثور فيه» فيقتضي لذلك 
أفعالا أخر. فإن كان المثير لها هو السابق» وكان مما يدخل تحت كسبه فالطلب را 
عقرل؛ :اتهاذا تتعاثرا»' فيكون كقوله: يوا الله لِمنا أشدى إليكم من تعيه)”" مرادا به 
التوجه إلى النظر في نعم الله تعالى على العبد وكثرة إحسانه إليه. وكنهيه عن النظر المثير للشهوة 
الداعية إلى ما لا يحل» وعين الشهوة لم ينه عنه. اا حي جود بداو سرون 
فالطلب يرد على اللواحق”*': كالغضب المثير لشهوة الانتقام كما يثير النظر شهوة الوقاع. 


ندل 

ومن هذا الملمح فقه الأوصاف الباطنة كلها أو أكثرها : من الكبرء والحسدء و 
الذنياء والجاهء وما ينشأ غنها من آفات اللسان: ل ل 
وعليه يدل كثير من الأحاديث. وكذلك فقه الأوصاف الحميدة؛ 000 والتفكرء والاعتبار» 
واليقين» والمحبة» والخوف,. والرجاءء واكناهيا نحطي حة هد '"؟؛ فإن الأوصاف القلبية 
لا قدرة للإنسان على إثباتها ولا نفيها . أفلا ترى أن العلم وإن كان مطلوباً فليس تحصيله 
شقدور اميل ؛ فإن الطالب إذا توجه نحو مطلوب إذا كان من الضروريات فهو حاصل» ولا 
يمكنه الانصراف عنه. وإن كان غير ضروري لم يمكن تحصيله إلا بتقديم النظر»ء وهو المكتسب 
دون نفس العلم؛ لأنه داخل عليه بعد النظر ضرورة» لأن النتيجة لازمة للمقدمتين. فتوجيه النظر 
فيه هو المكتسب . فيكون المطلوب وحده. وأما العلم على أثر النظر فسواء علينا قلنا إنه مخلوق 
لله تعالى كسائر المسببات مع أسبابها كما هو رأي المحققين إن لم نقل ذلك» فالجميع 
متفقون على أنه غير داخل تحت الكسب بنفسه . وإذا حصل لم يمكن إزالته على حال. . وهكذا 
سائر ما يكون وصفاً باطناً إذا اعتبرته وجدته على هذا السبيل . وإذا كانت على هذا الترتيب لم 
يصح التكليف بها أنفسها؛ راجا لامر يكور لساك وار ا 00 : مما 
يتقدمهاء أو يتأخر عنهاء أو د يقارنها . والله أعلم . 


)١(‏ سيأتي تمثيلها بالشجاعة والجبن والحلم. 

(0) أي: كالحب والبغض. 

(9) رواه أبو يعلى في «مسنده؛ بإسناد جيد. وروى ابن عساكر: «تهادوا تحابوا وتصافحوا يذهب الغل عنكم؟. 

(4) لفظه قريب مما يأتي بعد عن الترمذي . ظ 

() فمثل قوله علي الصلاة والسلام ‏ لمن قال له: أوصني : ١لا‏ تغضب» مكرراً ذلك» يرد النهي فيه على لاحق 
الغضب . ولذا ورك :#اقنوا الخشيب قله جره عل قل ابن آدم إلى أن قال: فمن أحس بشيء من ذلك 


فليضطجع وليتليد بالأرض؟ . 


(1) فالتكليف بها أمراً أو نهياً تكليف بالسوابق والأعمال المنتجة لها. 
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[ المسألة الرابيعة 
الأرصاف التي لا قدرة للإنسان على جلبها ولا دفعها بأنفسها على ضربين : 
أحدهما: ما كان نتيجة عمل؛ كالعلم والحب في نحو قوله: «أَحِبُوا الله لِمَا أَسْدَى إِلَيْكُمْ 


٠‏ نعمةها. 


1 جر صر 


والثاني: ما كان فطرياً”'' ولم يكن نتيجة عمل؛ كالشجاعة. والجبن والحلم والأناة 
المشهود بهما في أشحٌ عبد القيس» وما كان نحوها. 

فالأول: ظاهر أن الجزاء يتعلق بها في الجملة؛ من حيث كانت مسيبات عن أسباب 
فككية : وقد مر في كتاب الأحكام أن الجزاء يتعلق بها وإن لم تدخل تحت قدرته ولا قصدها. 
وكذلك أيضا يتعلق بها الحب والبغضء على ذلك الترتيب . 

والثاني: وهو ما كان منها فطرياً ينظر فيه من جهتين: إحداهما: من جهة ما هي محبوبة 
للشارع أو غير محبوبة له؟ والثانية: من جهة ما يقع عليها ثواب أو لا يقع؟ 

فأما النظر الأول: فإن ظاهر النقل أن الحب والبغض يتعلق بها. ألا ترى إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام لأَشَمٌ عبد القيس : إن فيك لخَضلتين يُحُِّهُمَا الله: الجلم وال وفي 
بعض الروايات أخبره أنه مطبوع”" عليهما. وفي عض السريه: (الشجاف وال ا 
وجاء : ان الله يعت التحافة ولو عَلَى قَثْل حَيّة ”' وفي الحديث : «الأرواحٌ جُنُودُ مجنّدةٌ فما 
تغارفة ينها اتعلك :وها تتاكر مدها اختلت»"" وهذا معي التحات والداعقن وهو غير 'فكقس. 
"' وقد حمل حديث أبي هريرة يرفعه: 
«المُؤْمِنُ القَويْ خيرٌ وأحبٌ إلى اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضّعيف. وفي كل خَيْرٌه” على أن يكون المراد 
بالقذوة اكد السلان ومن ب الأمنه ل الفعن اذ ف لان وشياع: إن التي مَعَالِيَ 


ينبا 5 


5 5 م د > م الى 1س و م 4 7 
وجاء فى الحديث: ا(و جب ٠‏ محبيو للمتحابينٌ فِيّ) 


)١(‏ انظره مع ما ورد في الحديث: «إنكم مجبنون ومبخلون؟» يخاطب الحسن وأسامة بن زيد. 

(*» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِةِ قال لأشج عبد القيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: 
الحلم والأناة؛ رواه أبو داود والترمذي. 

ف يريد الاستدلال على أنها فطرية وعلى تعلق الحب والبغض بهاء كما ترى» ذلك في صنيعه كله. 

6 ذكره المناوي في كتابه «المجموع الفائق» عن أبي يعلى بلفظ : «الجبن والجرأة غرائز يضعها الله حيث شاء؛. وفيه 
من قال عنه أبو زرعة: إنه وأو يحدث عن ابن عجلان بمناكير. 

)0 قال الشيخ الفتني في كتابه «تذكرة الموضوعات»: (إن الله يحب السماحة ولو على تمرات» ويحب الشجاعة ولو 
على قتل حية» موضوع. قاله الصاغاني. وهو عند ابن عدي بلفظ: «يا زبير إن باب الرزق مفتوح من لدن العرش 
إلى قرار بطن الأرض فيرزق الله كل عبد على قدر همته يا زبير إن الله يحب السماحة ولو بفلق تمرة ويحب 
الشجاعة ولو على قتل حية» وهو لا يصح ا ه. 

03 أخرجه البخاري عن عائشة. وأخرجه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة «تيسير» . 

(0) تمامه: (وللمتجالسين في» وللمتزاورين في» وللمتباذلين فى) أخرجه مالك (تيسير» . 

٠ ْ ْ ْ تقدم.‎ )4( 

)0 بل لو حمل على ما هو الظاهر من قوة الإرادة وصلابة العزيمة وهي خلق فطري لكان الأمر على ما يريد من تعلق 
الحب بهذا الخلق الفطري. إلا أنه يريد أن يدخل فيه شدة البدن لظهور أنه فطريء فيتم له به الاستدلال على 
الأمرين معاأ. وليس من الضروري أن يكون الدليل عليهما حديثاً واحداً. ئ 
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الأخلآقٍ وَيَكْرَهُ سَفْسَائها» ”'' وجاء: «يُظبَعٌ الفزية شان كر حلم لآ الختانة (الكزييية """ وقال 
تعالن: #خلِقَ لاسن مِنْ عَبجلٍ 4 [الأنبياء : ] وجاء في معرض الذم والكراهية. ولذلك كان ضد 
العجل حو وهو الأناة. ش 

ولا يقال: إن الحب والبغض يتعلقان بما ينشأ عنهما من الأفعال. 

لآن ذلك: أو ل خروج عن الظاهر بغير دليل»؛ ينانا أنهما يصح تعلقهما بالذوات. 
وهي أبعد عن الأفعال و3 الصفات؛ كقراه تعالى : سوق 3 أل بقوير 18 وَنحسوتهة# [المائدة : 6] 
الآية (أخيرا الله لِمَا عَذَاكُمْ , نذا نعود "لولمه ن الإيمان الحبّ في الل" والسعمن في الله) ولا 
يسوغ في هذه المواضع أن يقال إن المراد حت الأفعال فقط. فكذلك لا يقال فى الصفات ‏ 
إذا توجه الحب إليها فى الظاهر ‏ إن المراد الأفعال. 


قعل 
وإذا ثبت هذا فيصح اهيا أن :كفاة الهي والحف: 0 كتوله تعال : ولا عت أل 
ا بلسو من الول إلا من ظَِرٌ4 [النساء :4 #زلى كن أنه أنعائى َهُم فَتبَطهُم 4 [العوبة: 
5 اأَبْمَضُ الحَلالٍ إِلَى اللَّهِ المّللآق» 0 «ليس أحدٌّ أحبّ إليه 0 من اللو مِنْ أجل ذَلِكَ 
مَدَحَ نَفْسَّه) '''وهذا كثير. وإذا قلت: أحب الشجاع وأقر الحتان نينا كت وك راهة لفان 
بذات موصوفة لأجل ذلك الوصف؛ نحو قوله تعالى: ##وَاللَّهُ يحب الْسنيرت* [المائدة: 197 
اسك م جب ألصَّرِينَ 4 [آل معران 5 إن أسَهَ بحب السَيَّبينَ وبحب المسَطهْريَ# [البقرة: ؟؟1] وفي 
القرآن 06 59 َه . شٍُِ كُلّ مختال هَحُورٍ © [لقمان: لأوَائّه لا ِب اَن 4 [آل عمران: 
]4٠‏ وفي الحديث: (إِنَّ اللَّهَ يُبْغْضُ الحِبْرَ السّمِين» ”"'فإذاً الحب والبغض مطلق في الذوات 


والصفات والأفعال. فتعلقهما بها قلع الما قن هن يفيك إذذا ذات أو صفة أو فعل. 
وأما النظر الثانى: وهو أن يقال: هل يصح أن يتعلق بتلك الأوصاف - وهي غير المقدورة 


)١(‏ رواه في «الجامع الصغير' عن الطبراني وقال العزيزي رجاله ثقات ولفظه فيه: «أن الله تعالى يحب معالي الأمور 
وأشرافها ويكره سفسافها». 

فم تقدم . ا 

() أخرجه في «الجامع الصغير» عن الترمذي والحاكم. وقال العزيزي: حديث صحيح. ولفظه: «لما يغذوكم به من 
تنعمه) . 

(:) لأن معناه أن تحب الشخص لا تحبه إلا لأجل الله لا لغرض دنيوي . فالحب فيه تعلق بالذوات. 

(4) روه أبو داود ١تيسير)‏ .. < 

(7) رواه في «الجامع الصغير» عن الطبراني. قال العزيزي: قال المناوي: بل رواه البخاري أيضاً. قال العلقمي بجانبه 
علامة الصحة. 

60 (إن الله يبغض أهل البدن الملحمين والحبر السمين» رواه البيهقي ني «شعب الإيمان» عن كعب موقوفاً ‏ ذكر ذلك 

ني «المجموع الفائق» للمناوي. ثم ذكر في مكان آخر منه ما يأتي: وعن التوراة بلفظ الحبر السمين؛ قال 

السخاوي: وما علمته في المرفوع . وقال في موضع آخر منه أيضاً في آخر حديث عن ابن ماجه وغيره: : «وأن الله 
ليبغض الحبر السمين» عن علي موقوفا . 
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للونسان إذا اتصف بها الثواب والعقاب» أم لا يصح؟ 

هذا يتصور في ثلاثة أوجه: أحدها : أن لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب. والثاني : أن يتعلقا 
٠‏ فنا انلهأ . والثالث : أن يتعلق بها أحدهما دون الآخر. 

أما هذا الأخير : فيؤخذ النظر فيه من النظر في الوجهين لأنه مركب منهما : 

فأما الأول : فيستدل عليه بوجهين : ظ 

أحدهما : أن الأوصاف المطبوع عليها وما أشبهها لا يكلف بإزالتها ولا بجلبها شرعاً؛ 
لأنه تكليف بما لا يطاق. وما لا يكلف به لا يئاب عليه ولا يعاقب؛ لأن الثواب والعقاب تابع 
اكليف كترعا ...فالا وهنا ف المكنان :إلنها لآ كرام ضلييا ولأ تعقامة: 

والثاني ا ل ل 2 1 027 
هي صفات 2 أو من جهة متعلقاتها .. فإن كان الأول لزم فى كل صفة منها أن تكون مثاباً عليهاء 
كانت صفة محبوبة أو مكروهة شرعاً؛ ومعاقباً عليها أيضا كذلك؛ لأن ما وجب للشيء وجب 
لمثله . وعند ذلك يجتمع الضدان على الصفة الواحدة من جهة واحدة وذلك محال. وإن كان من 
حيث متعلقاتها فالثواب والعقاب على المتعلقات ‏ وهى الأفعال والتروك ‏ لا عليها. فثبت أنها 
في أنفسها لا يئاب عليها ولا يعاقبء وهو المطلوب» - 

وأما الثاني : فيستدل عليه أيضاً بأمرين : 

أحدهما أن الأوصاف المذكورة قد ثبت تعلق الحب والبغض بهاء والحب والبغض من 
الله تعالى إما أن يراد بهما نفس الإنعام أو الانتقام» فيرجعان إلى صفات الأفعال على رأي من 
قال بذلك. وإما أن يراد بهما إرادة الإنعام والانتقام» فيرجعان إلى صفات الذات؛ لأن نفس 
الحب والبغض المفهومين في كلام العرب حقيقة محالان على الله تعالى. وهذا رأي طائفة 
أخرى. وعلى كلا الوجهين فالحب والبغض راجعان إلى نفس الإنعام أو الانتقام» وهما عين 
الأوات:والعقات'" .: فالأوصافت النذكورة إذا شعلقديها ارات والعقاتب: 

والثاني : أنا لو فرضنا أن الحب والبغض لا يرجعان إلى الثواب والعقاب» فتعلقهما 
بالصفات إما أن يستلزم الثواب والعقاب. أو لا. فإن استلزم فهو المطلوب. وإن لم يستلزم 
تاقالعب والنقفى :إنا للد كد روفو فيهاز لوزن لأمر راجع إلى الله تعالى. وهو محال؛ 


)١(‏ هناك ثالث. وهو أنه لا يتعلق بها من جهة كونها صفة فقطء ولا من جهة ما ينشأ عنها من الأفعال والتروك فقطء 
بل من جهة كونها صفة محبوبة أو مكروهة فلا اجتماع للضدين» كما سبق له في مثل «والله يحب المحسنين 4 
وحينئذ فلا يتم هذا الدليل. وسيأتي له في كلام من جهة أخرى. 

(؟) قد يقال: إن الثواب والعقاب أخص من الإنعام والانتقام» لأن الأولين منظور فيهما إلى الدار الآخرة. أما الإنعام 
وما معه فكما يكون فى الآخرة يكون فى الدنيا. فقد يحمل فى هذه الموارد على الإحسان فى الدنيا والنوازل فيها. 
فلا يتم الدليل إلا إذا كانا عين الثواب والانتقام. وقد عرفت ما فيه. 1 ظ 

6 سبق دليله» وهو أن ما وجب للشيء وجب لمثله. إلا أنه يبقى الكلام في قوله: (للذات) هل ذات الصفة فيكون 

عين شق الترديد السالف» أو ذات الشخص ذي الصفة فيأتى فيه نظير الدليل المقتضى للاستحالة. إلا أنه إذا كان 
الفري ةا الاخين يال نوهل الذاك غير السد الذ سفول قد زنإنا للعيه)؟ قحاتب: بآن الع الذات التصوة ب 
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لأن الله غني عن العالمين» تعالى أن يفتقر لغيره» أو يتكمل بشيء. بل هو الغنى على الإطلاق» 
وذو الكمال بكل اعتبار: وإما للعبد. يع الجر اناد د لذ برضم ليد ل ذلك 

وأمر ثالث"'': وهو أنه لو سلم أنها محبوبة أو مكروهة من جهة متعلقاتها وهو الأفعال 
فلا يخلو أن يكون الجزاء على تلك الأفعال مع الصفات مثل الجزاء عليها بدون تلك الصفات 
أو لا بافروكان الخرا”ء متفا تنا وكا ققد فيان اليناتت فضا من الجزاء. وهو المطلوب. وإن كان 
متساوياً لزم أن يكون فعل أشجٌّ عبد القيس حين صاحبه الحلم والأناة» مساوياً لفعل من لم 
يتصف بهما وإن”'' استويا في الفعل. وذلك غير صحيح؛ لما يلزم عليه من أن يكون المحبوب 
عند الله مساونا لما لسن ميوت 0 وأيضاً يلزم أن 
يكون ما هو محبوب ليس بمحبوب” '» وبالعكس . وهو محال. فثبت أن للوصف حظأ من 
الآرات أن العقاياء بوإذا تنك آن ل يلا نامدن الجراء: بت نطلى لجرا . فالأوصاف المطبوع 
عليها وما أشبهها مجازىّ عليها :ذلك هنا أرونا: 

وما تقدم ذكره من الأدلة على أنه لا يثاب عليها مشكل : 

أما الأول: فإن الثواب والعقاب مع التكليف لا يتلازمان؛ فقد يكون الثواب والعقاب 
على غير المقدور للمكلف. وقد يكون التكليف ولا ثواب ولا عقاب. فالأول مثل المصائب 
النازلة بالإنسان اضطرا رك" علع يها أو لم يعلم . والثاني: كشارب الخمرء ومن أتى عرّافاًء فإنه 
عا الأن: لصنلا لذ نز فنة اوسن ل ولا أعلم أحداً من أهل السنة يقول بعدم إجزاء 
صلاته؛ إذا استكلمت أركانها وشروطها. ولا خلاف أيضاً في وجوب الصلاة عا كلسم 
عدلاً كان أو فاسقاً. وإذا لم يتلازما لا يصح هذا الدليل. 


وأما الثاني : فقد اعترضه الدليل الثالث الدال على الجزاء. فقوله: إن الجزاء وقع على 
الفعل أو الترك إن أراد به مجرداً كما يقع دون الوصف؛ فقد ثبت بطلانه. وإن أراد به مع اقتران 


-- بصفة محبوبة أو مبغضة. فلا تأتى الاستحالة المشار إليها سابقاً. إلا أنه حينئذ يكون هذا هو الاحتمال الثالث الذي 
تركه سابقاً ونبهنا عليه . ْ ظ 

)١(‏ إنما جعله دليلا ثالثاً مستقلاء ولم يبنه على مبنى الدليلين قبله؛ لأنه فيهما جار على تعلق الحب والبغض بنفس 
الصفات . أما في هذا فجعلهما متعلقين بتوابع هذا الصفات ولواحقها من الأفعال. ولذا غير الأسلوب ولم يقل من 
أول الأمر (بثلاث أمور) . 

(؟) الواو للحال وإن زائدة. 

)6 من أين هذا اللزوم؟ لا يلزم من مساواة المحبوب لغيره فى حكم من الأحكام أن يكون ليس بمحبوب ولا العكس . 

(5) إنك إذا قرأت آيات الكتاب العزيز. وجدت أن الثناء والوعد بالثواب في مواضع الابتلاء إنما هو على الصبر 
والتسليم لله والرضى . فعليك بتتبع الآيات الكثيرة في سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والأحزاب وغيرهاء وكذا 
الأحاديث مثل : «إذا أحب الله قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط». 
وعليه فليست المصائب والنوازل هي المثاب عليهاء بل هو ما يقارنها أو يعقبها من الصبر والرضا. وللاشك أن 
ذلك تقدون كلقع ومتالوت ننة».. قلا يك ينا أرادة هنا بوبه يطل ليقن ها في قرلده (علم برها أن لم ينك )إن 
إذا لم يعلم لا يتأتى منه الصبر والرضا الذي يكون به الثواب. وسيأتي تتميم لهذا الكلام قريبا. 

)0( رواه مسلم . ْ 
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الوصف فقد صار للوصف أثر فى الثواب أو العقاب. وذلك دليل دال على صحة الجزاء عليه لا 
على نفيه . ْ 

ولصاحب المذهب الأول أن يعترض على الثاني في أدلته : 

أما الأول: فإنه إذا صار معنى الحب والبغض إلى الثواب والعقاب» امتنع”'' أن يتعلقا 
بما هو غير مقدور. هو الصفات والذوات المخلوق عليها . 

وأما الثاني: فإن القسمة غير منحصرة:» إذ من الجائز أن يتعلقا لأمر راجع للعبد غير 
الثواب أو العقاب. وذلك كونه اتصف بما هو حسن أو قبيح في مجاري العادات. 

وأما الثالث :. فإن الأفعال لما كانت ناشئة عن الصفات فوقوعها على حسبها”'' فى الكمال 
أو التقصان. فنحن نستدل بكمال الصنعة على كمال الصانع وبالضد. فكذلك ههنا. وعند ذلك 
يختص الثواب بالأفعال ويكون التفاوت راجعاً إلى تفاوتها لا إلى الصفات» وهو المطلوب. 

فالحاصل أن النظر يتجاذبه الطرفان. ويحتمل تحقيقه بسطأ أوسع من هذا ولا حاجة إليه 
في هذا الموضع. وبالله التوفيق 

المساألة الخامسة 

تقدم الكلام على التكليف بما لا يدخل تحت مقدور المكلف. وبقي النظر فيما يدخل 
تحت مقدورهء لكنه شاق عليه. فهذا موضعه. لوو ا د ا 
التكليف بما لا يطاق؛ أن نعلم منه نفي التكليف بأنواع المشاق. ولذلك ثبت" '” في الشرائع 
الأول التكليك المشاق: ولم يثبت فيها التكليف بما لا يطاق. 0 
قد منعه جماعة عقلاء» بل أكثر العلماء من الأشعرية وغيرهم. وأما المعتزلة فذلك أصلهم. 
بخلاف التكليف بما يشق. فإذا كان كذلك فلا بد من النظر في ذلك بالنسبة إلى هذه الشريعة 
الفاضلة . ظ 

وقيل الحرعى ب الموطلى عور التطار الي مح االلعتيوةار في ا 1ل ير 
قولك شق علي الشيء د بشن شقا وفققة ]ذا انك ومثة قله فال لل تكرنأ يفيه إِلَّا شق 
الْأَنشين» [النحل : ل ل وهذا النعكن إذا أخد مطلقا من غير نظن إلى 
الوضع العربي اقتضى أربعة أوجه اصطلاحية : 

أحدها: أن يكون عاماً في المقدور عليه وغيره. . فتكليف ما لا يطاق يسمى مشقةء من 


)١(‏ تقدم رده أنه لا تلازم بين الثواب والعقاب وبين أن يكون المثاب عليه مقدوراً عليه بل ولا معلوماً. 

(؟) أي: فيلزم من زيادة قوة الصفة زيادة في الفعل حسناً وقبحأء فلا يتأتى الاختلاف في الصفات مع تساوي الأفعال» 
حتى يصح الدليل الثالث . ْ 

() لو قال بدليل أنه ثبت الخ لكان أظهر. أي: وحيث إنه لا تلازم بين التكليف بالمشاق والتكليف بما لا يطاق إثباتاً 
ولا نفياء فلا يتأتى التلازم بين العلم في النفيين» إلا أن يقال: إنه لما كان راجعاً إلى الشرائع السابقة لم يأخذه على 
صورة دليل» بل بصورة استئناس فقط»ء حتى كأنه مفرع على الدعوى. وجعل الثاني دليلاً لأنه من نظر علماء هذه 
الشريعة : 
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خيت كان تطلك الإثماة نننه بعيل ا مرققا فى هناك تي الا يجدي4 كالفقعد إذا كلف 
القيام. والإنسان إذا تكلف الطيران في الهواء. وما أشبه ذلك . فحين اجتمع مع المقدور عليه 
الشاق الحمل إذا تحمل في نفس المشقة سمي العمل شاقاً. فالتعب في تكلف حمله مشقة . 

والثاني أن يكون خاضا بالمقدور عليه إلا أنه خارويج عن المعتاد في الأعمال العادية. 
الا و ا 

إلا أن هذ الوجه على ضربين : 

أحدهما : أن تكون المشقة مختصة بأعيان الأفعال المكلف بهاء بحيث لو وقعت مرة 
اكه لوعت فيينا اوعدااهر المرقي ادن ومعينا !اه 1ل حصن المشهورة في اصطلاح 
الفقهاء» كالصوم في المرض والسفرء والإتمام ذ في السفرء وما أشبه ذلك . 

والثاني : أن لا تكون مختصة» ولكن إذا نظو إلى كلبات الأعمال والذواء خليها :ضارت 
شاقة» ولحقت المشقة العامل بها. ويوجد هذا في النوافل وحدها إذا تحمل الإنسان منها فوق 
ما يحتمله على وجه ماء إلا أنه في الدوام يتعبهء حتى يحصل للنفس بسببه ما يحصل لها بالعمل 
مرة واحدة في الضرب الآول. وهذا هو المؤضع:الذي شرع له الرفقٌ والأخذ من العمل بما لا 
يُحَصّلُ مللاً» حييا ج طله دز علي الساز: والخلام عن الز ميال و وغى التكلم والتولفي 
لؤقال دخدوا ين الأعتال ما نا تسئوة قإن الله لايك من تعزواة""" وترلة: «القصدّ القصدَ 
تَبلْعُوا!" و وللتنبيه عليها موضع آخر. فهذه مشقة ناشئة من أمر كلي. وفي 
الضرب الأول ناشئة ئة من أمر جزئي ٠‏ 

والوجه الغالك : انتككرن خاضا بالمقدوز عل وليس فيه من التأثير في تغب النفس 
خروج عن المعتاد في الأعمال العادية: ولكن نفس التكليف به زيادة على ما جرت به العادات 
قبل التكليف». شاق على النفس؛ ولذلك أطلق عليه لفظ : «التكليف» وهو في اللغة يقتضي معنى 
المشقة؛ لأ العرى تقول» (كلفته تكليف)؟ ]ذا اخئلتة أمرا يقق عليه وأمرقديد بواتكلنيت 
الشيء»» إذا تحملتّه على مشقة. وحملت الشيء تكلفته إذا لم تطقه إلا تكلفاً. فمثل هذا يسمى 
مشقة بهذا الاعتبار؛ لأنه إلقاء بالمقاليد» ودخول في أعمال زائدة على ما اقتضته الحياة الدنيا . 

والرابع : أن يكون خاصاً بما يلزم'" عما قبله؛ فإن التكليف إخراج للمكلف عن هوى 
5 ب ا ا 1 ا 
وذلك معلوم في العادات الجارية في الخلق . 

فهذه خمسة أوجه من حيث النظر إلى المشقة في نفسهاء انتظمت في أربعة* 


)غ0( تقدم . 

58 لحن بن سند كدرواة البقارى اقل «والقصد تبلغوا». 

(9) المراد قد ينشأ عنه» لا أنه لا ينفك عنه نل لكل طلار قبسي لباك ادق لأبدان لي ا ة .“كما قال هنا 
وفي المسألة الثامنة في شرح الرابع . وهو يخالف قوله في الثالث : : (ليس فيه من التأثير في تعب النفس خروج عن 
المعتاد) . | 

(:) أي لأنه أدرج ائنين منها تحت الثاني. حيث جعله ضربين. 
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فأما الأول: فقد تخلص في الأصول. وتقدم ما يتعلق به. 
وأما الثاني : وهي ٠:‏ 


المسألة السادسة 
فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه. والدليل على ذلك أمور: 
أحدها: النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى: «وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ وَالْعْكلَ 
لق 225 عله © [الاسيراف+ ١١8‏ وفسولية:. «رين 43 ميل هك قر 5 كانه 1 
درت من كَبْلِنَا»4 [البقرة: 585] الآية» و''' في الحديث: «قال الله تعالى: قد فَعَلْتُ)!"' وجاء: 


لا يُكلِك أنه نفسا إلا وسمه» [البقرة: 2]181 بريد ألَهُ بحكم لسر ولا برِيِدٌ بحكم َلْْسَرَ * 


رس مر سه 1 9 سس ات اا 44 سيد 2 ع | ل مل 
ال اللجفترة: 6 “وما 0 ع فق ارين من حرج # [الحج: 27/4 برك الله 5 قف ع: وحيلق 
.. 4 / : مه .و م لم 0 ل 0 
لاضن صَعِيدًا 40 النسا: 0118 اما يُرِبِدُ ألَّهُ ليَجَْلَ ءَلِمِحكُم مَِنْ حرج وَلكن بريد 


٠ 5 4 0‏ َ م ممه 2# هم ساس 
هركم 4 [المائدة: ] الآيةا" .:وفى الحديت اتعنت بالحَييفئة الكنخة 2 :اوها خير بيد 


شيئين إلا اختارٌ أَيسَرَهُما ما لم يَكُنْ إئماًة”*© وإنما قال: هما لم يكن إثماً» لأن ترك الإثم لا 
مشقة فيه» من حيث كان مجرد ترك”*. إلى أشباه ذلك مما فى هذا المعنى. ولو كان قاصداً 
للمشقة لما كان مريداً لليسر ولا للتخفيف» وكان مريداً للحرج والعسر. وذلك باطل. 

والثاني : ما ثبت أيضاً من مشروعية الرخص» وهو أمر مقطوع به» ومما علم من دين 
الأمة ضرورة؛ كرخص القصرء والفطرء والجمع» وتناول المحرّمات في الاضطرارء فإن هذا 
نمط يدل قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقة. وكذلك ما جاء في النهي عن التعمق والتكلف 
والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال. ولو كان الشارع قاصداً للمشقة في التكليف لما كان 
ثم ترخيص”"' ولا تخفيف . اا ا 

والثالث : الإجماع على عدم وقوعه وجوداً في التكليف. وهو يدل على عدم قصد الشارع 
إليه. و'* لو كان واقعا لحصل فى الشريعة التناقض والاختلاف. وذلك منفى عنها؛ فإنه إذا 
كا ةوضع الشريية على تعد الإعناف راليفةة ردن نيت انها سرميوعة على فعفل الرق 
والتيسير» كان الجمع بينهما تناقضاً واختلافاً. وهي منزهة عن ذلك. 


. هو تمام الدليل» لأن الآية دعاء بذلك» والحديث فيه الإجابة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم. 

(9) الدليل في صدر الآية» وكذا فيما بعد الاستدراك . فلذا قال: (الآية) . 

(4) تمامه «ومن خالف سنتي فليس مني» ‏ رواه الخطيب عن جابر قال العزيزي حديث حسن لغيره ‏ وخرجه العراقي عن 


(5) هذا لايخص ترك الرئمء بل يجري في كل ترك. لما فيه من الحيثية المذكورة. وبالجملة فقوله: (وإنما قال الخ) 
غير ظاهر. ظ 


60 أي في الضرب الأول. وقوله: (ولا تخفيف) أي في الضرب الثاني . 


وأما الثالث: وهي : 
0 المسالة السابعة 
فإنه لا ينارّع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ماء ولكن لاا تسمى 
في العادة المستمرة مشقة . كما لا يسمى في العادة مشقة مكقة طلت المعافن: :الشكر ف وسائر 
الصنائع ؛ لأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد. دبل اهل 
العقول وأرباب العادات يعدّون المنقطع عنه كسلان» ويذمونه بذلك . فكذلك المعتاد في 
التكاليف. 


وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة» والتي تعد مشقة» وهو 
أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه» أو عن بعضهء وإلى وقوع خلل في 
صاحبه: في نفسه أو ماله» أو حال من أحواله» فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد. وإن لم يكن 
فيها شىء من ذلك فى الغالب فلا يعد فى العادة مشقة» وإن سميت كلفة. فأحوال الإنسان كلها 
كلفة وى عقف القاري فى كلد وشوية سانو ضر ه16 لكاو عل لو اقدزة عليها ضيف كر نتاف 
العطيردات تك تيرد لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات. فكذلك التكاليف. فعلى هذا 
ينبغي أن يفهم التكليف وما تضمن من المشقة. ظ 

أذ ققروا هذا فيا تفيوية النكايث الفاية هلقن الحناد مع المشتعة الععادة آيضا لين 
بمقصود الطلب للشارع من جهة نفس المشقة» بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على 
المكلف . والدليل على ذلك ما تقدم"'' في المسألة قبل هذا . 

بإناقيل :اما تقدم لا ينال على عدم القصد إلى المشقة في التكليف” لأوجه : 

أحدها: أن تقس سوه كلقا يشيطن تذلك؛ إذ حقيقته في اللغة طلب ما فيه كلفة» وهي 
الفققة. فقول الله تعالى : «لا مكلك أنه ل وُسَعَهَا* [البقرة: 187] معناه لا يطلبه بما يشق 
عليه مشقة لا يقدر عليها. وجا عه اي لوا د فقد ثبت التكليف بما هو مشقة. 
فقصد الأمر والنهي يستلزم بلا بد طلب المشقة؛ والطلت إنما تعلق بالفعل من حيث هو مشقة» 
لتسمية الشرع له تكليفا . فهي إذ ارقن فنك ورعلى نهذ اعدو كول" قله ري جل 2 5ق 
رن من ن حرج # [الحج : 8] وأشباهه . 


)001 ما تقدم في المسألة كانت الأدلة فيه على عدم قصد المشقة الخارجة عن المعتاد» وهي ما فيها الرخص وما طلب فيها 
التخفيف . أما هنا فالمشقة هي المعتادة وإذا كان الموضوع مختلفاً فالأدلة لأحدهما لا يلزم أن تكون أدلة للآخرء وإن 
اتحدا في عنوان المشقة. فعليك بتتبعها تجد أن بعض الآيات يصلح دليلاء وكذا الدليل الأخير الذي يؤخذ من قوله: 
(ولو كان الخ) فإنه يؤخذ منه أنه لا يقصد المشقة لكونها مشقة مطلقاًء كانت من القسم الثاني أو الثالث» ؛ لئلا التناقض 2 
مع قصده الرفق والتيسيرء ولكن سيأتي في المسألة الحادية عشرة أنه كما لا يقصد حصول المشقة المعتادة كذلك لا 
يقصد رفعها. وهو لا يوافق هذا الدليل الأخير بالطريق الذي قررناه فلا يبقى إلا بعض الآيات . 

فة أي: فهذا أحد الأدلة المتقدمة التي قلت إنها تجري هنا لا يدل» لأنه محمول على مشقة وحرج غير موضوع 
الدعوى هئنأ. إلا أنه لم يذكر بقية الآيات لما عرفت من أن مثل «يريد الله بكم اليسر» تدل على دعواه هنا في 
قوله : (وإذا تقرر هذا الخ) وبضميمة أنه يكون متناقضاً لو قصد المشقة مطلقاً ولو معتادة على ما تقدم . 
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والثاني: أن الشارع عالم بما كلف به وبما يلزم عنه» ومعلومٌ أن مجرد التكليف يستلزم 
العسشقة: دالخار عاتم بلزوم العقنه يو كين الفكاك . فإذاً يلزم أن يكون الشارع طالباً للمشقة 
ذاء على آن القاصة إلى السب عالها يما شيعه فاضل (الصست” وقد مر تقرير هذه المسألة 
في كتا نش الأحكام. فاقتضى أن الشارع قاصد للمشقة هنا . 


والثالث : ل ل ا ل ل ٠‏ مع قطع النظر 
فين اكواتت التكرياك با اكول قعائي تك ا ل ل 7 َصَبُ ولا مخمصة فى 
سيبل أله [التوبة: ]1٠١‏ إلى آخر الآية. وقوله: #وَالَرِسنَ مدأ نا برب سبلن 4 [العتكبوت: 14] 
وما جاء في «كثرة الخطا إلى المساجد وأن أعظَمّهم أجراً أبعدهم دارأ وما جاء في «إسباءع 
الوضوء على المكاره؛ وقد نبه على ذلك أيضاً قوله تعالى : 7 كيب عَنِتَحكُم الِْتَالٌ وهو كر ل 
وعده أن هوأ عا شيعا وهو حير ١‏ ع 4 [البقرة: 0 الآيةء ا ل در 
المشقات» حتى قال تعالى : إن لَه فى مت الْمُؤيب أنشسَهع وَأمولكم بألك لهم البحنّد4 
[القرية 1134 ] زاكياة ذلك 

فإذا كانت المشقاتٌ ‏ من حيث هي مشقاتٌ ‏ مثابأ عليها زيادة على معتاد التكليف؛. دل 
على أنها مقصودة له . وإلا فلو لم يقصدها لم يقع عليها ثواب كسائر الأمور التى لم يكلف بها 
فأوقعها المكلف باختياره؛ حسبما هو مذكور في المباح في كتاب الأحكام. فدلٌ هذا كله على 
قصد الشارع لطلب المشقة بالتكليف وهو المطلوب. 

ع عل 

فالجواب عن الأول: أن التكليف إذا وجه على المكلف يمكن القصد فيه على وجهين: 
أحدهما: أن يقصد إليه من جهة ما هو مشقة والثاني : أن يقصد إليه من جهة ما هو مصلحة 
وَغَميرٌ للمكلف غاجلة أو لجلا ؛ فأما الثاني : فلا شك في أنه مقصود الشارع بالعمل . والشتريع 
كلها ناطقة بذلك» كما تقدم أول هذا الكتاب. وأما الأول: فلا نسلم أنه قصد ذلك. والقصدان 
لا يلزم اجتماعهما ؛ ؛ فإن الطبيب يقصد بسقي الدواء المر البشع» والإيلام بفصد العروق وقطع 
الأعضاء المتأكلة» نفعٌ المريض لا إيلامه. وإن كان على علم من حصول الإيلام. فكذلك 
يتصور في قصد الشارع إلى مصالح الخلق بالتكليفء في العاجلة والآجلة. والإجماع على أن 
الشارع يقصد بالتكليف المصالح على الجملة. فالنزاع في قصده للمشقة. وإنما سمي تكليفاً 
باعتبار ما يلزمه؛ على عادة العرب في تسمية الشيء بما يلزمه» وإن كان في الاستعمال غير 
رد ل لوراار ارما لواو ورا ارك ر ورلن وجرا روصل سبيت 
الوضع اللغوي”©. 

والجواب عن الثاني : الما يرازو المدوييي ايب - وإذ ثبت أنه يقوم'”' مقا 


230 الانط موضوع ل وضا أر. بدون ملاحظة علاقة. ولا توقف على قرينة . فيكون حقيقة لا مجازاً. 
(0) أي: : ققد يكون عالماً بالمسبب ولا يقصده» وإنما يقصد نفع نفسه فقط بقطع النظر عن كونه يلزمه التعدي على الغير 
بمفسلة 3 تلحقهء ولكن الشارع في هذه الحالة يجعله كأنه قاصد لهء ويلزمه نتيجة التعدي على الغيرء ويقيم علمه > | " 
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القصد إليه فى حق المكلف - فإنما هو جار مجرى القصد من , بعض الوجوه. أعني في الأحكام 
الشرعية من جهة ما هو بالتسبب متعد على الجملة. » لا من جهة ما هو قاصد للمفسدة ة الواقعة؛ 
إذا قد فرضناه لم يقصد إلا منفعة نفسه . وإذا كان غير قاصد فهو المطلوب هنا في حق الشارع؛ 
إذ هو قاصد نفس المصلحة لا ما يلزم في طريقها من بعض المفاسد. . وقد تقدم لهذا تقرير في 
كتاب الأحكام. وسيأتي بسطه في حق المكلف بعد هذا إن شاء الله . 

وأيضاً لو لزم من قصد الشارع إلى التكليف بما يلزم عنه مفسدة في طريق المصلحة؛ 
قصذه إلى إيقاع المفسدة فرعا اعبط اتن ها شام لمان على موه عن وك لسري 
للمصالح لا للمفاسدء ولزم في خصوص مسألتنا سي لرفع المشقة'". وإيقاعها 
فعا' وهر مال تاظل عقا ومسمعا. 

وأيضاً فلا يمتنع قصد الطبيب لسقي الدواء الجر وقطع الأعضاء المتأكلة, وقلع 
الأضراس الوجعة» وربط الجراحات» وأن يحمي المريض ما يشتهيه» وإن كان يلزم منه إذاية 
المريض؛ لأن المقصود إنما هو المصلحة التي هي أعظم وأشد في المراعاة من مفسدة الإيذاء 
التى هي بطريق اللزوم . وهدا كيان الشريهة أندا . فإذا كان التكليف على وجه فلا بد منه وإن 
أدى إلى مشقة». لأن المقصود المصلحة. فالتكليف أبداً جار على هذا المهيع . افقد علم من 
الشارع أن المشقة ينهى عنهاء فإذا أمر بما تلزم عنه فلم يقصدهاء إذ لو كان قاصداً لها لما نهى 
عنها. ومن هنا لا يسمى ما يلزم عن الأعمال العاديات مشقة مشقة عادة. 

وتحصيله أن التكليف بالمعتادات وما هو من جنسها لا مشقة فيه كما تقدم؛ فما يلزم عن 
التكليف لا يسمى مشقة؛ فضلاً عن أن يكون العلم بوقوعها يستلزم طلبها أو القصد إليها . 

والجواب عن الثالث: آة الفرات حامل وجيف كانت المققة لابن من وقوعهنا لروما 
عن مجرد التكليف» وبها حصل العمل المكلف به. ومن هذه الجهة يصح أن تكون كالمقصودة, 
لا أنها مقصودة مطلقاً. فرتب الشارع في مقابلتها أجراً زائداً على أجر إيقاع المكلف به. ولا 
يدل هذا على أن النصّب مطلوب أصلاً . ويؤيد هذا أن الثواب يحصل بسبب المشقات وإن لم 
ينغن القيل المطلوي» :كما يوعر"" الاقيان بوكر عنه مو يانه بسي نا بلحفه مين 
المصائب والمشقات؛ كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : ما يصيب المؤمنَ من وَصَبٍ 
ولا نَصَبٍ ولا هم ولا حَرَنِ حتى الشوكة يُشامُها إلا كمر الل به من سيئاته» ”وما أشبه ذلك . 


5 بوقرع المسيي مقا القمية ليب 'بالتارع هنا لضا وك كان مانا بالمشيفة القن تكوط :في ريق المقتلحة اكد الا 
يقصدها. ٠‏ ظ ظ 

. أي: بأدلة قصده التخفيف واليسر ونحو ذلك . وقوله: (وإيقاعها) أي : بمقتضى هذا الاعتراض الثاني‎ )١ 

(؟) . التكفير صريح الحديث. لكن من أين الأجر على مجرد ما يلحقه بدون عمل له كالصبر؟ 

22 رواه البخاري ومسلم والترمذي. قال في «فتح الباري» في شرح هذا الحديث -: وفي هذا الحديث تعقب على 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال: ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجورء وهو خط ريدم . فإن الثواب 
والعقاب إنما هو بالكسب» والمصائب ليست منه» بل الأجر على الصبر والرضا. ووجه التعقب أن الأحاديث 
صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة. أما الصبر والرضا فقدر زائد يمكن أن يئاب عليها زيادة - 
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وأيضاً : الماح حا ترص فو وو ب 0 ذلك كالتصد إلى صر 
0 0 ش 


فصل 


ويترتب على هذا أصل آخر: 

وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظراً إلى عظم أجرهاء وله أن 
يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل . 

أما هذا الثاني فلأنه شأن التكليف في العمل كله؛ 550500 
عليه الأجر. . وذلك هو قصد الشارع بوضع التكليف به وما جاء على موافقة قصد الشارع هو 
المطلوايا: 

وأما الأرلفإن الأعمال بالتيات > والتقا م ميجير ة فى :انمث قالك كنا ردك قن شغد 
إن شاء الله» فلا يصلح منها إلا ما وافق قصد الشارع؛ فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة فقد 
خالف قصد الشارع» من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة» وكل قصد يخالف 
قصد الشارع باطل. فالقصد إلى المشقة باطل. فهو إذاً من قبيل ما ينهى عنه. وما ينهى عنه لا 
ثواب فيه» بل فيه الوثم إن ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم . فطلب الأجر بقصد الدخول في 
المشقة قصد مناقض . 

فإن قيل: هذا مخالف لما في «الصحيح» من حديث جابر''' قال: خلت البقاع حول 
المسجد. ٠‏ فأراد بنو سَلَّمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجدء ار الل فقال لهم: 
لإنه بَلْغني أنكم تريدون أن تُنتقلوا إلى قُرْبٍ المسجد» قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك 
فقال: الى له ديارّكم تك أناُكمء دباركمْ تكتب ناكم أ وفي رواية فقالوا ا كان 
ريا أنَا كنا ؟ تَحَوَّلنًا) . وفي رواية عن جابر قال: : كانت ديارنا نائية عن المسجدء فأردنا أن نبيعَ 
بيوتنا فنتقرب من المسجدء فنهانا رسول الله كه فقال: «إِنّ لكم بكلّ خُظْوَةٍ 0م 

وفي «رقائق ابن المبارك؛ عن أبي موسى الأشعري أنه ل ل ويه 
شراعها فإذا رجل يقول: : «يا أهل السفينة قفوا» سبع مرار. فقلنا فقلنا: ألا ترى على أي حال نحن؟ 


على ثواب المصيبة. قال القرافي: المصائب كفارات جزماً سواء إن اقترن بها الرضا أم لاء لكن إن اقترن بها عظم 
التكفيرء وإلا قل. قال القرافي والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها. وبالرضا يؤجر على ذلك . انتهى كلام ابن 

أقرل: ولعل هذا التحقيق في كلام القرافي جمع بين القولين. لوي انر و دا 
في مقابلة عمل من المكلف . أما الأجر والئواب فالمعقول ومغزى الآيات القرآنية أنه متعلق بالصبر والرضا 
والتسليم. وهذا التحقيق لا ينافي كلام العزء لأنه لا ينفي التكفير وإنما نفى الأجر. . وهو وجيه. 

)01( الحديث برواياته الثلاث أخرجه مسلم . 

(؟) وفي «صحيح البخاري» أيضاً «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى» | ه اتيسير». 


ثم قال في السابعة: «لقَضَاءٌ قضاه الله على نفسه أنه من عطس لله نفسّه في يوم من أيام الدنيا 
شديدٍ الحر كان حقأ على الله أن يُرويه يوم القيامة» فكان أبو موسى يتتبع اليوم المعمعاني الشديد 
الحر فيصومه . 

وفي الشريعة من هذا ما يدل على أن قصد المكلف إلى التشديد على نفسه في العبادة 
وسائر التكاليف صحيح مثاب عليه ؛؟ فإن أولئك الذين أحبوا الانتقال أمرهم عليه الصلاة والسلام 
بالقوفق) لأجل عظم الأجر بكثرة الخطاء فكانوا كرجل له طريقان إلى العمل : أحدهما سهل» 
والآخر صعب» فأمر بالصعب» ووعد على ذلك بالأجرء بل جاء نهيهم عن ذلك إنشناداً إلى 
كثرة الأجر. 

ونأتن اعرال اعسات لاحو نيدن لازنا فإنهم ركبوا في التعبد إلى ربهم أعلى ما 
بلغته طاقتهم» حتى كان من أصلهم الأخذ بعزائم العلم» وترك الرخص جملة. فهذا كله دليل 
على خلاف ما تقدم . وفي «الصحيح» أيضً(2 عن أب بن كعب قال : كان رجل من الأنصار بيته 
أقصى بيت في المدينة» فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله وَيْقٌ قال: فتوجعنا لهء فقلنا له: 
يا فلان لو أنك ا: شتريت حماراً يقيك من الرمضاء»ء ويقيك من هوامٌ الأرض ! فقال: أم والله ما 
عن أن بسي لطنت ميت رس ل اه كيد قال: فحملت به حتى أتيت نبي الله وَكِلِ فأخبرته: 
قال: فدعاه فقال له مثل ذلك» وكوميصر يو الاين فقال له النبي ككلِه: «إِنَّ لكَ ما 


فالجواب أن نقول : 

أولاً : إن هذه أخبار أحاد في قضية واحدة("2. لا ينتظم منها استقراء قطعي. والظنيات لا 
تعارض القطعيات» فإن ما نحن فيه من قبيل القطعيات . 

ا ار 
في «البخاري» ما يفسرهء فإنه زاد فيه: «وكرة ؛ أن تُعرّى المدينة بَنَ ذلك لثلا تخلو ناحِيتّهم من 
حرّاستها». وقد روي عن مالك بن أنس أنه كان أولاً نازلاً بالعقيق؛ ثم نزل إلى المدينة» وقيل 
له عند نزوله العقيق: لِمْ تنزل العقيق؟ فإنه ب يذ نشد إل الحسمين. فقال: بلغني أن النبي كَلِلَ 
كان يحبه ويأتيه2©2. وأن بعض الأنصار أرادوا النقلة منه إلى قرب المسجدء فقال له النبي كَل : 
«أما تحتيبون خطاكم)؟7؟) فقد فهم مالك أن قوله: «ألا تحتسبون خطاكم» ليس من جهة إدخال 


6 أخرجه مسلم وأبو داود. 

66 هي البعد عن المسجد والمشقة في التردد إلى من المساكن البعيدة. وهذه القضية الواحدة هي التي وردت فيها 
أحاديث الآحاد. أما ما بقى من نقل ابن المبارك وعمل أصحاب الأحوال فسيأتي الجواب عنه. 

(م) إن كان العقيق هو مساكن بني سلمة فلا مانع أن يكون للمحل فضيلة يفسرها الحديث بقوله: «وكره أن تعرى 
المدينة» فكان موضع رباط يثاب المرء على قصد وجوده فيه من هذه الوجهة. فلا تنافي بين فهم مالك وما يؤخذ من 
بقية الحديث لتفسيره. وإن كانت مساكنهم في غير العقيق وأن مالكاً إنما يتكلم عن أنصار غيرهم» وحادثة غير 
حادثتهم» فالأمر ظاهر. وسنزيدك بيانا . 

6 الذي في البخاري «يا بني سلمة ألا تحسبون آثاركم!» وفي رواية أخرى له: «ألا تحتسبون آثاركم». ثم قال: قال 
مجاهد : خطاهم آثارهم أن يمشوا في الأرض بأرجلهم . 
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المشقة» ولكن من جهة فضيلة المحل7(" المنتقل عنه . ظ 


وأما حديث ابن المبارك فإنه حجة من عمل الصحابي إذا صح سنده عنه . ومع ذلك فإنما 
فيه الإخبار بأن عظم الأجر ثابت لمن عظمت مشقة العبادة عليهء كالوضوء عند الكريهات» 
والظمأ والنصب في الجهاد د. فإذً اختيار أبي موسى رضي الله عنه للصوم في اليوم الحارء 
كاختيار من اختار الجهاد على'' نوافل الصلاة والصدقة ونحو ذلكء لا أن فيه قصد التشديد 
على النفس ليحصل الأجر به وإنما فيه قصد الدخول في عبادة عظم أجرها لعظم مشقتها 
اي ا بر واي 7 
تابعة. وكذلك حديث الأنصاري ليس فيه ما يدل على قصد التشديد»ء وإنما فيه دليل على قصد 
ل ا 


نفوسهم » 0 يقَال: إنهم قصدوا مجرد 9 د واحميا ل الب لفن لما 
تقدم من الدليل عليه . ولما سات بيد إن قناع لل 


وثالثاً : إن ما اعترض به معارّضٌ بنهي رسول الله يل الذين أرادوا التشديد بالتبتل؛ عي 
قال أحدهم أما أنا فأصومء ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام» وقال الآخر: 
أما أنا فلا آني النساءء فأنكر ذلك عليهم وأخبر عن نفسه أنه يفعل ذلك كله وقال: امن رَغْبَ 
عو ا وفي الحديث : اوردٌ النبي وَل التبتّلَ على عُثْمَانَ بن مَظْعُونٍ ولو أذن 
له لاختَصَيْنَا"*'. ورد يَكهِ على مَن نذرٌَ أن يصوم تاد وي الشودن : فأمّره بإتمام صيامه» ونهاه 
عن القيام في الشمس”*". وقال: «مَلْكَ المُتَتَطَعُون)9 '.وتهةعن القشديك ك٠‏ فى الشريعة. 
بحيث صار أصلاً فيها قطعياً. فإذا لم يكن من قصد الشارع التشديدٌ على النفس» كان قصدُ 
المكلفه إليه فغناذا لما :قضيد الشارع من التخنيفالمعلوم المقطوع به فإذا تالف قضدة قصيد 


الشارع بطل ولم يصح. وهذا واضح. وبالله التوفيق. 


00" كما ورد في البخاري وأبي داود عن عمر قال: سمعت رسول الله كله وهو بوادي العقيق يقول: «أتاني آتِ من ربي 
فقال: صل في هذا الوادي وقل: عمرة وحجة» وأخرج أبو داود عن مالك قال: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا 
قفل إلى المدينة حتى يصلي ركعتين أو ما بدا له. وهو على مسافة ستة أميال من المديئة. ويؤخذ من حديث الترمذي : 

ظ (كانت بنو سلمة في ناحية المدينة) ومن كون العقيق على ستة أميال من المديئة أن العقيق غير مساكن بني سلمة : فإذا 

ا ا اللي ل . بخلاف العقيق فالأشبه 
أن يكون تعبداً . إلا أن الأمر يحتاج إلى إثبات أنها حادثة أخرى . 

(؟) هذا اختار نوعاً من العبادة كانت المشقة من لوازمه. فلا يظهر فيه قصد المشقة. أما تحري أبي موسى لليوم الشديد 
الحرارة ليصومه دون اليوم القليل الحرارة لا يصومه؛ فإنه ظاهر في تحريه هذا قصد المشقة ليعظم أجره؛ اتباعاً 
لنصيحة الرجل الذي ناداهم ولعل محل الجواب قوله: (إنما فيه قصد الدخول) الخ. 

(9) تقدم. ا 

(8) أخرج هذا الحديث في «التيسير؛ عن أبي داود وعن رزين. 

(5) يأتي تخريجه بعد. (5) تقدم. 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد /اة >" 


فصل 


فتن أنقا طن عاتن امل عر 

فد 01 الأقما ل الب كوة فيه نا تعر :وفنا أو رتاه ذا معيب عا معد فإما أن 
تكون معتادة في مثل ذلك العمل» أو لا تكون معتادة. فإن كانت معتادة فذلك الذي تقدم الكلام 
عليه وأنه ليست المشقة فيه مقصودة للشارع من جهة ما هي مشقة. وإن لم تكن معتادة فهي 
أولى أن لا تكون مقصودة للشارع. ولا يخلو عند ذلك أن تكون حاصلة بسبب المكلف 
واختياره؛ مع أن ذلك العمل لا يقتضيها بأصله أو لا 

فإن كافك ساعتلة بيه كان ذلك نيا ع ١١‏ وغ ضحم تن التسد يه لآن الشارع الا 
يقصد الحرج فيما أذن فيه. ومثال هذا حديث”" الناذ ر للصيام قائماً في الشمس. ولذلك قال 
مالك في أمر النبي كَل بإتمام الصوم. وأمره له بالقعود والاستظلال: أمره أن يتم ما كان لله 
طاعة» ونهاه عما كان لله معصية؛ لأن الله لم يضع تعذيب النفوس سبباً للتقرب إليهء ولا لنيل ما 
عنده. وهو ظاهر. إلا أن هذا النهى مشروط"" بأن تكون المشقة أدخلها على نفسه مباشرة» لا 
سنب لدخرللى العم كنا في الال (والبحكم فيه ع 

وأما إن كانت تابعة للعمل كالمريض الغير القادر على الصوم أو الصلاة قائمأء والحاج لا 
يقدر على الحج ماشياً أو راكباًء إلا بمشقة خارجة عن المعتاد في مثل العمل» فهذا هو الذي 
جاء فيه قوله تعالى: ##إربِدُ أَنَّهُ بحكم الْسْرَ و لني 84 وجاء فيه 
مشروعية الرخص 

ولكن صاحب هذا إن عمل بالرخصة فذاك؛ 010 كن © عامل لمخدرو نحط لنسةة 
وأن يكون”* قَبِلَ الرخصة من ربه تلبية لإذنه. وإن لم يعمل بالرخصة فعلى وجهين: 

ظ أحدهما: أن يعلم أو يظن أنه يدخل عليه في نفسه أو جسمه أو عقله أو عادته فساد 
يتحرج به ويعنت» ويكره بسببه العمل. فهذا أمر ليس له. وكذلك إن لم يعلم بذلك ولا ظنء 
ولكنه لما دل في العمل دخل عليه ذلك 6 الإمساك عما أدخل عليه المشوش. وفي مثل 
هذا جاء: انه مِن البر الصيام ذ فى السفر) قافن نحوه نهى عن الصلاة حص 0 
أو لاشو ونا فنه الأخيثان. وَقال" «لا يَفْضِ القّاضي وهو عَضْبَان» "' وفي القرآن: الا تَصَّرنُواأ 


لك 5 الأنوام الثلاثة . وقوله: (غير صحيح في التعبدية) خاص بنوعي الواجب 5 ولا 520 

(0) بيئما رسول الله كله يخطب. إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في 
الشمس ويصوم., ولا يفطر ولا يستظل ولا يتكلم. فقال: «مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه» أخرجه البخاري 
ومالك وأبو داود ا ه. اتيسير؟ . 

(0) هذا أصل الفرض في كلامهء حيث قال: (مع أن ذلك العمل لا يقتضيها). فهذا الشرط كالتأكيد لموضوع الكلام. 

(5)و.(0) وتقدم الفرق بينهما: وهو أنه في الأولى لا ثواب لهء إلا أنه دفع عن نفسه الحرج. وفي الثاني له ثوابه مع رفع 
الحرج . ظ 


69 تقدم . (0) تقدم. 


المأذون فيه على كماله؛ فإن قصد الشارع المحافظة على عمل العبد ليكون خالصاً من 
والثاني : أن يعلم أو يظن أنه لا يدخل عليه ذلك الفساد. ولكن فى العمل مشقة غير 
معتادة. فهذا أيضأ موضع لمشروعية الرخصة على الجملة. ويتفضل الأمر 0 فى كتاب 
الأحكام. والعلة في ذلك أن زيادة المشقة مما ينشأ عنها العنت» بل المشقة في نفسها هي 
العنت والحرج. وإن قدر على الصبر عليها فهى مما لا يقدر على الصبر عليه عادة. 
إلا أن هنا وجها ثالنا”'' .وهو أن تكون المشقة غير معتادة» لكتها صازت بالنسبة إلى 
بعض الناس كالمعتادة. ورَبٌ شيء هكذا؛ فإن أرباب الأحوال من العْبّاد والمنقطعين إلى الله 
تعالى» المعانين على بذل المجهود فى التكاليف» قد حضوا بهذه الخاصية» وصاروا معانين 
5 5 رز و مهي رص ماس © يي ميل ممم كور 2 رس 
على ما انقطعوا إليه. ألا ترى إلى قوله تعالى: ##وَاسْتَعِيئوأ بألصَيرٍ وَالصَلَو وَإِتَنَا لَكِيرة إِلّا عل 
خَينِينَ 409 [البقرة: ه4] فجعلها كبيرة على المكلف» واستثنى الخاشعين الذين كان إمامّهم 
رسول الله يكوه فهو الذي كانت قرةٌ عينه في الصلاة» حتى كان يستريح إليها من تعب الدنياء 
وقام حتى تفطرت قدماه. فإذا كان كذلك فمن خص بوراثته في هذا النحو نال من بركة هذه 
الخاصية . 
وهذا القتب"'" ييشدطي كاوما يكو ةفد عط له فإنه موضعٌ مُغْفلُ قلّ من تكلم 
عليه مع تأكده في أصول الشريعة. 
فصل 
فاعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين : 


أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق» وبغض العبادة» وكراهة التكليف. وينتظم 
تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه فى جسمه أو عقله أو ماله أو حاله. - 


والثانى : خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع؛ مثل قيامه 
على أهله وولده؛ إلى تكاليف أخر تأتي في الطريق؛ فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلاً 


)00( أي: في: أي الأمرين أفضل؟ أهو الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة؟ وقد شفى الغليل في ذلك رحمه الله . 

() هو بعض ما دخل في الثاني. فالمشقة غير معتادة ويعلم أو يظن أنها لا تدخل فساداًء إلا أنها صارت بالنسبة له كأنها 
معتادة . 

ف أي الثاني بنوعيه وهو أن يعلم أو يظن أنه لا يدخل عليه في العمل به فساد في نفسه أو عقله الخ. فقوله (وينتظم 
تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله الخ) لا ينافي أصل موضوع هذا القسمء لأن 
الخوف من ذلك أو من التقصير غير العلم أو الظن بحصول هذا الفساد الخ الذي جعله أول الوجهين في الفصل 
المنانة:: هذا وقد تكلم في هذا الفصل على الوجه الأول من وجهي رفع الحرج وهو الخوف من الانقطاع الخ 
وسيأتي في الفصل بعده تفصيل الوجه الثاني وهو الخوف من التقصير عند المزاحمة الخ وهذا باعتبار النظر في 
الموضع هنا وسيأتي لنا في آخر المسألة مناقشة المؤلف في صنيعه فيها بوجه عام. 


عنهاء وقاطعاً بالمكلف دونها؛ وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء؛ فانقطع 
عنهما . 1 

فأما الأول: فإن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة. د71 فنها علي 
الخلق قلوبهمء وحببها لهم بذلك. فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة» الكل للهوشينا 
كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم . ألا ترى إلى قوله تعالى : #وَعَلموا أن فك ا 
في كير ين الأمر َت [الحجرات: 0] إلى آخرها. فقد أخبرت الآية: أن الله حبّب إلينا الإيمان 
تيسيره وتسهيله» وذيّته في قلوبنا بذلك: وبالوعد الصادق بالجزاء عليه. وفي الحديث : اعَليكُم 

من الأعمالٍ نا تطتون! فاق الله لا يدل حتى تَمَلُواة!؟ . وفي حديث قيام رمضان: «أما بعد فإنه 
لم بت علي شالكمء ولكن حَشيث أن تْرضنَ عليكم صلاة اليل فنفجزوا عنهاا””. و 
حديث الحؤلاء بنت نوَيْت حين قالت له عائشة رضي الله عنها ل 
أنها لا تنا م الليل . ل ا دلا تنام؟! خذوا منّ العَمَل ما تطيقون. فوالله لا 
يسام الله حتى تُشأمواء ':وضرية انس : دخل رسول الله كَل المسجد وحبل ممدود بين 
سارحين» فقال: «ما.هذا؟» قالوا حل الرقية تُصلي فإذا كسِلْتْ أو قَتَرَت أمسكت به. فقال: 
«اخلوه لِيْصَلَ أحذكم تالو رذ كيل أن فك عل” 5 وحديث معاذ حين قال له النبي عليه 
الصلاة والسلام: «أقَتَانَ أنت يا مُعاذ»""2: حين أطال الصلاة بالناس» وقال: !إن منكم متفرين 
فأيُكم ما ضلى بالناس: فليتجوَرٌ ؛ فإنْ فيهم الضعيف والكيير وذا العا ونهى عن الوصال 
رحمة لهم. ونهى عن النذر وقال: «إن الله يستخرح به مِنَّ البخيل» ٠‏ وإنه لا يُعْنِي مِن قَدَرٍ الله 
شيئاً؛ أو كما قال" لكن هذا كله معلل معقول المعنى بما دل عليه ما تقدم: من السآمة.والملل» 
والعجزء وبغض الطاعة وكراهيتها. وقد جاء عن عائشة ئشة رضي الله عنها عن النبي كَيِه أنه قال: 
«إِنَّ هذا الدّينَ م مق فأواغلوا فيه تزفق ولا فصوا إلى الفيكم عباءة :فإ الفنية الا أرقا 
قطع ولا ظهراً أبقى*' وقالت عائشة رضي الله عنها لياف ابي لد عن الوضال رجي لهم 
قالوا: إنك تواصل . فقال: «إنيى لست كهيئتكم . إني أبيت يَظعمني ربي ويُسُقيني)' 0 


وحاصل هذا كله أن النهى لعلة معقولة المعنى مقصودة للشارع. وإذا كان كذلك فالنهي 


)1١(‏ أي: من النفرة من تكاليفها. (0) تقدم. 

(480 :عد روايات سسلع بلفظ : (ولكني الع بتري ): 

(:) تقدم. 00 ئ (5) رواه البخاري وأبو داود والنسائي. 

(1) تقدم. 070 تقدم . 

(4) أقرب الروايات إلى هذه إحدى روايات مسلم وهي: (لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً وإنما يستخرج به 
من البخيل؟ . 


(9) ذكره فى «الإحياء» بلفظ : إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله» فإن المنبت لا 
أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى؛ - قال العراقي : رواه أحمد من حديث أنس» والبيهقي من حديث جابر. 

)٠١(‏ ذكره فى «التيسير؛ عن الشيخين والترمذي بلفظ : الإني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني» وليس في 
البحاري ومسلم رواية المؤلف بلفظها. وتوجد بهما روايات كثيرة ترجع إلى هذا المعنى . 


0م القسم الثالك/ كتاب المقاصد 


دائر مع العلة وجوداً وعدماً. فإذا وجد ما عدّل به الرسول كَل كان النهي متوجهاً ومتجها. وإذا 
لم توجد فالنهي مفقودء إذ الناس في هذا الميدان على ضربين : 

ضرب : يحصل له بسبب إدخال نفسه في العمل تلك المشقة الزائدة على المعتاد» فتؤثر 
فيه أو في غيره فساداء أو تحدث له ضجراً ومللاء وقعوداً عن النشاط إلى ذلك العمل» كما هو 
الغالي فى المكلفيرنافمكل هذا" له كيني أناى كو بع الأعمال فا نه داكي جل يرخص به 
سيا ل لدالى الارتمن . إن كان مما لا يجوز تركهء أو يتركه إن كان مما له تركه وهو 

مقتضى التعليل . ودليله قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يَقْضِ القّاضي وَعو حفيان91 :وكوله: 
إن لتفولك عنية١حنا‏ ولاغلك لباك 1 وهو الذي أشار به عليه الصلاة والسلام على 
عبد الله بن عمرو , بن العاص حين بلغه أنه يسرد الصوم وقد قال بعد الكبر: ليتني قبلت رخصة 
رسول الله علد . 

والضرب الثاني : شأنه أن لا يدخل عليه ذلك الملل ولا الكسل» لوازع هو أشد من 
المشقة» أو حادٍ يسهل به الصعبء أو لما له فى العمل من المحبة»؛ ولما حصل له فيه من 
اللذة؛ حتى خف عليه ما ثقل على غيره؛ وصارت تلك المشقة في حقه غير مشقة؛ بل يزيده 

كثرة العمل وكثرة العناغافية نورا توراعحةء .أو يحفظ عن تأثير ذلك المشوش في العمل بالسية إل 
أو إلى غيره؛ كما جاء في الحديث: «أَرِخْنًا بها يا بلال9#'» وفي الحديث: «حُبّبَ إليّ مِنْ 
ذنياكي لاش قال: وجعِلّت قُرَةٌ عيني في الصلاة!؟) وقال لما قام حتى تورّمت أو تفطرت 
قدماه: (أفلا رامد تور وقيل له عليه الصلاة والسلام : أنأخذ عنك في الغضب 
والرضى؟ قال: «نعما “ود اليه : ١لا‏ يقضي القاضي وهر غضبان»!؟ وهذا وإن كان 


)010( تقدم . ظ (0) تقدم. 0 

ف اقم يا بلالتقاريخنا ابا يذ لاكزة ا فى والميسير لاعن أبي داود وقال القرافي في تخريج أحاديث «الإحياء»: 
حديث: «أرحنا بها يا بلال» رواه الدارقطني 5 «العلل») من حديث بلال. 

(4) أخرجه في «التيسير؛ عن النسائي بلفظ : احيب إلن الساء والظيب الخ والحرسنة فى «الجامع الضغيزة عن أحمد 
والنسائي والحاكم والبيهقي بلفظ: «احبب إلي من دنياكم النساء والطيب» وليس في الروايتين لفظ (ثلاث) ورواية 
ثلاث طعن فيها. قال المناوي في كتابه «المجموع الفائق» ما يأتي فال التحافظ الواى العرالى .وها طهر فى 
هذا الحديث على الألسنة من زيادة لفظ ثلاث ليس في شيء من كتب الحديث وهي مفسدة للمعنى. وقال ابن 
حجر في تخريج أحاديث «الكشاف»: لفظ (ثلاث) لم يقع فى شيء من طرقه. وزيادته تفسد المعنى. على أن ابن 
فورك شرحه في جزء بإثباته ووجهه وأطنب. وكذا أورده الغزالي في «الإحياء؛ فى موضعين. 

(5) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام رسول الله يك حتى تورمت قدماه فقيل له: قد غفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً» أخرجه فى «التيسير» عن الخمسة إلا أبا داود. ظ 

69 قال القاضي عياض في متن «الشفاء» وفي حديث عبد الله بن عمرو: (قلت يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك 
قال: «نعم اكتب عني كل ما سمعت مني» قلت: في الرضى والغضب؟ قال: نعم» فإني لا أقول في ذلك إلا 
حقاً) قال شارحه منلا علي : رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. 

4 ولا يخفى عليك استيفاؤه لأمثلة الأنواع الثلاثة للضرب الثاني في الأحاديث المذكورة» مع مراعاة أنها كلها ليس فيها 
العلم أو الظن بأنه يدخل على نفسه بسببها فساداً الخ» ل ل لا 
أشارت إليها الأحاديث . 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد 00 


خاصاً به فالدليل صحيح. وجاء في هذا المعنى من احتمال المشقة في الأعمال والصبر عليها 
دائما » كثير . ظ ظ 
ويكفيك من ذلك ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن يليهم رضي الله عنهم» ممن اشتهر 
بالعلم وحمل الحديث والاقتداء بع دالاجتهاد؛ كعمرء وعثمان؛ وأبي ورسن: الا عير : 
ومعيد عات ونوفيد اللدبيق الوير تومه الح لا ا ارا 1 
وسعيه بن المسيب» والأسود بن يزيدء والربيع بن خثيمء وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن عبد 
الرحمن راهب قريش» وكمنصور بن زاذان» ويزيد بن هارون» وهشيم؛ وزر.بن حبيش» وأ 
مو ال ا رو ار ا ل ا 
1 


وعا ترون عنقا لي اناهن اهكان زا سل لكا ال 
كله. وكم من رجل منهم صلى الصبح بوضوء العشاء ع كذا وكذا سنة. وسرد الصيام كذا وكذا 
سنة. وروي عن ابن عمر وابن الزبير أنهما كانا يواصلان الصيام . واجازهالك صيام الددي. 
وكان أويس القرني يقوم ليلة حتى يصبح» ويقول: بلغني أن لله عباداً سجوداً أبدأ. ونحوه عن 
عبد الله بن الزبير . وعن الأسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة»؛ حتى يخضر 
جسده ويصفر؛ فكان علقمة يقول له : ويحك! لم تعذب هذا الجسد؟ فيقول : : إن الأمر جد. 
وعن ابن سيرين أن امرأة مسروق قالت: كان يصلي حتى تورمت قدماأه. فربما جلست أبكي 
خلفه مما أراه.يصنع بنفسه. وعن الشعبي قال: عْشِي على مسروق في يوم ضائف وهو صائم؛ 
فقالت له ابنته : أفطر! قال: ما أردتِ بي؟ قالت: الرفق. قال : يا بنية إنما طلبت الرفق لنفسي 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. 

إلى سائر ما ذكر عن الأولين من الأعمال الشاقة التي لا يطيقها إلا الأفراد هيأهم الله لها 
وهيأها لهم وحببها إليهم؛ ولم يكونوا بذلك مخالفين للسنة بل كانوا معدودين في السابقين» 
ل ل اللو ا ا ا فلم 

ينتهض النهىي في حقهم . كما أنه لما قال: «(لا بم يتقض القاضي وهو وغضبان» وكان وجه النهي 
رعلقة تستزين الذكر عو السسيفاء لمجم | كرد لوي من كل عا بون كن الفكن وانتفى عند 
انتفائه» حتى إنه منتف مع وجود الغضب اليسير الذي لا يشوش. . وهذا صحيح مليح . 

فالضرب الأول : حاله طعي ل ا ا 0 
والثاني : حاله حال من يعمل بحكم غلبة الخوف». أو الرجاءء أو المحبة؛ فالخوف سوط 
سائقء والرجاء حاد قائدء والمحبة تيار حامل. فالخائف يعمل مع وجود المشقة. » غير أن 
الخوف مما هو أ: كنا يحم مان الفدر يها هو افو وإن كا شان والراجي يعمل مع وجود 
المققة أنفاء غير أن الرجاء في تمام الراحة يحمل على الصبر على تمام التعبٍ والمحب 
يعمل ببذل المجهود 5 إلى المحبوب فيسهل عليه الصعب» ويقرب عليه البعيد» ويفني القوّى 
ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة» متعم الأنناتن ول موي اله نط لات 
وكذلك الخوف على النفس أو العقل أو المال يمنع من العمل المسبب لذلك». إن كان لخيرة 


الإنسان» ويرتحص له فيه إن كان لازماً له» حتى لا يحصل في مشقة ذلك يي 
النفس كما تقدم. ظ 

ولكن العمل الحاصل - والحالة هذه هل يكون مجزثئاً أم لا إذا خاف تلف نفسه أو عضو 
من أعضائه أو عقّله؟ . 

هذا مما فيه نظر يلع على حة حقيقة الأمر فيه من قاعدة «الصلاة في الدار المغصوبة»» وقد 
نقل منع الصوم إذا خاف التلف به عن مالك والشافعي: وأنه لا يجزئه إن فعل ونقل المنع في 
الطهارة عند خوف التلف,. والانتقال إلى ا . وفى خوف المرض أو تلف المال احتمال. 
والشاهد للمنع قوله تعالى: #إولا نَفَمَلوَا أَنفسَكُم4 [النساء: 14] وإذا كان منهياً عن هذه الأشياء 
وأشباهها بسبب الخوفء. لا من جهة إيقاع نفس تلك العبادات فالأمران مفترقان؛ فإن إدخال 
المشقة القادحة على النفس يعقل النهى عنها مجردة عن الصلاة» والصلاة يعقل الأمر بها مجردة 
عن المشقة. فصارت ذات قوليه9©  ,‏ ظ 

وأيضاً فيدخل فيها النظر من قاعدة أخرى . وهي أن يقال: هل قصد الشارع رفع المشقة 
لأجل أن ذلك حق لله؟ أم لأجل أنها حق للعبد؟ فإن قلنا : ا 0 ا 
الشارع, وقد رفع الحرج في الدين» فالدخول فيما فيه الحرج مضاد لذلك الرفع, وإن قلنا: 
ا سات ا وو جايو اريت واوا 

والذي يرجح هذا الثاني أمور : ظ 

منها: أن قوله تعالى: #ول'ا تقماراً شك » [النساء: 14] قد دل بإشارته على أن ذلك من 
جهة الرفق بالعباد لقوله تعالى : إن 2 كن يكم رَحِيما [النساء: 14] يشير بذلك إلى رفع الحرج 
عنهم لأنه أرفق بهم. ابيا فقوله: #وما مكلك 1 مرا للْعْلِييَ )4 [الأنبياء: /ا١٠]‏ 
وأشباهها من الآيات الدالة على وضع الشريعة لمصالح العباد. 

ومنها: ما تقدم من الأدلة على رفع الحرج وإرادة اليسر؛ فإنما يكون النهي منتهضاً مع 
فرض الحرج والعسرء فإذا فرض ارتفاع ذلك بالنسبة إلى قوم ارتفع النهي. ومما يخص مسألتّنا 
قيام النبي وله حتى تفطرت قدماه» أو تورمت قدماه؛ والعبادة إذا صارت إلى هذا الحد شقَّتَ 
ولا بد. ولكن المرء في طاعة الله يحلو للمحبين» وهو عليه الصلاة والسلام كان إمامهم. 
وكذلك جاء عن السلف ترداد البكاء حتى عميت أعينهم . وقد روي عن الحسن بن عرفة قال: 
رأيت يزيد بن هارون بواسط» وهو من أحسن الناس عينين» ثم رأيته بعين واحدة» ثم رأيته وقد 
ذهبت عيناه» فقلت له: يا أبا خالد ما فعلت العينان الجميلتان؟ فقال: ذهب بهما بكاء 
الأسحار. وما تقدم في احتمال مطلق المشقة عن السلف الصالح عاضد لهذا المعنى. فإذاً من 
غَلَْبَ جانب حق الله تعالى منع بإطلاق: ومن غلب جانب حق العبد لم يمنع بإطلاق» ولكن 
جعل ذلك إلى خيرته . 


)01 أي: كما في الصلاة في الدار المغصوبة كما قال؛ لأن الأمر والنهي المتوجهين إلى العمل يمكن انفكاكهما. 
والخلاف جار فيما لم يكن هناك تلازم كمسألة الصلاة المذكورة. 
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وأما الثاني: فإن المكلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعية لا بد له منهاء ولا محيص له 
عنهاء يقوم فيها بحق ربه تعالى. فإذا أوغل في عمل شاق فربما قطعه عن غيره. ولا سيما 
حقوق الغير التي تتعلق به فيكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطعاً عما كلفه الله به» فيقصر 
فيه» فيكون بذلك ملوماً غير معذورء اجاح الو ا ري 
منهاء ولا بحال من أحواله فيها. 

ذكر البخاري عن أبي جحيفة قال : أخى النبي يك بين سلمان وأبي الدرداءع» نران سماد 
أبا الدرداءء فرأى أم الدرداء وهي زوجة متبذّلة فقال لها: اا قانك؟ فالك اسوك اس 
الدرداء. ليس له حاجة في الدنيا . فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً . فقال له: كل فإني صائم . 
فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقومء فقال: نمء فنام» 
ثم ذهب ليقومء فقال: نمء فلما كان مِن آخر الليل قال سلمان: : قم الآن. فصلينا”'". فقال له 
سلمان: «إن لِرَبَكَ عليك حقأء ولنفسك عليك حقاً؛ ولأهلك عليك حقاًء فأعط كل ذي حق 
حقّه»» فأتى النبئ يكِ فذكر له ذلك» فقال البي يكه: افدن سهان 
َ وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «أفتَان أنتَ؟ أو أفاتنٌ أ: نت؟؟ ثلاث مرات» فلولا 
00 سبج 6 ريك َل 0 [الأعلى: »]١‏ #وَالشمَي وله 2 [الشتمعسض 01 ارال إِذَا 

ينتَى 49 [الليل : ] فإنه يصلي وراءك الكبيرٌُ والضعيفٌ وذو الخاجة. وكان الشاكيّ به رجل 
5 جنح الليل؛ ٠‏ فوافق معاذاً يصلي. 3 اصع رادل امنا فقرأ سورة 
البقرة 000 الرجل. انظره في «البخاري)»” 7 بوكذلك حديث: (إني لأشمع بكاء 
الصبي فأتجوز في صلاتي» العورك 3 

ويروى عن محمد بن صالح أنه دخل صوامع المنقطعين» ومواضع المتعبدين؛ فرأى رجلا 
يبكي بكاء عظيماً بسبب أن فاتته صلاة الصبح في الجماعة لإطالة الصلاة من الليل. 

وأيضاً فقد يعجز الموغل في بعض الأعمال عن الجهاد أو غيره وهو م 
ولبذا قال في الحديث في داود عليه السلام : «كان يصوم وها ويفطر 7 ولا يفر إذا لافى 
وقبل. لابن مسعود رضي الله عنه : وإنك لتقل الصوم. فقال: ابوروا 


)1١(‏ مقتضى السياق (فصليا) بالغائب فتراجع الرواية. والذي في البخاري (صليا) بألف الغائب» ولم يذكروا فيه رواية 
أخرى . 

0( جزء من حديث أبي الدرداء مع سلمان رواه البخاري والترمذي . 

(") أخرجه في «التيسير؛ عن الخمسة إلا الترمذي بلفظ : (أفتان) . 

(4) «أني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبي اجوز لي يوادي لما أعلمه من وجد أمه من 
بكائهة أخرجه في «التيسير؛ عن الخمسة إلا أبا داود. 

(5) في حديث عبد الله بن عمرو لما حلف ليصومن . النهار وليقومون الليل ما عاش قال له رسول الله 6ك : «فصم يوماً 
وأفطر يوماً. فذلك صوم داود عليه السلام . وهو أعدل الصيام أو أفضل الصيام». أخرجه في «التيسير» عن 
الخمسة إلا الترمذي. 
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القرآن, أحبٌ إلى منه. . ونحو هذا ما حكى عياض عن ابن وهب أنه آلى أن لا يصوم يوم عرفة 
أبداً؛ لأنه كان في الموقف يوما صائماً وكان شديد الحر؛ فاشتد عليه. قال: فكاق الناسس 
يتنظرون الرحمة وأنا أنتظر الإفطار. وكره مالكٌ إحياءٌ الليل كله وقال: لعله يصبح مغلوباً» وفي 
رسول الله أسوة. ثم قال : لا بأس به ما لم يضر ذلك بصلاة ة الصبح؛ فإن كان يأتيه الصبح وهو 
نائم فلاء وإن كان وهو به فتور أو كسل فلا بأس به. فإذا ظهرت علة النهي عن الإيغال في 
العمل وأنه يسبّب تعطيل وظائف. كما أنه يسبب الكسل والترك ويبعّض العبادة؛ فإذا وجدت 
العلة أو كانت متوقّعَة هي عن ذلك. راق لكر ين لاد لال اح حم وسبب 
القيام بالوظائف مع الإيغال ما تقدم في الوجه الأول» من غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة. 

فإن قيل: دخول الإنسان في العمل وإيغاله فيه وإن كان له وازع الخوفء أو حادي 
الرجاءة أو حامل المحبة - لا يمكن معه استيفاء ء أنواع العبادات» ولا يتأتى له أن يكون قائما 
الليلء صائماً النهارء واطئا أهله. إلى أشباه ذلك من مواصلة الصيام مع القيام على الكسب 
للعيال» أو القيام بوظائف الجهاد على كمالها. وكذلك إدامة الصلاة مع إعانة العباد» وإغاثة 
اللهفان. وقضاء حوائج الناس» وغير ذلك من الأعمال؛ بل كثير منها تضادٌ أعمالاً أخر بحيث 
لا يمكن الاجتماع فيهاء وقد لا تضادّها ولكن تؤثر فيها نقصاً. وتزاحمٌ الحقوق على المكلف 
معلوم غير مجهول فكيف يمكن القيام بجميع الحقوق أو بأكثرها والحالة هذه؟ ولهذا جاء: 'مَنْ 
باذ هذا الدية يغلته* 7" والأيض)» فإن سَلم مثل هذا في أرباب الأحوال ومسقطي الحظوظ. 
فكيف الحال مع إثباتها والسعي فيها والطلب لها؟ . 

فالجواب أن الناس كما تقدم ضربان : 

أحدهما: أرباب الحظوظ. وهؤلاء. لا بد لهم من استيفاء لع ا سق 
شرعاء بحيث لا يُخْلّ بواجب عليهم؛ ولا يضر بحظوظهم. ' 

نحن وعدي هدم اللرخصر في قوا” وت حب بلقي لتيع عرية د ااا الاي 
يعظم موقعها شرعاء وقطع العوائد المباحة قد يوقع في المحرمات. وكذلك وجدنا المرور مع 
الحظوظ مطلقاً خروجاً عن ربقة العبودية؛ لأن المسترسل في ذلك على غير تقييد مُق حكمة 
الشرع عن نفسهء وات كه 5 كبير. ولرفع هذا الاسترسال جاءت الشرائع #كها أن ها فى 
السموات وما في الأرض مسحْر كر للإنسان” . 

فالحق الذئجاءت يها الشريعة هو الجمع بين هذين الآمرين تحت نظر العدل: فيأخذ في 


)21١(‏ روى الغزالي في «الإحياء» : «لا تشادوا هذا الدين فإنه متين» فمن يشاده يغليه ف تبغض إلى نفسك عيادة الله» قال 
عنه العراقي من حديث أبي هريرة: «لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه» رواه البخاري . ا 
أقول: رأيت في كتاب «مجمع الزوائد؛ عن بريدة الأسلمي حديثاً روه | لحطة وونه ال افولا قن ره : انا 
عن يشاد هذا اي ييه قال في كتاب «اسنى الطالي؛ خب من ياد هذا ادن يها رواء السعري وغ 
٠‏ وفي البخاري «أن الدين يسر الخ». . 

3 وميا الا رظادى لالمط ارام لالد له ا وله انكرسال فيه 
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الحظوظ ما لم يخل بواجب» ويترك الحظوظ ما لم يؤد الترك إلى محظورء وحتى في المندوت 
والمكروه على توازن: فيندب إلى فعل المندوب الذي فيه حظه كالنكاح مثلاً؛ وينهى عن 
المكروه الذي لا حظ فيه عاجلاً » كالصلاة في الأوقات المكروهة؛ وينظر في المندوب الذي لا 
حظ له فيه» وفي المكروه الذي له فيه حظ ‏ أعني الحظ العاجل - فإن كان ترك حظه في 
المندوب”'' يؤدي لما يكره شرعاًء أو لترك مندوب هو أعظم أجرأء كان استعماله الحظ وترك 
المندوب أولى؛ كترك التبتع نزوييتة المودي إلى التضوق إلى الاجبات» نيييما جه علب 
حذيك”" : #إذا رأ أحدكم امرأة فأَعْجَبَتْه الخ”". وكذلك ترك الصوم”*' يوم عرفة» أو لأجل 
أن يقوى على قراءة القرآن. وفي الحديث: (إنكم قد استقبلتم عدوّكم والفِطر أقرى 
لك وكذلك إن كان ترك المكروه الذي له فيه حظ يؤدي إلى ما هو أشد كراهة منه» عُلَّبِ 
الجانب الأخف؛ كما قال الغزالي : إنه ينبغي أن يقدم طاعة الوالدين في تناول المتشابهات» 
على التورع عنها مع عدم طاعتهما؛ فإنَّ تناول المتشابهات للنفس فيها حظء فإذا كان فيها اشتباه 
طلب التورع عنها وكره تناولها لأجله؛ فإن كان في تناولها رضى الوالدين رجح جانب الحظ 
هناء بسبب ما هو أشد في الكراهية» وهو مخالفة الوالدين» ومثله ما روي عن مالك : أن طلب 
الرزق في شبهة أحسنُ من الحاجة إلى الناس . 

فالحاصل أن الحظوظ لأصحاب الحظوظ تزاحم الأعمال» فيقع الترجيح بينهاء فإذا تعين 
الراجح ارتكب وترك ما عداه» وبسط هذه الجملة هي عمدة كلام الفقهاء في تفاريع الفقه. 

والثاني: أهل إسقاط الحظوظ . وحكمهم حكم الضّرب .الأول في الترجيح بين الأعمال. 
غير أن سقوط حظوظهم لعزوب أنفسهم عنها مع الخوف عليهم من الانقطاع وكراهية الأعمال؛ 
ووقّقهم في في الترجيح بين الحقوق» وأنهضهم من الأعمال بما لم ينهض به غيرهم. دتفاوو ا كل 
أعمالاً» وأوسع مجالاً في الخدمة: فيسعهم من الوظائف الدينية المتعلقة بالقلوب والجوارح ما 
ايه ال ع 0 أنّه يمكنهم القيام بجميع ما كُلْفَهِ العبد وندب 

ليه على الجملة فمتعذرء إلا في المنهيات» فإنه رك بإطلاق» ونفي أغمال لا- أصماله والنفي 
الام ممكن الحصول خلاف الات العام ولا مااي بايد بم 0 


)١(‏ أي: لان الس جر ل رلوم من ا الفا بوك إل تقل كوو هرف الال بدك 

٠‏ مندوب آخر أفضل منهء كان استعماله لحظه بترك هذا المندوب المؤدى فعله لأحد هذين الأمرين أولى به. وذلك 
كما إذا كان اشتغاله بنافلة الصلاة ة يحول بينه وبين التمتع بزوجته: بزدي 5ك إلى عاء اجيات ا 
إليهن . فيكون ترك النافلة وتمتعه بزوجه أولى . 

(6) رواه مسلم. 

0) أي: ان قن العا باقر السو ا 

00 مثال لما كان فيه فعل المندوب يؤدي إلى ما يكره فعا وهو كراهة العبادة والملل منها. وما بعده مثال لما يؤذى 
إلى ترك مندوب هو أعظم منه أجراً - ومثله ما في الحديث بعده ويؤخذ منه أن قراءة القرآن أفضل من الصوم. 
والمثالان إشارة لما تقدم عن ابن مسعود وابن وهب. 

(( أخرجه في «الجامع الصغير» عن أحمد ومسلم وفي. انيل الأوطارا عن أحمد ومسلم داعي داه واللفظ فيهما: 
[إكو يم عر عدر كع لخر 


5م القسسم الثالك/ كتاب المقاصد 


الحقوق إلا من حيث الأمرء كقوله: «إن لنفسك عليك حقاً»'2'. وحقه من حيث هو حق له 
ضعيف عنده أو ساقط» فصار غيره عنده أقوى من حظ نفسهء فحظه أيضاً آخر الأشياء 
المستحقة» وإذا سقطت الحظوظ لحق ما هو بدل عنهع لأن زمان طلب الحظ لا يبقى خالياًء 
فدخل فيه من الأعمال كثير. وإذا عمل على حظه من حيث الأمر فهو عبادة كما سيأتي» فصار 
عبادة بعدما كان عادة» فهو ساقط من جهته» ثابت من جهة الأمر. كسائر الطاعات. ومن هنا 
صار مُسقط الحظ أعبد الناس» بل يصير أكثر عمله في الواجبات. وهنا مجال رحب» له موضع 
غير هذا. 


فصل(") 

ما تقدم ذكره إنما هو فيما كان من الأعمال يتسبب عنه مشقة وهو من المأذون فيه. فإن 
كان غير مأذون فيه وتسبب عنه مشقة فادحة فهو أظهر في المنع من ذلك التسبب» لأنه زاد على 
ارتكاب النهي إدخال العنت والحرج على نفسه إلا أنه قد يكون في الشرع”" سبباً لأمر كان 
على المكلف». ولكن لا يكون قصدٌّ من الشارع لإدخال المشقة عليه ل ال 
مصلحة أو درء مفسدة؛ كالقصاص والعقوبات الناشئة عن الأعمال الممنوعة» فإنها زجر للفاعلٍ 
وكفٌ له عن مواقعة مثل ذلك الفعل» وعظلة الخيرة ه أن يقع في مثله أيضاً . وكون هذا الجزاء مؤلماً 
وشاقاً مُضاهِ لكون قطع اليد المتأكّلة: وشرب الدواء البشيع» مؤلماً وشاقاً. فكما لا يقال 
للطبيب إنه قاصد للإيلام بتلك الأفعال» فكذلك هنا؛ فإن الشارع هو الطبيب الأعظم. والأدلة 
المتقدمة في أن الله لم يجعل في الدين من حرج ولا يريد جعله فيه. ويشبه هذا ما في الحديث 
من قوله: : «ما ترددث في شيءٍ أنا فاعلهُ ترددي في قبضٍ نَفْسِ عبدي المؤمن» يكره الموت:وآنا 
أكره مساءته. ولا بد له من الموت)7؟)2؛ لأن الموت لما كان حتماأ على المؤمن» وطريقاً 9 
وصوله إلى ربه» وتمتعه بفرية الى دار العران” 0 متدرا ؛ وصار من جهة 
المساءة فيه مكروهاً””'. وقد يكون لاحقاً بهذا المعنى النذور التي يشق على الإنسان الوفاء بها ؛ 
لأن المكلف لما أريح من مقتضياتها كان التزامها مكروهاًء فإذا ولع وجب الوناء بها من بعنيت 
هي عبادات وإن شقتء كما لزمت العقوبات بناء على التسبب فيها. حتى إذا كانت النذور فيما 
العين نعننا وق أو كانت في عبادة لا تطاق وشرعت لها تخفيفات» أو كانت مصادمة لأمر 
ضروري» أو حاجي في الدين» سقطت؛ كما إذا حلف بصدقة ماله فإنه يجزئه الثلث» ال نكن 
المشي إلى مكة راجلا فلم يقدر فإنه يركب ويُهدي. اكد واد وري أو لا يأكل 


)١(‏ تقدم. 

0( 000 ببيان أن الأعمال المنهي عنها إذا تسبب عنها مشقة فإن الشارع لا يقصد فيها المشقة أيضاً وإن جاءت 
في الطريق بسبب المكلف . 

() لعل فيه سقط (ما يكون). (4) رواه البخاري. ظ ظ 

(©) أي: غير مقصود ما فيه من جهة المكروهية» ا ل ل وإنما كان شبيهاً ولم 
يكن مما تقدم لأنه ليس في موضوع التكاليف الدنيوية . 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد ا 


الطعام فإنه يسقط حكمهء إلى أشباه ذلك فانظر كيف صحبه الرفق الشرعى فيما أدخل نفسه فيه 
من المشقات. 

فعلى هذا كون الشارع لا يقصد إدخال المشقة على المكلف عام في المأمورات 
والمنهيات . 

ولا يقال: إنه قد جاءذ فى القرآن : ##همن عْتّدى عَلِكمٍ عدوأ عَلكْهِ بِثل ما أعْتّدَئ عَليَمْ » 
[البقرة : 14] فسمى الجزاء اعتواى. وذلك يقتضى القصد إلى الاعتداء.» ومدلوله المشقة الداخلة 
على المعتدي . 

لآنا تقول تسبببة الجزاء العرتت على الاععداء اععداء مجاز معروف مله فى كلام 
العرب. وفي الشريعة من هذا كثيرء 0 تعالى : أله يِستَبْزِئع بهم* (البقرة: 211١‏ #ومحكررا 
رَيَكَرٌ أدد4 [آل عمران : ا ب دون قدا () ريد كِدَا 49 [الطارق: ٠6‏ 15] إلى أشباه 
ذلك» فلا اعتراض بمثل ذلك . 


)١( فصل‎ 

وقد تكون المشقة الداخلة على المكلف من خارج» لا بسببه ولا بسبب دخوله في عمل 
تتشا عه فههنا ليس للشارع قصد في بقاء ذلك الألم وتلك المشقة والصبر عليهاء كما أنه ليس 
له قصد فى التسبب فى إدخالها على النفس . غير أن المؤذيات والمؤلمات خلقها الله تعالى 
ابتلاء للعباد وتمحيصاًء وسلطها عليهم كيف شاء ولما شاء لا يل عا يفل وهم علوت 
فق [الأنبياء: *"] وفهم من مجموع الشريعة الإذن في دفعها على الإطلاق» 59 للمشقة 
اللاحقة» وحفظأ على الحظوظ التي أذن لهم فيهاء ٠‏ بل أذن في التحرز منها عند توقعها وإن لم 
تقع ) ؛ تكملة لمقصود العبد» وتوسعة عليه وحفظأ على تكميل الخلوص في التوجه إليه؛ والقيام 
بشكر التعم. 

فمن ذلك الإذن في دفع ألم الجوع والعطش : والحر واليرد. ل 
الأمراض» وفي التوقى من كل مؤذ آدمياً كان أو غيره والتحرز من المتوقعات حتى يقدم العدة 
لها . وهكذا سائر ما يقوم به عيشه في هذه الدار من درء المفاسد وجلب المصالح. ٠‏ ثم رتب له 
ظ مع ذلك دفع المؤلمات الأخروية؛ وجلب منافعها بالتزام القوانين الشرعية» كما رتب له ذلك 
فيما يتسبب عن أفعاله ل ل 

إلا أن هذا الدفع المأذون فيه إن ثبت انحتامه فلا إشكال في علمنا أن الشارع قصد رفع 
تلك المشقة؛ كما أوجب علينا دفع المحاربين» والساعين على الإسلام والمسلمين بالفسادء 
وجهاد الكفار القاصدين لهدم الإسلام وأهله . ولا يعتبر هنا جهة التسليط والابتلاء؛ لأنا قد 
علمنا بإيجاب الدفع أن ذلك ملغى في التكليف» وإن كان معتبراً في العقد الإيماني كما لا 


. هذا مقابل لسائر ما تقدم في موضوع لحوق المشقات؛ تكميلا للمقام‎ )1١( 


0 القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


حَلقٌ للرب» فالفعل والترك فيه بحسب ما يخلق الله في العبدء فليس له في الأصل حيلة إلا 
الاستسلام لد والقدوع كد انفضا ْ ْ 

وأما إن لم ي؟ يثبت أنحتام الدفع فيمكن اعتبار جهة التسليط والابتلاء» وأن ذلك الشاق 
5000 ؛ فيستسلم العبد للقضاء : ولذلك لما لم يكن التداوي محتماً تركه كثير 
من الشلف 0 » وأذن عليه الصلاة والسلام في البقاء على حكم المرض؛ كما فى حديث 
اللتوداة ايسور ' التي سألت النبي كله أن يدعو لها فخيّرها في الأجر مع البقاء على حالتهاء 
أو زوال ذلك. وكما في الحديث: «ولا يكترُون وعلى ربهم يتوكلون؟ ' . ويمكن اعتبار جهة 
الحظ بمقتضى الإذن ويتأيد 000 كما في 00 حيث قال عليه الصلاة والسلام : «تداوَوًا 
فإن الذي أنزلٌ الداءً أنزل ادو وأما إن ثبتت الإباحة فالأمر أظهر . 

وهنا انقضى الكلام على الوجه الغاع»» ف أونخة المشقات المفهومة من إطلاق اللفظ. 
وبقي الكلام على الوجه الرابع» وذلك مشقة مخالفة الهوى. وهي : 


(1) أي: فكما أن التكليف نفسه ابتلاء كما بينه بقوله: (لأنه الخ) ولا يعتبر فيه هذا الابتلاء». بل طولب المكلف 
بالامتثال» فكذلك هنا طولب المكلف بما يدفع هذا الابتلاء الذي ينزل به من الأمراض وغيرها. وبعبارة أخرى : إذا 
كان ابتداء التكليف العام وأصله ابتلاء» ولم يعتبر ذلك حتى يمنع توجهه للمكلفين ليعملوا على ما فيه النجاة من هذا 
لاب ل 0 ولا يعتبر 
الابتلاء مائعاً من توجهه. 

03 كان الأولى أن يقول: (التي كانت تصرع) كما هي عبار الجدوه. 

() الحديث أخرجه مسلم لفظه: (يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب . قيل : ل ل 

ش الذين لا يكتوون». ارارم ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون الخ». 

0 تقدم . ! 

)0( عقد المسألة السابعة لمسمى لفظ المشقة في الوجه الثالث» فتكلم عنه في أولها وفرق بين ما يعد مشقة معتادة وما لا 
يعد وإن كان فيه كلفة» وانجر به الكلام إلى أن الشارع لا يقصد المشقة المعتادة الحاصلة في التكاليف؛. كما لا 
0 بل يقصد الفعل من جهة كونه مصلحة عائدة على المكلف فقطء ثم رتب على ذلك في الفصل 
الأول أ نه ليس للمكلف أن يقصد المشقة في التكليف نظراً إلى عظم أجرهاء ثم ذكر في الفصل الثاني أن الأعمال 
المأذون فيها إذا تسبب عنها مشقة فإما أن تكون معتادة أو غير معتادة: وتوسع في تفاصيل غير المعتادة التي هي 
رع حيد سوا ا لاي ا و ا 
العيادة إما لخوف الانقطاع عن العمل أو كراهيته» وإما لمزاحمة الوظائف المطلوبة من العبد بعضها لبعض» وذلك 
في الفصلين الثاني والئالث» ثم أكمل المقام في الفصل الرابع بالأفعال غير المأذون فيها في مقابلة موضوع الفصل 
الثاني الذي قيده بالمأذون فيهاء : ثم ذكر فصلاً خامساً لمجرد إكمال الكلام في مطلق المشقة. وبمراجعة هذه 
الفصول لا تجد منها فصلا خاصاً بالوجه الثالث» بل عنايته كما رأيت بالوجهين الأول والثاني أكثر من عنايته بالوجه 
الثالث وما يشبهه الذي فيه المشقة غير معتادة ولكنها صارت عند قوم كالمعتادة . ثم قال في آخر المسألة : (وهنا 
انقضى الكلام على الوجه الثالث) فهذا الصنيع غير موجه» وكان يحسن به أن يضع كل مبحث مما اشتملت عليه 
ل ا ا ل ا ل ل ا ل ل 
الوجوه. 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد ١‏ 


المسألة الثامنة 
لل وصعب خروجها عنه؛ ولذلك بلغ أهل ش 
الهوى في مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم. وكتك ناهد على :ذللف هال المحيين: وحال من 
بعث إليهم رسول الله كك من المشركين وأهل الكتاب» وغيرهم ممن صمم على ما هو عليه؛ 
حتى رضُوا بإهلاك النفوس والأموال ولم يرضوا بمخالفة الهوى» حتى قال تعزىٍ عن 
عمل لهم هرك عا أنه عل عِلرِ # [الجائية : 7] الآية! وقال: #إن يعور نّ إلا لظن وما تَقُوَى 
نش » [السف : +1] وقال: #أفن كنآ ينو من ريد 3 ين لم سو عَمَلِوِء ا أهوآء م 50 
اسيك اونا أكيه دلت ظ 
ولكن الشارم الها قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه عن يكون غيدا 
للّه . ا عي ا 0 ة في التكليف» وإن كانت شاقة في مجاري 
العادات»؛ إذ لو كانت معتبرة حتى يشرع التخفيف لأجل ذلك» لكان ذلك نقضاً لما وضعت 
الشريعة له» وذلك باطل»: » فما أدى إليه مثله. وبيان هذا المعنى مذكور بعد إن شاء الله. 
المسألة التاسمعة 
كما أن المشقة تكون دنيوية» كذلك تكون أخروية؛ فإن الأعمال إذا كان الدخول فيها 
يؤدي إلى تعطيل واجب أو فعل محرمء فهو أشد مشقة ‏ باعتبار الشرع ‏ من المشقة الدنيوية التي 
هي غير مخلة بدين. واعتبار الدين مقدم”'' على اعتبار النفس وغيرها في نظر الشرع 0 
اهنا" . فإذا كان كذلك فليس للشارع تحبلا فى إتحال اللمشقةامن هذه الجهة. وقد تقدم من 
الأدلة التي يدخل”*' تحتها هذا المطلب ما فيه كفاية. 
المسألة العاشرة 
قد تكون المشقة الناشئة من التكليف تختص بالمكلف وحده؛ كالمسائل المتقدمة. وقد 


و له ولغيره. وقد تكون داخلة على غيره بسيبه. 


)١(‏ أي أن ؛ أصول الدين تقذم على اعتبار النفس والأعضاء. قامس لكروطان الع در أو الأعضاء 
قدم الدين؛ ولذا وجب الجهاد لحفظ الدين وإن أدى إلى ضياع كثير من النفوس» أما غير أصول الدين فأنت تعلم 
أن الأمر فيها غير ذلك» فكثيراً ما يسقط الشارع واجبات دينية محافظة على النفس حتى متى نحو المرض . ٠‏ وحيلئذ 
فليس اعتبار الأمور الدينية مقدماً على النفس ولا على المال في كل شيء. والمقام يحتاج إلى بسط أوفى من هذا 
ولذا قال صاحب «التحرير» فى موضوع الضروريات الخمس: : (إن حفظ الدين يكون بوجوب الجهاد وعقوية 
الداعي إلى البدع) فلا شك أن هذا فيما يتعلق بأصول الدين. وسيأتي في المسألة العاشرة ما يحتاج فيه إلى 
الترجيح بين مصلحتين قد تكون إحداهما دينية والأخرى دنيوية. فلو كانت الدينية تقدم مطلقاً ما كان هناك حاجة 
إلى الترجيح المذكور. ْ 

00( أي فالمشقة الدينية مقدمة في الاعتبار على الدنيوية . 

6 أى: فمع كونه يقدم ما فيه حفظ الدين مع كونه مشقته أعظم مكلك لق الملل الور الا 02007 
إدخال هذه المشقة على المكلف» ولكنها جاءت في طريق حفظ الدين غير مقصودة. 

05( له داخل في عموم المشقة اني برهن على أن الشارع لم يقصدها في التكليف مطلقا وإن جاءت في طريق استال 
التكليف . 

)0( هذا نوع آخر من المشقة ليس داخلاً في المعاني الأربعة التي تقدمت» لأن تلك كانت المشقة فيها حاصلة من - 
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ومثال العامة له ولغيره كالولى المفتقّر إليه لكونه ذا كفاية فيما أسند إليهء إلا أن الولاية. 
تشغله عن الانقطاع إلى عبادة الله والأنس بمناجاته» فإنه إذا لم يقم بذلك عمّ الفساد والضررء 
ولحقه من ذلك ما يلحق غيره. ظ 

ومثال الداخلة على غيره دونه كالقاضي والعالم المفتقر إليهماء إلا أن الدخول في الفتيا 
والقضاء يجرهما إلى ما لا يجوز''. أو يشغلهما عن مهم ديني أو دنيوي. وهما إذا لم يقوما 
بذلك عم الضرر غيرهما من الناس. فقد نشأ هنا على طلبهما لمصالحهما المأذون فيها 
والمطلوبة منهما فساد عام. 

وعلى كل تقدير فالمشقة من حيث هي غير مقصودة للشارع تكون غير مطلوبة» ولا العمل 
المؤدي إليه'"' مطلوباً كما تقدم بيانه. فقد نشأ هنا نظر في تعارض شقتين؟ فإن المكلف إن 
لزم من اشتغاله بنفسه فساد ومشقة لغيرف فيلزم أيضا من الاشتغال بغيره فساد ومشقة في نفسه . 
وإذا كان كذلك تصدى النظر في وجه اجتماع المصلحتين مع انتفاء المشقتين إن أمكن ذلك2©2 ؛ 
وإن لم يمكن فلا بد من الترجيح, فإذا كانت المشقة العامة أعظم» اعتبر جانبها وأهمل جانب 
الخاصة“'. وإن كان بالعكس فالعكس. وإن لم يظهر ترجيح فالتوقفء كما سيأتي ذكره في 
كتاب التعارض والترجيح إن شاء الله . 

المسالة الحادية عشرة 

حيث تكون المشقة الواقعة بالمكلف في التكليف خارجة عن معتاد المشقات في الأعمال 
العادية. حتى يحصل بها فساد ديني أو دنيوي» فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة؛ وعلى 
ذلك دلت الأدلة المتقدمة؛ ولذلك شرعت فيها الرخص مطلقاً . 

وأما إذا لم تكن خارجة على المعتاد. وإنما وقعت على نحو ما تقع المشقة في مثلها من. 
الأعمال العادية» فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها أيضاً. والدليل على ذلك 
أنه لو كان قاصداً لرفعها لم يكن بقاء التكليف معها؛ لأن كل عمل عادي أو غير عادي يستلزم 
تعبا وتكليفاً على قدره. قل أو جَلَ؛ إما في نفس العمل المكلف به وإما في خروج المكلف 


- نفس الفعل؛ وهنا حصول المشقة يحدث من التعارض للوظائف التي تناط بالمكلف. فإذا قدم بعضها على بعض 
حصل له ولغيره ضرر أو لغيره فقطء مع كون أصل الفعل المطلوب لم يلاحظ فيه مشقة خارجة عن المعتاد: 
فالمشقة هنا تحصل من عدم العمل» عكس المعاني الأربعة السابقة. 

(1) من الأمور التي تعرض في القضاء غير الجور في الحكم. فليس القاضي معصوماً» وقد يجره الأمر إلى الجور أيضاً. 
وهذا ما دعا مثل أبي حنيفة إلى التنحي عنه مع توجيه الأذى إليه بسبب التنحي. فلا يظهر وجه للانتقاد من بعض 
الناظرين هنا على ذلك . ا 

9 أي إلى المفقة التشارحة عن المعتاد» كما سبق» وكما هو مساق كلام المؤلف هنا. أو يقال: إن العمل المؤدي 
إلى المشقة من حيث تأديته إليها لا يطلب» والطلب إنما هو من جهة كونه مصلحة كما سبق مثله. 

ف كأن تكون مشقته من حيث عيش عياله» فتقوم له الأمة بذلك ويقوم لها بوظيفة القضاء أو العلم أو الجندية التي 
تتضرر بعدمها. وبهذا تجتمع المصلحتان وتنتفي المشقتان. 

() كما إذا كان التعارض بين وظيفة عامة تتعين عليه. وبين مهم ديني غير متأكد عليه . 
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عما كان فيه إلى الدخول في عمل التكليف, وإما فيهما معا. فإذا اقتضى الشرع رفع ذلك 
التعب, كان ذلك اقتضاءً لرفع العمل المكلف به من أصله. وذلك غير صحيح. فكان ما 
بوترعة ين اصح ظ ظ 

إلا أن هنا نظرً” » وهو أن التعب والمشقة فى الأعمال المعتادة مختلفة باختلاف تلك 
الأعمال: فليست المشقة في صلاة ركعتي الفجرء كالمشقة في ركعتي الصبح؛ ولا المشقة في 
الصلاة كالمشقة في الصيام» ولا المشقة في الصيام كالمشقة في الحج» ولا المشقة في ذلك كله 
كالمشقة فى الجهاد» إلى غير ذلك من أعمال التكليف. ولكن كل عمل في نفسه له مشقة معتادة 
قف توازي مشقة مثله من الأعمال العاديّة. فلم تخرج عن المعتاد على الجملة. ثم إن الأعمال 
المعتادة''' ليست المشقة فيها تجري على وزان واحد. في كل وقتء» وفي كل مكان؛ وعلى كل 
حال. فليس إسباغ الوضوء في السّبّرات””» يساوي إسباغه في الزمان الحار» ولا الوضوءٌ مع 
حضرة الماء من غير تكلف في استقائه: يساويه مع تجشم طلبه أو نزعه من بئر بعيدة. وكذلك 
القيام إلى الصلاة من النوم في قِصَّر الليل أو في شدة البرد» مع فعله على خلاف ذلك . 

وإلى هذا المعنى أشار القرآن بقوله تعالى: #وَينَ ألدّين من يَمُولُ “امك باه ذا أوذى في 


مه جَعَلَ فِتَنَهَ ألمّاس كمَذَابٍ ألّد» [العدكبوت: ]٠١‏ بعد قولة: #الد (ل) أحسب النَاس أن يركوا أن 
ع جه ل سيم سرع كي بهل بر ب حجتيع 5 ع ا ا د ا ا 6 

فووا ءامنا وهم لاا يفتئنون 42 [العنكبوت: ]١ 2١‏ إلى اخرها. وقوله: #وَإذ رَاعْتِ الابصلر ويلغت 
م مر لذ صر لخر سا سن 000 سة بجوي ست سار سل صحوس رارع كرام سس أ ا 

قوت الْحتاجر ويَظنون باه الظنوتا (7) هلك ابثل المؤميوي وَرلْرلوا زلزالا سَدِيدَا 49 [الأحزاب: 
٠‏ ١١]ثم‏ مدح الله من صبر على ذلك وصدق في وعده. بقوله: #رَِالٌ صَدَقُواْ مَا عَنْهَدَوأ اه 
رس مذ - 9 . 

عليه [الأحزاب: 18] الآية! وقصة”*' كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم في تخلفهم عن 
4 فاه 5 5 289 سيسات ءٍِ 2 7 ص دس 00 "7 
غزوة تبوك. ومع رسول الله يَكِيْةْ من مكالمتهم. وإرجاء أمرهم حي إذا ضَاتت عَليِمَ الارْض يما 


يَحَْتْ وَصَاقتَ عَلْهِمْ أَنْْسْهُمْ 4 [التوبة: 118] وكذلك ما جاء في نكاح الإماء”'' عند خشية العنت. 


)١(‏ هذا هو محل الفائدة من هذه المسألة» يحقق فيه أن المشقة المعتادة نسبية يحتاج فهمها إلى دقة نظر بالنسبة لكل 
عمل في ذاتهء حتى لا تختلط أنواع المشقات فتختلط الأحكام المترتبة عليها. 

(؟) أي: من أعمال التكليف. بدليل سابقه ولاحقه. 

فيه جمع سبرة بفتح فسكون وهي الغداة الباردة. 

)0 أي : فالإيمان قد يستتبع الوفاء بواجباته مشقات وفتناً يجب الصبر عليها. ولا تعد خارجة عن المعتاد فى موضوع 
الإيمان» وهو من أعمال التكليف. وآية الأحزاب فيها مشقة الجهاد دفاعاً عن الدين. وطبيعة الجهاد تقتضي مثل 
هذه المشقة ولا تكون خارجة عن المعتاد في الجهاد وإن كانت هي في نفسها شاقة. ومدحهم بالصدق فيما عاهدوا 
الله عليه يقتضي أن ذلك من لوازم عقد .الإيمان» وأنه يلزمه الصبر على المشقات بالجهاد وغيره في سبيل المحافظة 
عليه . 

(9) تقدم تخريجها. 

(7) ريبما يقال: إن هذا ليس تكليفاً لهم؛ ولكنه نوع من العقوبة» لأن غيرهم هو الذي كلف بهجرهم. ولم يكلفوا إلا 
بهجر نسائهم في آخرة المدة تقريباً» وليس هذا من المشقات التي يتوهم فيها الخروج عن المعتادء فما هو الذي كان 
يمكنهم فعله ليخلصوا من عقوبة الهجر فلم يفعلوه؟ ظ 

60 أي: المشقة في عدم إباحة التزوج بهن إلا عند بلوغ الأمر خوف الزنا. أما ما قبل ذلك من شدة الداعية إلى التكاح 
فلا يعتد به وإن كان مشقة. ومع وجود المشقة التي اعتبرت هنا في الرخصة فقد ندب إلى الصبر عند نكاحهن. - 
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ا لير 


ثم قال: #وأن تَصَيرُواً حَيرُ لم4 [النساء: 80]. 
إلى أشباه ذلك» مما يدل على أن المشقة قد تبلغ في الأعمال المعتادة ما يظن أنه غير 
معتاد» ولكنه في الحقيقة معتادء ومشقته مشقته في مثلها مما يعتاد؛ إذ المشقة في العمل الواحد لها 
طرفات وواسطة: : اطرف أعلى» بحيث لو زاد شيئاً لخرج عن المعتاد ؛ وهذا لا يخرجه عن كونه 
عات : واطرف أدنى» بحيث لو نقص :شيئاً لم يكن ثم مشقة تنسب إلى ذلك العمل. واواسطة») 
هي الغالب والأكثر. . فإذا كان كذلك فكثير مما يظهر ببادىء الرأي من المشقات أنها خارجة عن 
المعتاد. لا يكون كذلك لمن كان عارفا بمجاري العادات . وإذا لم تخرج عن المعتاد لم يكن 
للشارع قصد في رفعها ل ا ل ا فلا يكون 
فيها رخصة. . وقد يكون الموضع مشتبهاً فيكون محلاً للخلاف . 
فحيث قال الله تعالى : #أنفريأ جِعَانًا وَيُغَالا#* [التوبة : ١4]ثم‏ قال: إل تتفرواً بِعَزْبَكمْ 
مَذَابًا أليما» [التوبة : : 9”] كان هذا موضع شدة؛ ؛ لأنه يقتضي أن لا رخصة أصلاً في التخلف. إلا 
أنه - بمقتضى الأدلة على رفع الحرج - محمول على أقصى الثقل في الأعمال المعتادة؛ بحيث 
يتأتى النفير ويمكن الخروج . . وقد كان اجتمع في غزوة تبوك أمران: شدة الحرء وبعد المشقة. 
زاكدا على مفارقة الظاذل: واستدرار الفواكه والخيرات. وذلك كله زاقدفن مكقة الخوو زياذة 
ظاهرة, ولكنه غير مخرج لها عن المعتاد؛ ا ا ان 0 
3-5 اك ال ولو حَقٌّ مَلَرَ المجهيي معد سين و وو ار 4 500 


له 0 2 


وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: وما ل 
سعة الإسلام ما جعل الله 0ه وقال عكرقة: ما أحل لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع . للق ملي جو الابطة لن لوي رن رفن ال لا ولو 
فقال: أولستم العرب؟! ثم قال: ادع لي رجلاً من هذيل فقال: ما الحرج ؟قال: الحرّجة من 
الشجر ما ليس له مخرجء قال ابن عباس : ذلك؛ الحرج ما لا مخرج له. ا 
الحرج ما لا مخرج له؛ وفسر رفعه بشرع التوبة والكفارات. واصل الحرع لفق الها كان قرم 
معتادات المشقات في الأعمال المعتاد مثلها فليس بحرج لغة ولا شرعاًء كيف وهذا النوع من 
الحرج وضع لحكمة شرعية؛ وهي التمحيص والاختبار» حتى يظهر في الشاهد ما علمه الله في 
الغائب. . فقد تبين إذأ ما هو من الحرج مقصود الرفع: وما ليس بمقصود الرفع . والحمد لله . 

قال ابن العربي: «إذا كان الحرج في نازلة عامة في الناس فإنه يسقط؛ وإذا كان خاصاً لم 
يعتبر عندنا. وفي بعض أصول الشافعي اعتباره» انتهى ما قال. 

وهو مما ينظر فيه . 

فإنه إن عنى بالخاص الحرج الذي في أعلى مراتب المعتاد» فالحكم كما قال؛ ولا ينبغي 


فدل على أن المشقة في هذا الباب تقدر بحسبها فيه» لا بحسب نسبتها إلى المشقات فى الأبواب الأخرى. 


أن يختلف فيه؛ لأنه إن كان من المعتاد فقد ثبت أن المعتاد لا إسقاط فيه؛ وإلا لزم في أصل 
التكليف. فإن تصور وقوع اختلاف فإنما هو مبني على أن ذلك الحرج؛ ؛ من قبيل المعتادء أو 
من قبيل الخارج عن المعتاد لا أنه مختلف فيه مع الاتفاق على أنه من أحدهما. 000 
فتسميته خاصاً يشاح فيه؛ فإنه بكل اعتبار عام غير خاص» إذ ليس مختصاً ببعض المكلفين على 
التعيين دون بعض . 

لكا ار ده سرد 1 مفو اما يعاراي جه 
والصوم» وقد شرع فيه 5-0 1 عام. والمرضن قل شرع فيه 5-6 00 7 
بمعنى أنه لا يسوغ التخفيف في كل مرض؛ إذ من المرضى من لا يقدر على إكمال الصلاة قائما 
أنه خاص ولكن لا يخالف فيه مالك الشافعي؛ إلا أن يكونوا جعلوا هذا من الحرج العام عند 
م ا ل ا 0 يخا نه 
مخف تر انناق أو اختاراف إلا وفواغاءة وإذا انلق انلا بقع مقه ني الوجود إلا وزه 
واحد. وإن قدر أن يكون التشريع ل وعد او اتوم سومار مين نهذ غير متصور فى الخريعة: 
إلا من اختص به النبي َيِه أو خص به فل أضحانة؛ كتضحية أبي بردة بالعناق الجذعة. 
وشهادة خزيمة. فذلك ميضى:ززمان الشرة دون ما بعل ذلك:. 
ٍ فإن قيل: لعله يريد بالخصوص والعموم ما كان عاماً للناس كلهم؛ وما ان 
عضن الأقطار, أو بعض الأزمان» أو بعض الناس . وما أشيية ذلك . 

فالجواب أن هذا أيضاً مما ينظر فيه؛ فإن الحرج بالنسبة إلى النوع 55 ا 
الكلى لا خاص؛ لأن س2 حقيقة الخاص ما كان الحرج فيه خاصاً ببعض الأشخاص المتعينين» أ 
بعض الأزمان المعينة» أو الأمكنة المعينة. وكل ذلك إنما يتصور في زمان النبوة» يي 
لا يقاس عليه غيره . كنهيه عن ادّخار لحوم الأضاحي زمن الدافة("© وكتخصيص الكعبة 
بالايها لجار المو اهن للانة يما اقعر م نقناها على عائر الجكا جا اتتضون مدل هذا" دي 


)01 مثل له بعضهم بالمسافر ينقطع عن رفقته ومعه تبر فيأتي دار الضرب بتبره ويأخد منها دنانير بقدر ما يتخلص من تبره 
ويعطيهم أجرة الضرب قال: اوم امس ب ا وا 0 وهذا غير 
ظاهرء لأن كل مسافر هذه حاله فحكمه هكذاء كما يشير إليه قول المؤلف (فإن الحرج ري و الصنف 
عام في ذلك الكلي الخ). 

(6) الدافة قوم من الأعراب يردون المصر. وقد نهى عن الادخار حينذاك ليأكل هؤلاء القادمون منها. 

(0) أي: فخصوص مثل الخصوص في هذه الأمثلة التي أشار إليها لا يعقل هنا في كلام ابن العربي» فلا يمكن حمل 
الخصوص في كلامه عليه. وغرضه بكثرة الاحتمالات التي يطرقها ثم ينفيها أخذ الطريق على ابن العربي في جملته 


هذه. 
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فإن قيل: ف ففي النوع أو الصنف خصوص من حيث هو نوع أو صنف داخل تحت جنس 
شامل له ولغيره . 


قيل: وفيه أيضأ عمومء من جهة كونه شاملاً لمتعدد لا ينحصر. فليس أحد الطرفين وهو 
الخصوص.ء أولى به من الطرف الآخر وهو العموم. بل جهة العموم أولى ؛ لأن الحرج فيها 
كلي بحيث لو لحق نوعا آخر أو صنفاً آخر للحق به في الحكم . فنسبةٌ ذلك النوع أو الصنف إلى 
سائر الأنواع أو الأصئاف الداخلة تحت الجنس الواحدء دد عه أفراد ذلك الجنس في لحوق 
المرض أو السفر إلى جميع أفراده. فإن ثبت الحكم في بعضها ثبت في البعض؛ وإن سقط سقط 
في البعض . وهذا متفق عليه بين الإمامين. فمسألتنا ينبغي أن يكون الأمر فيها كذلك. 


فإن قيل: لعله يريد بذلك ما كان مثل التغير اللاحق للماء بما لا ينفك عنه غالبا . وهو عام؛ 
كالتراب والطحلب وشبه ذلك» أو خاص كما إذا كان عدم الانفكاك خاصا ببعض المياه. فإن 
حكم الأول ساقط لعمومهء والثاني مختلف فيه لخصوصه. وكذلك اختلف في ماء البحر: هل هو 
طهور أم لا؟ لأنه متغير خاص . وكالتغير بتفتت الأوراق في المياه خصوصاً ففيه خلاف . والطلاق 
قبل النكاح إن كان عام سقطء وإن كآن خاضا قفية علاق . كما إذا قال كل امرأة أتزوجها من بني 
فلان أو من البلد الفلاني أو من السودان أو من البيض أو كل بكر أتزوجها أو كل ثيب وما أشبه 
ذلك فهي طالق . الوا هو الس إن ققين الوط وين الاي اهنا 
لو قال: كل حرة أتزوجها طالق؛ وبالنسبة إلى قصد مطلق الملك من العام فيسقط . فإن قال فيه : 
كل أمة ا*؟ شتريها من السودان كان خاصاًء وجرى فيه الخلاف» وأشباه ذلك من المسائل . 


فالجواب أن هذا ممكن, وهو أقرب ما يؤخذ عليه كلامه؛ إلا أن نص الخلاف في هذه 
الأعناء واقناهنا عن مالك بعدم الاعتبار» وعن الشافعي بالاعتبار يجب أن يحقق في هذه 
اي ع ل لا تالت إلى نقلي ا لأضوق: إلا أندرذ فيثك 
الخلاف فهو المراد ههنا. والنظر الأصولي يقتضي ما قال؛ فإن الحرج العام هو الذي لا قدرة 
للونسان في الانفكاك عنه كالأمثلة المتقدمة» فأما إذا أمكن الانفكاك عنه فليس بحرج عام 
باطلاق. إلا أن الانفكاك عنه قد يكون فيه حرج آخر وإن كان أخف. إذ لا يطرد الانفكاك عنه 
دون مشقةء لاختلاف أحوال الناس فى ذلك. وأيضاً فكما لا يطرد الانفكاك عنه دون مشقةء 
كذلك لا ير شع :وده :فكان بهذا الاغقنان ذا تظريىء :فصنارت الال :ذات :ظرفية 
وواسطة: الطرف العام الذي لا انفكاك عنه في العادة الجارية. ويقابله طرف خاص يطرد 


60 لأن له نكاح غير الأماء. أما الملك فلا يكون لغير الأماء. وقد عمم الحرج بهذه الصيغة فوسع عليه بإسقاط ما 
تقتضيه تلك الصيغة» فله أن يملك الأماء ولكن ليس له نكاحهنء عملاً بالعموم في الأول» والخصوص في الثاني. 

030( أي : : فالخلاف بالاعتبار وعدمه في المذهبين يكون من الخلاف في الفروع لا في الأصول . ولكن ابن العربي نقله 
على أنه خلاف في الأصول كما هو صريح عبارته . يقول المؤلف: إذا ثبت هذا الخلاف الذي يعزوه ابن العربي إلى 
المذهبين كان المراد به ما شرحه المؤلف في هذا الوجه. وكان مكفتي التوافي الاضيولكة مصيفيها لدا لكل على اله 
نظر فقهي لا أصولي . 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد ن لك 


الانفكاك عنه من غير حرج كتغير هذا الماء بالخل والزعفران ونحوه. وواسطة دائرة بين 
الطرفين» هي محل نظر واجتهاد والله أعلم . 
المسألة الثانية عشرة 

الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل» الآخذ من الطرفين بقسط 
لا ميل فيه؛ الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال» بل هو تكليف جار على 
موازنة تقدضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال كتكاليف الصلاة» والصيام» والحج. [الجهات: 
والزكاة» وغير ير ذلك مما شرع ابتداء على غير سبب ظاهر اقتضى ذلك. ا 
العلم بطريق العمل؛ كقوله تعالى: لاوَيسَلُوئكَ مَاذًا سَفِفُونَ4 [البقرة: 0]1١5‏ #يسسَلُونكَ عي الْحَمْرِ 
وَلْمَيِسِرِ © [البقرة: 114] وأشباه ذلك . 

فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف, أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى أحد 
الطرفين» كان التشريع رادًاً إلى الوسط الأعدل؛ لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر 
ليحصل الاعتدال فيه» فعلَ الطبيب الرفيقٍ يحمل المريضٌ على ما فيه صلاحه بحسب حاله 
وعادته» وقوة مرضه وضعفه؛ حتى إذا استقلت صحته هيأ له طريقاً في التدبير وسطأ لائقا به في 
جميع أحواله. 

أو لا ترى أن الله تعالى خاطب الناس '' في ابتداء التكليف خطابٌ التعريف بما أنعم 
عليهم من الطيبات والمصالح., التي بثها في هذا الوجود لأجلهم. راخف لعافتم وف انتوم 
التي يقوم بها عيشهم» وتكمل بها تصرفاتهم» كقوله تعالى: الى جَمَلَ لك لاوس وما وَالتَماة 

لم م أي بدت التمدت رقا لم 4 [البقرة : 17] وقوله : و لدم لاسي 
انين درل هرت الشناء 24 0 الث َك ل رمحن الى ١‏ كك يِتَجْرقَ في 
َلبَحْرِ 7 قوله : #وَإن تشذرا يت لل لا مو رام ١‏ ""] وقوله: هو ألَْزِىَ 
ألرل يرت السَماء م لك ا ليا فخ موه 49 [النحل : ٠]إلى‏ آخر ماعد 


)١(‏ الترتيب في ذاته صحيحء وأنه تعالى بدأ بإرشاد الخلق وإنارة عقولهمء بالحقائق المتعلقة بخلقهم وبث النعم في هذا 
الوجود لأجلهم. ولم يصل إلى تكليفهم ‏ بعد أصل الإيمان والكليات التي سيشير إليها المؤلف في الكتاب عند 
الكلام على التكاليف المكية والمدنيّة ‏ إلا بعد بيانات وإرشادات وإعدادات للعقول إلى فهم هذه التكاليف. هذا 
مفهوم. ولكن غير المفهوم استشهاده بالآية الأولى وجعلها مما أنزل في ابتداء التكليف مع أنها مدنية» وكان يمكنه 
أن يجد ما اشتملت عليه آيات مكية» كقوله تعالى في سورة غافر «الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها 
تأكلون4 [غافر: 4/] الخ. وفي سورة الأنعام: «وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء» 
[الأنعام: 49] الخ وكالآية الثانية التي ذكرها من سورة إبراهيم لأنها مكية. ثم قوله بعد (فلما عاندوا أقيمت 
عليهم البراهين القاطعة) أي: وذلك في آيات مكية أيضاً كما في سورة ق» انظر كتاب «الفوائد» لابن القيم في 
الاستدلال بها على البعث وقدّرة الله» وقوله: (فلما لم يلتفتوا إليها أخبروا بحقيقتها وضربت لهم الأمثال) كما في 
الآيتين بعده وهما مكيتان ولو كان بدلهما مدني لما أضر بترتبيه. ولا ينافي هذا كله أن تكون هذه المعاني في 
المواطن الثلائة وجدت أيضاً في السور المدنية من باب التوكيد والتقرير. إلا أنه يبقى الكلام في أن هذه الآيات 
التى اختارها في المعاني الثلاثة مرتبة في النزول حسبما جاء في ترتيبه هوء فعليك بمراجعة تواريخها في النزول 
لتعرف هل يتم له تقريره في هذا الترتيب؟ 


15 القسم الثالك/ كتاب المقاصد 


لهم من النعم» ثم وُعدوا على ذلك بالنعيم إن آمنواء وبالعذاب إن تمادوا على ما هم عليه من 
الكفر. فلما عاندوا وقابلوا النعم بالكفران» وشكوا فى صدق ما قيل لهم» أقيمت عليهم 
البراهين القاطعة بصدق ما قيل لهم وصحته. فلما لم يلتفتوا إليها لرغبتهم في العاجلة أخبروا 
بحقيقتها, رانيا ل الحفاد 5د ل لأنها زائلة فانية. وضربت لهم الأمثال في ذلك. كقوله 


م ره 


تعالى : ©#إِنَمَا مكل الْحَيوو الذنيا كُمَل أ لَه من لمآو [يونس : الآية . وقوله : © إِنَّمَا ره لديا 


ل ل اتعيه نز وقرل: 5 فق لحر الا ا 0 ولك الدار الاجر لي 0 
َو كا خاوأ وأ يَعَلمُوت ك4 [العنكبوت: 5 


واسب0000”ظ زغنة زيما أمالحه عن 
الاعتدال في طلبهاء أو نظرأ"' إلى هذا المعنى» فقال عليه الصلاة والسلام: (إِن مِمّا أخافُ 
ا فق زقر انك الدنع"" و يظهر ذلك ولا مظنته قال تعالى : مقن من 
0 ا لعادةد لطبت ص 37 هه لذي «أمنوأ ف فى الحزة لديا خَالِصَةٌ يوم 
يمو [الأعراف: 51] وقال: #يكا الرسل كلوأ ين لطبت وَأَعمَلُواْ صَنِصًا* [المؤمنون: ]0١‏ ووقع 
لأهل الإسلام النهي عن الظلم *'؛ والوعية نوفني ونال شالق ادن اكوا ولد ليوا 
إيسلتهم بظلي” ليك كم التن وَهُم مُهْسَدُونَ4 الأنعام: 85]. ولما قال عليه الصلاة 0 
أيه المنافق ثلث : إِذَا د كَزْبء وَإِذ وَعَد حلت وَإِذا ا ئتمنَ خان). شق ذلك عليهم. | 
كبام علس شو وف ففسره غله الفاكة واليا, ليم هين ارو يبكذب كه 
وخيانة مختصة بأهل الكفر. 
وكذلك لعا" فول لإوإن نيدو ماه أشِكُمْ أ أو تُسْهُوهُ اسيك بد ألَّة4 [البقرة: 1464] 
الآية! شق عليهم. ٠‏ فنزل: #لا مُكَل أنه تسا إل 00 : 187]. وقارّف بعضهم بارتداد 
أو غيره وخاف أن لا يغفر لهء فسئل فى ذلك رسول الله كله فأنزل الله: قل يسِبَادِى ألْذِينَ 
أَسَرَهُا عَلكَ أنفسِهم لا كا نَقْنَطوأ من يَمَةَ أله [الزمر: *5] الآية! ولما ذمّ الدنيا ومتاعها هم جماعة من 


لفن 


9 .فك و أنه عظنة لذللف كما أغتار اليه سانا .+ ظ 

00( حديت ظورل احرجم فق «الصسيرة رن السيشرن والعبانن. 

(9) المراد من كلام المؤلف في مثل هذا أنه قال هذا في مقام كذاء وقال ذلك في مقام كذاء لا أن هناك في الخارج هذا 
الترتيب . وإلا فالحديث قاله يَكِيٍ على المنبر فى المدينة» والآية فى الأعراف وهى مكية» وكذا الآية الثانية فى 
المؤمنون المكية . ْ ْ ْ 

(5) أي: المطلق الشامل للشرك وغيره من المعاصي . 

(5) المعروف أن الظلم في الآية هو الشرك كما ورد تفسيره في الحديث بآية «#إن الشرك لظلم عظيم» [لقمان 5 
قوله : (شق عليهم ذلك) للآية والحديث وزاد كلمة (بظلم) قبل قوله : (مكذت) لكان جيدا » ويغير هذا لا يكون لذكر آية 
الظلم موقع. وفي الواقع هي والحديث بعدها من وادٍ واحد» في أنها لما نزلت شق عليهم » ففسرت بما يخفف وقعها 
عليهم» حيث قالوا : أينا لم يظلم؟ أو نحوه. والتفسيران رد إلى الطريق الأعدل . 

0 رواه الشيخان والترمذي والنسائي. وسيأتي الحديث بطوله في المسألة السادسة من الفصل الثالث في مسائل الأوامر 
والنواهي . 

(0) أخرجه مسلم عن أبي هريرة وهو حديث طويل. 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد 1م 


الصحابة رضوان الله عليهم أن يتبتّلوا ويتركوا ا ا ا وينقطعوا إلى العبادة. فرد 
ذلك عليهم رسول الله 2555 وقاك, كن ع عوشي فلس بن 'وكه لأناس بكثرة المال 
والوالد بعد ما أنزل الله: إِنّمآ ولك ولك مله 4 لسابو الال والونه كن 


الو وأقرٌ الصحابةٌ على جمع الدنيا والتمتع بالحلال منهاء ولم يُرَهُّدهم ولا أمرهم بتركهاء 
إلا عند ظهور جرص أو وجود منع من حقه. دا د ا ال ل ا وما 


سواه فلا . 
ومن اشن هذا المعنىٍ 5 الله تعالى أخبر عما يجازي ‏ به المؤمنين في الآخرة وأنه جزاء 
الأعمالهم» فنسب إليهم أعمالاً وأضافها إليهم بقوله: #جَرَءً يما يمَا كان يحْمَلُوَك4 [الأحقاف: ]١4‏ ونفى 


المنة به عليهم في قوله: قله أجر جر عر م4" [التين: *] فلما مرا بأعمالي قال تعالى : 
بن عَلَكَ أذ أمليراً كل لَا يا عل ست بل أنَهُ يَمْنُ عَكٌَ أن مَدَسكْرٌ إلايئن إن كُثْرٌ صَرِِنَ 4 
[اللعسز ان 117] قا كيت المنة عليهم على ما قو لاس فى لني لأنه مقطع حق. وسلّب”*' عنهم ما 
أضاف إلى الآخرين» بقوله: أن 0 لِلايمن» [الحجرات الزن كدلت أبن فلولا الهداية لم 
يكن ما مننتم به. وهذا يشبه في المعنى المقصود حديث راج" "!لكر يده تنازع فيه الزبير 
2 
ورجل من الأنصارء تقال عليه الو 37 «اسْقٍ يا زُبَيْرٌ ‏ فأمره بالمعروف - وأَزْسِل الماءً إلى 
جارك» فقال الرجل : لكان تو فتك لون ركد رسرك الله كه نت نال [ الم نار كد 
0 إلى الجدر» واستوفى له حقهء فقال الزبير: إن هذه الآية نزلت في ذلك: فلا وَرَيْكَ 
موه 2 راد فنا ار جر ته # [النساء : ]ري 
وفكلا تك الكتريعة آبذا فن مواركها ومفيادرها: 


وعلى نحو من هذا الترتيب يجري الطبيب الماهر: يعطي الغذاء ابتداء على ما يقتضيه 
الاعتدال في توافق مزاج المغتذي مع مزاج الكذاكيع ووخير سن دنا لودضن عفن الها كو لاه التي 
بهلي المشعدى : اهو غذاءة أم سمء أم غير ذلك؟ فإذا أصابته علة بانحراف بعض الأخلاط, 
قابله فى معالجته على مة اشن ع نا العاسر ا عر ليرجع إلى الاعتدال» وهو المزاج 
الأصلي. والصحة المطلوبة. وهذا غاية الرفق» وغاية الإحسان والإنعام من الله سبحانه . 


فصل 
فإذا نظرت فى كلية شرعية فتأمّلها تجدها حاملة على التوسط . فإن رأيت ميلاً إلى جهة 
طرف من الأطراف» فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر. 


(0) تقدم. (؟) أي: التي قد ذمها. 

() جار على أن المعنى غير ممئون به. وأكثر المفسرين على تفسيره بأنه غير مقطوع . 

(4) فلم يضف العمل لهم. بل أضافه لنفسه ومن به عليهم بخلاف غيرهم فإنه أضافه لهم وسلب المنة فيه عنهم . 

)0( الشراج : جمع شرجة بفتح فسكون وهي مسيل الماء من الحرة إلى السهل . والحرة: دعن إذات عازه تاد . وهي 
هنا اسم لمكان خاص قرب المديئة . 

(7) أخرجه في «التيسير؛ عن الخمسة. 
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فطرفُ التشديد ‏ وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر - يؤتى به في مقابلة من 
غلب عليه الانحلال في الدين. ْ 

وطرف التخفيف ‏ وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص - يؤتى به في مقابلة 
من غلب عليه الحرج في التشديد. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحأء وملك 
الاعتدال واضحاً. وهو الأصل الذي يرجع إليهء والمعقل الذي يلجأ إليه. 

وعلى هذاء إذا رأيت في النقل من المعتبرين في الدين من مال عن التوسط فاعلم أن ذلك 
مراعاة منه لطرف واقع أو متوقع في الجهة الأخرى؛ وعليه يجري النظر في الورع والزهد. 
وأشباههماء وما قبلها . 

والتوسط يعرف بالشرع. وقد يعرف بالعوائد وما يشهد به معظم العقلاء» كما في 
الإسراف والإقتار في النفقات . 


النوع الرابع في بيان قصد الشارع 
في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة ويشتمل على مسائل 
المسالة الأولى 

الطقك الخرطي عن ومع الشريعة إخراج المكلف”'' عن داعية هواه» حتى يكون عبداً لله 
اختياراً» كما هو عبد لله اضطراراً . 

والدليل على على ذلك أمور : 

أحدها: النص الصريح الدال على أن الحاد عفرا اد اه والدخول تحت أمره ونهيه؛ 
كقوله تعالى: وما حَلَنْتُ أن والإدى إِلَا مود 69 مآ ِب متهم ين رز وبآ أَرِيدُ أن يُلممُون 
69 * [الذاريات : 5 /ه] وقوله تعالى: #وأم أَمْلْكَ ضكر َصْطيرٌ عَلَها لا مكلك يني روك 
[طه: ]١"”‏ وقوله: رايا أَلنَّاسُ أَعَبُدُوأ يكم لِى حَلفَه: وَالْدَن فن َي ملك تَمْعُون | اق 
اقرع ]د اك ا م ل ا 0 #ن الى انر ل 06 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ وَلْكنّ لير مَنْ ءَامنَّ 4 - إلى قوله : لتك هم الْمَنّقُونَ4 [البقرة 000 ال عام 
ما ذكر فى ي السورة من الأحكام . وقوله: #وَأعْبْدُوا أَلَّهَ ولا متْرِكْوَا يو. شيعا [النساء: 5"] إلى غير 
ذلك.من الآيات الآمرة بالعبادة على الإطلاق» وبتفاصيلها على العموم. فذلك كله راجع إن 
الرجوع إلى الله في جميع الأحوال؛, والانقياد إلى أحكامه على كل حال. وهو معنى د لله . 

والثاني: ما دل على ذم مخالفة هذا القصد: من النهي أوَّلاً عن مخالفة أمر الله. وذم من 


)00( هذا قصد آخر للشارع من وضع الشريعة» غير النوع الأول الذي قرره من أن مقصد الشرع إقامة المصالح الدنيوية 
والأخروية على وجه كلي . ولا تنافي بين القصدينء, إنما المطلوب منك معرفة الفرق بين القصدين» حتى تميز 
المباحث الخاصة بكل منهما. فالنوع الأول معناه وضع نظام كافل للسعادة في الدنيا والآخرة لمن تمسك بهء 
والرابع : أن الشارع يطلب من العبد الدخول تحت هذا النظام والانقياد له لا لهواه. وهكذا تجد مسائل النوع الأول 
كلها في تفاصيله؛ وكذلك سائر الأنواع بطريق الاستقراء التام. 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد 1 


أعرض عن الله وإيعادهم بالعذاب العاجل من العقوبات الخاصة بكل صنف من أصناف 
المخالفات» والعذاب الآجل في الدار الآخرة. وأصل ذلك اتّباع الهوى والانقياد إلى طاعة 
الأغراض العاجلة» والشهوات الزائلة . فقد جعل الله باع الهوى مضاداً للحق وعدّه قسيماً ل؛ 
كما في قوله تعالى : يداد إن َعَلدَكَ حَلعَهُ فى الْارْضٍ َعم ين دان المي ولا َو الها يضرت 
عن سيل مه [ص: 55] الآية. وقال تعالى: لما من طمن (9) رار لير الذي 69 ون 0 
لمأو 49 [النازعات: 7 4"] وقال في قسيمه : *#وَأما من اف 00 2 3 اتن عن أفكأ © 
ند ب الأ ©)4 [النازعات: 4١ 4١‏ وقال: «وبا يق عن الك (2) إذ هر إلا وغ 9 
29 [النجم: *. ؛] فقد حصر الأمر في شيئين: الوحي 00 م فلا ثالث لهما. 
وإذا كان كذلك فهما متضادان. وحين تعين الحق في الوحي توجه للهوى ضده. فاتباع الهوى 
مضاد للحق. وقال تعالى : ##أَقتَ مَنِ أَحْدْ إِلَهُمُ هوه وَأسَلَّهُ أنَهُ عَلَ ع4 [الجائية: 1] وقال: #وَلَر 


يد بع الح أهواءهمٌ اسايق المدويك والارس ومن فيهرك »* [المؤمنون: ]7١‏ وقال: ل أُوْلَيِكَ الْدنَ طم 
5 ل عا 206 انحجن 15] قال : لاقن كن عل بِلِقَ من ريه كمن رين لداعو اده 


مر عو أهوآءمُ 59 [محمد: 14] وتأمل فكل موضع ذكر الله تعالى فيه الهوى فإنما جاء به في 
000 له ولمتبعيه. وقد روي هذا المع هر ابن غياسن أله قال (ما ذكر الله الهوى في 
كتابه إلا ذمه). فهذا كله واضح في أن قصد الشارع الخروج عن اتباع الهوى» والدخول تحت 
القسل العرلى: 

والثالث: ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع 
الاسترسال في اتباع الهوى» والمشي مع الأغراض؛ لما يلزم في ذلك من التهارج والتقاتل 
والهلاك, الذي هو مضاد لتلك المصالح . وهذا معروف عندهم بالتجارب والعادات المستمرة. 
ولذلك اتفقوا على ذم من اتبع شهواته؛ وسار حيث سارت به؛ حتى إن من تقدم ممن لا شريعة 
له يتبعهاء أو كان له شريعة درستء» كانوا يقتضون المصالح الدنيوية بكف كل من اتبع هواه في 
. النظر العقلي'!". وما اتفقوا عليه إلا لصحته عندهم» وإطراد العوائد باقتضائه ما أرادواء من 
إقامة صلاح الدنيا. وهي التي يسمونها السياسة المدنية. فهذا أمر قد توارد النقل والعقل على 
صحته في الجملة. وهو أظهر من أن يستدل عليه . ظ 

وإذا كان كذلك لم يضح لأحد أن يدعي على الشريعة أنها وضعت على مقتضى تشهي 
العباد وأغراضهم؛ إذ لا تخلو أحكام الشرع من الخمسة. أما الوجوب والتحريم فظا 
مصادمتهما لمقتضى الاسترسال الداخل تحت الاختيار؛ إذ يقال له: «افعل كذا» كان لك فيه 
غرض أم لاء ودلا تفعل كذا» كان لك فيه غرض أم لا . فإن أنه فى للمكلفت فية غوف شوافق ) 
وهوىّ باعث على مقتضى الأمر أو النهي» فبالعرض لا بالأصل. وأما سائر الأقسام ‏ وإن كان 
ظاهرها الدخول تحت خيرة المكلف - فإنما دخلت بإدخال الشارع لها تحت اختياره؛ فهي 


)١(‏ أي: من يعد متبعاً لهواه بحسب ما يؤدي إليه النظر العقلي عندهمء وقد اطردت العوائد عندهم أن هذا الكف يترتب 
عليه ما أرادوا من إقامة المصالح . 


ا القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


راجعة إلى إخراجها عن اختياره. ألا ترى أن المباح قد يكون له فيه اختيار وغرض وقد لا 
يكون. فعلى تقدير أن ليس له فيه اختيار» بل فى رفعه مثلاًء كيف يقال: إنه داخل تحت 
اختياره؟ فكم من صاحب هوى يود لو كان المباح الفلاني ممنوعاً؛ حتى إنه لو وكل إليه مثلاً 
تشريعه لحرمه» كما يطرأ للمتنازعين في حق. وعلى تقدير أن اختياره وهواه في تحصيله. يودٌ لو 
كان مطلوب الحصول؛ حتى لو فرض جعل ذلك إليه لأوجبه. ثم قد يصير الأمر في ذلك المباح 
بعينه على العكس» فيحب الآن ما يكره غداً» وبالعكس» فلا يستتب في قضية حكمٌ على 
الإطلاق. وعند ذلك تتوارد الأغراض على الشيء الواحد» فينخرم النظام بسبب فرض اتباع 
الأغراض والهوى. فسبحان الذي أنزل في كتابه :وبر( كم تَبَم الح هوا هم لفْسَّدّتِ اتوت 
َالْأرْضُ ومن فيِهركتٌ4 [المؤمنون: .]7١‏ فإذاً إباحة 0 دخوله بإطلاق تحت اختيار 
المكلف. إلا من حيث كان قضاءً من الشارع. وإذ ذاك يكون اختياره تابعاً لوضع الشارعء 
وغرضه مأخوذاً من تحت الإذن الشرعي لا بالاسترسال الطبيعي. وهذا هو عين إخراج المكلف 
عن داعية هواه حتى يكون عبد لله. 

فإن قيل: وضع الشرائع إما التيكوية فسا أو لشكم: فالأول باطل باتفاق» وقد قال 
تعالى : #أفَحِبمْرٌ ُ تنا فخ م4 ؟7" [المؤمنون: ]١١5‏ وقال لوا علنَا ألم و 1 
204 قا #وما خَلَقَنَا لسوت والْأرض وما يننضًا لعبيت (50) ما حَلفَئهماً إلا لحن » 
[الدخان: 8*, 9]. وإن كان لحكمة ومصلحة. فالمصلحة إما أن تكون ‏ راجعة إلى الله تعالى» أو 
إلى العباد. ورجوعها إلى الله محال» لأنه غني ويستحيل عود المصالح إليه حسبما تبين في علم 
الكلام. فلم يبق إلا رجوعها إلى العباد» وذلك مقتضى أغراضهم لأن كل عاقل إنما يطلب 
مصلحة نفسهء وما يوافق هواه في دنياه وأخراه. والشريعة تكفلت لهم بهذا المطلب فى ضمن 
التكليف. فكيف ينفي أن توضع الشريعة على وفق أغراض العباد ودواعي أهوائهم؟ وأيضا فقد 
تقدم بيان أن الشريعة جاءت على وفق أغراض العباد. وثبّتت لهم حظوظهمء تفضلاً من الله 
تعالى على ما يقوله المحققون. أوذؤهونا عل با باصي الععى له وإذا ثبت هذا من مقاصد 
الشارع حقأ كان ما ينافيه باطلاً . 

الجواب أن وضع الشريعة إذا سلم لمصالح العباد فهي عائدة عليهم بحسب آمر الشارع؛ 
وعلى الحد الذي حدّه؛ لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم. ولذا كانت التكاليف الشرعية :ة 
على النفوس . اي اد حي اعد ا عريد ا لووام مووي 0 
طبعهء واسترسال أغراضهء حتى يأخذها من تحت الحد المشروع. وهذا هو المراد» وهو عين 


00 أي: بل لحكمة تقتضي تكليفكم وبعثكم للجزاء. فهي توبيخ للكفار على تغافلهم» وإرشاد إلى أن الشريعة وضعت 
لحكمة ولو زاد كلمة (الخ) لكان أحسن. لأن ظهور الإشارة تام في قوله: «وأنكم إلينا لا ترجعون* [المؤمنون: 

.])١ ١6 
(؟) الباطل ما لا حكمة فيه» والآية مقررة لما قبلها من أمر المعاد والحساب. ولا يكون إلا بعد شرع وبيان. والآية‎ 
بعدها مثلهاء فإن معنى اللعب واللهو ما لا حكمة فيه. وبما ذكرناه ظهر وجه الاستدلال بالآيات» فلا يقال: إن‎ 

الآيات في أصل الخلق لا في وضع الشريعة. ظ 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد ام 
مخالفة الأهواء والأغراض . أما أن مصالح التكليف عائدة على المكلف في العاجل والأجل 
فصحيحء ولا يلزم من ذلك أن يكون نيله لها خارجاً عن حدود الشرع. ول إن يكون اول لها 
بنفسه دون أن يناولها إياه الشرع. وهو ظاهر. وبه يتبين أن لا تعارض بين هذا الكلام وبين ما 
تقدم ؛ لآن ما تقدم نظر في ثبوت الحظ والغرض من حيث أثبته الشارع؛ لا من حيث اقتضاه 
الهوى والشهوة. وذلك ما أردنا ههنا . 
فصل 

فإذا تقرر هذا انبنى عليه قواعد: 

منها: أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق» من غير التفات إلى الأمر أو النهي أو 
التخيير» فهو باطل بإطلاق؛ م ا ا ا ا وداع يدعو إليه. فإذا لم 
يكن لتلبية الشارع في ذلك مدخلء ؛ فليس إلا مقتضى الهوى والشهوة. وما كان كذلك فهو باطل 
بإطلاق؛ لأنه خلاف الحق بإطلاق» فهذا العمل باطل بإطلاق بمقتضى الدلائل المتقدمة. وتأمّل 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه في «الموطأ»: «إنك في زمان كثير فقهاؤٌه, قليل قراؤه. تحفظ 
فيه حدود القرآن» وتضيع حروفهء قليل من يُسأل» كثير من يُعطي» يطيلون فيه الصلاة ويقصرون 
فيه الخطبة» يبدءون أعمالهم قبل أهوائههو”'. وسيأتى على الناس زمان قليل فقهاؤهء كثير 
قراؤهء تحفظ فيه حروف القرآن» وتضيع حدودهء كثير من يسألء» قليل من يعطي» يطيلون فيه 
الخطبة ويقصرون الصلاة» يبدءون فيه أهواءهم قبل أعمالهم». 

فأما العبادات فكونها باطلة ظاهر. وأما العادات فذلك من حيث عدم ترتب الثواب على 
مقتضى الأمر أ النهىء فوجودها فر ذلك وعدمها سواء. وكذلك الإذن فى عدم أخذ المأذون 
فيه من جهة المنعم بهء كما تقدم في كتاب الأحكام وفي هذا الكتاب. 

وكل فعل كان المتبع فيه بإطلاق الأمر والنهي أو التخيير فهو صحيح وحق؛ لأنه قد أتى 
به من طريقه الموضوع له ووافق فيه صاحبه قصد الشارعء فكان كله صوابا. وهو ظاهر. 0 

وأما إن امتزج فيه الأمران فكان معمولا بهماء فالحكم للغالب”' والسابق”". فإن كان 
السابق أمر الشارع بحيث قصد العامل نيل غرضه من الطريق المشروع فلا إشكال في لحاقه 
بالقسم الثاني» وهو ما كان المتبع فيه مقتضى الشرع خاصة؛ لأن طلب الحظوظ والأغراض لا 
ينافي وضع الشريعة من هذه الجهة» لأن الشريعة موضوعة أيضاً لمصالح العبادء فإذا جعل 
الحظ تابعاً فلا ضرر على العامل . 
إلا أن هنا شرطأ 00 وهو أن يكون ذلك الوجه ل ب أن م ل مما 


)00 فعملهم يبدأ قبل ظهور شهوتهم وهواهم فيه؛ زنك عطلهو يعمل عليه ري اخر غير الهرى؛ وخر اشادهم إلى 
0 أما هواهم فمرتبته متأخرة عن البدء في العمل» فليسوا فيه متبعين للهوى. بخلاف الفريق الآخر الذي لا 
يبدأ في العمل إلا بعد ظهور الهوى فيه؛ فإن المتعلي غلية :ف العمل قواه» وشتان بين الفريقين. 
(؟)و(")أي: الأقوى في الحمل على الفعل» والذي سبق إلى النفس منهما. 


تبين أن الشارع شرعه لتحصيل مثل ذلك الغرض» وإلا فليس السابق فيه أمر الشارع. وبيان هذا 
وإن كان الغالب والسابق هو الهوى وصار أمر الشارع كالتبع» فهو لاحق بالقسم الأول. 
وعلامة الفرق بين القسمين تحري قصد الشارع وعدم ذلك» فكل عمل شارك العامل فيه 
هواه فانظر» فإن كف هواه ومقتضى شهوته عند نهي الشارع» فالغالب والسابق لمثل هذا أمر 
الشارع . وهواه تبع . وإن لم يكف عند ورود النهى عليه فالغالب والسابق له الهوى والشهوة. 
وإذن الشارع تبعٌ لا حكم له عنده؛ فواطىء زوجته وهى طاهرء محتمل أن يكون فيه تابعاً لهواى 
أو لإذن الشارع. فإن حاضت فانكت دل على أن هواه تبع. وإلا دل على أنه السابق . 


فصل 

ومنها: أن اتباع الهوى طريق إلى المذموم؛ وإن جاء في ضمن المحمود؛ لأنه إذا تبين أنه 
مضادٌ بوضعه لوضع الشريعة» فحيثما زاحم مقتضاها في العمل كان مخوفاً. ظ 

أما أولا : فإنه سبب تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي», لأنه مضاد لها . 

وأما ثانياً : فإنه إذا اتبع واعتيد. ربما أحدث للنفس ضراوة وأنساً به» حتى يسري معها في 
أعماليهاء ولا سيما وهو مخلوق معها ملصق بها في الأمشاج. فقد يكون مسنوقا بالامغفال 
الشرعي فيصير سابقاً له وإذ صار سابقاً له صار العمل الامتثالي تبعاً له وفيى حكمه. فبسرعةٍ ما 
يصير صاحبه إلى المخالفة. ودليل التجربة حاكم هنا . 

وأما ثالثاً: فإن الغامل بمقتضى الامتثال من نتائج عمله إلا لتلذاذ بما هو فيه» والنعيم بما 
يجتنبه من ثمرات الفهوم» وانفتاح مغاليق العلوم. وربما أكرم ببعض الكرامات» أو وضع له 
القبول في الأرض فانحاش الناس إليه» وحلقوا عليه» وانتفعوا به» وأمّوه لأغراضهم المتعلقة 
بدنياهم وأخراهم» إلى غير ذلك مما يدخل على السالكين طرق الأعمال الصالحة» من الصلاة» 
والصوم» وطلب العلمء والخلوة للعبادة» وسائر الملازمين لطرق الخير. فإذا دخل عليه ذلك 
كان للنفس به بهجة وأنس» وغنى ولذة» ونعيم بحيث تصغر الدنيا وما فيها بالنسبة إلى لحظة من 
ذلك. كما قال بعضهم: «لو علم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف» أو كما قال. وإذا 
كان كذلك فلعل النفس تنزع"'' إلى مقدمات تلك النتائج» فتكون سابقة للأعمال. وهو باب 
السقوط عن تلك الرتبة. والعياذ بالله. هذا وإن كان الهوى في المحمود ليس بمذموم على 
الجملة» فقد يصير إلى المذموم على الإطلاق. ودليل هذا المعنى مأخوذ من استقراء أحوال 
السالكين» وأخبار الفضلاء والصالحين. فلا حاجة إلى تقريره ههنا . 


(501 كل رغبتها في القيام بالصلاة والصيام والخلوة للعبادة ليزداد أنسها وبهجتهاء ولذتها ونعيمهاء وإكرامها بالكرامات 
وزيادة القبول في الأرض. وكل هذا هوى خالط المحمود من العمل لكنه قد يسبق إلى النفس فيخسر صاحبه 
مرتبته . 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد 50 
فصل 

ومنها: أن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضهء فتصير 
كالآلة المعدّة لاقتناص أغراضه. كالمرائي يتخذ الأعمال الصالحة سلما لما في أيدي الخافر.: 
وبيان هذا ظاهر. ومن تتبع مآلات اتباع الهوى في الشرعيات وجد من المفاسد كثيراً . وقد تقدم 
في كتاب الأحكام من هذا المعنى جملة عند الكلام على الالتفات إلى المسببات في أسبابها . 
ولعل الفِرق الضالة المذكورة في الحديث أصل ابتداعها اتباع أهوائهاء دون توخي مقاصد 
الشرع . ٠‏ 

المسألة الثانية 

المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية» ومقاصد تابعة. 

فأما المقاصد الأصلية: فهى التى لا حظ فيها للمكلف. وهى الضرويات المعتبرة في كل 
قله ::وإنها اقلنا أنه لا انحط بفيها للعيد من حيبت عن صرورية» لأنها قيام سمضالخ عامةاقطلتة: 
لاتختص بحال دون حال» ولا بصورة دون صورة» ولا بوقت دون وقت. لكنها تنقسم إلى 
ضرورية عينية» وإلى ضرورية كفائية . 

«فأما كونها عينية»: فعلى كل مكلف في نفسه. فهو مأمور بحفظ دينه”' اعتقاداً وعملاء 
وبحفظ نفسه قياما بضرورية حياتهء» وبحفظ عقله حفظا لمورد الخطاب من ربه إليه» وبحفظ نسله 
التفاتاً إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدارء ورعياً له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب 
العاطفة”"' بالرحمة على المخلوق من مائه. وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة. 
ويدل على ذلك أنه لو فرض اختيار العبد خلاف هذه الأمور لجر عليه» ولحيل بينه وبين 
اختياره. فمن هنا صار فيها مسلوب الحظء محكوماً عليه في نفسه؛ وإن صار له فيها حظ فمن 
جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلي . ْ 

لوأما كونها كفائية؛: فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم في جميع 
المكلفين» لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقو م الخاصة إلا بها. إلا أن هذا القسم مكمل 
للأول» فهو لاحق به في كونه ضرورياً ؛ إذ لا يقوم العيني إلا بالكفائي . وذلك أن الكفائي قيام 
بمصالح عامة لجميع الخلق؛ فالمأمور به من تلك الجهة مأمور بما لا يعود عليه من جهته 


)١(‏ يحتاج المقام لبيان القدر الذي لا حظ فيه للنفس من هذه الأمور الخمسة. فحفظ نفسه بألا يعرضها للهلاك كأن 
يقذف بنفسه في مهواة» ودينه بأن يتعلم ما يدفع عن نفسه به الشبه التي تورد عليه مثلاء وعقله بأن يمتنع عما يكون 
سبباً في ذهابه أو غيبوبته بأي سبب من الأسباب. ونسله بألا يضع شهوته إلا حيث أحل الله حتى تحفظ» وماله بألا 
يتلفه بحرق أو نحوه مما يوجب عدم الانتفاع به. وبهذا يظهر قوله: (أنه لو فرض اختياره لغير هذه الأمور لحجر 
عليه) . أما حفظ نفسه بالتحرف والتسبب لينال ما تقوم به في حياته من لباس ومسكن وهكذا فهذا من النوع الثاني» 
أي المقاصد التابعة التي فيها حظه» وإن كان ضرورياً أيضاً كما سيأتي. ْ 

(؟) صفة للأنساب. وقوله: (بالرحمة) متعلق بالعاطفة أي: الأنساب التي من شأنها أن تعطف الوالد على ولده بالرحمة 
والاحينان: 


تخصيصء لأنه لم يؤمر إذ ذاك بخاصة نفسه فقط» وإلا صار عينياًء بل بإقامة الوجود. وحقيقته 
أنه خليفة الله في عباده» على حسب قدرته وما هيىء له من ذلك؛ فإن الواحد لا يقدر على 
إصلاح نفسه والقيام بجميع أهله؛ فضلاً عن أن يقوم بقبيلة» فضلاً عن أن يقوم بمصالح أهل 
الأرض. فجعل الله الخلق خلائف في إقامة الضروريات العامة» حتى قام الملك في الأرض . 

ويدلك على أن هذا المطلوب الكفائي مُعرَّىّ من الحظ شرعا أن القائمين به في ظاهر 
الأمر '''ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا به من ذلك. فلا يجوز لوالٍ أن 
يأخذ أجرة ممن تولاهم على ولايته عليهم؛ ولا لقاض أن يأخذ من المقضي عليه أو له أجرة 
على قضائه. ولا لحاكم على حكمه. ولا لمفتٍ على فتواه»ء ولا لمحسن على إحسانه. ولا 
لمقرض على قرضه. ولا ما أشبه ذلك من الأمور العامة التي للناس فيها مصلحة عامة. ولذلك 
امتنعت الرشا والهدايا المقصود بها نفس الولاية؛ لأن استجلاب المصلحة ”''هنا مؤد إلى 
مفسدة عامة تضاد حكمة الشريعة في نصب هذه الولايات» وعلى هذا المسلك يجري العدل في 
جميع الأنامء ويصلح النظام. وعلى خلافه يجري الجور في الأحكام. وهدم قواعد الإسلام. 
وبالنظر فيه يتبين '''أن العبادات العينية لا تصح الإجارة عليهاء ولا قصد المعاوضة فيهاء ولا 
نيل مطلوب دنيوي بها ؛ وأن تركها سبب للعقاب والأدب» وكذلك النظر في المصالح العامة 
موجب تركها للعقوبة '*“» لأن في تركها أي مفسدة في العالم . 

وأما المقاصد التابعة”*”: فهي التى روعي فيها الحظ المكلف. فمن جهتها يحصل له 
مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات»ء والاستمتاع بالمباحات» وسد الححلآت. وذلك أن 
حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر بدواع من قبل الإنسان 
تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره. فخلق له شهوة الطعام والشرابٌ إذا مسّه الجوع 
والعطش . ليحركه ذلك الباعث إلى التسيب فى سد هذه الخلة بما أمكنه. وكذلك خلق له 
الكنفرة إلى الشساء» لتحرعه: إلن اكسيانة الأينابة الموصلة إلبها + وكدلاة: كل له لا راز 
بالحر والبرد والطوارق العارضة» فكان ذلك داعية إلى اكتساب اللباس والمسكن. ثم خلق 


() وإنما قال في ظاهر الأمر لأنه وإن لم يأخذ الأجر من خصوص من ترافعوا إليه فإنه يأخذه من بيت المال الذي يأتي 
دخله ممن ترافعوا ومن غيرهمء إلا أن هذا ليس كالأجر الذي يأخذه من أرباب القضايا مباشرة» فهو لا يؤثر في 
ذمته ولا يبعثه على أن يغير حكماً حقا رآه بين المتخاصمين»؛ كما هو ظاهر. 

00 أي : بأخذ الرشوة أو أجر القضاء وما أشبه» يؤدي إلى مفسدة عامة. هي الجور وعدم الاستقامة في تأدية واجبات 
الولاية والقضاءء من رعاية العدالة والنصفة بين الناس» والبعد عن تهمة التحيز. 

0 لأنه مسلوب الحظ فيهاء وليس له الخيرة في التخلى عنها. 

(4) هذا إذا تعين النظر على الشخص. بوجه من وجوه التعيين. 

(5) وهي التسببات المتنوعة التي لا يلزم المكلف أن يأخذ بشيء خاص منهاء ا 
إليه » وتقوى منته عليه فلم يلزم بالتجارة دون الصناعة. ولا بالتعليم دون الزراعة. وهكذا من ضروب التسبيات 
التي لا يسعها التفصيل . فهذه كلها مكملة للمقاصد الأصلية وخادمة لهاء لأنها لا تقوم في الخارج إلا بها. ولو 
عدمت التابعة رأساً لم تتحقق الأصلية لتوقفها عليها. وفرق آخرء وهو أن الأصلية واجبة والتابعة مباحة (أي : بالجزء 
كما تقدم في المسألة الثانية من المباح) وسيأتي في المسألة التالية عدها من الضروريات أيضاً كالمقاصد الأصلية . 


القسم النالث/ كتاب المقاصد ظ يض 


الجنة والنارء وأرسل الرسل مبينة أن الاستقرار ليس ههناء وإنما هذه الدار مزرعة لدار أخرى» 
وأن السعادة الأبدية والشقاوة الأبدية هنالك» لكنها تكتسب أسبابها هنا بالرجوع إلى ما حده 
الشارع» أو بالخروج عنه. فأخذ المكلف في استعمال الأمور الموصلة إلى تلك الأغراض. ولم 
يجعل له قدرة على القيام بذلك وحده. لضعفه عن مقاومة هذه الأمور. فطلب التعاون بغيره؛ 
فصار يسعى في نفع نفسه واستقامة حاله بنفع غيره» فحصل الانتفاع للمجموع ران وإن 
كان كل أحد إنما يسعى في نفع نفسه. ظ 

فمن هذه الجهة صارت المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لهاء ولو شاء 
الله لكلف بها مع الإعراض عن الحظوظهء أو لكلف بها مع سلب الدواعي المجبول عليها؛ لكنه 
أمتن على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا للآخرة» وجعل الاكتساب لهذه 
الخطظ مياحا لآ ممتوعا: لكن على قوانين حرع فى ايلم في الصاح وأجرى على الدوام 
مما يعُدّه العبد مصلحة ##وَللَهُ يَمْلْمُ وَأَنشم َِ لا تفلموس> #[البقرة: : ؟1] ولو شاء لمئْعنا في الاكتساب 
الأخروي القصدٌ إلى الحظوظء فإنه المالك وله الحجة البالغة. ولكنه رعّبنا في القيام بحقوقه 
الواجبة علينا بوعد حظي لناء وعجل لنا من ذلك حظوظا كثيرة نتمتع بها في طريق ما كلفنا به. 
فبهذا اللحظ قيل: إن هذه المقاصد توابع وإن تلك هي الأصول. فالقسم الأول يقتضيه محض 
العتودية :توالقاتن يقتضية لطفئ: المالك بالعيسل: 

ْ المسللة الثالثة 

قد تحصّل إذأ أن الضروريات ضربان: 

أحدهما ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود؛ كقيام الإنسان بمصالح نفسه وعياله: 
في الاقتيات» واتخاذ السكن » والمسكن» واللباس» وما يلحق بها من المتممات؛ كالبيوع. 
والأشاراظ» عزا ل كس وغيرها من وجوه الاكتساب التي تقوم بها الهياكل الإنسانية: إ, 

والثانيئ ما ليس فيه حظ عاجل مقصود كا واد رظي الع ناكا عاذ الك البدلنة 
والمالية: من الطهارة»؛ والصيام» والزكاة» والحجء وما أشبه ذلك؛ أو من فروض الكفايات» 
كالولايات العامة: من الخلافة» والوزارة» والنقابة» والعرافة» والقضاءء وإمامة الصلوات» 
والجهاد. والتعليم وغير ذلك من الأمور التي شرعت عامة لمصالح عامة إذا فرض عدمها أو 
ترك الناس لها انحّرم النظام . 

فأما الأول: فلما كان للإنسان فيه حظ عاجل» وباعث من نفسه يستدعيه إلى طلب ما 
يحتاج إليهء ونان ذلك الداع ويا جنا مشي عله قور علي للك لم يؤكد عليه الطلب 
والح ارد فيه ؛ بل جعل الاحتراف والتكسب والنكاح على الجملة مطلوباً طلب الندب لا 


00 أي : الروجة . 

( إنما قال (مقصود) لأن في فروض الكفاية ‏ كالولاية ‏ حظاً عاجلاً» كعزة الرياسة» وتعظيم المأمورين للآمرء وهكذا 
مما سيأتي له» إلا أنه غير مقصود شرعاًء بل منهي عنه أشد النهي. وسيأتي له تفسير الحظ المقصود بعد. 

09 وكين العياذاك »من سائر: الصرورنات اللي ليك ذه تحط جا : باق إيضاحه. 

97 أما بالنسبة إلى غيره كالأقارب والزوجات مما لم يكن الداعي للنفس فيه قوياً فسيأتي أن الشارع يوجبه. 


امرض القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


ا بل كبر ما ايأ قي معرضن الإباام 00 #وأحلّ 0 00 [البقرة:. 0 
1 5-0 فلك 5 سم ات 208 5 منْ حرم زِسَة َس أ 7 5 لعباده 
يبت من اررق 4 [الأعراف: 017 # كلُوأ من طَيَبَتِ ما رَرَقْتَكة4 [البقرة: 177] وما أشبه ذلك» مع 
أنا لو فرضنا أخذ الناس له كأخذ المندوب بحيث يسعهم جميعاً الترك» لأثموا”'' لأن العالم لا 
يقوم إلا بالتدنين و الاكتياف: نيداين الخارع #الكراله على كات الحتينة مر لامي الباعث 
على الاكتساب. حتى إذا لم يكن فيه حظ أو جهة نازع طبعي أوجبه الشرع عيناً أو كفاية؛ كما 
لو فرض هلأ فى نققة ة الزوجات والأقارس” كن وما يه ذلك . 
ظ فالحاصل أن هذا الضرب قسمان: (اوقسم) يكون القيام بالمصالح فيه بغير واسطة؛ كقيامه 
بمصالح نفسه مباشرة» «قسم» يكون القيام بالمصالح فيه بواسطة الحظ في الغير؛ كالقيام 
بوظائف الزوجات والأولاد. والاكشسات بما للغير فيه مصلحة. كالإجارات والكراءعء والتجارة 
وسائر وجوه الصنائع والاكتسابات. فالجميع يطلب الإنسان بها حظه فيقوم بذلك حظ الغير. 
خدمة دائرة بين الخلق» كخدمة بعض أعضاء الإنسان بعضاً حتى تحصل المصلحة للجميع . 
ويتأكد الطلب فيما فيه حظ الغيرء على طلب حظ النفس المباشر. وهذه حكمة بالغة. 
ولما كان النظر هكذاء وكانت جهة الداعي كالمتروكة”" إلى ما يقتضيه وكان ما يناقض الداعي 
ليس له خحاده'*'. بل هو على الضد من ذلك. أكدت جهة الكف هنا بالزجر والتأديب في الدنياء 
والإيعاد بالنار في الآخرة. كالنهي عن قتل النفس». وَالزتىن والخمرء واكل الرباء وأكل أموال 
اليتامى وغيرهم من الناس بالباطل». والسرقة. وأشباه ذلك؛ فإن لع النازع إلى طلب مصلحة 
الإنسان ودرء مفسدثه يستلدعي الدخول في هذه الأشنياء: 


وعلى هذا الحد جرى الر سم الشرعي في قسم الكفاية من الضرب الثاني أو أكثر إنواغة 
فإِنّ ع السلطانء وشرف الولايات» ونخوة ة الرياسة» وتعظيم المأمورين للآمر. مما جبل 
الإنسان على حبه. فكان الآمر بها خاريا مجرى الندب لا الإيجاب» بل جاء ذتك: قينا 
بالشروط المتوقع اذ فها ركد النظر في مخالفة الداعي. فجاء كثير من الآيات والأحاديث في 
النهي عما تنزع إليه النفس فيها: كقوله تعالى: مبَدَاْة ا مَلتَكَ لَه ف الَْْضٍ كعم ين اَي 


آي 


كن ولا تجح ع الهو فِيضِلْكَ عن سَبيلٍ أيه [ص : 1١‏ إلى آخرها. وفي الحديث: «لآ تظلب الإمَا رَ 


)١(‏ قد يقال: إذا يكون واجباً كفائياًء وإلا لاختل حدّ الأحكام الخمسة. إلا أن يقال: إن هذا من المندوب بالجزء 
الواجب كفاية بالكل كما تقدم في الأحكام. فيصح التأثيم بترك الكل مع كونه مندوباً بالجزء . 

6 فالتكسب لنفقة هؤلاء وأجب . 

2 أي : لما كان الداعي هو المتسلط وحده على الإنسان» يذعوه إلى طلب المصلحة ودرء المفسدة م١٠‏ من أي طريق كان» 
وكان ما يناقض الداعي - وهو ما يقتضي عدم الدخول في طلب مصلحته ودرء مفسدته ليس له من - جهة الطبع ما 
يخدمه ويعين عليه. صار من الحكمة تخفيف وطأة هذا الداعى بالزواجر الشديدة عن السير وراء الداعي في كل 
شيء » ليقف عند حذ عدم المساس بحقوق الغير. 


تالف إن الع بااجاده ستشرافٍ نفس وكلتٌ إليها» أو كما قال”“. وجاء النهى عن غلول الأمراء 
وعن عدم النصح في الإمارة”" لما كان هذا كله على خلاف الداعي من النفس . ولم يكن هذا 
كله دليلاً على عدم الوجوب في الأصل ؛ بل الشريعة ل ا ا 
أوجب الواجبات. 

وأما قسم الأعيان فلمًا لم يكن فيه حظ عاجل مقصودء لاا اتات 
ونفيه بالتحريم » وأقيمت عليه العقوبات الدنيوية. واعي بالحظ المتصوو نا كان اممضيوه القام 
بوضعه السببٌ» الات ا الحا و اماد حيط ع الماناكا ١‏ حول ليوا ولا 
لننال بها في الدنيا شرفاً وعزاً أو * شيئا من حطامها فإن هذا ضد ما وضعت له العبادات؛ بل هي 
خالصة لله رب العالمين آلا لَه الي حالس 4 [الزمر: “] وهكذا قبرعغت أعفال الكفاية لآ ليثال 
بها عز السلطان» ونخوة الولاية وشرف الأمر والنهي» وإن كان قد يحصل ذلك بالتبع» فإن عز 
المتقي لله في الدنيا وشرفه على غيره لا ينكر. وكذلك ظهور العزة في الولايات موجود معلوم 
ثابت شرعاً من حيث يأتي تبعاً للعمل المكلف بهء وهكذا القيام بمصالح الولاة من حيث لا 
يقدح في عدالتهم”" حسبما حده الشارع غير منكر ولا ممنوع» بل هو مطلوب متأكد. فكما 
يجب على الوالي القيام بمصالح العامة» فعلى العامة القيام بوظائفه من ببوت ؛ أموالهم إن احتاج 
إلى ذلنك. :وقد قال معاي ١‏ را فلك بالصرة ليلد عا ل كلك ررها كن ريك #الطه: 
٠7‏ ]الآية . وقال: لوس يق أله يجمل لَه ,ع هه نن) رَرَدْتَهُ بِنْ حَيتُ لا يمت 4 [الطلاق : 1 "] وفي. 
الحديث : امن طلّبَ العلم تكمّلَ اللَهُ, لك إلى غير ذلك مما يدل على أن قيام المكلف 
بحقوق الله؛ سببٌ لإنجاز ما عند الله من الرزق . 


فصل 
فقد تحصل من هذا أن ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد الأول يحصل له فيه حظه بالقصد 
الثاني من الشارع. وما فيه للمكلف حظ بالقصد الأول يحصل فيه””' العمل المبرأ من الحظ . 
وبيان ذلك في الأول : ما ثبت في الشريعة أوَلاً من حظ نفسه وا لف وزفنا ورواء ذلل ا 
احترام أهل التقوى والفضل والعدالة. وجعلهم عملة و فى الشريعة في الولايات والشهادات 
وإقامة المعالم الدينية وغير ذلك» زائداً إلى ما عل لهم عن خنت الله وحب أهل السموات لهمء 
ووضع القبول لهم في الأرض حتى يحبهم الناس ويكرمونهم ويقدمونهم على أنفسهم. 


)١(‏ لفظ الحديث: (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن 
غير مسألة أعنت عليها». وقد تقدم» أما الاستشراف فمذكور في حديث عمر في أخذ المال فراجعه. 

() بأن يكون ذلك من بيت المال لا بالرشوة» ولا بهدايا الخصومء ولا بأجر منهم. 

)0 تمامه: «من حيث لا يحتسب» رواه في «الجامع الصغير» عن الخطيب وإسناده ضعيف . 

)0( أي: يحصل بسببه العمل المطلوب منه الذي جعل مما لاحظ فيهء كإقامة الحياة بسائر أسبابها من أكل وشرب 
ولباس ومسكن وغيرهاء فالقسم الذي فيه للمكلف حظ يحصل بسببه القسم الذي لا حظ فيه . 


الكرامات» وأعظم من ذلك ما في الحديث مسنداً إلى رب العزة: «مَن آذَّى لى وَلِيَا فقدْ بِارَرْنِى 
بالمحاربةلا١)‏ . ظ 

وأيضاً فإذا كانَ من هذا وصفه قائماً بوظيفة عامة لا يتفرغ بسببها لأموره الخاصة بهء في 
القيام بمصالحه ونيل حظوظه؛. وجب على العامة أن يقوموا له بذلك ويتكفلوا له بما يفرّغ باله 
للنظر في مصالحهم. من بيوت أموالهم المرصدة لمصالحهم. إلى ما أشبه ذلك مما هو راجع 
إلى نيل حظه على الخصوص . فأنت تراه لا يعرى عن نيل حظوظه الدنيوية» في طريق تجرده 
عن حظوظه. وماله في الآخرة من النعيم أعظم . 

وأمر الثانى : فإن اكتساب انان لضرورياته في ضمن فقصذه إن المباحات التي يتنعم بها 
ظاهر. فإن أكل 5 ولباس اللينات. وركوب الفارهات» ونكاح الجميلاات» قل تضمن 
سد الخلات والقيام بضرورة الحياة. وقد مر أن إقامة الحياة - من حيث هو ضروري - لا حظ 

وأنشنا اليه بالتجارات وأنواع البياعات والإجارات وغير ذلك مما هو معاملة 

بين الخلقء ٠‏ قياماً بمصالح الغير»(2 وإن كان في طريق الحظ . فليس فيه من حيث هو حظ له 
بجا ا وي ل موقا شي ل ا وا 
في نفسه. وهكذا نفقته على أولاده وزوجته» وسائر من يتعلق به شرعا من حيوان عاقل وغير 


عاقل» وسائر ما يتوسل به إلى الحظ المطلوب, والله أعلم. 


فصل 
وإذا نظرنا إلى العموم والخصوص في اعتبار حظوظ المكلف بالنسبة إلى قسم الكفاية 
وجدنا الأعمال ثلاثة ثّة أقسام : 
لم يعتبر فيه حظ المكلف بالقضة الأول على حال: وذلك الولايات العامة 
والمناصب العامة للمصالح العامة. 
وق : اعتبر فيه ذلك. وهو كل عمل كان فيه مصلحة الغير في طريق مصلحة الإنسان في 
نفسهء كالصناعات والحرف العادية كلها. وهذا القسم في الحقيقة راجع إلى مصلحة الإنسان 
واستجلابه حظه في خاصة نفسه. وإنما كان استجلاب المصلحة العامة فيه بالعرض 
: يتوسط بينهماء فيتجاذبه قصد الحظ ولحظ الأمر الذي لا حظ فيه. وهنا ظاهر اف 
انود 0 أن اساي ف عبر واي ا ويدخل تحت هذا ولاية ال الام 
والأحباس والصدقات» والأذان» وما أشبه ذلك . فإنها من حيث العموم يصح فيها التجرد من 
الحظ. ومن حيث الخصوص وأنها كسائر الصنائع الخاصة بالإنسان في الاكتساب يدخلها 


(و) رواه في «الجامع الصغير» عن البخاري بلفظ : «من عادى لي ولياً فقد آذنته الحرب». 
ب أي: فكما أن فيه الضروري العيني» فيه الضروري الكفائي . 
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الحظ. ولا تناقض في هذاء فإن جهة الأمر بلا حظ غير وجه الحظء فيؤمر انتداباً أن يقوم به لا 
لحظء ثم يبذل له الحظ في موطن ضرورة ار احين لا يكوك ثم قائم بالانتداسر. 


ال صر 


ذلك في والي مال اليتيم قوله تعالى: 5 عا فتلت رمق كن فنذا كلها كل 
ار 2 [النساء: : 6] وانظر ما قاله العلماء في أجرة ا والناظر في الأحباس والصدقات 
الجارية. وتعليم العلوم على تنوعها. ففي ذلك ما يوضح هذا القسم 
المسألة الرابعة(') 


ما فيه حظ العبد محضاً ‏ من المأذون فيه يتأتى تخليصه من الحظ» فيكون العمل فيه لله 
إلى الما فإنه من قبيل ما أذن فيه أو أمر به . فإذا تلقى الإذن بالقبول من حيث كان المأذون 
فيه هدية من الله للعبد. صار مجرداً من الحظ . . كما أنه إذا لبى الطلب بالامتثال من غير مراعاة 
لما سواهء تجرد عن الحظ. وإذا تجرد من الحظ ساوى ما لا عرض عليه شرعاء من القسم 
الأول الذي لا حظ فيه للمكلفف. 


وإذا كان كذلك فهل يلحق به في الحكم لما صار ملحقاً به في القصد؟ هذا مما ينظر فيه . 
ويحتمل وجهين” " من النظر: ظ 

أحدهما : أن يقال إنه يرجع في الحكم إلى ما ساواه في القصد؛ لأن قسم الحظ هنا قد 
صار عين القسم الأول ب بالقصد.ء وهو القيام بعبادة من العبادات مختصة بالخلق في إصلاح 
أقواتهم ومعايشهم. أو 00 من منافع الخلق يشبه الخرّان على أموال بيوت 
الأموال» والعمال في أموال الخلق. فكما لا ينبغي لصاحب القسم الأول أن يقبل من أحد هدية 
ولا عوضاً على ما ولى عليه ولا على ما تعبد به. كذلك ههنا لا ينبغي له أن يزيد على مقدار 


0 إن قلت: إنه كان الأنسب للمؤلف أن يؤخر هذه المسألة ويضمها إلى مسائل القسم الثاني من الكتاب المتعلقة 
بمقاصد المكلف نفسه. ولا يدرجها في مسائل هذا القسم المتعلقة بمقاصد الشرع بالتكليف» لأنها ترجع إلى أن 
المباح يكون عبادة بقصد المكلف,» ثم يكون النظر في أنه حينذاك هل يأخذ الفعل حكم ما كان عبادة ويصير صاحبه 
كصاحب الولاية فيما ولي عليه؟ أم يبقى حكمه كصاحب الحظ يتصرف كيف يشاء فيما تحت يده؟ قلنا: بل 
سوم الوا ل وو الوجهان عن البظره م و كه الذي نحن فيه وأولى من 


000 أي في القصد. 

0 ظاهر كلامه هنا أن كلاً من الوجهين جار بعد تسليم الخلوص من الحظء وأن هذا أمر لا نزاع فيهء وإنما البحث في 
أنه هل يحكم لمن هذا شأنه بحكم العمل في قسم ما لا حظ فيه» أي : فلا يأخذ عوضاً ويكون كقسم مالا حظ فيه 
بنوعيه العيني والكفائي؟ هذا هو ظاهر كلامه وجعله الاستفهام خاصاً بمسألة الإلحاق في الحكم» فكأنه سلم جميع 
ما قبل الاستفهام» مع أنه سيقول في تقرير الوجه الثاني : (فالجميع مبني على إثبات الحظوظ) وقال أيضاً: (إذا ثبت 
هذا تبين أن هذا القسم لا يساوي الأول في امتناع الحظوظ جملة) وقد كان هذا مسلما في صدر المسألة ولم يدخل 
فيه شكا ولا استفهاماء مع أنه بمقتضى تقريره الآتي يكون هذا بل وما قبله من قوله : (نجرد عن الحظ) كل هذا يلين 

0 ظ 

04 لحل اقرب ضار إل لين نا :]لايق افا ,رتفم اليج ا عادة اقاراأوالنة رادا ام الة 

على مصالح المسلمين. ويدل عليه قوله: (على ما ولي عليه ولا على ما تعبد به) . 
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جا متي بن الح بو كوا لتق الو الى با سا حدم كيت وله المعروت وما 
سوى ذلك يبذله من غير عوض إما بهدية أو صدقة أو إرفاق أو إعراء أو ما أشبه ذلك» أو( 
يعد نفسه في الأخذ كالغير يأخذ من حيث يأخذ الغير» لأنه لما صار كالوكيل على غيره والقيمٌ . 
بمصالحه عد نفسه مثل ذلك الغير» لأنها نفس مطلوبٌ إحياؤها على الجملة. 

وفكل هذا محكى النزافة عن كثير هن الفطلاء برهو سكن عن 'الضتكابة والعابعية 
رضي الله عنهم» فانهم كانوا في الاكتساب ماهرين ودائبين ومتابعين لأنواع الاكتسابات» لكن 
لا ليدخروا لأنفسهمء ولا ليحتجنوا أموالهم. بر الحيدوها تسيل اكيراك 0-6 
الأخلاق» وما ندب الشرع إليه. وما حسنته العوائد الشرعية. فكانوا ذ في أموالهم كالولاة على 
نيوك ]لا موال:: وهم في كل ذلك على درجات حسبما تنصه أخبارهم . افهذا وجه يقتضي أنهم 
لما صاروا عاملين لغير حظ». عاملوا هذه الأعمال معاملة ما لا حظ فيه ألبتة. 

ويدل على أن هذا مراعى على الجملة” ‏ وإن قلنا بثبوت الحظ - أنَّ طلب الإنسان لحظه 
حيث أذن له لا بد فيه من مراعاة حق الله وحق المخلوقين» فإنّ طلب الحظ إذا كان مقيداً ‏ 
بوجود الشروط الشرعية» وانتفاء الموانع الشرعية» ووجود الأسباب الشرعية على الاطلاق 
00 للح ل لي ل ا با و ا ين 

حظه. ثم إن معاملة الغير في طريق حظ النفس تقتضي ما أمر به من الإحسان إليه في المعاملة. 
والمسامحة في المكيال والميزان. والتصبيحة على الإطلاق؛ ولعت كله وترك المغاينة 
غبناأ يتجاوز الحد المشروعء وأن لا تكون المعاملة عوناً على ما يكره شرعاً فيكون طريقاً إلى 
الإئم والعدوان. إلى غير ذلك من الأمور التي وتمروحلي الواح يه اماد . فقد آل 
الأمر في طلب الحظ إلى عدم الحظ”” . 

هذا والإنسان بعد في طلب حظه قصداً . فكيف إذا تجرد عن حظه في أعماله؟ فكما لا 
يجوز له أخذ عوض على تحري” المشروع في الأعمال؛ لا بالنسية إلى العبادات ولا إلى 
العادات» وهو مجمع عليه؛ فكذلك فيما صار بالقصد كذلك . 

لا حي ارد ب واي الا وإذا كان كذلك فهي”") 
داخلة اف عكر :ما لا يعع الوا جيه إلا نه فإن ثبت أنه مطلوب بما يقتضي سلب الحظ"''*. فهو 


)1١(‏ لعلها واو عطف على يقتطعه إذ هما قسم واحد كما سيجيء له. بح عد امن جيل عم لخر ا يصع ل 
الزيادة عن حاجته, ولكن هذا ليس بمراد بدليل السياق واللحاق. 

030( أي : أن ما فيه حظ عومل معاملة ما لا حظ فيه على الجملة . لا التفصيل » لأنه قيد فيه الحظ بقيود كثيرة وشديدة» 
حتى أن الحظ الباقي له بعدها اضمحل بجانبها وصار مغموراً في ثناياها. 


فر أي : على الجملة.. 0 أي: على فعل ما لا حظ فيه بقسميه. 
)2( المت جل ل نط اجا لايك الع يعي زلا بحر كوه سوبا لع ل 1101 جلاتجا يما اج يه 
)١(‏ أي: مطلوب بتخليص بنخليص العمل ل فلا يتم ذلك إلا إنا أخل حكم ما لا حظ فيه ابتذاء؛ وهو القسم العبادي وقنت 


الولاية العامة لأنه إذا كان حرا في تصرفاته المالية وغيرها فلا يكون مسلوب الحظ ويبقى الكلام في قوله: (سواء 
أقلنا أنه مطلوب شرعاً أم لا) فإنه إذا لم يكن الطلب شرعياً ولو من باب المكارم ومخاسن الشيم» فلا وجه ع 
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مطلوب بما لا يتم ذلك المطلوب إلا به» سواء علينا أقلنا إنه مطلوب به طلباً شرعياً أم لا 
فحكمه على الجملة لا يعدو أن يكون حكم ما ليس فيه حظ ألبتة. وهذا”'' ظاهر. فالشارع قد 
طلب النصيحة مثلاً طلباً جازماً بحيث جعله الشارع عمدة الدين» بقوله يَلِ: «الدّين النُصِيحة»”" 
وتوعّد على تركه في مواضع. فلو فرضنا توقفها على العوض أو حظ عاجلء. لكانت موقوفة 
على اختيار الناصح والمنصوح. وذلك يؤدي إلى أن لا يكون طلبها جازما يا الإيثار 
مندوب إليه ممدوح فاعله د فكو معيو لا بعلن ضوافن ل يتضيور أن يكوين إنخارا لأن عن 
الإيثار تقديم حظ الغير على حظ النفس. وذلك لا يكون مع طلب العوض العاجل. وهكذا 
سائر المطلوبات العادية والعبادية. فهذا وجة نظريّ في المسألة يمكن القول بمقتضاه. 


والوجه الثاني : أن يقال إنه يرجع في الحكم إلى أصله من الحظ. لأن الشارع قد أثبت 
لهذا العامل حظه في عمله. وجعله المقدم على غيره؛ حتى إنه إن أراد أن يستبد بجميعه كان 
سائغاً: وكان له أن يدخره لنفسه. أو يبذله لمصلحة نفسه فى الدنيا أو فى الآخرة. فهى هلية الله 
اللهندتكيتك لذ زقيلها؟ وسو وان ادها بالآذة وعرن فقتفين دوه الشرعوافإتها: اخديها جل 
له فيه حظ» ومن حيث جعل لهء وبالقصد الذي أبيح له القصد إليه ونواهنا "' فالبحدوة اتروع 
وإن لم يكن له في العمل بمقتضاها حظ. فهي وسيلة وطريقة إلى حظه؛ فكما لم يحكم للمقصد 
ا الوسيلة فيما : تقدم قبل هذه المسألة» من أخذ الإنسان ما ليس له في العمل به حظ لأنه 
وسيلة”؟) إلى حظه كالمعاوضاتء فكذلك لا يحكم هنا للمأذون فيه من الحظ بحكم ما توسل به 
إليه . 


وقد وجدنا:قين السلف الصالح رحمهم الله كثيراً يدخرون الأموال لمصالح أنفسهم. 


- للبحث برمته» لأن الغرض أنه إذا خلص الإنسان قصده فى الأعمال ذات الحظ. وأخذها على أنها امتثال صرف أو 
نيل هدية الله فهل يطلب منه أن يكون كمن يعمل في القسم الثاني وهو ما لا حظ فيه فلا يأخذ إلا ما يكفيه من ماله» 
أو أنه مع هذا يبقى حراً في المال وغيره يدخر منه وينفق حسبما يراه فإذا لم يكن الكلام في الطلب الشرعي ضاع 
البحث وصار مما لا محصل له وسيأتي له في آخر المسألة أن ذلك بإلزامهم لأنفسهم لا باللزوم الشرعي الواجب 
ابتداء؛ أي فهو حال شرعي ومقبول شرعاً وإن لم يكن بتكليف الشارع . 

(1) راجع اللمقيس عليه وهو ما لا حظ فيه ابتداء يريد به بيانه وضرب الأمثال له وليس غرضه بيان المدعى المقيس 
بضرب الأمثال لهء وإن كان هذا هو الذي كان منتظراً تتميماً للوجه الأول من النظر. ومن ذلك تعلم أنه وجه 
ضعيف لم يوفق فيه لأكثر من ضرب الأمثال بأعمال بعض الصحابة» وسيأتي أنها معارضة بأفعالهم أيضاً في نفس 
باب الأموال وادخارها. 

(؟) رواه البخاري في «التاريخ» عن ثوبان. والبزار عن ابن عمر بإسناد صحيح «الجامع الصغيرا. 

(0) رد لقوله فى الوجه السابق: (إن طلب ما فيه حظ مقيد بالقيود الشرعية التى لا حظ فيها)» فينتفي أن يكون فيه 
انط قر اهنا أن هله التعدرة إنحي إلا وكيلة. إلى ميرك عظة و ولدين ثلازة أن الخد المقعد حك 
الوسيلة» ألا ترى أن ما فيه حظ الشخص بالقصد الأولء كأنواع الحرف والتجارات والمعاوضات لا يصل الشخص 
فيها إلى غرضه إلا بطريق نفع الغير» ومع ذلك لم يأخذ المقصد فيها حكم ما كان في طريقها من مصلحة الغيرء 
وعد مما كان فيه حظ الشخص أصالة وحظ الغير بالعرض. 

(4) وإن كان مما فيه مصلحة الغيرء إلا أنها جاءت بطريق العرض» فلم يأخذ المقصد حكم هذه الوسيلة. 


5 القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


ويأخذون في التجارة وغيرها بمقدار ما يحتاجون إليه في أنفسهم خاصة, ثم يرجعون إلى عبادة 
ربهمء حتى إذا نفذ ما اكتسبوه عادوا إلى الاكتساب . 0 يشخذون التجارة أن الضحاعة 
عبادة لهم على ذلك الوج3 » بل كانوا يقتصرون على حظوظ أنفسهم.ء وإن كانوا إنما يفعلون 
ذلك من حيث التعفف والقيام بالعبادة؛ فذلك لا يخرجهم عن زمرة الطالبين لحظوظهم . 

وما ذكر أولاً عن السلف الصالح ليس بمتعين فيما تقدم ؛ لصحة حمله على أن المقصود 
بذلك التصرف حظوظ أنفسهم من حيث أثبتها الشارع لهم؛ فيعملون في دنياهم على حسب ما 
يسعهم من الحظوظء ويعملون في أخراهم كذلك. فالجميع مبني على إثبات الحظوظ. وهو 
المطلوب. وإنما الغرض أن تكون الحظوظ مأخوذة من جهة ما حد الشارع» من غير تعد يقع 
في طريقها . 

وأيضاً فإنما حُدَّت الحدود في طريق الحظء أن لا يخل الإنسان بمصلحة غيره فيتعدى 
ذلك إلى مصلحة نفس2) فإن الشارع لم يضع تلك الحدود إلا لتجري المصالح على أقوم سبيل. 
بالنسبة إلى كل أحد في نفسه . ولذلك قال تعالى: لانن عمل مكلا فيه وَمَق أنه شاني] # 
[فصلت: : 45] وذلك عامٌ في أعمال الدنيا والآخرة. وقال: #هَمَن نكت فَإِنَّما يتك عل نفسو 
[الفتح : ]٠‏ وفي أخبار النبي كك بعد ذكر الظلم وتحريمه : ايا عبادي إنما هِيَ أعمالكم أحصيها 
لكم ثم أوفيكم إياهاا”» ولا يختص مثل هذا بالآخرة دون الدنيا. ولذلك كانت المصائب 0 
بالإنسان بسبب ذنوبه»ء لقوله: > وم مآ أمََبَكُم ين ا وا 00 (الشورى: 
وقال: «إمي امتدئ عَلكِي كَعمدُوأ عد بِمِئْلٍ مَا أَْتّدَئ علي # [البقرة: 1194]. 

والأدلة على هذا تفوت الحصر. فالإنسان لا ينفك عن طلبه حظه في هذه الأمور التي هي 
طريق إلى نيل حظه. . وإذا ثبت هذا تبين أن هذا القسم لا يساوي الأول في امتناع الحظوظ 
العاجلة جملة. 

وقد يمكين الجمع بين الطريقين ؛ ؛ وذلك أن الناس في أخذ حظوظهم على مراتب:. 

ون دمن لآ ياخذها الا يخين سيا > فبعمل العمل أرركفيبن القن تقكرق فيه وكيد 
ل لتر على .حتلى الله بصعي ما اقرع :الا بر لتقينه من ذلك شيا + بل لا مجعل من ذلك 
حظأ لنفسه من الحظوظ,. إما لعدم تذكره لنفسه. لاطراح حظها حتى يصير عنده من قبيل ما 
ينسى» وإما قوة يقين بالله. لأنه عالم به وبيده ملكوت السموات والأرض» وهو حسبه فلا 


6 اي4 الذي قرحا يميق وذلل عليه يقد السحابة. | ْ 

00 لأن الإخلال بمصلحة الغير يعود بالإخلال على مصلحة النفس» بسبب العقوبات والزواجر وقيم المتلفات. وغيرها 
من المصائب والنوازل التي تنزل بسبب الارتكابات والمخالفات. وقد أباح الله لمن اعتدي عليه أن يجازي المعتدي 
بمثل ما اعتدى» فالإخلال بمصلحة الغير يعود بالإخلال على مصلحة النفس . 

زع أزداة بع 

) أي: أنه لايأخة شنا جاه يتسيهء بل يجعل ذلك لخيره؛ فكل ما سيق إليه تسيب يجعله للخل . فهو مع كونه هو 
المتسبب والمحترف يرى أن ما وصل ليده من ذلك من محض الفضل . وأنه كوكيل على تصريفه فقط وليس له منه 
شيء. وهذه أعلى المراتب . . وما بعدها يجعل نفسه كالوكيل يأخذ إن احتاج» وهو أقل من هذا. 


يخيبه» أو عدم التفات إلى حظهء يقينا بأن رزقه على الله» فهو الناظر له بأحسن مما ينظر لنفسهء 
اذ انقتمن الالتقاتت إلى معط هعم جو لد تعاان: أو لغير ذلك من المقاصد الواردة على 
أصحاب الأحوال. . وفي مثل هؤلاء جاء : #وَيؤْيْرُونَ عل أنفسيج وو كن بج حَصَاصَة * [الحشن::3] 
وقد نقل عن عائشة رضي الله عنها أن ابن الزبير بعث لها بمال في غرارتين ‏ قال الراوي أراه 
ثمانين ومائة ألف د فدذغت: تطبق6 وهي يومئذٍ صائمة» افجعلت تقسمه بين الناس» :فاشويت :اما 
عندها من ذلك درهم؛ ؛ فلما أمست قالت: ديا جارية عَلّمّي أفطري» فجاءتها بخبز وزيت» فقيل 
لها آم امتطيف فنا سف أن نشتري بدرهم لحم تفطرين عليه؟ فقالت: لانْعَئيني! لو كنتٍ 
ذكري 1 لفعلت. 'وخرّج مالك أن مسكيناً سأل عائشة وهي صائمة» وليس في بيتها إلا رغيف» 
فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. فقالت ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. قالت 
ففعلتٌ. نلما أسيقا اهتى لنا آهل بيت أر إنساف ما يهدى لنا"" اشاةاوكفتها» ترعني عائكة 
فقالت: : كلى من هذا . هذا خير من قرصك . وروي عنها أنها قسمت سبعين ألفأ وهي ترقع 
ثوبها؛ وباعت مالها بمائة ألف وقسمتهء ثم أفطرت على خبز الشعير. . وهذا يشبه الوالى على 
بعض المملكة. فلا يأخذ إلا من المَلِك؛ لأنه قال له اليقين بِقَسْم الله وتدبيره مقام تدبيره لنفسه. 
ولا اعتراض على هذا المقام بما تقدم؛ فإن صاحبه يرى تدبير الله له خيراً من تدبيره لنفسه . فإذا 
دبر لنفسه انحط عن رتبته إلى ما هو دونها. وهؤلاء هم أويات: الأحوال:. 


ومنهم : فق يعد انه أكالوكيل على مال اليعيم ‏ إن :استختى اسقعت» :وإن احتاج أكل 
بالمعروف. وما عدا ذلك صرفه كما يصرف مال اليتيم في منافعه فقد يكون في الحال غنياً عنه 
فقوقة كية نهب الإنفاف: ويمسكه حيث يجب الإمساك» وإن احتاج أخذ منه مقدار كفايته 
بحسب ما أذن له من غير إسراف ولا إقتار. وهذا أيقيا .براءة من الحظوظ فى ذلك الاكتساب» 
ننه زى أخد عخيظة لجال لتمت ون غيروه وهر لم لفلدن» حال سحل التجية كا عاد لكلو كانه 
قسَّام في الخلق يعد نفسه واحدا منهم . 


وفي «الصحيح» عن أبي نونس "قال قال :وسول آله كلل ::«إن الأشعريين إذا أزملوا في 
الغزْوٍ أَوْ قل طعامٌ عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحدلٍء ثم اقتسموه 5500 
إناء واحد. فهُم مني وأنا منهمأ"ا 4 وفي ا المؤاخاة بين بين المهاجرين والاتضنار هذ!؟) 
وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل في مغازيه من هذا ما هو مشهور. فالإيثار بالحظوظ 


00 لعل الأصل (ما لا يهدى لنا) أي : أهدي لنا شيئاً ما جرت العادة أن يهدى لنا مثله في عظمه. وقوله: (شاة) بدل من 
ما. 

(؟). رواه. الشيخان (نيسير)ا. 

)2 عن عاصم بن الأحول قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أبلغك أن رسول الله كك قال : : «لا حلف في الإسلام» فقال: 

: (قد حالف النبي يل يين قريش والأنصار في داري) أخرجه الشيخان واللفظ لهما وأبو داود وعنده (في دارنا مرتين 
انا ) سير 

)0 فإنهم عرضوا على المهاجرين أن يقاسموهم في مالهم بل ونسائهم» فأبوا عليهم واشتغلوا بالزرع والتجارة. 


عرض القسم الثالكث/ كتاب المقاصد 


محمود''' غير مضاد لقوله عليه الصلاة والسلام: «ابْدَأْ بنفيِكٌ ثم ب من تعُول”' بل يحمل على 
الاستقامة في حالتين. 

فهؤلاء والذين قبلهم لم يقيدوا أنفسهم بالحظوظ العاجلة» وما أخذوا لأنفسهم لا يعد 
سعياً في حظ؛ إذ للقصد إليه أثر ظاهرء وهو أن يؤثر الإنسان نفسه على غيره» ولم يفعل هنا 
ذلك» بل آثر غيره على نفسه. أو سوّى نفسه مع غيره. وإذا ثبت ذلك كان هؤلاء برّءآء من 
الحظوظ, كأنهم عدوا أنفسهم بمنزلة من لم يجعل له حظ . وتجدهم في الإجارات والتجارات 
لا يأخذون إلا بأقل ما يكون من الربح أو الأجرة» حتى يكون ما حاول أحدهم من ذلك كسبا 
لغيره لا له. ولذلك بالغوا في النصيحة فوق ما يلزمهم؛ لأنهم كانوا وكلاء للناس لا لأنفسهم. 
فأين الحظ هنا؟ بل كانوا يرون المحاباة لأنفسهم - وإن جازت ‏ كالغش لغيرهم. فلا شك أن 
هؤلاء لاحقون حكما بالقسم الأول. بإلزامهم أنفسهم لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداء. 

ومنهم: من لم يبلغ مبلغ هؤلاء بل أخذوا ما أذن لهم فيه من حيث الإذن وامتنعوا مما 
منعوا منه» واقتصروا على الإنفاق في كل ما لهم إليه حاجة. فمثل هؤلاء بالاعتبار المتقدم أهل 
حظوظء لكن مأخوذة من حيث يصح أخذها. فإن قيل في مثل هذا إنه تجرّدٌ عن الحظء فإنما 
يقال من جهة أنهم لم يأخذوها بمجرد أهوائهم» تحرزاً ممن يأخذها غير ملاحظ للأمر والنهي» 
وهذا هو الحظ المذمومء إذا لم يقف دون ما حد له» بل تجرأ كالبهيمة لا تعرف غير المشي في 
شهواتها. ولا كلام في هذاء وإنما الكلام في الأول» وهو لم يتصرف إلا لنفسه فلا يجعل في 
حكم الوالي على المصالح العامة على المسلمين» بل هو والٍ على مصلحة نفسه. وهو من هذا 
الوجه ليس بوالٍ عام. والولاية العامة هي المبرأة من الحظوظ فالصواب - والله أعلم ‏ أن أهل 
هذا القسم معاملون حكماً بما قصدوا من استيفاء الحظوظه» فيجوز لهم ذلك: بخلاف9" 
القسمين الأولين» وهما من لا يأخذ بتسبب أو يأخذ به لكن على نسبة القسمة ونحوها. 

المسالة الخامسة 

العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية فإما على المقاصد الأصلية» أو المقاصد 

التابعة. وكل قسم من هذين فيه نظر وتفريع. فلنضع في كل قسم مسألة . 


. وهو حاصل في أهل المرتبتين المذكورتين كما سيوضحهء وقوله: (ما أخذوا لأنفسهم) هذا في أهل المرتبة الثانية‎ 1١( 

وه الحديث مع شهرته على الألسنة لم نقف عليه بهذا اللفظ وغاية ما وصلنا إليه ما رواه الشافعي في «مسنده»: «إذا كان 
أحدكم فقيرأً فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول» الخ. وما رواه في «راموز الحديث» عن 
أحمد ومسلم والطبراني عن جابر بن سمرة «إذا أعطى أحدكم خيراً فليبدأ بنفسه وأهل بيته؛ وما روي فيه أيضاً عن 
أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي عن جابر «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان 
فضل فعلى ذي قرابته فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا» وقد احتج أكثر الفقهاء بحديث مسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق 
عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا 
وهكذا». يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك وهناك حديث آخر رواه الشيخان جاء فيه: «اليد العليا خير 
من اليد السفلى وابدأ بمن تعول». 

فلا يجوز لهماء بمقتضى ما فرضوه على أنفسهم زهداً وكمالاً في الأحوالء لا بتكليف الشرع . 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد ا 


فإذا وقع على مقتضى المقاصد الأصلية بحيث راعاها في العمل فلا إشكال في صحته 

وسلامته مطلقاً» فيما كان بريئاً من الحظ''' وفيما روعي فيه الحظ؛ د 
في أصل التشريع» ا لا 0 

كوة عدار وهذا كاف هنا. 

وينبني عليه قواعد وفقه كثير: 

من ذلك: أن المقاصد الأصلية إذا روعيت أقرب إلى إخلاص العمل وصيرورته عبادة» 
وأبعد عن مشاركة الحظوظ التي تعبّر فى وجه محض العبودية. 

وبيان ذلك أن حظ الإنسان ليس بواجب أن يراعيه من حيث هو حظه؛ على قولنا إن 
إثبات الشرع له وإباحة الالتفاف إليه» إنما هو مجرد تفضل امتن الله به؛ إذ ليس بواجب على الله 
مراعاة مصالح الفمنة) وهو انها جار على القول بالوجوب العقلي» فمجرد قصد الامتثال للأمر 
والنهي أو الإذن” كاف في حصول كل غرض في التوجه إلى مجرد خطاب الشارع» فالعامل 
على وفقه ملبّياً له برىء من الحظ . وفعله واقع على الضروريات وما حولها ثم يندرج حظه في 
الجملة. بل هو المقدم شرعاً على الغير. ظ 

فإذا اكتسب الإنسان امتثالاً للأمر» أو اعتباراً بعلة الأمرء وهو القصد إلى إحياء النفوس 
على الجملة وإماطة الشرور عنهاء كان هو و" المقدم شرعاً: «ابْدَأْ بنفسِك ثم بمَن تَغول»» أو 
كان قيامه بما قام به قياماً بواجب مثلا . ٠‏ ثم نظره ه في ذلك الواجب قد يقتصر على بعض النفوس 
ا ا ا او ا ا 
وقد يتسع نظره فيكتسب ليحيى به من شاء الله . وهذا أ عم الوجوه وأحمدها وأعودها بالأجرء 
لأن الأول قد يفوته فيه أمور كثيرة» الم كم :ويقضد غيرها كسب: وإن كان 
لا يضره”؟؟ أنه لم يكل التدبير إلى ربه. وأما الثاني فقد جعل قصده وتصرفه في يد من هو على 
كل شيء قدير» وقصدٌ أن ينتفع بيسيره عالم كبير لا يقدر على حصره. وهذا غاية في التحقق 
بإخلاص العبودية. ولا يفوته من حظه شيء. 


)١(‏ أي: رأساً كالعبارات الصرفة؛ أو كان مما فيه الحظ بالعرض . فلا ينافي أنه عرف المقاصد الأصلية بأجمعها بأنها 
مما لا حظ فيها للمكلف ويشير إليه قوله بعد: ا ا 0 
العامل من الحظ كان كالمقاصد الأصلية» ويأتي للكلام تتمة. 

(0) ذكر الإذن بعد ذكر الأمر والنهي يقتضي أنه بمعنى الإباحة وليس هذا من المقاصد الأصلية لأنها ‏ كما تقدم - 
الواجبات عينية أو كفائية» فلو حذفه كان أليق بالمقام» ويدل عليه أيضاً قوله: (وفعله واقع على الضروريات وما 
حرا زا ا ييار ل ول الال ررك ريا و احا ور ااي 0 
الحظ ويساوي ما كان مأموراً به» على ما سبق في تفصيل المسألة المذكورة والوجهين من النظر فيها وكما يأتي له 
في الفصل الأول حيث يقول: (إن البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات المكلف كلها عبادات كانت من قبيل 
العبادات أو العادات) وفي الفصل الثاني يقول: (إن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال إلى أحكام الوجوب) . 

() إشارة إلى قوله: (ثم يندرج حظه في الجملة) وقوله: : أو كان قيامه الخ إشارة إلى قوله: الم 
الضروريات وما حولها). 

)0( في أنه قام بواجب شرعي وأنه محمود أيضاً. 


بخلاف مراعاة المقاصد التابعة فقد يفوته معها جل هذا أو جميعهء لأنه إنما يراعي مثلاً 
زوال الجوع أو العطش أو البرد أو قضاء الشهوة او بتر سر ا وهذا- 
وإن كان جائزاً - فليس بعبادة ولا روعي فيه قصد الشارع الأصلي. وهو منجرٌ 0 . ولو 
روعي قصد الشارع لكان العمل امتثالاً» فيرجع إلى التعلق بمقتضى الخطاب كما تقدم. فإذا لم 
يراع لم يبق إلا مراعاة الحظ خاصة. 

هذا وجه. 

ووجه ثان: أن المقاصد الأصلية راجعة إما إلى مجرد الأمر والنهي”' "طن عبن نظر افق 
شيء سوى ذلك. وهو - بلا شك متطاعة للم وافتقال لها أن اللا واخيل سد وإما إلى ما فهم 
من الأمرمن لخبي امصمياة ونه ل يعر ) عيدو وداه رسيلة رسا إلى وعر ااي 
إليهم كيت يشاء. وهذا أيضاً لا يخرج عن اعتبار مجرد الأمرء فهو عامل بمحض العبودية» 
لقم لضفل جياه ٠‏ فكأن السيد هو القائم له بحظه. بخلاف العامل لحظه فإنه لما لم يقم بذلك 
من حيث مجرد الأمرء ولا من حيث فهم مقصود الأمرء ولكنه قام به من جهة استجلاب حظه 
أو حظ من له فيه حظ» فهو إن امتئل”” الأمر فمن جهة نفسه» فالإخلاص على كماله مفقود في 
حقّه) والتعبد بذلك العمل منتف؛ وإن لم يمتثل الأمر فذلك أوضح في عدم القصد إلى التعبد» 
فضلا ع أن يكون مخلضا ف ولااركلد الامرراتيي عادين لاحبادين: إذا غلب عليه طلب 

حظه. وذلك نقص. 

ووجه ثالث: توعان النات على اناه امازل ناكم يعيتتيل عدا وحمل كمد 
التكليف لا يثبت تحته طالب الحظ في الغالب» بل يطلب حظه بما هو أخف» وسبب ذلك أن 
هذا الأمر”؟' حالة د داخلة على المكلف شاء أو أبى» يهدي الله إليها من اختصه بالتقريب من 
عباده. ولذلك كانت النبوة ة أثقل الأحمال وأعظم التكاليف. وقد قال تعالى: #إنَا سبلت عَليلكَ 
ولا تَقيلا 462 [المزمل : : ] فمثل هذا لا يكون إلا مع اختصاص زائد. بخلاف طالب الحظ فإنه 


000 أي : : فهو وإن كان عمله موافقاً لقصد الشارع ولم يخالفه. له 

هوام أي : د ا لصفي كاي ضاي آم نهر ار إن بل بمقتضى مجرد حاجته هو وداعية 
ش شهوته بقطع النظر عن الخطاب . . ش 

(5) لم يذكر هنا ما يتعلق بالمباح فيقول: أو توجهه للخطاب بالإذن. 50502057 واحتجنا فيه إلى 
التكلف لتصحيح الكلام بجعله داخلاً في المقاصد الأصلية. على أنه في الأول أيضاً عند قوله: (فإذا اكتسب 
الإنسان امتثالاً للآمر الخ) لم يذكر الإذن. ومحصل الفرق بين هذا الوجه وما قبله أنه جعل هناك حكمة الأمر إحياء 
. النفوس وإماطة الشرور عنها. . وهنا جعل الحكمة أنه عبد سخره سيده في مصلحة عبيده وجعله وسيلة لإيصال 
حاجاتهم إليهم ولم.يقل هنا: (أنه يكون مقدماً) بل قال: ا ل لل 
به التغاير بين الوجهين؟ تأمل . 

ض4 هو بهذا المعنى يكون فعله فعلا لمباح بدون نية لشيء ء سوى حظه ١‏ ومثل هذا لا يقال فيه إنه امنثل المر. ابل وافقه. 
لأن الامتثال يحتاج للقصد والنية ويدل عليه قوله : (والتعبد بذلك منتفي) . 

() هو القيام على المقاصد الأول. وقوله: (الأول محمول) أي : الحا يا رسو وج يد على 
القيام بمشاق الأعمال فيستريح لها. 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد 4 اراق 


عامل بيه تقر مستويية اناغ بريه «وفاعل يننسية: فالأول محمولء» والثاني عامل بنفسه . 
فلذلك قَلْمَا تجد صاحب حظ يقوم بتكليف شاق. فإن رأيت من يدعي تلك الحال فاطلبه 
بمطالب أهل ذلك المقام. فإن أوفى به فهو ذاك. وإلا علميتك أثه عتقدل قَلْمَا يثبت عندما اذعى . 
وإذا فح أن ماني المقاضة الأرل سعي لم فلك الوم انان لخاد ين رضاحي ال 77 
ليس بمحمول ذلك الحمل إلا بمقدار ما نقص عنده حظه. فإذا سقط حظه ثبت قصله في 
المقاضق الأر نه مرقيقه لد لحساقص مارك أعمالةقادات: ١‏ 

فإن قيل: فنحن نرى كثيراً ممن يسعى في حظه وقد بلغ الرتبة العليا في أهل الدين. بل قد 
جاء عن سيد المرسلين كل أنه كان يحب الطيب والنساء والحلواء والعسل» وكان تعجبه الذراع 
ويستعذب له الماء» وأشباه ذلك مما هو اتباع لحظ النفس؛ إذ كان لا يمتنع مما يشتهيه من 
الحلال» بل كان يستعمله إذا وجده. وقد بلغ الرتبة العليا في أهل الدين؛ وغل أتقى الخلقن 
وأزكاهم, وكان خلقه القرآان. فهذا فى هذا الطرف. ونرى أيضاً كثيراً ممن يسقط حظ نفسهء 
ويعمل لغيره أو في مصالح العباد بمقتضى ما قدر عليه صادقاً في عمله. ومالك لسن لاني 
الآخرة من خلاق؛ ككثير من رهبان النصارى وغيرهم» ممن تزمّد وانقطع عن الدنيا وأهلهاء 
ولم يلتفت إليها ولا أخطرها ببالهع واتخذ العبادة والسعى في حوائج 1 وعادة» حتى 
ل ا ا 1 
تحصى تقرب من الفريقين . 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن ما زعمت ظواهر. وغائبات الأمور قد لا تكون معلومة. فانظر ما قاله 
الإسكاف في «فوائد الأخبار» في قوله عليه الصلاة والسلام: احُبّبَ إلى من دُنْياكم ثلاث»"" 
ينُحْ لك من ذلك المطلع خلا ما توهمت من طلب الحظ الصرف إلى طلب الحق الصرف. 
ويندل عليه أنه جعل من الثلاث الصلاة» وهي أعلي: الشاذات تعد الأمان: "وشكذا يمكن أن 
يقال فى سواها . وأيضا فإنه لا يلزم من حب الشيء انكو نمطا حمل" لأ نلعي ام 
باطن لا يملك . زاتجا ينظر :قينا بينفا عه عن الأ عمال فمن أي ع لك أنه كان عليه الصلاة والسلام 
يتناول تلك الأشياء لمجرد الحظ. دون أن يتناوله من حيث الأذن؟ وهذا هو عين البراءة من 
الحظ . وإذا تبين هذا في القدوة الأعظم يك تين نحوه في كل مقتدى به ممن اشتهر ت ولايته . 

وأما الكلام ون لزان دل قنع نوا تفسرنةتدق العنا "بل ع كين الحطة' وابخياةك ين 
هوى النفس» لأن الإنسان قد يترك حظه في أمر إلى حظ هو أعلى منه؛ كما ترى الناس يبذلون 
المال في طلب الجاه لأن حظ النفس في الجاه أعلى» ويبذلون النفوس في طلب الرياسة حتى 
يموتوا في طريق ذلك . وهكذا الرهبان قد يتركون لذات الدنيا ا تيد أعلى . 


رأ الاق حلط ف شملا بيع ال وبين الالتفات إلى الامتثال؛ ليس له من هذا المقام إلا بمقدار قلة مراعاته 
للحظ .. ومنيقول في آخر الفصل : (وأن المقاصد التابعة أقرب إلى عدم الإخلاص ولا أنفيه) . 


ام القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


وط الذكر والتعظيم والرياسة والاحترام والجاه القائم في الناس من أعظم الحظوظ التي: 
يستحقر متاع الدنيا في جنبها. وذلك أول''' منهي في مسألتنا. فلا كلام فيمن هذا شأنه. ولذلك 
قالوا: حب. الرياسة آخر ما يخرج من رءوس الصديقين. وصدقوا. 

ظ والثاني : أن طلب الحظوظ قد يكون مبرءاً من الحظوظ؛ وقد لا يكون كذلك. والفرق 
كيدها ان الاقف على طليه أولة إما أن يكون أمر الشارع. أُوْ لا. فإن كان أمر الشارع فهو 
الحظ المبرأ المئزه ؛ لأن نفسه عنده تنزلت منزلة غيره. فكما يكون في مصالح غيره مبرءاً عن 
الحظء وكذلك يكون في مصالح نفسه وذلك بمقتضى القصد الأول وهذا شأن من ذكر في 
السؤال. ولا يعد مثل هذا حظاأً ولا سعياً فيه بحسب القصد؛ لأن القصد التابع إذا كان الباعث ' 
عليه القصد الأصلي كان فرعاً من فروعهء فله حكمهء فأما إن لم يرتبط بالقصد الأول فإنه سعى 
في الحظ . وليس ما نحن فيه هكذا . < ْ 

وأما شأن الرهبان ومن أشبههم فقد يتفق لهم هذه الحالة وإن كانت فاسدة الوضع. 
فينقطعون في الصوامع والديارات» ويتركون الشهوات واللذات». ويسقطون حظوظهم في التوجه 
إلى معبودهم» ويعملون في ذلك غاية ما يمكنهم من وجوه التقرب إليه» وما يظنون أنه سبب 
إليه؛ ويعاملونه في الخلق وفي أنفسهم حسبما يفعله المح في الدين حرفاً بحرف. ولا أقول: 
إنهم غير مخلصين» بل هم مخلصون إلى من عبدواء ومتوجهون صدقاً إلى من عاملوا لكان 
كل ما عار قدو لدو و د لديم الل شر ينه أل الأخرةاة اديع يوا على غبز صل 


وير بيس اي بير اي 


وجوه يوميار شِع (0) عله ناصبة هَل ارا سَاِبَةَ 462 [الغاشية: 5 4] والعياذ بالله . 

ودونهم في ذلك أهل البدع والضلال من أهل هذه الملة. وقد جاء في الخوارج ما علمت 
من قوله عليه الصلاة والسلام في ذي الخريمر ا(دَعْهُ فإن له أصحاباً يخود أحذكم صلاته مع 
صلاتهم. وصيامّه مع صيايهم) الحديف "| فا خبر أن لهم عبادة تستعظم وحالاً يستحسن 
ظاهره. لكنه مبنيى على غير أصل » فلذلك قال فيهم: يَمْرْقُونَ من الدينٍ كما يَمْرْقُ السهمُ من 
الرَّمِيّة) وأمر عليه الصلاة والسلام بقتلهه”” . '. ويوجد في أهل الأهواء من هذا كثير. 

وعلى الجملة فالإخلاص في الأعمال إنما يصح خلوصه من إطراح يي ا 
اي الي خا اياي احم وو ار ا 0 يتفق هذا 

في أهل المحبة. فمن طالع أحوال المحبين رأى اطراح الحظوظ وإخلاص الأعمال لمن 

وا 1 الوجوه التي تتهيأ من الإنسان. 


. لأنه أشد بواعث الهوى الذي وضعت الشريعة لإخراج العبد من ربقته‎ )١( 

6 روآأه البخاري في كتاب «استتابة المرتدين». 

|69 هذا دليل على أن معنى مروقهم من الدين خروجبهم من أصل الإسلام» و م فلا وجه لتردد بعضهم 
هنا. 

62 أي : : إنما يصح خلوص الإخلاص وكماله بسبب اطراح الحظوظ . . وما بقي للحظ رائحة فليس الإخلاص كاملاء في 
أي عمل فرضته . 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد كرض 


فإذا قد ظهر أن البناء على المقاصد الأصلية أقرب إلى الإخلاص» وأن المقاهية التابعة 

3 أقرب إلى عدمه ول أفه 
فصل 

ويظهر من هنا أيضاً أن البناء على المقاصد الأصلية يصيرٌ تصرفات المكلف كلها 
عبادات» كانت من قبيل العبادات أو العادات؛ لأن المكلف إذا فهم مراد الشارع من قيام 
أحوال الدنياء وأخذ فى العمل على مقتضى ما فهم»؛ فهو إنما يعمل من حيث طلب منه العمل » 
ويترك إذا طلب منه الترك. فهو أبداً فى إعانة الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح باليد. 
واللسان» والقلب. 

أما باليد فظاهر في وجوه الإعانات . 


وأما باللسان فبالوعظ والتذكير بالله أن يكونوا فيما هم عليه مطيعين لا عاصين» وتعليم ما 
يحتاجون إليه فى ذلك من إصلاح المقاصد والأعمالء وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وبالدعاء بالإحسان لمحسنهم والتجاوز عن مسيئهم . 

وبالقلب لا يضمر لهم شرا بل يعتقد لهم الخيرء ويعرفهم بأحسن الأوصاف التي اتصفوا 
بها ولو بمجرد الإسلام» ويعظمهم» ويحتقر نفسه بالنسبة إليهم» إلى غير ذلك من الأمور القلبية 
المتعلقة بالعياد. 


بل لا يقتصر في هذا على جنس الإنسان ولكن تدخل عليه الشفقة على الحيوانات كلها 
حتى لا يعاملها إلا بالتي وال يي ل ا ال «في كل ذي كُبدٍ 


ا 0 "1 .وتوونف :لزن الله كنت الإحسان على 


كل ملو ٠‏ فإذا َتَلْتُمْ فأحسنوا القتلة» الحديث”". إلى أشباه ذلك . 

فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل في هذه الأمور في نفسه امتثالاً لأمر ربه» واقتداء بنبيه 
عليه الصلاة والسلام. فكيف لا تكون تصاريف من هذه سبيله عبادة كلها؟ بخلاف من كان 
عاملاً على حظهء فإنه إنما يلتفت إلى حظه أو ما كان طريقاً إلى حظه. وهذا ليس بعبادة على 
الإطلاق» بل هو عامل في مباح إن لم يخل بحق الله أو بحق غيره فيه. والمباح لا يتعبد إلى الله 
به. وإن فرضناه قام على حظه من حيث أمره الشارع» فهو عبادة بالنسبة إليه خاصة. وإن فرضته 
كذلك فهو خارج عن داعية حظه بتلك النسبة. 


4 رواه البخاري بلفظ (ذات كبد) ورواه بلفظ البخاري في «راموز الحديث؛ عن أحمد وأبي يعلى والطبراني والبيهقي 
والضياء المقدسي في «المختارة» والبغوي عن سراقة بن مالك» وأحمد عن ابن عمرء والحاكم عن سراقة أخي 
كعب . 

(؟) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة» والبخاري عن ابن عمر 

وه رواه #الجامع الصغير؛ عن أحمد ومسلم وأصحاب السئن الأربع: «أن الله كتب الإحسان على كل شيء 
الخ...» 


فصل 

ومن ذلك : أن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام 
الوجوب؛ إد المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب» من تحنييق كادف حفكل لاد مور 
الضرورية في الدين المراعاة باتفاق. وإذا كانت كذلك صارت الأعمال الخارجة عن الحظ دائرة 
على الأمور العامة. وقد تقدم أن غير الواجب بالجزء يصير واجبا بالكل. وهذا عامل بالكا(© 

فيما هو مندوب بالجزء أو مباح يختل النظام باختلاله. فقد صار عاملاً بالورجوب. 
فأما البناء على المقاصد التابعة فهو بناء على الحظ الجزئي» والجزئى لذ لسارم 
الركويون فالبناء على المقاصد التابعة لا يستلزم الوجوب. فقد يكون الخمل شا إما بالجزءء 


وإما بالكل والجزء انا دافا 'فياها مالس مكروهاً ارإككرك كروي امجن الجداة زر 
كتاب الأحكام. 


فيل 

ع ذلك : أذ المقصد الأول إذا تحراء المكلف يتضمن القصد إلى كل ما قصده الشارع 

فى العمل» من حصول مصلحة أو درء مفسدة؛ فإن العامل به إنما قصده تلبية أمر الشارع. إما 
بعد فهم ما قصدء وإما لمجرد امتثال الأمر. . وعلى كل تقدير فهو قاصد ما قصده الشارع . وإذا 
ثبت أن قصد الشارع أعم المقاصد وأوّلها وأولاهاء وآنة نوز ضرف لا شو غرض ولا حظء. 
كان المتلقي له على هذا الوجه آخذاً له زكياً كافياً كاملاً. غير مشوب ولا قاصر عن مراد 
الشارع, فهو حر أن يترتب الثواب فيه للمكلف على تلك النسبة. 

وأما القصد التابع فلا يترتب عليه ذلك كله؛ لان اغن الأغر والكهي العا از اعد لعي 
بالحظطء قل قصره قصد الحظ عن إطلاقه. وخصٌ عمومهء فلا ينهض نهوض الأول . 

"أشاعدة قاعدة «الأعمال بالنيات». وقوله عليه الصلاة والسلام : «الخيل لرَجل أجرٌ ولرّجل 
سترء وعلى رَجلٍ وزَرْء فأما الذي هي له أجر فرجل ربّطها في سبيل الله فأطال لها في مَرْج أو 
رَوْضَوِْ فما أصابت في طيلها ذلك من المَرْجٍ أو الرّوضة كان له حسنات؛ ولو أنها قٌطعت طيِلها 
ذلك فا سنك شرف أو شرفيق كانت آثارها وآروانها ضيقات له ولو أنها مَرّتَ بنهر فشَرِبتُ منه 
لم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات9”© فهي له أجر في هذا الوجه نين العدية: لعنا حت 
القصد الأول؛ لأنه قصد بارتباطها سبيل الله. . وهذا عام غير خاص» ا ار ل تمر 
عام انقيا غير خاص . . ثم قال عليه الصلاة والسلام: «ورجل ربطها تَعَْياً وتعففاً ولم يَنسَ حقّ 
الله في رقابها ولا ظهورها فهي له سيره فهذا في صاحب الحظ المحمود؛ لما قصد وجهاً خاصاً 
وهو حظه كان حكمها مقصوراً على ما قصدء وهو الستر. . وهو صاحب القصد التابع. ثم قال 


6 أ : عامل يقصد الأمر الكلي. وهو إقامة المصالح العامة للناس». لا لخصوص نفسه» سواء أكان الفعل الجزئي 
مندوباً أم كان مباحاً يختل النظام إذا اختل . 


20 روآه في «الجامع الصغير» عن مالك والشيخين رخاو ترمد يز جوالساتي رارق انح ع ال شري 
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عليه الصلاة والسلام : «ورجلٌ رَبطها فُخراً ورياءً ونواءً لأهل الإسلام فهي على ذلك وِرْرٌ؛ فهذا 
في الحظ المذموم المستمّدٌ من أصل متابعة الهرى. ولا كلام فيه هنا . ظ 

ويجري مجرى العمل بالقصد الأول الاقتداء بأفعال رسول الله يكل 1و الععنية ا 
التابعين؛ لأن ما قصدوا يشمله قصدٌ المقتدي في الاقتداء. وشاهده الإحالة في النية على نية 
المقتدى به؛ كما في قول بعض الصحابة في إحرامه: «بما أحرم به رسول الله يدا فكان حجة 

في الحكم كذلك يكون في غيره من الا عفال:. 

ومن ذلك : أن العمل على المقاصد الأصلية يصيّر الطاعة أعظم. وإذا خولفت كانت 
معصيتها أعظم . ظ 

ما الأول : فلأن العامل على وقفها عامل على الإصلاح لجميع الخلق والدفع عنهم على 
الإطلاق؛ لأنه إما قاصد لجميع ذلك بالفعل» وإما قاصر نفسه على امتثال الأمر الذي يدخل 
تحت قصده كل ما قصده الشارع بذلك الأمر. وإذا فعل جوزي على كل نفس أحياهاء وعلى 
الما لبد ور لا امل ع( لمر ولذلك كان من أحيا النفس فكأنما 
أحيا التادل مجفيعا ء وكان العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء؛ بخلاف ما إذا لم 
يعمل على وفقه فإنما يبلغ ثوابه مبلعٌ قصده. لآن الاأعمال الاج فمتى كان قصده أعم كان 
أجره أعظم . ومتى لم يعم قصذه لم يكن أجره إلا على وزان ذلك. . وهو ظاهر. 

وأما القاني: فإن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام» وهو مضاد للغايا على 
الإصلاح العام. وقد مرٌ أن قصد الإصلاح العام يعظم به الأجرء فالعامل على ضده يعظم 
وزره. . ولذلك كان على ابن آدم الأولٍ كفل من وزرٍ كل من قتل النفسٌ المحترمة؛ لأنه أول من 

سن القتل» وكان مره قبل النقنين فكانما ققل الناين جميعاء وبر سن سييينة كان عليه وروم 
ووزر من عمل بها. 0 


فصل ظ 

ومن هنا تظهر قاعدة أخرى: وهى أن أصول الطاعات وجوامعها إذا تتبعت وجدت راجعة 
إن افعان التقاهد الأضلية. وكائر الذثوت إذا اعتيرت وعدت فى مخالعها: ويتبيق لك ذلك 
بالنظر في الكبائر العتقودى كادياة وما الح بها قناها :> فرناك دده قار إل قلاف اله 

ظ المسألة السادسة 
العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة فلا يخلو أن تصاحبه المقاصد الأصلية» أو لا. 

فأما الأول فعمل بالامتثال بلا إشكالا'" ؛ وإن كان سعياً في حظ النفس» وأما الثاني فعمل 
بالحظ والهوى مجرداً . 


امد شقانن استشكاله إلا أن يقال: إن هذا منه تنبيه على أن لم يبق بعد الجواب أثر للإشكال في نظره. 
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والمصاحبة إما بالفعل؛ ومثاله أن يقول مثلاً: هذا المأكولء» أو هذا الملبوسء أو هذا 
الملموس أباح لي الشرع الاستمتاع بهء فأنا أستمتع”'' بالمباح وأعمل باستجلابه لأنه مأذون 
فيه. وإما بالقوة؛ ركاه ان بتكل في النسية إلى ذلك الماع من الوجه المأذون فيه. لكن نفسن 
الإذن لم يخطر بباله» وإنما خطر له أن هذا يتوصل إليه اس املو فإذا توصل إليه 
منه فهذا في الحكم كالأول» إذا كان الطريق التي توصل إلى المباح من جهته مباحاً؛ إلا أن 
المصاحية بالنقل اعلن اوري 7 الماع امخراه في الصورتين. 

فإذا تقرر هذا فبيان كونه عاملاً”'' بالحظ والامتثال أمران: 

أحدهما: أنه لو لم يكن كذلكء, لم يجز””“ لأحد أن يتصرف في أمر عادي حتى يكون 
القصد فى تصرفه مجرد امتثال الأمر؛ ل 
تع "١‏ الخضط أن راك اليه مسد و عيضي هده الدية ويجكل :عا نقذ الفصنة امسر دين 
الحظ. وهذا غير صحيح باتفاق. ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله بشيء من ذلك. ولا نهى عن 
قصد الحظوظ في الأعمال ال ا للإخلاص في الأعمال وعدم 
التشريك فيهاء وأن لا يلحظ فيها غير الله تعالى. فدل على أن القصد للحظ في الأعمال إذا 
كانت عادية لا ينافي أصل الأعمال. 

فإن قبل: كيف يتأتى قصد الشارع للإخلاص في الأعمال العادية وعدم التشريك فيها؟ 

قيل: معنى ذلك ال ل ياي 0 
اختراع شيطاني؛ ولا تشبه بغير أهل الملة؛ كشرب الماء أو العسل في صورة شرب الخمرء 
وأكل ما صنع لتعظيم أعياد اليهود أو النصارى وإن صنعه المسلمء أو ما ذبح على مضاهاة 
الجاهلية. وما أشبه ذلك مما هو نوع من تعظيم الشرك . 

كما روى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه ذكر له أن إبراهيم بن هشام , بن إسماعيل 
المخزومي أجرى عيئاً فقال له المهندسون عند ظهور الماء : لو أهرقت عليها دمأ كان أحرى أن 
ل فتقتل من يعمل فيها. . فنحر جزائر حين أرسل الماء فجرى مختلطاً بالدم؛ 
وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعامٌ: فأكل وأكلواء وقسم سائرها ب بين العمال فيها. فقال ابن 
شهاب: بئس والله ما صنع؛ ما حل له نحرها ولا الأكل منها؛ أما بلغه أن رسول الله تكلل : 


(1) أي: يقضي شهوة نفسه لأنه مأذون فيه؛ فقد مم بين الأمرين كما ترى . 

030 أي فتخيره للطريق المباح من بين الطرق». وتحريه عنهء ما جاء إلا من جهة التفاته لإذن الشارع فيكون في قوة 
القول المذكور. 

فة وهو المندوب. 

0 أي : في الصورتين : والغرض بيان صحة مصاحبة الحظ والمقاصد التابعة للمقاصد الأصلية» وأن ذلك لا يكون 
اتباعاً للهوى . 

(5) لأنه يكون انغماساً في اتباع الهوى المنهي عنه» لأن مصاحبة الحظ انك باتقيلة ايها م اقيق الانعال 
كان ما ذكره لازماً. 


030 أي : وأكل الميتة للمضطر من باب الواجب المتعلق بأمر عادي وهو إقامة الحياة . 
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انهى”' أن يذبح للجن)”؟ لأن مثل هذا وإن ذكر اسم الله عليه - مضاه لما ذبح على النصب 
وسائر ما أهل لغير الله به. 

وكذلك جاء النهي عن «معائّرة الأعراب”" وهى أن يتبارى الرجلان فيعقر كل واحد 
منهماء يجاود به صاحيّه» فأكثرهما عقراً أجودهما. نهى عن أكله لأنه مما أهل لغير الله به. قال 
الخطابي : ا 
قدومهم البلدان» زأواك* ؟ بحوادثك يتجدد لهمء وفي نحو ذلك من الأمور. ٠‏ وخرج فق ال؟ 
«نهى عليه الصلاة والسلام عن طعام المتباريين أن يؤكل» وهما المتعارضان ليُرى أيهما يغلب 
يجت ؟ نهنا ويا كان تعره إن حر عاو جيه وى عا لمرو الصا مجر 11 نل . فإذا 
وسو ا والجطاات اناه دا واو هذا ويعد 
0 

والثاني : أنه لو كان قصد الحظ مما ينافي الأعمال العادية» لكان العمل بالطاعات وسائر 
العبادات الا رلور ار ل وماد بير الح : وذلك باطل 

ال ل لا فرق بيئه وبين 
طلب الاستمتاع بما أباحه له الشارع وأذن له فيهء من حيث هو حظء إلا أن أحدهما عاجل 


والآخر آجل . لصيل والاجل و الماك ردي ك فقتل رالا جيل لي الوا اكاب 
ولما كان طلب الحظ الآجل سائغً» كان طلب العاجل اولي كونة اتنا 


)١(‏ رواه فى (كنوز الحقائق» للمناوي عن البيهقي بلفظ: انهى عن ذبائح الجن" قال المقدسي في كتابه «تذكرة 
الموضوعات»: «نهى عن ذبائح الجن» فيه عبد الله بن أذينة يروي عن ثور المنكرات . 

0( كتب بعض الناظرين هنا أن دعوى رؤية الجن أو التلقي عنهم أو التزوج بهم أو استحقاقهم لأن يتقرب إليهم بالذبائح 
كلها خرافات ومزاعم سخيفة ابتدعت بعد صدر الإسلام . . اهء وأقول: إن الكلام في رؤية الجن مع كونه نابيا عن 
المقام هنا فهو مخالف لما ورد في الحديث الصحيح عنه 255 : : «أن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة ليقطع 
صلاتي» وحديث البخاري عن أبي هريرة في حراسة الزكاة وأنه علمه أن يقرأ آية الكرسي ي فلا يقربه شيطان حتى 

يصبح . إلى غير ذلك . ٠‏ 

ف ا دلا تأكلوا من تعاقر الأعراب فإني لا آمن أن يكون مما أهل 
به لغير الله» ‏ ثم قال صاحب «النهاية»: هو عقرهم الإبل» كان يتبارى الرجلان في الجود والسخاء. فيعقّر هذا 
إبلاً ويعقر هذا إبلاً» حتى يعجز أحدهما الآخر. وكانوا يفعلونه رياء وسمعة وتفاخراً لا يقصدون به وجه الل 
شبهه بما ذبح لغير الله ا ه. 

(4) كذكريات حوادث الموت الأربعينية والسئوية» وما شاكل ذلك . 

)00( والحاكم أيضاً. 

(1) الأولى أن يقول. ولما كان طلب الحظ الآجل بالطاعات سائغاً» كان طلب الحظ العاجل بالعادات أولى بالجواز كما 
سيشير إليه بقوله: (فإذا لم يكن مثله قادحاً في العبادات الخ) وهذا في قوة قولنا لكن التالي باطل فيثبت نقيض 
المقدم وهو أن قصد الحظ لا ينافي صحة الأعمال العادية إذا انضم إليه قصد الامتثال ولو حكماً. 


وأما بطلان التالي فإن القرآن قد جاء بأن من عمل جوزي. واعملوا يدخلكم الجنة. 
واتركوا تدخلوا الجنة» ولا تعلموا كذا فتدخلوا الناره ومن يعمل كذا يجز بكذا. وهذا بلا شك 
تحريض على العمل بحظوظ النفوس. فلو كان طلب الحظ قادحاً في العمل لكان القرآن مذكراً 
بما يقدح في العمل. وذلك باطل باتفاق» فكذلك ما يلزم عنه. وأيضاًء فإن النبي يَلهِ كان يسئل 
عن العمل الذي يدخل الجنة ويبعد من النارء فيخبر به من غير احتراز ولا تحذير من طلب الحظ 
في ذلك. وقد أخبر الله تعالى عمن قال: #إنًا يدك ريه أب لا يب مسد جره ولا شُوْرا 402 
[الإنسان: 9] بقولهم : إن حَافُ من رَينا وما عَبِوسا قَطررًا 69 * [الإنسان: ]٠١‏ وفي الحديث : ١مَكَلْكُم‏ 
َمل اليهود والنصارّى كمثلٍ رجُل انا توما إن ار لي 3 زهو تصن في العمل على 
الحظ. وفى حديث بيعة الأنصار قو للنبي كله : «اشترظ لربئك واشترط لنفسك . فلما اشترط 
الوذ هما 0 ؟ تال الج الحيية .و السفلة نود أكثر عن آنا حم م بوجيديعه تررس 

على العمل بالحظ. وإن لم يقل: اعمل لكذاء فقد قال: اعمل يكن لك كذا. فإذا لم يكن مثله 
قادحا في العبادات فأولى أن يكون قادحا في العادات . 


فإن قيل: بل مثل هذا قادح في العمل» بالنص والمعقول. 


أما المعقول فإن العامل بقصد الحظ قد جعل حظه مقصداً والعمل وسيلة: 007 
مقصداً لم يكن مطلوباً بالعمل . وقد فرضناه كذلك. هذا خلف. وكذلك العمل" لو لم يكن 
وسيلة لم يطلب الحظ من طريقه. وقد فرضناه أنه يعمله ليصل به إلى غيره وهو حظه. . فهو 
بالنسبة إلى ذلك الحظ وسيلة. وقد تقرر أن الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسهاء 
وإنما هي تبع للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل» وبحيث لو توصل إلى 
اللي وى ل ا ل لو ل 
بل كانت تكون كالعيث. وإذا ثبت هذا فالأعمال المشروعة إذا عملت للتوصل بها إلى حظوظ 
النفوس. فقد صارت غير متعبد بها إلا من حيث الحظء فالحظ هو المقصود بالعمل لا التعبد 


010 رواه البخاري وهو حديث طويل «نيسير» . 

0 قال الزرقاني في شرحه على «المواهب». ٠‏ وروى البيهقي بإسناد رقن لضن ووصله. بالشرق عن ا مسعود 
الأنصاري قال: (انطلق رسول الله يَكهِ معه العباس عمه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة» ا 
يعني أسعد بن زرارة - سل يا محمد لربك ولنفسك ما شئت» ثم أخبرنا ما لنا من الثواب قال: أسألكم لربي أن 
تعبدوه ولا تشركرا به شيئً» وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسكمء 
قالوا فما لنا؟ قال: الجنة. قالوا: لك ذلك). 0 

0 طريق آخر يتوصل به إلى أن العمل وسيلة للحظ وهو أقرب إلى أن يكون طريقاً آخر في التقرير والتصوير فقط 
يخفى أنه في هذا الإشكال من أوله إلى آخره لم يأخذ فيه سوى العمل والحظ». ولم يذكر المقصد الأصلى 0 
للحظ الذي قال فيه: : (فأما الأول فعمل بالامتئال بلا إشكال) فإن الحظ في موضوعنا ليس هو المقصود وحده» بل 
معه القيام بالمصلحة ودرء المفسدة» الذي هو غاية لإذن الشارع فيف وأخذ المكلف له من هذه الجهة. 

00 وهي ما في التزامها نشر المصالح بإطلاق» وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق يعني ما ليست عبادة بالأصالة» لأنها 
موضوع المسألة هنا. 
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فأشبهت(2) العمل بالرياء لأجل حظوظ الدنيا من الرياسة والجاه انال" ونا أكبيه لت 
والأعمال المأذون فيها(© كلها يصح التعبد بها إذا أخذت من حيث أذن فيهاء فإذا أخذت من 
جهة الحظوظ سقط كونها متعبداً بهاء فكذلك العمل بالأعمال المأمور بها والمتعبد بها كالصلاة 
والصيام واكسشاعهها ينبغي أن يسقط التعبد بهاء ركل عه موعاده أو عبادة مأمور به فحظ 
النفس متعلق به9”© فإذا أخذ من ذلك الوجه لا من جهة كونه متعبداً به سقط كونه عبادة. فصار 
مهمل الاعتبار في العبادة» فبطل التعبد فيه. وذلك معنى كون العمل غير صحيح . 
وأيضاً فهذا المأمور أو المنهي بما فيه حظه»ء يا ليت شعري ما الذي كان يصنع لو ثبت أنه 
عري عن الحظوظ؟ هل كان يلزمه التعبد لله بالأمر والنهي أم لا؟ فإذا كان من المعلوم أنه 
يلزمه» فالمأمور به والمنهي عنه بلا بُدٌ مقصود في نفسه لا وسيلة. وعلى هذا نبه القائل بقوله : 
كن سيت لمع سكج وشدلة. ,و اطنحع الععار لس حنج 
أليس من الواجب المستححقٌ | ثناءالعبادعلىالمئهعم؟ 


ويعني بالوجوب بالشرعء فإذا جعل وسيلة أخرج عن مقتضى المشروع؛ وصار العمل 
بالأمر والنهي على غير ما قصد الشارع. والقصد المخالف لقصد الشارع باطل» والعمل المبني 
عليه مثله. فالعمل المبني على الحظ كذلك . 

وإلى هذا فقد ثبت أن العبد ليس له في نفسه مع ربه حق» ولا حجة له عليه ولا يجب 
عليه أن يطعمه ولا أن يسقيه ولا ينعمهء بل لو عذب أهل السموات والأرض لكان له ذلك بحق 
الملك قل 00 ير لبي [الأنعام : 4 فإذا لم يكن له إلا مجرد التعبد» فحقه أن يقوم به من 
تو لت الس فإن طلب الخط بالعمل لم يكن قائماً بحقوق السيد بل بحظوظ نفسه . 

وأما النصوص الدالة على صحة هذا النظر فالآيات والأحاديث الدالة على إخلاص 
الأعمال لله وعلى أن ما لم يخلص يخلص لله منها فلا يقبله الله؛ كقوله تعالى: «إوا أَمروا إلا لَميدواً 
20 مين ل رن # [البينة: 0] وقوله: 7 هن 54 روأ لِقَآهُ ريو مَل عملا صَيلحًا و شر بعبادةٌ ريد 
مرا [الكهف: ]٠١١‏ وفي الخدية :انا أغنّى الشرّكاء عن الشّرك)9؟) وفيه : (افمن كانت 0 
إلى الةابووسوله ديجرته إلى الله ورسوله» :ومن كانت مخرتة إلى ذنيا نضينها أو إلى افرأة يتكحها 
فهجرته ما هاجر إليه)20© أي ليس له من التعبد لله بالأمر بالهجرة ة شيء؛ فإن كل أمر ونهي عقل 
معناه أو لم يعقل معناه ففيه تعبد حسبما يأتي إن شاء الله . ل 0 
ولذلك عدّ جماعة من السلف المتقدمين العاملَ للأجر خديمٌ السوء وعبدٌ السوء. وفي الآثار من 


01 ولم تكن رياء محضاًء لأنه مع طلب حظه والسعي فيه يضم إلى ذلك غرضه من إقامة المصلحة ودرء المفاسد بدليل 
أخذه لها من جهة الإذن. 

وب هي نفس الأعمال المشروعة في كلامه. 

(م) أي: لا يخلو من حظ للنفس يمكن أن يتعلق به. 

() رواه في «التيسير» عن مسلم وتمامه: «من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه» . 


(6) تقدم. 
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ذلك أشياء وقد جمع الأمر كله قوله تعالى: ألا نه لين الخايش* [الزمر: 5 . 

ريسا ققد الاين هلجا عفادم في الأعلا ينل التررن أن للأفيال. 
فقال الغزالي : : كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس» ويميل إليه القلب قل أو كثرء إذا 
تطرق إلى العمل تكدَّر به صفوهء وقل به إخلاصه”'“. ‏ قال والإنسان منهمك في حظوظه. 
منغمس فى شهواته. قلّما ينفك فعل من أفعاله. وعبادة من عباداته. عن حظوظ ما وأغراض 
غاجلة ع ولذلك ده له لنانن عير خظ .و احدة حالص ارك التكعا: رذللف لود الا حدمي 
وعسّر تنئقية القلب عن هذه الشوائب. بل الخالص هو الذي لا باعث فيه إلا طلب القرب من الله 
تعالى» ثم قال: وإنما الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها وكثيرها» حتى 
يجرد فيه قصد التقرب. فلا يكون فيه باعث سواهء قال: وهذا لا يتصور إلا من محبٌ لله 
فهك ؛ مستغرق الهم بالآخرة» بحيث لم يبق للدنيا في قلبه قرار» حتى لا يحب الأكل 
والكريت انضياء ؛ بل تكون رغبته فيه كرغبته في قضاء الحاجة من حيث إنه ضرورة الحياة» فلا 
يشتهي الطعام لأنه طعامء بل لأنه يقويه على العبادة؛ ؛ ويتمنى لو كفي شر الجوع حتى لا يحتاج 
إلى الأكل» فلا يبقى في قلبه حظ في الفضول الزائدة على الضرورة» ويكون قدر الضرورة 
مطلوباً عنده لأنه ضرورة دينية» فلا يكون له هم إلا الله تعالى . فمثل هذا الشخص لو أكل أو 
شرب أو قضى حاجته . . كان خالص العمل صحيح النية في جميع حركاته وسكناته. فلو نام مثلا 
ليريح نفسه ويقوى على العبادة بعده. كان نومه عبادة وحاز درجة المخلصين. ومن ليس كذلك 
فباب الإخلاص في الأعمال كالمسدود عليه إلا على سبيل الندور. ثم تكلم على باقي المسألة. 
0 د فإذا كان كذلك فالعامل الملتفت إلى 
حظ نفسه على خلاف”5 أببنا وقع الكلام عليه 

فالحواب: 00000 أحدهما: العبادات المتقرب بها إلى الله 
بالأصالة, وذلك الإيمان وتوابعه من قواعد الإسلام وسائر العبادات. والثاني: العادات الجارية 
بين العباد التي في التزامها نشر المصالح بإطلاق» وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق» وهذا هو 
المشروع لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. وهو القسم الدنيوي المعقول المعنى. والأول هو 
حق الله من العباد في الدنيا. والمشروع لمصالحهم في الآخرة ودرء المفاسد عنهم . 

فأما الأول: فلا يخلو أن يكون الحظ المطلوب دنيوياً أو أخروياً . 

فإن كان أخروياً فهذا حظ قد أثبته الشرع حسبما تقدم. وإذا ثبت شرعاً فطلبه من حيث 


)01( أما كونه إذا شارك طلب الحظ قصد الامتئال يضعف الإخلاص فلا كلام فيه ولكن لا يلزم منه المطلوب وهو بطلانه 
رسا : 

(0) لم يقل: (سقط كونه متعبداً بها) مع أن هذا هو محل الإشكال على أصل المسألة» بل قال كلاماً مجملاً عاماً يمكن 
حمله على أنه لم يكن الإخلاص تامأ وهو الذي يصح أن يكون نتيجة لقوله ذلواهشا - إلى هنا) . . ويصح أن يحمل 
ا ا 5 ااا ساقطة 0 ا ا ال 
- 


أثبته صحيح» إذ لم يتعد ما حده الشارع» ولا أشرك مع الله في ذلك العمل غيره؛ ولا قصد 
مخالفته؛ إذ قد فهم من الشارع حين رتب على الأعمال جزاءً أنه قاصد لوقوع الجزاء على 
الأعمال» فصار العامل ليقع له الجزاء عاملاً لله وحده على مقتضى العلم الشرعي. وذلك غير 
قادح في إخلاصه؛ لأنه علم أن العبادة المنجية والعمل الموصل ما قصد به وجه اللهء لا ما 
رد لأندعر وجل يقول :9 لذية اثر التفتيية 0 أزكيك ل ارزة تنلرة و51 4 :د إلى 
قوله: في جََّتِ التي مِ * [الصافات: 4١٠‏ 5#] الآية! فإذا عدن ند وب اليك ا على لحيل الجلفن 
ل ا ا 00 
الحظ ليس بشرك؛ إذ لا يعبد الحظ نفسهء وإنما يعبد من بيده بذل الحظ المطلوب» وهو الله 
تعالى لكن لو أشرك مع الله مَن ظن بيده بذْلٌ حظ ما من العبادء فهذا هو الذي أشرك؛ حيث 
يعمل عم ا خيره لي الك لطبا بانلا العمل داوانة عقيل عملا فيدا شرك رلا فرشي 
بالشر ف وليعيث الفا ءفة هذا 

نه قير ناته الحفة لأغرورى ب جاه لا كائن :دمن انها تل [ذا كان العيد 
غالما نأنه لذ يوضلة إلى عقلة تمن :الآخرة إلا "اشقفالىء فذللة ياعث له#على الإخلامن قري؛ 
لعلمه أن غيره لا يملك ذلك" 

وأيضاً فإن العبد لا ينقطع طلبه للحظ لا في الدنيا ولا في الآخرة» على ما نص عليه أبو 
حامد رحمه الله؛ لأن أقصى حظوظ المحبين التنعم في الآخرة بالنظر إلى محبوبهم» والتقرب 
منهء والتلذذ بمناجاته. وذلك حظ عظيمء بل هو أعظم ما في الدارين. وهو راجع إلى حظ 
العبد من ذلك» فإن الله تعالى غني عن العالمين. قال تعالى : ل َ 
لله من عَنٍ لْمَلمِينَ 49 [العنكبوت: .]١‏ 

وإلى هذا فإن كون الإنسان يعمل لمجرد امتثال الأمر نادر قليل إن وجدء والله عز وجل ( 
قد أمر الجميع بالإخلاصء والإخلاص البريء عن الحظوظ العاجلة والآجلة عسير جداً لا 
يصل إليه إلا خواص الخواص . وذلك قليل. ار ري اه 
يطاق. وهذا شديد. 

وَغلق أن تعفن الأقمنة قال« إن الإثيان لآ درك إلا نظ واليراءة ار مه 
إلهية» ومن ادّعاه فهو كافر. قال أبو حامد: وما قاله حق؛ ولكن القوم إنما أرادوا بها'' ‏ يعني 
الصوفية ‏ البراءة عما يسميه الناس حظوظاًء وذلك الشهوات الموصوفة في الجنة فقط . فأها 
التلذذ بمجرد المعرفة والمناجاة. والنظر إلى وجه الله العظيم» » فهذا حظ هؤلاء. وهذا لا يعذله 


 )١9‏ لاأنه لا يقصد مع العبادة شيئاً آخر مطلقاً حتى ما أثبته الشرخ: 

(0؟) أي: بقولهم: (إن البراءة عن الحظوظ العاجلة والآجلة عسيرة جداً لا يصل إليها إلا خواص الخواص)» أي فهي 
ممكنة فكيف يقال: من ادعاها كافر؟ فأبو حامد يجمع بينهما بأن براءة خواص الخواص إنما هي من قصد النعيم 
المذكور لأهل الجنة من أكل وشرب ولباس وتمتع بحور وما أشبه» لا كل حظء» وإلا فحظ المعرفة والمناجاة 
والنظر ونحوها حظوظ خواص الخواص . فلم يتبرءوا من الحظوظ رأساء حتى يشاركوا إلا له في وصفه. 


الثامن حظا بل 'يتعتكيون مئه 1 وهؤلاء لو عوّضوا عما هم فيه من لذة الطاعة والمناجاة» 
وملازمة الشهود للحضرة اللي هرا وجي ا نعيم الجنةء لاستحقروها ولم يلتفتوا إليها؛ 
فحركتهم لحظ» وطاعتهم لحظء ولكن حظهم معبودهم دون غيره. هذا ما قال. وهو اثباتٌ 
لأعظم الحظوظ . ولكن هؤلاء على ضربين»: أحدهما: من يسبق له امتثال أمر الله الحطّاء فإذا 
آم أو نه لبى :قبل حصون:الحظ«فهم عاملوة بالامغال لا بالحظ» وأضحاب هة]الشيرت 
على درجات» ولكن الحظ لا يرتفع خطوره على قلوبهم إلا نادراً» ولا مقال فى صحة إخلاص 
هؤلاء. والثاني من يسبق له الحظ الامتثال؛ بمعنى أنه لما سمع الأمر أو النهي خطر له 
الجراء؛ وسبق له الخوف أو الرجاء» ل ال دون الأول. ولكن هؤلاء مخلصون 
أيضاً؛ إذ طلبوا ما أذن لهم في طلبه وعريوا هما أذ لهم في ليرب بن من حيث لا يقدح 
في الإخلاص عما تقدم. 
0 

وإن كان الحظ المطلوب بالعبادات ما في الدنيا فهو قسمان (قسم) يرجع إلى صلاح 
الهيئة» وحسن ن الظن عند الناس» واعتقاد الفضيلة للعامل بعمله «وقسم» يرجع إلى نيل حظه من 
الدنيا. وهذان ضربان, أحدهما: يرجع اع وص د تي ون لاعن قرا 
الناس بالعمل»؛ و١الآخر'يرجع‏ إلى المراءآة لينال بذلك مالاً أو جاهاً أو غير ذلك: فهذه ثلاثة 
أقسام : 

أحده: يرجع إلى تحسين الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة. 

فإن كان هذا القضية معيوعا فل إشكال ف اندرا لأنه إنما عه على الغيادة قد 
الحمد وأن يظن به الخيرء وينجر مع ذلك كونه يصلي فرضه أو نفله» وهذا بِيّن وإن كان تابعاً 
فهو محل نظر واجتهاد. واختلف العلماء في هذا الأصل. فوقع في العتبية في الرجل الذي 
يصلي لله ثم يقع في نفسه أنه يحب أن يُعلمء ويحب أن يُلقى في طريق المسجدء ويكره أن يلقى 
في طريق غيره؛ فكره ربيعة هذاء واعد ةبق لمن تيل الوسويلة القارقدة للوسنان: أي أن 
الشيطان يأتي للإنسان إذ سره مرأى الناس له على الخير» فيقول له: إنك لمراء وليس كذلك» 
وإنما هو أمر يقع في قلبه لا يُملك. وقد قال تعالى : #وَألقَيتُ عَلَيِكَ حَبّةَ مَيْ 4[ : : 9"] وقال عن 
إبراهيم عليه السلام : #وَاجعَل لي لِسَانَ صِذْقٍ فى لاحن 9 4 [الشعراء: : 84] وفى حديث ابن عمر: 
اوقعَ في نفسي أنها النّخْلة فأردت أن أقولّها. ؛ فقال عمر: لأنْ تكونَ قلتّها أَحَبُ إلى من كذا 
وكذاةك وطلبٌ العلم عبادة. . قال ابن العربي سألت شيخنا الإمام أبا منصور الشيرازي 
الصوفي عن قوله تعالى: ل إلا أَلَدنَ تابو وَأصَلَحُوأ وبَينوأ»[البقرة: ]1١‏ ما بيّنوا؟ قال: أظهروا 
أفعالهم للناس بالصلاح والطاعات. قلت: ويلزم ذلك؟ قال: نعم» لتثبت أمانته؛ وتصح 


3 روا الشيكان: : البخاري في كتاب العلم: ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 
إفه الذي هو موضوع حديث ابن عمرء لأنهم كانوا في مجلسه يَكلِ يسألهم في العلم. ومع كونه في مقام عبادة قال: 
لأن تكون قلتها الخ الذي يؤول إلى أن عمر لم يخش في عبادة ابنه بطلب العلم حظاً هو اعتقاد الفضيلة فيه. 
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إمامته. وق كبا ”” "فاك ابن العررى” ويقتدي به غيره» ريا 
هذا المجرى. والغزالي يجعل مثل هذا مما لا تتخلص فيه العبادة. 

والثاني: ما يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه. مع الغفلة عن مراءاة لقيو :وله أكلة: 
أحدها: الصلاة في المسجد للأنس بالجيران» أو الصلاة بالليل لمراقبة أو مراصدة أو مطالعة 
أحوال. 'والثاني الصوم توفيراً للمال. أو استراحة من عمل الطعام وطبخه أو احتماءً لألم 
يجد ه. أو مرض يتوقعه أو بظنةٍ تقدمت له. والثالث: الصدقة للذة السخاء والتفضل على 
الناس. والرابع الحج لرؤية البلاد» والاستراحة من الأنكادء أو للتجارة» أو لتبرمه بأهله 
وولده» أو إلحاح الفقر. والخامس: الهجرة مخافة الضرر في النفس أو الأهل أو المال. 
والسادس: تعلم العلم ليحتمي به عن الظلم . والسابع الوضوء تبرداً. والثامن الاعتكاف فراراً 

من الكراء. والتاسع عيادة المرضى والصلاة على الجنائز ليفعل به ذلك. والعاشر: تعليم العلم 
ليتخلص به من كرب الصمت,ء ويتفرج بلذة الحديث. والحادي عشر: الحج ماشيأ ليتوفر له 
الكراء . 

وهذا الموضع أيضاً محل اختلاف إذا كان القصد المذكور تابعاً لقصد العبادة. وقد التزم 
الغزالي فيها وفي أشباهها أنها خارجة عن الإخلاص» لكن بشرط أن يصير العمل عليه أخف 
بسي ةا من وأما ابن العربي فذهب إلى خلاف ذلك. وكأن مجال النظر في المسألة 
يلتفت إلى انفكاك القصدين أو عدم انفكاكهماء فابن العربي يلتفت إلى وجه الانفكاك فيصحح 
العبادات. اجر الغزالي الالتفات إلى مجرد الاجتماع وجوداء كان القصدان مما م 
النكاكيها آولة . وذلك بناء على مسآلة الصلاة في الدار المغصوبة. والخلاف فيها واقع. ورأى 
أصبغ فيها البطلان ” "ناذا كان كذلك اتجه النظران» وظهر مغزى المذهبين. 

وسوس عي ا 0 رد ليا علوي لاله عا 
ذلك ففي القرآن الكريم «لَنَسَ عَبِتِحكُمْ جمكامٌ أن تَبْتَعوأ ملا ين رَيحكُمْ #[البقرة: 198] 
بعتي تفخو سم الحج. قال ابن العربي في الفرار من الأنكاد بالسج أو الهجرة : إنه دأس 
المرسلين: فقد قال الخليل عليه السلام :. #إِفٍ ذَاهِبٌ إل رق سَمَمَدِينِ [الصافات : : 99] وقال الكليم : 

ريت يك آ ما حِفْتَكْم 4[الشعراء : 0 فكان 

يستريح إليها من تعب الدنيا . وكان فيها نعيمه ولذته» أفيقال: ا 0 الوجه 


1 


قادح فيها؟ كلاء بل هو كمال فيها وباعث على الإخلاص فيها . وفي «الصحيح؟ : «يا معشر 

الشَّابَ من استطاعٌ منكم الباءة فليتزوّجٌ فإنه أغض للبصر وأحصنٌ للفرج . ري 0 
20 

ا ا 


)000 إذاكان عذللك لا بكرن هنا لحف إلا المسليدة الغانة وتمه: الخلى بالقيند الأرلة» وركوة ما برع إلية عي ايع 
صرفاً. ا 0 

() أي: مع وجود الانفكاك كما هو رأي الغزالي وقوله: (على أن) تأييد لرأي ابن العربي . 

(9) رواه الشيخان واللفظ لهما وأبو داود والترمذي والنسائى «ترغيب» . 0 

() ومثله حديث: لزان تكنى هدك لقن قال عرو السو إني أحب الصلاة عليك أأجعل لك ربع صلاتي» إلى - 
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ذكر ابن بشكوال عن أبي علي الحداد» قال: حضرت القاضي أبا بكر بن زرب شكا إلى 
الرحان المتطيب لبهت لعزن وامفقة ضمي على ايا لم يكن يكياد قر اقبي رسال عن 
الدواء فقال : اسرد الصوم تصلح معدتك . فال له: الع اي ا كم 
لأعذّب نفسي بالصوم إلا لوجهه خالصاً ولي عادة في ي الصوم الاثنين والخميس لا أنقل نفسي 
عنها. قال أبو على : : وذكرت في ذلك المجلس حديث الرسول عليه الصلاة والسلام - يعني هذا 
الحدك - وجبنت عن إيراد ذلك عليه في ذلك المجلس. وأحسبني ذاكرته في ذلك في غير هذا 
السخلين: + افسلم للحديك: 

وقد بعث عليه الصلاة والسلام رجلا ليكون رصداً في شعب فقام يصلي ولم يكن قصده 
بالإقامة في الشعب إلا7'' الحراسة والرصد. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ويكفي من ذلك ما يراعيه الإمام فى صلاته من أمر 
الجماعة: كانتظار الداخل"' ليدرك الركوع معه على ما جاء في الحديث,. وما لم يعمل به 
مالك" فقد عمل به غيره؛ اكالحيت جز الح والضميت وى الاج وقوله عليه 
الصلاة والسلام : اإنْي لأسْمَعٌ بكاء الصبيٌ» الحديث”)؛ وكرَّدٌ السلام© في الصلاة وحكاية 
المؤذن. وما أشبه ذلك مما هو عمل خارج عن حقية الصلاة. مفعول فيها مقصود يشرك قصد 
الصلاة. ومع ذلك فلا يقدح في حقيقة إخلاصها . 

بل لو كان شأن العبادة أن يقدح في قصدها قصد شيء آخر سواهاء لقدح فيها مشاركة 
القصد إلى عبادة أخرى؛ كما إذا جاء المسجد قاصداً للتنفل فيه» وانتظار الصلاة» والكف عن 
إذاية الناس» واستغفار الملائكة له؛ فإن كل قصد منها شاب غيره وأخرجه عن إخلاصه عن 
غيره. وهذا غير صحيح باتفاق. بل كل قصد منها صحيح في نفسه وإن كان العمل واحداً؛ لأن 
الجميع محمود شرعا. فكذلك ما كان غير عبادة من المأذون في لاشتراكهما في الإذن 
الشرعي . . فحظوظ النفوس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع العبادات؛ إلا ما كان بوضعه 
منافياً لها؛ كالحديث والأكل والشرب والنوم والرياء وما أشبه ذلك» أما ما لا منافاة فيه فكيف ‏ 
يقدح القصد إليه في العبادة؟ هذا لا يتبغى أن :يقال: غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة 


- أن قال: أجعل لك صلاتي كلها. فإذا راعى ذلك في صلاته كان من هذا القبيل. ومنه ما ورد في الاستغفار: 
«استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء ء عليكم مدراراً» الآية فيها ترتب حظ دنيوي بل حظوظ على 
الاستغفارء وهو عبادة. 

000 لا يريد حقيقة الحصر, كما هو ظاهر. 

(؟) هل الانتظار لؤدراك الداخل للركوع أمر دنيوي؟ أم هو لتكميل العبادة؟ ومثله يقال في التخفيف في المسائل بعذله 
بدليل الحديث الآتي : «مخافة أن تفتن أمه) وفتنتها شغلها عن الصلاة. 

0 آى: وما يكره عند مالك من انتظار الداخل حالة الركوع فقد قال به غيره. 

(1) بقيته: ال د ع وي اي ا 

ره وهل رد السلام وحكاية المؤذن ا ب ة إلا أنه ليس دنيوياً بل عبادة . وقوله: 
(بل لو كان شأن العبادة الخ) ب يفيد أن ما ذكر قبله ليس عبادة» وأنه مما نحن فيه من مشاركة أمر دنيوي لقصد 
العبادة. وهو كما ترى. 
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عن قصد الأمور الدنيوية أولى» ولذلك إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة كان الحكم 
للغالب» فلم يعتد بالعبادة. فإن غلب قصد العبادة فالحكم له؛ ويقع الترجيح في المسائل 
بحسب ما يظهر للمجتهد. 

والثالث: ما يرجع إلى المراءاة. فأصل هذا إذا قصد به نيل المال أو الجاه فهو الرياء 
المذموم شرعاً. وأدهى ما في ذلك فعل المنافقين الداخلين في الإسلام ظاهراء بقصد إحراز 
دمائهم وأموالهم. ويلي ذلك عمل المرائين العاملين بقصد نيل حطام الدنيا. وحكمه معلوم؛ فلا 
فائدة في الإطالة فيه. 

وأما الثاني: وهو أن يكون العمل إصلاحاً للعادات الجارية بين العباد؛ كالنكاح والبيع 
والإجارة» وما أشبه ذلك من الأمور التي علم قصد الشارع إلى القيام بها لمصالح العباد في 
العاجلة» فهو حظ أيضاً قد أثبته الشارع وراعاه'''في الأوامر والنواهي» وعلم ذلك من قصده 
بالقوانين الموضوعة له. وإذا علم ذلك بإطلاق فطلبه من ذلك الوجه غير مخالف لقصد الشارع, 
فكان حقا وصحيحا. هذا وجه. ظ ظ 

ووجه ثان: أنه لو كان طلب الحظ في ذلك قادحاً في التماسه وطلبهء لاستوى مع 
العبادات كالصيام والصلاة وغيرهما في اشتراط النية والقصد إلى الامتثال. وقد اتفقوا على أن 
العادات لا تفتقر إلى نية. وهذا كاف في كون القصد إلى الحظ لا يقدح في الأعمال التي 
يتسبب عنها ذلك الحظ. بل لو فرضنا رجلاً تزرَّج ليرائي بتزوجه» أو ليعدٌ من أهل العفاف. أو 
لغير ذلك لصح تزوجه؛ من حيط ل يشرع تيده العباده من حيك هو روج فيقدح فيها الرياء 
والسمعة» بخلاف العبادات المقصود بها تعظيم الله تعالى مجردا . 

ووجه ثالث: أنه لو لم يكن طلب الحظ فيها سائغاً لم يصح النص على الامتنان بها في 
القرآن والسنة؛ كقوله تعالى: وَمِنَ مَلْيِوه أَنْ حَلَقَ لكر ين نمكم أَرْويها لْسَكُنوا إلَيهَا4 [الروم: 
]١‏ وقال: هو الى جَعَلٌ ل بل كنا نيه وَالنهسَارَ يي 4 اولس 7] وقال: ظاالَذِى 
جَعَلَ لك الس دسا وَالتَمَآه ,45 وَأنَرَلَ بن لمك مه كليح بد. ين التّمرتٍ رِْهًا لَك 4 [البقرة: ؟؟] 
وقال: #وّين يَحْمَيهء كل لك الَْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسَكُوا فيه ولتدتفوأ من فَضْلِو# [القصص: ©7] وقال : 
وَجَعَلَا أل لاسا 2 وَجَعَلنا التبارَ مَعَاسًا 409 [النبا: ]١١ 0٠١‏ إلى آخر الآيات» إلى غير ذلك مما 
لا يحصى . 0 

'وذلك أن ما جاء في معرض مجرد التكليف لا يقع النص عليه في معرض الامتنان؛ لأنه 
في نفسه كلفةٌ وخلافٌ للعادات؛ وقطعٌ للأهواء؛ كالصلاة والصيام والحج والجهادء إلا ما نحا 


)١(‏ فلا يأمر إلا بما فيه القيام بالمصلحة., ولا ينهى إلا بما يترتب عليه ضياع المصلحة» والقوانين التي وضعها لسائر 
المعاملاات روعي فيها أنها تقوم بحفظ هذه المصالح والحظوظ العاجلة » تدرا المفاسد عنهاء. والنواهي عما نهى 
عنه إنما هى لحكمة أنه يجلب المفاسد ويضر باستقامة هذه الحظوظ . 
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نحو قوله #وصسي 3 د لع ا اي حَيُ لَحكُمْ #[البقرة 1" بعد قولهة : #كتب علَكم 
الفتال وهو 5 لَك 4 [البقرة: 0 النفوس وتقضى به الأوطارء وتفتح به 
أبواب الحوم واللذات النفسانية» وتسد به الخلات الواقعة. من الغذاءء والدواء ودفع 
المضرات» وأضراب ذلك؛ فإن الإتيان بها فى معرض الامتنان مناسب: وإذا كان كذلك اقتضى 
هذا البساط الأخدّ بها من جهة ما وقعت الينة بها؛ ؛ فلا يكون الأخذ على ذلك قدحاً في 
العبودية. ولا نقضا من حق الربوية؛ لكنهم مطالبون على أثر ذلك بالشكر للذي امتن بها. 
وذلك صحيح . 

فإن قيل: فيلزم على هذا أن يكون الأخذ لها بقصد التجرد عن الحظ قادحاً أيضاً؛ إذ كان 
المقصود المفهوم من الشارع إثبات الحظ والامتنان به. وهذا أيضاً لا يقال به على الإطلاق» 
لما تقدم. 

تالجوات أن اخدماا عن هيت تلبنة الأغر 3190111 قن تف تجاه النعط براقع 
لأنه إذا ندب إلى التزوج مثلا فأَحَدّه من حيث الندب على وجه لو لم يندب إليه لتركه مثلاً 
فإنَ أخذه من هنالك قد حصل له به أخذه من حيث الحظ ؛ لأن الشارع قصد بالنكاح التناسل» 
ثم أتبعه آثاراً حسنة من العم باللذات» والانغمار في نعم يتنعم بها المكلف كاملة» فالتمة 
بالحلال من جملة ما قصده الشارع؛ فكان قصد هذا القاصد بريئاً من الحظء وقد انجر في 
قصله الحظء فلا فرق بينه وبين من قصد بالنكاح نفس التمتع» فلا مخالفة للشارع من جهة 
القصد. ٠‏ بل له موافقتان: موافقة من جهة قبول ما قصد الشارع أن يتلقاه بالقبول. وهو التمعي: 
وموافقة من جهة أن أمر الشارع في الجملة يقتضي اعتبار المكلف له في حسن الأدب. فكان له 
تأدب مع الشارع في تلبية الأمرء زيادة إلى حصول ما قصده من نيل حظ المكلف . وأيضاً”" 
ففى قصد امتثال الأمر القصد إلى المقصد الأصلى من حصول النسل» فهو بامتثال الأمر ملب 
الشارع :فى نفلا التصيم» قلكاف طليي: لتحم قط قلسن الهطادة :| لعزي 

فإن قيل: فطالب الحظ على هذا الوجه ملوم؛ إذ أهمل قصد الشارع في الأمر من هذه الجهة . 

قالجوان* أنه لم يهمله مطلقاً ؛ ؛ فإنه حين ألقى مقاليده في نيل هذه الحظوظ للشارع على 
الجملة. االخصل 2 بالضمن ينتقي نا قضة الشارع/ ٠‏ فلم يكن قصد المكلف في نيل الحظوظ 
منافياً لقصد الشارع الأصلي . وأيضاً فالداخل في حكم هذه الحظوظ داخل بحكم الشرط 
العادي على أنه لم لا ويتكلف التربية والقيام بمصالح الأهل والولد؛ كما أنه عالم إذا أتى 


)0 أي: فهو امتنان عليهم بأن يجعل ما يكرهونه خيراً لهم. 0500000 نالسر ل : 
وهذا النوع قليل الوقوع أن يمتن في مقام مجرد التكليف. وقد يقال: ع ل ا را 
بشيء آخر غير نفس المكلف به المجرد عن الحظء فلن امتداناً يتف القتال.بل يأنه :سبخانة وتعالى تفضل علينا بأن 
يجعل من المكروه لنا أياّ كان نوعه خيراً وفائدة عظمىء ؛ حتى يصير ما نكرهه هو الخير الصرف. 

(؟) موافقة ثالثة. 

(0) اللائق بالمقام حذف (لم) أي: : فالذي يقصد التمتع فقط بالنكاح داخل ‏ ضمئاً وبحسب العادة ‏ على أنه سيلد» 
ويتكلف تربية الأولاد» والإنفاق على الزوجات فهو قاصد ضمنئاً لمقصد الشارع الأصلي من النكاح» وهو النسل . 
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الأمر من بابه أنه ينفق على الزوجة ويقوم بمصالحهاء لكن لا يستوئ القصدان: قصد الامتغال 
ابتداء حتى كان الحظ حاصلاً بالضمن» وقصد الحظ ابتداء حتى صار قصد الامتثال بالضمن . 
فثبت أن قصد الحظ في هذا القسم غير قادح في العمل . 

فإن قيل : فطالب الحظ إذا فرضناه لم يقصد الامتثال على حال. وا ع عر 
بحيث لو تأتى له على غير الوجه المشروع لأخذ به؛ لكنه لم يقدر عليه إلا بالوجه المشروع. 
فهل يكون القصد الأول في حقه موجوداً بالقوة أم لا؟ 
«الكحرافن: اسيوعرة لدوالقوة انضا 1ه رام يكو ال سول إلى عكر :ل عيظله عن 
غير المشروع» فرجوعه إلى الوجه المشروع قصد إليه. وقصد الوجه المشروع يتضمن امتثال 
الأمرء أو العمل بمقتضى الإذن. وهو القصد الأول الأصلي وإن لم يشعر به على التفصيل . وقد 
مر بيان هذا في موافقة قصد الشارع. وأما العمل بالحظ والهوى بحيث يكون قصذ العامل 
تحصيل مطلوبه وافق الشارع أو خالفه؛ فليس من الحق في شيء. وهو ظاهر والشواهد عليه 
أطي 

فإن قيل: أما كونه عاملاً على قصد المخالفة فظاهر أنه عامل بالهوى لا بالحق؛ وأما 
عمله على غير قصد المخالفة فليس عاملاً بالهوى بإطلاق. فقد تبين في موضعه أن العامل 
بالجهل فيخالفٌ أمر الشارع حكمه حكم الناسي. فلا ينسب عمله إلى الهوى هكذا بإطلاق. 
وإذا وافق أمر الشرع جهلاً فسيأتي أنه يصح عمله على الجملة. فلة يكون عمله بالهوى أيضا .. 
وإلى هذا العام بالؤوىا ذا صادف أمر الشارع فَلِمْ : تقول: إنه عامل بالهوى وقد وافق قصده 
مع ما مر آنفا أن موافقة أمر الشارع تصير الحظ محموداً. 

فالجواب: أنه إذا عمل على غير قصد المخالفة فلا يستلزم أن يكون موافقاً له؛ بل 
الحالات ثلاث: 

حال يكون فيها قاصداً للموافقة 

فلا يخلو أن يصيب بإطلاق كالعالم يعمل على وفق ما علمء فلا إشكال؛ أو يصيب 
بحكم الاتفاق» أو لا يصيب. فهذان قسمان يدخل فيهما العامل بالجهل؛ فإن الجاهل إذا ظن 
في تقديره أن العمل هكذاء وأن العمل مأذون فيه على ذلك الوجه الذي دخل فيه» لم يقصد 
مخالفة؛ لكن فرّط في الاحتياط لذلك العمل. فيؤاخذ في الطريق . وقد لا يؤآخذ إذا لم يعد 
مفرطاً: ويمضي عمله إن كان موافقا . 

وأما إذا قصد مخالفة أمر الشارع فسواء في العبادات وافق أو خالف لا اعتبار بما يخالف 
فيه» لأنه مخالف القصد بإطلاق. وفي العادات» الأصل اعتبار ما وافق"'' دون ما خالف» لأن 
لحرا مهي لسار ,ا عاو نك لي القجدا لحري را جينا رت 


)010 أ فما فعله على نية المخالفة ولكنه صادف موافقة الطريق المشروع كان معتبراًء غير يطل ينون عله 
أحكام الصحيح . وأما إذا صادف مخالفة المشروع فهو باطل لا يأخذ حكم المشروع. وقوله : (لأن ما لا تشترط 
النية الخ) توجيه لاعتبار ما وافق مع كونه ناوياً المخالفة . 
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لحي لوي يي ا 
المخالفة درك الإثم . ْ 

وأما دام عصد غراضهة ولا مخالفة فهو العمل على مجرد الحظ أو الغفلة. كالعامل ولا 
يدري ما الذي يعمل» أو يدري ولكته إنما قصده مجرد العاجلة» معرضاً عن كونه مشروعاً أو 
غير مشروع»؛ وحكمه في العبادات عدم الصحة. لعدم نية الامتثال. ولذلك لم يكلف الناسي ولا 
الغافل ولا غير العاقل.و في العادات الصحة إن وافق قصد الشارع» وإلا فعدم الصحة. - 

وفي هذا الموضع نظرء إذ يقال: إن المقصد هنا لما انتفى فالموافقة غير معتبرة لإمكان 
الاسترسال بها في المخالفة. وقد يظهر لهذا تأثير في تصرفات المحجورء كالطفل والسفيه الذي 
لا قصد له إلى موافقة قصد الشارع في إصلاح المال. فلذلك قيل بعدم نفوذ تصرفاته مطلقاً وإن 
وافقت المصلحة. وقيل : بنفوذ ما وافق المصلحة منها لا ما خالفهاء ٠‏ على تفصيل أصله هذا 
النظر. وهو أن مطلق القصد إلى المصلحة غير منتهضء فهو بهذا القصد مخالف للشارع» وقد 
يقال: القصد إنما يعتبر بما ينشأ عنه» وقد نشأ هنا عن عدم القصد موافقة قصد الشارع» فصحٌ. 

فصل 

حيث قلنا بالصحة في التصرفات العادية وإن خالف القصد قصد الشارع» فإن ما مضى 
ل الفقهاءء وأما إذا اعتبرنا ما هو مذكور في هذا الكتاب في نوع الصحة 
والبطلان من كتاب 2007 فكل ما خالف قصد الشارع فهو باطل على الإطلاق» له 
بالتفسير المتقدم'' والله أعلم . 

المسالة السابعة 

المطلوب الشرعي ضربان» أحدهما عا كاك مو اننا العاديات الجارية دن بين الخلق. في 
الاكتسابات وسائر المحاولات الدنيوية» التى هى طرق الحظوظ العاجلة» كالعقود على 
اختلافهاء والتصاريف المالية على تنوعها. والثاني : ما كان من قبيل العبادات اللازمة 
للمكلف. من جهة توجهه إلى الواحد المعبود. 

فأما الأول : فالنيابة فيه صحيحة » فيقوم فيها الإنسان عن غيره وينوب منابه». فيما لا 
يختص به منهاء فيجوز أن ينوب منابه في استجلاب المصالح له ودرء المفاسد عنه» بالإعانة 
والوكالة وتحو ذلك مماهو:ق منناد»: لأن الحكمة الى بيظلت بها المكلك قن ذلك كله صنالع: 
أوتجاتي كنا سواه كالبيم نو الأخزاة ها لأحد وا لاغطاء وا لأسا رو يلاهاو والشدم : 
والقبض والدفع» وما أشبه ذلك» ما لم يكن مشروعاً لحكمة لا تتعدى المكلف عادة أو شرعاًء 
كالأكل والشرب واللبس والسكنى» وغير ذلك مما جرت به العادات» وكالنكاح وأحكامه التابعة 
له من وجوه الاستمتاع التي لا تصح النيابة فيها شرعاًء فإن مثل هذا مفروغ من النظر فيهء لأن 
حكمته لا تتعدى صاحبها إلى غيره. ومثل ذلك وجوه العقوبات والازدجار» لأن مقصود الزجر 
لا يتعدى صاحب الجناية» ما لم يكن ذلك راجعاً إلى المال فإن النيابة فيه تصح . فإن كان دائراً 


() وهو عدم ترتب الآثار الأخروية عليه من مرجو الثواب. 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد وموم 


بين الأمر المالي وغيره فهو مجال نظر واجتهاد, كالحج'' والكفارات. فالحج بناء على أن 
المغلب فيه التعبد» فلا تصح النيابة فيه» أو المال» فتصح. والكفارة بئاء على أنها زجر 
فتختصء أو جبر فلا تختص» وكالتضيحة في الذبح بناءً على ما بنى عليه في الحج» وما أشبه 
هذه الأشياء. 

فالحاصل أن حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف فلا نيابة» وإلا صحت النيابة. وهذا 
القسم لا يحتاج إلى إقامة دليل» لوضوح الأمر فيه. 

وأما الثاني : يي ل 0 ولا يغني فيها عن المكلف 

ه.. وعمل العامل لا يجتزي به غيره' '"'» ولا ينتقل بالقصد إليه. ولاايثبت إن وهبء ولا 
0 وذلك بحسب النظر الشرعي القطعي نقلاً وتعليلا . 

فالدليل على صحة هذه الدعوى أمور: 

أحدها : النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى: ##ولا نر وَازِرَه وِنْدَ حر [فاطر: )]١8‏ 
#وأن سن لاسن لاما سَى 9©)»* [النجم: ]1٠‏ وفي القرآن: ولا رِرَ ر كازِرة وِزْرَ حر [فاطر: ]١8‏ 
في مواضع. وفي بعضها «رد يع ثنق إل حِبلِهَا لا يحمَلْ نه سَْء وَلَوَ كن ذا شرق [فاطر: 
ثم قال: «ومن تَمَّقٌ فَإِنّمَا بكرف لنَفْسِع.4 [فاطر: 0 وال الى مكدر 
عن و عه الود اوه ل ال عدي مَطَليلهُم ين مَوْء إِنَّهُمَ لكذوت » 
المتكبرت: )1١‏ وقال: «وَئوا نآ نا مَك أمكذي4 [القصص : **] وقال تعالى : ولا كير لي 
يدَعون ريهم بالْعَدَدِوَ والمشي بريدُونَ 0 مَا عَكَتَلَتَ مِنّ حكابهم من شَىْءِ # [الأنعام: 01] الآية! 

وأيضاً ما يدل على أن أخور الكضرة لأ يحتك فيه لخدن اجلا هيدا ١‏ قر ل 1 1 
تَمَلِكَ نفس لقي سين 4 [الانفطار. 5] فهذا عام في الكل |1 جور أو حمل الأوزار ونحوها . وقال: 
#وأخْسوأ يوم ا زف وَالِدُ عن وَلْدِ ولا 0 ولد سَيْكا 4 [لقمان: *©] وقال: #أوَاتَتُوا 
بَرْمًا لَّا جَرى تَنْسُ عن لني صَبًْا وََا يُقْبَلُ ينبا شَفَعٌَ ولا يُؤْحَذُ نبا عَذْلُ4 [البقرة: 48] الآية؛ إلى كثير 
من هذا المعنى . ٠‏ وفي اموا ارسي والسلام عشيرته الأقربين : لديا بنى فلان 
ني لا أملك لكم من الله شيئا». 

والثاني : المغتن وهو أن مقصود العبادات الخضوع لله» والتوجه إليه. والتذلل بين يديه. 
والانقياد تحت حكمه. وعمارة القلب بذكره؛ حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضراً مع الله. 
ومراقباً له غير غافل عنه: وأن يكون ساعياً فى مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته . والنياية 
تنافي هذا المقصود وتضاده؛ نمضن ذلك 01لا كران العد عيذ ربولا المطلوب بالخضوع 


)١‏ التمثيل بالحج هنا غير واضحء لأن 0 إن كان الأمر العادي دائراً بين المال والعقوبة كالكفارات فهو 
مجال نظر. وليس الحج كذلك» بل هوأ ير ا إن نقلي اهما روفي . ومثله يقال 
في الضحية. ولو أنه جعل التقسيم إلى ثلائة أضرب» فأضاف إلى هذين الضربين ضرباً يدور بين العبادة والأمور 
المالية لكان أوجه. 

(؟) فصل هذه المعانى وإن كانت متقاربة أو متلازمة لتأتى الأدلة فى الآيات بعدها على طبقها صراحة. فعليك بتطبيق 
الأدلة على تلك المعاني. 1 ْ 


كه" القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


والتوجه خاضعاً ولا متوجهاً. إذا ناب عنه غيره في ذلك. وإذا قام غيره في ذلك مقامه فذلك 
الغير هو الخاضع المتوجه. والخضوع والتوجه ونحوهما إنما هو اتصاف بصفات العبودية» 
والاتصاف لا يعدو المتصف به ولا ينتقل عنه إلى غيره. والئيابة إنما معناها أن يكون المنوب 
منه بمنزلة النائب» حتى يعد المنوب عنه متصفا بما اتصف به النائب» وذلك لاا يصح في 
العبادات كما بصخ في التصرفات؛ فإن النائب في أداء الدين مثلاً لما قام مقام المديان» صار 
المذيان نقضها يانه مود لذئنهة فلا مطالبة للغريم بعد ذلك به. وهذا في التعبد لا يتصورء مالم 
يتصف المنوب عنه بمثل ما اتصف به النائب . ولا نيابة إذ ذاك على حال . 

والثالث: أنه لو صحت النيابة في العبادات البدنية”'؟ لصحت في الأعمال القلبية؛ 
كالإيمان وغيره من الصبر والشكرء والرضى والتوكل» والخوف والرجاءء وما أشبه ذلك؛ ولم 
تكن التكاليف محتومة على المكلف عيناًء لجواز النيابة» فكان يجوز أمره ابتداء على التخيير بين 
العمل والاستنابة» ولصح مثل ذلك في المصالح المختصة بالأعيان من العاديات؛ كالأكل 
والشربء والوقاع واللباس وما أشبه ذلك وفي الحدود والقصاص والتعزيرات وأشباهها من 
أنواع الزجر. وكل ذلك باطل بلا خلاف. من جهة أن حكم هذه الأحكام مختصة. فكذلك 

كر العيدات: 


.وما تقدم''' من آيات القرآن كلها عمومات لا تحتمل التخصيص. لأنها مجكمات نزلت 
بمكة"" احتجاجاً على الكفار. ورداً عليهم في اعتقادهم حمل بعضهم عن بعض أو دعواهم 
ذلك عناداً. . ولو كانت تحتمل الخصوص في هذا المعنى لم يكن فيها رد عليهم؛ ولما قامت 
عليهم بها حجة. أما على القول بأن العموم إذا خص لا يبقى حجة في الباقي فظاهر. وأما على 
يي 0 وإذا تأمل الناظر العمومات المكية 
وجد عامتها”*' عرية عن التخصيص والنسخ وغير ذلك من الأمور المعارضة» فينبغي للبيب أن 
يتخذها عمدة في الكليات الشرعية» ولا ينصرف عنها. 


)١(‏ إنما جعلها هي الملزوم ومناط الاستدلال في هذا الوجه ‏ وإن كان الأصل فيما سبق عاماً ‏ لأنها بقطع النظر عن 
7 الأدلة هي التي يتوهم فيها ذلك» ل ل بخلاف القلبية فلا يظهر ذلك فيهاء 
ولا يعقل فيها النيابة رأساًء فلا يعمل أن يقوم أحد عن أحد بالإيمان مثلا. وقوله: (ولم تكن التكاليف الخ) أ 
“مظلقا بذنة أذ قلية ية. وقوله: (وكل ذلك باطل) أي : : اللوازم الثلاثة باطلة» أي: فالملزوم مثلها وعليه يكون قوله: 
الوح الك الأحكام مختصة) راجعاً لخصوص الدليل الثالث» أي: أن التعبدات مختصة بالمكلف بها 
كما سبق بيانه فتكون كالعاديات المختصة كالأكل والوقاع مثلا. فلما كانت هذه لا نيابة فيها كانت جميع التعبدات لا 
نيابة فيها. ويصح أن يعود قوله: (وكل ذلك باطل) إلى ما دخل تحت قوله: (ولصح مثل ذلك في المصالح 
المختصة وفي الحدود وأشباهها) ويكون حذف بطلان اللازم من الدليلين الأولين. 
(0) لو قدم هذا على الثاني وهو المعنى ليكون تكميلاً للدليل الأول وهو النصوص لكان أنسب وإن كان وجه تأخره 
ارتباطه بالإشكال بعده حيث يقول فيه: (وتبين أن ما تقدم إلى الكلية ليست على العموم). 
(”) . أي: ما عدا الآية الأخيرة» فإنها من سورة البقرة. 
(8:). سيأتي لذلك في الأدلة مبحث واسع شافٍ . وقوله: (الأمور المعارضة) أي : العشرة المشهورة التي منها الإضمار 
والحقيقة والمجاز الخ. والكلام يحتاج إلى دقة في وزنه وتطبيقه . وسيأتي في محله. 
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فإن قيل: كيف هذا؟ وقد جاء في النيابة في العبادات» واكتساب الأجر والوزر من الغيرء 

أحدها: 0 ا نقيا أذ #الميت عات ببكاء 
الحيّ علو" وان امَنْ سَنَّ سُنْهٌ حسنة أو سيئة كان له أجرها أو عليه وزرُها»”" وأن: «الرجل 
إذا مات انقَطعّ عَمله إلا م بن تلك06" وأنه: #ما ين تنس ؟تنتن ظلما إلا كان على ابن قاور 

(غ8) . 00 ادن عمد 2-7 

كل مها او فى القران: #وَالدنَ ء[منوا والبعلهم ريسم بإِيمن دما بو دريل 4 [الطور: ]1١‏ وفسر 
بأن الأبتاء ون إلى فا ذل اانا وإن لم يبلغوا ذلك بأعمالهم . 0 الحديث : هن فُريضَة الله 
أدركتث أبن شيخا كبيرا لا ينتطيم أن يقت نت على الرَّاحِلَة: أفأحجٌ عنه؟ قال : نعم”*» وفي رواية: 
«أفرأيتٍ لو كان على أبِيكُ دين فقضيته» أكان يَجَزئه؟ قالت: 1 نعم. . قال: فَدَيْنٌ الله عن أن 
يَفَضَى200) (وفو ناث وعليه موه صنام عقاول" 0 «وقيل: يا رسول الله إن أَمّي ماتت 
وعليها نذرٌ لم تقضه. قال: «فاقضه عنها)" » وقد قال بمقتضى هذه الأحاديث كبراء وعلماء. 
تعالى. فهذه جملة تدل على ما لم يذكر من نوعها. وتبين أن ما تقدم في الكلية المذكورة ليست 

والثاني : أن لنا قاعدة يرجع إليها غير مختلف فيهاء وهي قاعدة الصدقة عن الغيرء وهي 
عبادة ؛ لآنها إنما تكون صدقة إذا قصد بها وجه الله تعالى وامتثال أمره. فإذا تصدق الرجل عن. 
الرجل أجزأ ذلك عن المتصدق عنه وانتفع بهء ولا شنا ان كان يما . فهذه عبادة حصلت فيها 
النيابة. ويؤكد ذلك ما كان من الصدقة فرضاً كالزكاة. فإِن إخراجها عن الغير جائز وجاز عن 
ذلك القري: والركاة أخمة المرلدوةة). 


6 أخرجه في «التيسير» عن الستة إلا أبا داود. 

(؟) تقدم. ١‏ 

(6) (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة الخ» أخرجه في «التيسير» عن الخمسة إلا البخاري. 

(4) تقدم وفي لفظه هناك اختلاف عما هنا. 

(5) رواه فى (التيسير»: (إن فريضة الله على عباده فى ي الحج الخ) عن الستة . 

(1) هذه الرواية في الحج اختص بها النسائي (راجع (النسائي». /١‏ 5)ء و«نيل الأوطار» .)١١/65(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» : 
حديث: أن رسول الله يكل قال: «فدين الله أحى بالقضاء» متفق على صحته من حديث ابن عباس: أن امرأة أتت 
رسول الله يك فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهرهء الحديث» وله طرق فيها وألفاظ مختلفة. وفي 
رواية: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحجء وفي رواية النسائي : إن أبي مات ولم يحج . وسيأتي في الصوم 
اه «امجموع» .)0١١/0(‏ 

610 رواه الشيخان وأبو داود #تيسير؟ . 

(4) (إن أمي ماتت وعليها نذر أفصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها»؟ قالت: 
نعم. «قال فصومي عن أمك» أخرجه في «التيسير) عن الخمسة. ْ 

(9) جملة خطابية» يقوى بها الإشكال ليجري فيما ليس فيه شائبة مالية. 


مم < القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


والثالث : أن لنا قاعدة أخرى متفقاً عليها أو كالمتفق عليها'2» وهي تحمل العاقلة للدية 
في قتل الخطأء فإن حاصل الأمر في ذلك أن يتلف زيد فيغرم عمرو» وليس ذلك إلا من باب 
النيابة في أمر تعبدي لا يعقل معناه. ومنه أيضاً نيابة الإمام عن المأموم في القراءة وبعض أركان 
الصلاة مثل القيام» والنيابة عنه فى سجود السهو بمعنى أنه يحمله عنه» وكذلك الدعاء للغير» 
فإن حقيقته خضوع لله وتوجه إليه» والغير هو المنتفع بمقتضى تلك العبادة» وقد خلق الله ملائكة 
عبادتهم الاستغفار للمؤمئين خصوصاً ولمن في الأرض عموماًء وقد استغفر النبي كَل لأبويه 
حتى نزل: #ما كارب لتّي الست َامَنْواً أن يسْتَعْفِرُوأ لِلْمْفْرَكِينَ4 [التوبة: ]1١*‏ وقال في ابن أبي : 
اد ارا عنك» حتى نزل: «اََعَنْفرَ ْم أو لا مَنْتَمْفِرَ 47”'*. ونزل: ولا 
صل عل أحلر ينم مات أَبدَا» [العوبة : دواو السام لوم رع و0 
دين وقال عليه الصلاة والسلام: «اللَهُمّ اغفِرْ لِقَوْمِي فإنهم لا يعلمون”"'. وعَلى 
الجملة فالدعاء للغير مما علم من دين الأمة ضرورة. 

والرابع : أن النيابة في الأعمال البدنية غير العبادات”' ' صحيحة؛ وكذلك بعض العبادات 
البدئية: وإن كانت واجبة على الإنسان عيناء وكذلك المالية» وأولها الجهاذء فإنه جائز أن 
يستنيب فيه المكلف به غيره بجعل وبغير جعل»: إذا أذن الإمام. والجهاد عبادةء فإذا جازت 
النيابة في مثل هذا فلتجز في باقي الأعمال المشروعة» لأن الجميع مشروع . 

والخامس : أن مآل الأعمالٍ التكليفية أن يجازى عليها؛ وقد يجازى الإنسان على ما لم 
يعمل» خيراً كان الجزاء أو شراً. وهو أصل متفق عليه في الجملة. وذلك ضربان: 

أحدهما : المصائب النازلة في نفسه وأهله وراكهرر عرصم فإنه إن كانت باكتساب””' كُمْر 
ها من شتات :راخدا يها من أجر غيره؛ وحَمّلَ غيرٌه وزرّه» ولم بعد لله" > فيد عه أن 


6 المخالك لها فلل »دراج اللعلاف فى الام لمر قئينة: 

(؟) في «روح المعاني» في تفسير الآية أن عبد الله بن عبد الله بن أب سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستغفر 
لأبيه ففعل فنزل: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم» [التوبة: ]6١‏ الآية» فقال عليه السلام لأزيدن 
على السبعين فنزل: «إسواء عليهم استغفرت لهم» [المنافقون: 11 الآية» وقال المفسران: هذا هو الصحيح 
المعول عليه ومقابله أنها في عامة المنافقين ولم ينقلوا فيما يتعلق بابن أبيَّ قول الرسول: «لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك»22 إنما ذكروها فيما يتعلق بأبي طالب لما سمع كلام أبي جهل ومن معه في مرض الوفاة» ولم يسمع منه كَل 
نصحه لهء وبقي على دين الجاهلية» فنزلت الأية: «إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين؟ [التوبة: 
]١1‏ وعزاه الألوسي للبخاري ومسلم وكثير من الأئمة وهو الصحيح خلافاً لما في بعض الروايات أنها نولت في 
أبويه عليه السلام. وبهذا تعلم ما في كلام المؤلف في الآية الأولى والحديث. 

(90) أخرجه المناوي في «كنوز الحقائق» عن البزار. 

(4) ليس محل نزاع» ولكنه جاء به لتوسيع المجال في الإشكالء وأنها لكونها مشروعة جازت فيها النيابة» فإذن كل ما 
كان مشروعاً تجوز فيه النيابة» ومنه 'العبادات. ولا يخفى عنك أن أهم شيء في هذا الوجه ما يتعلق بالجهاد من جهة 
كونه عبادة. وأما مجرد مشروعيته التي جاء بها ليجعلها كعلة للقياس فهي ضعيفة . 

(0) أي: اكتساب الغير. وقوله: (بغير اكتساب) أي: بأن كانت من الله محضاً. 

(1) لعل الأصل: (وإن لم يعلم بذلك) ليلتئم مع قوله: (فضلاً عن أن يجد ألمه). 
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يجد ألمه؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المفلس يوم القيامة ‏ . وإن كانت بغير 
اكتساب فهي كفارات فقطء أو كفارات وأجوز. وكما جاء فيمن. اغرّسَ غَرْسأً أو زَرَعَ زرعاً 
يأكلٌ منه إنسانُ أو حيوانٌ أنه له أجر»'' ' وفيمن «ارتَبَط قرسا في سبيل الله فأكل في مَرْجٍ أو 
رَوْضَ أو شرب في نهر أو استنّ شرّفأ أو شرّفين» ولم يُرد أن يكون ذلك فهي له حسنات»" 
وسائر ما جاء في هذا المقون» 

والضرب الثاني : النيات التي تتجاوز الأعمال كما جاء: «أن المرء يكتبٌ له قِيام الليل أو 
الجهادُ إذا حبّسه عنه عُذرٌ '' وكذلك سائر الأعمال» حتى قال عليه الصلاة والسلام في المتمنّي 
ادايكده لدان يور به مثل عمل فلان: «فَهُما في الأخر سَواءٌ» وفي الآخر: «فهُما في الورْرٍ 
0 ' وحديث : اليك سعد ل ولي كل الاي 0310 لوَالمَسْلمَان ٠‏ يَلْتَقِيانٍ بسَيْمَيْهِما» 


يما .م 


الحديث”'' إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عدّ المكلف بمجرد النية كالعامل نفسه في الأجر 
والوزن فإذا كان #القامل وليين عامل ولاعمل.عنه خيرم تارلى " الاوكره عاتعايل إ 
استئناب غيره على العمل . 


فالجحواب : أن هذه الأشياء كان منها ما قال بعض العلماء فيه يصحة النيابة» فإن للنظر 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كه قال: «أتدرون من المفلس؟»؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا. 
متاع» فقال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي ة دشم هذاء وقذف تعذاء واكل 
مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا. فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن 

يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار» رواه مسلم والترمذي وغيرهما ‏ (ترغيب) . 

٠ ٠ . تقدم‎ (3 

(0) لعلها رواية بالمعنى. وإلا فما تقدم له في الفصل الثاني من المسألة الخامسة يقتضي أن قوله : (ولم يرد ذلك) راجع 
إلى خصوص الشرب» نعم إن ذلك هو مناط الإشكالء لأنه لو قصد شيئاً من ذلك لم يكن فيه ما يعترض به هنا. 

(4) روى مالك أبو داود والنسائي عن رسول الله ككِ: «ما من امرىء تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له 
أجر صلاته» وكان نومه عليه صدقة» وروى مسلم عن جابر: «إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا 
كانوا معكمء حبسهم المرض» وروى البخاري مثله بخلاف يسير في بعض لفظه. وفي رواية أخرى لمسلم عن وكيع 
ذكر فيها: «إلا شركوكم في الأجر». 

)0( أخرجه في «الترغيب» عن ابن ماجه. وفيه رواية أخرى عن أحمد والترمذي بلفظ : «فأجرهما سواء ووزرهما 
سواءع) . 

(5) جزء من حديث رواه الشيخان. 

0) (إذا التقا المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» أخرجه في «الجامع الصغير؛ عن أحمد والشيخين وأبي داود 
والنسائي . 

(4) أي: لأن النية حينئذ حاصلة وقد حصل المنوي بالفعل وإن كان من غيره. وهذا ظاهر إذا راجعنا قوله: (فإذا كان 
كالعامل الخ) إلى الضرب الثاني فقطء إلا أنه لا يكون قد عمل للأول نتيجة؛ ولا بين وجه الاستدلال به. أما إذا 
رجعناه للضربين فيكون قد رتب على الأول أيضاً نتيجته لكن السياق في ذكره للأعمال في الثاني يشهد للتقرير 
الأول. 


أما قاعدة الصدقة عن الغير وإن عددناها عبادة» فليست من هذا الباب؛ فإن كلامنا في 
نيابة في عبادة من حيث هي تقربٌ إلى الله تعالى وتوجه إليه. والصدقة عن الغير من باب 
التصرفات المالية. ولا كلام فيها. 

وأما قاعدة الدعاء فظاهرٌ أنه ليس في الدعاء نيابة؛؟ لأنه شفاعة للغير فليس من هذا الباب. 2 

وأما قاعدة النيابة في الأعمال البدنية والمالية فإنها مصالح معقولة المعنى» لا يشترط فيها 
- من حيث هي كذلك - نية» بل المنوب عنه إن نوى القربة فيما له سبب فيه فله أجر ذلك» فإن 
العبادة منه صدرت لا من النائب. والنيابة على مجرد التفرقة أمر خخارج عن نفس التقرب بإخراج 
المال. والجهاد وإن كان من الأعمال المعدودة فى العبادات» فهى فى الحقيقة معقولة المعنى» 
كسائر فروض الكفايات التي هي مصالح للدنياء لكن لا يحصل لصاحبها الأجر الأخروي إلا إذا 
قصد وجه الله تعالى وإعلاء كلمةٍ الله. فإن قصد الدنيا فذلك حظه. مع أن المصلحة الجهادية 
قائمة؛ كقاعدة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والجهاد شعبة منها. على أن من أهل العلم من 
كره النيابة في الجهاد بالجعل» لما فيه من تعريض النفس للهلكة في عرض من أعراض الدنيا. ولو 
فرض هنا قصد التقرب بالعمل لم يصح فيه من تلك الجهة نيابة أصلاً . فهذا الأصل لا اعتراض به 
أيضنا . 

وأما قاعدة المصائب النازلة فليست من باب النيابة في التعبد. وإنما الأجر والكفارة في 
نقايلة متيل قله لا لآم ارج تن ذللكن «وكون بتاك الظالم تعطى المظلوم» :أ ىسييات 
المظلوم تطرح على الظالم» فمن باب الغرامات» فهي معاوضات؛ لأن الأعواض الأخروية إنما 
تكون في الأجور والأوزارء إذ لا دينار هناك ولا درهم» وقد فات القضاء في الدنيا . 

ومسألة الغرس والزرع من باب المصائب في المال» ومن باب الإحسان به إن كان باختيار 
مالكه . 

وا له القاض عن :الأ عمال زاهفة إل الحداة على الاعوال الشف بالعايل اباب 
إذ عد في الجزاء ‏ بسبب نيته - كمن عمل» تفضلا من الله تعالى» مع أن الأحكام إنما تجري في 
الدنيا على الظاهرء ولذلك يقال فيمن عجز عن عبادة واجبة وفى نيته أن لو قدر عليها لعملها إن 
له أجر من عملهاء مع أن ذلك لا يسقط القضاء عنه فيما بينه وبين الله إن كانت العبادة مما 
يقضى . كما أنه لو تمنى''' أن يقتل مسلماً أو يسرق أو يفعل شرا إلا أنه لم يقدرء كان له وزر 
من عمل» ولا يعد في الدنيا كمن عمل» حتى يجب عليه ما يجب على الفاعل حقيقة. فليست 
فد الا ف ل وان ترقيف لقا لاقت هو لذ كتيييي لعيالة علية | ذ لننه ا ردنا لقراغه 
لذ قفن ها اما 

ونرجع إلى ما ذكر أول السؤالء فإنه عمدة من خالف في المسألة. 

فحديث تعذيب الميت ببكاء الحي ظاهرٌ حمله على عادة العرب في تحريض المريض - إذا 
ظن الموت ‏ أهله على البكاء عليه. وأما من سن سئةء وحديث ابن آدم الأول وحديث انقطاع 


2000 أي : عزم وصممء ولكنه فاته غرضه بأمر خارج عن إرادته . 
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العمل إلا من ثلاث وما أشبه ذلك» فإن الجزاء فيها راجع إلى عمل المأجور أو الموزور. لأن 
الذي تسبب فيه أُوَّلآً . فعلى جريان سببه تجري المسببات» والكفل الراجع إلى المتسبب ناشيء 
عن عمله» لا عن عمل المتسبب الثاني . وإلى هذا المعنى يرجع قوله تعالى: لأرَالَدِينَ مَامثرا 
َأََعنهُمْ درم # [الطور : ]١‏ الآية: أن وندةاكسويين قم نيا كرى لفن كير نكاد 
منسوب إلى الأب. وبذلك فسر قوله تعالى: م أَغْىَ عَنْهُ مَالْمُّ وَمَا كسب 4 [المسد: ؟] 
أن ولده من كسبه» فلا غرو أن يرجع إلى منزلته وتقر عينه به''' كما تقر عينه بسائر أعماله 
الصالحة. وذلك قوله تعالى: “وومآ ألنتهم ين عَمَلِهم من َي # [الطور: .]1١‏ 

وإنما يشكل من كل ما أورد ما بقي من الأحاديث؛ فإنها كالنص في معارضة القاعدة 
المستدل عليها؛ وبسببها وقع الخلاف فيما نص فيها خاصة وذلك الصيام والحج عا النذر 
فإنما كان صياماً فيرجع إلى الصيام . 

والذي يجاب به فيها أموراً : 

أحدها: أن الأحاديث فيها مضطربة» نبه البخاري ومسلم على اضطرابهاء فانظره في 
«الإكمال»» وهو مما يضعف الاحتجاج بها إذا لم تعارض أصلا قَطغيا فكيف إذا عارضته. 
وأيضا فإن الطحاوي قال فى حديث : «امَنْ مات وعليهِ صوم م صاعَ عنه وليّه)" إنه لم يرو إلا من 
طريق عائشة. وقد تركته فلم تعمل به وأفتت بخلافه. . وقال في حديث التي ماتت وعليها نذر إنه 
لا يرويه إلا ابن عباس وقد خالفه وأفتى بأنه لا يصوم أحد عن أحد. 

والثاني : أن الناس على أقوال في هذه الأحاديث : منهم من قبل ما صح منها بإطلاق؛ 
ا د نا : ومنهم من قال ببعضها فأجاز ذلك في الحج دون الصيام؛ وهو مذهب 
الشافعي» ومنهم من منع بإطلاق» كمالك , رق ا ال 
الأحاديث وإن صح. وذلك دليل على ضعف الأخذ بها في النظر. ويدل على ذلك أنهم اتفقو 
في الصلاة على ما حكاه ابن العربي؛ وإن كان ذلك لازماً فى الحج لمكان ركعتي ا 
جات ويجوز في التبع ما لا يجوز في غيره؛ ؟ كبيع الشجرة ة بثمرة قد أَبُرت» وبيع العبد 
هال تفقوا على المنع في الأعمال اللي 

والثالث: أن من العلماء من تأول الأحاديث على وجه يوجب ترك اعتبارها مطلقاًء وذلك 
أنه قال: جل الاك صنو يك ا مدوم اذا لد دادر فق تعره يريد أنهم سئلوا 
عن القضاء في الحج والصوم. فأنفذوا ما سئلوا فيه من جهة كونه خيراء لا من جهة أنه جاز عن. 
المنوب عنه '. وقال هذا القائل: لا يعمل أحد عن أحد شيئاًء فإن عمله فهو لنفسه؛ كما قال 
تعالى : لوأك لس لان لاما سم (©)4 [النجم: خا 


)١(‏ لكن يبقى التوفيق بينه وبين آية: #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى4 [النجم: 4"] فإن الذرية حازت منزلة عالية لم 
ف 500 «أرأيت لو كان على أبيك دين إلى أن قال: فدين الله أحق أن يقضى». 
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والرابع : أنه يحتمل أن تكون هذه الأحاديث خاصة بمن كان له تسبب في تلك الأعمال؛ 
كما إذا أمر بأن يحج عنهء أو أوصى بذلك» أو كان له فيه سعي حتى يكون موافقا لقوله تعالى: 
<٠‏ #وآن ل ليشن إِلّا مَا سَعَ 469 [النجم: 4] وهو قول بعض العلماء. 

ظ < والخامس : أن قوله: «صام عنه وليه؛ محمول على ما تصح فيه النيابة: وهو الصدقة. 
مجازاًء لأن القضاء تارة يكون بمثل المقضي. وتارة بما يقوم مقامه عند تعذره. وذلك في 
الصيام الإطعام, وفي الحج النفقة عمن يحج عنهء أو ما أشبه ذلك . ظ 
والساس: أن هذه الأحاديث ‏ على قلتها ‏ مُعَارضةٌ لأصل ثابت في الشريعة قطعي» ولم 
تبلغ مبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي» فلا يعارض الظنٌ القطع؛ كما تقرر أن خبر الواحد لا 
يعمل به إلا إذا لم يعارضه أصل قطعيى. وهو أصل مالك بن أنس وأبي حنيفة. وهذا الوجه هو 
نكتة الموضع» وهو المقصود فيه. وما سواه من الأجوبة تضعيف لمقتضى السك يبلك 
الأحاديث. وقد وضح مأخذ هذا الأصل الحسن . وبالله التوفيق. ظ 
فصل 

ويبقى النظر في مسألة لها تعلق بهذا الموضع» وهي مسألة هبة الثواب وفيها نظر فللمانع 
أن يمنع ذلك من وجهين : ظ 

أحدهما: أن الهبة إنما صحت في الشريعة في شيء مخصوصء وهو المال. وأما في 
ثواب الأعمال فلا. وإذا لم يكن لها دليل فلا يصح القول بها . 

والثانى : أن الثواب والعقاب من جهة وضع الشارع كالمسببات بالنسبة إلى الأسباب؛ وقد 
نطق بذلك القرآن كقوله تعالى : «ي]رك حُدُودُ امَو وس بلع اله وَرَسُوكمٌ مُدجلة جكنت» 
[النساء: 17] ثم قال: #ومر يَعْص أللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَتَعَدٌ حَدودم يَدعِلهُ تَارًا حََنلِدًا فيهكا» [النساء: 
14] وقوله: جر يما كانوأ يعَمَلْونَ# [الأحقاف: »]1١4‏ #إأَدَمُلُوا الْجَنَهَ يما كدر تَتَمَلوَن4 [النحل: ١م]‏ 
وهو كثير. وهذا أيضاً كالتوابع بالنسبة إلى المتبوعات؛ كاستباحة الانتفاع بالمبيع مع عقد البيع» 
واستباحة البضع مع عقد النكاح» فلا خيرة للمكلف فيه. هذا مع أنه مجرد تفضل من الله تعالى 
على العامل. وإذا كان كذلك اقتضى أن الثواب والعقاب ليس للعامل فيه نظر ولا اختيار» ولا 
في يده منه شيء. فإذاً لا يصح فيه تصرف؛ لأن التصرف من توابع الملك الاختياري. ولسن ان 
/ الجزاء ذلك. فلا يصح للعامل تصرف فيما لا يملك. كما لا يصح لغيره. 

وللمجيز أن يستدل أيضاً من وجهين : 

أحدهما: أن أدلته من الشرع هي الأدلة على جواز الهبة في الأموال وتوابعهاء إما أن 
تدخل تحت عمومها أو إطلاقهاء إما بالقياس عليها؛ لأن كل واحد من المال والثواب عوضٌ 
مقذرء فكما جاز في أحدهما جاز في الآخر. وقد تقدم فى الصدقة عن الغير أنها هبة 
النواب220, لا يصح فيها غير ذلك. فإذا كان كذلك صح وجود الدليل» فلم يبق للمنع وجه. 


6 أين هذ!؟ فالذي تَقَدم أنها من باب التصرف المالي فكأنه أعطى المال للمتصدق عليه. وناب عنه في صرفه فقط. 
فقد ملكه المال نفسهء والثواب شيء آخر. 


والثاني: أن كون الجزاء مع الأعمال كالمسببات مع الأسباب» وكالتوابع مع المتبوعات» 
يقضي بصحة الملك لهذا العامل؛ كما يصح في الأمور الدنيوية. وإذا ثبت الملك صح التصرف 
بالهبة . 

لا يقال: أن الثواب لا يملك كما يملك المال؛ لأنه إما أن يكون في الدار الأخرة فقطء 
وهو النعيم الحاصل هنالك والآن لم يملك منه شيئاً؛ وإما أن يملك هنا منه شيئاً حسبما اقتضاه 
قوله تعالى: طامَنَ حَهِلَ مَْلِسًا يْن دَكَرٍ أ أنقٌ وَهْرٌ مُزْمِنُ ملْحِينَمُ َيِه طِتْبَّهُ4 [النحل: “1] 
الأ قد راك سويد 37 الو الف الآخرة أي أنه يئال فى الدنيا طيب عيش من غير كدر مؤثر 
في طيب عيشهء كما ينال في الآخرة أيضاً النعيم الدائم؛ فليس له أمر يملكه الآن حتى تصح 
هبته. وإنما ذلك في الأموال التي يصح حوزها وملكها الآن. 

لأنا نقول: هو وإن لم يملك نفس الجزاءء فقد كتب له في غالب الظن عند الله تعالى» 
واستقر له ملكا بالتمليك» وإن لم يحزه الآن. ولا يلزم من الملك الحوز. وإذا صح مثل هذا 
في المال؛ وصح التصرف فيه بالهبة وغيرهاء صح فيما نحن فيه؛ فقد يقول القائل: ما ورثته من 
فلان فقد وهبته لفلان؛ ويقول: إن اشترى لي وكيلي عبداً فهو حر أو هبة لأخي؛ وما أشبه 
ذلك». وإن لم يحصل شيء من ذلك في حوزه؛ وكما يصح هذا التصرف فيما بيد الوكيل فعله 
وإن لم يعلم به الموكل: فضلاً عن أن يحوزه من يد الوكيل» يصح أيضا التصرف بمثله فيما هو 
بيد الله الذي هو على كل شيء وكيل. فقد وضح إذاً مغزى النظر في هبة الثواب. والله الموفق 
للصواب . 

المسألة الثامنة 

من مقصود الشارع في الأعمال”" دوام المكلف عليها. والدليل على ذلك. واضح؛ 
كقوله تعالى : إلا الْصَتَ © الينَّ هم عل صَلَاعمْ بشن 47 [المعارج: 57 17] وقوله: #يقيمودَ 
ألصَّلَِه4 [الأنفال: *] وإقام الصلاة بمعنى الدوام عليها؛ بهذا فسرت الإقامة حيث ذكرت مضافة 
إلى الصلاة. وجاء هذا كله فى معرض المدحء وهو دليل على قصد الشارع إليه. وجاء الأمر به 
صريحاً في مواضع كثيرة؛ كقوله : لوَأَقِيبُوا ألصَلََ راثا لَك [البقرة: 4] وفي الحديث: «أحبّ 
العمل إلى الله ما دَاوَءَ عليه صاحبّه ون قَل)”" وقال: «حُذوا من العَمّل ما تُطيقون فإِنْ اللّهَ لم 
يملّ حتى تَمَلُوا»!؟؟ «وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل أثبته» «وكان عمله دِيمّة». وأيضاً: فإن 
في توقيت الشارع وظائف العبادات. من مفروضات ومسئونات ومستحبات» في أوقات معلومة 
الأسباب ظاهرة ولغير أسباب» ما يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة الأعمال. 


)١(‏ أي من بابهء وشبيه به. 

(؟) أي: أعمال العبادات التي تتكرر أسبابهاء أما زكاة وجبت هذا العام لحصول النصاب ولم يحصل العام بعده فلا. 
وهكذا يقال في غيرها فهو ظاهر في العبادات المذكورة. 

() رواه في «التيسير»: «أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دام وإن قل» عن الستة وهو جزء من حديث طويل . 

(4) تقدم. 


وقد قيل في قوله تعالى في الذين ترهبوا: مما رَعَوْهَا حَنَّ رِعَاِتهَا © [الحديد: 0 
لها هو تركها بعد الدخول فيها والاستمرار. 
فصل 

فمن هنا يؤخذ حكم ما ألزمه الصوفية أنفسهم من الأوراد في الأوقات: وأمروا بالمحافظة 
عليها بإطلاق ؛ ولكنهم قاموا بأمور لا يقوم بها غيرهم . فالمكلف إذا أراد الدخول في عمل غير 
واجبء فمن حقه أن لا ينظر إلى سهولة الدخول فيه ابتداء حتى ينظر في مآله فيه» وقد يقدر 
على الوفاء به طول عمره أم لا؟ فإن المشقة التي تدخل على المكلف من وجهين: أحدهما: من 
جيه ده تارشع فى اعدو ٠‏ باكارنا او بدني فيه . والثاني : من جهة المداومة عليه وإن كان 
في نفسه خفيفاً . 

وحسبك من ذلك الصلاق فإنها من جهة حقيقتها خفيفة. فإذا انضم إليها معنى المداومة 
نفلت والشاهد لذلكف كولم كمال : وَاستَصِنوأ بالصَيْرٍ وَالصَلَووَ ونا لكيه إل عل لون © * 
البقرة: 40] فجعلها كبيرة» حتى قرنَ بها الأمر بالصبرء واستثنى الخاشعين فلم تكن عليهم كبيرة: 
لأجل ما وصفهم به من الخوف الذي هو سائق ؛ والرجاء الذي هو حادٍ. وذلك ما تضمنه قوله : 
#الَذِينَ يمون 2 نكم مُلَهُوأ رَيمْ # [البقرة: 5:] الآيةع فإن الخوف والرجاء يسهلان الصعب؛ فإن 
الخائك مق الأسد سيل عليه تعب الفران والراجي لنيل مرغوبه به يقصر عليه الطويل من 
المسافة. ولأجل الدخول في الفعل على قصد الاستمرار: وضعت التكاليف على التوسطء 
وأسقط الحرج. ونهى عن التشديد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إِنّ هذا الدّين مَتينٌ فَأَوْغْل 
فيه برِفق» ولا تبعغض إلى نفسك عبادة الله؛ فإن المنْبَتَ لا أزضاً قطع ولا ظهراً أبقّى)”"' وقال: 
«مَنْ يُشادٌ هذا الدينّ يَغْلِبْه! وهذا يشمل التشديد بالدوام» كما يشمل التشديد بأنفس الأعمال 
والأدلة على هذا المعنى كثيرة. ٍ ظ 

المسألة التاسعة 

الشريعة بحسب المكلفين كليةٌ عامةٌ؛ , حون الل باس والساان بكر الاي 
اا ا 0 والدليل على 
ذلك - مع أنه واضح - أمور: 

أحدها: (التصتوض المعضناف:ة؛ كقوله تعالى: وم رشك الذجمات لاس معي 


لخر سر ال 


وزيا 040 [سبأ: 18] وقوله: ##كُل كانها الناس .+ إن. رسول: الله بكم سا4 [الأعراف : 0] 


)1١(‏ تقدم. () تقدم. 

ف تغليب على الإباحة. وإلا فهي حكم شرعي لا اختصاص فيه أيضاً. . ويبقى الكلام فيما يقابل الطلبية» وهو 
الوضعية. ولا يظهر أنه يقصد الاحتراز عنهاء إذ كون الزوال سبباً في وجوب الظهر عام لا يختص به مكلف دون 
آخر ما دام شرط التكليف موجوداً. ومثله يقال في بقيتها . . تراجع المسألة الأولى في خطاب الوضع . 

(4) لأن المعنى على المشهور وما أرسلناك بهذه الشريعة إلا للناس كافةء فالشريعة مأمور بتبليغها للناس كافة. ٠‏ وفي آية : 
«إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك4 [المائدة: : 57] دلالة على وجوب تبليغ جميع الشريعة. فالجمع بين - 


وقوله عليه الصلاة والسلام : نينف إن الأخكر و كدي" واكام هده الوص فنا يدل 
على 1ن البعلة عام لا خاصة» نولو كان عقن : الناين ميختظا يدام لد يخضن بسغيو 7 لو رركن 
مرسلاً للناس جميعاً؛ إذ يصدق على من لم يكلف بذلك الحكم الخاص أنه لم يرسل إليه به 
فلا يكون مرسلاً”” بذلك الحكم الخاص إلى الناس جميعاً. وذلك باطل. فما أدى إليه مثله. 
بخلاف الصبيان والمجانين ونحوهم ممن ليس بمكلف» » فإنه لم يرسل إليه بإطلاق»؛ ولااهو 
داخل تحت الناس المذكورين في القرآن. فلا اعتراض به. وما تعلق بأفعالهم من الأحكام 
المنسوبة إلى خطاب الوضع فظاهرٌ الأمر فيه **. - 


والثاني : أن الأحكاء إذا كانت موضوعة ة لمصالح العبادء فالعابد بالنسبة إلى ما تقتضيه. من 
مالم مراء /؛ فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق» لكتها 
كذلك حسبما تقدم في موضعه. فثبت أن أحكامها على العموم لا على الخصوص . نا سا 
من هذا ما كان اختصاصاً برسول الله وك كقوله : مامز مَرْسَة إن وعَبّت. نقحب للنى 14د إلئ 
قوله : #خَالِصةٌ لَلَكََ من دون ن الْمُؤْمدِين» [الأحزاب: 15٠‏ وقوله : #ترجى من انَسَاءُ مِنْجُنَّ 4 [الأحزاب: ]0١‏ 
الآية! وما أشبه ذلك مما ثبت فيه الاختصاص به بالدليل» ررحم الى اذا فا حص كر ب عقن 
أفنفاتة كشهادة خزيمة. فإنه راجع إليه”2 عليه الصلاة والسلام» أو غير راجع إليه؛ 
كاختصاص '" أ ايودة بن قاو ا تشتف : والغنا ق الجدعة : وخصه بذلك بقوله: «ولن تجرىء عن 
“ليكلا لطر لفن إذ هو راجع إلى جهة رسول الله كَل لالدو النص على 


أحَدٍ بَعدَك) 


-- الآيتين يقتضي المطلوب في المسألة. أما الآيات نوتف قربا بكر نف لق الها الطاونة لأنه ما المانع من 
و ا 00 فيكون البعض للبعضء. وهذا إنما يمنع منه وجوب 
تبليغ جميع المرسل به للجميع» وإنما يؤخذ من الآيتين كما أشرنا إليه» فتأمل. وقد يقال: إن حذف المعمول يؤذن 
بالعموم ‏ والمعمول هو قولنا: (بهذه الشريعة) فتكفي كل واحدة من هذه الآيات هنا في إفادة المطلوب . 

)١(‏ «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : كان كل نبي يبعث لأمته خاصة وبعئت إلى الأحمر والأسود الخ؛ 
أخرجه الشيخان والنسائي. 

00 أي : بما لم يخاطب به غيره. . أما تعبيره ففيه نبو عن الغرض . 

(*) بالتأمل نراه يدخل في الدليل عموم المتعلق» وهو ما أشرنا إليه بقولنا ابوك لغيه انال روك لان حا إذ 
مجرد كون المرسل إليهم الناس جميعاً لا يكفي إلا بمراعاة العموم أيضاً فيما هو مرسل به. 

(4) أي: فما فيه من الأحكام الطلبية متوجه إلى أوليائهم . 

(0) أي: تتطيع فيهم هذه المصالح على السواء؛ لأتهم مطبوعون بيع النوع الإنساني المتحد في حاجياته وضريريان 
وما يكملها. : 

)03 لأنه لما شهد للرسول عليه الصلاة والسلام في حادئة الأعرابي في البيع وكان مستنده في فى الشهادة الإيمان بصدقه كَل 
فيما يبلغه. عن ربه» فلأن يكون صادقاً في هذه الشؤون الصغيرة ة من باب أولى . فاختصاص حذيفة في هذا رجوع إلى 
اختصاص الرسول عليه الصلاة والسلام بقبول شهادة واحد له في هذا العقد وصحته. يراجع «أعلام الموقعين» في 
هذا وبيانه أن خزيمة تنبه لهذه الحكمة قبل أن يتفطن إليها غيره من الصحابة الحاضرين . ظ 

() راجع «أعلام الموقعين» لتقف على الحكمة فيه. 

(4) أخرجه في «التيسيرا عن الخمسة. 


والثالث : إجماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولذلك 
صيروا أفعال رسول الله َه حجة للجميع في أمثالهاء وحاولوا فيما وقع من الأحكام على 
قضايا معينة وليس لها صيغ عامة» أن تجري على العمومء إما بالقياس» أو بالرد إلى الصيغة أن 
تجري على العموم المعنوي» أو غير ذلك من المحاولات. بحيث لا يكون الحكم على 
الخصوص في النازلة الأولى مختصاً به. وقد قال تعالى : #اكلنًا مَضَئ رَية ينا ولا وَيستكهَا ل 
لا يكوْنَ عل الْمَرْمينَ حَحٌ * [الأحزاب: “157 الآية! فقرر الحكم في مخصوص ليكون”" عاماً في 
البنأسن: وتقرر صحة الإجماع لا يحتاج إلى مزيد؛ لوضوحه عند من زاول أحكام الشريعة. ‏ 

والرابع: أنه لو جاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى يخص بالخروج عنه بعض 
الناس»؛ لجاز مثل ذلك في قواعد الإسلام أن لا يخاطب بها بعض من كملت فيه شروط 
التكليف بها. وكذلك في الإيمان الذي هو رأس الأمر. وهذا باطل بإجماع. فما لزم عنه مثله. 
ولا أعني بذلك”" ما كان نحو الولايات وأشباهها من القضاء والإمامة» والشهادة والفتيا في 
النوازل» والعرافة والنقابة» والكتابة والتعليم للعلوم وغيرهاء فإن هذه الأشياء راجعة إلى النظر 
في شرط التكليف بها؛ وجامع الشروط في التكليف القدرة على المكلف به. فالقادر على القيام 
بهذه الوظائف مكلف بها على الإطلاق والعموم. ومن لا يقدر على ذلك سقط التكليف عنه 
بإطلاق» كالأطفال والمجانين بالنسبة إلى الطهارة والصلاة ونحوها. فالتكليف عام لا خاص 
من جهة القدرة أو عدمهاء لا من جهة أخرى, بناء على منع التكليف بما لا يطاق. وكذلك 
الأمر فى كل ما كان مُوهماً للخطاب الخاصء كمراتب””'' الإيغال في الأعمال؛ ومراتب 
الاحتياط على الدين وغير ذلك . ٍ 


الاختصاص في مواضعه'''» إعلاماً بأن الأحكام الشرعية خارجة عن قانون الاختصاص . 


فصل 
وهذا الأصل يتضمن فوائد عظيمة. ظ 
منها : أنه يعطي قوة عظيمة فى إثبات القياس على منكريه. من جهة أن الخطاب الخاص 


(1) وهي الآية والحديئان. والنص على التخصيص نفسه دليل على أن سائر الشريعة ‏ مما لم ينص فيه على التخصيص - 
عام . 

0 إلا أن في الآية النص على أن هذا الخاصء» أساس لحكم شرعي عام. فالآية وإن كانت صيغتها خاصة لا عامة, إلا 
أنها أعقبت بالنص على ما يفيد العموم. حتى تستفاد الحكمة فيما حصل» ولا يتوهم أنها خصوصية . 

ف أي: ولا أعني بذلك خروج ما كان موهماً لتخصيص الخطابات؛ كالولايات الخ. فإنها داخلة في القاعدة. وهو أنها 
مكلف بها كل من توفر فيه شرط التكليف بهاء كغيرها من سائر التكاليف. فالزكاة مثلاً مكلف بها على العموم: 
ولكن مع مراعاة النصاب مثلا وسائر الشروط» كذلك الولايات وفروض الكفايات المتوقفة على شروط . فتعتبر عامة 
بهذا المعنى . ولو قال: (ولا يخرج عن ذلك ما كان الخ) لكان أوضح. ١‏ 

0 تقدم له أن الناس في ذلك على ضربين: مسقط لحظوظه. وآخذ لها على وجهها الشرعي» أي فليس الأول مخاطباً 
بما لم يخاطب به الثاني» حتى يعد من باب تخصيص الخطاب في الشريعة. 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد انض 


ببعض الناس والخكم الخاص كان واقعاً في زمن رسول الله يلِ كثيرأء ولم يؤت فيها بدليل عام 
يعم أمثالها من الوقائع. فلا يصح مع العلم بأن الشريعة موضوعة على العموم والإطلاق - إلا أن 
يكون الخصوص الواقع غير مراد؛ وليس في القضية لفظ يستند إليه في إلحاق غير المذكور 
بالسذكودع: فارشدنا ذلك إلى أنه لا بد في كل واقعة وقعت إذ ذاك أن يلحق بها ما في معناها. 
وهو معنى القياس؛ وتأيد بعمل الصحابة رضي الله عنهم» فانشرح الصدر لقبوله. ولعل هذا 
يبسط في كتاب الأدلة بعد هذا إن شاء الله. ظ 

ومنها: أن كثيراً ممن لم يتحقق بفهم مقاصد الشريعة يظن أن الصوفية جرت على طريقة 
غير طريقة الجمهور» وأنهم امتازوا بأحكام غير الأحكام المبثوثة في الشريعة» مستدلين على 
ذلك بأمور من أقوالهم وأفعالهم» ويرشحون ذلك بما يحكى عن بعضهم: أنه سئل عما يجب 
في زكاة كذاء فقال: على مذهبنا أو على مذهبكم؟ ثم قال: أما على مذهبنا فالكل للهء وأما 
على مذهبكم فكذا وكذا. وعند ذلك افترق الناس فيهم» فمن مصدق بهذا الظاهرء مصرح بأن 
الصوفية اختصت بشريعة خاصة هي أعلى مما بث في الجمهورء ومن مكذب ومشنع؛ يحمل 
عليهم» وينسبهم إلى الخروج عن الطريقة المثلى» والمخالفة للسنة. وكلا الفريقين في طرف» 
وكل مكلف داخل تحت أحكام الشريعة المبثوثة في الخلقء كما تبين آنفاً؛ ولكن روح المسألة 
الفقه في الشريعة''' حتى يتبين ذلك. والله المستعان. 

ومن ذلك: أن كثيراً يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيرهم؛ لأنهم ترقوا عن 
رتبة العوام المنهمكين في الشهوات» إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا الاتصاف بطلبها والميل 
إليهاء فاستجازوا لمن ارتسم في طريقتهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم 
عن الجمهور. فقد ذكر نحو هذا في سماع الغناء وإن قلنا بالنهي عنهء كما أن من الفلاسفة 
المنتسبين إلى الإسلام من استباح شرب الخمر بناء على قصد التداوي بهاء واستجلاب النشاط 
في الطاعة» لا على قصد التلهي . وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم : إن التكليف خاص بالعوام 
ساقط عن الخواص . وأصل هذا كله إهمال النظر في الأصل المتقدم . فليعتن به وبالله التوفيق . 

المسألة العاشرة 

كما أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين» على حسب ما كانت بالنسبة إلى 
رسول الله ككل إلا ما خص بهء كذلك المزايا والمناقب. فما من مزية أعطيها رسول الله يله - 
سوى ما وقع استثناؤة - إلا وقد أعطيت أمته منها أنموذجاً. فهي عامة كعموم التكاليف. بل قد 
زعم ابن العربي أن سنة الله جرت أنه إذا أعطى الله نبياً شيئاً أعطى أمته منهء وأشركهم معه فيه. 
ثم ذكر من ذلك أمثلة . 

وما قاله يظهر في هذه الملة بالاستقراء . 

أما أولاً : فالوراثة العامة في الاستخلاف على الأحكام المستنبطة» وقد كان من الجائز أن 


)١(‏ وما تقدم له في مراتب الإيغال في الأعمال وأن الناس على ضربين» فيه فقه المسألة» وأنهم كغيرهم داخلون تحت 
أحكام الشريعة المبثوثة في الخلق. 


4 القسم الثالك/ كتاب المقاصد 


تتعبد الأمة بالوقوف عندما حد من غير استئباطء وكانت تكفي العمومات والإطلاق حسبما قاله 
الأصوليون؛ ولكن الله منّ على العباد بالخصوصية اللي حدر بها بيه عليه العتلاة رو العام . إذ 
قال تعالى: لتحم ب بَيْنَّ الئاس ما أريك داعسا :ف ]٠‏ وقال في الأمة: #لْمَلِمَهُ أَلّذِنَ 
لبوك عم من 4 [النساء : ونا واضح فلا نطول به. 

وأما اما 'فقد ظهر ذلك من مواضع كثيرة» نقتصر منها على ثلاثين وجها: 

أحدها: العاده ة من الله تعالى. فقال تعالى ذ في النبي عليه الصلاة والسلام : #إِنَّ لَه 
لَك يصَلُونَ ع1 1 لني توت [الأحزاب : 5] الآيةع وقال في الأمة: هو لَرِى يصَلْ عَككَيٍ 8 
اب 0 َلنُورٌ أ [الأحزاب: 16]الآفة وقال: اولقن ع قرت تن لبي 
وَيَحْمَة * [البقرة: 191] . 

. والثاني: الإعطاء إلى الإرضاءء قال تعالى في النبي كلل : لوََوْقَ يُميليك رَبك مض 
(4 وقال في الأمة: #لدحِاتهم مذ للا رك 14 [الع: 5] وقالة: لض أنه عن رثا 1 
[المجادلة : ؟7]. 

والثالث: غفران ما تقدم وما تأخر. قال تعالى: ##لُعْفْرَ أَكَ أك آمهم عدم ين َلك وما غ4 
[الفتح : '] وفي الأمة ما روي أن الآية لما نزلت قال الصحابة: “سنا غرينا! قما لنا؟ فيدل : 
# دَخْلٌ رمن وَالْمؤْمِتِ جَنتِ مجر * ين تب 2 حَلِدِينَ فب وَيكهر يم سيتام 16 [الفعح : 4] فعم 
ما تقدم وما تأخر. وفي الآية الأولى إتمام النعمة في قوله: لوي بعتم لِك يريك عزنا 
قم مُسْمَقِيمًا # [الفتح: و وم يَرِيِدُ أله لطن كان د تتا ولكن بريد بريد ليطهر ورت 
َج: َعَمَتَمٌ عَلتِك 4 [المائدة: ؟] الآية. 

.وهو الوجه الرابع . 

'والخامس: ا وهو النبوة؛ قال تعالى : 005 رمآ ِلك [النساء: 1] وسائر ما في 
هذا المعنى ولا يحتاج إلى شاهدء وفي الأمة: «الرؤيا الصالحة جزء”' من ستة وأربعين جزءًا 

لحر 


)010 إذا كان سكن العديك أن الراقنا كانت ,عليه الحة: ة والسلام قبل الوحي ستة أشهرء مك فها ريا صادقة كفل 
٠‏ الصبح . ثم جاء الوحي بعدهاء ومجموع ذلك مع الوحي ثلاث وعشرون سنة على قول. أو أن الوحي بعد الأشهر 
الستة ثلاث وعشرون سنة» فتكون نسبة الرؤيا الضادقة جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من زمن النبوة والوحي . فعليه لا 
يكون في الحديث ما يدل على مدعاه؛ إذ ليس الغرض أن النبوّة ة تتجزا إلى هذه الأجراء والرؤيا جرء منها» فهو غير 
. معقول في ذاته أن تكون الرؤيا الصادقة جزءاً من نبوة الوحي مهما صغر هذا الجزء. لأن للنبوة ة ماهية شرعية لا 
درج نبها جزثي بمجره الرؤيا الصادقة وزعم ابن خلدون أن حمل الحديث على النسية الزمائية بعيد عن التحقيق» 
ولكنه لم يأت في ذلك بمقنع . . وما رده به من اختلاف العدد في , بعض الروايات لا يفيد» فإن كلامنا في شرح هذه 
الرواية الصحيحة التي عدها بعضهم متواترة. ٠‏ وكونه لم يثبت أن رؤيا الأنبياء كذلك لا يضرء لأننا نحمل الحديث 
ا حت ارح ركاي سان المع . ودعواه أن الكلام في الرؤيا العامة التي يستوي فيها سائر 
الخلق لا يظهر. 
() رواه البخاري عن أبي سعيد؛ ومسلم عن ابن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة معاً. وأحمد وابن ماجه عن - 


والسادس: نزول القرآن على وفق المراد؛ قال تعالى: لمَد رَئ تَتَْ وَجَهِكَ فى السَمَا * 
[البقرة لاه تس وس و ا يه كي زقالتعال أبفا : ##تريجى من 
َعَم منهن مِنهن وتثرق 5 من من مَك 4 [الأحزاب : ١ه]لما‏ كان قل حبب إليه النساء فلم قل الي شلك 
0 وفي الأمة قال عمر: «وافقت ربي في ثلاث : قلت : يا رسول الله لو اتخذت مقام 
إبراهيم مُصلَى فنزلت: #وَاعرُوا من مَقَامِ إبراهعم مصَلٌّ 4 [البقرة ا" 7ت يا رسول الله يدحل 
عليك البَرَّ والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب! نأنزل الله آية الحجاب ‏ قال 
وبلغني معاتبة النبي كَلِ بعض نسائهء فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيئن» أو لَيُبَدَلْنَ الله رسوله 
خيراً منكن . فأنزل الله: عَم رَيُد إن طَلَفَكُحَ4 [التحريم: 0] الآية»!. وحديث”" التي ظاهر منها 
زوجها فسألت النبي كَكِةٍ أن روجي ظاهر مني» وقل طالت صحبتى معهء. وقل ولدت له أولاداً. 
فقال عليه الصلاة والسلام : «قل حرمت عليه) فرفعت ا إل السماعء فقالت: إلى الله أشكو 
حاجتي إليه. ثم عادت» فأجابهاء ثم ذهبت لتعيد الثالثة» فأنزل الله: قد سيم أنَّهُ ول أَلّى 
مدِأكَ ف وها [المجادلة : ١]الآية!‏ ومن هذا كثير لمن تتبع. ونزلت براءة عائشة رضي الله عنها 
من الإفك على وفق ما أرادت» إذ قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة» وأن الله مُبرَّءي ببراءتي ؛ 
ولكن والله ما ظننت أن الله منزل في شأني وحياً يُتلى» ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم 
الله في بأمر يتلى ؛ ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله يَكٌْ فى النوم رؤيا يبرثني الله بها. وقال 
مال ين أمنه بوالاق يتاك بالضس اي لعبادت فلينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد. 201 
ودين , مون د نجهم * (النور 5]الآية. وهذا خاص زهان بر الله عَلِل لانقطاع الوحي 
بانقطاعه . 


والسابع : : الشفاعة. قال تعالى : #عسع أ أن ملك ريك مانا 4 [الإسراء: 94/ا] وقد ثبت 
قناع عله لام كقرل جاه العيلاة والسلام في اريس (يظح في بوثل زبيجة ونصر يد 
رع 3 شفعاؤكى)”*) وعير ذلك. 


0 أبي رزين العقيلي» والطبراني عن ابن مسعود | ه من «الجامع الصغير» قال العزيزي: أسانيده صحيحة. وأشار 
بتعداد مخرجيه إلى تواتره. 

)١(‏ ليس موضوع الآية الإذن بعدم وقوفه عند الأربع التي أذن بها لسائر الأمة. بل اكلام قن موطنوت القسم بين نسائه» 
.وما إلى ذلك من تسريح من يشاء وإمساك من يشاءء كما يعلم من مراجعة كتب التفسير. وقد تابعه بعض الناظرين 
هنا على أن الموضوع ما قاله» ولكنه خالفه فيما زعمه من السبب. وهو مصيب في هذه المخالفة لا في الموافقة 
على معنى الآية» وإن كانوا نسبوا إلى الحسن أنه قال: (تنكح من تشاء من نساء أمتك» وتترك نكاح من تشاء منهن) 
وأنه كان يَكِ إذا خطب واحدة لا يخطبها غيره حتى يتركها. هكذا نسبوا إليه. ولكنه على ما ترى في عداد الإكثار 
من الاحتمالات والنقول. 

60 رواه الطبراني في تفسيره عن أبي العالية. 

فر جردا اح ول وك انارو يو اه دراي وزو ماني اسروك ري روا وراد توفي 
000 

(:) روي في متن «الإحياء»: «أئمتكم شفعاؤكم أو قال وفدكم إلى الله الخ" قال العراقى حديث: أثمتكم وفدكم إلى 
الله الخ رواه الدارقطني والبيهقي وضعف إسناده من حديث ابن عمر»ء والبغوي وابن قانع والطبراني في - 


ا سد الثالث/ 0 المقاصد 


الأمة: 0 97 لَه صَدْرْمٌ للإسَلن 5 :2 نور ين ظ [الزمر: ؟5]. 
والتاسع : 0 بالمحبة. لأن تدا حبيت الله . كت ذلك في الحديث.» إذد خرج 
عليه الصلاة والسلام. ونفرٌ من أصحابه يتذاكرون». 'فقال بعضهم : ها إن الله اتخذ من خلقه 


خلياذ :وال آخن: ماذا بأعجب من كلام موسى . كلمه الله تكليما . وقال آخر: فعيسى كلمة الله 
وروححهةه. وقال آخر: آدم اصطفاه ه ألله . فخرج عليهم فسلّم وقال: اقد سمعتٌ كلامكم وعجبكم» 
إن الله اتخذ إبراهيمٌ خليلاً وهو كذلك. وموسى نجي الله وهو كذلك. ركست ررح الله ٠‏ وهو 
كذلك. وآدم اصطفاه ه الله وهو كذلك. ألا وأنا حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمدٍ 
يوم القيامة. ولا فخر. وأنا أوّل شافع وأنا أول مشقعء ٠‏ ولا فخر. وأنا أولمة حك خَلق 
الجنة فيفتحٌ الله لي فيُدخلنيها ومعي فقراء المؤمنينء ولا فخر. وأنا أكرم الأوّلين والآخرين» 
ولا فخر)” ' وفي الأمة: فون يأ لَه يقوير بيع و محصوته ا [المائدة : 4ه] الآية. 
وجاء فى هذا الحديث أنه أول من يدخل الجنة وأن أمته كذلك. 


وهو العاشر. < 
عمران: .]١١١‏ ظ 
وهو الحادي عشر. 


والثاني عشر : أنه جعل شاهداً على أمته اختص ” "ذلك دول الأنبياء عليهم 0 
وفي القرآن الكريم: لوَكَدَِكَ جَمَلتَكٌ أمَهٌ وَسَطا لتَكُووا سَُدَآ عل ألنّايس وَيَكْونَ الول علي 
هيدا 4 [البقرة 143]. 

والثالث عشر: خوارق العادات». معجزات وكرامات للنبي يله: وفي حق الأمة كرامات . 
وقد وقع الخلاف هل يصح أن يتحدّى الولئٌ بالكرامة دليلاً على أنه ولي أم لا. وهذا الأصل 
شاهد له وسيأتي بحول الله وقدرته . 

0 الوصف بالحمد في الكتب السالفة وبغيره من الفضائل» ففي القرآن: 
مشا رسول َأْقِ من بعدى هر 42 [الصف: 7] وسميت ممه العمادين. ظ 

إورة 00 ا 4 2 جر 
00 العلم مع الأمية '' قال تعالى : مر لِك بَعَتَ فى أن رولا مب 4 


> معاجمهم والحاكم من حديث مرثد ب بن أبي مرئد نحوه. وهو منقطع . وفيه يحيى بن يحيى الأسلمي وهو ضعيف. 

)020 رواه الترمذي وقال: حديث غريب. 

(1) غير ظاهر مع آية: «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» [النساء: .]5١‏ قال المفسرون: هو نبيهم. إلا أن يكون 
ل الو ا ل ل ا ل ل م 

ف العلم مع الأمية فيه ول واضح: وهو إحدى معجزاته؛ والآيات صريحة فيه. وأمية الأمة تصرح بها الآيات لك 
أين في الآيات والحديث الوصف للأمة بالعلم الذي لا يكون عادة مع الأمية» والمدلول عليه في مثل آية «فآمنوا 
بالله # الخ الذي هو الإيمان ولواحقه. التي لا يلزم منها الاتصاف بالعلم على الإطلاق كوصفه عليه السلام . 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد ام 


مم ور 


[الجمعة: ؟] وقال : # قَعَامِنُواأ 3" ورسوله لني الذي أأرى يمرك لله # [الأعراف : 4] الآية. وفي 
اللحلية: لانتحن أمة ا لا نحسب ولا كب 

والشاوسن ‏ 7 : مناجاة الملائكةء ١‏ ففي النبي ويه ظاهرء وقد روي في بعض الصحابة 
رضي الله عنهم أنه كان يكلمه الملك؛ كبرقب الخصيع . ونقل ف الأولاء من :هذا 

والسابع عشر: العفو قبل السؤال؛ قال تعالى : عَمَا أَسَّهُ عَنلَك لم أَوْنتَ لَهُمْ 4 [التوبة: 4] 
وفي الأمة: كم صرَفْحكمْ عَم بلي وَلَقَدُ 0 عَنَكم أ [آل عمران: ؟67١].‏ 


الى لي مر هه 


والثامن عشر: رفع و قال تعالى: ##وَرَكمًا لَك دك 409 [الشرح: ؛] وذكر أن معناه 
قرن اسمه باسمه في عقد الإيمان» وفي كلمة الأذان» فصار ذكره عليه الصلاة والسلام مرفوعا 
منوّها به» وقد جاء من ذكر الأمة ومدحهم والثناء عليهم في القرآن وفي الكتب التبالفة كنين: 
وجاء في بعض الأحاديث عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اللّهمَ اجعلني من أمّة 
أحمد»”؟' لما وجد في التوراة من الإشادة بذكرهم والثناء عليهم . 

والتاسع عشر: أن معاداتهم معاداة لله» وموالاتهم موالاة لله””': قال تعالى : 1 ) الذي 
8 ب الله سوه َعم ند # [الأحزاب: /ا6] وفي الحديث: «مَن آذاتئ فقداذى الله" ' وفي 


ين 13 


الحديث : امن آذ ل ا فقد بارزني ات زقال تغالى»: 98 يِطِع اَلرَسُولَ همد أطاع 
4 [النساء : : 4] ومفهومه من لم يطع الرسول لم يطع الله . 
وتمام العشرين: الاجتباء: فقال تعالى في الأنبياء عليهم السلام: اوَأَجبيَمٌ وَمَدَيْتهمَ إك 
رط مُسْتَّقِيوِ 4 [الأنعام: 80] وفي الأمة: لهو هر دك 0 52 في لذبن مِنّ 9 [الجع: 
]. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مصطفى من الخلق ”. ظ 
وقال في الأمة: 2 رين الْكنبٌ ادن أَصَطْفَيَنا م 4 [فاطر: 97] . 


والحادي والعشرون: التسليم من الله . ففي اتجاديق إقراء السلام من الله تعالى على نبيه 


2# زر 


عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: ##قلٍ ل لَه وسَلَم عَلَ عساو اديت سلف »* [النمل: 09]ع 


.)07 /١( تقدم‎ (010 

إفة هذا الوجه كما ترى لم يقم عليه دليلاً محدوداً. 

ف لا يظهر هنا سؤال ولا عفو قبله. وعلى فرض أن هنا موضع سؤال وعتب على انصرافهم عنهم ومخالفتهم لأمرة 

| عليه السلامء فمن أين أن العفو كان قبل السؤال؟ 

(4) روى أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكيهِ: «أن موسى لما نزلت عليه التورة وقرأها فوجد 
فيها ذكر هذه الأمة - حديث طويل في فضائل هذه الأمة ‏ قال موسى في آخره: يا رب فاجعلني من أمة أحمد . دفي 
حديث آخر لأبي نعيم عن أنس قال موسى في آخره: اجعلني من أمة هذا النبي». 

(5) لم يذكر الموالاة في الأمةء وذكرها في الرسول عليه السلام؛ وسيأتي في السابع والعشرين ما يتضمنه. ولو قال: 
الومفهوم من آذى لي ولياً الخ؛ أن من والى لي ولياً الخ؛ لأكمل المطلوب. 

(5) روه الطبراني في «الأوسط» عن أنس. 

60 رواه البخاري بلفظ : «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب». 

)00 ذكره في «التيسير؛ ضمن حديث أخرجه الترمذي: «وأنا أكرم ولد آدم» على الله ولا فخر». 


فس القسم النالث/ كتاب المقاصد 


يدا 1 لدت مُؤْموْنَ باينا مَثلّ سَلمْ حَكِم 4 الأنعام: 4ه]» وقال جبريل للنبي عليه الصلاة 
والسلام في عديهة ا عليها السلام من ربّها ومنّي)"'. 

والثاني والعشرون: التثبيت عند توقع التفلت البشري. قال تعال* «ورلرلة أن مبسلت: اند 
كد يكن لتر سينا قلا 40 [الإسراء: +] وفي الأمة: 1 2 2 لمر" 
الفاكق المره الدناوقي اتحة» [إزاهي؛ 017]. 

والثالث والعشرون: 0 قال تعالى: ##وَإنَّ أك عا عر نون 46 


7م 


[القلم: *] وقال في الأمة : #فلَهم أجِر عير تمنو [التين: 1]. 
والرابع والعشرون: تيسر القرآن عليهم . قال تعالى : ##إنَّ عَلينا بمَعَمٌ وفزءاتم 29 فَإذا قرأنَه 


َمَاتَمُ 079 ثم إِنَّ علا بيَائمُ (405 [القيامة: ١7‏ 19] قال ابن عباس : م 
ممم 0 509 [القيامة: 19] علينا أن نبينه على لسانك؛ وفي الأمة: #وَلَْرُ معنا الاق 


ا هَل من مُدَكرٍ 29 © [القمر: 177]. 


والخامس والعشرون: وجعل السلام عليهم مشروعاً في الصلاة. إذ يقال في التشهد: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين”” . 
والسادس والعشرون: أنه سمى نبيه عليه لم بجملة من أسمائه اه الرحيم»ء 
وللأمة نحو المؤمن والخبير والعليم والحكيم. ظ 
والست والعضرونٍ : أمر الله تعالى بالطاعة لهمء قال تعالى : ييا أَلْبنَ اَنَأ 3 ١‏ لله 
يعوا السو د الأتر 4 [النساء: 54] وهم الأمراء والعلماءء وفي الحديث: "من | أطاعَ أميري 
فقد أطاعني»' 5 وقال: «من يطع الرسول فقد أطاعَ اللّه) . 
والثامن والعشرون: الخطاب الوارد مورد الشفقة والحنان؛ كقوله تعالى: #طه 2 م ' 
6 عَيّكَ الفرءال لِتَمْهّح 409 [طه: ١ء ]١‏ وقوله + لا 1 ىُْ صَدَرِك حر فد انرز و4 
[الأعراف: ؟] » وَأَصَيرٌ لجر ميد َك بأعيننا 4 [الطور: 58]؟ وفي الأمة : ##ما د بريد ند الله ليَجَعَلَ 
0 من حرج وَلدكن بريد بريد ليطهر ركم [الحوناتةة: 1]الاية 6 َه يكم الك و ريد 
بحكم م ألْصْمَمَ [البقرة: 180]» مإيرِيدُ أَلّهُ أن يحْيَكَ 0 وَخْلِقَ لاضن صَعِيفًا )4 [النساء: 2ك 
ولا تلوأ لكك 0 لَه كان 4 رَحِيما؟ [النساء: 8؟]. 


00 أخرج في «التيسير» عن الشيخين: «أتى جبريل عليه السلام النبي كل. فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت 
ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي آنتك فاقرأ عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب 
لا صخب فيه ولا نصب». قال صاحب «التيسير؛»: القصب هنا اللؤلؤ المجوف. وذكرة في الزرقانيى على 
«المواهب» عن الطبراني: جاء جبريل إلى النبي ول وقال له: اقرأ عليها السلام من ربها ومني» وبشرها الخ. . 

0 وعلى التفسير الآخر وهو أن الممنون المقطوع يكون التشريك في هذا المعنى» فيحل وجه بدل وجه. 

3 وإن كان يشمل كل عبد الله صالح كما في الحديث» فالصالح من أمته مندرج من باب أولى. 

0 روى مسلم : امن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله اجات و اس رو ف ابي 
فقد عصاني» . 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد ام 


والتاسع والعشرون: العصمة من الضلال بعد الهدى'''» وغير ذلك من وجوه الحفظ 
العامة 'فالنبي كَكِهِ قد عصمه الله تعالى من ذلك كله وجاء في الأمة: طني ام عان 
لال وجاء: «احفظ الله ا 0 : فى القرآن: « ليس 00 مين إل عبادك مِنْهم 


0 9 * [ص: ؟8». 87] تفسيره ه في قوله : الا تجتمع أمتي على ضلالة و وفي قوله: (وإني 
الله ما أعات فلكم أن : تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنا فسوا فيها)””'. 

وتمام الثلاثين :إمامة الانينافة ففى حديث الإسراء ألسغانة عله والسلام م بالأنبياء 
قال: «وقد رأيسي في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فَأمَمْتُهمِة* . ظ 

ول ات ول فى ل العا إلى ار ري ار اما «إن 20000 
منهاء وأنه يصلي مؤتماً بإمامها»' '' ومن تتبع الشريعة وجد من هذا كثيراً يدل على أن أمته تقتبس 
منه خيرات وبركات» وتدك ارهيانا وأعتر ]ل موهوبة من الله تعالى ومكتسبة. والحمد الله على 
دللكاء 

فصل 
وهذا الأصل ينبني عليه قواعد: ظ 
منها أن عي ما أعطيته هذه الآأمة من المزايا والكرامات» والمكاشفات والنا بل انع 


)0 على هذا يحتاج إلى تأويل الحديث الوارد في «المصابيح» وصححه الترمذي : ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
أوتوا الجدل» ثم قرأ هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون» [الزخرف: 58]» إلا أن أدلته 
غير واضحة الدلالة على المطلوب فإن حديث: «لا تجتمع أمتي متي 2٠‏ إنما هو في مجموعة الأمة لا في الأفراد ولو 
جماعة من الأمة. وآية #إلا عبادك منهم المخلصين* [الحجر: ]1٠‏ ليس المخلصون إلا الجزء القليل من 
المهتدين. وحديث: «احفظ الله» لا يخرج عن رسم طريق للحفظ من الغواية والضلال وغيرهما من الشرور 
الدنيوية والأخروية. وحديث: «ما أخاف عليكم أن تشركوا» متوجه لمجموع الأمة وجمهورهاء وإلا فقد ثبت على 
أشخاص الارتداد بعد الإيمان في عهده يَكِِ ولكنه لا يستدعي خوفاً على الجمهور المعني بذلك الحديث فلعله 
يعني إثبات العصمة بعد الهدى لمجموع الأمة لا ما يشمل عصمة الأفراد وعبارته» مطلقة ومحتملة» والأفراد في 
قوله : «احفظ الله» لا يقتضى أن يكون شاملاً للأفراد وإن كان الظاهر منه هذا المعنى وبعيد أن يراد به خصوص 
المجموع من الأمة وإذا تم ما قلناه لا.يحتاج الحديث إلى الصرف عن ظاهره. 

(؟) أخرجه في «كنوز الحقائق» للمناوي عن ابن أبي عاصم. الاي «العواتت اللدنيا, في فضائل الأمة ومنها أنهم 
لا يجتمعون على ضلالة» رواه أحمد والطبراني وابن أبي خيثمة. عن أبي نضرة و ا اك 
«سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها» . ورواه ابن أبي عاصم والطبراني من حديث أبي مالك 
الأشعري: إن الله أجاركم من ثلاث وذكر منها: «وألا تجتمعوا على ضلالة» قال صاحب «المواهب» قال شيخنا : 
(يعني السخاوي في المقاصد) وبالجملة فهو حديث مشهور المتن وأسانيده كثيرة. ولو شواهد متعددة في المرفوع 
وغيره. 

فر صدر حديث طويل خاطب به النبي تَكهْ عبد الله بن عباس أخرجه الترمذي ورزين. 

00 رواه الشيخان ١‏ ه منلا فى شرحه على «الشفاء» . 

() رواه في «المشكاة» عن مسلم: مدر اه انح عماع ةاون الأنقانة اذا موس قاقر يقفا .. وإذا عيسى قائم 
يصلي . . . وإذا إبراهيم قائم يصلي. . . فحانت الصلاة فأممتهم الخ».. 

030 عي جد ورا ادي فم يعقن اجد3 وساق مسلم الحديث وفيه 20 ايه 
عيسى يصلي مؤتماً به. 


ا القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


وغيرها من الفضائل» إنما هي مقتبسة من مشكاة نبينا يَكِِ ا م فلا يظن 
ظان أنه حصل على خير بدون وساطة نبوته» كيف وهو السراج المنير الذي د بكي الح 
والعلم الأعلى الذي به يهتدي في سلوك الطريق. 

ولعل قائلاً يقول: قد ظهرت على أيدي الأمة أمور لم تظهر على يدي النبي كَل ولا 
سيما الخواص التي اختص بها بعضهم ؛ كران الحيطان من ظل عفر ين البحظات وي إلله عله 
وقد نازع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته الشيطان''' وقال لعمر: اما سلكت فج إلا 
سَلَكَ الشيطان فجاً غير فجك”” وجاءًَ في عثمان بن عفان رضي الله عنه : «أن ملائكة السماء 
تسشحي هنه» "+ إولنم يرد مقل هذا بالمسة إلى النبى كله.وجاء فى أستدابن ضير :وغياد بن 
0 : #أنهما خرجا من عند رسول الله يكِ في ليلة مظلمة؛ فإذا نور بين أيديهماء حتى تفرقا 
فافترق النور معهما»”'' ولم يؤثر مثل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام» إلى غير ذلك من 
المنقوللات عن الصحابة ومن بعدهم؛ مما لم ينقل أنه ظهر مثله على يد النبي َيِه . 

فيقال: كل ما نقل عن الأولياء أو العلماء»ء أو ينقل إلى يوم القيامة» من الأحوال 
والخوارق والعلوم والفهوم وغيرهاء فهي أفراد وجزئيات داخلة تحت كليات ما نقل عن 
النبي كلِْ؛ غير أن أفراد الجنس وجزئيات الكلي قد تختص”' بأوصاف تليق بالجزئي من حيث 
هو جزئي» وإن لم يتصف بها الكلي من جهة ما هو كلي . . ولا يدل ذلك على أن للجزئي مزية 
على الكلي؛ ولا أن ذلك في الجزئي خاص به لا تعلق له بالكلي . كيف والجزئى لا يكون كليا 
إلا بجزئي؟! ' إذ هو من حقيقته وداخل في ماهيته. فكذلك الأوصاف الظاهرة على الأمة لم 
تظهر إلا من جهة النبي يِه فهي كالأنموذج من أوصافه عليه الصلاة والسلام وكراماته. 


والدليل على صحة ذلك أن شيئاً منها لا يحصل إلا على مقدار الاتباع الإقتداء به. ولو 
كانت ظاهرة للأمة على فرض الاختصاص بها والاستقلال لم تكن المتابعة شرطاً فيها. ويتبين 
هذا بالمثال المذكور في شأن عمر. 


ألا ترى أن خاصيته المذكورة هى هروب الشيطان منه. ل قفا 


010 ستأني تتمته قربا وأنه عليه الصلاة والسلام هم أن يربطه إلى سارية المسجد . 

(*4 جاء في آخر حديث رواه الشيخان فى مناقب عمر بلفظ : «والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجاً إلا 
سلك فجاً غير فجك". ولفظ قط من زيادة مسلم عن البخاري . ْ 

في رواية مسلم: «ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة»؟ 

(4) روه البخاري "تيسير». 

() أي: أن جزئيات الكلي تمتاز بمشخصات تليق بهذه الجزئيات» فالجزئيات اف رجه نمض ةي 
الكرامات ‏ وإن ظهر ببادي الرأي أنها أمور غير داخلة في كلي كرامات الرسول - فالواقم ليس كذلك بل هي جزئيات 
من كليته. وكليته أكمل كما سيصوره المؤلف في عصمته عليه الصلاة والسلام العصمة المطلقة من الشيطان وفي 
فراره من عمر الذي لا يقتضي تمام العصمة. فكم يفر العدو ممن يراه أقوى منه ولكنه قد يكر عليه فلا ينجو منه في 
بعض الغفلات . 

3 لعل الصواب: (لا يكون جزئياً إلا بكلي). 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد ويام 


وحمله إياه على المعاصي . وأنت تعلم أن الحفظ التام المطلق العام خاصية الرسول 56؛ إذ 
كان معصوما عن الكبائر والصغائر على العموم والإطلاق. ولا حاجة إلى ار المعنى 
هناء فتلك النقطة الخاصة بعمّر من هذا البحر. 

وَأيْضا # فإن قزان الفتطان ا ويعتههى الافنان إنهنا المقصود منه الحفظ من غير زيادة. 
وقد زادت مزية النبي يَكِْةِ فيه خواص : 

منها : أنه عليه الصلاة والسلام أقدره الله على تمكنه من الشيطان» حتى هم أن يربطه إلى 
سارية المسجدء ثم تذكر قول سليمان عليه السلام: #وَمَبَّ ا كيد 
[ص: 5:] ولم يقدر عمر على شيء من ذلك . ظ 

ومنها : أن النبي عليه الصلاة والسلام اظلع على ذلك من نفسه”'' ومن عمرا” ولم يطلع 
عمر على شيء منه . 

ومنها االو لعا را عادر اكارمسايي روا إلطيكا زور لجسي وعمر لم 
يكن آمنا وإ بعل عئه. 

وأما منقبة عثمان فلم يرد ما يعارضها بالنسبة إلى النبي كله بل نقول هو أولى بها وإن لم 
يذكرها عن نفسه؛ إذ لا يلزم من عدم ذكرها عدمها. وأيضاً فإن ذلك لعثمان لخاصية كانت فيه 
وهى شدة حيائه؛ وقد كان النبى يك أشدّ الناس حياءً» وأشد حياء من العذراء فى خدرهاء فإذا 
كان الحياء أصلها فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حواه على الكمال. 0 

وعلى هذا الترتيب يجرى القول في أسيد وصاحبه؛ لأن المقصود بذلك الإضاءة حتى 
يمكن المشي في الطريق ليلا بلا كلفة» والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الظلام يحجب 
بصره. بل كان يرى في الظلمة كما يرى في الضوءء بل كان لا يحجب بصره ما هو أكثف من 
حجاب الظلمة» فكان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. وهذا أبلغ» حيث كانت الخارقة في 
نفس البصر لا في المبصر به؛ على أن ذلك إنما كان من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام 
وكراماته التى ظهرت في أمته بعده وفي زمانه. 

فهذا التقرير هو الذي ينبغي الاعتماد عليه» والأخذ لهذه الأمور من جهته لا على الجملة. 
فربما يقع للناظر فيها ببادىء الرأي إشكال» ولا إشكال فيها بحول الله. وانظر في كلام القرافي 
في قاعدة الأفضلية والخاصية. 

فصل 

ظ ومن الفوائد في هذا الأصل أن ينظر إلى كل خارقة صدرت على يدي أحدء فإن كان لها 
أصل في كرامات الرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزاته فهىي صحيحة» وإن لم يكن لها أصل 
فغير صحيحة وإن ظهر ببادىء الرأي أنها كرامة؛ إذ ليس كل ما يظهر على يدي الإنسان من 
الخوارق بكرامة» بل منها ما يكون كذلك» ومنها ما لا يكون كذلك. 


0010 أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. (') و(") أي في شأنه يه وفيى شأن عمر. 


لضن | ظ القسم الثالكث/ كتاب المقاصد 


وبيان ذلك بالمثال أن أرباب التصريف بالهمم» والتقربات بالصناعة الفلكية والأحكام 
النجومية» قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة؛ وهي كلها ظلمات بعضها فوق بعضء ليس لها في 
الصحة مدخل» ولا يوجد لها في كرامات النبي كَل منبع؛ لأنه إن كان ذلك بدعاء مخصوص 
فدعاء النبي يَلْهِ لم يكن على تلك النسبة؛ ولا تجري فيه تلك الهيئة» ولا اعتمد على قران في 
الكواكب» ولا التمس سعودها أو تخوسنينا ؛ بل تجري مجرّد الاعتماد على من إليه يرجع الآمر 
كله والليكا إليهء معرضاً عن الكواكب وناهياً عن الاستناد إليهاء إذ قال: «أصبحٌ من عِبادي 
مؤمنٌ بي وكافرٌ»('' الحديث! وإن تحري وقتاً أو دعا إلى تحرّيه فلسبب برىء من هذا كله؛ 
كحديث التنزل» وحديث اجتماع الملائكة طرفي النهارء وأشباه ذلك. والدعاء أيضاً عبادة لا 
يزاد فيها ولا ينقص» أعني الكيفيات المستفعلة والهيئات المتكلفة التي لم يعهد مثلها فيما تقدم. 
وكذلك الأدعية التي لا تجد مساقها في متقدم الزمان ولا متأخره. ولا مستعمّل النبي عليه 
الصلاة والسلام والسلف الصالح, والتي روعي فيها طبائع الحروف في زعم أهل الفلسفة ومن 
نحا نحوهم» مما لم يقل به غيرهم. وإن كان بغير دعاء كتسليط الهمم على الأشياء حتى تنفعل» 
فذلك غير ثابت النقل» ولا تجد له أصلاً ؛ ؛ بل أصل ذلك حال حكميء وتدبير فلسفي لا 
شرعي . يدا وزق كان" الانعال الخارق عامنة نه به فليس بدليل على الصحة» كما أنه قد يتعدى 
ظاهراً بالقتل والجرح» بل قد يوصل بالسحر والعين إلى أمثال ذلك» ولا يكون شاهداً على 
صحته ؛ بل هو باطل صرف. وتعد محض . وهذا الموضع مزلة قدم للعوامٌ ولكثير من الخواص 
فليتئبه له . 


فصل 

ومنها: أنه لما ثبث أن النبى 6ه خذر وبشّر وأتذرء وندب”2 وتصرف بمقتضى التشوارق 
من الفراسة الصادقة. والإلهام الصحيح» والكشف الواضحء والرؤيا الصالحة» كان من فعل 
مثل ذلك ممن اختص بشيء من هذه الأمور على طريق من الصواب» وعاملاً بما ليس بخارج 
عن المشروع؛ لكن مع مراعاة شرط ذلك. ومن الدليل على صحته زائداً إلى ما تقدم أمران: 

أحدهما: أن النبي يه قد عمل بمقتضى ذلك» أمراً ونهياأ وتحذيراً وتبشيراً وإرشاداً» مع 
أنه لم يذكر أن ذلك خاص به دون أمته . قدل على أن الأمة حكمهم في ذلك حكمهء شأن كل 
حمل صدر بيه ولوينيت يثبت دليل على الاختصاص به دون غيره. ويكفى من ذلك ما ترك بعده فى 
أمته من المبشرات وإنما فائدتها البشارة والنذارة التى يترتب عليها الإقدام والإحجام. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر في رؤياه الملكين”” وقولهما له: «نعمَ 


0 تقدم.‎  )١( 

68 أي : أنه يك رتب على فراسته ورؤياه وإلهاماته بشارة للبعض . ونذارة لآخرء وتصرفات في بعة بعض الشؤونء وهكذا. 
فمن فعل مثله يَلْةِ كان على صواب في عمله وقد علمت مما سبق أن صدق ذلك تابع لقوة المتابعة. ولذا قال: 
(فمن اختص بشيء الخ) وقوله : (شرط ذلك) أي : الآتي في المسألة التالية . | | 

0 "أ تافقدءزتب على ويا عيذ الله تيه عرقي 00 


الرجلٌ أنتَ لو تك؛رٌ الصلاةً» فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. وفي رواية: فقال رسول الله وك : 
«إِنّ عبد اللو رجلّ صالحٌ لو كان يكثرٌ الصلاةً مِن الليل». وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذرَ: 
«إني أراك ضَعيفاً وأني أحثُ لك ما أَحِبُ لنفسي. لا تَأمَرَنَ على اثنين» ولا تَولَينّ مال يتيم»”'' 
واقوله القعلة نرت سخاطة وشاله الدعاء له بكثرة المال: «قليلٌ تودّي شكره خيرٌ من كثير لا تُطِيقه) 
وقال لأنس: «اللهم كثر ماله وولدّه»”" ودل عليه الصلاة والسلام أناساً شتى على ما هو أفضل 
الأعمال فى حق كل واحد منهم. عملاً بالفراسة الصادقة فيهم. وقال”2): الأَعْطِينٌ الراية غدأً 
رجلاً يفتح اللَّهُ على يديه»”” فأعطاها علياً رضي الله عنه ففتح الله على يديه. وقال لعثمان بن 
عفان: إنه #لعل ال أن تكسأ كمضا »افإن أراذوك على ليه قلا تتفل" فرتب علئ 
الاطلاع الغيبي وصاياه النافعة» وأخبر”" أنه ستكون لهم أنماط ويغدو أحدهم في حُلَّة ويروح 
في أخرى» وتوضع بين يديه صحفة وترفع أخرى» ثم قال آخر الحديث: «وأنتم اليوم خير منكم 
يومئذ» وأخبر بمُلك معاوية ووصّاه”*» وأنَّ عماراً تقتله الفئة الباغية”''؟ وبأمراء يؤخرون الصلاة 
عن وقتها””' ثم وصاهم كيف يصنعون؛ وأنهم سيلقُون بعده أثرة» ثم أمرهم بالصبر''". إلى 
سائر ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من المغيبات التي حصلت بها فوائد الإيمان والتصديق» 


والتحذي والشغيرع: وير ذلك:وعو أكثن من أن بحصى: 


20 


ايها 


له: (لم ترع نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة) فليست من كلام الملكين» كما أن لفظ الرسول في هذه الرواية: "أن 
عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل» وهو نص الرواية الأخرى التي رواها المؤلف فليس بظاهر جعل 
قوله: (نعم الخ) مقولاً لقال ولا لقولهما إلا بتعكلف. 

)1١(‏ تقدم. 

ف أخرجه في «الجامع الصغيره عن البغوي والبارودي وابن قانع وابن السكن وابن شاهين عن أبي أمامة عن ثعلبة بن 
حاطب» وأخرجه في «كنوز الحقائق» للمناوي عن تمام قال المناوي في شرحه على «الجامع الصغير». قال 
البيهقي في إسناد هذا الحديث نظر وهو مشهور بين أهل التفسيرء وأشار في «الإصابة» إلى عدم صحة هذا 
الحديث في ترجمة ثعلبة هذاء ثم قال وفي كون صاحب هذه القصة ‏ إن صح الخبر ولا أظنه يصح ‏ هو البدري: 

(9) رواه الشيخان والترمذي. 

0 هذا وما بعده للآخر يدخل تحت الاطلاع الغيبي. وهي عبارة مجملة تشمل ما كان من قبيل الوحي الملكي 
والإلهام. وأتى بها كذلك لتصح فيها المشاركة للأمة على ضرب من التسامح . 


-- قبيل الفراسة. ولتراجع رواية البخاري فى كتاب الرؤيا باب الأمن من ذهاب الروع في المنام» ففيها أن ملكا ثالثاً قال 


(5) رواه البخاري في مناقب علي . (7) رواه الترمذي وحسنه عن عائشة . 
(0) قال منلا علي في شرح «الشفاء» أن قوله: (ستكون لهم أنماط في «الصحيحين» عن جابر» ثم قال وفي الترمذي 


)0 روى ابن عساكر بإسناد ضعيف أن رسول الله يَكِ قال لمعاوية: «أما أنك ستلي أمر أمتي من بعديء» فإذا كان ذلك 

(9) جزء من حديث أخرجه أبو بكر البرقاني والإسماعيلي . 

010 رواه مسلم من طرق عن أبي ذر. 

: عن أسيد بن حضير أن رجلاً من الأنصار قال: يا رسول الله استعملت فلاناً ولم تستعملني . فقال رسول الله عَكِِ‎ )11١( 
٠. إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح‎ 
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والثاني : عمل الصحابة رضي الله عنهم بمثل ذلك من الفراسة والكشف والإلهام والوحي 
النومي؛ كقول و 006 لإنما هما أخواك وأختاك)» وقول عمر: «يا سارية الجبل»! فاعمل 
النصيحة التى أنبأ عنها الكشف؛ ونهيه لمن أراد أن يقص على الناس وقال: «أخاف أن تنتفخ 
حتى تبلغ الثريا» وقوله لمن قص عليه رؤياه أن الشمس والقمر رآهما يقتتلان فقال: مع أيهما 
كنت؟ قال: مع القمر. قال: «كنت مع الآية الممحوة؛ لا تلى عملاً أبداً» ويكثر نقل مثل هذا 
عن السلف الصالح ومن بعدهم من العلماء والأولياء نفع الله بهم. ولكن يبقى هنا النظر في 
شرط العمل على مقتضى هذه الأمور. والكلام فيه يحتمل بسطا . فلنفرده بالكلام عليه . وهي : 

المسالة الحادية عشرة ظ 

وذلك أن هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر ) إلا بشرط أن لا تخرم حكماً شرعيا ولا 
قاعدة دينية؛ فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكماً شرعياً ليس بحق في نفسهء بل هو إما خيال أو 
وهم. وإما من إلقاء الشيطان؛ وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه. وجميع ذلك لا يصح 
اعتباره. من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول الله علي 
0 خاص» كما تقدم في المسألة قبل هذاء وأصله لا ينخرم» ولا ينكسر له اطرادء ولا 
يحاشى من الدخول تحت حكمه مكلف» وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن 
بصدده مضاداً لما تمهد فى الشريعة فهو فاسد باطل . 

ومن أمثلة ذلك مسألة سئل عنها ابن رشد في حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة 
في أمرء فرأى الحاكم في منامه أن النبي وه قال له: «لا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطل» فمثل 
هذا من الرؤيا لا معتبّر بها فى أمر ولا نهي» ولا بشارة ولا نذارة» لأنها تخرم قاعدة من قواعد 
الشريعة. وكذلك سائر ما يأتى من هذا النوع. وما روي: «أن أبا بكر رضى الله عنه أنفذ وصية 
رجل بعد موته برؤيا رؤيت»2 فهي قضية عين لا تقدح في القواعد الكلية لاحتمالهاء فلعل الورثة 
رضوا بذلك.» فلا يلزم منها خرم أصل . 

وعلى هذا لو حصلت له مكاشفة بأن هذا الماء المعين مغصوب أو نجسء. أو أن هذا 
الشاهد كاذس» أو أن المال لزيد وقد تحصّل بالحجة لعمروء أو ما أشبه ذلك. فلا يصح له 
الشاهد ولا العين0 بالمال لزيد على حال فإن الظواهر قد تعين فيها بحكم الشريعة أمر 
آخرء فلا يتركها اعتمادا على مجرد المكاشفة أو الفراسة» كما لا يعتمد فيها على الرؤيا 
النومية. ولو جاز ذلك لجاز نقض الأحكام” " بها وإن ترتبت في الظاهر موجباتهاء وهذا غير 


)01( أي : لعائشة لما أبطل نحلته لها عشرين وسقاً ‏ راجع المسألة العاشرة من كتاب السنة الآتي ففيها القصة . 

(؟) لعلها ولا الحكم. 

(0) أي: وإبطالها بعد صدورها من القاضي اعتباراً بأن الكشف أظهر الخطأ البين الذي ينقض به الحكم غير صحيح . 
فكذا ترك موجبات الحكم بحسب الظاهر على مقتضى قواعد الشريعة تعويلاً على كشف أو غيره لا يكون - 
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وقد جاء في «الصحيح) : «إنكم تختصِمون إلىّ ولعلّ بعضكم أن يكون الح بحجته من 
00 فأحكمٌ له على نحو ما أسمعٌ منه؛ الحديث"''! فقيد الحكم بمقتضى ما يسمع وترك ما 
وزاء :ذلك وقد كان كثير من الأحكام التي تجري على يديه يطلع على أصلها وما فيها من حق 
وباطل؛ ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم إلا على وفق ما سمعء لا على وفق ما علم. وهو 
أصل في منع الحاكم أن يحكم بعلمه. 

وقد ذهب مالك في القول المشهور عنه أن الحاكم إذا شهدت عنده العدول بأمر يعلم 
خلافه وجب عليه الحكم بشهادتهم. إذا لم يعلم منهم تعمد الكذب؛ لأنه إذا لم يحكم 
بشهادتهم كان حاكماً بعلمه. هذا مع كون علم الحاكم مستفاداً من العادات التي لا ريبة فيهاء 
لا من الخوارق التي تداخلها أمور. والقائل''؟ بصحة حكم الحاكم بعلمه فذلك بالنسبة إلى 
العلم المستفاد من العادات» لا من الخوارق. ولذلك لم يعتبره”" رسول الله كَلِْوٌ» وهو الحجة 
العظمى. وحكى ابن العربي عن قاضي القضاة الشاشي المالكي ببغداد أنه كان يحكم بالفراسة 
في الأحكامء جرياً على طريقة إياس بن معاوية أيام كان قاضياً. قال: ولشيخنا فخر الإسلام 
أبي بكر الشاشي جزء في الرد عليه . هذا ما قال. وهو حقيق بالرد إن كان يحكم بالفراسة مطلقا 
من غير حجة سواها . 

فإن قيل : هذا مشكل من وجهين : 

أحدهما: أنه خلاف ما نقل عن أرباب المكاشفات والكرامات؛ فقد امتنع أقوام عن 
تناول أشياء كان جائزاً لهم في الظاهر تناولهاء اعتماداً على كشف أو إخبار غير معهود. ألا 
ترى إلى ما جاء عن الشبلي حين اعتقد أن لا يأكل إلا من الحلال» فرأى بالبادية شجرة تين» 
فهمٌ أن يأكل منها فنادته الشجرة: أن لا تأكل مني فإني ليهودي”؟“. وعن عباس بن المهتدي أنه 
تزوج امرأة» فليلة الدخول وقع عليه ندامة» فلما أراد الدنو منها زجر عنهاء فامتنع وخرج» فبعد 
ثلاثة أيام ظهر لها زوج. وكذلك من كان له علامة عادية أو غير عادية يعلم بها هل هذا المتناول 
حلال أم لا؟ كالحارث المحاسبي حيث كان له عرق في بعض أصابعه إذا مد يده إلى ما فيه 
شبهة تحرك» فيمتنع منه . 


حت صحيحاً. وقد يقال: إن نقض الأحكام إنما يكون في جزئيات نادرة مقيدة بقيود كثيرة» فهو أبعد من ترك بعض 
موجبات الحكم إذا حصل تعارض بيئهاء فالملازمة ممنوعة»ء أي: أنه لا يلزم من التدحي عن الأخذ بالشهادة 
المعتبرة شرعاً إلى الأخذ بالكشف لزوم نقض الحكم الذي صدر بالفعل بناء على هذه الشهادة لحصول الكشف». 
وذلك لأن نقض الأحكام يترتب عليه فساد كبير وتعطيل للأحكام» كما أشار إليه المؤلف في موضع آخر. 

)١(‏ بقيته : «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار» أخرجه الشيخان. 

2( قال ابن العربي في كتاب «الأحكام» اتفق العلماء على بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه» وإن اختلفوا في 
سائر الأحكام هل يحكم بعلمه أم لا. 

00 أي: فقد كان يطلع على ما في الأمر من حق وباطل؛ ومع ذلك كان يعول في حكمه على القانون الشرعي من اعتبار 
مقتضى الظواهر. | 

(4:) أي: مملوكةء وليست من أشجار البادية الخالية من الملكية . وأما كونها ليهودي بهذا الوصف فلا تأثير له في أصل 
الحكم» ولكنه يفيد زيادة ورع حتى أنه تنحى عنها وهي لكافر. 
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وأصل ذلك حديث"'' أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في قصة الشاة المسمومة وفيه فأكل 
رسول الله ككهِ وأكل القومء وقال: «ارفعوا أيديّكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة» ومات بشر بن 
البراء الحديث! فبنى رسول الله يك على ذلك القول. وانتهى هو ونهى أصحابه عن الأكل بعد 
الإخبار. . وهذا أيضاً موافق لشرع من قبلناء وهو شرع لنا إلا أن يرد ناسخ. وذلك في قصة بقرة 

بني إسرائيل إذ أمروا بذبحها وضرب القتيل ببعضهاء ٠‏ فأحياه الله وأخبر بقاتله» فرتّب عليه الحكم 
القصاص : وفي قصة الخضر في خرق السفينة وقتل الغلام» وهو ظاهر في هذا المعنى» إلى 
غير ذلك مما يؤثر في معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكرامات الأولياء رضي الله 
يم 

والثاني : أنه إذا ثبت أن خوارق العادات بالنسبة إلى الانبياء والأولياء كالعادات بالنسبة 
إليناء فكما لو دلنا أمر عادي على نجاسة الماء أو غصبه لوجب علينا الاجتناب» فكذلك ههناء 
إذ لا فرق بين إخبار من عالم الغيب أو من عالّم الشهادة» كما أنه لا فرق بين رؤية البصر لوقوع 
النجاسة في الماء؛ ورؤيتها بعين الكشف الغيبي. فلا بد أن يبنى الحكم على هذا كما ينبنى على 
ذلك . ومن فرق بينهما فقد أبعد فالجواب أن لا نزاع بيننا في أنه قد يكون العمل على وفق ما 
ذكر صواباًء وعملاً بما هو مشروع على الجملة. وذلك من وجهين : 

أحدهما : الاعتبار بما كان من النبي يَكِلدِ فيه. فيلحق به في القياس ما كان في معناه؛ إذا 
لم ب؟ ينبت أن مثل هذا من الخوارق مختص بالنبي يَلهِ من حيث كان من الأمور الخارقة بدليل 
الواقع: وإنما يختص به من حيث كان معجزاً. مر حم لحم ان ادا وما فو" في 
شريعتنا. على أن خرق السفينة قد عمل بمقتضاء”” بعض العلماءء بناء على ما ثبت عنده من 
العادات. أما قتل الغلام فلا يمكن القول به. وكذلك قصة البقرة ة منسوخة على أحد التأويلين» 
ومحكمة على التأويل الآخر على وفق القول المذهبي في قول المقتول: دمي عند فلان. 

والثاني : على فرض أنه لا يقاس وهو خلاف مقتضى القاعدة الأولىء» إذ الجاري عليها 
العمل بالقياس ‏ ولكن إن قدرنا عدمه فنقول: إن هذه الحكايات عن الأولياء مستندة إلى نص 
شرعي» وهو طلب اجتناب خزاز القلوب الذي هو الإثم. وحزاز القلوب يكون بأمور لا 
تنحصرء فيدخل فيها هذا النمط. . وقد قال عليه الصلاة والسلام : (الرعا نادت إليه النفس . 
والإئمٌ ما حاكَ في صدرك!؟' فإذاً لم يخرج هذا عن كونه مستنداً إلى نصوص شرعية» عند من 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

فق لأنه لم يثبت عن النبي كَل ما كانت هذه القصة في معناه. حتى يقاس عليه فلا نعول إلا على ما كان قد صدر في 
معناه شيء في شرعناء فنلحق به بطريق القياس . 

20 "أ أنه إذا قامت القرائن ئن المؤكدة أن المال لا ينجو من الغصب إلا بهذا العمل فلا مانع منه. أي: وعليه فلا حاجة 

ْ إلى دعوى النسخ . 

)04( قال النووي في «الأربعين»: : وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي كك فقال: «اجئت تسأل عن 
البر؛؟ قلت: نعم. قال: «استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك في النفس 
وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك» رويناه في امسندي أحمد والدارمي» بإسناد حسن . 
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فسر حزاز القلوب بالمعنى الأعم الذي لا ينضبط إلى أمر معلوم. ولكن ليس في اعتبار مثل هذه 
الأمور ما يخل بقاعدة شرعية. وكلامنا إنما هو في مثل مسألة ابن رشد وأشباهها. وقتل الخضر 
ل ل 0 . فهو حكم منسوخ. ووجه ما تقرر أنه إن 
كان تم كن الجكايا نك نا لكر . بمقتضى السؤال فعمدة الشريعة تدل على خلافه؛ فإن أصل 
الحم بالظاهر مقطوع به في الأحكام 00 وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماً أيضاً ؛ 
فإنَ سيد البشر يَكهِ مع إعلامه بالوحي». يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم» وإن 
علم بواطن أحوالهم. ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه . 

ولا يقال: إنما كان ذلك من قبيل ما قال: اخوفاً أن يقول الناسٌ إن محمد يقتل أصحابه؛ 
فالعلة أمر آخر» لا ما زعمت . :فإذا عدم ماعلل به قاذ حرج . 


كنا شن هذا من ادل 'الدليل على بها ون لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يحفظ 
ترتيب الظواهر؛ فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر فيه ظاهر واضح» ومن طلب قتله 
بغير سبب ظاهر بل بمجرد أمر غيبي ربما شوش الخواطرهء وران على الظواهر؛ وقد فهم من 
الشرع سد هذا الباب جملة. ألا ترى إلى باب الدعاوى المستند إلى أن «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر» ولم يستئن من ذلك أحد؛ حتى أن رسول الله َلْهِ احتاج إلى البينة في 
بعض ما أنكر فيه مما كان اشتراهء فقال: «من يشهد لي»)؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت». 
فجعلها الله شهادتين. فما ظنك بآحاد الأمة؟ فلو ادّعى أكبر('2 الناس على أصلح الناس لكانت 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر . وهذا من ذلكء والنمط واحد. فالاعتبارات الغيبية 
مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية. ومن هنا لم يعبأ الناس من الأولياء وغيرهم بكل 
كشف أو خطاب خالف المشروع بل عدوا أنه من الشيطان. وإذا ثبت هذا فقضايا الأحوال 
المنقولة عن الأولياء 000100 ْ 


وما ذكر من تكليم الشجرة ة فليس بمانع شرعي؛ بحيث يكون تناول التين منها حراماً على 
المكلّم ؛ كما لو وجد في الفلاة صيداً فقال له : إني مملوك», وما أشبه ذلك» لكنه تركه لغناه عنه 
بغيره من يقين بالله أو ظن طعام بموضع آخرء اوعس ذللك: وكذلك سائر ما فى هذا الباب» 
أو نقول: كان المتناول مباحاً له فتركه لهذه العلامة؛ كما يترك الإنسان أحد الجائزين لمشورة أو 
وؤنا أو غير ذلك» حسبما يذكر بعد بحول الله تعالى. فكذلك نقول في الماء الذي كوشف أنه 
لجن اذ سصوت :1 كان ل مدني عرها مح لوكي له امك فرعي فى الطاخرية ل 
يصير منتقلاً من جائز إلى مثلهء فلا حرج عليه؛ مع أنه لو فرضنا مخالفته لمقتضى ذلك الكشف 
إعمالاً للظاهر, واعتماداً على الشرع في معاملته بهء فلا حرج عليه ولا لوم؛ إذ لسن القفيد 
بالكرامات والخوارق أن تخرق أمراً شرعياً؛ ولا أن تعود على شيء منه بالنقض ؛ ؛ كيف وهي 


)١(‏ لعلها: (أكذب) ومع ذلك لو كان العكس كان أظهر في بيان أنه لا بد من الجري على قاعدة الشرع بلا تعلل بشيء 
آخر. 
4 أي : لما يأتي بعد. 


نتائج عن اتباعه . . فمجال أن ينتج المشروع ما ليس بمشروع. أذ يد اال على املد بلقي 
هذا لا يكون ألبتة. 

وتأمّل ما جاء في شأن المتلاعِنّين؛ إذ قال عليه الصلاة والسلام: «إن جاءث به على صفةٍ 
كذا فهو لفلان» وإن جاءت به على صِفةٍ كذا فهو لفلان»"'' فجاءت به على إحدى الصفتين وهي 
المقتضية للمكروه. ومع ذلك فلم يقم الحد عليها . وقد جاء في الحديث نفسه : «لولا الأيمان 
لكان لي ولها شأن» فدل على أن الأيمان هي المانعة» وامتناعه مما هم به يدل على أن ما تفرس 
به لا حكم له حين شرعية الأيمان. . ولو ثبت بالبينة أو بالإقرار بعد الأيمان ما قال الزوج لم 
تكن الأيمان دارئة للحد عنها . 

لي رار : أن الخوارق وإن صارت لهم كغيرها فليس ذلك بموجب 
لوعمالها على الإطلاق,» إذا لم يثبت يثبت ذلك را تعورل" به وأيضاً فإن الخوارق إن جاءت 
تقتضي المخالفة فهي مدخولة قد شابها ما ليس , بحن كار رواعين الموانة ' كمن يقال له: ١‏ 
تفعل كذا» وهو مأمور شرعاً بفعلف أو: «افعل كذا) وهو منهي عنه. سيد ييا 

يبن أصل سلوكه على الصواب» أو من سلك وحده بدون شيخ . ا طالع سير الأولياء وجدهم 
ممحافظين على ظواهر الشريعة» غير ملتفتين فيها إلى هذه الأشياء . 

فإن قيل: هذا يقتضي أن لا يعمل عليهاء وقد بنيت المسألة على أنها يعمل عليها . 

قيل: إن المنفي هنا أن يعمل عليها بخرم قاعدة شرعية. الات ات ون 
فليس بمنفي . 


فصل 

إذا تقرر اعتبار ذلك الشرطء فأين يسوغ العمل على وفقها؟ 

فالقول في ذلك أن الأمور الجائواك ال المظالو بارع لت "انها منعة يدرف لعمان تبن 
بمقتضى ما تقدم . وذلك على أوجه : 

أحدها : : أن يكون في أمر مباح؛ كأن يرى المكاشّف أن فلاناً يقصده في الوقت الفلاني. 
أو يعرف ما قصد إليه في إتيانه من موافقة أو مخالفة, أو يطلع على ما في قلبه من حديث أو 
اعتقاد حق أو باطل» وما أشبه ذلك» فيعمل على التهيئة له حسبما قصد إليه» أو يتحفظ من 
مجيئه إن كان قصده الشرء فهذا من الجائز له؛ كما لو رأى رؤيا تقتضى ذلكء لكن لا يعامله 
إلا بما هو مشروع كما تقدم. ش 

وألفائن: انا يكون العمل غليها: لنائدة يوجر تجاعها» تإن لاقل دعل عل تقسهنا 
لعله يخاف عاقبته» فقد يلحقه بسبب الالتفات إليها عجب أو غيره؛ والكرامة كما أنها 
خصوصية؛ كذلك هي فتنة واختبار» لينظر كيف تعملون. وقد تقدم ذكره. فإذا عرضت حاجة أو 
كان لذلك سبب يقتضيه» فلا بأس. وقد كان رسول الله يله يخبر بالمغيبات للحاجة إلى ذلك . 


)0 كرت أبو داود. 
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ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يخبر بكل مغيب اطلع عليه. . بل كان ذلك في بعض 
الأوقات. وعلى مقتضى الحاجات» وا ب لاد رالا ال : اليراهم 
من وراء ظهره» لما لهم في ذلك من الفائدة المذكورة في الحديث ('". وكان يمكن أن يأمرهم 
وينهاهم من غير إخبار بذلك. وهكذا سائر كراماته ومعجزاته. فعمل أمته بمثل ذلك في هذا 
المكان أولى”'' منه في الوجه الأول؛ ولكنه مع ذلك في حكم الجوازء لما تقدم من خوف 
العرارض كالعجب ونحوه. والإخبار في حق النبي عليه الصلاة والسلام مسلمء ولا يخلو 
إخباره من فوائد» ومنها تقوية إيمان كل من رأى ذلك أو سمع بهء وهي فائدة لا تنقطع مع بقاء 
اوتنا ظ 

والثالث: أن يكون فيه تحذير أو تبشير ليستعد لكل عدته. فهذا أيضاً جائزء كالإخبار عن 
أمر ينزل إن لم يكن كذاء أو لا يكون إن فعل كذاء فيعمل على وفق ذلك» على وزان الرؤيا 
الصالحة؛ فله أن يجري بها مجرى الرؤياء كما روي عن أبي جعفر بن تركان قال: كنت أجالس 
الفقراء ففتح علي بدينار فأردت أن أدفعه إليهم. ثم قلت في نفسي : لعلي أحتاج إليه» فهاج بي 
وجع الضرس فقلعت سنأء فوجعت الأخرى حتى قلعتهاء فهتف بي هاتف: : إن لم تدفع إليهم 
الديئار لا يبقى في فيك سن واحدة وعن الروذباري قال : في استقصاء في أمر الطهارة» فضاق 
صدري ليلة لكثرة باسمحاس و ير حي ل يا رب عفوك! فسمعت هاتفا 
يقول: العفو في العلم. ؛ فزال عني ذلك . 
ظ وعلى الجملة فالشرط المتقدم لاا محيص من اعتباره في العمل بمقتضى الخوارق. وهو 
المطلوب. وإنما ذكرت هذه الأوجه الثلاثة ئة لتكون مغالاً يحتذى حذوه. وينظر في هذا المجال 
إلى تيع وقد أشان هذا الكو إلى البعيه على أصل آخرة::وهي 

المسألة الثانئة عشرة 

إن الشريعة كما أنها عامة في جميع المكلفين» وجارية على مختلف أحوالهم. » فهي عامة 
أيضاً بالنسبة إلى عالّم الغيب وعالّم الشهادة من جهة كل مكلف؛ يات كل ماما اين 
جهة الباطن» كما ترد إليها كل ما في الظاهر. والدليل على ذلك أشياء : 

منها: ما تقدم في المسألة قبلها في ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة لاهو القويية 

والثاني : أن الشريعة حاكمة لا محكوم عليها تعر ان باب من الخوارق والأمور 
الغيبية حاكماً عليهاء بتخصيص عموم. أو تقييد إطلاق» أو تأويل ظاهرء أو ما أشبه ذلك». 
لكان غيرها حاكما عليها. وصارت هي محكوما عليها بغيرها. وذلك باطل باتفاق. فكذلك ما 
يلزم عنه . 

والثالث : ل ل ل “ذلك اناق كين 


6 الحديث: «أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري». 
(؟) لأن الأول لم ينظر منه إلى الفائدة التي يرجو نجاحهاء بل مجرد أمر جائز. أما هنا فإنه وإن كان جائزاً أو في حكمه 
> العرارضي» إلا أنه مقيد بأن يكون لفائدة يرجو نجاحها. ٠‏ 
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في ظواهرها كالكرامات وليست كذلك؛ بل أعمالاً من أعمال الشيطان؛ كما حكى عياض عن 
الفقيه عن ميسرة ة المالكي أنه كان ليلة بمحرابه يصلي ويدعو ويتضرع» وقد وجد رقة فإذأ 
ارات 103 نض وخرج اميه تور عطي ثم بدا له وجه كالقمرء وقال له: انملا من وجهي يا 
أبا ميسرة! فأنا ربك الأعلى» فبصق فيه وقال له: اذهب يا لعين عليك لعنة الله. كما يحكى عن 
يك القادر الكيلانى أنه عطش عطشأً شديداً فإذا سحابة قد أقبلت وأمطرت عليه شبة الرَذاذ 
حك كترمي لو تودى من سحانة اانا فاون اريك وق لدت لك المتحريات؟ تقال ل 
اذهب يا لعين. فاضمحلت السحابة. وقيل له: بم عرفت أنه إبليس؟ قال: بقوله «قد أحللت لك 
المحرمات». هذا وأشباهه لو لم يكن الشرع ححَكماً فيها لما عرف أنها شيطانية . 

وقد نزعت إلى هذا المنزع في ابتداء الوحي إلى رسول الله يكو خديجةٌ بنت خويلد زوجه 
رضي الله عنهاء فإنها قالت له: «أي ابن عم! أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا 
جاءك؟ قال : اانعم). قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. فلما جاء أخبرهاء فقالت: قم يا ان عم! 
فاجلس على فخذي اليسرى. فجلس ثم قالت: هل تراه؟ قال: «نعم». ثم حولته إلى فخذها 
اليمنى» ثم إلى حجرهاء وفي كل ذلك تقول: هل تراه؟ فيقول: «نعم». قال الراوي 
فتحسرت» وألقت خمارهاء والنبي يكِِ جالس في حجرهاء ثم قالت: هل تراه؟ قال: «لا». 
وفي رواية : أنها أدخلته بينها وبين درعهاء فذهب عند ذلك. فقالت: يا ابنَ عم اتبْتْ وأبشرٌء 
فوالله إنه لملك» ما هذا بشيطان 0 

ولا يقال: إن ثم مدارك أخر يختص بها الولي» لا يفتقر بها إلى النظر الشرعي لأنا نقول: 
إذاكان كما انلك على كرفي تايف نلف المذارك مو تصيلة الكرامات والهواوق 1د 
يختص بها إلا من كان وليأ لله. فلا فرق بينها وبين غيرها من الخوارق المشاهدة. فلا بد إذاً من 
حكم يحكم بصحتهاء وشاهد يشهد لهاء وإذ ذاك يلزم التسلسل» وهو محال. ولا يكتفي في 
ذلك بدعوى الوجدان؛ فإن الوجدان من حيث هو وجدان لا دليل فيه على صحته ولا فساد 
لأن الآلام واللذات من المواجد التي لا تنكرء ولا يدل ذلك على صحتها أو فسادها شرعاً . 
وكذلك سائر الأمور التي لا يقدر الإنسان على الانفكاك عنها؛ فالغضب مثلاً إذا هاج بالإنسان 
أمر لا يتكر كالمواجد من غير فرق» وقد دكون هونا إذا كان غضياً لله ول موف إذا كان لغير 
الله . ولا يفرق بينها إلا النظر الشرعي» إذ لا يصح أن يقال هذا الغضب قد أدرك صاحبه أنه 
محيوة د مدموم ب عير لطر فرعي لان السهد والذم راجعان إلى الشرع لا إلى العقل. فمن 
ا ل ل ل يي ل ار . ولا يصح أن ينسب 
تمييزه إلى المربي والمعلمء ٠‏ لأن البحث جار فيه أيضاً . 

وإنما الذي يشكل في المسألة أن الخوارق لا قدرة للإنسان على كسبها ولا على دفعها؛ 
إذ هي مواهب من الله تعالى يختص بها من يشاء من عباده. ذا وودك على عاسبها واد حم 
فيها للشرع وإن فرضنا أنها غير موافقة له؛ كورود الآلام والأوجاع على الإنسان بغتة ؛ أو ورود 


0 القصة رواها ابن إسحاق. 
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الأفراح عليه كذلك من غير اكتساب . فكما لا توصف هذه الأشياء بحسن ولا قبح شرعاًء ولا 
يتعلق بها حكم شرعي» كذلك في مسألتنا . بل أشبه شيء بها الإغماء أو الجنون أو ما أشبهه. 
فلا حكم يتعلق به وإن فرضنا لحوق الضرر به على الغير؛ كما إذا أتلف المجنون مالأ أو قتل 
نفساء أو شرب خمراً في حال جنونه. م سي / في استغراقهم في 
الأحوال حتى تمضي عليهم أوقات الصلوات وهم لا يشعرون» ويقع منهم منهم الوعد فيؤخذون عن 
أنفسهم في المكاشفات والمنازلات» فلا يمون ويكاشّفون بأحوال الخلق بحيث يطلعون على 
عوراتهم'''. إلى ما أشبه ذلك. فهذا وما كان مثله إذا كان واقعاً منهم ومنقولاً عنهم. وهو 
داخل عليهم شاءوا أم أَبَوْاء فكيف ينكر في نفسه أو يعد مما يدخل تحت أحكام الشريعة؟ 

والجواب: أن ما تقدم من الأدلة كاف في إثبات أصل المسألة» وما اعترض به لا 
اعتراض به؛ فإن الخوارق وإن كانت لا قدرة للإنسان في كسبها ولا دفعهاء فلقدرته تعلق 
بأشيات هذه المسبات. وقد مر أن الأسباب هي التي خوطب المكلف بها أمراً أو تيا 
ومسبباتها خَلْقٌ لله. فالخوارق من جملتها. وتقدم أيضا أن ما تشاعه الآسبات» من المسببات 
فمنسوب إلى المكلف حكمه. من جهة التسبب؛ لأجل أن عادة الله فى المسببات أن تكون على 
وزان الأسباب في الاستقامة والاعوجاجء والاعتدال والانحراف؛ فالخوارق مسببات عن 
الأسباب التكليفية» فبقدر اتّباع السنة في الأعمال» وتصفيتها من شوائب الأكدار» وغيوم 
الأهواء» تكون الخارقة المترتبة. فكما أنه يعرف من نتائج الأعمال العادية صواب تلك الأعمال 
أو عدم صوابهاء كذلك ما نحن فيه. وقد قال تعالى: #إنّما ترون ما كنت تَعْمَلْْنَ4 [التحريم: 7] 
وقال: "هل عرد إلا يما كم و4 يونس 08 #إنما هي أعمالكم أخصيها لكمء ثم 
اريك إياها»”"' وهو عام في الجزاء الدنيوي والأخروي. ٠‏ وفروع الفقه في المعاملات شاهدة 
هنا كشهادة العادات. فالموضع مقطوع به في الجملة . 
وإذائثبت هذا فما ظهر في الخارقة من استقامة أو اعوجاج فمنسوب إلى الرياضة المتقدمة . 
والنتائج تتبع المقدمات بلا شك. فصار الحكم التكليفي متعلقا بالخوارق من جهة مقدماتهاء فلا 
تسلم لصاحبها. وإذا ذاك لا تخرج عن النظر الشرعي» بخلاف المرض والجنون وأشباههما مما 
لا سبب له من جهة المكلف. فإنه لا يتعلق به حكم تكليفي . ولو فرضنا أن المكلف تسبب في 
تحمييله لكا كربا البني و لقوضية ا لتكاتات البونن عالقكك 77و صوحف من هذا التقوين ان 
الشرع حاكم على الخوارق وغيرهاء لا يخرج عن حكمه شيء منها والله أعلم . 

فصل 

ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة فلا يصح ردها ولا قبولها 
إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة. فإن ساغت هناك فهي صحيحة مقبولة في موضعهاء وإلا 
)01 وهو محرم بحسب الشريعة» لكنهم مقهورون عليه ليس لهم فيه اختيار. 


)٠(‏ تقدم. 
(6) لعله السكر بالسين يدخله الإنسان على نفسه بشرب المسكر مثلآً فيكون معاملاً بنتائجه . 
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لم تقبل. إلا الخوارق الصادرة على أيدي الأنبياء عليهم السلام فإنه لا نظر فيها لأحد؛ لأنها 
واقعة على الصحة قطعاً فلا يمكن فيها غير ذلك. وح ها حم راي عله الملام فى تيح 
ولده بمقتضى رؤياه» وقال له ابنه: #يَتأبتٍ أَفْعَل ما تَرْمَرٌ * [الصافات: ؟١٠]‏ وإنما النظر فيما انخرق 
من الخاداتك هن يحبر ممصو 

وبيان عرضها أن تفرض الخارقةٌ واردة من مجاري العادات» رسا لان جا اد 
وكسبأء ساغت في نفسهاء وإلا فلا؛ كالرجل يكاشف بامرأة أو عورة بحيث اطلع منها على ما 
لا يجوز له أن يطلع عليه وإن لم يكن مقصوداً لهء أو رأى أنه يدخل على فلان بيته وهو يجامع 
زوجته ويراه عليهاء أو يكاشف بمولود في بطن امرأة أجنبية بحيث يقع بصره على بشرتها أو 
شيء من أعضائها التي لا يسوغ النظر إليها في الحسء أو يسمع نداء يحس فيه بالصوت 
والحرف وهو يقول: أنا ربك» أو يرى صورة مكيفة مقدرة: تقول له: أنا ربك» أو يرى ويسمع 
من يقول له : قد أحللت لك المحرمات» وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يقبلها الحكم 
الشرعي على حال. ويقاس على هذا ما سواه. وبالله التوفيق. 

المسألة الثالثة عشرة 

لما كان التكليف مبنياً على استقرار عوائد المكلفين”'': وجب أن ينظر في أحكام 
العوائد» لما ينبني عليها بالنسبة إلى دخول المكلف تحت حكم التكليف. 

فمن ذلك أن مجاري العادات في الوجود أمر معلوم لا مظنون؛ وأعني في الكليات لا في 
خصوص الجزئيات . والدليل على ذلك أمور: 

أحدها: أن الشرائع بالاستقراء إنما جيء بها على ذلك. ولتعتبر بشريعتنا؛ فإن التكاليف 
الكلية فيها بالنسبة إلى من يكلف من الخلق موضوعة على وزان واحد وا فا 
وعلى تر تيب واحدء لا اختلاف فيه بحسب متقدم ولا متأخر. وذلك واضح في الدلالة على أن 
توضوعات الكارك - وهي أفعال المكلفين ‏ كذلك. وأفعال المكلفين إنما تجري على ترتيبها 
إذا كان الوجود باقياً على ترتيبه. ولو اختلفت العوائد في الموجودات لاقتضى ذلك اختلاف 
رن تابور واختالاف الخطاب. ل ل ل وذلك 
باطل . 

والثاني: أن الإخبار الشرعي قد جاء بأحوال هذا الوسو طن اننا دائمة غير مختلفة إلى 
بار عن التببواك والأرضى وما يعهها ونا الكيهينا يمن الليناف '"" والتصاورت 


٠١(‏ سواء أكانت تابعة لفطر وغرائز فيهم. أم كانت تابعة للموجودات الأخرى التي لهم بها علاقة وارتباط ما في هذه 
الحياة» كما يؤخذ من تقريره بعد. 

(') فمثلاً كل مكلف مطلوب بالصلوات الخمس جزماً والصبح ركعتان للجميع والظهر أربعة كذلك وشرائطها وأركانها 
واحدةء ومبطلاتها واحدة وآدابها واحدة» لآ اختلاف في ذلك بين عصر متقدم ولا زمان متأخرء لأن العوائد التي 
بنى عليها الشارع تكليفه مستقرة ل ل ا ل اا 
التكاليف . 

0 كمنافم الشمس والقمر وسائر الكواكبء والماء والثار 50705١‏ 
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والأحوال» وأن سنة الله لا تبديل لهاء وأن لا تبديل لخلق الله» كما جاء بإلزام الشرائع على 
< ذلك الوزن أيضا. والخبر من الصادق لا يكون بخلاف مخبّره بحال. فإن الخلاف بينهما 
وال < 

الغالث : أنه لولا أن اطراد العادات معلوم لما عرف الدين من أصلهء فضلاً عن تعرف 
فروعه؛ لأن الدين لا يعرف إلا عند الاعتراف بالنبوة» ولا -سبيل إلى الاعتراف بها إلا بواسطة 
عو ولا معنى للمعجزة إلا أنها فعل خارق للعادة» ولا يحصل فعل خارق للعادة إلا بعد 

ير اطراد العادة في الحال والاستقبال كما اطردت في الماضي. ولا معنى للعادة إلا أن الفعل 
المفروض لو قدر وقوعه غير مقار للتحدي لم يقع إل على الوجه .المعلوم في أمثاله . فإذا وقع 
مقكرناً بالدعوة خأ اوقا للعادة. علم أنه لم يقع كذلك فخالفا لما اطرد إلا والداعي صادق. فلو 
كانت العادة غير معلومة لما حصل العلم بصدقه اضطرارً"»؛ لأن وقوع مثل ذلك الخارق لم 
يكن يدعي بدون اقتران الدعوة والتحدي» لكن العلم حاصلء فدل على أن ما انبنى عليه العلم 
معلوماً أيضاً. وهو المطلوب. 

فإن قيل: هذا معارض بما يدل على أن اطراد العوائد غير معلوم» بل إن كان فمظنون : 
والدليل على ذلك أمران: 

أحدهما: أن استمرار أمر في العالم مساو لابتداء وجوده؛ لأن الاستمرار إنما هو 
بالإمداد المستمرء والإمدادٌ ممكنٌ أن لا يوجدء كما أن استمرار العدم على الموجود في الزمن 
الأول كان ممكناًء فلما وجد حصل أحد طرفي الإمكان مع جواز بقائه على أصل العدم. 
فكذلك وجوده في الزمان الثاني ممكن» وعدمه كذلك. فإذا كان كذلك فكيف يصح ‏ مع إمكان 
عدم استمرار وخردي العله باستمرار وجوده؛ هل هذا إلا عين المحال؟ 

والثاني : أن خوارق العادات في الوجود غير قليل» ٠»‏ بل ذلك كثير» ول هنا ماعو شان 
أيدي الأنبياء عليهم السلام من ذلك . وكذلك ما انخرق للأولياء من هذه الأمة وفي الأمم قبلها 
من العادات. والوقوع زائد على مجرد الإمكان. فهو أقوى في الدلالة» فإذاً لا يصح أن يكون 
مجاري العادات معلومة ألبتة. 


فالجواب عن الأول : أن الجواز العقلي غير مندفع عقلاً» وإنما اندفع بالسمع القطعي . 
وإذا اندفع بالسمع ‏ وهو جميع ما تقدم من الأدلة ‏ لم يفد حكم الجواز العقلي . 

ولا يقال: إن هذا تعارض في القطعيات وهو محال. 

لأنا نقول: إنما بكرن كا ا إذا تعارضا من وجه واحدء رع لالس بين العو 


أي الأسباب والمسببات وفي هذه الأمور في أفعال الإنسان والحيوان» وما ينشأ عن ذلك (والأحوال) أي من الحياة 
والموت والصحة والمرض» والملاذ والشهوات, إلى غير ذلك من السنن الكونية التي ربط بها الخالق هذه 
الكائنات . 

000 لأنه لا سبب للعلم بالصدق إلا العلم باستقرار العادة» وأن خرقها لا يكون بدون الدعوة الففدق: فقوله: (لأن 
وقوع الخ) تكميل لتوجيه الملازمة . 
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العقلي هنا باق على حكمه في أصل الإمكان. والامتناعٌ السمعي راجع إلى الوقوع. وكم من 
جائز غير واقع. وكذلك نقول: العالم كان قبل وجوده ممكناً أن يبقى على أصله من العدم 
ويمكن أن يوجدء فنسبة استمرار العدم عليه أو إخراجه إلى الوجود من جهة نفسه نسبة واحدة. 
وقد كان من جهة علم الله فيه لا بد أن يوجدء. فواجبٌ وجودّهء ومحالٌ استمرارٌ عدمه» وإن كان 
في نفسه ممكن البقاء على أصل العدم. ولذلك قالوا: من الجائز تنعيم من مات على الكفرء 
وتعذيب من مات على الإسلام؛ ولكن هذا الجائز محال الوقوع» من جهة إخبار الله تعالى أن 
الكفار هم المعذبون» وأن المسلمين هم المنعٌّمون. فلم يتوارد الجواز والامتناع والوجوب على 
مرمى واحد. كذلك ههنا. فالجواز من حيث نفس الجائزء والوجوب أو الامتناع من حيث أمر 
خارج. فلا يتعارضان. 

وعن الثاني: أنا قدمنا أن العلم المحكوم به على العادات إنما هو في كليات الوجود لا 
في جزثياته . وما اعترض به من باب الأمور الجزئية التي لا تخرم كلية؛ ولذلك لم يدخل ذلك 
عل رياف الفرانة كا رلا توقفً”'' في العمل على مقتضى العادات ألبتة . ولولا استقرار العلم 
بالعادات. لما ظهرت الخوارق كما تقدم. وهو من أنبل الأدلة على العلم بمجاري العادات» 
وأصله للفخر الرازي رحمه الله تعالى. فإذا رأينا عرفا اتخرقاك فيه العافة عل تدرط ذلك دلنا 
على ما تدل عليه الخوارق: من نبوة النبي وله أن اقترنت بالتحدي» أو ولاية الولي إن لم 
تقترن» أو اقترنت بدعوى الولاية على القول بجواز ذلك. ولا يقدح انخراقها في علمنا باستمرار 
العادات الكلية» كما إذا رأينا عادة جرت في جزئية من هذا العالم في الماضي . والحال غلب 
على ظئوننا نضا استمرارها في الاستقبال» وجاز علدنا خرقها بدليل انخراق ما انخرق منها؛ 
ولا يقدح ذلك في علمنا باستمرار العاديات الكلية. وهكذا حكم سائر مسائل الأصول . ألا ترق 
أن العمل بالقياس قطعي» والعمل بخبر الواحد قطعي» والعمل بالترجيح عند تعارض الدليلين 
الظنيين قطعي» إلى أشباه ذلك؛ فإذا جئت إلى قياس معين لتعمل به كان العمل ظنياًء أو أخذت 
في العمل بخبر واحد معين وجدته ظنياً لا قطعياً - وكذلك سائر المسائل - ولم يكن ذلك قادحا 
في أصل المسألة الكلية. وهذا كله ظاهر. 

> المسالة الرابعة عشرة 

العوائد المستمرة ضربان: أحدهما : العوائد الشرعية التى أقرها الدليل الشرعى أو نفاها؛ 
وفع :ذلك أن كوت القترع امن يها انها أو نلا أن نوي عنيا قرافة إن تحريما > أن اذو قينا 
نعلا وتركاً . والضرب الثاني : هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل 
لوق ظ 

فأها :]الأول تكابيت: بدا كنعائن الأمون الشرضية »كما قالر؟ فن مولت العيق أحلة«القيادة» 
وفي الأمر بإزالة النجاسات» وطهارة التأهب للمناجاة» وستر العورات» والنهي عن الطواف 


)1١(‏ وإلا لما عمرت الدنياء لأن عمارتها بأخذ الناس في أسباب ذلك مبنية على أن العوائد في ترتب سد 
وإن كانوا يشاهدون أحيانا شيثاً من انخرام العادة. 
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بالبيت على العري» وما أشبه ذلك من العوائد الجارية في الناس. إما حسنة عند الشارع أو 
قبيحة». فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام لحي فلو تعديل لها وإن 00 
المكلنيه ون 111 فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحأء ولا القبيح حسناء حتى يقال مثلاً: | 
قبول شهادة العبد إلا تأباه محاسن العادات الآ فلنجزه. أو إن كشت العورة قي 
ولا فبيح ) فلنجزه. أو غير ذلك» إذ لو صح مثل هذا لكان نسخاً للأحكام الحستقزة المستمرة 
والنسخ بعد موت النبي يك باطل . فرفع العوائد الشرعية باطل . 

وأما الثاني: فقد تكون تلك العوائد ثابتة امبو 
كر اما 

فالثابتة كوجود شهرة الطعام والشراب؛ والوقاع والنظر. والكلام. والسنلكن والمقنء 
وأشياة ذلك وإذا كانت أسبابآ لمسببات حكم بها الشارع فلا إشكال في اعتبارها والبناء عليها 
والحكم على وفقها دائماً. 

والمتبدلة: 


ا ل اس ا وكير يال عقت تراسو 
البلاد المغربية. كد يي" فيكون عند أهل المشرق قادح في. 

ومنها: ما يخ: 1000 لتعبير عن المقاصدء فتتصرف العبارة عن معنى إلى" '' عبارة 
أخرىء إما بالنسبة إلى اختلاف الأمم كالعرب مع غيرهم., أو بالنسبة إلى اختلاف الأمم 
كالعرب مع غيرهم. أو بالنسبة إلى الأمة الواحدة؛ كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح أرباب 
الصنائع في صنائعهم مع اصطلاح الجمهور. أ بالقسة إلى غلبة اللاستعمال في بعض المعاني. 
ا ل ا وقد كان يفهم منه قبل ذلك شيء آخرء 
أو كان مشتركاً فاختص» وها أقية ذلك: والحكم أيضاً يتنزل على ما هو معتاد فيه؛ بالتعسة الو 
من اعتاده دون من لم يعتده. وهذا المعنى يجري كثيراً في الأيمان والعقود والطلاق» كناية 

ومنها: ما يختلف في الأفعال في المعاملات ونحوها؛ كما إذا كانت العادة في النكاح 
قبض الصداق قبل الدخولء أو في البيع الفلاني أن يكون بالنقد لا بالنسيئة» أو بالعكسء أو 
إلى أجل كذا دون غيره. فالحكم أيضاً جار على ذلك حسبما هو مسطور في كتب الفقه . 


(1) لأنها نص عليها الشارع بخصوصهاء وأثبت لها حكماً شرعياًء فتغير عادة الناس فيها من استقباح إلى استحسان لا 
يغير حكم الشرع عليها. بخلاف الضرب الثاني فإنه ليس فيه من الشرع دليل على حسئه أو قبحهء لكنه ينبني على 
عرف الناس فيه حكم شرعي يختلف باختلاف عرفهم . 

( 0 لعل الأصل : (إلى معنى عبارة) . 
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ومنها : ما يختلف بحسب أمور خارج١2‏ عن المكلف», كالبلوغ فإنه يعتبر فيه عوائد 
الناس من الاحتلام أو الحيضء. ألو بلوغ سن من يحتلم أو من تحيض. وكذلك الحيض يعتبر 
فيه إما عوائد الناس بإطلاق» أو عوائد لِدَّات المرأة أو قراباتهاء أو نحو ذلك. فيحكم لهم 
شرعا بمقتضى العادة في ذلك الانتقال. ظ 

ومنها : ما يكون في أمور خارقة للعادة؛ كبعض الناس تصير له خوارق العادات عادة. فإن 
الحكم عليه يتنزل على مقتضى عادته الجارية له المطردة الدائمة» بشرط أن تصير العادة الأولى 
الزائلة لا ترجع إلا بخارقة أخرى؛ كالبائل أو المتغوط من جرح حدث له حتى صار المخرج 
المعتاد في الناس بالنسبة إليه فى حكم العدم. فإنه إن لم يصر كذلك فالحكم للعادة العامة. وقد 
يكون الاختلاف من أوجه غير هذه. ومع ذلك فالمعتبر فيها من جهة الشرع أنفس تلك 
العادات. وعليها تتنزل أحكامه. لأن الشرع إنما جاء بأمور معتادة» جارية على أمور معتادة كما 
تقدم بيانه . 

فصل 

واعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد» فليس في الحقيقة 
باختلاف في أصل الخطاب( 2 ؛ لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي» لو فرض بقاء الدنيا من 
غير نهاية والتكليف كذلك, لم يحتج في الشرع إلى مزيد. وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا 
اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها؛ كما في البلوغ مثلاء فإن الخطاب 
التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ؛ فإذا بلغ وقع عليه التكليف. فسقوط التكليف قبل 
البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في الخطاب. وإنما وقع الاختلاف في العوائد» أو في 
الشواهد0؟2. وكذلك الحكم بعد الدخول بأن.القول قول الزوج في دفع الصداق بناء على 
العادة» وأن القول قول الزوجة بعد الدخول أيضا بناء على نسخ تلك العادة» ليس باختلاف في 
حكم؛ بل الحكم أن الذي ترجح جانبه بمعهود أو أصل فالقول قوله بإطلاق؛ لأنه مدعى عليه . 
وهكذا سائر الأمثلة فالأحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق . والله أعلم . 

المسالة الخامسة عشرة 

العوائد الجارية ضروريةٌ الاعتبار شرعاًء كانت شرعيةً في أصلها أو غير شرعية» أي سواء 
كانت مقررة بالدليل شرعاً أمراً أو نهياً أو إذنا أم لا. أما المقررة بالدليل فأمرها ظاهر. وأما 
غيرها فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك. فالعادة جرت بأن الزجر سبب الانكفاف”7؟» عن 


() كاختلاف الأقطار في الجو حرارة وبرودة» ففي الحارة يعجل البلوغ وفي الباردة يبطىء. وقوله: (وكذلك الحيض)» 
أي : مدته في كل حيضة» ومعاودته في كل شهر أو أكثر مثلا . 

68 6 كه قاد : 

629 كما مثله بالصداقء فإن العادة شهدت لأحدهما فت رجح جانبه . 

(:) فكون الزجر سبباً للانكفاف عادة في الناس. وليست مما يتعلق بها في ذاتهاء حكم شرعي من إذن أو نهيء لأنها 
ترجع إلى غرائز في الإنسان. ومع ذلك فاعتبارها شرعاً ضروريء لأنه رتب عليها أحكاماً كالقصاص من القاتل 
مثلا . 


الجخالنة ؛ كقوله تعالى: ##وَلكُح في الْقِصَاصٍ حَيَوِهُ * [البقرة: 65 فلو لم تعتبر العادة فوع لم ينحتم 
المقاصن ارج يضرع ' إذ كان يكوق شيعا لخن فاتذة. وذلك عردوة يقولة: #ولك ف الْقِصَاصِ 
جره * وكذلك البذر سبب لنبات الزرع» والنكاح سبب للنسل» والتجارة: سبب لنماء المال 


1 اي 


عادة ؛ ؛ كقوله: © وَأبسَعواأ ما كب 2 ك4 يقر : لاما]اء افوأ من فَضْلٍ ّي [الجمعة : ١٠]ء‏ 
ليس عَلَكُمْ 0 أن تََبْتَعْواْ فَضَلَا من رَيكُمْ 4 [البقرة : 194]وما أشبه ذلك مما يدل على 
ولو الات 7 عن أسنانيا دائماً ٠‏ فلو لم كد" النعياف مقصودة للشا للشارع في مشروعية 
الأسباب لكان خلافاً للدليل 6 فكان ما أدى إليه باطلا . 


ووجه ثانٍ: وهو ما تقدم "في مسألة العلم بالعاديات» فإنه جار ههنا . 

ووجه ثالث””': وهو أنه لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح» لزم القطع بأنه لا بد 
من اعتباره العوائد؛ لأنه إذا كان التشريع على وزان واحدء دل على جريان المصالح على ذلك؛ 
لأن أصل التشريع سبب المصالح؛ والتشريع دائم كما تقدم, ل م وهو معنى 
اعتباره للعادات في التشريع. 


ووجه رابع: وهو أن العوائد لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يطاق, وَهوا غيو عائز أو 
غير واقع. وَذلّك أن "الخطات إن أن يعتبر فيه العلم والقدرة على المكلف به وما أكنة لدم 
العاديات المعتبرة ة في توجه التكليفء أو لا. فإن اعتبر فهو ما أردنا. وإن لم يعتبر فمعنى ذلك , 
أن التكليف متوجه على العالم والقادر, وعلى غير العالم والقادرء وعلى من له مانع ومن لا 
ار رو ا ري المعتى واضيححة كثيرة. 


000 أي : دل قل قاذ الشارع لهذه ه العادات» التي هي وقوع المسببات عن أسبابها العادية دائما دوج مها احكام 
كطلب النكاح والتجارة وغير ذلك من الأسباب . 

ف أي: فلو لم تكن هذه العادات معتبرة شرعاً. لما رتب الشارع عليها شرعية الأسباب التي نيطت بها تلك العادات» 
لكن هذه الآيات وما أشبهها دليل قاطع على أنه رتب الأحكام عليهاء فتكون معتبرة شرعاًء فقوله: (المسببات) أي : 
باعتبار هذه الحيثية التي أشرنا إليها وهي جري العادة بتسببها عن أسبابهاء لأن هذا هو المطلوب في المسألة . 

وهو الدليل الأول في المسألة الثالثة عشرة» فإن ورود التكاليف بميزان واحد في الخلق يدل على أن الشارع اعتبر 
العادات المطردة فيهم. ولو لم يعتبرها لما كان هناك مانع من اختلاف التشريع واختلاف الخطاب . 

0 وتقدم له أن المصالح هي ما أدى إلى قيام حياة الإنسان» ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية؛ وذلك لا يتم 
إذا أخرج في تكاليفه عما أودع فيه وفي الكائنات المرتبطة به من العادات المطردة. ولا يخفى عليك أن هذا المقدار 
كافٍ في الاستدلال بناء على اعتبار المصالح» ولا يحتاج إلى كلفة» كما أنه يتفرع عليه الوجه الرابع» لأن إخراجه 
عن مقتضى ما سبق يكون تكليفاً بما لا يطاق أو بما فيه حرج أما توجيهه للثالث فمعناه أن التشريع دائم وهو جار مع 
المصالحء فهي إذن دائمة وهي عادة من العادات» فيكون قد اعتبرها. وهو المطلوب» وأما الرابع فقد اعتبر فيه أن 
العلم والقدرة على المكلف به أمر عادي» فإن كان معتبراً عند الشارع في توجيهه التكليف فيكون قد اعتبر العادة 
وهو المطلوب» وإن لم يعتبرها لزم تكليف ما لا يطاق» ولا يعزب عنك أنهما ليسا من العادات المقررة شرعاً بل 

هما من الأمور الراجعة للأسباب والمسببات. أعني من القسم الثاني الذي هو موضوع كلامه في هذه الأدلة» كما أنه 
لا يغيب عنك أنه على تقريره لا يكون الوجه الرابع مفرعاً على الثالث بل مستقلاً. تحاف الوجه اندي تورة :به 
الكلام في الدليلين. وكل صحيح . 
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وإذا كانت العوائد معتبرة شرعاً فلا يقدح اعتبارها انخراقهاء ما بقيت عادة على الجملة. 
وإنما ينظر في انخراقها . 

ومعنى انخراقها أنها تزول بالنسبة إلى جزئي . فيخلفها في الموضع حالة إما من حالات 
الأعذار المعتادة في الناس» أو من غير ذلك. فإن كانت منخرقة بعذر فالموضع للرخصة؛ وإن 
كانت من غير ذلك؛ فإما إلى عادة أخرى دائمة'١؟‏ بحسب الوضع العادي» كما في البائل من 
جرح صار معتاداً . فهذا راجع إلى حكم العادة الأولى» لا إلى حكم الرخص كما تقدم. وإما 
إلى غير عادة» أو إلى عادة لا تخرم العادة الأولى . فإن انخرقت إلى عادة أخرى لا تخرم العادة 
الأولى فظاهر أيضاً اعتبارهاء لكن على وجه راجع إلى باب الترخص؛ كالمرض المعتاد'" 
والسفر المعتاد بالنسبة إلى جمع الصلاتين والفطر والقصر ونحو ذلك. وإن انخرقت إلى غير 
معتاد فهل يكون لها حكمها في نفسهاء أو تجري عليها أحكام العوائد التي تناسبها؟ 

ولا بد من تمثيلها أوَّلاء ثم النظر في مجاري تلك الأحكام في الخوارق. 

فمن ذلك”" توقف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن إكراه من منع الزكاة» وقوله لمن 
كتب له بذلك «دعوه». وقصة ربعي بن جراش حين طلب الحجاج ابنه ليقتله, فسأله الحجاج 
عن ابنه فأخبره» والأب عارف بما يراد من ابنه!؟». وقصة أبي حمزة الحُراساني حين وقع في 
البئر ثم سد رأسها عليه ولم يستغث. وحديث أبي يزيد مع حَدِيمه'*' لما حضرهما شقيق البلخي 
وأبو تراب النخشبي فقالا للخديم: كل معناء فقال: أنا صائم. فقال أبو تراب: كل ولك أجر 
صوم شهر فأبى» فقال شقيق : كل ولك أجر صوم سنةء فأبى . فقال أبو يزيد دعوا من سقط من 
عين الله. فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سئة» وقطعت يده. ومنه دخول البرية بلا زاد*'. 
ودخول الأرض المسبعة وكلاهما من الإلقاء باليد إلى التهلكة . 


فالذي يقال في هذا الموضع ‏ بعد العلم بأن ما خالف الشريعة غير صحيح - أن هذه 


. أي: تخرم العادة الأولى كما يؤخذ من كلامه بعدء بأن انسد مثلاً مسلك البول المعتاد في مثاله‎ )١( 

(؟) غير ظاهر مع موضوع الكلام وهو حالة من غير الأعذار المعتادة في الناس» لأن المرض وما معه من المعتاد الذي 
قال عنه إنه محل الرخصة:؛ فلو مثله بمن بال من جرح صار معتاداًء لكنه يبول أيضاً من المحل المعتاد فهو يبول من 

محلين: القبل مثلاً والجرح» معتاداً فيهماء فهي عادة ليست من الأعذار المعتادة» وصار البول من الجرح عادة لا 
تخرق العادة الأولى» لكان ظاهراً. 

(6)0 ما تقدم من أول الفصل إلى هنا كان في العوائد غير المقررة شرعاء وهو القسم الثاني في المسألة لكن المسائل الآتية 
كلها في العادات التي جاء لها تقرير من الشارع أمراً أو نهياً أو إذنًء فيكون الفصل مشتملاً على انخراق العادة وبيان 
أحكامها في القسمين. 

(4:) يعني: والعادة الشرعية في مثله ألا يمكن الظالم من غرضه بقتل شخص ظلماًء ما دام الدفاع عنه لا يضر المدافع . 

(5) لم يرد في «القاموس» وشرحه: «خديم) عي اا أنه عامي, وكأنهم تصوروا فيه أنه جمع 
خديم . . ككثبان جمع كثيب. 7 

(5) يعني: وقد صنعه كثير من أهل الصلاح والتقوى» مخالفين اعد التي قررها الشارع من تحريم ذلك . 
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الأمور لا ينبغي حملها على المخالفة أصلاً مع ثبوت دين أصحابها وورعهم وفضلهم 
وصلاحهم». بناء على الأخذ بتحسين الظن في أمثالهم. ٠‏ كما أنا مؤاخذون بذلك في سلفنا 
الصالح من الصحابة رضي الله عنهم. ؛ وغيرهم ممن سلك في التقوى والفضل سبيلهم . وإنما 
ينظر فيها بناء على أنها جارية على ما يسوغ شرعاً ومح رواج لا ور 
غريا فين حت العادى : أو لا يكون من جنسه. 

فإن كان الأول لحق بجنس أحكام العادات . 

مثاله الأمر بالإفطارء فإنه يمكن أن يكون مبنياً على رأي من يرى المتطوع أمير نفسه. 
وهم الأكثرء فتصير إباية التلميذ عن الإجابة عناداً واتباعا للهوى. ومثل هذا مخوف العاقبة» لا 
سيما بالنسبة إلى موافقة من شهر فضله وولايته. وكذلك أمر عمر بترك مانع الزكاة» لعله كان 
نوعا من الاجتهاد؛ إذ عامله معاملة المغفلين المطرحين في قواعد الدين. ليؤدجر بنفسه وينتهى 
عما همّ به. وكذلك وقع؛ فإنه راجع نفسه وأدى الزكاة الواجبة عليه» لا أنه أراد تركه جملة؛ 
بل ليزجره بذلك أو يختبر حاله» حتى إذا أصر على الامتناع أقام عليه ما يقام على الممتنعين. 

ومثل ذلك قصة ربعي بن حراش ؛ فإنه حكي عنه أنه لم يكذب قطء فلذلك سأله الحجاج 
عن ابنهء والصدق من عزائم العلم؛ وإنما جواز الكذب رخصة يجوز أن لا يعمل بمقتضاهاء بل 
هو أعظل أجرا؛ كما في النطق يكلمة الكفر وهي رأس الكذب؛ وقد قال لله الي : اما 
ل اموا أنَعُوا ألَهَ َكُوُوأ مَمَ أَلصَدِدِقِينَ (403 [التوبة: ]1١4‏ بعدما أخبر به من قصة الثلاثة الذين 
موي صو بشي شيزه ولكن أحمدوا أمرهم في طريق 
الصدقء بناء على أن الأمن فى طريق المخافة مرجو. وقد قيل: «عليك بالصدق حيث تخاف 
آنه يشترك فإئة يعفعك» دودع الذي غتيف فزق أنه يتقدكء فإنه يضرك» وهو أصل صحيح 

ومثله قصة أبي حمزة من باب الأخذ بعزائم العلم؛ فإنه عقد على نفسه أن لا يعتمد على 
غير الله؛ فلم يترخص» وهو أصل صحيح . ودل على خصوص مسألته قوله تعالى : #وَمن بوك 
عَلّ لَه فَهُوَ حَسَبهُ:* [الطلاق: *] ووكالة الله أعظم من وكالة غيره وقد قال هود عليه الصلاة 
والسلام: «كككذوني جَِيعًا ثُرّ لا تُظِرُون (©©) إِنْ تََكَتْ عَلَ الله رق ريك [هود: : وه 21] الآية! 
ولما عقد أبو حمزة عقداً ظلب بالوفاء» لقوله تعالى : #وَأَرْفُوا مهد الله ِدا عَنَدتّمَ 4 [النحل: 

١‏ وأيضاً فإن بعض الأئمة نّقل عنه أنه سمع أن أناساً بايعوا رسول الله يك على أن لا يسألوا 
أحداً شيئاً فكأن أحدهم إذا وقع سوطه لا يسأل أحداً رفعه إليه. . فقال أبو حمزة ربٌ إن هؤلاء 
اكوا تلك اذ رارهو تر انا اعامدك اندلا انال اعد قينا ادا . قال فخرج حاجاً من الشام يريد 
مكة إلى آخر الحكاية. وهذا أيضاً من قبيل الأخذ بعزائم العلم» إذ عقد على نفسه مثل ما عقد 
من هو أفضل منه. ا 2017 ولذلك لما حكى ابن العربي الحكاية 
قال: فهذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على التمام والكمال» فيه فاقتدوا إن شاء الله تهتدوا . 

وكذلك دخول الأرض المسبعة ودخول البَّريّة بلا زاد؛ فقد تبين في كتاب الأحكام أن من 
الكامن مويكوة وو الاشيات وعدمها عندهم سواء؛ فإن الله هو مسيب الأسباب وخالق 


م القسم الثالث/ كتاب المقاصد 
مسبباتها . فمن كان هذا حاله فالأسباب عنده كعدمهاء فلم يكن له مخافة من مخوف مخلوق» 
ولا رجاء فى مرجو مخلوق؛ إذ لا مخوف ولا مرجو إلا الله. فليس هذا إلقاء باليد إلى التهلكةء 
وإنما كان يكون كذلك لو حصل في اعتقاده أنه لم يتزود هلك وإن قارب السبع هلك. وأما إذا 
لم يحصل ذلك فلا . على أنه قد شرط الغزالي في دخول البرية بلا زاد اعتياد الصبر والاقتيات 
بالنبات. وكل هذا راجع إلى حكم عادي . 


ولعلك تجد مخرجاً في كل ما يظهر على أيدي الأولياء الذين ثبتت ولايتهم: بحيث يرجع ظ 
إن الأحكام العادية» بل لا تجده إن شاء الله إلا كذلك. ظ 


فصل 

وأما إن كان ما بنوا عليه من غير جنس العادي. كالمكاشفة. حل يحون جحمهم ' فيه حكم 
أهل العادات الجارية» بحيث يطلبون بالرجوع إلى ما عليه التاسن؟ أم يعاملون معاملة أخرى 
خارجة عن أحكام أهل العوائد الظاهرة في الناس». وإن كانت مخالفة في الظاهر؛ لأنها في 
تحفقية تحقيق الكشف الغيبي موافقة ة لا مخالفة. 

والذي يطرد ‏ بحسب ما ثبت في المسألة الثانية عشرة وما قبلها - أن لا يكون حكمهم 
ته | ٠‏ بل يردون إلى أحكام أهل العوائد الظاهرة ويطلبهم المربي بذلك حتماً . وقد مر ما 
يستدل به على ذلك . زفق الدليل عليه أيضا أويجه: 

أحدها : أن الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها قاعدة: ولم يرتبط 
لحكمها مكلف إذ كانت؛ لكون الأفعال كلها داخلة تحت إمكان الموافقة والمخالفة» فلا وجه 
إلا ويمكن فيه الصحة والفساد. فلا حكم لأحد على فعل من الأفعال بواحد منهما على البت. 
وعند ذلك لا يحكم بترتب ثواب ولا عقاب» ولا إكرام ولا إهانة. ولا حقن دم ولا إهداره. 
مارحو ع . وما كان هكذا فلا يصح أن يشرع مع فرض اعتبار المصالح. وهو 

الثاني أذ الأمور الخارقة لا تطره أن تصير حكماً يبنى عليه الو ا 
اتوي ابوه وار سواه اد وح عابو ايه 
ليس من أهلها باتفاق وبي جع ا وروي عو 00 
الظاهرة, ولا أيضاً للوليين إذا ثرافعا إلى الحاكم في قضية . 

وإذا رقن أنها غير شاطلة لهم كان على غير ما تقةم البوهاة عليه من أن (اللشرينة عافن 
واححامها عافة از سي الخلن وان تمع الأخرال” كيف وهم يقولون: إن الولى قد يعصي 
ا ة عليه . ل ا الا دزي انق لاك 
رو 0 الاحتمالات . 
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والرابع: أن أولى الخلق بهذا رسول الله كَل ثم الصحابة رضي الله عنهم. ولم يقع 
منه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك إلا ما نصت شريعته عليه مما خص به ولم يعد 
إل غدرة: وما سوى ذلك فقد أنكر على من قال له: «يُحل اللَّهُ لنبيه ما شاء» ومن قال: 
«إنك انيت مثلنا» قل غفر الله لك ها اقم من ذنبك وما تأخرا فغخضب وقال: (١‏ إني لأرجو 
أن أكون اخشاكم لَه وأعلمكم بما أَنّقي)'''. وقد كان عليه الصلاة والسلام يُستشمَّى به 
وبدعائه. ولم يثبت 1د فيك القاسنن اكدرة نل مون للك ترريحة لهأو هلك ومين وكان ‏ التشاء 
يبايعنه ولم تمس يده يد أنثى قط؛ ولكن كان يعمل في الأمور على مقتضى الظواهر وإن 
كان غالما نه وقد مر من هذا أشناء:: وق :النائ: تكد القراعك :ولب تسكن «وليا مق غيرره: 
وفل او ذلك لو نزن الحكم على انتعتناك الولي وأصحاب الخوارق» وكذلك 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهم الأولياء ا والفضلاء فنك قا : 


وفي قصة الربَيّع “وان لون ضيف فال نينا أو من.كان: والله لا تكسر ثنبتها 
والنبي ككلهٍ يقول: 20> ولم يكف عليه الصلاة والسلام بأن ين عباد اله من 
لو أقسم على الله لأبّره فكان يرجىء الأمر حتى يبرز أثر القسم. ٠‏ بل ألجأ إلى القصاص الذي فيه 
ال ل فحينئظٍ قال عليه الصلاة والسلام : «إِنَّ مِن عِبِادٍ الله مَن لو أقسمَ على 
انم كرن” '' فبين أن ذلك القسم قد أبره الله» ولكن لم يحكم به حتى ظهر له كرسي وهو 
العفو والعفو متنهض في ظاهر الحكم سبباً لإسقاط القصاص . 

والخامس: أن الخوارق فى الغالب إذا جرت أحكامها معارضة للضوابط الشرعية» فلا 
تنتهض أن تثبت ولو كضرائر الشعر”؟: فإن ذلك إعمالٌ لمخالفة المشروعات» ونقض لمصالحها 
الموضوعات. ألا ترى أن رسول الله يَكلٍ قد كان عالماً بالمنافقين وأعيانهم» وكان يعلم منهم 
فساداً في أهل الإسلام. ولكن كان يمتنع من قتلهم لمعارض هو أرجح في الاعتبار. فقال: «لا 
يتحدث الناسٌ أنَّ محمداً يقتلّ أصحابه)"'' فمثله يلغى في جريان أحكام الخوارق على 
اصحابها؛ حتى لا يعتقد من لا خبرة له أن للصوفية شريعة أخرى. ولهدا وفك ابكار العمييه 
لفعل أبي يعزى”'' رضي الله عنه . فالقول بجواز انفراد أصحاب الخوارق بأحكام خارجة عن 
أحكام العادات الجمهورية» قولٌ يقدح في القلوب أمورً”” يطلب بالتحرز منها شرعاً . فلا ينبغي 


)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم. 

(؟) قال في «القاموس» و«أم الربيع» قال لها النبي يِه : اكتاب الله القصاص». تراجع كتب الحديث» ففي ذاكرتي أن 
ل او . وفي «المصابيح» أنها «الرب ل ل ين . والقائل لا 
تكسن بننها أنس بن النضر عم أن ين مالك 0 

(*) و (5) هما من حديث واحد أخرجه الخمسة إلا الترمذي «تيسير) . 

(05) لعلها: ا (5) جزء من حديث رواه الشيخان والترمذي. 

(50) صوابه: «أبو يزيد») يعنى : النخشبي المتقدمة قصته في حديثه مع خادمه . 

3 فكي لقان العل رويك 
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أن يخصوا بزائد على مشروع الجمهور. ولذلك أيضاً اعتقد كثير من الغالين فيهم مذهب 
الإباحة» وعضدوا بما سمعوا منها رأيهم. وهذا تعريض لهم إلى سوء المقالة. 

وحاش لله أن يكون أولياء الله إلا برَآء من هذه الطوارق المنخرقة. غير أن الكلام جرى 
إلى الخوض في هذا المعنى. فقد علم منهم المحافظة على حدود الشريعة ظاهراً وكاكلنا وهم 
القائمون بأحكام السنة على ما ينبغي؛ المحافظون على اتباعهاء لكن انحراف الفهم عنهم في 
هذه الأزمنة وفيما قبلها طرّق في أحوالهم ما طرّق. ولأجله وقع البحث في هذه المسائل» حتى 1 
يتقرر بحول الله ما يفهّم به عنهم مقاصدهم. وما توزن به أحوالهم؛ حسبما تعطيه حقيقة طريقتهم 
المثلى» نفعهم الله ونفع بهم . 

ثم نرجع إلى تمام المسألة"'' فنقول : 

وليس الاطلاع على المغيبات ولا الكشف الصحيح بالذي يُمنع من الجريان على مقتضى 
الأحكام العادية. والقدوة فى ذلك رسول الله يَكئةِ : ثم ما جرى عليه السلف الصالح . وكذلك 
القول في انخراق العادات لا ينبغي أن يبنى عليها في الأحكام الظاهرة وقد كان عليه الصلاة 
والسلام معصوماً؛ لقوله تعالى : أوَأَلّهُ يَمَصِمْدَك ين اناس [المائدة: 77] ولا غاية وراء هذاء ثم 
إنه كان يتحصن بالدّرع والمغفر, ويتوقى ما العادة أن يتوقى. ولم يكن ذلك نزولاً عن رتبته 
العليا إلى ما دونها. ؛ بل هي أعلى . 

ها دك من استواء العوائد وعدمها بالنسبة إلى قدرة اللهء فذلك أيضاً غير مانع من إجراء 
أحكام العوائد على مقتضاها . 

وقد تقدم أن الصحابة قد كانوا حازوا رتبة التوكل» ورؤية إنعام المنعم من المنعم لا من 
السبب» ومع ذلك فلم يتركوا الدخول في الأسباب العادية التي ندبوا 7 
مع هذه الحالة التي تُسقط حكم الأسباب وتقضي بانخرام العوائد. فدلٌ على أنها العزائم التي 
جاء الشرع بها لأن حال انخراق العوائد ليس بمقام ينام فيه؛ وإنما محله محل الرخصة كما 
تقدم ذكره. ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «قيْدْمَا وتوكل1 "رونك كان المكسل ون هد 
الصوفية يدخلون في الأسباب تأدباً بآداب رسول الله عَكِنهِ ونظر إلى أن وضع الله تعالى أحوال 
الخلق على العوائد الجارية يوضح أن المقصود الشرعي الدخول تحت أحكام العوائد. ولم 
يكونوا ليتركوا الأفضل إلى غيره. وأما قصة الخضر عليه السلاء وقوله : “وما فعَلدمُ عن أمْرِى* 
[الكهف: 7 فيظهر به أنه نبي . وذهب إليه جماعة من العلماء استد لا لا بهذا القول. ويجوز للنبي 
أن يحكم بمقتضى الوحي من غير إشكال. وإن سلم فهي قضية عين» ولأمر ماء”" وليست 
جارية على شرعنا. والدليل على ذلك أنه لا يجوز في هذه الملّة لوليٌ؛ ولا لغيره ممن ليس بنبي 
أن يقتل صبياً لم يبلغ الحلم. وإن علم أنه طبع كافراًء وأنه لا يؤمن أبداً. وأنه إن عاش أرهق 
أبويه طغياناً وكفراً. وإن أذن له من عالم الغيب في ذلك؛ لأن الشريعة قد قررت الأمر والنهي . 


010 مرتبط بأول الفصل . هه تقدم . 
(6 سيشير إليه بقوله: (وعلى مقتضى عتاب موسى الخ) . 
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وإنما الظاهر في تلك القصة أنها وقعت على مقتضى شريعة أخرى» وعلى مقتضى عتاب موسى 
عليه السلام وإعلامه أنْ نّم علماً آخر وقضايا أخر لا يعلمها هو. 

فليس كل ما اطلع عليه الولي من الغيوب يسوغ له شرعاً أن يعمل عليهء بل هو على 
ضربين : أحدهما: ما خالف العمل , به ظواهر الشريعة من غير أن يصح رده إليها . فهذا لا يصح 
العمل عليه ألبتة. والثاني : ما لم يخالف العمل به شيثا من الظواهرء أو إن ظهر منه خلاف 
فيرجع بالنظر الصحيح إليها . فهذا يسوغ العمل عليه ورم وان . فإذا تقرر هذا الطريق فهو 
الصواب.». وعليه يربى المربي» وبه يعلق همم السالكين» تأميا سيد" الوسوعين رضول الله كا : 
وهو أقرب إلى الخروج عن مقتضى الحظوظه وأولى برسوخ القدم» وأحرى بأن يتابع عليه 
صاحبه » ويقتدى به فيه. والله أعلم . 

المسألة السادسة عشرة 

العواكك أيقا متربات بالسبة إلى وقوعتها فى الونود:: احدهما :"العوائن العامة التى: لا 
قداث يكبي الاعصار رالا نسار لأحرال» #الأكل والسوف» والنترع والدرة »زتره 
واليقظة» والميل إلى الملائم والنفور عن المنافر» وتناول الطيبات والمستلذات» واجتناب 
المؤلمات والخبائثء وما أشبه ذلك. والثانى: العوائد التى تختلف باختلاف الأعصار 
رالاتسا وال حال كيكاتك اللناس الك بوالليق فى الكتده و العيفة قف .لطيو الدع 
ني الأمور» والآناة والاستعجال» وما ركان نهو دللفس ‏ ” ٠‏ 

فأما الأول: فيقضي به على أهل الأعصار الخالية» والقرون الماضية» للقطع بأن مجاري 
سنة الله تعالى في خلقه على هذا السبيل وعلى سننه لا تختلف عموماً كما تقدم؛ فيكون ما جرى 
منها في الزمان الحاضر محكوماً به على الزمان الماضي والمستقبل مطلقاً. » كانت العادة وجودية 
أو شرعية . 

وأما الثاني : فلا يصح أن يقضي به على من تقدم ألبتة»؛ حتى يقوم دليل على الموافقة 
خارج. فإذ ذاك يكون قضاء على ما مضى بذلك الدليل» لا بمجرى العادة. وكذلك في 
المستقبل. ويستوي في ذلك أيضاً العادة الوجودية والشرعية”" . 

وإنما قلنا ذلك لأن الضرب الأول راجع إلى عادة كلية أبدية» وضعت عليها الدنيا وبها 
قامت مصالحها في الخلق. حسبما بين ذلك الاستقراء . وعلن وفاق لك عاو الشتروعة ايها : 


)١(‏ يحتاج إلى توفيق بينه وما سبق في أول المسألة الرابعة عشرة» من أن العوائد الشرعية التي أمر بها الشارع أو نهى 
عنها أو أذن فيها لا تتبدل». بل هي دائمة ثابتة وأن التي تتبدل إنما هي العوائد غير الشرعية» فإنها قابلة للتبدل في 
بعض أنواعها إلا أن يقال: إنها ليست الشرعية بالمعنى المتقدم» بل مثل اختلاف الهيئات والملابس» واختلاف 
التعبير والاصطلاحات بين الناس فقد تكون في عهد الشرع على حالء ثم تتبدل» فتعد شرعية» بهذا المعنى 
بحصول الإذن بها على وجه عامء ثم تتغير العادة ويختلف حكم الشارع عليها لرجوعها إلى أصل شرعي آخر» فلا 
يتأتى الحكم بها على القرون الماضية فإنها غير مستقرة في ذاتها على أنها لو كانت من قسم الشرعيات المطلوبة فإنها 
حيث كانت متبدلة غير مستقرة لا يتأتى الحكم بها على القرون الماضية الذي هو موضوع المسألة . 
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فذلك الحكم الكلي باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وهي العادة التي تقدم الدليل على 
أنها معلومة لا مظنوئة. وأما الضرب الثاني فراجع إلى عادة جزئية داخلة تحت العادة الكلية”", 
وخي الى يتلق بها اط لا لعل الزن كان كلك ل هيت أن يحكم بالثانية على من مضى ؛ 
لاحتمال التبدل والتخلف» بخلاف الأولى. 
وهذه قاعدة محتاج إليها في القضاء على ما كان عليه الأولون» لتكون حجة في الآخرين. 
ويستعمليا الأضوليون كثيرا بالبتاء عليّهنا 6 وود القضاءبالغافة إلبها .“وليسس هذا الامستعمال 
بصحيح بإطلاق» ولا فاسد بإطلاق؛ بل الأمر فيه يحتمل الانقسام كما تقدم, ندا بين 
القسمين قسم ثالث يشكل الأمر فيه: هل يلحق بالأول فيكون حجة؟ أم لا فلا يكون حجة؟ 
المساألة السابيعة عشرة 

ظ المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة 
الناشئة عنها. وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة 
في كل ملَّةء وأن أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها. 

والدليل على ذلك: ما جاء من الوعيد على الإخلال بها؛ كما في الكفر وقتل النفس وما 
يرجع إليهء والزنى والسرقة وشرب الخمر وما يرجع إلى ذلك» مما وضع له حدّ أو وعيد؛ 
بخلاف ما كان راجعاً إلى حاجي أو تكميلي» فإنه لم يختص بوعيد في نفسهء ولا بحد معلوم 
يخصه. فإن كان كذلك فهو راجع إلى أمر ضروري . والاستقراء يبين ذلك» فلا حاجة إلى بسط 
الدليل عليه . 

إلا أن المصالح والمفاسد ضربان : 

أحدهما: ما به صلاح العالم أو فساده؛ كإحياء النفس» في المصالحء وقتلهاء 
المفاسد. 

والثاني: ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد. وهذا الثاني ليس في مرتبة واحدة» 
ذهو على راتيب بكرف الا ول هلي ماقي مضا فنا ذا :قظترنا إلى الأول سنن الديق 
أعظم الأشياء ؛ ا ل ار نه النفسى ؛::ولذلك مهل في 
جانبها اعتبار قوام النسل والعقل والمال» ا ان 
الردئن ل لي اليا إذا اضطرت وخافت الموت ولم تجد من يطعمها إلا ببذل 
بُضعها جاز لها ذلك. وهكذا سائرها. ثم إذا نظرنا إلى بيع الغرر مثلاً وجدنا المفسدة في العمل 
به على مراتب: فليس مفسدة بيع حبل الحبلة كمفسدة بيع الجنين في بطن أمه الحاضرة الآن» 
لا بيع الجنين في البطن كبيع الغائب على الصفة وهو ممكن الرؤية من غير مشقة. وكذلك 
المصالح في التوقى عن هذه الأمور. فعلى هذا إن كانت الطاعة والمخالفة تنتج من المصالح أو 


0010 فالعادة الكلية أنه لا بد للإنسان من الطعام والمسكر: وأ لعليمن» وتحت كل أنواع وهيئات كثيرة» صالحة لوقوع ذلك 
فيه فالجهاد لحراسة الدين ولتكون كلمة الله هي العليا تبذل في سبيله الأنفس والأموال والأولاد. 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد شْ اوم 


المقاهن أهرا كليا فيروريا كاتة الطافة لاحفة باركاة الديق»«والمخصية كبيرة من كباتر 
الذنوب. وإن لم تنتج إلا أمرأ جزئيا فطاعة لاحقة بالنوافل واللواحق الفضلية» والمعصية صغيرة 
عن الفداتن: وليست الكبيرة في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحد. ولا كل ركن ما 
يعد ركنأ على وزان واحد أيضاء كما أن الجزئيات في الطاعة والمخالفة ليست على وزان 
واحدء بل لكل منها مرتبة تليق بها . 
ظ المسألة الثامنة عشرة 

الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد» دون الالتفات إلى المعاني. وأصل 
العادات الالتفات إلى المعاني . 

أما الأول: فيدل عليه أمور: 


منها الاستقراء؛ فإنا وجدنا الطهارة تتعدى محل موجبها(١2.‏ وكذلك الصلوات خصت 
انان ممصو وي على ناك ا وم إن خرجت عنها لم تكن عبادات. ووجدنا الموجبات 
فيها تتحد مع اختلاف الموججبات”'؛ أن الذكر المخصو ص”" في هيئة ما مطلوبٌ» وفي هيئة 
أخرى غير مطلوب؛ وأن طهارة الحدث مخصوضة بالماء الطهور وإن أمكنت النظافة بغيره؛ وأن 
التيمم - وليست فيه نظافة حسية ‏ يقوه”؟ مقام الطهارة بالماء المطهر. وهكذا سائر العبادات؛ 
كالصوم والحج”* وغيرهما. وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد لأوامر الله تعالى 
وإفراده بالخضوعء والتعظيمٌ لجلاله والتوجه إليه. وهذا المقدار لا يعطي علة خاصة يفهم منها 
حكم خاص؛ إذ لو كان كذلك لم يحد لنا أمر مخصوصء بل كنا نؤمر بمجرد التعظيم بما حدذ 
وما لم يحذء ولكان المخالف لما حد غير ملوم؛ إذ كان التعظيم بفعل العبد المطابق لنيته 
حاصلاً. وليس كذلك باتفاق. فعلمنا قطعاً أن المقصود الشرعي الأول التعبد لله بذلك 
المحدود. وان اعون حت وشت شرع : ظ 

والثاني : أنه لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بما حد وما لم يحد. لنصب 
الشارع عليه دليلاً واضحاً ؛ كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة29 لا يوقف معها 
على الحتسوض عليه باإرونها انيه وكاريه وجانعا: في الم الظيرم بن الاصل المتصومن 


)01( هذا في الطهارة الحدثية بخلاف طهارة الثوب والبدن والمكان من الأخباث فأنها لا تتعدى. بل تقف عند حد ما 
أصيب بالنجاسة . 

(؟) فالحيض والنفاس يسقطان الصلاة» ولا يسقطان الصوم ولا سائر العبادات المفروضة من أركان الإسلام . 

(0) هذاكثير: فالقنوت ‏ وهو ذكر ودعاء ‏ يطلب في بعض الصلوات دون بعضء والدعاء يطلب في السجود لا في 
الركوع . والنوافل تطلب في أوقات وتمنع فيما بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس مثلآء وهكذا من أوقات 
النهي وكل هذا لا يعرف إلا بموقف من قبل الوحي» وليس للعقل فيه مجال الخروج عما حد. 

(4) أي: حيث لا يقوم الماء الطاهر غير المطهر الذي هو منق من كل أثر مقام الطهارة الترابية في الوضوء والغسل . 

(6) أي: فهما من الأمور المحدودة التي لا يفهم تحديدها من غير الشرع» ولا يستقل العقل بإدراك حدودها وحكمها. 

)03 كما في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ ‏ إلى أن قال: أجتهد رأيي ولا آلو فأقره 
على الاجتهاد برأيه في القضاء فيما لا نص فيه إذا جامع ما نص عليه في المعنى المفهوم منه . 


06 القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


عليه ولكان''' ذلك يتسع في أبواب العبادات. ولما لم نجد ذلك كذلك؛: بل على خلافه دل 
فلن أن المفتضوة ترفوت ع ذلك لمحتي إلا أن كين بض" '' أو إجماع معنى مراد في 

بعض الصورهء فلا لوم على من اتبعه؛ لكن ذلك قليل. فليس بأصل. وإنما الآصل ما عم في 
الباب وغلب في الموضع . 

رأيضا فإنالمقاضدة فيه معدوة مدع :قنيا لذ نقلين ل" 4 كاليشنة فى اقصير الساكر 
وإفطاره والجمع , بين الصلاتين وما أشبه ذلك. وإلى هذا فأكثر العلل المفهومة الجنس في أبواب 
العبادات غير مفهومة ة الخصوص ؛ كقوله: و ا وقوله: «لا يَقبَل الله صلاةّ 
أحيكم إذا أحدّث حتى يتوضّأ)'' ونهيه عن «الصلاة طرفي النهار»"'" وعلّل ذلك بأن الشمس 
تطلع وتغرب بين قرني الشيطان. وكذلك ما يستعمله الخلافيون في قياس الوضوء على التيمم في 
وجوب النية: بأنها طهارة تعدت محل موجبهاء فتجب فيها النية» قياسا على التيمم. وما أشبه 
مس الع ل ل ا يتفق على القول به القائلون؟ . وخ ل د ا 
يجد سواه. فإذا لم ت: تتحقق لنا علة ظاهرة تشهد لها المسالك الظاهرة”» فالركن الوثيق الى 


(1) مرتب على قوله: (لنصب) أي: 55000 الأدلة لا تسع الأمر في العبادات وقوله: (ولما لم نجد الخ) أي: ولما 
لم تقم الأدلة على التوسعة فيهاء ولا وجدت فيها التوسعة» دل على المطلوب. 

(؟) وذلك كما في قوله عليه الصلاة والسلام فيمن وقصته الدابة: ١لا‏ تقربوه طيباً فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً؛ فقد نص 
على حكمة عدم مسه بالطيب» فإذا حمل عليه كل من مات قبل تمام حجه وأنه لا يمس بطيب لهذا المعنى المتبين 
بالنص فلا مانع منه. وهكذا ما كان من قبيله . وهو كمحترز لقوله: (يتسع) أي: بل هو قليل كهذا. 

7 أي: أن المناسب وهو الوصف الذي اعتبر علة للحكم في العبادات عدوه من أقسام ما لا نظير له وهو قسم مما 
عدل به عن سنن القياس . فالمشقة لم يعتد بها في غير الصوم وقصر الصلاة في السفرء ولو كانت المشقة أضعاف 
ما يحصل في السفر وأصل القياس مبني على تعدية حكم العلة لكل فرع وجدت فيهء فكان ذلك خروجاً عن سنن 
القياس» وسمي هذا النوع لا نظير له. يعني: وهذا مما يضعف معنى التعليل في العبادات» ويرجع بها إلى التعبد 
لأنه حتى عند فرض وجود النظر للمعنى فيها فإنه يكون بحالة قاصرة . 

() هذه الأمثلة من مسالك العلة الصريحة فالترتيب بالفاء كزنى ماعز فرجمء والشرط في إذاء واللام في قوله لأنها تطلع 
الخ. ولكنها كما يقول لا يفهم منها الخصوص . 

(5) لم أجد في «التيسير» حديثاً لفظه: (سها فسجد) وفي الباب أحاديث كثيرة» تدل على سهوه كَكهِ وسجوده لذلك. 

03 أخرجه أبو داود والترمذي «تيسير». 

64100 عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله ييدِ قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا 
استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله يَكةِ عن الصلاة في 
تلك الساعات» أخرجه مالك والنسائي» وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وهم عمر رضي الله عنه؛ إنما نهى 
رسول الله يلد قال: «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان» أخرجه مسلم 
والنسائي» وعن أنس ضمن حديث أخرجه فى «التيسير؛ عن الستة إلا البخاري قال: سمعت رسول الله يِه يقول: 
انلك صلاة المناقق يتملس :يرقب الشمس بحن إذا كانت»يين قر الشيطان قاع فتمرها اريعاً لآ يذكر الله فبيا إلا 
قليلا» . 

(4) هي المناسبة» والنص بأنواعه» والإجماعء والسبرء والتقسيم» ثم الدوران. أما الشبه فليس من المسالك عند 
الشافعية. قال السبكي. وقد كثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة» ولم أجد لأحد تعريفاً صحيحاً فيهاء ثم قال: - 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد ١‏ 


ينبغي الالتجاء إليه الوقوف عند ما حذء دول الععدي إلى غيرة" لأنا وجدنا الشريعة حين 
استقريناها تدور على التعبد في باب العيادات» فكان أصلا فيها . 

والثالث : أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات» لم يهتد إليها العقلاء اهتداءهم لوجوه 
معاني العادات. فقد رأيت الغالب فيهم الضلال فيهاء والمشي على غير طريق. ومن ثم 
حصل التغيير فيما بقي من الشرائع المتقدمة. وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن العقل لا 
يستقل بدرك معانيها ولا بوضعهاء فافتقرنا إلى الشريعة في ذلك . 6 كان لامر كدرك 


عذر أهل الفترات في عدم اهتدائهم. فقال تعالى: كا ل ا ره 
[الإسراء: ]١5‏ وقال تعالى: رساك 00 وَمَنَذِرِينٌ لِمَلَا يرن لِئّاس عَلَّ أله ةب بعَدَ الرسل 4 
[النساء : 0 والحجة ههنا هي التي أثبتها ار ل نا سان والله أعلم. فإذا 
ثبت هذا لم يكن بد من الرجوع في هذا الباب إلى مجرد ما حده الشارع. وهو معنى التعبد. 
ولذلك كان الواقف مع مجرد الاتّباع فيه أولى بالصواب» وأجرى على طريقة السلف الصالح. 
وهو رأي مالك رحمه الله؛ إذ لم يلتفت في رفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط النية 
والماء المطلق وإن حصلت النظافة بغير ذلك» وامتنع من إقامة غير التكبير مقامه والتسليم 
كذلك. ومنع من إخراج ل واقتصر على مجرد العدد في الكفارات» إلى غير ذلك 


من مبالغاته الشديدة في العبادات التي : تقتضى الاقتصار على محض المنصوص عليه أو ما مائثله. 
فيجب أن يؤخذ في هذا القتوت الععيد دون الالتفات إلى المعاني - أصلاً يبثى عليه وركناً 
يلجأ إليه . 
فصل 
وأما أن الأصل فى العادات الالتفات إلى المعاني 
فلأمور: 


أولها . الاستقراء. فإنا وجدنا الشارع قاضذدا لمصالح العباد. والأحكام العادية تدور معة 


-- إنه يطلق على معان» والمراد به هناء وصف مناسبته للحكم ليس بذاته. بل بسبب مشابهته للوصف المناسب لذاته 
شبهاً خاصاًء أي يشبهه فيما يظن كونه علة للحكم أو مستلزماً لهاء سواء أكانت المشابهة في الصورة أم المعنى. 
وذلك كالطهارة لاشتراط النية» فإنها تناسبه بواسطة كونها عبادة بخلاف الإسكار لحرمة الخمر فإنه مناسب لها بذاته» 
بحيث يدرك العقل مناسبته لها وإن لم يرد به الشرع وحينئذ فالشبه أي: هذا النوع من المسالك يحتاج في إثئبات 
عليته إلى دليل مثبت للعلية. ولذلك قيل في تعريفه: وصف لم تثبت مناسبته للحكم إلا بدليل منفصل». مثاله أن 
يقال في إلحاق إزالة الخبث بإزالة الحدث في تعين الماء لها: طهارة تراد للصلاة فلا يجزي فيها غير الماء. 
كالوضوء. فكون كل منهما طهارة تراد للصلاة هو الوصف الجامع بينهما لتعين الماء لهماء وهو وصف شبهي لا 
تظهر مناسبته لتعين الماء في إزالة الخبث. وقالوا: إنه إذا ثبت بأحد مسالك العلة المعتبرة أن وصف كون الطهارة 
تراد للصلاة ة يصح علة تعين الماء لإزالة الخبث لزم. وإلا فلا يوجبه مجرد اعتبار الماء فى الحدث وككلة انها اك 
المؤلف . قال ابن الحاجب: وتثبت عليه الشبه بجميع المسالك. . وفي شرحه: : وقد يقال الشبه للوصف المجامع 
لآخر إذا تردد به الفرع بين أصلين» فالأشبه فيهما هو الشبه» كالنفسية والمالية في العبد المقتول تردد بين الحر 
والفرس مثلاء وهو بالحر أشبه» لأن مشاركته له في الأوصاف والأحكام أكثر فتتعارض مناسبتان. فتترجح إحداهما 
ولكنه ليس من الشبه الذي فيه كلام المؤلف» بدليل مثاله . 


5*٠"‏ القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


حيثما دار. فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة. فإذا كان فيه مصلحة جاز؛ 
كالدرهم بالدرهم إلى أجل» يمتنع في المبايعة(١2‏ ويجوز في القرض . وبيع الرطب باليابس» 
يمتنع حيث يكون مجرد غرر» وربا من غير مصلحة. ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة(© . ولم 
نجد هذا في باب العبادات مفهوماً كما فهمناه ال وقال تعالى 2786 كدق القصاضن حر 
يتأُوْل الْأَلبتب4 [البقرة : 1079] وقال: طوف تَأطُوَأ ا ما م بَنتَمْ بالطل [البقرة : 184] وفي الحدىت : 


«لا يقضي القاضي وهو غضبان070" وقال: «لا ضرّرٌ ولا ضِرَار»”؟2 وقال: «القاتل لا و 

اد عن بيع اننا وقال: «كل مسكر حرام القد وفي القرآن: © إِنَّمَا ريد لْسَبِطنٌ أن يوقم 
2 العلاوة والعْما قَُ الحَمرٍ والمسر # [المائدة: ])4١‏ 3 إلى غير ذلك مما لا يحصى . وجميعهة 

يشير بل يصرح باعتبار المصالح للعباد» وأن الإذن دائر معها أينما دارت» حسبما بينته مسالك 


العلة20), فدل ذلك على أن العادات مما اعتمد الشارع فيها الالتفات إلى المعاني . 


والثاني : أن الشارع توسء© ' في بيان العلل والحجكم في تشريع باب العادات كما تقدم 
تمثيله» وأكثر ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول20. ففهمنا من 
ذلك أن الشارع قصل فيها اتباع المعاني. لا الوقوف مع النصوص. بخلاف باب العبادات» فإن 
المعلوم فيه خلاف ذلك. وقد توسع في هذا القسم مالك رحمه الله: حتى قال فيه بقاعدة 


)1( لما فيها من المشاحة والمغالبة وقصد الاستفادة المالية بخلاف القرض الذي هو لوجه الله خاصة ففيه تزكية نفس 
المقرض» كالصدقة» وفيه تنفيس كرب الناس ويقع الحرج إذا منع القرض أيضا. 

() كما في ثمر العراياء توسعة على الخلق» ولرفع الحرج والضرر على المعرى» إذا تردد المعرى داخل بستانه ونخله. 
فكان منع ذلك مؤدياً إلى ألا يعري أحد أحداً نخله. 

(8) تقدم. ٠‏ (1) تقدم. 

(4) أخرجه في «التيسير؛ عن الترمذي ‏ أقول ‏ قال الترمذي حدثنا قتيبة قال أنبأنا الليث عن إسحاق عن عبد الله 
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ع الس ا بال« القادل وا برك عدا تونيف 1 بصي لا 
يعرف هذا إلا من هذا الوجه؛ وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم : : أحمد بن حتبل» 
تويك ما جد لح ا ال ير قال مصحح «التيسير». قال البخاري في إسحاق: 
تركوه. وقال أحمد: لا يكتب حديثه ولا تحل الرواية عنه ا ه. 

() أخرجه في «التيسير» عن الخمسة. 

620 رواه في «الجامع الصغير) عن أحمد والشيخين وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي موسى» وأحمد والنسائي 
عن أنس» وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمرهء وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة» وابن 
ماجه عن ابن مسعود قال العزيزي قال المؤلف: وهو متواتر. 

)0( ل ل ل 

له ولذا جعلوه من مسلك النص غير الصريح. 

(9) كمقابل لقوله في الوجه الثاني في العبادات : (ولكان ذلك يتسع ف فى أبواب العبادات). 

)٠١(‏ هذا هو تعريف أبي زيد للمناسب . وعرفه غيره بأنه : : وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما 
يصلح أن يكون مقصوداً للعقلاء وهو حصول مصلحة أو تكميلهاء أو دفع مفسدة أو تقليلها. وقالوا: إن تعريف 
أبي زيد لا يمكن إثباته في المناظرة» إذ يقول الخصم لا يتلقاه عقلي بالقبول» وإن كان التعريفان متقاربين في 
السمدن.. 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد اس 


المصالح الم وقال فيه بالامعيكيان ” ونقلن غنه أتها فال «إنه تسنعة أعشار العلم» 
حسبما يأتي إن شاء الله . 

والثالث: أن الالتفات إلى المعاني قد كان معلوماً في الفترات» 5500 
حتى جرت بذلك مصالحهم. وأعملوا كلياتها على الجملة فاطردت لهم» سواء في ذلك أهل 
الحكمة الفلسفية وغيرهم؛ إلا أنهم قصروا في جملة من التفاصيل» فجاءت الشريعة لتتم مكارم 
الأخلاق. فدل على أن المشروعات في هذا الباب جاءت متممة لجريان التفاصيل في العادات 
علن أضولها المعيودات: وين نهنا قرت هلا الخريمة وله امن ال حكن الت لجرت لي 
الجاهلية؛ كالدية» والقسامة» والاجتماء”" يوم العروبة ‏ وهي الجمعة ‏ للوعظ والتذكير؛ 
والقراض» وكسوة الكعبة» وأماوادلك با كان عفد أجل الجاهاية محمد 0 
محاسن العوائد ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقول. وهي كثيرة» انها كان 'عندهم من 
التعبدات الصحيحة في الإسلام أمور نادرة مأخوذة عن ملة إبراهيم عليه السلام . 

فصل 

فإذا تقرر هذا وأن الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني», فإذا وجد فيها التعيد فلا بد 

عن الفجلك الرار جم مع المنصوص؛ ؛ كطلب الصداق”' في النكاح والذبح في المحل 
المخصوص في الحيوان المأكو له والفروض المقدرة فى المواريث» وعدد الأشهر في العدد 
الطلاقية والوفوية» وما أشبه ذلك من الأمور التى لا مجال للعقول في فهم مصالحها الجزئية. 
بعتن رقاسن عليها عيرها . فإنا نعلم أن الشروط المعتبرة في النكاح من الولي والصداق وشبه 
ذلك» لتمييز النكاح عن السفاح؛ وأن تروضن المواريت ردك على تردت القربى من الميت؛ 
وآن العده والاسكراءاث المراديرها امتراء الرحم خوفاً من اختلاط الضاة يز لكنها امون حولي 
كما أن الخضوع والتعظيم والإجلال علة شرع العبادات. وهذا المقدار لا يقضي بصحة 0 
على الأصل فيهاء بحيث يقال: إذا حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخر مثلاً لم تشتر 
تلك الشتووظة ومتى علم براءة الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهر. 4لا اشية للك 

فإن قيل: وهل توجد لهذه الأمور التعبديات علة يفهم منها مقصد الشارع على الخصوص 
أم لا؟ 


. و(5) بيان المقام على وجه يشفي النفس يرجع فيه إلى كتاب «الإعتصام» للمؤلف في تحديدهما وتمثيلهما‎ )١( 

فر أي : باعتبار ما فيه من المصلحة العامة حوور 0 لا من جهة كون الصلاة وسماع الخطبة عبادة. 

(5) من تتمة الدليل الثالث. 

(9) تأمل فإن فيه المعنى الذي أشارت إليه الآية: #وبما أنفقوا من أموالهم4 [النساء: 4"] أي : فالصداق والنفقة 
مكملان لحق القيامة والرياسة للأزواج عليهن. وسيأتي للمؤلف تعليله بتمييز التكاح عن السفاح وإن كان قد يقال 
إن الزنا فيه دفع مال من الزاني للبغي . ظ 

(5) أي: مع أن تطهير اللحم من الدم الذي هو مسكن الجرائيم المرضية غالبأًء قد لا يتوقف على خروجه من الودجين 
والحلقوم. وليراجع أهل الذكر في هذا. فقد يكون له علة ومعنى مقصود. 


فالجواب أن يقال: أما أمور التعبدات فعلّتها المطلوبة مجرد الانقياد» من غير زيادة ولا 
نقصان . . ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة؛ قالت 
للسائلة : «أخروريّة أنت»؟ إنكاراً عليها أن يسئل عن مثل هذاء إذ لم يوضع التعبد أن تفهم علته 
الخاصة؛ ثم قالت: «(كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» وهذا برجم اعد على 
التعليل بالمشقة. وقول ابن المسيّب في مسألة تسوية الشارع بين دية الأصابع : «هي السَنّةُ يا ابن 
أخي) وهو كثير. ومعنى هذا التعليل أن لا علة. 


وأما العاديات وكثير من العبادات أيضاً فلها معنى مفهوم ؛ وهو ضبط وجوه المصالح؛ إذ 
لو ترك الناس والنظرٌ لانتشر ولم ينضبط» وتعذر الرجوع إلى أصل جرعي والضبط أقرب إلى 
الأشاف سند النةعينها :: دل لقان الحدره بقادير عار وأسبابا معلومة لا تتعدى؛ 
كالثمانين في القذف. والمائة وتغريب العام ذ فى الزنا على غير إحصان»ء وخص قطع اليد بالكوع 
وفي النصاب المعين» وجعل مغيب الحشفة حدّاً في أحكام كثيرة: وكذلك الأشهر والقروء في 
العدد. والنصاب والحول في الزكوات. وما لا ينضبط رد إلى أمانات المكلفين» وهو المعبر 
عنه بالسرائر؛ كالطهارة للصلاة» والصومء والحيض والطهرء وسائر ما لا يمكن رجوعه إلى 
أصل معين ظاهر . فهذا مما قد يظن التفات الشارع إلى القصد إليه . 

وإلى هذا المعنى''' يشير أصل سد الذرائع؛ لكن له نظران: «نظر»: من جهة تشعبه 
ا 0 
موكولة إلى أمانة المكلف. فعلى هذا لا ينبغى أن يلتفت منه”" إلا إلى المنصوص عليه. 
تونلن؟ :مو عدية أن لةنقيو ابل قرية الماخل إن ره تنشرت فروعه» وقد فهم من الشرع الالتفات 
إلى كليّفء فليجِرَ بحسب الإمكان في مظانه؛ وقد منع الشارع من أشياء من جهة جرّها إلى منهى 
عنه والتوسل بها إليه. وهو أصل مقطوع ا ا ا 0 فلو بلي 
اعتباره . ومن الناس من توسط بنظر ثالث» فخص هذا المختلف فيه بالظاهر'' “» فسلّط الحكام 
عي ماكر عاوببيته بيطا امساح البراف بوركل مي لم كلع هنإو ابانتهم, 


)000( أي : فقاعدة سد الذرائع التي هي منع الشارع لأشياء لجرها إلى منهي عنه والتوسل بها إليه هذه القاعدة تلتئم 
وتتناسب تمام المناسبة مع المعنى السابق» وهو ضبط وجوه المصالح خشية الانتشار وتعذر الرجوع إلى أصل 
شرعي . والضبط في هذا أقرب إلى الانقياد. لكن لسد الذرائع نظران الخ. أي: فلا يؤخذ هكذا بطريق كلي بل لا 
بد فيه من إدخاله تحت هذا الضابط الذي قرره. 

095 .آي : من المعنى المذكور إلا إلى ما نص عليه من الشارع بذكر ضوابطه لأن كثيراً من التكاليف وكُلها الشارع إلى 
أمانة المكلف» ٠‏ فلا نتوسع في ضبطها وتقييدهاء بحجة سد الذرائع وخوف الانتشار. والنظر الأخر أنه وإن انتشرت 
فروعه لكن له ضوابط سهلة المأخذ يمكن التعويل عليها. فمتى أمكن إجراء الضوابط في مظانها أخذ بها وعول 
عليها. فيكون هذا توسطأً بين الأمرين» وإعمالاً لكلا النظرين. 

(*) كأن النظرين السابقين لم يفرق فيهما بين الظواهر والسرائر. لكن هذا الثالث فرق بينهما بما قاله. 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد 6 
المسألة التاسعة عشرة 
كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه''2. وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون 
التعبد''' فلا بد فيه من اعتبار التعبد؛ لأوجه : 


أحدها : أن معنى الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلف”" من حيث هو مكلف» عرف المعنى 
الذي لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه؛ بخلاف اعتبار المصالح فإنه غير لازم» فإنه عبد مكلف. 
فإذا أمره سيده لزمه امتثال أمره باتفاق العقلاء؛ بخلاف المصلحة فإن اعتبارها غير لازم له من 
حيث هو عبد مكلف على رأي المحققين. وإذا كان كذلك فالتعبد لازم لا خيرّة فيه» واعتبار 
المصلحة فيه الخيرة. وما فيه الخيرة يصح تخلفه عقلا. وإذا وقع الأمر والنهي شرعا لم يصح 
تخلفهما عقلا”'': فإنه محال. فالتعبد بالاقتضاء أو التخيير لازم بإطلاق”*'» واعتبار المصالح 
غير لازم بإطلاق» خلافاً لمن ألزم اللطف والأصلح. وأيضاً فإنه2 لازم على رأي من ألزم 
الأصلح. وقال بالحسن والقبح العقليين؛ فإن السيد إذا أمر عبده لأجل مصلحة هي علة الأمر 
بالعقل» يلزم الامتثال من حيث مجرد الأمر؛ لأن مخالفته قبيحة» ومن جهة اعتبار المصلحة 
أيضاء فإن تحصيلها واجب عقلا بالفرض . فالأمران على مذهبهم لازمان. ولا يقول أحد منهم 
إن مخالفة العبد أمر سيده مع قطع النظر عن المصلحة غير قبيح. بل هو قبيح على رأيهم وهو 
معنى لزوم التعبد. 


والثاني : أنا إذا فهمنا بالاقتضاء ناخ ماك معاد الى رن الا فلا يلزم من 
ذلك أن لا يكون * ثم حكمة ومصلحة ثانية وثالثة وأكثر من لكك وغايتنا أنا فهمنا مصلحة دنيوية 


تصلح د الحكم. فاعتبرناها بحكم الإذن الشرعي » ولم نعلم حصر المصلحة 


)١(‏ أي: لا قياس فيه ولما كانت هذه الدعوى الأولى واضحة لم يستدل عليهاء وإن كان يؤخذ التنبيه عليها أثناء 
الاستدلال على الدعوى الثانية . ولم يقل: (ففيه التفريع) لأنه ‏ مع كونه متشعب الخلاف بين القائلين بالقياس ‏ فإن 
الذي يعنيه هو إثبات أن فيه أيضاً نوعاً من التعبد» بمعنى من المعاني التي سيقررها. 

(؟) أي: دون أن يثبت التعبدء وليس الغرض أن يثبت اعتبار عدم التعبدء وإلا لتناقض الكلام. وقوله: (فلا بد من 
اعتبار التعبد) ليس المراد به التعبد بالمعنى الخاص المتقدم الذي يجب ألا يدخله القياس والتفريع» بل المراد به أن 
يكون لله فيه حق» إذا قصده المكلف بالفعل أثيب» وتكون مخالفته قبيحة يستحق العقاب عليها. وينضم إليه معنى 
آخر وهو أنه لا بد لنا في كل مصلحة عرفناها من وقفة عندها: هل تعينت هذه العلة للمصلحة بحيث لا يكون 
للحكم علة مصلحة إلا هذه؟ فهذا التوقف نوع من التعبدء بمعنى عدم معقولية المعنى تعقلا كاملاء وغير ذلك من 
المعاني الآنية التي يتقرر بها معنى التعبد في الأوجه المذكورة بعد» فالتعبد هنا بمعنى عام لا ينافي القياس والتفريع 
إذا وجدت شروطه. 

0 أ : نمه قاد ولا ناض من التكليف إلا بالامتثال بخلاف تحقيق المصلحة وتحصيلها فغير لازم بل نفس 
معرفة المصلحة في التكليف غير لازمة فضلاً عن قصدها. 

الدع أي : عما يقتضيان من اشتغال ذمة المأمور والمنهيى حتى يؤدى . 

(5) أي: سواء فيما ثبت فيه اعتبار التعبد وما ثبت فيه اعتبار المعاني. وكذا جاوا 000 
التعبد»ء وهو ظاهرء ولا فيما ثبت فيه اعتبار المعاني كما قال. 

5 أ التقيل 


د القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


والحكم بمقتضاها في ذلك الذي ظهر. وإذا لم يحصل لنا بذلك علم ولا ظن لم يصح لنا القطع 
بأن لا مصلحة للحكم إلا ما ظهر لنا؛ إذ هو قطع على غيب بلا دليل. وذلك غير جائز. فقد 
بقي لنا إمكان حكمة أخرى شرع لها الحكم» فصرنا من تلك الجهة واقفين مع التعبد”'". 

فإن قيل: لو جاز ذلك لم نقض بالتعدي” '' على حال؛ فإنا إذا جوزنا وجود حكمة أو 
مصلحة أخرى لم نجزم بأن الحكم لها" '' فقطء لجواز أن تكون جزء علة”*'» أو لجواز خلو الفرع 
عن تلك الحكمة التي جهلناها وإن وجدت فيه العلة التي علمناهاء فإذا أمكن ذلك لم يصح 
الإلحاق والتفريع حتى نتحقق أن لا علة سوى ما ظهر. ولا سبيل إلى ذلك . فكذلك لا سبيل إلى 
القياس ولا القضاء بأن ذلك الحكم مشروع لتلك العلة. 

فالجواب: أن القضاء بالتعدي لا ينافي جواز””' التعبد؛ لأن القياس قد صح كونه دليلاً 
شرعياء ولا يكون شرعيا إلا على وجهٍ نقدر على الوفاء به عادة» وذلك إذا ظهر لنا علة تصلح 
للاستقلال بشرعية الحكم. ولم نكلف أن ننفي ما عداها؛ فإن الأصوليين مما يجوزون كون 
العلة خلاف ما ظهر لهمء أو كون ذلك الظاهر جزء علة لا علة كاملة» لكن غلبة الظن بأن ما 
ظهر مستقل بالعلية» أو صالح لكونه علة» كاف في تعدي الحكم به. وأيضاً فقد أجاز الجمهور 
تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة واحدة» وكل منها مستقل» وجميعها معلوم» فنعلل بإحداها 
مع الإعراض عن الأخرى» وبالعكسء ولا يمنع ذلك القياس وإن أمكن أن تكون الأخرى في 
الفرع» أو لا تكون فيه. وإذا لم يمنع ذلك فيما ظهرء فأولى أن لا يمنع فيما لم يظهر. فإذا ثبت 
هذا لم يبق للسؤال مورد. فالظاهر هو المبني عليه حتى يتبين خلافه . ولا علينا . 

والوجه الشالث”'' أن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين» 
أحدهما: ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة؛ كالإجماع. والنص»ء والإشارة: 


)١(‏ وهو هنا بمعنى عدم القطع بمعقولية المعنى مستقلاً. 

(؟) أي: تعدي الحكم لما ثبتت فيه العلة كما هو الشأن في القياس في المسائل التي عرف فيها اعتبار المعاني والعلل. 

ره أي : للحكمة الموجودة الظاهرة في الأصل . ا 

00 أي: وجزء العلة لا يعدي الحكم للفرع» ولا يبنى عليه قياس . وقوله: (أو لجواز الخ) عطف على سابقه تكميل 
لتعليل قوله: (لم نجزم بأن الحكم لها فقط) الذي يشمل صورتين: أن يكون لها مع غيرها بأن تكون جزء علة» أو 
يكون الحكم لها أو لغيرها بأن تكون هناك علة أخرى مستقلة. فقوله أولا: (لجواز) توجيه للاحتمال الأول. وقوله: 
(أو لجواز) توجيه للاحتمال الثاني. وقوله: (خلو النوع عن تلك الحكمة) أي: المستقلة أيضاً كما أن المعلومة 
مستقلة. وقوله: (فإذا أمكن ذلك) أي: احتمال أن تكون المعلومة جزء علة» واحتمال أن تكون ليست وحدها 
المعلل بها وإن كانت علة كاملة. وقوله: (سوى ما ظهر) أي: لا يوجد جزء آخر متمم للعلة المعلومة» ولا علة 
أخرى كاملة يصح أن يبني عليها الحكم. وقوله في الجواب: (لكن غلبة الظن كاف) فيه جواب التجويز الأول 
وقوله: (وأيضاً) فيه جواب التجويز الثاني . 

(5) جعله جرازاً فكأنه لا يلزم المجتهد أن يراعي إمكان حكمة أخرى وأنه يعتبر كأمر كمالي» بخلاف الوجه الأول وهو 
امتثال المأمورات»؛ على تفصيل في ذلك معروف في الفروع من جهة النية وعدمها. 

000 هذا الوجه إنما يثبت اعتبار التعبد في نوع خاص مما اعتبر فيه المعاني دون التعبد بخلاف الوجهين السابقين فعامان 
في سائر فروعه. والوجه الرابع عام أيضاً وكذلك الخامس والسادس.. 
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والسبرء والمناسبة» وغيرها. وهذا القسم هو الظاهر الذي نعلل بهء ونقول إن شرعية الأحكام 
لأجله. والثاني: ما لا يمكن الوصول إلى معرفته بتلك المسالك المعهودة؛ ولا يطلع عليه إلا 
بالوحي ؛ كالأحكام'' التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب للخصب والسعة وقيام أبهة الإسلام. 
وكذلك التي أخبر في مخالفتها أنها أفياف العقوبات وتسليط العدوع وقلذف الرعب» والقحط. 
وسائر أنواع العذاب الدنيوي والأخروي. 
وإذا كان معلوما 50100000 يدركه المكلف» 
لا يقدر على استنباطهاء ولا على التعدية بها في محل آخرء إذ لا يعرف كون المحل الآخر وهو 
الفرع وجدت فيه تلك العلة ألبتة» لم يكن إلى اعتبارها في القياس سبيل» فبقيت موقوفة على 
التعبد المحض ؛ لأنه لم يظهر للأصل المعلل بها شبيه إلا ما دخل تحت الإطلاق أو العموم 
المعلل”"2. وإذ ذاك يكون أخذ الحكم المعلل بها متعبداً به. ومعنى التعبد به الوقوف عند ما حد 
الشارع فيه؛ من غير زيادة ولا نقصان. 
والرابع أن السائل إذا قال للحاكم : لِمّ لا تحكم , تم الناسن وان غضبان؟ فأجاب بأني 
ا ناي ؛ كما أنه إذا قال: لأف القفيب يقتوشن عقلى وهو مظنة حدم التديت 
في الحكمء ا مضنا ا والأول جواب التعبد المحض . والثانى: جواب الالتفات إلى 
المعتن: وان 5 اجداعية وعلم تناتيهها جار القصد إلى التعبدء وإذا جاز القصد إلى التعبد 
م سد جك لعي سلف منج الملص رو للا ملافا : . وذلك جهة 
والخامس: أن كون الي ا را 1 
يختص بالشارعء لا مجال”" للعقل فيه؛ بناء على قاعدة نفي التحسين اللي فإذا كان 


)00 فمثلاً ورد : : #استغفروا ريكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين» [نوح : : ]١١1٠‏ 
الآية. هل يجعل الاستغفار علة أيضاً في قوة الأبدان وسعة العلم؛ وغير ذلك؛ فيقاس على الإمداد بالأموال 
والبنين» وقال تعالى: «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» [الأنفال: 57] هل يقاس على الفشل وذهاب القوة 
والعزة ذهاب القوة البدنية والأموال وغيرها فهذه أسباب ذكرها مي اي ا 
فهل يدخل فيها القياس والتمريع؟ يقول المؤلف إنها مع كونها علل بها الشرع لا يصح أن يدخلها القياس 
والتفريع» لأنها وان كانك أجكان عادية إلا أن عللها ليست مما تدرك العقول ترتب هذه الأحكام عليها فلا بد أن 
تكون تعبدية نقف فيها عندما أثبت الشارع فقطء لأن التشابه الذي ندركه فيما نريد أن نجعله فرعا إنما هو في 
المطلقات والعمومات المعلل بهاء وليس هذا القدر كافياً فى صحة العلية» حتى يتأتى الإلحاق والقياس . 

(؟) لعل فيه حذف كلمة (به). 

() هذا ظاهر فيما إذا كان مسلك العلة الإجماع أو النص بقسميه أو المناسبة أيضاً لأنه لا بد في المعتبر منها أن يكون 
مؤثراً أو ملائماً وكل منهما لا بد أن يستند إلى نص أو إجماع. أما المؤثر فهو ما اعتبر عينه في عين الحكم بنص 
كما في الحدث بالمس لقوله عليه السلام: (من مس ذكره فليتوضا) أو إجماع كولاية المال بالصغر. وأما الملائم 
فهو ما رتب الحكم على وفقه في الأصل مع ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه 
في جنس الحكم بنص أو إجماع . وسمي ملائماً لكونه مناسبا لما اعتبره الشارع. ومثاله الصغر في حمل نكاح - 
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الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما فهو الواضع لها مصلحة» وإلا فكان يمكن عقلاً أن لا تكون 
سوا وزو يا سل د اي عو باب سي ا ا ان 
فإذاً كون المصلحة مصلحة هو من قبل الشارع بحيث يصدقه العقل وتطمئن إليه النفس . 
فالمصالح من حيث هي مصالح قد آل النظر فيها إلى أنها تعبديات. وما انبنى على التعبدي لا 
كرون إلا تسسا 

ومن هنا يقول العلماء : إن من التكاليف «ما هو حق لله خاصة» وهو راجع إلى التعبدء 
ارمامر حر انيد ووفرار 0 في هذ الذا روي ” إن شحنا "كه لي قال رحد إن لي عن 
ضرب مائة وسّجن عاماًء وفي القاتل غِيلةَ إنه لا عفو فيه وفى الحدود إذا بلغت السلطان فيما 
حر لاس لالخو وال د قبن وروا ا ال وو ل ريات سجاوه 
إسقاط المواضعة» ولا من مسقط العدة عن مطلق المرأة "أ وإن كانت براءةُ رحمها حمّاً له. 
وما أشبه ذلك من المسائل الدالة على اعتبار التعبد وإن عقل المعنى الذي لأجله شرع الحكم. 
فقد صار إذأ كل تكليف حقا لله فإن ما هو لله فهو لله» وما كان للعبد فراجع إلى الله من جهة 
ار ل 0 

ومن هذاالموضع يقول كثير من العلماء: إن «النهي يقتضي الفساد بإطلاق» علمت مفسدة 
النهي أم لاء انتفى السبب الذي لأجله نهى عن العمل أوْ لاء وقوفاً مع نهي الناهي؛ لأنه حقه. 
والانتهاء هو القصد الشرعي في النهي. فإذا لم يحصل فالعمل باطل بإطلاق. فقد ثبت أن كل 
تكليف لا يخلو عن التعبد. وإذا لم يخل فهو مما يفتقر إلى نية كالطهارات وسائر العبادات. 

إلا أن التكاليف التي فيها حق العبد منها ما يصح بدون نية» وهي التي فهمنا من الشارع 
فيها تغليب جانب العبد؛ كرد الودائع والمغصوب والنفقات الواجبة. ومنها ما لا يصح إلا بنية: 
وذلك ما فهمنا فيه تغليب حتق الله؛ كالزكاة والذبائح والصيد. والتيى تصح بدون نية إذا فعلت 
ها ل إن فعلها بنية الامتئال وهي نية التعبد أثيب عليها . وكذلك التروك إذا 
تركت بئنية. وهذا متفق عليه . ولو كانت حقوقاً للعباد خاصة ولم يكن لله فيها حق لما حصل 
الثواب فيها أصلا ؛ اي ويا وا بارا 0 
بهاء والمأمور به متقرب إلى الله به وكل طاعة من حيث هي طاعة لله عبادة ؛ وكل عبادة مفتقرة 
إلى نية. فهذه الأمور من حيث هي طاعة مفتقرة إلى نية . 

فإن قيل: إنما أمر بها من حيث حق العبد خاصة» ومن جهة حق العبد حصل فيها 
الثواب» لا من كونها طاعة متقرباً بها. 

قيل: هذا غير صحيح؟ إذ لو كان كذلك لصح الثواب بدون النية؛ لأن حق العبد خاصل 
بمجرد الفعل من غير نية» لكن الثواب مفتقر في حصوله إلى نية. وأيضاً فلو حصل الثواب بغير 


حت اليب الصغيرة ة على نكاح البكر الصغيرة في أن الولاية للأب عند الحنفية . )000 في السبر والتقسيم والدوران 
من أنواع المسالك . فعليك بالنظر فيها لتعرف: : هل يشملها كلامه وأن المصالح فيها أيضاً بوضع الشرع؟ 
)20 لعل الأصل : (عن المرأ ة المطلقة). 
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نية لأثيب الغاصب إذ أخذ منه المغصوب كرهاًء وليس كذلك باتفاق» وإن حصل حق العبد. 
فالصواب أن النية شرط في كون العمل عبادة. والنية المرادة هنا نية الامتثال لأمر الله ونهيه. 
وإذا كان هذا جارياً في كل فعل وترك» ثبت أن في الأعمال المكلف بها طلباً تعبدياً على 
الجملة. 

وهو دليل سادس في المسألة. 

فإ قبل فيلزم على هذا أن يفتقر كل عمل إلى نية» وأن لا يصح عمّل مَنْ لم ينوء أو 
يكون عاعيا ‏ ظ 

قيل : تمر 1ه تجو انعبر نار يون هو لكات وقد تكون جهة التعبد هي 
المغلبة. فما كان المغلب فيه التعبد فمسلّم ذلك فيه وما غلب فيه جهة العبد فحق العيد يحصل 
بغير لية» فيصح العمل هنا من غير نية ولا يكون عبادة لله. فإن راعى جهة الأمر فهو من تلك 
الجهة عبادة» فلا بل فيه من نية» أي لا يصير عبادة إلا بالنية» لا أنه يلزم فيه النية أو يفتقر 
إليها ؛ بل بمعنى أن النية في الامتثال صيرته عبادة» كما إذا أقرض امتثالاً للأمر بالتوسعة على 
المسلم» أو أقرض بقصد دنيوي. وكذلك البيع والشراءء والأكل والشرب والنكاح والطلاق» 
وغيرهاء ومن هنا كان السلف رضي الله عنهم يثابرون على إحضار النيات في الأعمال» 
ويتوقفون عن جملة منها حتى تحضرهم . 

فصل 

ويتبين بهذا أمور: 

منها : أن كل حكم شرعي ليس بخالٍ عن حق الله تعالى» وهو جهة التعبد. » فإن حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق. فإن 
جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجرداً”'' فليس كذلك بإطلاق» بل جاء على تغليب حق العبد في 
الأحكام الدنيوية . ١‏ 

كما أن كل حكم شرعي ففيه حق للعباد إما عاجلاً وإما آجلاً» » بناء على أن الشريعة إنما 
ات ا ولذلك قال في الحديث : «حقٌ العباد على الله إذا عَبَدُوه ولم يُشركوا به 
شيئاً ألا يُعَذْبهم)” '' وعادتهم في تفسير «حق الله) أنه ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف» 
كان له معنى معقول أو غير معقول «وحق العبد» ما كان راجعاً إلى مصالحه في الدنيا . . فَإن كان 

من المصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق لله. . ومعنى «التعبد) عندهم أنه ما لا 
يعقل معناه”" على الخصوص . وأصل العبادات راجعة إلى حق الله . ل 


حقوق العباد. 


)١(‏ كالقصاصء فالعفو عنه حق للعبد» على معنى أنه إن عفا سقط الحق كله. 

00( رواه مسلم. 

5 "أي: ما لا تعقل فيه الحكمة والمصلحة الخاصة التي يصح أن تكون أساساً للقياس أما العلل العامة فهي موجودة 
حتى في التعبدي » كما سبقت الإشارة إليه . 
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والأفعال بالنسبة إلى حق الله أو حق الآدمي ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما هو حت لله خالصا؛ كالعبادات. وأصله التعبد كما تقدم. فإذا طابق الفعل 
الأمرّ صح. وإلا فلا. - 

والدليل على ذلك : أن التعبد راجع إلى عدم معقولية المعنى» وبحيث لا يصح فيه إجراء 
القياس. وإذا لم يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فيه الوقوف عند ما حدّه لا يُتعدى. فإذا 
وقع''' طابق قصد الشارع أؤ لاء خالف. وقد تقدم أن مخالفة قصد الشارع مبطل للعمل» فعدم 

بقة الأمر مبطل للعمل. وأيضاً فلو فرضنا أن عدم معقولية المعنى ليس بدليل على أن قصد 

الشارع الوقوف عندما حده الشارع. فيكفي في ذلك عدم تحقق البراءة منه» وعدم تحقق البراءة 
موجب لطلب الخروج عن العهدة بفعل مطابق» لا بفعل غير مطابق . 

والنهي في هذا القسم أيضاً نظير الأمر؛ فإن النهي يقتضي عدم صحة الفعل المنهي عن 
إما بناء على أن النهي يقتضي الفساد باطلاق» وإما لأن النهي يقتضي أن الفعل المنهي عنه غير 
مطابق لقصد الشارع : إما بأصله؛ كزيادة صلاة سادسة أو ترك الصلاة» وإما بوصفه؛ كقراءة 


القرآن في الركوع والسجود. والصلاة قن الأوقات المكروهة. إذ لو كان مقصوداً لم ينه عنه. 
ولأمر به أو أذن فيه؛ فإن الإذن هو المعروف أولاً بقصد الشارع فلا تتعداه. 


فعلى هذا إذا رأيتَ مّن يصحح المنهي عنه بعد الوقوع. أو المأمور به من غير المطابق؛ 
فذلك إما لعدم صحة الأمر أو النهي عندهء وإما أنه ليس بأمر حتم ولا نهي حتمء وإما لرجوع 
جهة المخالفة إلى وصف منفك؛ كالصلاة فى الدار المغصوبة بناء على القول بصحة الانفكاك, 
وإما لعدٌ النازلة من باب المفهوم والمعنى المعلل بالمصالح» فيجري على حكمه. وقد مرّ أن 
هذا قليل» وأن التعيد هو العمذة. ظ < 

والثاني: ما هو مشتمل على حت الله وحق العبد» والمغلبُ في حت الله. وحكمه راجع 
إلى الأول؟ لأ ن عق العيذ إذا عبان مظرخا شترعا قوق كتين المعفينة إذ لو امثير لكان عو 
المعتبرء والفرض خلافه؛ كقتل النفس» إذ ليس للعبد خيرة في إسلام نفسه للقتل لغير ضرورة 
شرعية كالفتن ونحوها. فإذا رأيت من يصحح المنهي أو المأمور غير المطابق بعد الوقوع. 
فذلك للأمور الثلائة الأول ولأمر رابع وهو الشهادة بأن عق العيل فنة شن المعلت: 

والثالث: ما اشترك فيه الحقان وحق العبد هو المغلّب. وأصله معقولية المعنى. فإذا 


(0) أي: الوقوف المذكور. 

0 انظر لِمّ لم يعتبر الوجه الرابع السابق هناء وهو عد النازلة من باب المعلل فيجري على حكمه؛ مع أنه في هذا أقرب 
من سابقهء لأن سابقه كان في التعبد المحض الذي يبعد فيه الحمل على هذا الوجهء بخلاف هذا النوع الثاني الذي 
فيه الحقان» فإن حمله على المعلل أقرب من سابقه . إلا أن يقال: أنه أهدر الرابع رأساًء حيث قال: (وقد مر أن 
هذا قليل وأن التعبد هو العمدة) فلذلك لم يلتفت إليه هنا. 
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طابق مقتضى الأمر والنهي فلا إشكال في الصحة؛ لحصول مصلحة العبد بذلك عاجلاً أو آجلاً 
حسبما يتهيأ له. وإن وقعت المخالفة فهنا نظرء أصله المحافظة على تحصيل مصلحة العبد. 
فإما أن يحصل مع ذلك حق العبد ولو بعد الوقوع؛ على حد ما كان يحصل عند المطابقة أو 
أبلغ» أوْ لا. فإن فرض غيرٌ حاصل فالعمل باطل؛ لأن مقصود الشارع لم يحصل. وإن حصل - 
ولا يكون2 حصوله إلا مسبباً عن سبب آخر غير السبب المخالف ‏ صم وارتفع مقتضى النهي 
بالقسة إلى تق العزر2؟؟..:ولذلك يخم عالت بيع المدبر إذا أعتقه المشتري؛ لأن النهي لأجل 
فوت العتق. فإذا حصل””؟ فلا معنى للفسخ عنده بالنسبة إلى حق المملوك . وكذلك يصح العقد 
فيما تعلق به حق الغير إذا أسقط ذو الحق حقه؛ لأن النهى قد فرضناه لحق العبد» فإذا رضي 
بإسقاطه فله ذلك. وأمثلة هذا القسم كثيرة. فإذا زايك كن رصم الكل المطال د الزتوع 
فذلك لأحد الأمور الثلاثة؟؟ . 


لما كانت الدنيا مخلوقة ليظهر فيها أثر القبضتين؛ رسك ار لل نعي الا التاقوها 
ويتمتعوا بهاء وليشكروا لله عليها فيجازيهم في الدار الأخرى» حسبما بين لنا الكتاب والسنة؛ 
اقتضى ذلك أن تكون الشريعة التي عرّفتنا بهذين مبنيّةَ على بيان وجه الشكر في كل نعمة 0 
وبيان وجه الاستمتاع بالنعم الفسدؤلة يطلا : 


ْ اس سي عي آلا ترق إلى قوله تعانئ + ونه 

ديمح ين مُلزن أتهليك 1 كدت كينا يَصل لك القع والأصرٌ والأقيدا | َل تنوه 
409 [النحل: 08] وقوله 0 الى نماك وَجَعل ل5 لسن لمر والأكيرة قلا نا مَفْحْرونَ 
افق [الملك: ؟] وقال: «# تادرو فم كارا لى ,1 كمون 67)* [البقرة: ]1١51‏ وقوله: 
«تكرأ يدا كه أ َه حَللًا طِيِبًا وَأنْكُروا نِعْمَتَّ أللَّهِ إن كُسْرْ إِيّاهُ تَعَبَدُونَ 409 [النحل: 
5 وقال: #لين سحكرثرٌ 1ك لإبراهيم: 7] الآية! والشكر هو صرف ما أنعم عليك في 


مرضأة المنعم. وهو راجع لي الانصراف إليه بالكلية. ومعنى بالكلية أن يكون جاننا على 


)00 1:07 
لهذه المصلحة . 

(؟) أي: وأما بالنسبة إلى حق الله: وهو الإقدام على المخالفة فلم يرتمع مقتضاه من الإثم سواء من جهة البائع أو جهة 
المشتري. وفضل العتق شيء آخر. 

2 أي: وقد حصل على وجه أبلغ ؛ لأنه نجز عتقه. بخلاف المدبر» فإن عتقه مؤجل وقد لا يتم. 

(:) وتطبيقه في مسألة العبد جارٍ على الوجه الثالث» وهو أن المخالفة راجعة إلى وصف منفك: فالعتق وقع على ذات 
العبد الذي يمكن انفكاكه عن كونه مدبراً إلى أن يكون قناً صرفاً مثلاً كما قالوه ه في الدار المغصوبة فالصلاة ة تنفك عن 
المكان المغصوب, والمكان المغصوب ينفك عن أن تقع فيه الصلاة» لأن الوقت لمم الأوعاف الاقرمة. 

(ه) وهوما يشير إليه فيما بعد قوله: : (والثاني من جهة الوضع التفصيلي الخ) وقوله: : وبيان وجه الاستمتاع بالنعم 
المبذولة مطلقاء أي بوجه عام سَيشين إليه يقولة: (من جهة الوضع الكلي الخ) والآيات من هذا النوع الثاني الكلي 
الإجمالي : أما التفصيل فيكون بذكر تفاصيل الأحكام الشرعية وبيان ما يحل تناوله وما لا يحل الخ . 


1.1 القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


مقتضى مرضاته بحسب الاستطاعة في كل حال. وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «حق 
اللو على العباد أن يمْبّدوه ولا يشركوا به شييأ”©. 2 

ويستوي فى هذا ما كان من العبادات أو العادات. 

آم لالساذات:تمو ربق اله فعالن الل لا يستدل الشركة انوي جصروفة إل 

وأما العادات: فهي أيضاً من حق الله تعالى على النظر الكلى ؛ ولذلك لا يجوز تحريم ما 
أحل الله من الطيبات» فقد قال تعالى: لأقْلُ مَنْ حَرَمَ زِيمَةَ أله الى أَخْيَ يادو وَالطيَبتٍ عن 
لرِزْقّ4؟ [الأعراف: 5.] الآية! وقال تعالى :يتما ادن مبا لا حُرَمُواْ عِبات مآ كمَلّ أنه 51 4 
[المائدة: 41] فنهى عن التحريم وجعله تعدّياً على حق الله تعالى. ولما همّ بعض أصحابه بتحريم 
بعض المحللات قال عليه الصلاة والسلام: «من زعب عن سلتق فليدن فلن وذم الله تعالى 
من حرم على نفسه شيئاً مما وضعه من الطيبات بقوله تعالى: إمَا جَعَلَ أَنَهُ مأ بحر ولا سَلْمَةَ 17 
وَصِيلَرَ ولا حَارٍ 4 [المائدة: ]٠١‏ وقوله: ##وَقَالُواْ هلذيء أَنَلمٌ وَحَرْتُ حِجَدٌ لا يَظمَمْهكآ إلا من نَكَآه 
مهم 4 [الأنعام: 178] الآية! فذمهم على أشياء في الأنعام والحرث اخترعوهاء منها مجرد 
التحريم. وهو المقصود ههنا . 

ا ففي العادات حق لله تعالى من جهة وجه الكسب ووجه الانتفاع؛ لأن حق الغير 
محافظ عليه شرعاً أيضاًء ولا خيرة فيه للعبد» فهو حق لله تعالى صرفاً في حق الغير» حتى 
يسقط حقه باختياره في بعض الجزئيات؛ لا في الأمر الكلي' ”". ونفس المكلف أيضاً داخلة في 
هذا الحق؛ إذ ليس له التسليط على نفسه ولا على عضو من أعضائه بالإتلاف . 

فإذاً العاديات يتغلق بها حق الله من وجيين : أحدهنا: من جهة الوضع الأول الكلي 
الداخل تحت الضروريات. والثاني: من جهة الوضع التفصيلي الذي يقتضيه العدل بين الخلق» 
وإجراء المصلحة على وفق الحكمة البالغة. فصار الجميع ثلاثة أقسام””'“. وفيها”” أيضاً حق 
للعبد من وجهين: أحدهما : جهة الدار الآخرة» وهو كونه مجازئ عليه بالنعيم موَقى بسببه 
عذاب الجحيم. والثاني: جهة أخذه للنعمة''' على أقصى كمالها فيما يليق بالدنيا؛ لكن بحسبه 


)010( رواة مسلم . 

00 تقدم . 

(5) أي: فليس كل حق للعبد له إسقاطه؛ فالنفس للشخص حت المحافظة عليها ولله ذلك الحق أيضاً» ولكنه لا يسقط 
إذا أسقطه العبد بتعريضها للتلف بل يؤاخذ المعتدي والمتعرض . وهكذا كل الضروريات العادية من عقل ونسل 
ومال. وهو ما يشير إليه قوله: (من جهة الوضع الكلي الداخل تحت الضروريات). 

0( لأن العادات فيها حق الله الصرف» وهو النظر الكلي؛ حتى لا يصح مثل تحريم ما أحل الله وحق لله على العبد 
| بالنسبة لغيره يسقط إذا أسقطه العبدء وحق له كذلك لا يسقط ولو أسقطه. فالأخيران حق لله على العباد يتعلق بهم 
بالنسبة لأشخاص آخرين كما هو ظاهر في الأمثلة بخلاف القسم الأول فهو حق لله على العبد مباشرة ألا يحرم ما 

أحله ولا يفسد مال نفسه مثلاء بقطع النظر عن عبد آخر. 

(00. أي في العادات . والوجه الأول يتحقق إذا سار فيها على مقتضى مرضاته تعالى وأدى شكرها. 

000( فانتفاع العبد بالطيبات من النعم جعله الله تعالى حقاً من حقوقه بحسب ما هيأه له من ذلك كما قال: اقل من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا4 [الأعراف: ”] فجعل ذلك حقاً له لكن - 


القسم الثاليثك/ كتاب المقاصد ود 


ذل شاضة لفميكة: كنا قالغال :ازيل عن لانن انرا فا لخن الذي شالف يل لم4 [الأعراف : 
زضرة وبالله التوفيق 


القسم الثاني من الكتاب 
فيما برجع إلى مقاصد المكلّف في التكليف وفيه مسائل 
المسألة الأولى 

أن الأعمالٌَ بالنيات» والمقاصد معتبرة في التصرفات» من العبادات والعادات. والأدلة 

ويكفيك منها أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة؛ وفي العبادات بين ما هو 
واجب وغير واجب؟ وفي العادات بين الواجب والمندوب» 'والمباح والمكروه والمحرم؛ 
والصحيح والفاسد» وغير ذلك من الأحكام. والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون ا 
ويقصد به شيء آخر فلا يكون كذلك؛ بل يقصد به شيء فيكون هقانا : ويقصد به شيء آخر 
فيكون كفراً؛ كالسجود لله أو للصنم . 

وأيضاً: فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية. وإذا عرى عن القصد لم 
يتعلق به شيء منها ل 0 


م 


كن انال 7 ونا مرا إلا ليرا أَمَهَ مخلصِينَ لَه لين [البينة: ه]ء عبر الله 0 1 
لزي #[الزمر: ١‏ إلا مَنْ صخر 1 وَكَلِيَمٌ مطمين بالايمن4 [المحل: + ]٠‏ وقال: #ولا يأ 
المّكادة ِل وهم م ل ل مَفْقَونَ 2 وهم هم كُْرهون ‏ [التوبة: 014]» ##وَل يكوه ضرارا 4 
[البقرة: ]1"١‏ بعل قوله: ##لََنيكوٍشي مروف أو روه يَعرُوفٍ* [البقرة: 0]17١‏ وص بَعْدٍ وَصِيِّةَ 
نَوَصئ 5 5 د ع معصسار * [النساء: 2]1١7‏ 8لا يَسَخِذ الْمَرّمِنو نَ الْكفريت وليه 4 - إلى قوله : م 3 
امه 200 [آل عمران: 18] وفي الحديث: (إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرىءٍ ما 


. نَوّى» إلى آخره ا وقال: امن قاتلٌ لتكون كلمةٌ الل هي العليا فهو في سبيل الله©2 . وقبه: «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك . تمعول عملا أخترد معى :فيه كبر ا اكت لعي ار 


الا مطلقاً بل حسبما سن له ورسم حتى لا يكون فيه اعتداء على حق الغيرء وكل شخص بحسب ما قسم له من 
ذلك فليس الناس في ذلك سواء. 

0010( كما تقدم في العادات المغلب فيها حق العبد. تكون عبادة بالنية» فإذا فقدت النية خرجت عن كونهاء عبادة 
كالمباحات يأخذها من جهة الإذن الشرعى أو من جهة الحظ الصرفء والصلاة والعبادات يقصد بها الامتثال تكون 
ادك واوا 0 

(0؟) رجوع لأصل الدعوى» وبيان اعتبار النية في العبادات والعادات. 

(6) تقدم. ظ 

(4) (سثل رسول الله يك عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية ويقاتل رياءء أي : القدار دن 01 قال من قاتل 

لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) أخرجه الخمسة كما فى «التيسير». 

)0( أقرات الروانات :إلى تهذ» اللرواية رواية ابو/ماجه والتديقي كنا فى «الترهوب والترشيتة وقه وواء نتم يلففة أن 

أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي غيري تركته وشركه). 


41 القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


انع سر 92 سس اكور أ 


وتصديقه قول الله تعالى: ون 54 رحو لع ريو حمل عبل” صبلحا 5 شر يِعبَادَةٌ 5-9 أحدا # 
[الكهف: ]٠‏ وأباح عليه الصلاة والسلام للمخرم أكل لحم الصيد ما لم يصذه د د ل 
وهذا المكان أوضح في نفسه من أن يستدل عليه . 

لا يقال: إن المقاصد وإن اعتبرت على الجملة. فليست معتبرة بإطلاق وفي كل حال؛ 
والدليل على على ذلك ايا 


منها : الأعمال التى يجب الإكراه عليها شرعاًء فإن المكرّه على الفعل يعطي ظاهره أنه لا 
تتعية دما كرو عله سان (من الا 02د لم هيل لقو إلا لأعلةى نإذا لعل وهر قاهد 
لدفع العذاب عن نفسه فهو غير قاصد لفعل ما أمر به لأن الفرض أن العمل لا يصح إلا بالنية 
المشروعة فيه. وو لمايثر ذلك يدارم أن لا يصح. رخاتم يعي تادر ودر امه ران 
فكان يلزم أن يطالب بالعمل أيضاً كاتا ويلزم في الثاني ما لزم في الأول؛ ويتسلسل . أو يكون 
الإكراه عبثاً(" . وكلاهما محال. أو يصح العمل بلا نية» وهو المطلوب. 

ومنها: أن الأعمال ضربان: عادات» وعبادات. فأما العادات فقد قال الفقهاء إنها لا 
تحتاج في الامتثال بها إلى نية» بل مجرد وقوعها كافي؛ كرد الودائع والمغصوب. والنفقة على 
الزوجات والعيال وغيرهاء فكيف يطلق القول بأن المقاصد معتبرة في التصرفات؟ وأما العبادات 
فلعيت النة سشووطة فيا بإطلاق أضاء كل انها تنضييل وعلات بين اغا العام قفن حصن 
صورها. فقد قال جماعة من العلماء بعدم اشتراط النية في الوضوء؛ وكذلك الصوم والزكاة. 
وهي عبادات وألزموا الهازل العتق والنذرء كما الزموه النكاح والطلاق والرجعة. ٠‏ وفي 
الحديث: اثلاث جِدهنّ وهزْلهُنٌ جد : التكاح والطلاق والرّجعة)09) وفي حديث آخر : «من نكس 
لاعباً أو طلّق لاعباً فقد جاز»”؛» وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. «أربعٌ جائزاتٌ إذا تكلم 

بهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر». ومعلوم أن الهازل من حيث هو هازل لا قصد له في 
إيقاع ما هزل به» وفي مذهب مالك فيمن رفض نية الصوم في أثناء اليوم ولم يفطر أن صومه 


)١(‏ أي: فللقصد دخل في الحل والحرمة. 

() أئ: أن الإكراة إما أن يتسلسل» وإما أن يقف عند حدّ دون أن يحصل غرض الشارع من الفعل امتثالاء فيكون 

١‏ الإكراه الذي حصل عبثاً لم يفد مقصود الشارع. والعبث من الشارع محالء» كما أن التسلسل في ذاته محال. فلم 
يبق إلا أن يكون العمل صحيحاً مؤدياً غرض الشارع بدون النية فلا يتم الأصل المدعى . 

69 00 ا لا اننا ني اكد الس ا ٠‏ ماجه. ا 
وذكر ا باللفظ الذي ذكره في «الجامع الصغير؛ عن الخمسة إلا لانن قال شارحه 
الشوكاني. واخرحة انها الحاكم وصححهء والدارقطنى ولما ذكر ما قاله النسائى فى عبد الرحمن قال: ووثقه 
غيره. قال الحافظ: فهو على هذا حسن. 

620 ذكر الشوكاني روايات بمعناه أخرجها عبد الرزاق عن علي موقوفاً وعن عمر موقوفاً؛ وعن أبي در مرفوع): امن 
طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز» وفي إسناده 


200 5 هوي 1 5 5 0 0 شااس* 1 
يم ؛ ومن سلم من اثنتين في الظهر مثلا ظانا للتمام فتنفل بعدها بركعتين» ثم تذكر أنه لم 
يتم أجزأت عنه ركعتا النافلة عن ركعتي الفريضة؛ وأصل مسألة الرفض مختلف فيها. فجميع 
هذا ظاهر في صحة العبادة مع فقد النية فيها حقيقة"'*. 

ومنها: أن من الأعمال ما لا يمكن فيه قصد الامتثال عقلاًء وهو النظر الأول المفضي 
إلى العلم بوجود الصانعء والعلم بما لا يتم الإيمان إلا به؛ فإن قصد الامتثال فيه محال حسبما 
قرره العلماء. فكيف يقال: إن كل عمل لا يصح بدون نية؟ وإذا ثبت هذا كله دل على نقيض 
الدعوى» وهو أنه ليس كل عمل بنية» ولا أن كل تصرف تعتبر فيه المقاصد هكذا مطلقا . 

لأنا 'تجبت عن ذلك بأمرين : 


أحدهما: أن نقول: إن المقاصد المتعلقة بالأعمال ضربان : 


«ضرب»: هو من ضرورة كل فاعل مختار من حيث هو مختار. وهنا يصح أن يقال: إن 
كل عمل معتبر بنيته فيه شرعاء قصد به امتثال أمر الشارع أو لاء وتتعلق إذ ذاك الأحكام 
التكليفية» وعليه يدل ما تقدم من الأدلة» فإن كل فاعل عاقل مختار إنما يقصد بعمله غرضا من 
الأغراض» حسناً كان أو قبيحاً» مطلوب الفعل أو الترك» أو غير مطلوب شرعاً. فلو فرضنا 
العمل مع عدم الاختيار كالملجاً والنائم والمنجنون وما أشبة ذلك قهولاء غير مكلفين» فلا يتعلق 
بأفعالهم مقتضى الأدلة السابقة» فليس هذا النمط بمقصود للشارع» فبقي ما كان مفعولا 
بالاختيار لا بد فيه من القصدء وإذ ذاك تعلقت به الأحكام» ولا يتخلف عن الكلية عمل ألبتة. 
وكل ما أورد في السؤال لا يعدو هذين القسمين؛ فإنه إما مقصود لما قصد له من رفع مقتضى 
الإكراه أو الهزل أو طلب الدليل أو غير ذلك» فيتنزل على ذلك الحكم الشرعي بالاعتبار 
وعدمهء وإما غير مقصود فلا يتعلق به حكم على حال؛ وإن تعلق به حكم فمن باب خطاب 
الوضع لا من باب خطاب التكليف. فالممسك عن المفطرات لنوم أو غفلة وإن صححنا صومه 
فمن جهة خطاب الوضعء كأن الشارع جعل نفس الإمساك سببأ في إسقاط القضاء أو في صحة 
الصوم شرعاًء لا بمعنى أنه مخاطب به وجوباً. وكذلك ما في معناه. 

«والضرب الثاني»: ليس من ضرورة كل فعل» وإنما هو من ضرورة التعبديات من حيث 
هي تعبديات؛ فإن الأعمال كلها الداخلة تحت الاختيار لا تصير تعبدية إلا مع القصد إلى ذلك . 
أما ما وضع على التعبد كالصلاة والحج وغيرهما فلا إشكال فيه. وأما العاديات فلا تكون ‏ 2 
تعبديات إلا بالنيات. ولا يتخلف عن ذلك من الأعمال شيء إلا النظر الأول لعدم إمكانه؛ لكنه 
في الحقيقة راجع إلى أن قصد التعبد فيه غير متوجه عليه» فلا يتعلق به الحكم التكليفي ألبتة» 
بناء على منع التكليف بما لا يطاق. أما تعلق الوجوب بنفس العمل" فلا إشكال في صحته؛ 


() هو وإن كان قولاً ضعيفاً يكفي في ترويج السؤال. 

(0؟» فالمدة التي وقع عليها الرفض عريت عن قصد العبادة. وكذا الركعتان لم ينو فيهما الفرضية» ونية النفل لا تجزي 
عن نية الفرض عنده. 

(*) الذي هو النظر. فهنا عمل وهو النظر الموصل للمعرفة» وهو ممكنء فيتوجه التكليف به. وأما قصد الامتثال - 
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لأن المكلف به قادر عليه متمكن من تحصيله بخلاف قصد التعبد بالعمل» فإنه محال» فصار فى 
عداد ما لا قدرة عليه» فلم تتضمنه الأدلة الدالة على طلب هذا القصد أو اعتباره شرعاً. 00 

والثاني: من وجهي الجواب بالكلام على تفاصيل ما اعترض به . 

فأما الإكراه على الواجبات فما كان منها غير مفتقر إلى نية التعبد وقصد امتثال الأمر فلا 
يصح فيه عبادة؛ إلا أنه قد حصلت فائدته فتسقط المطالبة به شرعاً؛ كأخذ الأموال من أيدي 
العُضَّابٍ. وما افتقر منها إلى نية التعبد فلا يجزىء فعلها بالنسبة إلى المكرّه في خاصة نفسه حتى 
ينوي القربة؛ كالإكراه على الصلاة. لكن المطالبة تسقط عنه في ظاهر الحكم فلا يطالبه الحاكم 
بإعادتها ؛ لأن باطن الأمر غير معلوم للعباد» فلم يطلبوا بالشق عن القلوب. 

وأما الأعمال العادية ‏ وإن لم تفتقر في الخروج عن عهدتها إلى نية - فلا تكون عبادات 
ولا معتبرات في الثواب إلا مع قصد الامتثال» وإلا كانت باطلة"'“. وبيان بطلانها في كتاب 
الأحكام. وما ذكر من الأعمال التعبدية فإن القائل بعدم اشتراط النية فيها بانٍ على أنها 
كالعاديات ومعقولة المعنى» وإنما تشترط النية فيما كان غير معقول المعنى. فالطهارة والزكاة 
من ذلك. وأما الصوم"" فبناء على أن الكف قد استحقه الوقت فلا ينعقد لغيره» ولا يصرفه 
قصد سواه. ولهذا نظائر في العاديّات؛ كنكاح الشغار فإنه عند أبي حنيفة منعقد على وجه 
اقيق وإن لم يقصدوه””". 

وأما النذر والعتق وما ذكر معهما فقد تقدم أن القاصد لإيقاع السبب غيرٌ قاصد للمسبب لا 
ينفعه عدم قصده له عن وقوعه عليه. والهازل كذلك؛ لأنه قاصد لإيقاع السبب”*' بلا شك» 
وهو في المسبب إما غير قاصد له بنفي ولا إثبات» وإما قاصد أن لا يقع. وعلى كل تقدير 
فيلزمه المسبب شاء أم أبى. وإذا قلنا بعدم اللزوم فبناء على أنه ناطق باللفظ غير قاصد 
لمعناه”*'» وإنما قصد مجرد الهزل باللفظء ومجردٌ الهزل لا يلزم عليه حكم إلا حكم نفس 


0 بهذا النظر فغير ممكنء لأنه لا يكون قصد الامتثال لأمر الله إلا بعد معرفة الله بهذا النظر فصار القصد غير ممكن» 
فلا يخاطب به. ظ 

)١(‏ أي بالمعنى الثاني المتقدم في مبحث البطلان» وهو عدم ترتب الثواب عليه في الآخرة. 

)٠(‏ مذهب الحنفية: أن ما كان وقته معيناً كرمضان والنذر المعين لا يشترط فيه التبييت ولا التعيين حتى إذا قصد غيره 
كأن نوى برمضان قضاء رمضان الفائت» أو نوى بالنذر المعين قضاء رمضان أو نفلاً. فإن الصوم لا ينصرف إلا 
لصاحب الوقت ويصح. 

() مذهب أبي حنيفة أن الوليين لو صرحا بأن يكون بضع كل صداقاً للأخرى صح العقد ووجب مهر المثل لهما. وهذا 
مبني على أن العقد يصح ولو مع نفي المهر عنده فإن الشغار آيل إلى نفي المهر. ويظهر أن الأصل : (وإن قصدوه) 
أي: قصدوا الشغارء أي: فقد قصدوا ضد النكاح الشرعي ومع ذلك لم يبطل» لأن العقد يصرفه إلى الحقيقة 
الشرغية فيصح ويلزم مهر المثل» ويكون الشرط باطلاً وقد يقال قوله: (وإن لم يقصدوه) أي: الوجه الذي به يصح 
العقدء بل قصدوا ما ينافيه؛ فتكون العبارة صحيحة, إلا أنه يبقى الكلام مع المؤلف في التمثيل به لأنه إذا كان المهر 
غير ركن ولا شرط في صحة العقد. بل مع نفيه في صلب العقد يصح . فقصده وعدم قصده لا يفيد فى موضوعنا. 

(4) وهو مجرد اللفظ. 

(5) إن كان مراده بغير قاصد لمعناه أنه غير قاصد لحصول المسبب عنه وهو الطلاق والعتق» فغير وجيهء لما ذكره - 
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الهزل وهو الإباحة أو غيرها. وقد علل اللزوم في هذه المسائل بأن الجد والهزل أمر باطن'''. 
فيحمل على أنه جد ومصاحب للقصد لإيقاع دلو لهف أو يقال إنه ايد بالعقة اذى تقر د 
شرعيٌ اللعبّ. فناقض مقصود الشارع» فبطل حكم الهزل فيه؛ فصار إلى الجد. 
< ومسألة رفض نية الصوم بناء على أنه انعقد على الصحة؛ وذالعة الكر ل مكفيه كما 
حتى يقع الإفطار الحقيقي. وهو لم يكن». فصح الصوم. ومثله نيابة ركعتي النافلة عن الفريضة؛ 
لآن ظن الإنمام لم يقطع عند المصيح حكم الة الأولى: فكان السلامٌ بينهما والانتا إن فة 
التنفل لغوا لم يصادف محلاً. وعلى هذا السبيل تجري مسألة الرفض . 

وأما النظر الأول: فقصد التعبد فيه محالء وقد تقدم بيانه في الوجه الأول وبالله 
التوقيق: ظ 

المسألة الثائية 

قصد الشارع من المكلف أن يكون قصدّه في العمل موافقاً لقصده في التشريع. والدليل 
على ذلك ظاهر من وضع الشريعة؛ إذ قد مر أنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق 
والعموم» والمطلوبٌ من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله» وأن لا يتقصد خلافَ ما قصد 
الشارع. ولأن المكلف لق لعبادة الله» وذلك راح جع إلى العمل على وفق القصد في وضع 
الشريعة ‏ هذا مخع را هاه ونال بلك الجر ل والاشخرة. وزأنفا فقة عر أن كيد 
الشارع المحافظة على الضروريات وما رجع إليها من الحاجيات والتحسينيات» وهو عين ما 
كلف به العبدء فلا بد أن يكون مطلوبا بالقصد إلى ذلك» وإلا لم يكن عاملا على المحافظة» 
لأن الأعمال بالنيات. وحقيقة ذلك”" أن يكون خليفة الله في إقامة هذه المصالح بحسب طاقته 
ومقدار وسعه. وأقلَّ ذلك خلافته على نفسهء ثم على أهله» ثم على كل من تعلقت له به 
مطولحة + ولدلك ا 00 ١‏ «كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رَعِيِّته؛ وفي القرآن 
الكريم : ام نوأ بألل 4 ورشولهء وأ 8 مسَسَخْلَِينَ فيه [الحديد: ] وإليه يرجع قوله تعالى : 
إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَة» [البقرة لس ]١‏ وقوله تسيل فى الْأيْضٍ هَبَنظرَ حكَيفٌ تَعمَلُونَ# 


تر اتنا 


[الأعراف: »]١55‏ للوَمُمَ الى جَمَلحكُعْ خَلِيفٌ الْارْضٍ رقم بعضَكة الي 6 


3 ا ل ونية الهذل باللقظل لتر جاع 
كونه فاهماً معناه وملاحظاً له؛ غايته أنه لا يكون قاصداً به حصول المسبب. هذا ما يقتضيه الهزل. فهذا القول كما 
ترق ظ ظ 

)١(‏ أي: وهي مسائل كما ترى لها آثاراً عظمى في النسب والحرية والالتزامات» يحافظ الشارع عليها أشد المحافظة» 
فيعمل أسبابها الظاهرة كما هي ؛ ولا يقبل فيها محاولة الهزل لأنه أمر باطن فيجب أن يحمل على الجد. وإلا لانفتح 
باب واسع يفسد العصم. ويضيع الحرية والالتزامات التي يلتزمها المكلف بالنذر؛ حتى تكون دعواه الهزل كأنها ندم 
على ما حصل . ظ 

(؟) الا ينافي الوجه قبله. ويصح ضمه إليه وإعمالهما معاً. 

6< آأي: حقيقة كون العبد مكلفاً بالمحافظة على الضروريات وما يرجع إليهاء ؛ أن يكون خليفة الله ذ ي إناننها بواخرة 
الأسباب الظاهرة التي رسمها الله تعالى في الشرائع وأودع في العقول إدراكها. 
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تيد » [الأنعام: 176] والخلافة عامة وخاصة حسبما فسرها الحديث حيث قال: «الأميرٌ راع 
والرجل را غلى اهل بيتهو» والمرأةٌ راعيةٌ على بيتِ زوجها وولّده. فكلكم م مسؤول 
عن رعيّته 1" وإنما أتى ال تبين أن الحكم كلي عام غير مختص» فلا يتخلف عنه فرد من 
أفراد الولاية» حاف كانت ركاب إن كإن كدلت كاتمظ اويير م انر يكرو وانها تنام ين 
:اشتحلتف يجري أحكامه ومقاصده مجاريهًا. وهذا بين. 


فصل 
وإذا حققنا تفصيل المقاصد الشرعية بالنسبة إلى المكلف وجدناها نعم ايها فكراون 
كتاب الأحكام "2 وفي مسألة دخول المكلف في الأسباب*' ؛ إذ مر هنالك خمسة أوجه منها 


يؤخذ القصد 0 فعلى الناظر هنا مراجعة ذلك لعي حر بكي 0 أراد إن 
شاء الله . 


المسألة الثالثة ظ 
كل ”' من ابتغى في تكاليف الشريعة غيرٌ ما شرعت له فقد ناقض الشريعة. وكل من 
ناقضها فعمله في المناقضة باطل. فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل . 
أما أن العمل المناقض باطل» فظاهر؛ فإن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح. 
ودرء المفاسدء فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التى خولف بها جلب مصلحة ولا درء 
مفسلة . ٠‏ 
وأما أن من ابتغى في الشريعة ما لم توضع له فهو مناقض لهاء فالدليل عليه أوجه: 


0010 جزء من حديث أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي ار 
00 أي : ل 00 لأنه لم يذكر أعم الولايات وهي ولاية الشخص ورعايته لما رسم بالنسبة 
لنفسه؛ ولم يذكر في هذه الرواية أ يضاً ولاية العبد في مال سيده التي ذكرت في طريق آخر فهذا يدل على ما قال 

0 

(*) في المسألة السادسة هناك أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد. 

05 في المسألة السادسة من النوع الرابع» وهو دخول المكلف تحت أحكام الشريعة؛ حيث جعل ما تعبد الله به العباد 

ش نوعين ديئياً ودنيوياً ؛ ثم جعل الديني من حيث قصد المكلف نوعين» وجعل الدنيوي من حيث قصده ثلاثة أقسام . 

(5) دليل منطقي مؤلف من صغرىء» وكبرى. ثم النتيجة. وقال إن الكبرى ظاهرة» ولم يترك التنبيه عليها فقال: (فإن 
المشروعات إنما وضعت الخ) ودلل على الصغرى بالأدلة الستة . إلا أنه بالتأمل يرى أن الدليل الأول منها جميعه ما 
عدا قوله أخيراً: (فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار الخ) هو في الواقع بيان وشرح للتنبيه على المقدمة 
الكبرى » وبسط للكلام فيما ينبني عليه قوله : (فإذا خولفت لم يكن الخ) فهذا الكلام في الدليل الأول مرتبط ارتباطاً 
تامأ ببيان المقدمة الكبرى وليس بنا حاجة إليه في الاستدلال على المقدمة الصغرى . اس و 
يقول: لأنه إذا قصد المكلف غير ما قصده الشارع فقد جعل ما قصده الشارع مهمل الاعتبار: وما أهمل الخ. ولا 
حاجة لما قبل ذلك من المقدمات. 
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وتعيين الآخر للمفسدة فقد بيّن الوجه الذي منه تحصل المصلحة فأمر به أو أذن فيه» وبين الوجه 
الذي به تحصل المفسدة فنهى عنه رحمة بالعباد. فإذا قصد المكلف عين ما قصده الشارع بالإذن 
فقد قصد وجه المصلحة على أتمٌّ وجوهه. فهو جدير بأن تحصل له. وإن قصد غير ما قصده 
الشارع - وذلك إنما يكون في الغالب لتوهم أن المصلحة فيما قصد؛ لأن العاقل لا يقصد وجه 
المةة كناها - فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبارء وما أهمل الشارع مقصوداً معتبراً. 
وذلك مضادة للشريعة ظاهرة. 

والثاني”'' : أن حاصل هذا القصد يرجع إلى أن ما رآ الشارع حسناً فهو عند هذا القاضية 
لبق مسر وما لم يره الشارع حسنا فهو عنده حسن . 0 

والثالث : أن الله تعالى يقول: ##ومن دِمَافَقِ أَلرَسُول من بعد ما نَبيّن | ألهُدَى وََمعْ عير سَيلٍ 
لْمُْمِنِنَ لو ما و4 [النساء: : ]١16‏ الآية! ووال عر ير ع ار ل الله كل وولاة 
الأمر مِن بعده سنناً الأحد بها تصديقٌ لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوةٌ على دين | الله. مَنْ 
عمل بها مُّهتدِ؛ ومن استنصّرٌ بها منصورٌ؛ ومن خالفها اتّبع غيرٌ سبيل المؤمنين. وولآهُ الله ما 
تولى» وأصلاة جهنم وساءت مصير) والأخذ في خلاف مآخذ الشارع من حيث القصد إلى 
تحصيل المصلحة أو درء المفسدة مشاقة ظاهرة. 

والزاء بع : أن الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارعٌ ذلك القصدّ آخدٌ في غير 
مشروع حقيقة» لأن الشارع إنما شرعه لأمر معلوم بالفرضء» فإذا أخذ بالقصد إلى غير ذلك 
الأمر المعلوم فلم يأت بذلك المشروع أصلاًء وإذا لم يأت به ناقضّ الشارعٌ في ذلك الأخذء 
من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر به. 

والخانن أن اكليف ب كلك بالاعما ل عو قفد الشارو بي" في الامر 
والنهي ؛ فإذا قصد بها غير ذلك كانت بفرض القاصد وسائل لما قصد لا مقاصد. إذ لم يقصد 
بها قصد الشارع فتكون مقصودة» بل قصد قصداً آخر جعل الفعل أو الترك وسيلة له» فصار ما 
هو عند الشارع مقصودٌ وسيلة عنده. وما كان شأنه هذا نقض لإبرام الشارع» وهدم لما بناه. 


221 قريب مما قبله لأن إهمال ما قصده الشارع وقصد ما أهمله إنما يكون غالبا لتوهم أن المصلحة والحسن فيما قصد. 
(؟» فالنكاح مثلاً طلبه الشارع للنسل ولغيره من لواحقه» فإذا قصد به تحليل الزوجة لغيره كان النكاح وسيلة لما قصد من 
التحليل» ولم يكن مقصوداً بقصد الشارع فما كان مقصودا عند الشارع صار وسيلة عنده» وهذا مناقضة للشريعة. 
وقد يقال: هو عند الشارع أيضاً وسيلة؛ إلا أنها لمقصود آخر هو النسل وما معه» لا للتحليل» فلا يخرج هذا 
الدليل عن مآل الدليل الأول» وهو أن ما قصده الشارع مهمل الاعتبار عنده؛ وما أهمله الشارع اعتبره. أما محاولة 
جعله دليلاً مستقلاً من حيث كان مقصوداً في نظر الشارع فجعله هو وسيلة فغير واضح» لأنه وسيلة على كل حال» 

إلا أن المقصد مختلف. 

وجوابه: أن ذلك جار في بعض التكاليف. ل والصوم والحج وهكذا من العبادات المحضة إذا 
قصد بها الرياء مثلاً فقد جعلها وسيلة لنيل دنيا أو جاه أو إسقاط عقوبات تركها في الدنيا. كإسقاط القتل عن تارك 
الصلاة. الخارع امسر كله الست مامد تلب ناتاه ؛ لكن الشخص جعلها وسيلة إلى غرض من أغراضه» وبهذا 
يتجه كلام المؤلف ويتبين استقلال هذا الدليل» ويؤيده ما يذكره في المسألة الرابعة تمثيلاً للضرب الثاني من القسم ‏ 
الغالث بمن يصلي رياء لينال دنيا الخ . 


والسادس : أن هذا القاصد مستهزىء بآيات الله ؛ لأن من اياته أحكامه التي شرعهاء وقد 
قال بعد ذكر أحكام شرعها : #إولا كَتَجِدَّا ايت ألم هِرُوا » [البقرة : 71]ء والمراد أن لا يقصد بها 
غير ما شرعها لأجله. ولذلك قيل للمنافقين حيث قصدوا بإظهار الإسلام غير ما قصده الشارع: 
الله ايه ورَسُولو. كنَثْمٌُ سَسَْبْرئونَ4 [التوبة: 16] والاستهزاء بما وضع على الجد مضادة 
سكي اهز الا وله عل هذا المعرن كدرة. 

وللمسألة أمثلة كثيرة؛ كإظهار كلمة التوحيد قصداً لإحراز الدم والمال» لا لإقرار للواحد 
الى بالرحدانية والضاذة ة لينظر إليه بعين الصلاح؛ والذبح لغير الله: والهجرة لينال دنيا يصيبها 
أو امرأة ينكحهاء والجهاد للعصبية أو لينال شرف الذكر في الدنياء والجلت لمك يي فعا : 
والوصية بقصد المضارة للورثة» ونكاح المرأة ليحلها لمطلقهاء وما أشبه ذلك . 

وقد يعترض هذا الإطلاق”'' بأشياء منها: ما تقدم في المسألة الأولى؛ كنكاح الهازل 
وطلاقه وما ذكر معهماء فإنه قاصد غير ما قصد الشارع بلفظ النكاح والطلاق وغيرهما . وقل 
تقدم جوابه «ومن ذلك» المكره ه بباطل » فإنه عند الحنفية تنعقد تصرفاته فرعا نينا لا تحدم 
الفسخ بالإقالة كما تنعقد حالة الاختيار؛ كالنكاح والطلاق والعتق واليمين والنذر'''. وما 
يحتمل الإقالة ينعقد كذلك» لكن موقوفاً على اختيار المكره ورضاهء إلى مسائل من هذا النحو. 
ومنها: أن الحيل في رفع وجوب الزكاة وتحليل المرأة لمطلقها ثلاثا وغير ذلك مقصوة به 
خلافٌ ما قصده الشارع مع أنها عند القائل بها صحيحة. ومن تتبع الأحكام الشرعية ألمّى منها 
ما لا ينحصرء وجميعه يدل على أن العمل المشروع إذا قصد به غيرٌ ما قصده الشارع فلا يلزم 
أن يكون باطلاً . 

والجواب أن مسائل الإكراه إنما قيل بانعقادها شرعاً بناء على أنها مقصودة للشارع» بأدلة 
قررها الحنفية. ولا يصح أن يقر أحد بكون العمل غير مقصود للشارع على ذلك الوجه ثم 
يصححه ؛ لأن تصحيحه إنما هو بالدليل الشرعي. والادلة الشرعية أقرب إلى تفهيم مقصود 
الشارع من كل شيء» فكيف يقال إن العمل صحيح شرعا مع أنه غير مشروع؟ هل هذا إلا عين 
المحال؟ وكذلك القول في الحيل عند من قال بها مطلقاً. ؛ فإنما قال بها بناء على أن للشارع 
قصداً في استجلاب المصالح ودرء المفاسد» بل الشريعة لهذا وضعت؛ فإذا صحح مثلاً نكاح 
المحلل فإنما صححه على فرض أنه غلب على ظنه مِن قصد الشارع الإذنْ في استجلاب مصلحة 
الزوجين فيهء وكذلك سائر المسائل؛ بدليل صحته في النطق بكلمة الكفر خوف القتل أو 
التعذيب» وفي سائر المصالح العامة والخاصة؛ إذ لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال 
كل حيلة» كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة. فإنما يبطل منها ما كان مضاداً لقصد 
الشارع خاصة. وهو الذي يتفق عليه جميع أهل الإسلام» ويقع الاختلاف في المسائل التي 
تتعارض فيها الأدلة. ولهذا موضع يذكر فيه في هذا القسم إن شاء الله تعالى. 


0010( وهو الكلية في رأس المسألة. وبعبارة أخرى نتيجة القياس المشار إليه عانقا 
(؟) أي: فقصد الشارع بهذه العقود أن تحصل باختيار عاقدها ومع كونها وقعت عنلى غير ما شرعت ووقعت مناقضة 
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المسألة الرابيعة 

فاعل الفعل أو تاركه إما أن يكون فعله أو تركه موافقاً أو مخالفاً. وعلى كلا التقديرين إما 
أن يكون قصده موافقة الشارع أو مخالفته. فالجميع أربعة أقسام. 

أحدها: أن يكون موافقاً وقصده الموافقة» كالصلاة والصيام والصدقة والحج وغيرهاء 
ويقضديها امتغال أمر الله تعالى + وآذاء نا :وسب غليه أوكنت إلبة» ,وكذلك ترى:الرى والحمر 
وسائر المنكرات» يقصد بذلك الامتثال» فلا إشكال في صحة هذا العمل . ظ 

والثاني: أن يكون مخالفاً وقصده المخالفة» كترك الواجبات وفعل المحرمات قاصداً 
لذلك. فهذا أيضاً ظاهر الحكم. 

والثالث: أن يكون الفعل أو الترك موافقاً وقصده المخالفة وهو ضربان: 

أحدهما: أن لا يعلم بكون الفعل أو الترك موافقاً والآخر أن يعلم بذلك. 

الأول قراط ووه نان انها أحسية» وقارت الخلاتث طانا انه تعدو زتارك العتلدة: 
يعتقد أنها باقية في ذمتهء وكان قد أوقعها وبرىء منها في نفس الأمر. فهذا الضرب قد حصل 
فيه قصد العصيان بالمخالفة. ويحكي الأصوليون في هذا النحو الاتفاق على العصيان في مسألة 
«من أخحر الصلاة مع ظن الموت قبل الفعل» وحصل فيه أيضاً أن مفسدة النهي لم تحصل؛ لأنه 
إنما نهى عن ذلك لأجل ما ينشأ عنها من المفاسدء فإذا لم يوجد هذا لم يكن مثل من فعله 
فحصلت المفسدة. فشارب الجلاب لم يذهب عقله» وواطىء زوجته لم يختلط نسب من خلق ‏ 
مِن مائه. ولا لحق المرأةً بسبب هذا الوطىء معرة» وتارك الصلاة لم تفته مصلحة الصلاة. 
وكذلك سائر المسائل المندرجة تحت هذا الأصل . فالحاصل أن هذا الفعل أو الترك فيه موافقة 
لامكال 

فإن قيل: فهل وقع العمل على الموافقة قة أو المخالفة؟ فإن وقع على الموافقة فمأذون فيه 
وإذا كان مأذوناً فيه فلا عصيان في حقه. لكنه عاص باتفاق. هذا خلف . وإن وقع مخالفاً فهو 
غير عاذون قشولا عيزرة بكولة موافقاً في نفس الأمرء وإذا كان غير مأذون فيه وجب أن يتعلق 
به من الأحكام ما يتعلق بما لو كان مخالفاً في نفس الأمرء فكان يجب الحد على الواطىء. 
والزجر على الشارب» وشبه ذلك» لكنه غير واجب باتفاق أيضاً . هذا خلف. 

فالجواب: أن العمل هنا آخذ بطرف من القسمين الأولين» فإنه وإن كان مخالفاً فى القصد 
للموافن فى سكن العمل فإذا نظرنا إلى فعله أو تركه وجدناه لم تقع به مفسدة ولا فاتت به 
مصلحة» وإذا نظرنا إلى قعند وكدناة معيكا حومة الأمرءوالنين» فهو عاص في مجرد القصدء 


4 
غير عاص بمجرد العمل . وتحقيقه أنه آثم من جهة حق الله حو لوس حية ع ا 0 


)١(‏ أي: حقه نفسهء فإنه مأذون له في التمتع بزوجته وبشرب الجلاب مثلاًء وليس مطالباً بصلاة بعد أن أداهاء إلا أنه 
انتهك حرمة الأمر والنهي ولم يبال بهما. فمن جهة أنه فعل حقاً له مأذوناً فيه لا يتوجه عليه حدّ ولا غيره. 
كالغاصب في مثاله. لا يعقل أن نطالبه بمتاع للشخص الذي ظن أنه اغتصب متاعهء والواقع أنه مال نفسه. فكذلك لا 
يتوجه عليه حدّ ولا غيره. فيبقى حق الله في الأمر والنهي» وقد انتهكه . 
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كالغاصب لما يظن أنه متاع المغصوب منهء فإذا هو متاع الغاصب نفسه. فلا طلب عليه لمن 
قصد الغصب منهء وعليه الطلب من جهة حرمة الأمر والنهى. والقاعدة أن كل تكليف مشتمل 
على حق الله وحق العبد. 

ولا يقال: إذ! كان فوت المفسيلة أو عدم فوت المصلحة مسقطاً لمعنى الطلب» » فليكن 
كذلك فيما إذا شرب الخمر فلم يذهب عقله. أو زنى فلم يتخلق ماؤه في الرحم بعزل أ “عبر 
لأن المتوقع من ذلك غير موجودء فكان ينبغى أن لا يترتب عليه حدء ولا يكون آثما إلا من 
جهة فصذه خاصة. 

لأنا نقول: لا يصح ذلك؛ لأن العامل قد تعاطى"'' السبب الذي تنشأ عنه المفسدة أو 
وذهاب العقل» ولم يضع الشارع الحد بإزاء زوال العقل أو اختلاط الأنساب» بل بإزاء تعاطى 
أسبابه خاصة. وإلا فالمسببات ليست من فعل المتسببء وإنما هى من فعل الله تعالى» فالله هو 
خالق الولد من الماء؛ والسكر عن الشربء كالشبع مع الأكل» والري مع الماءء والإحراق مع 
نظر آخرء لا حاجة إلى ذكره ههنا 

والثاني : أن يكون الفعل أو الترك 0 إلا أنه عالم بالموافقة» ومع ذلك فقصده 
المخالفة. ومثاله أن يصلي رياء لينال دنيا أو تعظيماً عند الناس» أو ليدرأ عن نفسه القتل وما 
أشية ذلك. فهذا القسم أشد من الذي قبله. وحاصله أن هذا العامل قد جعل الموضوعات 
التفاق والرياء والحيل على أحكام الله تعالى وذلك كله باطل . ؛ لأن القصد مخالف لقصد الشارع 
عيناً فله يصح جملة. وقد قال الله تعالى إن فقن ف َلدّرَكِ الْأَسْمَلٍ من ألثَار 4 [النساء: ه848١]‏ 
وقد تقدم '' بيان هذا المعنى . 

والقسم الرابع : أن يكون الفعل أو الترك مخالفاً والقصد موافقاً. فهر أيضاً ضربان : 

أحدهما : أن يكون مع العلم بالمخالفة. والآخر : أن يكون مع الجهل بذلك . 

فإن كان مع العلم بالمخالفة” فهذا هو الابتداع؛ كإنشاء العبادات المستأنفة والزيادات 


0010 أي : بخلاف من فعل الموافق بقصد المخالفة في هذا القسمء فإنه لم يتعاط السبب في الواقع وإن كان قصد السبب 
المخالف لكنه أخطأه . 

(0 في المسألة الأولى. 

ره أي : : فيكون الفعل مخالفاً في الواقع لما شرعه الشارع» وهو يعلم أنه لم يشرعهء ولكنه يقصد به الطاعة والعبادة. 
متأولاً غالباً أن هذا الفعل يعد طاعة. فهذا هو معنى مخالفة الفعل أي: في الواقعم. وموافقة القصد أي: لما يزعمه 
طاعة وعبادة» وإن كان يعلم أنه لم يرد في الشرع جعله عبادة. فلا يقال: إن هذا القسم الأول من ة قسمي الرابع - 
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0 ولكن الغالب أن لا يتجرأ عليه إلا بنوع تأويل. ومع ذلك فهو مذموم حسبما جاء 

فى القرآن والسنة» والموضع مستغن عن إيراده ههنا وسياتي له مزيد تقرير بعد هذا إن شاء الله . 
والذي يتحصل هنا أن - جميع البدع مذمومة» لعموم الأدلة في ذلك. ؛ كقوله تعالى : 8 إن لذن رقو 
و امت َي ك4 [الأنعام: ]١59‏ وقوله : #وَأنَّ هذا ل ل 1 وَل 
يما الشية تقد ب عن سيلو # [الأنعام: 7] وفي الحديث: «كل بدعة ضلالة» وهذا 
المعنى في الأحخاديك كالمعواتن” 


فإن قيل : اليا و وواتي ا باع اليو والمذموم منها بإطلاق هو المحرم. 
وأما المكروه فهو الذم'' ' فيه بإطلاق وما عدا ذلك فغير قبيح شرعا . فالواجب منها والمندوب 
حسن بإطلاق وممدوح فاعله ومستنبطه» والمباح حسن باعتبار. فعلى الجملة من استحسن من 
البدع ما استحسنه الأولون» لا يقول: إنها مذمومة ولا مخالفة لقصد الشارع؛ بل هي موافقة أيّ 
موافقة. حب اللاتن على المصعاف الطياتق والتجميع في قيام رمضان في المسجدء وغير 
ذلك من المحدثات الحسنة التي اتفق الناس على حسنها؛ أعني اسلف الصالح والمجتهدين من 
الأمة؛ وما رآه المسلمون حسئاً فهو عند الله حسن. فجميع هذه الأشياء داخلة تحت ترجمة 
المسألة؛ إذ هي أفعال مخالفة للشارع لأنه لم يضعهاء مقترنة بقصد موافق لأنهم لم يقصدوا إلا 
الصلاح» وإذا كان كذلك وجب أن لا تكون البدع كلها مذمومة خلاف المدعى . 


فالجواب: أن هذا كله ليس مما وقعت الترجمة عليه» فإن الفرض أن الفعل مخالف" 
للفعل الذي وضعه الشارع» وما أحدثه السلف وأجمع عليه العلماء لم يقع فيه مخالفة لما وضعه 
الشارع بحال؛ بيان ذلك أن جمع المصحف مثلاً لم يكن في زمان رسول الله يكِةٍ للاستغناء 
عنها"' بالحفظ في الصدورء ولأنه لم يقع في القرآن اختلاف يخاف بسببه الاختلاف في الدين» 
وإنما وقعت فيه نازلتان أو ثلاثة؛ كحديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم رضي الله 
عنهماء ٠‏ وقصة أب بن كعب مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ونه قال«غليه الضبلاة 
والسلام : «لا ثُمارُوا فى القرآن فإن الجراء فيه كفر””'. فحاصل الأمر أن جمع المصحف كان 
مسكوتاً عنه في زمانه عليه الصلاة والسلام؛ م لما وقع الاختلاف في القرآن وكثر حتى صار 
أحدهم يقول لصاحبه: أنا كافر بما تقرأ به» صار جمع المصحف واجباً ورأياً رشيداً في واقعة 
لم يتقدم بها عهدء فلم يكن فيها مخالفة, وإلا لزم أن يكون النظر في كل واقعة لم تحدث في 


- لا يتصور حصوله من العاقل لأنه كيف يعلم أنه مخالف ويقصد به الموافقة لقصد الشارع؟ فمحصل هذا الضرب أن 
الفعل موافق في زعمه وإن لم يكن جهلاً صرفاً كالضرب الثاني . 

)١(‏ لعل الأصل : (فليس الذم). 

فة لك ذا نأك وى جه شك الوق [لشاو دواري جات از هق ققلة. ةا الما ونيم القن رع من لهي :انل 
كان الترك للاستغناء عنه . 

إفرة رواه في ١كنوز‏ الحقائق» عن البخاري وكذلك ذكره الطبري في «تفسيره» ورواه فى «الترغيب والترهيب» بلفظ : 

(المراء في القرآن كفر) عن أبي داود وابن ماجه في «صحيحهة عن أبي هريرة» والطبرائن وغيره من حديث زيد بن 


تأت 
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الزمان المتقدم بدعة» وهو باطل باتفاق؛ لكن مثل هذا النظر من باب الاجتهاد الملائم لقواعد 
الشريعة وإن لم يشهد له أصل معين وهو الذي يسمى المصالح المرسلة. وكل ما أحدثه السلف 
الصالح من هذا القبيل» لا يتخلف عنه بوجهء وليس من المخالف لمقصد الشارع أصلا. كيف 
دعو يقول لاما رام السيلهوق حنننا فين عند" الله حسن"21. «ولا تجتمع أمتي على ضلالة» فثبت 
أن هذا الحسى عا طاموانى لتفنه الشارع, فقد خرج هذا الغوات عن أن كن ف اننكل آذ 
الترك مخالفاً للشارع. وأمًا البدعة المذمومة فهي التي خالفت ما وضع الشارع من الأفعال أو 
التروكء وسيأتي تقرير هذا المعنى بعد إن شاء الله . 

.وإن كان العمل المخالف مع الجهل بالمخالفة فله وجهان2'7: أحدهما: كون القصد 
موافقاً فليس بمخالف من هذا الوجه» والعمل وإن كان مخالفاً فالأعمال بالنيات» ونية هذا 
العامل على الموافقة لكن الجهل أوقعه في المخالفة» ومن لا يقصد مخالفة الشارع كفاحاً لا 
يجري مجرى المخالف بالقصد والعمل معأ فعمله بهذا النظر منظور فيه على الجملة لا مقلرح 
على الإطلاق» والثاني : كون العمل مخالفاًء ٠‏ فإن قصد الشارع بالأمر والنهي الامتثال» فإذا لم 
يمتثل فقد خولف قصده. ولا يعارض المخالفةً موافقةٌ القصد”” الباعث على العمل؛ لأنه لم 
يحصل قصد الشارع في ذلك العمل على وجهء ولا طابق القصد العمل» فصار المجموع مخالفا 
كما لو خولف فيهما معا فلا يحصل الامتثال. 

وكلا الوجهين يعارض الآخر في نفسه*؟', ويعارضه في الترجيح؛ لأنك إن رجحت 
أحدهما عارضك في الآخر وجه مرجح فيتعارضان أيضاً. ولذلك صار هذا المحل غامضاً في 
الشريعة. ويتبين ذلك بإيراد شيء من البحث فيه . 

وذلك أنك إذا رجحت جهة القصد الموافق بأن العامل ما قصد قط إلا الامتثال 
والموافقة» ولم ينتهك حرمة للشارع بذلك القصدء ٠»‏ عارضك أن قصد الموافقة مقيد بالامتثال 
المشروع لا بمخالفتهء وإن كان مقيداً فقصد المكلف لم يصادف محلا فهو كالعيث. 7 2 إذا 
لم يصادف محلاً صار غير موافق؛ لأن القصد في الأعمال ليس بمشروع على الانفراو . 

فإن قلت: إن القصد قد ثبت اعتباره قبل الشرائع» كما ذكر عمن آمن' في الفترات 


. رواه أحمد والبزار موقوفاً. وروي مرفوعاً بإسناد ساقط‎ )١( 

)٠(‏ أي: من النظرء نظر يفيد صحته واعتباره» ونظر يفيد بطلانه واطراحه. 

(0) أي: قصد المكلف الذي حمله على العمل وهو الامتثال» وقوله: (ولا طابق القصد العمل) أي : قصد المكلف 
الامتثال لم يطابق العمل» لأن العمل ليس فيه امتثال» وإنما يكون الامتثال بالمشروع والفرض أنه ليس بمشروع. 
فالمخالفة حاصلة لم يعارضها قصده الامتثال الذي لم يصادف محلاً. وقوله: (فصار المجموع مخالفاً) أي: العمل 
وهو ظاهر ‏ والقصد أيضاً لأنه لم يصادف محلاًء وصار كأنه قصد المخالفة في عمل مخالف . 

4)- أى: كما قرره في بيان الوجهين. وقوله: (في الترجيح) أي: كما سيقرره في قوله: (ويتبين ذلك الخ) الذي ذكر فيه 
ثلاثة مباحث في ترجيح اعتبار القصد ومعارضتها من جانب من يهمل القصد ما لم يوافق العمل أيضاً. 

(5) أي: بل لا بد من وقوعه على عمل مشروع. فالمشروع هو المجموع. 

(1) كزيد بن عمرو بن نفيل وصل إلى توحيد الله بعقله» وخالف المشركين في ذبائحهم وفي كثير من أعمالهم. فكان - 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد »1 


وأدرك التوحيدء وتمسك بأعمال يعبد الله بها وهي غير معتبرة» إذ لم تثبت في شرع بعد" '*. 

قيل لك: إِنْ فُرض أولئك في زمان فترة لم يتمسكوا بشريعة متقدمة» فالمقاصد الموجودة 
لهم منازع”'' في اعتبارها بإطلاق» فإنها كأعمالهم المقصود بها التعبد: فإن قلت باعتبار القصد 
كيف كانء لزم ذلك في الأعمال؛ وإن قلت بعدم اعتبار الأعمال لزم ذلك في القصد. انها 
اا ئع لا فيما قبلهاء وإن فرضنا أن من نقل عنهم من أهل الفترات كانوا 
متمسكين” '' ببعض الشرائع المتقدمة فذلك واضح. 

فإن قيل: قوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الأعمال بالنيات» يبين أن هذه الأعمال وإن 
خحالفت قد تعتبرء فإن المقاصد أرواح الأعمالء فقد صار العمل ذا 0 وإذا كان 
كذلك اعتبر. بخلاف ما إذا خالف القصد ووافق العمل» أو خالفا معاًء فإنه جسد بلا روح “أ 


فلا يصدق عليه مقتضى قوله: «الأعمال بالنيات» لعدم النية في العمل. 


قيل: إن سُلَّم فمعارض بقوله عليه الصلاة والسلام : اكل عمل ليس عليه أمرّنا فهو رَذا. 
وهذا ا و ع 0 فلم يكن معتبراً بل كان مردوداً . انها : 
فإذا لم ينتفع بجسد بلا روح» كذلك لا ينتفع بروح في غير جسد؛ لأن الأعمال هنا قد فرضت 
مخالفة. فهى في حكم العدم. فبقيت النية منفردة في حكم عملي فلا اعتبار بها. ولجير. 
المعارضات في هذا من الجانبين» فكانت المسألة مشكلة جداً . 
ومن هئا صار فريق من المجتهدين إلى تغليب جانب القصد فتلافوا من العبادات ما يجب 
تلافيه» وصححوا المعاملات. ومال فريق إلى الفساد بإطلاق» وأبطلوا كل عبادة أو معاملة 
حاحك الشتارة مد رار انه افير محالت وقوفيط ترم نا عماع | الطرفهئن على 
الجملة. لكن على أن يعمل مقتضى القصد في وجه»ء ويعمل مقتضى الفعل في وجه آخر. والذي 
يدل على إعمال الجانبين أمور : 


أحدها: أن متناول المحرم غير عالم بالتحريم قد اجتمع فيه موافقة القصد - إذ لم يتلبس 


(ه) 


- - يحيي الموءودة» وكان يقول: الشاة خلقها الله تعالى» وأنزل لها من السماء الماء» وأنبت لها من الأرض الئبات 
وأنتم تذبحونها لغير الله. ‏ 

)010 أي: عند تمسكه بها لم تكن ثبتت في شرع؛ فقد عمل بها قبل أن يرد الشرع باعتبارها وعدمه. . وليس بلازم في 
المعارضة أنه بعد ورود الشرع لم يعتبرهاء بل إذا اعتبرها بعد وروده أيضاً يكون تقرير الكلام صحيحا. 

(؟) أي: للمجتهدين أنظار مختلفة فمنهم من يصححهاء ومنهم من لا يصححها. . وهي كأعمالهم المقصود بها التعبد؛ لا 
فرق بين مقاصدهم وأعمالهم في ذلك» فالمصحح لمقاصدهم مصحح لأعمالهم» وبالعكس . 

فر أي: كما ورد عن زيد بن عمرو أنه قال: اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم. وقوله: (فذلك واضح) أي: 
لخروجه عن فرض المسألة فإن عمله يكون موافقاً كما أن قصده كذلك. 

(4) أي: في صورة العمل الموافق والقصد المخالف . أما فيما خولفا معأ فلا روح ولا جسد. 

(5) ذكره فى «منتقى الأخبار» بلفظ : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وقال: متفق عليه. قال في «التيسيراء 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكل : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أخرجه 
الشيخان وأبو داود وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أ ه. 

(5) أي: ميلاً منهم إلى أن العمل متى كان مخالفاً بطل» ولو كان القصد موافقاً. 


5». القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


إلا بما اعتقد إباحته ‏ ومخالفةٌ الفعل» لأنه فاعل لما نهي عنهء فأعمل مقتضى الموافقة في 
إسقاط الحدّ والعقوبة» وأعمل مقتضى المخالفة”'' في عدم البناء على ذلك الفعل وعدم الاعتماد 
عليه؛ حتى صَحح ما يجب أن يصحح. مما فيه تلافي» ميلا فيه إلى جهة القصد أيضاًء وأهمل 
ما يجب أن يهمل مما لا تلافي فيه. 

فقد اجتمع في هذه المسألة اعتبار الطرفين بما يليق بكل واحد منهما؛ كالمرأة يتزوجها 
رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره إلا بعد بنائه بهاء فقد فاتت”'' بمقتضى فتوى عمر 
ومعاوية والحسن. وروي مثله عن علي رضي الله عنهم. ونظيرها في مسألة المفقود إذا تزروجت 
امرأته ثم قدمء فالأول أولى بها قبل نكاحهاء والثاني أولى بعد دخوله بهاء وفيما بعد العقد 
وقبل البناء قولان. وفي الحديث: «أيّما امرأةٍ نكحث بغير إذن مواليها فنكاحها باطلّ باطل 
باط" تان وخليها فليا الموز هنا أضنات ددهاة وف هذا سجر نابت السير فى الغيلاة: 
وباب الأنكحة الفاسدة في تشعب مسائلها . ١‏ 

والثاني: أن عمدة مذهب مالك بل عمدة مذاهب الصحابة اعتبارٌ الجهل فى العبادات 
اعتبارٌ النسيان على الجملة» فعدّوا من خالف في الأفعال أو الأقوال جهلاً على حكم الناسي» 


3 أي: على الجملة؛ بدليل قوله: (حتى صحح الخ) فمقتضى موافقة القصد انبنى عليه عدم الحد في الدنيا وعدم 
العقوبة في الآخرة. ومقتضى المخالفة فصل فيه: فما لا تلافي فيه أهمل وما فيه التلافي صححء مراعى فيه جانب 
القصد. وقوله: (يتزوجها) أي: يعقد عليها (رجلان) ودخل بها الثاني ثم علم بعقد الأول. فتفوت على الأول 
وصحح الثاني الذي يجب أن يصحح. لترجحه بالدخول بدون علم ميلاً إلى جانب القصد الموافق. وأما مسألة 
المفقود ففيها الأمران معاً: البناء على الفعل المخالف وتصحيحه إذا قدم زوجها أي : علمت حياته بعد البناء ميلاً 
إلى صحة القصد وإلى الترجح بالدخول مع عدم علمه بحياته» وعدم البناء عليه وإهماله إذا قدم قبل البناء كما هو 
أحد القولين. والفرض الأول في كلامه في مسألة المفقود غير ظاهر مع قوله: (تزوجت) لأنه إن كان المراد بالتكاح 
في قوله: (قبل نكاحها) العقد فقط فخلاف أصل المسألة» وإن كان المراد به البناء فهو عين الفرض الثالث الذي 
قوله: (وفيما بعد العقد وقبل البناء قولان). إلا أن يقال: إن معنى قوله: (تزوجت) حلت للأزواج بحكم الحاكم . 
ثم رأيت في «الاعتصام؛ ما نصه: (في امرأة المفقود إذا قدم قبل نكاحها فهو أحق بها وإن كان بعد نكاحها الخ ما 
قال هنا ثم قال: فإنه يقال: الحكم لها بالعدة من الأول إن كان قطعاً لعصمته فلا حق له فيها ولو قدم قبل 
تزوجهاء أو ليس بقاطع للعصمة فكيف تباح لغيره وهي في عصمة المفقود؟)» وبهذا تعلم أن قوله: (تزوجت) 
التي استشكلناها ليس في كتابه «الاعتصام» وما ورد فيه واضح لا إشكال عليه . 

هه وفي «الاعتصام»: فقد بانت. ويرد عليه أنه إذا تحقق أن الذي لم يبن هو الأول فدخول الثاني بها دخول بروج 
غيره وكيف يكون غلطه على زوج غيره مبيحاً على الدوام ومصححاً لعقده الذي لم يصادف محلاً ومعطلاً لعقد 
نكاح صحيح مجمع عليه مع أن الغلط يرفع عن الغالط الإثم والعقوبة لا إباحة زوج غيره ومنع زوجها عنها ا ه. 

فر أي: فيفسخ النكاح لمخالفته للمشروع» ويكون لها المهر. ويسقط الحد والعقوبة» وصحح ما أمكن تلافيه من 
توك المهر: ويبقى الكلام في أن هذا إنما يكون من مسألتنا إذا حصل النكاح بقصد الموافقة والجهل بركنية الولي» 
أما إذا حصل مع العلم بالركنية فلا يكون منها. فهل حكمة كذلك؟ وإذا كان الحكم في العلم كالحكم في حال 
الجهل لا تكون المسألة مما يدل على موضوعنا من إعمال الجانبين كما يقول المؤلف. ولا تكون المسألة مبنية على 
هذه القاعدة بل لها مبنى آخر. وسيأتى فى فصل مراعاة الخلاف فى أواخر الكتاب ما ينحو هذا النحو فى البئاء بعد 
الوقوع» ومراعاة الحالة الحاصلة وإن لم يكن أصل النكاح صحيحاً» فيثبت استحقاق الميراث مثلاً» إلى غير ذلك 
مما له علاقة بموضوعناء وإن لم يبحثوا هناك عن القصد مخالفة وموافقة. بل بنوه هناك على قاعدة أخرى . 


ولو كان المخالف في الأفعال دون القصد مخالفاً على الإطلاق لعاملوه معاملة العامدء كما 
يقوله ابن حبيب ومن وافقه وليس الأمر كذلك. فهذا واضح في أن للقصد الموافق أثرا ٠‏ وهو 
بيّن في الطهارات والصلاة والصيام''؟ والحج وغير ذلك من العبادات. وكذلك في كثير من 
العادات كالتكاح والطلاق والأطعمة والأشربة وغيرها. 


ولا يقال: إن هذا ينكسر فى الأمور المالية» فإنها تضمن فى الجهل والعمد لأنا نقول 
الحكم في التضمين في الأموال آخرّ؛ٍ لأن الخطأ فيها مساو للعمد في ترتب الغرم في إتلافها . 

والغالث: الأدلة ا الكظا عوختةه الامة: ففي الكتاب: وَل َلِحْ 
جتاح فِيماً احلا به ولاكن ما تعمد ت فلوفك »* [الأحزاب: 15 وقال : ا وعدن إن فيا آذ 
أخطاأنا # [البقرة: 87؟] وفي الحديف:* «قال قد فعلت» وقال: «ال'ا يُكَلْث الله تنا إِلا ا 
[البقرة: 87؟] وفي الحديث. «رُفع عن أمتي الخطأ والسسان وما ارو عليه)(") وهو معنى 
متفق عليه في الجملة لا مخالف فيه. وإن اختلفوا فيما تعلق به رفع المؤاخذة» هل ذلك مختص 
ع ب ال ار ا و ا . فإذا 
خلاف ذلك والله أعلم. 

المسألة الخامسة 

جل المصلخة أن دقع المفسيده ذا كان عاذو افيه علن قوسن : الها : انك باضه 
اضران العين. ٠‏ والثاني : أن بارم عنه دالسر وهذا الثاني ضربان: اهيا ” أن يقصد الجالب أو 
00 ذلك الدغيراد” الب جا يا حب عا الل بالغير. 
السلع؟ وعم الاير 5 الا ين عمد أ فلاأنه وقل لدف إليه 00 
جامع أى قيوةة والثاني : ان يكون كاف وهو نوعان: أحدهما: البح الجاتي ان الدام 
بمنعه من ذلك ضررء فهو محتاج إلى فعله؛ كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها : تقع بغيره» أو 

يسبق إلى شراء طعام نهنا | يحتاج إليه أو إلى صيد أو حطب أو ماء أو أغيرةة 00 أنه إذا حازه 
000 ولو اا ل يلف اكد والثاني : : أن لا يلحقه بذلك ضررء وهو على 
ثلائة أنواع : 1 : ما يكون أداؤه إلى المفسلة ا أعني القطع العادي, كحفر البئر خلف 


6 عاملوا الجاهل بحرمة الشهر أو بحرمة الفطر معاملة الناسي» فلا كفارة. وكذا كل ما ذكروه في التأويل القريب هو 
من باب الجهل». وعدوه كالناسي لا كفارة عليه. وكذا في الأطعمة والأشربة لا حرمة في تعاطي المحرمات منها عند 
جهله بأنها من المحرم» كشارب الخمر معتقداً أنه جلاب مثلاء ال 2 
وعليك باستيفاء البحث في الفروع . 
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9ر8 أي : :نو لسميدرا عن انعالاً وناضين لوك بن الو ا وعوضة الناقيع للوي يؤل الموج تعر فى الجملة يدل على 
اعتبار الطرفين. 


بلداو في الطاد يسكات الذاحن يواد بده وشيعة دلل: . والثاني : ما يكون أداؤه إلى 
المفسدة تأقراه را عرض يودب غالبا لين وفوع | فيهع وأكل الأغذية الغ 
غاليهة"؟ أن لتقي أخذا )ونا اه ذلك . والثالث نما يكون أداقه إلى المفهةة كنرا لا نادرا 
وهو على وجهين: أحدهما : أن يكون غالباً كبيع السلا ح' من أهل الحرب. والعنب من 
الخمار. وما يغش به ممن شأنه الغش . ونحو ذلك ٠‏ والثاني لكر م ٠»‏ كمسائل 
بيوع الآجال"" فهذه ثمانية أقسام . 

فأما الأول : فباق على أصله من الإذن» ولا إشكال فيه؛ ولا حاجة إلى الاستدلال عليه 
لثبوت الدليل على الإذن ابتداء . 

وأما الثاني ذه إنكان تيت التصد إلى الأضرار عد يك او تراد لغبوت الدليل 
على أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؛ كر حي الع في هد الحو للد اجنم 0 عفن 

نفع النفس وقصد إضرار الغير: : هل يمنع منه فيصير غير مأذون فيه؟ أم يبقى على حكمه الأصلي 
من الإذن. ويكون عليه إثم ما قصد؟ هذا مما يتصور فيه الخلاف على الجملة. وهو جار على 
مسألا؟» الصلاة في الدار المغصوبة. . ومع ذلك فيحتمل في الاجتهاد تفصيلا . 

وهو أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل. وانتقل إلى وجه آخر في استجلاب تلك 
المضلحة: أو ذرء تلك المفسدة: ٠‏ حصل له ما أراد؛ أو لا . فإن كان كذلك فلا إشكال في منعه 
منهء لأنه لم يقصد ذلك الوجه إلا لأجل الإضرار» فلينقل عنه ولا ضرر عليه» كما يمنع من 
ذلك الفعل إذا لم يقصد غير الإضرار . وإن لم يكن له محيص عن تلك الجهة التي يستضر منها 
الغير: فحق الجالب أو الدافع مقدّم. . وهو ممنوع من قصد الإضرارء ولا يقال: إن هذا تكليف 
بما لا يطاق» فإنه إنما كلف بنفي قصد الإضرارء وهو داخل تحت الكسب» ٠‏ لا بنفي الإضرار 


أييا 


3 


لزم قدّم حقه على الإطلاق؛ على تناز يضعف مدركه مين مسألة ل 
ال ميوليون فيما إذا تترس الكفار بمسلمء. وعلم أن 0 إذا لم يقتل استؤصل"' أهل 


وأما الثالث : فلا يخلو أن يلزم من منعه الإضرار به بحيث لا ينجب* » أوْ لا. فإن 


)١(‏ أي: وقد تضر بعض الناس ندوراًء فاستعمال الشخص لها مع ندور الضرر سيأتي حكمه أنه باق على الإذن. 

6 ل ل ا ل ل يي ا تلقي السلع 
ضرره عام؟ وكذا يقال في بيع العنب ممن يصنعه خمراًء وبيع بسكن أن يشقن به لمن ال روسن علن العك 0 هل 
كل هذا من الخاص؟ وسيأتي له مثله في إعطاء المال للمحاربين وللكفار في فداء الأسرى . 

ف كمثاله الآتي في بيع الجارية لزيد , بن أرقم . 

(14) مما كان فيه النهي لوصف منفك. ففي صحته خلاف . 

)0( كفقد الحياة أو عضو من أعضائه وما ماثل ذلك . 

(1) وقد يقال: إن الفرض أنه يلحقه ضرر لا ينجبر إذا منع من استعمال حقه. وإذا استعمل حقه لحق غيره ضرر . 
فالضرر إما أن يلحقه وحدهء وإما أن يلحق كثيراً من الناس . كبيع الحاضر للبادي أما مسألة الترس فيقول: إنه يلزم 
من الأخذ بحقه وعدم قتله استئصال أهل الإسلام؛ يعني هو وغيره من سائر المسلمين أو جميع الجيش على - 
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الإسلام. إن ا انجبار الإضرار ورفعه جملة» فاعتبار الضرر العام أولى. فيمنع 
الجالب أو الدافع مما هم به؛ لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصةء بدليل 
النهي عن تلفي 0 وعن 2 الحاضر للبادي» واتفاق السلف على تصمين الصُّنَاع 00 
أن الأصل فيهم الأمانة وقد زادوا فى مسجد رسول الله تن من غيره» مما رضى أهله 
وما لا". اطع حي عر بجاح حورم علي وو الكدروه رو الك وخ 
ضير تنم ْ 

٠. الخصوصض‎ 

ا ار : فإن الموضع في الجملة يحتمل نظرين : : نظرٌ من جهة إثبات الحظوظهء ونظرٌ 
00 . فإن اعتبرنا الحظوظ فإن حق الجالب أو الدافع مقدم وإن استضر غيره 
بذلك؛ واو وداب 00 00 الخال ممصيرة موادتك يقت الج زمر 
0 الغاذة والرّطتٌ 0 في العريّة ا 5 00 المواساة» إلى فاضي رلك 
كثيرة دلت الأدلة على قصد الشارع إليها . وإذا ثبت هذا فما سبق إليه الإنسان من ذلك قد ثبت 
حقه نه ترعاء بحوزه له دون غيره. وسبقّه إليه لا مخالفة فيه للشارع. فصح . . وبذلك ظهس أن 
تقديم حق المسبوق على حق السابق ليس بمقصود شرعا إلا مع إسقاط السابق لحقه. وذلك لا 
يلزمهء بل قد يتعين عليه حق نفسه في الضروريات» فلا يكون له خيرة في إسقاط حقه. لأنه من 
حقه على بيئنة. ومن حق غيره على ظن أو شك شلك . وذلك في دفع الضرر واضح. . وكذلك في 
سي الل يضر به ' 
ا 00 0 ل 
وأخذهم بمال معلوم يردونه على أموالهم, » هل لمن قدّر على الخلاص من ذلك أن يفعل؟ وهو 
إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم. قال : ذلك له. قال: ا 
مالك رضي الله عنه - في الساعي يأخذ من غنم أحد الخلطاء ء شاة وليس في جميعها' نصاب 
إنه مظلمة دخلت على من أخذت منهء لا يرجع مَن أخذت منه على أصحابه بشيء. 50 
ولست آخذ في هذا بما روي عن سحنون» لأن الظلم لا أسوة فيه ولا يلزم أحداً أن يولج نفسه 
في ظلم مخاقة أن يوضع الظلمَ على غيره. اوأله قعالى سقولة 9# تا ابييل" عل لين يظلمرة 


- الأقلء فالضرر لاح به على كل حال» فلذلك قصر الضرر على الترس واستبقى سائر المسلمين بماد الجيش ١»‏ 
فالفرق بين المسألتين واضح على هذا التصوير أما إذا صورت المسألة بأنه إما أن يفقد الترس أو يفقد الجيش 
الإسلامي في هذه الجهة مثلاً فإنه يتناسب مع الفرض . 

)١(‏ بأن يكون في أمور مالية مثلا. 

(؟) أي: مضرة لا تنجبر أما أصلها فهو الفرض . 

(0) أي: ليس في مجموع غنم الخلطاء شاة» بأن كان المجموع أقل من أربعين» وبذلك صح أنه مظلمة من باب 
الغصب . 

0 فقد حصر السبيل والمؤاخذة في نفس الظالم ما غيره فلا سبيل عليه ولو كلف غير الظالم بمشاركته للمظلوم في 
حمل بعض ما ظلم فيه ل ل ل 
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لنّاسَ ومن فى الْأَرضٍ بير سق »4 [الشورى: ؟؛] هذا ما قال. ورأيت في بعض المنقولات نحو هذا 
عن يحبى بن عمر أنه لا بأس أن يطرحه عن نفسه. وا ا يرام إذا كان 
المطروح جوراً بين . . وذكر عبد الغني في «المؤتلف والمختلف» عن حماد بن أبي أيوس» قال: 
قلت لحماد بن أبي سليمان: : إني أتكلم فترفع عني النوبة» فإذا رفعت عني وضعت على غيري. 
فقال: : إنما عليك أن تكلم في نفسك. فإذا رفعت عنك فلا تبالي على من وضعت . 
ومن ذلك الرشوة على على دفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك. وإعطاء المال 
للمحاربين» وللكفار في فداء الأسارى» ولمانعي الحاج حتى يؤدوا خراجاً. كل ذلك انتفاعٌ أو 
دفع ضرر بتمكين من المعصية. ومن ذلك طلب فضيلة الجهاد مع 1ه تعزفي لموت الكاذى على 
0 أو قتل الكافر 0 بل قال عليه الصلاة والسلام : ا(وَددتٌ أن أقتل في سبيل الله ثم 
ثم أقتل» الحديث" ' ولازم ذلك دخول قاتله النارء وقول أحد ابني آدم #إِيْه أَرِيدُ أن با 
بإِنّمى كه [المائدة : ا ل 0 مفسدة يلزم عنها إضرار الغيرء 
إلا أن ذلك كله إلغاء لجانب المفسدةء لأنها غير مقصودة للشارع في شرع هذه الأحكام. ولآن 
عات الجالب والدافع أولى؛ وقد تقدم الكلام على هذا قبل . 


فإن قيل: هذا يشكل في كثير من المسائل» فإن القاعدة المقررة أن: «لا ضرر ولا ضرار» 
وما تقدم واقع فيه الضررء فلا يكون مشروعاً بمقتضى هذا الأصل ويؤيد ذلك إكراه صاحب 
الطعام على إطعام المضطرء إما بعوض وإما مجاناً» مع أن صاحب الطعام محتاج إليه» وقد 
أخذ من يده قهراً لما كان إمساكه مؤدياً إلى إضرار المضطر. وكذلك إخراج الإمام الطعام من يد 
محتكره 4 كيرا للها عجان متعه وديا لإضرار الغيرء وها | عيةحذللكة: 

فالجواب: أن هذا كله لا إشكال فيه. وذلك أن إضرار الغير في المسائل المتقدمة 
والأصول المقررة ليس بمقصود في الإذن. وإنما الإذن لمجرد جلب الجالب ودفع الدافع. 
وكونه يلزم عنه إضرار أمر خارج عن مقتضى الإذن. وأيضاً فقد تعارض هنالك إضراران : إضرار 
صاحب اليد والملك» وإضرار من لا يد له ولا ملك. . والمعلوم من الشريعة تقديم صاحب اليد 
والملك» ولا يخالف في هذا عند المزاحمة على الحقوق. والحاصل أن الإذن من حيث هو 
إذن لم يستلزم الإضرار. . وكيف ومن شأن الشارع أن ينهى عنه؟ ألا ترى أنه إذا قصد الجالب أو 
الدافع الإضرار أثم وإن كان محتاجاً إلى ما فعل. فهذا يدلك على أن الشارع لم يقصد الإضرار 
بل عن الاغترار: تمن »- وشو الاقيرا رصاحت الن و الطلفة: 

وأما مسألة المضطر فهي شاهد لناء لأن المكره على الطعام ليس محتاجأ إليه بعينه حاجة 
يضر به عدمهاء وإلا فلو فرضته كذلك لم يصح إكراهه. وهو عين مسألة النزاع. وإنما يكره على 
البذل من لا يستضر به فافهمه. وأما المحتكر فإنه خاطىء باحتكاره. مرتكب للنهي» 0 
بالناس ؛ ؛ فعلى الإمام أن يدفع إضراره بالناس على وجه لا يستضر هو به. وأنشا فهو من القسم 
الثالث الذي يحكم فيه على الخاصة لأجل العامة. هذا كله مع اعتبار الحظوظ . 


60 روآه البخاري فى كتاب الإيمان. 
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وإن لم نعتبرها فيتصور هنا وجهان: 

أحدهما: إسقاط الاستبداد والدخول في المواساة على سواء. وفوا حيوف دا الوقن 
فعل ذلك في زمان رسول الله ولو وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الأشعريّين إذا أرمّلوا في 
ل ل ل ل ثم اقتسموه ينهم في 
إناء واتحل: فهم مني وأنا منهم 7" وذلك أن مسقط الحظ هنا قد رأى غيره مثل نفسهء وكأنه 
أخوه أو ابنه أو قريبه أو يتيمه» أو غير ذلك ممن طلب بالقيام عليه ندبا أو وجوباء وأنه قائم في 
خلق الله بالإصلاح والنظر والتسديد» فهو على ذلك واحد منهم. فإذا صار كذلك لم يقدر على 
الاحتجان لنفسه دون غيره ممن هو مثله» بل ممن أمر بالقيام عليه؛ كنا أن الأن الشفيق لا 
يقدر على الانفراد بالقوت دون أولاده. إلى د الترتيب كان الأشعريون رضي ي ألله عنهم ؛ فقال 
عليه الصلاة والسلام : افهُم مني وأنا منهم )؛ الأنه عليه الصلاة والسلام كان في هذا المعنى 
الإمام الأعظم. وفي الشفقة الأب ير إذ ان لا يستبد بشيء دون أمته. وفي «مسلم») عن 
أبيى سعيد قال : البينما نحن في سفرٍ مع رسول الله يكيِ إذ جاء رجل على راحلةٍ له قال - فجعل 
قفوو وي . فقال رسول الله ع : امن كان معه فُضل ظهْر فليَعْد به على من لا 
ظهّر له» ومن كان معه فضلٌ مِن زادٍ فليَعدٌ به على من لا زاد له قال - فذكر من أصناف المال 
ما ذكرء حتى رأينا أنه لا حقّ لأحد منا فى فضل» وفي الحديث أيضاً : : «أن في المال حقاً سوى 
الزكاة») . ومشروعية الزكاة والإقراض والعرية والمنحة وغير ذلك مؤكد لهذا المعنى. وجميعه 
جار على أصل مكارم الأخلاق» وهو لا :تتتضى اسفيدادا . وعلى هذه الطريقة يقة لا يلحق العامل 
ضرر إلا بمقدار ما يلحق الجميع أو أقل. ولا يكون موقعاً على نفسه ضرراً ناجزأء وإنما هو 
متوقع أو قليل: يحتمله في دفع بعض ألضرر عن غيره . . وهو نظر من يعد المسلمين كلهم شيئا 
واحداً على مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام : «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
بعضاً»”". وقوله: «المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى»”" وقوله: «المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه»”*' وسائر ما في المعنى من 
الأحاديث؛ إذ لا يكون شدّ المؤمن للمؤمن على التمام إلا بهذا الععنن وأسعانة. .وكدذلك لا 
كرون كاسن اراد لا إذا كان النفع وارداً عليهم.على السواءء كل أحد بما يليق به؛ كينا 
أن كل عضو من الجسد يأخذ من الغذاء بمقداره قسمة عدل لا يزيد ولا ينقص . كر 
الأعضاء أكثر مما يحتاج إليه أو أقل لخرج عن اعتداله. وأصل هذا من الكتاب ما وصف الله به 
المؤمنين من أن بعضهم أولياء بعض» وما أمروا به من اجتماع الكلمة» والأخوة وترك الفرقة» 


)١(‏ تقدم. 

(؟) رواه في «الجامع» ؛ عن الشيخين والترمذي والنسائي عن أبي موسى وليس فيه لفظ : : (المرصوص). 

() أخرجه في «الجامع الصغير» عن عن أحمد ومسلم بلفظ : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 

ش الخ؟. 

(4:) كذلك ذكره في «الإحياء» وقال عنه العراقي زوأة العبشان دم خديك انس : (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه) . 
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وغنق كنين؛ إذ لا يستقيم ذلك إلا بهذه الأشياء وأشباهها مما يرجع إليها . 

والوجه الثاني الإكان على التفسنء ؛ وهو أعرق في إسقاط الحظوظ. وذلك أن ترك تله 
لحظ غيره» اعتماداً على صحة اليقين» وإصابةٌ لعين التوكل» وتحمّلاً للمشقة في عون الأخ في 
الله على المحبة من أجله. وهو من محامد الأخلاق» وزكيات الأعمال. وهو انا كان تعر 
رسول الله عَيَئِيْةِ ومن خلقه المرضي . . وقد كان عليه الصلاة والسلام: (أجودٌ الناس بالخير» 
وأجودٌ ما كان في شهر رمضان. وكان إذا لقيه جبريل أجودٌ بالخير من الريح المُرسَلة؛ وقالت 
له خديجة: (إنكَ تحمل الكل وتُكسب المعدومٌ وبين على نوائبٍ الحقّ؛ وحمل إليه تسعون ألفت 
درهمء. فوضعت على حصير ثم قام إليها يقسمهاء ٠‏ فما رد سائلاً حتى فرغ منه وجاءه رجل فسأل 
فقال: «ما عندي شيءٌ) ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضيناه» فقال له عمر: ما كلّفك الله ما 
لآ تقدر عليه. فكره النبي وَل ذلك . فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف من 
ذي العرش إقلالاً . فتبسم النبي وه وغرف البشرٌ في وجهه وقال: «بهذا أمرت» ذكزه التريدى. 
وقال أنس : كان النبي ككل لا يدّخر شيئاً لغد. وهذا كثير. 

0 وقد علمت ما جاء في تفسير قوله تعالى: 9و2 0 
مسكينا وما وأيِيرا (2 * [الإنسان: 8] وما جاء في «الصحيح» في قوله: ##وَبَؤْئِرُونَ عَك أشي وَلْوْ 
06 بي حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 4] وما روي عن عائشة: ول ا 9 
الأحكام عند الكلام على مسألة العمل على إسقاط الحظوظ . 

وهو ضربان: «إيثار بالملك؛ من المال» وبالزوجة بفراقها لتحل للمؤثرء كما فى حديث 
الموأخاة المذكور في «الصحيح)» ٠‏ «وإيثار بالنفس» كما في «الصحيح أن أبا طلحة ترّس على 
النبي يَْةِ يوم أحد» وكان النبي كَل يتطلع ليّرى القوم»ء فيقول له أبو طلحة: لا تشرفيا سول 
اللو يصيبك سهم من سهام القوم. نحري دون نحرك. ووقي:بيدة سول الله كله قلت . وهو 
معلوم من فعله عليه الصلاة والسلام؛ إذ كان في غزوة أقرب الناس إلى العدوٌ. ولقد فزع أهل 
المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت» فتلقاهم رسول الله يَكِ راجعاً» قد سبقهم إلى الصوت» 
وقد استبرأ الخبرٌ على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول: «لن ترَّاعُوا». وهذا 
فعل مَن آثر بنفسه . مو حي بان اساي اسان قراار سرك 311[ رم لزعلا 
على قتله مشهور. ٠‏ وفي المثل السائر : «والجود بالنفس أقصى غاية الجود)». ومن الصوفية من 
يُعرّف المحبة بأنها الإيثار. ا ل و ضر د 
عن شه زرتر لمن اميق 4 اتويتن! : ]0١‏ فأثْرَته بالبراءة على نفسها . 

قال النووي: : أجمع العلماء على فظييلة الأيكار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ 
النفس» بخلاف القربات فإن الحق فيها لله. وهذا مع ما قبله”" على مراتب» والناس في ذلك 
يو ل ار اه وقد ورد أن 
النبي كَل قبل من أبي بكر جميع ماله ومن عمر النصف. وردٌ أبا لبابة وكعب , بن مالك إلى 


)000 تقدم . (*) وهو الإيثار بالمال. 


الثليث: قال ابن العربي: لقصورهما عن درجتي أبي بكر وعمر. هذا ما قال. 

وتحصل أن الإيثار هنا مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة» فتحمّلٌ المضرة اللاحقة بسبب 
الل يل حر وتعا تي فإن أخل بمقصد شرعي فلا يعد ذلك إسقاطاً للحظ 
لاهو سيجيوة شرع ١‏ أن وا لعي وي وا ووو اعم ود 0 
وإما لأمر آخرء أو لغير شيء. فكونه لغير شيء عبث لا يقع من لعقلاء. وكونه لأمر الآمر يضاد 
كوزنة عاد تفن شرع تن وإذا لم يكن كذلك فهو مخالف 
لهء ومخالفة أمر الآمر ضد الموافقة له. فثبت أنه لأمر ثالث» وهو الحظ. وقد مر بيان الحصر 
فيما تقدم من مسألة إسقاط الحظوظ . هذا تمام الكلام في القسم الرابع» ومنه يعرف حكم 
الأقسام الثلاثة المتقدمة بالنسبة إلى إسقاط الحظوظ . 

وأما القسم الخامس: وهو أن لا يلحق الجالب أو الدافع ضررء ولكن أداؤه إلى المفسدة 
قطعي عادة. فله نظران: الابيد خديكة اكرنة قاميدا لقنا سحرر أن تقفية دعا و اعرايضه 
إضرار بأحد. فهذا من هذه الجهة جائز لا محظور فيه. «ونظر) من حيث كونه عالماً بلزوم 
مضرة الغير لهذا العمل المقصودء مع عدم استضراره بتركه» فإنه من هذا الوجه مظنة لقصد 
الإضرار؛ لأنه في فعله إما فاعل لمباح صرف لا يتعلق بفعله مقصد ضروري ولا حاجي ولا 
تكميلي؛ فلا قصد للشارع في إيقاعه من حيث يوقع. وإما فاعل لمأمور به على وجه يقع فيه 
مضرة» مع إمكان فعله على وجه لا يلحق فيه مضرة؛ وليس للشارع قصد في وقوعه على الوجه 
الذي يلحق به الضرر دون الآخر. < 

وعلى كلا التقديرين فتوخيه لذلك الفعل على ذلك الوجه مع العلم بالمضرة لا بد فيه من 
أحد أمرين: إما تقصير"'' في النظر المأمور به وذلك ممنوع» وإما قصد إلى نفس الإضرار وهو 
ممنوع أيضاًء فيلزم أن يكون ممنوعاً من ذلك الفعل» لكن إذا فعله فيعد متعدياً بفعله» ويضمن 
قيمان المتعدى هلق الجملة وينظر في الضمان بحسب التفوس والأموال على ما يليق بكل 
نازلة. ولأ تقد تاضدا له الكة: إذا لم يتحقق قصده للتعدي . وعلى هذه القاعدة : تجري مسألة 
الصلاة في الدار المغصوبة» والذبح بالسكين المغصوبة» وها لخن يماض المنانا: التي هي في 
أصلها مأذون فيها ويلزم عنها إضرار الغير. ولأجل هذا" تكون العبادة عند الجمهور صحيحة 
مجزئة”" والعمل الأصلي صحيحاً ؛ ويكون عاصياً بالطرف الآخرء نايا إذ كان تك اقسينات! 


)1١(‏ وذلك في تقدير أنه فاعل لمأمور به. وقوله: (وإما قصد إلى نفس الإضرار) وذلك يكون في التقديرين محتملاً. إلا 
أنه يقال: إن قصد الإضرار في التقديرين خلاف فرض القسم الخامسء. كما صرح به قوله: (فله نظران نظر الخ). 
وكما هو أصل المقسم في أول المسألة حيث قال: (والثاني ألا يقصد إضراراً الخ) وقد يجاب بأن قوله: (وأما 
تصد) أي: مظنة قصد فعومل بهذه المظنة وإن لم يحصل القصد بالفعل كما صرح به في قوله: (فإنه من هذا الوجه 
مظنة لقصد الخ). إلا أنه يبقى الكلام في قوله: (ولا يعد قاصداً له ألبتة) الذي معناه أنه لا يعامل حتى بمظنة 
القصد. ولعله أريد أنه يعامل معاملة المخطىء في التضمين للمتلف وفي الدية. فعليك باستيفاء المبحث . 

(؟) أي: لوجود النظرين السالفين وأن أحدهما جائز لا محظور فيه ويمكن انفكاكه عن الآخر. 

فيه نقل بعضهم هنا عن القرافي دعواه أن صحة العبادة وإجزاءها لا تستلزم الثواب عليها وقبولها عند المحققين. - 


ولا تضاد في الأحكام لتعدد جهاتها. ومن قال هنالك بالفساد يقول به هنا. وله في النظر الفقهي 
مجال رحب يرجع ضابطه إلى هذا المعنى ''". هذا من جهة إئبات الحظوظ. ومعلوم أن 
أصحاب إسقاطها لا يدخلون تحت عمل هذا شأنه ألبتة . 

وأما السادس: وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً فهو على أصله من الاذن» لأن 
المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور فى انخرامهاء إذ لا توجد فى العادة مصلحة عرية 
عن المفسدة جملة؛ إلا أن الشارع إنما اغنين نئ مججارئ الشرع غلبة 5 ولم يعتبر ندور 
المفسدة.» إجراء للشرعيات مجرى العاديات فى الوجود. ولا يعد هنا قصد القاصد إلى جلب 
المصلحة أو دفع المفسدة ‏ مع معرفته بندور المضرة عن ذلك تقصيراً في النظرء ولا قصداً إلى 
وقوع الضررء فالعمل إذاً باق على أصل المشروعية. 

والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها؛ كالقضاء بالشهادة فى الدماء 
والأموال والفروج؛ مع إمكان الكذب والوهم والغلط. وإباحة القصر في المسافة المحدودة؛ 
مع إمكان عدم المشقة كالملك المترف. ومنعه في الحضر بالنسبة إلى ذوي الصنائع الشاقة”"©. 
وكذلك إعمال خبر الواحد” '"' والأقيسة الجزئية في التكاليف» مع إمكان إخلافها والخطأ فيها 
من وجوه. لكن ذلك نادر فلم يعتبر» واعتبرت المصلحة الغالبة. وهذا مقرر فى موضعه من هذا 
الكتاب»: 

وأما السابع: وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنياً فيحتمل الخلاف. أما أن الأصل 
الإباحة والإذن فظاهرء كما تقدم في السادس» وأما أن الضرر والمفسدة تلحق ظناء فهل يجري 
الظن مجرى العلم فيمنع من الوجهين المذكورين”**؟ أم لا لجواز تخلفهما وإن كان التخلف 
ناكرا : ولكن اعتبار الظن هو الأرجح؛ لأمور: ظ 

أحدها: أن الظن في أبواب العمليات جار مجرى العلم» فالظاهر جريانه هنا : 


ِ- وقال: إن الفقهاء قديماأ وحديثاً على خلاف هذه الدعوى | ه ولا يخفى عليك أن هذا الموضع ليس محل تحقيق 
هذا البحث وإنما محله المسألة الأولى في الصحة والبطلان (ج )١‏ فليراجع. على أنه تقدم للشاطبي هناك أنه تطلق 
الصحة بمعنى رجاء حصول الثواب» والبطلان بمعنى عدم رجائه؛ كما إذا دخل الصلاة رياء أو نحوه فمع كونها 
لا تقضى لا ثواب عليها كما صرحوا به في الفروع . 

() الذي هو النظر الثاني» وهو علمه بالضرر ومظنة أن يقصده؛ وهو من هذا الوجه ممنوع والفعل مخالف مناقض - 
لقصد الشارع وما ناقض الشريعة باطل . 

00 أي : فلما كان أصحابها الذين اعتادوها يندر أن تحصل لهم المشقة الخارجة عن العادة في هذه الصنعة كما تقدم في 
بيان المشقة المعتادة لم يعتبر هذا النادر. 

ف أي: في الجزئيات» كما قيد به في الأقيسة؛ كالعمل برواية فلان وهي تحتمل الخطأ والكذب الخ وكقياس النباش 
على السارق مثلاء وهو قياس جزئي عمل به مع احتماله الخطأ من وجوه عدة تعرف من مبحث الاعتراضات على 
الأقيسة التي تتجاوز خمسة وعشرين. وقيد الجزئيات ضروري فيهماء لأن التعبد بأصل القياس وكذا برواية الآحاد 
من الأصول القطعية في الدين. كما سبق له إشارة إلى ذلك . 

(5) أي: في الوجه الخامس» وهما التقصير في النظر إلى المأمور به وقصد نفس الإضرار. وقوله: (لجواز تخلفهما) 
إبداء فرق بينه وبين الخامس الذي قيل فيه إن أداءه للمفسدة قطعي عادة. 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد حو 


والثاني : ان الخصرص عدن هد الداع داخل”'' في هذا القسم؛ كقوله تعالى : ل 
يي أأرفرت يدَعونَ من دون لله فِيسيوأ أنه عدوا 11 [الأنعام : 4 ٠]فإنهم‏ قالواأ : لتَكمنّ عن 
قبي المساء أوالت ‏ إنبيك! فنزلت. وفي المبحيم 1 إن من أكبر الكبائر شتم الرجل 
والديه» قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال : انعم؛ يسب أبا الور قب اناه 
سا ا ا الا 0 ؛ لأنه ذريعة إلى قول ‏ 
الكفار: إن محمداً يقتل أصحابه. ونهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا للنبي 295 : «راعِنا» مع 
قصدهم الحسن» ؛ لاتخاذ اليهود لها ذريعة إلى شتمه عليه الصلاة والسلام. وذلك كثير كله مبني ‏ 
على حكم أصله'" وقد ألبس حكم ما هو ذريعة إليه. ظ 


والثالث: : أنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه. . والحاصل من هذا القسم 
أن الظطن بالمفسدة والضرر لا يقوم مقام القصد إليهء فالأصل الجواز من الجلب أو الدفع » 
وقطع النظر عن اللوازم الخارجية؛ إلا أنه لبن انك السجاينة معن نقيةة وناك الحيل أن 
من باب التعاون» منع من هذه الجهة لا من جهة الأصل؛ فإن المتسبب لم يقصد إلا مصلحة 
نفسه افإن حمل محمل التعدي تمن بهة أنه نظ للتقسين. وي سا 
الخامس . ولذلك وقع الخلاف فيه هل تقوم مظنة الشيء مقام نفس القصد إلى ذلك الشيء. 
لا؟ هذا نظر إثبات الحظوظ. وأما نظر إسقاطها فأصحابه في هذا سي واج 2 
الخامس . بخللاف القسم السادس فإنه لا قدرة للإنسان على الانفكاك عنه عادة. 


وأما الثامن : وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا غالبا ولا نادراً فهو موضع نظر 
والتباس. والأصل فيه الحمل على الأصل من صحة الإذن كمذهب الشافعي وغيره» ولأن العلم 
والطز يوتو مسي" ة منتفيانث» إذ ليس هنا إلا احتمال مجرد , بين الوقوع وعلمه. ولا قرينة 
ترجح أحد الجانبين على الآخرء واحتمال القصد للمفسدة والإضرار لا يقوم مقام نفس القصد 
ولا يقتضيه؛ لوجود العوارض من الغفلة وغيرها عن كونها موجودة أو غير موجودة. 


وأيفنا : فإنه لا يصح أن يعد الجالب أو الدافع هنا مقصرأ ولا قاصداً كما في العلم 
والظن؛ لأنه ليس حمله على القصد إليهما*» أولى من حمله على عدم القصد لواحد منهما . 
وإذا كان كذلك فالتسبب المأذون فيه قوي جداً؛ إلا أن مالكاً اعتبره في سد الذرائع بناء على 
كثرة القصد وقوعاً . وذلك أن القصد لا ينضبط في نفسه؛ لأنه من الأمور الباطنة. . لكن له مجال 


)010 ظاهره أنه نوع منهء فلا يتم به الاستدلال عليه بتمامه. . ولكن بالتأمل يرى أن هذا القسم كله ذريعة إلى ما يظن جلبه 
مفسذدة ) ب 1094 ااااااا 01 فنتكون بقية جزثياته 

0( الاق لمشي د اكد إلا الساتى: 

فر من إذن أو خلافه كما في اله الست المذكورة في الحديث» فإ أصله يدوك المتذرع إليه ممنوع . فحكم الأصل 

. المنع . والذريعة كذلك بخلاف بقية الأمثلة فإن الأصل مأذون فيه ولكنه أخذ حكم ما ترتب عليه‎ ١ 


2 أي: إلى المفسدة ة ‏ كالمعصية مثلاً وإن لم يتضرر بها أحدء والإضرار أي للغير . 


اذو القسم الثالك/ كتاب المقاصد 


هنا وهو كثرة الوقوع في الوجود أو هو مظنة'' ذلك. فكما اعتبرت المظنة'" وإن صح 
التخلف؛ كذلك تعتبر الكثرة لأنها مجال القصد. ولهذا أصل وهو حديث”" أم ولد زيد بن أرقم 
وأيضاً فقد يشرع الحكم لعلة مع كون فواتها كثيراً» كحدٌ الخمرء فإنه مشروع للزجرء والازدجار 
به كثير لا غالب”*'» فاعتبرنا الكثرة في الحكم بما هو على خلاف الأصل. فالأصل عصمة 
الإنسان عن الإضرار به وإيلامه؛ كما أن الأصل في مسألتنا الإذن. فخرج عن الأصل هنالك 
لحكمة الزجرء وخرج عن الأصل هنا من الإباحة» لحكمة سد الذريعة إلى الممنوع. ظ 

وأيضا: فإن هذا القسم مشارك لما قبله في وقوع المفسدة بكثرة؟” فكما اعتبرت في المنع 
هناك فلتعتبر هنا كذلك . 

وأيضاً فقد جاء في هذا القسم من النصوص كثير: فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن 
الخليطين' ' وعن شرب النبيذ بعد ثلاث””" وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ 
فيها. وبين عليه الصلاة والسلام أنه إنما نهى عن بعض ذلك لثلا يتخذ ذريعة» فقال: «لو 
رخحصت في هذه لأوشك أن تجعلوها مثلّ هذه" يعني أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في 
مثل هذا. ووقوع المفسدة في هذه الأمور ليست بغالبة في العادة وإن كثر وقوعها. وحرم”'' عليه 


4١‏ توسع زائد عما بنى عليه الكامن» وهو كثرة الوقوع. فقد اعتبر في هذا مظنة الكثرة أيضاً وإن لم تعرف الكثرة 
بالفعل . 

25 أ: في السابع. وقوله: (لأنها مجال للقصد) تعليل غير واضح. لم يدفع حجة الأولين بأنه لا يعدو أن يكون 
احتمالا لا يبلغ علمأ ولا ظناً. 

فيه هو حديث أم يونسء قالت ما معناه أنها باعت أم ولد زيد جارية له بثمانمائة درهم إلى العطاء وشرطت عليه أنه إذا 
باعها لا يبيعها إلا لها ثم اشترتها منه قبل الأجل بستمائة. فاستفتت عائشة فقالت: بئس ما شريت ‏ أي: لوجود 
الشرط الذي يخالف عقد البيع مع أنه لا يبيعها إلا لها وبنسما اشتريت الخ» وبالغت في الزجر عن هذا. أي : 
فكثيرا ما يكون القصد من هذا البيع التوصل إلى دفع قليل كالستمائة في كثير هو الثمانمائة» وتوسط الجارية حيلة. 
والأجل له فرق المائتين. فهذا كثير أن يقصد ولكنه ليس غالباً. هذا غرضهء ولكن ذلك بحسب زمانهم. أما اليوم 
فإنه الغالب في القصد قطعا. ْ 

()- قدلا يسلم. 

)0( مجرد الاشتراك في التعبير عنه بلفظ : (كثرة) لا يفيد في الاشتراك في الحكمء بعد ثبوت الفرق بأن هذا مجرد 
احتمال» وأما ذلك ففيه ظن حصول المضرة أو المفسدة. فهذا يشبه المغالطة في الاستدلال. 

0) عن جابر أن رسول الله كلله: «نهى أن ينبذ التمر والزييب جميعاًء ونهى أن يئبذ الرطب والبسر جميعاً» رواه الجماعة 
إلا الترمذي «نيل الأوطار» (ج ). 

(0)0 ينظر في جعل هذا من الكثير لا الغالب؛ فالظاهر أن تأديته لمفسدة الإسكار غالبة لا سيما في البلاد الحارة» بل 

وبعد اثنين فيها ومن هذا يعلم أن قوله بعد: (ووقوع المفسدة الخ) في حيز المنع . ظ 

6 روى النسائي قال: نهى رسول الله يكهِ وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدباء. وعن النقير والمزفت والمزاد 
المجبوبة» وقال: «انتبذ في سقائك وأوكه واشربه حلواً؛ قال بعضهم: ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا. قال: «إذا . 
نجعلها مثل هذه» وأشار بيده يصف ذلك (راجع انيل الأوطار؛ ج 9). ظ 

)9( بالتأمل في هذه الأمثلة التي ذكرها يعلم أن بعضها مقطوع فيه بحصول المفسدة قطعاً عادياً كقطع الرحم في مسألة 
الجمع . وبعضها مظنئون كسفر المرأة مع غير ذي محرمء وكالخلوة بالأجنبية. وليس بلازم في المفسدة خصوص 
الزناء بل يكفي في التحريم ما يكون من مقدماته. وهو مظئون في غالب الناس فيطرد الباب. وكالبيع - 
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الصلاة والسلام الخلوة ة بالمرأة الأجنبية . وأن تسافر مع غير ذي محرم * ونيى ينا المساجد 
على القبور» وعن الصلاة إليها''' وعن الجمع بين المرأة وعمتها أ اميا ونال «إنكم إذا 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" '"؛ وحرّم نكاح ما فوق الأربع لقوله تعالى : : »ذلك أذق ألا تمولرا» 
[النساء : *] وحرمت خخطبة المعتدة تصريحاً» ونكاحها . وحرّم على المرأة في عدة الوفاة الطيب 
والزينة وسائر دواعي النكاح». وكذلك الطيب وعقد النكاح للمحرم. وابى عن الع السياتي 
وعن هدية المديان» وعن ميراث القاتل» وعن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. وحرم 
صوم يوم عيد الفطرء وندب إلى تعجيل الفطر وتأخير الفطر وتأخير السحورء إلى غير ذلك مما 
هو ذريعة» وفي القصد إلى الإضرار والمفسدة فيه كثرة» وليسن ببغالت ولا أكثري 0 والشريعة 
مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم» والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً إلى مفسدة. فإذا كان 
هذا معلوماً على الجملة والتفصيل فليس العمل عليه ببدع ف في الشريعة؛ بل هو أصل من 
أصولهاء راجع إلى ما هو مكمل إما لضروري أو حاجي أو تحسم ولعله يقرر فى كتاب 
الاجتهاد إن شاء الله تعالى. 
المسألة السائسة 


كل من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار”". والدليل على 
ذلك أوجه: 
ظ أحدها : أن المصالح إما دينية أخروية, وإما دنيوية. أما الدبف هلا سيل إلى قيام الخير 
مقامه فيها حسبما تقدم» وليس الكلام هنا فيهاء إذ لا ينوب فيها أحد عن أحدء وإنما النظر في 
الدنيوية التي تصح النيابة فيهاء ٠‏ فإذا فرضنا أنه مكلف بها فقد تعينت عليه» وإذا تعينت عليه 
سقطت عن الغير بحكم التعيين» فلم يكن غيره مكلفاً بها أصلا . 

والثاني ا 1 
مطلوبا بها الكة؛ إن لمعمو حصول الجقيلكة ازندره اعمس وقد قام بها الغير بحكم 


5 ل ع رو الى ايا ل الدع لسر 
فالغالب أن مجرده لا يكون سببا في إفساد الحج بالتكاح . 

)012( 0000 امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها: : فإن ثالثهما الشيطان» 
وَزُوى أنقا الآ يلون زخل بامرا ة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان, إلا محرم» ١‏ ه «نيل الأوطار» (ج 5). 
وروى الشيخان: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم الخ» ا ه «نيل 
الأوطار) (ج 5). 

(؟) روى مسلم: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها أو إليها» وقال ابن عباس : «لعن رسول الله يَكْهْ زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج» اه «نيل الأوطار» (ج 5). 

(0) رواهابن عدي . وقد روى ابن حبان هذه الجملة وجعل الخطاب فيها لجماعة الإناث «نيل الأوطار . 

(4) قد يكون الشيء أكثر في الوقوع من مقابله» ولكنه لا يصل إلى أن يكون هو الغالب ومقابله نادر. 

(2)0 يأتي له محترزه في قوله : : (اللهم إلا أن تلحقه ضرورة فإنه عند ذلك الخ) وفي الحقيقة هذا القيد مستغنى عنهء لأنه 
لا يتحقق التكليف بمصالح نفسه إلا مع الاختيار فلم يفد أمراً زائداً على ما تضمنه التكليف. لأنه أحد شروطه. 
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التكليف. فلزم أن لا يكون هو مكلفاً بهاء وقد فرضناه مكلفاً بها على التعيين» هذا خلف لا 
يصع . 

والثالث : أنه لو كان الغير مكلفاً لها فإما على التعيين» ٠‏ وإما على الكفاية وعلى كل تقدير 
فغير صحيح . أما كونه على التعيين فكما تقدم. وأما على الكفاية فالفرض أنه على المكلف عيئاً 
لا كفاية» فيلزم أن يكون واجبأ عليه عيناً”'"» غير واجب عليه عينا:"© في حالة واحدة. ٠‏ وهو 
محال . 

اللهم إلا أن تلحقه ضرورة» فإنه عند ذلك ساقط عنه التكليف بتلك المصالح أو ببعضها 

مع اضطراره إليهاء فيجب على الغير القيام بها. ولذلك شرعت الزكاة» والصدقةء عي 
59 وغسل الموتى ودفنهم» والقيام على الأطفال والمجانين والنظر في مصالحهم. و 
ا او وو 
استدفاعها. فعلى هذا يقال: كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه. بحيث 
لا يلحق ذلك الغير ضررء فالعبد لما استغرقت منافعه مصالح سيده كان سيده مطلوباً بالقيام 
بغضنالخه .و الزويعة كلف عنيرنها الشارع للزوج كالأسير تحت يدهء فهو قد ملك منافعها الباطنة 
ا ار ا فكان مكلفا بالقيام عليها » فقال الله 
تعالى : ##أليجَالُ قَومُوري عَلّ النسآ,» [النساء: 4"] الآيتة"؟ . 

المسالة السابعة 

كل مكلف بمصالح غيره فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه أولاً ‏ أعني 
المصالح الدنيوية لد العاات 

فإن كان قادراً على ذلك من غير مشقة فليس على الغير القيام بمصالحه . والدليل على 
ذلك أنه إذا كان قادرأ على الجميع؛ وقد وقع عليه التكليف بذلك. فالمصالح المطلوبة من ذلك 
التكليف حاصلة من جهة هذا المكلف» ؛ فطلب تحصيلها من جهة غيره غير صحيح؛ لأنه طلب 
تحصيل الحاصل. وهو محال. وأيضاً فما تقدم'© في المسألة قبلها جار هنا. ومثال ذلك 
السيد» والزوج. والوالدء بالنسبة إلى الأمة أو العبد. والزوجة. والأولاد؛ فإنه لما كان قادراً 
على القيام بمصالحه ومصالح من تحت حكمه لم يطلب غيره بالقيام عليه ولا كلف به. فإذا 
فرضنا أنه غير قادر على مصالح غيره سقط عنه الطلب بها ويبقى النظر في دخول الضرر على 


. بالفرض الأصلي‎ )١( 

)0( يفرض أن الغير مكلف به كفاية» الذي يلزمه أن الشخص نفسه يكون أيضاً مكلفاً به كفاية؛ لأنه لا يتأتى أن يكون 
الشيء الواحد يكلف به البعض كفاية والبعض كفاية وعينا . 

إفرة لأنه يدخل في قوله تعالى : «وبما أنفقوا من أموالهم» نفقات الزوجة غير المهر كما هو أحد التفسيرين» ولذلك إذا 
عجز عن النفقة زالت عنه صفة القيامة على الزوجة؛ فكان من حقها أن تطالبه بطلاقها كما هو مذهب مالك 
والشافعي . 

(45) أي: من الأدلة الثلاثة» كما أن هذا الدليل جارٍ في تلك المسألة أيضاً بتغيير بسيط في المقدمة الأولى» فيقال: إذا 
كان قادرأً على مصالح نفسه وقد وقع عليه التكليف بذلك الخ. 
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الزوجة والعبد والأمة» ينظر فيه من جهة أخرى"''' لا تقدح في هذا التقرير. 

الا ف عا اللي لع أي تراك اي مقف مطي ري اقااة كفو زيار 
تكون المصالح المتعلقة من جهة الغير خاصة أو عامة. 

فإن كانت خاصة سقطتء» وكانت مصالحه هي المقدمة؛ لأن حقه مقدم على حق غيره 
شرعاًء كما تقدم في القسم الرابع من المسألة الخامسة؛ فإن معناه جار هنا على استقامة» إلا إذا 
أسقط حظه فإن ذلك نظر آخر قد تبين أيضاً . 

بإ غلك لاله جام تل حزن تملظ رهم لباقي أو زور بالود خاو بيه 
لا يخل بأصل مصالحهمء ولا يوقعهم في مفسدة تساوي تلك المصلحة أو تزيد عليها . . وذلك 
أنه إما أن يقال للمكلف لا بد لك من القيام بما يخصك وما يعم غيرك» أو بما يخصك فقط. 
أو بما يعم غيرك فقط. والأول لا يصح؛ فإنا قد فرضناه مما لا يطاق أو ما فيه فكنقة تشقط 
التكليف» تلبين ‏ تفكلفه بهنها فنعا أصيلا . والثاني أيضاً لا يصح؛ لأن المصلحة العامة مقدمة 
على المصلحة الخاصة كما تقدم قبل هذاء إلا إذا دخل على المكلف بها مفسدة في نفسه. فإنه 
لا يكلف إلا بما يخصه على تنازع”'' في المسألة» وقد أمكن هنا قيام الغير بمصلحته الخاصة. 
فذلك واجب عليهمء ولا" لزم تقديم المصلحة الخاصة على العامة بإطلاق من غير ضرورة. 
وهو باطل بما تقدم من . الأدلة” '*. وإذا وجب عليهم تعين على هذا المكلف التجرد إلى القيام 
بالمصلحة العامة» وهو الثالث من الأقسام المفروضة. 

فصل 

إذا تقرر هذا القسم الثالث متعين على من كلف به على أن يقوم الثين بمصالحة» فالشوط 
في قيامهم بمصالحه أن يقع من جهة لا تخل بمصالحهم ولا يلحقه فيها أيضاً ضرر . 

وقد تعين ذلك في زمان السلف الصالح؛ إذ جعل الشرع في الأموال ما يكون مُرصداً 
لمصالح المسلمين» ٠‏ لا يكون فيه حق لجهة معينة إلا لمطلق المصالح كيف اتفقت» وهو: : «مال 
بيت المال» فيتعين لإقامة مصلحة هذا المكلف ذلك الوجه بعيئه» ويلحق به ما كان من الأوقاف 
مكفيوضا كل هذه الرسرف فيحصل القيام بالمصالح من الجانبين» ولا يكون فيه ضرر على 
راجد من أخل الفدركين؟ إدالى قرمن على شين ذللق الرجه لكان ود "فيرو حلي القاقم ١‏ بوفتيرن 
على المنوم لهم : 

أما مضرة القائم فمن جهة لحاق المنة من القائمين إذا تعينوا في القيام بأعيان المصالح. 
والمئنٌ يأباها أرباب العقول الآخذون بمحاسن العادات. وقد اعتبر الشارع هذا المعنى في 
مواضع كثيرة؛ ولذلك شرطوا في صحة الهبة وانعقادها القبول. وقالت جماعة إذا وهب الماءٌ 


. كأن يحكم بالفراق للزوجة للعسر بالنفقة. ويجري في الرقيق حكمه أيضاً‎ )١( 

(؟) أي: كما تقدم نظيره في مسألة الترس» وإن كان موضوعها فيما لا يمكن أن يقوم بالمصلحة غيره. 

فر أي: وإلا نقل أنه لا يصحء بل قلنا: إنه يقدم المصلحة الخاصة ولو لم يدخل عليه مفسدة في القيام بالعامة. لزم 
تقديم الخاصة على العامة بإطلاق وبدون القيد المذكور وهو باطل . 

(4) التي هي النهي عن تلقي السلع. والاتفاق على تضمين الصناع» إلى غير ذلك . 
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لعاد الحا مكيار اه قبوله وجاز له التيمم. إلى غير ذلك. وأصله قوله تعالى: يه 
لذبن اموأ لا تطِلوا صَدَكَنيكُم لمن وَالأدف4 [البقرة: 74؟] فجعل المن من جملة ما يبطل 1 
الصدقة. وما ذاك إلا لما فى المن من إيذاء المتصدق عليه. وهذا المعنى موجود على الجملة 
في كلها انرق هر هاا لبانس هذا وج تووصيه اننا ليعفه و الفلنون: متمق و وا تسوب 
اللاحقة» عند القبول من المعين؛ ولذلك لم يجز باتفاق ا ولا لسائر الحكام أن يأخذوا 

من الخصمين أو من أحدهما أجرة على فصل الخصومة , بينهماء وامتنع قبول هدايا الناس 
للعمال» وجعلها عليه الصلاة والسلام من الغلول الذي هو كبيرة من كبائز الدتوه: 

وأما مضرة الدافع فمن جهة كلفة القيام بالوظائف عند التعيين؛ ؛ وقد يتيسر له ذلك في وقت 
00 أو في حال دون حال» وبالنسبة إلى شخص دون شخص» ود ختاطاني ولت يرجم 

نت رلانها تع بالسنة إلى لكلف نيا أعتة ادف التي ليس لها أصل مشروع إذا كانت 
ويحعايو ب يد هذا إلى ما يلحق في ذلك من مضادة أصل المصلحة التي 
طلب ذلك المكلف بإقامتها؛ إذ كان هذا الترتيب ذريعة إلى الميل لجهة المُبالِعْ في القيام 
بالمصلحة» ٠‏ فيكون سببأ في إبطال الحق وإحقاق الباطل. وذلك ضد المصلحة. ولأجل الوجه 
الأول جاء فى القرآن : 0 وبا أَسْكلكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجَرِ * [الشعراء : 4 قل ما 
أن بن لير َو لكي ِنْ جرف | ِلَ عل الل* تسبا: : 41]ء قل مآ أستلك عليه بن جر وبآ أنأ ين 
الكِنينَ (©)4 [ص: :4] إلى سائر ما في هذا المعنى . وبالوجه الآخر''' عل إجماع العلا ان 
المنع من أخذ الأجرة من الخصمين. وهذا كله في غاية الظهورء والله أعلم . 

فصل 

هذا كله فيما إذا كانت المصلحة العامة إذا قام بها لحقه ضرر ومفسدة دنيوية يصح أن يقوم 
بها غيره. 

فإن كانت المفسدة ة اللاحقة له دنيوية لا يمكن أن يقوم بها غيره فهي مسألة التّرس وما 
اهيا ٠‏ فيجري فيها خلاف كما مر. ولكن قاعدة «منع التكليف بما لا يطاق» شاهدة بأنه لا 
يكلف بمثل هذاء وقاعدة «تقديم المصلحة العامة على الخاصة» شاهدة بالتكليف به فيتواردان 
على هذا المكلف من جهتين» ولا تناقض فيه؛ فلأجل ذلك احتمل الموضع الخلاف. 

وإن فرض في هذا النوع إسقاط الحظوظ فقد يترجح جانب المصلحة العامة. ويدل عليه 
أمران: أحدهما: : قاعدة الإيثار المتقدم ذكرها. فمثل هذا داخل تحت حكمهاء والثاني: ما جاء 


في خصوص الإيثار في قصة' '' أبي طلحة في تتريسه على رسول الله يك بنفسه وقوله : انحري 


)01 وهو كونه ذريعة إلى الميل الخ . وقد تقدم في كلامه تعليل آخر لهذا وهو ما يلحقه من الظئون والتهم فيكون فيه 
ضرر على القائم والمقوم لهم معاًء وقد يقال: إن الإجماع علته هذه الذريعة فقط كما يظهر من كلامه» والأول لا 
يقتضي هذا الإجماع . إلا أن يقال ضمه إليه يقوي سند الإجماع . 

إفة وظاهر أنها في الموضوع» وأنها مصلحة عامة في مقابلة مصلحته الخاصة» وحياة أبي طلحة حياة شخصء» وحياة 
الرسول حياة أمة . 


دون نحرك» ووقايته له حتى شلت يده ولم ينكر ذلك رسول الله 6 3 وإيثار 0 النبي جَدِيدّ غيره 
على نفسه في مبادرته للقاء العدو دون الناس» حتى يكون متقى به . ين كان راد إلى تحمل 
أعظم المشقات عن الغير. وح ا كر لأنه كان 2 
كالجنة للمتلميرة: وفي قصة أبي طلحة أنه كان وقى بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين وأهله. 
وهو النبي ود وأما عدمه فتعم مفسدته الدين وأهله. وإلى هذا النحو مال أبو الحسن النوري 
حين تقدم إلى السياف وقال: «أوثر أصحابي بحيأة ساعة») في القصة المشهورة. 

وذ كات اسررية #السادات اللازعة عضا والنواهي اللازم اجتنابها عينأء فلا يخلو أن 
يكون دخوله في القيام بهذه المصلحة مخلاً بهذه الواجبات الدينية والنواهي الدينية قطعاء أو 
أ 


فإن أخل بها لم يسع الدخول فيها إذا كان الإخلال بها عن غير تقصير؛ ؛ لأن المصالح 
الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية على الإطلاق. ولا أظن هذا القسم واقعاء لأن الحرج 
وتكليف ما لا يطاق مرفوع. ومثال هذا التزاحم في العادات غير واقع. ظ 

وإن لم يخل بها لكنه أورثها نقصاً ما بحيث يعد خلافه كمالاًء فيا من ححية المدوبات: 
ولا تعارض المندوبات الواجبات؛ كالخطرات في ذلك الشغل العام تخطر على قلبه وتعارضهء 
حتى يحكم فيها بقلبه وينظر فيها بحكم الغلبة''؟ وقد نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
نحو هذاء من تجهيز الجيش وهو في الصلاة» ومن نحو هذا قوله عليه الصلاة والسلام: (إني 
لأسمع بكاء الصبي» الشدية © ! 

وإن لم يخل بها ولا أورثها نقصاً بعد ولكن ذلك متوقع» فإنه'*» يحل محل مفاسد تدخل 
عليه؛ وعوارض تطرقه» فهل يعد ذلك من قبيل المفسدة الواقعة في الدين» أم لا؟ كالعالم يعتزل 
الناس خوفاً من الرياء والعجب وحب الرياسة؛ وكذلك السلطان أو الوالي العدل الذي يصلح 
لإقامة تلك الوظائف» والمجاهد إذا قعد عن الجهاد خوفاً من قصده:-طلب الذنيا به أو 
المحمدة» وكان ذلك الترك مؤدياً إلى الإخلال بهذه المصلحة العامة» فالقول هنا بتقديم العموم 


)١(‏ انظر ماذا يقال في هذا؟ هل يقال: إنها من الموضوع وإن ما يتعلق به يكل خاص في مقابلة عام لأهل المدينة؟ إذا 
قيل هذا فإنه يتنافى مع ما تقدم في قصة أبي طلحة» أما المؤلف فوجه القصتين باختلاف الاعتبار : : فجعل إيثاره عليه 
السلام لأهل المدينة من الموضوع حقيقة وأنه خاص في مقابلة عام . وجعل إيثار أبي طلحة خاصاً لعام باعتبار أن 
حياة الرسول مصلحة للدين وأهله. فعليك بالنظر في الجمع . 

(0) فنظره فيها واشتغاله بها حتى يبت فيها رأياً وهو في الصلاة لم يكن باختياره بل غلب عليه الفكر في المصلحة 
العامة . وهو في الحديث جولان الفكر في حالة الأم حتى قضى بالتخفيف عليه الصلاة والسلام . 

(9) تقدم. 

6 أي : فإن التوقع والترقب لحصول مفاسد تدخل عليه قد يحل محل الحصول بالفعل: أي فالمقام في ذاته كما يحتمل 
أن يحصل لمن يقوم بالوظائف العامة دخول المفاسد بالفعل يحتمل ألا يحصل بالفعل» بل يتوقع له ذلك. وقد لا 
يحصل التوقع ولا الحصول بالفعل» بل يسلم منهما. أي: والتوقع احتمال قوي؛ فهل يعامل معاملة الحصول 
بالفعل؟ أم لا؟ 
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أولى ؛ لأنه لا سبيل لتعطيل مصالح الخلق ألبتة فإن إقامة الدين والدنيا لا تحصل إلا بذلك» 
وقد فرضنا هذا الخائف مطالباً بها ٠‏ فلا يمكن إلا القيام بها على وجه لا يدخله في تكليف ما لا 
يطيقه أو ما يشق عليه والتعرض للفتن والمعاصي راجع إلى اتباع هوى النفس خاصة. لا شيا 
في المنهيات» لأنها مجرد تركء والترك لا يزاحم الأفعال فى تحصيله. والأفعال إنما يلزمه منها 
الواجب» ارسي 1 دا الوا ا ا ا 
بذلك إلا مع المعصية فليس بعذر؛ لأنه أمر قد تعين عليه فلا يرفعه عنه مجرد متابعة الهوى؛ إذ 
لمتن من المكفات كما آنه إذا ويف عليه الفيلاة أو الشهادعسا آم الزكاة فلا يرفع وجوبها 
عليه خوف الرياء والعجب وما أشبه ذلك وإن فرض أنه يقع به» بل يؤمر بجهاد نفسه في 
الجميع . 

فإن قيل : : كيف هذا؟ وقد علم أنه لا يسلم من ذلك» فصار كالمتسبب لنفسه في الهلكة. 
فالوجه أنه لا سبيل له إلى دخوله فيما فيه هلاكه . 

فالجواب: أنه لو كان كذلك - وقد تعين القيام بذلك العام لجاز في مثله مما تعين عليه 

من الواجبات» وذلك باطل باتفاق . نعم قد يقال: : إذا كان في دخوله فيه معصية أخرى من ظلم 
أو غصب أو تعد فهذا أمر خارج عن المسألة. مرحي رم كبعت ونان إل رقا )د ل 
من جهة أنه قد كان ساقطأً عنه بسبب الخوف . . وإنما حاصل هذا أنه وقع في مخالفة أسقطت 
عذالته, »؛ فلم تصح إقامته وهو على تلك الحال. ظ 

وأما إن فرض أن عدم إقامته لا يخل بالمصلحة العامة؛ لوجود غيره مثلاً ممن يقوم بهاء 
فهو موضع نظر قد يرجح جانب السلامة من العارض» وقد يرجح جانب المصلحة العامة» وقد 
يفرق بين من يكون وجوده وعدمه سواء فلا ينحتم عليه طلب. وبين من له قوة في إقامة 
المصلحة وغناء ليس لغيره ‏ وإن كان لغيره غناء أيضاً - فينحتم أو يترجح الطلب. والضابط في 
ذلك التوازن بين المصلحة والمفسدة» فما رجح منها غلب. وإن استويا كان محل إشكال 
وخلاف بين العلماء» قائم من مسألة انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية. 

فصل ظ 

وقد تكون المفسدة مما يلغي مثلها في جانب عظم المصلحة» وهو مما ينبغي أن يتفق 
على ترجيح المصلحة عليها. ولذلك مثال واقع : 

حكى عياض فى «المدارك» أن عضد الدولة تكاحييووو الديلسئ: بعينا الع أن كن يد 
تحاف والقاضي ابن الظني» ليحطوا مله لمتاظرة العدرلة: فليا وضل كتايه رليهما قال 
الشيخ ابن مجاهد وبعض أصحابه: هؤلاء قوم كفرة فسقة» لأن الديلم كانوا روافض لا يحل لنا 
أن نطأ يساطهم. وليس غرض الملك من هذا إلا أن يقال أن مجلسه مشتمل على أصحاب 
المحابر كلهم. ولو كان خالصاً لله لنهضت. قال القاضي ابن الطيب فقلت لهم: كذا قال 
المحاسبي وفلان ومن في عصرهم : (إن المأمون فاسق لا يحضر مجلسه» حتى ساق أحمد بنّ 
حنبل إلى طرسوس وجرى عليه ما عرف. ولو ناظروه لكفوه عن هذا الأمرء وتبين له ما هم عليه 


الح وأنت أيضاً أيها الشيخ تسلك سبيلهم. ٠‏ حتى يجري على الفقهاء ما جرى على أحمدء 
ويقولوا تخلق: القران:وتنفى الرؤية. وها أنا خارج إن لم تخرج. . فقال الشيخ: «إذا شرح الله 
صدرك لهذا فاخرج» إل أختره الحكاية. فمثل هذا إذا اتفق يلغى في جانب المصلحة فيه ما يقع 
من جزئيات المفاسدء فلا يكون لها اعتبار. وهو نوع من أنواع الجزئيات التي يعود اعتبارها 
على الكلي بالإخلال والفساد. وقد مر بيانه في أوائل هذا الكتاب والحمد الله. 
ظ المسألة الثامية 

التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها فللمكلف في الدخول تحتها ثلاثة أحوال: 

اللا ل ا ل لا . فهذا لا إشكال فيهء ولكن 

يهني أن لا يخلبه من فصيذ التعد؛ لأن مصالح العباد إنما جاءت من طريق التعبد» إذ ليست 
بعقلية حبييهنا تقر فى فوضف' ''» وإنما هي تابعة لمقصود التعبد. فإذا اعقر عبان امك في 
التحقق بالعبودية» وأبعد عن أخذ العاديات للمكلف؛ فكم ممن فهم المصلحة فلم يّلِوِ على 
غيرها فغاب عن أمر الآمر بها! وهي غفلة تفوت خيرات كثيرة» بخلاف ما إذا لم يهمل التعبد. 

وأيضاً فإن المصالح لا يقوم دليل على انحصارها فيما ظهرء إلا دليل ناص على الحصرء 
وما أقلّه إذا نظر في مسلك العلة النصي"' إذ يقل في كلام الشارع أن يقول مثلا : «لم أشرع هذا 
الحكم إلا لهذه الجكم». فإذا لم يثبت يثبت الحصرء أو يثبت في موضع ما ولم يطردء كان قصد 
ته الحكقة ريما ا سقط #اننتو تمر ا شاعو شرن الحكي ؛ فنقص عن كمال غيره. 

والثاني : أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع؛ مما اطلع عليه أو لم يطلع عليه . . وهذا 
أكمل من الأول؛ إلا أنه ربما فاته النظر إلى التعبد» والقصد إليه في التعبد؛ فإن الذي يعلم أن 
هذا العمل شرع لمصلحة كذاء ثم عمل لذلك القصد فقد يعمل العمل قاصداأ للمصلحة؛ ٠»‏ غافلاً 
عن اشكال الأمر فهاع فشكن غجلها بن خب :ووه أن" "'» والعامل على هذا الوجه عمله 
عاديٌ فيفوت قصد التعبد؛ وقد يستفزه فيه الشيطان فيدخل عليه قصد التقرب إلى المخلوق» أو 
الوجاهة عنذده. أو نيل شيء من الدنياء أو غير ذلك من المقاصد المردية بالأجر؛ وقد يعمل 
الل لقره سكليه وذ عي لحرن كال قن تفن النعية: 

اعد يي ا ا ور 
وأسلم . 

أن قوق كيد :لاه تق القلييه عيدا الي : ماركا ساك »نانم لحف زاافيدرة 
الأفرج وايضا: فإنه لما امفثل الأمن فقت وكل كل العلم بالمصلحة إلى العالم بها جملة وتفصيلاء 


. مسألة الحسن والقبح في كتب «الأصول» وتقدم للمؤلف فيه كلام في جملة مواضع‎ )١( 

. لأنه الدليل الذي يؤخذ به في ذلك‎  )0( 

(29) بل بمجرد هواه. وهذا مذموم» فيكون فعل ما يشبه المذموم . 

05 تقدم أن من يأخذ في السبب المأذون فيه على أنه مأذون فيه؛ وكا شير قه 'الققطين صيليحة تفسنه يكن عاقلا لمجرة 
الحظ . ولكنه لا يخلو من الأجرء لأنه لم يأخذه على أنه أمر عادي بمجرد الهوى الذي هو الحظ المذموم . 
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ولم يكن ليقصر العمل على بعض المصالح دون بعضء وقد علغ الله تعالن كل مضاحة تتفا عد 
هذا العمل فصار مؤتمراً في تلبيته التي لم يقيدها ببعض المصالح دون بعض. 

وأما كونه أسلم فلأن العامل بالامتئال عامل بمقتضى العبودية» واقف على مركز الخدمة» 
فإن عرض له قصد غير الله رده قصد التعبد» بل لا يدخل عليه في الأكثر» إذا عمل على أنه عبد 
مملوك لا يملك شيثاً ولا يقدر على شيء؛ بخلاف ما إذا عمل على جلب المصالح: فإنه قد عد 
نفسه هنالك واسطة , بين العاد ومصالحهم: وإن كان واسطة لنفسه أيضاً؛ فربما داخله شيء من 
اعتقاد المشاركة فتقوم لذلك نفسه. وأيضاً فإن حظه هنا ممحرٌ من جهته» بمقتضى وقوفه تحت 
الأمر والنهي. والعمل على الحظوظ طريق إلى دخول الدواخل» والعمل على إسقاطها طريق 
إلى البراءة منها . ولهذا بسط في كتاب الأحكام. وبالله التوفيق 

المسألة التاسعة 

كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حال. وأما ما كان من حق العبد فى 
نفسه فله فيه الخيرة . 

أما حقوق الله تعالى فالدلائل على أنها غير ساقطة: ولا ترجع لاختيار المكلف كثيرة. 
وأعلاها الاستقراء التام فى موارد الشريعة ومصادرها؛ كالطهارة على أنواعهاء والصلاة 
والزكاة» والصيام» والحج. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء الذي أعلاه الجهاد”"», وما 
يتعلق بذلك من الكفارات والمعاملات», والأكل والشرب واللباس» وغير ذلك من العبادات 
والعادات التي ثبت فيها حق الله تعالى أو حق الغير من العباد؛ وكذلك الجنايات كلها على هذا 
الوزان جميعها لا يصح إسقاط حق الله فيها ألبتة. فلو طمع أحد في أن يسقط طهارة للصلاة أي 
طهازة كانت أو صلاة من الصلوات المفزوفات: أو زكاة أو وما أو عا أو غير ذلك» لم 
يكن له ذلك» وبقي مطلوباً بها أبداً» حتى ينقضي عن عهدتها وكذلك لو حاول اسعخلذل 
مأكول حي مثلاً من غير ذكاة» أو إباتة ما اخحوم الشارع من ذلك» أو استحلال انكاح بغير ولي 
أو صداقء أو الربا أو سائر البيوع الفاسدة» أو إسقاط حدّ الزنى أو الخمر أو الحرابة» أو 
الأخذ بالغرم والأداء على الغير بمجرد الدعوى عليه وأشباه ذلك» لم يصح شيء منه . . وهو 


ظاهر جدأً في مجموع الشريعة. حتى إذا كان الحكم دائراً بين حق الله وحق العبد لم يصح للعبد 
إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط حق الله . 


فلأجل ذلك لا يعترض هذا بأن يقال مثلاً: إن حق العبد ثابت له فى حياته وكمال جسمه 
وعقله وبقاء ماله في يده. فإذا أسقط ذلك بأن سلط يد الغير عليه فإما أن يقال بجواز ذلك له أوْ 
.لا ؛ فإن قلت: «لا» وهو الفقه كان نقضاً لما أَصَلتَ؛ لآنة تحه.. . فإذا أسقطه اقتضى ما تقدم أنه 
مخير في إسقاطه. والفقه يقتضي أن ليس له ذلك . وإن قلت: انعم») خالفت الشرع د لعن 


00 لأنه نهى عن المنكرء ٠‏ بل عن أنكر المنكرات» وتغيير له باليد» فإن الجهاد شرع لتكون كلمة الله هي العلياء فمن 
وقف في طريق ذلك حق على المسلمين حربه حتى يذعن ويترك العناد. 
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لأحد أن يقتا نفسه. ولا أن يفوت عضواً من أعضائه: ولا مالا من مالهء فقد قال تعالى : ع 
ا سكي إِنَّ أله كآنَ بَكُمّ رَحِيمّا» [النساء: 14] ثم توعد عليه. وقال: 8لا تأ 1ك 
يَتَحكُم انَل [النساء: 14] الآية! وقد جاء الوعيد الشديد فيمن قتل نفسه. وحرم شرب الخمر 
لما فيه من تفويت مصلحة العقل برهة» فما ظنك بتفويته جملة؟ وحجر على مبذر المال» ونهى 
عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. فهذا كله دليل على أن ما هو حق للعبد لا يلزم أن 
تكون له فيه الخيرة. 

لأنا نجيب بأن إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من حق الله تعالى في العباد» لا 
من حقوق العباد. وكون ذلك لم يجعل إلى اختيارهم هو الدليل على ذلك. فإذا أكمل تعالى 
على عبد حياته وجسمه وعقله الذي”'' به يحصل ما طلب به من القيام بما كلف به فلا يصح 
للعبد إسقاطه . 


اللهم إلا أن يبتلى المكلف بشيء من ذلك من غير كسبه» ولا تسببه» وفات بسبب ذلك 
نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه» فهنالك يتمحض حتق العبدء إذ ما وقع مما لا يمكن رفعهء 
فله الخيرة فيمن تعدى عليهء لأنه قد صار حقاً مستوفى في الغير كدين من الديون» فإن شاء 
استوفاه» وإن شاء تركه. وتركه هو الأولى إبقاء على الكلي؛ قال الله تعالى : 0 
إِنَّ لِك لَمِنْ عَرْم امور ©©* [الشورى: "؛] وقال: #فَمَنَ عَمَا وَأصَلَمَ كأ رم عَلَ أنَّه* [الشورى: 
رلك التساقى 1 إكنا عن كر اذا انال | سيان ناي مقلع اهدر[ حي 1 
حق الله قد فات ولا جبر له . وكذلك ما وقع مما يمكن رفعه كالأمراض إذا كان التطبب غير 
واجب ودفع الظالم عنك غير واجب”'' على تفصيل في ذلك مذكور في الفقهيات . واف الجان 
ال ل ل ل د د ال #وإن كانت 
ل ل لتر اح إن كُنَشْرَ تسْكمُوت 509 [البقرة: 180] بخلاف 
ما إذا كان في يده ا ل . وكذلك 
سائر ما كان من هذا الباب. وأما تحريم الحلال وتحليل الحرام وما أشبهه فمن حق الله تعالى ؛ 
يد 7 وإنشاء كلية شرعية ألزمها العباد فليس لهم فيها تحكمء إذ ليس للعقول تحسين 

تقبيح تحثّل به أو تحرّم. فهو مجرد تعد فيما ليس لغير الله فيه نصيب؛ فلذلك لم يكن لأحد 

فيه خميرة . 

فإن قيل: فقد تقدم أيضاً أن كل حق للعبد لا بد فيه من تعلق حق الله بهء فلا شيء من 
حقوق العباد إلا وفيه لله حق» فيقتضي أن ليس للعبد إسقاطه» فلا يبقى بعد هذا التقرير حق 
واحذركون العبناتيه ميخي ا :تقنين العد إذا لسع ولم يق اله قي واجل. 


تالسوانة اطق "لقتني الو اسن تق الس اننا كدق او فيك كانه بجنا له 
حوار هو هو حق للعبد إنما ث, 


000 يصح رجوعه للثلائة جملة وتفصملا . 
(؟) ينظر ليطبق على ما ذكره قبل؛ حتى لا يعد مخالفاً له. 


بإثبات الشرع ذلك لهء لا بكونه مستحقا لذلك بحكم الأصل. وقد تقدم”'"2 هذا المعنى مبسوطاً 
فى هذا الكتاب. وإذا كان كذلك فمن هنا ثبت للعبد حق ولله حق . 


فأما ما هو لله صرفاً”'' فلا مقال فيه للعبد. 

وأما ما هو للعبد فللعبد فيه الاختيار من حيث جعل الله له ذلك» لا من جهة أنه مستقل 
بالاختيار. وقد ظهر بما تقدم آنفا تخيبر العبد فيما هو حقه على الجملة ويكفيك من ذلك اختياره 
في أنواع المنناو افق الماكولات والمش روات والكلوسات وفزوها موا عن حول لس وفي 
أنواع البيوع والمعاملات والمطالبات بالحقوق؛ فله إسقاطها وله الاعتياض منها والتصرف فيما 
بيده من غير حجر عليه؛ إذا كان تصرفه على ما ألف من محاسن العادات. وإنما الشأن كله في 
فهم الفرق بين ما هو حق لله. وما هو حق للعباد. وقد تقدمت الإشارة إليه في آخر النوع الثالث 
من هذا الكتاب. والحمد لله. 

المسالة العاشرة 

التحيل بوجه سائغ مشروع في الظاهر أو غير سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم 
آخرء بحيث لا يسقط أو لا ينقلب إلا مع تلك الواسطة» فتفعل ليتوصل بها إلى ذلك الغرض 
المقصودء مع العلم بكونها لم تشرع له فكأن التحيل مشتمل على مقدمتين: إحداهما : قلب 
أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر (والأخرى» جعل الأفعال المقصود بها في 
الشرع معانٍ وسائل إلى قلب تلك الأحكام ‏ هل" يصح شرعاً القصد إليه والعمل على وفقه؟ 


أم لا؟ 
السيا ل ظ 


وذلك أن الله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياء» إما مطلقاً من غير قيد ولا ترتيب على 
سبب؛ كما أوجب الصلاة والصيام والحج وأشباه ذلك؛ وحرم الزنى والربا والقتل ونحوها؛ 
وأوجب أيضاً أشياء مرتبة على أسباب» وحرم أخر كذلك؛ كإيجاب الزكاة والكفارات والوفاء 
بالنذور والشفعة للشريك» وكتحريم المطلقة والانتفاع بالمغصوب أو المسروق» وما أشبه ذلك. 
فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسهء أو في إباحة ذلك المحرم عليهء بوجه 


(1) أي: في المسألة التاسعة عشرة من النوع الرابع» والفصل الذي بعدها في تقسيم الأفعال إلى ثلاثة أقسام. فقوله 
بعد: (في آخر النوع الثالث) غير ظاهر. 

(8)- أى: أو كان حقه تعالى مغلياً: وقوله: (وما هو للعبد) أي: ما كان حقه فيه مغلباًء كحق المدبر ألا يباع مثلاً 
وكالأمور المالية» وغيرها مما ذكر في هذه المسألة قبل هذا وما ذكره هنا. فكل هذا حق العبد فيه مغلب» فله 
إستاملة:. واعلى هذا يفقم قؤلةة لخر 'الحيك لتمااهر حنه على التجيلة) أ :بوإن كان قنه حق .لله ولككة قل عق 
العبد» فاجتمع كلام المؤلف أولاً وآخراًء وقوله: (في أنواع المتناولات) أي: لا في جنسهاء فليس له أن يمتنع عن 
الآكل أو الشرت أو اللباس:آو المسكن :ونا أفيه ذلك . لأن هذا من حق الله ومن الضروريات التي بها إقامة الحياة. 

فو الجملة الاستفهامية عن قوله: (التحليل بوجه الخ). 
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ب بوحره الصبي حي بصيو زللك الواح عير و اجن في العلاعره أو المحرم حلالاً في الظاهر 
فا 


فهذا التسبب يسمى «حيلة» و«تحيلاً»؛ كما لو دخل وقت الصلاة عليه فى الحضر فإنها 
تجب عليه أربعاًء فأراد أن يتسبب في إسقاطها كلها بشرب خمر أو دواء مُسْبِتَء حتى يخرج 
: وتتها وهو قاقد لعقلة كالمشمى غلتةء أو قضرها فأنكا سفرا ليقصير الضلاة: وكذلك من أظله 
شهر رمضان فسافر ليأكل؛ أو كان له مال يقدر على الحج به فوهبه أو أتلفه بوجه من وجوه 
الإتلاف كي لا يجب عليه الحج» وكما لو أراد وطء جارية الغير فغصبها وزعم أنها ماتت 
فقضى عليه بقيمتها فوطئها بذلك» الاي 
بذلك ثم وطنهاء أو أراد بيع عشرة دراهم نقداً بعشرين إلى أجل فجعل العشرة ثمنا لثوب ثم 
الثوب من البائع الأول بعشرين إلى أجل» أو ل 0 
كإشراع الرمح وحفر البئر ونحو ذلك» وكالفرار من وجوب الزكاة بهبة المال أو إتلافه أو جمع 
متفرقه أو تفريق مجتمعه. وهكذا سائر الأمثلة فى تحليل الحرام» وإسقاط الواجب. ل 
في تحريم الحلال؛ كالزوجة ترضع جارية الزوج أو الضرة لتحرم عليه. أو إثبات حق لا يثبت 
نوربعي و عي ا و ا 
شرعاً إلى أحكام أخرء بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن؛ كانت الأحكام من خطاب 
التكليف» أو من خطاب الوضع. 


المسألة الحادية عشرة 


الحيل في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة'' . والدليل على ذلك ما لا 
يتحصر هن الكتاتن: والبيية: ل كد كاتا لت ند ناتك تنقيا طقف لان قد 
القطع . 


فمن الكتاب : ما وصف الله به المنافقين في قوله تعالى + و الالريات كول لوانتا لم 


بسنا جه 6م 


وَبَلبَوَوِ الآر» [البقرة : 4] إلى آخر الايات فذمهم وتوعدهم وشنع عليهم. وحقيقة أمرهم أنهم 
أظهروا كلمة الإسلام إحرازأً لدمائهم وأموالهمء لا لما قصد له في الشرع من الدخول تحت 
طاعة الله على اختيار وتصديق قلبي. وبهذا المعنى كانوا في الدرك الأسفل من النار. وقيل 
فيهم : : إنهم يخادعون الله والذين آمنوا . وقالوا عن أنفسهم: #إِنّمَا نحْنَ مُسَتَبْزِمُونَ# [البقزة: ]1١4‏ 
لأنهم تحيلوا بملابسة إلى أغراضهم الفاسدة. وقال تعالى في المرائين بأعمالهم : # كَألّذِى يُنْفِقٌ 
مَالْمٍ ركه ألنّاس. ولا دن أله والزن الآض كله كمتل. صقان ء َلَكَهِ ده [البقرة: 34؟]الآية! 


اد #وَألَدِينَ : و مَولَهُمُ رِ 2 ألتنّاس وَل م د ا بألله 0 الوم ل [النساء : : 4*] وقال: 


)0( سيأتي في الفصل التالي للمسألة الثانية عشرة أن بعض ما يصدق عليه حيلة بالمعنى المذكور يكون صحيحاً مشروعاً. 
فلذا قال: (في الجملة) . 
(؟) سيأني له حديث: (لا ترتكبوا) وهو عام. سج كنك ترجا رعا وتواالاً بحفل كان لحمو 
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رآءُونَ 00 0 ص أنه إلا ميلا [النساء: ؟4١]‏ فم وتوف" ؛ لأنه إظهار للطاعة لقصد 
ولا يتوصل بها إليه. وقال ل + إن 1115 مايالاه" 
إلى قوله : نَصْبَحَتَ ت كات 4 شود » ]7٠6 ١‏ لما احتالوا على إمساك حق المساكين بأن قصَدُوا 
الصّرام في غير وقت إتيانهه© أ عذبهم الله تعالى بإهلاك مالهم. وقال : #وَلمَد عَلِمُ لذن أعْتَّدَوأا 
مِنكُم فى ألسَبْتٍ» [البقرة: 16] الآية وأشباهها ؛ لأنهم احتالوا للاصطياد في السبت بصوررة؟! 
الاصطياد في غيره. وقال تعالى : لوَإِدًا طلم لَه هن أله 202 يعرف أو سَرَحَوهُنَ مروف 
ول مك هن عرارا ب إلى قولة : ولا َتَحِدَا عابنت الله هزوا4 [البقرة 14 رنسرت بان أله شرم على 
الرجل أن يرتجع المرأة يقصد بذلك مضارّتها ٠‏ بأن يطلقهاء ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة 
ثم يرتجعهاء ثم يطلقها حتى تشارف انقضاء العدة. وهكذا لا يرتجعها لغرض له فيها سوى 
الإضرار بهاء وقد جاء في قوله تعالى: ##وَمُولبنَ أَحنّ ردن في دَلِكَ إن اذا اقلت #تت إل قولة:. 
#الطَلَقُ عرَّتان* [البقرة: 778. 8154؟] أن الطلاق كان في أول الإسلام إلى غير عدد. فكان الرجل 
يرتجع المرأة قبل أن تنقضي عدتهاء ثم يطلقها ٠‏ ثم يرتجعها كذلك قصداً فنزلت : #الطلَىٌ 
تان # [البقرة: 174]. ونزل مع ذلك : «ثلا يِل كم أن َأَخُذُوأْ سنآ ءَاتَبسْمُوهُنَّ يما [البقرة: 79؟] 
10 تن كان رضار. ا لمراة بست تتتدى مو .وله كلا حول على يلو عدر 7" لم يضرم 
ذلك الحكم لأجله وقال تعالى: ##من بعد وَصِبَد يوصئ يا 0 . دين عير مصَصآر؛ [النساء 0 


يعني بالورثة. بأن 0 ا لكلتك أو يوصى لوارث اا لا علن همان عفن الورتةه 
رقال علي وتاكوك إقرانا و1715" أن وكزاوا 4 [التبياء» 5] ؤقؤله شعالى ار تي 


لِتَذْهَبوا سَعْضٍ مآ 0 [النساء: 14] الأية! إلى غير ذلك من الآّيات في هذا المعنى . 


وف 50 قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتفرّق ولا يفرّق بين مُجتمع 
5 0 ال فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله, اذاف + «لا : ترتكبوا م 


ارتكبت اليهودٌ والنصارى مسرن مَحَارِمَ الله ه بأذْنى الحيل» وقال”'' : ١مَنْ‏ أدخل فرساً بين 


6 التوعد في الآية الثانية أما بناء على عطف (والذين) على لفظ (الكافرين) قبله » أو على أنه مبتدأ وقوله بعد: #فساء 
قريناً©» توعد بأن الشيطان يكون قرينه في النار فيتلاعنان. 

() في آيات المنافقين المقدمتان السابقتان موجودتان ففيها قلب الأحكام من عدم عصمة دمائهم وأموالهم إلى عصمتهاء 
وفيها جعل ما قصد به الدخول تحت طاعة الله اختياراً لما قصدوا إليه من الإحراز المذكور. أما في آيات الرياء 
فتوجد مقدمة جعل الأفعال المقصود د بها في الشرع معنى وسيلة لغيره ا الل ا القت أو قلبوه؟ 

ظ تأمل . 

(*) كأنه كان في شرعهم أن من لا يحضر الجذاذ يسقط حقه. فاحتالوا بهذه الحيلة لسقوط حق المساكين . 

)5( بأن حفروا حياضاً وأشرعوا إليها الجداول فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت بالموج. فلا تقدر على الخروج لبعد 
العمق وقلة الماء فيصطادونها يوم الأحد وكانت الحيتان لا تظهر إلا يوم السبت ففي الحقيقة اصطيادها يوم 556 
في صورة أنه في يوم الأحد. . وكان ذلك في زمن داود عليه السلام. ٠‏ 

(2)5 .أي: من إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر بفعل سائغ أو غير سائغ . 

(7) أي: بناء على أنهما مفعولان لأجله. 0) تقدم. 

(4) ينظر تخريجه. (9) تقدم. 
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ترسين زقن امن "3 1ن تاتيل افينق لها ةوقال اقاتل الله اليهود حُرّمَتْ عليهم الشحوم 
فجمّلوها"” وباعوها وأكلوا أثمائّها»؛ وقال0): «اليَشِربَنٌ نان من أمتي الخمرٌ يُسَمُونها بغير 
اسمهاء يُعْرَكُ على رُؤْسهم بالمعَازِف والمُعنِياتء يَخسكُ”” الله بهم الأرض ويّجعل منهم 
اعرذ كوا لتهاة بوك وبروي وفنا على افو “عياش ودزنوها : «ياتي على الناس زمانٌ يُستحل فيه 
غود أناء نكيب أقياء: يستغلوق الخمن باسعاء يسمرتها ها والتحت بالهدية» والفتل 
بالرهبة» والزنى بالنكاح؛ والربا بالبيع»""':وقال: إذا ضنَّ الناسُ بالدينارٍ والدّرهم' و كوا 
بالعنة نوا نوا أذنات البقر» وتركوا الجهادٌ في سبيل الله تر الله بهم بلاءً فلا يرفعه حتى 
يرَاجعوا دينّهم" لووقا ل اند امال والمجلر الك لاض م 
والمُرتشي)”' ''2 ونهى عن هدية المديان فقال: (إِذَا أقرضّ أحديم قرضاً فأهدّى إليه أو حمله 
على الدابة» فلا يركبها وله يقني :لك انا كرون شر ناويك نر ولك" رونا مالفال لا 


0 .إى: فهو عالم بأن الرهان على مسابقة ومع ذلك يدخل في صورة أن الأمر محتمل كما هو الشأن في عمل 


(0) تقدم. 0 ظ 

() أذابوها فصارت في صورة غير صورة الشحمء ولم يأكلوها هي بل أخذوا أثمانها فانتفعوا بها. 

(4) رواه ابن ماجه.وابن حبان والطبراني في «الكبير» والبيهقي وإسناده حسن 

(0) انظره مع ما تقرر من أمن أمته كك من المسخ والخسف ويكفي أنه موقوف. ا 
الاستئلاس وضمه إلى القوي فيقوى. وقد ورد في «المصابيح» »؛ عن أنس في شأن البصرة «أ نه يكون بها خسف 
وقذف ورجم ومسخ إلى قردة وخنازير» وقد أوصاء عل يهِ أن يكون بضواحيها لا في داخلها وأسواقها» فعليك 
باستكمال المقام. ومعروف أنهم يقولون أن الأمن فيما عدا ما بين يدي الساعة» فالتوفيق ميسور . 

(5) تقدم. 

(0) أي: بخلوا بإنفاقهما في سبيل الله وقوله: «وتبايعوا بالعينة» فسرت بأن تبيع الشيء ء بئمن لأجل ثم تشتريه نقد بكمن 
أقل» فالت المسألة إلى نقد عاجل قليل في نقد آجل كثير. ل 

(4) رواه أحمد بهذا اللفظ . (9) تقدم. 

)2٠١(‏ رواه في «الجامع الصغير» بروايتين» الأولى: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم» وعن أحمد والترمذي 
والحاكم عن أبي هريرة قال شارحه العزيزي: قال الشيخ: حديث صحيح - وقال المناوي في «شرحه للجامع 
الصغير»: رواه الطبراني في «الكبير) وا لم 0ل قال الهيئمي ورجاله ثقات وقال المنذري إسناده حسن . 
قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر وعائشة. قال ابن حجر: وعبد الرحمن بن عوف وثوبان ا ه. 
أقول: وهذه الرواية رواها صاحب «التيسير) . وقال: أخرجه أبو داود عن ابن عمرو والترمذي عنه وعن أبي 
هرير ة. قال: مصححه قال في «المنتقى) في حديث أبن عمرو. أخرجه الخمسة إلا النسائي | ه. . وقال الترمذي: 
حسن صحيح . ظ ظ 
والرواية الثانية: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يحي يدها روا لخد عن لزنن اال الجتاري 132 
الطبراني والبزار عن ثوبان قال المنذري : فيه أبو الخطاب لا يعرف. والهيثمي: فيه أبو الخطاب مجهول ١ه‏ وبه 
يعرف أن جزم السخاوي بصحة سنده مجازفة | ه. 

)١١(‏ رواه في «الجامع الصغير» بلفظ : «إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله» أو حمله على دابته فلا 
يركبها إلآ أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» عن سعيد بن منصور في «سنئه» وابن ن ماجه والبيهقي عن أنس قال 
العزيزي: وهو حديث صحيح. 


يَرِث'' وجعل هدايا الأمراء غلولاً. ونهى'' عن البيع والسلف”". وقالت عائشة”*': أبلغي 
زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يكلِ إن لم يَنْبْ. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة 
كلها دائرة على أن التحيل في قلب الأحكام ظاهراً غير جائز. 

وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين. 

ظ المسألة الثانية عشرة*) 


لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك» لأنه مقصود 
الشارع فيها كما تبين. فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال. وإن 
كان الظاهر موافقاً والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع؛ لأن الأعمال الشرعية 
ليت مقضيوةة لأ نفسها: وإنما قصد بها أمور أخر هي معانيهاء وهي المصالح التي شرعت 
لأجلها . فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات. 

فنحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب بها 
إلى الله» والرجوع إليه» وإفراده بالتعظيم والإجلال» ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة 
والانقياد؛ فإذا عمل بذلك على قصد نيل حظ من حظوظ الدنيا من دفع أو نفع» كالناطق 
بالشهادتين قاصداً لإحراز دمه وماله لا لغير ذلك» أو المصلى رثئاء الناس ليُحمد على ذلك أو 
ينال به رتبة في الدنياء فهذا العمل ليس من المشروع في شيء؛ لأن المصلحة التي شرع لأجلها 
لم تحصل» بل المقصود به ضد تلك المصلحة. 

وعلى هذا نقول في الزكاة مثلا : إن المقصود بمشروعيتها رفع رذيلة الشح ومصلحة إرفاق 
المساكين» وإحياء النفوس المعرّضة للتلف؛ فمن وهب في آخر الحول ماله هروباً”' ' من وجوب 
الزكاة عليهء ثم إذا كان في حول آخر أو قبل ذلك استوهبه» فهذا العمل تقوية لوصف الشح 
وإمداد له» ورفع لمصلحة إرفاق المساكين. فمعلوم أن صورة هذه الهبة ليست هي الهبة التي 
ندب الشرع إليها؛ لأن الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له وتوسيع عليه غنيا كان أو فقيراً. 
وجلب لمودته وموآلفته» وهذه الهبة على الضد من ذلك. ولو كانت على المشروع من التمليك 
الحقيقي لكان ذلك موافقاً لمصلحة الإرفاق والتوسعة, ورفعاً لرذيلة الشح» فلم يكن هروباً عن 
أداء الزكاة. فتأمل”'' كيف كان القصد المشروع في العمل لا يهدم قصداً شرعياًء والقصد غير 
الشرعي هادم للقصد الشرعي ! 


١ تقدم.‎ )1١( 
أموال الناس بالباطل إذ أن اقتران البيع بالسلف يجعل الثمن أقل من ثمن المثل» في مقابلة‎ 00 0 
. القرض الذي لا يكون إلا لله‎ 
تقدم. ظ (15) تقدم.‎ )9( 
تفصيل واف لما أجمل في المسألة قبلها. (5) سيأتي له بلفظ (هرباً) وهو الصحيح لغة.‎ )5( 
فالهبة المشروعة لا تنافي قصد الشارع من الزكاة؛ وهو رفع الشحء» والإرفاق بالناس» والإحسان إليهم. أما الهبة‎ 0,0 
الصورية كالصورة التي فرضها فإنها تنافي قصد الشارع في رفع الشح عن النفوس والإحسان إلى عباده.‎ 


ومثله أن الفدية شرعت للزوجة هربا من أن لا يقيما حدود الله في زوجيتهما ٠‏ فأبيح للمرأة 
أن تشتري عصمتها من الزوج عن طيب نفس منهاء خوفاً من الوقوع في المحظور . فهذه بذلت 
مالها طلبأ لصلاح الحال بينها وبين زوجهاء وهو هو التسريح بإحسان» وهو مقصد شرعي مطابق 
للمصلحة. لآ قاد تشهنا ل ول نال ؛ فإذا أضرٌ بها لتفتدي منه فقد عمل هو بغير المشروع حين 
افر ها لكين مراحي» مع القد رة”' على الوصول إلى الفراق من غير إضرار» فلم يكن التسريح 
إذا طلبته بالفداء تسريحاً بإحسانء ولا خوفا من أن لا يقيما حدود الله؛ لأنه فداء مضطر وإن 
كان جائزاً لها من جهة الاضطرار والخروج من الإضرارء وصار غير جائز له إذ وضع على غير 
المشروع . 
ظ وكذلك نقول: ا ل ل ا 
جزئية فى كل مسألة على الخصوص . أما الجزئية فما يعرب عنها كل دليل لحكم في خاصته . 
وأما الكلية فهي أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته 
وأقواله واعتقاداته» فلا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل بهواهاء حتى يرتاض بلجام الشرع. وقد مر 
بيان هذا فيما تقدم. . فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رُتخص"' المذاهب» وكل 
قول وافق فيها هواهء فقد خلع ربقة التقوى. وتمادى في متابعة الهوى. ونقض ما أبرمه 
الشارع”" وأخر ما قدمه. وأمثال ذلك كثيرة. 


فصل 

فإذا ثبت لهذا فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها والنهي عنها ما هدم أصلاً قزوفا وناففن 
سراح ور . فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلاً شرعياًء ولا تناقض مصلحة شهد الشرع 
باعتبارهاء فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة. ومرجع الأمر فيها إلى أنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها: لا خلاف في بطلانه؛ كحيل المنافقين والمرائين 

والثاني: لا خلاف في جوازه؛ ا الاي الل يها فى 
إحراز الدم بالقصد الأول من غير اعتقاد لمقتضاهاء كنسبة”*' التحيل بكلمة الإسلام في إحراز 
الدم بالقصد الأول كذلك؛ إلا أن هذا مأذون فيه لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق» 
لا في الدنيا ولا في الآخرة بخلاف الأول فإنه غير مأذون فيه» لكونه مفسلة ا 
بإطلاق. والمصالح والمفاسد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمقاسد الدذنيوية 
باتفاق؛ إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة. فمعلوم أن ما يخل بمصالح 


)١(‏ لأن ذلك في يده دائما. 

(؟) في موضوعنا هي الحيل في تلك المذاهب. 

() أي: ولم يكن داخلاً مع سائر المكلفين تحت القانون العام المعين في هذا التكليف . 

(4) أي: في أن كلاً منهما نطق بكلمة من غير اعتقاد لمعناها توصلا إلى غرض دنيوي . 

)0( لما تقدم أنه استهزاء ومخادعة لله ولرسوله. لا دنيوية؛ لأن في ذلك مصلحة المنافق الدنيوية من إحراز دمه وماله . 
لكنها إذ عارضت المصلحة الأخروية أهملت وكانت باطلة. 


هع القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


الآخرة غير موافق لمقصود الشارع فكان باطلا . ومن هنا جاء في ذم النفاق وأهله ما جاء. < 
وهكذا نات ما يجري مجراهء وكلا القسمين بالغ مبلغ القطع . 

وأما الثالث : فهو محل الإشكال والغموضء وفيه اضطربت أنظار النظار» من جهة أنه لن 
يتبين فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو الثاني» ولا تبين فيه للشارع مقصد يتفق 
على أنه مقصود لهء ولا ظهر أنه على خلاف المصلحة التى وضعت لها الشريعة بحسب المسألة 
المفروضة فيه. فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعاً فيه» شهادة من المتنازعين بأنه غير 
مخالف للمصلحة فالتحيل جائزء أو مخالف فالتحيل ممنوع. ولا يصح أن يقال: إن من أجاز 
التحيل في بعض المسائل مقر بأنه خالف في ذلك قصد الشارع. بل إنما أجازه بناء على تحري 
قصده وأن مسألته لاحقة بقسم التحيل الجائز الذي علم قصد الشارع إليه؛ لأن مصادمة الشارع 
ا 0 المسلمين» فضلاً عن أئمة الهدى وعلماء الدين» نفعنا 
الله بهمء كما أن المانع؛ إنما منع بناء على أن ذلك مخالف لقصد الشارع ولِما وضع في 
الأحكام من المصالح . ولا بد من بيان هذه الجملة ببعض الأمثلة لتظهر صحتها . وبالله التوفيق. 

فمن ذلك تكائة لمعلل أفإنه محيل تحيل إلى رجوع الزوجة إلى مطلقها الأول» بحيلة * توافق في 
الظاهر قول الله تبارك وتعالى : لبن لها لا يل لم ا بن عق تكح ذا غ4 [البقرة : 77] فقد 
نكحت المرأة هذا المحلل» فكان رجوعها إلى الأول بعد تطليق الثاني موافقاً . ونصوص الشارع 
مفهمة لمقاصده. بل هي أول ما يتلقى منهم فهم المقاصد الشرعية؛ وقوله عليه الصلاة 
ظ والسلام : رلك حتى تذوقِي عُسَيْلَته ويذوقٌ عُسَيْلتك17) ظاهر أن المقصود في النكاح الثاني ذوق 
العسيلة» وقد حصل في المحلل . . ولو كان قصد التحليل معتبراً فى فساد هذا النكاح لبيّنه عليه 
الصلاة والسلام» ولأن كونه حيلة لا يمنعه» وإلا لزم ذلك في كل حيلة؛ كالنطق بكلمة الكفر 
للوكراه؛ وسائر ما يدخل تحت القسم الجائز باتفاق. فإذا ثبت هذا وكان موافقاً للمنقول دل 
على صحة موافقته لقصد الشارع . 

وكذلك إذا اعتبرت جهة المصلحة. ٠‏ فمصلحة هذا النكاح ظاهرة؛ لأنه قد قصد فيه 
الإصلاح بين الزوجين» إذا كان تسببأ في التآلف بينهما على وجه صحيح ؛ ولآن التكاح لا يلزم 
فيه القصد إلى البقاء المؤبد» لأن هذا هو التضييق الذي تأباه الشريعة» ولأجله شرع الطلاق» 
وهو كنكاح النصارى؛ وقد أجاز العلماء النكاح بقصد حل اليمين» من غير قصد إلى الرغبة في 
بقاء عصمة المنكوحة» وأجازوا نكاح المسافر في بلدة لا قصد له إلا قضاء الوطر زمان الإقامة 
بهاء إلى غير ذلك . 

نا : لا يلزم إذا شرعت القاعدة الكلية لمصلحة أن توجد المصلحة في كل فرد من 
أفرادها عيناًء حسبما تقدم؛ كما في نكاح حل اليمين؛ ٠‏ والقائل: إن تزوجت فلانة فهي طالق» 
على رأي مالك فيهماء وفي نكاح المسافرء وغير ذلك . 

هذا تقرير بعض ما يستدل به من قال بجواز الاحتيال هنا. وأما 555 


00( رواه في «منتقى الأخبار» عن الجماعة جج لا ). 


فأظهرء فلا نطول بذكره. وأقرب تقرير فيه ما ذكره عبد الوهاب في «شرح الرسالة»» فإليك 
النظن قي 

ومن ذلك : مسائل بيوع الأجال؛ فإن فيها التحيل إلى بيع درهم نقداً بدرهمين ب إل اح 
لكن بعقدين كل واحد منهما مقصود في نفسه؛ وان كان الأرك تريعة فالعا شير ان لأن 
الشارع إذا كان قد أباح لنا الانتفاع بجلب المصالح ودرء المفاسد على وجوه مخصوصة فتحرّي 
المكلف تلك الوجوه غير قادح. وإلا كان قادحاً في جميع الوجوه المشروعة :.. وإذا فرضن أن 
العقد الأول ليس بمقصود العاقد وإنما مقصوهه الثاني . فالأول إذاً منزل منزلة الوسائل» 
والوسائل مقصودة شرعاً من حيث هي وسائلء وهذا منهاء فإن جازت الوسائل من حيث هي 
يائل تليجت ينا تحن يده رره ممق لكو انه للحمه الرسائل عل الإطالا ف لكنها لبيك على 
الإطلاق ممنوعة إلا بدليل» فكذلك هنا لا يمنع إلا بدليل. - 

بل هنا ما يدل على صحة التوسل في مسألتنا وصحة قصد الشارع إليه؛ في قوله عليه 
الصلاة والسلام'؟ : «بع الجمع بالدراهم, ثم ابتّع بالدراهم 000 فالقصد ببيع الجمع 
بالدراهم» التوسل إلى حصول الجنيب بالجمع؛ لكن على وجه مباح. ولا فرق في القصد بين 
حصول ذلك مع عاقد واحد وعاقدين» إذ لم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام. 

لدي و وعم بكو الو و ا ا وي ا 

م: «منها»: ما يسَدُّ باتفاق؛ كسبٌ الأصنام مع العلم بأنه مؤدٍ إلى سب الله تعالى» وكسّبٌ 
مرو كان ذا إلى يه أبوق الستابن فإنه عد في الحديث خا الات لأبوي 
نفسه» وحفر الأبار في طرق المسلمين مع العلم بوقوعهم فيهاء وإلقاء السم في الأطعمة 
والأرية التي يعلم تناول المسلمين لها . «ومثها): عاالة سيد باتفاق > كنا إذا اي الاننان أن 

يشتري بطعامه أفضل منه أو أدنى من جنسه» فيتحيل ببيع متاعه ليتوصل بالثمن إلى مقصوده. بل 
ا فإن مقصودها الذي أبيحت له إنما يرجع إلى التحيل في بذل دراهم في السلعة 
ليأخذ أكثر منها منها. «ومنها): ما هو مختلف فيه. ومسألتنا من هذا القسم فلم نخرج عن حكمه 
بعذء والمنازعة باقية فيه. 


هذه جملة هما يمكن أن يقال فى الاستدلال على ججواز التحيل فى المسألة ::وأولة الجهة 


الأخرى مقررة واضحة شهيرة فطالعها في مواضعها”' . وإنما قضلهنا هذا التقرين الخريت” : 
لقلة الاطلاع عليه من كتب أهله» إذ كتب الحنفية كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب» وكذلك 


. روه في «منتقى الأخبار» عن البخاري» قال شارحه الشوكاني : وأخرجه أيضاً مسلم‎ )١( 

(؟) الجمع الخلط من التمر. والجنيب نوع جيد من التمر. والحديث مشهور في باب الرنا في «البخاري) وامسلم) 
و«الموطأ؛ وغيرها. 

(0) أي: المانع . 

(4) في كتاب «أعلام الموقعين» بسط عظيم في هذا الموضع. 

(64) لعل الأصل (للغريب) يعني في مقابلة الشهير الذي للمانعين. 


ه56 القسم الثالث/ كتاب المقاصد 


كتب الشافعية وغيرهم من أهل المذاهب». ومع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب 
الظالية تقوو بو إنكارا لمذهب غير مذهبه؛ من غير اطلاع على مأخذه. فيورث ذلك حزازة في 
الاعتقاد في الأئمة» الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين. واضطلاعهم بمقاصد 
الشارع وفهم أغراضه. وقد وجد هذا كثيراً . ولنكتف بهذين المثالين». ٠»‏ فهما من أشهر المسائل ' 
في باب الحيل» ويقاس على النظر فيهما النظر فيما سواهما. 
فصل 

هذا القسم يشتمل على مسائل كثيرة جداً . وقد مر منها فيما تقدم تفريعاً على المسائل 
المقررة كثيرء وسيأتي منه مسائل أخر تفريعاً أيضاً. ولكن لا بد من خاتمة تكر على كتاب 
المقاصد بالبيان» وتعرف بتمام المقصود فيه بحول الله. 

فإن للقائل أن يقول: إن ما تقدم من المسائل في هذا الكتاب مبني على المعرفة بمقصود 
الشارع؛ فبماذا يعرف ما هو مقصود له مما ليس بمقصود له؟ والجواب أن النظر ههنا ينقسم 
بحسب التقسيم العقلي ثلاثة أقسام . 

أحدها: أن يقال: : إن مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا ما يعرفئا به ولبسن. ذلك إلا 
بالتصريح الكلامي» مجردا"'' عن تتبع المعاني التي يقتضيها الاستقراء ولا تقتضيها الألفاظ 
بواضغنها اللغوي» إما مع القول بأن التكاليف لم يراع فيها مصالح العباد على حال؛ وإما مع 
القول بمنع وجوب مراعاة المصالح» وإن وقعت في بعض"' فوجهها غير معروف لنا على 
التمام؛ أو غير معروف ألبتة؛ ويبالّغ في هذا حتى يُمنع القول بالقياس. ويؤكده ما جاء في ذم 
الراى والقيامن: وحاصل هذا الوجه الحمل على الظاهر مطلقاًء وهو رأي «الظاهرية» الذين 
يحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص . ولعله يشار إليه في كتاب القياس 
إن شاء الله فإن القول به بإطلاق أخذ في طرفي تَشْهِدٌ الشريعة بأنه ليس على إطلاقه كما قالوا. 

والثاني: في الطرف الآخر من هذاء إلا أنه ضربان: الأول: دعوى أن مقصد الشارع 
ليس في هذه الظواهر ولا ما يفهم منهاء وإنما المقصود أمر آخر وراءه. ويطرد هذا في جميع 
الشريعة؛ حتى لا يبقى في ظاهرها متمسك يمكن أن يلتمس منه معرفة مقاصد الشارع . 0 
زاف كل قاصد لإبطال الشريعة. وهم «الباطنية» فإنهم لما قالوا بالإمام المعصوم لم يمكنهم ذلك 
إلا بالقدح في النصوص والظواهر الشرعية لكي يفتقر إليه على زعمهم. ومآل هذا الرأي إلى 
الكفر والعياذ بالله. والأولى أن لا يلتفت إلى قول هؤلاء» فلننزل عنه إلى قسم آخر بقرب من 


)١(‏ فالمعاني والحكم والأستراز والمصالح التي تؤخذ من استقراء مصادر الشريعة ما لم تدل عليها الألفاظ بوضعها 
اللغوي لا يعول عليها في هذا النظرء ولا تعتبر من مقاصد الشارع . 

(؟) أي: فالمصالح غير مطردة ولا ملتزمة ولا معروف سرها. فالنسل مثلاً في التكاح ما وجه كونه مقصوداً للشارع؟ 
وهكذا. وقوله: 7 منع القول بالقياس مبني على هذا بناء ظاهراء سواء 
ا ع ار ا ا لأئة لكات القياض 
على كلا القولين فقوله: (ويبالغ) أي: يؤكد صحة ما يقول فيلزم عليه عدم القول بالقياس» ويلتزم هذا اللازم . 


القسم الثالك/ كتاب المقاصد هه 


موازنة الأول» وهو «الضرب الثاني» بأن يقال: إن مقصود الشارع الالتفات إلى معاني 
الألفاظ”'؟ ء بحيث لا تعقير الظواهر والنضوصضن إلا بها على الاطلاق». فإن خالت التص المعنى 
النظري ارح وقدم المعنى النظري. وهو إما بناء على وجوب مراعاة المصالح على الإطلاق» 
أو على عدم الوجوب لكن مع تحكيم المعنى جدا حتى تكون الألفاظ الشرعية تابعة للمعاني 
النظرية. وهو رأى «المتعمقين في القياس») المقدمين له على النصوص . وهذا في طرف آخر من 
القسم الأول. 

والغالك: أن يقال باعفان الأمزريق جميعا .على وخة لاايخل فيه المعتى بالتض» ولا 
بالعكس؛ لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض. وهو الذي أمّه أكثر 
«العلماء الراسخين»» فعليه الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع. فنقول - وبالله 
التوفيق ‏ إنه يعرف من جهات : 

إحداها: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي؛ فإن الأمر معلوم أنه إنما كان أمراً 
لاقتضائه الفعل» فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع . وكذلك النهي معلوم أنه 
مقتض لنفي الفعل أو الكف عنه». فعدم وقوعه مقصود لهء وإيقاعه وتخالقت لنتصيودة:: كما أن 
عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصوده. فهذا وجه ظاهر عام» لمن اعتبر مجرد الأمر والنهي من 
غير نظر إلى علة» ولمن اعتبر العلل والمصالح وهو الأصل الشرعي 

وإنما قيد بالابتدائي تحرزاً نالا اناي للق لع يي كقوله تعالى : ##نَأسَعوا 

ِل دي أله ودَروا البيم» , [الجمعة: 4] فإن النهي عن البيع ليس نهياً مبتدأء 0 
بالسعي, نيوافو الح المقضووة بالفعاد لكات فالبيع ليس منهياً عنه بالقصد الأول. كما نهى 

عن الونا:والرئ مثلاً حل اتدل بورد للحتي لقو اتفال بمو وب جا اق التي لم ل 
الشارع من مجردة نظر واختلاف»: متشؤة”* من أصل المسألة المترجمة «بالصلاة في الدار 
المغصوية»). 

وإنما قيد بالتصريحي تحرزاً من الأمر أو النهي الضمني الذي ليس بمصرح به؛ كالنهي عن 

أضداد المأمور به الذي تضمنه الأمرء. والأمر الذي تضمنه النهى عن الشيء» فإن النهي والآمر 
ههنا إن قيل بهما فهما بالقصد الثاني لا بالقصد الأول؛ إذ:مجراقما عدن القانا «هها ميخرى 
التأكيد للأمر أو النهى المصرح به . فأما إن قيل بالنفي' ' فالأمر أوضح في عدم القصد. وكذلك 
الاعويينا لا يك العاجور إلا به المذكور في مسألة اما لا يتم الواجب إلا به» فدلالة الأمر 


(1) لعل الأصل: (إلى المعاني النظرية) ليتسق الكلام مع ما يليه» وليكون هذا مقابلاً للنظر الأول. أما على هذه النسخة 

ا فإنه لا يوافق ما بعذه. ولأ يكرن متابلة للأول: 

4٠‏ فأصل البيع مباح» ولكنه اقترن به وصف باعتبار الزمان» وهو أنه يكون معطلا عن السعي إلى الجمعة الذي هو 
واجب» وهو وصف منفك فيأتي فيه الخلاف . 0 

)6 كما هو رأي الإمام والغزالي» وهو المختارء يقولون ليس الأمر بالشيء هو النهي عن ضده ولا يتضمنه عقلا. 
والأول رأي القاضي ومن تابعه. 


والنهي في هذا على مقصود الشارع متنازع فيه» فليس داخلاً فيما نحن فيه. ولذلك قيد الأمر 
والنهي بالتصريحي . 

والثانية : اعتبار علل الأمر والنهيء ولماذا أمر بهذا الفعل؟ ولماذا نهى عن هذا الآخر؟ 
والعلة إما أن تكون معلومة أو لا. فإن كانت معلومة اتبعت» فحيث وجدت وجد مقتضى الأمر 
والنهي من القصد أو عدمه؛ كالنكاح لمصلحة التناسل». والبيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه. 
والحدود لمصلحة الازدجار. وتعرف العلة هنا بمسالكها المعلومة في أصول الفقهء فإذا تعينت 
علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل قن النعل أن مويه رم النسي ان علي وا 
كانت غير معلومة فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا وكذاء إلا أن التوقف 
هنا له وجهان من النظر: ظ 

أحدهما : أن لا نتعدى المنصوص عليه في ذلك الحكم المعين أو السبب المعين: لأن 
التعدي مع الجهل بالعلة تحكم من غير دليل» وضلال على غير سبيل. ولا يصح الحكم على 
زيد بما وضع حكماً على عمرو ونحن لا نعلم أن الشارع قصد الحكم , نه على زيد أو.لأ: لآنا 
إذا لم نعلم ذلك أمكن أن لا يكون حكماً عليه فنكون قد أقدمنا على مخالفة الشارع. فالتوقف 
هنا لعدم الدليل . 

والثاني : أن الأصل في الأحكام الموضوعة شرعاً أن لا يتعدى بها محالها حتى يعرف 
قصد الشارع لذلك التعدي؛ لأن عدم نصبه دليلا على التعدي دليل على عدم التعدي» إذ لو كان 
عند الشارع متعدياً لنصب عليه دليلاً: ووضع له مسلكاً ؛ ومسالك العلة معروفة. وقد خبر بها 
محل الحكم فلم توجد له علة يشهد لها مسلك من المسالك» فصح أن التعدي لغير المنصوص 
عليه غير مقصود للشارع . 

فهذان مسلكان كلاهما متجه في الموضع». إلا أن «الأول» بة يقتضي التوقف من غير جزم 
بأن التعدي المفروض غير مراد. ويقتضي هذا ال اي 
مخلصاًء إذ يمكن أن يكون مقصودً الشارع. ويمكن أن لا يكون مقصوداً له . والثاني : يقتضي 
جزم القضية بأنه غير مراد» فينبني عليه نفي التعدي من غير توقف. ويحكم به علماً أو ظناً بأنه 
غير مقصود له؛ إذ ذلو كان مقصوداً لنصب عليه دليلاً . ولمًا لم نجد ذلك دل على أنه غير 
مقصودء فإن أتى ما يوضح خلاف المعتقد رجع إليه» كالمجتهد يجزم القضية في الحكم ثم 
يطلع بعد على دليل ينسخ جزمه إلى خلافه . 

فإن قيل : فهما مسلكان متعارضان ؛ لأن أحدهما يقتضي التوقف, والآخر: لا يقتضيه. 
وهما في النظر سواء' ]عيبي قوفي اناميا فلا يبقى إلا التوقف وحدهء فكيف 
حي نيا ؟ 


)1١(‏ أي: في الأحكام الوضعية. وما قبله في الأحكام التكليفية» كما يرشد إليه تمثيله للقسمين» وما يأتي بعد أيضاً. 


إفه أي : : وحينئظٍ فلا يبنى عليهما حكم» ولا يكون لها ثمرة: لأنهما متعارضان مع التساوي» فلا يتأنى ترجيح» 
فيسقطان. فكيف يتأتى الانتفاع بهما والعمل بمقتضاهما؟ . 
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فالحواب: أنهما «قد ل ل 0 لآأنهما 
كدليلين لم يترجح أحدهما على الآخرء فيتفرع الحكم عند المجتهد على مسألة تعارض 
الدليلين. «وقد لا يتعارضان» بحسب مجتهدين أو مجتهد واحد في وقتين أو مسألتين» فيقوى 
عنده مسلك التوقف في مسألة» ومسلك النفي في مسألة أخرى» فلا تعارض على الإطلاق. 

وأيضاً : فقد علمنا من مقصد الشارع التفرقة بين العبادات والعادات» وأنه غلب في باب 
العبادات جهة التعبد» وفى باب العادات جهة الالتفات إلى المعانى» والعكس فى البابين قليل . 
ولذلك لم يلتفت مالك في إزالة الأنجاس ورفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط الماء 
المطلق» وفي رفع الأحداث النية وإن حصلت النظافة دون ذلك؛ وامتئع من إقامة غير التكبير 
والتسليم مقامهماء ومُئع من إخراج القيم في الزكاة. واقتصر على مجرد العدد في الكفارات» 
إلى غير ذلك من المسائل التي تقتضي الاقتصار على عين المنصوص عليه أو ما ماثله. وغَلَّبِ 
في باب العادات المعنى» فقال فيها بقاعدة المصالح المرسلة واللاستحسان الذي قال فيه إنه ‏ 
تسعة أعشار العلمء إلى ما يتبع ذلك. وقد مر''' الكلام في هذا والدليل عليه. وإذا ثبت هذا 
فمسلك النفي متمكن في العبادات» ومسلك التوقف متمكن في العادات . 

وقد يمكن أن تراعى المعاني في باب العبادات» وقد ظهر منه شيء فيجري الباقي عليه 
وهين كاريقة 9 اللحنفنة) جر لقع اعدف اتن إلا ذا عو يوق اللي مقة قو امتكرف لاف عليدة 
وفىطريقة #الظاهرية» ولكاق العددة ما "تلوب وقاغةة النقى الأصلن :و الاستصحات راجعة إلن 
هذه القاعدة. ظ 
والجهة الثالثة: أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد 


ليف 5 


تأبعة . 


مثال ذلك: النكاح؛ فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول» ويليه طلب السكن» 
والازدواج» والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية» من الاستمتاع بالحلال» والنظر إلى ما 
خلق الله من المحاسن في النساء»ء والتجمل بمال المرأة» أو قيامها عليه وعلى أولاده منها أو 
من غيرها أو إخوته» والتحفظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين» والازدياد 
من الشكر بمزيد النعم من الله على العبد» وما أشبه ذلك. فجميع هذا مقصود للشارع من شرع 
النكاح ؛ فمنه منصوص عليه أو مشار إليه» ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرىء من ذلك 
المنصوص . وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مثبت للمقصد الأصلي» ومقو 
لحكمته, ومستدع لطلبه وإدامته» ومستجلب لتوالي التراحم والتواصل والتعاطف». الذى عضر 
به مقصد الشارع الأصلي من التناسل . فاستدللنا بذلك” على أن كل ما لم ينص عليه مما شأنه 


. فى المسألة الثامنة عشرة: (الأصل فى العبادات التعبد» وفي العادات الالتفات إلى المعاني)‎ )١( 


زه وهو مسلك المناسبة التي تتلقاها العقول السليمة بالتسليم. ويبقى النظر في عد هذا جهة ثالثة مستقلة عن الجهة 
الثانية التي قال فيها: (وتعرف المناسبة هنا بمسالك العلة المعلومة) ومعلوم أن دها المناسية : بن تاد 
المناسبة كما قلنا احتيج إلى بيان سبب جعل هذا جهة ثالثة . 


ذلك مقصود للشارع أيضاً ؛ كما روي من فعل عمر بن الخطاب في نكاح ا 
أبي طالب؛ طلباً لشرف النسب؛ ومواصلة أرفع البيوتات» وما أشبه ذلك. فلا شك أن النكاح 
لمثل هذه المقاصد سائغ. وأن قصد التسيب له حسن . 

وعند ذلك يتبين أن نواقض هذه الأمور مضادة لمقاصد الشارع بإطلاق» من حيث كان 
مآلها إلى ضد المواصلة» والسكن والموافقة فقة؛ كما إذا أنكحها ليحلها لمن طلقها ثلاثاً» فإنه عند 
القائل بمنعه مضاد لقصد المواصلة التي جعلها الشارع مستدامة إلى انقطاع الحياة من غير شرط ؛ 
ون ا عد وكذلك نكاح المتعة وكل نكاح على هذا السبيل . . وهو 
أشد في ظهور محافظة الشارع'' ' على دوا م المواصلة.» حيث نهى عما لم يكن فيه ذلك. 

وهكذا العبادات؛ فإن المقصد الأصلى فيها التوجه إلى الواحد المعبود وإفراده بالقصد 
إليه على كل خال» ويتبع ذلك قضد التعبد لنيل الدرجات فى الآخرة) أو ليكون من أولياء الل 
عالق وما أشبه ذلك» فإن هذه التوابع مؤكدة للمقصود الأول وباعثة عليه ومقتضيه للدوام فيه 
ابيز | وجورا . حا اها كان العم إلى الحاو تمي درام المتبوع ولا تأكيده؛ كالتعبد 
بقصد حفظ المال والدم» أو لينال من أوساخ الناس أو من تعظيمهم؛ كفعل المنافقين 
والمرائين» فإن القصد إلى هذه الأمور ليس بمؤكد ولا باعث على الدوام» بل هو مقو للترك 
ومكسل عن الفعل» ولذلك لا يدوم عليه صاحبه إلا ريثما يترصد يه مطلوبّه» فإن بعد عليه تركه؛ 
قال الله تعالى : #وين اناس من يعبد أَلَّهَ عل حَرب*» [الحج: ]1١‏ الآية! 

لها المتصد ياد عمد لحارم إد فصن العمل لا عله راتفا حاصلا 
بالتبعية '' من غير قصد؛ فإن الناكح على المقصد المؤكّد لبقاء النكاح قد يحصل له الفراق 
فيستوي مع الناكح للمتعة والتحليل. والمتعبد لله على القصد المؤكّد يحصل له حفظ الدم 
والمال ونيل المراتب والتعظيم» فيستوي مع المتعبد للرياء والسمعة. ولكن الفرق بينهما ظاهر 
من جهة أن قاصد التابع المؤكّد حر بالدوام» وقاصد التابع غير المؤكّد حر بالانقطاع. 

فإن قيل: هذه المضادة هل تعتبر من حيث تقتضي المخالفة عيناً؟ أم يكتفى فيها بكونها لا 
تقتضي الموافقة؟ وبيان ذلك أن نكاح المتعة يقتضي المقاطعة عيئاً فلا يصح؛ لأن مخالفته لقصد 
الشارع عينية. ونكاح القاصد لمضارة الزوجة أو لأخذ مالها أو ليوقع بها وما أشبه ذلك مما 
لا يقتنضي مواصلة ولكنه مع ذلك لا يقتضي عين المقاطعة ‏ مخالفٌ لقصد الشارع في شرع 
النكاح. ولكنه لا يقتضي المخالفة عيناً؛ إذ لا يلزم من قصد مضارة الزوجة وقوعهاء ول من 
وقوع المضارة وقوع الطلاق ضربة لازب» لجواز الصلح. ساسم أو زوال ذلك 
الخاطر السببي . وإن كان القصد الأول مقتضياً فليس اقتضاؤه عينيا 


0 لعل الأصل: (في مضادة قصد الشارع) أي: أن نكاح المعة الذي كتوق ال امك متتمزمنة تين جنا ان 
الخال وقر ني يفاد المراضلة الذي وكافطا :ليها الشارع | لأن التحليل لم يدخلا فيه على مدة» وقد لا يفارقها. 
نعم إِن المعنيين متلازمان. فمتى كان نكاح المتعة أشد مضادة لقصد الشارع لورود النهي عنه كان لت 
ا دوام المواصلة . 
(0) أي: قد يحصل بالتبعية . 
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فالجوات : أن اقتضاء المخالفة العيئية لا شك فى امتناغها وبطلآن مقتضاها مطلقاء فى 
العبادات والعادات معاء فلا يصح أن يتعبد لله بما يظهر أنه غير مشروع في المقاصد وإن أمكن 
كونه مشروعا في نفس الأمر؛ وكذلك لا يصح له أن يتزوج بذلك القصد. وأما ما لا يقتضي 
المخالفة عيناً كالنكاح بقصد المضارة» وكنكاح التحليل عند من يصححه. فإن هنا وجهين من 
النظر؛ فإن القصد وإن كان غير موافق لم يظهر فيه عين المخالفة. فمن ترجح عنده جانب عدم 
الموافقة منع. ومن ترجح عنده جانب عدم : تعين المخالفة لم يمنع. ويظهر هذا فى مثال نكاح 
المضارة؛ فإنه من باب التعاون بالنكاح الجائز في نفسه على الإثم والممنوع . فالنكاح منمرد 
بالحكم في نفسهء وهل في البقاء أو الفرقة ممكن, إلا أن المضارة مظنة للتفرق. فمن اعتبر هذا 
المقدار منع. ومن لم يعتبره أجاز . 

فصل 

وهذا البحث مبني على أن للشارع مقاصد تابعة في العبادات والعادات معاً. أما في 
العادات فهو ظاهر»ء وقد مر منه أمثلة. وأما فى العبادات فقد ثبت فيها . 

فالصلاة مثلاً أصل مشروعيتها الخضوع لله سبحانه» بإخلاص 0 إليه» والانتصاب 
على قدم الذلة والصغار بين يديه» وتذكير النفس بالذكر له قال تعالى : #وأقي أصَّلرءَ إزركرى 4# 
[طه: ]١5‏ وقال: #إركت ألصّحازة تَنْغى عر آلف فَحصك والشكر ولذكر اله 3006 40 [العنكبوت: 45] 
وف الخديفة إن المُصلى بناج ا 


900 «أرخنا م 1 ا 4 جلث ره عيني في الصلاة 3 ات 
الروقةنها ؛ قال هتقان 0 7 العا ار ذا لا ملك رنْهًا تعن رفك 4 [طه: 17] 
وفي الع "لتر قدا المعنى . وإنجاح الحاجات» كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة. 
وطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار» وهي الفائدة العامة اكالم وكون المصلي في خفارة 
الله ؟ 0 : من صلى الصبح لم يَزل في ذمّة اله" ونيل أشرف المنازل» قال تعالى : 
وين أَلّل فَتَهَجَّد يه- اله لك عمى أن يِبِعَتَكَ ريّكَ مقَامًا موا 49 [الإسراء: 74] فأعطى بقيام 
الليل المقام المحمود. 

وفي الصيام سد مسالك الشيطان» والدخول من باب الريان» والاستعانة على التحصن في 


العزبة؛ في الحديث: لمن استطاع منكم الباءَة كرو دك قال: ومّن لم يستطع فعليه بالصّوم 


. هذاهو المقصود هنا للدلالة على أصل المشروعية . بدليل جعله النهي عن الفحشاء من التوابع‎ )٠١( 
.)7" (؟) جملة من حديث رواه أحمد بإسناد صحيح «نيل الأوطار» (ج‎ 

(9) تقدم. (5) تقدم. 

(719 .فداني ترما : 

(57) رواه في «الترغيب والترهيب) عن مسلم: امن صلى الصبح فهو في ذمة الله الخ؟. 


بيطا وقال: «الصيام م تال «ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
التاق" 

وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي العامة» وفوائد دنيوية. وهي كلها تابعة 
للفائدة الأصلية» وهي الانقياد والخضوع لله كما تقدمء وبعد هذا يتبع القصد الأصلي جميع ما 
ذكر من فوائدها وسواها. وهي تابعة فينظر فيها بحسب التقسيم المتقدم: فالأول وهو المؤكد 
كطلب الأجر العام أو الخاص. وضده كطلب المال والجاهء فإن هذا القسم لا يتأكد به المقصد 
الأصلي. بل هو على خلاف ذلك. والثالث كطلب قطع الشهوة بالصيام» وسائر ماتقدم من 
المقاصد التابعة في مسألة الحظوظ . وينبغي تحقيق النظر فيها. وفي الثاني المقتضى لعدم 
التأكد. وما يقتضي من ذلك ضد التأكد عينأء وما لا يقتضيه عيئا . ظ 

وأيضاً: فهنا نظر آخر يتعلق بالعبادات من حيث يطلب بها المواهب التي هي نتائج موهوبة 
من الله تعالى للعبد المطيعء وحلىَ يحليه بها. وأول ذلك الثواب في الآخرة» من الفوز بالجنة 
والدرجات العلى. ولما كان هذا المعنى ‏ إذا قصد ‏ باعثاً على العمل الذي أصل القصد به 
الخضوع لله والتواضع لعظمته» كان التعبد لله من جهته صحيحاًء لا دخل فيه ولا شوب؛ لأن 
القصد الرجوع إلى من بيده ذلك والإخلاص له. وما جاء في ذلك مما عده بعضهم طلبا للإجارة 
وصاحبه عبد سوء فقد مر الكلام عليه 

ومن ذلك: الطرف الآخر العامل لأجل أن يحمد أو يعظم أو يعطىء» فهذا عامل على 
الرياء» ولا يثبت فيه كما تقدم. وأيضاً فإن عمله على غير أصالة؛ إذ لا إخلاص فيه فهو عبث. 
وإن فرض خالصاً لله لكن قصد به حصول هذه النتيجة فليس هذا القصد بمقو للإخلاص لله» بل 
هو متروك لترك الإخلاص. ْ 

اللهم إلا أن يكون مضطراً إلى العطاءء فيسأل من الله العطاء» ويُسأل له لأجل ما أصابه 

من الضراء بسبب المنع وفقد الأسباب». يد الي ال ل 
لا إشكال في صحة هذا فإئه عمل مقتض لما شرع له العبدا و مقوٌ له. وأصله قول الله 
تعالى: #وأ أهلك يالصَّلرةٍ وَأَصَطِيرٌ طط 0 7 وروي عن النبي و : (أنه كان إذا اضطر 
أهله إلى فضل الله ورزقه أمرهم بالصلاة الج هد لا فهذه صلاة لله يستمنح بها ما عند 
الله . 

وعلى هذا المهيع جرى ابن العربي وشيخه فيمن أظهر عمله لتثبت عدالته؛ وتصح إمامته, 
ولقتدئ :به إذا كان مأموراًشرعا بذلك لتوفر شروطه فيه وعدم من يقوم ذلك المقام» فلا بأس به 


0 تقدم. (0) جزء من حديث أخرجه الستة . 

7 جزء من حديث رواه بهذا اللفظ النسائي. وأخرج في «التيسيره عن الخمسة إلا أبا داود: «إن في الجنة باباً يقال 
له: الريان لا يدخله إلا الصائمون. فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد 

(4) من الخضوع لله والانتصاب على قدم الذلة بين يديه . 

0( تقدم هذا الحديث بمعناه. 
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عندهماء لأنه قائم بما أمر به» وتلك العبادة الظاهرة لا تقدح في أصل مشروعية العبادة. 
بخلاف من يقصد”'' ثبوت العدالة عند الناس أو الإمامة أو نحو ذلك» فإنه مخوف ولا يقتضي 
ذلك العمل المداومة» لأن فيه ما في طلب الجاه والتعظيم من الخلق بالعيادة . 


وفيا قشل ف يننا الانقطاع إلى العمل لع ترمد الوح العم أو نحو ذلك» فيجري 
فيه الأمران””. ودليل الجواز قوله تعالى: ##وَأجَصَلنَا لِلمُنّقِيَ إِمَامَا4 [الفرقان: 04] وحديث 
النخلة حين قال عمر لابنه عبد الله : «لأن تكونً قلتّها أحبٌ إلى من كذا وكذا» وانظر في مسألة 
اهيدا ذارس أن «اععلدق نالف وايخة نيها رما د فلن هدي الا مزيق: 1 


ومما يشكل من هذا النمط التعبد بقصد تجريد النفس بالعمل» والاطلاع على عالم 
الأرواح» ورؤية الملائكة وخوارق العادات» ونيل الكرامات؛ والاطلاع على غرائب العلوم 
والعوالم الروحانية؛ وما أشبه ذلك. فلقائل أن يقول: إن قصد مثل هذا التعبد جائز وسائغ؛ لأن 
حاضله را- جع إلى طلب نيل درجة الولاية» وأن يكون من خواص الله ومن المصطفينَ من 
الناسر. وض لحيو لسلس متشو ل لكر الى إل . ودليل الجواز ما تقدم في الأمثلة 
قبل هذاء ولا فرق. وقد يقال: إنه خارج عن نمط ما تقدم؛ فإنه تخرص على علم الغيب» 
ويزيد بأنه جعل عبادة الله وسيلة إلى ذلك» وهو أقرب إلى الانقطاع عن العبادة؛ لأن صاحب 
هذا القصد داخل بوجه ما تحت قوله تعالى: #وين اسن من يَعبَدُ الله عل حرفٍ4 [الحج: ]١١‏ 
الآية. كذلك هذا إن وصل إلى ما طلب فرح بهء وصار هو قصلده من التعبد» فقوي في نفسه 
مقصوده وضعفت العبادة. وإن لم يصل رَمى بالعبادة» ل ل ل 
تعالى لعبادة المخلصين. وقد روي أن بعض الناس سمع بحديث : «مَنْ أخلصٌ لله أربعينٌ 
صباحاً طَلهِرتُ ينابيعٌ الحكمةٍ مِن قَلْبه على لِسَانه) '' فتعرض لذلك لينال الحكمة للم لك لد 
بابهاء فبلغت القصة بعض الفضلاءء فقال: «هذا أخلص للحكمة ولم يخلص لله» وهكذا يجري 
الحكم في سائر المعاني المذكورة ونحوها. ولا أعلم دليلاً يدل على طلب هذه الأمورء بل ثم 
ارد على باحق زللكا لز روا قي عر ساق امنا ١‏ جاو بالكل ل يولي ارك ولا 

حُضٌ على الوصول إليه وفي كتب التفسير أن رجلاً سأل النبي كيه فقال: نا ال الواذل حدق 


00 


وققا 6 التفظه تو احير الى نامير درا ثم يصير إلى حالته الأولى؟ فنزلت: يلوك عَنٍ 


)١(‏ أي: ولم يكن مأموراً شرعاً بذلك؛ بحيث فقد شرطأ من الشروط السالفة. 

فه وهما قصد أن يحمد أو يعظم أو يعطى» والقصد الذي قبله الذي لا مانع منه: وقوله: (ودليل الجواز) أي: جواز 
أخد القصدين وهو السابق: أما الثاني فلا يختلف في منعه. 

(") ذكره فى «الترغيب والترهيب» بلفظ : «من أخلص لله أربعين يوماً» وقال: ذكره رزين في كتابه عن ابن عباس» ولم 
ارك يه من الأصول التي جمعهاء ولم أقف له على إسناد صحيح ولا حسن, وإنما ذكر في كتاب الضعفاء 
#كالكامل» وغيره؛ ولكن رواه الحسن بن الحسن المروزي في «زوائده؛ في كتاب «الزهد» لعبد الله بن المبارك 
وذكرة مرسلة وكنا واه ا ا ا ا : وقد ذكره في «تذكرة 
الموضوعات» بلفظ : ما من عبد يخلص لله أربعين صباحا أ إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» وقال 
عنه: ضعيف وقال الصاغاني في رسالة «الموضوعات»: إنه موضوع . 
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لجل هل هىّ موقِيثُ لئاس وَألْحَجٌ وَلَيْسَ اليدٌ بآن كأنوًا الْميُوتَ من طهُورها» [البقرة: 0186 الآية! 
0 البيوت من ظهورها مغالا ال السؤال. لأنه تطلبٌ لما لم يؤمر 


ولا يقال: إن المعرفة بالله وبصفاته 70 آظ5 المعرفة بمصنوعاته» ومن جملتها 
العوالم الروحانية» وخوارق العادات فيها تقوية للنفس» واتساع في درجة العلم بالله تعالى . 

لأنا نقول: إنما يطلب العلم شرعاً لأجل العمل» حسبما تقدم في المقدمات؛ وما في 
عالم الشهادة كافي وفوق الكفاية, بادرات على دبك يل وأيشيا .إن كان ذلك مطلوباً على 
الجملة كما قال إبراهيم عليه السلام : رت أَرِنِ كيفٌ تحى لمر 4 [البقرة: ]55١‏ الآية فإن 
الجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها : أن طلب الخوارق بالدعاء» وطلب فتح البصيرة للعلم به''' لا نكير فيه؛ وإنما 
النظر فيمن أخذ يعبد الله ويقصد بذلك أن يرى هذه الأشياءء فالدعاء بابه مفتوح في الأمور 
الدنيوية والأخروية شرعاً ما لم يَدْعّ بمعصية. والعبادة إنما امعد ا لإلتر عل لواو حاون اليل 
لهء والخضوع بين يديه؛ فلا تحتمل الشركة. ولولا أن طلب الأجر والثواب الأخروي مؤكّد 
لإخلاص العمل لله في العبادة» لما ساغ القصد إليه بالعبادة؛ مع أن كثيراً من أرباب الأحوال 
يعزب عنهم هذا القصدء فكيف يُجعلان مثلين؟ أعنيى طلب الخوارق بالدعاء مع القصد إليها 
بالعبادة. ما أبعد ما بينهما لمن تأمل ! 

والثاني : أنه لو لم نجد ما نستدل به على ذلك كله'"* لكان لنا بعض العذر في التخطي عن 
عالم الشهادة إلى عالم الغيب» فكيف وفي عالم السواد ةبخن الع تيزو الم اجو النييية 
المأخذ. السهلة الملتمس» ما فنى الدخر وعي بأقية» لم يبلغ منها في يه والمعرفة عشر 
المعشار! ولو نظر العاقل في أقل الآيات”"'» وأذل المخلوقاتء وما أودع باريها فيها من 
الحكم والعجائب» لقضى العجب . وانتهى إلى العجز في إدراكه . وعلى ذلك نبه الله تعالى في 
كشايه أن مط قي" قفرزله :رار نظروأ فى مَلَكْوتٍ لسوت وَالارضٍ وَمَا حَلَقَّ أََّهُ ين عَْءِ * 
[الأعراف: 4]180 لأفلا ينظرون ِل ابل كيب لقت 0 9 رَِكَ ألتما كف رفحت فحت 409 [الغاشية: لاق 
4] إلى آخرها طأَْدد بَظليوَا إل لمم مق كن ا ا 1 ا من دوج 49 [ق: ]١‏ إلى 
تمام الآيات. . وعلوم أنه لم يأمرهم بالنظر قيما حجب عتهم ولم يكن لهم الاطلاج عليه عا 
إلا بخارقة. فإنه إحالة على ما يندر التوصل إليه. وإذا تأملت الآيات التى ذكر فيها الملائكة 
وعوالم الغيب لم تجدها مما أحيل على النظر فيه» ولا مأموراً بتطلب الاطلاع عليها وعلى 


-)١(‏ .أى: تالكا يتن أن للك ذلك الدعاء لا نكير فيه إنما النكير في أن يقصد هذا بالعبادة. وسيدنا إبراهيم طلب 
ذلك بالدعاء. لا بعبادة أخرى من العبادات. فليس طلب الخوارق بالدعاء كطلبها بالعبادة. 

(؟) أي: على كمالات الله» وتنزيهه. وقدرته الشاملةء إلى آخر ما أشار إليه. وبالتأمل يدرك الفرق بين الجوابين. 

فر كالنحلة والنملة والفراشة. وما يسمى بالميكروبات» وغير ذلكء» فقد ألفت المجلدات الضخمة فيما عرف لها من 
الخواص» واعترف علماؤها بأنهم لا يزالون في أوائل البحثك: 
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ذواتها وحقائقها. فهذه التفرقة كافية في أن ذلك غير مطلوب النظر فيه شرعاًء وإذا لم يكن 
مطلوباً لم ينبغ أن يطلب. 

والثالث: أن أصل هذا التطلب الخاص فلسفي؛ فإن الاعتناء بطلب تجريد النفس» 
والاطلاع على العوالم التي وراء الحسء إنما نقل عن الحكماء المتقدمين والفلاسفة المتعمقين 
في فنون البحثء من المتألهين منهم ومن غيرهم. م ا 
رياضة خاصة لم تأت بها الشريعة المحمدية» من اشتراط التغذي بالنبات» دون الحيوان أو ما 
يخرج من الحيوان» إلى غير ذلك من شروطهم التي لم تنقل في الشريعة» ولا وجد منها في 
السلف الصالح عين ولا أثرء كما أن ذكر التجريد والعوالم الروحانية» وما يتصل بذلك لم ينقل 
عن أحد منهم. . وكفى بذلك حجة في أنه غير مطلوب» كما سيأتي على أثر هذا بحول الله 
تغالى: 

والراء بع: أن طلب الاطلاع على ما غيب عنا من الروحانيات وعجائب المغيبات» كطلب 
الاطلاع على ما غيب عنا من المحسوسات النائية» كالأمصار البعيدة والبلاد القاصية والمغيبات 
تحت أطباق الثرئى؛ لأن الجميع أصناف من مصنوعات الله تعالى. . فكما لا يصح أن يقال 
بجواز التعبد لله قصد أن يطلع الأندلسي على قطر وبُغداد وخراسان» وأقصى بلاد الصّين» 
فكذلك لا ينبغي مثله في الاطلاع على ما ليس من قبيل المحسوسات. 

والخامس: أنه لو فرض كون هذا سائغاً فهو محفوف بعوارض كثيرة» وقواطع معترضة» 
تحول بين الإنسان ومقصوده»ء وإنما هي ابتلاءات يبتلي الله بها عباده لينظر كيف يعملون. فإذا 
اذك الانمان من مضاهة عضول قله الأنيافك وبين تعد ما ارين ما حي كالشعية 
العوارض أرجح. فيصير طلبها مرجوحاً . ولذلك لم يخلد إلى طلبها المحققون من الصوفية» 
ولا رضوا بأن تكون عبادتهم يداخلها أمرء حتى بالغ بعضهم فقال في طلب الثواب ما تقدم. 
وأشد العوارض طلب هذه الأشياء بالعبادة من الصلاة والصيام والذكر ونحوها مما يقتضي 
وضعها الإخلاص التام» فلا يليق به طلب الحظوظ؛ فإن طالب العلم بالروحانيات إما انتيكوق 
لأمر الله ورسوله بهاء وهذا لا يوجد. وإما لأنه أحب أن يطلع على ما لم يطلع عليه أحد من 
حشينه) أفشار كالمسافز ليرى البلاة النائية» والعجائت الفكوتة فى الا رظن لا لغير ذلك» وهذا 
بعزة ل هنا 5ن قد ومتهوة لافر انل هذا لا كرن ها مدا لجا وضعك له العادا في 
الأمن دون اعقق تعفن العركة ْ 
ظ فإن قيل : لفك دق العف الساتت عن دوع ليفط فقال: ترك المعاصي. ومن مشهور 
القواعد أن الطاعة تعين على الطاعةء. وآن الخير لأياتن إلا بالخير كما في الحديث» كما أن 
الع لاياى الآ بالشى: فهل للإنسان أن يفعل الخير ليصل به إلى الخير؟ أم لا؟ فإن قلت: «لا» 
كان على خلاف هذه القاعدة» وإن قلت: : لنعم) خالفك.ها أصلة: 

الجوافة انض هق قط أغى, :وذلك أن الأنينان قديعك أن الذي يصن قلا عن الخير 
الفلاني عمل شرهء فيترك الشر ليصل إلى ذلك الخير الذي يئاب عليه» أو يكون فعل الخير 
يوصله إلى خير آخر كذلك. فهذا عون بالطاعة على الطاعة» ولا إشكال فيه. وقد قال الله 
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تعالى: #وَاستعينوأ بلصَّيْر والصَلرر» [البقرة: 45]ء وقال: ##وَتَمَاوَنُواْ عل أليرَ وَالنَتوَى 4 [المائدة: ؟] 
الآية! ومسألة الحفظ من هذا. . وأما ما وقع الكلام فيه فحاصله طلب حظ شهواني يطليه 
بالطاعة. وما أقرب هذا أن يكون العمل فيه غير مخلص! 

فالحاصل '' لمن اعتبر أن ما كان من التوابع مقوياً ومعيناً على أصل العبادة وغير قادح في ' 
الإخلاص فهو المقصود التبعي السائغ. وما لا فلا. وأن المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية على 
ثلاثة أقسام: ْ 

احدها ]ا يتتفى: تا كيل يناسن لصا بووريظلها «والوتوق يهاه وستصيول الاضة فيا 
فلا شك أنه مقصود للشارع» فالقصد إلى التسبب إليه بالسبب المشروع موافق لقصد الشارع 

والثاني”'*: ما يقتضي زوالها عيناًء فلا إشكال أيضاً في أن القصد إليها مخالف لمقصد 
ا » فلا يصح التسبب بإطلاق. ‏ 

والثالث : بي ا اولا ربطأء ولكنه لا يقتضي رفع المقاصد الأصلية عيناً: 
فيصح في العادات دون العبادات9) . أما عدم صحته في العبادات فظاهر. وأما صحته في 
العادات فلجواز حصول الربط والوثوق بعد التسبب. ويحتمل الخلاف. فإنه قد يقال: إذا كان 
لا يقتضي تأكيد المقصد الأصلي وقصد الشارع التأكيدء فلا يكون ذلك التسبب موافقاً لمقصد 
الشارع» فلا يصح. وقد يقال: هو وإن صدق عليه أنه غير موافق يصدق عليه أيضاً أنه غير 
مخالف؛ إذ لم يقصد انحتام رفع ما قصد الشارع وضعه؛ وإنما قصد في التسبب أمراً يمكن أن 
يحصل معه مقصود الشارع. . ويؤكد ذلك أن الشارع أيضاً مما يقصد رفع التسبب؛ فلذلك شرع 
في النكاح الطلاق» وفي البيع الإقالة. وفي القصاص العفو وأباح العزل. وإن ظهر لبادىء 
الراي أن هذه لامو يضادة تنص الشارع "+ لا كان كل متهاعير مكالف الها عهنا ...رونل 
ما إذا قصد بالنكاح قضاء الوطر خاصة. ولم يتعرض لقصد الشارع الأصلي من التناسل . فلس 
خلافاً لقصد الشارع كما تقدم. فكذلك غيره مما مضى تمثيله . 

وليس من هذا أن المخالف لقصد الشارع بلا بدّء هو الاحتيال'' بالتسبب على تحصيل 


)01 هذا حاصل الفصل فيما يتعلق بتوابع العبادة. وقوله: (وأن المقاصد الأصلية على ثلاثة أقسام إلى قوله: الجهة 
الرابعة) حاصل للجهة الثالثة برمتها عبادتها وعادتها. 

١ 45(‏ أي :ولا فرق فن التسمية نين العناذات والعادات: 

() كطلب الاطلاع على عالم الروحانيات بالعبادات على ما حققه. أما مثل قطع الشهوة ة بالصيام فمع كونه من هذا قد 
أحاله على ما تقدم من طلب الحظوظ في العبادة. فليراجع 

(144> أ د لع لوي ل ل ل يي 

(5) أي: : وهذا مثل ما إذا قصد الخ. . فمع كونه لم يقصد قصد الشارع بل قصد أمراً آخر وهو قضاء الوطرء وهو قصد لا 
يخالف قصد الشارع عيناً فكان صحيحاً فكذلك ما هنا من الأمثلة السابقة من قصد المضارة أو أخذ مال المرأة 
بالتكاح فيكون صحيحاً أيضاً مثله . 

1609 لعل أضيل العبارة هكذا: (وليس من هذا المخالفٌ لقصد الشارع بلا بدء وهو الاحتيال الخ) أي: ليس من هذا - 


القسم الثالث/ كتاب المقاصد 5 


أمرء على وجه يكون التسبب فيه عبثاً لا محصول تحته شرعاً إلا التوصل إلى ما وراءه» فإذا 
حصل انحل التسبب وانخرم من أصلهء ولا يكون كذلك إلا وهو منخرم شرعاً في أصل 
التسبب» وأما إذا أمكن أن لا ينخرم أو أمكن أن لا يكون منخرماً من أصله فليس بمخالف 
للمقصد الشرعى من وجه؛ فهو مخل اجتهاد: ويبقى التسبب إن صحبه نهي محل نظراً أيضاً"'". 
وقد تقدم الكلام فيه والله أعلم . ْ 

والعية الراقفة هما يعرت نه تمن العارم د المكوف عن كع السيي 7 أو عن 
شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضى له. وبيان ذلك أن سكوت الشارع عن الحكم على 
ضربين : ظ ظ 

العؤعينا : ند كات عن لكنه: لتبؤافية أله تاتدؤيية بوالة وري يقالن لاله كالنوزا ل التي 
حدئت بعد رسول الله يق فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدثت بعد 
ذلك» فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها. وما أحدثه السلف 
الصالح راجع إلى هذا القسمء كجمع المصحف. وتدوين العلم؛ وتضمين”" الصناعء وما أشبه 
ذلك مما لم يجر له ذكر في زمن رسول الله لَه ولم تكن من نوازل زمانه؛ ولا عرض للعمل 
بها موجب يقتضيها. فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعا بلا إشكال» فالقصد 
الشرعي فيها معروف من الجهات اللكورة 7 ظ 

والثاني: أن يسكت عنه وموجبه المقتضى له قائم. فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة 
زائد على ما كان في ذلك الزمان. فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا 
يزاد فيه ولا ينقص © ؛ لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً ثم لم 
يشرع الحكم دلالة عليهء كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة. 
ومخالفة لما قصده الشارع» إذ فهم من قصده الوقوف عندما حدٌ هنالك. لا الزيادة عليه ولا 
النقصان منه . 


- النوع الذي أكد جوازه بما قرره ما يكون فيه التسبب حيلة للوصول به إلى غرض آخر بحيث يزول ما تسبب فيه 
بمجرد وصوله إلى غرضه.ء كما تقدم في بيوع الآجال؛» وكالهبة للفرار من الزكاة. فإنه لا يعد من هذا النوع الذي فيه 
الكلام هناء وهو ما لا يقتضي تأكيد المقصد الأصلي ولا رفعه؛ لأن هذا في الحقيقة يؤدي إلى رفعه وانخرامه . 
وقوله: (وأما إذا أمكن) يعني وهو القسم الثالث هنا. 

)١(‏ وهو ما أشار إليه كثيراً بترجمة الصلاة في الدار المغصوبة. ئ 

(2)5- .آي فى الأعمال العادية» كتضمين الصناع . وقولة+ (أو عن شرعية الغعمل) أي: في الأعمال العبادية» كتدوين 
المصخف . | ْ 

ف ألم يكن في زمنه يك صناع؟ بل كان. فالتمثيل به غير واضح لأن الموجب إذا كان موجوداً فإما أن يكون قد أخذ 
حكماً من الشارع غير ما كان جارياً قبل» أو لا. وعلى كل فهو حكم إما بإقرار ما كان موجوداً أو بتعديله فلا يظهر 
عده فيما نحن فيه إلا إذا كان خلا زمانه عليه السلاة عما يتعلق بذلك. وهو بعيد. 

(4:) أي: في الجهة الثالئة» وهي ما لم ينص عليه وعلم بمسلك استقرىء من النصوص . 

(5) أي: فهو تقرير لنفس ما كان جارياً واعتبار له. وأنت ترى أصل الكلام عاماً في العادي والعبادي» ولكنه ساق 
الكلام في هذا القسم مساق الخاص بقسم العبادة وهو الذي يقال فيه بدعة وغير بدعة . 


ومثال هذا سجود الشكر في مذهب مالك. وهو الذي قرر هذا المعنى”'' في العتبية من 
سماع أشهب وابن نافع؛ قال ف فيا اوسيل ماللقاعن الكل أنه لامر عه فيد هنوكل 
اشكرا» فقال” لا تقعل لس عذامها ممنى هن م لدان قت اله زالة أباامكر الشاديق عانيها 
يذكرون - سجد يوم اليمامة شكراً لله. أفسمعت ذلك؟ قال: ما سمعت ذلك » وأنا أرئ أن قد 
كذبوا على أبي بكر وهذا من الضلال أن يسمع المرء ء الشيء فيقول : هذا شيء لم أسمع له 
خلافاً . فقيل له: إنما نسألك لنعلم رأيك فنرد ذلك به. فقال: نأتيك بشيء آخر أيضاً لم تسمعه 
منيى: قد فتح على رسول الله كَل وعلى المسلمين بعده؛ ال ا 0 
إذا جاءك”'' مثل هذا مما قد كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء» فعليك 
بذلك؛ لأنه لو كان لذكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم. . فهل سمعت أن أحدأ منهم 
سجد؟ فهذا إجماع . إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه. هذا تمام الرواية. وقد احتوت على فرض 
سؤال والجواب عنه بما تقدم. 

وتعرير اموا نالفي الترج مقاد إن : «فعل ما سكت الشارع عن فعله. أو ترك ما 
أذن في فعله» . أو تقول: افعل ما سكت الشارع عن الإذن فيه. أو ترك ما أذن في فعله. أو أمرٌ 
خارج عن ذلك)0©. فالأول: كسجود الشكر عند مالك» حيث لم يكن نَم دليل على فعله. 
والدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات» والاجتماع ا ري عرفة في غير 
عرفات» والثاني: كالصيام مع ترك الكلام. ومجاهدة النفس بترك مأكولات معينة» والثالث: 
كإيجاب شهرين متتابعين في الظهار لواجد الرقبة. 

وهذا الثالث مخالف للنص الشرعي» فلا يصح بحال. فكونه بدعة قبيحة بين. 

وأما الضربان الأولان ‏ ا ا ا ل ال ا 
- فمن أين يعلم مخالفتهما لقصد الشارع أو أنهما مما يخالف المشروع؟ وهما لم يتواردا”' مع 
المشروع على محل واحدء بل هما في المعنى كالمصالح المرسلة”*» والبدحٌ إنما أحدئت 
لمصالح يدعيها اعلهاء ووز عيوة نيا حير باعص الت ار » ولا لوضع الأعمال. أ 
القصد فمسلم بالفرض"'*» وأما الفعل فلم يشرع الشارع”" فعلاً اموا عي 


0010 وهو الجهة الرابعة مما يعرف به مقصد الشارع . 

(؟) هذا إلى آخر الكلام هو الزائد عن مضمون ما أجاب به أولاًء وبه يظهر قوله: (بشيء آخر لم تسمعه مني). راجع 
الجزء الثاني من «الاعتصام» في فصل: (ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال الخ) تجد اختلافاً في اللفظ يؤدي إلى 
بعض الاختلاف في المعنى . 

(9) الإشارة لفعل ما سكت عنه وترك ما أذن فيه. فإن إيجاب شهرين متتابعين في الظهر لواجد الرقبة ليس مما سكت عنه 
الشارع. بل هو ضد لما نص عليه الشارع. وقوله : ل ل ل 

0 0 وهو توجيه لإنكار الأمرين معاً. 

(5) أي التي لم يرد من الشارع فيها نص أو دليل بخصوصهاء فهي مرسلة عن الدليل. 

() لأن فرض الكلام أنه وجد المقتضى للفعل مثلا أو للترك. حمر اح السو لمر ور بوتوي ب بم 
للقصد» لما علمناه ل ل 


(0) أي وهو أصل الفرض أيضاً 
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ولااتركا لشبوء فَعلّه هذا المحدثء كترك الصلاة» وشرب الخمر؛ بل حقيقته أنه أمر مسكوت 
عنه عند الشارع» والمسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا يُفهه”' للشارع قصداً معيناً 
دود قيدة رخات ف فإذا كان كذلك رجعنا إلى النظر في وجوه المصالح؛ فما وجدنا فيه مصلحة 
قبلناه. إعمالاً للمصالح المرسلة؛ وما وجدنا فيه مفسدة تركنئاه» إعمالاً للمصالح أيضاً؛ وما لم 
نجد فيه هذا ولا هذا فهو كسائر المياحات» إعمالاً للمصالح المرسلة أيضا فالحاصل أن كل 
معلثة قوفن بذمها #بناوى التحرنة المحمودة فى الشف ' '. فما وجه ذم هذه ومدح هذه" ؟ ولا 
نص يدل على مدح ولا ذم على الخصوص . 


وتقريرالعوانت ها ذكوواشالك:.وان الكو :عن سكم الفغل أن الدرك هنا إذا وجد 
المعنى المقتضي للفعل أو الترك ‏ إجماع مِن كل ساكت على أن لا زائد على ما كان. . وهوغاية 
فى هذا المعنى . قال ابن رشد: الوجه في ذلك أنه لم يره مما شرع في الدين - يعئنى سجود 
الشكر ا ميو جوع يرت الوم الو جوم 4 
اختيار فعله. والشرائع تثبت إلا من أحد هذه الوجوه ‏ قال : واستدلاله على أن رسول الله كَل 
بومتيحيت لوس دي 0 ٠‏ صحيح؛ إذ لا يصح أن تتوفر دواعي 
المسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين» وقد أمروا بالتبليغ ‏ قال: وهذا أصل من 
الأصول» وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الحُضّر والبقول» مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول 
النبي يل : «فيما سمّت السماءٌ والعيونٌ والبَعل العشرٌ. وفيما سقي بالنّضْح نصفٌ العشرا” لأننا 
نرّلنا ترك نقل أخذ النبي يَكلِةِ الزكاة منها كالسنة القائمة في أن لا زكاة فيهاء و اكز للك دول تلد 
نقل السجود عن النبي كَلةِ في الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود فيه. . ثم حكى خلاف 
الشافعي والكلام عليه. والمقصودا*» من المسألة توجيه مالك لها من حيث إنها بدعه؛ لا توجيه 
أنها بدعة على الإطلاق. 


26)1١(‏ هله الزيادة لا حاجة إليها هنا. لأنه وإن كان المسكوت لا يفهم للشارع قصد معين فيه» ولكن أصل الموضوع أن 
قصد الشارع في هذه المسائل مسلم أنه يوافق البدعة؛ كشكر النعم المطلوب بوجه عام في موضوع سجود الشكرة 
وأن المقتضى موجود ولكنه لما لم يشرع له الحكم دل على أنه لا زائد عما هو مقرر فيهء ولا يعزب عنك أن 
المصالح المرسلة إنما تجري في غير العبادات . 

هه أي في المصلحة والحكمة» لأن الفرض أن الجميع فيه المصلحة التي عرف اعتبار الشارع لها . . وأي فرق بين سجود 
الشكر وجمع المصحف؟ أو بين الاجتماع للدعاء أدبار الصلوات وتدوين العلم؟ وكلاهما عون على الخير. 

(9) أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه. 

الدع 2 مقصود المؤلف من نقل ما ذكر عنه في السؤال والجواب معرفة طريقته في توجيه وبيان معنى كونها بدعة» 

يعنى ليأخذ منه القاعدة العامة التي يريد تأصيلها هنا وهو أن البدعة ما كان المقتضى لها موجوداً في زمانه يك ولم 
بشرع لهها كما زكرأ فيلم أن السكوت ذليل على أن قصده الوقوف عند هذا الحدء وليس غرض المؤلف العناية 
ببيان أن سجود الشكر بدعة. بل الذي يعنيه هو طريقة مالك في بيان بدعيتها . و لقان هذا "كية اقرز مد تابد كونها 
بدعة للأحاديث الواردة في سجوده كله شكراً . راجع «المنتقى» في باب السهو. 
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وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل وأنها بدعة منكرة» من حيث وجد 
في زمانه عليه الصلاة والسلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين» بإجازة التحليل 
ليراجعا كما كانا أول مرةع وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل 
على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها. وهو أصل صحيحء إذا اعتبر وضح به الفرق بين 
ما هو من البدع وما ليس منهاء ودل على أن وجود المعنى المقتضي مع عدم التشريع دليل على 
قصد الشارع لون عدم الزيادة على ما كان موتخودا قبل؛ فإذا زاد الزائد ظهر أنه مخالف لقصد 
الشارع فبطل . 


القسم الرابع من الموافقات 


ا 


للتيراتم هنر اليس 


وصلى النه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


والنظر فيه فيما يتعلق بها على الجملة. وفيما يتعلق بكل واحد منها على التفصيل ٠‏ وهي 

الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس . فالنظر إذا يتعلق بطرفين. 
الطرف الأول في الأدلة على الجملة 

والكلام فيها : ظ ظ 

ادق كلك "ابلق ريا : ظ 

ب - في العوارض اللاحقة لها. والأول يحتوي على مسائل : 

ظ المسالة الأولى(") 

لما انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات 

والتحسينات» وكانت هذه الوجوه مبثوثة”" في أبواب الشريعة وأدلتهاء غير مختصة بمحل دون 


)١(‏ وسيذكرها في أربع عشرة مسألة. وقوله: (وفي العوارض) وسيذكرها في خمسة فصول: الإحكام والتشابه. الإحكام 
والنسخ» الأمر والنهي» العموم والخصوص. البيان والإجمال. 

(؟) هذه المسألة تعتبر أمأ لجميع المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية» بين بها شدة ارتباط هذه المسائل الأصوليه 
بالأدلة الشرعية التفصيلية والقواعد الشرعية» بحيث لا يمكن استغناء المستنبط للأحكام عن النظر للآمرين معا: فلا 
يستغني بالنظر في الجزئيات أي الأدلة التفصيلية عن النظر ‏ في الوقت نفسه ‏ للقاعدة الأصولية التي تعتبر كلية لها 
ليعرف بها هذا الجزئي من أي مرتبة هو. وما مقصد الشارع في مثله؟ كما أنه لا يستغني بالكلية فيجريها في 
الجزئيات دون أن ينظر فى الدليل الخاص بهذه الجزئية الوارد من الكتاب والسنة وما معهما. وقد ساق المصنف 
تمودد! لذلك أول الفسالة : ثم بين وجه حاجة الجزئيات إلى الكليات بقوله (وإذا كان كذلك الخ) ثم بين عبدم 
استغناء الكليات عن الجزئيات بقوله (وكما أن الخ) ومد النفس في هذا الجانب لأنه موضع التوهم. لمخالفته 
المألوف في مثله . 

() أي إن المراتب الثلائة لا تخلو منها جزئية من مسائل الشريعة وفروعها. وأدلتها الشرعية التفصيلية مستغرقة لهذه 
الفروع والجزئيات» لا فرق بين ضروريات الدين وحاجياته وتحسيناته ولا بين الأمور العادية والعبادية . فلا فرق في 
ذلك بين الصلاة والبيع والقضاء وغيرهاء ولا بين قاعدة القرر:ؤقاعدة الرنا :فتلا .. والحرضن التعفي د .وآن :- 
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محلء ولا بباب دون باب» ولا بقاعدة دون قاعدة؛ كان النظر الشرعي فيها أيضاً عاماً لا 
يختص بجزئية دون أخرى؛ لأنها كليات تقضي على كل جزئي تحتها. وسواء علينا أكان 
جزئياً إضافيآ'' أم حقيقياً؛ إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليهء بل هي أصول 
الشريعة» وقد تمتء. فلا يصح أن يفقد بعضها حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره. فهي 
الكافية في مصالح الخلق عموماً وخصوصا؛ لأن الله تعالى قال: #الوْمَ أَكمَلتُ لك دِينَكٌ» 
[المائدة: *] وقال: ما فَرَطنًا فى الكتّبٍ من عَو» [الأنعام: 84] وفي الحديث: «تركتّكم على 
الها :4 جد 1 وقوله : «لا يَهْلِكُ عَلَى الله إلا مَالِكُ9” ونحو ذلك من الأدلة الدالة على 
تمام الأمر وإيضاح السبيل . 


وإذا كان كذلك وكانت الجزئيات”' وهي أصول الشريعة فما تحتها مستمَدَّظ”' من تلك 


-- الأدلة التفصيلية عامة شاملة» إن لم تكن من الكتاب فمن السنة أو الإجماع أو غيرهما من الاستحسان والمصالح 
المرسلة باعتبار الجزئيات فى تلك الأدلة . فهذه كلها أدلة تفصيلية تتعلق بجزئيات المراتب الثلاث المذكورة. وكما 
أن الأمر هكذا فى الأدلة التفصيلية فهو كذلك أيضاً فى كلياتها التي أخذت من استقرائها: هي أيضاً عامة لكل ما 
يتعلق بهذه المراتب الثلاث» لا تخص أدلة تفصيلية تعلق ببعض المراتب دون بعض» ولا يعض القواعد الشرعية 
دون بعض . بل إنها كليات عامة تقع على جميع الأدلة التفصيلية والقواعد الشرعية المسماة جزئياً إضافياً. فتضبط 
مقاصدها ويتزن بها طريق إجرائها والعمل بها. فكما أن الجزئيات التي هي الأدلة التفصيلية والقواعد الشرعية 
المذكورة مبئوثة في جميع فروع المراتب الغلاث كذلك هذه الكليات المأخوذة من استقرائها قاضية على كل 
الجزئيات وعلى أفراد الأدلة التفصيلية التي تندرج تحتها. فلا يتأتى أن يفقد بعض تلك الكليات حتى يفتقر إلى إثباتها 
بقياس أو غيره: لأن ذلك إنما يعقل في فروع الأحكام لا في أصولها. وإلا لما كانت الشريعة تامة. 20 
وهنا يخطر السؤال الذي يريد المؤلف أن يجعل هذه المسألة لتحقيقه. وهو أنه هل يصح إذاً للمجتهد ألا ينظر في 
الجزئيات والأدلة التفصيلية عند استنباط الأحكام ويكتفي بالكليات؟ كما هو الشأن في قواعد اللغة مثلاً» يجري 
التطبيق في كل فاعل على أنه مرفوع عند قراءة كلام العرب» بدون نظر إلى أن هذا الفاعل بخصوصه ورد عن العربي 
المتكلم به مرفوعاًء وهكذا يكون الشأن هناء فيقال مثلاً إن هذا الجزئي إن كان ضرورياً قدم على الحاجيء وإن 
كان حاجياً قدم على ما بعده. والضروريات نفسها ما كان منها متعلقاً بالدين قدم على المتعلق بالنفس» وهذا يقدم 
على ما بعده منهاء وهكذاء فيستغني بالنظر في الكليات عن النظر في الدليل الشرعي الخاص على طيق قواعد النحو 
مثلا . وكذا يستغني عن النظر فى الجزئيات الإضافية اكتفاء بالكليات؟ ْ 
نكانا الجرات عن السيزال أن الامر لبمس .على هايظ وي يبل لبد نتوين نينا جا سق د ولب ا هه ااذه 
كأصل عام في كتاب الأدلة جعلها فاتحة مسائل هذا الباب. فللّه دره ما أسد نظره! ولقد صدق فيما يقول بعد (إن 
النظر في هذه الأطراف فيه جملة الفقه). وسياتى لهذا المبحث بقية في كتاب الاجتهاد فى المسألة الثالثة عشرة. 

0010( أي كما قال: (ولا بقاعدة دون قاعدة) . ْ ْ ْ 

2( أخرجه في (التيسير) عن رزين وتمامه: (منهج عليه أم الكتاب) . وفي رواية «تركتكم على الواضحة ليلها كنهارهاء 
كونوا على دين الأعراب والغلمان فى الكتاب». 

فر جزء من حديث رواه الشيخان كما في «الجامع الصغير». 

(؟1) أي الحقيقية: كنصوص الأدلة التفصيلية. أو الإضافية ؛ كالقواعد الكلية التي تندرج تحت كليات المراتب الثلاث 
الأعم منها. فلذا قال (وهي أصول الشريعة ما تحتها). 

)0( لأن الأدلة الشرعية وما أخذ عنها من القواعد إنما جاء تقريراً وتفصيلاً للمقاصد الشرعية العامة فى المراتب الثلاث . 
وكل ما جاء من ذلك لاحظ فيه الشارع المحافظة على هذه المراتب. التي بحفظها يتنظم أمر المعاش والمعاد. 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية اك 
الأصول الكلية ‏ شأن 7 الجزئيات مع كلياتها في كل نوع من أنواع الموجودات ‏ فمن الواجب 
اعتبار بلع الجزئيات بهذه الكليات» عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاتب والسئة والإجماع 


والقياسء إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها. فمن أخذ بنص مثلا 6ن 
معرضا عن كلية فقد أخطأ ”*". 


زأقما أاعن أعن باتمر تعرفا عن كله فيو حفط كدللك دين أخدربالكلي معرضا 


عن جزثيه . 


وبيان ذلك أن تلقي العلم بالكلي إنما © هو من عَرْض الجزئيات واستقرائهاء فالكلي - 
من حيث هو كلي - غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات . . ولأنه ليس بموجود في الخارج» وإنما 
هو مضمن في الجزئيات» حسبما تقرر في المعقولات. فإذاً الوقوف مع الكلي مع الإعراض عن 
الجزئي وقوف''' مع شيء لم يتقرر العلم به بعد؛ دود الخ ارين والجزئئٌ "© هو مظهر 
العلم به. وأنضًا فإن الجرئى لم يوضع جزئيا أ إلا لكون”" الكلي فيه فيه على التمام وبه قوامه. 
فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه في الحقيقة. . وذلك 
تناقض”). ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي» من جهة أن الإعراض 
عنه إنما يكون عند مخالفته” ال م لس وإذا خالف الكلي الجزئي - مع أنا 
إنما 2١7‏ نأخذه من الجزئي ‏ دل على أن ذلك الكلي لم بت يتحقق العلم به؛ لإمكان أن يتضمن ذلك 
الجزئي جزءاً من الكلي '"'' لم 508 لع وإذا امكن هذا لم يكن بذ مق الوجوع 


)01( أي أن تكون متفرعه عنهاء داخلاً في قوامها ما اعتبر مقوماً لهذه ه الأنواع. 

00( أي بالتحقق من اندراجها تحتها. بحيث لا يحصل اشتباه ما يدخل تحت الضروري بما يدخل تحت المرتبتين 
الأخريين . وإلا لماعبح الحكع على. الجرني. 

(*) حقيقي أو إضاني . أي سواء أكان دليلاً خاصاً من الكتاب وما معه. أم كان قاعدة مما يندرج تحت كلي أعم منه . 

(4) أي قد يدركه الخطأ. وإلا فقد يصادف الثواب. فكثيراً ما يستدل الشخص بحديث على جزئي ولا يلتفت لكلية 
ويصادف الصواب . أو يقال: أخطأ في طريق الاجتهادء وإن لم يخطىء النتيجة . 

(6) هذا بالنسبة لنفس المستقري المثبت للكلي . أما بالنسبة لغيره الذي أخذ العلم بالكلي بعد ما تم استقراؤه من غيره 
فلا يقال فيه ذلك . إلا بواسطة من أخذ عنه الكلي . أما بالنسبة إليه هو فلا توقف. 

(5) راجع إلى الوجه الأول من البيان.. 

60 راجع إلى الوجه الثاني منه. وكلاهما لا يخلو من نظر. 

(4) ظاهر بالنسبة للجزئي الأضافي . 

(9) أي الإعراض عن الجزئي مع اعتبار الكلي تناقض» لأن الإعراض عن الجزئي إعراض عن الكلي بمقتضى تقريره» 
فيكون اعتباراً للكلي وإعراضاً عنه معاء وهو تناقض . 

. بحيث لا يرد إليه بالطريق المؤدي إلى تعرف أنه جزئية ويندرج فيه‎ 00١) 

(2)11 بما قدمناه لا يذهب عليك صحة عباراته المتبادر منها التناقض» حيث يقول تارة (الجزئي مستمد من الكلي شأن 
الجزئيات مع أنواعها) وتارة يقول (الكلي مأخوذ من الجزئي) وكل صحيح بالمعنى المتقدم في كل منهما . 

إفنة أي من كلية الحقيقي» وقوله : (لم يأخذه المعتبر جزءاً منه) أي مما ادعى أنه كلية . يعني فلا يكون هو كلية . 
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إلى الجزئى فى معرفة الكلىء ودل ذلك على أن الكلى لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي. 
وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع؛ لأن الكلي إنما ترجع حقيقته إلى 
ذلك" » والجزئي كذلك أيضاًء فلا بد من اعتبارهما معاً فى كل مسألة . 


فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية» ثم أتى النص على جزئى يخالف القاعدة بوجه من وجوه 
المخالفة؛ فلا بد من الجمع في النظر بينهما؛ لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع 
الحفظ على تلك القواعد. إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة. فلا يمكن 
والحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع”'". وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلى 

فإ فيل الكلى لأ يفيت كليا رلا عن باستقراء العووتنات ليا أو ااككرهاء راذا كان عذلك 
لم يمكن أن يفرض جزئي إلا وهو داخل تحت الكلي؛ لأن الاستقراء قطعي إذا تم(©. فالنظر 
إلى الجزئي بعد ذلك عناء» وفرض مخالفته غير صحيح. كما أنا إذا حصلنا من حقيقة الإنسان 
مثلاً بالاستقراء معنى الحيوانية» لم يصح أن يوجد إنسان إلا وهو حيوان. فالحكم عليه بالكلى 
حكم قطعي لا يتخلف» وجد أو لم يوجدء فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلي» من حيث إنه 
لا يوجد إلا كذلك. فإذا فرضت المخالفة فى بعض الجزئيات فليس بجزئي له كالتماثيل 
وأشباهها. فكذلك هنا إذا وجدنا أن الحفظ على الدين أو النفس أو النسل أو المال أو العقل فى 
الضروريات معتبرٌ شرعاً. ووجدنا ذلك عند استقراء جزئيات الأدلة» حصل لنا القطع بحفظ ذلك 
وأنة المعكى هتما وحدناء: فنحكم به على كل جزئي فرض عدم الاطلاع عليه؛ فإنه لا يكون إلا 
على ذلك الوزان» لا يخالفه على حال؛ إذ لا يوجد بخلاف ما وضع لاوَلوْ كن ين عِندٍ عَيْرٍ أله 
عدوا فد 0 حكييرا4 [انساء: ؟4] فما فائدة اعتبار الجزئي بعد حصول العلم بالكلي؟ 


فالجواب: أن هذا صحيح على الجملة, وأما في التفصيل فغير صحيح؛ فإنه إن علم أن 


)١(‏ أي لأن اعتبار الكلي وملاحظته عند النظر في الجزئيات إنما يقصد منه المحافظة على مقاصد الشارع» ولا يكون 
ذلك دون النظر للجزئي أيضاً . ظ 

0( أي مما تضمنته القواعد. وإذا فالقواعد معتبرة لم يهدمها هذا النص في هذا الجزئي» ولكن هذا لا يقضي باعتبار 
الكلى وحده مطرداً ويلغى الجزئي . فلا بد من اعتبار الكلي في غير موضع المعارضة حتى لا يهدر الكلي ولا 
الجزئي. وسيأتي له بيان وتمثيل . ظ 

قال بعضهم: وتمامه بالنظر في الأدلة الجزئية . وما انطوت عليه من الوجوه العامة على حد التواتر المعنوي الذي لا 
ينبت بدليل خاصء» بل بأدلة ينضاف بعضها إلى بعض» بحيث يننظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة 
وتقدم أن الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي العام. وأن تخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه 
عن كونه كلياً؛ لأنه إذا خرج عن ضروري مثلا فإنما يخرج لحاجي أو كمالي لعارض لا لذاته . ولا يتتجاوز الأصول 
الثلاثة ا ه. 

60 بحيث تكون الأشياء يجمعها كلي واحد. وتكون من واد واحدء ومع ذلك تتعارض أحكامها وتتنافى. وذلك غير 
واقع في الشريعة قطعاً. ظ 
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الحفظ على الضروريات معتبرء فلم يحصل العلم بجهة الحفظ المعينة» فإن للحفظ وجوهاً قد 
يدركها العقل وقد لا يدركهاء وإذا أدركها فقد يدركها بالنسبة إلى حال دون حالء أو زمان دون 
زمان» أو عادة دون عادة. فيكون اعتبارها على الإطلاق خرماً للقاعدة نفسها؛ كما قالوا في القتل 
بالمتقل إنه لو لم يكن فيه قصاص لم ينسد ياب القتل بالقصاصء ذلا فير معل جانه وده 
وهو القتل بالمحدد. وكذلك الحكم في اشتراك"'' الجماعة في قتل الواحد. ومثله”"' القيام في 
اللصلاة معلا مغ الترضن + بسنا كر الر حصن الهادمة لعزائم الأوامر والنواهي» إعمالاً لقاعدة 
الحاجيات في الضروريات . ومثل ذلك المستثنيات”" الود لجار لعزا يوار رةه 
والتعياقاك والسليوء والقرض؛ وأشباه ذلك. فلو اعتبرنا الضروريات كلها”*؟ لأخلّ ذلك 
العاحات أن السترروات 7 كا . فأما إذا اعتبرنا في كل رتبة جزئياتهاء كان ذلك محافظة على 
تلك الرتبة وعلى غيرها من الكليات؛ فإن تلك المراتب الثلاث يخدم بعضها بعضاًء ويخصص 
عفييا سفياء فإذا كان كذلك فلا بد من اعتبار الكل في مواردها وبحسب أحوالها . 


وأيضاً: فقد يعتبر الشارع من ذلك"'' ما لا تدركه العقول إلا بالنص عليه» وهو أكثر ما 


000 فقد قاد عمر من خمسة أو سبعة فى رجل واحد قتلوه غيلة» لأنه رضي الله عنه أدرك جهة حفظ النفس بالقصاص 
وأنه لو لم يقتل الجماعة بالواحد لم ينسد باب القتل بحكم القصاص» وهذه قد يقف العقل دونها فيفهم أن قتل 
سيغة يتشخصن واحد اليس افلا للتفسن: فهذا اجتهاد عمر حيث قال: (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً) لأنه 
فهم جهة الحفظ التي قد يقف فيها غيره. على أنه رضي الله عنه كان متردداً فيه حتى قال له علي : ارابك لهنه اقم لد 
جماعة في سرقة. أكنت تقطعهم؟ قال: نعم. قال: فكذا هنا. فحكم بالقتل. أما القتل بالمثقل فقد ورد فيه قصة 
اليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح لها بحجر. فرضخ رسول الله رأسه بحجرين قتل بهما . فانظر وجه ذكره مع 
أنه منصوصء. ثم لا يتوهم فيه عدم القصاص لمانع يرجع لحفظ النفس . وكذلك قال ابن الحاجب : د 
بالقياس على المحدد. وكأنه لم يكتف بالنص الذي أشرنا إليه في الحديث لمانع في الحديث. . ولا يعترض بأنه من 
باب القياس في الأسباب وهو ممنوع. لأن السبب واحد. وهو القتل العمد العدوان» فلا قياس في السبب. 

(؟) فالمحافظة على الضروري وهو الدين هنا في الصلاة مثلاً إذا جرى الأمر فيها لنهايتها ولو أدى إلى المشقة الفادحة 
محافظة على هذا الضروري ما كان يرخص فى القعود مثلا للمريض . ومثله يقال في فطر رمضان للمريض القادر 
بمشقة» فلو لم ينص الشارع على هذه الجزئيات ويلتفت إليها في الاستنباط واكتفى بأصل الحفظ للضروري لما كان 
.هذا الترخص . ولو لم يكن لأدى إلى الضيق والحرج الور يكم . فقد نظر إلى قاعدة الحاجيات في هذه المسائل 

مع أنها في موضوع الضروريات . 

فره عل ادا لسن ل جار ون لش ووري وال روت وال فا البو ا . للنهاية» بل أعملت قاعدة 
رفع الحرج التى هي الخاصية للحاجيات» فاستثنيت من القواعد التي تقتضي منعها كالغرر في القراض والمساقاة 
وهكذا. 

(4) أي: بحيث نلتزم الوفاء بها في كل جزئياتها لأجل ذلك بالحاجيات في كثير من جزئياتهاء فيقع الحرج المنبوذ في 
الشريعة» وقد يخل ذلك بالضروري نفسه. 

(5) أي: قد يؤدي الأخذ بالمحافظة على ضروري إلى الإخلال به نفسه أو بضروري آخر. مثال الأول: إذا لم نبح 
التميم للمريض خشية المرض أو زيادته فقد يؤدي الوضوء إلى شدة المرض حتى لا يستطيع الصلاة رأساء أو 37 
يستطيعها بالمقدار الذي يستطيعه لو تيمم. ومثال الثاني: ظاهر. 

(5) أي: من المحافظة على المراتب في جزئياتها ومواردها ما يشتبه أمره على العقل ولا يعرف جهة الحفظ فيه إلا 
بالنص . 
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دلت عليه الشريعة في الجزئيات؛ لأن العقلاء في الفترات قد كانوا يحافظون على تلك 
الأشياء''"' بمقتضى أنظار عقولهمء ٠‏ لكن على وجه لم يهتدوا به إلى العدل في الخلق والمناصفة 
بينهمء بل كان مع ذلك الهِرْجٌ واقعأء والمصلحة تفرّت مصلحة أخرىء وتهدم قاعدة أخرى أو 
قواعدء فجاء الشارع باعتبار المصلحة والنْضّفة المطلقة في كل حين؛ وبين من المصالح ما يطرد 
وما يعارضه وجه آخر من المصلحة؛ كما في استثناء العرايا ونحوه. . فلو أعرض عن الجزئيات 
بإطلاق لدخلت مفاسدء ولفاتت مصالح. وهو مناقض لمقصود الشارع. ولأنه من جملة 
المحافظة على الكليات؛ لأنها يخدم بعضها بعضاء وقلما تخلو جزئية من اعتبار القواعد الثلاث 
فيها. اذيك ان بحضنها لد يوار يقضا تمن الى تيد مواتين في كباب اللرصيع: 
والنصوض والاقيسة المعتبرة تنضمهء”'" هذا على الكمال. 


ع قار السكيد:.. ادف وال 5 هم ف . مرامي الاجتهاد. 


وما فرر في السؤال على الجملة صحيح؛ إذ الكلي لا ينخرم بجزئي ماء والجزئي محكوم 
عليه بالكلي» لكن بالنسبة إلى ذات الكلي والجزئيء لا بالنسبة إلى الأمور الخارجة؛ فإن 
الإنسان مثلاً يشتمل على الحيوانية بالذات وهي التحرك بالإرادة. وقد يفقد ذلك لأمر خارج من 
مرض أو مانع غيره. فالكلى صحيح في نفسهء وكون جزئي من جزئياته منعه مانع من جريان 
حقيقة الكلي فيه أمر الخارج. . ولكن الطبيب إنما ينظر في الكلي بحسب جريانه في الجزئي أو 
عدم جريانه, 7 ' في الجرئي من«حخية:يرذه إلى الكلى بالطريق الحوذي الذلك: فكما لا 
يستقل الطبيب بالنظر في الكلي دون النظر ذ في الجزئي من حيث هو طبيب» وكذلك بالعكس»ء 
فالشارع هو الطبيب الأعظمء وقد جاء في الشريعة في العسل أن فيه شفاء للناس: وتبين للأطباء 
أنه شفاء من علل كثيرة» وأن فيه انضا ضور من عضن الوسر حصل هذا بالتجربة العادية التي 
أجراها الله فى هذه الدارء فقيد العلماء ذلك كما اقتضته التجربة» بناء على قاعدة كلية ضرورية 


من قواعد الدين. وهي امتناع أن يأتي في الشريعة خبر بخلاف مُخْبّره. مع أن النص لا يقتضي 


(0) الضروريات ومكملاتها. 

فه فإذن لا بد من الرجوع لجزئيات الأدلة. وهي النصوص والأقيسة» ولا يمكنه الاستغناء عنها بالكليات كما يستغنى 
بكل فاعل مرفوع عما جاء في رواية تفاصيل كلام العرب مثلاً ظ 

فر إذ يجمعون بين النظر للدليل الخاص وبين كليه المندرج تحت المراتب الثلاثة» فيصلون بذلك لمعرفة مقصد الشارع 
في مثله على العموم. فينضبط به قصده بهذا الدليل الخاص على وجه الخصوص. 

(4) فالطبيب يعرف أن مرض كذا مشخصاته كذا ودواؤه كذا. ولكن هل الشخص الذي يعالجه توجد فيه الخواص 
اللازمة لهذا المرض؟ هذا نظره الأول فإذا وجدها كذلك وعرف أن الكلي متحقق فيه لا بد له من النظر للجزئي 
أيضاً نظرة ثانية : : أليس عنده من المقارنات لهذا المرض ما يمنع من هذا الدواء؟ فيخفف» أو يمزج بغيره. وهكذا 
ينظر فيما يرد هذا الجزئي الخاص إلى ما يناسبه من كلي الأدوية فلا يجري عليه الدواء المعروف لكلي المرض 
تجحرد اموز لكل امرض بل لا بد من النظر في حالة الشخص أولا. فكذا الأمر هنا. وقد أحسن كل الإحسان 

في التمثيل . 
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الحصر في أنه تناع انقطل ف نأ عقر الفاعلةة الشرفية الكل وسكي ابيا علق لسر 
ابروا الشرقى 110 إرفنا فى غير الموقي النيى ركوها لان العول ,كنار لبون ايك عالبة 
الصفراء» فمن لم يكن كذلك فهو له شفاءء أو فيه له شفاء . 

ولا يقال: إن هذا تناقض؛ لأنه يؤدي إلى اعتبار الجزئي وعدم اعتباره معا . 

لأنا نقول: إن ذلك من جهتيه 229 ولاانه لا يلزم أن يعتبر كل”؟' جزئي وفي كل حال» بل 
المراد بذلك أنه يعتبر”*2 الجزئي إذا لم تتحقق استقامة الحكم بالكلي فيه؛ كالعرايا وسا تو 
المستثنيات. ويعتبر الكلي في تخصيصه للعام الجزئي» أو تقييده لمطلقه» وما أشبه ذلك» بحيث 
لا يكون إخلالاً بالجزئي على الإطلاق. وهذا معنى اعتبار أحدهما مع الآخرء وقد مر منه أمثلة 
في أثناء المسائل . لض اماد النظر في هذه الأطراف؛ وإنافيها تجملة لفقم ومن عدم 
الالتفات إليها أخطأ مَنَ أخطأ ظ . وحقيقته'2 نظر مطلق في مقاصد الشارع» وَأن تَتَبّعّ نصوصه 
مطلقة ومقيدة أمر واجب» فبذلك يصح تنزيل المسائل على مقتضى قواعد الشريعة» ويحصل 
منها صور صحيحة الاعتبار. وبالله التوفيق 

المسألة الثانية 
كل دليل شرعي إما أن يكون قطعياً”" أو ظنياً فإن كان قطعياً فلا إشكال في اعتباره؛ كأدلة 


)001( فقالوا إنه شفاء قطعاً . 

(؟) فبهذا الجزئي من التجربة في بعض الأشخاص وإحداثه الضرر قالوا: إن الكلي لا يجري اطراده على استقامة. 
فيستثنى موضع المعارضة وهو أصحاب الصفراء مثلاً. فقد أعملوا كلا منهما. 

9 يده اعبار من حيك اللا يعم ذات الخلي وه ا 1 امسو كي ولكن من حيث أمر 
خارج عنه قد يخالف حكمه. كما قيل في المرض المقترن به علة أخرى» فإنها تجعله ينظر فيه بنظر آخر كالصفراء 
في المثال. 

(4) أي: بل بعض الجزئيات في بعض الأحوال قد يأخذ حكماً غير حكم الكلي . 

(0) معنى اعتبار الجزئي الأخذ بالدليل الخاص وإن خرج عن حكم الكلي الذي هو القاعدة الأصولية التي أخذت من 
الاستقراء للأدلة. ومعنى اعتبار الكلي تخصيصه للدليل الشرعي التفصيلي العام أو تقييده لمطلقه؛ كما في المثال 
السابق» حيث أعملت القاعدة الكلية وهي امتناع أن يأتي في الشريعة خبر بخلاف مخبره» فقيدوا بها المطلق الوارد 
في نفع العسل من مرض الإسهال. بحيث لا يكون إخلالاً بالدليل المطلق أو العام الوارد في هذا الجزئي» وهو 
جزئي نفع العسل في الإسهال. ولا يشتبه عليك الأمر فتفهم أن كلمة العام تنافي كلمة الجزئي المجعول صفة له. 
ا ا ا وو كد ال حي ع عب مد وجزئيته جاءت له 
من كونه متعلقاً بجزئي» كصلاة. أو زكاة» أو بيع» أو نكاحء أو دواء مرضء» كمثاله. بخلاف أصل القاعدة 
الأصولية فإنها لا تخص باب دون باب» كقاعدة (الأمر بالشيء ليس أمراً بالتوابع) مثلا. وبه يتبين أن العبارة كلها 
محررة. | 

)030 أي: فلا بد من النظر المطلق في مقاصد الشرع بواسطة الكليات» ولا بد من تتبع النصوص أيضاً مع ذلك وهي 
الجزئيات .. وبالأمرين معاً تصدر من الناظر صور صحيحة الاعتبار عند الشارع. وما أصعب هذا العمل! وبه يعرف 
المدعون للاجتهاد من هؤلاء أشباه العوام قيمة دعواهم . ظ 

(60 أي يكون قطعي الدلالة» سواء أكان قطعي السند بأن كان لفظه متواتراً أم كان متوتراً تواتراً معنوياً بحيث تعاضدت 
عليه الروايات وموارد الشريعة حتى صار مما لا شك فيه. ولا يكفي في ذلك مجرد تواتر اللفظ إذا كان - 
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وجوب الطهارة من الحدث؛ والصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء والأمر بالمعروف» والنهي 

عن المنكرء واجتماع الكلمة» والعدل» وأشباه ذلك. وإن كان ظنياً فإما أن يرجع إلى أصل 
تطعي أو لا . فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضا واد ترح جيه لطبك اف ولم بصم 
إطلاق القول بقبوله, 0 قسمان قسم يضاد أصلاًء وقسم لا يضاده ولا يوافقه. فالجميع أربعة 
أقسام : 

فأما الأول: فلا يفتقر إلى بيان. 
وأما الثاني: وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهرء وعليه عامة أخبار 

الآحادء فإنها بيان للكتاب» لقوله 0 #رَأنزلا إِِكَ ألزْكْرٌ لبن لئاس ما ذُيّلَ إِلَة» [النحل: 
رسكل الها جاع فى الحا ديك من ضف الظهارة الصتقرى والكبرى: والصلاة» والحجء 
وغير ذلك مما هو بيان لنص الكتاب. وكذلك ما جاء من الأحاديث في النهي عن جملة"') من 
البيوع والربا وغيره» من حيث هي راجعة إلى قوله تعالى : #وَأحلّ أ لبهم وَحَرّم يرأ 4 [البقرة : 
] وقوله تعالى: #لا تأكلوا أَمَولَم يبتكم بالبلطل» [البقرة: 184] الأية! إلى سائر أنواع 
البيانات المنقولة بالأحاد»ء أو التواتر إلا ا طنية ا ووفقة يفا قوله عليه الصلاة والسلام : 
«لا ضرَرَ ولا ا فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنىء فإن الضرر والضرار 
مبثوث منعه في الشريعة كلهاء ؛ في وقائع - نيا وقواعد كليات”' ؛ كقوله تعالى : ل 
مُسكوْهُنَ ضرَارًا لَمنَدُوأ» [البقرة: ]18١‏ ول 58 ليوا عن [الطلاق: 1] الا مصصآد وَلدَما 
يوَلدِهَا» [البقرة: 17] الآية! ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض» وعن 
الغضب والظلم» وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار. ويدخل تحته الجناية على النفس أو 
العقل أو النسل أو المال: فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لامراء فيه ولا شك . وإذا 
اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك20 , 


وأما الثالث: وهو الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي”ا! فمردود بلا 


-- ظني الدلالة. والظني ما يقابل ذلك. وهذا في الكتاب والسنة ظاهر. والإجماع أيضاً منه ظني وقطعي أما القياس 
فكله ظنيء ولا يتأتى فيه القطع مع احتمال الاعتراضات الخمسة والعشرين فقوله. (كل دليل) ليس على عمومه لأنه 
لا يجىء هذا التقسيم في القياس كما عرفت. 

)1١(‏ وهي كثيرة كالمحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابئة وغيرها. 

(0) تقدم. )2 كما في الآيات الثلاث. 

() كمافي التعدي على النفوس وما بعده. فإنه ‏ كما قال معنى في غاية العموم في الشريعة لا شك فيه فهو قطعي في 
فواعد كليات. وحديث «لا ضرر ولا ضرار؛ راجع لهء فهو من الظني الراجع إلى قطعي . 

(5) إلا النادر الذي يكون غالباً في الأخبار؛ كما في القصص عن بني إسرائيل مثلاً» وأحاديث الملاحم والفتن» وأشراط 
الساعة ونحوها. كأحاديث «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود» «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزاً وكرمان من 
الأعاجم». وسيأتي له حديث «القاتل لا يرث» وأنه لا يرجع لأصل قطعي . 

)2 ظاهره ولو شهد له أصل ظني . وعليه يكون قوله (ليس له ما يشهد له بصحته) أي قطعي؛ لأنه الذي يتأتى فرضه مع 
فرض أنه معارض لقطعي فإنه لا يعقل تعارض قطعيين. فإن وجد ما ظاهره ذلك أول كما سيأتي له في مسألة رؤية 
البارى . 
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إشكال. ومن الدليل على ذلك أمران: أحدهما: أنه مخالف لأصول الشريعة ومخالف أصولها 
لا يصح؛ نه الس عضا وما ليس من الشريعة كيف يعد منها؟ والثاني : أنه ليينى لهنما يشيد 
بضحعهء :وننا هر كذلاك ساففا الأعقبار »وقد مكلوا هذا القتسم في المناسب الغريي'" يمن 
أفتى'"' بايجاب شهرين متتابعين ابتداء» على من ظاهر من امرأتهء ولم يأت الصيام في الظهار 
إلا لمن لم يجد رقبة. وهذا القسم على ضربين: أحدهما: أن تكون مخالفته للأصل قطعية» فلا 
نل قف :رزذة: ره أن تكون ظنية إما بأن يتطرق الظن "' من جهة الدليل الظني» وإما من جهة 
كون الأصل لم ية يتحقان كونه قطعياء وفي هذا الموضع مجال للمجتهدين؛ ولكن الثابت في 
الجملة أن مخالفة الظني لأصل قطعي يسقط اعتبار الظني على الإطلاق وهو مما لا يختلف فيه. 
والظاهري ‏ وإن ظهر من أمره ببادىء الرأي عدم المساعدة فيه فمذهبه راجع في الحقيقة 
إلى المساعدة على هذا الأصل؛ لاتفاق الجميع على أن الشريعة لا اختلاف فيها ولا تناقفض 
ولو كن من عِندٍ عَيْرِ أله لوَجَدُوأْ فيه أخْيِلَدًا كيرا [النساء: 47]. وإذا ثبت هذا فالظاهري لا 
تناقض”*؟' عنده في ورود نص مخالف لنص آخر أو لقاعدة أخرى: أما على اعتبار المصالح فإنه 
يزعم أن في المخالف مصلحة ليست في الآخرء علمناها أو جهلناها؛ وأما على عدم اعتبارها 
فأوضحء فإن للشارع أن يأمر وينهى كيف شاءء فلا تناقض بين المتعارضين على كل تقدير. 
فإذا تقرر هذا عات الي دان الأخبار مسألة مختلفاً فيهاء ترجع إلى الوفاق في 
هذا المعنى» فقالوا: خبر الواحد إذا كملت شروط صحته هل يجب عرضه على الكتاب؟ أم 
لا؟ فقال الشافعي : لا يجبء لأنه لا تتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب. وعند 
عيسى بن أبان يجبء محتجاً بحديث في هذا المعنىء وهو قوله: «إذا رُوي لكم حديثُ 


4 


فاعرضوه على كتاب اللهء فإن وافقٌ فاقبَلُوه وإلا فَرُدُوه!» فهذا الخلاف ‏ كما ترى ‏ راجع 


)١(‏ الغريب نوعان: نوع هو قسم مقابل للمؤثر والملائم والمرسل» فهو رابع أربعة أقسام المناسب. ونوع آخر هو قسم 
من أقسام ثلاثة للمرسل: الغريب» ومعلوم الإلغاء» والملائم» فالغريب ومعلوم الإلغاء اللذان هما من أقسام المرسل 

مردودان باتفاق . وفي الملائم منه خلاف . أما الغريب الذي هو قسم رابع للمناسب فلا يقال فيه دل الدليل على 
إلغائه.؛ فإن ذلك إنما هو في أقسام المرسل . وسيأتي للمؤلف في الكلام عن القسم الرابع أنه أعمله العلماء في باب 
القياس . فالمراد بالغريب هنا أحد أقسام المرسل الثلائة» الذي قالوا فيه وفي معلوم الإلغاء إنهما مردودان اتفاقاً. إلا 
ا ل ل ل ل ل 

هر أفتى بعض العلماء ملكأ جامع في رمضان بصيام شهرين» فأنكر عليه» فقال: لو أمرته بالعتق لسهل عليه بذل ماله 
في شهوة فرجه. . فهو مناسيب تترتب عليه مصلحة الزجر التي يقصدها الشارع» لكنه ضد الدليل الشرعي في تأخر 
الصيام عن العتق ولم يشهد له أصل آخر. وقوله (فلا بد من رده) أي كمثاله هذا. 

(7) أي بأنه ليس مخالفاً للقطعي. وهذا التقسيم واضح من أن الفرض عدم مخالفته لقطعي مخالفة قطعية . فالنفي منصب 
على القيد» أو عليه والمقيد جميعاً. وسيأتي له ما يصح أن يكون أمثلة له. وتطرق الظن إلى الظني يكون بحمل 

١ :)4(‏ أي كل عي مص سار 

)0( أقرب الروايات إلى هذه ما ذكره الصاغاني في رسالة «الموضوعات»: «إذا رويتم - ويروى إذا حدئتم دفن خديا 
فاعرضوه على كتاب الله تعالى فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه؛ وحكم عليه بالوضع. وهناك روايات أخرى 
تخالف هذه فى الألفاظ. وفى جميعها مقال. ظ 
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إلى الوفاق"'2 وسيأتي تقرير ذلك في دليل السنة إن شاء الله تعالى . 


وللمسألة''؟ أصل : في السلف الصالح؛ فقد ردّت عائشة رضي الله تعالى عنها حديث د 

إن المت ليقت ببكاء أده عليه» بهذا الأصل نفسه. لقوله تعالى: آَل رد وازرة ودر أ 2 
أن لت للإضكن لا ما َي ى 49 [النجم: +7 4]. وردّت حديث47) رؤية النبي كه لربه ليلة 
الإسراء؛ لقوله تعالى: ل تدركه الْأَبْصَرُ 4 [الأنعام: 1٠١‏ وإن كان عند غيرها غير مردودء 
ا لين إلى أصل آخر لا يناقض الآية» وهو ثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة بأدلة قرآنية 
وسنية تبلغ القطع. ولا فرق في صحة الرؤية بين الدنيا والآخرة. ورذت هي وابن عباس خبرَ 
أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء» استناداً إلى أصل مقطوع به؛ وهو رفع 
الحرج وما لا طاقة به''' عن الدين. فلذلك قالا: فكيف يصنع بالمهراس؟ وردّت أيضاً خبر””) 
ابن عمر في الشؤمء وقالت: إنما كان رسول الله يَلِ يحدّث عن أقوال الجاهلية؛ لمعارضته 
الأصل القطعي : أن الأمر كله للهء وأن شيئا من الأشياء لا يفعل شيئاًء ولا طيّرة ولا عَدوى. 
ولقد اختلفوا على عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشامء فأخبر أن الوباء قد وقع بهاء فاستشار 
المهاجرين والأنصارء فاختلفوا عليه إلا مُهاجرةً الفتح. فإنهم اتفقوا على رجوعه؛ء فقال أبو 
عبيلة : «أفراراً من قَدَّر الله؟» . فهذا استناد في رأي اجتهادي إلون أصل قطعي. قال عمر: «لو 


. من حيث إنه لا يقبل إلا ما كان موافقاًء ويرد ما كان مخالفاً. والخلاف بينهما في الطريق لمعرفة ذلك‎ )١( 

(؟) وهي أن مخالفة الظني لأصل قطعي تسقط اعتبار الظني . 

ف تقدم حديث «أن الميت يعذب ببكاء الحي» عن الستة ‏ والرواية التي هنا أخرجها ابن حجر في «التلخيص الحبير؛. 
وقال: هذا الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر بهذا. ولهما عن عمر «أن الميت يعذب ببكاء الحي». أقول 
وهذه الرواية الثانية رواها في كنوز الحقائق» عن أحمد أيضاً . 

43 ذكن اين إمتحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس يسأله: هل رأى محمد ربه؟ فقال: نعم. والأشهر عنه ‏ أي عن 
ابن عباس - أنه رأى ربه بعينه» روي عنه ذلك من طريق بأسانيد متعددة» اقتضت الشهرة. ومن ذلك ما رواه الحاكم 
والنسائي والطبراني أن ابن عباس قال: إن الله اختص موسى بالكلام» وإبراهيم بالخلة. ع 
«الشفاء؟ مع «شرحه؛ لمنلا علي . ش 

© أي فهو وإن عارض أصلاً قطعياً إلا أن يشهد له أصل قطعي. على أنه قد ينازع في قطعية الدلالة في آية لا تدركه 
الأبصار» [الأنعام: ]٠١١"‏ فلا يكون مما نحن فيه. 

)00 تقدم في المشقات تقييدها بأن تكون غير معتادة في مثل العمل المفروض . ومثل إمالة الإناء لا يظهر فيها ذلك؛ ‏ 
فإنها قد تكون أقل من البحث عن الماء للوضوء مثلاً واستخراجه من البئر العميقة بأدوات ومشقات . فقد يقال إن 
هذا من القسم الثاني الذي لم يتحقق كونه قطعياً» لأن ذلك إنما يثبت بكون هذا من الحرج قطعاًء وقد علمت ما 
فيه. وقولهما: فكيف يصنع بالمهراس؟ إذا كان هو ما يسع ماء كثيراً فليس إناء وضوءء فلا تظهر شبهة اقتضائه 
للحرجء لأن الحديث في الإناء المعتاد للوضوء». وهو الذي يسع ماءً قليلاً يمكن أن يحصل له التغير من قليل ما 
يحل فيه. وقد قال الحافظ : لا وجود لردهما عليه فى شيء من كتب الحديث». وإنما الذي قاله له رجل يقال له قين 
الأشجعي. راجع «شرح التحرير» في مسألة (معارضة القياس لخبر الواحد). 

3:70( «إنما الشؤم في ثلاثة في المرس» والمرأة» والدار» رواه أبو داود وابن ن ماجه والبخاري» وقد فهموه على أنه قلة 
البركة. فشؤم المرأة أن لا تلدء والفرس ألا يغزى عليها في سبيل الله والدار ألا يسمع فيها الأذان وتعطل عن 
الجماعات. وليس الحصر حقيقياً اوالجكره السرم ارا مدر 
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غيرّك قالها يا أبا عبيدة! نعم نَفِرٌّ من قدر الله إلى قدر الله». فهذا استناد إلى أصل قطعى أيضاًء 
وهو أن الأسباب من قدر الله ثم مئل ذلك برعي العدوة المجدبة والغدوة المخصبة» وأن 
الجميع بقدر الله» ثم أخبرٌ بحديث”'' الوباء الحاوي لاعتبار الأصلين. 

وفي الشريعة من هذا كثير جدأًء وفي اعتبار السلف له نقل كثير . 

ولقد اعتمده مالك , بن أنس في مواضع كثيرة ة لصحته في الاعتبار. ألا ترى إلى قوله في 
حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً : «جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته؟» وكان يضعفه 
ويقول: «يؤكل صيده» فكيف يكره لعابه»”'' وإلى هذا المعنى أيضاً يرجع قوله في حديث خيار 
المجلس حيث قال بعد ذكره: «وليس لهذا عندنا حد معروف ولا ا ا 
أن المجلس مجهول الْمَدَةغ ولو شرط 0 الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعاًء فكيف يثبت 
بالشرع حكم لا يجوز شرطا أ بالشرع؟"”” فقد رجع إلى أصل إجماعي. وأيضاً فإن قاعدة الغرر 
والجهالة قطعية. وهي تعارض هذا اليف ” ' الظني . 

فإن قيل: فقد أثبت مالك خيار المجلس في التمليك”" . 

قيل: الطلاق يعلّق على الغرر» ويثبت في المجهول”""'» فلا منافاة بينهماء بخلاف البيع . 

ومن ذلك : أن الك أهمل اعتبار د 5 : : «(من مات وعليه صر ا وقوله : 
«أرأيت لو كان على أبيك دين» الحديث”" لمنافاته للأصل القرآن الكلي” '» نحو قوله : ألا د 
وار وزد يو اماد مسي 0 م 4"] كما 00 0 


)١(‏ «لاعدوىء ولا طيرة» ولا هامة. ولا صفر. وفر من المجذوم فرارك من الأسد» ففي نفيه إشارة إلى رد معتقد 
الجاهلية . من استقلال الأسباب بالتأثير. وفي إثباته إشارة إلى أن الجذام من الأسباب التي أجرى الله العادة بإفضائها 
إلى المسببات. 

() فكان يضعف الحديث لمعارضته للقطعي, وهو طهارة فمه. ومع ذلك فما بال العدد؟ وما بال التراب؟ مع أنهما لا 
يراعيان فى غسل النجس . هذا وقد ظهر الوجه» وهو اكتشاف المادة السمية في لعاب الكلب يسبب لعقه لدبره 
بلسانه كثيراً» وفي برازه الجرثومة المرضية (الميكروب) الذي متى انتقل من حيوان إلى آخر أضر به. 

() ولو كان جائزاً أصله لكان جائزاً شرطه. «كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد». 

(4) «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر»ء وربما قال أو يكون بيع خيار) أخرجه الستة. رواه 
عنهم في «التيسير». والكلام مستوفى في هذا المقام «بشرح الزرقاني على الموطأ» . 

(5) تمليك الزوج لزوجته عصمتهاء فله الرجوع ما دام في المجلس . 

7 فإنه يصح أن يطلقها على ما في قبضة يدها وهو مجهولء بخلاف البيع فالجهل فيه ضار. 

68 تقدم. 0 )0( تقدم . 

)03( الشامل للصيام وغيره من أنواع العبادات . وهو قطعي أيضاً مبئوث في الشريعة . 

)2٠١(‏ الطعام نوعان: إبل ذبحت أو غنم ذبحت من الغنيمة قبل قسمها. وهذه هي هي التي ورد فيها الأمر بإكفاء القدور 
وأنه يقن جعل يمرغ اللحم في التراب. وهذا هو محل الخلاف بين مالك وغيره؛ فأجازه مالك تعويلاً على الأصول 
المرعية . ولم يعول على هذا الخبر لمخالفته تلك الأصول. أما الطعام الآخر كالشحم والزيت والعسل فإنه - 


ا ل لي ا #لحك 2 
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احتاج إليه. قاله ابن العربي. ونهى عن صيام ست من شوال مع ثبوت اللعزيك قف اتعرراد 


م ا 1 كع ". ولم يعتبر في الرضاع خمساً ولا عشراً؛ للأصل” القرآني في 
قوله: «ارأَئهنُكُمْ الى أَرْصَعَئكٌ وَلَعْوَنْكُم يرت أليضَعَةِ4 [النساء: 7] وفي مذهبه من هذا 
كثير . 


رقو العاران الى كل ول مر 52200 على القياس» إذ لا إجماع 
في المسألة. ورد خبر 0 القرعة لأنه يخالف الأصول» لأن اللأصول قطعية وخبر بر الواحد ظني» 
رح كا نيا اعد والإجماع منعقد على أن العتق بعدما نزل في المحل لا يمكن 
رده فلذلك رده. كذا قالوا: وقال ابن العربي: إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد 
الشرع هل يجوز العمل به؟ أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به» وقال الشافعي يجوزء 
وتردد مالك في المسألة ‏ قال : ديرن كولة والذى عليه المخرل أن التحد جف إن عفدت ذا عدة 
أخرى قال به. وإن كان وحله تركه. ع كرييالة واللكازى لز لكاي » قال'"© لأن هذا 


الحديث عارض أصلين عظيمين د : قول الله تعالى 0 7 مآ أمَسكن حك 4 [ المائدة : 

الثاني : أن علة الطهارة هي الحياة. وهي قائمة في الكلب. وحديث العا إن صلمته قاعلة 
الربا عضدته قاعدة المعروف. وكذلك لم يأخذ أبو حنيفة بحديث منع بيع الرطب بالتمرء لتلك 
العلة أيضا ٠‏ قال ان هيد البن> قير من اهل الحديت انكجاروا الطعو على أبن مختيمة لردة 
كثي رمن أخبار الآحاد العدول» قال لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من 
الأحاديث ومعانى القرآن» فما شذ من ذلك ردّه وسماه شاذا. وقد رد أهل العراق مقتضى 


- مباح بالنص المؤيد بالقواعد» فقد وجد عبد الله بن المغفل جراباً من الشحم في غزوة خيبر» واختص به بمحضره 
مَك ولم ينهه عن ذلك . ظ 

4 امن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر؛ أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي. 

() أي: وسد الذرائع أصل مقطوع به في بعض أنواعه وتقدم أنه ثلاثة أنواع . 

أي: الوسائل إلى المنهي عنهء وهو هنا ظن وجوبها. وقد ” شنع الشوكاني في هذا تشنيعاً شنيعاً على مالك وأ 
حنيفة حتى قال: إن قولهما باطل لا يصدر عن عاقلا ه. و ا ا ل 
مراجعة الزرقاني على «الموطأ». وكتاب «مجموع الأمير؛ في فقه مالك. 

(5) ليس هذا معارضاً إنما هو بيان للمجملء أو تقييد للمطلق» فلعل له وجهاً غير هذا. 

(5) وهو أن أعمى تردى في بثر والنبي عليه السلام يصلي بأصحابهء فضحك بعضهم فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. 
قدم أبو حنيفة هذا الخبر على القياس» قياس القهقهة في الصلاة عليها خارج الصلاة» وهي لا تنقض الوضوء 
خارجها. وأيضاً ليست حدثاء لأنه ما يخرج من أحد السبيلين» قال الأحناف لأن القياس لا يصار إليه مع الدليل 
الخبري. وبعد فهذا ليس من موضوع المسألة» وهو رد الظني لمخالفته القطعي؛ بل من العمل بظني هو الخبر» في 
مقابلة ظني هو القياس» لما أن رتبة القياس متأخرة عن الخبر. 

() الذي تضمن أنه يَكةِ أقرع بين ستة مماليك أعتقهم سيدهم عند موته ولا مال له سواهمء فخرجت القرعة لاثنين 
فأجاز عتقهما وأبقى الأربعة أرقاء. 

60 أي تعليلاً لقول مالك السابق: (جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته؟). 

(6) تطبيق على قوله: (إن عضدته قاعدة أخرى عمل به) . 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 4١‏ 


جل ينه " المسيراء وهو قول مالك» لما رآه ذخا نا للأصول» فإنه قد خالف أصل'*' «الخراج 
بالغتما قا" ولأن معلفف الع إنما يغرم مثله. أو قيمته» وأما غُرم جنس آخر من الطعام أو 
العروض فلا. وقد قال مالك فيه: إنه ليس «بالموطأ» ولا الثابت» وقال به في القول الآخرء 
شهادةٌ بأن له أصلا متفقاً عليه يصح رده إليه؛ بحيث لا يضاد هذه الأصول الآخر. وإذا ثبت 
هذا كله ظهر وجه المسألة إن شاء الله . ش 


وأما الرابع : - وهو الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلاً قطعياً - فهو في 
عهد في مثله. والاستقراء يدل على أنه غير موجود. وهذان يوهتان التمسك به على الإطلاق؛ 
لأنه في محل الريبة» فلا يبقى مع ذلك ظن ثبوته؛ ولأنه - من حيث لم يشهد له أصل قطعي - 
ا إذ كان عدم الموافقة مخالفة. وكل ما خالف أصلاً قطعياً مردودء فهذا 
مردود. ولقائل أن يوجه الإعمال بأن العمل بالظن على الجملة ثابت فى تفاصيل الشريعة» وهذا 
فرد من أفراده. وهو وإن لم يكن موافقاً لأصل فلا مخالفة فيه أيضاًء فإن عضد الردٌ عدم 
الموافقة عضد القبول عدم المخالفة» فيتعارضان ويسلم أصل العمل بالظن» وقد وجد منه في 


)١(‏ عن أبي هريرة قال قال رسول الله تلِ: «لا تصروا الإبل والغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن 
شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» أخرجه الستة ١تيسير‏ . 

هه فكان مقتضى هذا الأصل ألا يدفع شيئاً ما. لأنه ضامن» والغلة بالضمان. والأصل الآخر أن متلف الشيء الخ وهو 
يقتضي ألا يدفع في اللبن قل أو كثر صاعاً بل يدفع إما لبنأ بمقداره. أو يدفع القيمة بالغة ما بلغت» ولا يتقيد 
بالصاع. ولا بالتمر. 

)6 لفظ حديث أخرجه أصحاب السنن» وفسره الترمذي بأن يشتري الرجل العبد يستغله ثم يظهر به عيب فيرده. فالغلة 
للستترى»: لأن العبد لو هلك هلك في ضمانه؛ ونحو هذا يكون فيه الخراج بالضمان | ه يعني وهو يقتضي أن 
الك للمعترى وكا يرذع الضا زه الغفر؟ وقد أجينن غنه 1لا : بأن حديث المصراة أقوى من حديث الخراج 
بالفكماة ركان : بأن اللبن المصرَّى كان حاصلاً قبل الشراء في ضرعهاء فليس من الغلة التي إنما تحدث عند 
المشتري» فلا يستحقه المشتري بالضمان فلا بد من قيمته وإنما كانت صاعاً محدداً ومن تمر لما يعلم من مراجعه 
اشرح نيل الأوطار» للشوكاني مبسوطأًء ومن «أعلام الموقعين» موجزاً فشيوظا ا 
عليه ل يضاف دم الأضول الا عو والمعول علية عند المالكية اتدديرد ماعا من غال قوت اليلد ازقالوا أن 
التمر في الحديث لأنه كان غالب قوت المدينة. 

0 يا ملو 2 1 باق ار لاس تلو تر 1 1 له 
إجماع اعتبار عينه في - جنس الحكم أو جئسه في عين عين الحكم أو جنسه في - جنس الحكم وإلا لكان ملائماً» وإنما 
ثبت بالقياس » وتقاله أن يتاك فر البات فى عرس الموك ذا تربك زريت : يعارقن تقيض قعندةة افتزك قياسا 
على القاتل ليرث» فحكم بعدم إرئه. والجامع كونهما فعلا محرماً لغرض فاسد. فهو مناسب غريب» في ترتيب 
الحكم عليه مصلحة» وهو زجرهما عن الفعل الحرام» لكن لم يشهد له أصل بالاعتبار على الوجه المتقدم» بل إنما 
ثبت بالقياس المشار إليه. وبهذا البيان تفهم أن معنى قوله (وقد وجد منه في الحديث الخ) أي وجد من القسم الرابع 
حديث القاتل لا يرث» فإنه ظني لم يشهد له ولم يرده أصل قطعي» وليس الغرض أن الحديث من باب المناسب 
الغريب» يعني وحيث كان ما هنا شبيهاً به في وجهي الأعمال والإهمال وأدلة كل» وقد اعتبر العلماء المشبه به في 
بان القباس: تكن كبهه تهنا نعتبرا في الآدلة .+ ْ 


مك1 ١‏ ده يو قي اراي بكب الال شري 


التعنيقة تولك عليه القياةة والتياكه 2 .والقائل يريف" رقف أعمل العلماء الحناميي الدريي و 32 
ا و ا ا 0 0 ار اد الول 
واعلم أن المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي ليس بإقامة الدليل القطعي على صحة. 


العمل به» كالدليل على أن العمل بخبر الواحد أو بالقياس واجب مثلاًء بل المراد ما هو 
كي من ذلك؟ كما تقدم في حديث الآ ضَرَّرَ ولا ل والمسائل المذكورة معه.ء وهو 


أ 
معنى مخالف للمعنى الذي قصده الأصوليون والله أعلم. 
المسألة الثالثة 

الأدلة الشرعية لا تنافى قضايا العقول. والدليل على ذلك من وجوه: 

أحدهما: أنها لو نافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره» لكنها أدلة باتفاق 
العقلاء» فدل أنها جارية على قضايا العقول. وبيان ذلك أن الأدلة إنما نصبت في الشريعة 
لتتلقاها عقول المكلنين. حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف. ولو نافتها 
لم تتلقها فضلا أن تعمل بمقتضاهاء وهل معنى كونها - رجة" عن حكم الأدلة. ويستوي في 
هذا الأدلة المنصوبة على الأحكام الإلهية» وعلى الأحكام التكليفية” 

والغائ (26: وى افا كان لكف بمسقاه تكله بانلا ا لاون خنة 
التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره» بل يتصور خلافه ويصدقه. فإذا كان كذلك 
امتنع على العقل التصديق ضرورة» وفل فرضنا ورود التكليف المنافي التصديق. وهو معئلى 
تكليف ما لا يطاق» وهو باطل حسبما هو مذكور في الأصول. 

والثالث : أن مورد كلد فى الس وذلك فانث قطعا بالاستقراء التامء حنى إذا فمل 
ارتفع التكليف وما وعد فأقله كالبهيمة المهملة. وهذا واضح في اعتبار تصديقى 60 العقل 
بالأدلة في لزوم التكليف» فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه لكان لزوم التكليف على العاقل 


)1١(‏ تقدم. 
إفة ب به» وهذا أخص مما عناه الأصوليون» لأن قد يكون معنى الخبر غير 
متفق. مع مقطوع بخصوص معناه» ولكنه من حيث العمل به يعد مقطوعا به لدخوله تحت قاعدة مقطوع بها وهي 
العمل بخبر الواحد فخبر القاتل لا يرث يقال: إنه راجع إلى قطعي بالمعنى الذي عناه الأصوليون لا بالمعنى المراد 

هنا؛ لأنه لم يتفق في معناه مع مقطوع به يؤيده فلذا كان ما هنا أخص . 

(9) تقدم. 

)0 أي الذي هو التالي ذف فى الشرطية وهو قوله (لم تكن أدلة). 

(0) هذا ظاهر في أدلة الأحكاء الإلهية والاعتقادات أما الأحكام العملية فليس المطلوب بها التصديق بل مجرد العمل. ' 
وبقية ة الوجوه يمكن أن تكون كالأول يستوي فيها أدلة الاعتقادات والعمليات. 

() أي: اعتبار تمكن العقل من التصديق بالأدلة أي ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الأدلة في ذاتها صالحة لآأن يصدق 
العقل بهاء بألا تتنافى مع قضاياه. هذا أما التصديق بالفعل فظاهر أنه لا يعتبر. 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية )6 


أشد''' من لزومه على المعتوه والصبي والنائم ؛ إذ لا عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق. بخللاف 
العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه بهء ولما كان التكليف ساقطاً عن هؤلاء لزم أن يكون 
ساقطأً عن العقلاء أيضأء وذلك مناف لوضع الشريعة» فكان ما يؤدي إليه باطلا . 

والرابع : أنه لو كان كذلك لكان الكفار أوَلَ مَن رد الشريعة به؛ لأنهم كانوا في غاية 
الحرص على رد ما جاء به رسول الله كل حتى كانوا يفترون عليه وعليهاء فتارة يقولون: 
ساحرء رار رده ار 0 يقولون في القرآن: : سحرء وشعرء وافتراء 
ناته شلمة وشر ر أساطي ]وله تل 31 ادل ها يقولون إن هنال بيعل أرعن فدالت 
للعقول» أو ما أغنبه ذلك . قلنا لمريكن من ذلك فيء دل غلى نهنع عقلوا ما فيه» :وغرفوا: 
جريانه على مقتضى العقول» إلا أنهم أبوا من اتّباعه لأمور أخرء حتى كان من أمرهم ما كان. 
ولم يعترضه أحد بهذا المدعى» فكان قاطعا في نفيه عنه. 

والخامس : أن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول» بحيث تصدقها العقول 
الراجحة» وتنقاد لها طائعة أو كارهة7 ولا كلام في عناد معاند» ولا في تجاهل متعام. وهو 
المعنى بكونها جارية على مقتضى العقول» لا أن العقول حاكمة عليهاء ولا محسنة فيها ولا 
مقبحة. وبسط هذا الوجه مذكور في كتاب المقاصدء في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة 
لاوفهام . 

فإن قيل: هذه دعوى عريضة» يصد عن القول بها غير ما وجه: 

أحدها: أن في القرآن ما لا يعقل معناه أصلاً: كفواتح السورء فإن الناس قالوا إن في 
القرآن ما يعرفه الجمهورء وفيه ما لا يعرفه إلا العربء. وفيه ما لا يعرفه إلا العلماء بالشريعة: 
وفيه ما لا يعرفه إلا الله" فأين جريان هذا القسم على مقتضى العقول؟ 

والقائى أذافى الشريعة معشابينات لا يعلمهين كنير هن الناسء لاصوا الله 


6 لأن العاقل عنده نة نفس العقل يضاد التكليف ويمئعه. ليم هو ا بخلاف المجنون مثلاًء فليس عنده 
تعقل له ولا لخلافه. فالذي عنده أنه غير مستعد للتكليفء أما العاقل فمستعد لخلافه. وفرق بين من فقد آلة 
الشيء. ومن تسلح بآلة ضدهء فبعد الثاني عنه آكد وأقوى. 

(؟) أي: راغبة في ذلك بدون سبق عنادء أو مع سبقهء والكره غير الإكراه الذي لا يتأتى معه التصديق والانقياد العقلي . 
وقوله (تصدقها) ظاهر في الاعتقاديات وقوله (وتنقاد لها) ظاهر في العمليات على رأي أهل السنة» أما على مذهب 
المعتزلة فيجريان فيها معأ بوضوح . ونون النقر ل نسو التعنية' مقتفي له الأدلة + سفت تكن الادلة ودنينة لما 
يدركه العقل من الحسن» وعلى رأي أهل السنة يمكن أن يكون انقياد العقول جارياً في أدلة العمليات أيضاً على 

ا ا ال ا 00 أدركت 
خصوص المصلحة في الحكم الخاص أو لم تدركهاء فهذا معنى انقيادها. وقوله (لا أن الخ) أي: على خلاف 
للمعتزلة في ذلك. ‏ 

2( ومنه فواتح السور. وهذا القسم غير قسم المتشابهات لأن المتشابهات تدرك بوجه إلا أنها تشتبه. أما هذا فلا يدرك 
معناه أصلا فظهر وجه كون الثاني وجهاً مغايراً للأول» وقوله (كالمتشابهات الخ) على ترتيب اللف. وقوله (فلا 
تفهمها أصلاً) راجع للأصولية على رأي. وقوله (أو لا يفهمها الخ) راجع للفروعية على الرأي المتقدم أو 
للمتشابهات مطلقاً على الرأي الآخر. 


.4 القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
تعالى» كالمتشابهات الفروعية»؛ وكالمتشابهات الأصولية. ولا معنى لاشتباهها إلا أنها تتشابه 


على العقول» فلا تفهمها أصلاء أو لا يفهمها إلا القليل» والمعظم مصدودون عن فهمها. 
فكيف يطلق القول بجريانها على فهم العقول؟ 


لولاا لمي تر و الثالث : أن فيها أشياء اختلفت على العقول حتى تفرق النافق ربهنا كرفا وتهديو ا أحرزاباء 


١ 


سر 


7 


0 


ع 10 
...بعد "2 
لسري 


رهاز كل عويب يها لدنيه فرحون» نقالوا فيها أقوالاً كل على مقدار عقله ودينه؛ فمنهم من 
غلب عليه هواه حتى أداه ذلك إلى الهلكة ؛ كنصارى نجران حين اتبعوا ة فى القول بالتثليث قول 
الله ع «افعلنا) 0 07" ثم من 0 من 0 اله إلى ا الطاعنين 


ل 0 ا ع لات ل ل فلو كانت الأدلة د 
2 “العقول لما وقع في الاعتياد هذا الاختلاف» فلما وقع فهم أنه من جهة ماله خروج عن المعقول 


لمر, * ولو بوجه ما. 


فالجواب عن الأول: أن فواتح السور للناس في تفسيرها مقال”'' بناء على أنه مما يعلمه 
التلا.:. روزن فلنا إن مها انيه السنفاء اليد قبي مها يسملى يات كاك فلتي الام :بحري 
عن ذلك خرج عن كونه دليلا على شيء من الأعمال» فليس مما نحن فيه؛ وإن سلم فالقسم 
الذي لا يعلمه إلا الله تعالى في الشريعة نادرء والنادر لا حكم له ولا تنخرم به الكلية المستدل 
علبيا أنقياء لاناعما ١‏ بيعدى المقل: إلى: قيامة :و لبي كلما فيه إنما الكلام على ما يؤدي 
تيرد خوط جلك المفرل: بوتراج السور خارجة عن ذلكء» لأنا نقطع أنها لو بينت لنا 
معانيها لم تكن إلا على مة ا ل المتطلواتة: 

وعن الثاني”": أن المتشابهات ليست مما تعارض مقتضيات العقول» وإن توهم بعض 
الناس فيها ذلك» لأن من توهم فيها ذلك فبناء على اتباع هواهء كما نصت عليه الآية قوله 
تعالى : لأفَآمَا أَلَدِنَ في مُلويهم رَيْمّ صَببَعونَ ما تَعبَهَ ينه أبيعآة الْفِمْنَةَ وَأبيَعة تَأْويل* آآل عمران: 7] لا أنه 


بناء على أمر صحيح. فإنه إن كان كذلك فالتأويل فيه راجع إلى معقول موافق لا إلى مخالف . 


وإنت فرض أنها مما لا يعلمها أحد إلا اا ا لأمر خارجي. للا لمخالفته 


ف و 18 لا لحر وان ام ل ور ا م 
(على شيء من الأعمال) أي القلبية أو البدنية وقوله (وإن سلم) أي إن سلم كونها من الأدلة فمع كونها نادرة لا 
على 12 الس انوا اريت ابرح الحعدى يعيم امكل الارتراى خلاو اتفدارا لكر زرا ترم الا قو روخ 
الجواب بالتسليم . 

(*) أدمج فيه الجواب عن الثالث» لأن مبنى الاعتراضين متقارب» فإن اختلاف الإخبار بالمعاني 56 واختلاف 
العقول فيها إنما جاء في تشابهها على العقول حتى تفرقت فيهاء فلذلك قال (وهذا كما يأتي في الجملة الواحدة الخ) 
وهو تمهيد للجواب عن الثالث وإن لم يعئون له بعنوان خاص إلا أن الاشتباه الذي يكون بين الإخبار بالمعاني 
المتعددة كما سيذكر أمثلته لا يتناوله الفرض الثاني في كلامهء فلا يدخل فيما لا يعلمه إلا الله» فقوله (وهذا كما 
يأتي الخ) ليس المراد به كل ما تقدمء بل ما يصلح لذلك. وهو خصوص أن التأويل فيها يرجع بها إلى معقول 
موافق بخلاف قوله (وإن فرض أنها الخ). 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية همك؛ 


لها. وهذا كما يأتي في الجملة الواحدة فكذلك يأتي في الكلام المحتوي على جمل كثيرة. 
وأخبار بمعان كثيرة» ربما يتوهم القاصر النظر فيها الاختلاف. وكذلك الأعجمي الطبع”'' الذي 
يظن بنفسه العلم بما ينظر فيه وهو جاهل به. ومن هنا كان احتجاج نصارى نجران في التثليث» 
ودعوى الملحدين على القرآن والسنة التناقضٌ والمخالفة للعقول» وضمّوا إلى ذلك جهلهم 
ينك السري ١‏ فخاضوا حين لم يؤذن لهم في الخوضء وفيما لم يجز لهم الخوض فيه. 
فتاهوا؛ فإن القرآن والسنة لما كانا عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي. كما أن من لم يعرف 
لامي حر ااه ا اومان ريج لد كار بجت كر الها بيجا » فإنه إذا كان 
كذلك لم يختلف عليه شي ءامن الشريية: 
ولذلك مثال يتبين به المقصود وهو أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس فقال له: : إني أجد 
فى القرآن أشباء تخعلت ١"‏ علث. قال: #قلا أضاب سهم يَوْمَيِذٍِ ل 4 [السؤسسوة :11 
00 يَتََاَلُونَ 479 [الصافات: 17]. #إولا يَكتْمُونَ الله ينا [النساء: 45] طرَينًا ما كا 
مَتْرِكِينَ 4 [الأنعام: *1] فقد كتموا في هذه الآية. وقال: 0 َكَمَ سَمَكَهًا ضََّنهَا 49 [النازعات: 18] 
إلى قوله: لوالرصَ بعد لِك دَحَنهَآ (22)* [النازعات: ١م]‏ فذكر خلق السماء د ثم قال : 


أبن ك3 أَلَِى لق ل 2 تَوْمَيْنِ # إلى أن قال: 2 باصت ِل اليا 27 سان 4# [أفصلت: 
١١‏ الآية! فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء. 00 0 أَسَّهُ عَفْووًا رَّحِيمًا 4 [النساء: 


سخ سر عر 


#عَزيرًا حَكيمًا» [النساء: 051] #سمِيعا بَصِيرا4 [الساء: 08] فكأنه كان ثم مضى 

فقذال: ان عباس الكل أنبات يهم [المؤمنون: ١‏ في النفخة الأولى» ينفخ في الصور 
لأفْصَيِقَ من ف ألْسَمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا مَن َه ند [الزمر: 18]» فلا أنساب عند ذلك ولا 
يتساءلون» ثم في النفخة الآخرة #وَأَلَ َل بعسّف عَلَ بَعْضٍ بَتَسَادَلُونَ 469 [الصافات: 0]77 وأما قوله : 
5 كا مُتْرِكِينَ * [الأنعام: 7] ولا يَكْتْمُونَ ألَّهَ حَرِيئًا4 [النساء: ؟:] فإن الله يعفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم. فقال المشركون: تعالوا نقول «ما كنا مشركين» فحتم على أفواههم . ٠‏ فتنطق أيليهم , 
فعند ذلك عرف أن الله لا لكو سديفاء وعئله 06 النض كرو عمو اسل لو درا م 
لْأرْضٌ * [النساء : ا" وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء. ثم استوى إلى السماء فسوّاهن 


صفا تي 


. قيد به لأن نصارى نجران كانوا عرباً لا عجماء ولكن غلبت عليهم تعابير الأعجام المجاورين لهم حتى لم يفهموا أن‎ )١( 
لفظ (نا) كما يكون للجماعة يكون للواحد المعظم نفسه.‎ 

(؟) أي فالاختلاف منشؤه أحد أمرين ضعف في اللغة العربية واستعمالاتهاء أو جهل بمقاصد الشريعة» أو هما معاً. 

(6) هذا المثال ظاهر فيه أن الاختلاف جاء من السبب الثاني» وهو عدم معرفة مقاصد القرآن. فاختلفت عليه الآيات. 
ويبقى الكلام في أن نافعاً هل كان من الطاعنين؛ أم طلب أن يزيل شبهاً طرأت عليه بسبب عدم فهمه المقاصدء 
فيدخل سؤاله في قسم ما أشكل على الطالبين؟ وظاهر قوله: (وهكذا سائر ما ذكره الطاعنون الخ) أنه من القسم 
الأول. فلينظر هل كان نافع من الخوارج؟ ولين ابن عباس معه لا يدل على الواقع من ذلك. ثم رأيت المؤلف في 
الجزء الثالث من «الاعتصام» يحكي عن الخوارج إلى أن قال: ثم رجع عبادة بن قرط من القتال يريد الصلاة ة فإذا 
هو بالأزارقة وهم صنف من الخوارج هذا وقد عبر البخاري عن السائل برجل فاتفق الشراح على أنه نافع بن 
الوق وفي «اشرح القسطلاني» لأحاديث سورة السجدة أنه صار بعد أسئلته لابن عباس رئيس طائفة الأزارقة من 
الخوارج فاجتمع الكلام أوله وآخره. 


28 ظ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


في يومين آخرين» ثم دحا الأرض أي أخرج الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما بينهما - 
في يومين» فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام؛ وخلقت السموات في يومين. 
وكان أله غقورا رحيها سى :نسي ذلك وذلك قولهء أي لم أذل كذلك» فإن الله لم يُرد شيئأ 
إلا أصاب به الذي أراد. فلا يختلف عليك القرآن: فإن كلا من عند الله . 

هذا تمام ما قال في الجواب. 

وهو يبين أن جميع ذلك معقول إذا نزل منزلته. وأتى من بابه. وهكذا سائر ما ذكر 
الطاعنون؛ وما أشكل على الطالبين» وما وقف فيه الراسخونء #وَلَوْ كن يِنْ عِندِ عَيْرٍ أله لوَجَدُوأ 
فِه أَخْيِنَدًا كيرا [النساء: 47] وفي كتاب الاجتهاد من ذلك بيانٍ كاف والحمد لله. زفقل ألفت 
لك 
وشفاء الغليل طلبه في مظانه . 


المسالة الرابعة(١)‏ 
المقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين على حسبهاء وهذا لا نزاع فيه؛ إلا أن 


)1١(‏ هذه المسألة ترتبط بمسألة (يستحيل كون الشىء الواحد واجباً حراماً من جهة واحدة) وبمسألة (إذا أمر بفعل مطلق 
فالمطلوب الخ) المذكورتين في الأصول راجع «ابن الحاجب» وما كتب عليه. يريد المؤلف أن يبسط المقام ويبين 
سبب اختلافهم فى مثل صحة الصلاة في الدار المغصوبة. فمهد أولاً ببيان الاعتبارين: العقلي والخارجي؛ ثم 
ردد الكلام في أن متعلق التكليف الجهة العقلية أو الخارجية. ولا يعني أن المطلوب تحصيله هو نفس الأمر 
العقلى» لأن هذا وإن قيل به فله معنى آخر غير ما يتبادر منه؛ وإلا لكان تكليفاً بالمحال» بل غرضه ما صرح به 
بعد بقوله (إذا أوقعنا الفعل في الخارج عرضناه على المعقول الذهني. فإن صدق عليه صح. وإلا فلا). 
وقوله أيضاً في أثناء الأدلة: وهو (دليل على أن المعتبر ما يصدق عليه صلاة في الجملة) ولما تم له التمهيد ببيان 
الاعتبارين قال: إن هذا هو منشأ الخلاف في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة يعني فمن قال إن قصد الشارع بالأمر 
مثلاً منصرف إلى المعقول الذهني يبنى عليه أنه إذا فعل المأمور به مستوفياً لشرائطه وأركانه التي اعتبرت له في 
الذهن كان صحيحاً بقطع النظر ل الخارجية» وسواء أكانت الصفات الخارجية الزائدة عن 
المعقول من الحقيقة الشرعية» فيها مفسدة تةّ تقتضي النهي» أم ليس فيهاء صح المأمور بهء لأن قصد الشارع قد 
حصل بهذا المقدارء وكفى. وذلك لأن هذا المقدار الذهني الذي قصد إليه الشارع واحد بالشخص لا تعدد فيه 
وذو جهة واحدة لا تعدد فيهاء لأن التعدد إنما يجيء من اعتبار الكيفيات والأحوال الخارجية» والشارع إنما ينظر 
إليه من جهة حقيقته العقلية الشرعية وهي شيء واحدء وحينئذ يسنحيل - بناء على القاعدة الأصولية ‏ أن يتعلق بها 
وجوت وحرهة معناً: فمثلاً الصلاة في المكان المغصوب صحيحة متى استوفت ما راعاه الشارع في حقيقتها من 
أركان وشروطء ولا نظر إلى ما تعلق بها في الخارج من وصف هو مفسدة تقتضي النهيء لأنه إنما جاء من 
الكيفيات والأحوال الخارجية الزائدة عن الحقيقة الشرعية» فلا يعتبر جزءاً من المأمور به حتى يكون العمل تكون من 
جزء صحيح وجزء فاسد فيقتضي فساد المجموع . هذا وأما إذا قلنا أن منصرف الأدلة إلى الأفراد الخارجية لهذا 
المعقول الذهني» ومعروف أنها لا تتحقق إلا بهيئات وكيفيات تكون داخلة في حقيقة تلك الأفراد. أو لازمة 
لوجودهاء كما يقولون في جزئي أي نوع. كما في زيد مثلآء كل مشخصاته الزائدة عن حقيقته النوعية معتبرة جزءاً 
منه أو كجزء ‏ إذا قلنا ذلك لزم أن كل ما اقترن به المأمور به في الخارج من كيفيات وأحوال. معتبرة فيه جزءاً له 
أو كجزءء ففي مثل الصلاة في مكان مغصوب يعتبر الشرع الانتفاع بالمغصوب كجزء من الصلاة» فتكون قد تكونت 
من جزء صحيح وجزء فاسدء فتكون فاسدة. وهكذا كل مأمور به اقترن به في الخارج ما فيه مفسدة يكون فاسداء 
على ما سيفصله المؤلف في الفصل التالي من الكلام في الأوصاف السلبية والوجودية. وبهذا البيان تتضح - 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ا امك 
أفعال المكلفين لها اعتباران اعتبار من جهة معقوليتهاء واعتبار من جهة وقوعها في الخارج . 
الأوصاف ل ا 95 . رات لازمة أو غير لازمة: 55 هو 
الاعتبار العقلى . ويعتبر من جههةه ة ماهيته بشيك الاتصاف بالأوصاف الزائدة اللاحقة في الخارج. 
لازمة أو غير لازمة» وهو الاعتبار الخارجي. فالصلاة المأمور بها مثلاً يتصور فيها هذان 
الاعتباران. وكذلك الطهارة, والزكاة» والحج. وسائر العبادات والعادات» من الأنكحة 
والبيوع والإجارات وغيرها. ويظهر الفرق بين الاعتبارين فيما إذا نظر إلى الصلاة في الدار 
المغصوبة» أو الصلاة التي تعلق بها شيء من المكروهات والأوصاف التي تنقص من كمالها . 
وكذلك سائر الأفعال. 

ل ل الأدلة إل أي ا لجيه اه أم لجهة 
مسألة الصلاة في الدار المغصوبة. وأدلة المذاهب منصوص عليها مبينة في علم الأصول» ولكن 
نذكر من ذلك طرفاً يتحرى منه مقصد الشارع في أحد الاعتبارين. 

نينا يد عن الال ا 0 

أحدها: أن المأمور به أو المنهى عنه أو المخير فيه إنما هو حقائق الأفعال التي تنطلق 
عليها تلك الأسماءء وهذا أمر ذهنى فى الاعتبار» لأنا إذا أوقعنا الفعل عرضناه على ذلك 
المعقول الذهني فإن صدق عليه صح وإلا فلا . 
المكلف يمقتضافا: حتن تكرن له أفعالاً خارجية لا أمورا ذهنبة؛ بل الأمؤر الذهنية هن 
مفهومات الخطاب؛ ومقصود الخطاب ليس نفس التعقل بل الانقياد» وذلك الأفعال الخارجية» 
سواء علينا أكانت عملية أم اعتقادية. وعند ذلك فلا بد أن تقع موصوفة» فيكون الحكم عليها 
كعزلك0"؟ , 

والثاني : 5 لول لدعي اقول الذهني في الافعال لزمت كناف مذهب الكعبي ‏ 


المسألة. ا د النظرين» وتظهر غزارة مادة المؤلف» وعلو كعبه في هذا الفن» 
رحمه اللهء وسيأتي للمؤلف في المسألة الثالثة في الأوامز والنواهي ما يساعدك على فهم ما قررنا به كلامه هنا. وقد 
ذكر الآمدي في هذه المسألة في الأوامر وصحح أن الأمر بالمطلق أمر بالمقيد فراجعه إن شئت. 

)١(‏ ذكر له ثلاثة أدلة» عبر عنها بالأول والثاني والثالث وذكر في مقابل كل منها معارضته من طرف المذهب الآخر بقوله 
(ولصاحب الثاني) . 

ف أي : ملاحظأ فيها وقوعها في الخارج» لا مجرد المقدار الذي يطابق ما في الذهن. وإذا كان الحكم عليها إنما يكون 
باعتبار الوقوع في الخارج فلا بد فيه من مراعاة الأوصاف من الكيفيات والأحوال التي تكون عليها في الخارج. فإن 
اقترن بها موجب للفساد أفسدها. والدليل لكل منهما ‏ كما ترى ‏ كأنه مجرد دعوى, كلام في مقابلة كلام . 

() أي: لو اعتبرنا الخارج في المباح» ومعلوم أنه يلزمه أن يكون فيه ترك حرامء لزم أن يكون كل مباح واجباً كما يقول 
الكعبي. يعني وأنتم متفقون معنا على وجود المباح المستوي الطرفين ضمن الأحكام الشرعية. ظ 
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المقررة في كتاب الأحكام؛ لأن كل فعل أو قول فمن لوازمه في الخارج أن يكون ترك الحرام. 
ويلقى فيه جميع ما تقدم. وقد مر بطلانه. 

لعا لقي ال را المعقول الذهني مجرداً عن الأوصاف الخارجية لزم 
أن لا : تععبر الأوضناف الخارجية بإطلاق». وذلك باطل باتفاق؛ فإن سد الذرائع معلوم في 
الشريعة؟: 000 النمط''' كذلك كل فعل سائغ في نفسه وفيه تعاون "على لعز التقوى 
أو على الإثم والعدوان» إلى ما أشبه ذلك؛ ولء ضح النبى عن ضيام يزم العيد: ولا عن 
الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها. وهذا الباب واسع جداً . 

والثالث: أنا لو اعتبرنا الأفعال من حيث هي خارجية فقط لم يصح للمكلف عمل إلا في 
النادر؛ إذ كاتنت الأفعال والتروك مرتبطا”' بعضها ببعض .. وقد فرضوا مسألة من صلى وعليه 
دين حان وقته؛ وألزموا المخالفين أن يقولوا ببطلان تلك الصلاة؛ لأنه ترك بها واجبا. وهكذا 
كل من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئا؛ فإنه يلزم أن يبطل عليه العمل الصالح إذا تلازما '' في 
الخارج وهو على خلاف قول الله تعالى : «عكذًا عبد ميك 417 سيا [التوبة: ؟١٠]‏ لأنهما إذا 
تلازما في الخارج فكان أحدهما للوصف الثا: ني”*' لم يكن العمل الصالح صالحاً”" فلم يكن ثم 
خلط غمليق بل ضار :غملاً واحداً : ما ضالحا وإما سيعاً ونضن.الآية ييطل هذا :.:وكذلك:جريان 
العوائد''' في المكلفين. فدل ذلك على أن المقصود هو ما يصدق عليه عمل في الذهن لا في 
الخارج . 


ولصاحب الثاني أن يقول : إن الأمور الذهنية مجردةٌ من الأمور الخارجية لا تفعل”*' وما 


)١(‏ أي: لوحظت فيه الأوصاف الخارجية قطعاً. وإلا لما صح منعه. 

(؟) كالأكل يقصد به التقوى على الطاعة أو التقوى على الإثم فالأصل مباح» وبالقصد المذكور تحصل الطاعة أو 
المعصية. وهذا نوع آخر غير سد الذرائع التي هي أمر سائغ يتحيل به إلى ممنوع» كبيوع الآجال كما سبق وقد ذكر 
ثلاثة أنواع مما اعتبر الشارع فيه الأوصاف الخارجية وبنى حكمه عليها: هذان النوعان» وصحة النهي عن صوم يوم 
العيد والصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. والأنواع الثلاثة يستدل بها على بطلان اعتبار المعقول الذهني 
مجرداً. فقوله: (ولم يصح النهي) داخل تحت مضمون قوله (لزم ألا تعتبر الأوصاف) وليس مقابلا له» وإنما هو 
نوع مغاير لسد الذرائع والتعاون الذي اعتبر فيهما كما اعتبر فيه الأوصاف الخارجية . 

)6 كما تقدم في المسألة السابعة من النوع الثالث من مقاصد الشارع؛» حيث يقول إن الحقوق متزاحمة وأن بعضها يضاد 
بعضاء كالحج والجهاد مثلا في وقت واحد. وبعضها يؤدي إلى نقص في غيره الخ ما ذكر هناك . 

(:) أي: بحيث يكون وجوده الخارجي مما يلزمه العمل السيىء. فيكون من الموضوع المتكلم فيه. أي فإذا اعتبر العمل 
السيىء وصفاً للعمل الصالح لأنه مقترن بوجوده الخارجي فلا يكون هناك عملان» بل عمل واحدء والآية تسميهما 
عملين وتبقى وصف كل منهما بالصلاح ومقابله . 

(5) لعل الأصل (كالوصف للثاني) يعني كما هو مقتضى القول الثاني. ويؤيد هذا التصحيح قوله الآتى في جواب 
الإشكال عن الاية (كالوصف للآخر) . 

.(5) الو زاد هنا جملة (أو السيىء سيئاً) لناسب قوله بعد (إما صالحاً وإما سيئاً) . 

(0) أي: كما يجري في الأمور العبادية يجري في العاديات كما سيقول بعد في الذبح بالسكين والبيوع الفاسدة. 

() وهذا يشبه أن يكون مغالطة». لأنه أخذ ظاهر الدعوى من أن الحقيقة الذهئية هى المكلف بها واعترض بما قال ولكنه 
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لا يُفعل لا يكلف به. أما أن ما لا يفعل لا يكلف به فواضح. وأما أن الأمور الذهنية لا تفعل 
مجردة فهو ظاهر أيضاًء أما في المحسوسات فكالإنسان مثلا؛ فإن ماهيته المعقولة اللركاسن 
الحيوانية والنطقية لا تثبت في الخارج. لأنها كلية حتى تتخصصء ولا تتخصص حتى 
تتشخصء ولا تتشخص حتى تمتاز عن سواها من المتشخصات بأمور أخر. فنوع الإنسان يلزمه 
خواص كلية هي له أوصاف» كالضحكء وانتصاب القامة» وعرض الأظفارء ونحوها؛ 
وخواص شخصية وهي التي امتاز بها كل واحد من أشخاص الإنسان عن الآخرء ولولا ذلك لم 
يظهر الإنسان في الخارج ألبتة. فقد صارت إذا أ الأمور الخارجة العارضة لازمة لوجود حقيقة 
الإنسان في الخارج», وأما في الشرعيات فكالصلاة مثلاًء فإن حقيقتها المركبة من القيام والركوع 
والسجود والقراءة وغير ذلك لا * تنبت في الخارج إلا على كيفيات وأحوال وهيئات شتى . . وتلك 
الهيئات محكمة في حقيقة الماهية حتى يحكم عليها بالكمال أو النقصان» والصحة والبطلان» 
وهى متشخصاتء» وإلا لم يصح الحكم على صاحبها لشي من ات إذ عي في الدهمن 
كالمعدوم. وإذا كان نلك ذا حساك قيها يها لاني انار اووليين ل اا موصوفة 
بأمور خاصة لازمة» وأمور على خلاف ذلك. وكل مكلف مخاطب في خاصة نفسه بها. ٠‏ فهو إذأ 
مخاطب بما يصح له أن يحصله في الخارج. فلا يمكن ذلك إلا باللوازم الخارجية. فهو إذا 
مخاطب بها لا بغيرها . وهو المطلوب» فإن حصلت بزيادة وصف أو نقصانه فلم تحصل إذأً 
على حقيقتهاء بل على حقيقة أخرى؛ والتي خوطب بها لم تحصل بعد. 

فإن قيل : فيشكل معنى الآية إذاء وهو قوله: أ عم عَمَلا صَلِمًا وَءَاحرَ سَيَئَا# [التوبة: ]٠١7‏ 
وأيضاً فإن الصلاة قد تحصل بزيادة أو نقصان وتصح مع ذلك» كو وليل على أن المشفير ها 
يصدق عليه صلاة في الجملة وهو الاعتبار الذهني . 

قيل: أما الآية فإن الأعمال المتعارضة الأحكام ليست بمتلازمة» لحصولها في زمانين 
وفيى حالين» وفي مثله نزلت الآية. وإذا تلازمت حتى صار أحدها كالوصف للآخر فإن كان 
كالوصف السلبي فلا إشكال في عدم التلازم؛ لأن الوصف السلبي اعتباري للموصوف به ليس 
صفة وجودية. وأما إذا كانت صفة وجودية» أو كالصفة الركردة !تعيض رحد ذلك إلى 
الحاصل في الخارج» ولا يدخل مثله تحف: الكية1© وأما الزيادة غير السظلة أر النقضان 
فالاعتبار فيه بما حصل في الخارج اننا مجرى المخاطب بهء فالصلاة الناقصة أشييت فى 
الخارج الصلاة الكاملة» فعوملت فعا ملكيا» لا أنه |اعشبر فنها: الا عشان الذهني في الجملة. 
والبحث في هذه المسألة يتشعب وينبني عليه مسائل فقهية . 


)١(‏ الخصم يقول له: : إننا متفقون في هذاء ولكن نحن نقول بما وقع في الخارج منطبقاً عليه الحقيقة الكلية فقطء لأنها 
هي المرعية في التكليف. أما الزيادات الخارجية التي يقترن بها فلا شأن في قصد الشارع . وأنت تقول: لها شأن. 
ع فى صحة المأمور به وعدمها. 
00( كما سيأتي في ترك الطهارة للصلاة فإنها وإن كانت سلبية لكن لما ثبت اعتبارها شرعاً كانت كأنها وجودية . 
4 لأن الآية فى جمعهم بين أعمال صالحة وتركهم الجهاد في هذه الغزوة» والترك هنا وصف سلبي صرف ليس 
كالطهارة للصلاة مثلا . 
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فصل 

ويتصدى النظر"'' هنا فيما يصير من الأفعال المختلفة وصفاً لصاحبه حتى يجري فيه 
النظران» وما لا يصير كذلك فلا يجريان فيه. 

وبيان-ذلك أن الأفعال المتلازمة إما أن ضير أحدها وضفا للآخرء أوْ لا. فإن كان الثاني 
فلا تلازم؛ كترك الصلاة مع ترك الزنى أو السرقة» فإن أحد التركين لا يصير كالوصف للآخرء 
لعدم التزاحم في العمل ؛ إذ كان يمكن المكلف الترك لكل فعل مشروع أو غير مشروع؛ وما ذاك 
إلا لآنيما ليما موزا جسن خلى المكلتة: وسبب ذلك أنهما راجعان إلى أمر سلبي. والشليات 
اعتباريات لا حقيقية. وإن كان الأول فإما أن يكون وصفا سلبيا أو وجوديا بافان كانتسليا فنا 
أن يثبت كيف اعقارة فرعا عفان الخصيوصي: أو لا. فإن كان الأول فلا إشكال في اعتبار الصورة 
الخار 1 كترك الطهارة في الصلاة» وترك الاستقبال. وإن كان الثاني فلا اعتداد بالوصف 
السلبي؛ كترك قضاء الدين مع فعل الصلاة فيمن فر من قضائه إلى الصلاة. فإن الصلاة وإن 
وصفت بأنها فرار من واجب فليس ذلك بوصف لها إلا اعتبارياً تقديرياً. إيا حقيقة له في 
الخارج . وإن كان الوصف وها فهذا هو محل النظر ؛ كالصلاة في الدار المغصوبة. والذبح 
بالسكين المغصوبة والبيوع الفاسدة لأوصاف فيها خارجة عن حقائقهاء وما أشبه ذلك . 

ا ا ل ا ل . وكذلك الأفعال مع 
التروك إلا أن به يثبت تلازمها شرعا . ويرجع ذلك في الحقيقة إلى أن الترك إنما اعتبر من جهة فقد 
بجح مس ل امون كالطهارة للصلاة وأما الأفعال مع الأفعال فهي التي تتلازم إذا 
قرنت في الخارج فيحدث منها فعل واحد موصوف. فينظر فيه وفي وصفه كما تقدم. والله 
أعلم . ولهذه المسألة تعلق بباب الأوامر والنواهي . 

المساكة الخامسة 


الآدلة الشرعية ضرنان: أحدهنا : ما يرجع إلى النقل المحض . والثاني: ما يرجع إلى 
الرأي المحض . وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلة: ا 
إلى" الاح : : لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظرء كما أن الرأي لا يعتبر شرعاً إلا إذا 
استند إلى النقل. فأما الضرب الأول فالكتاب والسنة. وأما الثانى فالقياس والاستدلال ويلحق 
بكل واحد منهما وجوه؛ إما باتفاق وإما باختلاف فليحق بالضرب الأول الإجماع على أي 


)١(‏ إنما يحتاج إلى ضبط هذا الموضع ومعرفة الأفعال التي تعتبر وصفاً لما اقترن بها والتي لا تعتبر كذلك» بناء على 
النظر الثاني. أما إذا نظر إلى الأمر الذهني المعقول وأنه إذا صدق على ما في الخارج صح بقطع النظر عن الأوصاف 
التي تقترن به في الخارح ذلا حاجة ال بهذا القنابط تفلف لأن الضابط عنده مجرد صدق الحقيقة الذهنية عليه 
باستيفائه أركانها وشروطها. 

() نقول ولا إشكال في اعتبار المعقول الذهني أيضاً متى لوحظ تقييد المعقول المذكور بالشروط مع الأركان»؛ على ما 
سقناه في تقرير الكلام من أوله؛ فإنه إذا لم تعتبر الشروط أشكل عليه الأمرء واضطر إلى ا 
الخارجية دون بعض» فلا يكون اعتباره لمجرد الأمر المعقول مقبولاً بإطلاق . 
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000-67 قيل به» 7 الصحابي» وشرع من قبلنا : لآن ذلك كله وما في معناه راجع إلى 
التعند بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان 0" 
المرسلة إن قلنا إنها راجعة إلى أمر نظري. وقد ترجع إلى الضرب الأول إن شهدنا أنها راجعة ‏ 
ال ا ا ا ا ا الكتاب بحول الله . 
فصل 

ثم نقول إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول؛ لأنا لم نثبت الضرب 
الثاني بالعقل» وإنما أثبتناه بالأول» إذ منه قامت أدلة صحة الاعتماد عليه. وإذا كان كذلك 
فلار لشو العسدةة وقد صار إذ ذاك الضرب الأول مستند الأحكام التكليفية مده حجهتين . 
إحداهما: جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية والأخرى: جهة دلالته على القواعد التي 
تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية. فالأولى كدلالته على أحكام الطهارة» والصلاة» والزكاة. 
والحج» والجهاد. والصيدء والذبائح» والبيوع, والسدؤه: واشياة :ذلك والكانية كدلا لئة على 
أن الإجماع حجة؛» وعلى أن القياس حجة؛ وأن قول الصحابي حجة. وشرع من قبلنا حجة. 
وما كان نحو ذلك . 


فصل 

ثم نقول إن الضرب الأول راجع في المعنى إلى الكتاب وذلك من وجهين : 

أحدهما: أن العمل بالسنة والاعتماد عليها إنما يدل عليه الكتاب؛ لأن الدليل على صدق 
الرسول وَل المعجزة. وقد حصر عليه الصلاة والسلام معجزته في القرآن بقوله : : «وإنما كان 
الذى أويثه وضيا أوخاء الله إلم”* هذا وإن كان له من المعجزات كثير جداً بعضه يؤمن على 
مثله البشر ولكن معجزة القرآن أعظم من ذلك كله وأيضا فإن الله قد قال في كتابه: #يايًا لذن 
اموا أيليخزا لَه وأيليعوا الول وول الأثر 3 [النساء: 05 وقال: ##وَأطِيعوأ أَلَهَ وَرَسُولَهِ» [الأنفال: 
5:] في مواضع كثيرة» وتكراره يدل على عموم الطاعة بما أتى به مما في الكتاب ومما ليس فيه 
مما هومن سنته» وقال: “وما اند سول 3 كَنْدُودُ يَمَا تدخ عند تانتهراً» [الحشر: ؛] وقال: 
«مَليَمْدَرِ الَذِنَ يالِمُنَ عَنْ أترود أن تصِيهم فتن 3 155 ل عذاك اليد # راسو 3 الها افده 
ذلك. ظ 


والوجه الثانى: أن السنة إنما جاءت مبينةً للكتاب وشارحة لمعانيه» ولذلك قال تعالى : 


6 أي : سواء جرينا على أنه يختص بالصحابة كما روي عن أحمدء أؤْ لاء وسواء قلنا إجماع أهل المدينة حجة كما 
يقول مالكء أو لاء وسواء قلنا يشترط عدد التواتر في حجية الإجماع أزْ لاء وسواء قلنا يصح أن يكون مستند 
الإجماع قاس كمااهو الحمقء أو لا كما يقول الظاهرية. وهكذا مما يدور حول الإجماع من الخلاف المقتنضي 
لتوسيع مجال الإجماع أو تضييقه إلا أنه يقال إذا كان مستنده قياساً لا يكون ملحقاً بالضرب الأول بل بالثاني . 

إفرة ظاهر إذا لم يكن اجتهاداً منه وإلا رجع لما يناسبه من الضربين. 

() في المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد أن مآلات الأفعال معتبرة. 

(5) جزء من حديث رواه الشيخان واعقف: 
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ارلا بيك آليِكْرٌ لبن يئاسن ما نرْلَ لم4 [النحل: ؛4] وقال : طباما ارَسُولُ َل ما أل يدك 
من رَبك 4 [المائدة: 57] وذلك التبليغ من وجهين: تبليغ الرسالة وهو الكتاب, وبيان معانيه. 
وكذلك فعل يَكةِ. فأنت إذا تأملت موارد السنئة وجدتها بياناً للكتاب. هذا هو الأمر العام فيها. 
وتمام بيان هذا الوجه مذكور بعد" '' إن شاء الله. فكتاب الله تعالى هو أصل الأصولء والغاية 
التي تنتهي إليها أنظار النظارء ومدارك أهل الاجتهاد. وليس وراءه مرمى؛ لأنه كلام الله القديم 
36 ِل دَيْكَ السبى »4 [النجم: ؟4] وقد قال تعالى: ##وَبَرَلَ) يلك الْكتب ينيدا لحل شَيْءٍ 
وهدى ورحمة ونشرئ لِلْمسلمِينَ ‏ [النحل: 44] وقال #إمَا فرطنًا في الكتب من صَئْو» [الأنعام: 4"] وبيان 


هلا مذكور ا إن شاء الله . 


المسألة السائسة 


كل دليل شرعى فمبنى على مقدمتين: أحداهما: راجعة إلى تحقيق مناط الحكم. 
والأخرى : ترجع إلى نفس الحكم الشرعي . فالأولى : نظرية» وأعني بالنظرية هنا ما سوى 
النقلية» سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتدبر؛ ولا أعنى بالنظرية مقابل الضروريةء 
والثانية: نقلية. وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعيء بل هذا”” جار في كل مطلب عقلي أو 
نقلي. فيصح أن نقول: الأولى : راجعة إلى تحقيق المناط . والثانية: راجعة إلى الحكم؛ ولكن 
المقصود هنا بيان المطالب الشرعية. فإذا قلت إن كل مسكر حرام فلا يتم القضاء عليه» حتى 
على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون, فإذا شرع المكلف في تناول خمر مثلاً قيل له أهذا خمر 
أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر قال: نعم هذا خمر. فيقال له كل خمر حرام الاستعمال. 
فيجتئبه : وكذلك إذا أراد أن يعوفا بماء فلا بد من النظر إليه: هل هو مطلق أم لا؟ وذلك برؤية 
اللون. وبذوق الطعم. وشم الرائحة» فإذا تبين أنه على أصل خلقته فقد تحقق مناطه عنذده وأنه 
مطلق» وهي المقدمة النظرية. ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية» وهى أن كل ماء مطلق 
فإن تحقّق الحدث فقد حقق مناط الحكمء فيرد عليه أنه مطلوب بالوضوء. وإن تحمق فقذه 


)1١(‏ في المسألة الثانية من الدليل الثانى وهو السئة. 

إفة في المسألة الرابعة من السنة فسيشرح فيها كيف أن الكتاب تضمن ما في السنة . 

إفرة أي حاجة الدليل إلى مقدمتين بحيث ترجع إحداهما إلى تحقيق المناط الخ لا بقيد أن تكون الثانية نقلية إذ قد تكون 
المقدمتان عقليتين وسيأتي له توجيه اطراد ذلك في العقليات أيضاً بأنه يجب أن تكون إحدى المقدمتين العقليتين 
جارية مجرى النقليات في خاصيتها وهي أن تكون مسلمة. 

0( أي: على الجزئي بهذا الدليل الشرعي حتى يكون الجزئي بهذه الحيثية ليستعمل هذا المشروب المشار إليه إذا لم 
يتحقق فيه المناط ولم يندرج في موضوع الكبرى أو يجتنب ولا يستعمل إذا لم يتحقق فيه ذلك كما يقولون إن 
الأصغر في مقدمة الدليل المنطقي يجب أن يكون مندرجاً في الأوسط حتى ينتقل حكمه إليه. فتحقيق المناط يرجع 
إلى تحقيق اندراج الأصغر في الأوسط . ظ 
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الاوز القت الا س١‏ امس سي ا 
فكذلك» فيرد عليه أنه غير مطلوب الوضوءء وهي المقدمة النقلية . 

قاقفافيل أن العارع شك على أفعال المكلفين مطلقة ١7‏ ومقيدة”'". وذلك مقتضى إحدى 
المقدمتين وهي النقلية؛ ولا ينزل الحكم بها إلا على ما تحقق الا 0 
الإطلاق أو على التقييد. ام ا لالم ا ظ 

من اصن رد اوقبي انا بن قن انعرف قعل من المفعول فإذا حققنا الفاعل وميزناء 
حكمنا عليه بمقتضى المقدمة النقلية» وهي أن كل فاعل مرفوع, ونصبنا المفعول كذلك. لأن 


كل مفعول منصوب» وإذا أردنا أن نصغر عقرباً حققئا أنه رباعي فيستحق من أبنية التصغير بنية 
فعيعل ) » لأن كل رباعي على هذه الشاكلة تصغيره ه على هذه البنية» وا ع و 


وأما العقليات فكما إذا نظرنا في العالم هل هو حادث أم لا “قلا بد من اتحقيق مناط الحى 7 
وهو العالم فنجله متغيراً» وهي المقدمة الأولى. لم ني بعقدمة مسلمة وهو قولن : كل متغير 
حادث . 


لاح الرووسيو يا يها ربيف بزو عردو 0 وهي 


0000 خاصية المقدمة النقلية أن تكون مسلمة إذا تحقق قق أنها نقلية فلا تمتمر 
إلى نظر وتأمل إلا من جهة تصحيحها نقلاً . ونظير هذا في العقليات المقدمات المسلمة» و 
الضروريات وما تنزل منزلتها مما يقع مسلماً عند الخصم . . فهذه خاصية إحدى المقدمتين» وهي 
أن تكون مسلمة: وخاصية الأخرى أن تكون تحقيق مناط الأمر المحكوم عليه» ولا حاجة إلى 
البسط هنا فإن التأمل يبين حقيقة الأمر فيه . وأيضاً في فصل السؤال والجواب له بيان آخر. 
وبالله التوفيق 
المسألة السايعة 
كل ورت شرع اليك ني الكقاف 7"المطللنا عي مقيد: ولم يجعل له قانون ولا ضابط 
ترم ا ب إلى جد مكول لكل إن ار لكلف . وهذا القسم أكثر ما تجده في 
الأمور العادية التى هي معقولة المعنى» » كالعدل» والإحسان, والعفوء والصبرء والشكر. في 
المأمورات» والظلم. والفحشاء» والمنكرء والبغي»؛ ونقض العهد. في المنهيات» وكل كل دليل 


(1) في البعضء كالقاعدة القائلة (المرتد يقتل) . 

)١(‏ وهوالأكثرء كما في قاعدة (القاتل يقتل) أي : إذا لم يكن أبا أو إذا لم يعف أولياء الدم مثلاً: وعلى هذا يكون معنى 
الإطلاق والتقييد غيرهما في المسألة السابعة. ويظهر أنه لا مانع من جعلهما بالمعنى الآتي في المسألة المذكورة. 

فو مناط الحكم هو الوصف الذي به يندرج في موضوع الكبرى وهو هنا التغير. 

أى: ومثله السنة» لأن الكلام في هذه المباحث يتعلق بالأدلة على وجه العموم» بل الأدلة الواردة مقيدة. 
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تفاني" "كيدا غير مطاف ٠‏ وجعل له قانون وضابط» فهو راجع إلى معنى تعبدي لا يهتدي إليه 


نظر المكلف لو وكل إلى نظرء ١‏ الجاذات لمجال انقو لي اسلا ٠‏ فضلاً عن كيفياتهاء 
وكذلك في العوارض الطارثئة عليهاء لأنها من جنسها #وأكتر ها برسةن الأعرى العادرة: وهذا 
القسم الثاني كثير في الأصول المدنية» لأنها في الغالب تقييدات لبعض ما تقدم إطلاقهء أو 
إنشاء أحكام واردات على أسباب جزئية» ويتبين ذلك بإيراد مسألة مستأنفة . 
المسالة الثامنة 

فنقول: إذا رأيت في المدنيات أصلا كلياً فتأمله تجده جزئيا”" بالنسبة إلى ما هو أعم 
1 ين لأصل كلي . وبيان ذلك أن الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها 
خمسة: وهي الدين» والنفسء والعقل» والنسلء» والمال. 

أما الدين: فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة وما نشأ عنهماء وهو أول ما نزل بمكة. 

وأما النفس : فظاهرٌ إنزال حفظها بمكةء ا : #ولا تَمَئْلُوا التفس ألَى حرم أَمّهُ إل 
ِألْحي 4 [الأنعام: 0١‏ ##وإذَا الموءردة سبلت يلت 3 بي دب ملت 62> [التكوير: 8. 4] وقد فَصَّلَ لم 
مَا حرم عَلتَكيْ إلا ما ما َصْطررشُرٌ و41 [الأنعامة 4 وأشباه ذلك . 

انا الل فهو وإن لم يرد تحريم ما يفسده وهو الخمر إلا بالمدينة* 2-5 
المكيات مجملاًء إذ هو داخل في حرمة حفظ النفسء كسائر الأعضاءء ومنافعها' من 
والبصر وغيرهماء وكذلك منافعها فالعقل محفوظ شرعاً في الأصول المكية عما يزيله راس 
كسائر الأعضاء ساعة أو لحظة'" ثم يعود كأنه غطى ثم كشف عنه. وأيضاً فإن حفظه على هذا 


50 'آى: "لكاب حيتي الشرينة امل هنا الرضية قرزا ترجتد ال لاع ال وم وا ار 

هه كالجهاد» فهر جزئي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سيقرره قريباً لم يفرض إلا في المدينة الإذن به أولاً 
بآية «أذن للذين يقاتلون» [الحج: 9"] الخ ثم لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم» ثم قتال المشركين كافة. خلافاً 
لمن قال: إنه فرض بمكة فإنه غلط. لوجوه ستة ذكرها ابن القيم في «رَاد المعاد). 

(5) كالنهي عن شرب الخمر تكميلاً لاجتناب الإثئم والعدوان كما سيقول. 

5( ومحل الدليل قوله «إلا ما اضطررتم إليه» [الأنعام : 114] أي من محرمات الأكل لحفظ النفس» فواجب تناوله . 

(0) فآية التحريم البات في المائدة. وآيات التمهيد في النساء والبقرة وكلها مدنية . 

(5) لعله زائد يستفتى عنه بقوله (وكذلك منافعها). 

00 قال بعضهم: لعل الأصل (لا ساعة أو لحظة) كما يدل عليه السياق» والظاهر أن الأصل (أو ساعة أو لحظة) ويكون 
حاصل كلامه أنه وإن لم يرد في المكي نص في مفسد العقل وهو الخمر تفصيلاً إلا أنه ورد إجمالاً لأن حفظ 
العقل ومنفعته داخل ضمناً في حفظ النفس كسائر الأعضاء ومنافعها. فما يزيل العقل رأساً يعد مزيلاً لجزء من 
الإنسان» وما يزيل منفعته دواماً أو زمناً ما يعد مزيلاً لمنفعته . ال ل 0 
نفسه » وكذا حفظ منفعته فما يزيل منفعته ولو لحظة منهي عنهء كمزيل منفعة أي عضو دائماً أو لحظة. هذا وجه» 
ويرجع إلى الأول في صدر المسألة ثم قال (وأيضاً فإن حفظه على هذا الوجه) أي بحيث لا يزول ولو لحظة يعد 
مكملاً (أي لحفظ النفس والدين والنسل والمال والعرض). ٠‏ وإن كان في ذاته من ضروري حفظ العقل فالنهي عن 
الخمر المذهب للعقل ر أن اد لضت رقنا جاادن عرررق حنظ لعل انيدل امس لي برو لط اي 
والأعضاء ومنافعهاء وهو أيضاً مكمل لحفظ الضروريات الأخرى كالدين وغيرهاء فلذلك قال: إن حفظه على - 
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مد رد بي 


الوجه من المكملات» لأن شرب الخمر قد بين الله مثالبها في القرآن حيث قال: #إِنَمَا يرِيِدٌ ' 
لشّيِطنٌ أن يوقم ينتكم لْمَروة وَالْبَقَضَآه* [المائدة: ]4١‏ إلى آخر الآية. فظهر أنها من العون على الإثم 
والعدران>* 

وأما النسل: فقد ورد المكي من القرآن بتحريم الزنى» والأمر بحفظ الفروج إلا على 
الأزواج أو ملك اليمين. ض ظ 

وأما المال: فورد فيه تحريم الظلمء وأكل مال اليتيم» والإسراف» والبغي» ونقص 
المكيال أو الميزان» والفساد فى الأرضء وما دار بهذا المعنى . 

وأا الغرضن البإلكق نداضل :تمت الهى عق إذاياات النفوس : 

ولم ترد هذه الأمور في الحفظ من جانب العدم”'' إلا وحفظها من جانب الوجود حاصل» 
ففي الأربعة الأواخر ظاهرء وأما الدين فراجع إلى التصديق بالقلب والانقياد بالجوارح؛ 
والتصديق بالقلب آت بالمقصود في الإيمان بالله ورسوله واليوم الأخرء ليفرع عن ذلك كل ما 
جاء”" مفصلا في المدني» فالأصل وارد في المكي. والانقياد بالجوارح خاض] : براه وإعل 1 
ويكون ما زاد على ذلك تكميلاً. وقد جاء في المكي من ذلك النطق بالشهادتين» والصلاة» 
والزكاة. وذلك يحصل به معنى الانقياد. وأما الصوم والحج فمدنيان من باب التكميل ** على 
أن”*' الحج كان من فعل العرب أوّلاً وراثة عن أبيهم إبراهيم» فجاء الإسلام فأصلح منه ما 


-- هذا الوجه من المكملات» وعليه فيرجع النهي عن الخمر على هذا الوجه إلى القسم الثاني في صدر المسألة. هذا 
إذا قدرنا الساقط من العبارة لفظ (أو) وأما إذا قدرناه لفظ (لا) كما يقول بعضهم فيكون المعنى أن ما يزيل العقل 
رأساً من الضوووي لداعل ف حفقظ النفس [ختمالا: وأما حفظه على وجه أنه يزول ساعة ثم يعود فيكون من 
المكملات. وهذا لا يصح أما أولاً: فإنه سبق للمؤلف في كتاب المقاصد أن الذي يعد من المكملات إنما هو 
شرب القليل الذي لا يسكر عادة» كما عد النظر للأجنبية مكملاً لحرمة الزنا. وأما ثانياً: فلو كان الغرض أن ما 
يزيله رأساً هو الذي يعد فقط من الضروري وما عداه مكمل لكان ذكر المؤلف منافع الأغضاء خسوا مفسداء الأنة 
يقتضي أن إذهاب منافع العقل بحيث يغطي وينكشف معدود من نفس الضروري الداخل إجمالا في حفظ النفس . 
وأما ثالثاً: فإنه كان المناسب إذا في التعبير بدل قوله (وأيضاً فإن حفظه الخ) أن يقول المؤلف (أما حفظه على هذا 
الوجه فإنه من المكمل لحفظ العقل) لأن قوله (وأيضاً) يفيد أن وجه آخر غير السابق» لا أنه تكميل للكلام المتقدم . 
وإنما أطلنا الكلام ليتم فهم المقام. ظ 

)١1(‏ أي: من جهة ما يقضي بهدمها وإفسادها: من الظلم ونقص الكيل وما معهاء وقوله (من جانب الوجود) أي 
الأسباب التي تحفظها وتستبقي وجودهاء كالأكل والشرب في حفظ النفس مثلا . 

(؟) أي: من شعب الإيمان ومحبة الله ورسوله. وما إلى ذلك وقوله (فالأصل) أي الإيماني. 

6 أ متى وجد تكليف واحد بدني فإنه يتحقق به معنى كلي الانقياد بالجوارح» الذي هو أحد ركني الدين. 

)5( ولم نقل إنهما داخلان في كلي الانقياد بالجوارح فيرجعان للوجه الأول في صدر المسألة حيث اكتفى فيه بالدخول 
إجمالاً في مسألة الخمر» لأن هذا يستدعي التوسع في معنى الإجمال والكلية هنا أكثر مما يحتاج حفظ العقل عند 
دخوله إجمالاً في حفظ النفس والأعضاءء فتصير القاعدة بعد ذلك أشبه بالأمور الاعتبارية. وإنما كانا تكميلين 
للدين» لأن الحج اجتماع يظهر فيه اتحاد وجهة المسلمين وتآلفهم وأبهة الإسلام. وهكذا من كل ما فيه تعزيز لشأنه 
وفي الصوم تكميل لتهذيب النفس وانقيادها لامتثال الأوامر واجتناب النواهي . فهما من مكملات ضروري الدين. 

(0) هذا الترقي لا يفيد شيئاً في أصل الدعوى, وهي أن كل مدني لا نجد فيه كلياً إلا وهو جزئي أو تكميلي لما شرع 
في مكة؛ لأن إصلاح ما أفسدوه لم يجىء إلا في المدينة . 
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عدوا وردهم فيه إلى مشارعهم. وكذلك الصيام أيضاًء فقد كانت الجاهلية تصوم يوم 
عاشوراء وكان النبى كلخ يصومه أيضا حين قدم المدينة صامه وأمر بصيامه حتى نسخه رمضان. 
وانظر في حديثا" عائشة في صيام يوم عاشوراء. فأحكمهما التشريع المدني» وأقرهما على ما 
أقر الله تعالى من التمام الذي بيّنه في اليوم الذي هو أعظم أيامه حين قال تعالى: #الوْم َكلت 
لم دين » [المائدة: 1 الآية! فلهما أصل في المكي على الجملة“ والجهاد الذي شرع بالمدينة 
7ض , : اليد 5 5 1 
فرع' من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء. وهو مقرر بمكة؛ كقوله: #يبِقّ أقو 
التكارة وأمر بالمعروف وأنهَ عن السك © [لقمان: 17] وما أشبه ذلك. 
المسالة التاسعة7؟) 

كل دليل شرعي يمكن أخذه كلياً» وسواء علينا أكان كلياً أم جزئي”؟ إلا ما خصه الدليل» 
كقوله تعائن : 8 اله لكت من دون الْمُؤْمِدين» [الأحزاب: 50] وأشباه ذلك. والدليل على ذلك 
أن المستند إما أن يكون كلياً أو جزئياً. فإن كان كلياً فهو المطلوب. وإن كان جزئياً فببحسب 
النازلة, لا بحسب التشريع في الأصل» بأدلة : 


حمِيحًا# [الأحزاب: ]وما أرسلتدك إلا كان ْنَا تشيرا وكذرا 4 امعيدا: 0 وال إِلْكَ 
لكر لتبين لئاس م ل لم4 [النحل: 55] وهذا معنى مقطوع بهع لا يحرم القطع به ما بن 
من شهادة خزيمة وعناق أبي بردة. وقد جاء في الحديث ابُعِثْتٌ للأحمّر والأسوّد؛. 


ومنها : أصل شرعية القياس؛ إذ لا معنى له إلا جعل الخاص الصيغة عام الصيغة في 


)01 لفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله يله 
يصومه فلما قدم المدينة صامهء وأمر الناس بصيامه. فلما فرض رمضان قال من شاء صامهء ومن شاء تركه» قال 
الشوكاني الحديث متفق عليه. وأخرجه في «التيسير» مختصراً عن الستة إلا النسائي. والمؤلف يريد أن أصل 
مشروعية الصيام كانت بمكة. ويكفي في إثبات هذا صيامه يكلِةٍ ليوم عاشوراء فيها؛ لأنه بعد الرسالة إنما كان يتعبد 
بالشرع قطعاًء وكونه كان خاصاً به لا يمنع أن أصل المشروعية للصيام كان بمكة. 

إفة علمت أنه وإن أفاد في الصوم لكنه لا يفيد في الحج . 

() بل هو أعلى فروعهء كما سبق لنا بيانه. ظ 

05 هذه المسألة التاسعة تقدمت له نظيرتها في النوع الرابع من المقاصد المسألة التاسعة أيضاً. ولا فرق بينهما إلا من 
جهة أن تلك في أن الشريعة بحسب المكلفين عامة» وهذه تقول إن الدليل الشرعي يؤخذ عاماً على أحكام الشريعة 
وظاهر أن هذه مرتبة على تلك ولازمة لها؛ لأنه متى كانت الشريعة عامة لا تخص مكلفا دون مكلف فكل دليل 
ولو كان لفظه غير عام كأن ورد على جزئي فإ-نه يعتبر عاماً. ولذا تجد الأدلة هنا بعضاً من الأدلة هناك. وقد توسع 
هناك بأدلة عقلية» ثم فرع على المسألة فوائد جليلة. وكان يمكنه هنا أن يذكر المسألة ويجعلها مفرعة على تلك» 
ويحيل في الاستدلال عليها. لكنه زاد هنا قوله (وقد بين ذلك بقوله وفعله الخ) فهذا مع ايجازه فيه هو محل الفائدة 
الجديدة . 

)0( أي : في صيغته ولفظه. وكذلك يقال في أوله (المستند) أي اللفظ الوارد عن الشارع في الموضوع. 

000 في الاجتزاء في الشهادة على المال بشاهد واحد. وعناق أبي بردة كانت صغيرة غير مستوفية للشرط فقال له لا 
تجزىء عن أحد غيرك . 
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وي ا 

فعنيا :أن اللنتعالى تقال كلما قضئ ويد ينا ورا زو رَيَحتدَكهَا» [الأحزاب: 97"] الآية» فإن 

نفس التزويج لا صيغة له تقتضي عموماً أو غيره. ولكن الله تعالى بين أنه أمر يه نبيه لجل 
0 فقال: ##لْكَيْا» ولذلك قال: ظلَمَّدْ كن ف تشيل أله اضر يتوكة 4 [الأحواب: 
١‏ هذا. ورسول الله يك قد خصه الله بأشياء ؛ كهبة المرأة نفسها له.» وتحريم نكاح أزواجه من 
بعده. والزيادة على أربع . فلذلك لم يخرجه عن شمول الأدلة فيما سوى ذلك المستثنى» فغيره 
أحق أن تكون: الأدلة بالنسبة إليه مقصودة.العموم» وإن لم يكن لها صيغ عموم. وهكذا الصيغ 
المطلقة تجري في الحكم مجرى العامة. 

ومنها: أن النبى يِه بين ذلك بقوله وفعله. فالقول كقوله: «حكمى على الواحد حكمى 
علق الكتجاعة وقوله حانى قعنايا ا خافة فل نيها” اهن لذا خخاصة آم للناس غافة #اة ايل 
للناس عامة'''؛ كما في قضية الذي نزلت فيه: لاوَأَيِ الصََلَهَ طرق اَلنَبَارٍ» [هود: ]١١4‏ 
وأشباهها . وقد جعل نفسه عليه الصلاة والسلام قدوة للناس» كما ظهر في حديث”'' الإصباح 


جنا وهو يريت أن يصوم ؛ وخر ف التقاء الختانين» وقوله: «إني لأنْسَى ل يل 
وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي2'' «وخذوا عني منايككي)”” 0 


الأدلة الشرعية ضربان : 

أحدهما: أن يكون على طريقة يقة البرهان العقلي. فيستدل به على المطلوب الذي جعل دليلا 
عليه؛ وكأنه تعليم للأمة كيف يستدلون على المخالفين» وهو في أول الأمر موضوع لذلك. 
ويدخل هنا جميع البراهين العقلية وما جرى مجراها كقوله تعالى: «أز كان فيماً “له إلا أنه 
مسرا 0 + ]وقولة :9 لسارت الزى العدومت اإلقه احجئ وهنذا لمان عَتَروك بي 4 4# 


لس ص ري 000 0 اراس اس تروك 


[النحل: ]٠١*‏ وقوله : ولو جَعلته فران عا لتالرا اولة نعلت اند © [نسلت: ا ير 


لرِى حَلَقَّ أَلسَّموتٍ وَلْأَرْضٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن يَلُّنَ مِنْلَهُرٌُ4 ([يس: ]2١‏ وقوله: طثَلَ بهم كك الله 
تاق النشو يون ارق أت يها من المذرب» [البقرة: 08؟] وقوله: أله ألَزِى حَلْفَكْم ثم رفك » 


[الروم: ]4٠‏ إلى قوله: هل ين بن شي : من يفَعلٌ من سكم 3 شَىْء 4 [الروم: ]4٠‏ وهذا الضرب 


000 حديث ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة ما دون الفرج وحضر الصلاة الخ. انظره في فضل الصلاة في البخاري 
ولفظه الجميع أمتي» وفي رواية لمسلم «بل للناس كافة» ورواية الكتاب هي الواردة في «الترمذي». والحديث رواه 

(؟) حديث عائشة وأم سلمة في «البخاري». ظ ا 
الأحاديث الأربعة في «الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة. ومعناه صحيح في الأصول. راجع إن 
شئت «شرح الزرقاني على 'الموطأ» وقال في «الشفاء» إنه حديث صحيح. قال مصحح «التيسير» قال الحافظ في 
«الفتح»: لا أصل له. فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد. 

62 متفق عليه . | 60 رواه مسلم. 
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يستدل به على الموالف والمخالف؛ لأنه أمر معلوم عند من له عقل» فلا يقتصر به على الموافق 
في النحلة. 

والثاني: مبني على الموافقة في النحلة. وذلك الأدلة الدالة على الأحكام التكليفية؛ 
كدلالة الأوامر والنواهي على الطلب من المكلف ودلالة"'2 # كيب عَلكُ لْقِصَاصُ فى الْمَئلٌ 4 
[البقرة: 178] كِب عَلَْحَكُمْ ألصَيام4 [البقرة: +18] «أْنَّ لحك لَيَلَهَ اضياو أَلرَّفَتُ4 [البقرة: 1497] - 
لاس اتيم وز اسسالها ل تومعع روقبع ا لبر جين ولا الي بهااقي رمعل استداالة. بل جي: 
بها قضايا يعمل بمقتضاها مسلمة متلقاة بالقبول» وإنما برهانها فى الحقيقة المعجزة الدالة على 
صدق الرسول الآتي بها . فإذا ثبت برهان المعجزة ثبت الصدق» وإذا ثبت الصدق ثبت التكليف 
على المكلت: 

فالعالم إذا اسعدل بالضرت: الأول أخد الدليل إتشَاتيا كأنه هو واضعه. وإذا استدل 
بالضرب الثاني أخذه معنى مسلماً لفهم مقتضاه إلزاماً والتزاماً . فإذا أطلق نقظ الدتل على 
الضربين فهو إطلاق بنوع من اشتراك اللفظ؛ لأن الدليل بالمعنى الأول خلافه بالمعنى الثاني . 
فهو بالمعنى الأول جارٍ على الاصطلاح المشهور عند العلماء. وبالمعنى الثاني نتيجة انتجتها 
المعجزة فصارت قولاً مقبولاً فقط . 

المسالة الحادية عشرة 

إذا كان الدليل على حقيقته في اللفظ لم يستدل , به على المعنى المجازي إلا على القول 
بتعميه" اللفظ المشترك» .* تدرير ا" ذا مكون دللكا المحتى مسستعيه. علك العر عدار جد ذلك 
اللفظء وإلا فلا . 

فمثال ذلك مع وجود الشرط قوله تعالى: #مِجٌ الْحَىّ من الْمَيتِ ورج الْمَتَ ين الس * 
[الروم: 14] فذهب جماعة إلى أن المراد بالحياة والموت ما هو حقيقي» كإخراج الإنسان الحي 
من النطفة الميتة» وبالعكسء وأشباه ذلك مما يرجع إلى معناهء وذهب قوم إلى تفسير الآية 
بالموت والحياة المجازيين امعان وى ملل در تعالى : أو من كان مَيِمًا كأَحَمَيْئهُ4 [الأنعام : 
ال وربما ادعى قوم أن الجميه”؛ "فاق بناء على القول بتعميم اللفظ المشترك6 
واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. ولهذا الأصل أمثلة كثيرة. 


)١(‏ زاده لأن هذه ليست أوامر ونواه لفظاء بل هي أخبار في معنى الطلب. 
(5) قال الحنفية وبعض الشافعية وبعض المعتزلة: لا يستعمل اللفظ في الحقيقة والمجاز مقصودين معاً بالحكم. وأجازه 

ظ الشافعية والقاضي وبعض المعتزلة مطلقاًء ٠‏ إلا إذا لم يمكن الجمع. ٠‏ كافعل أمرأ وتهديداًء لأن الأمر يقتضي 
الإيجاب» والتهديد يقتضي الترك. فلا يصح اجتماعهما. وقال الغزالي وأبو الحسين إنما يجوز عقلاً لا لغة؛ إلا في 

غير المفرد من المثنى والمجموع فيجوز لغة أيضاًء فيكون حيتئذٍ كل لفظ مستعملاً في معنى . 

م( أي: بشرط أن يكون هذا المعنى مما يستعمل فيه مثل هذا اللفظ عند العرب. وهذا هو محل الزيادة في كلامه على 
كلام المجيزين» يقيد به هذا الجوازء ولا يخفى أن استعمال ألفاظ الكتاب في المجاز فقط محتاج أيضاً إلى هذا 
القيد. 

(5) هذا هو محل التمثيل. وقوله (أو سكر النوم الخ) أي فيصح أن يكون من موضوع المسألة مما تحقق فيه الشرط. 
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ومثال ما تخلف فيه الشرط قوله تعالى: #يَتأبا الدِنَ امنأ لا تَمْرَبوَا ألصكرة وَأنسْر سكرئ 
حَقٌ تعلموأ ا *4) فالمفسرون هنا على أن 
المراد بالسكر ما هو الحقيقة أو سكر النوم وهو مجاز فيه مستعمل» وأن الجنابة والغسل منها 
على حقيقته. فلو فسر على أن السكر هو سكر الغفلة والشهوة وحب الدنيا المانع من قبول 
العبادة في اعتبار التقوى كما منع ٠”‏ سكر الشراب من الجواز في صلب الفقه» وأن الجنابة 
المراد بها التضمخ”'' بدنس 20 والاغكيتال هو العوية لكان هذا التفسير ين معقين»: لآن 
العرب لم تستعمل مثله في مثل هذا الموضع ولا عهد لها به. لأنها لا تفهم ٠.‏ من الجنابة 
والاغتسال إلا الحقيقة. ومثله قول من زعم أن النعلين في قوله تعالى : تألم تلك 4 لطه: 1] 
إشارة إلى خلع الكونين . فهذا على ظاهره لا تعرفه العرب لا في حقائقها المستعملة ولا في 

مجازاتها. وربما نقل في قوله ككهِ: «نَدَاوَوَا إن الي فل الدذاء ادل الذواق*9؟ افيه إسا 
إلى التداوي بالتوبة من أمراض الذنوب. وكل ذلك غير معتبر» فلا يصح استعمال الأدلة 
الشرعية في مثله وأول قاطع فيه أن القرآن أنزل عربياً وبلسان العرب» ل د 
على ما هو معهود لهمء وهذا الاستعمال خارج عنه. ولهذا المعنى تقرير في موضعه''' من هذا 
الكتاف. والحمد لله. فإن نقل في التفسير نحوه عن رجل يعتد به في أهل العلم. ٠»‏ فالقول فيه 
تيضيوط ل ني 7" يتخول الل 


المسألة الثانية عشرة 


كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولاً به فني السلف المتقدمين دائماً أو أكثريء أو لا 
يكون معمولاً به إلا قليلاً أو فى وقت ماء أو لا يثبت به عمل . فهذه ثلاثة أقسام . 

اخدها :أن كرون تغمرلا <داتما أو أكثرياًء فلا إشكال في الاستدلال به ولا فب العمل 
على وفقه. وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم» ٠‏ كان الدليل مما يقتضي إيجاباً أو ندب أو غير 
ذلك من الأحكام؛ كفعل النبي كَلِ مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من فرض أو 
نفل» والزكاة بشروطها. والضحايا والعقيقة» والنكاح والطلاق» والبيوع وسواها من الأحكام 


)١(‏ أي: ا 

(؟) أي: مجازاً مراداً مع الحقيقة» لأن أرباب الإشارة بن الصوفة لا يقصرون المعنى المراد على المجاز في مث هذ 

() أي: ولا تفهم من السكر سكر الغفلة والشهوة لا مجازاً ولا حقيقة. 

(4) رواه في «كنوز الحقائق» للمناوي عن ابن منيع. ورواه في «راموز الحديث» «تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا وقد 
أنزل له شفاء إلا السام والهرم؛ عن ابن حيان وأبي داود وأبي داود الطيالسي. 

ره( لبت الإشازة فى كلامين هما وراد يه اتعطنان اللقط نل اللمعاق المذكون. . وحاشاهم أن يقولوا ذلك 0 
الألفاظ مستعملة في معناها الوضعي العربي» وإئمة يسدر التعتن الاشارض غلن قلوت الخازنيق غكد ذكن الاية أو 
الحديث» بعد فهمه على الطريق العربي الصحيح» كما أفاده ابن عطاء الله في كتابه «لطائف المئن» . 

(7) سبق في المسألة الرابعة من النوع الثاني من المقاصد وسيأتي أيضاً في المسألة التاسعة من مباحث الكتاب العزيز. 

60 أي: في الفصل الثاني من المسألة التاسعة المذكورة. فيما فيما روي عن سهل بن عبد الله من تفسير آيات على هذا 
التلخق: 
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التي جاءت في الشريعة وبيّنها عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو إقراره: ووقع فعله أو فعل 
صحابته معه أو بعده على وفق ذلك دائما أو أكثرياً براحي شارى العرد العيل ول يوخال 
بوجهء فلا إشكال في صحة الاستدلال وصحة العمل من سائر الأمة بذلك على الإطلاق. فمن 
ا لا ل ل حر 
اعتبا عكار ”2 الكلية والجزئية فلا معنى للإعادة . 

والثاني : أن لا يقع العمل به إلا قليلاً أو في وقت”' ' من الأوقات أو حال من الأحوال» 
ووقع إر ما وعرو ولعي نواقي 17 أكترياء فذلك: القدر هر النبكة المع والطريق السسارلة: 
وأما “ما لم يقع العمل عليه إلا قليلاً فيجب التثبت فيه وفي العمل على وفقهء والمثابرة على ما 
هو الأعم والأكثر؛ فإن إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذ الأقل إما أن يكون لمعنى شرعي 
أو لغير معنى شرعي . وباطل أن يكون لغير معنى شرعي. فلا بد أن يكون لمعنى شرعي تحروا 
العمل به. وإذا كان كذلك نقذ نان العمل علئ :رفن الاليل كالتعارضن المع الذى تيدرو 
العمل على وفقهء وإن لم يكن معارضاً في الحقيقة*2. فلا بد من تحري ما تحروا وموافقة ما 
1 :وأيضا فإن قرفن أنهذا المنقول الذي قل العمل به مع ما كثر العمل به 

يقتضيان"'' التخييرء فعملهم حل ار ل ا ا ل ٠‏ بل اقتضى أن ما 
رعو عليه و١‏ لانن لقنل وإن كان العمل الواقع على وفق الآخر لا حرج فيه. كما 
نقول في المباح مع المندوب إن وضعهما بحسب فعل المكلف يشبه المخير فيه؛ إذ لا حرج في 
ترك المندوب على الجملة”'"'؛ فصار المكلف كالمخير فيهماء لكنه فى الحقيقة ليس كذلك» بل 
الكدوي أولى آذ يحول دين المجاح اف كيال ١‏ فكل للق هنا لعن نه وال هزد 10 وعف نو 


لم يظهر معنى اعتبار الكلية والجزئية في هذا. إنما يظهر ما تقدم في فصل ما يدخل تحت العفو وهو في موضوع 
الخروج عن الدليل» حيث قسمه إلى أقسام ثلاثة فليراجع 

(؟) هو وما بعده بيان وتفصيل لقوله (قليلا) فقوله (في وقت) أي كما يأتي في صلاته عليه السلام آخر الوقت المختار 
لمن طلب منه معرفة الأوقات. وقوله (أو حال) أي كتأخيره عليه السلام الظهر للإبراد والجمع بين الصلاتين في 
السفر كما سيأتى له. 

0 القرضن دوقم العمل يذلل كلد فكت ا نع أن يكون العمل بالدليل المقابل له دائماً؟ 

(4) هذا نوع من الترجيح غير ما ذكره الأصوليون في مباحث الترجيح بالأمر الخارج كعمل أهل المدينة أو الخلفاء 
الأربعة» أو بعمل أكثر السلف. فما هنا ترجيح وإن كان بخارج أيضاً إلا أنه يكون عمله يكِةِ وأصحابه معه وبعده 
كان عليه ولم يخالفوه إلا لأسباب اقتضت المخالفة يأتي ذكرها. ولا ينافي أنه من الترجيح بخارج جعله المعارضة 

بين العمل والمعنى الذي تحروه.» لأن الواقع أن المعارضة إنما هي بين الخبرين ؛ ومعارضة العمل تابعة. يرشدك 
إلى هذا قوله (فإن قرض أن هذا الخ) فقد عتقد المعارضة بين نا نفس الخبرين حتى اقتضى ذلك التخيير في العمل 
بأيهما . 

(5) أي: لضعفه بإزاء ما كثر العمل على وفقه. 

15 أم: لأنهما دليلان متعارضان ولا مرجح . . فالحكم إما الوقف وإما التخبير على الخلاف بينهم في ذلك . 

49 وإن كان في ترك المندوب كلياً حرج . كما سبق أن المندوب بالجزء يكون واجباً بالكل. 

(8) يعني : ويضاف إلى ما ذكرناه من أدلة الأخذ بما عليه العمل في الأعم الأكثر أن قضايا الأعيان الخ ٠‏ ولا يخفى أن العمل إذا. 
كان قليلاً عد من قضايا الأعيان التي لا يحتج بهاء وهذا يوهن الأخذ بما كان العمل عليه قليلاً. 
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أهل الأصول أن قضايا الأعيان لا تكون بمجردها حجة. ما لم يعضدها دليل آخر؛ لاحتمالها 
فى انقسياوايكق :"إن أكون يهالنة تجا عليه الحو الممسن» ومن انلكا فى كا 
الأحكام وما بعده. فإذا كان كذلك ترجح العمل على خلاف ذلك القليل. ولهذا القسم أمثلة 
كثيرة . ولكنها على ضربين : 


عدم المسبب. وله مواضع؛ كوقوعه بياناً لحدود حدّت»ء أو أوقات عينت» أو نحو ذلك. 


كما جاء في حديث” " إمامة جبريل بالنبي يَلْهِ يومين؛ وبيان رسول الله يه لمن سأله عن 
وقت الصلاةء فقال: «صل معنا هذين اليومين»”؟) فصلاته في اليوم”” في أواخر الأوقات وقع 
موقع البيان لآخر وقت الاختياري الذي لا يتعدى. ثم لم يزل مثابراً على أوائل الأوقات إلا 
عند عارض» كالإبراد فى شدة الحرء والجمع بين ن الصلاتين في السفرء #خوأشتباة.ذلك؛:. وكذلك 
قوله: «منْ أدركَ ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» الخ بيان لأوقات 
الأعذار لا مطلقاء فلذلك لم يقع العمل عليه في حال الاختيار. ومن أجل ذلك يفهم أن قوله 
عليه الصلاة والسلام «أسفروا بالفجر»”'' مرجوح بالنسبة إلى العمل” على وفقه. وإن لم يصح 
فالأمر أوضح. وبه أيضاً يفهم”*' وجه إنكار أبي مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة تأخير 
الصلاة إلى آخر وقتهاء وإنكار عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز كذلك» واحتجاج 0 
بحديث عائشة «أن النبي كَل كان يُصِلَى العصرّ والشمسٌ في حُجرتها قبل أن تَظهر””'» و 
اكان؟ فعل يقتضي الكثرة”7١"‏ بحسب العرف» فكأنه احتج عليه في مخالفة ما داوم ا 
كما احتج أيضاً أبو مسعود على المغيرة بأن جبريل نزل فصلى إلى أن قال: لوي أغرت 1 


)١(‏ عطف تفسير لقوله (احتمالها في أنفسها). 

(؟) كما تقدم في ترك بعض الصحابة ومن بعدهم لبعض المباحات» حتى كان يظن بهم أنهم لا يرونها مباحة. 

فو أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس والنسائي عن جابر «تيسير . 

(4) أخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 

(5) لعل فيه سقط كلمة (الثاني) كما يدل عليه الحديث في باب موافيت الصلاة. 

() رواه في «التيسير» بلفظ «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» وقال أخرجه الستة بهذا اللفظ . 

(0) «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر» أخرجه أصحاب السئن «تيسير» . 

(4) أي: لقلة العمل على الإسفار. والمرجوحية أخذ بها مالك. وقوله (وإن لم يصح فالأمر أوضح) الأوضحية بالنسبة 
لمساعدة مالك فقطء وإلا فهو خروج عن الموضوع لأن الكلام في دليلين صحيحين ترجح أحدهما بأن العمل به 
أكثري . 

(9) 2 وإن لم يذكر أبو مسعود هذا الوجه في احتجاجه» بل ذكر قوله (بهذا أمرت) كما يجىء بعد. 

)٠١(‏ رواه مالك والجماعة كلهم إلا الترمذي مع اختلاف يسير. وهذا لفظ «الموطأ» ومسلم وأبي داود. ولفظ البخاري 
#والشمس لم تخرج من حجرتها» والمعنى قبل أن تزول الشمس عن وسط الدار. 

)١١(‏ ولذلك أفرد بعض المصنفين في الحديث باب لكان» وسموه باب الشمائل وقال أهل الأصول إن لفظ (كان يفعل) 
تفيد عرفا ذلك . 
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وكذلك قول عمر بن الخطاب للداخل للمسجد يوم الجمعة وهو على المنبر: أنه سناع 

هذه0(0)م وأشنناهة: 

وكما جاء في قيام رسول الله يَكِْهْ في رمضان في المسجد ثم ترك ذلك مخافة أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم» ولم يعد إلى ذلك هو ولا أبو بكرء حتى جاءت خلافة عمر بن الخطاب 
فعمل بذلك لزوال علة الإيجاب» ثم نبِّه على أن القيام في آخر الليل أفضل من ذلك. فلأجل 
ذلك كان كبار السلف من الصحابة والتابعين ينصرفون بعد صلاة العشاء إلى بيوتهم ولا يقومون 
مع الإمام. واستحبه مالك لمن قدر عليه 

وإلى هذا الأصل”'' ردت عائشة ترك رسول الله يَلِ الإدامة على صلاة الصضْحى» فعملت 
بها لزوال العلة بموته» فقالت: (ما رأيت7" رسول الله يك يصلى الضحى قط وإنى لأستحبها . 
وفي رواية: وإني لأسبّحها وإن كان رسول الله يِه ليَدَعَ العمل وهو يحب أن يُعملّهء خشيةً أن 
يَعملَ به الناسٌ فيُفرضَ عليهم»”*2. وكانت تصلي الضحى ثماني ركعات» ثم تقول: لو نُشِرَ لي 
لبا ري ا 

م راء 00 

ونظير ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصيام ثم نهى عن الوصال؛ وفهم 
الصحابة من ذلك د غافقة وغيرهنا - أن النهي للرفق: فواصلواء ولم يواصلوا كلهم. وإنما 
ل اي كل د ولم يتخوفوا عاقبته من الضعف عن القيام 
بالواجبات . 

وأمثلة هذا القبرات كثيرة: وحكمه الذي ينبغي فيه الموافقة للعمل الغالب كاثناً ما كان؛ 
وترك القلين: أو اله صميها تعلو أعاتقينا كان 17 تعرينا بخد:ونا أشجيةا فقن اسعمر العما 
الأول”*' على ما هو الأولى» فكذلك يكون بالنسبة إلى ما جاء بعد موافقته لهم على ذلك. وأما 


)1١(‏ أي: أن العمل على غير هذاء فقد كانوا يبكرون للجمعة. 

(؟) الأصل الخاص» وهو ترك العمل خشية أن يفرض لا الأصل الذي فيه الكلام» وهو ترجيح الدليل باستدامة أو أكثرية 
العمل به. 

(5) لا ينافي ما جاء عنها في أحاديث أخرى أنه يَكلِهِ كان يصليها أربعاًء لأن وقت صلاة الضحى ليس من الأوقات التي 
يكون فيها عادة بين نسائه وقد ثبت لها فعله يخ للمحى وإن لم تره فلذلك كانت تصليها. ولو كان داوم عليها 
لاتفق لها رؤيته يصليهاء فلذلك حكمت بأنه ما كان يداوم عليها. 

(4) رواه مسلم ‏ ورواه أيضاً البخاري مع بعض اختلاف. وصدر الحديث ذكره في «التيسير» عن الستة إلا الترمذي . 

(5) أي: ما كان فرحها بهما عند خروجهما من القبر بمله لها عن صلاة الضحى . وذلك دليل على تأكدها فى رأيها. 

(1) أي: المداومة. ٠‏ 

60 وهو النوع الأول من هذا الضرب المذكور في كلامه آنفاً . 

)م0 أي : في عهده تك وقوله (فكذلك يكون الخ) أي: يكون الشأن فيما جاء من الصحابة والسلف موافقتهم فيه له يِه 
أي : الحكم فيه للعمل الغالب قطعاً بدون توهم. فقوله (بعد) بالضم. وقوله (موافقته) فاعل ولعل فيه تحريف كلمة 
موافقتهم له بموافقته لهم كما هو الأنسب. أي: وأما إذا حصل اختلاف بعد لترخيص منهم بسبب اقتضاه فسيأتي أنه 
وإن كان طريقاً يصح سلوكه. إلا أن الأصل هو الأؤلى. وهذا معنى قوله (وأما غيره الخ) أي: فغير ما وافقوا - 
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غيره فكذلك أيضاً. ويظهر لك بالنظر في الأمثلة المذكورة. 

فقيام رسول الله يَلكِةِ في رمضان في المسجد ثم تركه بإطلاق مخافة التشريع يوجد مثله بعد 
موته» وذلك بالنسبة إلى الأئمة والعلماء والفضلاء المقتدى بهم» فإن هؤلاء منتصبون لأن يقتدى 
بهم فيما يفعلون ‏ وفي باب البيان من هذا الكتاب لهذا بيان ‏ فيوشك أن يعتقد الجاهل بالفعل 
إذا رأى العالم مداوماً عليه أنه واجب» وسد الذرائع مطلوب مشروع؛ وهو أصل من الأصول 
القطعية في الشرع» وفي هذا الكتاب له ذكرء اللهم إلا أن يعمل به الصحابة كما في قيام 
رمضان فلا بأس» وسنتهم ماضية» وقد حفظ الله فيها هذا المحظور الذي هو ظن الوجوب» مع 
أنهم لم يجتمعوا على إعماله والمداومة عليه إلا وهم يرون أن القيام في البيوت أفضل» 
ويتحرونه أيضاًء فكان على قولهم وعملهم القيامٌ في الببوت أولى''". ولذلك جعل بعض الفقهاء 
القيام في المساجد أولى لمن لم يستظهر القرآن» أو لمن لا يقوى إلا بالتأسي» فكانت أولويته 
لعذر كالرخصة؛ ومنه من يطلق القول بأن البيوت أولى . فعلى كل تقدير ما داوم عليه النبي كله 
هو المقدم. وما رآه السلف الصالح فسنة أيضا . ولذلك يقول بعضهم : ل ل 
عنها جملة؛ لأنها مخالفة لما استمر عليه العمل في الصحابة. 


وأما(" صلاة الضحى فشهادة عائشة بأنها لم تر رسول الله كَل يصليها قط دليل على قلة 
عماوويايات الميخا والم عل عن غيره العمل به وإنها داوم بن دارم علبي عدوي كات 7 
يتأسى بهم فيه كالبيوت» 0 بقاعدة الدوام على الأعمال ولأن عائشة فهمت أنه لولا خوف 
الإيجاب لداوم عليها . وهذا أيضا موجود في عمل المقتدى بهم. إلا أن ضميمة إخفائها يصد 
عن الاقتداء. ومن هنا لم: تشرع الجماعة في النوافل بإطلاق» بل في بعض مؤكداتهاء 
كالعيدين» والخسوف» ونحوها. وما سوى ذلك فقد بين عليه الصلاة والسلام أن النوافل في 
البيوت أفضل» حتى جعلها في ظاهر لفظ الحديث”*' أفضل من صلاتها في مسجده الذي هو 
أفضل البقاع التي يصلي فيها. فلذلك صلى عليه الصلاة والسلام في بيت مليكة ركعتين في 


-2 عليه ربما يفهم فيه أن الحكم ليس للعمل الذي كان في عهده يه ولكن الواقع أن الأمر فيه مثل ما وافقوا عليه؛ 
كما يتبين ذلك من إرجاع الأمثلة التي حصلت فيها المخالفة إلى أن الأولى فيها أيضاً ما كان العمل جارياً فيه على 
عهده عَكِنة وغيره يعتير مرجوحاً» مع كونه صح في ذاته لسبب اقتضاه. 

)١(‏ أي: فهم وإن أقاموها في المسجد بإمام واحد على خلاف ما كان في عهده يَلْهِ لهذا العذر ولارتفاع المانع الذي هو 
خوف الافتراض . إلا أن عملهم وقولهم جار على أن الأفضل الموافقة للعمل الغالب في عهده. 

(1) مقابل لقوله (فقيام رمضان) فالمثالان» وكذا مثال الوصال بيان لقوله (وأما غيره فكذلك أيضا) على ما سبق شرحه. 

(0) أي فهم لم يبتدعواء بل عملوا بقاعدة شرعية لا يعارضها ما خشيه يله من الإيجاب» ولا ظن الوجوب بفعلهم 
لأنهم كانوا يخفونها كما قال المؤلف (إلا أن ضميمة اخفائها الخ). 

(4:) ساق مسلم حديثاً طويلاً ذكر فيه قوله كه «نعليكم بالصلاة في بيوتكم. فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكتوبة» وروى في «الجامع الصغير»؛ «أفضل الصلاة ة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» عن النسائي والطبراني. 
قال المناوي في «شرحه للجامع الصغير»: قضية صنيع المؤلف أن هذا مما لم يتعرض الشيخان ولا أحدهما 
لتخريجه» وإلا لما ساغ له العدول عنه لغيره ه على القانون الصناعي وهو ذهول فاحش فقد خرجاه معاً باللفظ 
المذكور ا ه. 
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جماعة''» وصلى بابن عباس في بيت خالته ميمونة بالليل جماعة'”"؛ ولم يظهر ذلك في 
الناس» ولا أمرهم به» ولا شهره فيهم» ولا أكثر من ذلك» بل كان عمله في النوافل على حال 
الانفراد» فدلت هذه القرائن كلها مع ما انضاف إليها من أن ذلك أيضاً لم يشتهر”" في السلف 
الصالح ولا واظبوا على العمل به دائماً ولا كثيراً ‏ أنه مرجوحء وأن ما كانوا غليه في الأعم 
الأغلب هو الأولى والأحرى. وإذا نظرنا إلى أصل الذريعة اشتد الأمر في هذه القضاياء فكان 
العمل على ما داوم عليه الأولون أولى» وهو الذي أخذ به مالك فيما روي عنه أنه يجيز 
الجماعة في النافلة في الرجلين والثلاثة ونحو ذلك» وحيث لا يكون مظنة اشتهار» وما سوى 
ذلك فهو يكرهه. ظ ظ 

وأما مسألة الوصال”*' فإن الأحق والأولى ما كان عليه عامتهم» ولم يواصل خاصتهم 
حتى كانوا في صيامهم كالعامة في تركهم له. لما رزقهم الله من القوة» التي هي أنموذج من قوله 
عليه الصلاة والسلام : (إني أبيت عند رب يُظعِمني ويَشْقيني"' مع أن ا من كان يسرد 
الصيام قال بعدما ضعف: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله يَلْةِ. وأيضا فإن طلب المداومة على 
الأعمال الصالحة يطلب المكلف بالرفق والقصد. خوف الانقطاع ‏ وقد مر لهذا المعنى تقرير 
فق كان" '" الأشكاء. فكان الاحرى الحمل ان التوسط» :ولس إلا اما كان عليه العامة نوها 
واظبوا عليه. وعلى هذا فاحمل نظائر هذا الضرب. 

والضرب الثاني : ما كان على خلاف ذلك ولكنه يأتى على وجوه : 

فنها ؟ أن دكورة سكي ا" شيع اواو انه سكين ها يقوف فتن ] اميك ليه أو 
يختلف في أصل'"! والذي هو أبرأ للعهدة وأبلغ في الاحتياط تركه والعمل على وفق الأعم 
الأغلب. 

كقيام الرجل للرجل إكراماً له وتعظيماً» فإن العمل المتصل تركه» فقد كانوا لا يقومون 
لرسول الله يق إذا أقبل عليهم. وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس» ولم ينقل عن الصحابة 
عمل مستمر» ولو كان لنقل» حتى روي عن عمر بن عبد العزيز أنه لما استخلف قاموا له في 
المجلس. فقال: إن تقوموا نقم» وإن تقعدوا نقعد. وإنما يقوم الناس لرب العالمين. فقيامه كَل 


. روه البخاري. 60 ساق مسلم في هذا عدة أحاديث‎ )1١( 

(*) فيكون ما يتعلق بصلاة النافلة جماعة مما حصلت فيه الموافقة لفعله تمامأًء بحيث لم يوجد ما يقتضي رخصة 
لمخالفة البعض مثلاء ولا يكون هذا من أمثلة قوله (وأما غيره) . ظ 

(4) الوصال صوم اليومين أو أكثر دون فصل بينهما بفطر في الليل والسرد أن يتابع صوم الأيام مع الفطر بالليل ومنه يفهم 
أن قوله مع أن بعض من كان يسرد الخ كلام فيما يشبه الوصال من جهة أن كلاً غير ما هو الأولى في نظر الشارع . 

(5) تقدم. 

(7) هو عبد الله بن عمرو. 

(20 في باب الرخصة وأن مقصد الشارع بها الرفق بالمكلف . 

(4) أي: يكون وقوعه متفقاً عليه ولكنه يكون محتملا للمعنى المستدل عليه ولغيره. كما في القيام للقادم. 

(9) أي: يكون ثبوته محل خلاف» كما في تقبيل اليدء وسجود الشكر. 
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لجعفر ابن عمه وقوله: «قو مُوا لِسَيّدكم»"'' إن حملناه ع ل ل وإن 
نظرنا فيه وجدناه محتملاً أن يكون القيام على وجه الاحترام والتعظيم” '' أو على وجه آخر من 
المبادرة إلى اللقاء لشوق يجده القائم للمقوم له و و 
للقعود. أو للإعانة على معنى من المعاني»؛ أو لغير ذلك مما يحتمل. وإذا احتمل الموضع 
بالوقوف مع العمل المستمر؛ ؛الامقان أن يكوة هذا الكمل القليل غير معارضن لفتحن في 
اتباع العمل المستمر على بينة وبراءة ذمة باتفاق» وإن رجعنا إلى هذا المحتمل لم نجد فيه مع 
المازفن الأقوئ وكا الصببلت: إلا من باب التمسك بمجرد الظاهرء وذلك لا يقوى”'' قوة 
معارضه . 

وفك لاك قصة مالك مع سفيان في المعانقة. فإن مالكاً قال له: كان ذالف اهنا 
بجعفر. فقال سفيان: ما يخصه يخصنا وما يعمه يعمنا إذا كنا صالحين . فيمكن أن يكون مالك 
عمل في المعانقة بناءً على هذا الأصل. فجعل معانقة نقة النبي عليه الصلاة والسلام أمراً خاصأء 
أي ليس عليه العمل» فالذي ينبغي وقفه على ما جرى فيه . 

وكذلك تقبيل اليد إن فرضنا أو سلمنا صحة ما روي فيه اله لبق شيل بل زمرك 261 
إلا نادراء ثم لم يستمر فيه عمل إلا الترك من الصحابة والتابعين» فدل على مرجوحيته . 

ومن ذلك سجود الشكر إن فرضنا ثبوته عن النبي يل فإنه لم يداوم عليه مع كثرة البشائر 
التي توالت عليه والنعم التي أفرغت عليه إفراغاًء فلم ينقل عنه مواظبة على ذلك. ولاادعة 
عامة الصحابة منه شيء إلا في النّدرة مل كعب بن مالك إذ نزلت توبته . فكان العمل على وفقه 
تركاً للعمل على وفق العامة منهم . 

ومن هذا المكان يتطلع إلى قصد مالك رحمه الله في جعله العمل””) مقدماً على 
الأحاديث؛ إذ كان إنما يراعي كل المراعاة العمل المستمر والأكثرء ويترك ما سوى ذلك وإن 
جاء فيه أحاديث. وكان ممن أدرك التابعين وراقب أعمالهم. وكان العمل المستمر فيهم مأخوذا 

عن العمل المستمر في الصحابة» ولم يكن مستمراً فيهم إلا وهو مستمر في عمل رسول الله 8 
أو في قوة المستمر. وقد قبل لمالك أن قوماً يقولون: إن التشيد فرض.: فقال: أمَا كان أحد 
يعرف التشهد؟ فأشار إلى الإنكار عليه بأن مذهبهم كالمبتدع الذي جاء بخلاف ما عليه من 
تقدم. وسأله أبو يوسف عن الأذان. فقال مالك: وما حاجتك إلى ذلك؟ فعجباً من فقيه يسأل 
عن الأذان. ثم قال له مالك : وكيف الأذان عندكم؟ فذكر مذهبهم فيه. . فقال: من أين لكم 


. سعد بن معاذ والحديث متفق عليه في قصة بني قريظة‎ )١( 

؟) وهذا هو الذي كانوا يتحاشونه ويرونه موجباً لكراهيته» كما أشار إليه بقوله (وإنما يقوم الناس لرب العالمين) . 

)2 كما سبق أن قضايا الأعيان لا تقوم إلا إذا عضدها دليل آخر لاحتمال ألا تكون مخالفة الخ. 

(4) أي: لأنه مع كونه قليلاً محتمل لغير المعنى المستدل عليه في مقابلة الكثير الذي لا احتمال فيه 

(4) المستند إلى الدليل الشرعي »؛ لا مجرد العمل . فالعمل المستمر عئده يرجح الدليل على سائر الأدلة التي لم يصاحبها 
العمل المستمرء هكذا ينبغي أن يفهم. كما ذكره الأصوليون. ل يج لضت 
وعمل أهل المدينة وسيأتي عن مالك أنه قال: أحب الأحاديث إلى ما اجتمع الّاس عليه . 
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هذا؟ فذكر له أن بلالاً لما قدم الشام سألوه أن يؤدّن لهم فأدّن لهم كما ذكر عنهم. فقال له 
مالك: ما أدري ما أذان يوم؟ وما صلاة يوم؟ هذا مؤذن رسول الله يَكةِ وولذه من بعده يؤذنون 
في حياته وعند قبره. وبحضرة الخلفاء الراشدين بعذه. فأشار مالك إلى أن ما جرى عليه العمل 
وثبت مستمرا أثبت في الاتباع وأولى أن يرجع إليه . 

وقد بين في العتبية أصلاً لهذا المعنى عظيماً يجل موقعه عند من نظر إلى مغزاه ؤذلك أنه 
سئل عن الرجل يأتي إليه الأمر يحبه فيسجد لله شكراًء فقال: لا يفعل ليس مما مضى من أمر 
الناس . قيل له: إن أبا بكر الصديق ‏ فيما يذكرون ‏ سجد يوم اليمامة شكراًء أفسمعت ذلك؟ 
قال: «ما سمعت ذلك. وأرى أن كذبوا على أبي بكر وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء 
فيقول هذا شيء لم نسمع له خلافأ». ثم قال: «قد فتح على رسول الله يَكهِ وعلى المسلمين 
بعده» أفسمعت أن أحداً منهم سجد؟ إذا جاءك مثل هذا مما كان في الناس وجرى على أيديهم 
لا يسمع عنهم فيه شيء فعليك بذلك؛ فإنه لو كان لذكرء لأنه من أمر الناس الذي قد كان 
فيهم» فهل سمعت أن أحدا منهم سجد؟ فهذا إجماع. إذا جاءك الأمر لا تعرفه فدغه» هذا ما 
قال. وهو واضح في أن العمل العام هو المعتمدء على أي وجه كان». وفي أي محل وقع. ولا 
يلتفت إلى قلائل ما نقلء ولا نوادر الأفعال إذا عارضها الأمر العام والكثير. 

ومنها: أن يكون هذا القليل خاصاً بزمانه أو بصاحبه الذي عمل بهء أو خاصاً بحال من 
الأحوال» فلا يكون فيه حجة على العمل به في غير ما تقيد به» كما قالوا في مسحه عليه الصلاة 
والسلام على ناصيته وعلى العمامة في الوضوء أنه كان به مرض» وكذلك نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن اذخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثء بناءً على أن إذنه بعد ذلك لم يكن نسخاً . وهو 
قوله : (إنما نهيتكم لأجل الما" < 

ومنها: أن يكون مما فعل فلتة''' فسكت عنه النبي يَلِ مع علمه به ثم بعد ذلك لا يفعله 
ذلك الصحابي ولا غيره» ولا يشرعه النبي يله ولا يأذن فيه ابتداء لأحد. فلا يجب أن يكون 
تقريره عليه إذنأ له ولغيره؛ كما في قصة الرجل”” الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر 
فعمل فيه» ثم رأى أن قد خان الله ورسوله فربط نفسه بسارية من سواري المسجدء وحلف أن 
لا يخله إلا رسول الله ووه فقال عليه الصلاة والسلام: «أما إِنّه لو جاءنى لاستغفرتٌ له) وتركه 


)00 نهى يك عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث. فلما كان بعد ذلك قالوا: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم 
ويحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال: وما ذاك؟ قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث . فقال عليه 
الصلاة والسلام "إنما نهيتكم لأجل الدافة التي دفْتَ عليكم. فكلوا وتصدقوا وادخروا؛ رواه أبو داود ورواه مسلم 
بتأخير لفظ تصدقوا عن ادخروا. 

(1) بدون سبق تشريع فيه. 

3 هو أبو لبابة الأنصاري في قصة بني قريظة» لما استشاروه أن ينزلوا على حكمه يله فقال لهم: نعمء وأشار بيده 
إلى حلقه؛ يعني الذبح انظر بقية القصة بطولها في «المواهب» عن ابن إسحاق وابن هشام» وابن وهب عن مالك ' 
والروايات تختلف عندهم؛ ولكنهم اتفقوا على أنه ربط نفسه. وجملة «أما أنه لو جاءني لاستغفرت له" انفرد بها 
ابن إسحاق. 
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كذلك حتى حكم الله فيه20. فهذا وأمثاله لا يقتضي أصل المشروعية ابتذاءً ولا دواماء أما 
الابتداء فلم يكن فعله ذلك بإذن رسول الله و وأما دواما فإنه إنما تركه حتى يحكم الله فيه. 
وهذا خاص بزمانه؛ إذ لا وصول إلى ذلك إلا بالوحي» وقد انقطع بعده فلا يصح الإبقاء على 
ذلك لغيره حتى ينظر الحكم فيه. وأيضاً فإنه لم يؤثر عن ذلك الرجل ولا عن غيره أنه فعل مثل 
فعلهء لا في زمان رسول الله يكِ ولا فيما بعده. فإذاً العمل بمثله أشد غررا؛ إذ لم يكن قبله 
تشريع يشهد له ولو كان قبله تشريع لكان استمرار العمل بخلافه كافيا في مرجوحيته . 
ظ ومنها : أن يكون العمل القليل رأياً لبعض الصحابة لم يتابّع عليه» إذ كان في زمانه عليه 
الصلاة والسلام ولم يعلم به فيجيزه أو يمتّعهة) لأنه من الأمور التعبدية البعيدة عن الااجتهاد؛ كمأ 
روي عن أبي طلحة الأنصاري أنه أكل برّداً وهو صائم في رمضانء فقيل له: أتأكل البرّدَ وأنت 
صائم؟ فقال: إنما هو برَّدْ نزل من السماء نطهر به بطونناء وإنه ليس بطعام ولا شرات:.:قال 
الطحاوي: ولعل ذلك من فعله لم يقف النبي عليه الصلاة والسلام عليه فيعلمه الواجب عليه 
قال وقد كان مثل هذا على عهد رسول الله كَل فلم ير ذلك عمر شيئا ؛ إذ لم يخبر أن 
النبي يه وقف عليه فلم ينكره» فكذلك ما روي عن أبي طلحة؛ قال: والذي كان من ذلك ما 
روي عن رفاعة بن رافع» قال: كنت عن يمين عمر بن الخطاب» إذ جاءه رجل فقال: زيد بن 
ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه. فقال أعجل به علي . فجاء زيدء فقال عمر: قد 
بلغ من أمرك أن تُفتيَ الناس بالغسل من الجنابة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام برأيك؟ 
فقال زيد: والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيى» ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلت به 
اله أ اعمانك؟ فقال :مق ال ريق كعب »ارابى أدرك: ورقاعة ون اند فافت إلى 
عمر فقال: ما يقول هذا الفتى؟ فقلت: إنا كنا نفعله'"؟ على عهد رسول الله يَأ ثم لا نغتسل . 
قال: أفسألتم النبي لَه عن ذلك؟ فقلت : لا. ثم قال في آخر الحديث : لعن أخبرتٌ بأحد يفعله 
ثم لا يغتسل لأنهكثّه عقوبةً. فهذا أيضاً من ذلك القبيل”". والشاهد له أنه لم يعمل به ولا 
استمر من عمل الناس على حال» فكفى بمثله حجة على الترك . 

ومنها: أن يكون عمل به قليلاً ثم نسخ» فترك العمل به جملة» فلا يكون حجة بإطلاق» 
فكان من الواجب في مثله الوقوف مع الأمر العام . [ 

ومثاله حديث الصيام عن الميت» فإنه لم ينقل استمرار عمل به ولا كثرة؛ فإن غالب 
الرواية فيه دائرة على عائشة وابن عباس» وهما أول من خالفاه. فروي عن عائشة أنها سئلت 
عن امرأة ماتت وعليها صوم فقالت: أطعموا عنها. وعن ابن عباس أنه قال: لا يصوم أحد عن 


. بقبول توبته» وقد أبره يَِهِ في يمينه» فأطلقه بيده الكريمة‎ )١( 

(؟) أي: الجماع بغير إنزال. 

() المعروف فيه أنه مما عمل به قليلاً ثم نسخ أو تخصص حديثه الذي هو قوله عليه السلام «إنما الماء من الماء» 
بالحلم. وقد ورد في الحديث : لعلنا أعجلناك؟! فقال: نعم يا رسول الله قال: «فإذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل 
عليك؟ وهذا لفظ البخاري ومسلم. والإقحاط عدم الإنزال. وعن أبي كعب: إنما كان الماء من الماء رخصة في 
أول الإسلام ثم نهى عنها. أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي . 


2 القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


ال قال مالك * ولم أسمع أن أعندا ين فسان رسول الله عليه ولا من التابعين بالمدينة أمروا 
أ 


حداً أن يصوم عن أحدء ولا يصلي أحد عن أحد. وإنما يفعل ذلك كل أحد عن نفسهء فهذا 
إخبار بترك العمل دائماً في معظم الصحابة ومن يليهم. وهو الذي عول عليه في المسألة كما أنه 
عول عليه فى جملة عمله. ظ 

وقد سئل عن سجود القرآن الذي فى المفصلء وقيل له: أتسجد أنت فيهء فقال: لا. 
وأقيل له إنهنا كرك هذا لك لحدوف عم نيح كيك القدية: فقال: أحب الأحاديث إلى ما اجتمع 
الناس عليهء وهذا مما لم يجتمع الناس عليه؛ وإنما هو حديث من حديث الناس. وأعظم من ٠‏ 
ذلك القرآن». يقول الله: #إينة يت نكمت هن َم الْكنبِ# [آل عمران: 7] فالقرآن أعظم خطراً 
وفيه الناسخ والمنسوت”, فكيف بالأحاديث؟ وهذا مما لم يجتمع عليه. وهذا ظاهر في أن 
العمل بأحد المتعارضين دليل على أنه الناسخ للآخرء إذ كانوا إنما يأخذون بالأحدث 
"نين أمر رصول ال عله وروي عن ابن شهاب أنه قال: أعيا الفقهاءة وأعجزهم أن 
يعرفوا حديث رسول الله وَكِ ناسحّه ومنسوتّحه. وهذا صحيح. ولما أخذ مالك بما عليه الناس 
وطرح ما سواه انضبط له الناسخ من المنسوخ على يسرء والحمد لله. وّم أقسامٌ أخر يستدل 
على الحكم فيها بما تقدم ذكره.' 

وبسبب ذلك ينبغي للعامل أن يتحرى العمل على وفق الأولين» فلا يسامح نفسه في العمل 
بالقليل» إلا قليلاً وعند الحاجة ومس الضرورة؛ إن اقتضى”" معنى التخيير ولم يحّف”*' نسخ 
العمل» أو عدم صحة في الدليل» أو احتمالاً لا ينهض به الدليل أن يكون حجة؛ أو ما أشه 
ذلك. أما لو عمل بالقليل دائماً للزمه أمور: أحدها : المخالفة للأولين في تركهم الدوام عليهاء 
وفي مخالفة السلف الأولين ما فيها والثاني:””' استلزام ترك ما داوموا عليه إذ الفرض أنهم 
داوموا على خلاف هذه الآثار: فإدامة العمل على موافقة ما لم يداوموا عليه مخالفة لما داوموا 
عليه . ظ 


إيما 


فالأحدث 


والغالك :20 أن ذلك ذريعة إلى اندراس أعلام ما داوموا عليه واشتهار ما خالفه؛ إذ 
الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال» فإذا وقع ذلك ممن يقتدى به كان أشد. 
اعفد الحذر من مخالفة الأولين! فلو كان ثم فضل ما لكان الأولون أحق به. والله 
السستعان. 


)000 هذا بناء على تفسير المحكم بالناسخ والمتشابه بالمنسوخ. أما على ما هو مشهور من أن المحكمات الواضحات فلا 
يأتي استشهاد الإمام بالآية . 

(؟) أصله من كلام ابن عباس رضي الله عنه. ولفظه (كنا نأخذ بالأحدث الخ). 

4 الضمير للقليل في قوله (العمل بالقليل) أي: بأن كان الدليل الذي أخذ به يصلح معارضاً لما عمل به الأكثر؛ ولا 
يكون ذلك إلا حيث يحتج به وإن ترجح الآخر بكثرة العمل به. 

(4) الضمير للعامل» فهو مبني للفاعل» وقوله (أو احتمالاً) معطوف على المفعول. 

(5) لازم لما قبله» أي: خالفهم فعلاً وتركاً. وهما متلازمان في مثله . 

(5) الأول والثاني عامان. وهذا الثالث خاص بما إذا كان من مقتدى به. 
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والقسم الثالث : : أن لا يغبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال فهو أشد مما قبله؛ 
والأدلة المتقدمة جارية هنا بالأولى. وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس 
بدليل عليه ألبتة؛ إذ لو كان دليلآ عليه لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء 
فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارض لهء ولو كان ترك العمل . لها 
عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين» وكل من خالف الإجماع فهو 
مخطىء» وأمة محمد يك لا تجتمع على ضلالة؛ فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة 
والأمنالمعقيرة “وهو الهذئ: ولع م لا صواب أو خطأء فكل من خالف السلف الأولين فهو 
على خطأ . وهذا كاف. والحديث الضعيف الذي لا يعمل العلماء ء بمثله جار هذا المجرى . 

ومن هنالك لم د يسمع أهل السنة دعوى الرافضة أن النبي يَكهُ نص على علي أنه الخليفة 
بعدهء لأن عمل كافة 1-0 على خلافه دليل على بطلانه أو عدم اعتباره» لأن الصحابة لا 
. تجتمع على خطأ . وكثيراً ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة؛ حل تنما 
مذاهبهم» ويغبّرون بمشتبهاتهما في وجوه العامة» ويظنون أنهم على شيء . 

ولذلك أمثلة كثيرة: كالاستدلالات الباطنية على سوء مذاهبهم بما هو شهير في النقل 
عنهم» وسيأتي منه أشياء في دليل الكتاب إن شاء الله واستدلال التناسخية على صحة ما زعموا 
نقولة تغالى .إن أن عور قاكة يتك 409 [الانفطار: 4]. وكثير من فرق الاعتقادات تعلق 
بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليهء مما لم يجر له ذكرٌ ولا وقع ببال أحد من 
السلف الأولين» وحاش لله من ذلك. ومنه أيضاً استدلال من أجاز قراءة القرآن بالإدارة”'' 
وذكر الله رفع الا صوات ري 00 بقوله عليه الصلاة والسلام : «ما جم 0 اسلو 
كتات الله تدا ر ونه فيما بينهم) الود والحديث الآخر: «ما اجتمع قوم يذكرون ل 
الخ» وبسائر ما جاء في فضل مجالس الذكر. 

وكذلك اسعدلال من اسعدل: على جواز دغاء المؤذنية بالليل بقوله تعالى : #ولا تطبر الَذِبَ 
يدعون و ِالْعَدَرْوَ والْعَسِنَ # [الأنعام : 5] الآية! وقوله: + ##آدغوأ 7 ا وخلية حُنيَة [الأعراف: 6] 
وبجهر قَوّام الليل بالقرآن» واستالالهم على الرقص في المساجد وغيرها بحديث لعب الحيشة 
ا ل اله وقوله عليه الصلاة والسلام لهم : «ثونكم يا بي أرفِدة)”' 


)01( في سماع ابن القاسم عن مالك في القول يجتمعون رون في المورة الواحدة مثل ما يفعل أمل الاسكندرية. فكره 
ذلك وأنكر أن يكون من عمل الناس» قال في «الاعتصام) بعد ذكر ما تقدم: وذلك يدل على أن قراءة الإدارة 
مكروهة عنده وقال قبل ذلك بصفحات: وال ا وو 
زائدة على مشروعية القراءة. 

(؟1) ذكرهة في «الجامع الصغير؛ وفي «التيسير؛ بلفظ «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله الخ» عن 
داود. 

() رواه في «التيسير» بلفظ (لا يقعد قوم يذكرون الله الخ» عن مسلم والترمذي ورواه في «الترغيب والترهيب» بهذا 
اللفظ أيضا عن مسلم والعزهدي:وابن ٠‏ ماجه أقول: هذا لفظ مسلم ورواية الترمذي «ما من قوم يذكرون الله الخ" 
ورواية ابن ماجه «ما جلس قوم مجلساً الخ» أما لفظ المؤلف (ما اجتمع قوم! فلم يوجد بعينه في هذه الكتب . 

(4- :وواة القتيخاة:والساق: 


اك القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


واستدلال كل من اخترع بدعة أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالحء بأن 
السلف اخترعوا أشياء لم تكن في زمان رسول الله يك ككتب المصحف» وتصنيف الكتب» 
وتدوين الدواوين» وتضمين الصناع» وسائر ما ذكر الأصوليون في أصل المصالح المرسلة”", 
فخلطوا وغلطواء واتبعوا ما تشابه من الشريعة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهاء وهو كله خطأ على 
الدين» واتباع لسبيل الملحدين؛ فإن هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك» وعبروا على هذه 
المسالك. إما أن يكونوا قد أدركوا من فهم الشريعة ما لم يفهمه الأولون» أو حادوا عن فهمهاء 
وهذا الأخير هو الصواب؛ إذ المتقدمون من السلف الصالح هم كانوا على الصراط المستقيم» 
ولم يفهموا من الأدلة المذكورة وما أشبهها إلا ما كانوا عليه» وهذه المحدثات لم تكن فيهم» 
ولا عملوا بهاء فدل على أن تلك الأدلة لم تتضمن هذه المعاني المخترعة بحال» وصار عملهم 
بخلاف ذلك دليلاً إجماعياً على أن هؤلاء في استدلالهم وعملهم مخطئون ومخالفون للسنة. 

فيقال لمن استدل بأمثال ذلك : هل وجد هذا المعنى الذي استنبطت في عمل الأولين أو 
لم يوجد؟ فإن زعم أنه لم يوجد ‏ ولا بد من ذلك - فيقال له: أفكانوا غافليه هنا عنييث له أو 
جاهلين به؟ أم لا؟ ولا يسعه أن يقول بهذا؛ لأنه فتح لباب الفضيحة على نفسهء وخرق 
للوجماع» وإن قال إنهم كانوا عارفين بمآخذ هذه الأدلة» كما كانوا عارفين بماخذ غيرهاء قيل 
له: فما الذي حال بينهم وبين العمل بمقتضاها على زعمك» حتى خالفوها إلى غيرها؟ ما ذاك 
إلا لأنهم اجتمعوا فيها على الخطأ دونك أيها المتقوّل» والبرهان الشرعي والعادي دال على 
عكس القضية» فكل ما جاء مخالفاً لما عليه السلف الصالح فهو الضلال بعينه. 


فإن زعم أن ما انتحله من ذلك إنما هو من قبيل المسكوت عنه فى الأولين» وإذا كان 
مسكوتاً عنه ووجد له في الأدلة مساغ فلا مخالفة» إنما المخالفة أن يعاند ما نقل عنهم بضدى» 
وهو البدعة المنكرة؛ قيل له: بل هو مخالف, لأن ما سكت عنه في الشريعة على وجهين : 


أحدهما : أن تكون مظنة العمل به موجودة في زمان رسول الله لِهِ فلم يشرع له أمر زائد 
على ما مضى فيه فلا سبيل إلى مخالفته؛ لأن تركهم لما عمل به هؤلاء مضاد لهء فمن 
استلحقه صار مخالفاً للسنة» حسبما تبين في كتاب المقاصد. والثانى: أن لا توجد مظنة العمل 
به ثم توجدء فيشرع له أمر زائد يلائم تصرفات الشرع في مثله. وهي المصالح المرسلة. وهي 
مق اصول الشتريعة المون عليها؛ إذ هي راجعة إلى أدلة الشرع» حسبما تبين في علم الأصول» ‏ 
فلا يصح ادخال ذلك تحت جنس البدع . وأيضا فالمصالح المرسلة ‏ عند القائل بها لا تدخل 
في التعبدات ألبتة: وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل الملة. وحياطة أهلها في تصرفاتهم العادية. 
ولذلك تجد مالكاً - وهو المسترسل في القول بالمصالح المرسلة ‏ مشدّداً في العبادات أن لا 
تقع إلا على ما كانت عليه في الأولين. فلذلك نهى عن أشياء وكره أشياء» وإن كان إطلاق 
الأدلة لا ينفيهاء بناء منه على أنها تقيدت مطلقاتها بالعمل» فلا مزيد عليه. وقد تمهد أيضاً في 


. وكتاب «الاعتصاما للمؤلف قد أوضح الطريق لتميبز المصالح المرسلة عن البدع‎ )١( 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ١ه‏ 


الأصول أن المطلق إذا وقع العمل به على وجه لم يكن حجة في غيره 0 

فالحاصل أن الأمر أو الإذن إذا وقع على أمر له دليل مطلق. ٠»‏ فرأيت الأولين قد عنوا به 
على وجه واستمر عليه عملهم؛ فلا حجة فيه على العمل على وجه آخر؛ بل هو مفتقر إلى دليل 
يتبعه في إعمال ذلك الوجه. وذلك كله مبين في باب الأوامر والنواهي من هذا الكتاب» لكن 
على وجه آخر. فإذاً ليس ما انتحل هذا المخالف العمل به من قبيل المسكوت عنه» ولا من 
قبيل ما أصله المصالح المرسلة» فلم يبق إذأ أن يكون إلا من قبيل المعارض لما مضى عليه 
عمل الأقدمين» وكفى بذلك مزلة قدم. وبالله التوفيق ْ 

فصل 

اله نز لمعاف القعمال لأ رين فنيما لقي لمعك مان زئنة و لملا بل فيها ما هو 
خفيف.ء ومنها ماهو شديد. وتفصيل القول في ذلك يستدعي طولاء كل لي شر 
المجتهدين. ولكن المخالف على ضربين: أحدهما : أن يكون من أهل الاجتهادء فلا يخلو أن 
يبلغ في اجتهاده غاية الوسع”"", أوْ لا ٠‏ فإن كان كذلك فلا حرج عليه وهو مأجور على كل 
حال». وإن لم يعط الاجتهاد حقه وقصر فيه فهو آثم حسبما بينه أهل الأصول. . والثاني : أن لا 
يكون من أهل الاجتهاد. وإنما أدخل نفسه فيه غلطأ أو مغالطة. إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل 
الرتبة» ولا رأوه أهلا للدخول معهم. فهذا مذموم. 

وقلّما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا من أهل هذا القسم؛ أن المجدييية - وإن 
اختلفوا في الأمر العام في المسائل التي اختلفوا فيها دالا يكتترن الأ نيما اعسل "نه 
الأولون». أو في مسألة موارد الظئون لا ذكر لهم فيهاء » فالأول: يلزم منه اختلاف الأولين في 
العمل والثاني : يلزم منه الجريان على ما ورد فيه عمل . 

أما القسم الثاني”*'' فإن أهله لا يعرفون ما في موافقة العمل من أوجه الرجحان؛ فإن 
موافقته شاهد للدليل الذي استدل به» ومصذق لهء على نحو ما يصدقه الإجماع فإنه نوع من 


)١(‏ قال الآمدي في «الأحكام» (المسألة الثامنة في تخصيص العموم بفعل الرسول . أثبته الأكثرون) ثم قال: في باب 
المطلق (كل ما ذكرناه فى مخصصات العموم من المتفق عليه والمختلف فيه والمزيف والمختار فهو بعينه جار في 
تقييد المطلق) ا لل لط لظ . والمسألة في «ابن الحاجب» أيضاً في باب 
ان 

فر أ : دق ااا ا 00 07 
أي : الصحابة مثلاً اختلاف في المذهب». ولم يحصل استدلال كل على مذهبه؛ ولكن روي عنهم الاختلاف في 
العمل . فإذا اختلف المجتهدون بعد ذلك يكون رأي كل منهم موافقاً لرأي البعض وعمله في الصورة الأولى ؛ 
وموافقاً للعمل في الصورة الثانية» لكن بقيت صورة ثالثة» وهي أنه قد يختلف المجتهدون في أمر لم يحصل من 
الصحابة رأساً عمل فيه؛ لي اي لسر ا ف 
حصل فيه منهم عمل . إلا أن يقال: إنه قيد كلامه أولاً بقوله (في الأمر العام) أ ي : أن هذا في الجملة والأغلب. 

0( وهم ممن ليسوا أهلاً للاجتهاد وأدخلوا أنفسهم فيه غلطاً. 


1ه القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
العا لبر شاد قيطا ذا خالفهء فإن المخالفة مُوهِنةٌ له أو مكذبة. وأيضاً فإن العمل 
مخلص للأدلة من شوائب المحامل"'' المقدرة الموهنة» لأن المجتهد متى نظر في دليل على 
مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة؛ لا يستقيم إعمال الدليل دونها. والنظر في أعمال 
المتقدمين قاطع لاحتمالاتها حتماء ومعيّن لناسخها من منسوخهاء ومبيّن لمجملها. إلى ير 
ذلك فهو عون فى سلوك سبيل الاجتهاد عظيمء ولذلك اعتمده مالك بن أنس ومن قال بقوله. 
وقد تقدم منه أمثلة. وأيضاً فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على الأولين فيها مؤدية 
إلى التعارض والاختلاف وهو مشاهد معنى. ولأن تعارض الظواهر كثير مع القطع بأن الشريعة 
لا اختلاف فيها. 

ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحداً من المختلفين في الأحكام لا الفروعية 
ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة. وقد مر من ذلك أمثلة؛ بل قد 
شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة. وفي 
كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة. وانظر في 
متسالة''" العداوق عن الخمار في «درة الغواص» للحريري وأشباهها. بل قد استدل بعض 
النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن» ثم تحيّل فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين 
في التوحيد سبحم وتعلك عما يقولون علْوًا كِيرا4 [الإسراء: 47]. 

فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون؛ وما كانوا 
عليه في العمل به فهو أحرى بالصوابء وأقوم في العلم والعمل. ولهذا الأمر سيب نذكره 
بحول الله على الاختصار وهي : 


المسألة الثالثة عشرة 
فاعلم أن أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين : 
أحدهما: أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار واقتباس ما تضمنه من الحكم؛ ليعرض عليه 
النازلة المفروضة. لتقع في الوجود على وفاق ما أعطى الدليل من الحكم : أما قبل وقوعها فبأن 


220 وهي الاحتمالات العشرة» من المجاز والنسخ والمعارض العقلي الخ . 

فهة وحاصلها أن حامد بن العباس سأل علي بن عيسى في ديوان الوزارة عن دواء الخمار وقد علق به» فأعرض عنه. 
فخجل. ثم سأل قاضي القضاة أبا عمرء فقال: قال الله تعالى: «وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» 
[الحشر: 7] وقال النبي عليه السلام «استعينوا في الصناعات بأهلها» والأعشى هو المشهور بهذه الصناعة في 
الجاهلية وقد قال: ٠‏ 
سكاس ريق على لحيل وأخرئ تبداويتت محتتهننا هنا 
ثم تلاه أبو نواس في الإسلام فقال: 0 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء 
فأسفر وجه حامد بالجواب» وبكت علي بن عيسى . وقال له: ما ضرك لو أجبت كما أجاب قاضي القضاة؟! وقد 
امتعظيويالانة والعدئف اف ولا شك أن هذا مجون مرذول من قاضي القضاة ا 
المبدهدرية: 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية مزه 


0 الى وق وأما 1 فليتلافى الأمر 0 الخطأ 00 فيهاء 0 
الأدلة. 


والثاني: أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العناوفية إن" بطليس 
بادىء الرأي موافقة قة ذلك الغرض للدليل »2 ل الل 0 بل المقصود منه تنزيل 
الدليل على وفق غرضه. وهذا الوخه هو شأن اقتباس الزائغين ين الأحكام من الأدلة. 
2 ويظهر هذا المعنى من الآية الكريمة: َم الَدِنَ في مُلُويهر رَيْعٌّ مِبْعُونَ ما مَسَبْهَ ينه ايع 
الْوَتَنَةٌ وابتعاء تَأَولِهِء# [آل عمران: ] فليس مقصودهم الاقتباس منهاء وإنما مرادهم المتنة بها 
بهواهم, إذ هو السابق المعتبرء وأخذ الأدلة فيه بالتبعء لتكون لهم حجة في زيغهم سحن فى 
لِْثرٍ 4 [آل عمران: 7] ليس لهم هوى يقدمونه على أحكام الأدلة» فلذلك 8يَُوبُونَ امنا بوء كل مِنْ 

عِندِ رَيْنَا # [آل عمران : 0] ويقولون #رينَ 7 ل يح كلُوبنا بعد إذ يتنك [آل عمران: 8] فيتبرءون إلى الله مما 
ارتكبه أولئك الزائغون» فلذلك صار أهل الوجه الأول مشكيين للدليل على أهوائهم: وهو 
أصل الشريعة» لأنها إنما جاءت لتخرج المكلف عن هواه»ء حتى يكون عبد لله وأهل الوجه 
الثاني يحكمون أهواءهم على الأدلة, حتى تكون الأدلة في أخذهم لها تبعاًء وتفصيل هذه 
الجملة قد فر منه في كتاب المقاصدء وسيأتي تمامه في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى . 
المسألة الرايعة عشرة 

اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين”'': أحدهما: الاقتضاء الأصلي 
قبل طروء العوارض» وهو الواقع على المحل مجرداً عن التوابع والإضافات كالحكم بإياحة 
الصيد والبيع والإجارة»؛ وسن النكاح» وندب الصدقات غير الزكاة وما أشبه ذلك والثاني : 
الاقتضاء التبعي» وهو الواقع عَلى المحل مع اعتبار التوابع والإضافات؛ كالحكم بإباحة التكاح 
لمن لا أرب له في النساء ووجوبه على من خشي العنت» وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهوء 
وكراهية الصلاة لمن حضره الطعام أو لمن يدافعه الأخبثان» وبالجملة كل ما اختلف حكمه 
الأصلي لاقتران أمر خارجي . 

فإذا تبين المعنى المراد فهل يصح الاقتصار في الاستدلال عن الدليل المقتضى للحكم 

الأصلي؟ أم لا بد من اعتبار التوابع والإضافات» حتى يتقيد دليل الإطلاق بالأدلة المقتضية 
لاعتبارها؟ هذا مما فيه نظر وتفصيل . 

فلا يخلو أن يأخذ المستدل الدليل على الحكم مفرداً مجرداً عن اعتبار الواقع أولاً. فإن 
أخذه مجرداً صح الاستدلال. وإن أخذه بقيد الوقوع فلا يصح”" وبيان ذلك أن الدليل المأخوذ 


)1١(‏ لعل الأصل (بأن يظهر). 

م سيقول في آخر المسألة (وإذا اعتبرت الأقضية والفتاوى في القرآن والحديث وجدتها على هذا الأصل) د 
تناعدك علق تزيل] :هاورو ءقنها من اذلف على :ما تعلمة فن .هد الأعدل: 

(0) ليس كل ما اعتبر فيه الوقوع ينضم إليه توابع تخرجه عن الحكم الأصلي. وعليك بالنظر في أمثلته السابقة لتعلم - 


5ه ظ 0 القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


بقيد الوقوع معناه التنزيل على المناط المعين» وتعيين المناط موجب - في كثير من النوازل - إلى 
ضمائم وتقييدات لا يشعر المكلف بها عند عدم التعيين» وإذا لم يشعر بها لم يلزم بيانهاء إذ 
ليس موضع الحاجة بخلاف ما إذا اقترن المناط بأمر محتاج إلى اعتباره في الاستدلال» فلا بد 
من اعتباره . 

فقوله الله تعالى : الا وى الْتَهِدُونَ مِنّ الْبؤْمِنينَ* [النساء: 40] الآية! لما نزلت أولاً كانت 

مقررة لحكم أصلي» منزل على مناط أصلي من القدرة وامكان الامتثال وهو السابق» فلم ينزل. 
0 الضرر. ولما اشتبه ذو الضرر ظن أن عتمم نبي الاسكواء يستوي 5" الضرر ‏ 
وغيره» معي ولت وسأل الرخصةء فول : + عير دل لصَّرَرِ # [النساء: 944] ولما 0 
الصلاة والسلام: (مَن نُوقِسنَ الحساب عُزْبَ)”' بناء على تأصيل قاعدة أخروية ‏ سألت عائشة 
عن بح تن لاض ودر نارق كك 1 سِرا 402 [الانشقاق: 6] لأنه يشكل دخوله تحت 
عموم الحديث.» فبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك العرض» لا الحساب الا وقال 
عليه الصلاة والسلام مَنْ أحبٌ لقاء الله أحبّ اللَّهُ لقاءه» الخ(" فسألته عائشة عن هذه الكراهية» 
هل هي هي الطبيعية'*' أم لا؟ فأخبرها أن «لا» وتبين مناط الكراهية المرادة. وقال الله تعالى : 
#وفوموا ين مَنِنتنَ» [البقرة: 194] تنزيلاً على المناط الجا ماعن م وتناط آخر خارج عن 
المعتاد وهو المرض بيّنه عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله” ا . وقال عليه 
الصلاة والسلام: «أنا وكافل اليتيم كهاتين»”''. ٠‏ ثم لما تعين مناط فيه نظر قال عليه الصلاة 
والسلام لأبي ذرٌ «لا تَوَلِيَنّ مال يتيم". 2 


- 2 منها صحة هذا. وأيضاً مقرل بده نونب ل كريس الراك انعا أى: أن هناك نوازل أيضاً لا ضمائم 
لها. . وعليه فلو أخذ الدليل معتبراً فيه الواقع الذي لا ضمائم فيه وجعل الدليل مفرداً فهو صحيح» لأنه لم يختلف 
حكمه عن الحكم الأصليء ولم يقترن المناط بأمر محتاج إلى اعتباره كما قال. فإطلاقه عدم الصحة غير ظاهر. ألا 
ترى أن قوله تعالى #وقوموا لله قانتين» [البقرة: 178] نازل على المناط ملاحظ فيه الواقع المعتاد. وانظر قوله 
بعد (فأما إن لم يكن ثم تعيين الخ) وقوله أيضا (فإن سأل عن مناط غير معين الخ). 

(1) هذا مبني على أن الآية بعد نزول الاستثناء ٠‏ أفادت أن ذوي الضرر يستوون مع المجاهدين وليس كذلك؛ لأن الآية 
إنما تفيد أنهم خارجون عن هذه المقارنة: وأنهم أفضل فقط من القاعدين بغير عذر وهذا ما فهمه ابن أم مكتوم 
السائل. فلذلك كان يذهب إلى الجهاد بعد ذلك ويقف في الصفوف. 

(0) أخرجه في «التيسير» عن الخمسة إلا النسائي . 

6 تمامه «ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائى عن عائشة وعن عبادة بن الصامت. 
ا 00 

407 اتحمت اندي حب النويت احيه الك هن كرو الحوزت كزهه الل . ومعلوم أن النفس بمقتضى الفطرة تكره ادرف 
فخافت وقالت: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلكء. الخ. الحديث في «البخاري» في الرقاق». أي فهي كراهة 
للموت في حالة خاصة. | 

() فقد قال «إنما جعل الإمام ليؤتم به. إلى أن قال: وإذا قعد فاقعدوا وصلى بهم قاعداً؛ الحديث متفق عليه. 

0 رواية البخاري «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى» في كتاب الطلاق وكذلك رواه 

الترمذي . ورواية أبي داود «كهاتين في الجنة». 

00 تقدم. ظ ْ 
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والأمثئلة في هذا المعنى لا تحصىء واستقراؤها من الشريعة يفيد العلم بصحة هذا 
التفصيل » ٠‏ فلو رض نزول حكم عام» ثم أتى كل من سمعه يتثبت 0 يتثبت في مقتضى ذلك العام بالنسبة 
إليه» لكان الجواب على وفق هذه القاعدة, نظير وصيته عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه 
بشيء» ووصيته لبعض بأمر آخر كما قال: قل وبي لهنم استقم© وقال لآخر: 1 
تَغْضَبْ00' وكما قبل مِن بعضهم جميعٌ ماله ومن بعضهم شطرّهء ورد على بعضهم ما أتى به”"ا 
بعد تحريضه على الإنفاق في سبيل الله» إلى سائر الأمثال. 


فصل 


ولتعين المناط مواضع : 

منها : الأسباب الموجبة لتقرير الأحكام؛ كما إذا وجا و اه وا 
الدليل يأتي بحسبه؛ وعلى وفاق البيان التمام فيه» فقد قال تعالى"': لعَلِمَ أنه نكم شثر 
ماوت أ م4 [البقرة: ]١417‏ الأية! إذ كان ناس يختانون أنفسهم . ٠‏ فجاءت الآية تبيح لهم ما 
كان ممئوعا أ قبل» حتى لا يكون فعلهم ذلك الوقت خيانة منهم لأنفسهم. وقوله تعالى: «أوَإِنَّ 
ف خِنْممْ ألا تقيظوأ في لسبَىَ فأتكحوا مَا طاب لكي # [النساء: *] الآية! إذ نزلت عند وجود مظئة خوف أن 
لط وما أشبه ذلك. رواحي دح كا م ييار مرا او 6 لاك 
لوسر لذاتي الحديف” ١"‏ أتى.قية البجرة لما كا نيعو السبيت :وقال» ول للاعقات هن 
الحار) اميم أن ختت الا عفاي ييا 58 حكماًء لكنه كان السبب في الحديث التقصير في 


الاستيعاب في غسل الرجلين. ومن ذلك كثيو: 


6 أخرجه الترمذي . 

(؟) قال رجل: : يا رسول الله أوصني ولا تكثر علي لعلي لا أنسى قال ١لا‏ تغضب؛ أخرجه البخاري في كتاب «الأدب' 
ومالك والترمذي «تيسير». 

ف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله يك يوماً بالصدقة. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: 
«تصدق به على نفسك» قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على ولدك». قال: عندي آخر»ء قال: «تصدق به على 
زوجك». قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على خادمك». قال: عندي آخر. قال: «أنث أنْصر به» ‏ أخرجه في 
«التيسير؛ عن أبي داود والنسائي قال مصحح «التيسير» في إسناده محمد بن عجلان . . فيه مقال. 

05 ال ار ا ا ا 0000 
يكون من الاقتضاء التبعي الذي يخالف حكم الأصل . ويكون الحكم فيه مقصوراً عليه بحسب هذه العوارض فإن 
إباحة مباشرة النساء ليلة الصيام ليست قاصرة على حالة من كان يختان نفسه. بل كللت سام وكدا إباتجة ابعدة 
الزوجات إلى أربع ليست خاصة بمن يخافون عدم العدل في اليتامى . :..وؤكذا كون الأعمال بالنيات ليسن قاصرا على 
مسألة الهجرة. وكذا الوعيد فى عدم استيعاب الغسل للأعضاء ليس قاصراً على الأعقاب» كما قال المؤلف. 
فالأحكام فيها ليست قاصرة على المناط وهو السبب» ٠‏ بل حكمه حكم غيره. وسيأتي له أنهما إذا لم يختلفا 
فالجواب إنما يقع بحسب المناط الخاص فهذه الأمثلة منه. أما المناطات الخاصة المخالفة لحكم العام فقد ذكر 
أمثلتها قبل هذا الفصل» فلا يشتبه عليك المقام . 

(5) تقدم. | 

030 أخرجه في «التيسير» عن الخمسة إلا الترمذي وهو جزء من حديث . 
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ومنها: : أن يتوهم بعض المناطات داخلاً في حكم. أو خا خارجاً عنه؛ ولا يكون كذلك في 
الحكه'" لبا ادر با ل الم ريو لا وا لمَنَ نُوَقِسْنَ الكسات د فد 
وقوله: «مَنْ كرة لِقاءَ الله د كر الله لِقاءَة)”" ومثال الثاني قوله عليه الصلاة والسلام ال 
اما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ وقد جاء فيما نزل عبليّ : استجيبوا لله وللرسول الآية!» أو كما 
قال عليه الصلاة والبلام؛ إذ كان إنما ثبت على صلاته لاعتقاده أن نازلته المعينة لا يتناولها 
ومنها: أذ بع للف المخاطب به مجملآ؛ بحيث ل يهم المقصره به بدا فر 
- 00 0م" 
لخقصوه به من أول وهلة. فجت ال البي قل وام مين للك ومثال الخامى”/ قصة 
اا او تعالى 0 حارش لفلف ١‏ 52010 6 
[التوبة: 17١‏ وقصة ة أبن عمر في طلادق 077 زوجته إلى أمثال من ذلك كثيرة. 

فهذه المواضع ل سي ل لي رن 
الواقع بالنسبة إلى كل نازلة. 

فأما إن لويكن ثو تعيين”” ' فنيصح أخذه على وفق الواقع مفروض الوقوع. ويصح إفراده 
بمقتضى الدليل الدال عليه في الأصلء ما لم يتعين فلا بد من اعتبار توابعه. وعند ذلك نقول: 
لا يصح للعالم إذا سئل عن أمر كيف“ يحصل في الواقع. إلا أن يجيب بحسب الواقع. فإن 
أجاب على غير ذلك أخطا في عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمد: ا 
معين» فأجاب عن مناط غير معين 

لا يقال: إن المعين يتناوله المناط غير المعين؛ لأنه فرد من أفراد عام. أو مقيدٌ من 
مطلق؟ ظ ظ 

لآنا لقولة اليسن الفرضن هكين" ونيا الكلام على مناط خاص يختلف مع العام» لطروء 


1410 أ فيبين الشارع المناط» ويزيل اللبس. 

(؟) تقدم. ظ (6) تقدم. 

62 هو أبو سعيد بن المعلى. والحديث أخرجه البخاري. 

(5) فإن الإجمال كان عنده خاصة؛ ولم يكن مجملاً عند الصحابة في الآيتين. 

(7) وهي أنه لما سمع الآية قال: : ما معناه أنهم ما كانوا يعبدونهم» فأجابه عليه الصلاة والسلام بما معناه (أليسوا يشرعون 

| لهم الأحكام من أنفسهم) يعني وهذا لا يكون إلا من الرب سبحانه . 

0) أي: : في الحيض» وسؤال عمرء وإجابة المصطفى عليه الصلاة والسلام له بقوله: «مره فليراجعها - إلى أن قال : 
فتلك العدة التي أمر الله تعالى» أي بقوله: «فطلقوهن لعدتهن» [الطلاق:  ]١‏ الحديث للستة 

0 وفي هذه الحالة لا يظهر فرق بين الأخذين. لأن فرض الوقوع المعتاد لا يغير شيئاً . 

)09 أ عن أمر له كيفية وتوابع خاصة في وقوعه. بحيث يكون مما له مناط معين . 

)000 أي: ليس الفرض الذي نحكم فيه بالخطأ إذا لم يلاحظه في الجواب هكذا أي مناط خاص كائناً ما كان. 
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عوارض» كما تقدم تمثيلهء فإن فرض عدم اختلافهما فالجواب إنما يقع بحسب المناط 
الخاص . وما مثل هذا إلا مثل من سأل: هل يجوز بيع الدرهم من سِكةٍ كذا بدرهم في وزنه من 
سكة أخرى» أو المسكوك بغير المسكوك وهو فى وزنه؟ فأجانة المسةول يان الدرهم بالدرهم 
سواء بسواءء فمن زاد 7 ازداد فقد أربى . فإنه لا يحصل له جواب مسألته قن ذلك الأصل ؛ 
إذ له أن يقول: فهل ما سألتك عنه من قبيل الربا؟ أم لا؟ أما لو سأله: هل يجوز الدرهم 
بالدرهم وهو في وزنه وسكته وطيبه؟ فأجابه كذلك» لحصل المقصود لكن بالعرض» لعلم 
السائل بأن الدرهمين مثلان من كل وجه . فإذا سئل عن بيع الفضة بالفضة فأجاب بذلك الكلام 
كان فيا : لأن السؤال لم يقع إلا على مناط مطلق. » فأجابه بمقتضى الأصل. ولو فصّل له 
الأمر بحسب الواقع لجاز» ويحتمل فرض صور كثيرة. وهو شأن المصنفين أهل التفريع والبسط 
ال وبسبب ال الدواوين. 0 أعداد 0 0 
م كد ويج ب اه نودي دوه 
يحتاج إلية:: ومن اعتبر الأقضية والفتاوى الموجودة في القرآن والسنة وجدها على وفق هذا 

م ع ٠‏ ث ا * ٠ ٠‏ 4 د 

وآما النظر الثاني في عوارض الأدلة 

فينحصر القول فيه في خمسة فصول 

الأول: في الإحكام والتشابهء وله مسائل : 
المسألة 0 

ا 0 5 . فيقولون: هذه 
الآأية محكمةء وهذه الآية منسوخة. وأما العا : فالذي يعنى به البين الواضح الذي لا يفتقر في 
بيان معناه إلى غيره. فالمتشابه بالإطلاق الأول هو المنسوخء وبالإطلاق الثاني الذي لا يتبين 
المراد به من لفظهء كان مما يدرك مثله بالبحث والنظر أم لا. وعلى هذا الثاني مدارك كلام 


9) أما بالنسبة إلى الجزء اذى لجنو ال قن ححوالك اكد ار موقيس لتحيو لبه الخاعن: لأن قوله: (فمن زاد الخ) 
يحتمل زاد فى عدد الدراهم مع تساويها في الوزن ولو كانا من سكتين . . ويحتمل أن يفهم أن اختلاف السكتين لا 
يقال فيه الدرهم بالدرهم» لأنه نوع آخر. وعلى هذين الاحتمالين لا يكون الجواب صحيحاً؛ لأنه قد يفهم منه أن 
اختلااف السكة أو العدد مع اتحاد الوزن يكون رباء ويحتمل أن يكون المراد الزيادة فى الوزن» فيكون الجواب 


00 . ومع بقاء هذه الاحتمالاات يكون الجواب غير مطابق للسؤال ولا يفيد؛ لكندنيقي أن يقول : ونسالعا هذ 


حكمها؟ وأما بالنسبة إلى الجزء الثاني فهو جواب بالمباين لأن المسؤول عنه غير داخل في الجواب إذ غير المسكوك 
لا يعد درهماً. فلو حذفه كان أولى. وقوله (لكان مصيياً) يقال عليه إن الجواب حيتئذ يكون أخص من السؤالء» لأن 
الدرهم أخص من مطلق الفضة درا لوعي بجر لجفر ره الموا را بر المقو اللا وبا 
الال رو ابي 


1ه ظ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
المفسرين في بيان معنى قول الله تعالى: #هْوٌ الَذِىَ أَرَلَ عَككَ الكتب هِنْهُ ابت مُحْكَمٌ #4 [آل عمران: 
١‏ ويدخل تحت المتشايه والمحكم بالمتيتى الثاني ما نبه عليه الحديث من قول النبي كله : 
«الحلال بَيّنَء والحرام بَيّن وبينهما أمور مشتبهات""''' فالبين هو المحكمء وإن كانت وجوه 
التشابه تختلف”'' بحسب الآية والحديث فالمعنى راخف لأن ذلك ذلك راجع إلى فهم”" المخاطب . 
وإذا تؤمل هذا الإطلاق وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة مبيّناتها 
وال + تحت معنى المتشابهء كما أن الا جم ري يسور والمخصص 
والمقيد داخلة”؟) تحت ت معنى المحكم . 


المسالة الثانية. 


لابه اف ملم لل والع في الشرفات» لكن النظر في مقدار الواقع منه: هل هو قليل؟ أم 
كثير؟ والثابت من ذلك القلة لا الكثرةء لأمور: 
أحدها: النص الصريح. وذلك قوله تعالى: #هرَ أأَرِىَ نَل د الْكنبَ 205001010 
3 الكتب و س4 [آل عمران: ] فقوله في المحكمات: 2 0 الكتب # [آل عمران: 7؛] 
يدل أن الممُعظم والجمهور. و م الشيء معظمه وعامتهء كما قالوا اأم الطريق» بمعنى معظمه. 
«وأم الدماغ» بمعنى الجلدة 00 له الحافعة ع ونواحيه 0 أيضا الأصل ولذلك ٠‏ ار 
قيل لمكة «أم القرى» لأن الأرض ذحيت من : تحتهاء والمعنى يرجع'*' إلى الأولء فإن كان 
كذلك فقوله تعالى: لولم مُتكنهث4 (آل عمران: 0] إنما يراد بها القليل. ا 
والئاني : أن المتشابه لو كان كثيراً لكان الا لتباسن والإشكال كثيرا وعند ذلك لا 35 
على القران أنهبيان بوهدفة كقوله تعالى : هذا بان إلمّاسن وهدى وموعظة نقيت ( 4 [آل 
عمران: 178] وقوله تعالى: #هدى ََُنقينَ 4 [البقرة ١‏ ؟] وارلا إِيّكَ الزْكْرٌ لذن رن 
إلم» [النحل: 4] وإنما نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس» والمشكل الملتبس إنما 
حو كال وحيرة لا بيان وهدى. لكن الشريعة إنما هي بيان وعدى] قدل على أنه ليسن ركثن: 
زلولا أن الذليل انيت اااي اي واي ب يي 


)١١‏ روامة في «التيسير» عن الخمسة وهذا لفظ البخاري. 

)٠(‏ سيأتي أن الآية في التشابه الحقيقي صراحة . وظاهر أن الحديث في التشابه الإضافي. وقد يندرج فيه أيضاً التشابه 
الواقع في المناط . 

'() أي: فكل منهما لا يتبين المراد به من لفظه عند المخاطب. 

(4) أي: بعد معرفة أنه الناسخ الخ. فإنه صار واضحاً لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره. 

(5) لا يظهر رجوعه للآول الذي هو المعظمء لأن المعنى الثاني يرجع إلى أنه المنشأ الذي تفرع عليه غيره كما يؤخذ من 
التمثيل بأم القرى وتعليلها بأن الأرض دحيت من تحتها ولا يخفى أن الفرع قد يكون أكثر من الأصل. ولو قال 
(والأم أيضاً الأصل والعماد) كما في «القاموس؛ لظهر رجوعه للأول فإن الذي عليه المعتمد والمعول هو معظم 
الشيء وجمهوره. والنادر لا حكم له. 

)03 يقتضي الاستدلال أن معنى (لتبين) أي به شكون بينا. . ويؤكد أن غرضه ذلك سابق الكلام ولاحقه. وهو خلاف ما 
فسرت به الآية من أنه بيان السنة للقرآن. 
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بالمكلفين حكم من جهته زائدٌ على الإيمان به وإقراره كما جاء. وهذا واضح. ظ 
والثالث: الاستقراء» فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون النظرء 
تنسقت أحكامهاء وانتظمت أطرافها على وجه واحدء كما قال تعالى: «كتث أحكت ليله 2 
را [هود: ]١‏ وقال تعالى: ##يَزْكَ ءَايْتٌ الْكنْبِ لكي 4 القمان: "] وقال 
تعالى : #8 أنه 007 0 ندِيثِ كلا مُتَمَلِيهًا» [الزمر: 17] يعني يشبه بعضه بعضاً. انسدق أوله 
آخره وآخرة أُوّلْهء أعني أوَّله وآخره في النزول. 
فإن قبل: كيف يكون المتشابه قليلاً؟ وهو كثير جداً على الوجه الذي فسر به آنفأء فإنه قد 
دخل فيه من المنسوخ والمجمل والعام والمطلق والمؤول”'' كثير وكل نوع من هذه الأنواع 
يحتوي على تفاصيل كثيرة. ويكفيك من ذلك الخبر المنقول عن ابن عباس حيث قال: لا عام 


إلا مخصصء إلا قوله تعالى: #وَأنّهُ بكُلْ مَيْءِ عَلِيِمُ4 البقرة: ؟18] وإذا نظر المتأمل إلى أدلة . 


الك على لمعيل ع ابام الكلية ألفيت لا تجري على معهود الاطراد. فالواجبات من 
الضروريات أوحيت على حكم الإطلاق والعموم في الظاهر. ثم جاءت الحاجيات والتكميليات 
والتحسينيات فقيدتها على وجوه شتى وأنحاء لا تنحصرء وهكذا سائر ما ذكر مع العام . 

ثم إنك لا تجد المسائل المتفق عليها من الشريعة بالنسبة إلى ما اختلف فيه إلا القليل. 
ومعلوم أن المتفق عليه واضح». وأن المختلف فيه غير واضح.ء لأن مثار الاختلاف إنما هو 
التشابه يقع في مناطه . وإلى هذا فإن الشريعة مبناها في التكليف على الأمر والنهي؛ وقد اختلف 
فبه أولاً في فعاو" ثم في صيغته) ثم إذا تعينت له صيغة «افعل) أو «لا تفعل» فاختلف في : 
اذا حصي على الرالو جتلد” مختلفة. فكل ما ينبني على هذا الأصل من فرع متفق عليه أو مختلف 

كلت فد أرقا إلى أن يثبت تعبينه إلى جهة بإجماع ؛ وما أعز ذلك؟ 


وأيضاً: فإن الأدلة التي يتلقى معناها من الألفاظ لا تتخلص إلا أن تسلم من القوادح را بير 


العشرة المذكورة في أول الكتاتب: ولك عسي دا وأما الإجماع فمتنازع فيه أل ثم إذا 
ثبت ففي ثبوت كونه حجة باتفاق * قرولا" كتير يد اه رذ تجاه منها قيرط لم ركو لحي أ 
اختلف فيه» ثم إن العموم مختلف فيه ابتداء : هل له صيغة”*' موجودة أم لا؟ وإذا قلنا بوجودها 


)١(‏ أي: قبل معرفة ما يقتضي تأويله وإلا فبعدها يكون محكماً. 

0) أي: ب العم عمسم بلسو علي ال ليد اليل ان وقوله 
(في صيغته) أي : هل له صيغة تخصه أم لا؟ وقوله (فيما تقتضيه) أي : الوجوب» أ م النذب» أم الأمر المشترك؟ 
ظ وهل تقتضي التكرار أم لا تقتضيه؟ وهل الأمر بالشيء ء يقتضي النهى عن ضدهء ا 
لا؟ 

8ع اع #تكقة موكيا شيك وى عا لت فد 

05 ال ل ل 
وهل يجوز أن يكون مستئده القياس أم لا وهكذا. 

(0) أي: 0 : كمن» والذيء» والنكرة في سياق النفي» وكدا هل بي ودر 
للعموم؟ أم هي للخصوص؟ أم نقول بالوقف . 


ا 
1 


ور كلسم 
2 لاص 


عل لاحر 
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فلا يعمل منها ما يعمل إلا بشروط ت* نشترط» وأوصاف تعتبر» وإلا لم يعتبر أو اختلف في 
اعتباره» وكذلك المطلق مع مقيده. وأنقا الا ا رضي ميري بل محتملة 7 
للتأويل . . لم يستقر منها للناظر دليل يسلم بإطلاق. رد عسر نا م باسعن ف هن وى أي رطا صمو 


هذا سير 


ثم أخبار الآحاد هي عمذدة الشريعة. و هى أكثر الأدلة ويتطرق إليها من جهه سناد 


بط هر ضعفء حتى حتى أنها مختلف في كونها حجة أم لاء وإذا كانت حجة فلها شروط أيضاً إن اختلّت 
عروا رو لم تعمل أو اختلف في إعمالهاء ومن جملة ما يقتنص منه الأحكام تعد وكله مختلف فيهء 
فلا مسألة تفرع منه متفق عليها. (مغيىم لخالن ص مل ملا ف ظ 


ثم إذا رجعنا إلى القياس أتى الوادي بطمه على القرى» بسبب اختلافهم فيه أولاً» ثم في 


كرض الى أصئافهء ثم فى مسالك علله. ثم فى شروط صحتهء ولا بد مع ذلك أن يسلم من خمسة 
2 7 عفري عر اا وما أبعد هذا من التخلص حتى يصير مقتضاه حكماً ظاهراً جلياً! 


ل 


وأنفنا : : فإن كل أسعد لال شرعي مبئي على مقدمتين : «إحداهما شرعية) ‏ وفيها فق النظار 


ما فيهاء و«مقدمة نظرية» تتعلق بتحقيق المناط» وليس كل مناط معلوماً بالضرورة» بل الغالب 
7 أنه نظري فقد صار غالب أدلة الشرع نظر اراس ا ارو اذ الصا ال 11 
ل يدث يمكن الاتفاق فيها عادة, را لقال كيك . والنظرية غير العقلية المحضة أولى أن لا يقع 
الاتفاق فيهاء ٠‏ فهذا كله ما يبين لك أن المتشابهات في الشريعة كثيرة جداً: 0 
الاستدلال عليه. 


فالجواب: أن 000 5" أما المتشابه سين التفمور المذكور وإن دخل 


فيه تلك الأنواع كلها التي مدار الأدلة“عليها - فلا تشابه فيها بحسب الواقع» إذ هي قد فسرت 
بالعموم المراد به الخصوص» الالعيب الدلبل على تخصيصير وبين المراد به وعلى ذلك يدل ل لس 
قول ابن عباس: لا عام إلا مخصص . نأي تشابه فيه وقد حصل بيانه؟ ومثله سائر الأنواع. د نا ” 
وإنما يكون متشابها عند عدم بيانه ؛ والبرهان قائم على البيان وأن الدين قد كمل قبل موت 
ةٌرئر6ر6]ير5:56:]6:/:/:/:/:/:/:ر:ر6ر:ر:ر/:6ر6:ر:66565ي 000 
مخصصه. وعلى المطلق حتى ينظر هل له مقيد أ ات يت ا 
٠ 0‏ فإن فقد الخاص صار العام مع لك" "التسرصضن انيد من فقا 
المتشابه. وصار ارتفاعة" ذكنا وأفعر انا صر العيراسة. 


0010) 


40 


إفرة 


الوجوه التي ذكرها ترجع ال وجهين فقط. فصل ثانيهما بثمانية يالك للاختللاف. وقوله: (بيحسب التفسير 
اشع و ا ا ال 


0-0 


جواب الثاني في المسألة التالية حيث يقول: 0 مسائل الخلاف إن كات الخ). 


ا : وهذا غير موجود في الشريعة. . فلا عام أريد به الخصوص وفقد فيه معخصصه. بل لا بد من قيام دليل 


الكومن : 
أي : : إهمال المخصص وعدم الأخذ به مع وجوده ة في الشريعة . لأن الدليل الشرعي هو مجموع العام ومخصصه. 
فالأخذ بالعام وحده زيغ . 


١ 
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صويرال م ص 


ولأجل ذلك عُُدّت المعتزلة من أهل الزيغ» حيث اتبعوا نحو قوله تعالى: «اعَمَلوا ما 


شِنْثّمّ4 [فصلت: 1*٠‏ وقوله: طاهَمَن سه مَل ومن شَلهُ فَيَكثْر4 [الكهف: 14] وتركوا مبينه وهو" 
قوله: ليمك بوم دوا عَدلٍ ينك ع4 [المائدة: 40] الآية! وقوله: 9تَبْممْا حَكمَا ين هله وَحَكه 


وسار م 
9 


ئَنْ أَمْلِهَا 4 [النساء: 1*0 واتبع الجبرية نحو قوله: 9وَآسَهُ حَلَفَكيْ وَمَا تمن (4)3 [الصافات: 15] 
وتركوا بيانه وهو قوله: #جزاء يما كانوأ يبون * [التوبة: 87] وما أشبهه. وهكذا سائر من اتبع 
هذه الأطراف من غير نظر فيما وراءهاء ولو جمعوا بين ذلك ووصلوا ما أمر الله به أن يوصل 
لوصلوا إلى المقصود. فإذا ثبت هذا فالبيان مقترن بالمبين» فإذا أخذ المبين من غير بيان صار 
متشابها وليس بمتشابه في نفسه شرعاً» بل الزائغون أدخلوا فيه التشابه على أنفسهم فضلوا عن 
الصراط المستقيم. وبيان هذا المعنى يتقرر بفرض قاعدة» وهي1 0 
المسالة الثالثة ا د 

وهي أن المتشابه الواقع في الشريعة على ضربين: أحدهما: حقيقي, والآخر إضافي. 
وهلذا كنا كت نها لفنيها .. ركم ضرب آخرراجع إلى المناط الذي تتتزل عليه الأحكام 2" 

فالأول: "هو المراد بالآية» ومعناه راجع إلى أنه لم يجعل لنا سبيل إلى فهم معناهء ولا 
نصب لنا دليل على المراد منه؛ فإذا نظر المجتهد في أصول الشريعة وتقصاها وجمع أطرافها لم 
يجد فيها ما يُحكم له معنا ولا ما يدل على مقصوده ومغزاه؛ ولا شك في أنه قليل لا كثير» 
وعلى ذلك دلت الأدلة السابقة فى أول المسألة. ولا يكون إلا فيما لا يتعلق به تكليف سوى 
مخرد الاتمان يه وهذا مذكور فى افضل النيان والاأجعال. :وفى نحو من .هذا نرلت آية الععران 
#هرٌ الَذِى ل بت كات هن أ لُكب 4 [آل عمران : حين قدم وفد نجران على 
رسول الله كيه . ظ 

قال ابن إسحاق بعد ما ذكر منهم جملة ووصف من شأنهم» وهم من النصرانية على دين 
الملك مع اختلاف من أمرهم ‏ يريد في شأن عيسى - يقولون : هو الله؛ لأنه كان يحيي الموتى. 
ويبرىء الأسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيثة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرأء 


)00 غير مفهوم أن تكون الآيتان في التحكيم بياناً لآيتي نسبة الفعل للخلق مربوطاً بمشيئتهم وفي الجزء الأول من 
«الاعتصام» في نفس هذا الموضوع أن الآيتين في التحكيم يردان على الخوارج في إنكارهم التحكيم على علي 
رضي الله عنهء استدلالاً منهم بآية #إن الحكم إلا لله» [يوسف: ]5٠‏ أما آيتا نسبة الفعل ففي تهذيب الكلام أن 
مما يرد على المعتزلة في ذلك لآية «وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4 [الإنسان: ]7١‏ وعليه فيتعين أن يكون قد سقط 
هر الكلام . 

١‏ الآية التي بينت آيتي نسبة الفعل. 

و؟ - رأي الخوارج. 

و٠‏ استدلالهم بآية #إن الحكم إلا ل» [يوسف: ]:٠‏ فتكون آيتا التحكيم المذكورتان في الكتاب مبينتين لما في 
هذه الآية الأخيرة وسيأتى فى المسألة الثامنة من الطرف الثاني من الأدلة ما يؤيد ما كتبناه هنا . وسباي أيقا فى 
المسألة الثالثة من فصل الأحكام والنسخ ما لو انضم إلى هذا عين الجمل الساقطة هنا وانظر قوله في المسألة بعد 
هذه (ومن أمثلة هذا القسم ما تقدم آنفا للمعتزلة الخوارج وغيرهم) مع أن النسخة هنا ليس فيها ذكر الخوارج. 


لشمر_مرظمع 
سورع 
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ويقولون: هو ولد الله؛ لأنه لم يكن له أب يعلمء وقد تكلم في المهد بشيء لم يصنعه ولد آدم 


قبله. ويقولون: هو ثالث ثلاثة؛ لقول الله: فعلناء وأمرناء وخلقناء وقضينا؛ ولو كان واحداً 
لما قال إلا : فعلتٌ وقضيتٌ وأمرت وخلقت؛ ولكنه هو وعيسى ومريم. 2 يمد 
أمرهم قد نزل القرآن» يعني صدر سورة آل عمران إلى قوله: ون تَووَا توا دن باذ 


مُسْلِمُوتَ4 [آل عمران: 14] ففي الحكاية مما نحن فيه أنهم''' ما قدروا الله حنّ قذرهء إذ قاسوه 


بالعبيد فنسبوا له الصاحبة والولدء وأثبتوا للمخلوق ما لا يصلح إلا للخالق» ونفوا عن الخالق 
القدرة على خلق إنسان من غير أب. وكان الواجب عليهم الإيمان بآيات الله وتنزيهه عما لا 
0 لل ل ل ل ل عن الضتراط 


ور د امسن 


صمي 


والثاني : وهو الإضاقي ليس بداخل في صريح الآية: وإن كان في المعنى داخلا فيه؛ لأنه 
لم يصر متشابهاً من حيث وضع في الشريعة» من جهة أنه قد حصل بيانه في نفس الأمرء ولكن 
الناظر قصر في الاجتهاد أو زاغ عن طريق البيان اتباعاً للهوى . فلا يصح أن ينسب الاشتباء إلن 
الأدلة0'ي وإنما ينسب إلى الناظرين التقصير أو الجهل بمواقع الأدلة» فيطلق عليهم أنهم متبعون 
للمعشانة» لأنهم إذا كانوا على ذلك مع حصول البيان فما ظنك بهم مع عدمه؟ فلهذا قيل إنهم 
داخلون بالمعنى في حكم الآية. 


ير سور 


. ومن أمثلة هذا د تقدم الفا للمعتزلة والخوارج وغيرهم. 0 


0 سقيان قآل مسعت رجا يسأل جابر ين يزيد الجعفي عن قوله : #فلن ‏ 6 نم لْأَيْضَ حَقّ يَأَدَنَ لي أن 


أو حك ألَّهُ لي وَهْرٌ حير الْحَكمِنَ4 [يوسف: ]6١‏ فقال جابر: لم يجىء تأويل هذه الآية. قال 
سفيان: وكذب. قال الحميدي فقلنا لسفيان: ما أراد بهذا؟ فقال إن الرافضة تقول إن عليًا فى 
السحاب. فلا يخرج عرد ع نمو كرو رقن بولقو كين ادف سقاوسن العاف تريد علا آنه 
بنادي د اجرج را مع فوم يقول جابر فذا تأويل هذه الآية. وكذب. كانت في إخوة يوسف. 
فهذه الآية أمرها واضح. ومعناها ظاهر يدل عليه ما قبل الآية وما بعدهاء كما دل الخاص 
على معنى العام» ودل المقيد على معنى المطلق. فلما قطع جابر الآية عما قبلها وما بعدهاء 
كما قطع غيره الخاص عن العام والمقيد عن المطلق» صار الموضع بالنسبة إليه من المتشابه؛ 

فكان من حقه التوقف. لكنه اتبع فيه هواه فزاغ عن معنى الآية. 
وأما الثالث: م فيه ليس بعائد على الأدلة» وإنما هو عائد على مناط الأدلة. فالنهي 


ْ عدو ددر 

60 أي : سر اان أبي]لك بات فر عع في عبس فعا من سك ل 
آياتها التي وردت فيهاء لا يوجد فيها اشتباه ولكن في الموضوع اتباع أهوائهم مبررين لها بهذه الخيالات الفاسدة. 
وهي أشبه بما يصنعه الذين يتبعون أهواءهم في تفسير الآيات المتشابهة ولذلك قال (وفي نحو من هذا توليك آية الخ) 
ولم يقل: وفيه نزلت. 

(؟) وإن كان الاشتباه حصل فيها بأحد هذين السببين. بخلاف القسم الثالث فالدليل فيه مفهوم لا أثر للاشتباه فيه» وإنما 

الاشتباه فى التطبيق . 


0 عرارة احيل 0 


اوذفن 


| 
القسم الرابع/ ' الرابع / كتاب الأدلة الشرعية 3 الاب لد رررو' جب 


عن أكل الميتة واضحء والإذن في أكل الذكية كذلك؛ فإذا اختلطت الميتة بالذكية حصل 
الاشتباه في المأكول. لا في الدليل على تحليله أو تحريمه ؛ لكن جاء الدليل المقتضى لحكمه 
في اشتباههء وهو الاتقاء حتى يتبين الأمرء وهو أيضاً واضح لا تشابه فيهء وهكذا سائر ما دخل ض 
في هدا النوع. مما كريس الاحناء نيه الضاط لانتس الدليل: ٠‏ فلا مدخل له في المسألة . ١‏ 
: 4 سس ليلا نر 
فصل 7 للد ظ لمن ميا م 

فإذا ثبت هذا فلنرجع إلى الجواب عن باقي''' السؤال فنقول: 0 

قد ظهر مما تقدم أن التشابه باعتبار وقوع الأدلة مع ما يعارضها ‏ كالعام والخاص ماله بعر 
ذكر معه ‏ قليل» وأن ما عد منه غير معدود منهء وإنما يعد منه التشابه الحقيقيى خاصة . 

وأما مسائل الخلاف وإن كثرت فليست من المتشابهات بإطلاق» بل فيها ما هو منهاء 
وهو نادر؛ كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف الصالحء فلم يتكلموا فيه بغير التسليم له 
والإيمان بغيبة المحجوب أمره عن العباد؛ كمسائل الاستواءء والنزول» والضحكء واليدء 
والقدم؛ والمصه ترا ماج دللن. وجي ملك الأ رلر ف قرا سينناك سمتلي ور لك شوقن اذى 
معانيها دل على أن ذلك هو الحكم عندهم فيهاء وهو ظاهر القرآن» لأآن الكلام فيما لا يحاط به 00 
جهل ء ولا تكليف يتعلق بمعناهاء. وما سواها من مسائل الخلاف ليس من أجل تشابه أدلتها ؛ 
فإن البرهان قد دل على خلاف ذلك» بل من جهة نظر المجتهد في مخارجها''' ومناطاتها؛ 
والمجتهد لا تجب إصابته لما في نفس الأمر'' بل عليه الاجتهاد بمقدار وسعه؛ والأنظار 
تختلف باختلااف القرائح والتبحر في علم الشريعة» ا يجري عليه» وطريق يسلكه 
بحسبه لا بحسب ما في نفس الأمر. فخرج المنصوص” “' من الأدلة عن أن يكون متشابهاً بهذا 
الاعتبارء وإنما قصاراه أن 0 التشابه 0 وهو الثاني. أو إلى التشابه لاون 


من الأدلة ا ارس المجملة إلا النادر القليل, ؛ لآأنه أخذ الشريعة خا ات 


0:00 رشو الاس بال الكلاف ردراة (ظهر مما تقدم) هذا كتمهيد لربط أطراف المقام بعضها ببعض وكفذلكته على 
الجواب عن الشى الأول من السؤال لاحضار المقام كله لدى السامع . ١‏ لمعمالا ار 
أل فيما يخرج عليه لدليل ويحمل عليه معناه فعطف المناطات عليه مغاير ليصح قوله (وإنما قصاراه الخ) ويكؤنه 1 
قوله (إلى التشابه الإضافي وهو الثاني) اعتا إل قوله مخارجها. وقوله (أو إلى التشابه الثالث) راجعاً إلى قوله 
ومناطاتها. ظ 
() أي: إن قلنا إن لله حكماً في نفس الأمر في كل مسألة» وهو رأي المخطتة فإن قلنا إن حكم الله في كل مسألة هو ما 
وصل إليه المجتهد بعد بذل وسعه فيكون الأمر أظهر. 
(4) قد يفهم من التقييد أن هذا الجواب إنما يفيد في أدلة الكتاب والسنة وقد يلحق بهما الإجماع الناشىء عنهما أما 
القياس وما ينشأ عنه من إجماع فلا يخرج عن التشابه . وربما أيد ذلك قوله فيما سبق (ثم إذا رجعنا إلى القياس أتى 
ال ا ل ل اي لاد 


التشابه الإضافي أو الضرب الثالث كغيره من الأدلة الشرعية . ا امن 
0 | 1 ِ 0 رس 7 


د" مسرت “لل 
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له فيه» واستمرت أدلتها على استقامة» ولو كان وقوع الخلاف في المسائل يستلزم تشابه أدلتها 
لتشابهت على أكثر الناس» ولم يتخلص منها بالبيان إلا القليل» والأمر على ضد ذلك. وما من 
ا ا ل ل لف عي ا 
ظ مِنَهُ ايت متكملت هن أ الْكنبٍ وم مانشل 3 متِسَلِيهاتٌ * [آل عمران: : ا على ظاهره من غير شك فيه. 
محري من هذا (جما على إن الجتامي الخزيية قلليوإن اعترترا كترة البكلات» 

وأيضاً فإن كل خلاف واقع لا يستمر أن يعدّ في الخلاف؛ أما أولاً فلما تقدم من أن 
الفرق الخارجة عن السنة حين لم تجمع بين أطراف الأدلة تشابهت عليها المآخذ فضلّت. وما 
ضِلْت إلا وهي غير معتبرة القول فيما ضِلَّت فيه فخلافيا لا بعد خلذفا وهكذا ما جرى 
مجراها في الخرو- عن الجادة؛ وإلى ذلك فإن من الخلاف ما هو راجع في المعنى إلى 
الوفاق» وهذا مذكور '' في كتاب الاجتهاد. فسقط بسببه كثير مما يعد في الخلاف. وإذا روجع 
000 تبين منه هذا المقصدء ووجه آخر وهو أن كثيراً مما ليس بمحتاج إليه في علم الشريعة 
قد أدخل"' يا ا رضن لان الاك ل لتو الوكرد الك ال اي ل 
في الشريعة شيء بدليل ما كان عليه السلف الصالح في فهمها ‏ دع العرب المحفوظة اللسان 
كالصحابة ومن يليهم من غيرهم - بل من ولد بعد ما فسد اللسان فاحتاج إلى علم كلام العرب» 
كمالك والشانفعي وأبي حنيفة ومن قبلهم أو بعدهم وأمثالهم. فلما دخلت تلك الأمور وقع 
الخلاف بسبيها بسببهاء ولو لم تدخل فيها لم يقع ذلك الخلاف. وعم اقرف ساف الشتريعة تسود 
متياان كلام النها دري .عن تلك الظلينة عبرا ترثك هردق المقتفنااك نسي على هذا العف : 
ولى كاد جتياة مركا يحتاع الله لمكو دين العذرم لمعك اولي اخكيا دو 30 
جمعت هذه الأطراف تبين منها أن المتشابه قليل» وأن المحكم هو الأمر العام الغالب. 

المسالة الرابعة سر رط لزيا 


التشابه 08 بيقع فى القواعد الكلية . وإئما يقع في الفروع الجزئية» والدليل على ذلك من 
وجهين : أحدهما : اه أن الأمر كذلك والثاني: أن الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر 
الشريعة من المكتنائدة وهذا باطل» وبيان ذلك أن الفرع مبني على أصلهء 0 بصحته ») ويفسد 
بفساده؛ ويتضح باتضاحه ويخفى بخفائه» وبالجملة فكل وصف في الأصل مثبت في الفرع» إذ 
كل فرع فيه ما في الأصل. ودلك عنصي أن النروع المبنية على اللأصول المتشابهة متشابهة. 
. ومعلوم أن الأصول منوط بعضها ببعض في التفريع عليهاء فلو وقع في أصل من الأصول 


000 يني في امسأ احابوة عشرة وما بعدها مباحث فاخرة بشو في هذا الموضيع. [ 
00 أي: قد أدخل في علم الشريعة ‏ بعدما احتاج إليه هؤلاء المجتهدون وأمثالهم ‏ شيء كثير وقع فيه خلاف» لا حاجة 
إلى علم الشريعة به. وقد حسب عليها. وعد من الخلاف فيها. وأنت إذا رجعت لمسالك الخلاف الثمانية التي 
ظ أشار إليها سابقاً تحققت صحة ما يقول. 
0 ذأ الحقيقي الذي ظهر من تحقيقه في المسألة قبلها أنه قليل وكما سيشير إليه في آخر المسألة . وعلى كل حال هذا 
بحث آخر غير تشابه نفس الآيات. 
0 أي : فكثيراً ما يتوقف التفريع على أصل على ملاحظة أصل آخر. فإذا كان في هذه الأصول متشابه فكل ما تفرع - 
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اشتباه لزم سريانه فى جميعهاء فلا يكون المحكم 3 الكتابَه لكيه كذللة» فدل على أن 
الكفانة لآ يكزن "ف شق ء مو أمهات الكتات: ظ 


فإن قيل: فقد وقع في الأصول أيضاً؛ فإن أكثر الزائغين عن الحق إنما زاغوا في الأصول 
ل في الفروع» ولو كان زيغهم في الفروع لكان الأمر أسهل عليهم. . 

فالجواب: أن المراد بالأصول القواعد الكلية» كانت في أصول الدين أو في أصول 
الفقه. أو فى غير ذلك من معانى الشريعة الكلية لا الجزئية. وعند ذلك لا نسلم أن التشابه وقع 
فيها ألبتة» وإنما في فروعها. فالآيات الموهمة للتشبيه؛ والأحاديث التى جاءت مثلهاء فروع 
عن أصل التنزيه الذي هو قاعدة من قواعد العلم الإلهي: كما أن فواتح السور وتشابهها واقع 
ذلك في بعض فروع من علوم القرآن» بل الأمر كذلك أيضاً في التشابه الراجع إلى المناط؛ فإن 
الإشكال الحاصل في الذكية المختلطة بالميتة من بعض فروع أصل التحليل والتحريم في 
المناطات البينة» وهى الأكثر. فإذا اعتبر هذا المعنى لم يوجد التشابه في قاعدة كلية ولا في 
ع ا 7 5 5 00 006 
أصل عامء اللهم إلا أن يؤخذ التشابه على أنه الإضافي» فعيد ذللق فرت سن 000 والفروع 
في ذلك» ومن تلك الجهة حصل في العقائد الزيغ والضلال» وليس هو المقصود ههناء ولا 
ْكَستٌ» [آل عمران: 7] الآية! فأثبت فيه متشابهاً؛ وما هو راجع لغلط"" الناظر لا ينسب إلى 
الكتاب حقيقة» وإن نسب إليه فبالمجاز. 


المسالة الخامسة سا رض 0 ١‏ 

تسليط التأويل على التشابه فيه تفصيل» فلا يخلو أن يكون من المتشابه الحقيقي» أو من 
الإضافي . فإن كان من الإضافي فلا بد منه إذا تعين بالدليل؛ كما بين العام بالخاصء» والمطلق 
بالمقيد» 'والضروري بالحاجي» وما أشبه ذلك؛ لأن مجموعهما هو المحكم وقد مر بيانه. وأما 
إن كان من الحقيقى فغير لازم تأويله؛ إذ قد تبين فى باب الإجمال والبيان أن المجمل لا يتعلق 


- عليه مباشرة أو بتوقف أصل عليه فإنه يكون متشابهاً فيسري التشابه إلى الفروع التي انبنت على المتشابه أو إلى 
الأصول الأخرى التي ترتبط بهذا الأصل المتشابه. ومعلوم أن هذا كثير جداًء فيكون أكثر الفروع متشابهاء فقوله: 
(لزم سريانه في جميعها) أي جميع فروع الأصول التي نيط التفريع عليها بهذا الأصل المتشابه. وليس المراد جميع 
فروع الشريعة : لأنه (أولا) لا يوافق مدعاه من أن الأكثر يكون متشابهاً (وثانياً) لأنه ليس من المسلم أن جميع الفروع 
. يلزم أن تبنى على أصل متشابه مباشرة أو بالواسطة . 

)١(‏ لعله سقط منه لفظ (لا). ع فعئد ملاحظة التشايه الإضاني لا يوجد فرق بين الأصول والفروع وقوله (ومن تلك 
الجهة) أي وبسبب التشابه الإضافي في الأصول جاء الزيغ في العقائدء كما تقدم له أمثلته . 

0) أي: إنما المقصود بنفيه عن الأصول هو التشابه الحقيقي» وليس الإضافي مقصوداً في هذا المبحثء. كما أنه ليس 
مقصوداً بلفظ الآية وإن كان عاذ فيا الود عيا دجاه . 

() الناشىء من عدم ضمه لأطراف الأدلة بعضها إلى بعض كما سبق» فليس في نفس الأدلة اشتباه إنما هو من تقصيره 
أو اتباع هواه. ْ 


١ 
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به اتكلباك إن كان ور لان" زه أن يقع بيانه بالقرآن الصريح؛ أو بالحديث الصحيح أو 
بالإجماع القاطع. أو لا. . فإن وقع بيانه بأحد هذه فهو من قبيل الضرب ال وهو 
الإضافي . . وإن لم يقع بشيء من ذلك فالكلام في مراد الله تعالى من غير هذه الوجوه : 7 جرعي 
ما لا يعلمء وخرا عير 0 انها فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
المقتدين بهم لم يعرضوا ' ' لهذه ٠‏ الأشياء: ولا تكلموا فيها بما يقتضي تعيين تأويل من غير ليل 
وهم الأسوة والقّدوة وإلى ذلك فالآية مشيرة إلى ذلك بقوله تعالى: دن ف ليوز تن 
يعون ما سَتَبَهَ ينه [ آل كران الآية! ثم قال: اوَالرسِحُونَ في الْهِلو يَعُولُونَ ءامنا بو كل من عِندٍ 
14ل ران ] وقد دعي صل ادن عاخرق الآمة إلى داكا السأويل علنها ايشا ريحوما إلى 
باابعيم ص اتنا الحرب في كادهها . من جهة الكناية والاستعارة والتمثيل وغيرها من أنواع 
الاتساع. تأنيساً للطالبين» وبناءً على استبعاد الخطاب بما لا يفهم. مع إمكان الوقوف على 
قوله: موَالآسِحَْ ف اللي آل عمران: /] وهو أحدا'' القولين للمفسرين» منهم مجاهد. وهي 
مسألة اجتهادية. ولكن الصواب من ذلك ما كان عليه السلف. وقد استدل الغزالي على صحة 
هذا المذهب بأمور ذكرها في كتابه المسمى «بإلجام العوامٌ». فطالعه من هنالك. 
المسالة السادسة 


إذ تسلط التأويل على المتشابه فيراعى : فى المؤول نه أوضياف ثلؤثة: أن يرجع إلى معني 
صحيح في الاعتبارء ا يد © وبكوة اللفظ المو ول قابلة اله 
وذلك أن الاحتمال المؤول به إما أن يقبله اللفظ أو لا ال ل ل اا 


فيه» فلا يقبل التأويل . وإن قبله اللفظ فإما أن يجري على مقتضى العله" أو لأ :فإن حرق 


)01( راجع المسألة الثانية عشرة في باب البيان والإجمال تجد في أولها أنه إما ألا يتعلق بالمجمل تكليف, وإما أنه لا 
وجود لهء أي إذا وقفنا على «والراسخون في العلم؟» [آل عمران: /ا]. وعليه فلعل الأصل هنا إن كان (موجوداً) 

ظ أي على فرض وجود المجمل بمعنى المتشابه الحقيقي . 

فيه الضمير للحال والشأن كما يعلم بالتأمل» لأن هذا التشقيق لا يجيء في بي المجمل الحقيقي الذي يقول فيه (إن كان 
0 وكذا الضمير في (بيانه) للمجمل مطلقاً . 

00 دأ : لم يتعرضوا ويتصدوا له؛ في باب ضرب. من قولهم عرض له. أشد العرض واعترض له قابله بنفسه كما في 
اشرح القاموس». 

)0( وعليه فلا يوجد المتشابه بالمعنى الحقيقي . 

ل هذا هو الوصف الثاني, ولم يبن عليه شيئاً في بيانه الآتي . وكأنه لازم للوصف الأول. وهو صحة المعنى في 
الاعتبار. لأنه لا يكون كذلك إلا حيث يتفق عليه في الجملة . وإن خولف في التفصيل . فرجع الأمر إلى شرطين 
(الأول) صحة المعنى في الاعتبار بأن يكون متفقاً مع الواقع المعترف به إجمالاً ممن يعتد بهم . (والثاني) أن يكون 
وضع الفظ قبل ل لغة بوجه من وجوه الدلالة حقيقة أو مجازاً أو كناية. جاري في ذلك على سنن اللغة العرية. 

(1) يعني: أن اللفظ إذا كان قابلاً بحسب اللغة للمعنى المؤول به ينظر: هل معنى التركيب بعد اعتبار هذا التأويل يجري 
على مقتضى ما نعلمه في هذه القضية من الخارج» أم لا يجري بل يخالف الواة قع المعلوم لنا من طريق غير هذا 
الخبر؟ فإن جرى على ذلك فلا يصح طرحه. لأن الشرطين قد تحققا. فاللفظ قابل» والمعنى المقصود من التركيب 
لا يأباى أي: لا يأبى اعتبار هذا التأويل في مفرد من مفرداته لأن المعنى المقصود من التركيب مع اعتبار هذا 
التأويل في مفرد من مفرداته ير جع إلى معنى صحيح في الواقع لا يخالف المعلوم لنا من قبل. وبهذا يتبين أن - 
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على ذلك فلا إشكال في اعتباره؛ لأن اللفظ قابل له والمعنى المقصود من اللفظ لا يأباه 
فاطراحه إهمال لما هو ممكن الاعتبار قصداًء وذلك غير صحيح ما لم يقم دليل آخر على إهماله 
أو ررك كسد زان إن لم يجر على مقتضى العلم فلا يصح أن يحمله اللفظ على حاله"' 
والدليل على ذلك أنه لو صح لكان الرجوع إليه مع ترك اللفظ الكللع"'" وحوعا إلى العدن: 
ورمياً في جهالة» فهو ترك للدليل لغير شيء» وما كان كذلك فباطل . 

هذا وجه. < ظ 

ووتك تان دوهن أن العاري: زتها سللط على الذلبن تسازفة ها اهو ات نهب فالناظر" 
بين أمرين إما أن يبطل المرجوح جملة, اعتماداً على الراجح» ولا يلزم نفسه الجمع. وهذا نظر 
يرجع إلى مثله عند التعارض على الجملة. وإما أن لا يبطله ويعتمد القول به على وجهء فذلك 
الوجه إن صح واتفق”*' عليه فذاك؛ وإن لم يصح فهو نقض الغرضء لأنه رام تصحيح دليله 
المرجوح لشيء ”ا لا يصح. فقد أراد تصحيح الدليل بأمر باطل» وذلك يقتضي بطلانه عندما رام 
أن يكون صحيحا. هذا خلف. 

ووعه ال7": وهر أن تأوئل للم مهاه أن تحمل عن وععه تضك كرت ولبلا ف 
الجملة» فردّه إلى ما لا يصح رجوع إلى أنه دليل لا يصح على وجهء وهو جمع بين النقيضين . 
ومثاله تأويل من تأول لفظ الخليل في قوله تعالى: اوَأَنحَدَ أله إِزهِيمَ ليلا [النساء: ؟١]‏ 
بالفقيرء فإن ذلك يصير المعنى القرآني غير صحيح”' وكذلك تأويل من تأول غوى من قوله: 


للد ال 0 


وَعَصََ ادم ريم شتوون4 [طه: 117١‏ أنه من غَوِي”*' الفصيل» لعدم صحة غوّى بمعنى غوي. فهذا 


- اللفظ في قوله (والمعنى المقصود من اللفظ) ليس هو اللفظ المفرد الذي فيه التأويل» وإلا لكان حاصله أن المعنى 
المقصود من اللفظ المؤول لا يأبى المعنى المؤول به اللفظء فيتحد الآبي والمأبي. بل اللفظ هو اللفظ الخبري 
والمعنى المقصود منه هو المعنى التركيبي . ١‏ 

. أي: ولو قبله اللفظ‎ )١( 

(؟) وهو اللفظ المتشابه الظاهر في معناه الوضعي. أي: تركه إلى معنى لا يجري على اعتبار صحيح في مقتضى العلم 
يكون رجوعاً إلى عدم صرف . وقوله (ترك للدليل) أي: وهو اللفظ الظاهر المتشابه. 

(*) أي: إن الناظر في أمر تعارض عليه دليلان أحدهما راجح والآخر مرجوح له طريقان في التخلص من المعارضة: إما 
أن يهدر المرجوح بما يقتضي إهداره؛ وإما أن يحمله على معنى يكون صحيحاً متفقاً عليه ولا يعارض دليله 
الراجح. أما أنه يحمل المرجوح على وجه آخر لا يعارض الراجح ولكنه لا يكون صحيحا في ذاته أو لا يوافقه عليه 


. لخصم فعمل باطل حقيقة أو صناعة‎ ١ 
لعل الأصل (بشيء). (1) لا يبعد عما قبله.‎ )( 


“6 لأن إبراهيم الذي يقدم العجل السمين المشوي لضيوفه من عند أهله لا يصح أن يعد فقيراً. فهذا غير صحيح في 
الاعتبار لم يجر على مقتضى العلم. وما بعده تخلف فيه شرط قبول اللفظ المؤول له. ومثال بيان تخلف فيه 
الجميع : لأن اللفظ لا يقبله. لا من الإشارة في (هذا) ولا من العطف في قوله (وهدى الخ) ولا يجري على مقتضى 
العلم . 

(4) بالكسر إذا بشم من شرب اللبن. أي فالتأويل فاسد لأن ما في القرآن بالفتح . وسيأتي له هذا في المسألة التاسعة من 
الطرف الثاني من الأدلة . 
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الأوصاف تأويل بيان"'' ابن سمعان فى قوله تعالى : #هدًا بَيَانٌ زئّاس» [آل عمران: 188]. 
فصل 
وهذا المعنى لا يختص بباب التأويل» بل هو جار في باب التعارض والترجيح؛ فإن 
الاكبال ”© قد يتواردان على موضوع واحدء فيفتقر إلى الترجيح فيهماء فذلك ثانٍ عن صحة 


الفصل الثاني في الأحكام والنسخ 
ويشتمل على مسائل 
المسألة الأولى 

اعلم أن. القواعد الكلية هي الموضوعة أولاًء والذي نزل بها القرآن على النبي يَلهِ بمكة: 
ثم تبعها أشياء بالمدينة»؛ كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها بمكة» وكان أولها الإيمان 
بالله ورسوله واليوم الآخرء ثم تبعه ما هو من الأصول العامةء كالصلاة وإنفاق المال وغير 
ذلك. ونهّى عن كل ما هو كفر أو تابع للكفرء كالافتراءات التي افتروها من الذبح لغير الله 
وللشركاء الذين اذعوهم افتراءً على الله» وسائر ما حرموه على أنفسهم أو أوجبوه من غير أصل» 
مما يخدم أصل عبادة غير الله» وأمّر مع ذلك بمكارم الأخلاق كلهاء كالعدل؛ والإحسانء 
والوفاء بالعهد. وأخذ العفوء والإعراض عن الجاهلء والدفع بالتي هي أحسن» والخوف من 
الله وحده؛ والصبرء والشكرء ونحوهاء ونهى عن مساوىء الأخلاق من الفحشاء» والمنكرء 
والبغي؛ والقول بغير علم» والتطفيف في المكيال والميزان» والفساد في الأرضء والزنى» 
والقتل» والوأدء وغير ذلك مما كان سائراً فى دين الجاهلية. وإنما كانت الجزئيات المشروعات 

بمكة قليلة» والأصول الكلية كانت في النزول والتشريع أكثر. 
ثم لما خرج رسول الله كك إلى المدينة» واتسعت خِطَّةٌ الإسلام كملت”" هنالك الأأصول 
الكلية على تدريج» كإصلاح ذات البين» والوفاء بالعقود» وتحريه؛””*' المسكرات» وتحديد 
الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية وما يكملها ويحسنهاء ورفع الحرج بالتخفيفات”") 


)١(‏ يأتي للمؤلف في المسألة التاسعة المشار إليها آنفاً بيان عن بيان هذا. 

(؟» لعل الأصل (الدليلين) وسيأتي بسطه في مبحث التعارض من كتاب الاجتهاد. 0 

02 تراجع المسألة الثامنة من كتاب الأدلة ليفهم معنى كمال تلك الأصولء وأنه ليس الغرض أن هناك أصولاً لم تكن 
حاصلة رأساً في مكة ثم أنشئت في المدينة. ويدل عليه أيضاً قوله أول مسألتنا (التي وضع أصلها بمكة) . 

(14) تقدم في المسألة الثامنة أن تحريم المسكر داخل إجمالاً في حفظ النفس. فالذي كان بالمدينة في ذلك إكماله 
بالتصريح بتحريمه» ووضع الحدود في شربه. والنص على تحريم القليل منه من باب التكميل أيضاً. 

4 لا ينافي هذا قوله الآتي (إنما هو لما كان فيه تأنيس الخ) الذي يقتضي أنه روعي أولاً: التخفيف ثم روعي التشديد 
بالمدينة . لأن التخفيف بالرخص إنما جاء بعد تفصيل التكاليف التي كانت مطلقة؛ وتفصيلها اقتضى اقترانها - 
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فالنسخ إنما وقع معظمه بالمدينة» لما اقتضته الحكمة الإلهية فى تمهيد الأحكام. وتأمل 
كيف تجد معظم النسخ إنما هو لما كان فيه تأنيسٌ أولاً للقريب العهد بالإسلام واستثلاف لهم؛ 
مثل كون الصلاة كانت صلاتين ثم صارت خمساًء وكون إنفاق المال مطلقاً بحسب الخيّرة"' 
في الجملة ثم صار محدوداً مقدراًء وأن القبلة كانت بالمديئة بيتَ المقدس ثم صارت الكعبة» 
وكجل نكاح المتعة''' ثم تحريمه» وأن الطلاق كان إلى غير نهاية على قول طائفة ثم صار 
ثلاثاًء والظهار كان طلاقا ثم وار" لذن إل قد ةلك هذا كاك اميل" الحكم دياق 
على حاله قبل الإسلام ثم أزيل» أو كان أصل مشروعيته قريبا خفيفا ثم أحكم . ظ 
[ المسألة الثانية 
لما تقرر أن المنزل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام الكلية» والقواعد 
الأصولية في الدموة على غالب الأفيع اتنطدى ذلك أن الفيم نيا" تلبلا كا 010 
النسخ لا يكون في الكليات وقوعاً وإن أمكن عقلاً. ‏ - ظ 
ا . ل ا 
ويدل على ذلك" الاستقراء التام. وأن الخريدة عه على حلط الصر ريات والحاجيات 
ويحصنها؛ وإذا كان كذلك لم يثبت نسخ لكلي ألبتة. ومن استقرى كتب الناسخ والمنسوخ 


بمشقات وحرج في بعض الأحيان» فروعيت الرخص . فهي حتى مع الرخص أشد منها حينما كانت بمكة بدون 
رخص . ويحسن بك أن تراجع المسألة الخامسة مع باب النسخ في كتاب «الأحكام» للآمدي لتزداد بصيرة في هذا 
الموضوع وتعرف الخلاف في جواز نوع النسخ الذي جعله المؤلف معظم النسخ . 

)١(‏ أي: في نوعه ومقداره» وإلا فالإنفاق مطلوب من أول التشريع. لا خيرة فيه بمعنى الإباحة. وهذا معنى قوله (في 
الجملة) . ظ 

(؟) التحقيق أن نكاح المتعة أبيح في غزوة الفتح ثلاثة أيام ثم حرم. فالتحليل كان لضرورة وقتية ثم نسخ» وكلاهما كان 
بالمدينة . فالمثال على ما ترى. 

ف يعني وهو أشد؛ :لأنه يحتاج لكفارة بخلاف الطلاق. ظ 

(5) أي: في الأحكام المنزلة بمكة؛ لا في الأحكام الكلية» حتى لا يتنافى مع قوله بعد (لا يكون فيها وقوعاً الخ) وقوله 
(لم يثبت نسخ لكلي) ولو قال فيه لكان نصاً في المراد. ظ 

(0) ذكر المؤلف ثلاثة أوجه في الاستدلال على أن النسخ فيما نزل بمكة قليل - أو نادر كما يقول بعد -. 
١‏ وجه خاصء وهو أن أكثر ما نزل بها كليات» وهي لا نسخ فيها. أما أن أكثر ما نزل بها كليات فقد تقرر في 
المسألة الأولى. وأما أن الكليات لا نسخ فيها فدليله الاستقراء التام وأن الشريعة مبنية الخ وإذا صحت المقدمتان 

' ثبت أنه لا نسخ في أكثر الأحكام المكية» بل في القليل منها. وهو المطلوب . 

"١‏ ما أضافه بقوله (وإلى هذا فإن الاستقراء الخ) وحاصله أن من تتبع الناسخ والمنسوخ من الأحكام الجزئية نفسها 
تبين له أن ما نسخ من الجزئيات أقل من المحكم منها. وهذا كما يصح دليلاً على قلة النسخ في الأحكام المكية؛ 
يدل على قلته في الأحكام المدنية أيضاً. وإن كان سياقه للاستدلال على المكي . 
 ''‏ في قوله (ووجه آخر وهو أن الأحكام الخ) وهو كسابقه عام للمكي والمدني . ولذلك أحال عليهما في الفصل 
عند الاستدلال على أن الأمر كذلك في سائر الأحكام . ظ 

(7) أي: على أن النسخ لا يكون في الكليات» لا على أصل الدعوى. فهو استدلال على مقدمة الدليل . 
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تحقق هذا المعنى ؛ فإنما يكون النسخ في الجزئيات منهاء والجزئيات المكية قليلة . 
وإلى هذا فإن الاستقراء يبين أن الجزئيات الفرعية التي وقع فيها الناسخ والمنسوخ بالنسبة 
إلى ما بقى محكماً قليلة . لزي يا ل تر م ع لطر من اكد ولير امسر 
من المحكم؛ لقوله تعالى: لإهْرٌ الى أل عَليَكَ الككب ينه نت مُحَكمت هن أم الكتب وم 
متهت أآل عمران: 0 فلاخول الح ' في الفروع المكية قليل» وهي قليلة» فالنسخ فيها قليل» 
فهو إذاً بالنسبة إلى الأحكام المكية اوري . ظ 
ووجه آخرء وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر 
رةه تنوثها على الفكلت أؤلا معدن» ا ا ا بمعلوم 
محقق. ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ”؟' القرآن ولا الخبر المتواترء لأنه 
ع للختطرع يذ المطتوناة اتش ى يعدا أن ها كا يون الاجقام السك دعو تسرك ل قت 
قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ. بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين ولا دعوى 
الاحكام فيهما. 


فصل 

وهكذا يقال في سائر الأحكام مكية كانت أو مدنية. 

ويدل على ذلك الوجهان الأخيران. ووجه ثالث» وهو أن غالب" ما ادعى فيه النسخ إذا 
تأمل وجدته متنازعاً فيهء ومحتملاً» وقريباً من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجهء من كون 
الثاني بياناً لمجمل ؛ أو تخصيصا لعموم. أو تقيدا لمطلةه وما أشبه ذلك من وجوه الجمع. مع 
البقاء على الأصل من الاحكام في الأول والثاني . ال ا لكر بل المعو 
كثيراً بهذه الطريقة. اي اف ال وود الس عو و يوا ال 
ا ل لما عي دك : ل 

ووجه رابع : يدل على قلة النسخ وندوره. أن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ 
عند الأصوليينَ؛ كالخمر والرباء ٠‏ فإن تحريمهما بعدما كانا على حكم الأصل لا يعد نسخاً لحكم 
الإيا 12" الأصلة: 


)001 لأنه حينئذ يكون مقابلاً للمحكم الذي نصت الآية على أنه أم الكتاب وأصله والغالب فيه. 

(١‏ أي : لأنه قليل فيما هو في ذاته قليل. 

() يشبه كلام ابن التحاس الآتي بعد فلعله مأخذه. 

(8) نعم هو قول الأكثرين. وحجتهم واضحة. وإنما قبلوا تخصيص المتواتر بالآحاد ولم يقبلوا نسخه به لأن ااولبياد 
وجمع بين الدليلين» بخلاف النسخ فإنه إبطال . 

)2( ومنه يعلم أن الطريقة التي جرى عليها مثل الجلالين في «التفسير» ليست على ما ينبغي. وإن كان عريا على 

ا الاصطلاح الآتي في المسألة بعد فهو تساهل في التعبير غير محمود في بيان كلام الله تعالى . 

0300 يدل على أن الخمر كان مباحاً بحكم الأصل قبل نزول تحريمه بالمدينة وهذا يحتاج إلى الجمع بينه وبين ما سبق له 
أن تحريمه داخل في الأصل المكي إجمالاً وهو حرمة الجناية على النفس والأعضاء. 
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؟أ]|ئد 23. . وله ه. ٠ 5 5 000 85 : ٠|‏ 
ولذلك قالوا في حد النسخ: إنه رفع الحكم الشرعي ' بدليل شرعي متأخرء ومثله رفع 
دراءة الذمة بذلين. رقق كانوا"؟" فى الصلاة يكل بعضيم بحضا + إلى أن تزل:: #وفوموا يل 
ََدنتِينَ* [البقرة: 7178]. وروي أنهم 0 يلتفتون في الصلاة إلى أن نزل: ##أألْذِينَ هم في صَلَاتم 
حَشِعنَ 4623 المؤمنون: ؟] قالوا: وهذا إنما تَسخ أمر*' كات عليه اكقز نا لقران "على ذلك 
معنى هذا أنهم كانوا يفعلون ذلك بحكم الأصل من الإباحة» فهو مما لا يعد نسخا. وهكذا كل 
ما أبطله الشرع من أحكام الجاهلية. فإذا اجتمعت هذه الأمور. ونظرت إلى الأدلة من الكتاب 
ليفهم اصطلاح القوم في النسخ . وهي : | 

[ المسالة الثالثة 


وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام 
الأضولبية: فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاء وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو 
منفصل نسخاء وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل 
شرعي متأخر نسخا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحدء وهو أن النسخ في الاصطلاح 
المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليفية وإنما المراد ما جيء به آخراً. فالأول 
غير معمول به والثانيى هو المعمول به. 


وهذا المعنى جار في تقييد المطلق. فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيّده. فلا إعمال له 
في إطلاقه. بل المعمل هو المقيدء فكأن''2 المطلق لم يفد مع مقيده شيئاء فصار مثل الناسخ 
يتناوله اللفظء فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار»ء فأشبه الناسخ 
والمنسوخ. إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله حوة يراتا أحجل هده :ولعي" الخاض»؛ 


)١(‏ أي: والمباح بحكم الأصل والعادة الجارية قبل الشرع لا يعتبر حكماً شرعياً. 

فو روي في «التيسير» عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت 
«وقوموا لله قانتين »© [البقرة: 778] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أخرجه الخمسة. 

فر أخرج ابن مردويه أنه كان كَل إذا صلى يلتفت في الصلاة فنزلت هذه الآية, وأخرجه الحاكم وصححه.ء والبيهقي في 
«اسننه) أنه كان إذا صلى رفع بصره إلى البشاء فتلت الاي 

4 أي : فليس نسخاً لحكم شرعي» بل تعمير للذمة بعد أن كانت غير مشغولة وقد تفنن في تسمية هذا النوع تحريم ما 
هو مباح بالإباحة الأصلية» أو رفع براءة الذمة بدليل» أو نسخ أمر كانوا عليه. وهي عبارات ثلاث استعملها في 
معنى واحد زيادة في إيضاح الفرق بينه وبين نسخ الحكم الشرعي . 

(4) أي: أكثر تشريع القرآن رفع ونقض لما كانوا عليه» وإن كان أمهلهم مدة وأخذهم بالتدريج في تشريع ما به إصلاح 

عاداتهم وعباداتهم. فلا يعد نسخاء لأنه إنشاء لأحكام لم يسبقها تشريع في موضوعها. 

(5) إنما قال (كأن) لآن الواقع أن المطلق لم يهمل مدلوله جملة كما سيأتي في العام بعد فيقال نظيره هنا. أي أن الذي 
أهمل إنما هو الاحتمالات الأخرى لغير المقيد. 

60 أي: أهمل منه ما دل الخاص على إهماله . وهو ما عدا مدلول الخاص . 
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وبقي السائر على الحكم الأول. والمبين مع المبهم''' كالمقيد مع المطلق. فلما كان كذلك 
استسهل إطلاق لفظ النسخ 0 جملة هذه المعانى ؛ لرجوعها إلى سىء واحد. 

ولا مةة امن أمكلة فين النمر ات" فقيل ررق شن :انق عاتن أنه قال قت كر اال ف ل 7 
ريد الماجلة عَبّلنا لم ها ما مَتَهُ ِمَن نِيدُ4 [الإسراء: 18] إنه ناسخ لقوله تعالى: #صَ كأ بريد 
حَرْتَ الْآجْرَةَ رد له فى حَرَيء وس كانت بريد حَرتَ الدُنَْا نوْيوء متها [الشورى: .]٠١‏ وعلى هذا 
التحقيق تقييد لمطلق؛ إذ كان قوله: نويد يننا 4 [الشورى: ]7٠١‏ مطلقا ومعناه مقيد بالمشيئة. 
وهو قوله في الأخرى #لِمَن 55 [الإسراة: 11 ]تى] لأ فيو اخ وال عا و 0 النسخ . 

وقال في قوله: لوَالشْعرَآه يَبعْهُمْ الْعَاوت (407 [الشعراء: 574] إلى قوله: رايم يقولوت م 


الا يتْعلوي ()» [الشعراء: 15؟] هو منسوخ بقوله: #إإِلَا أن اموا وَعَمِنُوأْ لصحت ويكروأ اله 
كيرا [الشعراء: 877] الآية! قال مكي: وقد ذكر عن ابن عباس فى أشياء كثيرة فى القرآن فيها 
حرف الاستثناء أنه قال : المنسوخ) قال وهو مجاز لا حقيقة؛ لأن المسسست رط بالمسعين 
منهء بين حرف الاستثناء أنه'"' في بعض الأعيان الذين عمهم اللفظ الأول: والناسخ منفصل 2 
عن المنسوخ رافع لحكمه. وهو بغير حرف. هذا ما قال. ومعنى ذلك أنه تخصيص للعموم 
قبله» ولكنه أطلق عليه لفظ النسخ؛ إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص . 

0 


وقال في قوله تعالى: فلا تَدَحَلوأ بيونًا عير يُوْنِحكُم حَق دسو وَتنْمُا َك أَمْدِهاً4 


.4م 


د مم ورم ) يوي سلس 7 


[النور: 277] إنه منسوخ بقوله: ##لَسَن 212 جناح أن نَدَحْلُوا بويا عير مَسَكْوئَةٍ ‏ [النور: 4؟] الآية! 
وليس من الناسخ والمنسوخ في شيء؛ غير أن قوله: الس عَلَتِحَكُمْ ك4 [النور: 14] 
يف" 1ن" الليوت .تن اليه الأحوى إنما يراق نها السدكررة 0 

وقال في قوله: #أنفروأ انا وَقَقََالكم [التوبة: ١4]إنه‏ منسوع"! فول ##ومًا آرت 


)١(‏ كمايأتي مثاله بعد في قوله تعالى: #قل الأنفال لله والرسول» [الأنفال: ]١‏ مع قوله #واعلموا أنما غنمتم» 
[الأنفال: ]5١‏ الآية. ١‏ ظ 

0 آأي: لا يدخل النسخ مدلول الخبر وثمرته إن كان مما لا يتغير: كالأخبار بوجود الأله وبصفاته. فدخول النسخ في 
هذا المدلول محال بإجماع . أما إذا كان مما يتغير كإيمان زيد وكفر عمرو ففيه خلاف» والمختار جوازه. وأما نسخ 
تلاوة الخبر أو نسخ تكليفنا به كما إذا كلفنا بأن نخبر بشيء ثم ورد نسخ التكليف بذلك فكل من هذين جائز. لأنه 
من التكليف» فيدخله النسخ . فانظر معنى الآية هل هو مما يتغير فيدخله النسخ على المختار؟ أم لا يتغير فلا 
يدخله؟ وقالوا إن من أمثلة ما لا يتغير أن تقول أهلك الله زيداً لأنها حادثة واحدة تقع مرة واحدة فلا يتأتى فيها 
التغيير. والتحقيق أن بعض الأخبار يجوز في مدلولها النسخ كما إذا كان الخبر عاماً فيأتي الثاني يبين تخصيصه 
وقصره على البعض كما في الآية. إلا أنه يكون على اصطلاح المتقدمين لا اصطلاح الأصولين. وكلامه في هذا. 
'راجع «الأحكام» للآمدي . ظ 

('6 أنه بدل من الضمير في بينه . فالكلام واضح لا يحتاج لتصحيح كما ظن . 

(4) لأنه قد أخذ في تعريفه أن يكون الدليل الناسخ متأخرأ عن المنسوخ» ويلزمه أن يكون بغير حروف الاستثناء . 

)0( بل في نفس الآية الأخرى ما يثبت أنها خاصة بالمسكونة. لأن قوله #حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها» [النور : 
13] يقتضي ذلك . 

69 وبه قال عطاء . وهو مبني على أن الآية الثانية في الجهاد. وقد بين الفخر مع هذا أنه لا يلزم النسخ . وقيل إنها - 
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الْمْؤْمِبُونَ ليَنفروأ كَانَّةٌ 4 [التوبة: ؟؟1] والآيتان فى معنيين» ولكنه نبّه على أن الحكم بعد غزوة 
تبوك أن لا يجب النفير على الجميع . ظ 
وقال فى قوله تعالى : 8قُلٍ الْأَنَْالَ بِنَهِ وَأَليَسُولٍِ # [الأنفال: ]١‏ منسوخ نقولة* 9 وَاعلموَا أثَما عنمت 


زيما 
ل #ر 
ع 


ين كي كَأَنَّ لَه حمسمٌ > [الأنفال: ]4١‏ وإنما ذلك بيان لمبهم في قوله : إل وَأَلرَسُولٍ 4 [الأنفال: .1١‏ 


و 


- م ااام : سر ص سرصم 2 رهدد *» : _ 0 ١‏ 

| وقال فى قوله: #وَمَا عل لذ يثقون من حسابهم من سَىء # [الأنعام: 194] إنه منسوح 
بقوله: ##وََد تَزّْلَ عَلِكُمْ في لكب أنْ إذا سيعم ءَاياتِ أله مُكْثْرُ يبا [النساء: ١4١]الآية!‏ وأية 
د 


الأنعاء" خبر من الأخبار» والأخبار لا تسّخ ولا موحة - 


مع ير ل لمع سس ص ار 0 


وقال في قوله: #9إوَإدًا عد النققة أزلرا الذرن الك لمكن رفوه ينه 4 [الاء: > 
الآية! إنه منسوخ بآية المواريث. وقال مثله الضحاك والسدي وعِكرمة. وقال الحسن» منسوخ 
بالزكاة. وقال ابن المسيّب: نسخه الميراث والوصية. والجمع بين الآيتين ممكن» لاحتمال 
جملا الآية على الندب”'©» والمراد بأولى القربى من لا يرث» بدليل قوله: #وَإِدَا حَصََ؛ [النساء: 
]كما ترى"” الرزق بالحضور. فإن المراد غير الوارثين. وبين الحسن أن المراة الندب أيضاًء 
بدليل آية الوصية والميراث» فهو من بيان المجمل والمبهم . ظ 

وقال هو وابن مسعود في قوله: لوَِن تُبَدُوامَا ف أَشْيِكُمْ آز مُحْمُوهُ يحَاسِبَكم يد أ 
فَمَمْفْرٌ لِمَن 4433 [البقرة: 184] إنه منسوخ قوله: 198 كلت أله هنا إلا ونني» [البقرة: 187] 
بدليل أن ابن عباس فسر الآية بكتمان الشهادة”*' إذ تقدم قوله: ##وَلَا تَكْتْمُوا الشّهددة * [البقرة: 


- في أحكام التفقه في الدين لا دخل لها بالجهاد كما قاله المؤلف. إلا أنه لا داعي إذن لقوله (ولكنه نبه الخ لآن هذا 
هو معنى النسخ. ‏ ظ 

)١(‏ نزل بمكة «وإذا 57 الذين يخوضون# [الأنعام: 4 الآية» فشكا المسلمون أنهم يحرمون من المسجد الحرام 
والطواف إذ كان كلما حصل من المشركين خوض واستهزاء تركوا المكان الذي يجلسون فيه؛ وهذا حرج فنزلت 
الرحمة والرخصة بقوله #وما على الذين يتقون4 [الأنعام: 14] أي الشرك والمعاصي #من حسابهم من شيء 
ولكن ذكرى* [الأنعام: 19] فأبيح لهم البقاء في أماكنهم مع تذكير الخائضين وإرشادهم. ثم إن المنافقين في 
المدينة كانوا يجالسون أحبار اليهود ويسمعون منهم الهزء والطعن في الإسلام والقرآن فنزلت الآية #وقد نزل 
عليكم في الكتاب» [النساء: ]١8١‏ خطاباً للمنافقين بأنه نزل عليكم في القرآن أن إذا سمعتم آيات الله الخ إلى أن 
قال إنكمء أيها المنافقون؛ إذا مثل هؤلاء الأحبار الكفار. وعليه فالمراد بما أنزل عليهم في الكتاب هو آية «وإذا 
رأيت الذين يخوضون» [الأنعام: 18] الخ الموجبة لقيامهم من مجلس الخائضين راجع «الفخر الرازي» في 
الآيتين. وعلى ما قاله يكون حصل نسخ مرتين: نسخ لعزيمة القيام بالتخفيف وإباحة الجلوس مع الذكرى. وكل 
من الناسخ والمنسوخ في سورة الأنعام. ونسخ للتخفيف ثانيا بآية #وقد نزل عليكم في الكتاب» الخ في سورة 
النساء .]١40[‏ وقد قالوا: إن هذا لا يعهد مثله في الشريعة كما قاله ابن القيم في غير موضع من كتابه «زاد 
المعاد». هذا ثم لا يخفى أن قوله #وما على الذين يتقون4 [الأنعام: 14] يفيد حكماً شرعياً هو رفع الحرج 
فيصح أن يكون ناسخاً ومنسوخاً لأنه ليس بخبر معنى» خلافاً لما قاله المؤلف أولاً وآخراًء وسيأتي مثله في الأمر 

ظ غير الصريح. ظ 

6 وقد أقسم ابن عباس على أنها محكمة لم تنسخ ولكنها مما تهاون فيه الناس راجع «البخاري» . 

60 تحريف ولعل الأصل (لما شرط الرزق بالحضور كان المراد الخ). 

(4:) ومعنى الآية على كلام ابن عباس «#إن تبدوا ما في أنفسكم» وما تعلمونه في موضوع الشهادة بأن تقولوا - 
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*18] ثم قال: ##وإن تُبَدُوا ما يه شيك أو تَحَفُوهُ يُحَاسبَمْ س4 [البقرة: 584] الآية! فحصل 
أن ذلك من باب تخصيص العمومء أو بيان المجمل . 
وقال في قوله: و سرت رلته إِلَّا ما ظهِرَ ينها 4 [النور: ]"١‏ إنه منسوخ بقوله: 

ولْقَوْعدُ من النسساء» [النور: ]٠١‏ الآية! وليس بنسخ» إنما هو تخصيص لما تقدم من العموم. 

وعن أبي الدرداء وتبادة بن الصامت في قوله تعالى: ##وَطَعَام ادبن ونوا الكتب حِلّ لك425 
[الأنعام: ]١7١‏ أنه ناسخ لقوله: #ولا تأكلوا ينا ل هذّ أَسْم أنه عَلَتَهِ # [الأنعام: ١؟١]‏ فإن كان 
المراد أن طعام أهل الكتاب حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه فهو تخصيص للعمومء وإن كان 
المراد أن طعامهم حلال بشرط التسمية فهو أيضاً من باب التخصيص لكن آية الأنعام هي آية 
العموم المخصوص في الوجه الأولء وفي الثاني بالعكسر”". 


- لصاحب الحق نعلم الشيء ولكنا لا نشهد به عند الحكام» أو تخفوه بألا تطلعوا صاحب الحق على ما تعلمونه, 
يحاسبكم به الله على كل حال. لأنه كتمان للشهادة ومضيع للحق. فيكون قوله «وإن تبدوا» [البقرة: ]١84‏ الخ 
من باب بيان المجمل لقوله ولا تكتموا» [البقرة: 87؟]» فقد كان يحتمل الأمرين. كما يحتمل أحدهما فقط. 
وعليه لا تكون آية #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها4 [البقرة: 187] مرتبطة بهذه الآية. فقوله (بدليل الخ) سقط منه 
كلام تقديره (وليس بمنسوخ بدليل الخ). أما على رواية أنه لما نزلت آية #وإن تبدوا»© شق الأمر على الصحابة 
وجثوا على ركبهم أمامه يَْةِ وقالوا: كلفنا من الأمر ما نطيق. من صوم وصلاة الخ ولكن نزلت هذه الآية وليس 
في وسعنا تنزيه النفس عن الهواجس والخواطر السيئة. فأنزل الله آية «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 
7 يعني فلا يكلفكم بالخواطر وما يكون في النفس غير العزم على الفعل الذي تطيقونه فيكون معنى كونها 
ناسخة لآية #وإن تبدوا» أنا مبينة لإجمالها أو مخصصة لها ببعض ما يشمله قوله «وإن تبدوا ما في أنفسكم» 
[البقرة: 186]. والحاصل أنه على رأي ابن عباس لا تعلق لآية «لا يكلف الله» بآية #وإن تبدوا» وتكون هذه 
محكمة ولا تخصيص فيهاء بل هي مبينة لإجمال آية ولا تكتموا الشهادة» [البقرة: 87؟]. وأما إذا جرينا على 
رواية جثو الصحابة على الركب فتكون آية 9لا يكلف مخصصة أو مبينة لإجمال آية #وإن تبدوا» الذي كان 
بظاهره يشمل الهواجس والخواطر فنزلت الآية مخرجة لما عدا العزم الذي في الوسع اجتنابه . ويكون قوله: 
(فحصل أن ذلك من باب التخصيص الخ) صحيحاً لكن بما شرحناه. ويكون في الكلام سقط آخر قبل قوله: 
(فحصل) تقديره: وعلى فرض رواية الجثو وعدم مسايرة ابن عباس تكون آية #لا يكلف» مخصصة أو مبينة لآية 
«وإن تبدوا» لا ناسخة. ولا يخفى عليك أن الكلام لا يستقيم إلا بتقدير شيء ساقط منهء لأن ابن مسعود الذي 
يقول. كما في «البخاري؟ و«امسلم». «والله الذي لا إله إلا هو ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين 
نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت ولو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله تعالى تبلغه الإبل 
لركبت إليه) الذي يقول ذلك لا يقول إنها منسوخة بدليل أن ابن عباس فسر الآية» ولكنه إذا قال بالنسخ فإنما 
يقول بعلمه هو. هذا وقد روى البغوي في «تفسيره» بجملة طرق أن ابن عباس يقول إنها منسوخة بآية لا يكلف» 
رأوياً حديث جئو الصحابة وشدة ما لحقهم بسبب هذه الآية. ومعنى كونها منسوخة على رأيه هذا أن تكون 
مخصوصة أو مبينة بها على ما شرحناف ولم يذكر البغوي عنه الوجه الذي ذكره المؤلف من رجوعها إلى قوله 
«ولا تكتموا» بل ذكر وجهاً آخر عنه إنها محكمة على أن معنى يحاسبكم يخبركم به وأن الحساب لا يستلزم 
العقاب وأنها تتلاقى مع حديث «فأما المؤمن فيقول له ربه ألم تفعل كذاء ألم تفعل كذا؟ ثم يقول سترتها عليك 
.في الدنيا واليوم أغفرها لك. وأما الفاجر فيحاسبه على شركه وكفره» وهذا معنى #فيغفر لمن يشاء ويعذب من 
بشاء4 [اليقزة: 1901 .ولا شك أن هذا غير عااتقله المولقك عته هنا 

(1) إلا أنه يتوقف على صحة تخصيص المتقدم للمتأخر. لأن سورة المائدة متأخرة عن الأنعام وهو رأي الأكثر. 
يقولون: يخصص العام بالخاص مطلقاً تقدم أو تأخر. وقال بعضهم: لا يخصص الكتاب الكتاب مطلقاً - 
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وقال عطاء في قوله تعالى: 598 من يَوَلْهُمْ ل ا ميل دبرم 4 [الأنفال: ]١7‏ إنه منسوخ بقوله : إن 
دك بور سن لاني ين [الأنفال: 000 أعر الأقوة ف وإنما عقو تخصيضن ينان 
لقوله : #إومن يُوَلِّهِمَ © [الأنفال: ]1١‏ فكأنه على معنى : ومن يولهم وكاتوا متلى عدد ا المؤمتين قاد 
تعارض ولا نسخ بالإطلاق الأخير. وقال في قوله: #وَأَِلٌ لكم ما نَا وَرآهُ دَلِحكُمَ # [النساء: 4؟] إنه 
حوس ا ا ا ا 

وقال وهب بن منبّه في قوله : #وسَْتَعْفْرونَ لِمَن فى الْأَرْضَّ» [(الشورى : ه] نسختها الآية التى في 
غافر: وسَتَعَفرونَ للدت 12 ميو 6 [غافر : ال ل يمر 
07 والأخبار لا نسخ فيهاء وقال ابن النحاس. . هذا لا يقع فيها ناسخ ولا منسوخ ؛ لأنه 
خبر من الله» ولكن يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد أن هذه الآية على نسخة''؟ تلك الآية» لا 
فرق بينهماء ؛ يعني أنهما بمعنى واحد وإحداهما تبين الأخرى . قال ة.وكذا يكت أن يتاول 
للعلماء» ولا يتأولوا عليهم الخطأ العظيم» إذا كان لما قالوه وجه. قال: والدليل على ما قلناه 
ما حدثناه أحمد بن محمد ثم أسند عن قتادة في قوله: ل وستَعْفْرونَ لمن فى الْأرض * (الكتوو :8 
قال: للمؤمنين منهم . 

ال 10 ردقه اراتك 
ذهب وَالْفْضََةَ4 [التوبة: 4"] الآية! منسوخ بقوله: #حَذ مِنْ ميم دنه 4 [الشوية + 1417] وزثما هلو 
ب باذ" الجا سنس كرا .وآن اتفال إذا أديك وكات الا يسمي كيرا ««ويقى :ما له نيرك داغلز تحت 
التسمية. فليس من النسخ في شيء. 

وقال قتادة فى قوله : #انَّهُوا ألّدَ حَىَّ تَقَائو © [آل عمران: ]٠ ١‏ إنه منسوخ بقوله : #نائفراً 
سْتَطمث4 [التغابن: 17] وقاله الربيع بن أنس والسدي وابن زيد. ل 3 
الآبقية مدتيتان: ولم تنزلا إلا بعد تقرير أن الدّين لا حرج فيه؛ وأن التكليف بما لا يستطاع 
مرنوع» فصار معنى قوله: #انَّفُا أَلَّهَ حقّ تمان * [آل عمران: ؟١٠]‏ فيما استطعتم» وهو معنى قوله: 
ا أنه ما ما أستطعة # [التغابن: ]١١‏ فإنما أرادوا بالنسخ أن إطلاق شووة آل عنمران مقيد بسورة 
التغاين. 

وقال قتادة أيضاً في قوله: # وَلْمطَلَفتٌ 2 > يهن 22 4 [البقرة: 8؟؟] إنه نسكه”؟) 


سر لور 


من ذلك التي لم يدخل بهاء بقوله : #إقما لَكُمْ عل عَليَّهِنْ من عِدوَ دَوَ نموي [الأحزاب : ] والتي يئست 


و 0 


-2 تقدم المخصص أو تأخر. وقال إمام الحرمين وأبو حنيفة إنما يتخصص العام بالخاص إذا تقدم العام في التاريخ» 
وإلا كان العام المتأخر ناسخا . 

. أي: ولا يؤول إلى تكليف حتى يدخله النسخ» إذ لو كان بمعنى الأمر لصح دخول النسخ فيه‎ )١( 

(؟) وهل قرأها ابن النحاس (نسختها) اسماً مبتدأ خبره الآية التي الخ أم قرأها فعلاً؟ الأول أقرب إلى غرضه. وأيسر في 
تأويله كلامه . ا 

(0) بدليل الأحاديث الكثيرة الواردة في أن الكنز هو الذي لا تؤدي زكاته» عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما. وخرج 
بعضها البخاري ومالك». والبعض أبو داود. راجع «التيسير». 

(8) يريد وحكمه يجري على ما سبق من أنه بيان وتخصيص . 


01 ظ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
من المحيض والتي لم تحض بعد والحامل» بقوله: مو الى بدن ِنّ المَحيضٍ ين يي إن ا 


ا 4 عر ار صر ود صل سرح قر 


فعذتين تلدئة شمر » إلى قوله : #أن يِصَعْنَ حَمَلَهَُ * [الطلاق: 4]. 

وقال عبد الملك بن حبيب في قوله : «مدارا و # سات ]4٠‏ وقوله : اسمن عله ليون 
وَمَن َه كفن * [الكيف: 4] وقوله : لس 16 و أن يَسْنَقيمَ 8 [التكوير: 18] إن ذلك منسوخ 
بقوله: #وما تَسَامُونَ إل 93 0 الْعلميرت 20 [التكوير: 9؟] وهذه الآية إنما جاءت في 
معرض التهديد والوعيدء وهو معنى لا يصح نسخه. فالمراد''' أن إسناد المشيئة للعباد ليس 
على ظاهره. ا ل ال 

وقال فى قوله : «#الْأَعَابُ أَسَدٌ حكررًا ونان [العوبة: /ا9] وقوله : وين را بهد ما 
سق مَشْرَما4 [العوبة: 44 إنه منسوخ بقوله : #اويرت الْْمَرَِ من إمرى بل واليو الأخر » 
[التوبة: 44] الآية! وهذا من الأخبار التي لا يصح نسخهاء والمقصود أن عموم”" الأعراب 
مخصوص بمن كفرء دون من آمن. 

وقال أبو عبيد وغيره إن 5 لأولا تفبلوا للج شهلدة ب وليك هم لْفسِفَونَ # [النور: 4] 
منسوخ بقوله : إلا أَلَذِنَ تَابوأ من بعد دَلِكَ4 [آل عمران: 84] الآية! وقد تقدم لابن عباس مثله . 


وقيل في قوله: #إإِنَ الى ب جمِيمًا 4 [الزمر: 07] منسوخ بقوله : إن أَّهَ لا يعفر أن 
سرك بهء * [النساء: 73 الآية! وهذا من باب تخصيص العموم لا من باب النسخ وفي قوله: 
«إيحكم وما وها يدقن سٍِ دوت اندر عي 0 [الأنبياء: 94] إنه منسو” "ا بقوله : 3 لزب 
0 سبك لَبُم يك الشنم أفلتيك عَنََا معدو (03* [الأنبياء: ]٠١١‏ وكذلك قوله تعالى: #وَإن يَمَكْ 
31 ارشع » [مريم: ]١‏ منسوخ بها أيضاً : وهو إطلاق النسخ في الأخبارء وهو غير جائز. قال 
مكي : : وأيضاً فإن هذا لو نسخ لوجب زوال حكم دخول المعبودين من دون الله كلهم النار؛ لأن 
النسخ إزالة الحكم الأولتوجلوت . الثاني محله. ولا يجوز زوال الحكم وار لام هد 
إنما زال بعضهء فهو تخصيص” "يعات وفي قوله 4 افا يف ات 


)1١(‏ يستأنس بهذا لتصحيح النقص الذي أشرنا إليه في المسألة الثانية من المتشابه. 

فة أ : : في الآية الأولى مخصوص بالآية الأخيرة أما الآية الوسطى مع الأخيرة فلا تعارض بينهما. لأن كلا منهما 
صريح في بعض الأعراب» ف كرم هما نح ول( تخصيصي. 

(2)2 لأن من المعبودين عيسى وأمه وكثيراً من الملائكة . 

6 أي : وكأن الأول ما حصل . . وهو وإن لم يفد أنهم ومعبودهم ممن سبقت لهم الحستى إلا أنه قد زال كونهم حصب 

ش جهنم » وهو غير صحيح . . هذا مراده. 

(0): 'أى: لمن يدخل النار من المعبودين. ويبقى الكلام في ورودهاء فهل هو مخصص أيضاً بآية «إن الذين سبقت» 
[الأنبياء: ]٠١١‏ مع أن آية الورود فيها ما يفيد بقاء عمومها وهو قوله: : «إثم ننجي الذين اتقوا# [مريم : 7] وهو 
الذي يفيده حديث مسلم : «لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة أحدء فقالت حفصة: بلى يا 


رسول الله فانتهرهاء فقالت: وإن منكم إلا واردها. . فقال رسول الله يه قد قال الله «إئم ننجي الذين اتقوا» 
5 ا ود السدا و 0ت الا فى الاكين.» وعليه فالآية الثانية لا يتعلق بها النسخ ولا 


. القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية السام 
لخْصَكتٍ الْمؤْمكت» النساء: 6؟] الآية! إنه منسوخ بقوله: لأدَلِكَ لِمَنَ حَيفِيَ الْمَنَتَ عِمَكُمْ4 [النساء: 
4'] وإنما هو بيان لشرط نكاح الإماء المؤمنات . ظ 
والأمثلة هنا كثيرة توضح لك أن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ النسخ بيان م"'' في تلقي 
الأحكام من مجرد ظاهره إشكال وإيهام لمعنى غير مقصود للشارع فهو أعم من إطلاق 
الأصوليين . 0 هذاء وبالله التوفيق . 
المسألة الرايعة 


القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع '' فيها نسخ. ونه 2 
النسخ في أمور جزئية» بدليل الاستقراء؛ فإن كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثا 
وإن فرض نسخ بعض جزئياتها فذلك لا يكون إلا بوجه آخر من الحفظ ؛ ؛ وإن فرض 06 
بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ باقٍ» إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس . 
بل زعم الأصوليون أن الضروريات مراعاة في كل ملة. وإن اختلفت أوجه الحفظ بحسب 
كل ملة. وهكذا يقتضي الأمر في الحاجيات والتحسيئيات. وقداقال" الله تعالى : شرع لم 
00 مَا وَضَنَ بف نيحا وَاليِى أبَحَبنا الك وما وَصَينًا يده برهم تومن وَصم أن أَقمُا لذن ولا 
فيه» [الشورى: 1]» وقال تعالى: #فَصَير كم صَيْرَ ألا لْعَزْمٍ م من الرسل4 [الأحقاف: 5”] 
7 بعد ذكر كثير من الأنبياء عليهم السلام : «أوْليك الَرِنَ هَدَى أَلَدٌ يَهُدَهُمُ أَمْسَدِةُ4 الأنعام: 
٠ة]‏ وقال تعالى : #زَكِنَ يويك وعندهر 0 3 فيا حكم أَشَّ * [المائدة: 14]الآية» وكثير من 
الآياث أخبر فيها .بأحكام كلية كانت في الشرائع المتقدمة. وهي في شريعتنا » ولا نرقو ينهم 
وقال تعالى: ##تيلَة يكم إيهِيِرٌ 4 [الحج: 78] وقال في قصة موسى عليه السلام: 9 إِنََّ آنا أنّهُ لآ 
ِلَهَ إل نأ تاغبئن وَأْقِِ أصَّكرةَ لركرى 029 » تطه: 14 وقال: : #ب علحكم لياه كنا مب 
ع ليرت من قَِكَمْ 4 [البقرة: «18] وقال: #إإنَّ وهر كنا بِلونَآً حصب لذ # [القلم : ] الآيات في 
منع الإنفاق» وقال: #وَكبنا عَلهِمَ فآ أن أَلنَفْسَ بِاَلتَفْيس4 [المائدة: 40] إلى سائر ما في ذلك من 
معان ني الضروريات . 
وكذلك الشاحات: فإنا نعلم أنهم لم يكلفوا يما لا يطاقء هذا وإن كاتا قن كلفوا امور 
شاقة ا 0 0 التعاجا ع وها ذلك التعيييقات» نقد قال تعالى 5< 
نَم لاد 2 ل رفطْكون التسبل رق كاديكه الك 4 (المتكيرف:15] وقولة: 


00 نفظ (ما) واقع على الدليل من الكتاب أو السئة. ومعنى كي حة اجده الاين ين إلى متاك ولا لاير لي 
لفظه . 

(5) هذا الكلام سبق. ولكنه أعاده مقدمة لقوله بعد (بل زعم الأصوليون) واستدلاله بالآيات على كلام الأصوليين. 

(9) ففي الآية الأولى إقامة أصل الدين وعدم التفرق فيه. وفي الثانية الصبر وهو من مكارم الأخلاق. وهكذا الآيات 
بعدها فيها أصول الصلاة» والصيام» وإنفاق المال للفقراء» والقصاص . 

(4) انظر كيف يعد ما في هذه الآية من ضد التحسينات ومكارم الأخلاق» لا من ضد الضروريات» لا سيما قطع 


السبيل . 


مناه القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


#فهَدَنهُمُ له م أَنْحَدِة 4 [الأنعام : 45] يقتضي بظاهره دخول محاسن العاذات: من الصبر على الأذى 
والدفع بالتي هي أخسن: وغير ذلك . 

وأما قوله: 9لِحُلٍ جَعَلنَا سكم سْرَعَةٌ وَمِنْهَابا4 [المائدة: 44] فإنه يصدق”' على الفروع 
الجزئية» وبه حي معاني الآبات 00 فإذا كانت الشرائع قد اتفقت في الأصول مع وقوع 
النسخ فيها وئثت ولم تنسخ» فهي في الملة الواحدة الجامعة لمحاسن الملل أولى: والله تعالى 
ألم : 


الفصل التالث في الأوامر والنواهي 
وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


الأمر والنهي يستلزم طلباً وإرادة”' "فو :لآم :نالامر حضون حلي الما نون نه وإراقة 
إيقاعه . والنهي يتضمن طلباً لترك المنهي عنه وإرادةٌ لعدم ايقاعه ومع هذا ففعل المأمور به وترك 
المنهي عنه يتضمنان أو يستلزمان إرادة' '"» بها يقع الفعل أو الترك أو لا يقع. 

وبيان ذلك أن الإرادة جاءت فى الشريعة على معنيين: أحدهما: الإرادة الخُلّقية القدّرية 
التعجلتة يكل كراةة نكا آراف الك كر ند 315 ونا آزاة اندلا يكو كلذ سمي إلى كر قدي أو 
ر ل 5 وما لم يرد أن يكون فلا سبيل إلى كونه والثاني: الإرادة الأمرية المتعلقة”*؟ بطلب 


)01( أي: فيحمل عليه بخصوصه بحيث لا يتناول الكليات» لا سيما الضروريات المحفوظة فى كل ملة وإن اختلفت 
تفاضيل الننظ : ْ 

(؟) ليس المراد بها أثر الصفة الى حفس امد معش ا جزل عليه لأن هذه لا تلازم الأمر عند أهل السنة كما 
سيقول» بل ذلك عند المعتزلة» حتى اضطروا إلى التزام أنه تعالى يريد الشيء ولا يقع. ويقع وهو لا يريده وقد 
استدل السنيون بجملة أدلة منها: إيمان أبي لهب مطلوب بالاتفاق» وهو ممتنع الوقوع وإلا لانقلب العلم جهلاً وإذا 
كان ممتنعاً فلا تصح إرادته بالاتفاق منا ومنهم . وقد اعترف أبو علي وابنه أبو هاشم بأن الطلب غير الإرادة. قال ابن 
برهان لنا ثلاث إرادات : إرادة إيجاد الصيغة» وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمرء وإرادة الامتثال. والأخيرة 
هي محل النزاع بيننا وبين أبي علي وابنه . . وقد ذكر هذه الثلاث الغزالي والإمام واحتج أبو علي بأن الصيغة كما ترد 
للطلب تأتي للتهديد. ولا فارق إلا الإرادة وأجيب بأن التهديد مجاز. والمؤلف ذكر رابعاً. 

() أي: من المأمور والمنهي. لأنه بإرادته يقع الفعل أو لا يقع» وإن كانت إرادته لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله. وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله . ظ 

)5( التشقيق في العبارة مبني على أن الاعدام التي لا توجد هل تعلقت الإرادة بألا توجد أو أنه لم تتعلق الإرادة بوجودها 
فقطى وليس بلازم تعلقها بعدم الوجود . كما قالوه ه في المكلف به في النهي الكف أو نفي الفعل . فمن قال: نفي 
الفعل قيل عليه إنه عدم لا يصلح أثراً للقدرة. يعني ولا يصلح أثرا للإرادة فيجيب بأنه يصلح. إذ يمكنه ألا يفعل 
بعالم . ويمكنه أن يفعل فلا يستمر فيصلح العدم أن يكون متعلقاً للقدرة والإرادة وعليه فالعبارة الثانية أوسع 

في الشمول من الأولى. 

)0( ظاهره أ الإاد تنص على الطلب نفسهء مع أنه لو كان كذلك لتافى غرضه من تعلقها بنفس المراه على معن 
محبته والعئاية بشأنه, ولكان هذا هو الذي أجاب به الفخر عن استشكال آية #ولا ا  ]186‏ 
كما سيأتي؛ مع أن جوابه مبني على المعنى الأول في الإرادة. لذلك يلزم فهمه على معنى أنها ملازمة - 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية مه 
إيقاع المأمور به وعدم ايقاع المنهي عنه. ومعنى هذه الإرادة أنه يحب فعل ما أمر به ويرضاه» 
ويحب أن يفعله المأمور ويرضاه منهء من حيث هو مأمور به وكذلك النهى يحب ترك المنهى عنه 
ويرضاه. 0 


فالله عرز وجل أمر العباد بما أمرهم به» فتعلقت إرادته بالمعنى الثاني بالأمر؛ إذ الأمر 
-020 0 المكلف وحار 0 فلا بد أن ا 0 مراداً 0 
عن إرادة إيقاع ا المذكور؛ 0 أعان ل الطاعة» فكان أيضاً 
لا لوقوع الطاعة منهم )» فوقعت على وفق إرادته بالمعنى الأول وهو القدري, ولم يعن أهل 
المعصية» » فلم يرد وقوع الطاعة منهم» فكان الواقع العرلقن وهو مقتضى إرادته بالمعنى الأول. 
والإرادة بهذا المعنى الأول لا يستلزمها الأمر؛ فقد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد. وأما 
بالمعنى الثاني فلا يأمر إلا بما يريدء ولا ينهى إلا عما لا يريد. 
والإرادة على المعنيين قد جاءت في الشريعة؛ فقال تعالى اذ الأولى: 0 رد أَنَّهُ أن 


الإ 


سرحت ار 


ََِيةُ نس حدر ِلاسْلي من برك بل يخصل درم صَينًا سيب : 
حكاية نوح عليه السلام: #يلا يَنَفَيْ نض إن أرَدثُ أن 06 1 7 أن 
[هود: 4.] وقال تعالى: #وَلْوٌ بسك ألّهُ مَا أَْمَمَلٌ الدِنَ من بَدَدِهِم» إلى وله ولك 0 

ربل [البقرة: 0 . وقال في الثانية : يريد أنه ا السو ولا ريد 
»4 [البقرة: ]١80‏ #آما يريد الله ااي ولكن تريد لِيطْهّرَكمِ # [المائدة: 5] 
الآية! «رُيذ أله َي ت 56 نت اين ين ميس يرت 98 4 [لسيناء 11 البى 
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قوله. ##بررد 21 0 0 000 ولق الاضننٌ صَعِينًا 409 [العيلاة 11 ممه يك الك رد 
نكم لَجس أهلّ ليت [الأحزاب: +م] وهو كثير جداً أيضاً . 


ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة؛ فربما نفى بعض الناس 
الإرادة عن الأمر والنهي ترفك وربما نفاها بعضهم عما لم ا 06 
الأمر فطلم ومن عرف الفرق بين الموضعين لم يلتبس عليه شيء من ذلك . . وحاصل الإرادة 


للطلب ويدل عليه قوله (فتعلقت إرادته بالمعنى الثاني الخ) ولا ينافيه قوله بعد (وحاصل الإرادة الأمرية أنها إرادة 
الا الحيي اراس ا 
)١(‏ فى «الفخر»: استدل به المعتزلة على أنه يقع من العبد ما لا يريده الله لأنه إذا تكلف المريض وصام يكون قد 
فعل العسر الذي لم يرده الله وأجاب بأنه لم يرد الأمر به وإن كان يريد نفس العسر. ولم أجد في «الألوسي» ولا 
فى «البغوي» أيضاً تفسير الإرادة بالرضا والمحبة في هذه الآيات كما قاله المؤلف ومتى ثبت له مستند من اللغة 
كان أفضل حل لإشكالات المعتزلة في مثل هذه الآيات أما صاحب «القاموس». فقال: الإرادة المشيئة. وأما 
ظ شارحه فلم يزد شيا . . وقال ة في «اللسان2: أراد الشيء ع شاءه» ثم قال: أراد الشيء ء أحبه وعنى به. فتم للمؤلف ما 
أراد رحمه الله . 
(؟) أخذاً بظاهر رأي أهل السنة في عدم التلازم بين الأمر والإرادة. غافلاً عن تعدد معنى الإرادة . 
(م0) أخذا بظاهر رأي المعتزلة في تضمن الأمر الإرادة أو استلزامه لها. 


04 القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
الأمرية أنها إرادة التشريع” “حول دمن إثباتها بإطلاق . والإرادة القدرية هي إرادة التكوين. 
فإذا رأيت في هذا التقييد إطلاق لفظ القصد''' وإضافته إلى الشارع فإلى معنى الإرادة التشريعية 
أشير؛ وهي يقي إرادة التكليف. وهو شهير في علم الأصوليين أن يقولوا «إرادة التكوين» 
ويعنون بالمعنى الثاني”” الذي يجري ذكره بلفظ القصد في هذا الكتاب. ولا مُشاحة في 
الاصطلاح. والله المستعان. ١‏ 


المسألة الثانية 


الأمر بالمطلقات”'' يستلزذ م قصد الشارع إلى ايقاعهاء كما أن النهي يستلزم قصده لترك 
إيقاعها . < 

وذلك أن معنى الأمر والنهي اقتضاء الفعل واقتضاء الترك”*© ومعنى الاقتضاء الطلب». 
والطلب يستلزم”'' مطلوباً والقصد""' لإيقاع ذلك المطلوب ولا معنى للطلب إلا هذا . 


ووجه ثان» أنه لو تصور طلب لا يستلز م القصدّ لإيقاع المطلوب لأمكن”*' أن يرد أمر مع 
القصد لعدم إيقاع المأمور بده وأن يرد نهي مع القصد لإين اع المنهي عنهء وبذلك لا يكون الأمر 
أمرأ ولا النهي نهيا . هذا خلف؛ ولصح”'' انقلاب 0 ولأمكن أن يوجد أمر 
أو نهي من غير قصد إلى إد قا لاقمل ار عقعده دكرة المامون به أن النكين يعن راجا و 
متدكر اع سكي : وهذا كله محال. 


والثالك أن الامز والتهى عن غير قضد إلن إيقاع المأمور به وترك المنهي عنه هو كلام 
الساهي والنائم والمجنون» وذلك ليس بأمر ولا نهى باتفاق. والأمر في هذا أوضح من أن 


100 أ : ١‏ الى نه ف ماد انريم عماائن الكراف الالغره. وكاتكاك أ قرا راه المكريوة 

(؟) وسترى منه في المسألة الثانية الشيء الكثير. 

(9) فيطلقون إرادة التكوين على إرادة التشريع . وهو خلاف اصطلاح هذا الكتاب وقد لا تخلو العبارة من تحريف. 

(5) انظر التقيبد بالمطلقات» هل سببه أن الأمر دائماً لا يكون إلا بمطلق؟ فيكون لبيان الواقع . 

(2)8 اأى: أو الكفء على الخلاف في معنى النهي . 

() أي: لأنه معنى نسبي لا يتحقق إلا بطالب ومطلوب. 

(1) هو عين الدعوى. 

(8) لأن فرض ذلك حينئذ لا يكون محالاًء فيتحقق حيئذ معنى الإمكان. 

(9) لازم لقوله (لأمكن الخ) فقد رتب على هذا الفرض في هذا الوجه ثلاثة لوازم باطلة: ألا يكون الأمر أمرأء وهو 
سلب الشيء عن نفسه. وانقلاب كل من الأمر والنهي إلى الآخرء وهو قلب الحقائق. والثالث: أن يكون المأمور 

به أو المنهي عنه مباحاً أو مسكوتاً عن حكمه وهو قلب للحقيقة أيضاً. 

)٠١(‏ أي: إن 0 الأمر المذكون دلبلا شرعيا لا قضد افيه لإيقاع الفعل ولا عدمه. . وهذا هو حقيقة المباح وقوله (أو 
مسكوتاً عنه) أي : إذا لم يعتبر دليلاً شرعياً رأساً. وهذا الثاني توسيع في الفرضء وإلا فأصل الكلام أن هناك صيغة 
لم يقصد بها إيقاع الفعل ولا عدمه. وهذا هو المباح لا غير. ومحل اللازم المحال قوله (فيكون المأمور به أو 
المنهي عنه الخ) . 


القسم ال ابءع/ كتاب الأدلة الشر عرة ١ه‏ 
بع : : 


فإن قيل هذا مشكل من أوجه: 

أحدها: أنه يلزم على هذا أن يكون التكليف بما لا يطاق مقصوداً إلى إيقاعه؛ فإن 
المحققين اتفقو ا على جواز ذلك وإن لم يقع. فإن جوازه يستلزم صحة القصد إلى إيقاعه؛ 1 
والقصد إلى إيقاع ما لا يمكن”'' إيقاعه عبث. فيلزم أن يكون القصد''' إلى الأمر بما لا يطاق 
عبثاً وتجويز العبث على الله محال». فكل ما يلزم عنه محال وذلك استلزام القصد إلى الإيقاع. 
بخلاف ما إذا قلنا إن الأمر لا يستلزم القصد إلى الإيقاع فإنه لا يلزم منه محظور عقلي» فوجب | 
القول به. 

والشاني : أن مثل” " هذا يلزم في السيد إذا أمر عبده بحضرة تولك لقره الست ملك 
ضرب عبذه» راعما :أنه ل يليو وطلبية تموقن عدو وا عله الملك»ه فإنة تمر العيذ وهو غير 
قاصد لإيقاع 00 القصد هنا يستلزم قصده لإهلاك نفسهء وذلك”*؟ لا يصدر من 
العقلاء. فلم يصح أن يكون قاصداً وهو آمر وإذا لم يصح لم يلزم أن يكون كل آمر قاصداً 
للمأمور به. وكذلك النهي حرفا بحرف””' وهو المطلوب . 

والثالث : أن هذا ال نحو ##طَلمَدُد سَبَبٍ إِلَ لسَّمَاءِ* [الحج: ]١١‏ وفي 
أمر التهديد نحو: ملوأ ما شِدتْمَ #4 [فصلت : ٠‏ ] وما أشبه ذلك؛ إذ ذ معلوم أن المعجز والمهدد 
غير قاصد لإيقاع المأمور به في تلك الصيغة . 

فالجواب عن الأول: أن القصد إلى إيقاع ما لا يطاق لا بد منهء ولا يلزم من القصد 
إلى ذلك حصوله؛ء إذ القصد إلى الأمر"'' بالشيء لا يستلزم إرادة الشيء» إلا على قول من 
يقول إن الأمر إرادة الفعل» وهو رأي المعتزلة 7" وأما الأشاعرة فالأمر عندهم غير مستلزم 
للإرادة: وإلا وقعت”© المأمورات كلها. وأيضاً: لو فرض في تكليف ما لا يطاق عدم . 


)١(‏ أي: عادة» حتى يتكرر الحد الأوسط؛ فإن هذا هو ما لا يطاق الذي جوز التكليف به وإن لم يقع» أما ما لا يمكن 
عقلاً فلا. وسيأتي في قوله: (لأن حقيقته إلزام ما لا يقدر على فعله) ما يفيد ذلك . | 

(0) لو قال: فيلزم أن يكون الأمر الذي يلزمه القصد إلى إيقاع ما لا يطاق عبثاًء لكان أوضح. أو يحذف كلمة القصد 
ويكتفي عنها بقوله بعد (وذلك استلزم القصد إلى الإيقاع) أي: وسبب المحال استلزام الخ. ولكنه في الجواب 
الآتي يجعل القصد منصباً على الأمر نفسهء لا على المأمور به. ويأتي للكلام بقية هناك فتنبه . 

(6) إنما قال (مثله) لأنه مما يطاق» غاية ما فيه أنه لا يصدر عن العقلاء وإن أمكن. إلا أنه يشارك الأول في أن كلا لا 
يصدر عن العاقل . 

0( عورض هذا بأنه لا يصدر عن العاقل الغ ] اطائه كزين نش اتوي الاك لمعه اذى تطويرة ذا . مع أنهم اتفقوا 
جميعاً على دلالة الأمر على الطلب وأنه لا ينفك عنهء وإن اختلفوا ذ في استلزامه الإرادة فما هو جوابهم فهو جوابنا. 

(0) أي: في الإشكالين جميعاً. 

(5) أي: الذي يستلزم قصداً إيقاعه لا يستلزم إرادة حصوله. ولا يخفى عليك أن لفظ القصد هنا ليس هو محل القصد 
في موضوع المسألة؛ لأنه في موضوع المسألة واقع على المطلوب. لا على نفس الأمر فلا يشتبه عليك. ولو حذفه 
لكان أظهر. وقد سبق نظيره. 

261 يقولون: إن الإرادة تستلزم الأمر والرضا والمحبة. 

(8) أي: أو لم يقع ما يريده منها. فلم يقع مراد الله ووقع مراد عبده. ولا تخفى شناعته وإن التزمه المعتزلة . 


0:1 القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
القصد إلى إيقاعه لم يكن تكليف ما لا يطاق لأن حقيقته إلزام فعل ما لا يقدر على فعله. 
وإلزام الفعل هو القصد إلى أن يفعل أو لازم القصد إلى أن يفعلء. فإذا علم"'' ذلك فلا 
تكليف به فهو طلب للتحصيل 7" لا طلب للحصول». وبيئهما فرق واضح . 

وهكذا القول في جميع الأسئلة؛ فإن اليك إذا أمر عبده فقد طلب منه أن يحصّل”" ما أمر 
به ولم يطلب حصول ما أمره به وفرق بين طلب التحصيل وطلب الحصول. 
200 وأما أمر التعجيز والتهديد فليس في الحقيقة”*' بأمر اذ قبل إنه امو باليضار على 
تقدم”*» إذ الأمر وإن كان مجازياً فيستلزم قصداًء به يكون أمرأء فيتصورا ' وعفه المجان» و إلا 
فلا يكون أمراً دون قصد إلى ايقاع المأمور به بوجه. 

المسألة الثالثة 
الأمر بالمطلق”'' لا يستلزم الأمر بالمقيد. والدليل على ذلك أمور: 


)١(‏ لعل الأصل (عدم) بالدال أي فحيث كان تكليف ما لا يطاق هو إلزام المكلف بهء وإلزام الفعل هو قصد أن يفعل. 
فحيث يعدم القصد فلا تكليف وهو خلاف الفرض 

() وتكون فائدة التكليف ابتلاء الشخص واختباره بتوجهه لمبادىء الامتثال أو عدم توجهه. وكان حقه أن يذكر هذاء 
لأنه في الحقيقة هو الجواب عن لزوم العبث. وأما كون حصوله غير مقصود فهو مما يقوي العبث لا أنه يزيله 
ويدفعه. 

(0) لا يخفى عليك ضعف هذا الجواب لأنه لا يطلب تحصيله أيضاً لأن العاقل لا يطلب تحصيل ما فيه هلاكه بمقتضى 
تصويره المسألة فالأحسن ما قالوه وهو أن هذا صيغة أمر لا حقيقته كما في أمر التعجيز والإباحة ثم وجدت 
الاعتراض مقرراً في المسألة من جانب المعتزلة بأن العاقل لا يطلب ما فيه مضرته وتحقيق عقابه فما يكون جواب 
أصحابنا عند تفسير الأمر بالطلب يكون جواباً للمعتزلة عن تفسيره بالإرادة» وإن كانت الإرادة عندهم يلزم في 
تخلف مرادها شناعة. انظر تقريره في «الأحكام» للآمدي . 

(:) ولذلك أخرجوه من تعريف الأمر بظهور أن المراد بالأمر الصيغة مراداً منها ما يتبادر عند الأطلاق» وهو الطلب. 

)0( أي: يجري على ما تقدم من أن المقصود التحصيل لا الحصول وكلامه صريح في أن فرض كونه مجازاً لا يفيد 
بمجرده في دفع الإشكال» لأنه يستلزم أيضاً القصد الذي يكون به أمر الخ وهذا إنما يظهر فيما لو جعلنا صيغة الخبر 
طلبأ مجازاً فيجيء فيه أنه لا بد من قصد إيقاع المطلوب: وموضوعنا بالعكس وهو أن صيغة الأمر إذا أخرجت عما 
وضع له الأمر الحقيقي وهو الطلب رأساً إلى معنى آخر كالإباحة والتهديد والتعجيز والتسخير الخ فليس هنا طلب 
يحتاج إلى قصد إيقاع المطلوب . فعليك بالتأمل. 

(5) لا يتوقف وجه المجاز على هذا. راجع ما في «الأسنوي» في هذا المقامء فقد ذكر فيه القرائن والعلاقات بين معنى 
الأمر الموضوع له وبين المعاني الأخرى التي استعمل فيها لفظه . 

٠09‏ أ غير المقيد بقيد خاص اختلفوا فيه. قال في «الأحكام' (قال بعض أصحابنا: الأمر إنما تعلق بالماهية الكلية 
المشتركة؛ ولا تعلق له بشيء من جزئياتها فالأمر بالبيع مثلا ليس أمرأ بالبيع بالغبن الفاحش ولا بثمن المثل. إذ 
هما متفقان في مسمى البيع ومختلفان بصفتهماء والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك» وهو غير مستلزم لما تخصص 
به كل منهماء فلا يكون الأمر المتعلق بالأعم متعلقاً بالأخص إلا أن تدل قرينة على إرادة أحد المعنيين. :ثم قال: 
وهو غير صحيح ؛ لأن ما به الاشتراك , بين الجزئيات معنى كلي لا تصور لوجوده في الأعيان» كا سوير 
فى جزئياته ) لعفن ذلك تقفار ها يدل * شتراك كثيرين فيه فيما لا يصلح لذلك». وهو محال. فليس معنى 
اشتراك الجزئيات في المعنى الكلي هو أن الحد المطابق للطبيعة الموصوفة بالكلية مطابق للطبيعة الجزئية» بل إن 
تصور وجوده فليس في غير الأذهان ثم قال: وطلب الشيء يستدعي كونه متصوراً في نفس الطالب» وإيقاع - 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 4ه 

أحدها: أنه لو استلزم الأمر بالمقيد لانتفى أن يكون أمراً بالمطلق» وقد فرضناه كذلك . 
هذا خلف. فإنه إذا قال الشارع : «أعتق رقبة» فمعناه أعتق ما يطلق عليه هذا الاسم من غير 
تعيين» فلو كان يستلزم الأير بالمقين لكان معناهة أضض الرقية المغينة الثلانية: قلا يكون أمرا 
تمطلى القة. 

والثاني : أن الأمر من باب التبوك؟ وثبوت الأعم لا يستلزم تبوت الأخص.ء فالأمر 
بالأعم لا يستلزم الأمر بالأخص . وهذا على اصطلاح بعض"'* الأصوليين الذين اعتبروا 
الكليات الذهنية في الأمور الشرعية . 

والثالث: أنه لو كان أمرأ بالمقيد فإما أن بكرن ميا أو عبر 00 فإن كان معيئنا 
زم تكليفةها لا يطاق ورا فإنه لم يعين في النص»ء وللزم أن يكون ذلك المعين بالسبة إلى 
كز امون" وهذا محال و و ا ا ل 
#بع عا ع دوروو ووو سيد وي ل ا 
لأنا قد فرضنا أن قصده إيقاع المطلق» فلو كان له قصد في إيقاع المقيد» لم يكن قصده إيقاع 
المطلق. هذا خلف لا يمكن. 

فإن قيل هذا معارض بأمرين : ٠‏ 

أحدهما:'' أنه لو كان الأمر بالمطلق من حيث هو مطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد لكان 
التكليف به محالاً أيضاًء لأن المطلق لا يوجد في الخارجء وإنما هو موجود في الذهن, 


ره 


َ المعنى الكلي في الأعيان غير متصور في نفسه» فلا يكون متصوراً في نفس الطالب» فلا يأمر به: ولأنه يلزمه 
التكليف بما لا يطاق» مع أن من أمر بالفعل مطلقاً لا يقال إنه مكلف بما لا يطاق. فإذاً الأمر لا يكون بغير 
جردت راقع ل الاق ل اميل اللي اخ آم دلقي ل رأي آخر غير هذين الرأيين كما سيتبين لك عند 
الجواب عن الاشكال الأول. 

)١(‏ سيأتي له في الجواب أن المعتبر عند العرب في المطلق غير ذلك» وهو ما يريد حمل الكلام عليه بعد. يعني: فهذا 
الدليل مبني على هذا الاصطلاح الذي لم يبن كلامه عليه وهو يضعف هذا الدليل. 

(؟) لا يلزم من كونه مقيداً بقيد مخصوص أن يكون معيئاً؛ لأن التعيين إنما يكون بتشخصه تشخصاً تاماً لا اشتراك فيه؛ 
ومجرد التقييد بقيد مخصوص كتقييد البيع ‏ ثمن المثل لا يفيد هذا التشخصء فصح كلامه ولا يقال كيف يكون 
الفرض أنه أمر بمقيد ويشقق فيه بين كونه معيئاً وغير معين؟ 

ف وهو جزئي من جزئيات لا تتناهى» ولم يعينه الشارع بنص» فالتكليف به حينئذ تكليف بما ليس في وسع المكلف 
الوصول إلى ما يعينه ويحدده ليتمثل بفعله . 

(8) أي: محال أن يقع الشيء الواحد المعين من كل واحد من المأمورين. لأن الجزئي الذي يفعله زيد غير الذي يقوم 
به عمروء هكذاء ويكون التكليف به تكليفاً بمحال وإنما لزم أن يكون هذا المعين بالنسبة إلى كل المأمورين لأنه 
المطلوب الموجه إلى سائرهم بلفظ واحد مطلق أريد منه هذا المعين كما هو الفرض . 

(4) أما من حيث إنه فرد تحقق فيه المطلق المقصود إيقاعه فيتعلق به القصد. 

(3) هذا الاعتراض هو بعينه دليل الآمدي على عدم صحة رأس المسألة هنا كما نقلناه لك. وقد ترك اللازم الأول في 
كلامهء واكتفى بلزوم التكليف بما لا يطاق. 
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0 والمكلف به يقتضي أن يوجد في الخارج. إذ لا يقع به الامتثال ا 1 
وإذ ذاك يصير مقيداً ٠‏ فلا يكون بإيقاعه ممتثلاًء والفهتر ١‏ مكحن قاع في ابتار قار 1 
يكوة التكليف.نه تكليفا نما لا يطاق وهو ممتنع. ٠‏ فلا بد أن يكون الأمر به مستلزما للأمر 
بالمقيد؛ وحينئذ يمكن الامتثال» فوجب المصير إليه» بل القول به. 

والثاني: أن المقيد لو لم يقصد في الأمر بالمطلق لم يختلف الثواب باختلاف الأفراد 
الواقعة من المكلف. لأنها من حيث الأمر بالمطلق على تساوء فكان يكون الثغواب على تساو 
أيضاًء وليس كذلك» بل يقع الثواب على مقادير المقيدات المتضمنة لذلك المطلق» فالمأمور 
بالعتق إذا أعتق أدون الرقاب كان له من الثواب بمقدار ذلك» وإذا أعتق الأعلى كان ثوابه أعظم 
وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الرقاب فقال: «أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها»(" 
وأمر بالمغالاة في أثمان القربات كالضحاياء وبإكمال الصلاة وغيرها من العبادات» حتى يكون 
الأمر فيها أعظم . ولا خلاف في أن قصد الأعلى في أفراد المطلقات المأمور بها أفضل وأكثر 
توابا من غير فإذا كان التفاوت في أفراد المطلقات موجباً للتفاوت في الدرجات» لزم من 
ذلك كون المقيدات مقصودة للشارع وإن حصل الأمر بالمطلقات . 


«الخراك عر و أن التكليف ؛ بالمطلق عند العرب ليس معناه التكليف بأمر ذهني» بل 
معناه التكليف بفرد”" من الأفراد الموجودة في الخارجء أو التي يصح وجودها في الخارج 
مطابقاً لمعنى اللفظع لو أطلق عليه اللفظ صدقء» وهو الاسم النكرة عند العرب. فإذا قال: 
"أعتق رقبة» فالمراد طلب إيقاع العتق بفرد مما يصدق عليه لفظ””' الرقبة. ٠‏ فإنها لم تضع لفظ 
الرقبة إلا على فرد من الأفراذ غير:فختضن بواحد هن الجسن» هذا هو الذي تعرفه العرب. 
والعاصل أن الأمر جه أمن بواتسن كما'”' في الخارج, وللمكلف اختياره في الأفراد الخارجية. 

وعن الثاني أن ذلك التفاوت الذي التفت إليه الشارع إما أن يكون القصد إليه مفهوماً من 
نفس الأمر بالمطلق» أو من دليل خارجي. والأول ممنوع؛ لما تقدم من الأدلة» ولذلك لم يقع 
التفاوت في الوجوب أو الندب الذي اقتضاه الأمر بالمطلق» وإنما وقع ديك 8 


(0) لا يستقيم المعنى إلا بحذف كلمة (لا). () أخرجه فى «التيسير» عن مالك . 

(*) وبهذا يكون قد قال في المسألة قولاً وسطاً. فالأمر عنده ليس متوجهاً إلى الماهية الذهنية» لما وزد عليه من 
إشكالات. ولا إلى القصد لما ورد عليه من إشكالات بل إلى فرد من الأفراد الخارجية التي يصدق عليها معنى 
اللفظ وللمكلف اختياره في أحدها. ويؤول هذا إلى أن المكلف به الماهية المتحققة في فرد ما مما تصدق عليه تلك 
الماهية» فلا ترد الإشكالاات التي تقدمت في هذه المسألة وفي المسالة الرابعة من كتاب الأدلة وقد عرفت فيما نقلناه 
عن الآمدي أن هذه المسألة كما هي من مسائل الأصول المدونة وقد خالف المؤلف في البحث عن هذه المسألة . 
طريقته في هذا المؤلف . ليفيد أن له اختياراً خاصاً يخلص من الإشكالات فيها. 

2 أ : معناهء وإلا فلفظ الرقبة لا صدق له» وإذا كان الصادق هو معناه وصدقه حمله عليه حمل الكلي على جزئيه 
قطعاء رجعنا إلى التكليف بماهية المطلق المتحققة في فرد ما من أفرادها. وهذا هو المعنى الذي جرى عليه سابقاً . 
في المسألة الرابعة. 


(5) لعل الأصل (مما في الخارج). 
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خارج عن مقتضى مفهوم المطلق . وعد سم رركا د فإن التفاوت إنما فهم من دليل 
خارجي ؛ كالأدلة الدالة على أن أفضل الرقاب أعلاهاء وأن الصلاة المشتملة على جميع آدابها 
المطلوبة أفضل من التي نقص منها بعض ذلك» وكذا سائر المسائل . نين الك كان يتصبرج 
الشارع, ولذلك كان ندباً لا وجوباً وإن كان الأصل واجباً؛ لأنه زائد على مفهومه . فإذاً القصد 
لوطي جف او لوي بل لمساور الفا ال ار وليس ذلك من جهة الأمر 
بالمطلق» بل من دليل خارج. فثبت أن القصد إلى المطلق من حيث هو مطلق لا يستلزم القصد 
إلى المقيد من حيث هو مقيد. 

بخلاف الواجب المخير» فإن أنواعه مقصودة للشارع بالإذن: فإذا أعتق المكلف رقبة» أو 
ضِحًى بأضحية» أو صلى صلاة» ومثلها موافق للمطلق. فله أجر ذلك من حيث هو داخل تحت 
المطلقء إلا أن يكون ثم فضل زائد فيثاب عليه بمقتضى الندب الخارجي» بسو 3 
وإذا كمّر بعتق فله أجر العتق» أو أطعم فأجر الإطعام» أو كسا فأجر الكسوة بحسب ما فعل» لا 
لآن1 له اجر كتارة البعية انق مع عون يها عدر رفن تفيين الشارة لمشي كه تي 
قصده إلى ذلك دون غيره» وعدم تعيينه في المطلقات يقتضي عدم قصده إلى ذلك. وقد اندرج ‏ 


هنا أصل آخر» وهي : 
المسألة الرايعة 
وترجمتها أن الأمر المخير يستلزم قصد الشارع إلى أفراده المطلقة المخير فيها 
المسالة الخامسة 
المطلوب الشرعي ضربان : 


ظ أحدهما: ما كان شاهدُ الطبع خادماً له ومعيناً على مقتضاء'”"'» بحيث يكون الطبع 
الإنساني باعثاً على مقتضى الطلب؛ كالأكل؛ والشزبية والوقاع, وَالبعو" عن استعمال 
القاذررات من أكلها والتضمخ بها أودكائة العادة الجارية من العقلاء في محاسن الشيم ومكارم 
الأخلاق موافقة لمقتضى ذلك الطلب من غير منازع طبيعي؛ كيشضر العورة: :والجفكر"' علن 
النساء والحرم» .وما أشبه ذلك . 

وإنما قيد بعدم المنازع تحرزاً من الزنى ونحوه'”*'» مما يصد فيه الطبع عن موافقة الطلب. 


)١(‏ لعله (لا أن له). ويكون محصل الفرق أن ثواب الزائد من دليل خارجي المطلق» ومن نفس دليل الواجب في 

ظ الموفيد: 

4 لفظ (مقتضى) مقحم والأصل (معيناً عليه) كما يدل عليه قوله (باعثاً على مقتضى الطلب) الذي هو المطلوب . 

005 جعله فيما يأتي مما يقتضيه الوازع الطبيعي والمحاسن العادية معأ ا لل اديت وي ٠‏ أما 
مجرد إصابة الثوب بيمثل البول فإنه يظهر رجوعه لمحاسن العادات . 

(:) جعله من مقتضى عادة العقلاء في محاسن الشيم. وقد يتوقف فيه ويجعل من دواعي الطبع المحافظة على النساء 
اعنم والأولاد: تلورويها وال زه طع في الحيواد كلاوما ولي تع إفراد الإو اناير شيعت عر 101 
لعرارض» ونقول إنه ضعف فقط لا تجرد منها. 

)0( ل ا ل لو ل فإن محاسن الشيم وإن كانت تقتضي عدم السرقة والتعدي - 
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والثاني : ما لم يكن كذلك؛ كالعبادات من الطهارات والصلوات والصيام والحجء وسائر 
الجعابلاك"؟ المزاعى فدها (العدك الشتر صن و اليتا ناك" ولا حيفة + التتفوف بالولان: 
والشهادة» وما أشية ذلك. ١‏ 

فأما الضرب الأول سكي لقاو الى طن مقنفني لعجيل تبني والعادات 
الجارية. فلا يتأكد الطلب تأكد غيره» حوالة على الوازع الباعث على الموافقة دون المخالفة. 
وإن كان في نفس الأمر متأكداً ارك ادلم برقي ل لو ا لاخاء على المحااة جار 
معلومة» زيادة على ما أخبر به من الجزاء” الأخروي. ومن هنا يطلق كثير من العلماء على 
تلك الأمور أنتها سنن» أو مندوب إليهاء أو مباحات على الجملة» مع أنه لو خولف الأمر 
ودين فيه سحالنة طهر لم رح الحكو على ودر تولك المقتضي كما جاء في قاتِل نفسه أنه 
ايعذب في جهنم بما قتل به نفسه؛ وجاء في مذهب مالك أن من صلى بنجاسة ناسياً فلا إعادة 
عليه إلا استحساناًء ومن صلى بها عامداً أعاد أبدأ من حيث خالف الأمر الحتم» فأوقع على 
إزالة النجاسة لفظ «السنّة» اعتماداً على الوازع الطبيعي والمتكاسن العادية. فإذا خالف ذلك 


عمداً رجع إلى الأصل”*؟ من الطلب الجزمء فأمر بالإعادة أبداً. وأبين من هذا أنه لم يأت نص 
جازم في طلب الأكل والشرب» واللباس الواقي من الحر والبردء والنكاح الذي به بقاء النسل؛ 
وإنما جاء ذكر هذه الأشياء فى معرض الإباحة أو الندب. حتى إذا كان المكلف في مظنة 
مخالفة الطبع أمر”'» وأبيح له المحرم» إلى أشباه ذلك . 
وأما الضرب الثاني : فإن الشارع قرره على مقتضاه من التأكيد في المؤكدات» والتخفيف 
في المخففات؛ اللقة بلوسنا كان 
مقتضى الجبلة يمانعه وينازعه؛ كالعبادات» لأنها مجرد تكليف . 


وكما يكون ذلك" ذ في الطلب الأمريء كذلك يكون في النهي؛ فإن اياك على 


- على الغير في نفسه وماله وعرضه إلا أن هناك منازعاً من الطبع يطلب الدخول في هذه الأشياء طلباً لما يراه مصلحة 
لهء فشدد فيها النهي. 

)00 فإن قواعد المعاملات التي سنها الشارع ليتعامل على مقتضاها الخلق لا يقال فيها اقتضاها الطبع ولا محاسن العادات 
من العقلاءء بل هي تشريع موازين في المعاملات علم الله سبحانه أنها تحقق العدل بين الخلق» وتمنع الجور 
والغبن» وتحسم مادة الخصومات والمنازعات بينهم. للبم يجار و علد لتر اويا يحكيون البداني جيم 
مرافقهم ومعاوضاتهم. 

ف هذا مما احترز عنه بقيد عدم المنازع الطبيعي . 

0 أي : على المخالفة . 

(4) أي: مقصود الشارع في الواقع ونفس الأمرء وإن لم يوجه فيه الخطاب الجزم اعتماداً على الباعث النفسي عند 
المكلف . 

)06 بخطاب النهى عن الضد «#ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة*» [البقرة: 05 كما هو أحد التفاسير في الآية وقوله 
(أبيح له المحرم) كأكل الميتة. 

(>) أي: التقسيم إلى الضربين. اللي لمرو د را ريو الود ل و 
الضرب الأول الأمري على هذا فقال: (فهذا الضرب الخ) إلا أنه أغفل الضرب الثاني من المنهيات» فلم يمثل له 
ولم يذكر حكمه كما فعل في الأوامر. ظ 
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الضربين فالأول كتحريم الخبائث» وكشف العورات» وتناول السموم»ء واقتحام المهالك 
وأشباههاء ويلحق بها اقتحام المحرمات لغير شهوة عاجلة؛ ولا باعث طبعي ؛ كالملك الكذاب 
والشيخ الزاني» والعائل المستكبر. فإن مثل هذا قريب مما تخالفه الم ومحاسن العادات» 
فلا تدعو إليه شهوة؛ ولا يميل إليه عقل سليم . فهذا الضرب لم يؤكد بحد"'' معلوم في الغالب؛ 


ولأ رفست لدعتو معي با شاء الكهى ننه كنا جاء الأفر اف الفطلوياكة الي 710 يعون 
الطبع خادماً لهاء إلا أن مرتكب هذا لما كان مخالفاً لوازع الطبع ومقتضى العادة» إلى .ها فيه 
من انتهاك حرمة الشرع» أشبه بذلك المجاهرٌ بالمعاصي» المعاند فيهاء بل هو هوء فصار الأمر 
في حقه أعظم؛ بسبب أنه لا يستدعي لنفسه حظأ عاجلاً» ولا يبِقَى لها في مجال العقلاء بل 
البهائم مرتبةٌ. ولأجل ذلك جاء من الوعيد في الثلاثئة: «الشيخ الزاني وأخويه» ما جاء وكذلك 

بخلاف العاصي بسبب شهوةٍ عَنْتٍْ وطبع عَلبء ناسياً لمقتضى الأمرء ومغلقاً عنه باب 
العلم سال المعضية » وفقذا وام معت يمخالقة الأمر :ولذلك قال :عالق لل رتنا الترجة عل اشر 
لذت يَمْمَلُونَ ألثره هه 4 [النساء: 17] الآية! أما الذي ليس له داع إليهاء ولا باعث عليهاء 
فهو في حكم المعاند المجاهرء فصار هاتكاً لحرمة النهي والأمرء مستهزئا بالخطاب» فكان 
الأمر فيه أشد. ولكن كل ما كان الباعث فيه على المخالفة الطبع جعل فيه في الغالب'" 2003 
وعقوبات مرتبة» إبلاغاً في الزجر عما تقتضيه الطباع. بخلاف ما خالف الطبع أو كان الطبع 
وازعا عنه» فإنه لم يجعل له حد محدود. 


فصل 
' هذا الأصل وجد منه بالاستقراء جَمَلُء فوقع التنبيه عليه لأجلهاء ليكون الناظر في 


)١(‏ أي: بعدد كذبات الملك» وزنيات الشيخ» وكيفية استكبار العائل. وقوله (ولا وضعت له عقوبة معينة) أي باعتبار 
هذه الأوصاف زيادة عن حد الزنا مثلاً ممن كان غير شيخ .وقد يقال إن هذا جار أيضاً في الكذب والاستكبار 
لشهوة» فإن لم يوضع لهما حد معلوم عدداً ولا كيفية ولا وضعت لهما عقوبة دنيوية خاصة» فالمثال ظاهر الأثر في 

الزنا لا فيهما. ومما هو داخل في اقتحام المحرمات لغير شهوة ما تواتر عن أمة الترك في هذه الأيام أنهم يتهافتون 

على أكل لحم الخنزير لا لشهوة» ولكن ليفهموا رئيس حكومتهم المدعو مصطفى كمال أنهم شديدو الامتثال له في 
اطراح الأوامر الإسلامية» وأنهم صاروا إلى الفرنجة في كل شيء. أما أنه ليس لشهوة فظاهر من أن القوم لم يألفوه. 
بل كانوا يستقذرونه إلى سنة واحدة مضت . وهم يقلدون في هذا شر تقليد. لأنهم لا يعرفون أن لحم الخنزير لا 
يأكله الفرنجة إلا بعد مباحث خاصة ليتحققوا من سلامته من الجرائيم القتالة التي يصاب بها هذا الحيوان بالتوارث أو 
العدوى» وقد أعدوا لذلك آلات وعدداً بكتريولوجية كما شوهد فى بلغاريا الألمانية. وهذا بالضرورة بعض أسباب 
منع أكله في الدين الإسلامي . ْ 

(5) إنما ينتظم المعنى على حذف (لا) كما يدل عليه سابق الكلام ولاحقه. 

(؟) ومن غير الغالب الغصبء فهو مما يقتضيه الطبع ولم يجعل له حد مخصوص ولا عقوبة بدنية خاصة لمكان التحرز 
منه وسهولة تخليص المغصوب بالترافع للحاكم والغاصب غالباً يدعي الحق في المغصوب, فلم يبق إلا إثبات الحق 
لصاحبه بالترافع وإنما ورد فيه الخبر ببيان من الجزاء الأخروي؛ كحديث «من غصب قيد شبر طوقه من سبع 
أرضين» وأمثاله» مع الزجر والأدب في الدنيا بما يراه الحاكم . 
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الشريعة ملتفتاً إليه» فإنه ربما وقع الأمر والنهي في الأمور الضرورية على الندب أو الإباحة 
والتنزيه فيما يفهم من مجاريهاء فيقع الشك في كونها من الضروريات؛ كما تقدم تمثيله في 
الأكل والشرب واللباس والوفاع. وكذلك وجوه الاحتراس من المضرات والمهلكات وما أشبه 
ذلك فيرى أن ذلك لا يلحق بالضروريات» وهو منها في الاعتبار اللاستقرائي شرعا . وربما 
يه لأس المكق 7 ين هذ فلأجل ذلك وقع التنبيه عليه ليكون من المجتهد على بال» إلا 
أن ما تقدم هو الحكم المتحكم. والقاعدة التي لا تنخرم ) ٠‏ فكل اعفد وهنا راع :والله الممتعان: 
رايهم التنبيه على شيء منه في كتاب” المقاصدء وهو مقيد بما تقيد به هنا م والله 
5 ظ 
المساألة السادسة 

كل خصلة أمر بها أو نهى عنها مطلقا من غير تحديد ولا تقدير فليس الأمر أو النهي فيها 
على وزان واحد فى كل فرد من أفرادها؛ كالعدل», والإحسانء والوفاء بالعهد. وأخذ العفو من 
الأخلد قز لاع اهن عن الجا هل» بر السير وروا لكر ودر امناة ذى القون يو الغينا كتقو القتراءه 
والاقتصاد في الإنفاق والإمساك, والدفع بالتي هي أحسن» والخوف, والرجاءء والانقطاع إلى 
الله والتوفية في الكيل والميزان» واتباع الصراط المستقيم» والذكر لله» وعمل الصالحات» 
والاستقامة» والاستجابة لله» والخشية»؛ والصفح. وخفض الجناح للمؤمنين والدعاء إلى سبيل 
الله» والدعاء للمؤمنين» والإخلاصء والتفويض. والإعراض عن اللغوء وحفظ الأمانة» وقيام 
الليل» والدعاء والتضرعء والتوكل» والزهد في الدنياء وابتغاء الآخرة» والإنابة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والتقوى. والتواضعء والافتقار إلى الله» والتزكية” '"» والحكم 
بالحق. واتباع الأحسن., والتوبة» والإشفاق» والقيام بالشهادة» والاستعاذة عند نزغ الشيطان» 
والتبتل» وهجر الجاهلين» وتعظيم الله» والتذكر» والتحدث بالنعم» وتلاوة القرآن» والتعاون 
على الحق., والرهبة» والرغبة؛ وكذلك الصدقء, والمراقبة» وقول المعروف» والمسارعة إلى 
الخيرات» وكظم الغيظ» وصلة الرحمء والرجوع إلى الله ورسوله عند التنازع» والتسليم لأمر 
الله والتثبت في الأمورء والصمتء والاعتصام بالله؛ وإصلاح ذات البين والإخبات”*' والمحبة 
لله والشدة على الكفار» والرحمة للمؤمنين» والصدقة. 
هذا كله في المأمورات”*) 


() فستر العورة في الصلاة واجب ولو في خلوة؛ وهو من محاسن العادات ومكارم الأخلاق. أما سترها عن غير الزوج 
والزوجة فهو مكمل للضروري؛ لأنها تثير الشهوة فكشفها ذريعة للزنا الداخل تحريمه في قسم الضروريات. 

(؟) في المسألة الثالثة من النوع الرابع 

فه ا ا اودوقر لق لان نتن اتات القن فتن 
الثناء عليها «فلا تزكوا أنفسكم» [النجم: ؟7]. 

(؟:) الخشوع. 

(5) وإن كانت هذه المأمورات يدخل بعضها في البعض الآخرء وبعضها لازم لبعض آخر إلا أنه أراد أن يذكر الخصال 
حسبما وردت بها الأوامر وهذه كلها واردة في الكتاب والسنة . وكذا يقال في المنهيات . 
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وما المنهيات فالظلم. والنحق: وأكل مال اليتيم» واتباع السبل المضلة» والإسراف» ‏ 
والإقتار الات" ١‏ انتما والاستكبار» والرضى بالدثيا من الآخرة» والأمن من مكر الله 
والتفرق في الأعواء ا تيا والبغي واليأس من روح الله» وكفر النعمة. والفرح بالدنياء 
والفخر بهاء والحب لهاء ونقص المكيال والميزان». والإفساد في الأرض» واتباع الآباء ين 
نظرء والطغيان» والركون للظالمين» والإعراض عن الذكر» ونقض العهدء والمنكرء وعقوق 
الوالدين» والتبذير””» واتباع الظئون» والمشي في الأرض مرحاً. وطاعة من اتبع هواه. 
والإشراك في العبادة» واتباع الشهوات» والصد عن سبيل الله والإجرام» ولهو القلب. 
والعدوان. وشهادة الزورء والكذب». والغلو في الدين. 0 والخيلاءء والاغترار بالدنياء 
واتباع الهوى والتكلف . والاستهزاء اناس ا ننه والاسيفال' لو ترك لفن والسيمة: 
والشحء والهله” كين ٠‏ والمن» والبخل» والهمز واللمزء والسهو عن الصلاة؛ 
والرياء» ومنع الكوافق و.وكذلف اتعراج عمق القليل اينات اللهه:ولئس السحق بالباطل»دوكتي 
العلم» وقسوة القلب» واتّباع خطوات الشيطانء والإلقاء باليد إلى التهلكة؛ واتباع الصدقة 
بالمن والأذى» واتباع المتشابه» واتخاذ الكافرين أولياء» وحب الحمد بما لم يفعل» والحسدء 
' والترفع عن حكم الله؛ والرضى بحكم الطاغوت» والوهن للأعداء والخيانة» ورمي البريء 
بالذنب» وهو البهتان» ومشاقة الله والرسولء. واتباع غير سبيل المؤمنين» والميل عن الصراط 
المستقيم » والجهر بالسوء من القولء والتعاون على الرثم والعدوان» والحكم بغير ما إنذك الله » 
والارتشاء على إبطال الأحكام» والأمر بالمنكرء والنهي عن المعروف» ونسيان الله والتُفاق؛ 
وعبادة الله على حَرف» والظن» والتجسس» والخنة» والحلف)» الكاذية وما اكه ذلك من | لهو 
التي وردت مطلقة في الأمر والنهي لم يؤت فيها بحد محدود إلا أن مجيئها في القرآن على 
ضربين : ظ 


)١(‏ الذنب مطلقاً. 

(؟) سواء أكانت دينية أم غير دينية» مما يؤدي إلى التفرق لعنلا الكلمة فيغاير اتباع السبل المضلة» ٠‏ لأنه خاص بالدين 
«ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» [الأنعام : 167] ولا يلزم في تحققه التفرق شيعا . 

فر انغلر هل له معنى يغاير به الإسراف المتقدم ولو بالعموم والخصوص؛ حتي لا يكون تكراراً محضا؟ نمم إنهما وردا 

فى القرآن #كلوا واشربوا ولا تسرفوا» [الأعراف: ]8١‏ ولا تبذر تبذيراً» [الإسراء: 7؟] ولكنه 1 عننية إذا 

أرافدةك هفيا هع ليزذا الغرض أن يذكرهما متواليين. ومثله يقال في (المنكر) و(الإثم). و(الإجرام) إذ الثلاثة 
بمعنى واحد وإن اختلفت بالاعتبار. وكذا ينظر في (الظن) الآتي مع (اتباع الظنون) هنا وقد يقال إن اتباع الظن 
في مقام البرهان والتعويل عليه حسبما أشير إليه في قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم4 [الإسراء : م 
غير نفس الظن السيىء وإن لم يعول عليه صاحبه ولا بنى عليه حكماً «اجتنبوا كثيراً من من الظن* [الحجرات: ؟7١]‏ 
وَظافئن آيضا أن اتباع الهوى يكون في الرأي والمذهبء وهو غير اتباع الشهوات والانقياد لحكم اللذائذ الحسية 
المنهى عنها . ا 

(4) كما ورد في الحديث «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي» 0507 
وفي الحديث «الأناة من الله والعجلة من الشيطان». 

(6) الهلع أفحش الجزع. وقد ورد «شر ما في المرء شح هالع» وجبن جائع؟. 

(7) الدجر محركاً الحيرة وهي منهي عنهاء لأنها لازمة لعدم الصبر والاعتماد على الله . 


2 القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


أحدهما: أن تأتي على العموم والإطلاق في كل شيء'' » وعلى كل حال» لكن بحسب 
كل مقامء وعلى ما تعطيه شواهد الأحوال في كل موضعء لا على وزان واحدء ولا حكم 
واحد؛ ثم وكل ذلك إلى نظر المكلف. فيزن بميزان نظره» ويتهدى لما هو اللائق والأحرى في 
كن تقنرك» اخذا ها ييخ الأدلة الشرعية والمتكاتين العادية 4 كالعدلة .وا ينان والوفاء 
بالعهدء وإنفاق عفو المالء وأشباه ذلك. ألا ترى إلى قوله فى الحديث: (إن الله كتب 
الإحسان" على كل شيء فإذا قَتَلتْم فأحسنوا القِدْلّةه الحديث. الخ" ! فقول الله تعالى: لإدَّ 
َه يَأْمْرٌ بِالْمَدَلٍ وَألاحْسَنِ4 [النحل: ]4٠‏ ليس الإحسان فيه مأموراً به أمرأ جازماً في كل شيء» ولا 
غير جازم في كل شيء؛ بل ينقسم بحسب المناطات . ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها 
من باب الواجب». وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب» ومنه إحسان القتلة كما نبه عليه 
الحديث؛ وإحسان الذبح إنما هو مندوب لا واجب وقد يكون في الذبح من باب الواجب» إذا 
كان هذا الإحسان راجعاً إلى تتميم الأركان والشروط. وكذلك العدل في عدم المشي بنعل 
واحدة ليس كالعدل في أحكام الدماء والأموال وغيرها؛ فلا يصح إذاً إطلاق القول في قوله 
تجالية 0 1 ند مسن (ازحى 4 هيدر :و إن افن إزجدات دآع الام دي معدل 
الأمر فيه وذلك راجع إلى نظر المجتهد تارة» وإلى نظر المكلف وإن كان مقلداً تارة أخرى» 
بحسب ظهور المعنى وخفائه . 


والضرب الثاني: أن تأتي في أقصى مراتبها"' ؛ ولذلك تجد الوعيد مقروناً بها فئ 


(1) أي: من المناطات والأمور التي تتعلق بها وقوله: (وعلى كل حال) أي لم يفرق في النص عليها بين حال المأمور 
والمنهى وحال آخرء فلم تبين النصوص حينئذ أنها تكون واجبة إذا كان كذا ومندوبة إذا كان كذاء ولا محرمة إذا 
كان كذا ومكروهة إذا كان كذا. بل تجيء فى هذا الضرب مطلقة إطلاقاً تاماً بدون تفريق بين مراتبها الكثيرة 
وتفاصيلها المختلفة في قوة الطلب أو النهي حتى يصل إلى الوجوب أو التحريم» وقد يصل إلى الكفرء أو عدم قوته 
فلا يتجاوز المندوب أو المكروه وهذا الضرب هو الغالب فى غالب هذه الخصال من نوع الأوامر الذي ذكر فيه ثلاثاً 
وسبعين خصلة؛ وكذا من نوع النواهي الذي ذكر فيه إحدى وتسعين خصلة. ولا يقال إن بعض المنهيات كالإشراك 
في العبادة والقنوط من رحمة الله والاستهزاء بآيات الله ونسيان الله وغيرها مما لا تتفاوت أفراده. لأن هذه درحة 
واحدة هي الكفر. لأنا نقول: بل هي متفاوتة أيضاً. ألا ترى في الإشراك حديث «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من 
عن تأدية أوامر الله نسيان الله وقد تعد استهزاء بآيات الله. فهما بذلك من المعاصي التي لا تبلغ درجة الكفر. وقد 
تقدم له في تفسير #ولا تتخذوا آيات الله هزواً» [البقرة : 57١‏ ] أنها نزلت في مضارة الزوجة بالطلاق ثم الرجعة 
ثم الطلاق الخ. وهكذا لو تأملت الباقى لوجدت الأمر على ما قرره. 

(1) هو فعل الحسن ضد القبيح. 

(1) أي: فيؤخذ من هذا الأصل هذا المعنى فى الآية. 

)0( أي : تارة تأتي الأوامر والنواهي مطلقة دون أن تقترن بعظيم الوعد ولا شديد الوعيد وتارة يأتي الأمر بالخصلة في 
أفضل مرتبته من تأكيد أمره. وتفخيم شأنه؛ حتى لا يسع المكلف التساهل فيه سواء أكان أمرأً صريحاً أم في معنى 
الصريحء كما في قوله تعالى: #فاتبعوني يحببكم الله» آل عمران: 1] الآيتين وقوله #ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون» [الحشر: 9] مع قوله: #إن تقرضوا الله قرضاً حسناً» [التغابن: ]١7‏ الآية. وقوله - 
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الغالب» وتجد المأمور به منها أوصافاً لمن مدح اللّهُ من المؤمنين. والمنهي عنها أوصافاً لمن 
ذم اللَّهُ من الكافرين. انحن ذلك أيقيا أسباب التنزيل لمن استقراهاء فكان القرآن آنيا 0 
قتضيضا عليه » من حيث كان الحال والوقت يقتضي ذلكء ومنبّهاً بها على ما هو دائر”” 1 
الطرفين» حتى يكون العقل ينظر فيما بينهما بحسب ما دلّه دليل الشرع» فيميز بين المراتب 
بحسب القرب والبعد من أحد الطرفين» كي لا يسكن إلى حالة هي مظنة الخوف؛ لقربها من 
الطرف الملموعء أو :مظنة الرجاء» لقربها من الطرف المحمودء تربية حكيم 'خبير. 

وقد روي في هذا المعنى عن أبي بكر الصديق في وصيته لعمر بن الخطاب عند موته حين 
قال له. «ألم تر أنه نزلت آية الرخاء مع آية الشدة» وآية الشدة مع آية الرخاء» ليكون المؤمن 
راغباً راهباء فلا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس لهء ولا يرهب رهبة يلقي فيها بيده إلى 
التهلكة. أو لم ترريا عمر أن الله ذكر أهل النار بسيء أعمالهم. ٠‏ لأنه رد عليهم ما كان لهم من 
حسنء» فإذا ذكرتهم قلت: إني أخشى أن أكون منهم . وذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم. لأنه 
تجاوز لهم عما كان لهم من سيىء؛ فإذا ذكرتهم قلت: إني مقصر»ء أين عملي من أعمالهم»؟ 
هذا ما نقل. وهو معنى”'"' ما تقدم. فإن صح فذاك. وإلا فالمعنى صحيح يشهد له الاستقراء . 
وقد روي: «أو لم تريا عمر أن الله ذكر أهل النار بسيء أعمالهم. لأنه رد عليهم ما كان لهم 
من حسنء فيقول قائل: أنا خير منهم» فيطمع. وذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم» لأنه تجاوز 


2 ا و ]١‏ الآيتين وكما فى حديث ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم 
لا يؤدي حق الله فيها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت» الحديث وفي طلب الرفق بمخلوقات الله «دخلت امرأة 
النار في هرة ربطتها فلم تطعمها» الحديث «الرحم شجنة من الرحمن» من وصلها وصله الله . ومن قطعها قطعه 
وح الع ل 0 امي لا تيأسوا من روح الله© [يوسف 417] الآية #ومن 

قق الرسول من بعد ما تبين له الهدى# [النساء: ]١١5‏ الآية؛ والمشاقة أن يكون المرء في شق والشرع في شق 
- فهي المخالفة مطلقاً» ولكن في الآية جاءت على أقصى مرتبة كما يدل عليه الوعيد ومنه لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين : أولياء من دون المؤمنين4 [آل عمران: 18؟] الآية. والحديث «لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي متعمداً 
يلج النار؛ وكأحاديث الرياء وما فيها من التشديد والتهويل في أمره. 

)١(‏ لايقال: إنما يظهر ذلك إذا كانت الغايتان المذكورتان في الدليل الشرعي متعلقتين بخصلة واحدة» واقترن الأمر بها 
بالوعد العظيم» والنهي عن ضدها بالوعيد الشديدء فيكون لها طرف محمود»ء وطرف مذمومء وبينهما مراتب ينظر 
العقل في قربها وبعدها من الطرفين. وهذا غير مطرد في الأوامر والنواهي. لأنا نقول: بل الأمر كذلك؛ لأنه بفرض 
ا ل ل ا ا 0 
نفس الأمر الذي يقتضي النهي عن ضده. وكذا يقال فى عكسه على أن هذا ليس بلازم في معنى الطرفين هناء بل 
المراد الطرف العام الذي يستوجب الرجاء بامتثال الأوامر التي فيها الوعد جملة والطرف المقابل له وهو الطرف العام 
الذى يستوجب الخوف من غصب الله جملة»؛ وإن كان ذلك في عدة خصال لا في خصلة واحدة ينظر بين طرفيها 
وهذا المعنى الثاني هو المناسب لما رواه في قصة أبي بكر ولمساق الكلام الآتي إلى قوله: (فيزن المؤمن أوصافه 
المحمودة فتكاف ويرحوة وررن اوضائه المتعومة فتخاف آيضا ويزمدر): 

(؟) هو على هذه الرواية مال إلى الخوف عند ذكر أهل النارء لما ذكر أهل الجنة لم تسكن نفسه إلى الرجاءء بل ذكر 
اتقصيره ليجتهد. فلم يرج» بل هو خائف في الحالتين» وليس دائراً بين الأمرين الذي هو المعنى المتقدم. أما في 
الرواية بعد فالمعنى فيها يوافق ما تقدم. والظاهر أن الرواية الأولى تبين حال ع ا شتت 
كما هو معروف عنه. والرواية الثانية يقولها على لسان غيره رضي الله عنه. ش 
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مهما كان عمسن مره فيقول قائل : من أين أدركُ درجتهم؟ 0 والمعنى على 
هذه الرواية صحيح أيضاً يتنزل على المساق المذكور. فإذا كان الطرفان مذكورين كان الخوف 
والرجاء جائلا بين هاتين الأجيّتين المنصوصتين» في محل مسكوتٍ عنه لفظاً» منبَّهِ عليه تحت 
نظر العقل» ليأخذ كل على حسب اجتهاده ودقة نظره. ويقع التوازن بحسب القرب من أحد 
الطرفين والبعد من الآخر. 

وأيضا فين حت كان القرآن انبا بالظرفين القافين نينا اتعضياة المساقه:فإتما أن 
بهما في عبارات مطلقة تصدق على القليل والكثير؛ فكما يدل المساق على أن المراد أقصب () 
التجيرة أو المذموم في ذلك الإطلاق؛ كذلك قد يدل اللفظ على القليل والكثير من مقتضاهء 
فيزن المؤمن أوصافه المحمودة فيخاف ويرجوء ويزن أوصافه المذمومة فيخاف أيضاً ويرجو. 
مثال ذلك: أنه إذا نظر في قوله تعالى: «إنَّ أله يأمُرُ بألْمَدْلِ وَالْمْسن4 [النحل: 40] فوزن نفسه 
في ميزان العدل, عالما أن أقصى العدل الإقرار بالنعم لصاحبها وردها إليه ثم شكره عليهاء وهذا 
هو الدخول في الإيمان والعمل بشرائعه. والخروج عن الكفر واطراح توابعه؛ فإن وجد نفسه 
متضيفا يذلك فينو يجو أن يكون هد أهله. ويخاف أن لا يكون يبلغ في هذا المدى غايته. لأن 
العبد لا يقدر على توفية حق الربوبية في جميع أفراد هذه الجملة» فإن نظر بالتفصيل فكذلك أيضاًء 
فإن العدل كما يطلب في الجملة يطلب في التفصيل كالعدل بين الخلق إن كان حاكماًء والعدل 
في أهله وولده ونفسه. حي العال في البده بالمياين في لان العل وتحووة كها ادرهدا جار دي 
جد وير لفل نات أعلاه الشرك بالله «إزت الشرك لظم عظية » [لقمان: ]١‏ ثم في التفاصيل 
أمور كثيرة» أدناها مثلاً البدء بالمياسر. وهكذا سائر الأوصاف وأضدادهاء فلا يزال المؤمن في 
نظر واجتهاد في هذه الأمورء حتى يلقى الله وهو على ذلك . 

فلأجل هذا قيل إن الأوامر والنواهي المتعلقة بالأمور المطلقة ليست على وزان واحد» بل 
منها ما يكون من الفرائض أو من النوافل في المأمورات» ومنها ما يكون من المحرمات أو من 
المكروهات في المنهيات. لكنها وكلت إلى أنظار المكلفين ليجتهدوا في نحو هذه الأمور. 

كان الناس من السلف الصالح يتوقفون عن الجزم بالتحريم. ويتحرجون عن أن يقولوا: 
حلال أو حرام. هكذا احا : بل كانوا يقولون في الشيء إذا سئلوا عنه : لا أحب هذاء وأكره 
هذاء ولم أكن لأفعلَ هذاء وما أشبهه؛ لأنها أمور مطلقة في مدلولاتهاء غير محدودة في الشرع 
تحديداً يوقف عنئده لا يُتعذدَّى وقد قال تعالى : #ولا ولوأ لِمَا تاكيك امك الكت 2ن 2 
وَهذًا | حرام ام يِنَفْرَوا عَلَ أله الْكَزِبٌ »4 [النحل: ]١١7‏ وقد جاء مما يعضد هذا الأصل - زيادة على 
الاستقراء المقطوع به فيها ‏ قوله تعالى: #الَدِيَ َامَنُوا ول يِليسَوَأ إيمدت4 بهم يطل [الأنعام: ] 
الآية! فإنها لما نزلت قال الصحابة : (نوآننا ويطك ؟ دلت #إركت 0 

0 وفي رواية لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله يل وقالوا:‎ .]٠ 


)١(‏ أي: ويخاف ألا يكون منهم 
(؟) أي: كما في الضرب الثاني. 
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يلبس إيمائّه بظلم؟. فقال”" رسول الله ول: اليس , للك الاعيي " إلى قزل لنكانه ارك 


لتَرك لَظْلدُ عليه »4 [لقمان: 2]1). وفي الغنحت ' "أل سافن ثلاث : إدا حرف كدت وإذا 
وَعَد أخلت», وإذا انْتَمِن حَان» فقال ابن عباس وابن عمر ‏ وذكرا لرسول الله لله ْهِ ما أهمهما من 
هذا الحديث اتشيحاك فالقه العلذ: واليلاء نغال: «ما لكم ولهُن؟ الما افيف 041 
المنافقين. أمَا قولي: إذا حدث كذب فذلك فيما أنزل الله عل #إدَا جآكَ المَفِفُونَ تَالُوا مدب 
َك لول ألو [المنافقون : 0١:‏ الآية! أفأنتم كذلك؟ قلنا: لا. قال لا عليكمى أنتم من ذلك بُرآء. 
وأما قولي : : إذا وعد أخلف فذلك فيما أنزل على #دَينَهُم مَنْ عَنهَدَ أله لوت ءَاتدنًا من فضصَيِوء 
َصَدَئت4 [التوبة: 0/] الآيات الثلاث! أفأنتم كذلك؟ قلنا: لا. قال: لا عليكمء أنتم من ذلك 
بُرآء. وأما قولي : إذا امن خخان فذلك فيما أنزل الله على 8أإِنَا عرضا الأمانة على السموات والأرضٍ 
سا4 [الاحرب: +/] الآية! فكل إنسان مؤتمٌ على دينه : فالمؤمن يغتسل من الجتابة في السر 
والعلانية» ويصوم ويصلي في السر والعلانية؛ والمنافق لا يفعل ذلك . أفأنتم كذلك! قلنا: لا. 
قال: لا عليكم» أنتم من ذلك برَآء). 

ومن تأمل الشريعة وجد من هذا ما يطمئن إليه قلبه في اعتماد هذا الأصل . وبالله التوفيق. 

المسالة السابعة 


الأوامر والنواهي ضربان”"" : صريح» وغير صريح ؛ فأما الصريح فله )| حدهما: 
ون حوري مسرو ع 0 وهذا لعزي ولي ساسج 
التعبد المحض من غير تعليل؛ ؛ فلا فرق عند صاحب هذا النظر , بين أمر وأمرء 0 
كقوله: : #أَقِيِمُوا لصَلوة © [البقرة: : 47] مع قوله : «اكُلّمُوا من العمل مالكم به طاقةٌ»" قوله: 


م فأَسَعَوأ َعَوا إل دك أسَّهِ»4 [الحيهة: ا ٠‏ ##وذروأً لم4 [الجمعة: 3 وقوله: (ولا 0 يوم 


النحر” مثلاً مع قوله: الا يُوَاصلواي” ' وما أشبه ذلك مما يفهم ‏ "ليه ال ل ل 


0 روه الشيخان والترمذي. ظ 

(5) فتكون الآية من قبي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ [يوسف: ]٠١6‏ فلا يقال كيف يتأتى لبس الإيمان 
بالشرك ولا يوجد الإيمان معهء وفي قصة الصحابة في الآية والحديث الدلالة الواضحة على أن هذه المطلقات . 

من النواهي غير الصريحة لم تحدد تحديداً يوقف عنده» فهي في الآية والحديث في أعلى مراتب النهي وقد فهم 

الصحابة أنها شاملة للمراتب الأخرى . 

0( رواه الشيخان والترمذي والنسائي. (5) أي: 07 الضبغة : 

(5) أي: حتى يقال إنه يفهم الغرض من الأمر والنهي بميزان تلك المصلحة. 

0 هذا طريق الظاهرية. 

40 جزء من حديث رواه الشيخان وأبو داود بلفظ «فاكلفوا من العمل ما تطيقون». 

() روى المناوي في "كنوز الحقائق» حديثين أحدهما: ١لا‏ تصوموا يوم الفطر ويوم 5505206 
وثانيهما: «نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر» عن الشيخين. 

(9) تقدم. 00 

)٠١(‏ أي: بمقتضى القرائن. وسيأتي في بيان النظر الثاني ما يتضح به تطبيق وجهة هذا النظر الأول على هذه الآيات 
والأحاديث: التي مثل بها هنا. 
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وهذا نحو ما في «الصحيح؟: أنه عليه الصلاة والسلام خرج على أبن بن كعب وهو يصلي 
ال علي لصادة و الجمادم * هيا أ بِيّ) فالتفت إليه ولم يجبهء وصلى فخفف ثم انصرف» فقال 
رسول الله عبد : ايا أَبَنُ ما منعك أن تجيبني إذ دعؤتك؟» فقال: رسك اكيت اصلى. 
فقال: «أفلم تجذٌ فيما أوحي إلى #أسَتَحِيِبُوا يله وَلِلرَسُولٍ إذَا دَعَاكُم لِمَا عت [الأنفال: 74]؟) 
قال: بلى يا رسول الله ولا أعود إن شاء الله. زعوي( العاري نظن أ سغيلة ترنة ماري 
وأنه صاحب القصة فهذا منه عليه الصلاة والسلام إشارةٌ'' إلى النظر لمجرد الأمر وإن كان تم 
معارض . وفي أبي داود؛ أن ابن مسعود جاء يوم الجمعة والنبي وةْ يخطب فسمعه يقول: 
«اجلسوا»! فجلس بباب المسجد. فراآه النبي و فقال له: «تعال يا عبد اللَّه»! وسمع عبد الله 
انق وؤاعة وييرل الله كنه ورهن بالطريق يفول (اجلسوا» فجلس بالطريق» فمر به عليه الصلاة 
والسلام فقال: «ما شأنك» فقال: سمعتك تقول اجلسوا. فقال له: «رَادَكَ اللَهُ طاعةً؛. وفي 
«البخاري]") قال عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب: «(لا يُصَلَ أحد العصرً إلا في بني قْرَيظة) 
فأدركهم وقت العصر في الطريق فقال بعضهم: سان يكن انهاه يوقا تممه ٠‏ بل نصلن> 
ولم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي يك فلم يعنفا" واحدة من الطائفتين وكثير من الناس فسخوا 
البيع الواقع في وقت النداءء لمجرد قوله تعالى : #وَدّروأ لم4 [الجمعة: 5]: 


وهذا ا ا ا ل ل ا 
بالإجاواتى اللظن وني فمن وجوهه أن يقال؛ لا يخلو أن نعتبر ذ في الأوامر والنواهي 
المصالح. أُوْ لا فإن لم نعتبرها فذلك أحرى في الوقوف مع مجردهاء وإن اعتبرناها فلم 
يحصا'*) لنا من معقولها أمر يتحصل"' عندنا دون"'' اعتبار الأوامر والنواهي؛ فإن المصلحة 


)0 قد يقال: إن الآية مخصصة لآية ظوقوموا لله قانتين» [البقرة: 18؟] التي أوجبت على المصلي ألا يتكلم فالنبي كَل 
يرشده إلى التخصيص . وأنه تجب عليه الاستجابة للرسول ‏ ولو في الصلاة ‏ بمقتضى هذه الآية. على أي وجه 
نظر إلى الأمر. فلا دلالة فيه على غرض المؤلف. 

(؟) ولفظ البخاري «لا يصلين». 

() عدم التعنيف لا يدل على صواب النظرين» لأن المجتهد المخطىء مأجورء فضلاً عن كونه لا يعنف فليس في 
الحديث ما يدل على غرض المؤلف من صحة النظر إلى مجرد الأمر. على أن المؤخرين للصلاة قد يكونون فهموا 
من النهي عن الصلاة أن هناك مصلحة دينية أو دنيوية علمها الرسول كَلدِ وإن لم يبادر لبيانها لهم» فلا يكونون قد 
استندوا لمجرد الأمر. 

(4) أي: لم يتحقق عندنا فيما نعقله من أنواع المصلحة في المأمورات والمنهيات ما يصح أن نعتمده ونجري تفهم 
الأوامر على مقتضاهء ٠‏ مغفلين النظر إلى صريح الأمر أو النهي. وذلك لمعنيين (أحدهما) أنا قد نعقل الحكمة في أمر 
كالزجر في رجم الزاني المحصن, ولكن لا نعقل لماذا تعين هذا طريقاً للزجرء مع أنه كان يمكن الزجر بضرب 
العنق أو الجلد حتى يموت مثلا. وهكذا. . فهذا المقدار من العلم الإجمالي بالمصلحة لا يصح أن يبنى عليه شيء 
قد يكون فيه إهدار الأمر والنهي. وسيأتي المعنى الثاني في قوله (وكثيراً ما يظهر الخ) . 

(8)؟ ١أى”‏ حتى يصح أن نفهم بواسطته تحن -المفاسة إذ المقدلة التي يقصدها الشارع بالأمر أو النهي . 

590 'أي؛ بأن نجعل تلك المصلحة ميزاناً لتفهم الأمر والنهي» بحيث تجعل المصلحة هي الحاكمة في توجيه الأوامر 
والنواهي الشرعية» وإن أدت إلى عدم اعتبار معناها الأصلي. ويؤول هذا إلى اعتبار المصلحة دونهما. 
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إن علمتاها على الحطلة ففحة جاهلون بها غلن التفضيل»«نقد علمنا أن خد :الزن ملا لمعت 
الزجر بكونه في المحصن الرجمء دون ضرب العئق» أو الجلد إلى الموت؛ أو إلى عدد معلوم. 
أو السجنء أو الصومء أو بذل مال كالكفارات. وفي غير المحصن جلد مائة وتغريب عام. 
دون الرجم»ء أ القتل» أو زيادة عدد الجلد على المائة أو نقصانه عنها إلى غير ذلك من وجوه 
الزجر الممكنة في العقل. هذا كله لم نقف على تحقيق قيق المصلحة فيما حد فيه على الخصوص 
دون غيره. وإذا لم نعقل ذلك حول كن للك تقر رج دن ع أن لججاا كفن للف دا 
لا نعلمها. وهكذا يجري الحكم في سائر ما يعقل معناه. أما التعبدات"' فهى أحرى بذلك. 
فلم يبق لنا إذا وَزَرّ دون الوقوف مع مجرد الأوامر والنواهي . كن |" ها رظي تنا سادق الراي 
للأمر أو النهيى معنى مصلحي. ويكون في نفس الأمر بخلاف ذلك» يبينه نص آخر يعارضه» فلا 
بد من الرجوع إلى ذلك النص دون اعتبار ذلك المعنى . وأيضاً”" فقد مر في كتاب المقاصد أن 
كل أمر ونهي لا بد فيه من معنى تعبدي» وإذا نبت:هذا لم.يكن لإجمالة سبيل» »؛ فكل معنى يؤدي 
إلى عدم اعتبار مجرد الأمر والنهي لا سبيل إلى الرجوع إليهء فإذاً المعنى”* المفهوم للأمر 
والنهي إن كرّ عليه بالإهمال فلا سبيل إليه» وإلا فالحاصل الرجوع إلى الأمر والنهي دونه فآل 
الأمر في القول باعتبار المصالح أنه لا سبيل إلى اعتبارها مع الأمر والنهي. وهو المطلوب. 

ولا يقال: إن عدم الالتفات إلى المعاني إعراض عن مقاصد الشارع المعلومة؛ كما في 
قول”" القائل: لا يجوز الوضوء بالماء الذي بال فيه الإنسان» فإن كان قد بال في إناء ثم صبه 
في الماء جاز الوضوء به. 

لذن تقر لهذا أرقا مغارضن نماتقها ١‏ في الطرف الآخر في تتبع المعاني مع إلغاء 
الصيغ ؛ كما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام «في أربعين شاءً شاة» إن المعنى قيمة شاة؛ ؛ لأن 
المتميوة سس الْخَلَة وذلك ا الشاة» فجعل الموجود لوا والمعدوم رودا 


. أي: التي مبناها على مجرد التلقي؛ دون النظر إلى المعقول من المصالح والحكم‎ )١( 

0030 0 (وإن علمناها على الجملة فنحن جاهلون بها على التفصيل) أي : كك نعايها خبنالا : نهذ عدو لاطي 
الأول» وقد نفهم ببادي النظر أنا عرفناها ثم ي: يتبين أنها غير ما فهمئاهء بسيب وقوفئا على نص آخر. أو بسبب 
اكتشياق فاغلة ين | سكا الكرن تله بها أمملهة السك الشرعى قيرها كنا تفومهاء يقي وإذا ل تعن تقبية 
الحكمة للأمر فلا يمكننا الخروج عما تقتضيه الصيغ بحسب ظاهرها. . 

(0) انظر هل يستقل هذا بأن يكون وجهاً ثالثاً مغايراً لما سبق» بحيث لا يستغنى عنه بقوله: (أما التعبدات الخ) وإن كان 
في هذا لاحظ التعبد في الجميع . 

)20 أي : الحكمة المعقولة للأمر والنهي إذا كانت تعارضهما وتؤدي إلى إهمالهما وإبطال مقتضاهما فلا سبيل للاخذ بهذه 
الحكمة والبناء عليهاء وسيأني تمثيله بالشاة ف فى الزكاة» وإن كانت لا تعارضهما فمن باب أولى أن العمل إنما هو 
بمقتضاهما فالمآل أنهما المرجع ومبنى الأحكام دون المعنى المصلحي , حتى على اعتبار المصالح. 

(6) قال الفقهاء ل 
حرفية الدليل في حديث «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه. أو يغتسل منه» أو فيه. 
على الروايات الثلاث» حتى فرقوا بين البول فيه والتغوط فيه. فحرموا الأول دون الثاني . قال النووي: وهو أقبح ما 
نقل عنهم من الجمود على الظاهر. فقولهم بهذا الفرق إعراض منهم عن مقاصد الشرع الظاهرة. 
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والثاني من النظرين: هو من حيث يفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي بحسب 
الاستقراء'''. وما يقترن بها من القرائن الحالية أو المقالية الدالة على أعيان المصالح في 
المأمورات» والمفاسد في المنهيات؛ فإن المفهوم من قوله: #أَقِيمُوا أَلصَلَ © [البقرة: 0 
الميد] فكلة عولد يناكو لذدافة! جهن او كول كل وام من العمل ما لكم به ام" الورفق 
بالمكلف خوف العنت أو الانقطاع» لا أن المقصود نفس التقليل من العبادة؛ أو ترك الدوام 
على التوجه لله. وكذلك قوله: ##الَسْمَوا إِكَ ذكٍ أسَّهِ4 [الجمعة: 4] مقصوده الحفظ على إقامة 
الجمعة وعدم التفريط فيها. لا الأمر بالسعي إليها فقطء وقوله: لوَدَروا لم4 [الجمعة: 4] جار 
مجرى التوكيد لذلك». بالنهي عن ملابسة الشاغل عن السعي؛ ' لا أن المقصود النهي عن البيع 
مطلقا0؟» في ذلك الوقت» على حد النهي عن بيع الغررء أو بيع الرباء أو نحوهما. وكذلك إذا 
قال : الا نُصومُوا يوم النحر» المفهوم منه مثلاً قصد الشارع إلى ترك إيقاع الصوم فيه خصوصاء 
ومن قوله «لا تواصلوا» أو قوله: «لا تَصُومُوا الدَّهْرَ) الرفق بالمكلف أن لا يدخل فيما لا يحصيه 
ولا يدوم عليه؛ ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يواصل ويسرد الصوم كان يصوم حتى يقال لا 


)4 أى: استقراء» ما ورد في الكتاب والسئة من الأوامر أو النواهي فى خصوص هذه المأمورات أو المنهيات» فإن تنوع 
الصيغ في مختلف التراكيب مع الالتفات للقرائن المحتفة بها يدل على عين المصلحة المقصود للشارع تحصيلها. 
وفيه إشارة إلى دفع ما سبق من أنه لا يمكن تحديد المصلحة وتعيينهاء فيقول هنا إن ذلك ممكن باستقراء موارد هذه 
الأوامر وبالقرائن. وحينذاك تعرف المصلحة عيئاً. و ل ال 
له. أما مثاله هناك في حد الزنا فيمكن أن يقال نحن لا ندعي أن كل أمر يفهم منه قصد الشارع في المصلحة قصداً 
محدوداً معيئاً بمعرفة حكمته وسره» بل نقول إذا دل الاستقراء والقرائن على مقصود الشارع محدوداً معيناً وإن لم 
تعرف الحكمة الخاصة عول على المقصد وإن لزمه تأويل لفظ الأمر واستعماله في معنى مجازي. وإن لم نتحقق 
بالاستقراء والقرائن مقصوده كذلك كان مما يحب فيه الوقوف عند الأمر والنهى حسب وضعه الأصلي. وكما أن فيه 
دفع الشق الأول وهو عدم تعين المصلحة وتحديدها فإن فيه دفع الشق الثاني السالف وهو قوله (وكثيراً ما يظهر 
ببادىء ل وما لنا ببادىء الرأي وأوله؟ إنما نقول بحسب الاستقراء وتتبع القرائن. فإذا كان 
كذلك فإنه لا يتبين ب: بنص آخر خلاف المعنى المصلحي الذي يبنى عليه فهم الأمر على حقيقته» على فرض توقف 
فهم قصد الشارع من الأمر على العلم بالمعنى المصلحي تفصيلا. 

(؟)2 وهذا فهم بتتبع الأوامر الواردة في المحافظة على الصلاة. ومن القرائن المحتفة بهذه الأوامر وهي فعله يل وفعل 
صحابته في إقامة الصلاة» مع القرائن المقالية كقوله تعالى: #حافظوا على الصلوات# [البقرة: 78؟] وهكذا . 

(9) تقدم. 

(5) أي: بل ذلك لمن تلزمه الجمعة فقط لأنه يكون معطلاً له وشاغلاً عنهاء فليس النهي عنه مقصوداً لذاته بل هو تبعي 

مكمل لطلب إقامة الجمعة. فلذلك قال (جار مجرى التوكيد) لأن الأمر بالسعى متضمن للنهى عما يشغل عنهء 
فكان التصريح بهذا المنهي كالتأكيد. اا 0 
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يفطرء ويفطر حتى يقال لا يصومء وواصل عليه الصلاة والسلام» وواصل السلفٌ الصالح مع 
علمهم بالنهي» تحققاً بأن مغزى النهي الرفق والرحمة» لا أن مقصود النهي عدم إيقاع الصوم 
ولا تقليله. وكذلك سائر الأوامر والنواهي التي مغزاها راجع إلى هذا المعنى؛ كما أنه قد يفهم 
من مغزى الأمر والنهي الإباحة'"' وإن كانت الصيغة لا تقتضي بوضعها الأصلي ذلك؛ كقوله 
'تعالى: ##وَإدًا عَلَلْم كَأصَطادوأ» [المائدة: ؟] ممَإِذا ضِيَتِ ألصَلَزهٌ دَأَنتَشِرُوا في الْأرَضٍ 4 [الجمعة: ]٠١‏ إذ 
علم قطعاً أن مقصود الشارع ليس ملابسة الاصطياد عند الإحلال» ولا الانتشار عند انقضاء 
الصلاة» وإنما مقصوده أن سبب المنع من هذه الأشياء قد زال» وهو انقضاء”' الصلاة» 
وزوال”" حكم الإحرام. ظ 

فهذا النظر يعضده الاستقراء أيضاًء وقد مر منه أمثلة. 

وأيضاً : فقد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعاًء وأن الأوامر والنواهي مشتملة عليهاء 
فلو تركنا اعتبارها على الإطلاق لكُنّا قد خالفنا”؟؟ الشارع من حيث قصلنا موافقته» فإن الفرض 
أن هذا الأمر وقع لهذه المصلحة»ء فإذا ألغينا النظر فيها في التكليف بمقتضى الأمر كنا قد أهملنا 
في الدخول تحت حكم الأمر ما اعتبره الشارع فيهء فيوشك" أن نخالفه في بعض موارد ذلك 
الأمر. وذلك أن الوصال وسرد الصيام قد جاء النهي عنه» وقد واصل عليه الصلاة والسلام 
بأصحابه حين نهاهم فلم ينتهوا. وفي هذا أمران إن أخذنا بظاهر النهيى: أحدهما: أنه نهاهم 
فلم ينتهواء فلو كان المقصود من النهي ظاهره لكانوا قد عاندوا نهيه بالمخالفة مشافهة» وقابلوه 
بالعصيان صراحاً» وفي القول بهذا ما فيه والآخر: أنه واصل بهم حين لم يمتثلوا نهيه» ولو كان 
النهي على ظاهره لكان تناقُضاً”"2» وحاشى لله من ذلكء وإنما كان ذلك النهي للرفق بهم 
خاصة. وإبقاءً عليهم؛ فلما لم يسامحوا أنفسهم بالراحة» وطلبوا فضيلة احتمال التعب في 
مرضاة الله أراد عليه الصلاة والسلام أن يريهم بالفعل ما نهاهم لأجلهء وهو دخول المشقة» 
حتى يعلموا أن نهيه عليه الصلاة والسلام هو الرفق بهم»؛ والأخلقى بالضعفاء الذين لا يصبرزون 
على احتمال اللأواء فى مرضاة ربهم . 

وأيضاً: فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أشياء وأمر بأشياءء وأطلق القول فيها 


)2 وقد ذكروا للأمر ستة عشر معنى مجازياًء وقالوا: يجب أن تكون الإباحة وغيرها معلومة من غير الصيغة؛ حتى 
يكون العلم قرينة على إرادة غير الطلب. 

(؟) و(") من إضافة الصفة للموصوف فيهماء والمقصود هو الموصوف. ظ 

(:) أي: قد تحصل المخالفة من حيث قصدنا الموافقة بفعل مقتضى الصيغة مجردة عن القرائن التي تحدد معناهاء كما 
سيقول (فيوشك الخ). ظ ظ ظ 

 )0(‏ لأن يماك اعتبار المصلحة التى ورد الأمر أو النهى لتحقيقها يجعلنا غير ضابطين لحدود الأمر أو النهى؛ لأنه لا 
يكون لنا مرشد إلى مقصد الشارع سوى مجرد الصيغة» وقد لا تكون كافية في تحديد المقصد. فإذا التزمنا الوقوف 
معها فقط فقد ننحرف عن الغرض الذي يرمي إليه الشرع. كما في مثاله بعد الذي كان يلزمه المحظوران المذكوران. 

00( لأنه أقرهم على الوصال على أنه عبادة» مع أنه لو أخذ النهي على ظاهره لكان معصية. ولا يقال إنه نسخ» لأن 
الحكم الأول بقي على حاله. 
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إطلاقاً ليحملها المكلف في نفسه وفي غيره على التوسطء لا على مقتضى الإطلاق الذي يقتضيه 
لفظ الأمر والنهي» فجاء الأمر بمكارم الأخلاق وسائر الأمور المطلقة» والنهي عن مساوي 
الأخلاق وسائر المناهي المطلقة» وقد تقدم أن المكلف جُعل له النظر فيها بحسب ما يقتضيه 
حاله ومَنْتّه ومثل ذلك لا يتأتى مع الحمل على الظاهر مجرداً من الالتفات إلى المعاني. وقد 
نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع العّرر”"2» ودُّكر منه أشياء. كبيع الثمرة قبل أن تزهي27, وبيع 
حجل التفيلة*:والحصضء9) وغيرهاء وإذا أخذنا بمقتضى مجرد الصيغة امتنع علينا بيع كثير مما 
هو جائز بيعه وشراؤه؛ كبيع الجوزء. واللوزء والقسطل في قشرها وبيع الخشبة والمغيبات في 
الأرض» والمقائي كلهاء بل كان يمتنع كل ما فيه وجه مغيب؛ كالديار والحوانيت المغيبة 
الأسسء. والأنقاض» وما أشبه ذلك ما لا يحصى ولم يأت فيه نص بالجواز. ومثل هذا لا 
يصح”'' فيه القول بالمنع أصلاً ؛ لأن الغرر المنهي عنه محمول على ما هو معدود عند العقلاء 
غرراً مترددا””' بين السلامة والعطب فهو مما خص بالمعنى”" المصلحيء ولا يتبع فيه اللفظ 
بمجر ده . 


وأيضاً : فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاء؛ والتفرقةٌ بين ما 
هو منها أمر وجوب أو ندب» وما هو نهي تحريم أو كراهة» لا تعلم من النصوص؛ وإن علم 
منها بعض فالأكثر منها غير معلوم. وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني» والنظر إلى 


)١(‏ كمافي حديث «نهى رسول الله يك عن بيع الغرر. وعن بيع الحصاة؛ أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن» 
وذكر من أمثلته أيضاً الملامسة. والمنابذة» والمزابنة . وكما فى حديث ١لا‏ تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر» رواه 
أحمد وهناك أمثلة كثيرة للغرر في الأحاديث . ١‏ 1 

(؟) أي: تحمر أو تصفر. 

(6) أي: بيع نتاج النتاج» أو أن يجعلوه أجلاً يتبايعون إليه . 

(؛) من إضافة المصدر إلى نوعه. لا من إضافته إلى مفعوله. وذلك كما يقال: بيع الخيارء بيع النسيئة. وقد فسر 
بخمس تفاسير» وكلها فيها الخطر والغرر الذي يجعلها كالقمار. ُ 

(5) قال شراح الحديث: يستثنى من بيع الغرر أمران. الأول: ما يدخل في المبيع تبعاً بحيث لو أفرد لم يصح بيعهء 
والثاني: ما يتسامح فيه إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيبنه. ومما يدخل تحت ما ذكر بيع أساس البناء واللبن 
في الضرع والحمل في بطن الدابة» والقطن المحشو في الجبة» إذا كانت تبعاً . 

030 أليس الجوز واللوز وأمئالهما مما تردد بين السلامة والعطب عند العقلاء؟ فالأفضل الرجوع إلى ما نقلناه عن شراح 
الحديث من أن مثل هذا يتسامح فيه عادة للمشقة في معرفته وكان يلزم إذا منع شرعاً دخوله في المعاوضات أن 
يحصل حرج ومشقة» فاقتضى التوسعة والرخصة. 

0) ألم يرد من الشارع في ذلك شيء من القول أو الفعل أو التقرير لبيع الدور ذات الأسس المغيبة في الأرض» 
والمقائىء كالبطيخ» والجوز واللوز ونحوهما مما لا يعرف طعمه وموافقته إلا بكسره؟ يبعد جداً أن ينقضي عهده 
يكْ ولا يكون في هذه الأشياء معاملة حتى نضطر إلى أن القول بأنها إنما خصصت من الغرر بالمعنى المصلحي أي 
من المصالح المرسلة على أنه قد يقال: كيف أنها تعد مرسلة مع أن اللفظ الوارد يشملها؟ إلا أن يقال بل مراده 
الاستحسان ‏ نعود للسؤال فنقول: ألم يكن البطيخ في عهده يل يباع ويشترى في السوق جهاراً؟ ففى «زاد المعاد) 


4 


أنه صح في الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يأكل البطيخ بالرطب ويقول: يدفع حر هذا برد هذا. 
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المصالح» وفي أي مرتبة”'' تقع؟ وبالاستقراء”'' المعنوي» ولم نستند فيه لمجرد الصيغة» وإلا 
لزم في الأمر أن لا يكون في الشريعة إلا على قسم واحدء لا على أقسام متعددة؛ ؛ والنهى كذلك 
أيضاًء بل نقول: كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من اعتبار معنى يي 7" الكيان فى لاله 
الصيغ ؛ ل ل ل فلآن أسيد أو حَحَمَان أو عظيم الرماد. أو 
جبان الكلب» وفلانة بعيدة مهوّ ى القَرْط” ''. وما لا ينحصر من الأمثلة لو اعتبر اللفظ بمجرده لم 
كن يوسن عفرل : فما ظنك بكلام لله وكلام رسول و؟ وعلى هذا المساق يجري 
التفريق””' بين البول في الماء الدائم وصبّه من الإناء فيه. 

ا الحرمين عن ابن سريج أنه ناظر أبا بكر بن داود الأصبهاني في القول 
بالظاهر» فقال له ابن سريج: أنت تلتزم الظواهر. وق شال عاك #1 فمن سكل منفتال در 
حيرا يَرَمْ 462 الزلزلة: 9] فما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين» ققالمجيا الذرتان ذرة وذرة: 
فقال أبن سريج : فلو عمل مثقال ذرة ونصف؟ فتبلّد وانقطع وقد نقل عياض عن بعض العلماء 
أن مذهب داود بدعة ظهرت بعد المائتين . وهذا وإن كان تغالياً في رد العمل بالظاهر, فالعمل 
بالظواهر أيضاً على تتبع وتغال بعيدٌ عن مقصود الشارع؛ كما أن إهمالها إشراقت اغبا كما 
تقدم في آخر كتاب المقاصد وسيذكر بعد إن شاء الله تعالى. 

فصل 

فإذا ثبت هذا وعمِلّ العاملٌ على مقتضى المفهوم من علة الأمر والنهي فهو جارٍ على 
السنن القويم»ء موافقٌ لقصد الشارع في ورده وصدره. ولذلك أخذ السلف الصالح أنفسهم 
بالإجتهاد في العبادة» والتحري في الأخذ بالعزائم» وقهروها تحت مشقات التعبد» فإنهم فهموا 
أن الأوامر والنواهي واردة مقصودة من جهة الآمر والناهي «لتنظرَ كف تَمَمَلُونَ4 [يونس: 14] 
# لباوت كي عمَة 4 [هود: لكن لما كان المكلف ضعيفاً في نفسهء ضعيفاً في عزمه 
ضعيفاً في صبره» عذره ربه الذي علِمه كذلك وخلقه عليهء فجعل”"'' له فخ جهة ضعفة رفقاً 
يستند إليه في الدخول في الأعمال» وأدخل في قلبه حب الطاعة وقواه عليها. وكان معه عند 


ود سبي كي 7 ل ولوس ب 


(1) أمن الضروريات هي أم من الحاجيات أم من التحسينات؟ 

(؟) أي: في موارد الأوامر وما يحتف بها من القرائن الحالية والمقالية كما سبق . 

(0) 0 ليكون قرينة ضابطة لغرض المتكلم» وصارفة له إلى حيث يريد وإن لم يكن هو المعنى الأصلي؟ كما مثله بعد. 

)5( كناية عن لازمه وهو طول الجيد. وقد عدوه من الكناية القريبة» كما في قول عمر بن أبي ربيعة . 
بعيدةمهوىالقرطإمالنوفل أبوهاوإما عبد شمسٌ وهائمٌ 

4 أي : فلو اعتبر اللفظ بمجرده فيه كما اعتبره الظاهرية لم يكن له معنى معقول» بل المعقول مما سيق له الحديث أنه 
لا فرق بين الأمرين؛ لأن كلاً منهما قد يكون سبباً في تنجيس الماء وإفساده. 

(7) وقال: «اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة» ونحوه من موجبات الرفق . 


0006 القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


المذاوية حتى لا يصعب عليه البقاء فيه والاستمرار عليه . فإذا داخل العبدَ حب الخيرء وانفتح 
لير المفقة: 0 ار الثقيل عليه خفيفاًء فتوخى مطلق الأمر بالعبادة بقوله: ويل إِلّهِ يَتِيلا4 
[المزمل: 8] “وما حَلَفَتٌ اين والافى َّ ليذو ©5 [الذاريات : 0 العدنة مها | إضافيان 
عيدو ويا د بصي وي وراد بوسر دا القصدء 0 
الأمر والنهي في العزائم مقصوداً أن يمتثل على الجملة» وفي الرفق راجعاً إلى جهة العبد: إذ 
اختار مقتضى الرفق فمثل الرخصة» وإذا جارحو حي المي لحي ام قوله : 
'#وَيَبمَلْ إِلّهِ بَتِيلا* [المزمل: 8] وأشباهه . 


فصل 

وأما الأوامر والنواهي غير الصريحة فضروب : 

أحدها ا جام معي ء الأخبار عن تقرير الحكمء كقوله تعالى : #كيِب عَلَِحَكُمْ أَلصِيَامْ 4 
[البقرة: ]١87‏ ##وَالْوَلِدتُ عن أوْلْدَهَن 4 [البقرة: *578] ##ولن عجْمَلَ أله لِلْكفْرِنَ عَلَّ المؤْمِيِنَ سَبيلًة74) 
[النساء : ] 9# فكقلريه إطعام عدر مَساكين 1# [المائدة: 44] وَاشناة ذلك مما فيه معنى الأمر. فهذا 
ظاهر الحكم. وهو جار مجرى الصريح من الأمر والنهي . ظ 

والثاني : ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر, أو ذمه أو ذم فاعله في النواهي», 
. وترتيب حك ل العقاب في النواهي» أو الإخبار بمحبة الله في 
الأوامرء والبغض والكراهية أو عدم الحب في النواهي» وأمثلة هذا الضرب ظاهرة كقوله: 
#وَالْذِنَ وا أله ورساوه وليك هم ل [الحديد: 864 وقوله: بل 6 وم 8 مروت 4 
[الأعراف: ]8١‏ وقوله: #ومّن يُطِع الله وَرَسُوكَمٌ يُنْحِلَهُ بدت [النساء: 1] #وكرن يَعْصٍ الله 


دس سس ب ار سر 


وَرَسولهٍ 0 ا يدَخِلَهُ تَارَا» [النساء: ]١4‏ وقوله: #وَألهُ يحب الْمَحْينيرت* [المائدة: «4] 
وقوله #إِنم يحب المئرؤت* [الأعراف : ]0١‏ ولا يض لِعِبَادو لكر 4 [الزمر: 0] #وإن تَشَكُْوأ 
َه ل 4 ل 1 8 وما أشبه ذلك فإن هذه الأشياء دالة على طلب الفعل في جرد 
5 الترك في المذموم؛ من غير اشكال. 

والثالث: ما يتوقف عليه المطلوب: كالمفروض في مسألة «ما وى يتم الواجب إلا به؛ 


0 فالمراه التهى عن ختغل الموسين الفتريج عت ملظة الكائزية تأي ظريق كان بوليين بهذا نكا ميطف وله لكان 
بخلاف مخبره» وهو محال. 

0( كغسل جزء من الرأس لاستيفاء غسل الوجهء فهذا لا يتم عادة غسل الوجه بدونه» فهل يجب غسل هذا الجزء 
وجوباً تابعاً لإيجاب غسل الوجه. أم لا يجب شرعاً وإن كان لا بد منه عادة؟ وإذا لم يفعله المكلف فهل يأثم بتركه 
غير إثمه بترك غسل الوجه أم لا إئم إلا بالأخير فقط؟ والمختار كما عند «ابن الحاجب؟ أن ما لا يتم الواجب إلا 
به لبسن بواجي قرعا إلا إذا كان شرط) شرعيا وأما الشرط العقلي أو العادي فالمختار أنه لا يجب تبعأء وليس ‏ 
هنا إلا وجوب واحد لغسل الوجه وقيل الشروط كلها واجبة» وقيل كلها غير واجبة. وهذا الخلاف في غير 
الاهيات: أما الأسباب فقد نقل الإجماع على وجوبهاء ٠‏ بل قالوا إن التكليف في المسببات إنما هو في الحقيقة 
بأسبابها درا مين الت الاان ؛ لأن المسببات غير مقدورة والمقدور هو السبب كما تقدم. 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 5 


وفي مسألة «الأمر بالشيء هل هو نهي""' عن ضذه) و«(كون المباح امور به) بناء على قول 
الكعبي» وما أشبه ذلك من الأوامر والنواهي التي هي لزومية للأعمال» لا مقصودة لأنفسها؛ 
وقد اختلف الناس فيها وفي اعتبارها . وذلك مذكور في الأصول. ولكق إدائيتينا على تار 
فعلى القصد الثاني لا على القصد الأول بل هي أضعف”"" في الاعتبار من الأوامر والنواهي 
الصريحة التبعية؛ كقوله: #وَدووأ لبي [الجمعة: 4 لأن رتبة الصريح ليست كرتبة الضمني في 
الاعتبار أصلاً . وقد مر في كتاب المقاصد أن المقاصد الشرعية ضربان: : مقاصد أصلية» 
ومقاصد تابعة. فهذا القسم في الأوامر والنواهي مستمد من ذلك» وفي فى الفرق بينهما فقه 
كر و بل ل تقررها في فصل يبين ذلك حتى تتخذ دستوراً لأمثالها في فقه 
الشريعة بحول الله . 


فصل 
الغصب عند الفقهاء الي اران ل ا ل ات دون 
الرقاب. 
فإذا قصد الغاصب تملك رقبة المخصوب فهو منهي عن ذلك» آن' '' فيما فعل من جهة ما 
قصدء وهو لم يقصد إلا الرقبة» فكان النهي أولاً عن الاستيلاء على الرقبة» وأما التعدي على 
المنافع فالقصد فيه تملك المنافع دون الرقبة فهو منهي عن ذلك الانتفاع من جهة ما قصدء 


وهو لم يقصد إلا المنافع؛ لكن كل واحد منهما يلزمه''' الآخر بالحكم التبعي» وبالقصد الثاني 
لا بالقصد الأول. 


)١(‏ والمختار أنه ليس نهياً عن ضدهء بل ولا يتضمنه. والكلام فيه يرجع في كثير من مباحثه إلى الكلام في مسألة ما لا 
يتم الواجب إلا به وني كل منهما لا يوجد تعلق لخطاب شرعيء مع أنه لا تكليف بغير تعلق الخطاب . 

وه ولذلك اختلف في أنهاأوامر ونواهي شرعية بخلاف الصريحة اتبعية فلا يتأى فيها الاختلاف في هذا وإ اختاف 
| في ترتب أحكام خاصة عليها كنسخ البيع وقت النداء . 

5ك أ: يترئب على تميز المقاصد الأصلية عن المقاصد الابعة فقه كثير لمسائل الشريعة وراك لأحكام تاريع كثرة 
مما ينبني على كل منهما. 

0( أ من بشائل المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة المناسية لهذا المقام بخصوصه مقام الأمر والنهي الأصلي 
والتبعي. وما يترتب على كل منهما من حيث اعتباره وعدمه. ليستفاد منها حكم أمثالها في الأوامر والنواهي الأصاية 
والتبعية في غير مسألة الغصب والتعدي التي عقد لها الفصل . 

4 ويؤدب وجوباً بما يراه الحاكم . 

00 لأن غصب الرقبة يتبعه الاستيلاء على المنفعة .. وعدم تمكين المالك منها. كلك الفبدى ضاق فطلي لأ بكرن إلا 
إذا استولى على الرقبة وحال بينها وبين مالكها فهما عملياً متلازمان ولا يفرق بينهما إلا بالقصد . . ومتى قصد أحدهما 
كان الثاني تابعاً له» وهناك يجيء الكلام في اختلاف الأحكام. وظاهر أنه بالاعتراف أو بالقرائن يعرف قصده من 
الغصب أو التعدي حتى يرتب الحاكم حكمه. والتلازم في هذا غير التلازم الذي أشار إليه فيما لا يتم الواجب إلا 
بهء وفي مسألة الأمر بالشيء وما معهما. فلذلك قال بعد أن قرر ما يتعلق بالغصب (وهذا البحث جار الخ) فمسألة 
الخغضب والتعدي صنف آخر مما يندرج في المقاصد الأصلية والتابعة غير صنف ما لا يتم الواجب إلا به . . وما معه. 

كما هو ظاهر. 


1ه القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 

فإذا كان غاصباً فهو ضامن للرقاب لا للمنافع» وإنما يضمن قيمة الرقبة يوم الغصبء لا 
بأرفع'' القيمء لأن الانتفاع تابع» فإذا كان تابعاً صار النهي عن الانتفإع تابعاً للنهي عن 
الاستيلاء على الرقبة» فلذلك لا يضمن قيمة المنافع» إلا على قول بعض”" العلماء» بناء على 
أن المنافع مشاركة”" في القصد الأول والأظهر أن لا ضمان عليه» لعموم قوله عليه الصلاة 

: ا بع(غ#) : .١م26‏ ]او 8 7 2 . 8 

والسلام : «الخراج بالضمان» وسيب ذلك ما دكر من أن النهي عن الانتفاع عع ميرد 
لتق بل هو تابع للنهي عن الغخصب» وإنما هو شبيه بالبيع وقت النداء؛ فإذا كان البيع مع 
التصريج بالنهى صحيتحا عبد جماعة مق الفلنانة لكونه غير مقصود في نفسه فأولى أن يصه9؟ 

وهذا البحث جار فى مسألة «ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب أم لا2 فإن قلنا ١غيرٌ‏ 
واجب» فلا إشكال» وإن قلنا: «واجب» فليس وجوبه مقصوداً في نفسه. وكذلك مسألة «الأمر 
بالشيء هل هو نهي عن ضده» و«النهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده» فإن قلنا بذلك 
فليس بمقصود لنفسه. فلا يكون للأمر والنهيى حكم منحتم إلا عند فرضه مقصوداً بالقصد 
الأول» وليس كذلك. 

أما إذا كان متعنيا فضمانة ضمان"" التفندئ لآ يجان القمبب» تاق الاقة كاسةه ذا كان 


)01 أي : من حين الغصب إلى وقت الحكم . 

إفه قال ابن القاسم: واعتمد أن ربه إذا أخذ القيمة فلا غلة له. وقال بعضهم: أن غلة المغصوب لمالكه إذا كان أرضاً أو 
عقاراً استعملا في السكنى أو الزرع أو الكراء مثلاً. وكذا غلة الحيوان التي لا تحتاج إلى تحريك كالصوف واللين: 
وأما غلة الحيوان الحاصلة من التحريك كالركوب والإجارة والحرث وما أشبه ذلك فللغاصب في مقابلة الإنفاق 
عليهء لأن الخراج بالضمان. وأما ما عطل ولم يستعمل كمن غصب أرضاً بورها فلا كراء عليه. وإذا قصد غصب 
المنفقة فعليه الكراء . ظ 

أي: فالغاصب يقصد الرقبة والمنافع معاً قصداً أصلياً . 

(4) أي: وقد دخل المغصوب في ضمان الغاصب من وقت الاستيلاء عليه. ْ 

)0( رواه أحمد وأصحاب السئن والحاكم عن عائشة قال الترمذي: حسن صحيح غريب قال في كتاب «أسنى المطالب» 
للشيخ محمد ابن السيد درويش الشهير بالحوت: رواه أصحاب السئن وضعفه البخاري وأبو داود وصححه ابن 
خريمة والحاكم ا ه. ْ 

م أ: البيع إذا فرض أنه لم ينه عنه صراحة . بل اكتفى باندراجه ضمن الأمر في قوله #فاسعوا إلى ذكر الله» 
[الجمعة: 4] فيكون شبيهه وهو النهي التبعي عن الاستيلاء على منافع المخغصوب كذلك؛. أي: لا يرتب عليه حكم 
النهي» فلا يعتد بقيمة المنافع ولا تضمن لأن النهي عنها حيئذ ليس أصلياً بل تبعي» وقد عرفنا أن التبعي حتى 
الصريح كما ورد في #وذروا البيع4© [الجمعة: 4] لم يرتب عليه حكمه» فهذا أولى. 

4 فرقوا بين ضمان الغصب وضمان التعدي بأمور: منها : أن التلف بسماوي يضمنه في الغصب لا التعدي ومنها : أن 
تغير السوق في الغصب لا يعتبر» وفي التعدي يعتبر مفوتاً فيضمن أعلى القيم. والسرقة كالغصبء ومنها: أن 
الفساد اليسير من الغاصب يوجب للمالك أخخذ قيمة المغصوب إن شاءء واليسير من المتعدي يستوجب أخذ أرش 
النقص الحاصل فقط مع نفس المتعدي عليه. ومنها : أنه إذا تعيب المغصوب بغير تعدي الغاصب خير ربه بين 
أخذه معيباً ولا شيء له في نظير العيب وبين أخذ القيمة يوم الغصب. ومن صور التعدي زيادة المكتري والمستعير 
على المسافة المشترطة أو المدة المشترطة أو الحمل المشترط بغير إذن ربه ورضاه» فواضح أن المقصود فيهما 
المنافع » والذات تابعة. 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية مده 
كذلك صار النهي عن إمساك الرقبة تابعاً للنهي عن الاستيلاء على المنافع» فلذلك يضمن 
بأرفع”'' القيم مطلقاء ويضمن ما قل وما كثر. وأما ضمان الرقبة في التعدي فعند التلف"" 
خاصة» من حيث كان تلفها عائداً على المنافع بالتلف» بخلاف الغصب في هذه الأشياء . 

ولو كان أمرهما واحداً لما فرق بينهما مالك ولا غيره. قال مالك في الغاصب والسارق : 
تا تس المحقيرت أن التبورق عن | سواق رون ففه قر رديتيحاله المركن ريه أن تفلن" وان 
كان مستعيراً”؟ أو متكارياً ضمن قيمته» وهذا التفريع إنما هو على المشهور في مذهب مالك 
وأضيكانة» وال فإذا يننا علن غير فالماغد الخر:والأضل "الف عليه" ثابك: 

فالقائل”' باستواء البابين ينبني قوله على مآخذ : 

منها: القاعدة التي يذكرها أهل المذهب. وهي: «هل الدوام كالابتداء» فإن قلنا 5 
الدوام كالابتداء فذلك جار على المشهور في الغصب. فالضمان يوم الغصبء والمنافع تابعة؛ 
وإن قلنا إنه كالابتداء فالغاصب فى كل حين كالمبتدىء للغصب» فهو ضامن في كل وقت ضمانا 
جديداًء فيجب أن يضمن المخصوب بأرفع”'' القيم كما قال ابن وهب وأضهيا وغيك الملك: 
قال ابن شعبان: لأن عليه أن يردّه في كل وقت» ومتى لم يردّه كان كمغتصبه حينئذ. 

ومنها : القاعدة المتقررة وهى «أن الأعيان لا يملكها في الحقيقة إلا باريها تعالى» وإنما 
للعبد منها المنافع» . وإذا كان كذلك فهل القصد إلى ملك الرقاب منصرف إلى ملك المنافع أم 
لا؟ فإن قلنا هو منصرف إليها إذ أعيان الرقاب لا منفعة فيها من حيث هي أعيان» بل من حيث 
اشتمالها على المنافع المقصودة» فهذا مقتضى قول من لم يفرق بين الغصب والتعدي لا ضمان 
المنافع» وإن قلنا ليس بمنصرف فهو بمقتضى التفرقة. 

ومنها: أن الغاصب إذا قصد تملك الرقبة فهل يتقرر له عليها شبهة ملك بسبب ضمانه لها 
أم و؟ فإن قلنا إنه كقزر علبي شبهة فلك كالذيئءفن أبدي الكفار من أموال المسلمين» كان 


)01 لأن من منافعها قيمتها. فأرفع القيم لها داخل في منافعهاء فيضمنه مطلقاً سواء أكان الأرفع سابقاً م رخصت أم 
لاحقاً بعدما كانت رخيصة؛ وسواء أكان للمتعدي دخل في علو القيمة أم لم يكن. كما يضمن غلتها قليلة كانت أو 
كثيرة . 

(؟) أي: التلف بتعديه هوء لأن التلف بتعديه لا فرق فيه بين الغصب والتعدي . 

(0) أي: لا أعلى القيم ولا المنافع . 

(4) أي: وزاد على ما اشترط. كما أسلفناء فيكون تعدي بالزيادة. 

(0) أي: هنا وهو أن الأمر والنهي التبعيين غير منحتمين» وإنما المنحتم المقصود الأصلي ثابت» والمخالف للمشهور لا 
يفرع على ما ينافيه بل على مآخذ آخرى لا تخرم هذا الأصل. أي: فمع بقاء اعتبار هذا الأصل يتأتى للمخالف 
مخالفة المشهور بناء على تلك المآخذ التي سيذكر منها أربعة لأن كونه غير منحتم بمجرده لا ينافي أن ينضم إليه ما 
يجعله قوياً متأكداً ينبني عليه ما ينبني على المقصد الأصلي» وبهذا يتضح معنى قوله بعد (فإذا نظر في هذه الوجوه 
بالقاعدة المذكورة ظهر وجه الخلاف) وذلك لأنه لولا ثبوت هذه القاعدة وكان التبعي منحتماً لكان الواجب في 
الغصب ضمان المنافع قطعاء ولم يكن للخلاف وجه. 

(5) كالشافعية. 

0) أي: فيعتبر تغير الأسواق ويكون مفوتا. 


3ه القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
داخلاً تحت قوله عليه الصلاة والسلام: «الخراجُ بالصَّمان) فكانت كل غلة» وثمن يعلو أو 
يسفل» أو حادث يحدث؛, للغاصب وعليه بمقتضى الضمانء كالاستحقاق والبيوع الفاسدة» وإن 
فلنا إنه لا يتقرر له عليها شبهة ملك؛ بل المغصوب على ملك صاحبه؛ فكل ما يحدث من غلة 
. ومنفعة فعلى ملكه فهي له. فلا بد للغاصب من غرمها؛ لأنه قد غصبها أيضاً. وأما0'؟2 ما يحدث 
من الشفن نعلي الغاصي زد اند لان تمن القىيء المغصيوت ( تالاقم ليقن كانه الرشيية كما 
يضمن المتعدي على المنافع؛ لأن قيام الذات من جملة المنافع. هذا أيضاً مما يصح أن يبنى 
عليه الخلاف. 2 < 

ومنها: أن يقال: هل المغصوب إذا رد بحاله إلى يد صاحبه يعدّ كالمتعدّى فيه؛ لأن 
الصورة فيهما معأ واحدة؛ ولا أثر لقصد الغصب إذا كان الغاصب قد رد ما غصبء استرواحاً 
من قاعدة مالك في اعتبار الأفعال دون النظر إلى المقاصد. وإلغائه الوسائطء أم لا يعد كذلك؛ 
فالذي يشير إليه قول مالك هنا أن للقصد أثرأ وظاهر كلام ابن القاسم أن لا أثر له. ولذلك لما 
قال مالك في الغاصب أو السارق إذا حبس الشيء المأخوذ عن أسواقه ثم رده بحاله لم يكن 
لربه أن يضمئهء وإن كان مستعيراً أو متكارياً ضمن قيمته: قال ابن القاسم: لولا ما قاله مالك 
لجعلت على السارق مثل ما جعل على المتكاري . 

فهذه أوجه يمكن إجراء الخلاف في مذهب مالك وغيره عليها» مع بقاء القاعدة المتقدمة 
على حالهاء وهي أن ما كان من الأوامر أو النواهي بالقصد الأول فحكمه منحتم» بخلاف ما 
كان منه بالقصد الثاني. فإذا نظر في هذه الوجوه بالقاعدة المذكورة ظهر وجه الخلاف. وربما9”) 
خرجت عن ذلك أشياء ترجع إلى الاستحسان» ولا تنقض أصل القاعدة» والله أعلم. واعلم أن 
مسألة الصلاة في الدار المغصوبة إذا عرضت على هذا الأصل تبين”" منه وجه صحة مذهب 
الجمهور القائلين بعدم بطلانها. ووجه مذهب ابن حنبل وأصبغ وسائر القائلين ببطلانها . 

وقد أذكرتٌ هذه المسألةٌ مسألةً أخرى ترجع”*' إلى هذا المعنى» وهي : 


)01 تكميل لقوله (وإن قلنا إنه لا يتقرر الخ) يريد به دفع ما يقال إذا كان كذلك فالمعقول إذا حدث نقص بسماوي ألا 
يضمن في الغصب أيضاً فأجاب بأنه ضمن لتعديه بالغصب. لأن النقص يرجع للذات. وهو ضامن لهاء فيضمن 
أبعاضها وقوله (كما يضمن التعدي على المنافع) علمت أن ذلك إنما يكون في النقص الحاصل بتعديه لا بسماري؛ 
وأن الغاصب يضمن مطلقاً . 

0 يريد أخذ الحيطة لتثبيت هذا الأصل بأنه لا تضره مخالفة بعض الفروع له؛ لأن ذلك إنما جاء من مراعاة دليل شرعي 
آخرء وهو الاستحسان. 

(0) لأن إقامة الصلاة فيها استيلاء على بعض منافعهاء والنهي عنه تابع للنهي عن الاستيلاء على الذات . فيعود الكلام 
السابق برمتهء بما في ذلك من الوجوه الأربعة التي ينبني عليها الخلاف في الصحة والبطلان. . 

(5) أي: من جهة أن المعتبر هو المتبوع هذا هو المقدار الذي تشترك فيه المسألتان» وما عداه يختلفان فيه فموضوعها 
مختلف » وكون الاعتبار للمتبوع مختلف من حيث إنه في هذه يكون التابع ملغى وساقط الاعتبار شرعاً. لأن اعتباره 
بنافي اعتبار المتبوع. بخلافه في المسألة السابقة فإنه فقط غير منحتم بمجرده. وقد يعتبر إذا انضم إليه ما يقويه. 
واعتباره لا ينافي اعتبار المتبوع وسيأتي له أن التابع لا يتعلق به أمر ولا نهيء مع أنه في المسألة السابقة تعلق به 
الأمر والنهي لكن لا على وجه الاتحتام . 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية همده 
ظ المسبالة الثامنة 
الأمر والنهى إذا تواردا على متلازمين كان ا عرهها عاميرا قر لاخر سيا عه عند 
فرض الانفراد» وكان أحدهما في حكم التبع للآخر وجوداً أو عدماً فإن المعتبر'"' من 
الاقتضاءين ما انصرف إلى جهة المتبوع. وأما ما انصرف إلى جهة التابع فملغى وساقط الاعتبار 
شرعاً. والدليل على ذلك أمور: ظ 
< أحدها: ما تقدم" تقريره في المسألة قبلهاء هذاء وإن كان الأمر والنهي هنالك غير 
صريح وهنا صريح فلا فرق بينهما إذا ثبت حكم التبعية» ولذلك نقول إن القائل ببطلان البيع 
وقت النداء لم يبن على كون النهي تبعي؟»: وإنما بنى البطلان على كونه مقصوداً . ظ 
والغانى: أنه لا يخلو إذا تواردا على المتلازمين إما أن يردا معاً عليهما"©: أو لا يردا 
ألبتة» أو يرد أحدهما دون الآخرء والأول غير صحيح. إذ قد فرضناهما متلازمين» فلا يمكن 
الامتثال في التلبس بهماء لاجتماع الأمر والنهي. فمن حيث أخذ في العمل صادمه النهي عنه. 
ومن حيث تركه صادمه الأمرء فيؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي على المكلت نع أل" : 
وهو تكليف بما لا يطاق وهو غير واقع" » فما أدى إليه غير صحيح. والثاني كذلك أيضاً؛ لأن 
الفرض أن الطلبين توجها فلا يمكن ارتفاعهما معا. فلم يبق إلا أن يتوجه أحدهما دون الثاني . 
وقد فرضنا أحدهما متبوعاً وهو المقصود أوَّلاًء والآخر تابعا وهو المقصود ثانياء فتعين توجه ما 
تعلق بالمتبوع» دون ما تعلق بالتابع» ولا يصح العكس لأنه خلاف المعقول. 
والغالك: الاستقراء من الشريعة؛ كالعقد على الأصول مع منافعه!*» وغلاتهاء والعقد 


6 يعني مأذوناً فيه» ليعم المباح كما سيأتي في الأمثلة . 

(؟) أي: عند الاجتماع. 

() أي: في الفرق بين القصد الأصلي والتابع؛ واعتبار الأول دون الثاني وبيان ذلك في الغصب والتعدي وإن كان التابع 
هناك كان الاقتضاء المتعلق به غير صريح بخلافه هناء لأنه لا فرق بينهما متى ثبت حكم التبعية إنما الفرق آت من 
جهة القصد الأصلي والتبعي لا غير والدليل كما ترى استئناس لا يصلح وحده أن يكون دليلاً في مسألة أصولية؛ مع 
العلم باختلاف موضوعي المسألتين أما باقي الأدلة فجيد. ‏ ظ 

4 يعني : أن النهي مع كونه صريحاً لم يلتفت للبناء على الصراحة ويرتب الحكم بالبطلان عليه في هذه الجهة بل بناه 
على كونه مقصوداً قصداً أصلياً كالسعي سواء بسواء فى أن كلاً مقصود لذاته وقد ذكر هذا تأييداً لقوله (فلا فرق 
بينهما إذا ثبت حكم التبعية) ولكن يقال له: من أين لك هذا. ولم لا يجوز أن يكون مبناه على النهي الصريح وإن 
كان تبعياً» فهذه دعوى محتاجة لدليل ولا يفيد فيه ما يأني من الدليلين بعده» لأنهما ليسا متلازمين كما هو موضوع 
الأدلة الآتية بل موضوع المسألة هنا. ْ 

)2( بحيث يعتبر كل من الاقتضائيين في محله فقط فيكون أحدهما مأموراً به والآخر منهياً عنه لا أن كلا من الاقتضاءين 

ظ متوجه إلى كل من المحلين كما هو ظاهر العبارة. 

0 أي : أن فعل أو ترك فكل منهما إذا أخذ به صادمه الآخر فيجتمع عليه الأمر والنهي معأ . 

60 أي: وموضوع المسألة ليس فرضياً وعقلياً فقطء بل هو واقع» كالأمثلة. 

)00( أي : الني قد لا تكون موجودة وقت العقد بل قد لا توجد أصلاً وذلك مما كان يقتضي فساد العقد لو انفردت لكنها 
لما كانت تابعة للمقصود الأصلي جاز العقد عليها مع المتبوع فلم تعتبر جهة النهي وهي ما فيها من الغرر والجهالة . 


21١‏ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


على الرقاب مع منافعها وغلاتهاء فإن كل واحد منهما مما يقصد في نفسهء فللإنسان أن يتملك 
الرقاب ويتبعها منافعهاء وله أيضاً أن يتملك أنفس المنافع خاصة» وتتبعها الرقاب من جهة 
استيفاء المنافع» ويصح القصد إلى كل واحد منهما. فمثل هذه الأمثلة يتبين فيها وجه التبعية 
بصور لا خلاف فيها. وذلك أن العقد في شراء الدار أو الفدّان أو الجَّنة أو العبد أو الدابة أو 
الثوب وأشباه ذلك جائز بلا خلاف. وهو عقد على الرقاب لا على المنافع التابعة لها؛ لأن 
المنافع قد تكون موجودة”''. والغالبٌ أن تكون وقت العقد معدومة» وإذا كانت معدومة امتنع 
العقد عليهاء للجهل بها من كل جهة ومن كل طريق؛ إذ لا يدري مقدارها ولا صفتها ولا متها 
ولا غير ذلك؛ بل لا يدري هل توجد من أصل أم لاء فلا يصح العقد عليها على فرض 
انفرادها "'» للنهي عن بيع الغرر والمجهولء بل العقد على الأبضاع”" لمنافعها جائز» ولو 
انفرد العقد على منفعة البضع”*' لامتنع مطلقاً إن كان وطناًء ولامتنع فيما سوى البضع أيضاً إلا 
بضابط يخرج المعقود عليه من الجهل إلى العلم» كالخدمة والصنعة وسائر منافع الرقاب المعقود 
عليها على الانفراد» والعكس كذلك”' أيضاً كمنافع الأحرارء يجوز العقد عليها في 
الإجارات» على الجملة0) باتفاق» ولا يجوز العقد على الرقاب باتفاق”؟؛ ومع ذلك فالعقد 
على المنافع فيه يستتبع العقد على الرقبة» إذ الحُرّ محجور عليه زمن استيفاء المنفعة من رقبته 
بسبب العقدء وذلك أثرٌ كون الرقبة معقوداً عليها لكن بالقصد الثاني» وهذا المعنى أوضح من 
أن يستدل عليه» وهو على الجملة يعطي أن التوابع مع المتبوعات لا يتعلق بها من حيث هي 
توابع ‏ أمر ولا نهي. وإنما يتعلق بها الأمر والنهي إذا قصدت ابتداء؛ وهي إذ ذاك متبوعة لا 


إلى 


تأبعة . 


فإن قيل هذا مشكل بأمور : 
أحدها: أن العلماء قالوا إن الرقاب ‏ وبالجملة الذوات”” ‏ لا يملكها إلا الله تعالى. 


)01 وسيأتي أن هذه قسمان أحدهما حكمه حكم المعدومة أيضاً. 

(7):. "أ ولكن مع تبعيتها للرقاب يكون النهي ساقط الاعتبار شرعاً. 

ف جمع بضع بالضم وهو الفرج. فالكلام على تقدير مضاف أي ذوات الفرج والواقع أن العقد على الرقيق مطلقاً إنما 
هو لمنافعه. وليس لمالكه التصرف في ذاته كسائر مملوكاته . 

(4) على تقدير مضاف كسابقه: أما في قوله (سوى البضع) فلا يحتاج لتقدير سواء أكان بالمعنى السابق أم كان بمعنى 
الوطء؛ أي فالعقد على ذات الرقيق ورقبته جعل منافعه من الوطء وغيره مباحة مطلقاًء لكونها تابعة للذات ولو 
كانت وحدها لامتنعت إما مطلقا كالوطء» وأما إذا لم تستوف شرطها من تعينها بضابط يميزها وهذا الموضع هو 
الذي سيقول فيه في الجواب عن الإشكال الثاني (وظهر لك حكمه الشارع في إجازة ملك الرقاب الخ) . 

2( أي : فيصح العقد على ذات الرقيق وتتبعه المنافع التي منها البضع؛ ولو انفرد هذا لمنع والحر يصح العقد على 
منافعه وتتبعه ذاته» ولو انفردت ذاته لم يصح العقد عليها. والبضع في الأول تابع. والرقبة في الثاني تابعة» فلم 
يؤخذ فيهما بدليل النهي.. 

(5) أي: إذا وجد الضابط المذكور. 

60 لأنه تملك والحر لا يملك . 

4 أعم لأن الرقاب جمع رقبة» وهي لغة: المملوك من الرقيق. 


القسم الرابع/ كتاب -الأدلة الشرعية 1ه 


وإنما المقصود”' في التملك شرعاً منافع الرقاب» لأن المنافع هي التي تعود على العباد 
بالمصالح» لا أنفسٌ الذوات. فدات الأرضن أو الدان أو القواك آر الترعه ملا لا نفع فيها ولا 
ضر من حيث هي ذوات» وإنما يحصل”" المقصود بها من حيث إن الأرض تزدرع مثلاء والناة 
تسكن» والثوب يلبس» والدرهم يشترى به ما يعود عليه بالمنفعة» فهذا ظاهر حسبما نصوا عليه 
وإذا كان كذلك فالعقد أوَّلا إنما وقع على المنافع خاصة» والرقاب لا تدخل بحت الملكء» فلا 
تابع ولا متبوع» وإذا لم يتصور فيما تقدم وأشباهه تابع ومتبوع بطل» فكل ما فرص" من المسائل 
خارج عن تمثيل الأصل المستدل عليه» فلا بد من إثباته أوّلاً واقعاً في الشريعة» ثم الاستدلال 
عليه ناا + 


والثاني: إن سلمنا أن الذوات هي المعقود”؟ عليها فالمنافع هي المقصود أوّلاً منهاء ل 
تقدم من أن الذوات لا نفع فيها ولا ضر من حيث هي ذوات» فصار المقصودأولا هي المنافع؛ 
وحين كانت المنافع لا تحصل على الجملة إلا عند تحصيل الذوات سعى العقلاء في تحصيلهاء 
فالتابع إذاً في القصد هي الذوات والمتبوع هو المنافع؛ فاقتضى هذا بحكم ما تحصل”"” أولاً أن 
تكون الذوات مع المنافع في حكو"" المعدوم؛ وذلك باطل» إذ لا تكون ذات الحر تابعة لحكم 
منافعه باتفاق» بل لا تكون الإجارة ولا الكراء في شيء يتبعه ذات ذلك الشيء» فاكتراء الدار 
يُمَلّك منفعتها ولا يتبعه ملك الرقبة؛ وكذلك كل مستأجَر من أرض أو حيوانْ أو عرض أو غير 
ذلك . فهذا أصل منخرم إن كان مبنيً”'' على أمثال هذه الأمئلة . 


)001 هذه المقابلة كانت تقتضي أن يقال: إن الذوات لا يملكها إلا الله ولا يقصد شرعاً تمليكها للخلق» يعني والمنافع 
وإن كانت أيضاً لا يملكها إلا الله «وتبارك الذى له ملك السماوات والأرض وما بينهما» [الزخرف: 85] إلا أن 
الشارع يقصد تمليكها للعبيد حسبما يناسبهم في ذلك. أما التقابل في عبارته فليس بجيد. 

(؟) ومثله يقال: فيما يؤكل ويشرب مثلاً؛ فإنما يحصل المقبصود به من حيث منفعته من التغذية والإرواء وهكذاء فلا 
يقال: إن هذا ينتفع به ذاته ولكنه اختار التمثيل بما هو واضح القصد إلى منفعته لا إلى ذاته وترك النوع الذي ذكرناه 
لأنه يشتبه أمره في بادىء النظرء وغرضه المهم ترويج الإشكال. فلا يأتي فيه إلا بما هوا أقرب توصيلا إلى هذا 
الغرض فهو رحمه الله في طريقة الجدل صناع . ظ 

() أي: إن جميع الصور التي ذكرتها لتحقيق هذا الأصل فيها إنما فرضتها في ملك الذوات فتكون المنافع تابعة؛ أو في 
ملك المنافع فقط فتكون الذوات تابعة. وحيث إن ملك الذوات بطل ولا يوجد إلا ملك المنافع؛ فحقق أولا 
متلازمين في الوجود أحدهما تابع والآخر متبوع في صور لا يفرض فيها ملك الذوات» ثم استدل على الحكم 
الذي تدعيه فيه من إلغاء حكم التابع أما ما صنعت فإنه بناء فروض على فروض» ومثل هذا ليس من العلم في شيء 
على ما سبق في المقدمات . 

4 أي: مقصودة بالتملك شرعاً. ليكون تسليماً لما منعه أولأء أما كون المعقود عليه والذي تجري عليه الصيغ هو 
الذوات فلم يكن محل المنع هناك» بل كان المنع لقصد تملكها رأسا. فهنا يقول: سلمنا قصد تملكها. لكن ليس 
قصداً أولياً فإنها إنما حصلت واستولى عليها لمنافعها. 

(5) أي: القاعدة والأصل الذي ذكرته. 

(1) أي: دائماً وفى كل صورة فرضت. وهو خلاف ما أصلت . 

49 لأن تصويره فيها أدى إلى هذا الباطل. وهو تبعية الذوات في كل مادة للمنافع . فحاصل هذا الإشكال الثاني نقض 
إجمالي. ومآل ما بعده إلى المعارضة بإئبات أن كلاً من الذوات والمنافع منفصل عن الانخرء فلا تبعية بينهما؛ - 


8ه القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


والثالث: أنا وجدنا الشارع نص على خلاف ذلك فإن قال: ١مَنْ‏ باع نخُلاً قد أبُرت 
فثَمَرُّها البائع 0 أن :1 يشترظها المُبتاع»' ان مَنْ باع عبداً ل أن 

يشترطه المُبتاع' ' فهذان حديثان لم يجعلا المنفعة للمبتاع بنفس العقد. مع أنها عندكم ' تابعة 
للأميوك كسار هلاق الاغتانة بل حمل لهجا النان لبان : ولأريكون كدلك الخد الالعياك 
الثمرة عن الأصل حكماً. وهو يعطي في الشرع انفصال 0 وهو معارض لما 
تقدم. فلا يكون صحيحاً . ٠‏ 

والرابع : أن المنافع مقصودة بلا خلاف بين العقلاء 5 العوائد؛ وإن فرض الأصل 
ا مقصوداً فكلاهما مقصود ولذلك يزاد في ثمن الأصل بحسب زيادة المنافع. وينقص منه بحسب 
نقصانها. . وإذا ثبت هذا فكيف تكون المنافع ملغاة وهي مثمونةا” ‏ معتد بها في أصل العقدء 
مقصودة . هذا" يقتضي القصد إليها وعدم القصد إليها معا . وهو محال. ظ 
[ ولا يقال: إن القصد إليها عادي» وعدم القصد إليها شرعي» فانفصلا فلا تناقض لأنا 
نقول: كون الشارع غير قاصد لها في الحكم مبني على عدم القصد إليها عرفا وعادة؛ لأن من 
أصول الشرع را الأحكام على العوائد. ومن أصوله مراعا'" ' المصالح ومقاصد المكلفين 
فيها. أعني في غير العبادات الشف" وإذا تقرر أن مصالح الأصول هي المنافع» وأن المنافع 
مقصودة عادةٌ وعرفاً للعقلاء ثبت" ' السك السرم بحيب ذلك. #اوقد العم إن المتافع ملعا 


شرعا مع الأصولء فهي إذا ملغاة فى عادات العقلاء. لكن تقرر أنها مقصودة في عادات 
العقلاء . 0 


فالجواب عن الأول: أن ما أصَاد!) صحيح ولا يقدح في مقصودنا ؛ لأن الأفعال أنضا 


- ا ومآل الرا؛ ةن نار قت 
في المعاملة التي أقرها الشرع من اعتبار كل منهما وعدم إلغاء المنافع في جانب الأصل . 
)010( رواه مسلم ومالك بلفظ «إلا أن يشترط المبتاع» ورواه ابن ماجه وفي لفظه بعض اختلاف عما هنا . 
0( هو تمام الحديث السابق في رواية أخرى لمسلم . 
0 آي بمقتضين الآصّل' المتعدل غليه: 
00 في «القاموس» وشرحه أثمنه سلعته وأثمن له أعطاه ثمنها. وأ: ثمن المتاع فهو مثمن صار ذا ثمن. وأثمن البيع 
ش تدم له كينا . وليس في المادة مثمون. ش 
)0( أي: ما أورد في مادة هذه المعارضة منضماً إلى أصل القاعدة بإلغاء المنافع فى جانب الأصل . هذا والاعتراض بهذا 
المحال يمكن ترتيبه على الثالث أيضاًء زيادة عن مخالفته لما يقضي به حكم الشارع . 
10 كما تقدم في المسألة الخامسة عشرة من النوع الرابع من كتاب المقاصد (العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاً) . 
00 وهي تقتضي مراعاة العوائد. وقوله (مصالح الأصول) أي: المصالح المقصودة عادة للعقلاء. من هذه الأصول. 
00 لأن قصد الشارع يلزم أن يكون مبنياً على قصد العقلاء وعرفهمء فتكون مقصودة للشارع بمقتضى هذاء غير مقصودة 
له بمقتضى القاعدة؛ فبقي الاعتراض بالمعارضة الأخيرة كما هو. وهذا المقدار كافٍ في تثبيت الاعتراض المذكور 
' ولكنه زاد عليه قوله (وقد قلتم الخ) ليرتب عليه محظوراً وهو أن تكون مقصودة في عادات العقلاء»؛ غير مقصودة 
فيها. 
(9) وهو أن الذوات لا يملكها إلا الله لأنه خالقها وممدها بأسباب بقائها. فهو المالك الحقيقي . 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ظ مه 
ليس(2© للعبد فيها ملك حقيقي إلا مثل ما له في الصفات والذوات فكما تضاف الأفعال إلى 
العباد كذلك تضاف إليهم الصفات والذوات» ولا فرق بينهما إلا أن من الأفعال ما هو لنا 
مكتسب» وليس لنا من الصفات ولا الذوات شيء مكتسب لناء وما أظيقت لكانهف تال كنا 
فإنما هي أسباب لمسببات هي أنفس'" المنافع والمضار أو طريق إليها. 0 
الأسباب بالأمر والنهي وأما أنفس المسببات من حيث هي مسببات فمخلوقة لله تعالى» حسبما 

تقرر في كتاب الأحكام» فكما يجوز إضافة المنافع والمضار إلينا وإن لامي د 
قدرتناء كذلك الذوات يصح إضافتها إلينا على ما يليق بنا . 


ويدلك على ذلك أن مئها ما يجوز التصرف فيه بالإتلاف والتغيير؛ كذبح الحيوان وقتله 
للمأكلة. وإتلااف المطاعم والمشارب والملايس بالأكل والشرات واللباس وما أ شية ذلك» وأبيح 
لنا إتلاف ما لا ينتفع به إذا كان مؤذياًء أو لم يكن مؤذياً وكان إتلافه تكملة لما" ليس بضروري 
ولا حاجي من المنافع. كإزالة الشجرة المائعة للشمسن غدك: وما أشية:ذلك:. فجواز التصرف في 
أنفس الذوات بالإتلاف والتغيير وغيرهما دليل على صحة تملكها شرعاًء ولا يبقى بيننا وبين من 
أطلق تلك العبارة ‏ أن الذوات لا يملكها إلا الله سوى الخلاف في اصطلاح» وأما حقيقة 
المعنى فمتفق عليها. وإذا ثبت ملك الذوات وكانت المنافع ناشئة عنها صح كون المنافع تابعة 
وار معئى القاعدة . 


والجواب عن الثاني : أنه إن سلم على الجملة فهو في التفصيل غير مسلم؛ أما أن 
المقصود المنافع فكذلك قرول إلا أن المنافع لا ضابط لها إلا ذواتها التي نشأت عنهاء وذلك 
أن منافع الأعيان لا تنحصرء وإن الحصرت الأعيان فإن العبد مثلا قد هيّىء ذ في أصل خلقته إلى 
كل ما يصلح له الآدمي» من الخدم والحرف» والصنائع والعلوم والعيذا هديري وعدي هذه 
الخمسة جنس تحته أنواع تكاد تفوت الحصرء وكل نوع تحته أشخاص ات ل 
هذا وإن كان في العادة لا يقدر على جميع هذه الأمور فدخوله في جنس واحد معرقا فيه أو في 
بعص اانه يكني 101 فيصر ا ع ل اتا بحيث يكون كل شخص منها تصح 


6 أ عا كتفت الأشاعر ةه لأنه ليس خالقاً لفعل من الأفعال المنسوبة إليه . 

60 ل 0 
بعيد. أي : فالأفعال المنسوبة إلينا نسبة ضعيفة بالكسب ليست هي المنافع» بل هي أسباب لها قريبة أو بعيدة فآل 
الأمر إلى أنه لا فرق بين المنافع والذوات في أنها ليست مقدورة لناء تل ملكتا لياسلها حقيقيا ولا كهنا وقد 
لصاف الج 0 ؛ فسلموا نسبة ما كان مثلها وهو الذوات إلينا. بلا فارق» على المعنى الذي يليق بنا في 
الأمرين معاً. 

3-3 قيد به لأنه لو كان إتلافه تكملة لضروري من المنافع لكان مطلوباً لا مباحاً فلا يتوقف على كونه مملوكاً للمتلف» 
فلا يدل على مدعاه» كإتلاف جدار لغيرك لتسد بأنقاضه ثلمة في جسر ماء انطلق ويخشى منه على البلد إن لم تسرع ‏ 
بهدم الجدار مثلا . 

(:) أي: واقعاً في الشريعة» فصح أن تستدل عليه. 

()» أي: أن ما لا يتناهى في المنافع وجزئيات الصنعة يمكن ضبطه وحصره بنسبته إلى هذا العبد. 


٠/اه‏ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ‏ 


مؤآجرته عليه من الغير بأجرة ينتفع بها عمره''' وكذلك كل رقبة من الرقاب وعين من الأعيان . 
المملوكة للانتفاع بهاء فالنظر إلى الأعيان نظر إلى كليات المنافع. وأما إذا نظرنا إلى المنافع 
فلا يمكن حصرها في حيز واحد وإنما يحصر منها بعض إليه يتوجه القصد بحسب الوقت 
والحال والإمكان» فحصل القصد من جهتها جزثياً لا كلياً: ولم تنضبط المنافع من جهتهاا”” 
قصداًء لا في الوقوع وجوداً ولا في العقد عليها شرعاًء لحصول الجهالة حتى يضبط منها بعض 

الما الى علوم و 0 ل خصو 
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فقد تبين من هذا - على تسليم أن المقصود المنافع ان الذوات هي المقدمة المقصودة 

أو لأ المتبوعة؛ وأن المنافع هي التابعة» وظهر لك حكمة الشارع في إجازة ملك الرقاب لأجل 
المنافع وإن كانت غير معلومة ولا محصورة. 50 مز إلا على الحصر 
والضبط والعلم المقيد المحاط به بحسب الإمكان» أن نفس الرقاب ضابط كلي لجملة 
المنافع ) فهو معلوم من جهة الكلية الحاصلة. بخللاف أنفس المناقع مستفلة بالنظر فيهاء » فإنها 
غير منضبطة في أنفسهاء ولا معلومة نذا ولا يدا ولا قهيدا ولا تونا وك 100 فإذا ردت 
إلى ضابط يليق بها يحصل العلم من تلك الجهات أمكن العقد عليهاء. والقصد في العادة إليها. 
فإن أجاز.(1) الشارع جازء وإلا امتنع . 


وما ذكر فى السؤال من المنافع إذا كانت هي لمكا فالرقاب تابعة. إذ هي الوسائل 
إلى المقصود. فإن أراد أنها تابعة لها مطلقاً فممنوع بما تقده”" » وإن أراد تبعيةة ما فمسلمء ولا 
رن لسر اا ا 0 جزئياتها بوجه ماء ولا يلزم من ذلك تبعيتها 
ليها مظلنا موايف] فلا60 أصل الدين» ثم إنك تجده وسيلة وشرطاً في صحة العبادات» 
حسبما نصوا عليه» والشرط من توابع المشروطه فيلزم إذاً على مقتضى السؤال أن تكون 
الأعمال هي الأصول والإيمان ل أوَ لا ترى أنه يزيد بزيادة الأعمال» وينقص بنقصانهاء 


)1( متعلق بمحذوف أي ويستمر هكذا في طول حياته. . ولا يصح تعلقه بقوله (ينتفع) ولا بقوله (تصح) كما هو ظاهر. 

ف أي : : من جهة نفس المنافع . . وقوله (لا في الوقوع وجوداً) كما أشار إليه بقوله (وكل نوع تحته الخ). وقوله (ولا في 
العقد الخ) تابع للوجود. وقوله (حتى يضبط منها الخ) أي فتنضبط قصداً فيهماء ولكنه نظر جزئي . 

(0) أي: : والنظر إليها من جهة الذات التي لها تلك المنافع نظر كلي. 

(14) أي: في صدر المسألة الأولى من كتاب الأدلة. 

(6) أي: دون الرقاب. 

(1) بأن كان مستوفياً للشروط الأخرى غير العلم. 

(60 من هذا البيان وأن النظر إلى الأعيان نظر كلي وأنه المقدم طبعاً وشرعاً الخ . 

(0) أي: والأصول مع منافعها كذلك. لأنه اعتبر في المنافع انضباطها بالأعيان. كانضباط الجزئيات بكليها. وقوله (أو 
١لا‏ ل للج ا ب ا 

)9( مثال شرعي للأصل وتوابعه يحقق فيه تبعية الأصل لهذه اللواحق باعتبار من الاعتبارات وإن لم يكن مما نحن فيه. 


القسم الرابع/ .كتاب الأدلة الشرعية الاه 
لكن ذلك باطل» فلا بد أن تكون التبعية إن ظهرت في الأصل جزئية لا كلية. 

وكذلك نقول إن العقد على المنافع بانفرادها يتبعها الأصولء. من حيث"'' إن المنافع لا 
تستوفى إلا من الأصولء فلا تخلو الأصول من إبقاء يد المنتفع عليها وتحجيرها عن انتفاع 
صاحيها بهاء كالعقد على الأصول سواءء وهو معنى الملك» إلا أنه مقصور على الانتفاع 
بالمنافع المعقود عليهاء ومُنمَض بانقضائها. فلم يسمَّ في الشرع ولا في العرف ملكأء وإن كان 
كذلك في المعنى» ا ا 
المطلق الأبدي». الذي لا ينقطع إلا بالموت» أ بانتماع صاحبها بهاء أو المعاوضة عليهاء 
كره مالك للمسلم أن يستأجر لفسه من اللمي لأنه لما ملك منفعة المسلم صار كأنه قد ملك 
ا ء على شرط فيه تحجيرء كشراء الأمة على أن يتخذها أمْ ولدء أو على 
أن لا يبيع ولا يهبء. وما أشبه ذلك؛ كالما حجر كله يعض تداق الروة وكانه لم ملكو 
21011011000 لأن الشركة على الشياع» وهذا ليس كذلك. وانظر في تعليل' '' مالك 
المسألة في باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت» في «الموطأ»: فقد تبين أن هذا لاض المتعدل 
عليه مؤسس لا منخرم» والحمد لله. 


والجواب عن الثالث: أن ما ذكر فيه شاهد”*' على صحة المسألة» وذلك أن الثمرة لما 
برزت في الأصل على ملك البائع» فهو المستحق لها أوّلاً بسبب سبق استحقاقه لأصلهاء 
على حكم التبعية للأصل» فلما صار الأصل للمشتري ولم يكن ثُمّ اشتراط» وكانت قد أبرزت 
وتميزت بنفسها عن أصلهاء ٠‏ لم تنتقل المنفعة إليه بانتقال الأصل» إذ كانت قد تعينت منفعة 
لمن كان الأصل إليه. فلو صارت للمشتري إعمالاً للتبعية لكان هذا العمل بعينه قطعاً وإهمالاً 
للتبعية بالنسبة إلى البائع ؛ وهو السابق في استحقاق التبعيةء فثبتت أنها دون المشتري. وكذلك 
نان الس لعااي الى ينه الع يونم ودين "أن امه لفك مع الم ؟ فاستحقه الأول 
بحكم التبعية قبل استحقاق الثاني له؛ فإن اشترطه المشتري فلا إشكال. وإنما جاز اشتراطه 
وإن تعلق به المانع'"' من أجل بقاء التبعية أيضاًء فإن الثمرة قل الطبي: مقتطرة: إلى أضلها لا 
يحصل الانتفاع بها إلا مع استصحابه» فأشبهت وصفا من أوصاف الأصل. وكذلك مال العبد 
يجوز اشتراطه وإن لم يجز'' شراؤه وحده لأنه ملك العبد وفي حوزهء لا يملكه السيد إلا 


)١(‏ أي: من جهة هذه التبعية الجزئية التي تقتضي بعض أحكام التبعية الكلية» وهي هنا إبقاء يد المنتفع عليها. وقوله 
(كالعقد على الأصول سواء) أي: في خصوص هذا. 

(١‏ أو لا يبيع إلا له مثلاء ولذا قالت السيدة عائشة لأم ولد زيد بن أرقم (بئسما شريت) لما اشترت منه الجارية وتشارطا 
على أنها لا تبيعها إلا له. 

(9") هو بمعنى التعليل المذكور فما هنا محصله . 

(4) فهو لنا لا علينا. قلب المعارضة فجعلها دليلاً للمعارض. 

(5) أي: بانتزاع السيد له. - (5): ٠‏ وشو العرن والتفيالة” 

60 أي: مالم يرد إلى ضابط يميزه حداً وقصداً وثمناً الخ. أما مع العبد فلا حاجة إلى شيء من هذا وهو روح 
المسألة . ٠‏ 


"لاه القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
بحكم + كالثمرة التي لم تطلب. 
0010 


فالحاصل أن التبعية للأصل ثابتة على الإطلاق” ' غير أن مسألة ظهور الثمرة ومال العبد 
ا ارون ا فكان البائع أولى لأنه المستحق الأول. 


والجواب عن الرابع : : أن القصد إلى المنافع لا إشكال في حصوله على الجملة ولكن إذا 
0 : هل مقصودة من حيث أنفسها على الاستقلال؟ أم هي مقصودة 
من حيث رجوعها إلى الأصل كوصف من أوصافه؟ فإن قلت إنها مقصودة على حكم الاستقلال 
فغير صحيح» لأن المنافع التي"" "تز تبون إلى ]جود يس تمر وجول الععد هلها مم 
الأصل» ولكتها لبت تمقضودة إلا من جهة الأصلء فالقصد راجع إلى الأصل . فالشجرة إذا 
اشتريت أو العبد قبل أن يتعلم خدمة أن تاها لم تلد مار ” والأرض قبل أن تكرى أو 
تزدرع» وكذلك سائر الأشيائ مقصود فيها هذه المنافع وغيرهاء لكن من جهة الأعيان 
والرناك ل من جهة انس المتائع ): إذنسن غير '"' مرجردة ددم افليسيف بمقميودة إذا قصند 
الاستقلال» وهو المراد بأنها غير مقصودة. وإنما المقصود الأصل. فالمنافع إنما هي 
كالأوصاف في الأصلء كشراء العبد الكاتب لمنفعة الكتابة» أو العالم”'' للانتفاع بعلمه» أو 
لغير ذلك من أوصافه التي لا تستقل في أنفسهاء زلا سكن أن تسمل : لأن أوصاف الذات لا 


يمكن استقلالها دون الذات قد”” زيد في أثمان الرقاب لأجلها 4 عفار الحينيا”"" قط امد 
الكهة لا من حيث الاستقلال بل من حيث الرقاب. . وقد مر أن الرقاب هي ضوابط المنافع 


بالكلية ونا شيك" ' اندفع التنافي والتناقض. وصح الأصل المقرر. والحمد لله . وحاصل 


)010 خفية الاعت رن وار اوها أ : حتى في مسألتي الحديث . نالحد هس عر التابع عن المتبوع 
غير صحيح» بل هو يؤيد التبعية . 

() قصر الكلام عليها ‏ مع أن القاعدة التي فيها المناقشة أوسع من ذلك لتئى له في هذا افر إلزاه بأنها غير 
مقصودة على حكم الاستقلال» فيثبت به أنه لا تنافي بين القصد وعدم الاستقلال. 

(9) ومع ذلك فإنه يزيد الشمن وينقص بسببها. ألا ترى أن الشجرة ة المعتاد إثمارها وإن لم يكن فيها ثمر يزيد ثمنها عن 
الشجرة ة مثلها التي اعتيد عدم إثمارها. فالمنافع مقصودةء ويزيد وينقص الثمن للأصل بسببها. وإن لم تكن المنافع 
موجودة بالفعل . 

247 1[ أن المالين وإن كاتف المقنة فهها غير مكل لأنبيازضك للذاك: إلا أن التتهيئة حاصلة في المثالين للانتفاع 
بالعلم والكتابة» فهما من القسم الثالث الآني في في الفصل بعدهء وفرضه كان في القسم الأول ولا مانع. فستعرف أن 
حكم الأول والثالث واحد على الجملة. . وغرضه تحقيق القصد مع عدم الاستقلال. وهو واضح في المثالين» 0 
المنفعة فيهما وصف ذات. ولو مثل بما ذكرناه في الشجرة المعتادة الأثمار لكان أوفق مما فرضه أولا. 

4 الجملة حال من ضمير لا تستقل أن فسطرفة عليه بإنقانطك اراد أو استكتاق لعطبيق المثال فى قوله-(كشراء) 

ظ والمعنى أنها مع كونها أوصافاً صرفة غير مستقلة زيدت أثمار الرقاب لأجلها وقوله (بالكلية) أي بطريق كلي كما قال 
اط نص 5 لاق من الما الرضيا الاي الاي 

)03 أي : : بسببها وإن لم تكن مقصودة على الاستقلال وهذا حسم لروح الاعتراض . 

0300 أي : : كون المنافع مقصودة غير مستقلة . 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية اه 
الأمر*'" أن الطلبين لم يتواردا على هذا المجموع في الحقيقة» وإنما توجه الطلب إلى المتبوع 


خاصة. 


ظ فصل 

اما ا لاي 
الجملة تنقسم ثلاثة أقسام : | 

أحدها : ما كان في أصله بالقوة لم يبرز إلى الفعل لا حكماً ولا وجودًء كثمر كثمرة الشجر 
قبل الخروج؛ وولد الحيوان قبل الحمل» ؛ وخدمة العبد» ووطء قبل”'' حصول التهيئة وما أشبه 
ذلك. فلا خلاف في هذا القسم أن المنافع هنا غير مستقلة في الحكمء إذ لم تبرز إلى الوجود 
فضلاً عن أن تستقل» واقاة تسد الوا غنا الج .وسكدها الععة كما" لو اتفردت افيه الرقة 
العا 0" ظ 

والثاني : 5 فيه حكم الاستقلال وجوداً وحكما اح عاديا أو شرعيا #الشهرة يعن 
الضيني» "وؤلك الحيوان يعد ابتعسافه عن أن .وهال الغيت بعد الاخراع وها أشبه ذلك . فلا خللاف 
أيضاً أن حكم التبعية منقطع عنه. وحكمه مع الأصل حكم غير المتلازمين إذا اجتمعا قصدأء لا 
بد من اعتبار كل واحد منهما على القصد الأول مطلقا . 

والثالث: ماا'فة الشاتئيتال: فمباينة الأصل فيه ظاهرة لكن على غير الاستقلال» فلا هو 
منتظم في سلك الأول ولا في الثاني . . وهو ضرباك: الأول : ما كان هذا المع قو هموما : 
كالقمرنة التلاهة اقل مغايلة”*" اللأضلن :والعيت ذي البال العافر حعيت ملكه وولن الضيوان قبل 
الاستغناء عن أمه. ونحو ذلك. «والآخر): ما كان فى حكم المحسوس» كمنافع العروض 
والحيوان والعقار وأشباه ذلك» مما حصلت فيه التهيئة للتصرفات الفعلية» كاللبس والركوب 
والوطء والخدمة والاستصناع والازدراع والسكنى وأشباه ذلك. فكل واحد من الضربين قد 
اجتمع مع صاحبه من وجهء ا لا ل 0 

فالطرفان”” يتجاذبان في كل مسألة من هذا القسم؛ ولكن لما ثبتت التبعية على الجملة 


01 آأى: عامل علا ال سال أن لم سق ترازة الاين نافيا انر ريا شلك لان راع بن عط لا ا 
إنما هو إلى المتبوع وهذا هو المراد بكون الطلب المتوجه إلى التابع ملغى وساقط الاعتبارء أي ما كان متوجها إليه 
عند انفراده لا يتوجه إليه عند كونه تابعاً . 

فهو لا يحتاج إليه في المثالين الأولين؛ فإنه قيدهما بما يناسبهماء تبرق وي لقن وما بين فإن المنفعة فيهما 
لم تبرز وجوداً وهو واضح. لأن وجود الأمثلة الأربعة في أصلها بالقوة والاستعداد فقط ولا حكماً لأنها لم تعط 
حكم البارز المحسوس كما سيأتي في القسم الثالث. 

إفة أ فلا فرق بين أن يقول: بعت الشجرة بمنافعها التي تحدث مثلاء وبعت الشجرة. بدون ذكر المنافع . أما القسم 

الثاني فتعتبر المنافع . . شيئاً آخر منفصلا تمام الانفصال عن الأصل.. ويجري على كل حكمه الخاص به. 

(4) أي: وقبل اليبس والاستغناء عن أصلها. 

(5) الطرفان هما القسم الأول والقسم الثاني» لأنهما طرفان من جهة المعنى في الاستقلال وعدمه لا من جهة الوضع في 
عبارة الكتاب كما فهم بعضهم. وقوله (صاحبه) تحريف بدل (سابقيه) أي: أن كل واحد من ضربي القسم الثالث - 


5 لاه القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


ارتفع توارد الطلبين عنه”"', وصار المعتبر ما يتعلق بجهة المتبوع كما مر بيانه. ومن جهة 
أخرى : لما برر التابع وصار مما يقصد. تعلق الغرض في المعاوضة عليه أو في غير ذلك من 
وجوه المقاصد التابعة على الجملة. ولا ينازع في هذا أيضاًء إذ لا يصح أن تكون الشجرة. 
المثمرة في قيمتها لو لم تكن مثمرة. وكذلك العبد دون مال لا تكون قيمته كقيمته مع المال؛ 
ولا العبد الكاتب”'' كالعبد غير الكاتب. فصار هذا القسم من هذه الجهة محل نظر واجتهاد 
بسبب تجاذب الطرفين فيه . ظ 
وأيضاً: فليس تجاذب الطرفين على حدّ واحدء بل يقوى الميل إلى أحد الطرفين في 
حال» ولا يقوى في حال أخرى. وأنت تعلم أن الثمرة حين بروزها الإبار ليست في القصد ولا 
في الحكم كما بعد الإبار وقبل بدو الصلاح» ولا هي قبل بدو الصلاح كما بعد بدو الصلاح 
وقبل اليبس» فإنها قبل الإبار للمشتري» فإذا أبرت فهي عند أكثر العلماء للبائع إلا أن يشترطها 
المبتاع فتكون له عند الأكثرء فإذا بدا صلاحها فقد قربت من الاستقلال وبعدت من التبعية 
حكمها على الشبعية : 0 بقي من مقاصد الأصل”*' فيهاء ووضّء0*) فيها الجوائح» اعتبارا 
بانها لها انتفرت إلى الأصئل كانت #المقدمزنة إلية التابحة له فكاتها على ملك فاح 
الأصل» وحين''' تعين وجه الانتفاع بها على المعتاد صارت كالمستقلة» فكانت الجائحة 
اليسيرة مغتفرة فيهاء لأن اليسير في الكثير كالتبع. ومن هنا اختلفوا في السقي بعد بدو الصلاح : 
هل هو على البائع؟ أم على المبتاع؟ فإذا انتهى الطيب في الثمرة ولم يبق لها ما تضطر إلى 
الأصل فيهء وإنما بقي ما يحتاج إليه فيه على جهة التكملة؛ مِن بقاء النضارة وحفظ المائية 
اختلف: هل بقي فيها حكم الجائحة؟ أم لا؟ بناء”"' على أنها استقلت بنفسها وخرجت عن تبعية 


3 اجتمع مع كل واحد من القسمين السابقين في وصف وخالفه في وصف كما أوضحه سابق الكلام. (والحكم فيهما) 
أي الضربين المذكورين (واحد) لا فرق بين المحسوس وما كان في حكمه. وقوله (يتجاذبان) حقه (يتجاذبانهما) 
أي : الضربين أي: أن الأول والثاني يطلبان أن يأخذ الضربان حكمهما. 

)1١(‏ أي: ارتفع عن هذا القسم تعلق الطلبين به أمرأً ونهياً. ولم يبق إلا ما يتعلق بالمتبوع فقطء شأن المتلازمين كما هو 
الأصل الذي تقرر. ولكن بقي لتجاذب الطرفين اعتبار آخر من جهة الجوائح وكلفة السقي وغيره ذلك مما يترتب 
اختلاف حكمه على اختلاف النظر والاجتهادء بناء على قوة جذب أحد الطرفين لصور هذا القسم الثالث بضربيه» 
فبين ذلك بقوله (ومن جهة أخرى لما برز) إلى آخر الفصل . 

(؟) جاء في الأمثلة المذكورة باثئنين للمحسوسء وواحد لغير المحسوس. وهما الضربان المشار إليهما في كلامه فالكلام 

ف يؤخذ من قوله بعد (ولم يب لها ما تضطر إلى الأصل فيه) أن اللام لتعليل قوله (وحكمها الخ). 

(4) أي: لا المقاصد التكميلية ؛ كبقاء النضارة وحفظ المائية . 

(5) أي: وضعها عن المشتري وتكون خسارتها على البائع» لأنها لم تستقل عن أصلها فما يصيبها على حسابه وهذا هو 
فائدة جذب الطرف الأول لها. 

(5) هذا هو فائدة جذب الطرف الثانى لها. شْ 

0 مرتب على النفي قبله. وقوله (مطلقاً) أي يسيرة كانت الجائحة أو كثيرة. 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية هلاه 
الأصل مطلقاًء أم لا. فإذا انقطعت المائية والنضارة اتفق الحبي على بتكم الانكنادل: 
فانقطعت التبعية» وعلى نحو من هذا التقرير يجري الحكم في كل ما يدخل تحت هذه الترجمة. 
ظ ِ فصل 

وعلى هذا الأصل تتركب فوائد: 

منها ١‏ أن كل شيء ينه وبين ن الآخر تبعية جار”!' ة في الحكء مجرى لحي واو 
المتفق”'' عليه» ما لم يعارضه أصل آخر”" تكبالة انهارة عل الزمافة مع”؟ الأذان أو خدمة 
المسجدء ومسألة اكتراء الدار تكون فيها الشجرة» أو مساقاة الشجر يكون بينها البياض 
الببيية""توسمالة الصرف"'' والبيع إذا كان أغندهما يسيراء دوا أكبه <ذلك«من المسائل الع 
تتلازم في الحس”" أو في القصد أو في المعنى» ويكون بينها قلة وكثرة» فإن للقليل مع الكثير 
حكم التبعية. ثبت ذلك في كثير من مسائل الشريعة» وإن لم يكن بينهما تلازم في الوجود. 


ولكن العادة جارية بأن القليل إذا انضم إلى الكثير في حكم الملغى قصداً. فكان كالملغى 
حكماً. 


)١(‏ ومئه ما قاله أبو حنيفة من جواز الشرب في الإناء المفضض» والجلوس على السرج والكرسي المفضضين» إذا كان 
يتقى موضع الفضة؛ وعلل الجواز بأن ذلك تابع له ولا عبرة بالتوابع. 

(؟) هو القسم الأول في الفصل قبله. فمن اكترى داراً أو أرضاً فيها شجر مثمر لم يبد صلاحه» وكانت قيمة الثمر ثلث 
'مجموع الأجرة فأقل. وكانت الإجارة إلى مدة محدودة يطيب فيها الثمر لا مشاهرة. وكان الغرض منع التضرر من 
5 ل غير المستأجر الأرض أو الدار لأجل الشجرء فأنه يجوز إدخال الشجر المثمر في الإجارة» لأنه لما كانت 

قيمته الثلث فأقل كان تابعاً للأصل وهو الدار أو الأرضء فجاز وإن كانت الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز 
لوسر م ا اك بو لكر 

() كسد الذرائع» وتقديم درء المفاسد وقاعدة التعاون» وغيرها مما يأتيى في مسألة الصباغة آخر المسألة . 

(4) تكره الأجرة على الإمامة من المصلين. أما من الوقف فكإعانة. قال ابن عرفة في جوازها على إمامة الفرض ثالثها 
تعرز إن كاتف تيعا للاذان. أي : ومثله عل أولى خدمة المسجد. لأن مشقتها أشد من مشقة الإمامة: فلما كانت 
تابعة لما هو جائز جازت. ومعلوم جواز الأجرة على الأذان وخدمة المسجدء فقد كان يعطي عمر أجرأ على 
الأذان. لكن قال ابن حبيب: إنما كان يعطي من بيت المال إعانة كأعطية الولاة والقضاة ولا يجوز لهؤلاء أن يأخذوا 
ممن يقضون لهم. 

(5) أي: بحيث يكون كراؤه الثلث فأقل من مجموع كرائه مع قيمة ثمرة الشجر عادة» بعد إسقاط كلفة الثمرء بشرط أن 
يكون البذر من طرف العامل» كما أن جميع عمل المساقاة من طرقه وأن يكون الجزء الذي يخصه منه كالجزء 
المشترط له في المساقاة على الشجر . إن كان ربعاً فربع» أو ثلثاً فنلث؛ وهكذا حتى تتحقق التبعية للشجر. . ومثل 
ذلك: في المساقاة على الزرع إذا كان فيه شجر تابع له بأن كان الثلث قيمة فأقل» فيدخل في المساقاة تبعاء ويكون 
الحكم للمتبوع من الشجر أو الزرع سارياً على التابع» وإن لم يكن الحكم كذلك إذا انفرد التابع» فإن الأحكام 
مختلفة بين مساقاة الزرع ومساقاة الشجرء وبين مساقاة الشجر والمزارعة التي منها مثال المؤلف . 

(7) يحرم اجتماع البيع والصرف في عقد واحد لتنافي لوازمهماء ٠‏ لجواز الأجل والخيار في البيع دون الصرف إلا أن 
يكونا بديئار واحد. كأن يشتري شاة وخمسة دراهم بدينارء أو يجتمع البيع والصرف فيه كأآن يشترى عشيرة أثواب 
وعشرة دراهم بأحد عدر دينارا وكان الديئار بعشرين درهماًء فجعل الصرف تابعاً للبيع . 

60 كالمثال الثاني والغالث. وقوله (أو القصد) كالمثال الأول. وقوله (أو المعنى) أي كالبيع والصرفء فدفع الحاجة 

اقتضى البيع» وهو نفسه اقتضى هذا الصرف ليتم التبادل في هذه الصفقة . 


>لاه ظ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


يقيا!1: 81 كل ثاحم تفط نين تكوق قنادة القن لأجله مفصوذة مان الجملة لفل 
التفصيل؟ أ أم هي مقصودة على الجملة والتفصيل؟ والحق الذي تقتضيه التبعية أن يكون القصد 
جملياً لا تفصيلياًء إذ لو كان تفصيلياً لصار إلى حكم الاستقلال فكان النهي وارداً عليه فامتنع ) 
وكذلك يكون إذا فرض هذا القصدء ٠‏ فإن كان جملياً صح بحكم التبعية» وإذا ثبت حكم التبعية 
فله جهتان: جهة زيادة الثمن لأجله. وجهة عدم القصد إلى التفصيل فيه. فإذا فات ذلك التابع 
فهل يرجع بقيمته؟ أم لا؟ يختلف فى ذلك. ولأجله اختلفوا فى مسائل داخلة تحت هذا 
الضابط. كالعبد إذا رد بعيب وقد كان أتلف ماله اوت قن انق اكد ال ا ؟ 00 
وكذلك ثمرة الشجرة. وصوف الغنم» وأشباه ذلك . 
ومنها : قاعدة «الخراج بالضمان» فالخراج تابع للأصل ». فإذا كان الملك خاضه فيه و 
فمنافعه تابعة» سواء طرأ بعد ذلك استحقاق أو لاء فإن طرأ الاستحقاق بعد ذلك كان كانتقال 
الملك على الاستئناف 90" وتأمل مسائل الرجوع ‏ بالغلآت في الاستحقاق أو عدم الرجوع. 
تجدها جارية على هذا الأصل . 


ومنها: في تضمين الصناع ما كان تابعاً للشيء ود وام اللو ع 
كجفن السيف» ومئذيل الثوب» وطبق الخيزء ونسخة الكتاب المستنسخ» ووعاء القمح. و 
ذلك» بناء على أنه تابع» كما يضمن :ة نفس المستصنع أم بعس ل د 
الصانع . ظ 

ومنها : فئ الضرف ما كان من خلية7)السيف والمضحف وتحوهما تابعاً وغير تابع. 


)١(‏ هذه الفائدة مكونة من فائدتين ترتبت إحداهما على الأخرى: فحكم التبعية استفيد منه أولاً أن القصد جملي لا 
تفصيلي. ٠‏ وإلا لكان مستقلاً فامتنع» وهو لم يمتنعء فليس مستقلاً ٠‏ فليس تفصيلياً وترتبت فائدة أخرى على هذه 
التبعية » وهي وجود جهتين له تقضي كل منهما بحكم كان سبباً في اختلاف الفقهاء في التفريع في هذا المقام على ما 
ذكره. 

90 فإن راعينا زيادة الشمن لأجل المال رجع على البائع بما عدا قيمة مال العبد وإن راعينا عدم القصد إلى التفصيل فيه 
رجع بالثمن كله وكان المال لا حظ له في الثمن. 

29 أي : كأن الملك استؤنف الآن عند طرو الاستحقاق» حبر لصحي نيبن الجله التي سعبلك انبل شرت 
الاستحقاق. 

6 كما قال خليل (والغلة لذي الشبهة للحكى) أي : : من يوم وضع يده إلى يوم الحكم. كوارث من غير غاصب. 
وموهوب من غير غاصب» ومشتر كذلك. إن لم يعلموا بأنها مستحقة لغير من انتقلت منه إليهم. ٠»‏ فلا رجوع عليهم 
بالغلة التابعة للملك الحاصل شرعاً بهذه الأسباب» بخلاف ما إذا علموا فإنه لا تبعية حينئذ لملك صحيح. فترد 
الغلة للمستحق. فكل من الرد وعدمه مبني على القاعدة المشار إليها»ء وهي اعطاء التابع حكم المتبوع . 

6 في المسألة أقوال ثلاثة: قيل : لا يضمن غير ما يصنعه نفسه. سواء أكان عمل المصنوع يحتاج له كالكتاب 
المستنسخ منهء أم لاء كعينية وضع فيها القماش ليوصله فيها للخياط. وقيل : يضمن التابع مظلقاً احتاج له 
المصنوع في صنعته أم لا. وقيل:إنما يضمن التابع إذا كان يحتاج إليه المصنوع» كالكتاب الذي يستنسخ منه. 
والمؤلف جمع في الأمثلة ما يحتاج إليه وما لا يحتاج . 

6 المحلى بأحد النقدين يجوز بيعه بأحد النقدين إن أبيحت التحلية» كسيف ومصحف وكان في نزع الحلية فساد أو 
غرم» وعجل المعقود عليه» لا بد من هذه الشروط سواء أكانت الحلية تابعة أم لا. بيع بصنفه أو غير صنفه. - 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ظ /ا/اه 
وممائل 5 النات عدر 


ظ فصل 

ومن الفوائد في ذلك أن كل ما لا”' منفعة فيه من المعقود عليه في المعاوضات لا يصح 
العقد عليه» وما فيه منفعة أو منافع لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون جميعها حراماً أن ينتفع به» فلا إشكال في أنه جار مجرى ما لا منفعة 
فيه ألبتة. والثاني: أن يكون جميعها حلالاء فلا إشكال في صحة العقد به وعليهء وهذان 
القسمان وإن تصورا في الذهن بعيدٌ أن يوجدا في الخارج» إذ ما من عين موجودة يمكن الانتفاع 
بها والتصرف فيها إلا وفيها جهة مصلحة وجهة مفسدة. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في 
كتاب”" المقاصدء فلا بد من هذا الاعتبار» وهو ظاهر بالاستقراءء فيرجع القسمان إذاً إلى 
القسم الثالث : وهو أن يكون بعض المنافع حلالاً وبعضها حراماً» فههنا معظم نظر المسألة» ‏ 
وه ارلا فيريان: 
ظ أحدهما : "أن كوة ايد الجانبين هو المقصود بالأصالة عرفاً» والجانب الاخر تابع غير 
مقصود بالعادة» إلا أن يقصر!؟) على الخصوص وعلى خلاف العادة» فلا إشكال في أن الحكم 
لما هو مقصود بالأصالة والعرف» والآخر لا حكم لهء لأنا لو اعتبرنا الجانب التابع لم يص-0©) 
لنا تملك عين من الأعيان» ولا عقد عليه لأجل منافعه, لأن فيه منافع محرمة» وهو من 
الأدلة"" على سقوط الطلب في جهة التابع» وقد تقدم بيان هذا المعنى في المسألة السابقة» وأن 


-- ويزاد في البيع بصنفه رابع» وهو أن تكون الحلية الثلث فأقل» فيكون تابعاً. وهذا ما يعنيه المؤلف. إلا أنه يبقى 
الكلام حينئلٍ في تسميته صرف اللي ار ب 0 . وأما بصنفه عدداً فهو مبادلة 
وبه وزناً مراطلة. فمسألتنا من المبادلة أو المراطلة» لأنها فيما كان من صنفه أما ما كان غير صنفه فلا يلزم فيه 
الشرط الرابع الذي يحقق موضوع التبعية كما عرفت . 

)١(‏ ومنها : جواز حمل المحدث المصحف إذا كان تابعاً لحمله أمتعته مده : ما إذا اشترى جملة أشياء ثم ظهر أن 

0 بعضها لا يجوز بيعه. فإنه يرد الكل وليس له التمسك بالباقي الحلال بما يخصه من الثمن, إلا إذا كان وجه 
الصفقة فيعد متبوعاً. ومثله : ما قالوه في العيوب وجواز التمسك بالجزء الذي ليس فيه عيب بما يقابله من الثمن 
إذا كان وجه الصفقة. وهكذا مخ المسائل التترعة على هذا الأصل . 

(؟) اشترطوا فى المعقود عليه أن يكون منتفعاً به انتفاعا شرعياً. واحترزوا به عن الحيوان محرم الأكل إذا أشرف على 
الحوض ببحيت ل 'ربلخ د السياق : لأنه لا ينتفع بهء وعن آلة اللهو. وهذا ظاهر في ذاته. ولكن على أي شيء في 
المسألة السابقة يتفرع هذا؟ نعم إن الذي يظهر تفريعه عليها القسم الغالث بتفاصيله الآتية وما ذكر قبله تمهيد وتوطئة 
للمقصود. ‏ 

0 في المسألة الخامسة من النوع الأول» حيث قرر أنه لا يوجد شيء من الأمور المبثوثة في هذه الدنيا متمحضاً 
للمصلحة ولا للمفسدة» ولكن إذا رجحت المصلحة قيل إنه مصلحة وكان مطلوبأًء وبالعكس . وقوله (هذا الاعتبار) 
أي : عدم التمحض وبناء المبحث عليه . 

(4) الاستثناء منقطع وسيأتي حكم هذه الصورة في قوله (اللهم الخ) . 

0( لما عرفت من تمحض عين ما للمصلحة فإذا كل عين فيها جهة مفسدة ولو تابعة» فهر سنب لاب عاك 
تبق عين يمكن تملكها. 

() لأنه يترتب عليه نهاية الضيق والحرج» بل قد يكون التبادل من مرتبة الضروري ويترتب على منعه الإخلال - 


ماه ْ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
جهة التبعية يلغى فيها ما تعلق بها من الطلب» فكذلك ههنا. 
اللهم إلا أن يكون للعاقد قصد إلى المحرم على الخصوصء فإن هذا يحتمل وجهين : 


الأول: اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع '"؟ وإن كان مقصوداًء فيرجع إلى الضرب 
الأول ,-والآخر: اعفان القضت الطارئعة. إذ ضار مطريانه""" سابقا أو كالسائقن» وها عرزا 
كالتابع؛ فيكون الحكم له؛ ومثاله في أصالة المنافع المحللة"'' شراء الأمة بقصدا؟“ إسلامها 
للبغاء كينا به .6 وشراء الغلام للفجور به دراه العنب ‏ ليغضر خم راً: والسلاح لقطع الطريق» 
وبعضص الأحجاء تداس نيا وفي أصالة المنافع المحرمة شراء الكلتف للضيل للصيد والضرع والزرع 
على رأي من منع" ذلك» 0 السرقين لتدمين 00 وشراء الخمر للتخليل. وشراء 

والنتضيط هر الاول'" والشزافة عليه أكقره لان اعسان ما يعد بالأضالة والغادة هو.. 
الذي جاء فى في الشريعة القصد إليه بالتحريم والتحليل؛ فإن شراء الأمة للانتفاع بها في التسري إن 
كانت من علىٌ الرقيق» أو الخدمة إن كانت من الوخش» وشراء الخمر للشرب» والميتة والدم 
والخنزير للأكل» هو الغالب ضيه درت الذين نزل القرآن عليهم. ولذلك حذف متعلق 
التحريم والتحليل في نحو: حرمت و عَبنَحْْ أفسد4 [النباء 2 قوله : #وأعلٌ لك ما 


ِ- لوو . وهذا الدليل المتين لم يسبق له إقامته على مسألة إلغاء التابع . فلذا قال (وهو من الأدلة الخ) أي فليضم 
إلى الأدلة الثلاثة التي قدمها فى صدر المسألة. 

)١(‏ سيأتي له حكاية الاتفاق على حرمة شراء العنب ليعصر خمراً. 

(؟) لوقال: إذ صار بسبب قصده على الخصوص سابقاً الخ لكان ظاهراً. ‏ 

06) أي: : مثال ما كان القصد فيه إلى الطارىء بالخصوص وكان المقصد الأصلي فيه الحل شراء الأمة الخ . فإن شراء 
الجارية يقصد به عرفا قصداً أولياً الخدمة والتسري مثلاً وعكسه يقال في أصالة المنافع المحرمة؛ فإن شراء الخمر 
مثلاً الأصل فيه الشرب المحرم. ظ 

)0 وسيأتي له حكاية الاتفاق على تحريم هذه الأمثلة . 

(5) اختلفوا في جواز بيع كلب الصيد والحراسة» مع اتفاقهم على جواز قنيته» فبعضهم أجازه وحمل النهي عن ثمن 
الكلب الوارد في الحديث على ما ليس للصيد والحراسة» ويكون اعتبر القصد الطارىء لما فيه من المصلحة 
متبوعاً» وما سواه تابعاً. وبعضهم منعه حملاً للحديث على العموم. فيكون اعتبر المتبوع ما كان غالباً وهو عدم 
قصد الحراسة والصيدء وإن كان هذا يختلف فيه الأغلب عرفا باختلاف البلاد. إلا أنه الآن في مقام التمثيل لما كان 
في الأصل محرماً باعتبار القصد الأصلي عرفاً ولكنه قصد فيه اعتبار طارىء جعله سابقاً أو كالسابق مما يقتضي 
خروجه عن التحريم إلى الحل . فكان مقتضاه أن يقول: على رأي من أجازه. لأنا إذا جرينا على رأي من منع بيع 
كلب الصيد كنا ألغينا التابع وإن كان مقصوداً على الخصوص ورجعنا به للضرب الأول» ولم نكن اعتبرنا القصد 
الطارىء الذي هو بصدد تمثيله . 

17 اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. الجوازء والمنع مطلقاً فيهما. والجواز لضرورة إصلاح الأرض به وكان يناسب أن 
يؤخر قوله (على رأي الخ) عن هذه الأمثلة مع ملاحظة إبدال منع بأجاز. 

60 أي: الوجه الأول من الوجهين المذكورين» وهو اعتبار القصد الأصلي وإلغاء التصد الطارية ولو قصد على 
الخصوص وقوله (المنضبط) أي المطرد حكمه . أي : وأما اعتبار الطارىء فإنه وإن وجد في , بعض الفروع ما يمكن 
تطبيقها عليه إلا أنه لا يطرد . 
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وَرَآهُ دَلِحكُم 4 [النساء: ]١4‏ فوج التحليل والتحريم على أنفس الأعيان لأن المقصود مفهوم. 
وكذلك قال: 6 حو أ مو َم يكم بابل [البقرة : 4ما] إن لذن ل 1 امعد 
لما [النساء: 1٠١‏ وأشباههء وإن كان ذلك محرماً فى غير الأكل» لأن أول المقاصد وأعظمها 
هو الأكلء وما سوى ذلك مما يقصد بالتبع» وما لا يقصد في نفسه عادة إلا بالتبعية لا حكم 
.له. وقد ورد تحريم الميتة وأخواتها وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام في شحم الميتة : لاتعاي 
به السفن ويستصبح به الناس » تأورد واولء عاي ف الجخ ولم يعذرهم بحاجتهم إليه في بعخض 
الأوقات» لأن المقصود وهو الأكل محرّم» وقال: «لعن الله اليهود حُرْمَتْ عليهم الشحوم 
فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها»"'' وقال في الخمر: إن الذي حرم شربها حرم بيعها»”''» وإن 
الله إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه لأجل أن المقصود د من المحرم في العادة هو الذي توجه إليه التحريم 
وما سواه تبع لا حكم له. 


ولأجل ذلك أجاوزا نكاح الرجل ليبر يمينه إذا حلف أن يتزوج على امرأته ولم يكن قصده 
البقاء» لأن هذا من توابع النكاح التي ليست بمقصودة في في أصل النكاح ولا تعتبر'' فى أنفسهاء 
وإنما تعتبر من حيث هي توابع؛ ولو كانت التوابع مقصودة شرعاً حنى يتوجه عليها مقتضاها من 
الطلب لم يجز كثير من العقود للجهالة بتلك المنافع المقصودة. بل لم يجز النكاح لأن الرجل 
إذا نكح لزمه القيام على زوجته بالإنفاق وسائر ما تحتاج إليه زيادة إلى بذل الصداق» وذلك كله 
كالعوض من الانتفاع بالبضع» وهذا ثمن مجهول. فاالمنافع القايفة لكر فيه" لمعيه د عليها أو 
للمنافع التي هي سابقة في المقاصد العادية؛ هي هى المعتبرة» ا ا 
حكمء إلا أن ينتعي تفيدا فيكون فيه نظرء والظاهر أن لا حكم له في ظاهر الشرع. لعموم ما 
تقدم من الأدلة””» ولخصوص الحديث في سؤالهم عن شحم الميتة وأنه مما يقصد لطلاء السفن 
وللاستصباح» وكلا الأمرين مما يصح الانتفاع بالشحم ذ دعن الجملة» ولكن هذا الحفنه 


(1) تقدم. 

(؟) أخرجه مسلم ومالك وأحمد والنسائي متمماً لحديث تحريم الخمر. وأما قوله (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» 
فأخرجه أبو داود وأحَمّد تابعا لتحريم الشتحم: فلو فصل الحديئين بقوله (وقال. . .) لكان أليق. فإن صنيعه مورهم 
إنهما حديث واحد في الخمر. 

(*) راجع الفصل اللاحق للمسألة الثالثة عشرة فى الأسنات: 

(4) أي: المنافع المقصودة قصداً أولياً التابعة للرقبة مباشرة.وكذا المنافع التابعة لهذا النوع من المنافع. هذان هما 
المعتبران. أما ما سواهما من التوا, بع فلاء ففي النكاح المقصود الأول النسل مثلاء ويتبعه الاستمتاع؛ أما بقاء ذلك 
ودوامه فليس واحداً منهما فلذلك ليه هذا إذا قلنا إن غرضه لم يجز النكاح المشاز الابقا : 
ويصح أن يكون المراد لم يجز عقد النكاح مطلقاً لأن المنافع التابعة مجهولة فما صح إلا بعد طرح النظر في 
التوابع | ظ 

(4) أي: على :يع از سن اوقا وي لقا متت الكعرة ب اي ماروا :قال لمكي أقويا له ورا ا 
كثيرة الخ) عاد فتقوى عنده ذلك واستظهر أنه لا حكم للتابع ولو قصد إليه بالخصوص» وهذا لا ينافي ما لاحظناه 
عليه من أنه كان الموافق للمقام هناك أن يقول (على رأي من أجاز) لا (من منع) لأن الكلام كان في فرض وتقدير لا 
في إعطاء أحكام متفرعة قطعا. 
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م ل 0 القصد العام . 
5 


صار التابع غالبا فى القصدء سانا في عرف بعض الأزمنة. حتى يعود ما كان 
ستيب المطرح فحينئذ ينقلب الحكم. وما أظن هذا يتفق هكذا بإطلاق» ولكن إن 
فرض اتفاقه انقلب الحكم؛ والقاعدة مع ذلك نبت" كما وضعت في الشرع وإذخام ا 
ولكن القصد إلى التابع كثير فالأصل اعتبار ما يقصد مثله عرفاً. والمسألة مختلف فيها على 
الجملة اعتباراً بالاحتمالين» وقاعدة الذرائع أنقا ع ع القصد إلى الممنوع وكثرة 
ذلك في ضم العقدين» ين لانتراها ب على أض ل القسية فى اكاك المتدين خرن وأن 
القصد الأصلي خلاف"'' ذلك . 

والضرب الثاني : أن لا يكون أحد الجانبين تبعأ في القصد العادي. 500 
مما يسبق القصد إليه عادة بالأصالة. كالحلي والأواني المحرمة إذا فرضنا العين والصياغة 
مقصودتين معأ عرفا اوضق كن باجو هيا عان: الانثر ا عر فهذا بمقتضى القاعدة المتقدمة 
لا يمكن القضاء فيه باجتماع الأمر والنهي ؛ لأن متعلقيهما متلازمان» فلا بد من انفراد أحدهما 
واطراح الآخر حكماً. أما عاق اعتيار موسي عي المتوجه إلى التابع» وأما 
على عدم اعتبارها فيصير التابع عفو””". و يبقى التعيين *' فهو محل اجتهاد» وموضع إشكال» 


010 أي : فيبقى الحكم كما هو حلا أو حرمة. 

() هذا هو النتيجة الأصولية» وإن كانت المباحث السابقة والترديدات والاستظهارات لا تخلو من فوائد وتثقيف فى 
سبيل فقه الدين وطريقة التوصل إلى قواعده. 1 

 )(‏ لأن القاعدة اعتبار ما قصد غالباً عرفاً. فلو تغير المقصود عرفا فالتغيير فيه؛ لا فيها. 

69 أي: وإن لم يتفق صيرورة التابع متبوعاً في القصد عرفاًء ولكنه صار يقصد كثيراً كثرة لا تصيره متبوعاً فهل يعتبر؟ 
قال: : إذا بنى على القاعدة من اعتبار ما يقصد مثله عرفا فإنه يعتبر لأنهم لم يشترطوا في هذه القاعدة كونه بحيث 
يصير متبوعاً. بل مجرد قصد مثله عرفاًء وهو متحقق في هذا الفرض . وقوله (الاحتمالين) 5 المعبر ضهها سانقا 
بالوجهين . اعتبار القصد الأصيل» واعتبار الطارىء إلا أن هذا يكون ههنا أقوى. لكون القصد إلى التابع قيد هنا 
بالكثرة» وفي الكلام السابق لم يقيد بها. ولعل هذا هو الفارق. حيث حكم آنفاً على ذي الوجهين بأنه لا اعتبار له 
في ظاهر الشرع. وهنا قال (المسألة مختلف فيها) مما يؤخذ منه الفرق بين ما كثر القصد إليه وغيره. 

)0( بدون مراعاة لكونه تابعأء بل يكفي كثرة حصول ذلك كما قال (وكثرة ذلك في ضم العقدين) أي في ضم بعضهما 
إلى بعض في عقدة واحدة كبيع أدى إلى بيع وسلف كما قال خليل وشراحه (ومنع عند مالك - للتهمة؛ لأجل ظن 
قصد ما منع شرعاً. سداً للذريعة - بيع كثر قصد الناس له للتوصل إلى الربا الممنوع ؛ كبيع وسلف) أي كبيع جائز 
في الظاهر يؤدي إلى بيع وسلف . كأن يبيع سلعتين بدينارين لشهر ثم يشتري إحداهما بدينار نقداًء فآل الأمر إلى بيع 
للسلعة بأحد الدينارين وسلف الديئار الآخر يدفعهما بعد شهر. ومثله سلف بمنفعة» كبيعه سلعة بعشرة لأجل 
ويكترييا مخموسة نقد ذا وإنما قال (عند مالك) لأنه لا خلاف في منع صريح البيع والسلف. وليس من الذريعة إنما 
الذريعة مثل ما ذكره خليل . 

(7) أي: فلا تعتبر هذه الكثرة ما دامت على خلاف الأصل في المقاصد والأصل في مسألة العقدين انفكاكهما هذاء 
ولكن قد يدعي أن الأصل عند اجتماع العقدين سبق القصد إلى الممنوع . 

(0) أي: لم يتعلق به طلب» فضلاً عن سقوطه. 

(4) أي: هل التابع هو صوغها جلياً لمن لا يجوز له استعماله. والأصل هو تملك الذهب والفضة أم الأمر العكس؟ 

: فعلى الأول : : يجوز البيع والشراء. وعلى الثاني: لا يجوز. 
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يقل وقوع مثل هذا في الشريعة» وزإذا فرض وقوعه فكل أحد وما أداه إليه اجتهاده. 

وقد قال المازري في نحو هذا القسم في البيوع: ينبغي أن يلحق بالممنوع؛ لأن كون 
المنفعة المحرمة مقصودة يقتضي أن لها حصة من الثمن» والعقد واحد على شيء واحد لا سبيل 
إلى تبعيضه» والمعاوضة على المحرم منه ممنوعة» فمنع الكل ؛ لاستحالة القم ال سادر 
المنافع المباحة يصير ثمنها مجهولاً لو قدر انفراده بالعقد هذا ما قاله. وهو متوجه(). 

وَأنفيا : فقاعدة الذرائع تقوق قينا إذا قزافيت القصين إلى المسرم. وانفا"تقاعدة 
معارضة درء المفاسد لجلب المصالح جارية هنا؛ لأن درء المفاسد مقدم ولأن قاعدة التعاون ' 
هنا(؟؟ 537 تقضي بآن المعاملة على مثل هذا تعاون على الإئم والعدوان. ولذلك يمنع باتفاق شراء 
العنب للخمر قصداً وشراء البلاخ لقطع الطريق» وشراء الغلام للفتجوي بو اعياء :ذلف:وإن كان 
ذلك القصد تبعياً فهذا أولى© أن يكون متفقاً على الحكم بالمنع فيه؛ لكنه('2 من باب سد 


الذرائع» وإنما وقع”"" النظر الخلافي في هذا الباب بالنسبة إلى مقطع الحكم» وكون المعاوضة 
فاسلة أو غير فاسدةغ وقل تقدم لذلك بسط فى كتاب المقاصد. 


المسألة التاسعة 
ورد" الأمر والنهي على شيئين كل واحد منهما ليس بتابع29 للآخر ولا هما متلازمان في 
الوجود ولا في العرف الجاري» إلا أن المكلف ذهب قصده إلى جمعهما معاً فى عمل واحدء 


. أي: ووجه ثانٍ لمنعه وهو لزوم الجهالة في ثمن ما عدا المنافع المحرمة‎ )١( 

6 وانظر لِمَ لَمْ يجر هنا ما جرى في مساقاة الشجر يكون بينه البياض اليسيرء واجتماع الغ والضركافي :ديار وهكذا 
مما جعل فيه القليل الممنوع تابعاً للكثير الجائز؟ فكان يفصل هنا فيما إذا كانت قيمة الصياغة الثلث فأقل فتكون 
تابعة» وما إذا كانت قيمة العين الثلث فأقل فتكون تابعة» ويترتب على ذلك الجواز وعدمه ويكون تفريعاً على الفائدة 
الأولى من الفصل الثاني. ولا فرق إلا أنه فيما سبق كان أضل المنع للغرر والجهالة» وهذا المنع لنفس الانتفاع 
بالمبيع . فلعل لهذا دخلاً في التفرقة» وسيأتي توجيهه. 

(١‏ أما فيما ذكره من سبق القصد إلى الممنوع وكثرته في ضم العقدين كأمثلة خليل السابقة فإنه كان فيها تهمة القصد إلى 
الممنوع فقطء بسبب كثرة ذلك في مثله فما هنا أقوى . 

6 أ التعاون بالجائز على الممنوع الذي هو ممنوع شرعاً. . يعني ولما وجدت أصول أخرى كثيرة معارضة لقاعدة 
التبعية ألغي جانب اعتبار التبعية» كما أشار إليه أول الفصل الثاني بقوله (ما لم يعارضه أصل آخر) . 

)0( لأنه ليس أحد الجانبين تبعاً للآخر» بل كل منهما يسبق القصد إليه كما هو الفرض في هذا الضرب بخلاف شراء 
العنب وما معه. 

() لعل الأصل (لكونه). وهذا التعليل إنما ينتج لو كان الغرض قصد الخلاف والوفاق على المالكية القائلين يسد 
الذرائع ومن يشاركهم في ذلك الأصل . 

جواب سؤال تقديره أنه كان مقتضى هذه القواعد الأصولية أن يتفقوا على منع هذا الضرب» مع أنهم اختلفوا فيه. 
فقال: بل هم متفقون على المنع والحرمة . والخلاف إنما هو في فساد المعاوضة وصحتها. اوتعلرغ انه دياز من 
القول بالحرمة القول بالفساد. والشافعية والمالكية يقولون: ل ل د 
الدليل متصلاً أو متفصلاً وعند الحنفية خلاف فيه بالنسبة لبعض صوره. 

(م) لعل فيه سقط كلمة (إذا) ويكون جوابها قوله (فمعلوم الخ) ويكون قوله (ولنصطلح الخ) معترضاً . 

. أي : بأي نوع من أنواع التبعية التي تقدمت في المسألة السابقة وفصولها. فقوله (متلازمان الخ) بيان للتبعية المنفية‎ )4١ 
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وفي غرض واحدء كجمع الحلال والحرام في صفقة واحدة - ولنصطلح في هذا المكان على 
وضع الأمر في موضع الإباحة. ١‏ لأن الحكم فيهما واحدء لأن الأمر قد يكون للإباحة» كقوله 
تعالئ : : #فأشَشِررأ ذ في الْأرضٍ وَأَبسْوأ من فَضَلٍ أللّه© [الجمعة: : »]1٠١‏ وإنما قصد هنا الاختصار بهذا 
الأصطلاح والمعنى في المساق مفهوم ‏ فمعلوم أن كل واحد منهما غير تابع في القصد 
بالفرضء» ولا يمكن حملهما على حكم الانفراد» لأن القصد يأباه» والمقاصد معتبرة في 
. التصرفات» ولأن الاستقراء من الشرع عرّف أن للاجتماع تأثيراً في أحكام لا تكون حالة 
الانفراد. ظ 


. ويستوي في ذلك الاجتماع بين مأمور ومنهي مع الاجتماع , بين مأموزين أو منهيين» فقد 
نهئى عليه الصلاة والسلام اعن بيع وسلف» وكل واحد منهما لو انفرد لجاز؛ ؟ ونهى الله تعالى 

عن الجمع بين الأختين في النكاح مع جواز العقد على كل واحدة بانفرادها؛ وفي الحديث 
النهي عن الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها وقال: «إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم»” . وهو داخل بالمعنى في مسألتنا من حيث كان للجمع حكم ليس للانفراد؛ فكان 
الاجتماع مؤثرأء وهو دليل» وكان تأثيره في قطع ا العررة !بع رهز دليل 
أيضاً على تأثير الاجتماع وفي الحديث النهي " عن افراد يوم" الجمعة بالصوم حتى يضم إليه 

) 

ما قبله أو ما بعذه؛ اي وريد د 0 


3 أي: في موضع ما يشمل الأباحة.. بحيت يكون المراددبه ما يكن طلباً أو تخييراً: وسيأتي في الأمثلة الجمع بين 
الأختين؛ وكل منهما مباح عند الانفراد؛ والجمع بين بيع وسلف. والبيع مباح والسلف مندوب مأمور به. وقوله: 
(الحكم فيهما واحد) أي : في هذا المقام لأنهما يقابلان النهي هناء فما يثبت للمأمور به إذا اجتمع مع المنهي عنه. 
وقد يثبت للمباح إذا اجتمع مع المنهي عنه وقوله (لأن الأمر) لعل الأصل (ولأن الأمر) فهو تعليل ثان لاختياره هذا 
الاصطلاح, لا أنه تعليل لكون حكمهما واحداً لأنه لا يظهر. وكان يمكنه أن يضع بدل كلمة (المأمور) كلمة 
(المأذون فيه) وهي تشملها في الاصطلاح العام. إلا أن عبارته أخصر. 

0 تقدم. 00 ظ 

فر هذه القطعة رواها ابن حبان» والخطاب فيها لجماعة الإناث» كما في نيل الأوطار»: ثم قال في موضع آخر منه 
وفي رواية ابن عدي الخطاب للرجال. 

0 أي : ففي عبارة الحديث نفسها ‏ بقطع النظر عن عبارة النهي الواردة فيه ما يفيد أن الجمع ينشأ عنه ما لم يكن عند 
الانفراد» كما أن نفس النهي عن الجمع يفيد ذلك ولو لم يقل إذا فعلتم الخ. فقوله قطعتم أرحامكم أي قطعتم هذه 
الصلة وهذا الاجتماع المعنوي بينكم بهذا الجمع . 

)2( روي في «التيسيره عن الخمسة إلا النسائي ١لا‏ يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوماً أو يومين» وقال 

في «كنوز الحقائق» «نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم» عن الدارقطني . وقال فى موضع آخر منه «نهى عن صوم يوم 
الحمدةة عن العددروالقيكن. 

050 وهذا من اجتماع مأمور به ومنهي عنه» فأثر ذلك الجمع الأمر بهما معاً. وقوله (وكذلك نهى عن .تقدم الخ) بالعكس 
فرمضان وحده مطلوب. وجمع يوم من شعبان إليه منهي عنه. وكذا يقال في يوم الفطر. 

00 الا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو بيومين إلا أن يكون رجلاً يصوم صوماً فليصمه؛ أخرجه في «التيسير» عن 
الخمسة "+ 

)0 (لا يصلح الصيام في يومين يوم الفطر ويوم النحر) أخرجه في «التيسير» عن الخمسة إلا النسائي. وهذا لفظ مسلم. 
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الفطر لمثل ذلك افيا وني ” '؟ عن جمع المفترق وتفريق المجتمع خشية الصدقة. وذلك . 
يقتضي أن للاجتماع" تأ يراً ليس للانفراد؟ واقتضاؤه أن للانفراد حكماً ليس للاجتماع يبين أن 
للاجتماع حكما لنَين لل نقراده ولو في 07 الانفراد ونه 6147 عن الخليطين في الأشربة لأن 
لا حعماعنهنما تا: ليرا قن اتعضيل ضفة الإسكان: ون العفروة 01 بين الأم وولدهاء وهو في 
الصحي-”؟ وعن التفرقة بين الأخوين وهو حديث حسن“”"' دن تلن الشرية 


ظ وأيضاً : فإذا أخذ الدليل في الاجتماع أعه”” من هذا تكائثرت الأدلة على اعتباره في 
الجملة؛ كالأمر بالاجتماع والنهي عن التفرقة» لما في الاجتماع من المعاني التي ليست في 
الانفراد» كالتعاون والتظاهرء وإظهار أبّهة الإسلام وشعائره. وإخماد كلمة الكفرء ولذلك 
شرعت الجماعات والجمعات والأعياد. وشرعت المواصلات بين ذوي الأرحام خصوصاًء 
وتترن سائر أهل الإسلام موف : وقد مدح الاجتماع وذم الافتراق» وأمر بإصلاح ذات البين وذم 
ضدها وما يؤدي إليهاء إلى غير ذلك مما في هذا المعنى . ظ 


)01 تقدم وهو يفيد أن للاجتماع والافتراق حكما يعول عليه ما لم تكن له نية سيئة فيعامل بنقيض قصده. فالأصل ثابت 
في الحديث . 

(9) اقتصر على هذا والحديث فيه الأمران لأن الذي يعنيه الآن أن يكون للاجتماع حكم ليس للانفراد. ولذلك لما أخذ 
الثاني أخذه مع تغيير الأسلوب . ليجعله راجعاً إلى غرضه في الاجتماع أيضاً وهو أنه يؤثر في الانفراد بسلبه. لأنه لا 
انفراد مع الاجتماع . ويكفيه هذا فى غرضه. واضياة تى مقابل ذلك في قوله (وللافتراق أيضاً تأثير الخ) . 

9 إلا أن سلب صفة الانفراد عند الاجتماع لم يفقد الأجزاء خاصتهاء لما سيجيء في توجيه مقابله . . فإزالة هذه الصفة 
لا تفيد عدم الاعتداد بكل من الأجزاء على حدة وإعطاءه ما يناسبه من الحكم . 

69 عن جابر رضي الله عنه قال «نهى رسول الله يك أن يخلط الزبيب والتمر جميعاء والبسر والتمر جميعاً وقال: ليا 
3و لسن والثن حفيعا ولا الول الس استميعاة أخرجه في «التيسير؛ عن الخمسة؛ وعن أبي قتادة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله ككِِ ١لا‏ تنبذوا الزهو والرطب.جميعاً. ولا تنبذوا الوط والاييت جنيع ل 
واحد على حدته» أخرجه في «التيسير» عن مسلم ومالك وأبي داود والنسائي . 

(60) لأنه يفوت مصلحة الاجتماع برعايتها لابنها وسكون نفسها برؤيته. ل قد 
المتضمن لذلك عقد معاوضة. 

6 روي في «منتقى الأخبار' عن أحمد والترمذي: عن أبى أيوب قال سمعت رسول الله يك يقول «من فرق بين والدة 
وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» - قال شارحه الشوكاني: حديث أبي أيوب أخرجه أيضاً الدارقطني» 
والحاكم وصححه. وحسنه الترمذي. وفي إسناده حي بن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه. وله طريق أخرى 
عند البيهقي. وفيها انقطاع» وله طريق أخرى عند الدارمي . 

9 قال النبي يَكِْةِ لعلى رضي الله عنه . ارده رده» عند ما باع 00000 رواه 
الترمذي وابن ماجه. قال الشوكاني: ا ال ا كر ل 7 
بالانقطاع بينهما . وأخرجه الحاكم وصحح إسناده. ورجحه البيهقي لشواهده. وعن علي رضي الله عنه قال: | 
رسول الله يكةٍ أن أبيع غلامين أخوين» فبعتهما وفرقت بينهماء فذكرت ذلك له. فقال: #أذركهها فارتجفيهاء 0 
تبعهما إلا جميعاً؛ رواه في «منتقى الأخبار؛ عن أحمد قال الشوكانى : رجل إسناده ثقات كما قال الحافظ» وقد 
معد ابن كوي ران الجارود ولت سباق اكيم بو الطلبر اي واي" القوطان: 

(0) أي: : بقطع النظر عما قيد به أولاً من الجمع بين مأمورين أو مأمور ومنهي عنه الخ؛ ٠‏ فإن الأمر بالاجتماع بين 
المسلمين لا يقال فيه إنه واحد مما صور فيه الكلام أولا. 
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وَأنضا] فالاعتبار النظري يقضي أن للاجتماع أمراً زائداً اع ة 
هذا وجه تأثير الاجتماع . 
وللافتراق أيضا تأثير من جهة أخرى ؛ فإنه إذا كان اللكسيشباع :معان له تكو فى التاق 
فللافتراق”") أيضاً معان لا تزيلها'' حالة الاجتماع: فالنهي عن البيع والسلف مجتمعين قضى 
بأن لتر ني" معنى هو موجود انيت يعو لطا كل واحدرهيه / إذ لم يبطل 
ذلك المعنى بالاجتماع» ولكنهما نشأ بينهما معنى زائد لأجله وقع النهي؛ وزيادةٌ المعنى في 
الاجتماع لا يلزم أن يُعَدِم معاني الانفراد بالكلية. ومثله'”' الجمع بين الأختين وما في معناه مما 
ذكر من الأدلة. 

وأيضا: فإن كان للاجتماع معان لا تكون في الانفراد فللانفراد في الاجتماع خواص لا 
تبطل به؛ فإن لكل واحد من المجتمعين معاني لو بطلت لبطلت معاني الاجتماع بمنزلة الأعضاء 
مع الإنسان فإن مجموعها هو الإنسان؛ ولكن لو فرض اجتماعها من وجه واحد أو على تحصيل 
معنى واحد لبطل الإنسان» بل الرأس يفيد ما لا تفيده اليد» واليد تفيد ما لا تفيده الرجل» 
وهكذا الأعضاء المتشابهة كالعظام والعصب والعروق وغيرهاء فإذا ثبت هذا فافهم مثله في 

بتاعا ظ 

فالأمر” ' بالاجتماع والنهي عن الفرقة غير مبطل لفوائد”"' الأفراد غالة الاستساع م تمن ١‏ 


0 وانظر لِمَّ لْمْ يذكر من آثاره ما أشار له في الحديث المتقدم من أن لتفريق الخليطين نعمهما أثراً في الزكاة بزيادتها أو 
نقصها ما لم يفعلا ذلك خشية الصدقة. 

(؟) لميقل: ليست توجد عند الاجتماع» بل اقتصر في كل المحاولة الآنية على أن يثبت أن الأمور المتعددة عند 
اجتماعها لا تفقد كل واحدة منها خواصها. أي: فمعاني المجتمعات التي تثبت لها عند الانفراد لا تزال متحققة عند 
الاجتماع وهذا هو الذي يعنيه؛ وسيرتب عليه التعارض واختلاف النظر. فلا يصح أن تكون المقابلة بين الانفراد 
والاجتماع إلا على هذا الوجه. لا بأن تكون على أن معاني الافتراق لا توجد عند الاجتماع. وقوله (للانفراد في 
الاجتماع خواص لا تبطل به) أي: لا يصح ولا يعقل أن تبطل بالاجتماع. لأن بطلانها يبطل المعنى الذي في 
الاجتماع كما مثل» فإن الأعضاء عند الاجتماع حافظة لخاصتهاء ولو لم يكن كذلك بل صار المجموع بمنزلة اليد 
أو الرجل أو العين فقط لم يكن هو الإنسان. فاحتفاظ كل واحد بخاصته حفظ للإنسان المكون من هذه 
المجتمعات. فهذا كالترقي على ما قبله» كأنه يقول: ليس فقط أن الاجتماع لا يهدم خاصة كل واحد على انفرادف 
بل إن الاجتماع نفسه لا يتحقق إلا بهذا الحفظ . 

22١‏ أي : بأن لهما عند الافتراق. 

(» فمنافع الزوجية موجودة في كل من الاختين عند اجتماعهما أيضاً. ولكن النهي ورد للمعنى الزائد في الاجتماع . 

(5؟ لكن هذا ليس جمعاً اعتبارياً كاجتماع الشيئين المتباينين في عقدة وصيغة واحدة مثلاء فهناك لأعضاء الإنسان نظام 
طبيعي يجعل الحياة مشتركة والعمل موزعاً كما يقول. وأين من هذا مجرد جمع الشيئين في صيغة أو قصد واحد؟ 
فلعل المراد بهذا التشبيه التقريب. لا تلق ري على جر الاش ار الى ريط تبنى عليها أحكام 
وتفاريع؟ نعم إن الأحكام مبنية كما سبق على مجرى العادة في الإنسان سواء كانت طبيعية أو غيرها. ولكنها تكون 
حقيقة لا تشبيهاً واعتباراً. 

() وهو ا و بالمعنى الأعم السالف (غير مبطل) أي: بالدليلين السابقين. وهذا منه شروع في 
استغلال المقدمات السالفة من أول المسألة إلى هنا لتأصيل القاعدة الآتية. 

0 000 
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حيث حصلت الفائدة بالاجتماع فهي حاصلة من جهة الافتراف أيضاً حالة الاجتماع, انما فمن 
حيث كان الاجتماع في شيئين يصح استقلال كل واحد منهما بحكم يصح أن يعتبرا من ذلك 
الوه ايها فيتعارضان في مثل مسألتنا حتى ينظر فيها. ؛ فليس اعتبار الاجتماع وحده اولع 
اعتبار الانفراد. 

ولكل وجه تتجاذيه أنظار المجتهدين . 

0 اه جين اسن الأب لاك للجلا ناركن لاقي التي أن 
الوجود.ء اللذين حكمهما حكم الشيء الواحد. فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي معأ فيهما كما 
تقدم في المتلازمين» ولا بد من حكم شرعي يتوجه عليهما بالأمر أو بالنهي؟ أو ولا( ؛فإن من 
العلماء من يجري عليهما حكم الانفكاك والاستقلال» اعتباراً بالعرف الوجودي والاستعمال» 
إذا كان الشأن في كل واحد منهما الانفراد عن صاحبه؟ والخلاف موجود بين العلماء في مسألة 
«(الصفقة تجمع بين حرام وحلال» ووجه كل قول منهما قد ظهر. 

ولا يقال: إن الذي يساعد عليه الدليل هو الأول؛ فإنه إذا ثبت تأثير الاجتماع 5 
حكماً لا يكون حالة الانفراد» فقد صار كل واحد من الأمرين بالنسبة إلى المجموع كالتابع””") 

مع المتبوع ؛ فإنه صار جزءاً من الجملة» وبعض الجملة تابع للجملة. ومن الدليل على ذلك م 
در فى كناب الأسكام من كون لدي د جناج] بالتعرح عطلريا بالكل ا وحتدوا ب الجزء راجيا 
بالكل» وسائر الأقسام التي يختلف فيها حكم الجزء مع الكل . وعند ذلك لا يتصور أن يرد 
الأمر والنهي معاًء فإذا نظرنا إلى الجملة وجدنا محل النهي موجوداً في الجملة» فتوجه النهي 
لما تعلق به من ذلك» ووجه ما تقدم في تعليل المأزري وما ذكر معه. 

لأنا نقول: إن صار كل واحد من الجزأين م ع ل ار بأن 
يكوة حكيوها اول من أنركرن تايعاء وما ذكر في كتاب الأحكام لا ينكرء وله معارض وهو 
اعتبار الأفراد كما مرء وأما توجيه المأزري فاعتباره مختلف 47 فيه وليس من الأمر المتفق عليه 
في مذهب مالك ولا غيره؛ فهو مما يمكن أن يذهب إليه مجتهد ويمكن أن لا . 


- حيث حصلت الفائدة الخ) هذا مرتب على مجموع ما قرره من أن لكل من الاجتماع وأجزائه تأثيراً حاصلاً عند 
الاجتماع. وقوله (وأيضاً) هذا إشارة إلى فرض المسألة وأنه ليس أحد المجتمعين تابعا للآخر بل بحيث يصح 
استقلال كل منهما بالحكم . فهل يعتبر تأثير الاجتماع أم يعتبر بقاء أثر الانفراد؟ يعني فيكون هناك مدركان لأصحاب 
النظر والاجتهاد: أحدهما: مبني على تأثير الاجتماع. والآخر: مبني على حفظ المفترقات خواصها عند الاجتماع . 

)1 أ لا يتوجه عليهما معأ حكم واحد بالأمر أو النهي» ٠‏ بل لكل حكمه. وهذا نظر من يلتفت لبقاء الخواص 
للمنفردات عند الاجتماع . وما قبله لما قبله. فقوله (فإن من العلماء الخ) بيان لقوله (أوْ لا). 

62 أي: وقد تقدم أنه لا حكم للتابع غير حكم المتبوع . 

(١‏ ب لظام يو الخو لجر لحرو الوذ إلصرية اريت ارود التي مارك اباباي 
المفسدة . 

)0 بقى عليه أن يجيب عن القواعد التي ذكرها من درء المفاسد وسد الذرائع والتعاون . . وليس من السهل على المجتهد 
الإغضاء عن ثلاث قواعد أصولية مهمة كهذهء في مقابلة قاعدة تأثير الانفراد وبقاء خواصه التي لم تثبت في نفسها 
إلا بمجرد التشبيه البعيد بأعضاء الإنسان الخ. ظ 
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الأمران”' ايتواردان على شيثين كل واحد منهما غير تع لصاحبه» إذا ذهب قصد المكلف 
الو متها مها في عمل واحد وفي غرض واحدء فقد تقدم أن للجمع تأثيراً. وأن في الجمع 
معنى ليس في الانفراد» كما أن معنى الانفراد لا يبطل بالاجتماع . ظ 

ولكن لا يخلو أن يكون كل منهما مُنافِيَ الأحكام لأحكام الآخرء أو لا. 

فإن كان كذلك رجع في الحكم إلى اجتماع الأمر والنهي على الشيئين يجتمعان قصداً 
وذلك مقتضى المسألة قبلها. ومعنى ذلك: أن الشيء إذا كان له أحكام شرعية تقترن به فهي 
حرط يناعا مضي المتنام الموصر ع وو دللا لتر وكذلك كل عمل من أعمال 
المكلفين» كان ذلك العمل عادة أو عبادة. فإن اقترن عملان وكانت أخكام كل واحد منهما. 
تنافي أحكام الآخر فمن حيث صارا كالشيء الواحد في القصد الاجتماعي اجتمعت الأحكام 
المتنافية التي وضعت للمصالح. فتنافت وجوه المصالح وتدافعت» وإذا تنافت لم 7 تبق مصالح 
على ما كانت عليه حالة الانفراد فاستقرت الحال على وجه استقرارها في اجتماع 5 
المنهي عنه. فاستويا في تنافي الأحكام: لأن النهي يعتمد المفاسدء والأمر يعتمد المصالح. 
واجتماعهما يؤدي إلى الامتناع كما مرء فامتنع ما كان مثله. 

وأصل هذا نهي النبي كله عن البيع والسلف؛ لأن باب البيت يقتضي المغابئة والمكايسة. 
وباب السلف يقتضي المكارمة والسماح والإحسان فإذا اجتمعا داخل السلف المعنى الذي في 
البيع , لخر السلف عن أصلهء د بالفضة أو الذهب بالذهب نسيئةء 
فرجع إلى أصله المستئنى منه من حيث كان ما استثنى فى انه وهر الف أصله المغابئنة 
والمكايسة. والمكايسة فيه وطلبٌ الربح ممنوعة فإذا رجع السلف إلى أصله بمقارنة البيع امتنع 
من جهتين : إحداهما: الأجل الذي في السلف والأخرى: طلب الربح الذي تقتضيه المكايسة 
أنه لم يضم إلى البيع إلا وقد داخله في قصد الاجتماع ذلك المعنى . ظ 


| وعلى هذا 1 م1 ا و ما ا 0 
ره 


010 ل ل 
للآخر بوجه من أوجه التبعية المتقدمة» وتخالفها في أن تلك ورد الأمر فيها على أحد الشيئين. والنهي على الآخر 
عند الانفراد. أما هذه فلم يتوجه فيها نهي لأحد الشيئين. ولكن لكل منهما لوازم معتبرة شرعاً وهذه اللوازم متنافية 
فهل يعتبر تنافي اللوازم موجباً لعدم صحة اجتماعهما في عمل واحد وغرض واحدء فيبطل العقد؟ أم لا؟ 

و صوابه البيع . وقوله (والمكايسة فيه) أي: في السلف . 

0 لا يظهر عطفه على ما قبله إلا على اصطلاحه في المسألة قبلها. ض 

90 كالتبره والنظافة وإيقاظ الحواس مع رفع الحدث بالوضوء والغسل. وكالحمية مع العبادة بالصوم» والصحة مع تأدية 
الفريضة في السفر للحج. وهكذا مما كان شأنه التبعية للعبادة في القصد وقد تقدم له الخلاف بين ابن العربي 
والغزالي في خروج العبادة عن الإخلاص وعدمه؛ بناء على صحة انفكاك القصدين كما هو نظر ابن العربي» أو على 
مجرد الاجتماع وجوداً ولو ضح الانفكاك كما هو رأي الغزالي راجع الفصل التالي للمسألة السادسة من النوع - 
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والشرت والذبح والكلام المنافي في الصلاة. وجمء!7١)‏ ليه الفرض والنفل في الصلاة والعبادة 
لأداء الفرض والندب معا» وجمع""ا فرضين معا في فعل واحد. كظهرين . أو عصرين» أو ظهر 
وعصرء أو صوم رمضنان أذاء وقضاءةمغا إلى أشباة ذلك . 


ولأجل هذا منع مالك من جمع عقود بعضها إلى بعض» وإن كان في بعضها خلاف 
فالجواز ينبني على الشهادة يعدم المنافاة بين الأحكامء اعتباراً بمعنى الانفراد(" حالة 
الاجتماع . فمنع من اجتماع الصرف والبيع » والنكاح والبيع. والقراض والبيع والمساقاة والبيع . 
والشركة والبيع» والجعل والبيع ‏ والإجارةٌ في الاجتماع مع هذه الأشياء كالبيع ‏ ومنع من 
اجتماءا*) الجزاف والمكيل» واختلف العلماء فى اجتماع الإجارة والبيع. وهذا كله لأجل 
اجتماع الأحكام المختلفة في العقد الواحد: فالصرف مبني على غاية التضييق حتى شرط فيه 
الكوانا. الحقيقى فئ ال والتقارض الذي لا تردد فيه ولا 0 ولا بقاء علقة70) وليشن 
البيع كذلك. والنكاح مبني على المكارمة والمسامحة وعدم المشاحة» ولذلك سمى الله الصداق 


الرابع في المقاصد. وقد تقدم آنفاً أنه إذا كان أحدهما تبعاً للآخر وكانت أحكامهما متنافية كاجتماع البيع والصرف 
في دينار واحد فلا يضرء لالغاء التابع. فإذا حمل كلامه في التابع على مثل صورة الصرف والبيع المذكورة يظهر 
كلامه. ولا يتعارض مع ما سبق ولا مع ما يأتي بعد من جعل التبرد وما معه مما فيه الخلاف. فيتعين أن يحمل قوله 
هنا (إذا لم يكن تبعاً) على ما يماثل الصورة المذكورة وإن كانت في المعاملات؛ وكلامه فيما يجتمع مع العبادات . 

)01 كمن يعيد صلاته مع الجماعة مثلاً فينوي بها أنها فرض ونفل معاء فقد جمع بين متنافيين في الأحكام فالفرض يأثم 
بتركه والنفل لا يأثم » والفرض تسن فيه الجماعة والنفل لا والفرض تقام له الصلاة والنفل لاء والفرض يجب فيه 
القيام على القادر والنفل لاء وهكذا. وكمن ينوي بالظهر الفرض والركعات المطلوبة قبله أو بعده ندباًء فإن هناك 
تنافياً ظاهراً بين كونها معتبرة قبلاً أو بعداً وبين تأديتها بها الآن. ولذلك لم.يجز مثل هذا أحد. أما إذا نوى الظهر 
وتحية المسجد مثلاً فقالوا: إنه بذلك يئاب ويسقط عنه طلب التحية؛ وإن لم ينو سقطت التحية ولا ثواب. وقالوا: 
إن من عليه قضاء رمضان له أن ينوي معه مثل نفل صوم عاشوراء والأيام البيض ويوم عرفة ‏ والواقع أن النفل أعم 
من الفرض من جهة شروطه وما يطلب فيه» فيمكن أن يجتمع معه النفل بدون منافاة. إذا لم يكن مانع آخر يقتضي 
المنافاة مثل الصورتين اللتين ذكرناهما. ولم نر خلافاً في نية تحية المسجد مع الفرض . وقوله (والعبادة) أي: مطلقا 
ولو غير صلاة؛ وقد عرفت مسألة الصيام . ومثلها الحج مع العمرة النافلة مع أنهما صحيحان . 

99) لأنهما متنافيان من جهة أن أحدهما عن واجب لوقت خاصء والآخر عن واجب لوقت آخر. ولذلك لم تجز كفارة 
واحدة عن مقتضى كفارات مثلا . 

أ كما قال أشهب: لا يحرم الصرف والبيع. وأنكر أن يكون مالك حرمه. نظراً إلى أن العقد احتتوى على أمرين كل 
منهما جائز على الانفراد؛ قال: وإنما حرم مالك الذهب بالذهب على أن يكون مع كل منهما سلعة. قال ابن عرفة : 
وهو أوجه في النظرء وإن كان خلاف المشهور. 

0 الممنوع اجتماع جزاف من حب مع مكيل منه في عقد واحد وكذا جزاف من أرض مع مكيل منهاء وكذا اجتماع 

جزاف من حب مع مكيل من أرض . لأن في ذلك خروج أحدهما عن أصله أو خروجهما معا عن أصلهماء إذ 

الأصل في الحب الكيل» وأصل الأرض أن تباع جزافاً. أما إذا اشترى أرضاً جزافاً مع مكيل حب فلا مانع لأنهما 


جاءا على أصلهما. 
)0( فلا يجوز الصرف بتصديق في الجنس وكذا في العدد أو الوزن بل لا بد من التحقق من هذا كله قبل البت في 
الصرف . 


(+) قالوا: إنه أضيق ما يطلب فيه المناجزة . (0) ولو بأن يوكل غيره في القبض بغير حضوره. 


44 ظ ظ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية - 


نحلة وهي العطية لا في مقابلة عوضء وأجيز فيه نكاح التفويض» بخلاف البيع والقراض 
والمساقاة مبنيان على التوسعة؛ إذ هما مستثنيان من أصل ممنوع وهو الإجارة المجهولة» فصارا 
كالرخصة بخلاف البيع فإنه مبني على رفع الجهالة في الثمن والمثمون والأجل وغير ذلك» 
فأحكامه تنافي أحكامهما. والشركة مبناها على المعروف والتعاون على إقامة المعاش للجانبين» 
بالنسبة إلى كل واحد من الشريكين والبِيعٌ يضاد ذلك. والجعل مبني على الجهالة بالعمل» وعلى 
أذ العام ال 00 والببع يأبى هذين. واعتبارٌ الكيل في المكيل قصد إلى غاية الممكن في 
العلم بالمكيل» والجزاف مبني على المسامحة» في العلم بالمبلغ» للاجتزاء فيه بالتخمين الذي 
لا يوصل إلى علم. والإجارة عقد على منافع لم توجدء فهو على أصل الجهالة» وإنما جازت 
لحاجة التعاون كالشركة؛ والبيع ليس''' كذلك. وقد اختلفوا أيضاً في عقد على بت في سلعة 
وخيار في أخرى؛ والمنع بناء على تضاد البت والخيار. 

وكما اختلفوا في جمع العاديين في عمل واحد بناءً على الشهادة بتضاد الأحكام فيهما أو 
عدم تضادهاء كذلك اختلفوا أيضاً في جمع العبادي مع العادي؛ كالتجارة '' في الحج أو 
الجهاد وكقصد التبرد مع الوضوءء وقصد الحمية مع الصوم؛ وفي بعض العبادتين كالغسل بنية 
الجناية والجمعة. وقد مر هنا وفي كتاب المقاصد بيان هذا المعنى في الكلام على المقاصد 
الاصلية مع المقاصد التابعة وبالله التوفيق. 

وإن كانا غير متنافيي الأحكام فلا بد أيضاً من اعتبار قصد الاجتماع» وقد تقدم الدليل 
عليه قبل؛ فلا يخلو أن يُحدث الاجتماع حكماً يقتضي النهيء أؤْ لا. 

فإن أحدث ذلك صارت الجملة منهياً عنها واتحدت جهة الطلب؛ فإن الاجتماع ألغى 
الطلب المتعلق بالأجزاء؛ وصارت الجملة شيئاً واحداً يتعلق به إما الأمر وإما النهى ؛ فيتعلق به 
الأمر إن:اقتضى المصلحة» ويتعلق به النهى إذا اقتضى مفسدة:؛ فالفرق هنا أنه اقتضى مفسدة. 
فلا بد أن يتعلق به النهي كالجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أواضالعها بر الجمع بيد 
صوم أطراف رمضان مع ما قبله وما بعده. والخليطين في الأشربة» وجمع الرجلين في البيع 
سلعتيهماء على رأي من رآه فى مذهب مالك؛ فإن الجمع يقتضي عدم اعتبار الأفراد بالقصد 


آيما 


الآوله فيؤدي ذلك إلى الجهالة' "فى القدن بالسية إلى كل واحدامن الباتعيرنه وإن كانض . 


010 لأن الجعل لا يلزم بالعقدء بخلاف البيع ما لم يكن على الخيار. 

(0) أي: فلا يجوز اجتماعهما. لكن المعروف في المذهب غير هذا. ونص خليل عدم فسادها مع البيع» قال الشراح : 
فلا تفسد مع البيع لعدم منافاتهما؛ سواء أكانت الإجارة في نفس المبيع أم في غيره؛ إلا أنها إذا كانت في غير المبيع 
لا يشترط فيها شيء وإذا كانت فيه كما إذا اشترى منه قماشاً ليخيطه له ثوباً اشترط لها شروط كعدم تأخير العمل 
الخ . 

2 التجارة في الحج ورد الإذن فيها بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم؟ [البقرة: ]١98‏ وإن 

خالف أبو مسلم وادعى المنع وحمل الآية على ما بعد الفراغ من أعمال الحج» فهو محجوج بالآثار الصحيحة» 
فضلاً عن كونه يبعد الآية عن سبب التزول. 
0 (5) أي: المؤدية إلى التنازع والشحناءء على خلاف المصلحة الاجتماعية بين الناس . 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 8. 
'الجملة معلومة: فامتنع لحدوث هذه المفسدة المنهي عنها. وأما المجيز فيمكن أن يكون اعتبر 
امنا اجر وهو أن صاحبي السلعتين لما قصدا إلى جمع سلعتيهما في البيع صار ذلك معنى 
الشركة فيهماء فكأنهما قصداً الشركة أولاً» ثم بيعهما والاشتراك في الثمن» وإذا كانا في حكم 
الشريكين فلم يقصدا إلى مقدار ثمن كل واحدة من السلعتين؟ لأن كل واحدة كجزء السلعة 
الواحدة فهو قصد تابع لقصد الجملة» ٠‏ فلا أثر له» ثم الثمن يُمَض على رؤوس المالين إذا أرادا 
القسمة» ولا امتناع في ذلك» إذ لا جهالة''' فيه» فلم يكن في الاجتماع حدوث فساد. 

ظ وإذا لم يكن فيه شيء مما يقتضي النهي فالأمر متوجه؛ إذ ليس إلا أمر أو نهي» على 
الاصطلاح المنبه عليه . 


المسألة الحادية عشرة 

الأمران”" يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين إذا كان أحدهما راجعاً إلى الجملة”" 
والآخر راجع إلى بعض تفاصيلهاء أو إلى بعض أوصافهاء أو إلى بعض جزئياتهاء فاجتماعهما 
جائز ا 06 

والذي يذكر هنا أن أحدهما تابع. والآخر متبوع» وهو الأمر الراجع إلى الجملة. وما 
سواه تابع ؛ لأن ما يرجع إلى التفاصيل أو الأوصاف أر الجزثيات كالتكملة للجملة والعدة لهاء 
وما كان هذا شأئّه فطلبه إنما هو من تلك الجهة لا مطلقاًء هذا يعي كزلاتانعا وايق 8 فرن 
هذا الطلب لا يستقل بنفسه بحيث يتصور وقوع مقتضاه دون مقتضى الأمر بالجملة» بل إن فرض 
فقد الأمر بالجملة لم يمكن إيقاع التفاصيل» لأن التفاصيل لا تتصور إلا في مفنصل. والأوصاف 
لا تتصور إلا فى موصوف» والجزئي لا يتصور إلا من حيث الكلي؛ وإذا كان كذلك فطلبه إنما 
هو على جهة التبعية لطلب الجملة . 

ولذلك أهضلة كالضئلاة ب جالسنة إلى طلي الطهارة الحدثية والخبثية» وأخذ الزينة» 
والخشوعء والذكرء والقراءة» والدعاء»ء واستقبال 0 وأشباه ذلك؛ ومثل الزكاة ‏ مع انتقاء 
أطيب””*' الكسب» وإخراجها في وقتهاء وتنويع “لمكم ومقداره» وكذلك الصيام ‏ مع 
تعجيل الإفطار وتأخير السحورء وترك الرفث» وعدم التغرير' وه مع مطلوباته التي هي له 


إفه ارما على حت لل الأسل في اساي لمق 

هوه أ : إلى نفس المطلق وقوله (بعض تفاصيلها) أى: أجزائها كالقراءة ا 0 0 أرصافي) أ 
كتطويل الركوع والسجود فيها وكونها بخشوع وقول (بعض جزئياتها) كصلاة الظهر أو التهجد أو الوتر وهكذا من 
الجزئيات الداخلة تحت كلي صلاة. 

(:) دليل ثان على أن ما سوى الأمر بالجملة تابع للأمر بها وليس مستقلا . 

00( 0 0 ش 

(5) كونه من النقدين أو الزروع أو الأنعام. ومقداره كون الواجب في الأول ربع العشر مثلآء وهكذا فكل هذه الأوامر 
تابعة (لآتوا الزكاة) وقوله (مع تعجيل الإفطار) هذا وما بعده في في الصوم وكلها من الأوصاف الكمالية فيه. 

0( التغرير التعرض للهلكة والأذى وقد ورد النهي عن تعرض الصائم لما يفسد صومه من المباشرة ومقدمات الجماع 
والمبالغة في المضمضة والاستنشاق » لأن ذلك كله مظنة لإفساد الصوم . ومثله الحجامة للحاجم والمحتجم . 


وه القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
كالتفاصيل والجزئيات والأوصاف التكميليات؛ وكذلك القصاص مع العدل واعتبار الكفاءة"؟, 
والبيع مع توفية المكيال والميزان» وحسن القضاء والاقتضاءء والنصيحة”'"؟» وأشباه ذلك فهذه 
الأمور مبنية في الطلب على طلب ما رجعت إليه؛ وانبنت عليه فلا يمكن أن تفرض إلا وهي 
مستفتانة إلى ال موزد المطلوبة الجمل. وكذلك سائر التوابع مع المتبوعات . 

بخلافا" الأمر والنهي إذا تواردا على التابع والمتبوع؛ كالشجرة المثمرة قبل الطيب» 
فإن النهي لم يرد على بيع الثمرة إلا على حكم الاستقلال» فلو فرضنا عدم الاستقلال فيها 
فذلك راجع إلى صيرورة الثمرة كالجزء التابع للشجرة» وذلك يستلزم قصد الاجتماع في 
الجملة؛ وهو معنى القصد إلى العقد عليهما معاء فارتفع النهي بإطلاق على ما تقدم. وحصل©) 
من ذلك اتحاد الأمر إذ ذاك» بمعنى توارد الأمرين على الجملة الواحدة باعتبارها في نفسها 
واعتبار تفاصيلها وجزئياتها وأوصافها. 

وعلى هذا الترتيب جرت الضروريات مع الحاجيات والتحسينيات» فإن التوسعة ورفع 
الحرج يقتضي شيئا يمكن فيه التضييق والحرجء وهو الضروريات بلا شك. والتحسينيات 
مكملات ومتممات, فلا بد أن تستلزم أموراً تكون مكملات لها؛ لأن التحسين والتكميل 
. والتوسيع لا بد له من موضوع إذا فقد فيه ذلك عدّ غير حسن ولا كامل ولا موسعء بل قبيحاً 
مثلا أو ناقصا أو ضيقاً أو حرجاً فلا بد من رجوعها إلى أمر آخر مطلوب» فالمطلوب أن يكون 
تحسيناً وتوسيعاً تابع في الطلب للمحسّن والموسّع؛ وهو معنى ما تقدم من طلب التبعية وطلب 
' المتبوعية. وإذا ثبت هذا تصور في الموضع قسم آخرء وهي : 


)١(‏ الممائلة في الحرية والإسلام مثلاًء بحيث لا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالكافر. فهذان مكملان لهذا 
الضروري . . 

(؟) الأمثلة الأربعة متعلقة بالبيع من باب الأوصاف إلا أنه يقال إن البيع من المباح وهذه الأمور الأربعة الأوامر فيها بين 
واجب ومندوب. وكيف يقال فيه: تواردت الأوامر على المتبوع باعتباره في نفسه وباعتبار تفاصيله. إلا أن يقال: 
إن البيع من الضروريات أو الحاجيات على ما سبق» فهو إذاًّ مطلوب تتوجه إليه الأوامر باعتبار ذاته كما تتوجه إليه 
باعتبار توابعه على أنه وإن كان أصله الإباحة بالجزء فإنه مطلوب بالكل . ظ 

6).. أ : فالامن فيهها بالعكس: ففي توارد الأمرين لم يرد الأمر بالتابع إلا مستنداً للأمر بالمتبوع» بحيث لا يتأتى الأمر 
بالتابع وحده مقطوعاً فيه النظر عما جعل تابعاً له. بخلاف توارد الأمر والنهي فإنه ما توجه النهي على التابع مثلاً إلا 
مع قطع النظر عن المتبوع. حتى إذا نظر إلى المتبوع سقط النهي وألغي . هذا في ذاته ظاهر. ولكن الكلام في فائدة 
هذه المسألة عملياً. ولا يخفى أن معنى الاتحاد الذي ذكره بعد هو اتحاد في مورد الأوامرء على معنى أن ما يرد 
على التفاصيل والأوصاف وارد على الجملة باعتبار هذه الأوصاف وإن كان هذا لا يقتضي ألا يكون للأمر 
بالأوصاف أثر جديد زائد على الأمر الوارد على المتبوع . بل قد يكون الأمر الوارد على المتبوع باعتبار التابع أقوى 
من الوارد على نفس المتبوع. وذلك كالتوفية في الكيل والميزان بالنسبة للبيع وقد يكون بالعكس كما في الأمر 
نتأخير المنحور. وقد يكون اتياً ببيانَ أن هذا التفصيل تتوقف عليه الجملة كجزء أصلي منها أو كشرطء وهكذا 
وسيأتي له في المسألة الثالثة عشرة بيان أوفى تعلم منه فائدة جليلة عملية لمسألتنا هذه. وقد أشار إليه هنا إشارة 
إجمالية بقوله (وعلى هذا الترتيب جرت الضروريات مع الحاجيات الخ) أي : فالضروريات تعتبر هي الجملة. وهي 
المتبوع والأصل . وما عداها من الحاجيات والتحسينات تفاصيل تابعة بين مؤكدة وغير مؤكدة. 

(4) رجوع إلى أصل المسألة وتلخيصها. 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 64١‏ 

فنقول: الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد وأحدهما راجع إلى بعض أوصافها أو 
جزئياتها أو نحو ذلك» فقد مر فى المسألة قبلها ما يبين جواز اجتماعهما وله صورتان: 
إحداهما : أن يرجع الأمر إلى الجملة والنهي إلى أوصافها. وهذا كثيرء كالصلاة بحضرة 
الطعام. والصلاة مع مدافعة الأخبثين؛ والصلاة في الأوقات المكروهة» وصيام أيام العيد. 
والبيع المقترن بالغرر والجهالة» والإسراف في القتل» ومجاوزة الحد في العدل فيه» والغش 
والخديعة في البيوع ونحوهاء إلى ما كان من هذا القبيل. والثانية: أن يرجع النهي إلى الجملة 
والأمر إلى أوصافها وله أمثلة كالتستر بالمعصية في قوله عليه الصلاة والسلام: من ابتَلي منكم 
مِنْ هذهو القاذورَاتِ بشيء ادر بسِتر اللو ”'' واتباع السيئة الحسنة لقوله تعالى: #أثمّ يتبوت 
من قَرِيبٍ4 [النساء: 17] وروي: امن مشى منكم إلى ظمّع فليّمش رُوَيداً»”'' وأشباه ذلك . فأما 
الأول: فقد تكلم عليه”" الأصوليون» فلا معنى لإعادته هنا. وأما الثاني: فيؤخذ الحكم فيه من 
معنى ”؟ كلامهم في الأول» فإليك النظر في التفريع والله أعلم. وينجر هنا الكلام إلى معنى 
آخر» وهي ٠.‏ ظ 

المسألة الثالثة عشرة7©) 

وذلك تفاوت الطلب فيما كان متبوعاً مع التابع له» وأن الطلب المتوجه للجملة أعلى رتبة 
وأكد في الاعتبار من الطلب المتوجه إلى التفاصيل أو الأوصاف أو خصوص الجزئيات . 

والدليل على ذلك: ما تقدم من أن التابع مقصود بالقصد الثاني؛ ولأجل ذلك يلغى جانب 


التابع في جنب المتبوع» فلا يعتبر التابع إذا كان اعتباره يعود على المتبوع بالإخلال”''» أو 


)١(‏ روى الغزالي في «الإحياء» «من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فليتستر بستر الله؛ قال العراقي: أخرجه الحاكم من 
حديث ابن عمر بلفظ «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها. فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وإسناده 
حسن . 

(؟) ينظر تخريجه. ١‏ 

() وأن له أثراً بفساد ما تعلق به النهي إذا كان للتحريم؛ في العبادات خاصة؛ أو فيها وفي غيرهاء والتفصيل بين ما 
تعلق النهي لعين الفعل وما تعلق بوصف ملازم وما تعلق بوصف منفك, والخلاف في ذلك كله. 

(:) المقام يحتاج إلى فضل تأمل فإن مثل اتباع السيئة الحسنة كل منهما أمر منفصل عن الآخر عملاً ووقتا وكأنه قال: إذا 
صدرت منك سيئة فالمطلوب منك أن تتدارك الأمر بفعل حسنة. هل هذا إلا طلب واحد بخلاف المثالين اللذين 
معهء فإن توجه النهي للجملة والطلب للتابع ظاهر فيهما. 

)0( هذه المسألة مرتبطة بالمسألة الحادية عشرة ارتباط الفرع بأصلهء فهي مبنية عليها. وهي الفائدة العملية لها. 

() كما سبق في المسألة الثامئة وقوله : (أو يصير منه كالصفة) كما في المسألة الحادية عشرة ومعنى عدم اعتباره ظاهر 
في الأول» لأن النهي مثلاً يرد على التابع كثمرة الشجرة قبل بدو صلاحهاء فإذا بيعت تابعة للأصل ألغي النهي . أما 
إلغاء التابع في الثاني فليس على معنى إهداره. بل معناه أنه متوجه إلى المكمل والموصوف باعتبار الوصف 
والتكملة . وليس هذا إلغاء حقيقة بل اعتباراً فقط ويحتمل أن يقرأ قوله (أو يصير) بالنصب وأو بمعنى إلا . 
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على قوة المتبوع في الاعتبار وضعف التابع. فالأمر المتعلق بالمتبوع آكد””' في الاعتبار من 
الأمر المتعلق بالتابع. 

وبهذا الترتيب يعلم أن الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى واحداً وأنها لا 
تدخل تحت قصد واحدء فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة 
بالأمور الحاجية ولا التحسينية» ولا الأمور المكملة"''' للضروريات كالضروريات أنفسهاء بل 
بينهما تفاوت معلوم» بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وزان واحدء كالطلب المتعلق 
باعل الذين لشن فى الناكند كالشين نولا النفصس كالعة[ » إلى ستاك اضكاف الشروريات» 
والحاجياتٌ كذلك؛ فليس الطلب بالنسبة إلى الممتعات المباحة التى لا معارض لها كالطب 
بالنسبة إلى ماله معارض كالتمتع باللذات المباحة مع استعمال القرض”” والسلم والمساقاة 
وأشباه ذلك؛ ولا أيضاً طلب هذه كطلب الرخص التي يلزم في تركها حرج على الجملة؛ ولا 
طلب هذه كطلب ما يلزم في تركه تكليف ما لا يطاق. وكذلك التحسينيات””' حرفاً بحرف. 

فإطلاق القول في الشريعة بأن الأمر للوجوب”*' أو للندبء أو للإباحة» أو مشترك» أو 
لغير ذلك مما يعدّ في تقرير الخلاف في المسألة إلى هذا المعنى يرجع الأمر فيه فإنهم يقولون 


)0 تقدم النظر في هذا بأنه قد لا يطردء كما في مثال البيع وصفته من التوفية في الكيل مثلاً وبالتتبع تجد في الشريعة من 
هذا أمثلة كثيرة» كصفات الصلاة النافلة المعتبرة من أركانها. وكأجزائها من القراءة والركعات فعلاً وسيأني يقول في 
الضابط (فإن لم يصح فذلك المطلوب قائم مقام الركن والجزء من الضروري المقام وبه يقيد الكلام هنا) يعني إلا إذا 
كان قصده ثانوياء ولكنه صار كجزء المتبوع فلا يكون أضعف من المتبوع . 

0 كحرمة النظر المكملة لحرمة الزناء وحرمة شرب القليل من الخمر التي من شأنها عدم الإسكار مكملة لحرمة شرب 
الكمية المسكرة شأناً ظ 

حره لما فيه من النسيئة» فهو مستثنى من المحرم للتوسعة ودفع الحرج ومثله القراض والسلم وما معه. كلها دخلها نوع 
من الترخيص لدفع الحرج؛ فليست تستوي مع المباحات التي لا تعارضها كليات أخرى في الشريعة. فطلب هذه 
أقل من طلب المباحات التي لا معارض لها. وما في تركه حرج على الجملة كالتيمم في بعض أحواله وما يلزم في 
تركه تكليف ما لا يطاق كأكل الميتة للمضطر آكد» لأنه واجب إذا خشي الهلاك» وهي درجة تكليف ما لا يطاق لو 
كلف بالصبر . 

أي: فليس طلب ستر العورة للمرأة الحرة كطلب إكرام الضيف. ومنع الربا ليس كطلب الورع في المتشابهات وليس 
طلب مندوبات الطهارة كطلب أصل الطهارة. وكل هذه الأمثلة من مرتبة التحسينيات. ظ 

0 آى: كما هو رأي الجمهورء وقال الرازي: إنه الحق. وقال أبو هاشم وعامة المعتزلة: حقيقة في الندب وتوقف 
الأشعري والقاضي في أنه موضوع لأيهماء وقيل: توقفا فيه بمعنى أنه لا يدري مفهومه» فيحتمل أن يكون مشتركاً 
بينهما وبين التهديد والتكوين والتعجيز إلى آخر المعاني التي تذكر للأمرء وقيل: مشترك بين الوجوب والندب» 
وقيل: مشترك بينهما وبين الإباحة أيضاً. وقيل: هو للإباحة لأن الجواز محقق ولكل دليله فى كتب الأصول. وقوله 
(إلى هذا المعنى يرجع الخ) لعله يعني أنه ينبغي رجوعه إلى هذا. وإن كان بعيداً من كلامه. أما ظاهر كلامه من أن 
في تقريرهم ما يؤخذ منه الرجوع لهذا فلا يظهر وقولهم (إنه للوجوب ما لم يدل دليل الخ) لا يفيد مدعا لأن 
الخلاف في وضعه لغةٌ أو شرعاً لأي معنى من هذه المعاني» فمن يقول بوضع لواحد منها يقول. إنه مجاز في غيره 
ومعلوم أن المجاز لا بد له من قرينة» فهي الدليل الذي ينقله المؤلف عنهم بقوله (ما لم يدل دليل) وشتان بين هذا 
وبين أن ما ذهب إليه من أن الأمر لم يوضع لواحد من هذه المعاني بخصوصه وكيف يتأتى هذا ممن يقول: إنه 
حقيقة في الوجوب أو حقيقة في الندب مثلاء إنما كان يصح تقريبه ممن قال: بالاشتراك الذي لا بد له من قريئة . 
أو ممن قال: بالوقف كما قال المؤلف : إنه أقرب المذاهب إلى القبول. ظ 
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, ظ ل الاك )01 2 : 
لور ييا ل باورا على اوت جل فكان المعنى يرجع '' إلى اتباع الدليل في كل 
المذاهب في المسألة مذهب الواقفية» وليس في كلام العرب ما يرشد إلى اعتبار جهة من تلك 
الجهات دون صاحبتها . ظ 

فالضابط في ذلك أن ينظر في كل أمر: هل هو مطلوب فيها بالقصد الأول؟ أم بالقصد 
الثاني؟ فإن كان مطلوبا بالقصد الأول فهو في أعلى المراتب في ذلك النوع”'* وإن كان من 
المطلوب بالقصد الثاني نظر: هل يصح إقامة أصل الضروري في الوجود بدونه حتى يطلق”" 
على العمل اسم ذلك الضروري؟ أم لا؟ فإن لم يصح فذلك المطلوب قائم مقام الركن واأجزء 
ولكنه مكمل”” ومتمم: إما من الحاجيات» وإما من التحسينيات؛ فينظر في مراتبه على الترتيب 
المذكور أو نحوه. بحسب ما يؤدي إليه الاستقراء فى الشرع في كل جزء منها . 
المسألة الرابيعة عشرة 


الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمر بالتوابع"' '. بل التوابعٌ إذا كانت مأموراً بها مفتقرة 
إلى استثئناف أمر آخر. والدليل على ذلك ما تقدم من أن الأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر 
بالمقيدات» فالتوابع هنا راجعة إلى تأدية المتبوعات على وجه مخصوصء والأمر إنما تعلق بها 
ملف ع فيكفي فيها إيقاع مقتضى""' الألفاظ المطلقة» فلا يستلزم إيقاعها على وجه 
مخصوص دون وجهء ولا على صفة دون صفة» فلا بد من تعيين وجه أو صفة على الخصوص» 
واللفطُ لا يشعر به على الخصوص.ء فهو مفتقر إلى تجديد أمر يقتضي الخصوص . وهو المطلوب . 


)١(‏ بعيد من معنى قولهم: (ما لم يدل الخ) فإنه يفيد أن القائل بالوجوب مثلاً يطلق القول فيه بدون دليل» ولا يخرج 
| عنه إلا إذا وجد دليل على خلافه وشتان بين المعنيين وانظر قوله: (لكن إطلاق القول فيما لم يظهر دليله صعب) 
الذي يفيد أنهم يطلقونه مع عدم الدليل. فلا يتم رجوع كلامهم إلى ما ذكره . 

(؟) أي: الذي فرض توجه الطلب إليه. ظ 

ف أي: بحيث يبقى الضروري المذكور قائماًء ولا ينهدم بانهدام هذا التابع كصلاة مثلاً لم يستعمل لها السواك أو لم 
يفعل سنة من سننهاء فإنها لا تزال يطلق عليها شرعا اسم الصلاة. ' 

(4) لعل الأصل هكذا: (والجزء لأصل الضروري المقام) بضم الميم صفة للضروري . 

(5) يعني: وهذا هو الذي يقال فيه: إنه أضعف في الطلب من المتبوع . أما ما يعتبر جزءاً ينهدم الأصل بانهدامه فلا يقال 
فيه ذلك . ظ 

)000 المراد بالتوابع هنا ما هو أخص مما سبق له في معناها كما قال بعد (فالتوابع هنا راجعة الخ) يعني ليس أمرأ بجزئي 
خاص من جزئيات المأمور به معتبر من توابعه وليس المراد أنه ليس أمراً بأي تابع فذلك لا يصح لأنه فيما سبق 
اعتبر الأجزاء مثلاً من توابع الكل كما قال في القراءة والذكر والخشوع بالنسبة للصلاة ولا يعقل أن يقال إن الأمر 
بالصلاة مثلاً ليس أمراً بالركعات والقراءات والسجدات وفائدة المسألة قوله (وينبني على هذا الخ). 

072 كما تقدم أن المطلوب بالمطلق فرد مما يصدق عليه اللفظء لا فرض خاص أي: فإذا أريد ذلك الخاص كان لا بد 
له من دليل يخصه. والمقيدات معتبرة توابع كما تقدم في المسألة الحادية عشرة فإنها جزئيات والمراد مما قصد 
بالقصد الأول ما عبر عنه فيها بالجملة» وقوله (فلا بد من تعيين الخ) أي: حيث كانت مأموراً بها كما هو الفرض . 
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وينبني على هذا أن المكلف مفتقر في أداء مقتضى المطلقات على وجه واحد دون غيره 
ةلئاه فاناةزذا رفيا زرا بإيقاع عمل من العبادات مثلاً: مق بر عير وه لي 
فالمشروع فيه على هذا الفرض لا يكون مخصوصاً بوجه ولا بصفة؛ بل أن يقع على حسب ما 
تقع الأعمال الاتفاقية الداخلة تحت الإطلاق فالمأمور بالعتق مثلاً أمِر بالإعتاق مطلقاً من غير 
تقيبد مثلا بكونه ذكراً دون أنثى ولا أسود دون أبيض» ولا كاتباً دون صانع. ولا ما أشبه ذلك» 
فإذا التزم هو في الإعتاق نوعاً من هذه الأنواع دون غيره احتاج في هذا الالتزام إلى دليل» وإلا 
كان التزامُه غيرٌ مشروع . وكذلك إذا التزم في صلاة الظهر مثلاً أن يقرأ 0 الفلانية دون 
غيرها دائماًء أو أن يتطهر من ماء البئر دون ماء الساقية. أو غير ذلك من الالتزامات» التي هي 
| توابع لمقتضى الأمر في لكر عات ند عن لج دول بغبزين ظالقه بولا لم يمع اي 
التشريع» وهو عرضة'' لأن يكُرَ على المتبوع بالإبطال. 


وبيانه أن الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث الإطلاق» ولم يرد عليه أمر آخر 
يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع. فقد عرفنا من قصد الشارع أن المشروع عمل 
مطلق» لا يختص في مدلول اللفظ بوجه دون وجهء ولا وصف دون وصفء فالمخصص”" له 
بو جه دون واجه اووعك دون وصف لم يوقعه على مقتضى الإطلاق» فافتمقر إلى دليل على ذلك 
التقبين أو ضنان مخالنا لمقصود الشارع . 


وقد سئل مالك عن القراءة”" "في التسيعد نال قم كو الاين للب وإصا مر اسيئه 
أحدث. قال: ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها والقرآن خسن : وقال أيضا ؛ 
أترى الناس اليوم أرغب في الخير ممن مضى؟ قال ابن رشد: العذا م القراءة في المسجد بإثر 
صلاة من الصلوات». أرعلن ويه ا سيوس بض يعبير الك كأ بنة نكل با بيدا ريل 
أثر صلاة الصبح. 0 0 الراطا احا برها ترجا واد بان با ار 
ل ا ف السجوفة الر اده سنا لعل اهل رم ار ره 
ذلك وأنكر أن يكون من عمل الناس . 


وسئل مالك عن الجلوس في المسجد يوم عرفة بعد العصر للدعاء فكرهه. فقيل له: 


0 أى: لأن هذا المقيد متى وقف عنده فقد لا يتيسر له فعله» كما في مثال التزام الو من البئرء وقد يبطل ثوابه 
بمخالفة قصد الشارع في التزام ما لم يشرعه وعده مشروعاً. 

0 أي: فالملتزم تخصيصه. وإلا فهو لا يقع في الوجود إلا مخصصاً. 

ف سيأتي تقييده في كلام ابن رشد. 

010 وهو ما تقدم له تسميته بطريق الإدارة. أي : : يديرون الكلمات بينهم على صوت واحد كما ذكره في «الاعتصام» . 
وهو المسمى في عرف زماننا بالقراءة الليثية وهي مع كونها ليست من عمل السلف فيها ضرر أنه قد يبني بعضهم 
على قراءة بعض مما يؤدي إلى سقوط بعض الكلمات من بعض القارئين. ومن ذلك حسنت تسميتها بالإدارة» كما 
يدير الشركاء مال الشركة بينهم ويبني بعضهم عمله على عمل شريكه. 
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فالرجل يكون في مجلسه فيجتمع الناس إليه ويكبرون"''. قال: ينصرف» ولو أقام في منزله كان 
خيراً له. قال ابن رشد: كره هذا وإن كان الدعاء حسئاً وأفضله يوم غرفة: لأن الاجتماع لذلك ظ 
بدعة» وقد روي عن رسول الله كَلِِةِ أنه قال: ابعر اليد جح سحا ور الأموز 

نكا يناه وكل نع ا 7 وكره مالك في سجود القرآن أن يقصدا' ' القارىء مواضع 
السجود فقط ليسجد فيها موك قل :المفونة» ان دن :”توج ادن سضعة نقرا افده ١‏ 
يريد بذلك تعلماً» وأنكر على من يقرأ في المساجد ويجتمع عليه» ورأى أن يقام وفيها: ومن 
قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه ولم يجلس معه. 

وقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول: إن أول من أحدث الاعتماد في الصلاة حتى لا 
يحرّك رجليه. رجلّ قد عرف وسمىي ؛ إلا أن لا أحب أن أذكرهء وكان مساء يعني سناع القتاء 
عليه. قال ا جائدٌ عند مالك أن يروح الرجل قدميه في الصلاة» وإنما كره أن 
وت حتى لا يعتمد على إحداهما دونلا خرف لأن ذلك ليس من حدود الصلاة. إذ لم 
يأت ذلك عن النبي كهِ ولا عن أحد من السلف والصحابة المرضيين الكرام» وهو من محدثات 
الأمور. 

وعن مالك نحو هذا في القيام للدعاء» وفي الدعاء عند ختم القرآن» وفي الاجتماع 
للدعاء عند الانصراف من الصلاة» والتثويب للصلاة» والزيادة في الذبح على التسمية المعلومة. 
والقراءة في الطواف دائماً»ء والصلاة على النبي كَل عند التعجب. وأشباه ذلك مما هو كثير في 
الناس: يكون ااا يطغ تلتزم» من غير دليل دل على ذلك . 
وعليه أكثر البدع المحدثات 

رفن اديت - ابيا الع لفيا جا د ماد انا اا ا 
ترف الغ عبد “» وعن ابن عمر وغيره أنه سئل عن الالتفات في الصلاة يه 


)00( لعلها (ويكثرون) بالمثلثة فإن كان بالباء فيكون من كبرٌ بالضم في الماضي والمضارع أي عظم . لا آنه من كبر 
بالتشديد من التكبير أي قول الله أكبرء لأنه غير الدعاء الذي جعله سبباً للاجتماع أولاً وآخراً. 1 

(10) هو جزء من حديث رواه في «الترغيب» بلفظ (خير الهدي الخ) عن مسلم وابن ماجه وغيرهما. 

(0) أي: القضية: إلنها الشعود وعيف اسان زانن يساع إلى بذليل: 

(4) أي: ليسجد السجدة تبعاً له لأنه لا يطلب بها إلا إذا جلس عند القارىء ليتعلم منه أي ليستفيد حفظاً أو تجويداً 
كما هو مذهبه ويبقى النظر في إدخال هذا في سلك الالتزامات التي يعيبها ويقول : إنها محتاجة لدليل لا وجود له. 

٠ 45‏ 'إذا كان ملكزما لذلك كان من مومتو عقي ' ١‏ 

(1) أي: فالمكروه هو التزام أن بيجم . ركليه نظار توا بست يكوك الاغفماذ فى كل العنلةة #عَلنيمًا فعا بحالة متشاوية: 
نقوال: إن ها شد للتراو رما القيد لم نات في س1 لوو اا 

(0) ذكر الحديث في «التيسير» بلفظ ١لا‏ يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلاته يرى أن حقاً عليه الخ» عن الخمسة إلا 
الترمذي . 

(0) أي: بحيث يكون يمينه إلى المصلين ويساره إلى القبلة وقت التسبيح والتحميد أو عند مفارقة مكان صلاته . 6 
فذلك بدعة ليست من الدين. فهي من حظ الشيطان ونصيبه . . أما الانصراف منها بالسلام فيندب فيه التيامن بتسليمة 


التحليل . 
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فقال: نلتفت هكذا وهكذاء ونفعل ما يفعل الناس كأنه التزام عدم الالتفات» ورآه من الأمور 
الى الوورة * الترايها: ٍ 

وقال عمر'؟: «واعجباً لك يا ابن العاص! لئن كنت تجد ثياباً أفكل الناس يجد ثياباً؟ 
والله لو فعلت لكانت سئةء بل أغسل ما رأيتٌُ وأنضح ما لم أر» هذا فيما لم يظهر”" الدوام 
فيهء فكيف مع الالتزام؟ 

والأحاديث في هذا والأخبار كثيرة» جميعها يدل على أن التزام الخصوصات في الأوامر 
المطلقة مفتقر إلى دليل» وإلا كان قولا بالرأي واستنانا بغير مشروع وهذه الفائدة انبتت على هذه 

المطلوب الفعل”*' بالكل هو المطلوب بالقصد الأول؛ وقد يصير مطلوب الترك بالقضد 
الثاني. كما أن المطلوب الترك بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول؛ وقد يصير مطلوب 
الفعل بالقصد الثاني وكل واحد منهما لا يخرج'"'' عن أصله من القصد الأول. 

أنا الأول فيتبين من أوجه : 

أحدها: أنه قد يؤخذ من حيث قصد الشارع فيه» وهذا هو الأصلء فيتناول على الوجه”" 
المشروع. وينتفع به كذلك؛ ولا ينسى حق الله فيه لا في سوابقه ولا في لواحقه ولا في قرائنه. 
فإذا أخذ على ذلك الوزان كان مباحا بالجزء مطلوبا بالكل» فإن المباحات إنما وضعها الشارع 


)01 كيف هذا؟ وقد ورد النهي الشديد عن الالتفات في الصلاة بجملة أحاديث خرج بعضها الشيخان والنسائي» وبعضها 
أبو داود والبخاري والنسائي وقد نص المالكية على كراهته بغير حاجة مهمة وعند الشافعية والحنفية. أيضاً كراهته . 

إفه أخرج مالك أنه اعتمر عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص فاحتلم عمر وقد كاد يصبح» فلم يجد مع 
الركب ماء» فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر. فقال له عمرو بن العاص : 
أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل . فقال عمرو: واعجابا الخ. ' 

8 أى: ومع ذلك خشي أن يداوم عليه. كما قال (لكانت سئة). 

(4) سواء أكان من المباحات أو من المندوبات أو من الواجبات المطلوبة طلب العزائم؛ كما سيشير إليه بعد ذلك في 
قوله (وهكذا الحكم في المطلوب طلب الندب الخ) وإن كان المهم الذي سيفرع عليه فوائد المسألة هو بيان الفرق 
في أولية القصد وثانويته بين نوعي المباح المطلوب الفعل بالكل والمطلوب الترك بالكل الذي سماه فيما تقدم ما لا 
حرج فيه. وعالج إخراجه من المخير فيه بين الفعل والترك راجع المسألة الثالئة والمسألة الرابعة من المباح . 

(5) سيأتي تمثيله بالغناء المتضمن لراحة النفس والبدنء والراحة منشطة على الخير والعبادة الخ. فالشارع لم يقصد إلى 
الغناء مباشرة» بل باعتبار ما تضمنه من الراحة المعينة على الخير»ء فقصده إليه بالتبع لتضمنه الراحة المنشطة التي 
تكون به وبالمطلوب بالكل وغير ذلك. 

6 يأتي بيانه في الوجوه بعدء من مثل قوله (وجدت المذموم تصرف المكلف في النعم)» لا أنفس النعم ومثل قوله (إن جهة 
الامتنان لا تزول أصلاً) ومثل قوله (وأيضاً فإن وجه الذم قد تضمن النعمة واندرجت تحته لكنه غطى عليها هواه) أي : فهي 
حتى عند كونها انتقلت إلى القصد الثاني لا يزال ما يتعلق به القصد الأول باقياً فيها كما قال (ولم يهدم أصل المصلحة 

ظ وإلا لانهدم أصل المباح) وكذا يقال في المطلوب الترك بالكل . 

49 يأتي شرحه وما بعده في مثال الرغيف الآني . 
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للانتفاع بها على وفق المصالح على الإطلاق» بحيث لا تقدح في دنيا ولا في دين؛ وهو 
الاقتصاة فنها؛ :ومن هذه الجهة حعلت زعما :وعدت يتناء وسميت يرا وفضلا . 

فإذا خرج المكلف بها عن ذلك الحد بأن تكون ضرراً عليه في الدنيا أو في الدين» كانت 
من هذه الجهة مذمومة؛ لآنها صدت عن مراعاة وجوه الحقوق السابقة واللاحقة والمقارنة أو 
عن بعضهاء فدخلت المفاسد بدلاً عن المصالح في الدنيا 0 وإنما سبب ذلك تحمل 
المكلف منها ما لا يحتمله؛ فإنه إذا كان يكتفي منها بو ''؛ أو بنوع ما . أ سقدزدما ) 
عم يا ا يي ب وساي وف ال و 
والقلبية. كان مسرفاء وضعمت فوته عن حمل الجميع؛ فوقع الاختلال وظهر الفساد؛ كالرجل 
يكفية لعذانة عقفلا وغيفا: وكسبّه المستقيم إنما يحمل ذلك المقدارء لآن يفيه لا تقر غلن 
غيره» فزاد على الرغيف مثلهء فذلك إسراف منه في جهة اكتسابه أوّلاً من حيث كان يتكلف 
الم عت لمر لعا ارات ونوا ور وو و اا 
جهة تناوله» فإنه يحمل نفسه من الغذاء فوق ما : تقوى عليه الطباع» فصار شاقا عليه»؛ وريما 
ضاق نقفسه » واشتدل كربه» وشغله عن التفرغ للعبادة المطلوب فيها الحضور مع الله تعالى ؛ وفي 
جهة عاقبته ؛ فإن أصل كل داءٍ البَرَّدَهُ وهذا قد عمل على وفق الداء فيوشك أن يقع به. . وهكذا 
حكم سائر أحواله الظاهرة والباطنة في حين الإسراف» فهو في الحقيقة الجالب على نفسه 
المفسدة: “نفسن 'الشواء 000000 تقوم به الحياة. 

فإذا تأملت الحالة وجدت المذموم تصرف المكلف في النعم» لا أنفس النعم» إلا أنها 
لما كانت آلة للحالة المذمومة ذمت من تلك الجهة؛ وهو القصد الثاني» لأنه مبني على قصد 
المكلف المذموم. وإلا فالرب تعالى قد تعرف إلى عيله بنعمه؛ وامتنّ بها قبل النظر في فعل 
المكلف فيها على الإطلاق: وهذا دليل على أنها محمودة بالقصد الأول على الإطلاق» وإنما 
ام عات وعدت بر وير 0 رعو طامر لمن لاملا 

والثاني ' أن جهة الامتنان لا تزول ا ا 00 
لما ل للم كن ايض جود الم ايه رالا ايز ا 000 
مذموماً في الوجه الذي اتبع فيه هواه. وغير مذموم في الوجه الآخرء رأركيا افوخ ادم فد 
تضمن النعمة واندرجت تحتهء لكن غطى عليها هواه. ومثاله : أنه إذا كا دل ةناها شل غير 
الجهة المشروعة قد حصل له في ضمنه جريان مصالحه على الجملة. وإن كانت مشوبة فبمتبوع 


)١(‏ أي: من وجوه الكسب مثلاً في صنعة لها فروع متعددة. وقوله (أو بنوع) كتجارة مثلا وقوله (بقدر) بأن كان يكفيه 
من الأول أو الثاني حد فيتعلق في كل منهما بما هو خارج عن كفايته» مع كونه لا يحتمله استعداده» ومثله : تعدد 

الزوجات وتنوع المأكل والملايس والمساكن ومقادير ذلك وهكذا. 
ههه وحيث إنها لا تزول رأساً فتجيء ء مع جهة الإسراف المذموم ويغطى عليها فهذا قريب من قوله (وأيضاً فإن وجه الذم 
الخ) فهما متلازمان شديدا القرب» إلا أنه لوحظ في الأول مجرد عدم الزوال» ولوحظ في الثاني الاندارج تحت 
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هواه؛ والأصل هو النعمة؛ لكن هواه أكسبها بعض أوصاف الفسادء ولم يهدم أصل المصلحةء 

وإلا فلو انهدم أصل المصلحة لانعدم أصل المباح لأن البناء إنما كان عليه. فلم يزل أصل 
التباج اذ كان مغموراً تحت أوصاف الاكتساب اا 0-5 فهذا أيضاً فنهَا د90 
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والثالث : ان الشريفة مفيرحة بهذا المعنى كر دلي #أفيا بطل يُؤْمِنونَ نعمت أله هم 
4 [العنكبوت: 17] # ولط كير الئاس لا يُنُكُرررج4 [البقرة ا وقوله: ##وَهُوَ الى 

دهده َحَمًا طَرِي4 إلى قوله: رَآَلّكُْ تَذَكرك» [النحل: 14] فهذه 
الآيات وأشباهها تدل على أن ما بُثَّ في الأرض من النعم والمنافع على أصل ما بث؛ إلا أن 
المكلف لما وضع له فيها اختيارٌ به يُنَاط التكليف داخلتهًا من تلك الجهة الشوائبُ» لا من جهة 
ما وضعت له أولاً ؛ ؛ فإنها من الوضع الأول خالصة. وما يسع 
فذلك هو الشكرء وهو جريها على ما وضعت أولاًء وإن جرت على غير ذلك فهو الكفران: 
ومن ثم انجرت المفاسد وأحاطت بالمكلف. وكل بقضاء ء الله وقدره واس حَلفَكْد وما علو 
4 [الصافات: 47] وفي الحديث: (إِنَّ أخوف ما ا و ا 
الذنيا» فقيل : أيأتي الخيرٌ بالشر؟ نقال: «لا يأتي الخير إلا”'' بالخير» وإن مما ينبت الرَبِيعٌ ما 
قْثّلَ حبّطأً أو يُلِم؛ الحديث 20 

وأيضاً : وات ام فإنه راجع إلى طلب ترك ما ثبت طلب”؟) فعله 
لعارض يعرض . وهو أصل م: متفق عليه فى الجملة» 00 في تفاصيله فليس الخلاف 
في بعض الفروع مما يبطل دعوى الإجماع في الجملة. ٠‏ لأتهم انه تفقوا على مثل قول الله تعالى : 


)00 أي: كما يدل على صحة قوله هناك (وكل واحد منهما لا يخرج عن أصله من القصد الأول) كما أشرنا لذلك» وهو 
ظاهر باعتبار أحدهما الذي شرحه هنا وهو المطلوب الفعل وإنما اقتصر على إفادة دلالته على ما قال لأنه الذي جعله 
رأس المسألة ثم ينظر في المطلوب الترك: هل يؤخذ من كلامه الآتي ما يدل على أنه أيضاً عندما صار مطلوباً 
بالقصد الثاني . ع اي ل ل ل ل ل ل 
غير أصل المسألة . تحتاج إلى بيان ودليل. 

0) أي: إذا سار في طريقه واستعمله في حدوده. فإذا انحرف به عن حده جر إلى المفاسد. ولك لمن ا من ليزه 
الخير» وإنما هو مما دخل عليه. كما أشار إليه الحديث: : فإن الربيع به حياة الإنسان والحيوان ومع ذلك فقد 
تستعمل الماشية من آثاره النابتة ما يقتلها أو يقرب من قتلهاء وذلك من تصرفها هي . فإذا كان ما أكلته ضارا بطبعه 
فيكون ذلك من تركها النافع وتناولها الضارء وإذا كان ما أكلته في ذاته نافعاً ولكنها زادت عن حاجتها منه يكون 
المثل أظهر . . ورواية البخاري وبعض روايات مسلم هكذا «مما ينبت الربيع؛ وفي بعض روايات مسلم «كل ما ينبت 
الربيع؟ والمعنى عليه متعين في الوجه الثاني وأن جميع ما ينبته المطر يضر إذا استعمل على غير وجهه أما إذا 
استعمل على وجهه وبالمقدار المناسب كعمل آكلة الخضر فإنه لا يضر والحبط انتفاخ يصيب بطن البعير من المرعى 
الوخيم يقال: حبط بطنه إذا انتفخ فمات. 

(9) تقدم. ه: 

(4) المراد بالطلب الأذن. . وسيأتي في المسألة الثامنة عشرة يقول في سد الذرائع (هو منع الجائز ل: لئلا يتوسل به إلى 
الممنوع) وقد أولنا الجائز هناك بهذا أيضاً. 
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«يَتايهًا ألذبح ءَامَنُوأْ لا تَمُولُوأْ عا [البقرة: ]٠١4‏ وقوله: ##ولا يوا ايت يِدَعُونَ من دون 
َس [الأنعام: ]٠١8‏ وشبه ذلك. والشواهد فيه كثيرة. 


وهكذا”'' الحكم في المطلوب طلبّ التديعة قن ضير التضدة القاتى 'مطانوت العركه 
حسبما تناولته أدلة التعمق والتشديد» والنهي عن الوصال» وسردٍ الصيام» والتبتل» وقد تقدم من 
ذلك كثير. ومثله المطلوب طلبّ الوجوب عزيمة» قد يصير بالقصد الثاني مطلوب الترك» إذا 
كان مقتضى العزيمة فيه مشْرّشاً”'' وعائداً على الواجب بالنقصانء» كقوله: اليس م مِنّ الي الصيامُ 
في 00 0 ولك 


2 
فإن قيل: هذا معارض يما يدل على خلاقة» لت إلى ما بث في 


عكر 


الأرض وعلى ما وضع فيها من المنافعء على سواء “' فإن الله عز وجل قال: #وَهُرَ الذي حَلقَ 
السموت اه وكا عرشم عل الماءِ رخ بلك أَعْسَنُ كس عم 0 0 
وقال : الى حَقَّ الْبرَتَ وَل يلوك نَم أَحسَنُ عمَلَاً* [الملك: ؟] وقوله لوَلَبلُوتُمْ حى 
لْمْحَهِدِنَ مس وَلصَّددِينَ وَتبْلُوَا خا تاه (49 [محمد: اوقد مر ان التكاليف وضعت لابلا 
والاختبار» ليظهر في الشاهد ما سبق العلم به في الغائب» وقد سبق العلم بأن هؤلاء للجنة 
وهؤلاء للنار» لكن بحسب ذلك الابتلاءء والابتلاء إنما يكون بما له جهتان» لا بما هو ذو جهة 
واحدة. ولذلك ترى النعم المبثئوثة في الأرض للعباد لا يتعلق بها من حيث هي - مدح ولا 
ذم» ولا أمر ولا نهي» وإنما يتعلق بها من حيث تصرفات المكلفين فيهاء وتصرفاث المكلفين 
بالسه إلنها على سوام فإذا عُدّت نعم ومصالح من حيث تصرفات المكلف, ٠»‏ فهى معدودة فتنا 
لوقه والنسية إلن تصرفاتهم أيضاء ويوضح ذلك أن الأمور المبثوثة للانتفاع ممكنة في جهتي 
المصلحة والمفسدة» ومهيأة للتصرفين معاً فإذا كانت الأمور المبثوئة في الأرض للتكليف بهذا 
القصد وعلى هذا الوجه فكيف يترجح أحد الجانبين على الآخر؟ حتى يعدّ القصد الأول هو بثها 
نعماً فقط؟ وكونها نقمأ وفتناً إنما هو على القصد الثاني؟ 


)0010( 1000 في القسم الأول من المسألة . لكان كرة نك ترمدو تلجب القفدة ارارل لا 
يحتاج إلى بيان كما احتاج المباح» وإنما الحاجة فيهما إلى بيان أنهما قد يصيران مطلوبي الترك بالقصد الثاني اقتصر 
عليه . 

فر وهو ما تبلغ المشقة فيه حالة لا طاقة للمكلف بالصبر عليها طبعاً. . كالمرض الذي يعجز فيه عن استيفاء ء أركان 
الصلاة على وجهها مثلاء أو عن الصوم خوف فوت النفس» أو شرغا كالصوم المؤدي إلى عدم القدرة على 
الحضور في الصلاة أو على اتمام أركانها. فهذا الضرب راجع إلى حق الله فالترخص فيه مطلوب وقد جاء في مثله 
«ليس من البر ‏ الحديث» كما تقدم له في المسألة الخامسة من مبحث الرخص . . فقد صار الصوم المطلوب واجباً 
بالقصد الأول» مطلوب الترك بالقصد الثاني عند هذه العوارض ٠.‏ 

(9) تقدم. 

(4) _راجع إلى المدح والذم . أي : فليس القصد الأول للشارع فيها أنها ممدوحة كما هي الدعوى. 
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فالجواب أن لا معارضة فى ذلك» من وجهين . 

أحدهما : أن هذه الظواهر التي نصت أنها نعم مجردة من الشوائب إما أن يكون المراد بها 
ما هو ظاهرهاء وهو المطلوب الأولء أو يراد بها أنها في الحقيقة على غير ذلك. وهذا الثاني ' 
لا يصح؛ إذ لا يمكن"'' في العقل ولا يوجد في السمع أن يخبر الله تعالى عن أمر بخلاف ما 
هو عليه. فإنا إن فرضنا أن هذه المبئوثات ليست بنعم خالصة؛» كما أنها ليست بنقم خالصة» 
فإخبار الله عنها بأنها نعم وأنه امتن بها وجعلها حجةً على الخلق ومظنةً لحصول الشكر مخالتٌ 
للمعقول. ثم إذا نظرنا في تفاصيل النعمء كقوله: أل يمل الْأرضصّ مهدا © وَلَجْبَالٌ أزتادا 2 4 
[النبا: 5. 0] إلى اخخر الآايات! وقوله: «إهو الى أَنَرّلَ مرح السَماء ماك لك يَنْهُ سَرَاُ وَهِنْهُ 
شَحَرٌ * [النحل: ]٠١‏ إلى آخر ما ذكر فيها وفي غيرهاء أفيصح في واحدة منها أن يقال إنها ليست 
كذلك بإطلاق. أو يقال إنها نعم بالنسبة إلى قوم» ونقمٌ بالنسبة إلى قوم آخرين؟ هذا كله خارج 
عن حكم المعقول والمنقول. < 

والشواهد لهذا أن القرآن أنزل هدىّ ورحمة وشفاء لما في الصدورء وأنه النور الأعظمء 

فقه هو الطريق المستة أنه لا أن كشيت اله خلا ف ذلك مع أنه قن نحاة نيه : 
0 
#يَضِلْ بو كدر وَيَهْدى ييء كرا وَمَا يُضِلَ بيه إِلَا ألْتَسِقِنَ4 [البقرة: 15] وأنه ظهُدّى 
لمنْقِين 4 [البقرة: ؟] لا لغيرهم وأنه #هدى وَيَحَهَ لَلْمْحْسِيِينَ (2)» القمان: "] إلى أشباه ذلك ولا 
يصح أن يقال أنزل القرآن ليكون هدىّ لقوم وضلالاً لآخرين» أو هو محتمل لأن يكون هدىّ أو 

لا يقال: إن ذلك قد يصح بالاعتبارين المذكورين”" فى أن الحياة الدنيا لعب ولهوء وأنها 
سلم إلى السعادة؛ وجد لا هزل #إوما حلقنا السماء والأرض وما يننا لعبِينَ 409 [الأنبياء: .]1١‏ 

لأنا نقول: هذا حق”" إذا حملنا التعرف بالنعم على ظاهر ما دلت عليه النصوص» كما 


)1١(‏ هذا الوجه الأول لإثبات أنه لا تصح المعارضة؛ وذلك بنقض دليلها نقضاً إجمالياً بأنه لو صح لما صحت جهة 
امتنان الله بها المقتضية أنها نعم خالصة. وأيضاً فإننا باستقراء أنواع النعم نتحقق أنها نعم خالصة قطعاً كما صنع . 
والوجه الثاني بإزالة سبب الشبهة التي انبنت عليها المعارضة» وذلك أن ما يرى من كون هذه الأشياء نقماً على 
البعض ليس آنياً من جهتهاء بل من جهة سوء التصرف فيها من المكلف كما سيوضحه فتغاير الوجهان. 

)١(‏ أحدهما: الاعتبار المجرد عن الحكمة التي وضعت لها الدنياء من كونها متعرفاً للحق ومستحقاً لشكر الواضع 
لها. والثاني : الاعتبار المنظور فيه لهذه الحكمة. وسيأتي للمؤلف في المسألة الثالثة من تعارض الأدلة بيان 
مسهب حسن جداً في توجيه الاعتبارين يعني وعليه فيصح توجه المدح والذم إلى النعم بهذين الاعتبارين. 

() أي: صحيح توجيه الأمرين إلى النعم بهذين الاعتبارين. ولكن على أنهما ليسا مستويين» بل الأصل هو الوجه 
الممدوح وهو التعرف بالنعم؛ كما يدل عليه ظاهر الآيات. وما عداه من الفتن واللهو والغرور ليس بالقصد الأول» بل 
باعتبار العرارض الخارجة عما قصد منها قصداً أولياً؛ كما يقال: في هداية القرآن هي الأصل الذي لا شك فيه» وقد 
عرض لأصحاب النفوس الفاسدة ما جعله يزيدهم غياً وضلالاً بالطعن فيه بأنه سحر وكذب إلى آخر إفكهم. وعند 
التأمل لا يجد أنه ضللهم في شيء من الحقائق كانوا عرفوها وبسببه انحرفوا عنهاء وإنما كل ما يتعلق بإضلالهم به 
زيادتهم في الكفر بجحده والطعن فيه وفيمن جاء به» فلم يكن أحد على هدى ثم ضل بسبب القرآن. فاعرف هذه 
السانحة» وهي تؤيد ما يريده المؤلف وأن ذلك ليس من القصد الأول بالقرآن» وفي قوله تعالى #وما يضل به إلا 
الفاسقين # [البقرة: 17] إشارة إلى هذا كما يأتي . ظ 
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يصح في كون القرآن هدىّ وشفاءً ونوراً كما دل عليه الإجماع وما سوى ذلك فمحمول على وجه 
لا يخل بالقصد الأول في بث النعم . 

والوجه الثاني : أن كون النعم تؤول بأصحابها إلى النقم إنما ذلك من جهة وضع 
المُكلّف؛ لأنها لم تصر نقما في أنفسهاء ٠‏ بل استعمالها على غير الوجه المقصود د فيها هو الذي 
صيّرها كذلك؛ فإن كون الأرض مهاداً والجبال أوتاداً» وجميع ما أشبههه نعم ظاهرة لم تتغير» 
فلما صارت تقابل بالكفران بأخذها على غير مأخذ صارت عليهم وبالاً؛ وفعلهم فيها ع الويال 
في الحقيقة؛ لا هي» لأنهم استعانوا بنعم الله على معاصيه. 


وعلى هذا الترقت تقو شأن القرانء فإنهم لمّا مُثلت أصنامهم التي اتخذوها من دون الله 
ببيت العنكبوت في ضعفه» تركوا التأمل والاعتبار فيما قيل لهم حتى يتحققوا ا 
وأخذوا في ظاهر التمثيل بالعنكبوت من غير التفات إلى المقصودء وقالوا: #أإمَاءًآ أناد أَلَّهُ يهددًا 
مَل [البقرة: فأخبر الله تعالى عن الحقيقة السابقة فيمن شأنه هذا تقول م#يُضِلٌ . 
كثرا وَبَفْدِى بهء كدباً4 [البقرة: اهم مكدر البيان المنتظر بقوله: وما مضل بيه 31 
َلْمََسِفِينَ # [البقرة : ] نفياً ا لتوهم من يتوهم أنه أنزل بقصد الإضلال لقوم والهداية لقوم؛ أي هو 
هدى كما قال أولاً #«هدى لتقن * [البقرة: ؟] لكن الفاسقين يضلون بنظرهم إلى غير المقصود 

من إنزال القرآنء كذلك هو هدى للمتقين الذين ينظرون إلى صوب الحقيقة فيه») وهو الذي ندل 

من أجله وهذا المكان يستمد من المسألة الأولى”"' فإذا تقرر هذا صارت النعم نعماً بالقصد 
الأول وكونها بالنسبة إلى قوم آخرين بخلاف ا ا 0 
الموضوع فيهاء وذلك معنى القصد الثاني . والله أعلم . 

وأما الثاني : وهو أن المطلوت الثرك بالكل هو بالتضت الأول" زنك ا رش ل لها 
اماي بو سحيو سو ساو اهن ان اد ف اا دلي 
بحاذة لآم شتروري ولا ا و ا لل ال سحا 01 لذلك؛ 
لمان ادي لضذه . 


ووجه ثانء» أنه من قبيل اللهو الذي سماه الشارع باطلا؛ كقوله تعالى: ##وَإِدَا روا محر 
3 و [الجمعة: ١‏ ]يعني الطبل أو المذفان أو الغئاء. وقال فى معرض الذم للدنيا © إِنَّمَا م 


000 حيث تقرر فيها أن الإرادة جاءت على معنيين : قدرية» وأمريةع وأنه تعالى أعان أهل الطاعة فجاء فعلهم على وفق 
الإرادتين. ولم يعن أهل المعصية فجاء فعلهم على وفق الأولى فقط وتقدم له إشارة إليه آنفً في قوله (وكل بقضاء 
الله وقدره) . 

9 دآ وإن كان لا حرج في جزئية بالقصد الثاني بل قد يكون مطلوباً بهذا القصد. 

(0) لم يقل (صد عن هذه الأمور الثلاثة) : لأنه لو كان كذلك لكان منهياً عنه بالجزء يما لا بالكل انق وَائْمَا هو 
معطل للمباحات الأخرى من طرق الكسب وغيرها . الخادمة للمراتب الثلائة. فيكون خادماً لضد هذه المراتب» 
فكان مذموماً بالقصد الأول. ! 
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© الى 00 [محمد: 1] الآية! وفى الحديث”©: كل لهو باطل إلا ثلاثة»(© فعدَّه مما لا 
فائدة فيه؛ إلا الثلاثة» فإنها لما كانت تخدم أصلاً ضرورياً أو لاحقاً به استئناها ولّم يجعلها 
باطلاً. 00 ظ 
ووجه ثالث: وهو أن هذا الضرب لم يقع الامتنان به» ولا جاء في معرض تقرير النعم 
كما جاء القسم الأول» فلم يقع امتنان باللهو من حيث لهوء ولا بالطرب ولا بسببه9؟) من جهة 
ما يسببة» بل من جهة ما فيه من الفائدة العائدة لخدمة ما هو مطلوب» وهو على وفق ما جرى 
في محاسن العادات؛ فإن هذا القسم خارج عنها بالجملة. ويحقق ذلك أيضاً أن وجوه التمتعات 
عنت للباذ أسابها خلنا واعكراعا مسصلتة القة رهام علق الحية ولا معد لير او اللي 
تهيئة تختص * به في أصل الخلقء وإنما هي مبثوثة لم يحصل من جهتها تعرف بمنة. ألا ترى 
إلى قوله: قل مَن حَرَمْ زِيئَةَ أَسَّه لق أَخْيجَّ لاد وَالطِيبتٍ من الِرْقٍ» [الأعراف: 0] وقال: 
لوَالارسَ وَصَمَهَا ْنَا 46 الرحنن: ٠١‏ إلى قوله: ليميج ًا اللْوُْرُ وَالْمَيمَاتُ 402 [الرحدن: 
]1١‏ وقوله : وليل وَامالَ وَالْحِيرَ بِرََكبْوما وزينة4 [النحل: *] إلى أشباه ذلك9©؛ ولا تجد في 
القرآن ولا في السنة تعرّف الله إلينا بشيء خلق للهو واللعب. ظ 

فإن قيل: إن حصول اللذة وراحة النفس والنشاط للإنسان مقصودء ولذلك كان مبئثوثاً فى 
القسم الأول؛ كلذة الطعام؛ والشراب» والوقاع؛ والركوب» وغير ذلك؛ وطلبٌ هذه اللذات 


)١(‏ فاللهو ذكر في هذه الآية في معرض الذم» وقد جعل الطبل وما معه في الآية السابقة من اللهوء فيكون الطبل وما 
معه مما هو في معرض الذم في نظر الشارع بالقصد الأول. 

(9) تقدم. 

20 تقدم: أنها الزوجة والفرس وآلات الرمي. ئ 

(4) أي: والامتنان بالعلاثة المذكورة وأمثالها ليس من جهة آنها لهو .بل .من جهة ما فيها من القايدة الخاسة اسل كنا 
في الأول أو للدين كما في غيره فانظر إلى قوله تعالى: «إومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجاً لتسكنوا 
إليها» [الروم: ]١١‏ الاآية وقوله هوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم» 
[الأنفال: ]وقد فسرت القوة ببعض ما تنطلق عليه من رمي النبل. وما وقع فيه الامتنان لما فيه من الفائدة وإن 
كان ظاهره من اللهو لكنه موافق لما جرت به محاسن العادات؛ ففيها التزاوج» وتأديب الخيل» وتعلم الرماية» 
أ قسم الغناء وما معه فإنه خارج عن العادات المستحسنة. ويمكن أن يعتبر قوله (وهو على وفق الخ) وجهاً آخر 
كا لقا + كا هد رول :نو | رفيا فإن ما فيه الفائدة المذكورة جارٍ على وفق محاسن العادات» بخلاف هذا القسم 
فخارج عنهاء وهذا دليل على ذمه بالقصد الأول» وإن كان ظاهر كلامه أن من الوجه الثالث إلا أنه يبقى الكلام 
في ضابط محاسن العادات وسيئاتها : هل ما يتفق على كونه حسناً في كل أمة وكل وقت؟ أم ما هو؟ 

(5) أي: لم يخلق شيء ليكون بأصل الخلقة للهو واللعب. ولكن هذين يصرف إليهما ما خلق للفوائد مما يكون قابلاً 
للتلهي به. ولذلك لم يحصل من جهة اللهو تعرف بالنعم وامتنان بها كما أشار إليه في الآيات. فالأولى: جعل 
الامتنان فيها بإخراج وخلق ما يعدونه زينة لهم. والثانية: بذكر الأرض وما فيها من المنافع الغذائية للإنسان» 
وبالبحرين وأنه يخرج منهما ما به الزينة» ولم يمتن بالتزين بهما. وكذا الآية الثالثة وقد جعل الزينة فيها تابعة لمنافع 
الركوب. وهذا كله مما يحقق الوجه الئالث الذي يقول فيه إنه لم يقع الامتنان باللهوء أي: لأنه إذا لم يخلق شيء 
يختص بأصل خلقته. للهو فلا يتأتى الامتنان به كذلك . 

(7) تتميم لقوله (ولا تجد للهو أو اللعب تهيئة تختص به في أصل الخلق). 
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بمجردها من موضوعاتها جائرٌ وإن لم يطلب" ما وراءها من خدمة الأمور الضرورية ونحوها؛ 
فليكن جائزاً أيضاً في اللهو واللعب» لمر يال وسماع الغناء» 00 
06 للشارع فعله + والدليل على :ذلك أمور: «منهلة يني : في القسم الأول «ومنها». | 

فى القرآن ما يدل على القصد إليها؛ كقوله تعالى: 15# له 
مون غ40 انحل : 5] وقال: مويل وَالِعَالَ وَالْحَجِيرٌ لركبرها رَزِينّة4 [النحل : 4] وقال: لإوَمن 
مراك لتَخِلٍ َالْأَعَنبِ لَدَهِدُونَ منه سحكرا” ٠:‏ ورا كا حم الي : ]ل و كان نحو ذلك. وهذا 
كله في معرض الامتنان بالنعم والتجمل بالأموال والتزين بهاء واتخاذً السكر راجع إلى ما 
اللهو واللعب فينبغي أن يدخل في القسم الأول «ومنها» أن هذه الأشياء إن كانت خادمة لضد 
المطلوب بالكل فهي خادمة العا موري الض”" انها مما فيه تنشيط وعون على العبادة أو 
الخيرء كما كان المطلوب بالكل كذلك فالقسمان متحدان» فلا يتبغي أن يفرق بينهما . 

فالجواب : أن استدعاء النشاط واللذات إن كان مبثوثاً”"' في المطلوب بالكل فهو فيه 
خادم للمطلوب الفعل . وأما إذا تجرد عن ذلك فلا نسلم أنه مقصودء ومورسا ارم ولكن 
المقصود أن تكون اللذة والنشاط فيما هو خادم لضروري أو نحوه. 

ومما يدل على ذلك قوله في الحديث : «كل لهر باطل إلا لدفة) 4 مد 
لمطلوب مؤكد» وأبطل البواقي» وفي الحديث”' أن أصحاب رسول الله كه مَلُوا مَل فقال: يا 
رسول الله حدئنا! يعنون بما ينشط النفوس فأنزل الله عز وجل : ##امّهُ نَل أَحسَد اللو كه 
متها [الزمر: "11 الآية! فذلك في معنى أن الرجوع إلى كتاب الله بالجد فيه غاية ما 
طلبته””''؛ وذلك ما بث فيه من الأحكام؛ والحجكم؛ والمواعظ والتحذيرات» والتبشيرات 


000 وحيث سلمتم أن هذه اللذات ومروحات النفس تقصدء وإن لم يقصد معها ما يخدم الضروري» وهي حينما تتجرد 

عن قصده لا يكون فرق بينها وبين السماع وأنواع اللهوء ؛ يلزم أن تسلموا بجوازها وقصدها قصداً أولياً . . وبهذا يعلم 
أنه يصلح دليلاً معارضاً فانظر لِمَْ لَمْ يعده رابعاً مع الثلاثة بعده؟ 

ا انتشارها ومصاحبتها لأنواعه» حتى كأنها ملازمة لها. أي فحكم الجواز في القسم الأول يكون منصباً عليها 
انها 

(9) معارضة للوجه الثالث . 

0 سيأني له الكلام عليه بما يفيد أن اتخاذهم منه سكراً ليس من مواضع الامتنان فلا شأن له بإفادة الحل حتى نحتاج 
إلى القول بالنسخ كما صنعه بعض المفسرين. 

)0 بل لا شيء أدخل في باب اللهو من تناول المسكر . ! 

(5) أي: : وإن كانت خادمة لضد بعض المطلوب بالكل فهي خادمة لبعض آخر منه كالعبادة وفعل الخيرء لما فيها من 
تنشيط البدن» وراحة النفس من الأتعاب والهموم الموجبة للفتور والكسل عن الأعمال» عبادة وغيرها. 

“4 ففرق بين ما يكون استدعاء النشاط تابعاً لخدمة ضروري كما هو القسم الأول وبين ما يكون مجرد لهو. والثاني 
محل النزاع . والذي يدل لنا الحديئان بعد ولا يخفى عليك صلاحية هذا الجواب لرد الأدلة الثلائة المعارضةء بل ' 
الأربعة على ما قررناه. 

(4) تقدم. (9) رواه الطبري في «تفسيره؛ عن ابن عباس . 

4 انظره مع قوله (وهذا خلاف ما طلبوه) لتوفق بينهماء ولعل الفرض بهذا أنه أولى ما يقع طلبكم له كقوله تعالى : 
«يسألونك عن الأهلة» [البقرة: 184] فأجيبوا إلى خير مما طلبوا. يعني : ولو كان ما طلبوه مما فيه اللهو - 


+ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
الحاملة على الاعتبار والأخذ بالاجتهاد فيما فيه النجاة والفوزٌ بالنعيم المقيم» وهذا خلاف ما 
طلبوه. قال الراوي: ثم ملوا ملة» فقالوا: حدثنا شيئاً فوق الحديث ودون القرآن! فنزلت سورة 
يوسف فيها آيات. ومواعظء وتذكيرات» وغرائب تحثهم على الجد في طاعة الله؛ وتروح من 
تعب أعباء التكاليف مع ذلك. فدلوا على ما تضمن قصدهم بما هو خادم للضروريات» لا ما 
هو خادم لضد ذلك. وفي الحديث أيضاً : «إِنْ لكل عابدٍ شِدَّ!'' ولكلّ شِدة قترة؛ فإما إلى سَنَّهَ 
وإما إلى بدعة. فمنْ كانت قترّته إلى سنة فقد اهتدّى» ومن كانت قترته إلى غير ذلك2"7 فقد 
مَلّكَ). ظ 

وأما آيات الزينة والجمال والسّكر فإنما ذكرت فيها”'' لتبعيتها لأصول تلك النعمء لا أنها 
المقصود الأول في تلك النعم. وأيضاً فإن الجمال والزينة مما يدخل تحت القسم الأول؛ لأنه 


00 له؛ ويدل على قوله تعالى: #قلْ مَنْ حَرَم زِيسَة أله أل َي عادو 4# [الأعراف: 7"] وقوله 


#2 


عليه الصلاة والسلام : إن الله تجو نحت الخبال:"" لإنواللة نحت أن عي نر ينه قن 

- واللعب مما يقصد شرعاً لأجابهم إليه ولما ازدادت رغبتهم في طلبهم الأول لم يجبهم إليه مباشرة» بل بما يكون 
مبثوثاً فيه فقط مع كونه خادماً لأصل ضروري وهو الدين. 

(0 0 رواه في «الترغيب والترهيب» بلفظ «لكل عمل شرة؛ ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. ومن 
كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك» عن أبي عاصم وابن حبان في «صحيحه». وكذلك أخرجه رزين عن ابن عباس 
قال: أخبر النبي كِلخٍ عن مولاة له تقول الليل وتصوم النهار فقال «لكل عامل شرة الخ؛ إلا أنه أبدل الجملة 
الأخيرة بقوله اومن أخطأ فقد ضل» وفي الترمذي حديث بهذا المعنى وصححه شرة بالراء. وفي النهاية ضبطها 
بالراء. فلعل ما هنا تحريف. والصواب شرة بالشين المكسورة والراء المشددة» وهي النشاط والرغبة والحديث 
يذكر في باب الاقتصاد فى الأعمال كحديث «خير الأمور أوساطها». 

00 إنما يظهر الشاهد في الحديث على رواية («ومن كانت فترته إلى غير ذلك» وهو يشمل اللهو واللعب. وذلك كما هو 
الؤاقع أن كثيراً معن 'تستدوا فى العتادة خضل لهم بعدها كز وارتخاء عتهاء كم مالوا إلى اليو واللعنت ومادة 
النفوس . والبدعة بالمعنى الذي يحدده لها المؤلف وهو أنها لا تكون إلا فى عبادة ليس لها أصل فيما ورد عن 
الشارع إذا أخذ بها في معنى الحديث يبعد أن يكون حكمها حكم اللهو واللعب الذي يقصده كالغناء وما معه الذي 
هو موضوع كلامنا. ظ 

0 "أ ذكرت الزينة وما معها في الآيات المذكورة تبعاً لما ذكر فيها من أصول النعم المعتد بها؛ كالدفء. وحمل 
الأثقال إلى الجهات البعيدة» وغيرها من المنافع التي أشار إليها هنا إجمالاً. وفصلها في آيات أخرى كاللبن. 
والجلود تتخذ منها البيوت» وغير ذلك كما قال فيه إولكم فيها منافع كثيرة4 [المؤمنون: .]7١‏ ومما يحقق غرضه 
أنه مع تكرير ذكر النعم إجمالاً وتفصيلاً لم يذكر الجمال والزينة في الآيات الأخرى أعني التي فى معرض 
الامتنان» لا التي مثل آية «المال والبنون» [الكهف: 41] فإن هذه من باب آية «إأنما أموالكم وأولادكم فتنةه 
[الأنفال: 18]» وعدم ذكره في الآيات الأخرى يدل على أنها إنما ذكرت فيما ذكرت فيه تبعاً» وقد عرفت منزلة 
التابع في المسائل السابقة. هذا ومتى كان نائب فاعل (ذكرت) عائداً على نفس الزينة وما معها كما قررناء لا 
على لفظ آيات . فالعبارة مستقيمة لا تحتاج إلى تصحيح . 

(14) أي: وتقدم أن ما كان مبثوثاً فيه فهو خادم للمطلوب بالفعل. 

(ه2 تقدم . 

(3) أي: فرؤية أثر النعمة مما يخدمها. وقد جعل هذا الحديث وما قبله شاهداً للمباح بالجزء المطلوب بالكل على جهة 
الندب» وأنه لو تركه الناس كلهم لكان مكروهاً. راجع المسألة الثانية في المباح» ومثله هناك بالتمتع بالطيبات من 
مأكل وملبس الخ . ظ ظ 


القسم 2 كتاب الأدلة الشرعية هم 


عتدية"" مو أها السك كانه فالفيةة ل دين ينه سَحكرا 4 [النحل : 7] فنسب إليهم اتخاذ السكر 
ولم يحسنهء وقال: ورا حَمَكا * [النحل : نشينه: ب الايغنان بالأصل الذي وقع فيه 
التصرفء لا بنفس التصرفء كالامتنان بالنعم الآخرى الواقع فيها التصرف. فإنهم تصرفوا 
بمشروع وغير مشروع» ولم يؤت بغير الفشووع قط على طريق الامتنان به كسائر النعم» بل قال 
تعالى : 8كُلْ أََدَبْثُر مآ أَترّلٌ أنَّهُ لك يرن رَرْقٍ مَجَعَلْثْم يَنْهُ حَرَامًا وَعَلَلا4 [يونس: 54] الآية! فتفهم 
هذا. ١‏ ظ 


وأما الوجه الثالث فإنها إن فرض كونها خادمة للمأمور به فهي من القسم الأول؛ كملاعبة 
الزوجة» وتأديب الفرس» وغيرهما. وإلا فخدمتهما للمأمور به بالقصد الثاني» لا بالقصد 
الأول» إذا'"؟' كان ذلك الوقت الذي لعب فيه يمكنه فيه عمل ما ينشطه مما هو مطلوب الفعل 
بالكل؛ كملاعبة الزوجة؛ ويكفي من ذلك أن يستريح بترك الأشياء كلها ؛ والاستراحة من 
الأعمال بالنوم وغيره ريثما يزول عنه كلال العمل لا دائماً كل هذه الأشياء مباحة؛ لأنها خادمة 
للمطلوب بالقصد الأول. أما الاستراحة إلى اللهو واللعب من غير ما تقدم فهو أمر زائد على 
ذلك كله» ؛ فإن جاء به من غير مداومة فقد أتى بأمر يتضمن ما هو” '' خادم للمطلوب الفعل» 
فصارت خدمته له بالقصد الثاني لا بالقصد الأول» فباين القسم الأول؛ إذ جيء فيه بالخادم له 
ابتداءء» وهذا إنما جح ا عر ادم للمطلوب الترك» لكنه تضمن خدمة المطلوب الفعل 
إذا”*' لم يداوم عليه . وهذا ظاهر لمن تأمله. 

١ فصل‎ 

فإن قيل: هذا البحث كله تدقيق من غير فائدة فقهية تترتب عليه؛ لأن كلا القسمين قد 
اونب © مكنا اقتقياء فى :وفيعة الأول فالراجي العسا .على نايتتسه الخال “في 
الاستعمال للمباخ» وتاك الا مسعمالن: وما زان على الك لأ قاقد فاليا يطيوة إلا اتعلين 
الفكر بأمر صناعي» وليس هذا من شأن أهل الحزم من العلماء. 

فالجواب: أنه ينبني عليه أمور"'' فقهية» وأصول عملية: 

منها: الفرق بين ما يطلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض المقتضية 


)١(‏ تقدم. 

(؟) لعل الأصل (إذ) لا إذاء فهو تعليل لسابقه . 

0) أي: النشاط والراحة التي هي خادم لما يطلب فعله من ضروري أو حاجي مثلا: : أي فليس خادماً للمطلوب الفعل 
مباشرة بل بواسطة» ولكنه يخدم مطلوب الترك مباشرة. اماف الاجر كااتن لحري رزيي لحري مثلاً فهو 
خادم لأصل من الأصول مباشرة» فلذلك اختلف حكمهما. 

0 فإذا داوم عليه وضيع الوقت فيه لم يكن خدم به شيئاً من المصالح» وجل كان ففيا لبا اطي نون تعن لدان 

(5) كما هي عبارته أول المسألة حيث قال فيهما (وقد يصير مطلوب الخ) وقوله (على ما يقتضيه الحال الخ) أي فإن أدى 
. استعماله إلى تفويت مصلحة نهى عنهء وإلا فلا. 

030 أي : فروع في مسائل متنوعة . ولراك زرا ميولر عمل 1يه قواعد كلية تفيد عملا كما سيقول : 110 اكد تفيةعاتة 


أستمر واطرد) . 


اه القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


للفاسد»ء وما لا يطلب الخروج عنه وإن اعترضت العوارض . وذلك أن القواعد المشروعة 
بالأصل إذا داخلتها المناكر؛ كالبيع والشراء والمخالطة والمساكنة إذا كثر الفساد في الأرض 
واشتهرت المناكرء بحيث صار المكلف عند أخذه في حاجاته وتصرفه في أحواله لا يسلم في 
الغالب من لقاء المنكر أو ملابسته. فالظاهر يقتضي الكف عن كل ما يؤديه إلى هذا؛ ولكن 
الحق يقتضي أن لا بد له من اقتضاء حاجاته. كانت مطلوية بالجزء أو بالكل. وهي إما مطلوب 
بالأصل”" وإما خادم للمطلوب بالأصل ؛ لأنه إذ:فرضن الك هن :ذلك أو إلى العفيييق 
والحرج'' 5 أو تكليف ما لا بطاق؛ وذلك مرفوع عن هذه الأمة. فلا بد للإنسان من ذلك» لكن 
مع الكف عما يستطاع الكف عنه. وما سواه فمعفو عنهء لأنه بحكم التبعية”" لا بحكم الأصل . 
وقد بسطه الغزالي في كتاب الحلال والحرام من «الإحياء» على وجه أخص””'' من هذا. فإذا 
أخذ قضية عامة استمر واطرد. 

وقد قال ابن العربي في مسألة دخول الحمام بعد ما ذكر جوازه : فإن قيل فالحمام دار 
يغلب فيها المنكرى فدخولها إلى أن يكون حراماً أقرب منه إلى أن يكون مكروهاً “فكيف أن 
يكون جا ئزأ؟ قلنا الحمّام موضع تداو وتطهرء » فصار بمنزلة النهرء. فإن المتنكر قد غلب فيه 
بكشف العورات» وتظاهر المنكراتء. فإذا احتاج إليه المرء دخله. ودفع المنكر عن بصره 
ردي 4 أمكنه؛ والمنكرٌ اليوم في المساجد والبلدان. فالحمام كالبلد عدوفاء واكالتهد 
ختصوض ]ا هذا ما قاله. وهو ظاهر في هذا الع 

وهكذا النظر في الأمور المشروعة بالأصل كلها. وهذا إذا أدى الاحتراز من العارض 
للحرج؛ وأما إذا لم يؤد إليه وكان في الأمر المفروض مع ورود النهي سعة كسد الذرائع ففي 
المسألة نظرء ويتجاذيها طرفان : : فمن اعتبر العارض سد في بيوع الآجال وأشباهها من الحيل» 
ومن اعتبر الأصل لم يسدّ ما لم يبد الممنوع صراحا””'' ويدخل أيضاً في المسألة النظر في 


)1١(‏ يرجع إلى قوله (مطلوبة بالجزء) وما بعده يرجع إلى ما بعده. 

(؟) يرجع إلى قوله (خادم). وقوله (أو تكليف) راجع إلى قوله (إما مطلوب بالأصل)» فإن الحاجي خادم للضروري 
الذي هو حفظ الحياة في البيع والشراء والمساكنة مثلا. فإن كانت الحاجة إليه لا تصل إلى حفظ الحياة الذي هو 
ضروري وكان يتحرج فقط بتركه كان خادماً للمطلوب بالأصل . 

فر أي: لضرورية أو حاجية فقط. ولو كان بحكم الأصل مباحاً لما ألزم بالوقوف عند حد. وقد سماه عفواً كما سبق له 
في ذكر مرتبة العفوء وأنها مرتبة غير الأحكام الخمسة؛ وليست داخلة في المباح . 

(5) لأنه بناه على أن المناكر تأتي من طبيعة المباحات إذا استرسل فيها دون حدء أما هنا فالمناكر التي مثل بها المؤلف 
عارضة» خارجة عن نفس المباحات» لآ دخل للمؤلف في جلبها. فهو يقول: إذا أخذ الموضوع عاماً أدخل على 
المباحات مطلقاً ما يقتضي حظرهاء سواء أكان من جهتها هي أم كان من عوارض خارجة عنهاء فإنها تؤخل بقدر 
الحاجة في وقت الحاجة . مع التحرز بقدر الاستطاعة من الوقوع في المحظورات دفعا للحرج ولتكليف ما لا يطاق» 
ويكون ما لابسها من المحظورات من باب العفو. 

6 وقد عقد لهذا المعنى المسألة الثانية عشرة من المباح؛ وفصله هناك تفصيلا وافياً. 

(5) فإن ظهر أنه يقع في الممنوع غالباً أو قطعاً . مع فرض المسألة وهو أنه في سعة ليس فيها حرج ولا تكليف ما لا 
يطاق فإنه لا خلاف في اعتبار المحظور وتقرير حرمة الدخول في هذا المباح . 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ظ 0 لاه 
تعارض الأصل والغالب”0©» فإن الاعتبار الأصل رسوخاً حقيقياً» واعتبارٌ غيره تكميلي من باب 
التعاون. وهو ظاهر. 

أما إذا(2 كان المباح مطلوب الترك بالكل فعلى خلاف ذلك» لا يجوز لأحد أن يستمع 
إلى الغناء وإن قلنا إنه مباح» إذا حضره منكر أو كان في طريقه» لأنه غير مطلوب الفعل في 
نفسهء ولا هو خادم لمطلوب الفعل فلا يمكن”"' والحالة هذه أن يستوفي المكلف حظه منه» فلا 
بد من تركه جملة؛ وكذلك اللعب وغيره. وفي كتاب الأحكام بيان لهذا المعنى في فصل 
الرخص» وإليه يرجع وجه الجمع بين التحذير من فتنة الدنيا مع عدم التحذير من اجتنابها أو 
اكشتياتها: 

فإن قيل : وسار لباك نو نايت امهو :ان :لاس ررق كانةايزة مطلوي بالكل 
أو كان خادماً للمطلوب» فقد تركوا الجماعات واتباع الحناك و اعتا هه سطات شو انوا قترها : 
وحض كثير من الناس على ترك التزوج وكسب العيال» لما داخل هذه الأشياء واتبعها من 
المنكرات والمحرمات. وقد ذكر عن مالك أنه ترك”؟؟ الجمعات» والجماعات,» وتعليم العلم. 
واتباع الجنائزء وما أشبه ذلك مما هو مطلوب لا يحصل إلا مع مخالطة الناس؛ وهكذا غيره. 
وكانوا علماءء وفقهاء. وأولياء» ومثابرين على تحصيل الخيرات وطلب المثوبات. وهذا كله له 
دليل في الشريعة؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : الوقك أن كرون عرز امال الفسلم عنما ب يها 
شَعَفَ الجبّالٍ ومواقعَ القَطرء ةس الل 0ن وسائر ما جاء في طلب العزلة» وهي 
فسا د هو طلوف بالكل أو بالجرى :ديا أو وجوياء تخاذما المطلوت أو متصودا 
لنفسه. فكيف بالمباح؟ . 

فالحواب: أن هذا السعتئ لاا يرةه من وجيينة: © أحدف نا أنا [تناتكلنا شيعو 
المخالطة في طلب الحاجات الضرورية وغيرها''» فمن عمل على أحد الجائزين فلا حرج عليه. 
وله برواعليناا ها وكيد بالجزءء لأنا لم نتعرض” في هذه المسألة للنظر فيه وتاي أن 


)١(‏ كما في جادة الطريق ونحوها يغلب عليها أن تصيبها النجاسة . لكن الأصل في الأشياء الطهارة فهل تصح الصلاة 
فيها مع الشك؟ ي' ينبني الحكم بالصحة أو البطلان على الخلاف في ترجيح الأصل على الغالب كما هو رأي مالك» 
0 0 
(؟) هذا مقابل قوله (وذلك أن القواعد المشروعة بالأصل) وبها ينجلي الفرق . 
ف تفريع على النفي وبيانه أنه لو كان مطلوب الفعل أو خادماً له وحضره المنكر وعولنا على المنع منه بسبب ذلك 
لحصل الحرج بعدم استيفاء ء المكلف حظه من ذلك المباح فلذا أبيح له الدخول فيه غير مبال بما يلحقه. . أما هنا 
فليس كذلك» فحظه منه كالعدمء ا ل ل 
قوله (لأنه غير مطلوب الخ) ومعنى (لا يمكن) لا يجوز. 
(4) التحقيق فى سبب الترك أنه اعتراه سلس لازمهء وكان لا يحب أن يذكر ذلك للناس» لما فيه من رائحة الشكوى من 
ظ تفنات ل فال لض ونا قد له 
(0) رواه البخاري وأبو داود والنسائي. 
() أي: من الحاجيةء وهي التي يؤدي الكف عنها إلى ضيق وحرج . 
60 انظره مع قوله (لا بد له من اقتضاء حاجاته كانت مطلوبة بالجزء أو بالكل) وقوله: (وهكذا النظر في الأمور - 
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وت ادر ور ريا فيل االسلح ور التو لا هر عار مخارقن الوك ل ينوا ديد 
تركوه؛ كالفرار من الفتن» ٠‏ فإنها في الغالب قادحة في أصول"' الضروريات» كفتن سفك الدماء 
بين المسلمين في الباطل ااه كال الواقع عند التعارض بين المصلحة الحاصلة بالتلبس» مع 
المفسدة المنجرة بسبيه» اوعف ".وزع المتور حمل على تنديه مفة يحتمليا : ؛ والمشقات 
تختلف كما مر في كتاب الأحكام. فكل هذا لا يقدح في مقصودنا على خال. 
فصل 
ومنها: الفرق بين ما ينقلب بالنية من المباحات طاعة وما لا ينقلب وذلك أن ما كان منها 
خادماً لمأمور به تصور فيه أن ينقلب إليه؛ فإن الأكل والشرب والوقاع وغيرها تسببٌ في إقامة ما 
هو ضروري» لا فرق في ذلك بين كون المتناول في الرتبة العليا من اللذة والطيب». وبين ما ليس 
كذلك ؛ وليس بينهما تفاوت يعتد به إلا في أخذه من جهة الحظء. أو من جهة الخطاب الشرعى 
فإذا أخذ من جهة الحظ فهو المباح بعينه» وإذا أخذ من جهة الإذن الشرعي فهو اليطلوت 
بالكل" ؛ لأنه في القصد الشرعي خادم للمطلوب؛ وم وطلبه بالقصد الأول. وهذا التقسيم قد مر 
بيانه في كتاب الأحكام . 
فإذا ثبت هذا صح في المباح الذي هو خادم المطلوب الفعل انقلابه طاعة؛ إذ ليس بينهما 
إلا تعدا علس جيه الح ار ينعي الإون. وأما ما كان خادماً لمطلوب الترك فلما كان 
مطلوب الترك بالكل لم يصح ' اتضرافة إلل جيه المطلوت الفعز ؛ لأنه إنما ينصرف إليه من 
جهة الإذن. ل 7" وإذا أخذ من - جهة الحظ فليس بطاعة. 


المشروعة بالأصل كلها) وجعله ما فيه السعة محل نظر. يجري فيه الخلاف في سد الذرائع ومسألة تعارض الأصل 
والغالب. وهل يقال إن الحاجات الضرورية ليست مما يطلب بالجزء؟ وكذلك الحاجية المؤدية إلى الضيق والحرج 
القادح . 

)1١(‏ أما الجمعة والجماعات فمن مكملات إقامة الدين» لما فيها من إظهار أبهة الإسلام وقوة أهله إلى آخر ما سبق. 

(5) عطف في المعنى على قوله (للإشكال) أي : أو كان الترك لورع المتورع يحمل نفسه مشقة يطيقها هو وإن لم يطقها 
كثير من الناس» لا أن ذلك بسبب أنهم لا يقولون بجواز الدخول في المباحات المذكورة فيصح أن يكون (ترك) 
فعلاً مبنيً للمجهول أي ترك ما ذكر لأجل ورع المتورع من هؤلاء. 

26 بمراجعة المسألتين الثانية والثالثة من المباح يتضح المقام؛ ويعلم أن كون المباح مطلوباً بالكل لا يتوقف على أخذه 
من جهة الإذن كما هو ظاهر العبارة. وأن المباح المطلوب بالكل لا بد أن يكون خادماً لمطلوب» وأنه إنما يوصف 
الفعل بكونه مباحأ إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط حتى يكون أخذاً له من جهة اختياره وإرادته لا غير» وأن الحظ 
على ضربين: فما كان داخلاً تحت الطلب فللعبد فللعبد أخذه من جهة الطلب ولا يفوته حظه» والثاني: غير داخل تحت 
الطلب:كاتسماع وأتواع اللهافلا يتاتى حل إلا من يجهة احبباره وحظه» ويعك آيفنا أن قوله-(نهق مطلوب بالتخل) 
ليس حمل مواطأة يقصد منه التعريف بل المراد أنه لا يتأتى أن يؤخذ من جهة الإذن إلا إذا كان مما يدخل تحت 
الطلب بالكل يعني ومتى أخذ كذلك برىء من الحظ وخرج عن كونه مباحاً إلى كونه طلبة . ظ 

05 لأنه إنما كان يصح انصرافه إليه لو كان يخدمه؛ مع أنه إنما يخدم ضده. وآيضا + إثما يشبرت إليدا لى كان واج 
تحت الطلب أي الكلي» ومعلوم أنه مطلوب الترك بالكل» وحينئذ فلا يتأتى أخذه من جهة الإذن حتى يبرأ من الحظ 
فينقلب طاعة. 
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فلم يصح فيه أن ينقلب طاعة. فاللعب مثلاً ليس في خدمة المطلوبات كأكل الطيبات وشربها ؛ 
فإن هذا داخل بالمعنى في جنس الضروريات وما دار بهاء بخلاف اللعب» فإنه داخل بالمعنى 
في جنس ما هو ضدٌّ لها. وحاصل هذا المباح أنه مما لا حرج فيه خاصة:» لا أنه مخير فيه 
كالمباح حقيقة وقد مر“ بيان ذلك. وعلى هذا الأصل تخرج مسألة السماع المباح» فإن من 
الناس من يقول إنه ينقلب بالقصد طاعة. وإذا عرض على هذا الأصل تبين الحق”'' فيه إن شاء 
الله تعالى . ظ ظ 
فإن قيل: إذا سلمنا أن الخادم لمطلوب الترك مطلوب الترك بالقصد الأول» فقد مر أنه 
يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني» فاللعب والغناء ونحوهما إذا قصد باستعمالها التنشيط على 
وظائف الخدمة والقيام بالطاعة» فقد صارت على هذا الوجه طاعة» فكيف يقال إن مثل هذا لا 
ينقلب بالنية طاعة : ظ ظ 

فالجواب : أن اعتبار وجه النشاط على الطاعة ليس من جهة ما هو لعب أو غناء» بل من 
جهة ما تضمن من ذلك. اد بالقصد الأول» فإنه استوى مع النوم مثلاء والاستلقاء على 
القفاء واللعب مع الزوجة» في مطلق الاستراحة؛ وبقي اختيار كونه لعب على الجملة أو غناء 
تحت حكم اختيار المستريح. فإذا أخذه من اختياره فهو سعي في حظهء فلا طلب» وإن أخذه 
من جهة الطلب فلا طلب”*2 في هذا القسم كما تبين. ولو اعتبر””*' فيه ما تضمنه بالقصد الثاني 
لم يضر الإكثار منه والدوام عليه ولا كان منهياً عنه بالكل» لأنه قد تضمن خدمة المطلوب 
الفعل فكان يكون مطلوب الفعل بالكل وقد فرضناه على خلاف ذلك. هذا خلف. وإنما يصير 
هذا شبيهاً بفعل المكروه طلباً لتنشيط النفس على الطاعة» فكما أن المكروه بهذا القصد لا 
ينقلب طاعة؛ كذلك ما كان في معناه أو شبيهاً به. ظ 


فصل 
ومنها: بيان وجه 0 النبي كله لأناس بكثرة الحالي بع علفه يضر عاقبتهم فيه؟ كقوله 
لتعلبة بن حاطب: اقَليلٌ تُوَدى شكْرَهُ خيرٌ من كثير لا تُطيقه)”'' ثم دعا له بعد ذلك. فيقول 
القائل: لو كان عنده أن كثرة المال يضر به فلم دعا له؟ وجواب هذا راجع إلى ما تقدم» من أن 


. أي: في المسألة الرابعة من المباح‎ )١( 

0( أي : وأنه غير معقول انقلابه طاعة» لأنه من قسم المنهي عنه بالكل . فلا يتأتى أن ينصرف إليها بأخذ المكلف له من 
حيث طلب الشارع لهء لأنه لم يطلبه جزئياًء وهو ظاهرء ولا كلياء لأنه منهي عنه . 

إفره أي : لم يكن اعتباره للغناء بالقصد الأول باعتبار ما تضمنه من الراحة المعينة على فعل الخير أما هو نفسه فليس 
معينا بل صاد عن المطلوب. 

(4) أي: بالقصد الأول المعتد به يعني ولا طاعة بدون طلب شرعيء» لأنها امتثال أمر الشارع . 

)0( أي : لو اعتبر ما تضمنه بالقصد الثاني» واعتد به في نظر الشارع حتى يكون مطلوباً فيؤخذ من جهة الطلب فينقلب 
طاعة» لو كان كذلك ما نهى الشارع عن استدامته» لأنه يكون حينئذٍ خادماً لمطلوب الشارع. والواقع والفرض أنه 
خادم لضده مباشرة» ومطلوب الترك بالكل . فهذا يدل على أن ما تضمنه بالقصد الثاني لا ينقله إلى الطاعة . 

(5) تقدم. 
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دعاءه له إنما كان من جهة أصل الإباحة في الاكتساب أو أصل الطلبء فلا إشكال في دعائه 
عليه الصلاة والسلام له 

ومثله: : التحذير من فتنة المال مع أصل مشروعية الاكتساب له كقوله. (إن أحوّف ما 
أخاف عليكم ما يُخْرِجٌ اللَّهُ لكم من بَركاتٍ الأرض» قيل : وما بركاث الأرض؟ قال: «زهرة 
الاج عبن عل باتي الخير بالشر؟ فقال: :دلا ياتى الحير الآ باتكيزه: ون هذا المال خلرة 
حَضِرةٌ) الحديث! وقال حكيم بن جزام : سألت النبي ككل فأعطاني. ثم سألته فأعطاني» ثم 
سألته فأعطاني. ثم سألته نأعطاني ثم قال : إن هذا المال حَضِرَةٌ خلرةة الحديث لد وقال 
«المكْثِرُون هُم الأقلونَ يوم القيّامة» الحديث ('! وما أشبه ذلك مما أشار به إلى التحذير من 
الفتنة) ولم ينه ع أصل الاكتساب العؤدى إلى ذلكء. ولا عن الزائد على ما فوق الكفاية» بناءً 
على أن الأصل المقصود في المال شرعاً مطلوب. وإنما الاكتساب خادم لذلك المطلوب. 
فلذلك كان الاكتساب من أصله حلالاً إذا روعيت فيه شروطه. 0 
فلم يخرجه النهي عن الإسراف فيه عن كونه مطلوباً في الأصل. لأن الطلب أصلى» والنهن 
تبعي» فلم يتعارضا ولأجل هذا ترك النبي يله أصحابه يعملون في جميع ما يحتاجون إليه في 
دنياهم ليستعينوا به. وهو ظاهر من هذه القاعدة. 

والفوائد المبينة عليها كثيرة. 


المسألة السادسة عشرة 

قد تقدم أن الأوامر والنواهي في التأكيد ليست على رتبة واحدة في الطلب الفعلي أو 
التّركي» وإنما ذلك بحسب تفاوت المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي, 
والمفاسيٍ الناشئة عن مخالفة ذلك. 

وعلى ذلك التقدير يتصور انقسام الاقتضاء إلى أربعة أقسام: وهي الوجوب,. والندب» 
والكراهة» والتحريم . 

ونم اعتبار آخر لا ينقسم فيه ذلك الانقسام. بل يبقى الحكم تابعاً لمجرد الاقتضاءء وليس 
للاقتضاء إلا وجهان: أحرهم :اقتضاء الفعل» و«الآخر) اق قتضاء الترك. فلا فرق في مقتضى 
الطلب بين واجب ومندوبء ولا بين مكروه ومحرم. وهذا الاعتبار جرى عليه أرباب الأحوال 

من الصوفيةء ومن حذا حذوهم ممن اطرح مطالب الدنيا جملة وأخذ بالحزم والعزم في سلوك 
طريق الآخرة» إذ لم يفرقوا بين واجب ومندوب في العمل بهماء ولا بين مكروه ومحرم في ترك 
العمل بهما؛ بل ربما أطلق بعضهم على المندوب أنه واجب على السالك» وعلى المكروه أنه ' 


1 عدم 
68 رواه فى في الجامع الصغير' بلفظ «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً فتفخ فيه يمينه وشماله 
لمعن أ0“بإوإلب_إ(ثإ]"ل كر ري 0077 
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يكره .وهو لاقع النين عدوا انبا حا كسمن نين الرضوى عبار" ل العكاء الكمل» وإنما 
أخذوا هذا المأخذ من طريقين : 

ا من جهة الآمرء وهو راع فين "ساني الارامر والنواهي إلا مجرد 
الاقتضاءع. 0 الم كن والمخالفة فيها كلها مخالفة للآمر والناهي», وذلك قبيح 
شرعاً» دع القبيح عادة وليس النظر هنا فيما يترتب على المخالفة من ذم أو عقاب, بل النظر 
إلى مواجهة الآمر بالمخالفة. ومن هؤلاء من بالغ في الحكم بهذا الاعتبار» حتى لم يفرق بين 
الكبائر والصغائر من المخالفات وعد كل مخالفة كبيرة» وهذا رأي أبي المعالي في «الإرشاد؟ فإنه 
لم ير الانقسام إلى الصغائر والكبائر بالنسبة إلى مخالفة الآمر والناهي» وإنما صح عنده الانقسام 
بالنسبة إلى المخالفات في أنفسها ؛ مع قطع النظر عن الآمر والناهي . . وما رآه يصح في الاعتبار. 

والثاني: من جهة معنى الأمر والنهي. وله اعتبارات : 

ا ا ل 
هي ) تقتضى التقرب من المتوجه إليه؛ ؟ كما أن المخالفة تقتضى ضد ذلك» فطالب القرت ا قرف 

و ا ال 01 عله لسري 
ا ل لأن الجميع يقتضي نقيض القرب» وهو إما البعدء 
وإما الوقوف عن زيادة القرب» والتمادي في القرب هو المطلوب» فحصل من تلك أن الجميع 
على وزان واحد في قصد التقرب والهرب عن البعد. 

والثاني : النظر إلى ما اك وفرع الشامسد عند 
الامتثالن وضِدٌ ذلك عند المخالفة» فإنه قل مر أن الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء 
المفاسدء فالباني على مقتضى ذلك لا يفترق عنده طلب من طلب؛ اارل” ف القصد إن 


(1) في الإطلاق الرابع للرخصة» وهو أن كل ما كان توسعة على العباد مطلقاً فهو رخصة. . والعزيمة هي الأولى التي نبه 
الله عليها بقرله #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4*[الذاريات: 05] فالأصل أنهم ملك» وليس لهم عليه من 
حق ولا حظء بل عليهم التوجه الكلي لعبادته؛ وار كر با مخ عها لح بن الجا . فالإذن لهم في نيل 
حظوظهم رخصة وتوسعة. | 

(1) هو أبو منصور الماتريدي. قال متبط الأتر للطلي أن ترجيح الفعل على الترك وعزاه في «الميزان» إلى شيوخ 
سمرقند وقالوا فى النهى ما قالوه في الأمر فيكون معناه طلب الكف أي ترجيح الترك على الفعل. . وقوله (الآمر) 
سر ع ل ا ولتي ل ا الو 1د أن قوله 
(وهو رأي الخ) يتوقف على أن أبا منصور إنما ذهب إلى أنه موضوع للطلب بناء على اعتباره جهة الأمر. وهو 
يحتاج إلى نص منه. . إلا أن يقال معناه أنه يوافق هذا الرأي. ظ 

09 أ الاقتضاءء لأنه الطلب بلا شرط شيء. 

(4) أي : وإلا لجاء الفرق بين المكروه والحرام» وعدنا إلى التقسيم باعتبار تفاوت المفسدة الناشئة عن المخالفة . وقوله (بهذا 
الاعتبار) أي : مواجهة الآمر بالعصيان والمخالفة والتعقول أنةناعضان الآمر لافرق: 

)0( كما سيأتي في الحديث بعد التقرب بهما معا. وقد أخر المكروه والحرام عن قوله (حسبما دلت عليه الشريعة) مع 
أنه سيأتي له في الأحاديث التي يذكرها بعدما يدل عليه . فلو قدمه عليه ليكون راجعاً للجميع لكان أظهر. 

ا كالتقرير الذي قرر به الاعتبار الأول. فالكل إما طلب مصلحة أو درء مفسدة. 
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ا الولو وى ١‏ الوه 7 الاو ا وه 


ففرا ا فإذا كان التفاوت في مراتب الأوامر والنواهي راجعاً إلى مكمّلٍ خادمء 
ومكمّل مخدومء وما هو كالصفة والموصوف فمتى حصلت المندوبات كملت الواجبات» 
وبالضد فالأمر"" راجع إلى كون الضروريات آتية على أكمل وجوههاء فكان الافتقار إلى 
المندوبات كالمضطر إليه في أداء الواجبات» فزاحمت المندوبات الواجبات فى هذا الوجه من 
الافتقار. فحكم عليها بحكم واحد. وعلى هذا الترتيب ينظر في المكروهات مع المحرمات من 
يق كا نيه ايو يا وأنسانهها؟ :فإن الأن بالق ما ير جب يتتقين الحكاؤة الأندن بها 
فوقها. حتى قيل : «المعاصي بريد الكفر»ء ودل على ذلك قوله تعالى : #كلا بل ران عَلْ قلُوهم م 
كوأ يَكسبونَ 409 [المطففين : 5 وتفسيره في الحديث”؟' وحديث”” : «الحلالُ بيّن والحرامُ بين 
وبينهما أمور مشتبهات» الخ» فقوله'” «كالراعي حول الحِمَى يُوشكا” أن يقع فيهه. وفي قسم 
الامتثال قوله: «وما تقرّب إلى عبدي بشيء أحبٌ إلى مما افترضتٌ عليه» الحديك2" . 

والثالث: النظر إلى مقابلة النعمة بالشكران أو بالكفران» من حيث كان امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي شكراناً على الإطلاق» وكان خلاف ذلك كفراناً على الإطلاق فإذا كانت 


()0 وجه ثانٍ مبني على الاعتبار الثاني. ومحصله أن المندوب مآله إلى أنه خادم مكمل للواجب» وهذا مخدوم مكمل به 
وأنه معه كالصفة للموصوف» ولا تكمل الواجبات إلا بالمندوبات» فالحكم على الموصوف يسري على الوصف بلا 

(1) أي: المسمى في عرف غير هؤلاء طلباً غير جازم أو مندوباً هو منصب في الحقيقة على الواجب معتبراً فيه الكمال. 
ويصح أن يكون مراده أن الأمر مطلقاً سواء تعلق في ظاهر اللفظ بالواجب أو بالمندوب مآله قصد تأدية الواجبات 
على وجهها الأكمل» وهو لا يتحقق إلا بالواجب والمندوب معا. ظ 

(0) 0 تمهد لها وتسهل على النفس حصولها. كما يمهد الرائد لمن وراءه. ومتى تمرنت النفس على المخالفة الخفيفة 
جرأت على أكبر منهاء كما في حديث البخاري: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع 
يده» أي : فلا يزال يترقى من سرقة أمثال هذه الأمور التافهة حتى يسرق الأمور التي تقطع فيها يده. ظ 

(4) حديث الترمذي وصححه (إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة» فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» وإن 
عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي ذكره الله تعالى» ومعنى ران على قلبه غطاه. أي فالمعاصي الرائنة على 
قلوبهم كانت سبباً في شقائهم بالكفر. وهذا وإن كان غير ما نحن فيه إلا أنه تقريب للموضوعء وهو أن الأنس 
بالمخالفة يعد النفس لما فوقهاء وإن كانت الآية في الحرام المؤدي إلى الكفرء لا في المكروه المؤدي إلى الحرام . 
أما الحديئان بعد فدليلان على كلا النظرين السابقين برمتهما والقرب والمصلحة وتكميل الواجب في حديث «ما 
تقرب إلى عبدي4» والبعد والمفسدة وخدمة الحرام في حديث «الحلال بين» فعليك بالتأمل حتى لا تحتاج إلى 
الإطالة . 

(4) تقدم. 0 

(7) إما أن يكون خبره محذوفاً يدل عليه سابق الكلام كما أشرنا إليه . زعا أن كو الأصل هكذا (إلى آخر قوله) والأول 
غير مألوف في تأليفه. 

290 “آئ ب فكتيرا نا يكوان عدم الورع بارتكاب المشتبه فيه سبباً للوقوع في محرم» حيث يكون المشتبه فيه إما مكروها أو 
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(60) جزء من حديث أخرجه البخاري. وأوله «قال الله تعالى من عادى ولياً فقد آذنته بحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
الخ» فأنت ترى النوافل كملت الفرائض حتى أوصلت العبد إلى هذه الدرجة محبة الله وما تفرع عليها. 
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النعمة على العبد ممدودة من العرش إلى الفرش بحسب الارتباط الحكمي وما دل عليه قوله 
تعالى: لوَسكٌّ كر ا في لسوت وبا فى الْديّضٍ يما وذ [الجائية: ؟1] وقوله: «الله الذي 2 
لوَنرْلٌ مِنّ ليما له كأَنيَ بدء من القَمرتٍ ردكا لَه » [إبراهيم: 151]- إلى قوله: لإوَإِن تَسْدُواأ نعَمَتَ 
به لا ْسُومً إك الإنكنّ لَظَنُومٌ كَتَاد4 [إبراهيم: 4*] وأشباه ذلك؛ فتصريف النعمة في 
مقتضى الأمر شكران لكل نعمة وصلت إليك؛» أو كانت سبباً في وصولها إليك»: والأسباب 
الموصلة ذلك إليك لا تختص بسبب دون سبب ولا خادم دون خادم: فحصل شكر النعم التي 
في السموات والأرض وما بينهما وتصريفها في مخالفة الأمر كفران لكل نعمة وصلت إليك أو 
كانت سبباً فيها كذلك أيضا . 
وهذا النظر ذكره الغزالي في «الإحياء» وهو يقتضي أن لا فرق بين أمر وأمر» ولا نهي 
ونهي . فامتئال كل أمر شكران على الإطلاق» ومخالفة كل أمر كفران على الإطلاق. وثم أوجه 
أخر يكفي منها ما ذكر. وهذا النظر”” راجع إلى مجرد اصطلاح. لا إلى معنى يختلف فيه؛ إذ 
لا ينكر أصحاب هذا النظر انقسام الأوامر والنواهي ‏ كما شرل العقفافوى تيت اللو 
النظري» وإنما أخذوا في نمط آخرء وهو أنه لة زلت قمع يقال له نوكا علقت الى رالوس إل 
لَْدُون 9 * [الذاريات: 57] أن .يقوم بغير التعبد وبذل المجهودء في التوجه إلى الواحد المعبود. 
وإنما النظر فى مراتب الأوامر والنواهي يشبه الميل إلى مشاخة العبد لسيده في طلب حقوفه 
وهلا غير لأكن يمن لأ يملك لنفتيه شيعا لا فى 'الدنيا ولا في الآخرةة زذ لين العيد عق .عل 
السو كيك هر عل يل نويل المخوره وال ا تهل ما يريد 
فصل 

ويقتضى هذا النظر التوبة عن كل مخالفة تحصل بترك المأمور به أو فعل المنهي عنه؛ فإنه إذا 
نبت أن مخالفة الشارع قبيحة شرعاً ثبت أن المخالف مطلوب بالتوبة عن تلك المخالفة؛ من حيث 
هي مخالفة الأمر'* أو النهي» أو من حيث ناقضت التقرب» أو من حيث ناقضت وضع المصالح» 
أو من حيث كانت كفرانأ للنعمة» ويندرج هنا المباح على طريقة هؤلاء» من حيث جرى عندهم 
مجرى الرخص ومذهبهم الأخذ بالعزائم . وقد تقدم أن الأولى ترك الرخص فيما استطاع المكلف. 
فيحصل من ذلك أن العمل بالمباح مرجوح على ذلك الوجه» وإذا كان مرجوحاً فالراجح الأخذ بما 
يضاده من المأمورات» وتركُ شيء من المأمورات مع الاستطاعة مخالفة فالنزول» فالنزول إلى 
المباح على هذا الوجه مخالفة'*؟ في الجملة» وإن لم تكن مخالفة في الحقيقة. 


(1) تصويب الآية: «وأنزل» بدلاً من: «الله الذي» . 
(0) أي: الذي بنى عليه هذه المسألة كلها وهو الاعتاز الصوفي . 
(0) أو كما قال في صدر المسألة (بحسب تفاوت المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر) . 
(4) المناسب للطريق الأول في كلامه أن يقول (مخالفة الآمر والناهي) كما يناسب أن يزيد بعد قوله (ناقضت وضع 
المصالح) فيقول (أو من حيث لم يأت بالفرائض على كمالها المطلوب) ليكون تفريعاً على الشق الثاني من الاعتبار 
الثاني من الطريق الثاني . 
(0) أي: فيحتاج مثل هذا المباح إلى التوبة. 
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وبهذا التقرير يتبين معنى قوله عليه الصلاة والسلام : ايا أنينا النان تويوا إن الله فإني 
أتوب إلى الله في اليوم سبعين مرة» (١‏ وقوله: (إنه ليَغان على قلبي فاستغفر الله الحديث0) 
ويشمله عموم قوله تعالى : #رونا إل الله كا أنه لْمُرُوبُوح * [النور: ]١‏ ولأجله أيضا جعل 
الصوفية بعض مراتب الكمال - إذا اقتصر السالك عليها دون ما فوقها ‏ نقصأ وحرماناًء فإن ما 
بالاستباق إلى الخيرات مطلقاء وفسم المكلفون إلى أصحاب النيةء وقال تعالىء: مدن إن 
كان من الْمَفَرَبنَ 7©) " هرقم وَرَيَانُ وَحَنتْ يبر (© وَأنَآ إن كن ين أب لبي (67) 4 [الراقعة: هم 
- 40 الاية. فكان من شأنهم أن يتجاروا فى ميدان الفضائل» حتى يعدوا من لم يكن في ازدياد 
ناقصاء ومن لم يعمر أنفاسه بطالاً. وهذا مجال لا مقال فيه. وعليه أيضاً نبه حديث 47) الندامة 
يوم القيامة. حيتت بحم الخلائق كلهم. فيندم المسيء أن لا يكون قد أحسن. والمحسن أن لا 
يكون قد ازداد إحسانا . ظ 


فإن قيل : هذا إثبات للنقص في مراتب الكمال» وقد تقدم أن مراتب الكمال لا نقص 


فالجواي: أنه ليس بإثبات نقص على الإطلاق» وإنما هو إثبات راجح وأرجح وهذا 
موجود. وقد ثبت 2©0)أن الجنة مائة درجة. ولا شك في تفاوتها ”)فى الأكملية والأرجحية. 
وقال الله تعالى : لبَق الل مَصََلْنَ بِعَصَهُمَ عَلّ بَعْضَ © [البقرة : *16] وقال: «#وَليَرَ مَضَّنَ بعص ينعن 
عل ببدم [الإسراء: 50] ومعلوم أن لا نقص في مراتب النبوة» إلا أن المسارعة فى الخيرات 


تفتضى الط اليه با تون المراتب بحسب الإمكان عادة» فلا يليق بصاحبها الاقتصار على مرتبة 
دون ما فوقها. فلذلك قد تستنقص النفوس الإقامة ببعض المراتب مع إمكان الرقي» وتتحسر إذا 


() رواه النسائي. كما في «كنوز الحقائق» للمناوي . 

60 بقيته «في اليوم سبعين مرة» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن الأغر المزني. : 

619 أى: وهم السابقون كما قال في أول السورة #والسابقون السايقون أولعك المة بون 1[الواقعة: ]١١ 2٠‏ 
فالمقربون لهم روح وريحان وجنة نعيم» ولم يضف مثل ذلك لأصحاب اليمين» وإنما أضاف إليهم السلامة من 
العذاب من جهة أنهم من أصحاب البمين فدل على تفاوت مراتب الكمال وفضل السابقين المقربين مع أن الكل ّْ 
من أصحاب الين : هذا بالنظر للآية التي جمع فيها أصحاب اليمين مع السابقين الذين هم المقربون وإن كان 
أسند في أول السورة إلى أصحاب اليمين أنهم في سدرٍ خضود وطلح نضود»[الواقعة: 78. 19] إلى آخر 
النعم التي أعدها لهم. ظ 
وبتطبيقه على عبارته تجد تفاوتاأ في المعنى فالحديث فيه الندم لكل شخص عنه موته؛ واما كون ذلك يوم القيامة 
للجميع دفعة فيحتاج إلى دليل غير هذا الحديث. وأيضاً معنى (نزع) غير معنى (أحسن) فلعله اطلع على غير هذا 
الحديث. أما الأخذ بالمعنى في هذا فلا يصح الجواب به لأنه يشترط فيه اتحاد المعنى وإن لم يكن مستوفياً لجميع 

6 أخرج الشيخان أن أهل الجنة يتراؤون أهل الغرف كما تتراؤون الكواكب في السماء. 
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رأت شفوف ما فوقها عليهاء ب سمس لضان ال حقيقة إذا رأوا مراتب الكمال» 
كالكفار وأصحاب الحاتس المسحير | 4 أشبه ذلك. ولما فضل رسول الله عَِْدٌ بين دور 
الأنصار وقال «في كل ذور الأنصار خير4ا قال سعد بن عبادة: يا سيل اله ير دور الأنصار 
فجعلئا أخراء فقال: اا ب ا وفى حديث آخر: ! 
فضلكم على كثير فهذا بي* شير إلى أن رتب الكمال تجتمع في مطلق الكمال».وإن كان لها 
مراتب أيضاً فلا تعارض بينهما والله أعلم . وقد يقال إن قول من قال: «حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» راجع اعد المعنىء وهو ظاهر فيه. والله أعلم . 

المسالة السابعة عشرة 


تقدم أن من الحقوق المطلوبة ما هو عرق ”. للننوه ااه سق نلعا وف ازا اانا تن سدق القياد 
ففيه حق لله» كما أن ما هو حق لله فهو راجع إلى العباد» وعلى ذلك يقع التفريع هنا بحول الله 
فتقول: الأوامر والنواهي يمكن أخذها ل ا عن النظر 
في غير ذلك» ويمكن أخذها من جهة ما تعلقت بها حقوق العبادء ومعني ذلك : أن المكلف إذا 
سمع مثلاً قول الله تعالى: لوَيِنّ عَلَ ألنّان حِحٌ الْبَيْتٍ من أستَطاع لَه سيلا “آل عمران: /ا4] 
فلامتثاله هذا الأمر مأخذان: 


أحد هما : وهو المشهور المتداول أن ينظر في نفسه بالنسبة إلى قطع الطريق» وإلى زاد 
يبلغه» وإلى مركوب يستعين به وإلى الطريق إن كان مخوفاً أو مأموناً وإلى استعانته بالرفقة ظ 
والصحبة.» لمشقة الوحدة وغرورهاء وإلى غير ذلك من الأمور التي تعود عليه فى قصله 
بالمصلحة الدنيوية أو بالمفسدة.» فإذا حصلت له أسباب السفر وشروطه العاديات انتهضص 
للامتثال» وذ تعدو لعن ذلك كل إن الات لم يحم" 


(0) جزء من حديث تقدم. 

('2 الرواية كما في «البخاري» في مناقب الأنصار بصيغة المبني للمجهول في خير وجعل . 0000 
الكلام» لا بصيغة الأمر كما في أصل النسخة. أي: فمع أنهم من الخيار لم يقنعوا بذلك» ولم يرضوا بمرتية دون 
ما فوقهاء وبهذا صح الاستدلال به على فضل تطلب المراتب العالية. 

0 بقية الحديث المذكور. (؟ رواه البخاري. 

() أي: يعتبرها المقربون سيئات» لنقص رتبتها عن مراتب فوقها. وهو من هذا الباب. 

(7) أي: صرف. والله غني عنهء فهو راجع إلى مصلحة العباد دنيا أو أخرى» وهو العبادات والتحليل والتحريم وحفظ 
الفيوؤزنات الخدين وغير ذلف: ومنها ما كان حقاً لله والعبد ولكن حت الله مغلب» كحفظ النفسء لس اللعيك 
إسلام نفسه للقتل . والغالث ما اشتراك فيه الحقان وحق العبد مغلب» كالعتق للعبد مثلاً. هذاء ولكنه في التفريع 
أجمل . ومع كونه أطلق في العبادات أنها حق الله فإنه هنا جعل شروط الوجوب من حق المكلف» وهذا معقول. 

0 أ : فلا يعتبر حق العبد مطلقاً بجانب حت اللهء بل كأنه ليس للعبد حق أصلاً ولا يقال: إنه تتعارض الأوامر 
المتعلقة بحق الله تعالى حينئذ مع الأوامر المتعلقة بحق العبدء لأن هذه تعتبر رخصاً والأولى عزائم ولا تعارض 

00 7 : إذا نظر في تحقق شروط الوجوب في نفسه وعدم تحققها ولم يجدها متحققة أو بعضها عرف أن الطلب لم 
ينحتم يعني ولكنه لا يزال متوجهاء بدليل أنه إذا عالج الذهاب للحج مثلاً حتى أداه صح وكان طاعة» ولا يكون - 
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والثاني : أن ينظر في نفس ورود الخطاب عليه من الله تعالى» غافلا ومعرضاً عما سوى 
ذلك» فينتهض إلى الامتثال كيف أمكنه؛ لا يثنيه عنه إلا العجز الحالي"'' أو الموت آخذاً 
للاستطاعة أنها باقية ما بقي من رمقه بقية» وأن الطوارق"' "العارضة بو الأمياف السدونة ل 
توازي عظمة أمر الله فتسقطه. أو ليست بطوارق ولا عوارض في محصول العقد الإيماني» 
حسبما تقدم في فصل الأسباب والمسببات من كتاب الأحكام . 


وهكذا سائر الأوامر والنواهي . 
فأما المأخذ الأول: تجار عان اعتبار حقوق العباد؛ لأن ما يذكره الفقهاء في الاستطاعة 
المدروظة راضم إلبيا" : 
وأما .الثاني فجاز على إسقاط اعتبارها وقد تقدم” ' ما يدل على صحة ذلك الاسقاط» ومن 
الدليل أيضاً على صحة هذا المأخذ أشياء : 
أحدها: ما جاء في القرآن من الآيات الدالة على أن المطلوب من العبد التعبد بإطلاق» 
وأن على الله ضمان الرزق» كان ار الأسباب أوايك"" كقولة تعالن > ين علقت لل 
وَاَلِإفَى 31 ليذو © ما أرب ينم بن يَنق ومآ. ريد أن يُطْعِمُون 469 [الذاريات: كم لاه] وقوله 
تعالي: م اك ألْصَّلَرة وَاصَطِيرٌ علا لا مَك 0 2 0 وَالْملقبَة لتقو 40 [طه: ؟م1] 
فهذا واضح في أنه إذا تعارض حق الله وحقى العباد فالمقدم حق الله فإن حقوق العباد مضمونة 
على الله تعالى» والرزق من أعظم حقوق العباد» فاقتضى الكلام أن من اشتغل''' بعبادة الله كفاه 


- كذلك إلا والطلب الأصلي متوجه. ركره عدم لبعد النكل وحمي كانت بلست العم لأن قيام 
السبب لحكم الوجوب ليس كاملا . 

(41) أي: الحاصل بالفعل» لا ما يطرأ في تقديره باعتبار فقد بعض الشروط والأسباب العادية. 

هه لعلها (الطوارىء) بالهمزء فإنها بالقاف من الطرق أو الطروق وهو القدوم ليلا مثلاً لا تناسب وكثيراً ما تقدمت في 
كلامه بالهمز ولا بالقاف وقوله (أو ليست بطوارىء) نظر أرقى مما قبله . 

إفة فكأن الحق لله في هذه العبادة يثبت حتماً عند استيفاء شروطهاء فإذا لم تستوف كان من حق العباد التخلي عنها 

(4) في المسألة السابعة من الأسباب» وأن ذلك لصاحب الحال الذي يغلبٍ عليه أن الأسباب والمسببات بيد الله 0 لا 
أثر مطلقاً لهذه الأسباب» ويغفل عن العادة الموضوعة في الأسباب. 

)0( تقدم في المسألة الثانية من الأسباب أن قوله تعالى لا نسألك رزقاً» [طه: ]١75‏ وأمثاله مما ضمن فيه الرزق 
لمن راجا إلن الحت يل إلى الوق المعنت قه ار ا ا 
حال ولو بجعل اللقمة في الفم أو ازدراع الحب الخ لكن لكن ذلك باطل باتفاق. وقوله (فهذا واه ضح الخ) هو من 
الخفاء بمكان» لأنه أين التعارض في الآيتين؟ ود ين الترجيح؟ بعدما قال نتانقا إن قعان الررق لا كيان له 
بالتسبب كما عرفت» وكما سيأتي لنا في الدليل الثالث في آية #وأمر أهلك» لف ١‏ ]: ظ 

| 030 يعني: دون أن يدخل في الأسباب الموضوعة لذلك. لكن أين هذا من الآيات ولم يكن في الآيات تعليق ولو ضمنياً 

يقنضي أن تترك الأسباب رأساّء فيأتي الرزق بمجرد الاشتغال بالعبادة والواقع والذي تدل عليه الأدلة الشرعية أنه لا 
يا الي را و الس راك قد لوي 
ويدل عليه حديث عمر: «ادع الله أن يوسع على أمتك» فقال له : الأفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت 

لهم طيباتهم الخ) وأما آية إومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب» [الطلاق: ”] فمحل - 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ظ 1 
الله مؤونة الرزق. وإذا ثبت هذا في الرزق ثبت في غيره ل ل والمفاسد ١‏ 
5 الجراة وذلك أن الله قادر على الجميع. وقال تعالى : لون نمك د بر فلا كاشت ايد 


له إِلَا هر وب ردك يحَيْرِ قلا راد [ 5 مْلو2"72 #4 [احوئين ال ]٠‏ وفي الآية الاشرف: #وإن يم بك 
بر فهو عل كل شو ير وقال: #ومن َكل عل أله فهو فَهَوَ حَسَيه 74" [الطلاق: *] بعل قوله: 
01020 ع ردقه ينحنت / لا يتس » [الطلاق : "] فمن اشتغل بتقوى الله تعالى 


فالله كافيه» الآيات هذا ا 6. 
يهء و في : 


والكادي . ما جاء في السنة من ذلك» كقوله مَكِنْهِ «احفظ الله يحفظك. احفظ الله نجذده 
أمامك» تعرّف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة» إذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 


بالله . جفتٌ القلم بما هو كائن فلو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئاً لم يكتبه الله لك لم يقدروا 
غليه» وعلئ أن ينتعوك شيئاً كتبه الله لك لم يقدروا عليه» الحديث”*'! فهو كله نص في ترك 
الاعتماد» على الأسباب» وفي الاعتماد على الله والأمر بطاعة الله. وأحاديث الرزق 
والأجل"'' كقوله : ل ال ولا مُعطيَ لما منعت» ولا ينفع ذا الجََدٌ منك 
الجد)”"' وقال يَكةِ لعمر بن الخطاب في ابن كاد لق كته ذل مم9 وقال7 مسن القلم بما 
أنت لاق)”2 وقال: «لا تسألٍ المرأةٌ طلاقٌ أختها لتستفرغ صحفتهاء ولتنكح تإن لينا ما قدر 
لها)” ''© وقال في العزل «ولا عليكم أن لا تفعلواء فإنه ليست نسمة» كتب الله أن تخرج إلا هي 


- الجزاء قوله من حيث4 كما يدل عليه الحديث في قصة رجل أشجع المتقدمة في المسألة الثانية في الرخص . 
وسيأتي لنا كلام آخر في الدليل الثالث يتعلق بهذا المبحث. ظ 

)7()١(‏ أي: أي ضرء وأي خير أراده لك فليس لغيره دفعه عنك ولا جلبه إليك» لا يغالبه أحد. هذا ظاهر. ولكنه كلفنا 
فيما وضع له أسباباً بالأخذ فيها وإن لم يكن لها تأثير في الفعل. 

() نعم وقد ورد :اعقلها وتوكل» و«لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً» 
فالطير التي شبّه بها من يتوكل نهاية التوكل تأخذ في الأسباب فتغدو وتروح. فلا منافاة بين التوكل واعتقاد أن 
الأسات لا آثر لها رآساً»» وانه تغالى خالق انتبث والسيت فعا مع امغال الأمر بالأخلفي السب 

620 أخرجه الترمذي. وأخرجه رزين بأطول من الترمذي وفي بقيته مما يناسب هنا قوله «فإن استطعت أن تعمل لله 
بالرضا في اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيرً» . 

(ه) ترك الاعتماد على الأسباب ليس تركاً للأسباب» لأن الاعتماد عليها عند المؤمن ن معناه النظر إليها بأنها إن لم تكن لا 
يوجد الله المسبب» » كما هو مجرى العادة. وعدم الاعتماد عليها بهذا المعنى لا ينافي الأخذ بها امتثالاً للأمر مع ٠‏ 
إغفال مجرى العادة» كما هو دأب من يغلب عليهم شهود التوحيد في الأفعال. 

(5)- آى: وغيرهما: فالحديثان الأولان فيهما. والباقي في أمور أخرى تتعلق بالقدر أيضاً. 

)2 رواه البخاري. 

() إحدى روايات مسلم وفي رواية البخاري «فلن تسلط عليه» أي: أنه مهما كان لديك من قوة السبب والقدرة على قتل 
مثله فلن تقتله. لأن ما في قدر الله ليس كذلك . 

(9) رواه البخاري عن أبي هريرة في باب ما يكره من التبتل وسببه طلب أبو هريرة الإذن بالاختصاء لتضرره بالعزوبة مع 
فقره. | : 

. أخرجه في «التيسير» عن الستة» وفي اللفظ بعض اختلاف. ومحل الشاهد متفق عليه‎ )1١( 
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كائنة1١)‏ وفى الحديث «المعصوم من عصم الله" وقال: «إن الله كتب على ارك آدم داه من 
الزنى أدرك ذلك لا محالة9) إلى سائر ما في هذا المعنى مما هو صريح في أن أصل الأسباب 
العبسيق ونيا لا تولك شيعا : ولا ترد شيئاء وأن الله هو المعطي والمانع» وأن طاعة الله هى 
العزيمة الأولى . ظ 

والغالك: ما ثبت من هذا العمل عن الأنبياء صلوات الله عليهم؛ فقدموا طاعة الله على 
حقوق انفسهمء فقد قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرنا؟؟ قدماه وقال: «أفلا أكون عبدا 


)0 حديث أبي سعيد في غزوة بني المصطلق وأنهم سألوه كَل عن العزل فقال: «لا عليكم الخ» أي لا ضرر عليكم في 
عدم العزل: لأن العزل وعدمه سواء. فأي نسمة أرادها الله كانت ولو مع العزل. والحديث أخرجه الستة كما في 
التيسيرا . 

)2 رواه الشيخان وهو وما قبله من الأحاديث التي تذكر في باب القدرء وهو مقام آخر غير طلب التسبب المطلرب في 
العبادات والعادات. ولذلك لما ورد معناها على الصحابة فهموا منها ترك الأسباب وقالوا أفلا نتكل؟ قال عليه 
الصلاة والسلام "اعملوا فكل ميسر لما خلق له؛ فلماذا تأتي بها دليلاً على خصوص ترك الأسباب في العادات مع 
أنها عامة كما ترى؟ ولو أخذت كذلك لوقف التسبب في الطاعات أيضاً وبالجملة فالمأخذان المذكوران غير 
ظاهرين؛ لأنهما في مقام آخر لا ينافي الأخذ بالأسباب . 

6 الشواهد التي ساقها المؤلف هنا محل بحث. أما قيامه عليه السلام حتى تفطرت قدماه فإنما يصح أن يكون دليلا إذا 
ثبت أنه في ذلك زاد عما طلب منه حتماً على وجه الخصوصية في قوله تعالى: «يا أيها المزمل قم الليل إلا 
قليلاً» [المزمل: ١‏ ؟] وقوله: «أفلا أكون عبداً شكوراً» جواباً لمن قال له: لم تجهد نفسك وقد غفر الله لك ما 
تقدم وما تأخر؟ لا ينافي أن يكون الشكر بالامتثال. وأما تبليغه رسالة ربه على خوف من قومه فمعلوم أنه 6 
مأمور بالتبليغ حتما «إقم فأنذر» إلى قوله : «الربك فاصبر» [المدئر: ؟ -7] وهذا في أول الأوامر بالتبليغ جاء 
كفيناك المستهزئين» [الحجر: 15 - 40]«اليس الله بكان عبده ويخوفونك بالذين من دونه» [الزمر: +"] إلى 
قوله: «أليس الله بعزيز ذي انتقام» [الزمر: 7] وما وصل إليه الأمر بالتبليغ إلا بعد أن اله بعالل رطام 
باطلاعه على باهر قلرته» وعظيم جدلهة المالئين للسموات والأرض؛ وآان واحدا من الجند كجبريل الذي آأراه له 
قبل ذلك على هيئته الأصلية يستطيع سحق الأرض ومن عليها. بعد هذا كله جاء له الأمر الحتم بالتبليغ مع قرنه 
بالتأييد على ما عرفت وقد سبق للمؤلف أنه لا ينحصر التسبب فى الأسباب المشهورة؛ وأن ورد أنه ككلةٍ كان إذا 
لم يجد قوتاً أمر أهله بالصلاة أخذاً من قوله تعالى: «وأمر أهلك بالصلاة» [طه: ؟١5١]‏ الآية وأن ذلك سبب 
خاص للرزق من باب الكرامة له عليه السلام وهو يحقق ما قلناه فى الدليل الأول. فلا تؤخذ الآبة عامة 
الأسباب بلغ الرسالة» لكنه لو قال: إنه في تبليغ الرسالة زاد عما طلب منه» فكان شديد الحرص على إيمان قومه 
وتلبية دعوته» وكان يعمل لذلك فوق الجهد والطاقة» ويألم أشن الألم لعدم مسارعتهم إلى الإيمان وإجابة 
الدعوة. حتى وردت الآيات لتخفف عنه ما كان يجد مثله «#لملك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين »© [الكيف: 5] 
ما على الرسول إلا البلاغ» [المائدة: 44] وأمثئال ذلك. وقد لاحظ يَلِ أصل الأمر بالدعوة جاداً فيه معرضاً 
عما سوى ذلك. نعم هذا هو الذي يصح أن يعد دليلاً على مدعاه. وآية 8ولا يخشون أحداً إلا اله» [الأحزاب: 
1 تؤيد ما ذكرناء فإن عدم خشية غيره تعالى ما جاء إلا من التأييد بالقوة التتى عرفوها واطمأنوا إليها مع الوعد 
بذلك» ألا ترى إلى موسى عليه السلام لما عرضت عليه الرسالة لفرعون طلب أولاً تقويته بهارون الأفصح منه؛ 
وأنه يخاف قتله قصاصاً لمن قتله من قوم فرعون فلما ضم إليه هارون قالا معا (إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن 
يطفى» [طه: 15] فلما سمعا التأييد بقوله تعالى: لاه تخافا إنني معكما أسمع وأرى» [طه: 55] سارعا إلى - 
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شكورا' '' وبلّعْ رسالة ربه على ما كإن عليه من الخوف "من قومه حين تمالؤوا على إهلاكه؛ 
ولكن الله عصمه وقال الله له: ل إلاما كتب أله لناة ززعربة: ]5١‏ الآية! 5 
له ولا نع الكفرين وَالْمتفقِينَ ودع أذنهم وتَوَصَكَلْ عل أله » [الأحزاب: 44] فأمره يإطراح 

متترهان جنل سبحم ارقا ا الم يود ملت اله وويمٌ ولا يمون أسدا إل 4 
[الأحزاب: 59] وقال قبل ذلك : #وكان 55 31 َدَرا را مَقدُوا4 [الأحزاب : 4"] وقال هود عليه السلام 
لقومه وهو يبلغهم الرسالة: #كَكِدُونٍ حَيعا ثر لا ترون | اه لحرو دده 49 الاية! 

1 22 ا( 


وكا يتوسى وفارون عليهها الصاد ٠‏ رسا ِننا ناف أن يفرط عَلَيما أ وَ أن يطغن 4 ربل . : ه:] فقال الله 
لهما: ٠‏ وك دان إنَنى معحكما أسْمَعٌ ورك #* رطه: 55]. 

ركاش فين كاين أم مكتوم قد نزل عذره في قوله تعالى : لغَيْدُ أل ألشّمدة [النساء: 0و] 
ولكنه كان بعد ذلك يقول: إني أعمى لا أستطيع أن أفرء فادفعوا إلىّ اللواء وأقعدوني بين 
الصفين! فيترك ما منح من الرخصةء وعدم حو اله عاو كن بيه وروي عن جندع بن ضمرة : 
اله كان نيعا كير فليا أفوزوا" عجره وشدّد عليهم فيها مع علمهم بأن الدين لا حرج فيه. 
ا قال لبنيه : لاس د اد اجماراي عان مرير! الساوة 
بعض الصحابة أنه قال: شهدت مع رسول لله ول نا وأ لي أشداء بجنا جريحين فلم اكد 
مؤدن رسول الله كل بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي: : أتفوتنا غزوةٌ مع 
رسول الله كَة؟ والله ما لنا من دابة نركبها . وما منا إلا جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول الله ويد 
وكتك انم خريفا نف فكان إذا غلب سياه غلة نكن عقيةة :هين 'انعهينا إلى اها" النه إلنه 
الأحكام ما فيه كفاية. 

فإن قيل: إن هذه الأدلة إذا وقف معها حسبما تقرر اقتضت اطراح الأسباب جملة: 
ما كان منها عائداً إل مصالح العبادى وهذا غير صحيح؛ لأن الشارع وضعها 00 
واستعملها رسول الله يِه وأصحابه والتابعون بعده وهى عمدة ما حافظت عليه الشريعة. 


تنفيذ المطلوب بدون خوف من جند فرعون وصولته. وقول هود #فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون؟ [هود: 05] 
أبلغ دليل على أنه مأمور عالم أنه مؤيد غاية التأييد. فليس مما نحن فيه أيضاًء وإلا لكان إلقاء باليد إلى التهلكة 
بدون موجب وليس هناك فائدة تعود على هداية قومه التي ندبه الله لها من تسليط أمته بأجمعها على كيده والفتك 
به. نعم إن مسألتي ابن أم مكتوم وجندع بن ضمرة وأعيه هنا قحل يفاني عر الاب #اقائلوا المشركين كانه 
كما يقاتلونكم كافة؟ [التوبة : 5 بدون نظر إلى الرخصة في قوله تعالى : . ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج؟ [النور: »]1١‏ وذلك داخل فى الرخصة بالإطلاق الأول المشهورء إذ أن 
ذلك جاء بلفظ وم الخرع أى نع بقاء أصل الطلت خوجها وإن لم يكن عتما : 

00 ل حي ا لد او و ا ا ل 
ذنبك وما تآخر قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً» أخرجه الخمسة إلا أبا داود اتيسير». 

0( لو قال : على ما تراكم حوله من دواعي الخوف من قومه مثلا لكان الي فسيأتي في وصف الرسل «ولا يخشون 
أحداً إلا الله» [الأحزاب: 4] فلم يبلغها وعنده شيء من الخوف . 


6 القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


وأيضاً . : فإن حقوق الله تعالى ليست على وزان واحد في الطلب: فمنها ما هو مطلوب 
يا ؛ كالقواعد الخمس وسائر الضروريات المراعاة في كل ملة» ومنها ما ليس بحتم»ء 
كالمندوبات» فكيف يقال إن المندوبات مقدمة على غيرها من حقوق العباد وإن كانت واجبة؟ 
هذا لا يستقيم في النظر. ظ 

وأيضاً : فالأدلة المعارضة لما تقدم أكثر» كقوله تعالى : ولا ملا بعري إل لك ه27 
[البقرة: ]١40‏ وقوله: #وَتَرَوَدوأ» [البقرة : 191] وقوله : ريا بي كا امتلتثر ف 4 وين رَبَاظٍ 
لحيل [الأنفال: ]٠١‏ الآية! وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعد الأسباب لمعاشه وسائر أعماله 
من جهاد وغيره» وبال يمال بك أصحابه . والسنة الجارية في الخلق الجريان على العادات» 
وما تقدم لا يقتضيه"' خلا يدام صنيجة الحجدههاة بون نح العلل بالخ وليس ما دللتم عليه 
بأولى مما دللنا عليه. والترجيح من غير دليل تحكم . 

فالجواب: أنن.ما تقد تقدم لا يدل على اطراح الأسباب» بل يدل على تقديم”" بعض 
الأسبات خاصة ‏ وهي الأسباب التي يقتضيها حق الله تعالى ‏ على الأسباب التي تقتضيها 
حقوق العباد. على وجه اجتهادي شرعي قامت الأدلة عليه. فليس بين ذلك وبين أمره عليه 
الصلاة والسلام بالأسباب واستعماله لها تعارض . ودليل ذلك إقراره عليه الصلاة والسلام فعل 

من اطرحها عند التعارض» وعمله عليه الصلاة والسلام على اطراحها كذلك في مواطن كثيرة؛ 
وندبه إلى ذلك كما تبين في الأحاديث المتقدمة. وقد مر في فصل الأسباب من كتاب الأحكام 
وجه الفقه في هذا المكان. عند ذكر كيفية الدخول في الأسباب . هذا عوات الأول 

وأننا الثاني : فإن حقوق الله تعالى على أي وجه فرضت أعظم من حقوق العباد كيف 
كانت وإنما فسح للمكلف في أخذ حقه وطلبه من باب الرخصة والتوسعة لا من باب عزائم 
المطالب» وبيانَ ذلك في فصل الرخص والعزائم . وإذا كان كذلك فالعزا كم أولى ب التققيم نما لم 
يعارض معارض . وأيضاً فإن حقوق الله إن كانت ندباً إنما هي من باب التحسينات» خادمٌ 
للفدوور نافع بوانها اونما أدى الإخلال بها إلى الإخلال بالضروريات؛ إن البكد وباك ا لصده 
واغيات والكل ‏ تالاعل هذا كله دوييق "" إلى لطن تقديمها على واجيات توق لقان :وه 


1 قديقال: إن هذه الآية على تفسيرها بالنهي عما يؤدي بالنفس إلى هلاكها لا تصلح دليلاً هناء لأن هذا ليس من حقوق 
العباد؛ء بل من حق الله تعالى» كما تقدم للمؤلف أن حفظ النفس من حق الله تعالى» وكما قال هنا (وسائر الضروريات 
المراعاة الخ) فلا يجوز للشخص أن يسلم نفسه للهلاك . وكذا يقال في آية #وأعدوا لهم؟ [الأنفال: ]1١‏ فإنها وإن كان 
ظاهرها طلب الأخط بأسياب حفظ النفس من الأعداء فهي في الحقيقة طلب إصداد لة الجهاد في سبي الله قهو واججب 
مكمل لواجب الجهاد الذي هو من حت الله تعالى قطعاً . 

فه يزيد بل يقنضي تخلافة أما مجرد كوه لا يقتري قال يفني آنا يناه ويناز قم مكى يللب كلمن هذه 

أي: أن المأخذ الثاني ليس مبنياً على إسقاط الأسباب رأساء بل إسقاط الأسباب 00-0 والاحتفاظ 
بالأسباب المتعلقة بحق الرب فقوله: ليس هناك تعارض . أي : لأن الأمر بها والأخذ لا يقتضي الدلالة على تقديمها 
. حتماً على الأسباب المتعلقة بحق الله تعالى . فهذه مقدمة باعتبار هذا النظر وأدلته . 

() هو كما ترى من الخطابة. 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ١‏ 

وأما الثالث: فلا معارضة فيه؛ فإن أدلته لا تدل على تقديم حقوق العباد على حقوق الله 
أصلاًء وإذا لم تدل عليها لم يكن فيها معارضة أصلاء وإلى هذا كله فإن تقديم حقوق العباد 
إنما يكون حيث”'' يعارض فى تقديم حق الله معارض يلزم منه تضييع حق الله تعالى» فإنه إذا 
شق عليه الصوم مثلاً لمرضهء ولكنه صامء فشغله ألم المشقة بالصوم عن استيفاء الصلاة على 
كمالهاء وإدامة الحضور فيهاء أو ما أشبه ذلك» عادت عليه المحافظة على تقديم حق الله إلى 
الإخلال بحقهء فلم يكن له ذلك. فأما إن لم يكن كذلك فليس تقديم حق الله على حق العبد 
بنكير ألبتة» بل هو الأحق على الإطلاق . وهذا فقه "فى المشالة:صنيم جد ''؟ بالل التوفيق+ 


فصل 
واعلم أن ما تقدم من تأخير حقوق العباد إنما هو فيما يرجع إلى نفس المكلف لا إلى 
غيره. أما ما كان من حق غيره من العباد فهو بالنسبة إليه من حقوق الله تعالى . وقد تبين هذا فى 


موضعه . 
المسالة الثامنة عشرة | 

الأمر والنهي يتواردان على الفعل وأحدهما راجع إلى جهة الأصل والآخر راجع إلى جهة 
التعاون» هل يعتبر الأصل أو جهة التعاون؟ أما اعتبارهما معاً من جهة واحدة فلا يصح”" ولا 
بد من التفصيل : فالأمر إما أن يرجع إلى جهة الأصل أو التعاون. 

فإن كان الأول”'' فحاصله راجع”*' إلى قاعدة سد الذرائع» فإنه منع الجائز"' لئلا يتوسل 
به إلى الممنوع. وقد مر ما فيه”"» وحاصل الخلاف فيه أنه يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : اعتبار الأصل» إذ هو الطريق المنضبط» والقانون المطرد. 

والثاني : اعتبار جهة التعاون» فإن اعتبار الأصل مؤدٌ إلى الملال” الممنوع» والأشياء 


000 وفي الحقيقة يرجع إلى تقديم حق الله تعالى . 

إفة نعم» فقه حسن ولكن هذه المسألة ينقصها بسط التفريع على مسألة الحقوق كما أشرنا إليه؛ كما ينقصها أكثر من هذا 
تحرير الأدلة وإحكامهاء كما تعودناه من المؤلف رحمه الله . 

(7) لأنه يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق وقوعاًء مع الاتفاق على عدمه. 

(4) ومثاله مشتري الأغذية من الأسواق لاحتكارها فأصل الشراء مأذون فيه لكسب المعاش ولكنه قد يؤدي إلى التضييق 
على الجمهور. والاحتكار ممنوع إذا أدى إلى ذلك كما رواه مالك عن عمر قال ١لا‏ حكرة في سوقنا» الحديث. 

)0( فمنهم من يعملها مطردة فيمنع الأصل» كمالك. ومنهم من يخصها بمواضع قد يكون منها هذا وقد لا يكون. 
وقوله: (فإنه منع الجائز) مبني على إعمالها . 

() أي: المأذون فيهء لأن الموضوع الأمر. 

60 وأنه متفق عليه في الجملة» وأنه حصل اختلاف في بعض التفاصيل . 

(4) صوابه (المآل) كما يعينه المقام ولاحق الكلام أو كما سيأتي في المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد . 
وتلخيص المسألة : أنه إذا ورد أمر ونهي على فعل باعتبارين : اعتبار أصله وذاتهء بقطع النظر عما يؤول إليه ويترتب 
عليهء ويعين هو عليه واعتبار المآل والتعاون» وكان أصل الفعل من الضروريات أو الحاجيات فإما أن يرد الأمر على 
أصله والنهي على ما يؤدى إليهء أو بالعكس . -- 


؟ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
إنما تحل وتحرم بمالاتهاء ولأنه فتح باب الحيل . 

والغالك: التفصيل: فلا يخلو أن تكون جهة التعاون غالبة» أوْ لاء فإن كانت غالبة 
فاعتبار الأصل واجب. إذ لو اعتبر الغالب هنا لأدى إلى انخرام الأصل جملة؛ وهو باطل. وإن 
لم تكن غالبة فالاجتهاد. 

وإن كان الثاني فظاهره شنيع» لأنه إلغاء لجهة النهي ليتوصل إلى المأمور به تعاوناً. 
وطريقٌ التعاون متأخر في الاعتبار عن طريق إقامة الضروري والحاجي لأنه تكميلي. وما هو إلا 
بمثابة الغاصب والسارق ليتصدق بذلك على المساكين أو يبني قنطرة. ولكنه صحيح إذا نزل 
منزلته» وهو أن يكون من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة» كالمنع من تلقي الركبان» فإن 
منعه في الأصل ممنوع؛ إذ هو من باب منع الارتفاق» وأصلّه ضروري أو حاجي لأجل أهل 
السوق. ومنع بيع الحاضر للبادي؛ لأنه في الأصل منع من النصيحة إلا أنه إرفاق لأهل 


> فإن كان الأول ففيه خلاف. 
١‏ اعتبار الأصل وقطع النظر عما يؤول إليه ووجهه أن الأصل هو المطرد والمنضبط . 
؟ - اعتبار جهة التعاون والمآل لأن اعتبار الأصل وقطع النظر عن المآل يؤدي إلى هذا المآل المنهي عنه» وأيضاً 
يفتح باب الحيل لأن الحيل مبنية على أن يكون الشيء مستوفياً في ذاته شرائط الحل. ولو صورة؛ ويقطع فيها النظر 
عما يؤول إليه من المفسدة الشرعية المنهى عنهاء كما هو معروف في مثل حيل العقود المؤدية إلى الربا فإن ظاهرها 
الحل باعتبار ذاتها وإن أدت إلى الربا. ‏ - 1 ' 
'؟ ‏ التفصيل: إن غلبت جهة التعاون الممنوعة روعي الأصل» لأنه إن لم يراع بطل العمل بالأصل المأذون فيه. 
وهو ضروري أو حاجي. فيؤدي إلى تكليف ما لا يطاق أو إلى الحرج ‏ ويساعده ما تقدم في الفصل الأول من 
المسألة الخامسة عشرة» فراجعه برمته ‏ وإن لم تغلب فالاجتهاد. 
وإن كان الثاني: وهو توجه النهي إلى الأصل والطلب إلى التعاون فالحكم اعتبار النهي الذي في الأصل» لثلا يؤدي 
إلى إلغاء النهي» والتوسل بالممنوع شرعاً إلى مطلوب ضعيف استحساني وهو جهة التعاون» كالمثل الذي ذكره 
المؤلف (يسرق ليتصدق) وهو باطل (ليتها لم تزن ولم تنصدق) ومحل اعتبار النهي ما لم يكن فيه معارضه مصلحة 
الخاصة مع مصلحة العامة» فتقدم المصلحة العامة؛ وذلك كتلقي الركبان. فإنه ضروري أو حاجي لكسب الشخص 
لعياله؛ وإهمال هذا الكسب وتركه منهي عنه؛ ولكنه يؤدي إلى مصلحة العامة» حيث يشترون من السوق حاجاتهم 
بدون تعنت الوسيط الذي يرفع الأئمان» فهو منهي عنه يؤدي إلى مطلوب هو إرفاق العامة» فقدمت مصلحة العامة. 
ومثله بيع الحاضر للبادي هو من الضروري أو الحاجي وهو نصح مطلوبء. وتركه منهي عنه» لكن هذا الترك فيه 
تعاون ورفق بأهل الحضرء لأن البدوي يبيع لهم حسبما يفهم هو في الأسعار, ولكن الحاضر إذا باع له يقف على 
الأسعار الجارية في الحضرء وفيه تضييق عليهم فألغى النهي عن ترك النصح وروعي المطلوب وهو التعاون رفقاً 
بالخضر» وتقديما المضلحة الحافةء وكذا تضمين الصناع ‏ والصانع أمين كالوكيل» والمودع بالفتح ‏ وأصل الحكم 
عدم الضمان فيما بأيديهم للناس» وجعلهم ضامنين منهي عنه حفظأً لحقوقهم» ولكنه روعي جانب الطلب في 
التعاون, فجعلوا ضامنين تقديماً للمصلحة العامة. وكذا مسألة أبي بكر رضي الله عنه» كسبه لعياله ضروري أو 
حاجي. وتركه منهي عنه؛ لكنه يؤدي إلى مصلحة عامة المسلمين» فألغى النهي في الأصل وروعي جانب التعاون 
والمآل» وهو المصلحة العامة لأنه نزل منزلة الضروري والحاجي . 
هذا وباب الحكم على الخاصة لأجل العامة واسع ومنه نزع الملكية الخاصة للمنافع العامة ومنه ما وقع في زمن 
معاوية رضي الله عنه من نقل قتلى أحد من مقابرهم إلى جهة أخرى لإجراء العين الجارية بجانب أحدء وكان ذلك 
بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه. وقد يكون منه تشريح جثث الأموات لفائدة طب الأحياء؛ إلى غير ذلك» وبهذا 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية [ فد 
الحضرء وتضمين الصناع قد يكون من هذا القبيل» » وله نظائر كثيرة؛ فإن جهة التعاون هنا 
أقوئ: وقد أشان'الضفهاءة غلن الْصَِديق إذ قدموه خليفة دييرك التجارة رالقيام بالسجرف على 
العيال» 0000 ا سي 0 0 بمصالح الميين: الا 


آ ا 00 العموم المعنوي. 
كان له صيغة مخصوصه أوْ لاء فإذا 0 فى وجوب الصلاة أو غيرها من الواجبات وفى تحريم 
الظلم أ لقيو إنه عام. فإنما معنى ذلك أن ذلك ثابت على الإطلاق والعموم. بدليل فيه 
صيغة عموم أو لا؛ بناء على أن الأدلة المستعملة هنا إنما هي الاستقرائية» المحصّلة بمجموعها 
القطع بالحكمء و ل ال اال بخلاف العموم. فإذا ثبت مناط النظر 
و ع ا عور 

122-37 :65 المسلة الأولى 


5 إفرة 
إذا فك اغا ] طون" بوان عرير تنه معار فلة:نقنا نا الأعيان برلا جكايات” 


الأحوال. والدليل على ذلك أمور : 
بالفرض؛ لأنا إنما نتكلم في الأصول الكلية القطعية. 


أحدها: أن القاعدة #مقطوع هوبال 
تهنا نا :| لذ خبان ملطتر نه أو مخرهيمة . والمظنون لا أرقت لاقطعي ولا يعارضنة»: 

والثاني : أن القاعدة غير محتملة؛ لاستنادهأ"' إلى الأدلة القطعية. وقضايا الأعيان 
محتملة ؛ ؛ لإمكان أن تكون على غير ظاهرهاء أو على ظاهرها وهي مقتطعة ومستئناة *هن ذلك 
الأصلء فلا يمكن ‏ والحالة هذه إبطال كلية القاعدة بما هذا شأنه . 

والثالث: أن قضايا الأعيان جزئية» والقواعد المطردة كليات. ولا تنهض الجزئيات أن 
تنقض الكليات. ولذلك تب نبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى 
الكليات على الخصوص ؛ كما في المسألة السفرية بالنسبة إلى الملك المترف» وكما في 


(1) سيأتي ذكره في المسألة السادسة؛ ويستدل عليه هناك بجملة وجوه. 

145 الياتردتقيدة. . وقوله (قضابا الأعيان) كما ورد مسح ول على عمامته» فلا يؤثر ذلك في قاعدة وجوب مسح نفس 
الرأس في الوضوء ويكون مسح العمامة متى كانت روايته قوية مستثنى للعذر بجرح أو مرض بالرأس يمنع من 
مباشرة المسح عليهاء وكما سيأتي في الفصل التالي في قضية قتل موسى للقبطي. | 

فو ل ال ل 
اعتقاد الناس فيه غير حكمه كالوجوب مثلا. 


(4) أي: فالأدلة القطعية التي انتجت هذه القاعدة حددت معناها بحيث صارت لا تحتمل إرادة غير ظاهرها . 

(5؟ أي: مع بقاء العموم في الباقي بعد الاستثناء . 

(7) فإن العلة للرخصة بالإفطار أو القصر المشقة» وليست متحققة في الملك الذي يستعمل وسائل الترف في سفره. 
وهكذا ما بعده في الغنى بالنسبة إلى تحديد النصاب فيمن لا يجعله النصاب غنياً» وعكسه. 


ِ 0 و" اي * 


ع3 القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
الغنى بالنسبة إلى مالك النصاب والنصاب لا يغنيه على الخصوص» وبالضد في مالك غير 
النصاب وهو به غني. 

والرابع: أنها لو عارضتها فإما أن يُعملا معاء أو يهملاء أو يعمل بأحدهما دون الآخرء 
أعني في محل المعارضة: فإعمالهما معأ باطل2 وكذلك إهمالهما؛ لأنه إعمال(”2 للمعارضة 
فيما بين الظني والقطعي. وإعمال الجزئي دون الكلي ترجيح له على الكلي؛. وهو خلاف 
القَاعذةٌ. فلم يبق إلا الوجه الرابع» وهو إعمال الكلى دون الجزئي وهو المطلوب. 
صحيح عند الأصوليين بأخبار الأحاد وغيرها من الأمور المظنونة وما ذكرت جار فيهاء فيلزم 
إما بطلان ما قالوه. وإما بطلان هذه القاعدة. لكن ما قالوه تيح فلزم إبطال هذه القاعدة. 

فالجواب : من وجهين. 

أحدهما”" : أن ما فرض في السؤال ليس من مسألتنا بحال» فإن ما نحن فيه من قبيل ما 
يتوهم فيه الجزئي معارضاً وفي الحقيقة ليس بمعارض؛ فإن القاعدة إذا كانت كلية» ثم ورد في 
شيء مخصوص وفضية عيئية ما يقتضي بظاهره المعارضة فى تلك القضية المخصوصة وحدهاء 
مع إمكان أن يكون معناها موافقاً لا مخالفاً. فلا إشكال فى أن لا معارضة*© هنا. وهو هنا 
محل التأويل لمن تأول» أو محل عموم الاعتبار إن لاق بالموضع الاظراح والإهمال؛ كم(“ 


)١(‏ لأنه يستلزم التكليف بالضدين معاً وهو لا يجوز. 

(؟) لأن إهمال الدليلين أو التوقف فيهما فرع عن تعارضهما مع عدم الترجيح لأحدهماء والواقع خلافه؛ لأنه لا معارضة 
إلا عند التساوي. | 

(9) أين ثانيهما. 

0 ١ل‏ والعموم معتبر ويؤول الجزئي بما يليق به من المحامل التي تقبلها اللغة والأصول الدينية . وذلك حيث يكون 
الجزئي لا يليق به أن يطرح» بأن كان كتاباً أو سنة متواترة ولو معنى. وقوله (أو محل عموم الاعتبار) لعل الأصل 
(اعتبار العموم) هكذا بالتقديم والتأخير» أي : مع طرح الدليل الجزئي وعدم الاعتداد به إذا لم يكن كسابقهء بأن كان 
سنة دخلتها علة من العلل» كأن كانت مرسلة أو موقوفة أو مقطوعة أو كذب الأصل فيها الفرع. وكل من المحلين 
العموم فيه معتبر قطعاً لا رائحة للتخصيص فيه إلا أن الأول: لقوة الجزئي سنداً وعدم إمكان طرحه كان محل 
التأويل. والثاني : لضعف سنده لا حاجة فيه إلى التأويل بدون ضرورة. 

20١‏ تقدم لك تمثيل قضايا الأعيان بالمسح على العمامة. وليس في مسألة التنزيه قضايا أعيان ولا حكاية حال» إنما فيها 
أدلة شرعية جزئية ربما يدل ظاهرها على المعارضةء كحديث «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا الخ» وكما في آية إيد الله 
فوق أيديهم 4 [الفتح: ]٠١‏ وهكذا. وأصل الكلام في قضايا أصول الفقه أو قضايا الفقه نفسه. كمثالي الملك 
المترف والنصاب لا في أصول العقائد. 
وبالجملة فالمقام مشكلء لأنا إذا جرينا على التقرير الماضي جميعه من أول المسألة إلى أول الجواب من أن الكلام 
في مسألة من أصول الفقه ورد عليه أن الأدلة لا سيما الرابع لا تظهر في كليات فروع الفقه. وأيضاً فالجواب 
ضعيف» لأنه ما الذي يعرف به أن الجزئي ليس معارضاً في الحقيقة وإن فهم فيه المعارضة» فإما أن تؤوله وإما 
نسقطهء وأنه في هذه الحالة غير ما أريد بالمخصص ظاهره من غير تأويل ولا احتمال؟ وأيضاً. فلا معنى للتمثيل 
بمسألة التنزيه وعصمة الأنبياء. ولا يقال إن هذا مجرد.تشبيه وليس تمثيلا لما نحن فيه» فهو تشبيه يقرب الغرض من 
الفرق بين ما يتوهم فيه التخصيص وليس بتخصيص وبين ما يكون المراد ظاهر المخصص لأنا نقول: البعد - 
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إذا ثبت لنا أصل التنزيه كلياً عاماً ثم ورد موضمٌ ظاهره التشبيه في أمر خاص يمكن أن يراد به 
خلاف ظاهرهء على ما أعطته قاعدة التنزيه» فمثل هذا لا يؤثر فى صحة الكلية الثابتة. وكما إذا 
ثبت لنا أصل عصمة الأنبياء من الذنوب» ثم جاء قوله: «لم يَكذب إبراهيم إلا ثلاتٌ ( 
سام '©. ونحو ذلكء» فهذا لا يؤثر لاحتمال حمله على وجه لا يخرم ذلك الأصل» وأما 
لاب اا ل ل 200 
رلا اعتياك: فحينئذ يعمل ويعتبر كما قاله الأصوليون» ولع ليسا بع د 
وهذا الموضع كثير الفائدة”") عظيم النفع. ؛ بالنسبة إلى المتمسك بالكليات إذا عارضتها 
الجزئيات وقضايا الأعيان”"» فإنه إذا تمسك بالكلي كان له الخيرّة في الجزئي في حمله على 
جره تسر زإناسد او رالشري ام سكهي تنوك القيرة 5 في الكلي» فثبت في حقه 
المعارضة» ورمت به أيدي الإشكالات في مهاو بعيدة وهذا هو أصل الزيغ والضلال في الدين» 
لأنه اتباع للمتشابهات» وتشكّك في القواطع المحكمات. ولا توفيق إلا بالله. 
ومن فوائده سهولة المتناول في انقطاع الخصام والتشغيب الواقع من المخالفين. 
ومثال هذا ما وقع في بعض المجالس» وقد ورد على «غُرناطة» بعض العٌدوة الإفريقية 
فأورد على مسألة العصمة الإشكال المورد في قتل موسى للقبطي». وأن ظاهر القرآن يقضي 
بوقوع المعصية منه عليه السلام بقوله: #هذًا مِنْ عَمَلٍ ليطن * [القتصص: ]١5١‏ وقوله: #ربٌ إِفِ 


لبي ل بت 7 سر جر سمج دس 


طَلَمْتٌ نَقْبى تَأغْفْرٌ لي4 [القصص: 15]» فأخذ معه في تفصيل ألفاظ الآية بمجردهاء وما ذكر فيها 


ح- شاسع بين المقامين» لأن التنزيه وعصمة الأنبياء من المقطوع في عمومه بالأدلة العقلية والنقلية» » فكل ما ورد مخالفاً 
لذلك من جزئيات الأدلة يعلم أنه ليس بمخصص. فيجري فيه أحد الأمرين المذكورين: إما التأويل» أو الإهمال. 
ا ل اال ود لومس رد لكي د اك 

هره ليكون مخصصاً وما لم يرد حتى نزوله أو نطرحه وإن جرينا على أن هذه المسألة في قضايا العقائد ‏ وهو 
0 فى الفعل بعده تفريعاً على هذه المسألة - خرجت عما نحن فيه» ولم يناسبها التقرير السابق 
في قوله: (مقتطعة ومستئناة من ذلك الأصل) وقوله: (ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية الخ) وبالجملة فلا بد أن 
يكون لسقوط الوجه الثاني أثر في التباس الجواب. ل ل 0 
الئاني والله أعلم. وقد يقال: إن العسالة الأول يراد نهاةنا عو اعم مرخ الأصولين . فعليك بتتبع التقرير من أول 
المسألة والتمثيل والإشكال والجواب بناء على على التعميم في الأصول المذكورة» فلعلك تصل إلى إزالة بعض ما أشرنا 
إليه من إشكالات المسألة . 

. أخرجه في «التيسير؛ عن الخمسة إلا النسائي‎ )١( 

هه الفوائد التي ذكرت في هذا الفصل إنما تبنى على. الكليات المقطوع بها التي لا تقبل تخصيصاً ولا استثناء ومعلوم أن 
ذلك في أصول العقائد 0 

(90) مثلوا لها بإذنه يَككِِ بلبس الحرير للحكة يي ال ل 
التخصيص إنما هو بالعلة المصرح بها التي لأجلها ورد الإذن فإذا لم تكن مصرحة فلا تخصيص 

(4:) لأن الكلي على ما تقدم محتمل» بل معتعدة المعدن + لا يقيل تأويلا + فإذا لع 0 
المعارضة . 
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من التأويلات إخراج الآيات عن ظواهرها. وهذا المأخذ لا يتخلص. وربما وقع الانفصال 
على غير وفاق» فكان مما ذاكرت به بعض الأصحاب في ذلك: المسألة سهلة في النظر إذا 
روجع بها الأصل. وهي مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام. فيقال له: الأنبياء معصومون من 
الكبائر باتفاق أهل السنة» وعن الصغائر باختلاف». وقد قام البرهان على ذلك في علم الكلام. 
فمحال أن يكون هذا الفعل من موسى كبيرة. وإن قيل إنهم معصومون أيضاً من الصغائرء وهو 
صحيح؛ فمحال أن يكون ذلك الفعل منه ذنباً. فلم يبق إلا أن يقال إنه ليس بذنب» ولك في 
التأويل السعة بكل ما يليق بأهل النبوة ولا ينبو عنه ظاهر الآيات فاستحسن ذلكء. ورأى ذلك 
مأخذاً علمياً في المناظرات» وكثيراً ما يبني عليه النظارء وهو حسن. والله أعلم . 
المسألة الثانية 

ولما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة" وكانت العوائد قد جرت بها سنة 
الله أكثرية لا عامة. وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضعء كان من الأمر الملتفت 
إليه إجراء القواعد على العموم العادي. لا العموم الكلي التام الذي لا يختلف عنه جزئي ما . 

أما كون الشريعة على ذلك الوضع فظاهرء ألا ترى أن وضع التكاليف عام وجعل على 
ذلك علامة البلوغ. وهو مظنة لوجود العقل الذي هو مناط التكليف لأن العقل يكون عنده في 
الغالب لا على العموم» إذ لا يطرد ولا ينعكس كلياً على التمامء لوجود من يتم عقله قبل البلوغ. 
ومن ينقص وإن كان بالغاء إلا أن الغالب الاقتران. وكذلك ناط الشارع الفطر والقصر بالسفر 
لعلة المشقة. وإن كانت المشقة قد توجد بدونها وقد تفقد معها. ومع ذلك فلم يعتبر الشارع تلك 
النوادر» بل أجرى القاعدة مجراها. ومثله حد الغنى بالنصاب» وتوجيه الأحكام بالبينات'" , 
ل" أخبار الأحاد والقياسات الظنية إلى غير ذلك من الأمور التى قد تتخلف مقتضياتها فى 
نفس الأمرء ولكنه قليل بالنسبة إلى عدم التخلف فاعتبرت هذه القواعد كلية عادية لا حقيقية. 

وعلى هذا الترتيب تجد سائر القواعد التكليفية. 

وإذا ثبت ذلك ظهر أن لا بد من إجراء العمومات الشرعية على مقتضى الأحكام العادية, 
من حيث هي منضبطة بالمظنات. إلا إذا ظهر معارض”'' فيعمل على ما يقتضيه الحكم فيه» كما 


)01 لأنه لا يتأتى ذلك من الجزئيات» لاستحالة حصرها فلا بد في التشريع العام من قواعد عامة. 

(5) أي: مع أن البيئة قد تخطىء. وقد تكذب» ومع ذلك يجب ترتيب الحكم على الشهادة» فقد يكون الحكم في 
الواقع خطأ. لكنه نادر لا يعتد به. لأنه لا طريق غيره لإجراء العدالة بين الناس. حسبما جرت به العادة الآلهية 
فيهم . 

إفه في الاستدلال بها على الأحكام الشرعية؛ مع أنها محتملة لما يجعلها غير صالحة للأخذ بها وبناء الأحكام الشرعية 
العملية عليها. ومثله أو أشد منه يقال: في القياسات. وكلها ظنية بين ضعيفة وقوية» كما هو معروف من أنه يتوجه 
على القياس نحو أربعة وعشرين اعتراضاً تجعل الأخذ به غير مقطوع بصحته في الواقع. ولكن الشرع مع ذلك 
اعتبره بناء على أنه يوصل إلى الصواب عادة . 

05 وذلك كما إذا ظهر كذب الشهود فيرد وينقضص. وكما إذا ظهر نص في مقابلة القياس فيرجع للنصء لفساد اعتبار 
القياس حيثئذ فقوله (كما إذا الخ) راجع لما قبل إلا. 
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إذا عللنا القصر بالمشقة. فلا ينتفض بالملك المترف ولا بالصناعة الشاقة. وكما لو علل الربا 
في الطعام بالكيل'' فلا ينتقض بما لا يتأتى كيله'"' لقلة أو غيرهاء كالتافه من البر. وكذلك إذا 
عللناه في النقدين بالثمنية لا ينتقض بما لا يكون ثمناً لقلته» أو عللناء في الطعام بالاقتيات» فلا 
ينتقض بما ليس فيه اقتيات» كالحبة الواحلة. وكذلك إذا اعترضت علة القوت بما يقتات فى 


2 


النادرء كاللوز والجوز والقثاء والبقول وشبههاء بل الاقتيات إنما اعتبر ا معتاداً 
مقيمأ للصلب على الدوام وعلى العموم ولا يلزم اعتباره في جميع الأقطار “؟ وكذلك نقول 
إن الحد علق ذ فى الخمر على نفس التناول حفظأ على العقل» ثم إنه أجرى الحد في القليل الذي 
لتقت لمن تحرص لقي اعتباراً بالعادة في تناول*؟ الكثير. وعلّق حد الزنى على الإيلاج 
وإن كان المقصود حفظ الأنساب» فيحد من لم ينزل لأن العادة الغالبة مع الإيلاج الإنزال. 
وكثير من هذا. ظ 


فليكن على بال من النظر في المسائل الشرعية أن القواعد العامة إنما تنزل على العموم 
العادي . ظ 


)١(‏ لايخفى أن الكيل وصف طردي ليس فيه المناسبة التي يترتب عليها الحكم عند ذوي العقول السليمة. وقيل: العلة 
الوزن» كما هو رأي أبي حنيفة» ورواية عن أحمد وعند مالك والشافعي : : أن العلة القوت ورجحه ابن القيم وأما 
الدراهم والدنائير فمذهب أبي حنيفة أن العلة كونهما موزونين وعند مالك والشافعي : : أن العلة الشمنية وقال ابن القيم : 
إنه الصوابء لأن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات» والثمن هو المعيار ا 
يكون مضبوطاً محدوداً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كانت ترتفع وتنخفض لكانت كالسلع. ففسد أن تكون أصلاً يرجع 
ا ال و ا لم ا 00 
حالة واحدة حتى ترتفع المنازعات وتنقطع الخصومات بالرجوع إليه :“ولو أ بيح بيح دراهم بدراهم متخالفة في وصف ككون 
إحداهما صحيحة والأخرى مكسرة أو صغيرة وكبيرة وهكذا لصارت الدراهم متجراً وجر إلى ربا النسيئة فيها ولا بد. 
والأثمان لا تقصد لأعيانها. بل ليتوصل بها إلى السلع فإذا صارت هي سلعاً تقيصد لأعيانها فسدت مصالح الناس. 
وهذا أمر معقول يختص بالنقدينء لا يتعداه إلى كل موزون كما يقول أبو حنيفة . وبالجملة فقد منع ربا الفضل في 
النقدين لأنه مفوت لمصلحة انضباط القيم ونقض لأساس التعامل ولأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. ومنع في الطعام سداً 
لهذه الذريعة في الأقوات التي تشتد حاجة الناس إليها التفاضل في النقدين والطعام حرام ووسيلة للحرام . 

2( الكيل والثمنية والقوت ليست علة بمعنى الحكمة كالمشقة في السفر وإنما هي الأوصاف المنضبطة التي نيط بها 
الحكم وجعلت علامة على وجود الحكمة فإذن الذي يقال: إنه متى وجد الكيل أو الثمنية أو القوت حرم التفاضل» 
سواء أوجدت الحكمة وهي سد الذريعة وحفظ ما تشتد إليه حاجة الناس في الأقوات والأثمان أم لم توجد. ولا 
يقال وجد الكيل أم لم يوجدء كما لا يقال» وجد السفر أم لم يوجدء لأن الوصف الذي نيط به الحكم لا بد منه. 
فتأمل . 

)2 بحيث لا تفسد البنية بالاقتصار عليه . 

(:) كأنه يقول: أيضاً إنه لا يلزم أن تكون العادة عادة في جميع الأقطارء وهذا يرجع إلى تقييد أصل المسألة. وأن 
العموم العادي الذي يقول إنه مبنى الأحكام الشرعية لا يلزم اتحاده في جميع الأقطار. إلا أن ذلك إن صح ففي مثل 
الاقتيات والثمنية اللذين يختلفان فى بعض الأقطارء بحيث يكون الثمن فيها غير الذهب والفضة» وبحيث يكون 
القوث فيها غير هذه الأصئاف أو غير بعضها. أما العادة في جعل البلوغ مظنة للعقل الذي هو مناط التكليف 
والشهادات». وفي مسألة الخمر قليله وكثيره وفي مسألة مجرد الإيلاج فالعادة فيه مطردة لا فرق بين قطر وآخر. 

)0( يعني أن العادة أن من يتناول القليل يتناول الكثير. فتحريم القليل والحد فيه من مكملات ضروري حفظ العقل . 
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المسألة الثالثة 

لا كلام في أن للعموم صيغاً وضعية ضعية. والنظر في هذا مخصوص بأهل العربية وإنما ينظر 
هنا في أمر آخر وإن كان من مطالب أهل العربية أيضاًء ولكنه أكيد التقرير هاهنا . وذلك أن 
للعموم الذي تدل عليه الصيغ بحسب الوضع نظرين: 
ض أحدهما: : باعتبار ما تدل عليه الصيغة فى أهل وضعها على الإطلاق وإلى هذا النظر 
قعد9 رلك 507 تلذلك بقع التخصيضن عندى بالعقل ''" والحس 7ن وات السدمهات 
المنفصلة. 

والثاني: بحسب المقاصد الاستعمالية التي تة عير اللعواقد عالتعيد إليهاء وإن كان أصل 
الوضع على خلاف ذلك. 

وهذا الاعتبار استعمالي؛ والأول قياسي . 

والقاعدة في اللأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي كان 
الحكم للاستعمالي . 

وبيان ذلك هنا: أن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه» مما يدل عليه 
معنى الكلام خاصة؛ دون ما تدل عليه تلك الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي؛ كما أنها أيضاً 
اصاحيا سي بو حم 1د ايه تي إفل الوميع وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال؛ 
فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم”” مما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيرهء وهو لا يريد نفسه ولا 
ا ا سا0 


الوضع. دون غيره من الأصناف ؛ أنه نه قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم ومراده من 


0010 ويتضح بما أثبته الآمدي في كتاب «الأحكام» وال لكوي (لمتقدال رقا نادو لأ زينه اللاقة الت التي 
أنه لا يصح التخصيص به. . ثم تخلص بالجواب بأنه إذا نظر إلى أصل وضع الألفاظ من العموم صح التخصيص» 
وإذا نظر إلى عدم إرادة العموم من اللفظ فإنه لا تخصيص» ااام ا ا ويك 
وبين كونه غير مراد من اللفظ . 

(0 كما مكلوا له بقوله تعالى: «#خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل؟4 [الزمر: 007 
الخلق بغير ذاته وصفاته» وكذلك القدرة. 

كمافي قوله تعالى: #تجبى إليه ثمرات كل شيء4 [القصص: 07] وقوله: #تدمر كل شيء بأمر ربها» 
[الأحقاف: 6؟] وقوله: #ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم» [الذاريات : ]١‏ فالحس دليل على أنها 
لم تدمر الجبال والأنهار وغيرها مما أتت عليه» فإنه خلاف المشاهد. 

(15) كتخصيص الكتاب والسنة بغير الاستثناء والشرط والوصف والغاية. 

للك لما حصروا التخصيص بالمنفصل ذ في العقل والحس والدليل السمعي». قال القرافي : الحصر غير ثابت» فقد يقع | 
التخصيص بالعوائد كقولك : رأيت النامن :قما رادت ت أكرم من زيد. فإن العادة تقضي أنك لم تر كل الناس ولا يخفى 
أن ما قاله القرافي إجمال ما بسطه المؤلف ونقل بعض أمثلته ابن خروف. ولا يخفى أن التخصيص إن كان لدليل 
شرعي لزم أن تكون العادة مشتهرة في عهد النبوة» أما العادات الطارئة فإنها تخصص ما يجري بين أهل تلك العادة 
من المحاورات في التعبير. 

(0) هذا من باب التشبيه. لا التمثيل لما نحن فيه لمكن بوقرع اكه رتوو 

(0) أي: : في مكان لفظ العموم فيكون اللفظ دالاً على البعض وهو يريد الجميع. 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية > 
وخر اص المجمي ٠‏ كما: تقول» فاون مكلف لس لوا ل ان ” الي ا 
و 


وضرب زيد الظهر والبطن؛ ومله: : ##ربُ الْكرهَنِ ورب لْْرِبيد 409 [الرحمن 000 
َلسَمَءِ إله وف لَْرْضٍ 4 "لفك 4 فكذلك إذا قال: من دخل داري أكرمته» فليس 
المتكلم بمراد» وإذا قال: أكرمت الناس» أو قاتلت الكفار فإنما المقصود من لقي منهم» فاللفظ 
عام فيهم خاصة. وهم المقصودون باللفظ العام دون من لم يخطر بالبال. 

قال ابن خروف: ولو حلف رجل بالطلاق والعتق ليضرين جميع من في الدار وهو معهم 
فيهاء فضربهم ولم يضرب نفسهء لبرٌ ولم يلزمه شيء. ولو قال: اتهم الأمير كل من في المدينة 
فضربهم فلا يدخل الأمير في التهمة والضرب - قال: و ا و 
تعالى تحت الأخبار في نحو قوله تعالى: #حَلِقٌ كل و4 لغافر: :5]؛ لأن العرب لا 
تقصد ذلك ولا تنويه. ومثله: ٠‏ ##وأننه بحكل مَنْءٍ عَلِيم* [البقرة: : 187] وإن كان عالماً بنفسه 
وصفاته. ولكن الإخبار إنما وقع عن جميع المحدثات» وعلمّه بنفسه وصفاته شيء آخر . قال : 
عه ب ا ل الل ا ل ا ل تي اننا 
تعالى تحت الخطاب وهذا معلوم من وضع اللسان. 

فالحاصل: أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال» ووجوه الاستعمال كثيرة» ولكن ضابطها 
5ظ الأخرال الى عى هللاه البيان» فإن قوله : تُدَمَرٌُ كل مَيْءِ بأَمْرٍ رتَا* [الأحقاف: 5؟] 
لم يقصد به أنها تدمر السموات والأرض والجبال» ولا المياه ولا غيرها مما هو في معناهاء 
ا ا ل أن ال ولذلك قال: 
سبحا لا بر إلا مكنم © [الأحقاف : 6 وقال في الآية الأخرى: ٠‏ #ما ؟ در من َيْءِ أن َكِهِ إل 
جَمَلَنْهُ كليو 9* [الذاريات: ؟47]. 

ومن الدليل على هذا: ندا فج اسداء هذه الأشياء بحسب اللسانء فلا يقال: من 
دخل داري أكرمته إلا نفسي » أو أكرمت الناس إلا نفسي ) ولا قاتلت الكفار إلا 0 
منهمء ولا ما كان نحو ذلك. وإنما يصح الاستثناء من غير المتكلم ممن دخل الدارء اومن 
ليت هق الكفار» وهو الذي بعري" دعرلة لو السك هذا كلام العرب في التعميم. لي 
إذا الجاري في عمومات الشرع . 

وأيضاً: فطائفة من أهل الأصول نبّهوا على هذا المعنى» وأن ما لا يخطر ببال المتكلم 


(1) وهذا من باب الكناية التي تفيد المطلوب بدليل. ف فهي أوقع في باب الإفادة» لأن من ملك حدي الشيء فقد ملك 
جميعه إلى نهايته . 

(1) فهو إلّه معبود فيهما وفيما يتبعهما أيضاً لا في خصوصهما. 

(') وهل مقتضيات الأحوال سوى القرائن التي يدركها العقل والحس؟ كما في الأمثلة المذكورة؛ ومثالي الكتاب الكريم 
اللذين ذكرهما بعد. إلا أن كلام ابن خروف صريح في تأييد المؤلف في أنه لا يعد مثل هذا من باب التخصيص» ٠‏ لأن 
الخارج بالعقل والحس لم يدخل حتى يبحث عن إخراجه فيكون مخصصاً. وقد نسب ذلك إلى وضع اللسان واللغة . 

() أي: مايقع في الوهم دخوله؛ وذلك إنما يكون فيما يصح شمول اللفظ المخرج منه له حسب الاستعمال : ٠‏ أما 
طريقة الأصوليين فمبنية على أن كل ما يدخل وضعاً يصح إخراج بعضه بالعقل وغيره فيكون تخصيصاً. 


02 القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


عند قصده التعميم إلا بالإخطار لا يحمل لفظه عليه؛ إلا مع الجمود على مجرد''' اللفظء وأما 
المعنى فيبعد أن يكون مقصوداً للمتكلمء كقوله يككلٍِ «أيمَا إهاب دبغ فقد طهر" » قال 
القوالي *: خروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرض للدباغ ليس ببعيد» بل هو 
الغالب الواقع» ونقيضه هو الغريب المستبعد. وكذا قال غيره أيضاًء وهو موافق” ' لقاعدة 
٠1 .,‏ العرب» وعليه يحمل كلام الشارع بلا بدّ. 

لان نبل إذا كان اللفظ العام ينطلق على جميع ما وضع له في الأصل حالة الإفراد. 
وق فإذا حصل التركيب والاستعمال فإما أن تبقى دلالته على ما كانت عليه حالة الإفراد» أوْ لا. فإن 
كان الأول فهو مقتضى وضع اللفظ. فلا إشكال وإن كان الثاني فهو تخصيص للفظ العامء 

وكل تخصيص لا بد له من مخصص عقلي أو نقلي أو غيرهماء وهو مراد الأصوليين. 
ووجه آخر. وهو أن العرب') حملت اللفظ على عمومه في كثير من أدلة الشريعة» مع أن 
اي الكلام يقتضي على ما تقرر خلاف ما فهموا. وإذا كان فهمهم في سياق الاستعمال 
معتبراً في التعميم حتى يأتي دليل التخصيص دل على أن الاستعمال لم يؤثر في دلالة اللفظ حالة 
الإفراد عندهم. بحيث صار كوضع ثانٍ؛ بل هو باق على أصل وضعه؛ ثم التخصيص آتٍِ من 
وراء ذلك بدليل متصل أو منفصل . ومثال ذلك: أنه لما نزل قوله تعالى : لدي امنوأ ول يِليسُوأ 


ل 
١‏ 


4 5 . 9 000 
إيمائهم يِظَلْرٍ 4 [الأنعام: 81] الآية! شق ذلك عليهم وقالوا: أيّنا لم يلبس إيمانه بظله؟”” فقال 


(0) أي: باعتبار أصل الوضعء أما مع مراعاة المعنى والقرائن ومقتضى الحال فما لا يخطر بالبال لا يصح أن يعد 
داخلاء فلا يحتاج إلى إخراج» فلا تخصيص . 

فه رواه أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس بإسناد صحيح. 

2( يريد الغزالي أن استئناء الشافعي لجلد الكلب من الطهارة بالدباغ لا يحتاج إلى مخصص منفصل ولا متصل وهو 
يؤيد الأصل الذي يعمل المؤلف لإثباته هنا. 

(4) وقد يعد من ذلك مثل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات؟ . إلى أن تال فلا ترجعوهن إلى 
الكفار6 [الممتحنة: ]٠١‏ مع أن من شروط المعاهدة أن من جاء إلى المسلمين يرد إلى الكفار» وهو لفظ عام 
يشمل النساء بحسب أصل الوضع الإفرادي. ولا يقال: إن التخصيص ورد على النبي كَلِ لأن التخصيص في 
معاهدة مثل هذه لا يكون إلا برضا الطرفين واطلاعهما حتى إنهم لما لم يرضوا عن تخصيص أبي جندل لم يقبله 
عد ولما قبل النساء المؤمنات لم يبد منهم اعتراض. وذلك دليل على أن خروج النساء عن ذهن المتعاقدين 
كاف؛ مع أن الوضع الإفرادي يشملهن. وما هذا إلا من تعويلهم على مقتضى الحال وما يفهم بالقرائن؛ ولا 
ينافي ذلك أنه لما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن معيط إليه بكلِكِ مهاجرة بعد عقد الهدنة خرج أخواها عمار والوليد 
إلى رسول الله يِه ليردهاء فلم يردهاء ونزلت الآية في ذلك. لا ينافي هذا ما قلناء لأنهم لم يعترضوا بدخولهما 
في عقد الهدنة بلفظ (من جاء) الشاملة وضعاً للنساء» كما اعترضوا في أبي جندل والموضع يحتاج إلى شيء من 
الدقة وبهذا يتخلص من بعض ما قيل في كتب التفسير في هذه الآية. 

(5) كما في قوله: #والله بكل شيء عليم؟ [النور: 14] فليس محل إشكال ولا نزاع. 

(5) أخل عنوان (العرب) ولم يقل الصحابة مثلاًء لما سيجيء في آية «إنكم وما 50 4 الخ وليتأتى انفصاله 
وتميزه عن الاعتراض الآتي في الفصل في قوله (فلقائل أن يقول إن السلف الصالح الخ) . ش 

00 يأتي إيضاح هذه الجملة في قوله بعد (إلى أشياء كثيرة سياقها يقتضي بحسب المقصد الشرعي الخ). 

)0 أي: فقد أبقوا اللفظ على عمومه الذي كان له في الافراد: ولم يتغير معناه عند استعماله» حتى احتاجوا إلى 
المخصص وهو قوله (ليس بذاك الخ) مع أن سياق الآية وما قبلها من الآآيات في أهل الشرك . 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ظ > 


عليه الصلاة والسلام لين ا ألا تسمع إلى قول لقمان: إن الشَّرْكَ لَظلمٌ عظيم». 
وفي ونان فدولت (إنت الشَرلك لد عظية » اكوا 1 عقن ذلك أنه لعا ترلق: 
«إنكّ وما دون من دوت َس حصب 0 [الأنبياء : مة] قال بعضص الكفار: فقل عبدت 
الملائكة» وعّبد المسيح! فنزل #إنّ لب حَيَقَثَ لي يَكَا أَلْحُمَي» [الأنبياء: ]٠١١‏ الأية! إلى 
أشياء كثيرة سياقها يقتضي بحسب المقصد الشرعي عموماً أخص من عموم اللفظء وقد فهموا 
فيها مقتضى اللفظ. وبادرت أفهامهم فيه) وهم العادن الْذين نزل القرآن بلسانهم. ولولا أن 
الاعتبار عندهم ما وضع له اللفظ في الأصل لم يقع منهم فهمه. 

فالجواب عن الأول : أنا إذا اعتبرنا الاستعمال العربي فقد تبقى دلالته الأولى وقد لا 
تبقى. فإن بقيت فلا تخصيصء وإن لم تبق دلالته فقد صار للاستعمال اعتبار آخر ليس للأصل» 
وكانه وفع لاحتيتي جار وربما أطلق بعض الناس على مثل هذا لفظ «الحقيقة 
اللغوية» إذا أرادوا ان 0 ولفظ «الحقيقة 0 إذا اه دضع ا 
وأصالة ايتعمالية. للأةستعنها ل نا | مال ا غير ما للفظ في أصل 0 وهي التي . 5 
الكلام فيهاء وقام الدليل عليها في مسألتنا. فالعام إذا في الاستعمال لم يدخل* تخصص 

وعن الثانى : أن الفهم في عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيهء وللشريعة بهذا 
النظر مقصدان: أحدهما :' المقصد في الاستعمال العربي الذي اول القران بمحسبه ) وقل تقدم 
القول فيه . 

والثاني 2" : المقصد في الاستعمال الشرعي الذي تقرر في سور القوّآن بحسب تقرير قواعد 
الشريعة. وذلك أن نسبة الوضع الشرعي إلى مطلق الوضع الاستعمالي العربي كنسبة الوضع في 


)١(‏ تقدم. 

. الرواية الأولى أقعد في الفهم» وأوضح في الغرض‎ )٠( 

06 الحقيقة العرفية عندهم كالحقيقة اللغوية في أنهما ينظر فيهما إلى اللفظ باعتبار الأفراد» كما قالوه في لفظ دابة وأن 
استعماله فى خصوص ذوات الأربع منظور فيه للفظ الإفرادي» يقطع النظر عن معنى الكلام الذي تقضي العوائد 
بالقصد إليه ويفهم بمعونة سياق الكلام. فهناك فرق بين الحقيقة العرفية وبين الأصالة الاستعمالية التي يقررها في 
هذا المقام. 

6 أي : فهو وإن لم تبق دلالته الوضيعة؛ إلا أنه دل على عموم آخر اقتضاه الاستعمال. ودلالته حقيقية أيضاً لا مجاز» 
وليس هذا تخصيصاً حتى يقال (وكل تخصيص لا بد له من مخصص متصل أو منفصل) كما هو الاعتراض. 

(ه) أي: فهناك ثلاثة أوضاع: الوضع الإفرادي المعبر عنه بالأصالة القياسية. والوضع الاستعمالي المعبر عنه بالحقيقة 
العرفية» وهذا ما أثبته في الجواب الأول. والوضع الثالث الوضع الشرعي المسمى بالحقيقة الشرعية. والجواب عن 
الإشكال الأول يكفي فيه ملاحظة الوضع الثاني. أما الجواب عن الثاني: فلا بد فيه من ملاحظة وضع الحقيقة 
الشرعية والاستعمالات الواردة فى الشريعة» حتى يتأتى تفاوت العرب في فهمها: بين من اتسع فهمه في إدراك 
الشريعة» وبين مبتدىء قد لا يعرف هذه الاستعمالات الشرعية» فيحصل له التوقف نظراً لوقوفه عند الوضعين 
الأولين. 


فك القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهوري ؛ كما تقول في «الصلاة» إن 0 الدعاء لَغْةَ ّ 
خصت في الشرع : بدعاء مخصوص على وجه مخصوص». وهي فيه «حقيقة :لا معياة كير 
نقول في ألفاظ العموم بحسب الاستعمال الشرعى: إنها 0 
والدليل على ذلك: مثل الدليل على الوضع الاتتعمالق المتقدم الذكر. واستقراء مقاصد الشارع 
يبين ذلك. مع ما ينضاف إليه في مسألة إثبات الحقيقة الشرعية. 5 

فأما الأول: فالعرب فإ شَوَعٌشوا: لأن القرآن نزل 5 00 

وأما الثاني : : فا ناروت في إذراكة حاصف ؛ إذ ليس الطارىء ال 
كالقديم العهدء ولا ةل ير اكد ال ولا الميتدذىء فيه 
كالمنتهي #يَرَنَمُ أنه ألرين اموا سك ادن أروا لِْلرَ درت »* [المجادلة: ]١١‏ فلا مانع من توقف 
بعض الصحابة في بعض ما يشكل أمره»ء ويغمض وجه القصد الشرعي فيه؛ حتى إذا تبحر في 
إدراك معاني الشريعة نظره. واتسع في ميدانها باعه؛ زال عنه ما وقف من الإشكال» واتضح له 
القصد الشرعي على الكمال. فإذا تقر تقرر وجه الاستعمال فما ذكر مما توقف فيه بعضهم راجع إلى 
هذا القبيل؛ ويعضده ما فرضه الأصوليون من وضع الحقيقة الشرعية» فإن الموضع يستمد 
نتيا" وهذا الوضع وإن كان قل جيء 000 في الكلام العربي فله مقاصد تختص به» يدل 
عليها المساق الحكمي أنقنا + وهذا المساق يختص بمعرفته العارفون بمقاصد الشارع. كما أن 
الأول يختص بمعرفته العارفون بمقاصد العرب. فكل ما سألوا عنه فمن القبيل إذا 5 

فصل 

ويتبين لك صحة ما تقرر» في الخربي الأمثلة المعترض بها في السؤال الأول(" . 

فأما قوله تعالى: «الَِنَ ءامنا ولد يَْبسْوَا إيمتهُر بِظُلْرِ» [الأنعام: ؟4] الآية! فإن سياق 
الكلام يدل على أن المراد بالظلم أنواع الشرك على الخصوص؛ فإن السورة من أولها إلى 
آخرها مقررة لقواعد التوحيد. وهادمة لقواعد الشرك وما يليه. والذي تقدم قبل الآية قصة 
إبراهيم عليه السلام» في محاجته لقومه بالأدلة التي أظهرها لهم : فى الكر كه والقمر والشوس: 
وكان قد تقد تقدم قبل ذلك قوله ومن طلا يمن فى عَلّ أله كديا 0 2 08 [الأنعام : ]١‏ فبين 


أنه لا أحد أظلم ممن ارتكب هاتين الخلتين؛ وظهر أنهما المعنى” "' بهما في سورة الأنعام 
إنطالا بلحي وتقريراً لمنزلتهما في المخالفة. وإيضاحاً للحق الذي هو مضاد لهما. فكأن 
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)١(‏ استمداد غير مباشر على ما سيتضح بعدء وإلا فليس هذا من الحقيقة الشرعية كالصلاة مثلاً. 

() لعل الصواب (الثاني). 

فر أي : عنى بهما في هذه الصورة إبطالاً لهما بالأدلة» وتقريراً لبعدهما عن الحق. وتوضيحاً لما هو الحق في الواقع 
الذي هو ضدهما. وقوله (فكأن السؤال الخ) يقتضي أن الآبة نزلت قبل ظهور العناية في الكتاب - أو على الأقل في 
سورة الأنعام ‏ بإبطال هاتين الخلتين. ولكن هذا يتوقف على أن الآية المذكورة كان نزولها سابقاً على تلك الآيات» 
حتى توقفوا فيها ولم يدركوا مقصد الشرع منهاء فسألوا. ولو كانت الآيات المقررة لهذه المعاني سابقة عليها لفهموا 
مقصد الشرع بالظلم ولم يتوقفوا. هذا كلامه. وهو وجيه إذا تم سبق الآية لغيرها كما أشرنا إليه . 
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السؤال إنما ورد قبل تقرير هذا المعنى . وأيضاً: فإن ذلك لما كان تقريراً لحكم شرعي بلفظ عام 
كان مظنة لأن يفهم منه العموم في كل ظلمء دق ل ا ا ظ 


نزول السورةء وهي مكية نزلت في أول الإسلام قبل تقرير جميع كليات"' ' الأحكام. 


ظ وسبب احتمال”" النظر ابتداءً أن قوله : #وَلرْ يَنْسْوَا إيماتهم بِظُلْرِ 4 [الأعام: 45 نف على 
نكرة» لا قرينةً فيها تدل على استغراق أنواع الظلم. 500 د يأناى بوبجل تمل 
المعاني التي ذكرها سيبويه: وهي كلها نفي لموجب مذكور أو مقدرء ولا نص في مثل هذا على 
الاستغراق في جميع الأنواع المحتملة» إلا مع الإتيان بمن وما يعطي معناهاء وذلك مفقود هناء 


بل في السورة ' أ ما يدل أن ذلك النفي وارد على ظلم معروف؛ وهو ظلم الافتراء على الله 
والتكذيب بآياته: نضاوات الآنة مية نهة إفراد"' ' بالنظر في هذا المساق مع كونها أيضاً في 
مساق تقرير الأحكام مجملة في عمومهاء فوقع الإشكال فيهاء ثم بين لهم النبي كَلْهِ أن عمومها 
اللا ار ار ري االو ري ل ا ا 
تكميض” ' على هذا بوجه. 


2-2 8 
(6. آي: التى منها «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 117]. 
(؟) أي: فالآية باعتبار ذاتها وقطع النظر عن الآيات الأخرى السابقة واللاحقة نراها باعتبار الاستعمال مجملة؛ لاا نص 
فيها على الاستغراق الوضعي ولا على غيرهء فجاء الاحتمال المقتضي للسؤال. المي 
() لا حاجة إليه في هذا المقام لأنا في مقام سبب الإجمال كما قال بعد (فصارت الآية من جهة إفراده بالنظر الخ). ا 
(4) فإفرادها بالنظر وعدم الالتفات إلى سياقها وسباقها ‏ أي: حتى على فرض أنها نزلت بعد الآيات التي تقرر فيها ١‏ 
المعنى المشار إليه سابقا - وكونها في مساق تقرير الأحكام الذي هو مظنة عموم الظلم لما جل وما دق». هذا وذاك 36 و 
جعل العموم محتملاًء وجعل الآية مجملة. فاحتاجت إلى السؤال والجواب للبيان لا للتخصيص . 
(5) كأنه يقول: إن هذا النوع أو النوعين من الظلم هما اللذان اختصا بالعناية في هذه السورة إيطالاً لهما بالحجة الخ ما 
سبق» فلما جاء ذكر الظلم في آية #الذين آمنوا» [الأنعام: 87] الخ جاء نازلاً من أول الأمر على معناه المذكور» 
فلا حاجة به إلى تخصيص. وهو في ذاته ظاهر إلا أنه لا يظهر فيه كونه وضعاً شرعياً وعده من نوع الحقيقة 
الشرعية التي قال فيها (إن نسبتها إلى مطلق الوضع الاستعمالي العربي كنسبة الوضع في الصناعات الخاصة إلى 
الوضع الجمهوري) فإنما يظهر ذلك بالنسبة لمثل لفظ صلاة وصوم» وحجء وزكاة. أما الظلم فلم يوضع في 
الشرع وضعاً خاصاً بل لا يزال بالمعنى الذي يقتضيه الوضع الأصلي والوضع الاستعمالي العربي بحسب المقام 
والقرائن نعم الاستعمال الشرعي في هذه الآية فهم من الآيات السابقة» ومن عناية الكتاب في هذه السورة بهذا 
النوع من الظلمء ؛ فكان قرينة على المراد منهء فلا حاجة به إلى تخصيص آخر منفصل أو متصل» وما وجد من 
السؤال والجواب إزاحة لإجمال فقط والحاصل أن قوله سابقاً (والثاني المقصد في الاستعمال الشرعي الوارد في 
القرآن بحسب تقرير الشريعة) واضح في ذاته وعليه يتمشى هذا الكلام. . ولكن قوله (وذلك أن نسبة الوضع الشرعي 
إلى مطلق الوضع الخ) وكذا قوله (مع ما ينضاف إلى ذلك في مسألة إثبات الحقيقة الشرعية) وقوله بعد ذلك 
(والموضع يستمد منها) أي : من وضع الحقيقة الشرعية كل هذا لا يرتبط بالجواب عن آية #الذين آمنوا ولم 
بلبسوا» [الأنعام: 87] ولا الآية الثانية. فإن الكلام فيهما إنما يرتبط بالمقصد الشرعي في الاستعمال» وهذا 
يستعان على فهمه بالآيات وبما يتقرر من الأحكام العامة في الشريعة. ولا دخل لهذا في مسألة الوضع الشرعي 
الذي ينقل معنى الكلمة إلى معنى أخص» بحيث لا تطلق في استعمال الشرع حقيقة إلا بهذا المعنى الخاص . 
اللهم إلا أن يكون مراده بذكر الوضع الشرعي وما أطال به فيه مجرد التقريب والتشبيه فقط؛ وليس مراده أن الظلم 
انتقل في الوضع الشرعي إلى هذا النوع منهء وإن كان على كل حال ليس لذكره كبير فائدة. ‏ 


صم للعاكن مقر 
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وأما قوله: 9 إِنَحَكُمْ وما تَمْبَدُونَ4 [لأنياء: 48] الآية» فقد أجاب الناسُ عن اعتراض ابن 
الزبعري فيها بجهله بموقعهاء وما روي في الموضع أن النبي يَكهِ قال له: «ما أجِهَّلَكَ بلغةّ 
قوميك يا غلام» 7 لأنه جاء في الآية: #إيَحكُم وما تَمْبِدُون4 [الأنبياء: 4] «وما» لما لا يعقل» 
فكيف تشمل الملائكة والمسيح؟ والذي ''' يجري على أصل مسألتنا أن الخطاب ظاهره أنه 
لكفار فريش 2 ولم يكونوا يعبدون الملائكة ولا المسيح وإئما كانوا يعبدولن الأصنام. فقوله: 
#وما تَعَبِدُونَ4 [الأنبياء: 6 عام في الأصنام التي كانوا يعبدون» فلم يدخل في العموم 
الاستعمالي غير ذلك؛» فكان اعتراض المعترض جهلاً منه بالمساق» وغفلة عما قصد فى 
الآيات» وما روي من قوله: «ما أجهلك بلغة قومك يا غلام»! دليل على عدم تمكنه في فهم 
العقاضد "الغربة وإن كان من العرب. لحداثته وغلبة الهوى عليه فى الاعتراض أن يتأمل 
مساق الكلام حتى يهتدي للمعنى المراد» ونزل قوله: م#إِن لذ سَبَقَت لهم هنا الحسئ» 
[الأنبياء : ]بيبانا '“اليحيله: 

ومثله ما في «الصحيح»: أن مروان قال لبوّابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس» فقل له: 
لئن كان كل امرىء فرح بما أوتي» وأحب أن يُحمد بما لم يفعل. معدن عدن عدون ! فال 
ابن عباس : ما لكم ولهذه الآية؟ إنما دعا النبي كله يهودٌ فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه 
بغيره ) فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم. وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم» 
.5 2 » 72> مه ساس ميم ل 4 ل و مسا سر 
ثم قرأابن عباس 9إوَإِد أَحْدَ أَمَدُ ميكيّ الَذِنَ أوثوا لْكِمنْبّ14آل عمران: 147] كذلك حتى قوله: 
«يفرحون يمآ أنوأ وَححِبُونَ أن يحْمَدُوا ريا لم يَفْعَلُوأ14آل عمران: 184] فهذا ””“من ذلك المعنى أيضاً. 
وبالجملة فجوابهم بيان لعمومات تلك النصوص كيف وقعت في الشريعة وإن ثُمّ قصداً آخر 

١ : ' 0320 


0010 قال ابن حجر في تخريج أحاديث «الكشاف» إنه اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجم وفي كتبهم. وهو لا أصل 
له» ولم يوجد في شيء من كتب الحديث مسنداً ولا غير مسندء والوضع عليه ظاهرء والعجب ممن نقله من 
المحدثين ا ه «الوسى». 

(؟) خلاصة الجواب على طريقة غير المؤلف أن لفظ (ما) لا يشمل عيسى ولا الملائكة بقطع النظر عن مساق الآبة. 
وعلى طريقة المؤلف ‏ من اعتبار المساق وكونها في كفار قريش - يكون الجواب بالنظر إلى الواقع وهو أن قريشاً لم 
تعبد عيسى ولا الملائكة. فلا يتصور دخولهما ولو كان لفظ (ما) صالحاً للشمول. وقد وجه المؤلف الأثر على كلتا 
الطريقتين والواقع أنه صالح للتنزيل عليهما. 

ا التي لا بد من الاسترشاد فيها بما يساق الكلام له. 

(5) أي: لزيادة بيان جهل المعترض» كما في شرح المنهاج». 

(4) فمروان أفرد الآية عما قبلهاء فظن العموم» فبين له الحبر في جوابه ما يتنزل عليه هذا العموم» بمساعدة سياق الآية 

[ والقصة التي نزلت فيهاء ومن أدب المؤلف مع مروان قوله (فهذا من ذلك المعنى) ولم يقل لعدم تمكن مروان من 
فهم مقاصد الشريعة. وقوله (فجوابهم) أي الأجوبة التي سبقت عن توقفهم في الآيات الثلاث . 

() أي: العربي البحت» الذي لم يستند إلى تعرف مقاصد الشرع» والوقوف على مقتضى الحال من مثل سبب النزول» 
والرجوع إلى كليات الشريعة لفقه جزثياتها من الأدلة بمقارنتها للكليات» وهكذا سائر القرائن التي تعين على فهم 
المقصود من الألفاظ. وتكشف عن المراد منها وما استعملت فيه في الآية» فتكون تلك القرائن كبيان للمجمل . لا 
تخصيص وإخراج لبعض ما أريد من اللفظ . 
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العمومات. وإذ ذاك لا يكون ثُمَّ تخصيص بمنفصل "'" ألبتة» واطردت العمومات قواعد صادقة 
العموم. ولنورد هنا قاذ عر ملزة لوووى] شكال "علي عن تقرر» وبالجواب عنه يتضح 
المطلوب اتضاحا أكمل . 

فلقائل أن يقول: إن السلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكونهم عرب قد أخذوا 
بعموم اللفظ وإن كان سياق الاستعمال يدل على خلاف ذلك» وهو دليل على أن المعتبر 5 
في اللفظ عمومه بحسب اللفظ الإفرادي وإن عارضه السياق؛ وإذا كان كذلك عندهم صار ما 
ا و 00 لا مما وضع في الاستعمال على 

ولهذا 5-58 أمثلة : 

منها: أن عمر بن الخطاب كان يتخذ الخشن من الطعام» كما كان يلبس المرقع في 
خلافتهء فقيل له: لو اتخذت طعاماً ألين من هذا! فقال أخشى أن تعجل طيباتي» يقول الله 
تغالن: دهم يو فى حَيَايَمٌ اَلدَيْيا4 [الأحقاف: ]٠١‏ الحديث! وجاء أنه قال لأصحابه د رأى 
بعضهم قد توسع في الإنفاق شيئا أين تذهب بكم هذه الآية : #أَدَهبِمٌ مِبَيكُ فى ياك لديا و 
[الأحقاف*: ]٠‏ الآية وسياق الآية يقتضي أنها إنئما تالت في الكفار الذين رضوا بالحياة الدنيا من 
الآخرة. ولذلك قال: قم يرس الدِنَ كَُرُوأْ عَلَ ألثَارِ # [الأحقاف: 8"4]- ثم قال: فوم رو 
عَذابٌ أَلْهُونِ # [الأحقاف : ]٠‏ فالآية غير لائقة بحالة المؤمنين» ومع ذلك فقد أخذها عجر معدا 
في ترك الإسراف مطلقاً وله أصل في «الصحيح"") في حديث العراتية المتظاهرتين على 
النبي كيد حيث قال عمر للنبي 895 أدع الله أن يوسع على أمنّكء فقد وسع على فارس والروم 


)١(‏ وسيأتي أنه لا تخصيص بالمتصل أيضاً. ظ 

ف الإشكال في هذا الفصل وارد على الجواب عن الإشكال السابق القائل: إن العرب حملت الألفاظ على عمومها 
الإفرادي. مع أن سياق الاستعمال يقتضي خلاف ما فهمواء فقد أجاب عنه بأن فهم عموم الاستعمال متوقف على 
فهم المقاصد فيهء وأن فهم المقصد الشرعي مما يتفاوت الأمر فيه بين الطارىء الإسلام والقديم العهد. والمشتغل 
بتفهمه وتحصيله ومن ليس كذلك» فمن تبحر أدرك الاستعمال الشرعي ومقصد الشارع على الكمال فتوقف الصحابة 
في مثل آية «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» [الأنعام : ١‏ إنما هو راجع إلى ذلك» لأن الآية في 
«الأنعام» وهي من أول ما أنزل» ولم تكن كليات الشريعة قد تم تقريرها. . فهذا هو عذرهم في التوقف. ويريد 
بهذا الفصل أن يورد على هذا الجواب أنه غير حاسم للإشكال» لأن السلف الصالح المتبحرين في فهم مقاصد 
الشريعة كعمر بن الخطاب» ومعاوية» وعكرمة» وابن عباس» وغيرهم من الأئمة المجتهدين. أخذوا بعموم 
الألفاظ وإن كان سياق الاستعمال ومقتضيات الأحوال تعارض هذا العموم. وما ذاك إلا لأن المعتبر عندهم هو 
العموم الإفرادي» فتكون هذه الأمئلة المذكورة في هذا الفصل وغيره مما خص بالمنفصلء لا أنها مما وضع في 
الاستعمال الشرعي على العموم» وأن عمومها باق لم يمسه تخصيص كما تقول. وبهذا يت تين الفرق ين الإشكال 
والجواب هنا وبين ما تقدم. رانخرله زوالخرات عا بيعتارف كان لفقل مام با لاسكا له لاني رارك علئن ينما قر 
في رأس المسألة ووارد على الجواب عنه بما تقدم كما عرفت وقوله (يتضح) واقع في جواب الأمر ولا مانع أن 
يكون سقط الباء من قوله (والجواب) كما قاله بعضهم» »؛ وإن جعله هو الصواب. 

69 أخرجه البخاري في قصة اعتزله يَكِْهِ نساءه شهراً . وأخرجه أيضاً مسلم والترمذي . 


0 
كد 99 
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وهم لا يعبدوله . مر الا نات «أوَ في شك يابن الخطاب؟ أولئك قوم عججلت لهم 
طيباتّهم في الحياة الدنيا» فهذا .؛ يشير إلى مأخذ عمر في الآية وإن دل السياق على خلافه. 


0 الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أن معاوية قال: صدق 


وفي حديث الشلائه 
الله ورسوله ##من 9 ريل لضو لديا وزينها 0 لتم عَملَهمٌ فبا» [هود: 6] إلى آخر الآيتين» 
تحمل ينتقي الجايت وهواة في أهل الإسلام داخلاً تحت عموم الآية: وهي في الكفارء لقوله : 
«أُرليِكَ لذبن سٍَ َّ في الأ 3 ألثَار » [هود: ]الخ فدل على الأخذ بعموم (مَن) في غير 
الكفان ايها ظ 


وفي «البخاري؛ عن محمد بن عبد الرحمن قال: قطع على أهل المدينة بعت فاكتتبت 
فيه؛ فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك أشد النهي» ثم قال: أخبرني ابن 
غيانين أن اتاساق المسلمي: كاترا مع المشركين يُكثرون سواد المشركين على عهد 
زسرلحالة ا يي السهم ثرمى به فبصيب أحدهم فيقته. أو يُضرب فيقتل» فأنزل الله عز 
وجل #إنَّ أَلَِينَ تَونَّهُمُ المكيكة عَاليىَ أَنَتْبَ» النساء: 97] الآية» فهذا أيضاً من ذلك؛ لأن الآية 
ا ثم إن عكرمة أخذها على وجه أعم'' من ذلك. 

وفي الترمذي والنسائي عن ابن عباس لما نزلت: وَإن تُبَدُواْ مَا ف أَشِكمْ أرْ 
بكم 4 [البقرة: 84؟] الآيةع دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل من 0 شيء» فقالوا للنبي كل: 
فقال: اراسياطدا طعناا؟' فألقى الله الإيمان في قلوبهم, 1 الله تعالى : #ءَامَنَ سول 
با درل ليه من ريه وَلْمُوْميونَ 4 [البقرة :46 الآية - 9لا يَكَلِك أله ا ا لا 
كسَبَتْ وَعَكهَا قتف 7 7 ةم إن فيا أ كنك خطكأا 4 [البقرة: 183] قال: قد فعلت”"2: 
#ربنا ولا سَحْمِلَ عَلْكَنَآ ام فو كنا قلقم عل الر كن كن [البقرة: 185] قال: قد فعلت. 
الحديك الح فهموا من الآية العموم: وأقره النبي كَل 0 
وُسَمَهَا4 [البقرة: 18] على وجه النسخ أواغيو تع نولل" تعالى: #وما جَعَلَ عَلدكٍ فى أدبن مِنْ 


4 ل 2 


)1١(‏ وهم: المستشهد في الجهادء ومتعلم العلم ومعلمه. والمنفق كثيراً من ماله في أوجه البر ولكنهم راؤوا بأعمالهم. 
وفعلوا ليقال إنهم فعلواء وقد قبل فهؤلاء أرادوا زينة الحياة الدنيا بأعمال الآخرة. فوفاهم ما أرادوا فيهاء والحديث 
رواه مسلم. 

(؟) فجعلها شاملة لمن يعين على حرب ظالمة بين المسلمين. 

(6) الرواية لمسلم وأصلها (دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء) وفي «تفسير ابن جرير؛ (لم يدخلها) 
وهذه الجملة صفة لشيء أي: دخل قلوبهم من الآية الكريمة شيء من الفزع والخوف لم يدخلها من أجل شيء 
آخر من الآيات. ظ ظ 

22 رواه مسلم وهو جزء من حديث طويل تقدم وسيذكر أجزاء منه في عدة مواضع . 

(0) بقية الحديث السابق. 

)03 أي: وهو قرينة على أن الله لم يكلف بما يجري في النفس من الخواطر لأنه حرج ومع أنه يقتضي خلاف ما فهموا 
فقد كان معولهم على العموم الإفرادي» لا الاستعمال الشرعي الذي يمنع من هذا الفهم. وقد أقرهم تَكلِهِ على ما 
فهموا حتى نزل ما يخصص وهو« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 187] إلا أن قوله (على وجه النسخ) 
من باب تكميل المقام في ذاته؛ لأنه عليه لا بد أن يكون مقصوداً ابتداء ثم نسخ». ويكون فهمهم في محله. - 
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حرج [الحج: 78] وهي قاعدة مكية كلية . ففي هذا ما يدل على صحة الأخذ بالعموم اللفظي وإن 
اد اللغوي أو الشرعي على خلافه. 

وكذلكمقوله تعالى: #ومن يِسَافْق الرَسولٌ من بَعَدٍ ما بين له أ لْمُدَئ 4 [النساء: ]١١6‏ الآية! 
فإنها اي لض ند بدليل قوله بعد: إن أله لا 0 سرك بو # [النساء: ]١١5‏ 
ا لع ستدلا بها على كن الإجماع حجة وآ مخاله تامو وعلى أن 
مساق الآية أنها في الكفار والمنائقين أو غيرهم دليل قول <لِتََ 3 امود أي من ال 
الود السيماء» وأن 08 نساءهم فيفضوا إلى الست 7 ذلك فيهم»؛ ا 2 في 
حكم الآية مع أن المساق لا يقتضيه. 

ومثله قوله تعالى: 9و لد تك با از[ أ وليك هُمْ الكيررة» [المائدة : 4 مع أنها 
نزت( ُ في اليهود والسياق يدل على ذلك؛ ثم إن العلماء عمُوا بها غير الكفارء وقالوا: كمر 
0 
البشي) '؟:وفيه من الخلاف ما 0 اننا إلى أن أحد يعني ولا فائدة 
0" 


فيخرج عما نحن فيه. وقوله (أو غيره) بناء على أنه تخصيص كما تقدم للمؤلف الكلام فيه في باب النسخ على 
اصطلاح المتقدمين. ولو ذكره واقتصر عليه لكان أنسب بالمقام. وهذا كله على بعض التفاسير في آية «وإن تبدوا 
ما في أنفسكم» [البقرة : 44 أي: على أنها راجعة للشهادة وكتمانها فيكون فيه شاهد لما نحن فيه . 

)١(‏ ابن عباس يقول صراحة (إنها نزلت في الذين يستحيون» ولا الاين الامتجماء بود ارس ء النفاق أو الكفر. 
فهو يخالف غيره في سبب النزول» فلا يجعلها في الكفار ثم يمسحب حكمها على , بعض المؤمنين حتى تجعل الآية 
مما نحن فيه فما لم يقل ابن عباس صراحة إنها نزلت في الكفار وأنها تشمل من استحيا الخ لم يكن لذكرها هنا 
وجه. وحديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري. : 

)٠(‏ أي: الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة كما قال ابن عباس فيما رواه عنه أبو داود (هذه الآيات الثلاث خاصة 
نزلت في قريظة والنضير) وفي «مسلم» عن البراء أنها في الكفار كلها (راجح قصة اليهودي المحجم المجلود وهو 
سبب نزول هذه الآيات في «التيسير») . 

فيه وإن من المخصص المنفصل سبب النزول يعني وما شاكله» فإن ما ذكره المؤلف في هذا المقام لا يقتصر مقتضى 
الحال فيه على خصوصية السبب» كما هو ظاهر فإن كلامه فيما هو أوسع من ذلكء كما في كلام عمر وكلام 
معاوية . 

(4) وهو أن الجمهور على القول باعتبار عموم اللفظء ولا اعتبار بخصوص السبب. والنزاع فيما إذا بنى عام مستقل 
على سبب خاص . مثاله: أنه سثل كك عن بئر بضاعة التي تلقى فيها الجيف . فقال «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه 
شيء» الخ؟ وكما في قصة مروره بشاة ميمونة ميتة فقال (أيما إهاب دبغ فقد طهر) وقد نقل عن الشافعي أن العبرة 
بخصوص السبب مخالفاً للجمهور الذين حجوه بالأدلة المتضافرة على أن العبرة بعموم اللفظ . 

)060( قد يقال: وكيف لا تكون الفائدة زائدة»؛ وقد صحح بناء على فهمك غير ما صححه الجمهورء من أن العبرة - 
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والجواب: أن السلف الصالح إنما جاؤوا بذلك الفقه الحسن بناء على أمر آخر غير راجع 
إلى الصيغ العمومية؛ لأنهم فهموا من كلام الله تعالى مقصوداً يفهمه الراسخون في العلم؛ وهو 
أن الله تعالى ذكر الكفار بسيّء أعمالهم» والمؤمنين»: بأحسن أعمالهم. ليقوم العبد بين هذين 
المقامين على قدمي الخوف والرجاءء فيرى أوصاف أهل الإيمان وما أعد لهم. فيجتهد رجاء 
أن يدركهم» ويخاف أن لا يلحقهم فيفر من ذنوبهء ويرى أوصاف أهل الكفر وما أعد لهم. 
فيخاف من الوقوع فيما وقعوا فيه وفيما يشبههء. ويرجو بإيمانه أن لا يلحق بهم. فهو بين 
الخوف والرجاء من حيث يشترك الفريقين في وصف ما وإن كان مسكوتاً عنهء لأنه إذا ذكر 
الطرفان كان الحائل بينهما مأخوذ” ل ا ا لا من جهة أنهم حملوا 
د ار ا ا وم وهو ظاهر” “في آية الأحقاف. وهود. والنساء في 
آية ##إِنَّ ألْذِينَ هم م المكتيكة © [النساء : : 91] ويظهر أيضاً قوله : ##وَيتَيمٌ ع عَيْرَ سل الْموْمِيَ © [النساء : 
قازلاوما سروف ” ذلك فإما من تلك القاعدة ا 0 


ل آن المقصوه التخصيضى يل بيانبجهة ”' العفو وإليك اللظر تق" التناصيل .-والله لايع سر 
1 الورن اك كم ريع لاه بإعكوكة 
فصل 


إذا تقرر ما تقدم فالتخصيص إما بالمنفصل أ و بالمتصل . 

فإن كان بالمتصل؛ #الاتعة اندو لفون زو القابة :وردل التففن: موا سا اناك تيس رن 
الحقيقة بإخراج لشيء بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ أن لا يتوهم السامع منه غير ما 
قصد وهو ينظر إلى قول سيبويه : «زيد الأحمرٌ» عند من لا يعرفه «كزيد» وحله عند من يعرفه. 


2 بالعموم لا بالخصوص. إلا أن يقال: إنه يريد الفائدة التي يعنيها المؤلف ويكد للحصول عليها وهي أنه لا تخصيص 
بالمنفصل أصلا . 

. أي: يتجاذبه الطرفان ويأخذه كل منهما إلى جهته . فهو مأخوذ لكل منهما فالعبارة مستقيمة‎ )١( 

0 لأن الآيات المذكورة لا يتأتى فيها اندراج المؤمنين في عمومها اللفظي لا سيما الآيات الثلاث الأول وعلى ما هو 
الظاهر في الآية الرابعة من قوله #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى74النساء: ]١١١‏ ولذا أفردها بقوله 
(ويظهر أيضاً). 

() أي: من الآيات السابقة المستشكل بها. وقوله (من تلك القاعدة) أي : المتقدمة في هذا الجواب. ويمكن اطرادها 

في الجميع وأما أنه من المجيبين ‏ كابن عباس في آية #ويحبون أن يحمدوا4[آل عمران: 188] - بيان وتقرير 
لطريقة أخذ الجزئيات الفقهية من الكليات». وأنه يلزم أن يوقف بها عند الحد الاستعمالي في المقاصد الشرعية» 
ولا يرجع بها إلى الوضع على الإطلاق» وليس مقصودهم أن الآيات كانت في قصد الشارع عامة ثم خصصت» 
بل غرضهم بيان أن عمومها ليس بحسب ما فهم السائل عموماً ينظر فيه للوضع العربي الإفراذي» بل الاستعمالي 
سسب ماص لاز كن قله . وما يعين عليه المقام وما يقتضيه الحال». وعليه يكون قوله (وما سوى ذلك) 
راجعاً إلى ما سبق من أول الفصل . اللا ا 
الفبيفة : 

05 أي : وأنه عموم بقدر مقاصد الشرع فيه. يعد فهم قواعد الشريعة. أي: فلم يفهموا العموم من الوقوف عند حد 
اللفظ العام نفسه. ولم يفهموا الخصوص باعتبار أنه تخصيص وإخراج لما كان داخلاً حتى يكون المخصص منفصلاً 
بطريق من طرقه . 
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وبيان ذلك أن زيداً الأحمر هو الاسم المعرّف به مدلول زيد بالنسبة إلى قصد المتكلم» كما كان 
الموصول مع صلته هو الاسم لا أحدهما. وهكذا إذا قلت: «الرجل الخياط» فعرفه السامع فهو 
مرادف «لزيد» فإذاً المجموع هو '“الدال. ويظهر ذلك في الاستثناء إذا قلت «عشرة إلا ثلاثة» 
فإنه مرادف لقولك «سبعة» فكأنه وضع آخر عرض حالة التركهت :واد كان كدنك كاج تحصيمن 
في محصول الحكم لا لفظأً ولا قصداً '") ولا يصح أن يقال إنه مجاز أيضأء ٠‏ لحصول الفرق 

عند أهل العربية بين قولك (ما رأيت أسداً يفترس الأبطال» :وقولك :انا رايت رتجلذ شجاغا» وآن 
الأول مجازء والثاني حقيقة. اعورم هذا إليهم» لا إلى ما يصوره العقل 7"“في مناحي ‏ 
الكلام. 


وأما التخصيص بالمنفصل فإنه كذلك أيضاً را- 0 
حسبما تقدم في رأس المسألة» لا أنه على حقيقة التخصيص الذي يذكره الأصوليون. 


فإن قيل : وهكذا يقول الأصوليون إن التخصيص بيان المقصود بالصيغ المذكورة» فإنه رفع 
لتوهم دخول المخصوص تحت عموم الصيغة في فهم السامع. وليس بمراد الدخول تحتهاء وإلا 
كان التخصيصض نسحا . فإذاً لا فرق بين التخصيص بالمتفضل والتخصيضن بالمتضل على ما 


فسرت. فكيف تفرق بين ما ذكرت وبين ما يذكره الأصوليون؟ 


فالجواب :أن الفرق بينهما ظاهر. وذلك أن ما ذكر هنا را- جع إلى بيان وضع الصيغ 
العمومية في أصل الاستعمال العربي أو الشرعي»؛ وما ذكره الأصوليرن يرجع إلى بيان خروج 
الصيغة عن وضعها من العموم إلى الخصوصء فنحن بينا أنه بيان لوضع اللفظء وهم قالوا إنه 
بيان لخروج اللفظ عن وضعه؛ وبينهما فرق. فالتفسير الواقع هنا نظير بيان الذي “سيق عقب 
اللفظ المشترك ليبين المراد منه» والذي للأصوليين نظير *“البيان الذي سيق عقيب الحقيقة ليبين 
أن المراة الحا كقرللةدرايت أسدا ترشن الايطال: 


)١(‏ ولا تخصيص فيه» وهو حقيقة فيه» وهذا رأي أ بى الحسين أن ما خص بغير مستقل كالشرط والاستثناء والصفة 
فالباقى يكون اللفظ فيه حقيقة ؛ وذلك لأن هذه المذكورات صارت كالجزء من الدال على المعنى المقصودء وصار 
الذال معها لمعتى غير ما وضع له أولاً.. وقولة (زيظهر لِك في الاسناء) لأن العام الذي اخرج متا البعيض كتولك 
أكرم بني تميم إلا البخلاء منهم باق على عمومه دلالة وإرادة» ولس من العام المخصص في شيء. ومثل هنا 
بعشرة» وليست اسماء العدد من العموم في شيء إلا أن غرضه إفادة الاستثناء كجزء من الكلام الدال على السبعة 
وهو أظهر من الصفة. 

(؟) يترتب الثاني على الأول» لأنه إذا كان اللفظ بقيده آتياً على قدر المراد فلا محل للتخصيص قصداً. 

() كأن يصور أن الرجل في سياق النفي عام عموماً قصره الوصف على نوع منه وهو أقل مما كان يتناوله قبل الوصف». 
فهو غير ما وضع له (رجل) فيكون مجازاً. 

(4) وهو لا يخرج الصيغ عن وضعها وإنما يكشف عن الوضع المراد من بين الأوضاع . 

(6) وإنما قال (نظيره) أي: شبيهه للفرق الظاهر بين المعنى المجازي المنقول إليه وبين المعنى الباقي بعد التخصيص . 
فإن الأول: ليس بعضاً مما وضع له اللفظ حقيقة بل معنى آخر مناسب له فقط. أما الثاني : فإنه بعض ما وضع له 
اللفظء ولذا قال بعضهم: إنه لا يزال اللفظ فيه حقيقة . 
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فإن قبل : أفيكون تأصيل أهل الأصول كله باطلاء أم لا؟ فإن كان باطلاً لزم أن يكون ما 
أجمعوا عليه من ذلك خطأء وال ا لا تجتمع على الخطأ. وإن كان صرابا وهو الذي يقتضيه 
إجماعهم فكل ما يعارضه خطأ. فإذاً كل ما تقدم بيانه خطأ . 

فالجواب: أن اجماعهم أولاً غير ثابت على شرطه» ولو سلم أنه ثابت لم يلزم منه إبطال 
ما تقدم؛ لأنهم إنما اعتبروا رد السعرم سوا تال علددلى الوكيع الاقرادي» ولم ايعتيروا 
حالة الرضع معاي ا حتى إذا أخذوا في الاستدلال على الأحكام رجعوا إلى اعتباره 61 
على اعتبار رآه» أو تأويل ارتضاه. فالذي تقدم بيانه مستنبط من اعتبارهم الصيغ في الاستعمال» 
بلا خلاف بيننا وبينهم» إلا ما يفهم عنهم من لا يحيط علما بمقاصدهمء ولا يجود محصول 
كلامهم. وبالله التوفيق. 

فصل 

فإن قيل : حاصل "'» ما أمر أنه بحث في عبارة» والمعنى متفق عليه؛ ومثله لا ينبني عليه 
حكم. ظ 

فالجواب: أن لا؛ بل هو بحث فيما ينبني عليه أحكام : 

منها : ا اكتلترا إى للحا خض عر جلي جمد اج 1 ور عن الخال تعر 
في الدين». فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع ؛ لأن غالب الأدلة اللترع وععدتهاا في 
العمومات: ا ا ا 0 أيضاً من أن جميع 
العمومات أو غالبها مخصصء صار معظم الشريعة مختلفا فيها هل هو حجة أم لا؟ ومثل ذلك 
يلقى في المُظلّقات فانظر فيه. فإذا عرضت المسألة على هذا الأصل المذكور لم يبق”*' الإشكال 
المحظور؛ وصارت العمومات حجة على كل قول. 

ولقد أدى إشكال هذا الموضع إلى شناعة'”*' أخرى» وهي أن عمومات القرآن ليس فيها ما 


() أي: والأصوليون أمة في فنهم. 

هه يعني : يؤخذ من جوابه السابق أن المآل واحدء وأنهم وإن سموه تخصيصاً وإخراجاً لبعض ما دخل في العام. إلا 
العبارة وهذا ما رتب عليه هذا السؤال ليدفعه . 

() أي: العام الذي خصص بمبين كاقتلوا المشركين» المخصص بالذمي مثلاً. أما المخصص بمجملء» نحو هذا العام 
مخصوصء أو لم يرد به ما يتناوله» فليس بحجة اتفاقاً. والجمهور على أن المخصص بمبين حجة في الباقي 
مطلقاًء وقال البلخي: حجة إن خص بمتصل لا منفصل . 
تحتها من المسميات مراتب في المجاز متعددة فكان اللفظ فيها مجملاء فلا بد من دليل على ما يراد منها فأنت ترى 
أن الإشكال في كون الباقي حجة ما نشأ إلا من دعوى أن التخصيص يجعل الباقي مجازاًء وعلى رأي المؤلف لا 
يكون مجازاً فلا إشكال في أن العام حقيقة في جميع ما قصدء فهو حجة فيه» وسقط سبب الخلاف في الحجية. 
وقوله (صارت العمومات حجة على كل قول) يعني : أنه يلزم ذلك» وأن من خالف لو اطلع على ما قلنا وعرف 
سقوط سبب مخالفته لقال بالحجية مع الجمهور. 

4 تعلم أن المسألة آلت إلى أنه يقول: إن الذي يسمونه تخصيصاً بالمتصل أو المنفصل ليس تخصيصاًء وأن هذه - 
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هو معتد به في حقيقته من العموم» وإن قيل بأنه حجة بعد التخصيص؛ وفيه ما يقتضي إبطال 
الكليات القرآنية» وإسقاط الاستدلال به جملة» إلا بجهة من التساهل وتحسين الظن» لا على 
تحقيق النظر والقطع بالحكم. وفي هذا إذا تؤمل توهين الأدلة الشرعية» وتضعيف الاستناد 
إليها. وربما نقلوا في الحجة لهذا الموضع عن ابن عباس أنه قال: ليس في القران عام إلا 
مخصص. إلا قوله تعالى: لوَأَنَّهُ يكل نَىْءِ عَلِيِمٌ4 [البقرة: 147] وجميع ذلك مخالف لكلام 
العرب» ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من القطع بعموماته التي فهموها تحقيقا؛ بحسب 
قصد العرب في اللسان» وبحسب قصد الشارع في موارد الأحكام. 

وأيضاً: فمن المعلوم أن النبي يل بُعث بجوامع الكلم؛ واخمّصر له الكلام اختصاراً على 
وجه هو أبلغ ما يكون وأقرب ما يمكن في التحصيل ورأسٌ هذه الجوامع في التعبير العمومات؛ 
فإذا فرض أنها ليست بموجودة في القرآن جوامعٌ» بل على وجه تفتقر فيه إلى مخصصات 
ومقيدات وأمور أخرء فقد خرجت تلك العمومات عن أن تكون جوامع مختصرة. وما نقل عن 
ابن عباس إن ثبت من طريق صحيح فيحتمل التأويل . 

فالحق في صيغ العموم إذا وردت أنها على عمومها في الأصل الاستعمالي» حيث يفهم 
محل عمومها العربيئُ الفهم المطلع على مقاصد الشرع؛ فثبت أن هذا البحث ينبني عليه فقه 
كثير» وعلم جميل . وبالله التوفيق. 


-- العمومات وإن لم تبق بمعناها الوضعي الإفرادي الشامل لأكثر من المراد للشارع؛ فهي بحسب الاستعمال ومقاصد 
الشرع إنما تنطلق على ما يراد فقطء بحسب مقتضى المقام وقرائن الأحوال» وهي حقيقة فيما يرادء لا مجاز؛ وأن 
هذه القرائن تعتبر كمبين المجمل لا كقرائن المجاز الذي يقتضيه القول بالتخصيص . وعليه فالمقدار الذي يتناوله 
العام المقصود للشارع لا يختلف على رأيه ورأي الأصوليين. والاعتداد بالعمومات القرآنية فيما أراده منها القرآن . 
واحدء متى درجنا على القول بالحجية في الباقي الذي بالغ عليه. والقرائن العقلية والحسية وغيرها مما يسميه هو 
كبيان للمجمل ويسمونه هم مخصصاً لا بد منها عند الطرفين. فإنا إذا قلنا لا يعمل بالعام إلا بعد الاستقصاء عن 


المخصص فكذلك نقول لا يعمل بالمجمل إلا بعد التحقق من المبين. فأين هو إبطال الكليات القرانية وإسقاط 
الاستدلال بها إلا على جهة التساهل وتحسين الظن على رأيهم» وعدم ذلك على رأيه؟ ثم أين الإخلال بجوامع 
الكلم على رأيهم. وعدم الإخلال بها على رأيه؟ مع أن المقدار الذي يتناوله العام واحد بعد التخصيص أو بعد 
البيان. وكيف نقول على رأيهم بافتقار الجوامع إلى قرائن ومخصصات ولا نقول بذلك فيها على رأيه؟ وقد قال بعد 
(فالحق أنها على عمومها الذي يفهمه العربي الفهم المطلع على مقاصد الشرع) فإذاً ليست باقية على وضعها 
الإفرادي ولا هي غير مفتقرة إلى فهم العربي المطلع على مقاصد الشرع لتكون قرينة له يفهم بها مقدار ما تناوله 
العام فليست مستغنية عن القرائن والمقيدات على ما قاله أيضاً غايته أنه لا يسميه تخصيصاًء تل يناتا لآ بل"مكها: 
وهلا قال في الفائدة الثانية: وبذلك أيضاً انحسمت مادة الشناعة الناشئة من وجود خلاف في حجية العام 
المخصصء لأنه مهما كان الخلاف ضعيفاً فإن هذا النزاع يوهن الاستدلال بهذه العمومات وهي معتمد الشريعة؛ 
ويجعل الأخذ بها من طريق تحسين الظن» لا من باب تحقيق النظر والقطع بالحكم. وتبنى الفائدة الثالثة عليه أيضأًء 
لأن العمومات إنما تكون جوامع إذا كان معناها محدداً محرراً» وهو إنما يكون كذلك إذا كان اللفظ فيه حقيقة» لا 
مجازاً محتملاً كما تقدم بيانه عند من يذهب إلى أنه ليس بحجة» لإجماله في المراتب التي يحتملها المجاز. 
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م م ب ل سي يي يي يي ري ا ا 
المسألة الرايعة 


50 ا وإن ظهر ببادىء الرأي أن الرخص تخصفيئ"'" الست بتخصضة ليا فن 
الحقيقة» بل العزاة ا ل 0 
لا حقيقي . 

والدليل على ذلك: أن حقيقة الرخصة إما أن تقع بالنسبة إلى ما لا يطاق» أوْ لا. 

فإن كان الأول: مفليست برخصة في الحقيقة؛ إذ لم يخاطب بالعزيمة من لا يطيقهاء وإنما 
يقال هنا إن الخطاب بالعزيمة مرفوع من الأصلء بالدليل الدال على رفع تكليف ما لا يطاق؛ 
فانتقلت العزيمة إلى هيفة أخرى. وكيفية مخالفة للأولى كالمصلي لا يطيق القيام فليس بمخاطب 
بالقيام» بل صار فرضنه الجلوس أو على جنب أو ظهرء وهو العزيمة عليه. وإن كان الثاني : 
فمعنى الرخصة في جقه أنه إن انتقل إلى الأخف فلا جناح عليه لا أنه سقط(" عنه فرض 
القيام. والدليل على اذلك: أنه إن تكلف فصلى قائماً فإما أن يقال إنه أدى الفرض على كمال 
العزيمة أَوْ لا. فلا يصح أن يقال: إنه لم يؤده على كماله» إذ قد ساوى فيه الصحيمٌ القادر من 
غير فرق» فالتفرقة بينهما تحكم من غير دليل» فلا بد أنه أداه على كماله. وهو معنى كونه داخيلا 
بحت عموم الخطاتب بالقياء: 

فإن قيل : قالح بجةاث الر سم ادي خسان (كفارة الس لله ٠‏ فأيّ الخصلتين فعل فعلى 
حكم الوجوب. وإذا كان كذلك فعمله بالعزيمة عمل على كمال» وقد ارتفع عنه حكم الانحتام, 
وذلك معنى تخصيص عموم العزيمة بالرخصة فقد تخصصت عمومات العزائ ثم بالرخص على 
هذا" التقرير» فلا يستقيم القول ببقاء العمومات إذ ذاك. 

وأيضا' : : فإن الجمع بين بقاء حكم العزيمة ومشروعية الرخصة جمع بين متنافيين لأن 
معنى بقاء العزيمة أن القيام في الصلاة واجب عليه حتماأء ومعنى جواز الترخص أن القيام ليس 
بواجب حتماً؛ وهما قضيتان متناقضتان. لا تجتمعان على موضوع واحدء فلا يصح القول ببقاء 
العموم بالنسبة إلى من يشق عليه القيام في الصلاة. 

وأمر ثالث: وهو عر 1ن ]لف اند حهل امسو يكنا موقن نان ا تلو كا لق لزي عزنا 
باقية على أصلها من الوجوب المنحتم لزم من ذلك التخيير ب بين الواجب وغير الواجب» 
والقاعدة : أن ذلك محال لا يمكن. فما أدى إليه مثله . ظ ظ 

فالجواب: أن العزيمة مع الرخصة ليستا من باب خصال الكفارة» إذ لم يأت دليل ثابت 


)01 حتى يقال مثلاً؛ الظهر أربع إلا على المسافرء وصوم رمضان واجب إلا على المسافر. وهكذاء رسيي 
. مخصصة لأدلة العزائم. 

0( دبدل علق عدم قوط فرقم في الحفلة ل ام اقبي للك الأشلية: 

(*) وكأنه يقول: الظهر تجب أربعاً وجوباً منحتماً. إلا على المسافر. نإن آدى اين ار أريعا مت رارع انختام: الارية 
الذي كان على غير المسافر. . وهذا تخصيص لعموم دليل العزيمة. 

() هذا الوجه وما بعده مبنيان على الوجه الأول ومتوقفان عليه. فمتى بطل بطلا. لفان خرن رطان ال ا 
في إبطال الاعتراضين. ويبقى الكلام على ما جعله المؤلف جواباً عن الثاني ليدفع التناقض به. وسيأتي ما فيه. 
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يدل على حقيقة التخيير» بل الذي أتى في حقيقة الرخصة أن من ارتكبها فلا جناح عليه خاصة» 
لا أن المكلف مخير بين العزيمة والرخصة؛ وقد تقدم الفرق بينهما في'كتاب الأحكام في فصل 
العزائم والرخص . وإذا ثيت ذلك فالعزيمة على كمالها بامصاتي ماري وللمخالمة 
حكم''' آخر 

وأيضاً : فإن الخطاب بالعزيمة من جهة حق الله تعالى؛ والخطاب بالرخصة من جهة حق 
العبد فليسا بواردين على المخاطب من جهة واحدة» بل من جهتين مختلفتين وإذا اختلفت 
الجهات أمكن الجمع وزال”'' التناقض المتوهم في الاجتماع وار بيات العريية للب 
تتخلفها للخظأ ٠‏ والسبان» والإكراة» وغيرها من الأعذان التى يتوه" ' العخطاب مع وجودها مع 
أن التخلف غير مؤثم ولا موقع في محظور وعلى هذا ينبني معنى آخجر يعم هذه المسألة 
وغيرها””' وهو أن العمومات التي هي عزائم إذا رفع الإئم عن المخالف فيها لعذر من الأعذارء 
فأحكام تلك العزائم متوجهة على عمومها من غير تخصيص» وإن أطنلق عليها أن الأعذار 
خصصتها فعلى المجاز لا على الحقيقة. الل اي 


المسألة الخامسة 


والأدلة على صحتها ما تقده”" » والمسألة وإن كانت مختلفاً فيها 5 ومع ا خرف الضير انب 
جريانها على ما جرت عليه العزائم مع الرخص . ولتفرض المسألة في موضعين : 


0010( وهو رفع الإثم. 

(؟) كيف والمخاطب واحد على كل حالء» هو الله تعالى؛ سوا كان اللغطانا لاحر جيه جت الله أم من جهة حق. 
الآدمي. أم موزعين كما يقول» فالإشكال باق لا يرتفع بهذا الجواب» لأن الله كلفه بالعزيمة تكليفاً متحتماً وإن كان 
لحقه تعالى» وكلفه بها تكليفاً غير منحتم لحق العبد. والتكليف في قضية واحدة بالوحدات الثمانية المعتبرة في 
التناقض فمهما اختلف سبب التكليف فإن التناقض حاصلء لا يدفعه إلا التخصص أو الجواب بأن العزيمة مع 
الرخصة ليست من باب خصال الكفارة كما قال (هل هي؟) هي. 

ف و ل ا ا ا ا ل ل 
فقط؟ فإن كان من الأول لزم أن يسقط التكليف بلا فارق بينهما. وسيأتي تتميم الكلام . 

(4) ويكون معنى رفعها في الحديث رفع الإثم لا رفع التكليف» بدليل مطالت بالأدا بعد زوال التسيان وما عه 

(4) وإن لم يكن مما يسمى رخصة. 

(7) قال في الدليل الأول هناك: لا يخاطب بالعزيمة من لا يطيقهاء فالخطاب مرفوع من الأصل: لرفع التكليف بما لا 
يطاق» فإجراء هذا الدليل لا يناسب ما نحن فيه لأنه ينتج عكس مطلوبه ويقتضي أنه لا تكليف مع النسيان والخطأ 
وأنفا قالوا: إن الفهم والقدرة على الامتثال شرطان في التكليف» وأجابوا عن مثل اعتبار طلاق السكران الفاقد 
للشرط بأنه من قبيل ربط الأحكام بأسبابهاء فهو من خطاب الوضع لا من التكليف. وهذا يشكل على المسألة هناء 
وعلى قوله سابقاً (ونظير تخلف العزيمة للمشقة تخلفها للخطأ والنسيان والإكراه وغيزها من الاعذار التي يتوجه 
الخطاب الخ) إلا أن يقال: إنه جار على القول بتوجه التكليف إلى هؤلاء جميعاًء وأشار إلى ذلك بقوله (وإن كان 
مختلفاً فيها) ويكون معنى الشرط على هذا القول أنه شرط في المؤاخذة لا في أصل توجه التكليف. هذا وقد سبق 
له في باب الأحكام الإفاضة في مرتبة العفو وأنها زائدة عن الأحكام الخمسة» وأقام الأدلة عليها إثباتاً ونفياء وذكر 
تراضعها على القول بشرتها:: وننت القريدت تخناك بم كمه به هنا مق أن هذا موعك لآ يناي عليدافقة وآن الأول 
تركه فراجعه إن شئت. 
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أحدهما”'': فيما إذا وقع الخطأ من المكلف. ٠‏ فتناول ما هو محرم ظهرت علة تحريمه 
0 إجماع أو غيرهما؛ كشارب المسكر يظنه حلالاً» وآكل مال اليتيم أو غيره يظنه متاع 
أو قاتل المسلم يظنه كافراًء أو واطىء الأجنبية يظنها زوجته أو أمته» وما أشبه ذلك؛ فإن 
0 لأجليا«ؤاقغة أوصعرقعة فإن كارت المفكر قن :عقيل 
وصده عن ذكر الله وعن الصلاة وآكل مال اليتيم قد أخذ ماله الذي حصل له به الضرر والفقر. 
وقاتل المسلم قد أزهق دم نفس ومن قتله(" «بَكأنَا صَسَلَ ألنّاسَ جَمِيمًا؛ك [المائدة: ؟5]ء 
وواطىء الأجنية قد تسبب في اختلاط نسب المخلوق من ماته." فهل يسوغ في هذه الأشياء أن 
يقال إن الله أذن فيها وأمر”” بها؟ كلا بل( عذر الخاطىء» ورفع الحرج والتأثيم بها وشرع مع 
ذلك فيها التلافي حتى تزول المفسدة فيما يمكن فيه الإزالة؛ كالغرامة والضمان في المال» وأداء 
0 الرقبة في النفس» وبذل 0 الولد بالواطىء وما أشبه ذلك قل ب 


َه م بالْمَحكل» [الأعراف: 18] # إن 0 نالحدل وَاَلْاحْسَدن وَإيتآي وق لمرو ونه عن 
00 السبكرٍ والبنى » [النحل: »]94١‏ غير أن عذر الخطأ رفع حكم التأثيم المرتب على 
التحريم . < 
والموضع الثاني : إذا أخطأ الحاكم في الحكم: ٠‏ فسلّم المال لغب اعم ناليع إن 
غير زوجهاء أو أدب من لم يس عد وا ب عسي عا حابي 
في دليل أو في الشهوة أو نحو ذلك» فقد قال2*0 تعالى : ون حك يتنم أَبرْلَ أنه [المائدة : 
9 الآية! وقال: : «وأشيدوأ دَوَقُ عَذَلٍ ينكد [الطلاق: 211 فإذا أخطأ 0 بغير ما أنزل الله 
تكبك يقال نامور ذلك أو احديد ذوي زور فهل يصح أن يقال إنه مأمور”© بقبولهم 


)001 فرض المسألة في هذين الموضعين من باب التمثيل لا الاستقصاء؛ لأنها أوسع من ذلك وقد سبق له في النرع 
الأول من الأنواع الثلائة لمرتبة العفو المذكور هناك وهو الوقوف مع الدليل المعارض قصد نحوه ‏ أن أدرج فيه 
الفح امريد من لقره مشي ف ع ا ا ل ا وأدرج فيه خطأ 
القاضي في مسائل الاجتهاد ما لم يكن أخطأ نصاً أو إجماعاً أو بعض القواطع . وإنما قيده بقوله (ظهرت الخ) حتى 
يتأ تى له قوله بعد (فهل يسوغ أن يقال الخ) يعني ومع مراعاة المصالح وبناء الأحكام عليها لا يمكن أن يقال ذلك. 
وكذا يقال في الموضع الثاني . 

(؟) تصويب الآية في القرآن: : «إمن قتل نفس بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكانما قتل الناس جميعاً» . 

6 المناسب (أو) لينفي الإباحة والأمر» في فيبقى النهي متوجهاً كما سيقول (رفع حكم التأثيم المرتب على التحريم) وقوله 
بعد (مأموراً بما أخطأ فيه أو مأذوناً له فيه) يؤيد أن المقام لأو. 

(84) يعني: بل نهى عنها غايته أنه عذر الخاطىء ء فلم يؤاخذه يريد أن المكلف في كل عمل يتوجه عليه من الله إما الإباحة 
لفعله» وإما الأمر. وإما النهي فهنا في هذه الأمور لا يتأتى الإباحة. ولا الأمر. فبقي أن يتوجه النهي» غايته أنه لا 
يؤاخذه؛ لفقد شرط المؤاخذة وقد يذكر هذا دليلاً على أنه قد تخلو وقائع من حكم الله فيها ودليلاً على ثبوت مرتبة 
العفو. وكلا هذين مبني على أن لا تكليف رأسأً عند فقد الشرطين المذكورين آنفاًء خلافاً لما جرى عليه هو في 
هذه المسألة وما قبلها في قوله (ونظير تخلف العزيمة للمشقة الخ). 

)0( أي : فهو مما ظهرت علة تحريمه بنص . ْ 

00 "بريد يل حر هون طن ذلك ول لا يقال مون يه قي قاو الكل ول العنوا له هر رط ا لا ل 
لا أنه مأمور به على التحقيق ولهذا توجه الأمر الجديد بتلافي ما أفسده كما سيشير إليه بعد (وقوله لا فرق بين - 


القسم الرابعط/ كتاب الأدلة الشرعية ظ هع 
وبإشهادهم؟ هذا لا يسوغ بناء على مراعاة المصالح في الأحكام؛ تفضلاً كما اخترناه» أو لزوماً 
كما يقوله المعتزلة» غير أنه معذور في عدم إصابته كما مر. والأمثلة في ذلك كثيرة. ظ 

ولو كان هذا الفاعل وهذا الحاكم مأموراً بما أخطأ فيه» أو مأذوناً له فيه» لكان الأمر 
بتلافية إذا اطلع عليه على خلاف مقتضى الأدلة؛ إذ لا فرق بين أمر وأمرء وإذن وإذن» إذ 
الجمع ابتدائي» فالتلافي بعد أحدهما دون الآخر شيء لا يعقل له معنى. وذلك خلاف ما دل 
عليه اعتبار المصالح . 

فإن التزم أحدٌ هذا الرأي» وجرى”2 على التعبد المحض» ورشّحه بأن الحرج موضوع في 
التكاليف» واي ما في انس الامد حر" أو تكليف يها 9 ينتطاع وإئما ركلف يما يظنه 
صواباً» وقد ظنه كذلك» فليكن مأموراً نه واوا فيه» والتلافي بعد ذلك أمر ثان بخطاب 
جديد» فهذا الرأي جار على الظاهر لا على التفقه في الشريعة. وقد مر له تقرير فى فصل 
الأوامر والنواهي ‏ زلوزلة الها اله عرهيت ت0"© لكان الأولى ترك الكلام فيها ؛ لأنها لا تكاد 


المسألة السائسة 
العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يغبت من جهة صيغ العموم فقطء بل له طريقان. 
أحدهما: الصيغ.إذا وردت . وهو المشهور في كلام أهل الأصول . 
والشاني : استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام»؛ فيجري في 
ل يه والددا علن ضح هد الثاني وجوه: 
أحدها : . أن الاستقراء هكذا شأنه ؛ فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم 
عام» إما قطعي؟»: وإما ظني©»: وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية» فإذا تم 


3 أمر وأمر الخ) الفرق ظاهر يقتضيه نفس بناء الأحكام على المصالح؛ ٠‏ فإن التكليف للفاعل وللحاكم إنما هو يطيقه © . 
ويظنه صواباً. فإذا ظهر الخطأ في ظنه فترتب عليه فساد أو ظلم للغير ورد تكليف جديد بإزالة الظلم. وهذا من 
لوازم مراعاة المصالح وبناء الأحكام عليها. . فإذا جرينا على أن هذا من مرتبة العفو أو أنه لا يلزم لله في كل واقعة 
حكم كان الأمر أشد وضوحاً. 

6 وليس بلازم على ما عرفت . وقد يشكل على كلامه من أن خطأ الحاكم منهي عنه ما هو متفق عليه من إثابة المجتهد 
إذا أخطأء وأن له أجرأ واحداً وللمصيب أجران»؛ وهذا في كل مجتهد في حكم سواء أكان قاضياً به أم مفتياً أم 
غيرهما فهل يئاب على المنهي عنه؟ وسيأتي له في أول مسألة في كتاب الاجتهاد أن هذا النوع من الاجتهاد يسمى 
تحقيق المناط» وأنه يحتاج إلى بذل الوسع في تقدير قيمة شهادة الشاهد وعدالته وغير ذلك. فكيف يثئاب على 
قضائه الخطأ وهو على رأيه منهي عنه؟ فشناعة هذا اللازم على ما اختاره لا انفصال له عنها. 

60 وهل هذا إلا اعتبار المصالح؟ فكيف نقول معه جرينا على التعبد المحض؟ إلا أن يقال إنه لذلك سماه ترشيحاً لا 
ليا ١‏ 

3-3 السوتافق الت ارقي فى ريق نطف لابلا كتير فلو تم له هذا القدر لاتسع المجال لذكر ما لا ينبني عليه 
فقه» وقد أذكر ذلك في مقدمات الكتاب وقد علمت أنه ذكر هذه المسألة بتفصيل أوسع في كتاب الأحكام في مسألة 
فونه الققو» وذكرها ها المجد رف مناتيديا المعصيدن رانهاتدللته أن لا تعد: 

(4) أي: إذا كان تاماً. (م) إذا كان في غالب الجزئيات فقط . 
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الاستقراء حكم به مطلقأ في كل فرد يقدّر", وهو معنى العموم المراد في هذا الموضع 

والثاني: أن التواتر المعنوي هذا معناه. فإن جود حاتم مثلاً إنما ثبت على الإطلاق من 
غير تقييد» وعلى العموم من غير تخصيص. ؛ بنقل وقائع خاي 2د دري الخصن ٠‏ مختلفة في 
الوقوع. متفقة في معنى الجود. حتى حصّلت للسامع معنى كلياً حكم , به على حاتم» وهو 
الجود. . ولم يكن خخصوص الوقائع قادحاً في هذه الإفادة, فكذلك إذا فرضنا ف رق الحرج في 
الدين مثلاً مفقود فيه صيغة عموم فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصةء مختلفة الجهات 
في في أصل رفع الحرج كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب الماءء والصلاة قاعداً عند مشقة 
طلب القيام» والقصر والفطر في السفرء والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطرء 
والنطق بكلمة الكفر عند مشقة مشقة القتى والتأليم؛ ٠‏ وإباحة الميتة وغيرها عند خوف”'" التلف الذي 
هو أعظم المشقات» والصلاة إلى أي جهة كان لعسر استخراج القبلة والمسح على الجبائر 
والخفين لمشقة النزع ولرفع الضررء والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز منه من المفطرات 
كغبار الطريق ونحوهء إلى جزئيات كثيرة جداً يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج» 
فإنا نحكم بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلهاء عملاً”" بالاستقراء؛ ؛ فكأنه عموم لفظي ؛ فإذا 
ثبت اعتبار التواتر المعنوي ثبت في ضمنه ما نحن فيه . ظ 

والثالث: أن قاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بها بناء على هذا المعنى؛ كعملهم”' في 
ترك الأضحية مع القدرة عليها وكإتمام ”© عثمان الصلاة في حجه بالناس» وتسليم الصحابة له 
فى عذره الذي اعتذر به من سد الذريعة» إلى غير ذلك من أفرادها التي عملوا بهاء 0 
المنصوص فيها إنما هي أمور خاضة كقوله تعالق::. كآنه الدرض اموا له مَتُواوا عت 


)١(‏ أي: يفرض وإن لم يجىء فيه نص» ولا يخفى عليك أن هذا يكون من نوع الظني حينئذ. 

(؟) المراد بالإباحة الإذن وبخوف التلف ما هو أعم من موجب ألم المسغبة ألما شاقاً. وإلا فالإباحة بمعنى استواء 
الطرفين أو ما لا حرج فيه على ما تقدم له إنما تكون لما يدفع المشقة الفادحة» لا ما يوجب التلف وإلا كان واجباً. 

() جمع بين نتيجة الدليل الأول والثاني كما ترى» لاشتباكهما هنا على ما قرره فإنه جعل الاستقراء طريقاً لإثبات التواتر 
المعنوي. وذلك لأن هذه الجزئيات تتضمن الكلي المراد إثباته ولتعددها وكثرة تنوعها يفهم منها ثبوت القدر 
المشترك وإنما هو (ثبت في ضمنه) ولم يقل ثبت ما نحن فيه لأن مهنا ليس تواتراً معنوياً بالمعنى المعروف. كجود 
حاتم . لأن ذلك وصف لجزئي هو حاتم فكل جزئية من أخبار كَرّمه تعود على هذا الوصف مباشرة بالإثبات بيخلاف 
إثبات العموم أو الكلي باستقراء الجزئيات. فليس كل جزئي مثبتاً لعموم العام مباشرة حتى يتكون من المجموع تواتر 
معئنوي بالمعنى المعروف» بل ذلك إنما جاء من تضمن تلك الجزئيات للمعنى العام الكلى. ٠‏ فيفهم بسبب تعددها 
و ا هذا توضيح كلامه. نقول ومتى تم له هذا أمكن أن يقال في كل 
اسفقر هولق ريا أنه تواتر معنوي بهذا المعنى . وقد يقال: إنه ينافي قولهم إن الحاصل من التواتر علم جزئي من 
شأنه أن يحصل بالإحساس كوجود مكة مثلاًء فلذا لا يقع في العلوم بالذات؛ لأن مسائلها كليات» ونحن نثبت به 
هنا كلياً وعاماً فتأمل . ظ 

(4:) كما أخرجه البيهقي عن أبي بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهة أن يظن من رآهما وجوبها. وكذا روى ابن عباس» 
وبلال» وابن مسعود. وابن عمر. 

(5) روى البيهقي عن عثمان أنه أتم بمنى» ثم خطب. فقال لها: إن القصر سنة رسول الله يلخ وصاحبيه» ولكنه حدث 
طغام فخفت أن يستنوا | ه وطغام الناس بالفتح أوغادهم. وسيأتي في المسألة السادسة . 
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[البقرة: ]٠١4‏ وقوله: #وَلا سسا الَرّست يِرَعُونٌ من دون أله مَيَسَيُوأ أله در عارة [الأنعام : ]1١8‏ 
وفى الحديث”؟: «مِنْ أكبر الكبائر أن يسّبٍّ الرجل والديه» وأشباه ذلك» وهي أمور خاصة لا 
تتلاقى مع ما حكموا به إلا في معنى سد الذريعة وهو دليل على ما ذكر من غير إشكال . 

فإن قيل: اقتناص المعاني الكلية من الوقائع الجزئية غير بِيّنْء من أوجه : 

أحدها : : أن ذلك إنما يمكن في العقليات لا في الشرعيات» لأن المعاني العقلية بسائط لا 
تقبل”' التركيب» ومتفقة لا تقبل الاختلاف» فيحكم العقل فيها على الشيء بحكم مثله شاهداً 
وغائباً» لأن فرض خلافه محال عنده بخلاف الوضعيات فإنها لم توضع وضع العقليات» وإلا 
كانت هي هي بعينهاء فلا تكون وضعية. هذا خلف» وإذا لم توضع وضعهاء وإنما وضعت على 
ماب لجع يي لي 000 
العام» أو معاني كثيرة: وهذا ل لأذ م به الاشحراك غير م ب اليا وإذ 
بولج ود عي ود اع و ا و "* دون التعلق بالخاص 
من تلك الجزئيات» الاي ا و بوي وج 00 
غيره» وذلك لا يكون إلا بدليل. وعند وجود ذلك الدليل لا يتبقى تعلق بتلك الجزئيات في 
استفادة معرى عام لللاستغتاء بعموم صيغة ذلك الدليل عن هذا العَناء الطويل . 


والغالك©©: أن التخصيضات”” فى الشريعة كثيرة» فيخص محل بحكم»: ويخص مثله 


)١(‏ في «الصحيحين» وغيرهماء وفي بقيته» وهل يسب الرجل والديه؟ قال: انعم» يسب أبا الرجل فيسب أباه. 
ويسب أمه فيسب أمه» وهو في الترمذي وأبي داود أيضاً وإن كان في اللفظ بعض اختلاف . 

(؟) أي: بحيث لا تزيد الماهيات ولا تنقص . فيجب أن تكون الجزئيات فيها متفقة الأحكام. فالمثلان هما المشتركان 
فى جميع الصفات النفسية» التي لا تحتاج في وصف الشيء بها إلى أمر زائد عليها كالإنسانية والحقيقة والشيئية 
للانسان. وتقايلها الصفات المعنوية. وهي التي تحتاج في الوصف بها إلى تعقل أمر زائد على ذات الموصوف . 
كالتحيز والحدوث للجسم. ويلزم في كل مثلين اشتراكهما فيما يجب ويمكن ويمتنع فكل ما يحكم به على أحدهما 
يحكم به على الآخر في كل ما يرجع إلى مقتضى التماثل . . أما ما يخرج عن ذلك من كل ما كان تابعاً للوجود 
الخارجي الزائد عن الحقيقة فاختلاف المتماثلين فيه جائزء فيحكم على زيد بأنه طويل وجاهل وعلى عمرو بأنه 
قصير وعالم مثلء وهكذا. وهو ما يشير إليه بقوله في الثاني (إن الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معنى 
زائداً - وإذ ذاك الخ) فهذا جار في العقليات باعتبار الوجود الخارجي الذي فيه المعاني الخاصة . 

8 اق العمتى المشدرك: 

(:) هذا الثالث ليس وجهاً مستقلاً عن الوجهين قبله؛ بل هو تفصيل وإيضاح لقوله في الأول (وإنما وضعت على وفق 
الاختيار الذي صح معه الخ) فإن قيل إن ما تقدم في تجويز ذلك. وهذا في وقوع ذلك بالفعل في هذه الأمثلة. 
قلنا: نعم ولكنه لم يأت بمعنى جديد. ويمكنه أن يصله بالأول على طريق ضرب الأمثلة له. وقد يقال: إنه فصله 
وجعله مستقلاً لأن جوابه غير جواب الأول؛ كما أشار إليه المؤلف .. وإن كان بينهما هذا الاتصال الذي أشرنا إليه. 

(5) في الجزء الثاني من «أعلام الموقعين» أجوبة سديدة عن أكثر ما ذكره هنا . 
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بحكم آخر؛ وكذلك يجمع بين المختلفات في حكم واحد. ظ 

ولذلك أيكلة كفيرة» كجعل الغرات طهورا كالما «وليس ‏ بيفليد 7'؟ كالما يل عر 
بخلافه؛ وإيجاب الغسل من خروج المني» دون المذي والبول وغيرهما وسقوط الصلاة والصوم 
' عن الحائضء» ثم قضاء الصوم دون الصلاة» وتحصين الحرة لزوجها ولم تحصن الأمة سيدهاء 
والمعنى واحدء ومنع النظر إلى محاسن الحرة دون محاسن الأمة وقطع السارق دون الغاصب 
والجاحد والمختلسء والجلد بقذف الزنى دون غيره» وقبول شاهدين فني كل حد ما سوى 
الزنى» والجلد بقذف الحر دون قذف العبد» والتفرقة بين عدتي الوفاة والطلاق» وحالُ الرحم 
لا يختلف فيهماء واستبراء الحرة بثلاث حيض»ء والأمة بواحدة» وكالتسوية في الحد بين القذف 
وشرب الخمرء وبين الزنى”'' والمعفو عنه في دم العمدء وبين المرتد والقاتل وفي الكفارة بين 
الظهار والقتل وإفساد الصوم» وبين قتل المحرم الصيد عمداً أو خطأ . 

وأيقا : انإن الريسل والبير ايكون ةا فى: أغيال: لمعه على [النمولت ورمنة ابا كارن 
اللائق بكل واحد منهماء كالحيض والنفاس والعدة وأشباهها بالنسبة إلى المرأة» والاختصاصٌ 
في مثل هذا لا إشكال فيه. وأما الأول '' فقد وقع الاختصاص فيه في كثير من المواضعء 
كال 7 والجهاد» والإمامة ولو في النساءء وفي الخارج النجس من الكبير والصغيرء ففرق 
بين بول الصبي والصبية إلى غير ذلك من المسائل» مع فقد الفارق في القسم المشترك. ومثل 
ذلك العبد فإن له اختصاصات في القسم المشترك” ' أيضاً . وإذا ثبت هذا لم يصح القطع بأخذ 
عموم من وقائع مختصة. 

فالجواب عن الأول: أنه يمكن في الشرعيات إمكائّه فى العقليات. والدليل على ذلك 
قطمٌ السلف الصالح به في مسائل كثيرة» كما تقدم التنبيه عليه . فإذا وقع مثله فهو واضح في أن 
الوضع الاختياري الشرعي ممائثل”' ' للعقلي الاضطراريء لأنهم لم يعملوا به حتى فهموه من 
قصد الشارع . 


)01( أي : بمزيل للنجاسات وأثارها كالماء ومع ذلك جعل مثله في رفع الحدث. 

00 فلم يقبل العفو في الزنا. لا من الزوج ولا من أهل المرأة. بخلاف قتل العمد إذا عفا عنه الأولياء فيقبل ولعل هذا 
مؤخر من تقديم» ومحله قبل قوله (وكالتسوية) لأن سائر ما قبله فرق فيها بين المتمائلات» وسائر ما بعده جمع فيه 
بين المختلفات وهذا على ما قررنا من الأول. 

0 وهو القسم المشترك. 

)0( يعني: وهذه الأمور لائقة بكل منهما. ووقع فيها الاختصاص والتفرقة وكان يجدر بها التسوية. فهي مما فرق فيه 
الحكم كالقسم الأول. ولكنه نوع آخر جعل فيه محل الفرق أصناف الإنسان» وقد كان النظر سابقاً إلى جعل محل 
الفرق نفس الأفعال. بقطع النظر عن الذكورة والأنوثة مثلاً. فلذا فصله عن نوعي الأمثلة السابقين فقال (وأيضاً 
الخ). 

(0) كفرضية الجمعة مثلاً. 

00 ويبقى قوله (لم توضع وضع العقليات وإلا كانت هي هي بعينها). ولما كانت هذه مجرد دعوى لا يقوم عليها دليل 
لم يلتفت إليها في الجواب فإن مجرد شبه شيء بآخر في أمر من الأمور لا يجعلهما من باب واحدء إن عقلياً فعقلي 
وإن شرعياً فشرعي . ظ : 
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وقرن الخاتى : : أنهم لم ينظموا المعنى العام ين القهانا لكام عت علي أن 
المتصير فيا كع ونا نه لافار عي ” ؟ وتغعغبرة وكذلك لحك فر رت ور الست 
الخصوصيات معتبرة بإطلاق لما صح اعتبار القياس ولارتفع من الأدلة رأساً. وذلك باطل. فماأ 
أدى إليه مثله . 

وعن الثالث : أنه للعتك ن"المووة على الول بالغناس: فالذي 55000 
الا 1 


فصل 

ولهذه المسألة فوائد تنبني عليهاء أصلية وفرعية. وذلك أنها إذا تقررت عند المجتهد» ثم 
استقرّى معني عاماً من أدلة خاصة.ء واطرد له ذلك المعنى» لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص 
على خضوض نازلة تعن ول يحكم علبها وإن كانت جاص بالدخول تحت عموم المعنى 
المستقرَّى من غير اعتبار بقياس أو ترف إذ صار ما استقرى من عموم المعنى كالمنصوص 
بصيغة عامة. فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة بمطلوبه؟ 

ومن فهم هذا هان عليه الجواب عن إشكال القرافي الذي أورده على أهل مذهب مالك» 
حيك دترا فى رود النراكع على الحا ايه بقوله تعالى: #ولا صَسْيُوا» [الأنعام: ]٠١8‏ وقوله : 
«وَلَئَدٌ عن اَن أَعْنَدُوأ مكُح و ف أَلشَبْتِ» [البقرة: 56] وبحديث 0 الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها"'' الخ. وله الا تجوز شهادة خصم ولا ظنين70"©: قال: فهذه وجوه كثيرة 
يستدلون بها وهي لا تفيدء فإنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة؛ وهذا مجمع 
عليه وإنما النزاع في ذرائع خاصة؛ وهي بيوع الآجال ونحوهاء فينبغي أن تذكر أدلة خاصة 
بمحل النزاع, وإلا فهذه لا تفيد»ء قال: وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها. 
فينبغي أن تكون حجتهم القياس خاصة. ويتعين عليهم حينئذ إبداء الجامع حتى يتعرض الخصم 
لدفعه بالفارق» ويكون دليلهم شيئا واحداً وهو القياس. وعم يعتتدررديك بل يعتقدون أن 
مُدركهم النصوص» وليبن كذلكء بل يفكي أن بيذكرؤا تصيوضًا خاصة بذرائع بيوع الآجال 
خاصة ويقتصرون عليها؛ كحديث 2 أم ولد زيد ؛ بن أرقم . 


6 ل ال ل ل و ا عنها بكموم اصيعة 
الدليل) ولم يلتفت إليه في الجواب لأنه لا يلزم للعلم بأن هذه الخصوصيات غير معتبرة أن يكون ذلك مأخوذاً من 
دليل لفظي بصيغة فيها العموم؛ بل قد يكون بالاستقراء المشار إليه سابقاًء وهو مكون من جزئيات ليس فيها لفظ 
عام . 

(0) تقدم. 

(م) قال الشوكاني : في اميل الأرلقار: روي ابر ماروني المر تيل مو جحي انظ بر اميه اله ززرصوا 0 
رسول الله كك بدت كادي أنها الا عور تياد خم نولا طينة: 

(:) تقدم الحديث وأن الزرقاني على «الموطأ» ضعفه وقال: لفظ منكرء لأن العمل الصالح لا يبطله الاجتهاد بل 
الردة. وأن عبد الهادي قال: إسئاذه جيد. وعلى كل حال فهو من حيل.الربا م١‏ م 0]0/7/7/705216:0 
لأجل . واشترتها بستمائة نقداً. فآل الأمر إلى ستمائة نقداً بثمانمائة لأجل. والجارية كما كانت على ملكها 
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رعرع ارد على ها اقلم بيانهء لأن الذرائع قد ثبت سدها في خصوصات كثيرة بحيث 
أعطت في الشريعة معنى السد مطلقاً علام ا وخلااف الشافعي هنا غير قادح في أصل السيالة) 
ولا خلااف أبي حنيفة . 

أما الشافعي فالظن به أنه تم له الاستقراء في سد الذرائع على العموم؛ ويدل عليه قوله 
كرك الاأمتحية إعلاما بعدم وجوبهاء وليس في ذلك دليل صريح من كتاب أو سنة» وإنما فيه 


عمل جملة من الصحابة. وذلك عند الشافعي ليس ؛ لي . لكن عارضه في مسألة بيوع 
الآجال دليل آخر رجح على غيره فأعمله فترك سد الذريعة لأا وإذا تركه لمعارض راجح 
لاد 


الجواز. وله 0 ويي 60 وهذا ا إلا أنه نقل عنه موافقة مالك 
في سد الذرائع فيها. وإن خالفه فى بعض التفاصيل وإذا كان كذلك فلا إشكال . 


المسالة السابعة 


العمومات إذا اتحد معناهاء وانتشرت في أبواب”'' الشريعة؛ أو تكررت في مواطن 
حب ذبن في الشعريي أربي درا" على دونه جني كر اندر 00 عبار 

م ذلك : : الاستقراء؛ فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في الدين في مواضع 
كثيرة . ولم تستثئن منه موضعاً ولا حالاً» فعده علماء الملة أصلاً مطرداً وعموماً مرجوعاً إليه من 
عبن اسع ولا طلب مخصّص. ولا احتشام من إلزام الحكم به ولا توقف في مقتضاه. 
وليس ذلك إلا لما فهمرا بالتكرار والتأكيد من القصد إلى التعميم التام: وأيضاً: قررت أن وك 
زّرُ وازرةٌ وِدْرَ أََئْ 4 [الأنعام: 14] فأعلمت العلماء المعنى في مجاري عمومه. وردّوا ما خالفه!*) 


)001( أي : فهذا دليل على أنه أخذ فيه بسد الذرائع. 

(؟) من مثل العبادات والأنكحة. . فهو غير التكرر الذي بعده الصادق بالتكرر ولو في باب من هذه الأبواب. 

١‏ ائ: “تدون تؤقف :ولا بح عن ويكوة بعارضن: . هذا هو الغرض الذي ترمي إليه المسألة كما سيشير إليه قبيل 
الفصل وفيه أيضا اقم ٠‏ 

42 لحري ا عام الخو خصص! يت لابوا ما رسو يه الإو الكل ريه على 4 ار 
.]١ 4‏ على رأي الأصوليين. . ولا يقال إن المشاق والحرج الذي يعتري أرباب الحرف والصناعات لم يرفعه 
الشارع ويبن عليه الفطر في الصوم والقصر في السفر مثلاً. لأنا نقول: تقدم له أن ذلك من المشاق المعتادة التي 
لا تبنى عليها الأحكام المذكورة. 

)2( لل حر للختي كاه رج الي عل ألا يكال بتلداقي اراد لسن تلوتسا إلا ماع ١‏ التم 
9 مع ما خالفها من أفراد الأدلة كالصوم والحج عن الميت الواردين في الأحاديث. وتقدم الكلام فيها في 
مبحث النيابة في الأعمال والعيادات. 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية اه 


من أفراد الأدلة» بالتأويل وغيره. ويلقف بالكراز أن «لة اصرو ول 1" ' فأبى أهل العلم من 

تخصيصه ١)‏ وجملوه على عمومه. وأن امن سَنْ سُنََّ حسنة أو سيئة كان له ممن اقتدى به حظ إن 
نشيدا وف شيعا انو ]القن نماك امدلما خا الحنةا .ومع نات كافرا دخل النار» وعلى الجملة 
فكل أصل تكرر تقريره وتأكد أمره وفهم ذلك من مجاري الكلام فهو مأخوذ على حسب عمومه. 
وأككر الأضول تكراراً الأضؤل المكبة؛ كالأمر بالعذل» والإحسان» وإيتاء ذي القربى» :والنهئ 
عن الفحشاءٍ والمنكرء والبغي» وأشباه ذلك. 

فأما إن لم يكن العموم مكرّراً ولا مؤكداً ولا منتشراً في أبواب الفقه فالتمسك بمجرده فيه 
نظرة قل دمن التبعف عا يعارظة أو يخصصيه. وإنما خضات التفرقة بين الصلفين لانها. 
حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار ظاهرًه باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص القاطع 
الذي لا احتمال فيه؛ بخلاف ما لم يكن كذلك. فإنه معرض لاحتمالاات» فيجب التوقف في 
القطع بمقتضاه حتى يعرض على غيره ويبحث عن وجود معارض فيه . 

فصل 

وعلى هذا ينبني القول في العمل بالعموم»؛ وهل يصح من غير المخصص؟ أم لا فإنه إذا 
عرض على هذا التقسيم أفاد أن القسم الأول غير محتاج فيه إلى بحث؛ إذ لا يصح تخصيصه 
اميت تمصن التواعذ ‏ يعقها عضا * 

فإن قيل: قد حكى الإجماع في أنه يمنع العمل بالعموم حتى يبحث: هل له مخصص أم 
لا؟ وكذلك دليل مع معارضهء فكيف يصح القول بالتفصيل؟ 

فالجواب: أن الإجماع ‏ إن صح”"' ‏ فمحمول على غير القسم البتتايد محيها بين 
الأدلة. وأيضاً: فالبحث يبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة فغير مخصص0ء بل هو 
على عمومه. فيحصل من ذلك بعد بحث المتقدم ما يحصل للمتأخر دون بحث” ** بناء على ما 
ثبت من الاستقراء. والله أعلم . 


)1١(‏ تقدم. 

(؟) كما هو الحال بين الإجماع المحكي بعد وبين هذه القاعدة الخاصة بالقسم الأول. 

() إشارة إلى مخالفة الصيرفي فيه. قال إمام الحرمين: وهذا ليس معدوداً من العقلاء» وإنما هو قول صدر عن غباوة 
وعناد. ٠‏ 

(4):. أى#فكون الحك هيما . 
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الفصل الخامس في البيان والإجمال7') 
وبتعلق به مسائل 
المسالة الأولى 
إن النبي كَل كان مبيناً بقوله وفعله وإقراره. لما كان مكلفاً بذلك في قوله تعالى : #وأنرلنا 
لِك لكر [ لئاس ما مزل" لم4 [النحل: 44]. 
نكاد بين بفرلة ع لاه كاعر كما قال فى حديث الطلاق: «فتلك العدّة التي أمرّ 
اللدآك تطلن لها المجاف """ وقال لفائقة .بين شالقة عو اقول الله فنا زو ا« فزق ايك يك 
سيرأ 09 [الأنشقاق: 4]-: (إنما ذلك الم ةوقال لع اله عن قوله «آية المنافق ثلاث) 
نإنيا عنيْتُ بذلك كذا ركنا وهو لا يحصى كثرة . 
وكان أيضاً يبين بفعله”” '«ألا أخبرته أنّي أفعلٌ ذلك»”". وقال الله تعالى : #رَيّحْتَكَهَا لج 
لا يَكوْبَ عل الْمؤْمِنِينَ حرج [الاحزاب : : 15 الآية! وبين لهم كيفية الصلاة 0 عه ونان 
عند ذلك : ملو كما رأيتموني افيه" اوقدرا عن بد 0 إلى غير ذلك . 
وكات ]ارافان أيضاً إذا علم بالفعل ولم ينكره» مع القدرة على إنكاره لو كان باطلاً أو 
اا حسبما قرره الأصوليون في مسألة 6 مجز مجَرّز المدذلِجي وغيره وهذا كله مبين في 
الأصول: ولكن نصير منه إلى معنى آخرء وهي : 
المسألة الثانية 
وذلك أن العالم وارث النبي و3 فالبيان في حقه لا بد منه من حيث هو عالم والدليل 
على ذلك أمران: 


)١(‏ قال الآمدي: الحق أن المجمل هو ماله دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. وذكر من 
أسبابه سبعة أمور: منها: أن يكون في لفظ مشترك : كالعين للذهب والشمسء والقرء للطهر والحيض . وقد يكون 
سبب الابتداء والوقف. كما في آية «وما يعلم تأويله إلا الله4 [آل عمران: 1] وقد يكون في الأفعال أيضا 

(0) أي : من القرآن والسنة . 

ديد هنا لفظ مسلم. وقد رواه في «التيسير» عن الستة باختلاف في اللفظ عما هنا. 

0 أخرجه في «التيسير» عن الخمسة إلا النسائي . 

( تقدم الحديث بطوله للمؤلف . < 

000 ومنه أيضاً شربه قدح لبن وهو على بعيره بعرفة يوم عرفة. بياناً لعدم مشروعية الصوم في عرفة يومها. 

(0) رواه مالك بلفظ (أخبرتيها) وسيأتي للمؤلف أيضاً أخبرتيها. 

(4) وفيه البيان بالقول أيضاً. (9) تقدم. 

0000 تقدم . 

(7) وهي قوله لما رأى أقدام زيد وأسامة: هذه الأقدام بعضها من بعض . فاستبشر النبي يَلِة. والحديث في الكتب الستة 
ومنه أخذ الشافعية إثبات النسب بالقيافة . . والحنفية قالوا إن بشره يَلِْةِ إنما كان بقيام الحجة على المنافقين بناء على 
اعتقادهم في صحة القيافة . وترقبه ككِ أن يكفوا بسبب ذلك عن الطعن في نسب أسامة . لا أن هذا منه تقرير لصحة 
الأخذ بالقيافة في الأنساب. 
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احدهما تي شف بين كون الكلمام ورلة' '"الالبيات وهو معنى صحيح ثابت: ويلزم من 


كونه وارثاً قيامه مقام موروثه في البيان؛ وإذا كان البيان فرضاً على الموروث لزم تكن قرفا 
على الوارث أيضاً . ولا فرق في البيان بين ما هو مشكل أو مجمل من الأدلة؛ وبين أصول 
الأدلة في الإتيان بها . فأصل التبليغ بيان لحكم الشريعة» وبيان المبلغ مثله بعد التبليغ . 

والثاني : ذا بطاءنزى الأذلة على دللا لنسية إلى العلماءه انفد قال "إن ؛ لين د 0 
1 55 سس يت وأطد # [البقرة: ]١59‏ ا ور تَلِْسُوأ حرق البتطِلٍ اك أ الح َم امون 
49 [البقرة: + ؟4] ومن ألم من كسم هلد عند هري الله 4 [البقرة 1 والآياث كسرة: 
وفى الحديث: «ألا ليُبلغ الشاهدٌ مِنكم الغاب»” '' وقال: «لا حَسَدَ إلا في 0 ام الله 
مالا فسلّطهُ على هَلّكته في الحق ورجل آناه الله الحكمةٌ فهو يُقضي بها ويُعلمها' 5 
أشراط الساعة أن يُرئَع”” العلم ويظهّرٌ الجهل»'' والأحاديث في هذا كثيرة ل 
وجوب البيان على العلماء. والبيان يشمل البيان الابتدائي للنصوص الواردة والتكاليف 
المتوجهة. فثبت أن العالم يلزمه البيان من حيث هو عالم. وإذا كان كذلك انبئى عليه معنى 
آخرء وهي ٠.‏ 


لمن 


المساألة الثالثة 
فتقول إذا كان البيان يتأتى بالقول والفعل فلا بد أن يحصل ذلك بالنسبة إلى العالم» كما 
حصل بالنسبة إلى النبي يَكِ وهكذا كان السلف الصالح ممن صار قدوة في الناس. . دل على 
ذلك المنقول عنهم. حسبما يتبين في أثناء المسائل على أثر هذا بحول اللهء فلا تطول به ههنا ؛ 
لأنه تكرار. 
المسألة الرابيعة 
إذا حصل البيان بالقول والفعل المطابق للقول فهو الغاية في البيان؛ كما إذا بيّن الطهارة». 
أو الصوم. أو الصلاةء أو الحجء ويد دللك من العبادات أو العادات. فإن حصل بأحدهما 
فيو نيان اهيا ! إلا اك رحد نينا على اقراد: قاصر عن غاية البيان من وجهء بالغ أقصى 
الغاية من وجه اخ 


فالفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعنية المخصوصة ة التي لا يبلغها البيان القولي ؛ 
ولذلك بيِّن عليه الصلاة والسلام الصلاة يمل لأمقةاء كنا اقدل ننه احبريل يق اصضلئ: ياه وكما 


)١(‏ أي: في وظيفة النبوة معنى. وقوله (في الإتيان بها) أي: في تبليغها. وهذه الجملة بمعنى قوله في نهاية الدليل 

الثاني (والبيان يشمل البيان الابتدائي الخ) . ْ [ 

. (؟) فالآية الأولى: ظاهرة في البيان بأصل التبليغ . والثانية : ظاهرة في بيان المبلغ . والثالثة : ظاهرة في العموم . 

فر جزء من حديث طويل أخرجه في «التيسير) عن الشيخين وأبي داود بإسقاط لفظ (منكم). 

(4) رواه في «التيسير» عن الشيخين بتقديم «رجل أتاه الله الك على اهيل الأراى: 

(4) يعني: "ولو كان العلم موجوداً بوجود العلماء لأظهروه في الناس بمقتضى واجبهم فلا يظهر الجهل فيدل على أن 
واجب العلماء إظهار العلم. 

(1) رواه البخاري بلفظ «من أشراط الساعة أن يرفع العلم, ويثبت الجهل؛ ويشرب الخمر» ويظهر الزنا». 
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بين الحج كذلكء والطهارة كذلك» وإن جاء فيها بيان بالقول؛ فإنه إذا عُرض نص الطهارة في 
القرآن على عين ما تلقي بالفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام: كان المدرك بالحس من . 
الفعل فوق7) المدرك-بالعقل من النص لا محالة؛ مع أنه إنما بعث ليبين للناس ما نزل إليهم . 
وهبه عليه الصلاة والسلام زاد بالوحي الخاص أموراً لا تدرك من النص على الخصوصء فتلك 
الزيادات بعد البيان إذا رضت على النص لم ينافهاء بل يقبلها؛؟ فآية الوضوء إذا عرض عليها 
فعله عليه الصلاة والسلام في الوضوء شمله بلا شك» وكذلك آية الحج مع فعله عليه الصلاة 
والسلام فيه. ولو تركنا والنصٌّ لما حصل لنا منه كل ذلك» بل أمر أقل منه. وهكذا تجد 
الفعل''' مع القول أبداًء بل يبعد في العادة أن يوجد قول لم يوجد لمعناه المركب نظير في 
الأفعال المعتادة المجسوسة؛ بحيث إذا فعل الفعل على مقتضى ما فهم من القول كان هو 
المقصود من غير زيادة ولا نقصان ولا إخلال» وإن كانت بسائطه معتادة كالصلاة والحج 
والطهارة ونحوها. وإنما يقرب مثل هذا القولٌ الذي معناه الفعلى بسيط» ووجد له نظير فى 
المعتاد؛ وهو إذ ذاك إحالة على الفعل معتاد. فبه حصل البيان لا بمجرد القول. وإذا كان كذلك 
لم يقم القول هنا في البيان مقام الفعل من كل وجه. فالفعل أبلغ من هذا الوجه. 


الأحوال والأزمان والأشخاص؛ فإن القول ذو صيغ تقتضي هذه الأمور وما كان نحوهاء 


)001 أي: أوسع بسطأ وأوضح معنى منه فإذا فرض أنه جك زاد بفعله الذي أدركه بالوحي غير القرآني تفاصيل في الفعل 
لم تدرك من أصل النص القرآني فهذه الأجزاء والتفاصيل الزائدة بهذا البيان الفعلي المفهوم له من الوحي الخاص إذا 
فيست وطبقت على النص القرآن لم ينابذها ولم ينافهاء بل كان يحتملها وغيرها. ظ 

)0( فإن القول مهما كان مستطيلا في البيان لا يفي ببيان الهيئات الجزئية والكيفيات المخصوصة التي تظهر من الفعل. 
ومن ذلك تجد لزوم التمرين في مثل الصناعات عملياً ولا يكتفي بالقول والشرح فيها وقوله (بل يبعد) ترق لإيضاح 
ما قبله بتحديد المحل الذي لا يفي فيه القول وفاء الفعل في ضبط كيفياته ضبطاً لا يدع نقصاً ولا زيادة. وذلك في 
الأعمال المركبة من أركان وشروط ومستحسنات. وتلحقها مبطلات وعوارض غير مستحسنة» ولم تجر بها عادة بين 
الناس تحددها تحديذا وافيً. وذلك كالصلاة والحج» فمجرد القول فيهما لا يفي بهما وفاء تاماً. بحيث إذا اقتصر 
عايه لا يحصل زيادة عن المطلوب ولا نقص عنه؛ وإن كانت بسائطهما معتادة في شريعتنا ثم ورد تعديل ونسخ في 
كيفياتهماء أو معتادة باعتبار شرائع متقدمة. فكلي الصلاة والحج معتاد. ومجرد هذا لا يكفي القول فيه لضبط 
تفاصيل كيفياتهء للتفاوت بين الصلوات الخمس عدداً وكيفية» وسرأً وجهراء وبسورة وغير سورة. كذلك نفس 
النوافل وصلاة العيدين والكسوف والخسوف والجنازة والوتر والضحى وهكذا فتفاصيل هذه الصلوات لا يكفي فيه 
القول لضبطه وإن كان أصل الصلاة معتاداً في شريعتنا وإنما يقرب في العادة أن يؤدي القول مؤدى الفعل فيما كان 
معناه بسيطاء أو وجد له نظير في المعتاد ولو كان مركباً. فإنك إذا وصفت للخياط الحالة التى تريد أن يكون عليها 
الثوب وكان ما وصفمتة معتاداً فلا مانع أن يجيء الثوب حسبما وصفت» بدون زيادة ولا نتقصء ويكون البيان إذ ذاك 
حاصلا بالفعل المعتاد لا بالقول. وعليه يكون قوله (ووجد له نظير) الواو فيه بمعنى أو كما هو ظاهرء وكما يوعد 
من كلام المؤلف حيث جعل التركيب قيداً وكونه لا نظير له في الأفعال المعتادة قيداً آخر. وسيأتي في الفصل بعده 
ما يقتضي أن الواو على معناها الأصلي» وأنانالذى يقري أن رؤقي القزل ةمود التسل سور رحن وهي ما 
كان بسيطأً بقيد أن يككون مثله معتاداً. ولك أن تقول كما قررنا أن المعتاد ولو كان مركباً يفي القول فيه وفاء الفعل 
والشواهد عليه كثيرة. 
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بخلاف الفعل؛ فإنه مقصور على فاعله. وعلى زمانهء وعلى حالته؛ رس له دافن منعله 
الك فلو تُركنا والفعلَ الذي فعله النبي يل مثلاً لم يحصل لنا منه غير العلم بأنه فعله في هذا 
الوقت المعين» وعلى هذه الحالة المعينة. فيبقى علينا النظر : هل ينسحب طلب هذا الفعل منه 
في كل حالة أو في هذه الحالة؟ أو يختص بهذا الزمان أو هو عام في جميع الأزمنة؟ أو يختص 
به وحده أو يكون حكم أمته حكمه؟ ثم بعد النظر في هذا يتصدى نظر آخر في حكم هذا الفعل 
الذي فعله : من أي نوع هو من الأحكام الشرعية؟ وجميع ذلك وما كان.مثله لا يتبين من نفس 
الفعل. ١‏ يوامس هنا الريتجه لاسن شن عاية الجاراء للم رص ملفل بعقام الوكين كال 
وح وذ ان بان ناد ولاج ولف ساد" فوله سالى: لد كن لَك فى شود أل أسوة 
حَسَنة 4 [الأحزاب: ارو اي د أْصَنّي»”' ' والدوا 
عَنَ مَتَاسككو) " نحو ذلك » كمون الما ن إلى أقصاه. 
فصل 

وإذا اثبت هذا لم يصح إطلاق”'' القول بالترجيح بين البيانين» فلا يقال: أيهما أبلغ في 
اببيان؟ القولُ أم الفعلٍ؟ إذ لا يصدقان على محل واحد إلا في الفعل البسيط المعتاد مثله إن 
اتفق» فيقوم أحدهما” '' مقام الآخرء وفنا للك قال انيما أبلغ؟ أو أيهما أولى؟ كمسألة"' 
الفسل :من التقاء الختاني معلا ادن بي نجل ومن جيه قارو لصتا ون اتدل 0 
المشالة امه ذللك: والذي وضع إنما "' هو فعله ثم غسلهء فهو الذي يقؤم كل واحد من القول 
والفعل مقام صاحبه . . أما حكم الغسل من وجوب أو ندب وتأسي الأمة به فيه فيختص بالقول. 


20 *آى: نفعله لم يكف في طلب الاقتداء به فيه. لأن الفعل لا يدل على انسحابه على أمته كما قال؛ فاحتاج الأمر لبيان 
ذلك بالقول بهذه الآية وبالأحاديث التي تذكر في مواضعها ليتبين الأمر من الجهتين. أنه عام اي وأن كيفيته كما 
رأوا. 

() و(3) تقدما. 

60 أ : كما ذكره الأصوليون فقائل يرجح الفعل» ولاه نويج اق له لالة عن اسقط وليس الخبر كالمعاينة 
والمشاهدة وقائل بل يقدم القول» لآنه يذل ينتسية علن التقصيرة: أما 5 أنور ثلاثة تفيد أن 
الفعل بيان للمجمل : هي العقل أو النص على أن هذا الفعل بيان للمجمل» » أو أن أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده. 
هذا إذا اجتمع القول والفعل واختلفاء ؛ أما إذا اجتمعا وتوافقا فالسابق منهما هو البيان. والثانيى مؤكد له: هذا 
محصول كلامهم»؛ ولم ينحوا نحو مبحثه الذي تجلى به أن كلا منهما له جهة يكون فيها. أقوى بياناً من الآخر. 

)0( على أن القول في هذه الصورة إنما قام مقام الفعل لأنه مثله معتاد فحصول الببان فيه بالفعل مع القول أو بالفعل نفسء 
كما قال سابقاً . 

(5) في حديث عائشة «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . فعلته أنا ورسول الله يَكلةٍ فاغتسلنا» وقد يقال إن هذا 
كله من باب القول المحض . فلذا قال: عند من جعل الخ . 

00( أي : أن هذا المقدار فقط هو الذي يقوم فيه كل من القول والفعل فيه مقام صاحبه . لكر ل ا اذ 
مندوباً فلا يستفاد إلا من القول وقوله (والذي وضع) لعل الأصل (والذي وضح) أي : : الذي استبان بهذا القول 
والفعل إنما هو مجرد حصول الفعل ” ثم الغسل. وكلمة (وضح) ذكرها شارح «المنهاج' في مبحث البيان 
والإجفال. 
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إذا وفع القرل وان «الفعل تان له سوق ار تستعيفن: انتقو ورا لحيل فافنة 
للقول حسبما'' قصد عد الك ارا ورافع لاحتمالات فيه تعترض في وجه الفهم. إذا كان 
موافقاً غير مناقض . ومكذتٌ ل50) أو موقم فيه ريبة أو شبهة أو توقفا إن كان على خلاف ذلك . 
وبيان ذلك بأشياء . 


منها: أن العالم إذا أخبر عن إيجاب العبادة الفلانية أو الفعل الفلاني. ثم فعله هو ولم 
يخل به في مقتضى ما قال فيه قوي اعتقاد إيجابه» وانتهض العمل به عند كل من سمعه يخبر 
غنه وواه بقعلة: وإذا أخبر عن تحريمه مثلاً. ثم تركه فلم ير فاعلاً له ولا دائر”" حواليه: قوي 
عند متبعه ما أخبر به عنه . . بخلاف ما إذا أخبر عن إيجابه ثم قعد عن فعله. أو أخبر عن تحريمه 
ثم فعله فإن نفوس الأتباع لا تطمئن إلى ذلك القول منه طمأنينتها إذا ائتمر وانتهى» بل يعود من 
الفعل إلى القول ما يقدح فيه على الجملة: إما من تطريق احتمال إلى القول» وإما من تطريق 
تكذيب إلى القائل. أو استرابة في بعض مآخذ القول» مع أن التأسي في الأفعال والتووك تالنسنية 
إلى من يعظّم في دين أو دنيا كالمغرور في الجبلة: ؛ كما هو معلوم بالعيان. فيصير القول بالنسبة 
إلى القائل كالتبع للفعل. ؛ فعلى حسب ما يكون القائل في موافقة فعله لقوله يكون اتباعه والتأسي 


به 20 أو ع ذلك. 


ولذلك كان الأنبياء عليهم السلام في الرتبة القصوى من هذا المعنى. وكان المتبعون لهم 
أشة اتباعا ::والجرئ على طريق العصدين يما يقولرن مع''' ما أيدهم الله به من المعجزات 
والبراهين القاطعة. ومن جملتها ما نحن فيه» فإن شواهد العادات تصدق الأمر أو تكذبه 
فالطبيب إذا أخبرك بأن هذا ' المتناوّل سم فلا تقربه» ثم أخذ في تناوله دونك» أو أمرك بأكل 
طعام أو دواء لعلة بك؛ ومثلهَا به» ثم لم يستعمله مع احتياجه إليه؛ دل هذا كله على خلل في 
الإخبار أو في فهم الخبرء '٠‏ فلم تطمئن النفس إلى قبول قوله؛ وقد قال تعالى ١‏ نامو ألئّاس با 
تَسَوْنَ أنشْسَكْ4 [البقرة: 44]الآي» وقال تعالى: يام أن ذِينَ اموأ .لم 5 2200 


)1١(‏ زاده ليشمل المخصص والمقيد. ولذلك قال (وبالجملة). 

)١(‏ الأحوال الأربعة تختلف باختلاف القرائن والأشخاص الذين يقع في أنفسهم أحدها. وستأتي بعد في كلامه: 
تكذيب القائل . . أو وجود ريبة وشك في صدقهء أو احتمال أن قوله لا يؤخذ على ظاهره. أو ال ظ 
ينلبغي وإلا لما ساغ لنفسه تركه. 

ف لأن فعل ما يشبه مقدمات الحرام يوجه الظنون إلى أن هذا العالم بصدد أن يفعله . فلذلك زاده المؤلف هنا. وليس 

في الواجب مثله فقوله بعد (ثم فعله) أي: أو دار حوله. ' 

(4) أي: فتطريق التكذيب لا يتأتى بالنسبة لهم. وكذا الاسترابة في مأخذ القول فلم يبق إلا احتمال ألا يؤخذ القول على 
ظاهره. كما سيأتي في مثالي التحلل من العمرة والإفطار في السفر. 

(0) فقوله #أفلا تعقلون» [البقرة: 4 إما محذوف المفعول أ : ألا تدركون قبح الجمع بين المتنافيين؟ فطلب البر | 
والإحسان من الغير هو تحقيق لكونه برأ وإحساناً ونسيانهم أنفسهم منه ينافي كونه كذلك في اعتقادهم أو أنه منزل 
منزلة اللازم أي : اعي اعيل رأساً حتى يصدر منكم هذا؟ وعلى كل فهو غاية التشنيع على ارتكابه. 
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َفُعَلُونٌ 9 [الصف: ؟] الآية! ويخدم هذا المعنى الوفاء بالعهد وصدق الوعد» فقد قال تعالى : 
2 توا ما عفدو أنه 312 6 [الامرات: +15 وفال فحى ضجلة: ولاو كر 
دفن # 0 5 إلى قوله: «ويمًَا كانوا يَكْذبوت4* [التوبة: 77] فاعتبر في الصدق ‏ كما 
رع مطاقة القدل التر ادها هو عشفة الصدف عند العلطاة العاملين و تيكذا إذ كس الغالة 
بأن هذا واجب أو محرم فإنما يريد على كل مكلف, وأنا منهم» فإن وافق صدقء» وإن خالف 
2 

ومن الأدلة على ذلك أن المنتصب للناس في بيان الدين منتصب لهم بقوله وفعله» فإنه 
وارث النبيء, والنبي كان مبيناً بقوله وفعلهء فكذلك الوارث لا بد أن يقوم مقام الموروث؛ دالا 
لم يكن وارثئاً على الحقيقة ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتلقون الأحكام من 
أقواله وأفعاله وإقراراته وسكوته وجميع أحواله» فكذلك الوارث» فإن كان في التحفظ في الفعل 
كما في التحفظ في القول فهو ذلك». وصار من اتبعه على هدى. وإن كان على خلاف ذلك صار 
من اتبعه على خلاف الهدى» لكن بسببه. وكان الصحابة رضي الله عنهم ربما توقفوا عن الفعل 
الذي أباحه لهم السيد المتبوع عليه الصلاة والسلام ولم يفعله هوء حرصاً منهم على أن يكونوا 
متبعين لفعله وإن تقدم لهم بقوله. لاحتمال أن يكون تركه أرجح» ويستدلون على ذلك بتركه 
عليه الصلاة والسلام لهء حتى إذا فعله اتبعوه في فعله؛ كما في التحلل من العمرة. والإفطار في 
السفرء هذا وكلّ صحيح» فما ظنك بمن ليس بمعصوم من العلماء؟ فهو أولى بأن يبين قوله 
بفعله» ويحافظ فيه على نفسه وعلى كل من اقتدى به . 

ولا يقال: إن النبي كه معصوم, فلا يتطرق إلى فعله أو تركه المبيّن خلل» بخلاف من 
ليبس بمعصوم . ظ 

لأنا نقول: إن اعتبر هذا الاحتمال في ترك الاقتداء بالفعل» فليعتبر في ترك اتباع القول. 
وإذ ذاك يقع ف في الرتبة فساد لا يصلح. وخرق لا يرقع: فلا بد أن يجري الفعل مجرى القول. 
ولهذا تستعظم شرعاً لّة العالم» وتصير صغيرته كبيرة» من حيث كانت أقواله وأفعاله جارية في 
العادة على مجرى الاقتداء. فإذا زل حملت زلته عنه. قولاً كان أو فعلاً ؛ ؛ لأنه موضوع منارا 
يهتدى به. فإن علم كون زلته زلة صغرت في أعين الناس؛ عي شليها لفاس تاهما بده 
وتوهموا فيها رخصة علم بها ولم يعلموها هم» تحسيئاً للظن به؛ وإن جهل كونها زلة فأحرى أن 
تحمل عنه محمل المشروع؛ وذلك كله راجع عليه . 

وقد جاء في الحديث (إِني لأخاف على أمّتي مِن بَعدِي مِن أعمالٍ ثلاثة الوا نوما في .ا 
رسول الله؟ قال أخاف: عليهم ين زَلْةٍ العالم؛ ومن حكم جائر. ومن هوى مُشبع2 "فال 
عمر بن الخطاب: ثلاث يَيْدِمُْنَ الدين : زلة عالمء وتخدا لاعفنا فور لمر ان راتهة مضلون. ونحوه 


000 (إني أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم, ومن هوى متبع» ومن حكم جائر» روأه البزار والطبراني من طريق 
كثير بن عبد اللّهء» وهو وأه. وقد حسنها الترمذي في مواضع وصححها في موضع» فأنكر عليه واحتج بها ابن خزيمة 


فى (صحيحه) (ترغيب». 
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عن ابن الدرداء ولم يذكر فيه الأئمة المضلين وعن معاذ بن جبل : يا معشر العرب! كيف 
اي وس د أعناقكم. وزلة عالم. وجدال منافق بالقرآان. ومئله عن سلمان 
أيضاً . وشبّه العلماءً زلَّةَ العالم بكسر السفيئة ؛ لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. وعن ابن 
عباس : ا 0 قيل : كيف ذلك؟ قال: يقول العالِم شيئاً برأيه» ثم 
يجد''' من هو أعلم برسول الله يَلِ منه» فيترك قوله ذلك» ثم يمضي الأتباع . 

وكنو ا لامون حتي أن م الدين؛ ف 1 عو 0 0 وافع 
باقن نه من اين الال من أحظم لفن ل 0 
على باطل أحاله حقأء وصار مظنة للاتباع على تأويل ذلك المجادل. ولذلك كان الخوارج فتنة 
على الأمةع إلا من ثبت الله لأنهم جادلوا به على مقتضى آرائهم الفاسدة, ووثقوا تأويلاتهم 
بموافقة العقل لهاء + قصضاروا فتنة على" الناسن:. وكذلك الأئمة المضلون؛ لأنهم ‏ بما ملكوا من 
ل 
الشيطان» وأما الدنيا فمعلوم فتنتها للخلق . 

فالحاصل أن الأفعال أقوى في التأسي والبيان إذا جامعت الأقوال» من انفراد الأقوال» 
فاعتبارها في نفسها لمن قام في مقام الاقتداء أكيد لازم" " بل يقال إذا اعتبر هذا المعنى في كل 
من هو في مظنة الاقتداء ومنزلة التبيين ففرض عليه تفقد جميع أقواله وأعماله. ولا فرق في هذا 
-0900ظ وما هو مندوب أو مباح أو مكروه أو ممنوعء فإن له في أفعاله وأقواله 

0 ا د ٠‏ فمن هذه الجهة يتفصل الأمر في حقه إلى 


والثاني: من حيث صار فعله وقوله وأحواله بياناً وتقريراً لما شرع الله عز وجل إذا انتتصب 
في هذا المقام. فالأقوال كلها والأفعال في حقه إما واجب وإما محرمء ولا ثالث لهما؛ لأنه 
من هذه الجهة مبيّنء والبيان واجب لا غير. فإذا كان مما يُفعل”'' أو يقال كان واجب الفعل 
على الجملة» وإن كان مما لا يفعل فواجب الترك» حسبما يتقرر بعد بحول الله. وذلك هو 
تحريم الفعل . 

لكن هذا بالنسبة إلى المقتدى به إنما يتعين حيث توجد مظنة البيان» إما عند الجهل بحكم 
الفعل أو الترك» وإما عند اعتقاد حلاف الحكمء أو مظنة اعتقاد خلافه . 


(1 ومن ذلك كان مالك يكره كتابة العلم عنهء أي : 001 وقد يرجع عنه . 

030 فتتقي مخالفته ولو على الوجه الذي يزيئه المنافق بسلاطة لسانه . 

فر ترق على ما فرض فيه الكلام أولا هن الواجب والحرام إلى التعميم في الأحكام الخمسة. ٠‏ ومن خصوص البيان 
بالأفعال إلى البيان مطلقاً بالأقوال والأفعال. 

)5( أي: مأذوناً فيه بأقسامه الثلاثة» حتى المباح يصير في حقه واجباً. ومثله يقال: فيما لا يفعل بقسميه. 
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فالمطلوب فعله: بيانه بالفعل» أو القول الذي يوافق الفعل» إن كان واجباً؛ وكذلك إن 
كان مندوباً مجهول الحكمء الإذاكاة متدونا مكلنة لاعتناة الرجرك جاه بتر أن ا نشول 
الذي يجتمع إليه الترك؛ كما فعل في ترك الأضحية» وترك(2 صيام الست من شوال» وأشباه 
ذلك. وإن كان مظنة لاعتقاد عدم الطلب أو مظنة للترك'"' فبيانه بالفعل والدوام فيه على وزان 
المظنة؛ كما في السئن والمندوبات التي تنوسيت في هذه الأزمنة . 

ولوب هر كوو ين شرا لغرلةه أو القر لالت وما عدة ةلدا له إن كاذيع اما إن كان 
ريد كدلك رد كان مبحير ا عكر ٠‏ فإن كان مظنة لاعتقاد التحريم وترجيح بيانه بالفعل 

لي ل يي : لَقَدَ كن لكُم في وشو أله ضر 
س4 [الأحزاب: ١؟]‏ وقال99. : #قلمًا قضئ ربد يَنهَا وطرا رَوَحسكُهَا 4 [الأحزاب: 07”] الآية! وفي 
حديث المصبح جنباً قوله: «وأنا أصيح جنباً وأنا ا *؛ وفى حديث أبي بكر بن عبد 
الوعتورهة نول انق نشة" يا عبد الرحمن «أترغبٌ عما كان رسول الله يصنع»؟ قال عبد 
الرحمن: لا والله. قالت عائشة : فأشهدُ على رسول الله يل أنه كان يصبح جنباً من جماع غير 
احتلام» ثم يصوم ذلك اليوم. وفي حديث أم سلمة: «آلا أخبِرْتِيها أنّى أفعل ذلك76" إلى آخر 
الحديث» وروى إسماعيل القاضي عن زياد بن حصين عن أبيه قال رأيت ابن عباس وهو 
يسوق راحلته وهو يرتجز وهو محرم وهو يقول : 

ومُنَ يمشينبنامهيميسا إن تَصْذقي الطيرٌ نفعل لميسا 

قال فذكر الجماع باسمه» فلم يكن عنه . قال فقلت: يا ابن عباس . أتتكلم بالرفث وأنت 
محرم ؟ فقال: إنما الرفث ما روجع به النساء . كأنه رأى مظنة هذا الاعتقاد فنفاه بذلك القول. 
بياناً لقوله تعالى: #قلآ رَهَتَ وَلَا فسُوقَت4 [البقرة: 197] الآية» وأن الرفث ليس إلا ما كان بين 
الرجل والمرأة. وإن كان مظنةً لاعتقاد الطلب أو مظنةٌ لأن يثابر على فعله فبيانه بالترك جملة إن 
لم يكن له أصل»ء أو كان له أصل لكن في الإباحة أو في نفي الحرج في الفعل؛ ؛ كما في 
بورد" القع عدد لحر ركنا فى لل لديو و لطاع سيدا 100ل تيبس 2 
الملك بن صالح وستأتي قاد الله 


)١(‏ خشية اعتقاد وجوبها ملحقة برمضان. أو اعتقاد أنها نافلة مكملة له كالنوافل البعدية في الصلاة» كما روي عن مالك 

0030 أي : لإهماله وعدم العناية به مع معرفتهم له. فبيانه بالفعل» أي : بقدر ما تزول الفكرة المخالفة أو ينشط الناس 
لفعله وإحيائه . من 

() و(5) الآيتان باجتماعهماء الأولى : بعمومها في طلب الاقتداءء والثانية: في هذا الفعل الخاص تفيدان جواز ترج 
الرجل بزوجة متبناه» وهذا كان مظنة اعتقاد التحريم أو وجود الاعتقاد فعلا. وتقدم لنا أنه بيان بالفعل والقول معا. 

(9) «فاغتسل وأصوم» رواه مالك وأبو داود. 

000 أخرجه مالك . 689 تقدم . 

(8) تقدم إنكار مالك لأصله وإنكاره ما روي عن أبي بكر فيه . 

(9) في المسألة السابعة. 
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وعلى الجملة فالمراعى ههنا"' ' مواضع طلب البيان الشافي» المخرج عن الأطراف 
والانحرافات. الراد إلى الصراط المستقيم. ومن تأمل سير السلف الصالح في هذا المعنى تبين 
ما تقرر بحول الله. ولا بد من بيان هذه الجملة بالنسبة إلى الأحكام الخمسة أو بعضها حتى 
يظهر فيها الغرض المطلوب والله المستعان. 
المسألة السائسة 


فى الفعل» بون يعار ال ل ال ا ل سا 
يخل بالاعتقاد . وبيان ذلك يأمور: 


أحدها: أن التسوية في الاعتقاد باطلة باتفاق» بمعنى أن يعتقد فيما ليس بواجب أئه 
والعقة والقول أن القع إذا كان دريدة إلى ملق الحموية وبحب نرت هما بر اتيك 
ذلك إلا بالبيان القولي والفعل المقصود به التفرقة وهو ترك الالتزام في المندوب» الذي هو من 
خاضة كوي مدو : 

والثاني : : أن النبى وك بُعث هادياً ومبيناً للناس ما نزل إليهم وقد كان من شأنه ذلك”" 51 
مسائل كثيرة؛ ا ' عن إفراد يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام: وقوله: ل يكبل الخدم 
للشيطان حظاً في صلاته»” بينه حديث ابن عمرء قال واسع بن حبان انصرفتٌ من قَبَلِ شقي 
ليشت فقال لي عبد الله بن عمرء ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قلت: رأيتك. انك 
إليك قال: أصيت! إن قائلاً يقول: الضرق عر يحبتك ! :وان أقول : انصرفه كيف شئت.2 عن 
يمينك وعن يسارك. وفي بعض الأحاديث بعدما قرو شكما خش والجي: ا م 
أحسن ع ومن لا فلا حرّج” '» وقال الأعرابي هل على غيرهن؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع»”" وقال 
- لما سّئل عن تقديم بعض أفعال الحج على بعض مما ليس تأخيره بواجب -: «لا حرج» قال 


[١ 0‏ في التفاصيل السابقة. من ترك الفعل جملة» أو الفعل على الدوام وهكذاء إنما هو في المواطن التي يطلب 
فيها البيان الشافي. أما المواطن الأخرى فيكفي فيها القول مثلاً. 

0( أي: التسوية المطلقة» أي : : التامة التي يدخل فيها المساواة في الاعتقاد. أما التسوية في القول والفعل فقط فجعلها 
صحيحة؛ إذا كانت على وجه لا يخل بالاعتقاد في المندوب بجعله واجباً لكنه قال فى صدر المسألة : الس 
بين المندوب والواجب ليست من حق المندوب لا في القول ولا في الفعل أيضاً فيؤخذ من آخر كلام بيان معنى 
صدره وأن كونها ليست من حقه لا يقتضي بطلانها مطلقاً. 

9) أي: البيان بالقول كما في المسلك الأول» وبالفعل كما في المسلك الثاني . 

4( روى مسلم الا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون 
في صوم يصومه أحدكم». 

)0( رواه في «التيسير» عن الخمسة إلا الترمذي عن عبد الله بن مسعود وبقيته (يرى أن حقاً عليه ألا ينصرف إلا عن 
يمينه . لقد رأيت رسول الله كه كثيراً ينصرف عن يساره) وهو بين بنفسه وحديث ابن عمر بعده زاده بياناً . 

000 جزء من حديث أخرجه في «التيسير» عن الستة إلا الترمذي . 

د الاستثناء منقطع والحديث أخرجه في «التيسير» عن الستة إلا الترمذي . 
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الراوي فما سئل يومئظٍ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: «افعل ولا عر" ' مع أن تقديم بعض 

ع ا لي ل 0 عليه الصلاة والسلام عن أن 
دع 20 

يتعل ' رمضان بيوم أو يومين؛ وخر صيام يوم العيد» ونهى عن التبتل ”" ' مع قوله تعالى : 


يَسَلْ إِلّهِ تتِيلًا4 [المزمل: رن عن الوصال وقال: «خذوا من العمل ما تطيقون» مع أن 
الاستكثار من الحسئات خير» إلى عبر وترون 11 مرو الح يدها لجرك رادلل نوإرار 00 
مطلوب». ولكن تركه وبيّنه خوفاً أن يصير من قبيل آخر في الاعتقاد . 

ومسلك آخر. وهو أن النبي عليه الصلاة ا يترك العمل وهو يحب أن يعمل 
به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم . قالت عائشة: «وما سبح النبي يَلٌِ سبحة الضحى 
قطء وإني لأستحبها ” وقد ة ار ٠‏ فاجتمع إليه ناس يصلون 
بصلاته ثم كثروا فترك ذلك». وغلل نخشية الفرض: ويحتمل وجهين : احتهيبا: فورض 
بالوحي وعلى هذا جمهور الناس» والثاني : في معناه» وهو ل له 
بعده إذا داوم عليها الوجوب» وهو ناويل ديك" 0 

والثالث: أن الصحابة عملوا على هذا الاحتياط فى الدين» لما فهموا هذا الأصل من 
الشريغة: وكانوا أثمة يقتدى بهمء فتركوا أشياء وأظهروا ذلك ليبينوا أن تركها غير قادح وإن 


(1) أخرجه في «التيسير؛ عن الترمذي. 4502000 ما 

00 تالافى (الاعتضام؟ ” فى الجزء الثاني إن ذلك النهي علله العلماء ء بخوف أن يعد ذلك من رمضان» يعني فيحسب 
وَاجباً وأضله اتظوع مندوت. ومثله يقال في نهيه عن إفراد يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام. وقد جعله هناك من 
باب ما يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منهاء قال فهذا القسم 
ينظر فيه من جهة النهي عن الذرائع. وقوله (وحرم صيام يوم العيد) لا يظهر وجه اندراجه هناء لأنه منهي عنه نهي 
استقلال. 

)0( (نهى عن التبتل) أخرجه أحمد والشيخان عن سعد. وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سمرة. 

000 عر خط لجرت طن كرون جل الجبياو رفيا 1 اعبار ا . أما التبتل في الآية فبمعنى الإخلاص في العبادة أو 
نحوه. . والمقام مستوفى في كتاب «الاعتصام» في فى الجزء الثاني . وهذا وما بعده لم يتبين فيه معنى الذريعة إلى 
ب لي 0 وقال كلهِ في رد التبتل لعثمان بن مظعون ومن 

معه (فمن رغب عن سنتي فليس مني») . ويؤخذ منه أنه ليس بمشروع» فضلاً عن كونه مندوباً يخشى من الاستدامة 

عليه اعتقاد الوجوب. كما هو أصل الموضوع فقوله (مما خلافه مطلوب) لا يظهر في التبتل ولا يظهر في الوصال 
أن 

0 <رواة أحمك والشسيكان: 

0 وفي رواية : وإني لأسبخها كما تقدم ومعنى قولها (ما سبح) أني ما رأيته سبح كما في الرواية الأخرى . وقد روي 

في «الصحيح» أن معاذة سألت عائشة: كم كان يصلي رسول الله كَل صلاة الضحى؟ قالت أربع ركعات» ويزيد ما 

شاء الله . وجمع الحديث مع سابقه أن ذلك العلم من طريق غير الرؤية. 

0 فق تحديك اأحرضة قن «التتسير عن النينة إلا -الترمدئ: 

تناك يوك انقرف رسال مله سكن قارية اينف عن الوجه الأول الذي أوردوا عليه ثم أجابوا عنه بما فيه ضعف. 
قال القاضي أبو الطيب : يحتمل أن يكون أوحى إليه أنه إن داوم معهم على هذه الصلاة فرضت عليهم . فالمؤلف 
يرى قوة هذا الوجهء ويبني عليه استدلاله ولا يريد أنه ممكن كما قال بعضهم». لأن مجرد الإمكان الضعيف لا 
يصحح له جعله من مسالك استدلاله . 
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كانت مطلوبة» فمن ذلك : ترك عثمان القصر في السفر في خلافته. وقال إني إمام الناس» فنظر 
إل الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين» فيقولون هكذا فرضت. وأكثر المسلمين على أن 
القع بف اين 37 : وكالوسدينة ين اميد ا شيدك با بكر عدر ركان لذ قيس كانه أن ير 
الناس أنها واجبة وقال بلال: لا أبالي أن افحى كشن أونديك» رعق انو هقباس أنه كان 
شترى لممما ريج يوم لاضع .ريقو ل لعكرمة # مو رتنا لك فقن هذه ضحي انه عبان 
وكان غنياً . وقال بعضهم '' إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم» مخافة أن يظن الجيران أنها 
واجبة» وقال أبو أيوب الأنصاري: كنا نضحي عن النساء وأهليناء فلما تباهى الناس بذلك 
تركناها» ولا خلاف في أن الأضحية مطلوبة. وقال ابن عمر فى صلاة الضحى إنها بدغةء 
وعد على اعد ريد انا أنهم كانوا يصلونها جماعة؛ وإما أفذاذاً على هيئة النوافل في 
أعقاب الفرائض. وقد مُنع النساءٌ المساجد مع ما في الحديث من قوله”" : ١لا‏ تمنعوا إماء الله 
ا 1 أحدثن في خروجهن ولما يخاف فيهن. 

والرابع: أن أئمة المسلمين استمروا على هذا الأصل على الجملة وإن اختلفوا في 
التفاصيل» فقد كره مالك وأبو حنيفة صيام ست من شوال» وذلك للعلة المتقدمة» مع أن 
الترغيب في صيامها ثابت صحيحء لثلا يعتقد ضمها إلى رمضان. قال القرافي: وقد وقء(©) 
ذلك للعجم. وقال الشافعي في الأضحية بنحو من ذلك حيث استدل'' على عدم الوجوب بفعل 
الصحابة المذكور وتعليلهم. والمنقول عن مالك من هذا كثير»ء وسد الذريعة أصلّ عنده متبع» 
مطرد في العادات والعبادات. فبمجموع هذه الأدلة نقطع بأن التفريق بين الواجب والمندوب إذا 
استوى القولان أو الفعلان مقصود شرعاً. ومطلوب من كل من يقتدي به قطعاً”" كما يقطع 
بالقصد إلى الفرق بينهما اعتقاداً . 


فصل 
والتفرقة بينهما تحصل بأمور: منها: بيان القول إن اكتفى بهء وإلا فالفعل بل هو في هذا 
النمط مقصودء وقد يكون في سوابق الشىء المندوب وفى قرائنه وفى لواحقه” وأمثلة ذلك 


)01 أي : سنة وليس واجبأ كما هو مذهب الحنفية» ولا هو رخصة بمعنى لا حرج في فعله» وبهذا يتم استدلاله على 
الموضوع . ظ ظ 

030( هو ابن مسعود رضي الله عنه . إفرة رواه أحمد ومسلم عن ابن عمر. 

(4) فليس لما يخشى من اعتقاد الوجوب فيما ليس بواجب.ء ولا لبيان أن تركها ليس بقادح وإن كانت مطلوبة بل لهذين 
المعنيين اللذين ذكرهما. وحينئذ فما وجه إدراج هذا في المقام . 

() فلينظر هذا الشوكاني الذي شنع على الإمامين لقولهم بالكراهة خشية هذا المحظور. 

10 فقد اعتمد على فعل الصحابة فيه وتعليلهم. فهو قد سلم أن الترك للعلة التي هي خوف مظنة الوجوبء فهو من 
الباب نفسه وإن لم يصرح بكراهتها إذا وجدت العلة. فلذا قال المؤلف (بنحو من ذلك). 

“4 ينزل معناه على مقتضى قوله في صدر المسألة (فإن سوى بينهما في القول أو الفعل فعلى وجه لا يخل بالاعتقاد) 
وذلك بإخفائه عن العامة من المقتدى به مثلا . 

00 ففي ترك القيام في رمضان بعد حصوله ليالي بيان باللواحق. وفي استخفائه بصلاة الضحى حتى لم تره السيدة عائشة 
بيان بالمقارن. 
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ظاهرة مما تقدم وأشباهه. وأكثر ما يحصل الفرق فى الكيفيات العديمة النص» وأما المنصوصة 

فلا كلام فيها. فالفعل أقوى إذاً في هذا المعنى» لما تقدم من أن الفعل يصدق القول أو يكذبه. 
فصل 


وكما أن من حقيقة استقرار المندوب أن لا يسوى بينه وبين الواجب في الفعل كذلك من 
ظ حقيقة استقراره أن لا يسوى بينه وبين بعض المباحات في الترك المطلق من غير بيان» ده 
وقعت التسوية بينهما لفهم من ذلك مشروعية الترك كما تقدم ولم يفهم كون المكلوات دوا 


هذا وححه . 


ووجه آخر: وهو أن فى ترك سس بأمر كلى فيه»ء ومن المندوبات ما هو 
واجب بالكل» فيؤدي تركه مطلقاً إلى الإخلال بالواجبء بل لا بد من العمل به ليظهر للناس 
فيعملوا به»ء وهذا مطلوب ممن يقتدى به» كما كان شأن السلف الصالح . 

وفي الحديث الحسن عن أنس قال: قال لى رسول الله عَكة : ايا بنَيّ إن قدرتٌ أن تُصبح 
ولسن في قلبك غتن لاحل فافعل تب قال لئ: يا بَْىّ وذلك مِن سُّئْتيء ومن أحيا سنتي فقد 
اح رون لشي كانقعن فى الية)1" تحمل العدا بالنينة جياه لياه تليذن نانها ميخدضا 
بالقول. وقد قال مالك في نزول الحاج بالمحصب من مكة. وهو الأبطح: استحب للأئمة ولمن 
يقتدى به أن لا يجاوزوه حتى ينزلوا به؛ فإن ذلك من حقهمء لأن ذلك أمر قد فعله النبي وك 
والخلفاء» فيتعين على الأئمة ومن يقتدى به من أهل العلم إحياء سننه. والقيام به لئلا يترك هذا 
الفعل جملة ويكون”" للنزول بهذا الموضع حكم النزول بسائر المواضع» لا فضيلة للنزول بهء 
بل لا يجوز النزول به على وجه القربة. هكذا نقل الباجي . وظاهرٌ من مذهب مالك أن المندوب 
لا بد من التفرقة بينه وبين ما ليس بمئندوب» وذلك بفعله وإظهاره. 

وقال بعضهم في حديث عمر ‏ «بل أغسِل ما رأيتٌ» وأنضح ما لم أر -»: في هذا 
الحديث أن عمر رأى أن أعماله وأقواله نهج للسنة؛ وأنه موضع للقدوة؛ يعني فعمل هنا على 
مقتضى الأخذ عنه في ذلك الفعل» وصار ذلك أصلاً في التوسعة على الناس في ترك تكلف 
ثوب آخر للصلاة» وفي تأخير الصلاة لأجل غسل الثوب. وفي”' الحديث: واعجبا لك يا ابن 
العاف لكو كفو تمه نيان أفكلّ الناس يجد ثياباً! والله لو فعلتها لكانت سنة. الحخدتت! 
عابو عي ساي ابعر بجا ففي العتبية قبل لعمر بن عبد العزيز 
ا لفك ١ك‏ أخلا ينوا هات سبعة الر نك راضفا « للّه» 500 


)ع2 روآه الترمذي » وقال: حديث حسن غريب . 
(؟) أي: ينسى حتى يصير هكذا في اعتقاد الناس . 
(0) لوقال: (ولذلك في الحديث واعجباً الخ) لكان أجود سبكاًء وأظهر في ضم أجزاء الحديث بعضها لبعض . 
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جل ل ل ل سسسب حححججيبيببججبي ‏ يجبهب ةم ات لتك _ لشم 
ذلك اام عمزاين الخطاس» فقد كان تع الناس لسيرته وهديه في جميع الأحوال. 


ومما نحن فيه ما قال الماوردي فيمن صار ترك الصلاة في الجماعة له إلفا وعادةء» وخيف 
أن يتعدى إلى غيره في الاقتداء به أن للحاكم أن يزجره. واستشهد على ذلك بقول النبي 295 : 
القا عََمْمتُ أن آمرٌ أصحابي أن يجْمْعُوا حطبا» الحديك(©! وقال أيضاً فيا إذا تواظأ أهل يلد 
على تأخير الصلاة إلى آخر وقتها إن له أن ينهاهم ؛ قال لأن اعتياد جميع الناس لتأخيرها مفضٍ 
بالصغير الناشىء إلى اعتقاد أن هذا هو الوقت دون ما تقدمه. وأشار إلى نحو هذا فى مسائل 
أخره وحكى قولين في مسألة اعتراض المحتسب على أهل القرية في إقامة الجمعة بجماعة 
اختلف في انعقاد الجمعة بهم في بعض وجوههاء وذلك إذا كان هو يرى إقامتها وهم لا 
يرونها. ووجه القول بإقامتها على رأيه باعتبار المصلحة, لثلا ينشأ الصغير على تركهاء فيظن 
أنها تسقط مع زيادة العدد كما تسقط بنقصانه . وهذا الباب يتسع؛ ومما يجري مجراه في تقوية 
اعتبار البيان في هذه المسائل وأشباهها مما ذكر أو لم يذكر قصةٌ عمر بن عبد العزيز مع عروة 
ابن عياض» حين نكت بالخيزرانة بين عينيه ثم قال: هذه غرتني منك اس الح رين عاد 
ولولا أني أخاف أن تكون سنة من بعدي لأمرتٌ بموضع السجود فمَوّر. 


وقد عوّل العلماء على هذا المعنى وجعلوه أصلاً يطرد؛ وهو را 0 الذي 
تفق العلماء على إعماله في الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل ؛ كقوله تعالى: «َإيَنَايُيَ أأدريت 
ا تَفُولُوا رْعسَا وكولوأً نظرنا وَأَسْمَمُوا» [البقرة: ]٠١4‏ وقوله: طوَلا ممما الإبرسح يدعو يمن 
دون الله مَبَسَيُوا أله دو بير عِلْرِ 4 [الأنعام: 41]وقدارائ مالك لمن رائ خلال :شوال وحده أن 
لا يفطر لئلا يكون ذريعة إلى إفطار الفساق محتجين بما احتج به . وقال بمثله فيمن شهد عليه 
شاهدا زور بأنه طلق امرأته ثلاثاء ولم يفعل فمنعه من وطئها إلا أن يخفى ذلك عن الناس. 
ررحو رياه كل سداوي فيد ة الباس فى جامخ البصيرة والكوفة؛ فإنهم إذا صلوا فى صحنه 
ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب» فأمر بإلقاء الحصى في صحن المسجدء وقال: 
لست آمنٌ أن يطول الزمان فيظن الصغيرٌ إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنةٌ في 
الصلاة. ومسألة مالك مع أبي جعفر المنصور حين أراد أن يحمل الناس على «الموطأ؛» فنهاه 
. مالك عن ذلك؛ من هذا(" القبيل أيضاً ولقد دخل ابن عمر على عثمان وهو محصورء فقال له 
انط فنا ارقر ل ولام يقولون : اخلع نفسك أو نقتلك! قال له: أمخلّدٌ أنت في الدنيا؟ قال : لا. 
قال : هل يملكون لك جنة أو ناراً؟ قال: لا. قال: فلا تخلع قميص الله عليك فتكون سنة. 
كلما كو قرع كاتني اميه أو فتلوف ولما هم أبو جعفر المنصور أن يبني البيت على ما بناه 
ابن الزبير على قواعد إبراهيم شاور مالكأ في ذلك؛ فقال له مالك : أنشذك الله يا أمير المؤمنين 
أن لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك». لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيّرف فتذهب هيبته 


)ع2 في صلاة الجماعة » أخرجه في «التيسير؛ عن الستة وأنه عزم أنه يحرق على من لم يشهدوا صلاة الجماعة بيوتهم . 
وسيأتي له أن ذلك كان عاضا بالمنافقين لبيان ابن سيره دراي المتبالة الثانية من الكتاب العزيز . 


(؟) لأنه إذا تطاول الزمان على الاقتصار عليه فى ! اناي انهاه بص ا : ا 
في سس 0 بغيره من 
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من قلوب الناس. فصرفه عن رأيه فيه» لما ذكر من أنها تصير سنة متبعة باجتهاد أو غيره» فلا 


المسالة السابعة 

المباحات من حقيقة استقرارها مباحات أن لا يسوّى'"' بينها وبين المندوبات ولا 
المكرو فاك”"' 4 قانها إن سوق ينها وبية المندوبات بالدوام على الفعل على كيفية فيها معينة أو 
غير *'" ذلك توهمت مندوبات؛ كما تقدم في مسح الجباه بأثر الرفع من السجودء وعشالة عير 
.ابن الخطاب في غسل ثوبه من الاحتلام وترك الاستبدال به. وقد حكى عياض عن مالك أنه . 
دخل على عبد الملك , بن صالح أمير المدينة» فجلس ساعة ثم دعا بالوضوء والطعام. فقال: 
ابدؤوا بأبي عبد الله . فقال مالك: إن أبا عبد الله يعني نفسه ‏ لا يغسل يده. فقال: لم؟ قال: 
«ليس هو الذي أدركتك :عله أهل العلم ببلدناء إنما هو من رأي الأعاجم. وكان عمر إذا أكل 
مسح يده بباطن قدمه». فقال له عبد الملك: أ: ترك يا أبا عبد الله؟ قال: إي والله! فما عاد إلى 
ذلك ابن صالح. نالفالةة.ولة نامو الرس أن لاير يديه ولكن إذا جعل ذلك كأنه واجب 
عليه فلا؛ أميتوا سنة العجم» وأحواا مئة العريت؛ أما سمعتٌ قول عمر: ونوا شر ف وان 
وامشوا حفاة» وإياكم وزيّ العجم . 

وهكذا إن سوى في الترك بينها وبين المكروهات ربما ب ا 0 
الصلاة والسلام يكره الضب ويقول: الم يكن بأرض قومي؛ فأجِدُني أعافه»””' "وأ كل على 
مائدته» فظهر حكمه. وقدم إليه طعام فيه ثوم لم يأكل منه. ل الاير - وهو الذي بعث به 
إليه -: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: : #لاء ولكني أكرهه من أجل ريحه»” ' وفي رواية أنه قال 
لأصحابه : «كلوا فإني لست كأحدكم» إني أغاق اذ أزذي ساح" روف في الحليك "أن 
سَودة بنت زمعة خشيت أن يطلقها رسول الله بَكهِ فقالت: لا تطلقني» وأمسكني» واجعل يومي 
لعائشة. ففعل» فنزلت: #فلا جنا عَلئِهِما فيك نام 4 رسا : 178] الآية! فكان هذا 
تأديباً وبياناً بالقول والفعل لأمر”” ربما استقبح بمجرى العادة» حتى يصير كالمكروه» وليس 
بمكروه» والأدلة على هذا الفصل نحو من الأدلة على استقرار المندوبات . 


010 أي: في الفعل والقول. بل يفرق بهما أو بأحدهماء كما سيأتي أنه وإن داوم على ترك أكل الضب والفوم إلا أنه بين 
حكمهما؛ ببيان سبب امتناعه عن تعاطيهما. 

() واقتصر عليهما لأنه لا يرتقي الوهم في المباحات إلى توهمهما وات أو محرمات::يخلان المكروفات كما ياي 
بعد. 

() عطف على قوله (بالدوام) فترك عمر المباح من استبدال ثوب آخر بثوب في هذا المقام وهو يظن الاستنان ترك لما 
فيه تسوية للمباح بالمسئون. 

(4) أخرجه الستة إلا الترمذي . (5) رواه الترمذي وقال حسن صحيح . 

() روه الترمذي وقال: حسن غريب. 

60 رواه فى «التيسير» عن الشيخين» وقد رواه أيضاً الترمذي وقال: حسن صحيح غريب. 

0( ارول من حل الى لس دروا لخر ل يهلا جور ولو لم يحصل هذا البيان لفهم من ترك هذا 
المباح جريأ على العادة كراهته شرعا . 
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المساألة الثامنة ظ ظ 
المكروهات من حقيقة استقرارها مكروهات أن لا يسوى بينها وبين المحرمات ولا بينها 

أما الأول : فلانها إذا أجخريت ذلك المتجرئ توهمت محرمات6 وونما ظال العهد فصي 
الترك واجب” عند من لا يعلم. ظ 

ولا يقال :إن فئ نيان ذلك ارتكاباً للمكروه وهو متهن عنه. ظ 

لأنا نقول : البيان آكدء وقد يرتكب النهي الحتم إذا كانت له مصلحة راجحة. ألا ترى إلى 
كيفية تقرير | ''' على الزاني» وما جاء في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام له: 
«أنكتها00) هكذا من غير كناية! مع أن ذكر اللفظ في غير معرض البيان مكروه أو ممنوع؛ غير 
أن التصريح هنا آكد. فاغتفر لما يترتب عليه؛ فكذلك هنا. ألا ترى إلى إخبار عائشة عما فعلته 
مع رسول الله يَكِدٍ فى التقاء0؟) الختانين» وقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا أخبرتيها أنى أفعل 
ارتجازه وهو محرم بقوله: إن تصدق الطيرٌ نَنِكْ لميسا. فمثل هذا لا حرج””' فيه. 

وأما الثاني : فلأنها إذا عمل بها دائماً وترك اتقاؤها توهمت مباحات» فينقلب حكمها عند 
من لا يعلم. وبيان ذلك: يكون بالتغيير والزجرء على ما يليق'2 به فى الإنكار» ولا سيما 
المكروهات التي هي عرضة لأن تتخذ سئئاً. وذلك المكروهات”" المفعولة فى المساجد» وفى 
مواطن الاجتماعات الإسلامية» والمحاضر الجمهورية» ولأجل ذلك كان مالك شديد الأخذ 
على من فعل في مسجد رسول الله يل شيئا من هذه المكروهات» بل ومن المباحات9 ؛ كما 
أمر بتأديب من وضع رداءه أمامه من الحرء وما اه ذلك . 

فصل 
ما تقدم من هذه المسائل يتفرع عنها قواعد فقهية وأصولية. 
منها : أنه لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة 


(1) وتقدم أنه إذا أدى الفعل أو الترك إلى اعتقاد الوجوب فيما ليس بواجب وجب البيان بالقول أو الفعل. 

(0) لو قال (تقرير الزاني) لكان أخصر وأوضح . 

فر الحديث في «أبي داود). ظ 

(4) تقدم لنا ذكر الحديث عن عائشة. أما قوله عليه الصلاة والسلام «ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك» متقدء اله آلقا آنه تسنة 
إلى أم سلمة في الإصباح جنباً في الصوم لا في الغسل من الجنابة كما هو حديث الختانين؛ خلافاً لما يرهمه كلامه 
هنا أن متصل بحديث عائشة. 

4 بل هو مطلوب متى كان للبيان والفرق بين المكروهات والمحرمات كما هو أصل المسألة . 

(6)1 فالزجر عن المكروه لا يبلغ به مبلغ الزجر عن الحرام. 

(0) في الجزء الثاني من «الاعتصام» شيء كثير من أمثلتها . 

(4) أي: التي يتوهم أنها قربه. 
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انوا حلي في أوقائه؛ بحيث ل يلظلف مله؛ كما أذ خامية المندوب عدم الالتزاء 0 


وكذلك: إذا كانت العبادة تتأتى على كيفيات يفهم من بعضها في تلك العبادة ما لا يفهم 
منها على الكيفية الأخرى» أو ضمت عبادة أو غير عبادة إلى العبادة قد يفهم بسبب الاقتران ما 
لا يفهم دونهء أو كان المباح يتأتى فعله على وجوه فيثابر فيه على وجه واحد تحرياً له ويترك ما 
سوأهء أويغز له بعغن الساحات جهلة من غبر سبي ظاهرة يجيف يني عنهافي الترك أنه 
مشروع . 

ولذلك لما قرأ عمر بن. الخطاب السجدة على المنبر ثم سجد وسجد معه الناس» قرأها 
في كرة أخرى فلما قرب من موضعها تهيأ الناس للسجودء فلم يسجدهاء وقال: إن الله لم 
يكتبها علينا إلا أن نشاء. وسئل مالك عن التسمية عند الوضوء فقال : أيحب أن يذبح؟ 0 
لما يوهمه سؤاله من تأكيد الطلب فيها عند الوضوء. ونقل عن عمر أنه قال: لا نبّالي أَبَدَأنا 
بأيماننا آم بأيسارنا: يعني في الوضوء.. مع أن المستحب التيامن في الشآن كله: ْ 

ومثال: العبادات المؤداة على كيفيات يلتزم فيها كيفية واحدة إنكارٌ مالك لعدم'١'‏ تحريك 
ل ظ 

ومثال: ضم ما ليس يعبادة إلى العبادة حكاية الماوردي في مسح الوجه عند القيام من 
0 م ل ع م ما لم أر. 

ومغال: فعل الجائز على وجه واحد ما نقل عن مالك أنه سئل عن المرة ة الواحدة فى 
الوضوء قال: لاء الوضوء مرتان مرتان» أو ثلاث ثلاثء مع أنه لم يحدّ في الوضوء ولا في 
الغسل إلا ما أسبغ. قال اللخمي: وهذا احتياط وحماية؛ لأن العامي إذا رأى من يقتدي به 
يتوضأ مرة مرة فعل مثل ذلك» وقد لا يُحسن الإسباغ بواحدة فيوقعه فيما لا تجزىء الصلاة به. 
والأمثلة كثيرة. 

وهذا كله إنما هو فيما فعل بحضرة الناس» وحيث يمكن الاقتداء بالفاعل؛ وأما من فعله 
في نفسه وحيث لا يطلع عليه مع اعتقاده على ما هو به فلا بأسء كما قاله المتأخرون في صيام 
ست من شوال أن من فعل ذلك في نفسه معتقداً وجه الصحة فلا بأس. . وكذا قال مالك في 
المرة الواحدة لا أحب ذلك إلا للعالم بالوضوء وما ذكره اللخمي يشعر بأنه إذا فعل الواحدة 
عن 1 قاض ب ند باس وهو ها زهان امدقت لان أضل مالك قداعلم الترقيكا ”7 فأما 


)١(‏ قال ابن رشد كره مالك أن يقرنهما حتى لا يعتمد على أحدهما دون الأخرى لأن ذلك ليس من حدود الصلاة» وهو 
من محدثات الأمور. 
(؟) على التحديد بالعدد» وأن المقصود الإسباغ . 
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إن أحب الالتزام وأن لا يزول عنه ولا يفارقه فلا ينبغي أن يكون ذلك بمرأى من الناس لأنه 
إن كان كذلك فربما عده العامي واجبا أو:فظطلوبا أومتاكة الطلب ييف لا فرك ولا يكرن 
كذلك شرعاًء فلا بد في إظهاره من عدم التزامه في بعض الأوقات» ولا بد في التزامه من عدم 
إظهاره كذلك في بعض الأوقات. وذلك على الشرط(" المذكرو في أول كتاب الأدلة. 

ولا يقال: إن هذا ماد اما صم بن يعد لجار للدرام على ل مان وقد كان عليه 
الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته . 

لأنا نقول: كما يطلق الدوام على ما لا يفارق ألبتة؛ كذلك يطلق على ما يكون في أكثر 
الأحوال. فإذا ترك في بعض الأوقات لم يخرج صاحبه عن أصل الدوام؛ كما لا نقول في 
اعنحابة أخين تركرا التضحية في يعقى الاارقات نهم غير مذاومين اهلها . فالدوام على الجملة 
لد يشترط في صحة إطلاقه عدم الترك رأساًء وإنما ب بيشترط فيه الغلبة في الأوقات أو الأكثرية. 
بحيك يطلق على احية اتيم الماعل الللاقاً ترما فى :للح 

وإنما كانت الصوفية قد التزمت في السلوك ما لا يلزمهاء حتى سوّت بين الواجب 
والمندوب في التزام الفعل» وبين المكروهات والمحرمات في التزام الترك بل سوّت بين كثير 
من المباحات والمكروهات في التركء وكان هذا النمط ديدنها لا سيما مع ترك أخذها 
بالرخص». إذ من مذاهبها عدم التسليم للسالك فيها من حيث هو سالكء إلى غير ذلك من 
الأمور التي لا تلزم الجمهورء بنوا طريقهم بينهم وبين تلاميذهم على كتم'" أسرارهم وعدم 
إظهارهاء والخلوة بما التزموا من وظائف السلوك وأحوال المجاهدة.: خوفاً من تعريض من 
يراهم ولا يفهم مقاصدهم انظ قا لسن نو الح واجيا أو ما هو جائز غير جائز أو مطلوباً: 
أو تعريضهم لسؤال القال7” فيهم؛ فلا عتب عليهم في ذلك؛ كما لا عتب عليهم في كتم أسرار 
مَواجدهمء لأنهم إلى هذا الأصل”؟؟ يستندون ولأجل إخلال بعضهم بهذا الأصلء إما لحال 


غالبة» أو لبناء بعضهم على غير أصل صحيح . انفتح عليهم باب سوء الظن من كثير من 
العلماء. ا ا ا وهذا كله محظور. 
المسألة التاسعة 


الواجبات لا تستقر واجبات إلا إذا لم يسو بينها وبين غيرها من الأحكام فلا تترك ولا 


6 وهو المحافظة على قصد الشارع وأنه لا بد من اعتبار الكلي والجزئي معاً في كل مسألة» فلا تهمل القواعد الكلية: 
كما لا تهمل الأدلة الجزئية إذا حصل تعارض» فلا يجري الأعمال بالطريق المرسومة لذلك» وعلى هذا ففي مسألتنا 
وجدت أدلة جزئية تدل على أن بعض المطلوبات غير الواجبة أظهرها يَلةِ وواظب عليهاء وذلك كالإقامة لصلاة 
الفرض ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والبدء بالسلام على اليمين وهكذا فهذه وأمثالها لا بد من استثنائها من هذه 
القاعدة حتى لا تهمل هذه الأدلة الجزئية المتفق عليها. ولا يضر هذا في تأصيل المسألة كما تقدم له في كتاب 
الأدلة . 

689 للا ري عل التتعىي الكرام الوتدك لك ساورز العريه يليم 

(90) صوابه (لسوء القال فيهم) وهو مصدر قال. يغلب ذكره ذ ف الشو: 

(4) وهو أن الالتزام للأعمال الندبية إنما يمنع حيث تكن الأقسداك قبها تمان الناس . 
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جات او اا الجر ك1 ل ا زا إلا عع ب ب 0 
الأحكام. فلا تفعل ولا يسامح في فعلهاء وهذا ظاهر ولكنا نسير منه إلى معنى آخرء وذلك أن 
من الواجبات ما إذا تركت لم يترتب عليها حكم دنيوي» وكذلك من المحرمات ما إذا فعلت لم 

يترتب عليها أيضاً حكم في الدنيا . ولا كلام في مترتبات الآخرة؛ لأن ذلك خارج عن تحكمات 
العياد. 

كما أن من الواجبات ما إذا تركت» ومن المحرمات ما إذا فعلت ترتب عليها حكم 
بويا عن عترنة ريرم 

فما تر تب عليه حكم يخالف ما لم يترتب عليه حكم. فمن حقيقة استقرار كل واحد من 
الفوت أذ د برسي رن لاخر ان فى تير اانه عرفا ف الطدها . فكل ما يحذر 
في عدم البيان في الأحكام المتقدمة يحذر هناء ولا فرق بين ذلك . ا ل 
يجري مثلها هنا . 

ويتبين هذا الموضع أيضاً بأن يقال: إذا وضع الشارع حدًا في فعل مخالف فأقيم ذلك 
الحد على المخالف كان الحكم الشرعي مقرّراً مبينا ؛ فإذا لم يقم فقد أقِر على غير ما أقره 
الشارع. وغير إل الحكم المخالئف الذي لا يترتب عليه مثل ذلك الحكمء ووقع بيانه نكا لفاغ 
فيصير المنتصب لتقرير الأحكام قد خالف قوله 58 فيجري فيه ما تقدم. فإذا رأى الجاهل ما 
جرى توهم الحكمٌ الشرعي على خلاف ما هو عليه. فإذا قرر المنتصبٌ الحكمٌ على وجه ثم 
أوقع على وجه آخر حصلت الريبة» اع ارد ها د ال رت باق 
وبهذا المثال يتبين أن وارث النبي وَكٍ يلزمه إجراء الأحكام على موضوعاتهاء في أنفسهاء وفي 
لو اعتقيناه :ومو نياج بو قر نياع ماكو فنا يعاق عينا قرها حير كن ون يناعنك البخاض. 
والعام. وإلا كان من الذين قال الله تعالى فيهم إن ألَِينَ يَكْتمُود ما مآ أََلْنَا من ليت والمُدَئ »4 
[البقرة: ]١54‏ الآية! . 


المسالة العاشرة 

لا يختص هذا البيان المذكور بالأحكام التكليفية » بل هو لازم أيضاً في الأحكام الراجعة 
إلى ممطانة الرة ضع؛ فإن الأسباب والشروط والموانع والعزائم والرخص وسائر الأحكام 
المعلومة أحكام شرعية ) لازم بيانها قولاً وعملا . فإن قرونت الأمساتت قرلء, وعمل على وفقها 
إذا انتهضت» حصل بيانها للناس وإن قررت ثم لم تعمل مع انتهاضها كذّب القول الفعل. 
وكذلك الشروط إذا انتهض السبب مع وجودها فأعمل» أو مع فقدانها فلم يعمل» وافق القول 
الفعل» فإن عكست القضية وقع الخلاف» فلم ينتهض القول بياناً وهكذا الموانع وغيرها. 

وقد أعمل النبئٌ يِه مقتضى الرخصة في الإحلال من العمرة' والإفطار في السفرء 
)01 لس ا اي وأما في عمرة حجته فالصحيح أنه كان قارناً وساق الهدي. فلم يحل هو 


لذلك ولكنه أمر من لم يسق الهدي بالإحلال من العمرة. سيواة أكان ميلا بالقمرة فقط أم كان مُهلاً في أول أمره 
بالحج ثم فسخه في عمرة كما فعله أكثر الصحابة . 
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وأعمل الأسباب» ورتب الأحكام. حتى في نفسه» حين أقصّ من نفسه وَكِلَةِ وكذلك في غيره. 
والشواهد لا تحصى » والشريعة كلها داخلة تحثت هذه الجملة. والتنبيه كافيا» 


المسألة الحادية عشرة 


بيان رسول الله َي بيان صحيح لا إشكال في صحته؛ لآنة لذلك بعق» قال تعالى: 
و ِلك الزكر لبن لئاس ما درل لبخ [النحل : 5؛] ولا خلاف فيه. ظ 

وأما بيان الصحابة فإن أجمعوا على ما بينوه فلا إشكال في صحته أيضاًء كما أجمعوا 
على الغسل من التقاء الختانين المبيّن لقوله تعالى: #وإن كندّمَ جنب مَطهُرُواً» [المائدة: +] وإن 
لم يجمعوا''' عليه فهل يكون بيانهم حجة؟ أم لا؟ هذا فيه نظر وتفصيل؛ ولكنهم يترجح 
ال تماد ماني في البيان» من وجهين . 

أحدهما : وى 0 تتغير ألسنتهم ولم تنزل عن 
بل وا نوع ابيا ع لحان من هذ لجو 
القرائن ب او ل ل ل 0 
يرى ما لا يرى الغائب . 

فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات» أو تخصيص بعض العمومات» فالعمل عليه 
صواب وهذا إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسألة. ا 
اجتهادية . 

مغاله : قوله عليه الصلاة والسلام رايا ندال النامن بخير ما عجّلوا الفظر»”'" فهذا التعجيل 
يحتمل أن يقصد به إيقاعه قبل الصلاة. ويحتمل أن لاء » فكان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
يصليان المغرب قبل أن يفطراء ثم يفطران بعد الصلاة بياناً أن هذا التعجيل لا يلزم أن يكون 
قبل الصلاة» بل إذا كان بعد الصلاة فهو تعجيل أيضاً. وأن التأخير الذي يفعله أهل المشرق7؟) 
شيء آخر داخل في التعمق المنهي عنهء وكذلك”*' ذكر عن اليهود أنهم يؤخرون الإفطارء فندب 
المسلمون إلى التعجيل . 


)0 أي : بأن اختلفواء أو بين بعضهم ولم ينقل بيان عن غيره يخالفه» وقد فصل فجعل الأول محل اجتهاد» بمعنى أنه لا 
يترجح الوقوف عند بيانهم لهذا الاختلاف وجعل الثاني محل الاعتماد والترجح. على بيان غيرهم . 

ف أي : التي تجيء من جهة الحوادث والنوازل المقتضية لنزول الآية والحديث أما القرائن المقالية فيشترك فيهما معهم غيرهم 
من أهل الفهم في ذلك. وإن كان مقتضى الوجه الأول أن بيانهم أرجح من جهة اللغة أيضاً . 

فيه أخرجه الثلاثة والترمذي عن سهل بن معاذ كما في «التيسير» قال مصححه. وهو في أبي داود عن أبي هريرة. 

0 من هم أهل المشرق الذين كان عمر وعثمان يقصدان مخالفتهم وبيان أنهم متعمقون؟ 

(5) يعني: وبياناً لأن ندب التعجيل لمخالفة اليهود المتعمقين في التأخير لا يستدعي أن يكون الإفطار قبل الصلاة. 
فينتظم هذا فى سلك ما قبله . 
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وكذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى 
ترؤه”''» احتمل أن تكون الرؤية مقيدة”"' بالأكثرء وهو أن يرى بعد غروب الشمسء فبيّن عثمان 
أن ذلك غير لازمء دراي اليك تن جره فيل العروي: فلم يفطر حتى أمسى وغابت 
الشهمن: وتأمل» فعادة مالك بن أ 5-7 - في ١موطتئه)‏ وغتروبه الأتيان بالا تاربعن المحانة هنا 
بها السئن» وما يعمل به به منها وما لا يعمل بهء وما يقيد به مطلقاتهاء وهو دأبه ومذهبه لما تقدم 
ذكرهء ومما بِيّن كلامُهم اللغةً أيضاًء ٠‏ كما نقّل مالك في دلوك الشمس» وغسق. الليل. كلام ابن 
عمر وابن عباس» وفي معنى السعي عن عمر بن الخطاب؛ أعني قوله تعالى: لتَسْموأ إل زكر 


وه 0 


أ ردنا أل » [الجمعة: 9]» وفي معنى الإخوة أن السنة قضت أن الإخوة اثنان فصاعداًء كما 
تبين بكلامهم معاني الكتاب والسنة. 

لا يقال: إن هذا المذهب راجع إلى تقليد الصحابي» 0000077 
وكوف 

لأنا نقول: نعم هو تقليدء ولكنه راجع إلى ما لا يمكن الاجتهاد فيه على وجهه إلا لهم 
كما تقدم من أنهم عرب» وفرق بين من هو عربي الأصل والنحلة» وبين من تعرب «غلب التطبع 
شيمة المطبوع» وأنهم شاهدوا من أسباب التكاليف وقرائن أحوالها ما لم يشاهد من بعدهم. 
ونقل قرائن الأحوال على ما هي عليه كالمعتذر فلا بد من القول بأن فهمهم في الشريعة أتم 
وأحرى بالتقديم. فإذا جاء في القرآن أو في السنة من بيانهم ما هو موضوعٌ موضع التفسيرء 
حاار هن ل بكر ال لعن عليه فى وكيا انحتم الحكم بإعمال ذلك البيان؛ 
لما ذكرء ولما جاء في السنة من اتباعهم والجريان على سننهم؛ كما جاء في قوله عليه الصلاة 
والسلام : عليكم بسثي وسنة الخلفاء الواشدين المهدئين من بعدي وتمسكوا با وعطُوا عله 
بالنواجذ)”؟؟ وغير ذلك من الأحاديث» فإنها عاضدة لهذا المعنى في الجملة””'. 


. أخرجه في «التيسير» عن الستة إلا الترمذي‎ )١( 

(؟) أي: فيكون فطر اليوم التالي للرؤية إذا وقعت بعد الغروب» أما إذا رؤي على غير الأكثر وهو الرؤية قبل الغروب 
فإن الفطر لليوم نفسه لا للتالي . فبين عثمان أن هذا التقييد غير لازم» وأن الفطر لليوم التالي للرؤية مطلقاً قبل 
الغروب وبعده» فلم يفطر حتى أمسى» والمسألة خلافية فأبو يوسف يقول: إن الرؤية نهاراً قبل الزوال للماضي»ء 
وبعده للمستقبل. وأبو حنيفة ومالك والشافعي كعثمان يرون أنها لا يعتد بها للماضي مطلقاًء قبل الزوال وبعده. 

22 أي : في تقليده» وكذا فى حجية مذهبه . فقد أجمعوا على أنه ليس حجة على غيره من الصحابة المجتهدين»؛ واختلفوا فى 
كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين مقدماً على القياس . والمختار أنه ليس بحجة . راجع «الأحكام) 
للآمدي . والمؤلف اختار طريقاً وسطاً يؤيد فيه القول بالحجية في نوع منه» يعوا احياع إلى العرارر الشاية الى هم 
أعرف بها من غيرهم» وكذا ما يحتاج إلى القوة في معرفة لغة العرب وإذا قرأت مسألتي مذهب الصحابي : في الأحكام 
حكمت بأنهما مأخذ المؤلف وأصله الذي استنبط منه مسألته هذه. وكما أن الخلاف حاصل في حجية مذهب الصحابي 
على من بعده» كذلك الخلاف في تقليده حاصل . والمختار المنع أيضاً إلا للعامي إذا عرف حقيقة مذهب الصحابي» 
فيجوز له تقليده. ! 

ف أخرجه في «التيسيره عن أبي داود بلفظ (فعليكم) ومن غير لفظ (من بعدي). 

(0).. وإنما قال (في الجملة) لأنه لا دلالة فيه على عموم الاقتداء في كل ما يقتدى فيه فيمكن حمله على الاقتداء بهم 
فيما يروونه عنه يله وليس الحمل على غيره أولى من الحمل عليه كما قال الآمدي . 
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أما إذا علم أن موضع اجتهادء لا يفتقر إلى ذينك الأمرين» فهُم ومن سواهم فيه شرَعٌ 
سواء؛ كمسألة العول. والوضوء من النومء وكثير من مسائل الربا التي قال فيها عمر بن 
الخطاب: مات رسول الله يَكِْهِ ولم يبيّن لنا آية الربا فدَعُوا الربا والريبة» أو كما قال. فمثل هذه 
المسائل موضع اجتهاد للجميع لا يختص به الصحابة دون عيرم من المجتهدينء» وفيه 
كدف جر العلماء أنقا فإنِ منهم من يجعل قول الصحابي ورأيه حجة يرجع إليها ويعمل 
عليها من غير نظرء كالأحاديث والاجتهادات النبوية» وهو مذكور في كتب الأصولء فلا يحتاج 
إلى ذكره ههنا . 

المسالة الثانية عشرة 

الإجمال إما متعلقٌ بما لا ينبني عليه تكليفء وإما غير '' واقع في الشريعة. وبيان ذلك 
من أوجه: ظ ظ 

أحدها: النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى : «ائم هت لم ديكك وَأَمَنْتُ عَيَكمْ 
يْعَمَى* [المائدة: *] الآية'"! وقوله: #هذدًا بان يناس وَهُدَى وَمَوْعِطَلةَ لِلمتقيرت (69* آل عمران: 


]| وقوله: «رارنا إِِدَ يِكَ ألزكْر 0-6 للا مَا نول ا عله 510 4 [النحل: 44] وقوله 
عات #هدى ع4 [البقرة: ؟] 8 ورحمة حمَه لِلْمحْسيْينَ © [لقمان: ”] وإنما كان هدى لأنه 


ا والمجدر تر بدا وكل ما في هذا المعنى من الآيات. وفي الحديث: «تركتم 
على البيضاءء ليلّها كنهارها “ وفيه: «تركثٌ فيكم اثنين لن تَضِلوا ما تمسّكثّم بهما : كناب الله 
وشك0” ' ويصحح هذا المعنى قوله تعالى : مهن سرعم ذ في شو ل ِل َس وَالرَسُولٍ 4 [النساء : : 04] 
ويدل على أنهما بان لكل مشكل. وملها دن كل تسترا ب رون (الشفونت انا وك تراهنا 
أمركم الله به إلا وقد أمرثكم بهء ولا تركثٌ شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيئكم عنه»”” وهذا 
المعنى كثير. فإن كان في القرآن شيء مجمل فقد بينته السنة؛ كبيانه للصلوات الخمس في 


)000 قد علمته وقوله (كالأحاديث) أي : ان نلعي كان الشاقن . وممن ذهب كمالك ولخاسي وابن حل ,ني قود 
لهما وهو رأي الرازي وبعض أصحاب أبي حنيفة . 

إفة إذا قلنا: إن الراسخين يعلمون المتشابه أما إن قلنا: إنهم لا يعلمونه فليس التكليف واقعاً إلا بالإيمان به على أنه من 
عند الله وأنه على ما أراده منه حى . ْ 

 )6(‏ لا حاجة إلى بقية الآية فيما هو بصنده. 

0 أي : فإذا بقىي شيء مجمل بدون بيان لم يكن أدى وظيفته . وحاشاه َل . 

(5) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم عن عرباض وأخرجه في «التيسير؛ عن رزين . 

0 رواه في «الموطأ» ببعض اختلاف ورواه في «الجامع الصغير؛ عن الحاكم في «مستدركه" بلفظ «تركت فيكم شيئين 
لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي» الخ. 

0 وهل هذا يقتضي أن كل ما أمر به أو نهى عنه لا إجمال فيه؟ ومثله يقال في الآية الأولى» إلا أن إتمام النعمة فيها 
يشرح استقامة الاستدلال بهاء لأنه إذا بقي إجمال وعدم فهم لبعض الشريعة لا تكون النعمة فيها تامة. وأيضاً فإن 
كمال الدين لا يقال إذا بقي منه شيء غير مفهوم المراد. أما الحديث فالسؤال فيه إلا يزال متوجها . 

0 بقيته «وإن الروح الأمين قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء تاجمارااي الطلج ا رياه الإفام 
الشافعي رضي الله عنه في ١مسئده)‏ . 
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مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامهاء وللزكاة ومقاديرها وأوقاتها وما تخرج منه من 
الأموال. وللحج إذ قال : هحُذُوا عَنّى مُنايككماء وها أثمة ذل ثم بيّن عليه الصلاة والسلام 
ما وراء ذلك مما"'' لم ينص عليه في القرآن؛ والجميع بيان منه عليه الصلاة والسلام. 

فإذا ثبت هذا فإن وجد في الشريعة مجمل”' أو مبهم المعنى أو ما لا يفهم فلا يصح أن 
يكلف بمقتضاه؛ لأنه تكليف بالمحال» وطلب ما لا نال وإنما يظهر هذا الإجمال في المتشابه 
الذي قال الله تعالى فيه: وأ مُتَسهث» [آل عمران: 7]ء ولمًّا بين الله تعالى أن فى القرآن 
متشابها بين أيضاً أنه ليس فيه تكليف إلا الإيمان به على المعنى المراد منهء لا على ما يفهم 
المكلف منه؛ فقد قال الله تعالى: هكم أَدِنَ في مُلُويِهم رَيْعٌ تون ما سَسَبَهَ منه4 - إلى قوله: - 
ير ين عِندٍ ينا 4 [آل عمران: 67. والناس فى المتشابه”" المراد ههنا على مذهبين. فمن قال: إن 
الراسخين يعلمونه فليس بمتشابه عليهم» وإن تشابه على غيرهم؛ كسائر المبيّنات المشتبهة على 
غير العرب» أو على غير العلماء من الناس. ومن قال إنهم لا يعلمونه وإن الوقف على قوله : 
إلا أنه [آل عمران: “7] فالتكليف بما يراد به مرفوع باتفاق» فلا يتصور أن يكون ثم مجمل لا 
يفهم معناه ثم يكلف به؛ وهكذا إذا قلنا إن الراسكين هم المختصون بعلمه دون غيرهم ؛ فذلك 
الغير ليسوا بمكلفين بمقتضاه. ما دام مشتبهاً عليهم. و ل 7 
يرتفع تشابهه فيصير كسائر المبينات. 

فإن قيل: قد أثبت القرآن متشابهاً في القرآن. لت الع انان ريا 52006 
بقوله: «الحلال بين . والحرام بين . اسنهها امور مشكيات؟ هذه المشتبهات متقّاة بأفعال 
العباد» لقوله: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»””*' فهي إذأ مجملات وقد انبنى عليها 
العتقلنك:!"" كنا أن قولة تعال لولم بم س4 لآل عمران: 7] قد انبنى عليها التكليف وذلك 
قولف زوين فى الما راون امنا ينه كفن عِند رَينَا 4 [آل عمران: : “] فكيف يقال إن الاجمال 
والتشابه لا يتعلقان بما ينبني عليه تكليف؟ . 

فالجواب: أن الحديث في المتشابهات ليس مما نحن بصدده» وإنما كلامنا في التشابه 
تي 0 وكشادةه الحديث في مناط الحكم. وهو راجع إلى نظر المجتهد 
ا 6 في فصل النشابه؛ وإث سلم فالمراد أن ل يتملق تكليف بمعنا. ه المراد عند الله 


)١(‏ كزكاة الفطرء وأكثر المناهي في البيع كالنجش والغرر 52500 لحوم الحمر الأهلية كما قال كَلِ «ألا إني أو 


الكتاب ومثله معه». 
فه (مجمل) كالمشترك (أو مبهم) خفي المعنى كالاب نوع من النبات خفي معناه على عمر كما سبق - (أو ما لا يفهم) 
أي : لا يعقل معناه المتبادر منه وضعا كالوجه واليد والمجيء وام ل وات هذا هو مقتضى التعبير بأو . 


يعنت أناركرة قويعا ني الغبازة:والكل مسجم بالفعتى العام أي الذي له و لل 
رت الو ل ا ا 0 
احتمالاً ثالثاً وأن المراد منها واحد وهو المتشابه. فلا يدخل فيه مثل الأب الذي وإن توقف فيه عمر فقد عرفه غيره. 

فر وهو المتشابه الحقيقي؛ وهو ما لم يجعل لنا سبيل إلى فهم حقيقة المراد منه ولا نصب دليل على ذلك . 

(4) تقدم. (5) أي: باتقائها واجتنابها. 

(7) في النوع الثالث من المتشابه من المسألة الثالثة هناك. فراجعه. 
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تعالى» وقد يتعلق به التكليف من حيث هو مجمل. وذلك بأن يؤمن أنه من عند الله وبأن 
يجتنب فعله إن كان من أفعال العباد؛ ولذلك قال «فمن اتقى الثنيات تير لدينه وعرضه» 
ويجتنبٌ النظر فيه إن كان من غير أفعال العبادء كقوله: «#آليَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ )4 [له: ه] 
وفي الحديث: «ينزلٌ ربنا إلى سماء الذنيا» 2١7‏ وأشباه ذلك . هذا معنى أنه لا يتعلق به تكليف» 
وإلا فالتكليف متعلق بكل موجود. من حيث يُعتقدٌ على ما هو عليه. أو يتصرف فيه إن صح 
تصرف العباد فيه» إلى غير ذلك من وجوه النظر. 

الوجه الثاني : : أن المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفين تفهيم ما لهم وما 
عليهم ؛ مما هو مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم؛ وهذا يستلزم كونه بيناً واضحاً لا إجمال فيه 
ولا اشتباه. ولو كان فيه بحسب هذا القصد اشتباةٌ وإجمال لناقضٌ أصل مقصود الخطاب» فلم 
تقع فائدة» وذلك ممتنع من جهة رعي المصالح. تفضلاء أو انحتاماًء أو عدم”" رعيها؛ إذ لا 
يعقل خطاب مقصود من غير تفهيم مقصود. 

والثالث : أنهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجةء ال مك 
المحال. وقد مر بيان امتناع تكليف المحال سمعاأء ٠»‏ فبقي الاعتراف بامتناع تأخير البيان عن 
وقته . وإذااثبت :ذلك فمسالعنا فو قبي 7“ هذا المعنى ؛ لأن خطاب التكليف فى وروده متيلا 
عبر فشر ام أن يقصد التكليف به مع عدم بيانه أو لا . فإن لم يقصد فذلك ما أردناء وإن 

قصد رجع إلى تكليف ما لا يطاق» وجرت كلاكل الأصرلبين هنا في المبيالة. وعلى هذين 
الوجهين ‏ أعني”؟' الثاني والثالث ‏ إن جاء : ا ل 
التكليف به وكذلك مأ جاء منه في الحديث النبوي وهو المطلوب. 


الطرف الثاني فى الأدلة على التفصيل 
وهي الكتاب» والسنة. والإجماع. والدا كم 
ولما كان الكتاب والسنة عما الأصل لما سوافها اقتضرنا على النظر فيهما رايا نان 
فى أثثاء الكنات "قرا مما يفتقر إليه الناظر في غيرهماء مع أن الأصوليين تكفلوا بما عداهما 


01 كيل بهماء فرأينا السكوت عن الكلام في الإجماع والرأي» والاقتصار على الكتاب 
والسنة والله المستغاث: 


. رواه في «التيسير) عن الستة إلا النسائي بلفظ «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا الخ‎ )١( 

0( أي : حتى مع قطع النظر عن رعاية المصالح هو ممنوع لأنه غير معقول في ذاته . 

(9) نقول بل هي أشدء لأن ذاك كان مجرد تأخير للبيان يعني مع حصول البيان بعد الوقت. أما هذا فلا بيان رأساً, لا 
في عهده يكم ولا بعده. 

(:) وإنما قيده بهما لأنه ذكر مثله في الأول» فلم يحتج لربط هذا التفريع به أيضاً. 

(4) يشمل الباقي من قياس وغيره. 

(1) لعل فيه سقط كلمة (والسنة) كما يفيده السابق واللاحق» أي: أنه تعرض لكثير من المباحث المتغلقة بغير الكتاب 
والسنة أثناء تعرضه لمباحثهما. 

(60 كان يقتضي الذكر لا السكوت عن الكتاب والسئة أيضاً. 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية > 

الأول اصليا وهو الكتاب وفيه مسائل : < 

المسألة الأولى 

إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع الحكمةء وآية الرسالة» ونور 
الأبصار والبصائرء وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغير ولا تمسك بشيء يخالفه. 
وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لأنه معلوم من دين الأمة. وإذا كان كذلك لزم 
ضرورةٌ لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدهاء. . واللحاق بأهلهاء أن 
يتخذه سميره وأنيسه» وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي» وتخلر ا :وعياكة»" لذ اقتضارا على 
أحدهماء فيوشك أن يفوز بالبغية» وأن يظفر بالطلبة. ويجد نفسه من السابقين وفي الرعيل 
الأرنه نرق كان تادر على :تلك ولا شتوهليه الأامق راو ليها يفيه مان للك دمن الهنة الفييدة 
للكتاب وإلا فكلام الأئمة السابقين» والسلف المتقدمين»؛ أخذ بيده في ها هذا المقصد الشريف» 
والمرتبة المنيفة . 

وأيضاً'' فمن حيث كان القرآن معجزاً أفحم الفصحاءء وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله. 
فذلك لا يخرجه عن كونه عربياً جارياً على أساليب كلام العرب» ميسراً للفهم فيه عن الله ما أمر 
به ونهى» لكن بشرط الذربة في اللسان العربي»؛ كما تبين في كتاب الاجتهاد؛ إذ لو خرج 
بالإعجاز عن إدراك العقول معانيه. لكان خطابهم به من تكليف ما لا يطاق. وذلك مرفوع عن 
الأمة. وهذا من جملة الوجوه الاعجازية فيه؛ إذ من العجب إيراد كلام من جنس كلام البشر في 
اللسان والمعاني والأساليب» مفهوم معقول؛ ثم لا يقدر البشر على الإتيان بسورة مثله ولو 
اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيراً . فهم أقدر ما كانوا على معارضة الأمثال» أعجز ما كانوا 
عن معارضته؛ وقد قال الله تعالى : #ولقد يسنا اران ِذِرْ مَل ين نكر 69* [القمر: ا١]‏ 
قال لوكا كرتة سارل لني المويت رسدر ينه 2 59 تبرت 49] وقال: 
ءانا عَرَيِيَ لْقَوَيرٍ 0-6 [نصلت: ”] وقال: # يلسَانٍ عرق من 40 [الشعراء: 06] وعلى أي 
اا انرظن إعجازه فذلك غير مانع فك الوشعول إلى فهمه وتعقل معانيه كنت لَه الك مرك 
توا ليو وَلْتدَكْر أوْنُواْ الأب )4 [ص: 14] فهذا يستلزم إمكان الوصولٌ إلى التدبر والتفهم. 
وكذلك ما كان مثله وهو ظاهر. 


المسألة الثانية 
معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن. والدليل على ذلك أمران: 
أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن» فضلا عن معرفة 
مقاصد كلام العرب» إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس 


000 تتميم لبيان ما يعينه على فهمه. كأنه قال: (من السنة والدربة في اللسان العربي» ولا يمنع من ذلك كونه معجزا 
الخ). ٍ 

() ذكروا في إعجازه وجوهاً كثيرة. كما يعلم من الكتب المؤلفة خصيصة بذلك . على جع الوجوه لا يمنع إعجاز 
من فهمه على وجهه. 
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الخطاب» أو المخاطبء أو المخاطبء» أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب 
خا لين وبيحسب مخاطبين » وبحسب غير ذلك؟ كالاستفهام, لفظه واحد. ويدخله معان أخر 
من تقرير وتوبيخ وغير ذلك؛ وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباههاء ولا 
يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة» وعمدتها مقتضيات الأحوال: وليس كل حال يُنقل: 
ولا كل قريئة تقترن بنفس الكلام المنقول. وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام 
حمل أو فهم شيء منه. ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط. فهي من المهمات 
في فهم الكتاب بلا بد؛ ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال. 0 
الوجه . 
الوجه الثاني: وهو أن الجهل بأسباب التنزيل مُوقع في الشبه والإشكالات ومُورد 
للنصوص ا ل و 0 
فجعل يحدث نفسه : قف تلان هد الأمة 2 0 00 واحدة. فقال ابن 0007 يا 
أمير المؤمنين! إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه» وعلمنا فيم نزل وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون 
القرآن ولا يدرون فيم نزل» فيكون لهم فيه رأي فإذا كان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا 
افتتلوا. قال: فزجره عمر وانتهره» فانصرف ابن عباس» ونظر عمر فيما قال» فعرفه» فأرسل 
إليه» فقال: أعد علي ما قلت! فأعاده عليه» فعرف عمر قوله وأعجبه. وما قاله صحيح في 
الاعتبارء ويتبين بما هو أقرب. 
فقد روى ابن وهب عن بكير أنه فال نالعا : كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: 
يراهم شرارٌ خلق الله أنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت فى الكفار فجعلوها على المؤمنين. فهذا 
معنى الرأي الذي نبه ابن عباس عليه؛ وهو الناشىء عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. 
وروي أن مروان أرسل بوابه إلى ابن عباس» وقال قل له: لئن كان كل امرىء فرح بما 
أوتي وأحب أن يُحمد بما لم يفعل معذّباً: لنعذين أجمعون! فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه 
الآية؟ إنما دعا النبي وَكٍ يهو فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره؛ فأروه أن قد 
0 إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم. وفرحوا نهااوكوا من كتمانهم. ثم قرأ : #وإذ مر 
مبِكىّ الْدِنَ أوثُوأ الكتبّ» - إلى قوله : «وَعَيُونَ أن مُحْمَدُوا ما لم يفَعَلُوا» آل عمران : 417] فهذا 
الع المقصود د من الآية غير ما ظهر لمروان. 
والقتوتك حنم وجو ة” من المعنى يحمل عليه قوله: : #وَقُومُوا بن قَدِنتِينَ4 [البقرة: 778] 
فإذا عرف السبب تعين. المعنى المراد. 
ظ وروي ة قدامة بن مظعون على البحرين» فقدم د فقال: 
إن قدامة شرب فسكر. فقال عمر: من يشهد على ما : تقول؟ قال الجارود: أن عو ة ينين عل 


كان يحصل قبل نزول الآية . 
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ما أقول. وذكر الحديث. فقال: عمر يا قدامة إنى جالدك! قال: والله لو شربتٌ كما يقولون ما 
كان لك أن تجلدّني : قال عمر: ولم؟ قال لأن الله يقول: اليس عَلَ لدت ا رَعَيْنوَا ملعت 
0 [المائدة : 0 نالور إنك أخطأت 00 إذا اتقيت الله اجتنبت ما 
أن لا أجلدكء؟ قال إن الله 0 ل 0 0 مَل اكيت 17 [المائدة: 97] إلى م 
فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنوا شهدت مع 
رسول الله يَكِِ بدرا.ء وأحداء والخندق» والمشاهد. فقال عمر: ألا تردذون عليه قوله؟ فقال ابن 
عباس : إن هؤلاء الآيات أنزلن عذراً للماضين» وحجة على الباقين؛ فعذر الماضين بأنهم لقوا 
الله قبل أن تحرم عليهم الخمرء ؛ وحجة على الباقين لأن الله يقول: 6 لذن امنا إِنَّما تير 
وَالْمِيرٌ # [المائدة: ]ثم قرأ الى او الآنة الأعفرف انان كان حو اتدية افك ا لوعملا 
الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء فإن الله قد نهى أن يشرب الخمر. قال عمر: 
صدقت . الحديث . 

وحكى اسماعيل القاضي قال: شرب نفر من أهل الشام الخمرء وعليهم يزيد بن أبي 
سفيان» فقالوا: هى لنا حلال» وتأولوا هذه الآية: «الِيْسَ عَلَ الذيرت ا [المائدة: "99] الآية! 
فلما أن قدموا على عمر استشار فيهم الناس» فقالوا : ا ا على 
الله وشرعوا في دينه ما لم يأذن به إلى آخر الحديث . 

ففي الحديثين بيان أن الغفلة عن أسباب التنزيل تؤدي إلى الخروج عن المقصود بالآيات. 

وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال» تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه مامه 
الآية : 2 م تأ ألسَمَاء يغام 3 [الذفاة: ل بار تن “الناسن سم القيامة وان فيأخذ 
تبقل لان اعت 1 ل الأن 
قريشا استعصوا على النبي كَلةِ. دعا عليهم بسنين كسني يوسف, فأصابهم قحط وجهد حتى 
أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. فانزل 
الله: #دَربَيبَ يَوْمَ مق السَمَآمُ يدان [الدخان: ]٠١‏ الآية» إلى آخر القصة. 

وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزّل» بحيث لو فقد ذكر السبب لم يعرف 
من المنزل معناه على الخصوص » دون تطرق الاحتمالاات. وتوجه الإشكالاات» وقد قال عليه 
الصلاة والسلاء”١2‏ «خذوا القرآن من أربعة» منهم عبد الله بن مسعود» وقد قال في خطبة خطبها : 


)١(‏ (اأبن مسعودء وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أبي حذيفة) رواه الترمذي والحاكم عن ابن عمر بإسناد 
صحيح ١‏ ه من «الجامع الصغير» قال المناوي: قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي . ورواه البزار عن ابن مسعود. 
قال الهيتمي: رجاله ثقات» وقضية صنيع المؤلف أن هذا مما لم يخرج في «الصحيحين»» وقد أخرجه البخاري 
فى [صحيححه) . 
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والله لقد علم أصحاب النبي وله إني من أعلمهم بكتاب الله. وقال في حديث آخر: والذي لا 
إله إلا غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت؟ ولا أنزلت آية من كتاب الله 
إلا وأنا أعلم فيم أنزلت؟ ولو أعلم أحداً أعلمٌ بكتاب الله مني تبلّغه الإبل لركبت إليه وهذا يشير 
لى أذ عم الأسباب من اللو لي يكون العال بها الما بالق وعن الحسن أنه قال: ما 
أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يُعلم فيم أنزلت وما أراد بها؟ وهو نص في الموضع مشير إلى 
لد سي ب . وعن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن شيء من القرآن» 
فقال: اتق الله» وعليك بالسداد. تحب النون وجوه انيم 1و0( تراد وعلى الجيله ليق 
سبوا رع يديب 

ومن ذلك : معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل» وإن 
لم يكن ثُمّ سبب خاص لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه وإلا وقع في الشبه 
والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة. ويكفيك ما تقدم''' بيانه في النوع الثاني 
من كتاب المقاصدء فإن فيه ما يثلج الصدر ويورث اليقين في هذا المقام. ولا بد من ذكر أمثلة 
تعين على فهم المراد وإن كان مفهوماً : 

أحدها: قول الله تعالى: مأوَأَييًا تلج وَالمبرَةِ َو [البقرة: 147] فإنما أمر بالإتمام دون الأمر 
بأصل الحج لأنهم كانوا قبل الإسلام آخذين بهء لكن على تغيير بعض الشعائرء ونقص جملة 
منهاء كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مما غيرواء فجاء الأمر بالإتمام لذلك» وإنما جاء إيجاب 
الحج نصاً في قوله تعالى : لوَينَهِ عَلَ ألنَّايس حِخ الْبَيْتِ» [آل عمران: 47] وإذا عرف هذا تبين هل 
في الآية دليل على إيجاب الحج أو إيجاب العمرة؟ أم لا؟ 

والثاني: قوله تعالى: #رَبَّنَا لا تُوَاعِذْنَآ إن ييا أذ كَعْمكأا * [البقرة+ 985] نقل عن أبى 
بوك أن لك فى الغرك» الأنيم كائرا حديتى :عهد ركفره فيريد احلاض الترحيد» قبي فيحتلىء 
بالكفرء فعفا لهم عن ذلكء كما عفا لهم عن النطق بالكفر عند الإكراه. قال: فهذا على 
الشرك؛ ليس على الأيمان في الطلاق والعتاق» والبيع والشراء لم تكن الأيمان بالطلاق والعتاق 
في زمانهم . 

والثالث: قوله تعالى : يَاهونَ م من فوتْهِرٌ # [التحل : ]ملم نام من في أسَمك» [الملك: ]١5‏ 
وأشباه ذلك» إثما جرى على معتادهم في اتخاذ الآلهة : في الأرض» وإن كانوا مقرين بإليية 
الواحد الحق؛ فجاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه . تنبيهاً على نفي ما اذعوه في الأرض ؛ < 
ا 0 ولذلك قال تعالى : «مَكرٌ عم ألتَقفٌ ين 

قه»”' [النحل: 44]. فتأملهء واججر على هذا المجرى في سائر الآيات والأحاديث. 


. وهو أنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود العرب‎ )١( 
(؟) أي: فليست الفوقية لتخصيص الجهة» لأن السقف لا يكون إلا فوق» إنما ذلك ذكر للمعهود فيه.‎ 
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والرابع : قوله تعالى : «رَئَدٌ مر وت يعر 4639" [النجم : 5] فعين هذا الكوكب لكون 
العرب عبدته. وهم خزاعة. ل د و عبد لحر ين الكراكيه كيرف 
فلذللكة عبيت:. 


ظ فصل 

اوقد ايقنارك القرآن :فى هذا المغكن المنتةه إذ ككيردمن الأحافيت وقيف على اسبات ولا 
يحصل فهمها إلا بمعرفة ذلك. ومنه أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي 

و ا لا اتر وا الاي شع ركيد اح وعفلرة هنما الردك: 
و رض ل سقية فقال: .وما ذاك» قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال عليه 
الصلاة والسلام لإنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكمء فكلوا وتصدّقوا وادّخروا)”"ا 
ومنه حديث”" التهديد بإحراق البيوت لمن تخلف عن صلاة الجماعة» فإن حديث ابن مسعود 
يبين أنه بأهل النفاق» بقوله: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وحديث”) 
الأعمال بالنيات واقع عن سبب» وهو أنهم لما أمروا بالهجرة هاجر ناس للأمرء وكان فيهم 
رجل هاجر بسبب امرأة”*' أراد نكاحها تسمى أم قيس» ولم يقصد مجرد الهجرة للأمرء فكان 
بعد ذلك يسمى : مهاجر أم قيس2 وهو كثير. 

المسألة الثالخة 

كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها”'' وهو الأكثر رد لها. أو 
لا. فإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه؛ وإن لم يقع معها رد فذلك دليل 
صحة المحكي وصدقه. 

أما الأول: فظاهرء ولا يحتاج إلى برهان. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ##إذ َالو مآ أَرلَ 
أنَّهُ عل بسر من شَيَوٌ4 [الأنعام: ]9١‏ فأعقب بقوله : قل من أل لْكِتَب الَذِى جه بو مُومَ ؟ > [الأنعام : 
]الانة! وقآل و يمرا د هما 5 ورت الحكارك الي تصِيبًا4 [الأنعام: 15] الآيةء 
ا 0 ما زعمواء بكرا #* رعمهم 4 [الأنعام: 1115 وبقوله: سآ ما 

يَحُكُمربَ # [الأنعام : 5 ثم قال: #وَفَالوأ هدليء لكك ا حجر #4 [الأنعام : ا تمامهء. 


ورد ع ل جد يهم بِما جكادرا يفرورك 4# [الأنعام : ١74‏ ] ثم قال: #وَقَالَوا م 55 لون هذه 
لامكو لمسة 4 [الأنعام: 64 ] الآية؟ فئبه على فساده بقوله: #لسَيَجْزِيهم وَصفَهُمْ * [الأنعام : ] 


500 ذال العلماء 0 ه عشرة أمثال قطر كوكب الشمس» الوا ري 0 

0( تقدم . 2 تقدم . 

(4) تقدم. 

(5) يعني: ولذلك قال في الحديث «أو امرأة ينكحها». 

(5) . أو قبلها وبعدها معاء كما في آية «ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله 
شركاءة [يونس: 7 مع قوله: #سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض# [يونس: 58] ولا 
يكون القريك:ولا الولد عملوكا: 
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زيادة على ذلك. وقال تعالى : #وهَالَ الدِينَ كُتَروا إِنْ هنذا إلا إِنْكُ أفرينه وأعائم عليه قوم كيرت » 
[الفرقان: 4] فرد عليهم بقوله: #فَقَدْ جَامو ظَلْمَا ظُلما وزودا» [الفرقان: 4] ثم قال: ##وََالُواً أسَطِير 
الأويرت » [الفرقان: 0] الآية! فرد بقوله: قل ند ألَنِى يعَلم لَك # [الفرقان: 5] الآبة ثم قال: 
«وكالَ الظيِيت إن تَيَصْت إلا رجلا َسْحورًا 4 [الفرقان: 8] ثم قال تعالى: #أنظر ص ِفَ صَروأ لك . 
لْدَمَالٌ مَصَلُا* الفرقان: 4] وقال تعالى : وَل الكو مد 07 سد كد51 لَجملَ الآبلة لها يدا 4 - 
إلى قوله: آنل ء الكل من ينا » [ص: : 4] ثم ولوس يتزلة «إبل هم في سَكِ ين وى 4 
[ص : ١‏ إلى آخر ما هئالك. وقال: ##وَفَالُوا أ 1 َل أشّدُ ولد1 4 [البقرة: 5] ثم رد عليهم بأوجه 
كثيرة ثبتت في أثناء القرآن كقوله: #بَل علا تكروب 4 [الأنبياء: 11] وقوله: #بل ل مَا في 
لسََمُوْتِ 4 [البقرة: ]١١7‏ وقوله: #سَبحَدنه د هُوَ أَلْمَخُ4 [يوسف: 18] الآية! وقوله #تحكاد 
لسَّعَوتُ يفره ينه وَتَشَقٌّ الاتض 4 من : ل أخرو وأشباة ذلك :ومن قرا القرآن واخضيرة 
في ذهنه عرف هذا يسير . 
وأما الثاني: فظاهر أيضاًء ولكن الدليل على صحته من نفس الحكاية وإقرارها؛ فإن 

القرآن سمى فرقاناً» وهدى» وبرهاناً» وبياناً وتبيانً» لكل شىء؛ وهو حجة الله على الخلق على 
الجملة والمضئل» والإطلاق :والحيرء؟ وهذا الع أى أن بسكن توما لسن بحن الم ليده 

عليه. وأيضاً”'' فإن جميع ما يحكى فيه من شرائع الأولين وأحكامهم. ولم ينبه على إفسادهم 
وافترائهم فيه» فهو حق يجعل عمدة عند طائفة في شريعتناء ويمنعه قوم» لا من جهة قلح فيه. 
ولكن من جهة أمر خارج عن ذلك» فقد اتفقوا على أنه حق وصدق كشريعتناء ولا يفترق ما 
بيدا لاحك ا فر ولوانة م م ال 
وقد كان فُرِبِقٌ مْنْهُمْ مود كلم لله 0 رفوه سن شيك مات عَفَلُوة # ا : ه/] الآية» 
وقوله: رفون لكر هأ مِن بِعَدل ا ون إن ور هذا فَحُذُوهُ * [المائدة: ١4]الآية!‏ 
وكذلك قوله تعالى: 0 لذن هَادُوأ يحَرَفُوْنَ الْكَلِمَ عن مُوَاضِعِهء وَتفُولُونَ سَهِمنًا وَعَصَيِدْنَا وَأنْمَعَ غَيْرَ 
مسمَع وَرْعِنَا 3 ا اليد وَطَعَنا و فى لذن » [النساء: 55] فصار هذا من النمط الأول. . ومن أمثلة هذا 
القسم جميع ما حكى عن المتقدمين من الأمم السالفة مما كان حقاً؛ كحكايته عن الأنبياء 
والأولياء. ومنه قصة ذي القرنين» وقصة الخضر مع موسى عليه السلام؛ وقصة ة أصحاب الكهف 
وأشباه ذلك . 


ضنا 
ولاظراد هذا الأصل اعتمده النظارء فقد استدل جماعة من الأصوليين على أن الكفار 
مخاطبون بالفروع. بقوله تعالى: كارا ل تك 0" بت الْمصَينَ © ور تك هم الْيتكنَ 42 


ف هذا نوع آخر غير ما ذكر في صدر المسألة؛ فإن الأول ليس من الشرائع؛ وهذا من الشرائع وما في حكمها وما دخل 
عليها من تحريف وغير ذلك فهو معطوف على قوله (كل حكاية الخ) ويحتمل أن يكون دليلا ثانياً على الثاني ويؤيده 
قوله بعد (ولو : نبه على أمر فيه) الخ وقوله (فصار هذا من النمط الأول) ويكون قوله أولاً (كل حكاية) أعم مما يتعلق 
بالشرائع والقصص . )١(‏ أي: فقد سلم تعليلهم ودخولهم بهذا. 
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[المدثر: *4, 44] الآية؛ إذ لو كان قولهم باطلاً لرد عند حكايته. واستدل على أن أصحاب 
الكهف سبعة وثا منهم كلبهم» ٠‏ بأن الله تعالى لما حكى من قولهم أنهم ننه ريمن طهر » 
ا 0 5 سادم 4 ا ]١‏ أعقب ذلك 07 0 الحم َعَيْبٍ © [الكهف : 
كل ا 2 َنم ك4 [الكهف: 0 20 هش : 33 عل 
الع د ا 4 7 [الكهف: ]دل ارا القولين الاولين. 

ا م 0 طن أن سحي لل لابق 
فقيل له أكان شاكاً حين سأل ربه أن يريه آية؟ فقال: لا ا 
إيمان ألا ثراه قال: ول 0 قَالّ 42 [البقرة : 1] فلو علم شكا منه لأظهر”) ذلك فصح أن 

الطمأنينة كانت على معنى الزيادة في الإيمان. بخلاف ما حكى الله عن قوم من الأعراب في 
قوله: لدَالَتِ الَْابُ من [الحجرات: ]١14‏ فإن ودود : «قل لم موأ وللكن 


ا اوسا وى 


لّوا أَسَلْمنَا وَلَمًا يَدَخْلٍ لمن فى مُلُويم 4 [الحجرات: ؟١‏ 

ومن تتبع مجاري الحكايات في القرآن عرف مداخلهاء وما هو منها حق مما هو باطل . 

فقد قال تعالى: ##إدًا جَآءك الْمتَفقونَ مَالْوأ مَتَبَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ أله # [المنافقون: ]١‏ إلى آخرها فإن 
هذه الحكاية ممزوجه ة الحق بالباطل, فظاهرها حق »)2 وباطنها كدي من حيث كان خاو عن 
المعتقد وهو غير مطابق» فقال تعالى: #والهُ حلم إِنَكَ لرسولم» [المنافقون: ااتصعحيها لظاهر 
القول» وقال: «إوأله يَشْبَدُ إِنَّ الْمتفْقِينَ لَكَذْبوَنَ4 [المنافقرن: ]١‏ إبطالاً لما قصدوا فيه. 

وقال تعالى: #أوما كدروأ اله حَنَّ هدر وَالْأرضٌ ميا قِضِمٌُ يرم الْقِيلَمّةِ4 [الزمر: “37] 
الآية! فت عا سرع كر و ع ان اا قال: مر يهودي بالنبي َكل 
فقال له النبى «حدثنا يا يهودي!» فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السمواتٍ على 
وف والأرضين عَلن ذه والماء على ذه والجبال على ذ:4 وسائر الخلن هلئ ذ:؟ وأشان 
الراوي بخنصره أوَّلا؟ ثم تابع حتى بلغ الإبهام؛ فأنزل الله: وما مَدَروا أله حَنَّ مَدرِوه4 [الزمر: 
/1]. وفى رواية ا جاء يهودي إلين الختو عبد فقال: يا محمد إن الله يمسك السموات 
على أصبع» والأرضين على أصبع» والجبال على أصبع» والخلائق على أصبع» ثم يقول: «أنا 
الملك» فضحك النبي كله حتى بدت نواجذه. قال: #إومًا مَدَروأ أََّهَ حَىَّ مَدْرِو» [الزمر: 17] وفي 
رواية© تقاف :لضن كه مهنا بوتضدد ينا .,والحديف الأول كانه عت و ليا رهما نعي 
معنى قوله: #إوما هَدَرَوا أَنَّهَ حَنَّ هَدْرِو» [الزمر: 57] فإن الآية بينت أن كلام اليهودي حق في 


. أي: لنبه الله إليه كما هو الشأن فى الكتاب‎ )١( 

(؟) قال: حديث حسن غريب محم واللفئا فيه انا وود بسواة. 

)6 في «البخاري» وزاد فيه (والشجر على أصبع) قبل لفظة (والخلائق) رواه الترمذي بتقديم الجبال على الأرضين . 
(4) في «البخاري» و(الترمذي»» وقال: حسن صحيح. 
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الجملة؛ وذلك قوله: #وَالْارَضٌ جمِيِكًا قِصَحْهُ يوم المقكة والقصروات لاو نت ويد 78[ لوي 
"] وأشارت إلى أنه لم يتأدب مع الربوبية» وذلك ‏ والله أعلم ‏ لأنه أشار إلى معنى الأصابع 
بأصابع نفسهء وذلك مخالف للتتزيه للباري سبحانه فقال : مم قَدروأ أَنَّهَ حقَّ مدرو # [الزمر: 517]. 
وقال تعالى : لوَيْهُمُ رت بُؤْدُونَ لبن ريشو هو دن 4 [التوبة: ]1١‏ أي يسمع الحق 
والباطل» فرد الله عليهم فيما هو باطل» وأحق الحقء فقال: #قل أَدْنُ >) حَير كر » [التوبة: 11] 
الآية! ولما قصدوا الإذاية بذلك الكلام قال تعالى: ##وَالْدِنَ يُوؤدُونَ رسول أله هم عَذَات ب م4 
[التوبة : .]1١‏ 


وقال تعالى : #وَإدًا قِِلَ هم أَنفقوأ هما رزفك لله .قال لي دروأ ِلَنَ أمنوَأ أنطْهِم من لَوْ 

أنه أَطْعَمَك # [يس: 40] فهذا منهم امتناع عن الإنفاق بحجةٍ قصدهم فيها الاستهزاء. فرد 
ا : إن أَسْرٌ مٌ إلا فى صَكلٍ مينِ»4 [يس: 407] لأن ذلك حيد عن امتثال الأمر؛ وجواب 
«أنفقوا» أن يقال «نعم) أو «لا) و0 أو العصيان؛ فلما رجعوا إلى الاحتجاج على 
الامتناع بالمشيئة المطلقة التي لا تعارّض انقلب''' عليهم من حيث لم يعرفوا؟ إذ حاصله أنهم 
اعترضوا على المشيئة المطلقة ا المطلقة؛ لأن الله شاء أن يكلفهم الإنفاق» فكأنهم 
قالوا: كيف" ' يشاء الطلب منا ولو شاء أن يطعمهم لأطعمهم؟ وهذا عين الصضلال في نفس 
الحجة . < 

وقال تعالى : #وداوود وَسَلَيْمْنَ إذ بحَحكمَانٍ ف ََحّث * [الأنبياء: +/] - إلى قوله : لَك ءانما 
حَكما وَعِلْما 4 [الأنبياء: 4/] فقوله :ا« تمتها يا 1 4 [الأنبياء: 9] 7 تقرير وضابية:غليه البيلدم في 
ذلك الحكم. وإيماء إلى خلاف ذلك في داود عليه السلام؛ لكن لجا كان التجعيد معدورا 


عي ارح بر 


مأجوراً بعد بذله الوسع قال: #وَحكلًا َالينَا حَكَمَا وَعِلْما4 [الأنبياء: 4/] وهذا من البيان الخفي!؟) 
فيما نحن فيه قال الحسن : ل 0 
هلكواء فإنه أثنى على هذا بعلمه؛ وعذر هذا باجتهاده. والنمط هنا يتسع. ويكفي منه ما ذكر. 
وبالله التوفيق . 


ظ فصل 
وللسنة مدخل في هذا الأصل؛ فإن القاعدة المحصلّة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا 


(101' آأى: حيث إن المشيئة الإلهية لا تعارض فكان يجب الامتثال وعدم المعارضة فيهاء فانقلبت الحجة عليهم؛ لأنهم 
عارضوها فلم يمتثلوا مشيئة الطلب الموجه إليهم. وهذا على أن قوله (إن أنتم) موجه إليهم من قبل الله أو 
المؤمنين. أما إذا كان موجهاً منهم إلى المؤمنين» يخطئونهم في طلب النفقة على فقراء المسلمين أقاربهم على طريق 
الاستهزاءء أي: ما لكم تقولون إن الله يرزق من يشاء ثم تطلبون النفقة منا؟ فهذا تناقض» وهو غاية الضلال ‏ فلا 
يكون من هذا الباب. 

(0؟) على حد قولهم (لو شاء الله ما أشركنا ولا آبازنا) . 

(*6 وتوجيه هذا يحتاج إلى بسط يتمكن منه بمراجعة «الفخر الرازي» في الآية. 

(5) لأنه لم يصرح بخطأ داود» إنما يفهم من قصر التفهيم على سليمان. 
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يسكت عما يسمعه أو يراه من الباطل» حتى يغيره أو يبيئه: إلا إذا تقرر عندهم بطلانه, فعئل 
ذلك يمكن السكوت إحالة على ما تقدم من البيان فيه والمسألة مذكورة فى الأصول”' . 


المسألة الرايعة 


إذا ورد في القرآن الترغيب قارّته الترهيب في لواحقه أو سوابقه أو قرائنه”” ' وبالعكس . 
وكذلك الترجية مع التخويف. وما يرجع إلى هذا المعنى مثله ومنه ذكر أهل الجنة يقارنه ذكر 
أهل العا وبالعكس ؛ ناف ذكر أهل الجنة بأعمالهم ترجية. وفي ذكر أهل النار بأعمالهم 
تخورنا : فهو را- جع إلى الترجية والتخويف . 

ويدل على هذه الجملة عرّض الآيات على النظرء فأنت ترى أن الله جعل الحمد فاتحة 
كتابه. وقد وقع فيه #أهرنًا لط الْمسَقَيمَ صِرط اليك أت 0 نعمت علبَهم» [الفاتحة: 5 97] إلى 
آخرها! فجى فجيء بذكر الفريقين» ثم بدأت سورة البقرة بذكرهما أيضاء فقيل : «هدى لَنْقينَ4 
[البقرة: ؟] ثم قال: #إإنَّ ألذيت كهَرُوا سَوَآهُ عََْهِرْ َأندَرْتَهُمْ م لم تذِرف4 [البقرة: ]١‏ ثم ذكر بإثرهم 
المنافقون. وهم صنف من الكفار. فلما ل ا 
وبعده بالترجية؛ فقال: ان لم تلوأ وآن تَفْمَلوأ كسمو وأ نار - إلى قوله: «وَثَيْرِ اديت َامنُوا» 
[البسقرة: 4 50 الآية! ثم قال: من لَه لا سمح أن رت مكلا م بَُوصَةٌ هما متها وا 
القرك ]كار ها [البقر 1لا ا د ولا ذكز يكو إسسرادل يتس الله 
للدي ف إعجداتيس كترم قيل: #إنَّ الَذِنَ امنا أ ولد هَادُوا4 - إلى قوله: 30 
خَللِدُونَ4 [البقرة: ؟ 5‏ 86]. ثم ذكر تفاصيل ذلك الاعتداء إلى أن ختم بقوله : ل 
يده أَنشَهُم لو انأ 0 وهذا تخويف؛ ثم قال: ##أوَلو أَنَهُمْ ءَامَنوا 0 
لَمَتُوبَةٌ 4 [البقرة : ]٠١‏ الآية! وهو ترجية. لموتتسع في اذكر يا اتن قا االمند اا وى 
00 القبلة» ثم قال: #«إبَنَ مر من نا جه لهك [البقرة : 01١7‏ الاية! : ل لل #الَدنَ 

اتبتهُم الكتب تلوت حنَّ تلاويد أوْليكَ يؤْمِيُونَ بوء ومن يَكثرٌ بوء كيك هم كيو خَتيرُودَ 49 [البقرة: 
اخ ثم ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وبنيه. وذكر في أثناتها له وختمها بمثل 
دلك: ولا يطول عليك زمان إنجاز الوعد في هذا الاقتران» ل ا ار 
أثناء المقصودء والرجوعٌ بعد إلى ما تقرر. 


)١(‏ في مسألة: (إذا علم بفعل ولم ينكره قادراً على إنكاره فإن كان معتقد كافر فلا أثر لسكوته عنه؛ لما علم أنه منكر 
لهء فلا دلالة له على صحته الخ) راجع «تحرير الأصول». 

4 كما في الآيات المشتملة عليهما معاً ومن أظهرها في ذلك قوله تعالى في سورة الدهر #إن الأبرار يشربون من كأس» 
[الإنسان: 15- إلى قوله: طفوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً4 [الإنسان: .]١١‏ 

2 يرد بذلك قوله تعالى : «ما ننسخ من آية» [البقرة: 1 ٠‏ ]أو قوله #ود كثير# [البقرة: امل ٠١‏ ]الخ بدليل قوله: ثم 

قال: «بلى من أسلم» [البقرة: ١5‏ والواقع أن آية «ما ننسخ» [البقرة: ٠5‏ ل 

والثناء عليه بأنه إمام للناس: وبنائه للسعة 8 البيث وبائيه » كل هذا كتوطئة وتمهيد لذكرها كان من شان 
المخالفين في تحويل القبلة بقوله تعالى #سيقول السفهاء# [البقرة : ]١87‏ الخ. 
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وقال تعالى في سورة الأنعام؛ وهي في المكيات نظير سورة البقرة في المدنيات: : #الححد 
َه َلَدِى خَلَقّ أَلسَّموتٍِ وَالْأَرَضَ» ‏ إلى قوله: ثم الْدِنَ كَمَرُوا برَييِمَ يَنْدِلوت »* [الأنعام : ]١‏ وذكر 


م _- اي 


م التامة)» ثم أعقبها بكفرهم وتخويفهم نجه إل أن قال: # كنب عَلَّ نَفْسِهِ الرحمة 
َجْمَعدّيٌ إِلّ يوم الْتِيمَةٍ لا ريب فِدِ» [الأنعام: 5 فأقسم بكتب الرحمة على إنفاذ الوعيد على من 
خالف», وذلك يعطي التخويف تصريحاً» والترجية ضمناً؛ ثم قال: 9إإِيْه أخافٌ إن عَصَيْت رَنَ 
عَذَابَ يوم عَظِيرٍ 4 [يونس: ]١5١‏ فهذا تخويف» وقال: من يضرف عَنْهُ يَوَمبِظر فَقَدُ فحت » [الأنعام : 
5 الآية! وهذا ترجية» وكذا قوله: ##وإن يَمْسَسَكَ أَنَّهُ بر [يونس: ]٠١7‏ الآية! ثم مضى في 
ذكر اا حتى ال ودار ره 0 لذبن النما. * 5 سار قال: ©#إنَمَا يسَتَحِيبٌ ف 

لذن سمعون [الأنعام: 5"] ونظيره قوله لدي كَذَيْو ِحَاِيينَا ص صدٌ وَبُكم في لظُلْمتٍ > [الأتعام: 4 4] 


اس له 


الآية! ثم ذكر مايليق بالموطن إلى أن قال: هوم 9 امريد لام ميان وَمِذْرِسنَ فَمَنْ ءامن صلم 4 [الأنعام: 68)] 


الآية! ارقي الظر عي هد الترتيبت» يلخ" ' لك وجه الأصل المنبّهِ عليه. ولولا الإطالة 


فصل 
ولك بقلت اعد الت قن ييه الكراطة ودقفنياك كرا 


فيرد التخويف ويتسع مجاله؛ لكنه لا يخلر من الترجية؛ كما في سورة الأنعام» فإنها 
جاءت مقررة للخلق”''» ومنكرة على من كفر بالله» واخترع من تلقاء نفسه ما لا سلطان له عليه 
وصدّ عن سبيله» وأنكر ما لا ينكّر ولدّ فيه وخاصم وهذا المعنى يقتضي تأكيد التخويف» وإطالة 
التأنيب والتعنيف» فكثرت مقدماته ولواحقه. ولم يخل مع ذلك من طرف الترجية؛ لأنهم بذلك 
مدعوون إلى الحق» وقد تقدم الدعاء» وإنما هو مزيد تكرار إعذاراً وإنذاراً» ومواطنٌ الاغترار 
يطلل فيها التخويف أكثر من طلب الترجية؛ لأن درء المفاسد أكد. 


وترد الترجية أيضاً ويتسع مجالهاء وذلك في مواطن القنوط ومظنته؛ كما في قوله تعالى : 
قل تتعبَادى َلْذِنَ رفوا ع أنَفَسهمْ لا لك قبطا من تخد أله إِنَّ أللَهَ له جمِيعا © [الزمر: اه] 
الآية! فإن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنّوا وأكثرواء فأتوا محمداً 4 فقالوا: 
إن الذي تقول وتدعوا إليه لحسنّْ لو تخبرنا ألنا' لها مهلي كفاة1 0ن لبت فهذا موطن خوف 
يخاف منه القنوط . فجيء فيه بالترجية ا ومثل ذلك الآية الأخرى : ار اسار طرق 
(1) فمثلاً سورة الرحمن ثلثها الأول تقريباً آيات دالة على الصانع المبدع سبحانه توطئة لم يجىء بعد من التخويف 
ظ والترغيب» وأنه بعلمه وقدرته وإبداعه لا يعجزه ما خوف منه وما رغب فيه والثئلث الثاني غاية التخويف والوعيد. 

والثالث غاية الترغيب والترجية . 
قا الم لاعن الس ا 


ف ١‏ انح لحري لتج رق زف از قرز تزف رط ا ل الدع باك ار رن 
هو الغفور الرحيم» [يوسف: 48] ومثله يقال في إذهاب الحسنات للسيئات في الآية الآتية بعدها . 
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وم ال اير وه 


التبار وزلفا من َل 1 لْحَسَئت يذهِينَ َلسَّيَِاتِ 4 [هود: 6 وانظر في ا في «الترمذي» 
و«النسائي) وغيرهما . 
وَلما :كان :ساني الاعتلال من العاه | على عا دالت الندويك علي وذللك يفطا 


الخاصة لا على الإطلاق» فإنه إذا لع يكن عنالاك مظنة هذ ولأاهنا أى الأير تعدلا : وده 
لهذا المعنى بسط في كتاب المقاصد. والحمد لله. 


فإن قيل : كنا رةه ور جد الأمرين ذلا يوي ممه با حرم فبأتي التخويف من 
غير ترجية» وبالعكس . | . 
9 رسخا تس ابره الرصامى رم حر - ٠‏ 
ألا ترى قوله تعالى: #أرَيلُ لكل همَرّرَ لَمَرْوَ 409 [الهمزة: ]١‏ إلى آخرها! فإنها كلها 
تخويف». وقوله: #كلآ إِنَّ لمن لطي 2 أن ياه أنتفق 402 [العلق: 3 7] إلى آخر السورة! 
ا ته دم )| رم ير 2 أ 
وقولهر ا 0 حي ألْفيلٍ 402 [الفيل: ]١‏ إلى آخر السورة! ومن الآيات قوله : 


- 8 7 سس و ا ره سار سس ىم ثرو 


من دين فك 1006 وه سَولم #4 - إلى قوله : #فتر احتملرا بهتلنا وإثما بيس [الأحزاب : لاه لم ة]. 
وفي الطرف الآخر قوله تعالى: #وألضّعئى () وَأللٍ إِدا سج 407 [الضحى: .١‏ ؟] إلى 


آخرها ! وقوله تعالى : 2١‏ تك مد 403 العن: ]١‏ إلى آخرها ومن الآات فول على 
ورلا َل ولوأ | فصل 9 ولسّعةَ أ 3 بوثو 0 لْفَرقَ # [النور: +1]الآية! وروك أموق عببد عنة ابن 
عا 1ل عو عه هعوور فقال ابن عباس أي آية أرجى في كتاب الله؟ فقال عبد 
الله قوله: #قلُ يحِبَادِىَ ألَدِنَ أ ترفو عل أنشسهم قطان َحمَةَ أله 4 [الزمر: 000 فقال أبن 
ناض : لكن قول الله: 00 اهم رب ا -34 10 َال ول رصن قال + ل تكن 
ليَظْمِين ك1 كَلَى > [البقرة : ]1٠١‏ قال ابن عباس فرضى منه يقوله «بلى) . وال "7 نينا اجات من اند 
العتدووسيها برسوين ب الشيظا دوعن ابن تسود قالة :فى القران كان ما افر اهنا عند عسل 
عند ذنب إلا غفر الله له. وفسّر ذلك أبى بن كعب بقوله تعالى : وتيت إا شلا كه أر 
ا ل كرو الله ال عجدران 180:4 إلن آخخر الآية! وقوله: #ومن: ْمَل سوا أذ يظل هسه 

نم يسْتَغْفْرٍ أله يَجِد الله عَفُورًا تَحِيِمَا 4007 [النساء: ]٠١‏ وعن ابن مسعود أن في النساء خمس 
آيات ما يسرني أنَّ لي بها الدنيا وما فيهاء ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها ما يعرفونها قوله: 
#إن جمَنبوَا كبابر ما تون عَنَهُ4 [النساء: ١]الآية!‏ وقوله: #إنَّ اله لا يظلم ِنْمَالَ دَرَرَ 4 
[النساء: ]5٠‏ الآية! وقوله: إن أله لا يَمْفْرُ أن شْرَكَ بد [النساء: 48] الآية! وقوله: #وَلْوْ أَنَههُمَ إذ 
لما أنَشَهُمَْ بحتئوك» النساء: 14] الآية! وقوله: ومن يَْمَلْ سُوْءًا أو يَظلنَ تَنْسَمٌ شت يِسْتَغْفْر 


ب” ره > جمدم اي 0 . , 
لله يجد الله عقورا تَحِيما اق [النساء: »]١١١‏ وأشباء من هذا القبيل كثيرة ) إذا تتبعت وجدت . 


010( حديث ابن مسعود في الرجل الذي عالج المرأة وأصاب منها ما دون الوطء. وجاء يقص عليه يكهِ أمره ويقول 
(أقض بما شئت) إلى أن قال: فقام الرجل وانطلق» فأتبعه رجلا فدعاه وتلا عليه هذه الآية. 

(؟) أي: أن عبد الله قال لابن عباس: إن هذا في موضوع آخرء كحديث القائل له كَكِ: إني أحدث نفسي بالشيء لأن 
أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به. فقال له يكيْهِ #الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة» فليس راجعاً إلى أصل 
الإيمان أو قبول فيه حتى تكون الآية أرجى الآيات كما فهمت. 
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فالقاعدة لا تطرد؛ وإثما الذي يقال إن كل موطن له ما يناسبه» ولكل مقام مقال»؛ وهو الذي 
يطرد في علم البيان. أما هذا التخصيص فلا . 
فالجواب: أن ما اعترض به غير صاد عن سبيل ما تقدم. وعنه جوابان: إجمالي: 
55 ش 

فالإجمالي: أن يقال إن لامر العام والقانون الشائع هو ما تقدم. فلا تنقضه الأفراد 
الجزئية الأقلية؛ لأن الكلية إذا كانت أكثرية في الوضعيات انعقدت كلية» واعتمدت في الحكم 
بها وعليهاء شأن الأمور العادية” القاية نى الوهوف :ولا خف أنه عترم يعن ذلك 
قليل . يدل عليه الاستقراء؛ شوينات مر 

وأما التفصيلي: فإن قوله: #وَيلٌ لكل ه همَرَوْ لَمَرَوَ )4 [الهمزة ل 1 
عن 1 ار لج مقي لس فطل الج ا لقا السام ركيد ل فهو 
إخبار عن جزائه ل م د د ب و ل 0 
وهذا الوجه جار في قوله: #إنَّ لانن يَطي” " أن رََاهُ أستنق 49 [العلق : 1 "] وقوله: 8 إنَّ الذي 
يؤذوت” الله ورَسسُولُمٌ © [الأحزات؛ 07 الآيتين ! جار”* على ما ذكر؛ وكذلك سورة (الضحى) وقوله : 
«ألّ من لكَ صَدْرَكَ (©* [الشرح: ]١‏ غير ما نحن فيه. ا ع ل 
والسلام بالشكر لأجل ما أعطاه من المنح. وقوله: ##9ألا تحن أن : يَتْفرٌ أّهُ لكر 4 [النور: ؟؟] 
قضية عين لأبي بكر الصديق» نفس بها من كربه فيما أصابه بسبب الإنك المتقول على بنته 
عائشة» فجاء هذا الكلام كالتأنيس له والحض على إتمام مكارم الأخلاق وإدامتهاء بالإنفاق 
على قريبه المتصف بالمسكنة والهجرة» ولم يكن يكن ذلك واجباً على أبي بكرء ولكن أحب الله له 
معالى الأخلاق. وقوله: 8لا نَقَنَطوا» [الزمر: 5] وما ذكر معها فى المذاكرة المتقدمة ليس 
مقصودهم بذكر ذلك النقض على ما نحن فيه بل النظر في معاني آيات على استقلالها. ألا 
ترى أن قوله: «إلا نَفْنَطُوأ ين يحمَةٍِ أله [الزمر: “5] أعقب بقوله : ##وَأَنِيسا ِل ربكم [الزمر: 54] 
الآية! وفي هذا تخويف عظيم مهيّج للفرار من وقوعه : وما تقدم من السبب في نزول الاية يبين 
المراد وأن قوله: كٌ َفْمَطوأ# [الزمر : “5] رافع لما تخوفوه من عدم الغفران لما سلفا. 
وقوله: يرن ارو ككنت نت ال > عه : 530] نظر في معنى آية في الجملة وما يستنبط 


ودم ارس 


منها؟؛ وإلا فقوله: #أولم | 4 [البقرة: تقرير نية إشارة إلى التخويف أن لا يكون 07 


)00 أي: فمع كونها أغلبية اعتبرها الشارع في إجراء الأحكام عليهاء كما في أحكام السفرء وبناء التكليف على البلوغ 
اع ل ل ل ل 
الرابع 

بلجا لو عير 0 

إفرة دل أ عولد وان كان انير د الفطس ب رقق ريك لأراق ينها فيا عن سرف دق ريل 

(:) لأنهما نزلتا في أبي ابن سلول ومن معه في قضية الافك. أو فيمن طعنوا عليه مَكةِ في زواج صفية بنت حيي بن 
أخطب . ْ 
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فلما قال: «بلى» حصل المقصود وقوله : ##وَالدِرت إِذًا فَمَلُوأ َحِمَّةُ 4 [آل عمران: ] كقوله : هك 
٠‏ نَقَمَطوأ من بَحَمَة أللَه» [الزمر : “0] وقوله ##ومن نمل سوءا أو يَظْيمٌ تَفْسَم 4 [الفساء: ٠‏ داخل تحت 
أصلناء لأنه جاء بعد قوله: و 5 حابي خصِيمًا ف [النساء: ه ٠‏ ولا جل عن اديت 
يحْتَاوْنَ أَشَممْ4 إلى قوله: #فّمَن يبل لله عَم ب لِْمَة أم سَّ يكن عَم وَصكيلا» 
[النساء: ]٠١9‏ . وقوله: #وإن تَحْمَيْبواً» [النساء: ]8١‏ آت بعد الوعيد على الكبائر من أول السورة إلى 
هنالك؛ كأكل مال اليتيم» والحيف في الوصيةء وَعيرهيا . فذلك مما يرجَّى به تقدم””" 
التخويف. وأما قوله: ل إنَّ أنَهَ لا يَظْلِمُ مِنْقَالَ َرّقَ4 [النساء: '4] فقد أعقب بقوله: #يَومي بود 
لين كوو أ وَعَْصِوَأ» [النساء: 47] الآيةع وتقدم قبلها قوله : ادن يبَحَنُون4 - إلى قوله : عَدَابا 
هين 4 [النساء : لو 0 لاإِنَّ أنه لا يلم مِْقَالَ در 4 [النساء : 40] جمع التخويف مع 
الترجية. وكذا قوله: 8أوَلَوْ أَنَهحُمْ إذ طَلْمََا أنفْسَهُمَ »4 [النساء: : 14] الآية! تقدم قبلها وأتى يعلنها 
تخويف عظيم » فهو مما نحن فيه وقوله: إن أنَّهَ لا يَغْفْرٌ أن سر بىء © [النساء: 48] الآية! جامع 
للتخويف والترجية» من حيث قيّد غفران ما سوى الشرك بالمشيئة» ولم يرد ابن مسعود بقوله : 
«ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها» أنها آيات ترجية خاصة؛ بل مراده - والله أعلم ‏ أنها 
كليات في الشريعة محكمات» فد احتوت على علم كثيرء و با 
ولذلك كال.-ؤلقن علمت: أن العلماء ء إذا مروا بها ما يعرفونها. . وإذا ثبت هذا فجميع ما تقد 
جار على أن لكل موطن ما يناسبه إنزال القرآن إجراؤه”' على البشارة والئذارة» وهو ا 
الأصلي لا أنة أنزل حون الطرفين دون الآخر وهو المطلوب وبالله التوفيق. 
فصل ظ 

ومن هنا يتصور للعباد أن يكونوا دائرين بين الخوف والرجاء؛ لأن حقيقة الإيمان دائرة 
ديا وقد دل على ذلك الكتاب العزيز على الخصوص» فقال: إن أِينَ هم يَنْ حَشْيَةِ بيهم 

فقون 46 إلى قوله: وان يوون مآ “اثأ وفلوي وجل لم إل ريم رب كر 469 [المومنود. 017 
ا مسو من ليت اموأ 202 وا 00 وُلتبِكَ لبك رجوت رضت 
لَه 4البقرة 1514» وقال: رليك دب دعوت لغوت ان ريم لصيل 
ويعخافورت عذَابه 1 [الإسراء: لاه]. 

وه زاغلى الجملةة 000000 
وإن غلب عليه طرف التشديد والاحتياط فجانب الرجاء إليه أقرب؛ وبهذا كان عليه الصلاة 
والسلام يؤدب أصحابه. 0 يبِعبَادى لَنِنَ أَرَفا عل 
أنمّسِهمْ لا نَفَبَطُوأ ون يَحمَةِ أله [الزمر: : 105 الآية! وغلب على قوم جانب الإهمال في بعض”" 


. الآية مما يرجى به» لكن سبقه التخويف‎ ]"١ لعل الأصل (تقدمه) أي فقوله #إن تجتنبوا» [النساء:‎ )١( 

030( إجراؤه بدل من إنزال . 

فر تقدم أن الآية نزلت في أبي ابن سلول أ فيمن طعنوا فيه وعابر يك في زواج صفيةبوسواء ‏ أكان هذا أم ذاك فقد 
نزلت في شأن قوم من الكفارء والموضع الآن 0 المؤمنين الذين غلب عليهم أحد الطرفيخ وطريقة تأديبهم. - 
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الأمور فخوفوا وعوتيواء كقوله: إن ادن د تَوذقك أ تشم كي لله فى الذي والأخرة # 
[الأحزاب: 7ه] الآية» فإذا ثبت هذا من ترتيب القرآن ومعانى آياته فعلى المكلف العمل على وفق 


المسألة الخامسة 
تعريف القرآن بالأحكام الشرعية اكتره كار 77لا عدر وحيث جاء رقا فمأخذه على 
الكلية» إما بالاعتبار”2 أو بمعنى9”© الأصلء» إلا ما خصه الدليل مثل خصائص النبي وك . 


ويدل على هذا المعنى ‏ بعد الاستقراء المعتبر ‏ أنه محتاج”*؟؟ إلى كثير من البيان» فإن 
السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب» كما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى» وقد 
قال الله تعالى : وارلا َك لكر لِنْبينَ لاس ل نِم #4 [النحل: : 44] وفي الحديث «ما مِن 
بي من الأنبياء إلا أعطي منّ الآياتٍ ما مثله آمَن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه 
الله إلّ ؛ فأرجو أن أكون أكثرّهم عا يوم ين الذي أعطي القرآن؛ وها السدة 
فبيان له. وإذا كان كذلك فالقرآن على اختصاره جامع. وللايكون جافعا إلا والمجموع فيه أمور 
كليات؛ لأن الشريعة تمت بتمام نزوله» لقوله تعالى: «أَلوْمَ أَكمَلْتٌ لَكم ديك 4 [المائدة: ] الآية . 
وأ: نت”"؟ تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن؛ إنها 
بينتها" السنة» وكذلك العاديات من الأنكحة والعقود والقصاص والحدود وغيرها. 


وأيضا”' فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية» وجدناها قد تضمنها القرآن 


ص فلو ذكر في تأديب من غلب عليه جانب الإهمال في بعض الأمور مثل آية «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلويهم» 
[الحديد: 7] الآية لكان ظاهراً وصح تسميته عتابا . . أما الذين يلعنون في الدنيا والآخرة فلا يعد هلاكهم الأبدي 
عتاباً . 

)000( معنى الكلية هنا أنه لا يختص بيشخص دون آخر»ء ولا بحال دون جال .ول مات فون اجر وَأبقا لنشن مقتطلد 
مستوعباً لشروط وأركان وموانع ما يطلب أو ما ينهى عنه وهو المسمى بالمجمل . ال و 0 
المعنيين معاً لتنزيل كلامه الآتي عليه ألا ترى إلى قوله (إلا ما خصه الدليل) وإلى قوله: (ويدل على هذا المعنى أنه 

ظ محتاج إلى كثير من البيان) وقوله (وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة الخ). 

(؟) أي: باعتبار المآلات وهو المسمى بالاستحسان. 

)2 وهو القياس. 

(4) لمعرفة التفاصيل والشروط والموانع. وأركان الماهيات الشرعية وغير ذلك وهذه الحاجة هي علامة الكلية . 

(0) رواه أحمد والبخاري ومسلم وتمامه «والمتنمئصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللها .. 

 )1(‏ لأنه المشتمل على ما آمن لأجله الناس من المعجزة؛ وليس هذا في السنة وإذا كان ا 0ك 
أن يكون جامعاً لحاجة البشر في دينهم ودنياهم إلا إذا كان مشتملاً على التفاصيل في معاملة الخلق والخالق» لكنه 
يبقى أن يقال: إنه ورد في الحديث الآخر «أعطيت القرآن ومثله معه؛»؛ فهذا الحصر غير مسلم إلا باعتبار الإعجاز 
الذي في الحديث»؛ فلا يظهر وجه الاستدلال بالحديث على الكلية لتعريفه للأحكام الشرعية . 

60 من تتمة الدليل قبله . 

(0) وسيأتي في المسألة الرابعة من السئة بيان ذلك بتفصيل . 

(9) استدلال آخر على كلية تعريف الكتاب للأحكام الشرعية . 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 24 
على الكمال» وهي(1) الفمرؤويات واليفاجيات: والسيات ويكيل كل واج متها . وهذا كله 
ام و0 فالخارج من الأدلة عن الكتاب هو السنة والإجماع والقياس ؛ وجميع ذلك إنما 
نشأ عن القرآن وقد عد الناسٌُ قولّه تعالى: ##إِيَحَْْ بَيْنّ ألدّيس 1 رك أ [النساء :6 ]1١‏ 
0 وقوله: : ##وما | عا مخذوة # [الحشر: ] متضمناً للسئةء وقوله + وسيم 

سَِلٍ أَلْمَؤْمِِينَ4 [النساء: 0] متضمناً للإجماع وهذا أهم ما يكون. وفي المحم عن ابن 
050 د قال لعن الله الواشماتٍ والمستوشمات» الخ" فبلغ ذلك امرأة من بني أسدء يقال لها 
أم يعقرب» وكائنت تقرا القرآن» فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت كذا وكذا؟ 
فذكرتّهء فقال عبد الله : وعاالى ل الع نمي الغن!؟؟ وسول :0 8215 توف فى كنات لله فقالت 
المرأ ة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجلته . فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» قال 
الله عز وجل : «إومَآ لكك الول هَحُدُوهُ وَمَا نبلم عَنْهُ كَأنتهُوأ» [الحشر: 7] الحديث! وعبد الله من 
العالمين بالقرآن. ‏ 


خصا 

فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو 
السنة؛ لأنه إذا كان كلياً وفيه*2 أمور كلية كما فى شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها 
فلا محيص عن النظر فى بيانه؛ وبعد ذلك ينظر فى تفسير السلف الصالح له إن أعوزته السنة» 
فإنهم أعرف به من غيرهم؛ وإلا ل 1 المهم العربى لمن حصّله يكفى فيما أعوز من ذلك . 
والله أعلم. 


المسألة السائسة 


القرآن فيه بيان كل شيء على ذلك ري 0 فالعالم , به على التحقنيق عالم 
بجملة”' الشريعة» ولا يعوزه منها شيء. والدليل على ذلك أمور: 


منها: النصوص القرآنية. من قوله" : #آليوْم أكمَلْتٌ لَكْمْ يبك 4 [المائدة: *] الآية! وقو 


. انظر بيانه الوافي في المسألة الرابعة من دليل السنة من قوله (ومنها النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة) الخ‎ )١( 

(؟) لعل الأصل (وأيضا فالخارج الخ) ليكون دليلاً ثالث على الكلية بالمعنيين وتكون هذه الآيات الثلاث من أوسع كلياته 
00 وهو ما يشير إليه قوله (وهذا أهم ما يكون). 

(0) رواه أحمد فيه اختلاف عما هنا. والبخاري. مختصراً في عدة أبواب. ومسلم وأبو داودء ولفظهما أطول مما هنا. 

ظ وابن ماجهء ولعل روايته أقرب الروايات إلى رواية المؤلف. 

(4:) أي: في الحديث السابق. وهو لم يرفعه هنا اكتفاء بقوله «لعن رسول الله؟ وقوله «وما آتاكم الرسول# الخ. 
فالحديث دليل تفصيلي لمسألتها والآية دليل إجمالي . 

(4) يتأمل في الفرق بين كونه كلياً وبين أن فيه أموراً كلية. 

() المراد الفهم الناشىء عن الدربة فيه كما تقدم آنفا لا مجرد أي فهم عربي فرض . 

(0) أي: عالم بالشريعة إجمالاًء لا ينقصه من إجمالها وكلياتها شيء. 

(8) ربما يقال إكماله بالكتاب والسنة» لأنه لم يقل أكملته في خصوص الكتاب . 


46> القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


07 اتسين كه ما َكل و [التحل: 84 وقوله: 9إنَا فرَطنًا فى الْكتّب من شَىْو 4ك 
[الأنعام: 8"] وقوله إن مد انرون قف لِلى مح قوم [الإسراء : 4] يعني الطريقة ل 
الزلم ركول تنه سدع سعا بها لجا عت ركاذ قيهذا المفتى عليه هدق رأقنبا الت اق 
الآيات الدالة على أنه هدى وشفاء لما في الصدورء ولا يكون شفاء لجميع'” ما في الصدور 
إلا وفيه تبيان كل شيء . 

ومنها: ما جاء من الأحاديث والاثان المؤذنة بذلك؛ كقوله عليه الصلاة والسلام «إن هذا 
القرآن حبل الله؛ وهو الور المنين :.والكفاء النافع . عصمة لمن تمسك به؛ ونجاة لمن تبعهء لا 
يعوّجٌ فيقوّم» ولا يزيغ فيستعتب» ولا تنقضي عجائبه» ولا يخلق على كثرة الرد»”*' الخ فكونه 
حبل الله بإطلاق» والشفاء النافع . إلى تمامه. دليل على كمال الأمر فيه. . ونحو هذا من حديث 
علي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبن مسعود. «إن كل مؤدّب يحب أن يؤتى 0 
أدت الله القران)""" وسدلت عائشة عن خلق برسول :ابل له يَكلِيهِ فقالت : «كان خلقه القرآن) وضدق 
ذلك قوله : #وَإنك لَعَلَ خَلْقٍ عَظِيم (2)» 0 ارح لاذه ها الس كران اح تراه 
بزيادة أو نقصان.ء ثم قرأ ا ا ل ل ل 00 يزيد المت إل 
حسارا 4*2 [الإسراء: : 47] وعن محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى :##إِنَنَا سَمِعَنًا متاديا 
يَادِى لِلْإِيِمَدن* [آل عمران: ا هو القرآن» ليس كلهم رأى النبيّ كَل وفي الحديث: «يَوم 
الناسسَ أقرؤهم لكتاب الله" وما ذاك إلا أنه أعلم بأحكام الله؛ فالعالم بالقرآن عالم بجملة 
00 وعن عائشة ة أن من قرأ القران فليسن'فوقة أجل وعن عبد الله قال: إذا أردتم العلم 
فأنيرو"” القرانة فإن فيه علم الأولين والآخرين» وعن عبد الله بن عمر قال: من جمع القرآن 
اام بل وقد أدرجت النبوة بين جنبيه ) إلا أنه لا يوحى إليه . وفي رواية عنه: من 
قرأ القرآن فقد اضطربت النبوة ة بين جنبيه» وما ذاك إلا أنه جامع لمعاني النبوة» واكام هذا نما 
يدل على هذا المعنى . 

ومنها: التجربة وهو أنه لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا وجد لها فيه 


)١(‏ بناء على أن المراد به القرآن: وفيه أقوال أخرى معتبرة. 

0000 وهي النظام الكامل في معاملة الخلق والخالق . 

() جاء به من لفظ (ما) العام. 

200 أخرجه في «التيسير» بطوله عن الترمذي عن علي رضي الله عنه ببعض اختلاف في اللفظ . وقوله (ونحو هذا) الخ 
إن كان مراده أن بقية الحديث الطويل المذكور عن على تحتوي على أمثال هذه المعاني فظاهر. وإن كان مراده أن 
نحو هذا الحديث حديث آخر مروي عن علي يكون الحديث السابق مروياً عن غير علي أيضاً فراجع . 

(5) رواه في «الجامع الصغير» «كل مؤدب يحب أن تؤتى مأدبته وأدبة الله القرآن فلا تهجروه» عن البيهقي في شعب 
الإيمان قال العزيزي حسن. ورواه في «راموز الحديث» «كل مؤدب يحب أن تؤتى مأدبته وإن أدب الله القرآن فلا 
تهجروه؟ عن الديلمي . 

(5) رواه في «راموز الحديث» للمناوي عن أحمد 

0 صدر حديث طويل رواه في «التيسير» عن الخمسة إلا البخاري . 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية +4١‏ 
أصلاً؛ وأقرب الطوائف من إعواز المسائل النازلة أهل الظواهر الذين ينكرون القياس» ولم 
يغبت عنهم أنهم عجزوا عن"'' الدليل في مسألة من المسائل وقال ابن حزم الظاهري: كل أبواب 
الفقه ليس منها باب إلا وله أصل فى الكتاب والسنة» نعلمه والحمد لله حاش القراضء» فما 
وجدنا له أصلاً فيهما ألبتة. إلى آخر ما قال. وأنت تعلم أن القراض نوع من أنواع الإجارة: 
وأصلٌ الإجارة فى القرآن ثابت» وبيّن ذلك إقراره عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة به. 


ولقائل أن يقول: إن هذا غير صحيح؛ لما ثبت في الشريعة من المسائل والقواعد غير 
الموجودة في القرآن. وإنما وجدت في السنة. وعدت ذلك مالي( لفحي ا لبر لوه عليه 
الصلاة والسلام الا لين أحدكم متكثاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت 
عنهء فيقول: لا أدري: ما وعدم في كتاب الله اتتعاء” "وهنا ذم ومعناه اعتماد السئنة أيقياء 
ويصححه قول الله تعالى: هن لتَرَعُمٌ في سَىْو َردُوهُ إل َم وَأَرسُولٍ» [النساء: 04] الآية! قال ميمون 
ابن مهران: الْرّد إلى الله الرد إلى كتابه ؛ د ع لوو يارو علوي 
سنته. ومثله وما كن لْمُؤْمِنِ ل مل إِذَا قَضى الله ا مُه أَم ‏ [الأحزاب : 5"] الآية ال 0 
السنة يؤخذ بها على أنها دا ا اننا لقوله : #لنْبَينَ لِلنّاس ما نْزْلَ ِلَِمِ 4 [النحل : 4؛] وهو 
جمع بين الأدلة: لأنا نقول: إن كانت السنة بياناً للكتاب ففي أحد قسميهاء فالقسم الآخر زيادة 
على حكم الكتاب؛ كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها” '' وتحريم الحُمر الأهلية”*' وكل 
ذي اباس اليد ” وقيل”" لعلي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ قال لا: إلا كتاب الله 
أو فهم أعطيّه رجل مسلمء أو ما في هذه الصحيفة قال قليتة: وما في هذا الصحيفة؟ قال 
العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر. وهذا وإن كان فيه دليل على أنه لا شيء 


)01( لكن يقال إن لم يجدوا في القرآن وجدوا في السنة. فبعض الأدلة على ما ترى. ويرشح النظر الذي أشرنا إليه ما 
نقله عن ابن حزم. وما عقب به على اسغنائه باب القراض . 

(؟) رواه في «المصابيح» في ترجمة الحسان» ورواه الشافعي في «الأم'» وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 

ف المناسب أن يكون قد سقط منه كلمة (لا) فهو ينفي من أول الأمر صحة أن يكون هذا جواباً ويدفع توهم الإجابة 
به. أما ما قيل من أن أصله (ويمكن أن يقال) فإنه لا يناسب قوله بعد (لأنا نقول) إذ هو تعليل لنفي صحة الإجابة 
بهء لا لإمكانها. 

0 أخرج الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال انهى رسول اله وك أن تنكح المرأة على عمتهاء والمرأة ة على 
خالتها»). 

)0( روى أبو داود عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله يكخِ يوم خيبر» فأتت اليهود إلى 
رسول الله تك فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم . فقال يَكةٍ «لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها. وحرام 
عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالهاء وكل ذي ناب من السباعء وكل ذي مخلب من الطير». 

6 روى مالك ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : ذكل ذئاثات من 
السباع فأكله حرام». 

00 قائله أبو جحيفة ولفظه في «المصابيح» «هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال: كوالفن طن التعكدويا اليمبها 
عندنا إلا ما في القرآن» إلا فهما يعطى رجل في كتابه أو ما في الصحيفة. . قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل» 
الخ ما هنا. رواه البخاري والنسائي والترمذي. 


54 ظ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
عندهم إلا كتاب الله ففيه دليل أن عندهم ما ليس في كتاب الله وهو خلاف ما أصّلتَ. 
والجواب عن ذلك مذكور في الدليل الثاني» وهو اي الله . 


نبا 


ل اي ساس لخر سل 


قوله 0 ا ار أل 0 ماب #وفصلم 0 7 14] 
اباد 0 بن أنس أن من سب الصحابة ذلا حظ له في الفيء» من قوله”" لوو بو 
دهم قورت رما اعفد أنسا4 [الحشر: ٠]الآية!‏ وقول من قال: «الولد لا يملك» من 
379 #وقالواً ١‏ اَعَد اسمن ود سبحم بل عباد ا (03) © [الأنبياء : : 17]» وقول ابن العري 
إن الإنسان قبل أن يكون علقة لا يسمى إنساناً من قوله : خَلنَ إن من علق 2 [العلق: 1 
سال عار ميد على إن العرني قدي ملبوع ساون الغرية توا" #وَأئهُ أَخرحَكم مْنْ بطون 
مهليح لا مَلَمُو ميا [النحل : اورت للق املو يال لمحا الدركابي على اذ 
الإيماء بالرؤوس إلى جانب عند الإباية والإيماء بها سفلاً عند الإجابة”” ول ما نعل 


00 7 


0 من خلاف ذلك . إبقوله تعالي : 2 سم ددهم مفو 0 الآية! وكان 


00 4 

(0) جعلوه في الأصول من باب دلالة المنطوق غير الصريح» من نوع دلالة الإشارة. وهو ما كان لازماً لم تقصد إفادته. 
ومثله دلالة الحديث «تمكث شطر دهرها لا تصلي» على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً. - 

(0) رأي ابن عمر كما في «صحيح أبي داود' أن آية اما أفاء الله على رسوله# [الحشر: 9'] الخ استوعبت ما ذكر فيها 
وما بعده من الفقراء المهاجرين والذين تبوؤوا الدار والذين جاؤوا من بعدهم» فجعل مالك قولهم #ولا تجعل في 
قلوبنا غلاً للذين آمنوا» [الحشر: ]٠١‏ شرطاً لاستحقاقهم في الفىء لأن قوله: #يقولون4 حال. فهو قيد في 
الاستحقاق من الفىء وأي غل أعظم من غل من يسب الصحابة؟ أما على رأي من يجعل قوله كرد 
كلاماً مستأنفاً فلا يظهر وجه الاستدلال به. 

4 لأنه رد عليهم بأنهم عباد الله جمع عبد. فمعناه 000 أولاد الله؟ 
يعني ولا يتأتى ذلك لما هو مسلم من أن الولد لا يملك لوالده للتنافي في اللوازم فالقرآن يقرر هذا الحكم بهذه 
الدلالة الإشارية . 

(4) على فرض أنها تفيد أن الإيماء إلى جانب فيه الإباية» فليس في الآية ما يفيد أن الإيماء سفلاً فيه الإجابة» وأيضاً 
فأصل الكلام إنكار لفعلهم هذا وأن عادتهم كانت كذلك. وليس فيه إقرار لفعلهم حتى تؤخذ الأولوية للإشارة عند 
الإباية يلي الرؤوس . فلذا عده غريبا. ولو أطلق عليه أكثر من ذلك لحق له. 

)03 إفساد المال في شريعتنا غير جائز. وخوف الاشتغال به لا يجيز إفساده. وطرق التحفظ من الاشتغال به كثيرة منها 
الهبة والصدقة وغيرهما. وشرع من قبلنا يعمل به ما لم ينسخ . على أنه إذا كان المسح برقاب الخيل وسوقها معناه 
ضربهما بالسيف كما قاله الجمهور ‏ - لا المسح باليد عند استعراضها لتفقد أحوالها وإصلاح شأنها كما قاله الفخر 
الرازي والطبري وكما روي عن ابن عباس والزهري. فإما أن يكون ذلك في شريعته للتقرب بذبحها كما يتقرب 
ا اتير للا ير سناد وى يخييتها في بدا له على ل سي إبل الصدقة قال 
الألوسي : أما أنه أثثنها غضباً لانها شغلته فقول باطل لا بنظر إليه:! اه وخذا كله داخل تنحت قوله (ولى يعض هاده 
ل 
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القرآن أن الحبيب لا يعذب عبيد” فسكت ابن مجاهد وقال له: قل. قال: قوله لإوَفَالتِ المهود 
0 . واستدل بعضهم على منع سماع المرأة 


والتصدرئن عن 2 يكوأ 1 و 4 [المائدة: ]١18‏ الآية 
يقلولة تنالى :ولا ج21 مرمن لييكننا وَظمَه َم [المائدة: 18]الآية! وفي بعض هذه 
الاستدلاللات نظر. 
فصل 
وعلى هذا لا بد في كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه أن يلتفت إلى أصلها 
فى القرآن» فإن وجدت متفتوضا على عينها أو ذكر نوعها أو جنسها فذاك» وإلا فمراتب النظر 
نبها متعلاذة» لغلها تذكر بعد فى.موضعها إن ناء الله تعالئ.. وقد تقدم - في القسم الأول من 
سم تملس سوا ارد إلى مقطوع بهء وأعلى مراجع 
المقطوع به القرآن الكريم» فهو أول مرجوع إليه؛ أما إذا يُرّد من المسألة إلا ل ا ا 
الرجوع فيها إلى السنة المنقولة بالآحاد. كما يكفي الرجوع فيها إلى قول المجتهد وهو أضعف؛ 
وإنما يرجع فيها إلى أصلها في الكتاب ؛ لافتقاره إلى ذلك في جعلها أصلا يرجع إليه أو ديئاً 
يدان الله به» فلا يكتفي بمجرد تلقيها من أخبار الآحاد كما تقدم . 
المسالة السابعة 

العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام: 

قسم : : هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد؛ والمعين على معرفة مراد الله تعالى 
منه؛ كعلوم اللغة العربية التي لا بد منها وعلم القراءات» والناسخ والمنسوخ. وقواعد أصول 
الفقه. وما أشبه ذلك. فهذا لا نظر فيه هنا . 

ولكن قد يدعي فيما ليس بوسيلة أنه وسيلة إلى فهم القرآن. وأنه مطلوب كطلب ما هو 
وسيلة بالحقيقة» فإن علم العربية» أو علم الناسخ والمنسوخ. وعلم الأسباب» وعلم المكي 
والمدني؛ وعلم القراءات؛ وعلم أصول الفقه. معلوم عند جميع العلماء أنها مُعينة على فهم 
القرآن» وأما قي :ةلك فقن عله يعفر الكامن وميلة يفا ولا يكون كذلك؛ ل 
الرازي في جعل علم الهيئة وسيلة إلى فهم قوله تعالى : #أقك يظروا ِل السَملهِ فوقهر كيف بتينها 
وَريَّهَا وما طَ من فروج (2* اق : ]ا ٠‏ وزعم ابن رشد الحكيم في كتابه ا 
المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) أن علوم الفلسفة مطلوبة» إذ لا يفهم المقصود 

من الشريعة على الحقيقة إلا بها . ولو قال قائل إن الأمر بالضد مما قال لما بَعَدَ في المعارضة . 

وشاهِدُ ما بين الخصمين شأن السلف الصالح في تلك العلوم. هل كانوا آخذين فيها؟ أم 
و ليا ار خالا سياة مع الل ساني كوم النزاك بيد اير بالك الي 109 


010 للا 0 ففهم هذا البعض أن موسى بنى هذا على أن من يجوز 
سماع كلامه يجوز النظر إليه وبالعكس» وحيث إن المرأة لا تجوز رؤيتها باتفاق فلا يجوز سماع كلامها. وما أبعد 
هذا لا سيما مع ملاحظة الفرق في مادة الجواز: : ففي مسألة موسى الجواز عقلي» ومسألة رؤية المرأة وسماع كلامها 
الكلام فيه من أحكام التكليف الخمسة فلما لم تجز رؤية المرأة والنظر إليها باتفاق لم يجز سماع كلامها. 
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والجم الغفير. فلينظر امرؤ أين يضع قدمه؟ وثم أنواع أخر يعرفها من زاول هذه الأمورء ولا 

ينبئك مثل خبير . فأبو حامد ممن قتل هذه الأمور ر خبرة» وق هه بانياد الضاني في مرامع 
نه 

صن 


وقسم : لمر حر ةين مداق دن جتحا يدو كلام » لزان حون و بح ل قر راهني ا 
غيرهماء بل من جهة ما هو هوء وذلك ما فيه من دلالة النبوة» وهو كونه معجزة لرسول الله كَل 
فإن هذا المعنى ليس مأخوذاً من تفاصيل القرآن» كما تؤخذ منه الأحكام الشرعية» إذ لم تنص 
يان ونبوره على ذلك بخل تسها على الاحكام بالأمربوالنهي وقيرضيا؛ وإنما فيد لني خلى” 
التعجيز أن يأتوا بسورة مثله. وذلك لا يختص به شيء من القرآن دون شيءء. ولا سورة دون 
سورةء ولا نمط من دون آخرء بل ماهيته هي المعجزة اي لفان الصياد وال )م 
من الأنبياء نَِيّ إلا أعطي من الآياتٍ ما وثله آمَن عليه البَشر نما كان الذى أوتيته وحيا أويخاءة 
الله إليّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم م القيامة»”'' فهو بهيأته التي أنزله الله عليها دال على 
صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وفيها عجز الفصحاء اللْسِنء والخصماء النّده عن الإتيان 
بما يماثله أو يدانيه. ووجه كونه معجزأ لا يحتاج إلى تقريره في هذا الموضع, لآنه كما تصود 
الإعجاز به فماهيته هي الدالة على ذلك؛ فإلى أي نحو منه مِلْتَ دلكٌ ذلك على صدق 
رسول الله عَكلْهْ . . فهذا القسم أيضاً لا نظر فيه هناء وموضعه كتب الكلام. 

وقسم : : هو مأخوذ من عادة الله تعالى في إنزاله؛ وخطاب الخلق به. ومعاملته لهم بالرفق 
والحسنى. ٠‏ من جعله عربياً يدخل تحت نيل أفهامهم, مع أنه المنزه القديم. وكونه تنزّل لهم 
بالتقريب والملاطفة والتعليم في نفس المعاملة به» قبل النظر إلى ما حواه من المعارف 
والخيرات. . وهذا نظر حارج عما تضمنه القرآن من العلوم. ويتبين صحة الأصل المذكور في 
كتاب الاجتهادء وهو أصل التخلق بصفات الله والاقتداء بأفعاله. ظ 

ويشتمل على أنواع من القواعد الأصلية» والفوائد الفرعية» والمحاسن الأدبية. فلتذكر 
منها أمثلة يستعان بها في فهم المراد. 

فمن ذلك: عدم المؤاخذة قبل الانذار» ودل على ذلك إخباره تعالى عن نفسه بقوله : 7 
كا سين خن شك شرلا [الاستران. ]فجرت غادنة فى خلته أنه لا يواعد بالنكالنة إلأ يمد 
إرسال الرسل» فإذا قامت الحجة عليهم مم سَلهُ مون وَمَن م َك [الكيف: 14] ولكل 
جزاء مثله . 

ومنها: الإبلاغ في إقامة الحجة على ما خاطب بها الخلق؛ فإنه تعالى أنزل القرآن برهانا 
فى نفسه على صحة ما فيه وزاد على يدي رسوله عليه الصلاة والسلام من المعجزات ما في 
بعضه الكفاية. 

ومنها: ترك الأخذ من أول مرة بالذنب» والحلم عن تعجيل المعاندين بالعذاب» مع 
تماديهم على الإباية والجحود بعد وضوح البرهان. وإن استعجلوا به. 


)١(‏ تقدم بلفظ «ما من نبي من الأنبياء الخ». 
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ومنها لحن السارة لكايه وتحوما ل المواطن إلى الع كوا ادر 3 يساوي 
من ذكره في عاداتنا؛ كقوله تعالى: أو لمم سآ [النساء: "4] وري أبنت يمرن الي أَحْصَنتَ 
رجه مت فيه » [التحريم : ]١١‏ وقوله: كا ا السام 4 [المائدة: 5/ا] حتى إذا وضح 


سس هم ين 


السبيل في مقطع الحق». وحضر وقت التصريح بما يبعي ا ال ا وإليه: الوشارة 
بقوله : إن الله لا ستحىيء ا 20 وْنَهَا» [البقرة: ]1١‏ لإوَالنّهُ لا يَسْتحء من 
لحن 4 [الأحزاب : 0 ]. 


ومنها : التأني في الأمورء والجري على مجرىٍ التشنت» والأخذ بالاحتياط» وهو المعهود 
في حقناء فلقد أنزل القرآن على رسول الله يك نوما ف رعتري يه حتى قال الكفار: ولا 
يل علدو لمان مُه وْحِدَةُ* [الفرقان: **] فقال الله: #حذلك نيت به 4 [الفرقان: ”"] 
وقال: ##وفْنءانا فرفْته لتقام عل الئاس عل مَكت وَيَرَلَهُ لنزيلا (3* [الإسراء: 1٠١1‏ وفي هذه المدة كان 
الإنذار يترادف» والصراط يستوي بالنسبة إلى كل وجهة وإلى كل محتاج إليه» وحين أبى من أبى 
من الدخول في الإسلام بعد عشر سنين أو أكثر بدؤوا بالتغليظ بالدعاء» فشرع الجهاد لكن على 
2 تدريج '' أيضا شكه بالق بو ترقا يتتفينه العدل ترا لحان حكن إذا كيل الدوة وسيل 
الناس فيه أفواجاًء ولم يبق لقائل ما يقول» قبض الله نبيه إليه وقد بانت الحجة» ووضحت 
المحجة» واشتد أمسنّ الدين» وقوي عضده بأنصار الله . فلل لحن كثير ا غلى اذلك: 


ومنها : كيفية أدب العباد إذا قصدوا باب رب الأرباب بالتضرع والدعاء» فقد بيّن مساقٌ 
القرآن آداباً استقرئت منه» وإن لم ينص عليها بالعبارة فقد أغنت إشارة التقرير عن التصريح 
بالتعبير؛ فأنت ترى أن نداء الله للعباد لم يأت في القرآن في الغالب إلا «بيا» المشيرة إلى بعد 
المنادى» لأن صاحب النداء منزه عن مداناة العباد» موصوف بالتعالي عنهم والاستغناءء فإذا 
قرر نداء العباد للرب أتى بأمور تستدعي قرب الإجابة: «منها»: إسقاط حرف النداء المشير إلى 
57 المنادى وأنه حاضر مع المنادى غير غافل 1110 على استشعار الراغب هذا المي إذ 
لم يأت في الغالب إلا 00 ااربنا» : كقوله : #رَيَّا لا تُوَاِذْمَ 7#" [البقرة: ]/١‏ را 1 52 
[البقرة : رب إن تَدَرت للك ما فى بط 4 [آل عمران: 0*] ##رَنٌ أَرف حكيفٌ تحى مرق 4 [البقرة : 
«ومئنها): كثرة مجىء النداء بأسم الورت التمتصي للقيام بأمور العباد وإصلاحهاء فكان العبد 
كنلنا ا والرفق والإحسانء قائلاً : يا من هو المصلح لشؤوننا على الإطلاق أُيَمّ لنا 
ذلك بكذاء وهو مقتضى ما يدعو به. وإنما أتى «اللهم» في مواضعٍ قليلة. 00 
الأحوال «ومنها»: تقديم الوسيلة بين يدي الطلب» كود : «إيّاك نعبد وإِيّاك ضفَتيِينَ © 
أهدثا الوط ور [الفاتحة: ه. +] الآية! #إرَيّصآ إِنّنَآ امَكتا» [آل عمران: ]١5‏ رآ َامَكَا يمآ 
َرَت 4 [آل عمران: +0] ريا مَا حَلَقَتَ هنذا بللا 00 [آل عمران: ]١9١‏ ##رينآً تلك ءَايَيتَ 


)١(‏ كما سبق: إذن لا إيجاب ثم إيجاب لمقاتلة من يلونهم من الكفار» ثم مقاتلة المشركين كافة. 
(؟) وهذا وما ماثله وإن كان على لسان العباد. إلا أنه بتعليمه تعالى لهم. فلا يقال: إن هذا حكاية لما قالوه. ولا يتأتى 
أن يغير شيئاً منها بحذف حرف النداء ليعلمنا بذلك شيئاً من آداب مخاطبته تعالى . 
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5397 ما 5 


زعوت وما زْسَةُ4 انو تين: 4 الآية! ورب ِنَم عصون توأ من فر و4 - إلى قوله, - وا ١‏ زد 
لطَلِنَ إل يار [نوح 8-7١‏ ]شود رفم م رهم الْمَواعِدَ من ألِيتِ وَإِسْمعيل ل ريا َمل هنا > [البقرة: 
]١7‏ إلى غير ذلك من الآداب التي تؤخذ من مجرد التقرير . 

ومن ذلك : أشياء ذكرت في كتاب الاجتهاد في الاقتداء بالأفعال» والتخلق بالصفات» 
فياك إلى مهنا ونداتقنم "© اها جيل فى ككاية النقا عند 

والحاصل : أن القرآن احتوى من هذا النوع من الفوائد والمحاسن التي تقتضيها القواعد 
الشرعية»؛ على كثير يشهد بها شاهد الاعتبار» ويصححها نصوص الآيات والأخبار. 

وقسم : هو المقصود الأول بالذكرى وهو الذي نبه عليه العلماء» وعرفوه مأخوذاً من 
نصوص الكتاب منطوقها ومفهومهاء على حسب ما أداه اللسان العربي فيه. وذلك أنه محتو من 
العلوم على ثلاثة أجناس هي المقصود الأول: أحدها: معرفة المتوجّه إليهء وهو الله المعبود 
سبحانه . والثاني: معرفة كيفية التوججه إليه. والثالث: معرفة مآل العبد» ليخاف الله به ويرجوه. 
وهذه الأجناس الثلاثة داخلة تحت جنس واحد هو المقصودء عبّر عنه قوله تعالى: #ومًا حَلفَتٌ 
9 وَالاضى َّ ليعبدون 9 [الذاريات: 55] فالعبادة هي هى المطلوب الأول» غير أنه لا يمكن إلا 
بمعرفة المعبودء إذ المجهول لا يتوجه إليه ولا يقصد بعبادة ولا بغيرهاء فإذا عرف ومن جملة 
المعرفة به أنه آمر وناو وطالب للعباد بقيامهم بحقه ‏ توجّه الطلب؛ إلا أنه لا يتأتى دون معرفة 
كيفية التعبد فجيء بالجنس الثاني. ولما كانت النفوس من شأنها طلب النتائج والمآلات» وكان 
مآل الأعمال عائداً على العاملين. بحسب ما كان منهم من طاعة أو معصية» وانجر مع ذلك 
التبشير والإنذار في ذكرها أتى بالجنس الثالث موضحاً لهذا الطرف» وأن الدنيا ليست بدار 
إقامة. وإنما الإقامة في الدار الآخرة. 

فالأول: يدخل تحته علم الذات والصفات والأفعال» ويتعلق بالنظر في الصفات أو في 
الأفعال النظر في النبوات؛ لأنها الوسائط بين المعبود والعباد» وفي كل أل "تبث للدي غلما 
كإن أو عملا وفك قري الزاعيو» والجحاجة لدن حادل خههما من السيطاء: 

والثاني: يشتمل على التعريف بأنواع التعبدات من العبادات والعادات والمعاملات» وما 
يتبع كل واحد منها من المكمّلات» وهي أنواع فروض الكفايات وجامعها”" الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر»ء والنظر فيمن يقوم به. 


(1) في المسألة الخامسة من النوع الثاني؛ وجعل دلالة الكلام على هذه الآداب من نوع الدلالة التبعية. وبسط المقام 
هناك فراجعه ليتبين به بعض الحاصل الذي أشار إليه بعد. 

(؟) وهو من قسم الدلالة على المعنى الأصلي . 1 

فر أي: الجامع من بين فروض الكفايات الذي يتعلق بكل مطلوب وكل منهي عنه في الشريعة هو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإنه لا يختص بباب من الشريعة دون باب» بخلاف فروض الكفايات الأخرى . كالولايات 
العامة» والجهاد. وتعليم العلم. وإقامة الصناعات المهمة؛ فهذه كلها فروض كفايات قاصرة على بابها. والأمر 
ا عن المنكر واجب كفائي مكمل لجميع أبواب الشريعة . هنا معنى الجمع . وليس المراد بكونه 

أنه كلي لها. وأنها جزئيات مندرجة تحته فإنه لا يظهر. 
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والثالث: يدخل في ضمنه النظر في ثلاثة مواطن: الموت وما يليهء ويوم القيامة وما 
بتحويةوالمنول الذى «سعمر كنة..ومكمل هذا الحنبي الحرغيث:والترسي ونه الاخبان عن 
الناجين والهالكين وأحوالهم» وما أداهم إليه حاصل أعمالهم . 

وإذا تقرر هذا تلخص من مجموع العلوم الحاصلة في القرآن اثنا ا قد 
حصرها الغزالي في ستة أقسام: ثلاثة منها هي السوابق ال فون اليم اللالة لن توارة 
ومدكممة. 

فأما الثلاثة فهي تعريف المدعو إليه» وهو شرح معرفة الله تعالى» ويشتمل على معرفة 
الذات والصفات والأفعال؛ وتعريف طريق السلوك إلى الله تعالى على الصراط المستقيم. وذلك 
بالتحلية بالأخلاق الحميدة» والتزكية عن الأخلاق الذميمة؛ وتعريف الحال عند الوصول إليه. 
ويشتمل على ذكر حالي النعيم والعذابس. وما يتقدم ذلك من أحوال القيامة. 

وأما الثلاثة الأخر فهي تعريف”' أحوال المجيبين للدعوة» وذلك قصص الأنبياء 
والأولياء» وسرّه الترغيب» وأحوال الناكبين وذلك قصص أعداء الله» وسره الترهيب؛ والتعريف 
بمحاجة الكفار بعد حكاية أقوالهم الزائغة» وتشتمل على ذكر الله بما ينزه عنه» وذكر النبي عليه 
الصلاة والسلام بما لا يليق به» وادكار عاقبة الطاعة والمعصية» وسره في جنبة الباطل التحذير 
والإفصاح» وفي جنبة الحق التثبيتٌ والإيضاح» والتعريف بعمارة منازل الطريق» وكيفية أخذ 
الأهبة والزاد» ومعناه محصول ما ذكره الفقهاء فى العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. 
وهذه الأقسام الشتة تتشفعت إل عشرة وهي 0 الذات» والصفات» والأففال: والمعاد. 
والصراط المستقيم وهو جانب التحلية والتزكية» وأحوال الأنبياء» والأولياءء والأعداء. 
ومحاجة الكفار وحدود الأحكام. 

المسالة الثامنة 


من الناس من زعم أن للقرآن ظاهراً وباطناً. وربما نقلوا في ذلك بعض الأحاديث 


في 


والآثار: فعن الحسن مما أرسله عن النبي كَلِ أنه قال: «ما أنزل الله آية إلا ولها ظهر وبطن - 
بمعنى ظاهر وباطن - وكل حرف حدٌّ وكل حدٌ مَطلَُّ)0 وفسّر بأن الظهر والظاهر هو ظاهر 


سر سر سم اي ل لم 


الكو والباطن هو الفهم عن الله لمراده؛ ؛ لأن الله تعالى قال: مال هؤلاء الْعَوو ا يَكَادون يفقهون 


)١(‏ لأن كل واحد من الأجناس الثلاثة تحته ثلاثة أنواع من العلمء ولكل جنس مكمل. أما الغزالي فجعل الأجناس 

الثلاثة علوماً ثلاثة فقط. بدون مراعاة تعدد ما اندرج تحتها والنظر في شعبهاء غير أنه جعل الثاني تعريف طريق 
السلوك إليه بالتحلية والتزكية. وجعل التعريف بالعبادات والمعاملات الخ من التوابع والمتممات. وعليك بالمقارنة 
بين اعتباراته والاعتبارات السابقة. واعتباره أنسب بمقام الصوفية. 

(؟) فالتعريف الأول مكمل للثالث . والتعريف الثاني مكمل للأول. والتعريف الثالث تابع ومكمل للثاني . 

الرواية في «المصابيح» عن ابن مسعود «أنزل القرآن على سبعة أحرف. لكل آية منها ظهر وبطن. ولكل حد مطلع» 
وفي «روح المعاني» في مقدمة التفسير (ولكل حرف حدء ولكل حد مطلع) ومعناه على أظهر ما يفسر به (لكل 
حرف) أي طريق من طرق ما نزل به (حد) ونهاية ينتهي إليها ما أراده الله منه. (ولكل حد) ونهاية للمراد (مطلع) 
أي بداية وموصل إلى فهمه وإدراكه على الوجه الذي أراده تعالى . 
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يثاك [النساء: 728] والمعنى لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب» ولم يُرد أنهم لا يفهمون نفس 
الكلام» كيف وهو منزل بلسانهم؟ ولكن لم يحظوا بفهم مراد الله من الكلام» وكأن هذا هو 
بع نا رو عن لي الحو ول ندم ار لبال الاو و00 أو فهم أعطيّه 
رجل مسلم. أو ما في هذه الصحيفة. اللحدوف ”7 ؛! وليه ترح افير المي اللمكيك 1 إد قاد 
الكور يهو اللا قروا هو السر. وقال تعالى: ##أفلا ييَدَبَرُونَ لان وَلَوْ كن من عِندٍ عَيْرِ أله 
وَجَدُوا ؛ ف أَخْيِلَهًا كيرا )4 [النساء: 6١‏ فظاهر المعنى شيء. وهم عارفون به؛ لأنهم عرب 
لخاد شزوي اخنيع وهو الذي لا شك فيه أنه من عند الله وإذ|اعتض ل الحديو لم ترسد دن 
القرآن اختلاف ألبتة. فهذا الوجه الذي من جهته يفهم الاتفاق وينزاح الاختلاف هو الباطن 
المشار إليه. ولمًا قالوا في الحسنة: #هَئدًا مِنَ عند الله [البقرة: 74] وفي السيئة: هذا من عند 
رسول الله ين لهم أن كلا من عند الله وأنهم لا يفقهون حديثاً. لكن بيّن الوجه الذي يتنزل عليه 
أن كلاً من عند الله بقوله: #9نَا أَصَابْكَ مِنْ حَمَتَمَ قِنّ ألَّهِ* [النساء: 78] الآية! وقال تعالى: اند 
يَدَبرُونَ الْفُرْءَاتَ أمْ عل قُلُوبٍ أَكْمَالْهَآ 40 امحمد: 4؟] فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى 
الحتاعيار: وذلكا حيتي اليج ا عضرا عن بمقافية الث ان ذلم يحقد ل مت تير :. كال فقي " 
الكلام في القرآن على ضربين : 

أحدهما: يكون برواية فليس يعتبر فيها إلا النقل. 

والآخر: تبنم للحن كوه إلا بعادي الح للهار " حكدة عا لاد المزنه ود 
الكلام يشير إلى معنى كلام علي . 


وحاصل هذا الكلام أن المراد بالظاهر هو المفهوم العربي» والباطن هو مرأد”' الله تعالى 
من كلامه وخطابه. فإن كان مراد من أطلق هذه العبارة ما فسر فصحيح ولا نزاع فيه . وإن 
أرادوا غير ذلك فهو إثبات أمر زائد على ما كان معلوماً عند الصحابة ومن بعدهم. فلا بد من 
دليل قطعي يثيت هذه الدعوى» لأنها أصل يحكم به :على تفسير الكنات» فل يكون اظيا وها 
استدل به إثما غايته إذا صح سنده أن ينتظم في سلك المراسيل» وإذا تقرر هذا فلنرجع إلى 
يانينها "هن الشصين الملذ كو يكو ل اللة:. 


(1) تقدم. 

() فإن الاختلاف إنما جاء من الوقوف عند بعض الظواهر. وضرب بعضها ببعض . وعدم التدبر في فقه النصوص حتى 
تتفق في المقصود منها. وذلك بتفسير بعضها ببعض بتخصيص أو تقييد أو تعميم وهكذا من وجوه الفهم التي ترشد 
إليها المقاصد الشرعية. وسائر أدو ات الفهم الستة المتقدمة في المسألة السابعة. 

90 أىئ قصد إظهار حكمة فهو مفعول لأجله مضاف أي يريد الله إظهار سر ومعنى من المعاني الخفية على لسان عبد 
من أصفيائه . ظ 

() أي: الذي يتوصل إليه بالوسائل التي أشار إليها سابقاً وإلا فالزائغون يدعون أن تأويلاتهم الزائغة هي مراد الله تعالى. 

ظ لكنه يحتاج في بعض ذلك إلى زيادة بصيرة كما في مسألة ابن عباس وعمر المذكورة. وسيأتي له في فصل المسألة 
التاسعة شرطان يستقر عليهما ما يعنيه بالباطن المراد لله تعالى. وينزاح بتحققها دعاوى الزائفين والمحرفين. - 

(5) أي: الظاهر والباطن على التفسير الذي ارتضاه. 
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وله أمثلة 7 تبين معناه بإطلاق» فعن ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أصحاب النبي كَل 
فل هد اسمن أتدخله ولنا بئون مثله؟ فقال له عمر: إنه من حيث تعلم . فسالتق 
عن هذه الآة: © إذًا 0 والممح 2 [النصر: ]١‏ فقلت : إنما هو أجل رسول الله لله عَلئِي 
أعلمه إياه. وقرأ السورة إلى آخرهء فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. فظاهر هذه 
الور إن الله ابراه ك2 أدب يسبح بحمد ربه ويستغفره اضر ال وك عكه وباطتها : أن الله 

نعى إليه نفسه : ول 0 الوم ملت لم يتك [المائدة: *] الآية! فرح الصحابة 
0 عمرء وقال”'': ما بعد الكمال إلا النقصانء مستشعراً نعيه عليه الصلاة والسلام. فما 
#عاكن يعدها إلذ أهدا وقناتى هرما .: وقال تفال ١:‏ تكن الررت أسذرا ين بويت انه اولكاء 
كَمَثَلٍ الْمَنكَبْرتٍ4 [العنكبوت: ]4١‏ الآية! قال الكفار: ما بال العنكبوت والذباب يذكر : فى القرآن؟ 
مااهذا كلام الله فنزل: #إنَّ أَلَّهَ لا مَنْتَحِيء أن يَضْرِبَ مَثَلا ما بَُوصَةٌ هَمَا مها 4 [البقرة: 0 
فأخذوا بمجرد الظاهرء ولم ينظروا في المراد. ل ا ل اق 
لحن من رَيَهِمٌ4 [اللقرة 93] الآية! ويشيه عا تحن :فيه نظر الكفان للدناء مسيم 
الظاهر ص بواليررعت دشل زائل» 7 مأ ع متصو منهاء وهو كونها 0 ومعيرا. لا 


49 [المدثر : : 0] نظر الكفار إلى 5 فقال ا لا يعجز كل عشرة 
منكم أن يبطشوا برجل منهمء فبِيّن الله تعالى باطن الأمر بقوله : وا جَعلآ أمصَبٌ أذَر إلا مليَك 4 
إلى قوله: وقول يت في يوم ع كرون ا راد أل ببنذا ا ؟ [المدثر: ]"١‏ وقال: #يَُوُونَ ين 
تكننا إل المرية اتسرسن ا با الَْدَلّ > [المنافقون : 4] فنظروا إلى ظاهر الحياة الدثباء وقال 
تعالى : #وَلله الْصِرّة وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِدينَ* [المنافقون: 8] وقال تعالى : ومن الئاس من يشَتَرِى لهو 
لْحَدِيثْ* القمان: ]١‏ الآية! لمّا نزل القرآن الذي هو هدى للناس ورحمة للمحسنين ناظره الكافر 
النضر بن الحارث بأخبار فارس والجاهلية وبالغناء. فهذا هو عدم الاعتبار لباطن ما أنزل الله 
وقال تعالى في المنافقين : «لَأَيْرٌ سد رَعْبَدٌ في صُدُررهم يِنَّ أو 4 [الحشر: 17] وهذا عدم فقه 
منهم ) لأن من علم أن الله هو الذي بيده ملكرت كل شيء» ب ب 
ولذلك قال تعالى: ظدَّلِكَ تم 00 َتْتَهُونَ* [الحشر: ]١‏ وكذلك قوله تعالى : #مَرَت 
و و حار اناك مرردوو اي معاي ل د 
انصرفوا. 

فاعلم أن الله تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمرء وعدم 
اعتبارهم للمراد منهء وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد الله من خطابهء وهو باطنه. 


)١(‏ قال الالوفة: أخر جه ابن أبن اقوة عن م 
35 وماج له موي سيط تر المينالة القالقة فق ةا التعار. 
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فصل 
كردم كان من العمان الغتريية الت إلا ينض : فهم القرآن إلا عليها فهو داخل تحت 
الظاهر. 
فالمسائل البيانية والمنازع البلاغية لا معدل بها عن ظاهر القرآن» فإذا فهم الفرق بين ضيّق 
في قوله تعالى: #يجمل صدرم رم صََيْقًا د [الأنعام: ؟1١]‏ وبين ضائق في قوله : سايق يو 
صَدْرْكَ * [هود: ؟١]»‏ والفرق 39 بيد المذاء ينا أبيا الذي امنرا"" أوسا ايها الذيق كفروا + نيه 
0 النا ري بتى ادم "؛ والفرق بين ترك العطف في قول 5 2 الذرت 
ديرا سو هذ ل (ليترة: :1 والعطف في قوله: يم أن من يه لمر الكييت» 
[القمان: مي عليه وف المؤتين والقرق ين ركه أيضاً في قو :هما أت إلا 
دس مُعْلنَا» [الشعراء : 4 وبين الأية الأخرى : وما أت لاس 2 مُنْنَا» [الشعراء : للد والفرق 
بين الرفع'' في قوله: #مَالَ ك4 [هود: حي ريات 5 من قوله : #قَالُوأ سلما [هود: 
حال قدت الإتيان بالفعل'''' في التذكر من قوله: #إت أل أَتَمََاْ إِدا مَتَهُمْ طَلِيِفُ قي 
َلشَّيْطن مَرَكَروا4 [الأعراف: ]7١١‏ وبين الإتيان باسم الفاعل في الإبصار من قوله : ٍَِدًا هم 
مُبصِرُونَ4 [الأعراف: 25701 أو فهم الفرق بين إذا وإن في قوله تعالى: #هَإدًا جَادَنَهُمْ ل 


)61١(‏ صفة مشبهة دالة على الثبوت والدوام في حق من يرد الله أن يضله بخلاف (ضائق) اسم الفاعل الدال على الحدوث 
والتجدد وأنه أمر عارض له يله . 

2( ويبقى الكلام في أن هذا الفرق يرجع في جميع ما ذكره إلى المعاني الثانوية التي هي منازع بيانية» أو أنه يرجع إلى 
المعاني الوضعية في بعض الأمثلة . 

(0) مدني خاص. (4) مكي خاص. 

(4)و (5) للناس كافة. 

60 المقصود بما قيله بيان حال الكتاب» تقريراً لكونه يقيناً لا شك فيه. وفي غسمن هذا البيان اتصاف الكفار بالإصرار 
على الكفر والضلال» بحيث لا يجدي فيهم الإنذار ولا يستفيدون من الكتاب . فالآية تكميل لما قبلهاء فالمحل 

للفصل . أما آية ومن الناس» فالمقصود منها مع سابقتها أن الناس على صنفين مهتد هادء وضال مضل . وبينهما 
التضاد. فالمحل للوصل . فقوله (وكلاهما تقدم عليه الخ) يعني الذي كان يقتضي الوصل لشبه التضاد المعتبر 
جامعاً. وهذا من المنازع البلاغية وكذلك الأمثلة بعده كما سيقول (من الأمور المعتبرة الخ) وإن كانت حروف 
النداء المتقدمة من أصل الوضع والمعاني الأولية. ومثله يقال في دلالة الفعل واسم الفاعل . 

(4) أدخل الواو بين الجملتين للدلالة على أن كلا من التسحير والبشرية منافٍ للرسالة. أما في آية ما أنت# فإنما 
قصدوا كونه مسحراً وأكدوه بأنه بشر مثلهم وفي الكشف غير هذا الوجه مما يقتضي أن كلاً له موضع اختصاصه. 
هذا ومعلوم أن الآيتين في قصتين متغايرتين بشأن صالح وشعيب عليهما السلام. الفصل والوصل حسب مقتضى 
الحال الذي أشرنا إليه وإن كان في قصتين. 

(9) لقصد الثبات» فيكون تحيته أحسن من تحيتهم؛ لأنهما جملة اسمية. 

)٠١(‏ لأنه يحدث بعد مس الشيطان ويتجدد بسبب المس» بخلاف الإبصار الس كي ادك لال يي لأن اسم الفاعل 
حقيقة فيمن قام به الفعل وقد يغطيه مس الشيطان. فتجدد التذكر يكشف هذا الغطاء ليتجلى لهم الحق الذي عهدوه 
قائماً بنفوسهم أي يفاجئهم قيام البصيرة بهم دفعة بخلاف التذكر. 

- المراد بالحسنة ما يستحسئونه من الخصب والرخاء والعافية. ولما كانت هذه الحسنات شائعة عامة الوقوع.‎ )١١( 
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كَالُوأ لَنا 6 نا هازوء ون ا َك 1001 بمومئ ومن 8 [الأعراف: ]١7١‏ وبين اجاءئهم؟ واتصبهم) 
بالحاضي مع 415 والمييسقيل بع إن و كذ لات قرلة :لور أ نكا اق نه | ١‏ مله قي 
١ 2 4 2‏ 8 ف طون © [الروم: 5*] مع إتيانه بقوله «فرحوا» بعد إذا و«يقنطون» 
بعد إن» وأشباه ذلك ف الأمور المعتبرة عند متأخري أهل البيان ‏ فإذا حصل فهم ذلك كله على 
ترتيبه في اللسان العربي فقد حصل فهم ظاهر القرآن. 

ومن هنا حصل إعجاز القرآن عند القائلين بأن إعجازه بالفصاحة. فقال الله تعالى: «إوَإِن 
كنم ف 5-5 ما نا سٍَ عَبَوِنا كَأثواأ سور 29 مُتْلِدء # [البقرة: *5] الآية! وقال تعالى: آم 
0-7 تر قل مَأنوأ ِعشْرٍ سور نلو مَفْرَيئتٍ وَأدْعُوأْ من أسْتَطعَمّم يّن دون أَّهِ4 [هود: 1] وهو 

أن يكوق" الأغسار ب بالقضاعة لأ شيرهاء | ذ لم يقرا على :هذا التقدير إلا من باب ما 
0 مثله في الجملة؛ ولأنهم دُعوا وقلوبهم لاهية عن معناه الباطن الذي هو مراد الله من 
إنزاله» فإذا عرفوا عجزهم عنه عرفوا صدق الآتي به وحصل الإذعان» وهو باب" التوفيق 
والفهم لمراد الله تعالى. 

وكل نها كان من المعاتى الى تقتضى : لعقين ‏ لحت ابا ومن العو والإقرار لله 
بالربوبية» فذلك هو الباطن المراد والمقصود الذي أنزل القرآن لأجله . 


ويتبين ذلك بالشواهد المذكورة آنفا . ومن ذلك أنه لما نزل: ##تّن ذا الى فرص الله فَره 
عننا معَسِدرٌ أ تتام حك 4:[البزهة ]فال ابو التسداع إن الله كريم 0 
أعطانا. هذا ضغي التحديف وفالق اليهود: #إنَّ أنه هقير وحن أمْني]2 4 [آل عمران: البو 
أبي الدحداح هو الفقهء وهو الباطن المرادء وفي رواية قال أبو الدحداح: يستقرضنا وهو غني؟ 
ال ار 0 3 جر الخاكم الجا ولي التمايية اوقةا ‏ وتهم تيوه لم برد على 


الله من ذلك . | ظ 
ومن ذلك : أن العبادات المأمور بها بل المأمورات والمنهيات كلها إنما طلب بها العبد 


بر 


شك لما أنضع اللايدعليده الاجرى درله 4092 وك اك الأتمدر والازيد؟ لعل 


بمقتضى العناية الإلهية ؛ بسبق الرحمة وشيوع النعمة» كانت متحققة» فجيء فيها بالماضي وبإذا. :وتعريف الحسنة 
ولما كانت السيئة التي يراد منها البلاء نادرة الوقوع ولا تتعلق الإرادة بها إلا تبعاً» فإن النقمة بمقتضى العناية الإلهية 
إنما تستحق بالأعمال جيء فيها بأداة الشك» ولفظ الفعل المستقبل» وتنكير السيئة . 

)١(‏ أي: فالإعجاز الذي يترتب على فصاحته يقصد منه أثره. وهو رجوعهم بسبب العجز إلى تصديقه والتفهم في 
مراده. فما كان مؤدياً إلى العجز على المعارضة وإلى أصل الاعتراف بصدقه يكون من الظاهر. وما يجيء بعد ذلك 
من ثمرة الاعتراف. وهو فهم المعاني التي يتحقق بها للعبد وصف العبودية بمواجبهاء فذلك من الباطن المراد 
والمقصود من الإنزال. 

ف راجع «روح المعاني» في الآية : 

(9) رواها في «الطبري» عن ابن مسعودء تكد 1 انعا رد تله تان لوه لاا رلا افا لني 
نعل 
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تَتَكْرُوَ4 [النحل: 8/] وفى الأخرى : يلا نا تَنَكُرُونَ4 [السجدة: 4] والشكر ضد الكفرء 
. فالإيمان رفرو هر لكر فإذا دخل المكلف تحت أعباء التكليف بهذاالقصد فهو الذي فهم 
المراد من الخطاب» وحصّل باطنه على التمام اع راي ا ل 
فقطء فهذا خارج عن المقصودء وواقف مع ظاهر الخطاب., فإن الله قال : ##فاقللو 0 حَيثٌ 
م 0 وأحصروهم تعدوأ لَهُمْ كل مرْصَر)ة [التوبة : ه] ثم قال : #فإن تابو وأقاترا لصََلْرةٌ 
اتا ألكَكَرة مَنَلوأ مبَيِلَهمْ # [التوبة: 0] فالمنافق إنما فهم مجرد ظاهر الأمرء من 57 الخو كينها 
ا ل ل 0 ٠‏ فعملوا على الاحراز من عوادي الدنياء وتركوا 
المقصود من ذلك» وهو الذي بينه القرآن» من التعبد لله والوقوف على قدم الخدمة. فإذا كانت 
القبلاة شمر بار م الشكر بالخضوع لله والتعظيم لأمره» فمن دخلها عرياً من ذلك كيف يعد ممن 

فهم باطن القرآن؟ وكذلك إذا كان له مال حال عليه الحول» فوجب عليه شكر النعمة ببذل اليسير 
06 عوداً عليه بالمزيد» فوهبه عند رأس الحول فراراً من أدائها لا قصد له إلا ذلك. كيف 
يكون شاكرا للتعمة؟ وكذلك من يضار الزوجة لعفك لدامة الميرهلن غتر طيب النقسن لا يعد 
عاملاً بقوله تعالى: لأدَِنْ حِفْمٌ ألا يتا دو أله ما جاح عَلَِمَا يها أَفَْدَتَ يو [البقرة: 4] حتى 
يجري على معنى قوله تعالى: #فإن طِبْنَ لك عن شَىَو يُنْهُ مَْسَا فَكُلُوهُ مَييئًا ريا 4 [النساء: 4]. 


وتجري هنا مسائل الحيل أمثلة لهذا المعنى؛ لأن من فهم باطن ما خوطب به لم يحتل 
على أحكام الله حتى ينال منها بالتبديل والتغيير» ومن وقف مع مجرد الظاهر غير ملتفت إلى 
المعنى المقصود اقتحم هذه المتاهات البعيدة. 
وكذلك تجري مسائل المبتدعة أمثلة أيضاًء وح لدي ردي جا عي الجدات ا عدا 
الفتنة وابتغاء تأويله؛ كما قال"'' الخوارج لعليَ : إنه حكم الخلق في دين الله والله يقول إن 
لكك إل 2 [يوسف: ]1٠‏ وقالوا الها تمه كن إعار نوفني فهو إذا أمير الكافرين» 
وقالوا لابن عباس : لا تناظروه؛ فإنه ممن قال الله فيهم : #إبل هر قَوَمْ حصِمُونَ © [الزخرف: 08] وكما 
ع أهل التشبيه في:صنة البازي خين أخذوا بظاهر قوله : تر ِأَعينًا4 [القمر: ]١4‏ ينا عَمِلَتَ 
4 0 ال و هو السَمِيعٌ ألصِير # [الإسراء: ]١‏ #وَالْأرَصٌ ميا قَبْصَحُهٌ يوم الْقلْمَةَ © 
[الزمر: 717] وحكموا مقتضاه بالقياس على المخلوقين» فأسرفوا ما شاؤوا . فلو نظر الخوارج أن الله 
ا #يمكم بو ذو عدل يدك 4 [المائدة : 6 وقوله :> ## فابعموأ 
عن أفلك وكا أهلى 4 لجاز : *] لعلموا أن قوله: ##إن الْحَكمْ إل 9 الست 1 ] 
ووم واي واو عي بو اماي لب واي بيات 
فكذلك ما كان مثله مما فعله على . ولو نظروا إلى أن محو الاسم من أمر لا يقتضي إثباته لضده؛ لما 
قالوا إنه أمير الكافرين . وهكذا المشبهة لو حققت معنى قوله : #ليس كُمملهء ش42 [الشورى: ]1١١‏ 
في الآيات المذكورة لفهموا بواطنهاء وأن الرب منزه عن سمات المخلوقين 


)١(‏ هو ومايأتي بعد في قوله (فلو نظر الخ) يساعد على تعيين الجملة الساقطة فيما سبق في المسألة الثانية من مبحث 
الأحكام . 
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ا لما موا ارا يجا ياود وا د 0 
المسألة التاسعة 


كون الظاهر هو المفهوم العربي مجرداً لا إشكال فيه؛ لأن المُوالف والمخالف اتفقر 
على أنه منزل بلسان عربي مبين» وقال سبحانه: ولق ل نهم 2 إنّما يعلمم ع 
[النحل: ]٠١‏ ثم رد الحكاية عليهم بقوله: نامتك الذى سدور ردنا 2 
عَرَدك ميت » [النحل: ]٠١7‏ وهذا الرد على شرط الجواب في الجدل؛ 1 أجابهم بما يعرفون 

من القرآن الذي هو بلسانهم. والبشر هنا حبرء وكان نصرانيا فأسلم»ء أو سلمان» وقد كان 
فارسياً فأسلم. أو غيرهما ممن كان لسانه غير عربي باتفاق منهم . وقال تعالى : ولو جَعَلنَه 
فنا أححما لَقالوا ولا يات عايلله» يحي وَعَر40 [فصلت: 44] وقد علم أنهم لم يقولوا شيئاً من 
ذلك فدل على أنه عندهم عربي. وإذا ثبت هذا فقد كانوا فهموا معنى ألفاظه من حيث هو 
عربي فقطء وإن لم يتفقوا على فهم المراد منه فلا يشترط في ظاهره زيادة على الجريان على 
اللسان العربي. 

فإذأ كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس27 من علوم القرآن في 
شيء ء لا مما يستفاد منه ولا مما يستفاد به» ومن اذْعى فيه ذلك فهو في دعواه مبطل . وقد 
ان كاب الفاضة يبان هذا المعنى. والحمد لله. 

ومن أبكلة هنذا القضل ها اذغ كن لأ خلاق لام أنه سدس فى القر انا كيان فد 
سمعان» حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى: #هذا بان ساس # [آل عمران: 8] الآية! وهو من 
الترهات بمكان مكين؛ والسكوت على الجهل كان أولى به من هذا الافتراء البارد. ولو جرى له 
عا اللنساة العري تعدو الععتى من جم اتيم ''» ولكنه كشف عوار نفسه من كل وجه. عافانا 
الله وحفظ علينا العقل والدين بِمّنّه وإذا كان بيانْ في الآية تَلماً له فأي' معنى لقوله : : ##هلذا بماث 
نْنّاس4؟ [آل عمران: 178] كما يقال: هذا لمعيو ومثله في الفحش من تُسمّى بالكسف. ثم 
زعم أنه المراد بقوله تعالى : ٠‏ وان 7 را _كسشا من الياء سقط 4 [الطور: 4:] الآية! فأي معنى يكون 
للآية على زعمه الفاسد؟ كما 7 تقول: واناعوو وعد ف التيياء ء ساقطأ يقولوا سحابٌ مركومٌ. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . وبيان بن سمعان هذا هو الذي تنسب إليه البيانية من 
الفرق”'' وهو فيما زعم ابن قتيبة ‏ أوَّلُ من قال بخلق القرآن» والكسف هو أبو منصور الذي 
عد إل الحصير ا 


. سيأتي في الفصل التالي زيادة بيان لهذا وتقرير. (؟) في النوع الثاني في وضع الشريعة للأفهام‎ )١( 

ف لعل الأصل (من جملة أدلتهم) أي: لكان أتباعه يعدون هذا دليلاً على صحة زعمهم في هذا الرجل» ولكنه فضح 
نفسه وكشف عواره كما قال. فلم يجعلوا قوله إن الله يشير إليه في كتابه الخ» لم يجعلوه من الأدلة على عقيدتهم 
فيه» لنبوه ظاهراً وباطناً عن الجادة . وتقدم له في المقاصد أن هذا المثال مما فقدت فيه شروط صحة التأويل لفظأ 
ومعنى . 

)5( من الرافضة وقد قتله خالد القسري وأراح العباد من شره. 
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ويدكى ,ين الغلماء آنا عتد الله الشيعي اللممن» بالنهدي تين ملك إفريقية :واسعولئ 
عليها كان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما على أ مرهء وكان أحدهما يسمى بنصر الى والأثكر 
بالفتح . ٠‏ فكان يقول لهما: أنتما اللذان ذكركما الله في كتابه فقال: #إِدًا جآء صر أله وَالْمَنحُ 
402 [النصر: ]١‏ قالوا: وقد كان عمل ذلك في آيات من كتاب الله تعالى» فبدل قوله: # كم 
م أرجت لِلنّاسٍ4 [آل عمران: ١]بقوله‏ : كتامة خير أمة اريت للناس ومن كان في عقله 
لا يقول مثل هذاء لأن المتسميين بنصر الله والفتح المذكورين إنما وجدا بعد مئين من السنين من 
وفاة رسول الله كله فيصير المغنى: إذا مت يا محمد ثم خلق هذان ورأيت الناس يدخلون في 
دين الله أفواجاً فسبح الآية! فأي تناقض وراء هذا الإفك الذي افتراه الشيعي؟ قاتله الله. 

باعي ا امي وم لومت دتو إن وو تكدلا على ذلك 
بقوله تعالى: #فَأتكِحأ ما ين أليْسَاءِ مني وَتُلنتَ وريئع # [النساء: ] ولا يقول مثل هذا من فهم 
اد لعفي اش وات وراك ومنهم من يرى شحم الخنزير وجلده حلالاً ؛ ؟ لأن الله قال: 
حُرَمَتَ عَلَيَكُ الميِئهُ وَالدَمْ كم الْخنزير 4 [المائدة: ] فلم يحرم شيئاً غير لحمه» ولفظ لحم يتناول 
الحح وغبره كات الحكس . ومنهم من فسر الكرسي في قوله: لاوسِعَ سِيْهُ لسوت 
َالنَ 4 [البقرة: 705 بالعلم» مستدلين ببيت لا يعرف» وهو: 

ولابكرسىء علماله مخلوق 

كان عندهم. : ولا يعلم لمم ري مهموزء والكرسي غير مهموز. ومنهم من فسر 
غوّى في قوله تعالى: #وعصخ ادم ريك فنوك # [طه: : ]17١‏ أنه تَخْم من أكل الشجرةء من قول 
العرب: اغوي الفضبل يغوي غوى» إذا بشم من شرب اللبن :وهو فاسد؛ لأن غوي الفصيل فعِل 
والذي ذ في القرآن على وزن فعَل ومنهم من قال في قوله : : «ولقد ذَرأنا لجهممٌ» أي ألقينا فيهاء 
كأنه عندهم من قول الناس ادْرَنَهُ الرريح 4» وذرأ مهموز» وذرا غير مهموز. وفى قوله : «وَائحَد أسّه 
إنرَاهِيم حَليلا* [النساء: 6] أي فقيراً إلى رحمته»؛ من الخلة بفتح الخاء» محتجين على ذلك 
بقول زهير وإن أتاهُ خليل يوم مسألةٍ. قال ابن قتيبة: أي فضيلة لإبراهيم في هذا القول؟ أما 
يعلمون أن الناس فقراء إلى الله؟ وهل إبراهيم في لفظ خليل الله إلا كما قيل : لوس كب اد 
وعيسى روح الله وكيد ا« الحديت «لو كنت متَّجْذاً خليلاً غير ربي لاتخذث أبا كر خدلياة : 
إن صاحبكم خليل الله»” 7 ومدالاء من أهل الكلام هم النابذون للمنقولات اتباعاً للرأي؛ وقد 
أداهم ذلك إلى تحريف كلام الله بما لا يشهد للفظه عربي ولا لمعناه ه برهان كما رأيت. وإنما 
أكثرت من الأمثلة وإن كانت من الخروج عن مقصود العربية» والمعنى على ما علمت» لتكون 
تنبيهاً على ما وراءها مما هو مثلها أو قريب منها . 

وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضاً مما تقدم في المسألة قبلهاء ولكن 
يشترط فيه شرطان: 


10 رواية مسلم باسقاط لفظ (غير:ربي). 
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أحدهما: أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في السان العرب»؛ ويجري”'' على 
المقاصد العربية. 

والثاني: أن يكون له شاهد نصاً أو ظاهراً في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض . 

فأما الأول: فظاهر من قاعدة كون القرآن عربياً؛ فإنه لو كان له فهم لا يقتضيه كلام 
العرب لم يوصف بكونه عربيا بإطلاق, ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن ليس في ألفاظه ولا في معانيه 
ما يدل عليه» وما كان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أصلاء إذ ليست نسبته إليه على أن مدلوله 
أولى من نسبة ضده إليهء ولا مرججح يدل على أحدهماء فإثبات أحدهما تحكم و تقول على 
القرآن ظاهر. وعند ذلك يدخل قائله تحت إثم من قال في كتاب الله بغير علم. والأدلة المذكورة 
في أن القرآن عربي جارية هنا. 0 
الدعاوى التي تدعى على القرآن» والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق العلماء. 

وبهذين الشرطين يتبين صحة ما : تقدم أنه الباطن؛ لأنهما موفران فيه. . بخلاف ما فسر به 
الباطنية؛ فإنه ليس من علم الباطن» لمالا ا و عام اللطاعر زم وار فى اراك لكاي 

وَوَرِتَ سليمدن اود [الثمل : 75] إنه لكام ورث النبي علمه. وقالوا في «الجنابة» إن معناها 
مبادرة المستجيب بإفشاء الشير إليه قبل أن ينال رثبه ة الاستحقاق» ومعنى #الفسل) تجديدك العهد 
الإمام؛ «والتيمم» الأخذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي أو الإمامء «والصيام» الإمساك عن 
كشف السرء «والكعبة» النبى» «والباب» علئّ» «والصفا» هو النبى» «والمروة» على » «والتلبية» 
إجابة الداعي»؛ «والطواف اا هو الطواف بمحمد عليه الصلاة والسلام إل تمام الأئمة 
السبعة. «والصلوات الخمس» أدلة على الأصول الاربعة وعلى الإمامء «ونار إبراهيم) هو عضب 
نمروذ لا النار الحقيقية» وذبح الإسحاق» هو أخذ العهد عليه» «وعصا موسى» حجته التي تلقفت 
5 السحرة. «وانفلاق البحر) افتراق علم موسى عليه السلام فيهم»؛ «والبحر» هو العالم. 
«وتظليل الغمام) نصب موسى الإمام لإرشادهم «والمن» علم نزل من السماءء «والسلوى» داع من 
الدعاة «والجراد والقمل والضفادع» سؤالاات موسى وإلزاماته التى تسلطت عليهم. الوتسبيح 
الجبال» رجالٌ شِدَاد فى الدين» «والجن الذين ملكهم سليمان» باطنية ذلك الزمان. «والشياطين» 
هم الظاهرية الذين كلفوا الأعمال الشاقة» إلى سائر ما نقل من خباطهم الذي هو عين الخبال» 
وضحْكة السامع» نعوذ بالله من الخذلان. قال القتبي وكان بعض أهل الأدب يقول: ما أشبه تفسير 
تميم» زعموا أن قول القائل : 
تمصت زرادة تب ناته ومُحجَاشمٌ وأبو الفوارس نَهْشّل 


0 


3]أ/ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


إنه في رجل منهم. قيل له: فما تقول أنت فيه: قال: الببت بيت الله» وزرارة الحج "". 
قيل: فمجاشع؟ قال: زمزم جشعت بالماءء قيل: فأبو الفوارس؟ قال. أبو قبيس . قيل : 
فنهشل؟ قال: نهشل أشده''' وصمّت ساعة.» ثم قال: نعم» نهشل مصباح الكعبة, الأفطول 
أسود فذلك نهشل انتهى ما حكاه. 

فصل 

وقد وقعت في القرآن تفاسير مشكلة يمكن أن تكون من هذا القبيل» أو من قبيل الباطن 
الصحيح. وهي منسوبة لأناس من أهل العلم» وربما نسب منها إلى السلف الصالح. 

فمن ذلك: فواتح السورء نحو الم [البقرة: ]١‏ و#التص )4 [الأعراف: ]١‏ و#حر )»4 
[الدخان: ]١‏ ونحوها فسرت بأشياء» منها ما يظهر جريانه على مفهوم صحيح؛ ومثها ها اليس 
كذلك . فينقلون عن ابن عباس أن الم )4 [البقرة ]١‏ أن «ألف» الله والام) جبريل ؛ واميم) 
محمد َيِل . وعدا لضم ١‏ فى النقل فمشكل ؛ لأن هذا النمط من التصرف لاا 
العرب هكذا مطلقاًء وإنما أتى مثله إذا دل عليه الدليل اللفظي أو الحالي : كما قال: قلت لها: 
قفي فقالت: قاف. وقال: قالوا جميعاً كلهم بلا فا وقال: ولا أريد الشر إلا أن تا. والقول في 
#الم4 [البقرة : ١]ليس”"‏ هكذاء وأيضاً فلا دليل من خارج يدل عليه؛ إذلو كان له دليل 
لاقتضت العادة نقله» لأنه من المسائل التي تتوفر الدواعي على نقلها لو صح أنه مما يفسر 
ويقصد تفهيم معناه. ولمًا لم يغبت شيء من ذلك دل على أنه من قبيل المتشابهات ؛ فإن ثبت له 
دليل يدل عليه صير إليه . 

وقد ذهب فريق إلى أن المراد الإشارة إلى حروف الهجاءء وأن القرآن منزل بجنس هذه 
الحروف وهي العربية. وهو أقرب من الأول. كما أنه نقل أن هذه الفواتح 0000 
تأويلها إلا الله. وهو أظهر الأقوال. فهي من قبيل المتشابهات. وأشار جماعة إلى أن المراد بها 
أعذادها قيها غلى هزة عله العلة: وفى السير ما يدل على هذا المعنى» وهو قول يفتقر إلى أن 
الوب فانم يد فى انه 1 االعررك المقطعة ا جد نل مها على اعدا مله :وريها لا دحا 
نال نهدا لها الخة روما كان امدق المر د كسما أكون | محفات الست 

فأنت ترى هذه الأقوال مشكلة إذا سبرناها بالمسبار المتقدم؛ وكذلك سائر الأقوال 
المذكورة في الفواتح مثلها في الإشكال وأعظم. ومع إشكالها فقد اتخذها جمع من المنتسبين 
إلى العلمء ا ا اد ى الأمورء حججاً في دعاو ادّعوها على القرآن 
وربما نسبوا شيئاً من ذلك على بن أ لاما سر الم 


)1١(‏ صوابه (اللحجر بكسر الحاء) كما هو الرواية عن ابن قتيبة. 

(؟) الرواية (أشدها) أي: أصعبها في بيان معناه. 

(9) الأمثلة الثلاثة» أدلتها من اللفظء وليس في «الم» [البقرة: ١]هايدل‏ على هذا التفسير من اللفظ. وقوله (وأيضاً) 
أي ولا قرينة خارجة عن اللفظ أيضاًء وهو ما سماه بالدليل الحالي أي: غير المقالي وقوله (لو صح الخ) تأكيد 
لإضعاف هذا المعنى. فإن الراجح أن أوائل السور من المتشابه الذي اختص الله بعلمه. 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ا 


أحوال الدنيا والآخرة»؛ وينسبون ذلك إلى أنه مراد لله تعالى في خطابه العرب الأمية التي لا 
تعرف شيئاً من ذلك وهو إذا سلم أنه مراد في تلك الفواتح في الجملة ؛ فما الدليل على أنه مراد 
على كل حال من تركيبها على وجوهء وضرب"'' بعضها ببعض» ونسبتها إلى الطبائع الأربع» 
وإلى أنها الفاعلة في الرجوده وأنها مجمل كل مفصل» وعنصر كل موجودء ويرتبون في ذلك 
ترتيباً جميعه دعارٍ محالةٌ على الكشف والاطلاع؛ ودعوى الكشف ليس بدليل في الشريعة على 
حالء كما أنه لا يعد دليلاً في غيرهاء كما سيأتي بحول الله . 
فصل 

ومن ذلك : لاقل فوسو ب عد الله في ' فهم القرآن أشياء مما يعد من باطنه . فقد ذكر 
عنه أنه قال في قوله تغال :9ك عدا م » اكه 98 اي امكدادا .كالبو كير 
الأنداد النفس الأمارة بالسوء. الطّواعة إلى حظوظها ومنهيها بغير هدى من الله. وهذا يشير إلى 
أن النفس الأمارة داخلة تحت عموم الأندادء ختى لو فصل لكان المعنى : فلا تجعلوا لله أنداداً 
لا صنماً ولا شيطاناً ولا النفس ولا كذا. وهذا مشكل الظاهر جداً: إذ كان مساق الآية 
ومحصول القرائن فيها يدل على أن الأنداد الأصنام أو غيرها مما كانوا يعبدون» ولم يكونوا 
يعبدون أنفسهم ولا يتخذونها الجا حركي له وحار لي العرود وذلك أنه لم يقل إن هذا 
عو تفنين الآبةه .ولكن أت بها كل" ل الذي شهد له القرآن من جهتين : 

إخذافيا :7 أن الناظر قل يأخذ من معنن الآيةفعتى.منخ نات الاعتبان فيجريه فيما لم 
تنزل فيهء اا ا حقيقة الند أنه المضاد لنده الجاري على 
مناقضته. والنفسٌ الأمارة هذا شأنها ؛ لأنها تأمر صاحبها بمراعاة حظوظهاء لاهيةٌ أو صادة عن 
مراعاة حقوق خالقها. وهذا هو الذي يعني به الند في نده؛ لأن الأصنام نصبوها لهذا المعنى 


)١(‏ وأنها بهذا الحساب تبين تواريخ م أمم سابقة ولاحقة. ومن ذلك أن محيي الدين بن العربي ذكر في «فتوحاته» عند 
تفسير قوله تعالى : «فوكل شيء أحصينا ه كتاياً# [النبأ: 9؟] أن الله أودع في القران من العلوم ما هي خارجة عن 
حصرنا لها. وقال: سألت بعض العلماء هل يصح لأحد حصر أمهات هذه العلوم؟ فقال: إنها مائة ألف نوع 
وستمائة نوع. كل نوع منها يحتوي على علوم لا يعلمها إلا الله تعالى . 

009 آي: جاء بالمعنى في (الند) وأجراه في الآية وإن لم تنزل فيه لكونة يكير شرغا كالقد الذي تزلت فيه ويشهد 
لاعتبار هذا الإجراء وجهان: أحدهما: في نفس موضوع اتخاذ الأنداد والأرباب. والثاني : أعم من ذلك . وهو 
حذر الصحابة وخوفهم من تطبيق الآيات التي أنزلت في الكفار عليهم» 4 :قاحشيوا نذلك ما ور قاضا الكتار عا 
اقتضى اتصاف هؤلاء بالحرمان. ولو كان من أصل المباحات» كالتوسع في أخذ الحظوظ الدنيوية . 

(0) في الأسلوب انحراف أدى إلى قلق المعنى. وذلك لأن (كون الناظر في معنى الآية» أخذ معنى - إلى قوله: أو 

يقاربه) هذا المقدار عام. وهو شرح لموضوع المعاني الاعتبارية التي يلتفت إليها الصوفية» وليس خاصاً بالجهة 
الأولى . بل هو جار في الجهة الثانية وغيرها في كل ما روعي فيه معنى اعتباري . فكان المناسب أن يقدم هذا الشرح 
بعد قوله (في الاعتبار الشرعي) ثم يقول: وهذا الاعتبار الذي اعتبره سهل يشهد له وجهان: أحدهما خاص 
بالموضوعء وهو الآية الأولى فحقيقة الند الخ والثاني عامء وهو الآية الثانية. ويقول في الثانية إن لأهل الإسلام 
نظراً واعتباراً في الآية فأخذوا من معناها معنى أجروها فيه وإن لم تنزل فيه ل - لو صنع 
ذلك لاتضح المقام واتسق الكلام . 


7 القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
بعينه. وشاهد صحة هذا الاعتبار قوله تعالى: «اتسزوأ أحَبسَارَهمَ وَرَهكتَهُمْ أ رماي من دوت 
لله [التوبة : : ]١‏ وهم لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم ائتمروا بأوامرهم, واكهوا عنما موعن 
ا وما أباحوا لهم حللوه”". فقال الله تعالى: «أتحسذاأً 
خبسارهم وَرَهستَهُمْ أر. يابا من دورب أللّهِ 4 [التوبة : ]"١‏ وهذا شأن المتبع لهوى نفسه . 
والثانية : أن الاية وإن نزلت في أهل الأصنام فإن لأهل الإسلام فيها نظراً بالنسبة إليهم 
ألا ترى أن عمر بن الخطاب قال '' لبعض من توسع في الدنيا من أهل الإيمان: أيق تذافت .ركم 
هذه الآية لأَدَهَبِمٌ طَيَيِوْ فى حَيَايِمٌ الدَنيَا» [الأحقاف: ]٠١‏ ؟ وكان هو يعتبر نفسه بهاء وإنما 7 
في الكفار 0 #ويوم يعْرضُ ألَذِنَ كُقروأ عل ألَارٍ أده ْم 4 [الأحقاف : ]٠‏ الآية! ولهذا المعنى تقر 
في العموم والخصوص فإذا كان كذلك صح التتزيل بالنسبة إلى النفس الأمارة في قوله وى 


١م‎ 


تعلو لله و أتدانا» [البقرة: 7؟7] والله أعلم . 


فصل 

ومن المنقول عن سهل أيضاً في قوله تعالى: #وَلا ثريا هاو الشّجَة4 [البقرة: 5م] قال0©: 
لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة» نإنها [راة معت نبا ك2 لهي القن مهو يري أى لا كيف 
بشيء هو غيري. قال: فآدم لم يعصم من الهمة والتدبير فلحقه ما لحقه. قال: وكذلك كل من 
ادعى ما ليس له وساكنّ قبله ناظراً إلى هوى نفسه» لحقه الترك من الله مع ما جبلت عليه نفسه 
عليه» إلا أن يرحمه الله فيعصمه من تدبيره» وينصره على عدوه وعليها. قال: وآدم لم يعصم عن 
مساكنة قلبه إلى تدبير نفسه للخلود لما أدخل الجنة» لأن البلاء في الفرع”؟' دخل عليه من أجل 
سكون القلب إلى ما وسوست به نفسه» فغلب الهوى والشهوة العلمَ والعقل بسابق القدرء إلى 
آخر ما تكلم به. 


وهذا الذي ادّعاه فى الآية خلاف ما ذكره الناس من أن المراد النهى عن نفس الأكل لا 


)٠١(‏ أي: مع أن المحرم والمحلل هو الله. فلما أمرت النفس صاحبها بمقتضى هواها صادة عن أوامر الله كان فيه معنى 
اتخاذها لله ندأء كما أن في اثتمارهم وانتهائهم بأوامر الأحبار هذا الاتخاذ الذي قرره القرآن. ولذلك قال (وهذا هو 
شأن المتبع لهوى نفسه). 

إفه وتقدم أنه أخذه من حديث «أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم» الحديث فقد شهد 
القرآن باعتباره بناء على الحديث المتقدم في مبحث العموم والخصوص . 

فو جعل كلامه في الآية تفسيراً ومراداً من كلام الله تعالى لاستيفائه الشرطين السابقين بخلاف ما تضمنه الفصل السابق 
فإنه جعله معنى إشارياً» وهو وجيه. وبخلاف ما يأتي في بقية هذا الفصل عن سهل أيضاً فإنه لم يقبله ولا على 
المعنى الإشاري ‏ إلا في قوله #يومنون بالجبت# [النساء: ]0١‏ على وجه لأنه لم يستوف الشرطين السابقين 
المصححين للتفسير ولم ينطبق عليه المعنى الاعتباري الذي يتفجر لأهل البصائر من المعاني الشرعية كما سبق 
وكما يأتي في المسألة التالية وقوله (مع ما جبلت الخ) أي: يتركه ليتصرف بمقتضى جبلته» وهو هنا حبه للخلود 
الذي يقتضي أن يحصل أسبابه بتدبير من عنده. 

(4) أي: هذه الجزئية يعني أنه لم يبتل في أصل من أصول الدين يريد بذلك تهوين الأمر في هذه المخالفة بأنها من 
الصغائر لا من الكبائر. 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية قن 


عن سكون الهمة لغير الله وإ 814 الات ملو فنا أرقا ولكين أكون يجري ليا لمن أله 
فإن النهي إنما وقخعن القرتا ا اغيرةء ولم يرد النهي عن الأول يقير يجا : فلا منافاة بين اللفظ 
وبين ما فسر به. وأيضا فلا يصح حمل النهي على نفس القرب مجردا؛ إذ لا مناسبة فيه تظهرء 
ولأنه لم يقل به أحدء وإنما النهي عن معنى في القرب» وهو إما التناول والأكل» وإما غيره 
وهو شىء ينشأ الأكل عنهء وذلك مساكنة الهمة» فإنه الأصل فى تحصيل الأكل. ولا شك فى 
أن السكون لغير الله لطلب نفع أو دفع منهنٌ عنه: فهذا التسير له وجه هد تكانة يقوك لم رقع 
النهي عن مجرد الأكل من حيث هو أكل بل عما ينشأ عنه الأكل من السكون لغير الله» إذ لو 
كيين لكان شاكنا لله وحدهء فلما لم يفعل وسكن إلى أمر فى الشجرة غرّه به الشيطان» وذلك 
الخلد المدعى» أضاف الله إليه لفظ العصيان» ثم تاب عليه انتقو الكوات الرحيم . 


ومن ذلك: أنه قال في قوله تعالى: #إنَّ ول بيت وَضِمَ لِلنّاس» [آل عمران: 45] الآية» باطن 
البيت قلب محمد يكوه يؤمن به من أثبت الله في قلبه التوحيد واقتدى بهدايته. وهذا التفسير 
يحتاج إلى بيان» فإن هذا المعنى لا تعرفه العرب» ولا فيه من جهتها وضمٌّ مجازي مناسب» 
ولا يلائمه''' مساق بحال. فكيف هذا؟ والعذر عنه أنه لم يقع فيه ما يدل على أنه ا 
للقرآن فزال الإشكال إذاً. وبقي النظر في هذه الدعوى» ولا بد إن شاء الله من بيانها "". 

ومنه: قوله في تفسير قول الله تعالى: ليُؤْمِنُونَ بألْجِبْتٍ وَالطَمُوتِ 4 [النساء: ]5١‏ قال: رأس 
الطواغيت كلها القن الأمازةابالسيوع:إذا خل العد هعيبا للعضية: وهو أبقا من قبي ما قله 
وإن فرض أنه تفسير فعلى ما مر”*' في قوله تعالى : #خلا َجَمَلُوا ينه أتدَادًا© [البقرة: ١؟].‏ 

وقال في قوله تعالى: ##وَألْجَارٍ ذى الْمُرَىَ» [النساء: 81 الآية! أما باطنها فهو القلب» 
#والجمار لَجس © [النساء : ١‏ النفس الطبيعي» ##وَالصَاحِبٍ بِالْجَي# النساء: 15 العقل المقتدي 
بعمل الشرع نان اليل 4 لعن 5 البجوارج المطيعة لله عز وجل. وهو من المواضع 
المشكلة فى كلامه. ولغيره مثل ذلك انشغ ؛ وذللت أن الجاري على مفهوم كلام العرب في هذا 
الخطاب ما هو الظاهرء من أن المراد بالجار ذي القربى وما ذكر معه ما يفهم منه ابتداء» وغير 
ذلك لا يعرفه العرب» لا من آمن منهم ولا من كفرء والدليل على على ذلك أنه لم ينقل عن السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثله أو يقاربه. ولو كان عندهم معروفاً لُقلء 
لأنهم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة) ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما 
كان عليه أولهاء ولا هم أعرف بالشريعة منهم» ولا 0 ثم دليل يدل على صحة هذا التفيية 


)١(‏ .أي: فهو فاقد للشرطين المتقدمين في التفسير. 

0( أيئ:: بل معنى إشاري . 

69 وسيأتي البيان في المسألة العاشرة» وأنه إذا كان الاعتبار من الأمر الوجودي الخارج عن القرآن كهذا فإن يلزم 
التوقف فيه متى لم تتحقق الشروط المتقدمة . 

(54) أي: يكون أخذه من معنى الآية وإن لم تنزل فيه من باب الاعتبار. لكنه فيما مر نفى أن يكون تفسيراًء وكان هذا 
أهم شيء في الجواب عن كلامه في معنى: #فلا تجعلوا لله أنداداً 6 [البقرة: 7؟]. 
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لا من مساق الآيةء فإنه ينافيه''' ولا من خارجء إذ لا دليل عليه كذلك»» بل مثل هذا أقرب 
إلى ما ثبت رده ونفيه عن القرآن من كلام الباطنية ومن أشبههم . 
وقال في قوله: 0 صرح ممَرَّد ين قوير [النمل: 44] «الصرح» نفس الطبعء «والممرد) 
الهوى إذا ا رسي بالترك من الله تعالى العصمة لعبده. وفي قوله: #فيللك : 
وهم حَاويكه يما ظَلَموَا > [الثمل: 55] أي قلوبهم عند إقامتهم على ما ثهوا عنه؟ وقد علموا 
أنهم مأمورون منهيون» والبيوت القلوب» فمنها عامرة بالذكر» ومنها خراب بالغفلة عن الذكر. 
وفي نولة التال إل #اكر تعت اثر حطين ف الس يد نوها 4 [دززم: :+0 قال حياة القلورت 
بالذكر. وقال فى قوله تعالى: #ظَهر الْمَسَادُ فى اليد وَالْبر »4 [الروم: ]4١‏ الآية! مثّل الله القلبَ 
بالبخرء والجوارح بالبرء. ومئّله أيضاً بالارضن التى ترهى بالبانت. :هذا باطنه. 
وقد حمل بعضهم قوله تعالى : لوَمَنْ أَظِلَمْ مِمّن مَنَعَ مَسحِدَ أسَّه أن يُذْكْرَ فيا أَسْمُمٌ» [البقرة: 
4 على أن المساجد القلوب تمنع بالمعاصي من ذكر الله. ونقل في قوله تعالى: #تأخلم 
َلك 4 اطه: 7 أن باطن النعلين هو الكونان: الدنياء والآخرة. فذكر عن الشبلي أن معنى 
«تَخْل تيك 4 لطه: 5 اخلع الكل منك تصل إلينا بالكلية وعن ابن عطاء لمَأحَلَم تعليّكَ > [طه: 
15] عن الكون فلا تنظر إليه بعد هذا الخطاب. وقال: النعل النفس» والوادي المقدس دين 
المرع أي : حان وقت خلوّك من نفسك» والقيام معنا بدينك . وقيل غير ذلك مما يرجع لين 
معنى لا يوجد في النقل عن السلف . 
وهذا كله إن صح نقله خارجٌ '' عما تفهمه العرب؛ ودعوى” ' ما لا دليل عليه في مراد 
الله بكلامهء ولقّد قال الصديق: أي سماءٍ تظلّني وأييّ أرض تَقِلّني إذا قلت في كتاب الله ما لا 
أعلم؟ وفي الخبر: «من قال في القرآن برأيه فا ل ا وها إشنيةه ذلك من 
التحذيرات. وإنما احتيج إلى هذا كله لجلالة من نقل عنهم ذلك من الفضلاءء وربما ألم 
الغزالي بشيء منه في «الإحياء» وغيره وهو مزلة قدم لمن لم يعرف مقاصد القوم. فإن الناس في 
أمثالهلة الأشباءع بيخ 'قائليه: منهم من يصدق به ويأخذه على ظاهره»ء ويعتقد أن ذلك هو مراد 
الله تعالى من كتابه» وإذا عارضه ما ينقل فى كتب التفسير على خلافه فربما كذب به أو أشكل 
علئة ,ومنهم امن يكاب :به :على الاظلاق : ويرئ أنه تقذ ل وبيقان :لها تقد تمن تعر الباطدة 
ومن حذ! ويم وكلا الطريقين فيه ميل عن الإنصاف . ولا بد قبل الخوض في رفع الإشكال ‏ 
من تقديم أصل مسلّمء يتبين به ما جاء من هذا القبيل» وهي . 
المسألة العاشرة 


فنقول : 
الاعتبارات القرانية الواردة على القلوب. الظاهرة للبصائرء إذا صحت على كمال شروطها 
)١(‏ إذ كيف ينصب الأمر بالإحسان على هذه الأشياء؟ . 


(؟) و (") فهو فاقد الشرطين السابقين. ظ 
(4) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي قال الترمذي غريب. وقال العزيزي: قال العلقمى : بجانبه علامة الصحة. 
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فهي على ضربين : أحدهما: ما يكون أصل انفجاره من القرآن» ويتبعه سائر الموجودات» فإن 
الاعتبار الصحيح في الجملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير توقف. فإن 
توقف فهو غير صحيح أو غير كامل» حسبما بينه أهل التحقيق بالسلوك . والثاني : ما يكون أصل 
انفجاره من الموجودات جزئيها أو كليهاء ويتبعه الاعتبار ذ في القرآن. 

. فإن كان الأول: فذلك الاعتبار صحيح. ا القرآن من غير إشكال؛ 
لأن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن» وهو الهداية التامة على ما يليق 
بكل واحد من المكلفين» وبحسب التكاليف وأحوالهاء لا بإطلاق؛ وإذا كانت كذلك فالمشي 
عاق طريفها بحي على الصراط المسم. ولأن الاعتبار القرآني قلمًا يجده إلا من كان من أهله 
عملة : به على تقليد أو اجتهاد. فلا يخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده؛ كما لم يخرجوا في 
العمل به والتخلق بأخلاقه عن حدوده» بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على توازي أحكامه ويلزم 
الصالح فيه فإنه كله جار على ما تقضي به العربية وما تدل عليه الأدلة الشريعة حسبما تبين 
قبل . 1 : 

وإن كان الثانى: فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لازم وأخذه على إطلاقه فيه 
ممتنع» لأنه بخلاف الأول» فلا يصح إطلاق القول باعتباره في فهم القرآن. فنقول : 

إن تلك الأنظار الباطنة في الآيات المذكورة إذا لم يظهر جريانها على مقتضى الشروط 
المتقدمة فهي راجعة إلى الاعتبار + غير القرآني» وهو الوجودي”''؛ ويصح تنزيله على معاني 
القرآن» لآنة وجودي أنشا: فهو مشترك من تلك الجهة غير خاص»؛ فلا يطاللب فيه المعتبر 
بشاهد موافق» إلا ما يطالبه المربي» وهو أمر خاصء وعلم منفرد بنفسه لاا يختص بهذا 
الموضع» فلذلك يوقف على محله : فكون القلىجارا د فربى » والجار الجنب هو النفس 
الطبيعي » إلى سائر ما ذكرء يصح تنزيله اعتبارياً مطلقاً؛ فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض في هذا 
النمط صحيح وسهل جداً عند أربابه» غير أنه مغرّر بمن ليس براسخ خ أو داخل تحت إيالةٍ راسخ . 

وأيضاً : فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح بأنه المعنى المقصود المخاطب 
به الخلق. بل أجراه مجراهء وسكت عن كونه هو المراد. وإن جاء شيء من ذلك وصرح 
ضاحيه أنهو الخراف قوو هن أرنات: الأحيرال: الذي :لا يفرقوة فو الاغتيان القراني 
بمطلوبه. ولا اعتبار بقول من لم يثبت اعتبار قوله من الباطنية وغيرهم . وللغزالي في «مشكاة 


]” مثال الاعتبار الخارجي ما يروونه عن بعضهم في معنى قوله تعالى: «ليلة القدر خير من ألف شهرة# [القدر:‎ )١( 
قال ألف شهر هي مدة الدولة الأموية»: لأنها كفت كلاثاً وثمانين 'سنة واربعة اشهزء. بوأن ذلك ين الله تميلية‎ 
ظ ع ا ل أمية واحداً واحداً فسرى عنه بهذه السورة هذا المعنى لم يؤخذ من‎ 
القرآن. بل أخذ من الخارج والواقع في ذاته بمصادفة مطابقة العددء واللفظ لا ينبو عنه» لكنه لا دليل من الشرع‎ 

على كونه هو المعنى المقصود . 
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الأنوار؛ وفي كتاب"'' الشكر من «الإحياء». وفي كتاب”" «جواهر القرآن» في الاعتبار القرآني 
وغيره ما يتبين به لهذا الموضع أمثلة. فتأملها هناك . والله الموفق. 
فصل 

وللسنة في هذا النمط مدخل ؛ فإن كل واحد منهما قابل لذلك الاعتبار المتقدم الصحيح 
الشواعد” وكابل نا للاعتبار الوجودي فقد فرضوا نحوه في قوله عليه الصلاة والسلام : للا 
توخل الملؤيكة نا انعد كلت بول عور" إلى غير :ذلك نه الأجاديك: ولا فائدة في التكرار 
إذا وضح طريق الوصول إلى الحق والصواب. 

المسالة الحادية عشرة 

المدني من السور ينبغي أن يكون منزلاً في الفهم على المكي. وكذلك المكي بعضه مع 
ذلك أن معنى الخطاب المدنى فى الغالب مبنى على المكىء؛ كما أن المتأخر من كل واحد 
عموم؛ أو تقييد مطلق» أو تفصيل ما لم يفصل» أو تكميل ما لم يظهر تكميله. 

وأول شاهد على هذا أصل”*' الشريعة؛ فإنها جاءت متممة لمكارم الأخلاق» ومُصلحة 
لما أفسد قبل من ملة إبراهيم عليه السلام. ويليه تنزيل سورة الأنعام؛ فإنها نزلت مبينة لقواعد 
العقائد وأصول الدين. وقد خرّج العلماء منها قواعد التوحيد التي صنف فيها المتكلمون» من 
أول إثبات واجب الوجود إلى إثبات الإمامة. هذا ما قالوا. وإذا نظرت”' بالنظر المسوق في 


6 مما جاء فيه أن قوله تعالى: #إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون؟ إلى قوله: «وما أرسلوا عليهم 
حافظين؟ [المطففين: 719 - "] إشارة إلى ضحك الجاهلين وتغامزهم على أهل السلوك» وقولهم: كيف يقولون 
فني الشخص عن نفسه وإنه ليأكل أرطالاً من الخبز في اليوم وطوله كذا وعرضه كذا؟ قال: وكذلك أمة نوح» 
كانوا يضحكون عليه عند صنعه للسفيئة» فقال: «#إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم» [هود: 8"]. 

(؟) منه أن الفاتحة اشتملت من الأقسام العشرة التي هي علوم القرآن على ثمانية منهاء وهي ما عدا محاجة الكفار 
وأحكام الفقهاء. ويتبين بهذا أنهما واقعان في الصنف الأخير من مراتب العلوم» وما قدمهما إلا حب المال والجاه 
فقطء ثم قال: إن الفاتحة مفتاح الكتاب. ومفتاح الجنة» فأبواب الجنة ثمانية؛؟ ومعاني الفاتحة ترجع إلى ثمانية. 
فهذا من نوع الاعتبارات القرآنية وقد أوضحه هناك بأن كل قسم يفتح باب بستان من بساتين المعرفة» وأن روح 
العارف لتفرح وتنشرح في رياض المعرفة بما لا يقل عن انشراح من يدخل الجنة التي يعرفها. 

إفة رواه أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجة عن أبى طلحة . 

42 اق أن الشريقة ماوت نحن على نا قله من ريف راقنم ) #قتحية لز رود هركي نواد يق هذا 
نفسه في أجزاء الشريعة بعضها مع بعض» يكون المتأخر منها مكملاً لسابقه ومبنياً عليه. ويلي هذا الشاهد شاهد 
نزول سورة الأنعام التي هي من أوائل السور المكية. فإنك تجدها معنية بالأصول والعقائد» ثم جاءت سورة البقرة 

مفصلة لتلك القواعدء مبينة أقسام أفعال المكلفين الخ. 

(208- أ إلى سورة الأنعام بالنظر الكلي الأصولي الذي يعني به كتاب «الموافقات» نبين لك بجلاء اشتمالها على 
الأصول والكليات في الشريعة بالوصف الذي قاله. وكأنه لم ير أن يأخذ على عهدته اشتمالها على جميع قواعد 
التوحيد التي ذكروها في علم التوحيد إلى مبحث الإمامة. وأيضاً فقواعد الشريعة ‏ بالوصف الذي ذكره من - 
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هذا الكتاب. تبين به من قرب بِيانُ القواعد الشرعية الكلية» التي إذا انخرم منها كلي واحد 
.انخرم نظام الشريعة» أو نقص منها أصل كلي . 

ثم لما هاجر رسول الله يَِهٌ إلى المدينة كان من أولضا نر هله سور اقرف بوه النن 
ل م فإنها بينت: من أقساء أفعال المكلفين 
حملتهاء وإن تبين في غيرها تفاصيل لها؛ كالعبادات”٠'‏ التي هي قواعد الإسلام» والعادات من 
أصل المأكول والمشروب وغيرهماء والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار بهاء والجنايات 
من أحكام الدماء وما يليها . وأيضاً فإن حفظ الدين فيهاء وحفظ النفس والعقل والنسل والمال 
مضمن فيها . وما خرج عن المقرر فيها فبحكم التكميل. فغيرها من السور المدنية المتأخرة عنها 
مبني عليها. ٠‏ كما كان غير الأنعام من المكي المتأخر عنها مبنياً عليها وذ تتزلث الى اتن 
امور يمضه مع يعض فى الترددي رجاتي كذبك» حذوّ القّذَّة بالقذة. فلا يغيبن عن الناظر في 
الكتاب هذا المعنى؛ فإنه من أسرار علوم التفسيرء وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة 
بكلام ربه سبحانه . 


فصل 

وللسنة هنا مدخل؛ لأنها مبينة للكتاب» فلا تقع في التفسير إلا على وفقه. وبحسب 
المعرفة بالتقديم والتأخير يحصل بيان الناسخ من المنسوخ في الحديث؛ كما يتبين ذلك في 
القرآن ا . ويقع في الأحاديث أشباء تقررت قبل تقرير كثير من المشروعات» فيأتي فيه 
إطلاقات أو عحهوفاتة:رنما أذهدت0 ففهم منها ابذهم منها اورت بعد تقرير تلك المشروعات 1 
كحديث: «مَن مات وهو يُعلمْ أن لا إله إل اللَهُ َل الجنة»"", أو حدنك :اما من اعد كيد 
أذ القارلة لله وأ محص رفون الل هادفا رن قله لا رم الله على النان "© وقى المعتى 
أحاديث كثيرة وقع من أجلها الخلاف بين الأمة فيمن عصى الله من أهل الشهادتين: فذهبت 
المرجئة إلى القول بمقتضى هذه الظواهر على الإطلاق وكان ما عارضها مؤوّلاً عند هؤلا. 


- أنها (إذا انخرم منها كلي) الخ لا تخص قواعد التوحيد. بل تكون في العمليات أيضاً من بقية الضروريات 
والحاجيات الخ ولم يذكروا اشتمالها عليها. فهو يزيد على كلامهم ببيان أنها تشتمل عليها أيضاً. . فلهذا وذاك قال: 

7 (هذا ما قالوه). فقوله: (وإذا نظرت) كالاستدراك على كلامهم بالزيادة والنقص . 

)١(‏ هي وما بعدها أمثلة لما بينته سورة البقرة من أفعال المكلفين. 

(؟) رواه في «كنوز الحقائق» للمناوي عن مسلم بلفظ : «وهو يشهد» . 

() رواه مسلم عن عبادة بن الصامت الأنصاري كما في «التيسير) . وقال في «الترغيب»: رواه الشيخان: فالتمثيل بمثله 
يحتاج إلى تحقق أنه كان قبل تقرير المشروعات من صلاة وصوم وحج وجهاد وغيرها. وذلك بعيد؛ فإن الحديث 
ورد في المدينة بعد فرضية الصلوات الخمس في مكة. . فليراجع. نعم إن حديث أبي ذر: «بشرني بأن من مات لا 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» يمكن أن يكون في أوائل التشريع لتقدم إسلام أبي ذر. إلا أن قوله فيه: «وإن زنى 
وإن سرق» يفيد أنه ورد بعد تقرر حرمة الزنا والسرقة. وأقوى شبهة ترد على ما يقرره المؤلف في هذا ما سبق من 
حديث أبي هريرة وأخذه نعلي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومشيه في الطريق يبشر الناس بهذه البشرى نفسهاء 
وقول عمر للرسول: هل أرسلت أبا هريرة بهذه البشرى؟ قال: «نعم» فقال له عمر: «دعهم لثلا يتكلوا» فإن إسلام 
ل لس ل جر لل كشي 
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وذهب أهل السنة والجماعة إلى خلاف ما قالوه. حسبما هو مذكور في كتبهم وتأولوا هذه 
الظواهر. 

ومن جملة ذلك أن طائفة من السلف قالوا: إن هذه الأحاديث منزلة على الحالة الأولى 
للمسلمين؛ وذلك قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي. ومعلوم أن من مات في ذلك الوقت 
ولم يصل أو لم يصم مثلاً وفعل ما هو محرم في الشرع لا حرج عليه: لأنه لم يكلف بشيء من 
ذلك بعد. فلم يضيع من أمر إسلامه شيئاء كما أن من مات والخمر في جوفه قبل أن تحرم فلا 
حرج عليه؛ لقوله تعالى: ليس عَلَ الَذِبت اموأ وَعَمِنُوا لمحت منَاءٌ* [المائدة: *4] الآبة! 
وكذلك من مات قبل أن تحول القبلة نحو الكعبة لا حرج عليه في صلاته إلى بيت المقدس؛ 
لقوله تعالى: #وَمَا كن ألَّهُ لِيْضِيمَ إِيمَمَكُّم4 [البقرة: *15] وإلى أشياء من هذا القبيل فيها بيان لما 
نحن فيهء وتصريح بأن اعتبار الترتيب في النزول مفيد في فهم الكتاب والسنة. 

المسألة الثانية عشرة ظ 

ربما أخذ تفسير القرآن على التوسط والاعتدال. وعليه أكثر السلف المتقدمين» بل ذلك 
شأنهم» وبه كانوا أفقه الناس فيهء وأعلم العلماء بمقاصده وبواطنه. 

وربما أخذ على أحد الطرفين الخارجين عن الاعتدال: إما على الإفراطء. وإما على 
التفريط. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. 

فالذين أخذوه على التفريط قصروا في فهه''' اللسان الذي به جاء»؛ وهو العربية» فما 
قاموا في تفهم معانيه ولا قعدواء كما تقدم عن الباطنية وغيرها. ولا إشكال في اطراح التعويل 
على هؤلاء. ظ ظ 

والذين أخذوة على الإفراط أيضاً قصّروا في فهم معانيه من جهة أخرى. وقد تقدم في 
كتاب المقاصد بيان أن الشريعة أمية» وأن ما لم يكن معهودا عند العرب. فلا يعتبر فيهاء ومرّ 
فيه أنها لا تقصد التدقيقات”'' في كلامهاء ولا تعتبر ألفاظها كل الاعتبار إلا من جهة ما تؤدي 
المعاني المركبة. فما وراء ذلك إن كان مقصوداً لها فبالقصد الثانى» ومن جهة ما هو معين على 
إدراك المعنى المقصود. كالمجاز والاستعارة والكناية. وإذا كان كذلك فربما لا يحتاج فيه إلى 
فكر. فإن احتاج الناظر فيه إلى فكر خرج عن نمط الحسن إلى نمط القبح والتكلف» وذلك ليس 
من كلام العرب. فكذلك لا يليق بالقرآن من باب الأولى. وأيضاً: فإنه حائل”” بين الإنسان 


)01( أي : قصروا في فهمه من جهة اللسان الذي جاء به» وحاولوا حمله على معان لا تعرفها العرب. 

إفه لكن هذا خلاف ما ذكروه من نقدهم للشعر من جهة لفظه» كما ورد في قصة الخنساء ونقدها المشهور لحسان في 
قوله: (لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى . البيتين) حيث لاحظت عليه في ثمانية مواضع كلها ترجع إلى نقد 
اللفظ, وأنه لو عبر بغيره كان أحسن فقالت: هلا قلت: (الجفان) لأن الجفنات عدد قلة. ولو قلت: (يجرين) بدل 
(يقطرن) ولو قلت: (يشرقن) بدل (يلمعن) الخ إلا أن يقال إنها ملاحظات ترجع إلى تحسين المعنى وتجويده. لا 
إلى اللفظ وتحسينه. ظ 

فيه لأنه شغل كبير بما لا يعني» مضيع للوقت فيما ليس مقصوداًء فيحول عن المقصود كما بينه بقوله: (فكم بِيّن من 
فهم) الخ. 
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وبين المقصود من الخطاب» من التفهم لمعناه ثم التعبد بمقتضاه. وذلك أنه إعذار وإنذارء 
وتبشير وتحذير» ورد إلى الصراط المستقيم . فكم بِينَ من فهم معناه ورأى أنه مقصود العبارة 
فَداخَلَّهُ من خوف الوعيد ورجاء العوعرةة فمان 0 هرا عن ساعد الجد والاجتهاد. باذلاً 
غاية الطاقة في الموافقات هاربا بالكلية عن المخالفات» وبَيْنَ مَن أخذ في تحسين الإيراد 
والاشتغال بماخذ العبارة ومدارجهاء ولِم اختلفت مع مرادفتها مع أن المعنى واحدء وتفريع 
التجئيس ومحاسن الألفاظ» والمعنى المقصودٌ في الخطاب بمعزل عن النظر فيه؟!! 

كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه في العبارة» بل التفقه في المعبر عنه 
وما المراد به. هذا لا يرتاب فيه عاقل . 

ولا يصح أن يقال: إن التمكن في التفقه في الألفاظ والعبارات وسيلة إلى التفقه في 
المعاني بإجماع العلماء. فكيف يصح إنكار ما لا يمكن إنكاره؟ ولأن الاشتغال بالوسيلة والقيام 
بالفرض الواجب فيها دون" الاشتغال بالمعنى المقصود لا ينكر في الجملة» وإلا لزم ذم علم 
العربية بجميع أصنافه» وليس كذلك باتفاق العلماء. 

لأنا نقول: ما ذكرته فى السؤال لا ينكر بإطلاق ‏ كيف وبالعربية فهمنا عن الله تعالى مراده 
من كتابه؟ وإنما المنكر الخروج في ذلك إلى حد الإفراط» الذي يُشك في كونه مرادً المتكلمء 
أو يظن أنه غير مرادء ابوك 4ن مي مك ع ا لي ا 
بالتفقه فيه سلف هذه الأمة. قينا ومنناء من سؤال الله تعالى لنا يوم القيامة : 00 اين فهمتم عني 
الي قصدت”" التجنيس الفلاني» بما أنزلت من قولي: #ومٌ حَسَبُونَ َم يحْسِنُونَ صَنْمًا» [الكهف : 
4 أو قولي : قال 8 لِمَمَلكٌٌ من الْقَاينَّ (0) 4 [الشعراء : د على القرآن 
وأنه مقصود للمتكلم به خطرأء بل هو راجع إلى معنى ”© قوله تغالى : ##إة دوي بأليياتك وَتَعولُون 
ريك ما ب لك بده وأ يذ ايز ا ين يد أل عطي )4 [الدور: ]٠5‏ وإلى أنه قول في 
كات انه الرايا وذلك بخلاف الكناية في قوله تعالى : أو لمسم ألِيْسَآه» [النساء: “5] وقوله : 
#كانا بأكلان كُلانٍ المَلماء » [المائدة: 600 وما أشبه ذلك؛ فإنه شائع في كلام العرب» مفهوم من 
مساق الكلام» معلوم اعتباره عند أهل اللهاة ووو ديو التسنيس رحو لني كذالانةو اودرى نا 
بينهما خدمة المعنى المراد وعدمه؛ إذ ليس في التجنيس ذلك . والشاهد على ذلك ندوره من 


)١(‏ أي: قبل الاشتغال. 

(؟) لا يلزم من التعريف عن وجود الجناس في القرآن أن يدعي أنه مقصود لله بل على تسليم أن هذا ليس مما يجري 
على مقاصد العرب في كلامهم ‏ يكون وقوع الجناس مما اتفق» كما اتفق أن هناك فقراً من الآيات موافقة لشطرات 
من بحور الشعر» كما في قوله: 
خ يي يي سينا واتتتميووالة الأرق حيبي ابيا 
اتنس تنو عات لم تحني ليت ني _ كسضشت ترابا 

ش فمن أين لنا أن من يستخرج الجناسات من القرآن يدعي أنها مقصودة لله في خطابه؟ حتى يكون فيه هذا الحظر. 

(0) وإنما قال: (إلى المعنى) لما هو ظاهر من أن الآيات في حادثة معينة وهي حادئة الإفك . . فيكون تنزيل الآية على ما 

نحن انيد من .باب الامتبارات: ودلالة الإشاراع: 
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العرب الأجلاف البوّالين على أعقابهم ‏ كما قال أبو عبيدة - ومّن كان نحوهم وشهرةٌ الكناية 
وغيرها. ولا تكاد تجد ما هو نحو التجنيس إلا في كلام المولدين ومن لا يحتج به. فالحاصل 
أن لكل علم عدلاً وطرفا إفراط وتفريط والطرفان هما المذمومان والوسط هو المحمود. 
المسالة الثالثة عشرة 

مبنية''' على ما قبلها . 

فإنه إذا تعين أن العدل في الوسط فمأخذ الوسط ربما كان مجهولاً» والإحالة على مجهول 
لا فائدة فيه» فلا بد من ضابط يعول عليه في مأخذ الفهم . 

والقول في ذلك - والله المستعان ‏ أن المساقاة تختلف باختلاف الأحوال والأوقات» 
والنوازل» وهذا معلوم في علم المعاني والبيان. فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم 


6 الالتفات إلى أول الكلام وآخرهء بحسب" القضية وما اقتضاه الحال فيهاء لا ينظر في 


أولها دون آخرهاء ولا فى آخرها دون أولها؛ فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق 
لال ما قضية واحدة نازلة في شيء واحد. فلا محيص للمتفهم عن ردا؟' آخر الكلام 


)010( محصول المسألة قبلها أن بعض الناس يفرط في تفهمه للقرآن فيحمله على غير ما تقتضيه اللغة العربية» كالباطنية 
وأشباههم . وبعضهم يفرط في جلب مباحث اللغة حوله فيحمله زيادة عما يقصده العرب في مخاطباتهم بمثله مما لم 
ينظر بمثله السلف فيه كالمحسنات اللفظية وادعاء أنه ذكر لفظ كذا دون مرادفه بقصد كذاء وهذا تقول على الله . فلا 
بد من طريق وسط. أما هذه المسألة فمحصلها إرشاد إلى طريقة فهم الكتاب من ناحية ربط بعض جمله المشتركة 
في قضية واحدة. وأنه بمعاضدة بعضها لبعض يتبين مقصود الخطاب». ويتبين فقه الكلام وأنه لا تؤخذ جملة منقطعة 
عن سابقها ولاحقهاء وأن السور النازلة في قضية واحدة أمرها في ذلك ظاهرء كما مثل أما السور المشتملة على 
فضايا كثيرة فهل ينظر فيها إلى ترتيب السورة كلها ككلام واحد؟ قال: نعمء إن ذلك يفيد من وجهة الإعجازء 
وإدراك انفراد الكتاب بمرتبة في البلاغة لا تنال. ثم ذكر في الفصل بعدها أنه هل يفيد النظر فيما بين السور بعضها 
مع بعض؟ هذه خلاصة المسألتين فأين ابتناء هذه المسألة على ما قبلها؟ وكل منهما في ناحية. نقول: نعم إن النظر 
في الجملة الواحدة» والجمل المشتركة في القضية وفيما بين السورة كلها ولو كانت متعددة القضاياء إنما يكون 
برسيلة اللغة العربية وقواعدها المعروفة في فنونهاء فكأنه يقول إن ما نحتاج إليه من ذلك ما يكون معيناً على فهم ' 
الجمل منفردة ومنضمة إلى أخواتها في قضية أو قضايا. وما زاد أو نقص عنه فإفراط أو تفريط . فهذا هو الضابط 
الذي نأخذ به من مباحث اللغة. وكلامه لا ينافي أنه لا بد أيضاً من الوسائل الستة المتقدمة له: من أسباب النزول» 
والناسخ والمنسوخ. والمكي والمدني». وعلم القراءات» وعلم الأصولء وقد أشار إلى بعض ذلك بقوله: (وقد 
يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب التنزيل) وعليك بالتأمل في المقام لتعرف هل لا بد للفهم الوسط من 
ملاحظة غير هذين الأمرين من الأمور الستة المشار إليها وإذا تذكرت ما سبق له من بناء المدني بعضه على بعض 
والمكي كذلك وبناء المدني على المكي لاح لك وجه الحاجة في هذا المقام أيضاً إلى معرفة المكي والمدني 
فاستمد المعونة منه تعالى لتصل إلى علم نافع . ظ 

هه هذه الواو زائدة. وما بعدها خبر عن الذي أي أن الضابط الذي يلزم أن يكون على بال من يريد الفهم هو الالتفات 

ْ الخ . 

ف لا بحسب السورة برمتها دائمأء فقد تكون السورة نازلة في قضايا كثيرة» فكل قضية تعتبر وحدها طالت أو قصرت» 
كماياتي: يانه فى سورة البقرة وسورة المؤمتون. 

(5) أي: بمعرفة أنها بيان لهاء أو توكيد» أو تكميل» أو تفريع» أو تقريرء وهكذا مما يقتضيه النظر العربي. 
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على أولهء وأوله على آخره؛ وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف. فإن فرق النظر 
في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده. فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون 
بعض» إلا في موطن واحدء وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه» لا 
بحسب مقصود المتكلم. فإذا صح له الظاهر على العربية رجع إلى نفس الكلام» فعما قريب 
يبدو له منه المعنى المراد» فعليه بالتعبد به. وقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب 
التنزيل؟ فإنها تبين كثيراً من المواضع التي يختلف مغزاها على الناظر. ْ 

غير أن الكلام المنظور فيه تارة يكون واحداً بكل اعتبار» بمعنى أنه أنزل في قضية واحدة 
طالات أو قرف وعلية أككر شوو" المقصا ؟:وثازة يكرن متعددا فى الاغتبازة بسع أنه انزل 
في قضايا متعددة: كسورة البقرةء وآل عمران» لخبي تراقرا باسمم رباك وأشباهها ولا علينا 
أنزلت السورة بكمالها دفعة واحدة» أم نزلت شيئا بعد شيء. 

ولكن هذا القسم له اعتباران: «اعتبار» من جهة تعدد القضاياء فتكون كل قضية مختصة 
بنطرها. ومن هنالك”' يلتمس الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه ويشترك مع هذا الاعتبار القسم 
الأول» فلا فرق بينهما في التماس العلم والفقه. «واعتبار؛ من جهة النظه”'' الذي وجدنا عليه 
السورة؛ إذ هو ترتيب بالوحي لا مدخل فيه لآراء الرجال. ويشترك معه أيضاً القسم الأول» لأنه 
نظم ألقي بالوحي. وكلاهما لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر. وإنما يلتمس منه ظهور بعض 
أوجه الاعجازء وبعض مسائل نبه عليها في المسألة'' السابقة قبل. وجميع ذلك لا بد فيه من 
النظر في أول الكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات» فاعتبار جهة النظم مثلاً في السورة لا يتم 
به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظرء فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود. كما 
أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها . 

فسورة البقرة مثلاً كلام واحد باعتبار النظم» واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما 
بث فيهاء منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب» ومنها ما هو كالمؤكد 
والمتمم. ومنها ما هو المقصود في الإنزال. وذلك”* تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب. 


)١(‏ أي: من النظر في كل قضية على حدتها. 

0( أي : يوضع كل جزء منها في مكانه مع تعدد القضايا وقوله: (ويشترك معه أيضاً القسم الأول) أي : من جهة وضع 
كل جملة منه في مكانها. ولكن قوله: (وكلاهما لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر) غير ظاهر في القسم الأول لأن 
هذا الوضع من القسم الأول يفيد الفقه المطلوب في القضية؛ بل قد يتوقف الفقه فيها على النظر فيما بين أجزائها من 
فصل ووصل يتبين بهما غرض التوكيد من غرض التكميل وهكذا من الأغراض التي تفهم من نظم الجمل بعضها مع 
بعض في القضية الواحدة. أليس هذا هو الذي يقول فيه أنه لا بد: (من رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره 
وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف - إلى أن قال: فعليه بالتعبد به) . 

فر الحادية عشرة من بناء المدني على المكي وبناء كل بعضه على بعض في الفهم» وهذا يؤكد ما قلناه من أن النظر 
فيما بين أجزاء القضية الواحدة يفيد فقهاً. إلا أنه يقال: لا يلزم من تقدم جملة على أخرى في النظم أن تكون 
متقدمة عليها في النزول كما في آيتي العدة في ربع «والوالدات يرضعن# [البقرة: ”757] فالآية السابقة في التلاوة 
والنظم متأخرة في النزول» وناسخة للمتأخرة» وكلاهما مدني أيضاً. 

. (4) أي: المقصود الأول في الإنزال هو تقرير الأحكام في كل باب وقضية من القضايا المتعددة. 
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ومنها لوالو ماده عا اليا اب از ا ا ا ولا بد من تمثيل شيء من 
هذه الأقسام. فبه يبين ما تقدم؛ فقوله تعالى: 8 ينها أَلَدنَ ءامنا كب عَلَحكُمْ ألضِيَامْ كما كيب 
ويس [الستيرم 1ن الى ا كَدَلِكَ 0 أنه ايد لِلئّاس لَمَلَهُمْ 

رج * [البقرة : 1417] كلام واحد وإن نزل في أوقات شتى. وحاصله بيان الصيام وأحكامه 
ا وقضائه. ا و ا ل ل ا ٠‏ ثم 
جاء قوله: ##ولَا مَاطُوا أَمَوَلَم ترك يكم باإبير» لتر 11 الذي | كلها ارد احكانا لخر 
وقوله: '#يستَلُوتكَ عن الما ل هى مواقت لِلنّاسِ َلْسََ» [البقرة: ]١84‏ وانتهى الكلام على قول 
طائفة» وعند أخرى أن قوله: #وَآ لس لد بأن تَأَثوأ ألْحَيُوتَ4 [البقرة: ا 
مسألة الأهلة» وإن انجر معه شيء آخرءكما انجر على القولين معاً تذكيرٌ وتقد يم لأحكام الحج 
في قوله : #كل هه مَواقِيثُ لِلئّاسِ وَاَلْسَحٌ » [البقرة: .]١89‏ 

وقوله تعالى: #إنّآ أعَطبئتك الْكوقرَ 9* الكوثر: ]١‏ نازلة في قضية واحدة. 

وسورة #إأقراُ» [العلق: ]١‏ نازلة في قضيتين: الأولى إلى قوله: #اعَلرٌ لِْنّنَ مَا ل يد 9 * 
[العلق: 0]ع والأخرى ما بقي إلى افر السورة. < 

وسورة المؤمنين نازلة فى قضية واحلةء وإن اشتملت على معان كثيرة؛ فإنها من 
المكناكة وغالت لمكن السمةرو الكل له معان + |عتلها معت واهه وهر اليغا» إلى ناف انه 
تعالى : ْ 

أحدها: تقرير الوحدانية لله الواحد الح م يأتي على وجره؛ كننى الشريك 
بإطلاق, أو نفيه بقيد ما ادّعاه الكفار في وقائع مختلفة هن كر قرا إلى الله زلفى» أو كونه 
ولدآاء أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة. 

والثاني : تقرير النبوة للنبي محمد وي وأنه سول لله إليهم جميعاًء صادق فيما جاء به 
من عند الله إلا القاواز ةغل ووه ارقا ؟ كإثيات كونة وسر ل عا ونفى ما ادعوه عليه من 
أنه كاذب» أو ساحرء أو:مجدونع أو يُعلمه بشرء أ نما أشه ذلك من كفرهم وعنادهم . 

والثالث : إثيات أمر البعث والدار الآخرة وآأنة عمق لا سه فيه ) بالأدلة الواضحةء والرد 
لوب 0ك كل ركه ومسي الكائر لكاروريهر فرد بكل وجه يلزم الحجة. ويبكت 
الخصم. ويوضح الأمر. 

فهذه المعاني الثلاثة س احى تعمل عقها | قرول من لق نامرك العامة ادر وما 
ظهر ببادئ الرأي خروجه عنها فراجع إليها فى محصول الأمر. ويتبع ذلك الترغيب والترهيب» 
والأمثال والقصص. وذكر الجنة 0 ووصف يوم القيامة» وأشباه ذلك . 

فإذا تقرر هذا وعدنا إلى النظر فى سورة الفؤوفني مغلا وجدنا فنها المعاني الثلائة على 
أوضح الوجوه. إلا أنه غلب على نسقها ذكر لكاو الحاو حيرم التي هي المدخل للمعنيين 


)230 فهو ضرب مثل لسؤالهم عن الهلال يبدو صغيراً الخ ولبيان أن هذا السؤال خروج عما يهمهم في دينهم ودنياهم؛ 
وأنه مجرد تعسف كإتيان البيوت من ظهورها بدل أبوابها . 
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الباقين» وإنهم إنما أنكروا ذلك بوصف البشرية» ترفعاً منهم أن يرسل 0 
ينال هذه الرتبة غيرهم إن جاءت . 0 تنازعوا فيه منها. 3 
وجه تكون على أكمل وجوهها حتى تستحق الاصطفاء والاجتباء من الله تعالى» فافتتحت السورة 
بثلاث جمل : 

إحداها: وهي الآكد في المقام بيان الأوصاف الاين لنب !لتر إذا اتصف بها رفعه 
الله 50 وذلك قوله: ل فلم لْمْؤْممُونَ 402 [المؤمنون: -]١‏ إلى قوله: ظهُمْ فِبًا خَلِدون4 
[المؤمنون: 

ا بيان أصل التكوين للإنسان وتطويره الذي حصل له. جارياً على مجاري الاعتبار 
والأتضان يحنت لا يجد الطاعن إلى الطعن على فق :هذا تضالة سيلا : 

والثالثة : بيان وجوه الإمداد له من خارج بما يليق به في التربية والرفق» والاغانه عب 
إقامة الحياة» وأن ذلك له بتسخير السموات والأرض وما بينهما. وكفى ون تنا وكيا . 

ثم ذكرت قصص من تقدم مع أنبيائهم واستهزائهم بهم بأمور منها كونهم من البشر: ففي 

نضية ترج مع ديه قولهم: 5 ١‏ إلا بتر جنل يريد أن سل كم # [المؤمنون: ا" ضٍ 
أجمل ذكر قوم آخرين دم منهم : 0 فقالوا: #أما هنذا 
إلا سه َتْلَك يكل هنا تَأَُونَ مِنْهُ4 [المؤمنون: *"] الآية! «إوَلِين أَطْعْتّم شا يتل إن إذا لحرت 
49 [المؤمنئون: 00 و : ظإنَ هو إِلَا ريل أفْرَى عل أله كَنا4 [التؤمتون: 0 
البشرء ثم قال تعالى : (م لكا يسلا تنا كل ما 1 أنه مل كن 4 (التسوكرة ]فقول 
سا4 [المؤمنون: 4:] مشيراً إلى أن المراد رسولها الذي تعرفه منهاء وعم وهارون 
ورد فرعون وملاثه بقولهم : مين لسرن مِنْلَا* [المؤمنون: 40] الخ . هذا كله حكاية عن الكفار 
الذيق عضوا ف اركية النبوة ة بوصف البشرية» تسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام» لوكين آذ 
وصف البشرية للأنبياء لا غض فيهء وأن جميع الرسل إنما كانوا من البشرء يأكلون ويشربون 
تعد النانوه والاختصاص أمر آخر من الله تعالى» فقال بعد تقرير رسالة موسى : لجنا أبن 
رمم تم وَأمّه ءَايَةٌ 4 [المؤمنون: ايسدق ل بأكلان ويشبريانة ثم قال: 586 ا و 
6 [المؤمئون: ]0١‏ أي هذا من نعم الله عليكم: والعمل العام تراك الجر 0 
العاف هه فهو الذي رحن ا لمان امف كله لون مدو 2240 21 
وَيحِدَةُ* [المؤمنون: ؟5] إشارة إلى التمائل بينهم. وأنهم جميعا مصطفون من البشر. 0 
المعنى بنحو مما به بدأء فقال: #9إإنّ ألذِينَ هم مَنْ حَشْيَةَ رَيْهم مُمْفِفْنَ 469 إلى قوله :لوهم لها 
سَبِقُونَ 4 [المؤمنون: 1 .]1١‏ 

وإذا تؤمل هذا النمط من أول السورة إلى هنا فهم أن ما ذكر من المعنى هو المقصودء 
مقافاً ل المعنى الآخر وهو أنهم إنما قالوا ذلك وغضوا من الرسل بوصف البشرية. استكباراً 

من أشرافهم» وتوا على الله ورسوله؛ فإن الجملة الأولى من أول السورة تشعر بخلاف 
الاستكبارء وهو التعبد لله بتلك الوجوه المذكورة» والجملة الثانية مؤذنة بأن الإنسان منقول في 
أطوار العدم وغاية الضعفء فإن التارات السبع أتت عليه وهي كلها ضعف إلى ضعف» وأصله 
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العدم؛ فلا يليق بمن هذه صفته الاستكبار» والجملة الثالثة مشعرة بالاحتياج إلى تلك الأشياء 
والافتقار إليهاء ولولا خلقها لم يكن للإنسان بقاء بحكم العادة الجارية. فلا يليق بالفقير 
الامتكبان غلن من هو مغله فى الشأة والبخلق. فهذا كله كالتنكيت عليهم والله أعلم. ثم ذكر 
القصص في قوم نوح: 8أفَقَالَ الْمَلا لذن كَفْروأ ين هَرَمو4 [المؤمنون: 14] والملاً هم الأشراف 
وكذلك فيمن بعدهم: #وَدَالَ الملا من وه ادن كرو وَكدوأْ مله الجر وَلَرْفنهُم 4 [المؤمنون: +0] 
الآبة! وفي قصة موسى : #أَْمِنُ لِسَرَنِ مِيْلنا وَقَوَمُهُمَا لنَا عَِيدُونَ» [المؤمنون: 4] ومثل هذا الوصف 
5 0-1 و اس ً“ ١ 5-08 ٠‏ ممدات ١‏ ماخ 7 0 -7-0 

يدل على أنهم اترتهم في قومهم قالوا هدأ الكلام. ثم قوله: #فذرهر في عَتِهِزْ حَقَّ بن )4 
[المؤمنون: 104 - إلى قوله: لا يشْعرودَ4 [المؤمنون: 55] رجوع إلى وصف أشراف قريش» وأنهم 
إنما تشرفوا بالمال والبنين» فرد عليهم بأن الذي يجب له الشرف من كان على هذا الوصف وهو 
قوله: 0 لذن هم مَنْ حَشْيَةَ رهم مُشْفهُون 460 [المؤمنون: 01 ] ثم رجعت الآيات”' إلى وصفهم 
في ترفهم وحال مآلهم. وذكر النعم عليهم» والبراهين على صحة النبوة» وأن ما قال عن الله حق 
من إثبات الوحدانية» ونفي الشريك وأمور الدار الآخرة للمطيعين والعاصين» حسبما اقتضاه 
الحال والوصف للفريقين فهذا النظر إذا اعتبر كلياً”"' في السورة وجد على أتم من هذا الوصف». 
لكن على منهاجه وطريقه. ومن أراد الاختبار فى سائر سور القرآن فالباب مفتوح» والتوفيق بيد 
الله. فسورة المؤمنين قصة واحدة فى شىء واحد. 

وبالجملة فحيث ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام؛ كنوح» وهودء وصالحء ولوطء 
وشعيب» وموسى» وهارون. فإنما ذلك تسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام وتثبيت لفؤاده» لما 
كان يلقى من عناد الكفار وتكذيبهم له على أنواع مختلفة» فتذكر القصة على النحو الذي يقع له 
كان ولك مساق القصة الواحدة بحسب اختلاف الأحوال؛ والجميعٌ حق واقع لا 
إشكال فى صحته. وعلى حذو ما تقدم من الأمثلة يحتذى في النظر في القرآن لمن أراد فهم 
القرآن. والله المستعان. 


فصل (؟) 
وهل للقرآن مأخذ في النظر على أن جميع سوره كلام واحد بحسب خطاب العبادء لا 
بحسبه في نفسه؟ فإن كلام الله في نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا باعتبار, حسبما تبين 
في علم الكلام» وإنما مورد البحث هنا باعتبار خطاب العباد تنزلا لما هو من معهودهم فيه. 
هذا محل احتمال وتفصيل . 
فيصح في الاعتبار أن يكون واحداً بالمعنى المتقدم» أي يتوقف فهم بعضه على بعض 


)١(‏ أي: من قوله: #حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب4 [المؤمنون: 14] الخ. 

(0) أي: أن بيانه لذلك إجمالي لا تفصيلي. ولو أنه اعتبر التفصيل الكلي لكان ظهور ارتباط أجزاء السورة بعضها ببعض 
وأنها لبيان الأمور الثلاثة التي ذكرها أولاً أوضح مما قال. 

إفره فتارة تذكر مفصلة مطولة» وتارة يقتصر على بعض آخرء بحسب ما يقع منهم له بك . 

() الكلام قبله في النظر إلى السورة الواحدة والكلام هنا في النظر إلى القرآن كله جملة واحدة. 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 7١‏ 


بوجه ما؛ وَذلك أنه نين تعقيه عضا حتى إن كثيراً منه لا يفهم معناه حق الفهم إلا بتفسير 
موضع آخر أو سورة أخرى؛ ولأن كل منصوص عليه فيه من أنواع الضروريات مثلاً مقيد 
بالحاجيات» فإذا كان كذلك فبعضه متوقف على البعض في الفهم . فلا محالة أن ما هو كذلك 
فكلام واحدء فالقرآن كله كلام واحد بهذا الاعتبار”'' . 


ويصح أن لا يكون كلاماً والحذاً . وهو المعنى الأظهر فيه. فإنه أذ لعو يفصولا بتنينا 
يض واكداء :افقلا كاتوا يعرفون اتقفتاء السورة وابعذاء :الأخرى رول ا تبتر أ اقر» 
ليج ط 4 في أول الكلام. وهكذا نزول أكثر الآيات التي نزلت على وقائع وأسباب يعلم من 
إفرادها بالنزول استقلال معناها للإفهام وذلك لا إشكال فيه . 


المسألة الرابعة عشرة 

إعمال الرأي في القرآن جاء ذمه. وجاء أيضاً ما يقتضي إعماله. وحسبك من ذلك ما نقل 
عن الصديق» فإنه نقل عنه أنه قال وقد سئل في شيء من القرآن «أي سماء تظلني» وأيّ أرض 
تقلني . إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟» وربما روى فيه : : إذا قلت في كتاب الله برأبي» ثم 
سئل عن الكلالة المذكورة في القرآنء فقال: لا أقول فيها برأبي» فإن كان صواباً فمن الله» وإن 
كان خطأ فمني ومن الشيطان. الكلالة كذا وكذا» فهذان قولان اقتضيا إعمال الرأي وتركه في 
القرآن. وهما لا يجتمعان. 

والقول فيه أن الرأي ضربان: 

أحدهما ا و الرو ا . فهذا لا يمكن إهمال مثله 
لعالم بهما؛ لأمور : ظ 

أحدها: أن الكتاب لا بد من القول فيه» ببيان معنى» واستنباط حكمء وتفسير لفظء 
وفهم مراد» ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم. فإما أن يتوقف دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها أو 
أكثرهاء وذلك غير ممكن فلا بد من القول فيه بما يليق. 

والثاني : أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول ككيِْ مبيناً ذلك كله بالتوقيف» فلا يكون 
لأحد فيه نظر ولا قول» والمعلومٌ أن عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك» فدل على أنه لم 
كلق على ذللف رشيف ين دده تمغد يا لآ تقال إلى اكلدة لاه زات للكقيرا عتما بدركه 
أرباب الاجتهاد باجتهادهم. فلم يلزم في جميع تفسير القرآن التوقيف . 

والثالث: أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم». وقد علم أنهم فسروا القرآن 


010 هذا هو الظاهر الذي يصح التعويل عليه. وأدلته فيه لا تنقض» وماق لوو نستي ل معان مقف 
ببسم الله الخ فلا يقتضي استقلال بعضها عن بعض بالمعنى المراد. . وكيف يتأتى بناء المدني على المكي وأن كل 
منهما يبني بعضه على بعض إذا أخذت كل سورة على حدتها غير منظور فيها لما ورد في غيرها؟ وأين يكون البيان 
والنسخ؟ ومعلوم أنه لا يلزم في البيان ولا في النسخ أن يكون المنسوخ والناسخ والمبين والبيان في سورة واحدة 
فقوله: (ولا إشكال فيه) غير ظاهر. 
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عي ما 00 ومن 0 بلغنا تفسير معناه» والتوقيف ينافي هذا فإطلاق القول بالتوقيف 


وي الفرض لا يمكن؛ لأن النظر في القرآن من جهتين: من جهة الأمور 
الشرعية» فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظرء جدلاً . ومن جهة المآخذ العربية. 
وهذا لا يمكن فيه التوقيف» وإلا لزم ذلك في السلف الأولين» وهو باطل» فاللازم عنه مثله. 
وبالجملة فهو أوضح من إطناب فيه. 


وأما الرأي: غير الجاري على موافقة فقة العربية أو الجاري على الأدلة الشرعية فهذا هو 
الرأي المذموم من غير إشكال» كما كان مذموماً في القياس انشياة ؛ حسبما هو مذكور في 
. كتاس"'؟ القيا من ؟ لأنه تقول على الله يقير برهاث: برجم إلى الكدي على اللها تعالى . وفي هذا 
القسم جاء من التشديد في القول بالرأي : فى القرآن ما جاء؛ كما روي عن ابن مسعود: 
«استجدُون أقواماً يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم: وإياكم 
والتبدع, وإناكم والخيطع؛ وعليكم بالعتيق». وعن عمر بن الخطاب: (إنما أخاف عليكم 
رجلين: رجل يتَاول القرآن على غير تأويله. ورجل ينافس الملك على أخيه) وق بعر أنفيا: 
«ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه؛ ولا من فاسق بين فسقه. ولكني أخاف عليها 
رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه. ثم تأرلةضلن غير تاريل والذي ذكر عن أبي بكر 
الصديق أنه سئل عن قوله: #رفكهةٌ وب )»4 [عبس : ]*١‏ فقال: «أئ سماء ءِ تُظلْني؟» الحديث! 
وسأل رجل ابن عباس عن #يَرْرٍ بن ذا بن أن سَنَةِّ# [المعارج: 4] فقال له ابن عباس : فما 
يوم كان مقداره خمسين ألف سئة؟ فقال الرجل : إنما سألتك لتحدثني . فقال ابن عباس : «هما 
يومان ذكرهما الله في كتابه, الله أعلم بهما نكره أن نقول في كتاب الله ما لا نعلم» وعن سعيد 
ابن المسيب أنه كان إذا سكل عن شيء من القرآن قال: «أنا لا أقول في القرآن شيئاً». وسأله 
رجل عن آية» فقال: «لا تسألني عن القرانة وم عنمن برضي اندلا عل اعلبد شى بس 
يعني عكرمة». وكأن هذا ا ور ومو ل اللو ا ور تالت 
عبيدة عن شيء من القرآن» فقال: «اتق الله وعليك بالسداد فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل 
القرآن» وعن مسروق قال: «اتقوا التفسيرء ترما جر الرواءة عن ابلدةا ورعن إن اينم الال : «كان 
أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه؛ وعن هشام بن عروة قال «ما سمعت أبي”") 0 
الله وإنما هذا كله توق تحور أن يقع الناظر فيه في الرأي المذموم؛ والقول فيه من غير تثبت 
وقد نقل عن الأصمعي - وجلالتّه في معرفة كلام العرب معلومة 0 0 
الله وإذا سئل عن ذلك لم يجب : انظر الحكاية عنه في «الكامل) للمبرد. 


)١(‏ راجع المسألة الثانية في القياس من كتاب «الأحكام» للآمدي. 

() كيف وقد تأول عروة آية: #إن الصفا والمروة من شعائر الله» [البقرة: 4 على غير وجهها وقال له أم المؤمنين 
خالته : بئسما قلت يا ابن أختى!؟ إلا أن يقال: إنه نفى سماعهء أو يقال: إن كلامه كان من قبيل الاستفهام عن 
صحة ما فهمه» ولم يجزم بهء فمثله ليس من موضوعنا . 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية يفف 
فصل 


فالذي يستفاد من هذا الموضع أشياء : 
منها: التحفظ من القول في «كتاب الله تعالى) العا ا فإن الناس في العلم 
بالأدوات المحتاج إليها في التفسير على ثلاث طبقات : 


0 0 وا سي ل 
في عوسي 

والثانية : من علم من نفسه أنه لم يبلغ مبالغهم ولا داناهم. فهذا طرف لا إشكال في 
تحريم ذلك عليه . ظ 

والثالثة: من شك في بلوغه مبلغ أهل الاجتهاد» أو ظن ذلك في بعض علومه دون بعض . 
.فهذا أيضاً داخل تحت حكم المنع من القول فيه؛ لأن الأصل عدم العلم» فعندما يبقى له شك 
أو تردد في الدخول مدخل العلماء الراسخين فانسحاب الحكم الأول عليه باق بلا إشكال. وكل 
أحد فقيه نفسه في هذا المجال. وربما تعدى بعض أصحاب هذه الطبقة طوره» فحسن ظنه 
تفسير القرآن الخلل . 

ومكهاء أن من ترك النظر في القرآن» واعتمد فى ذلك على من تقدمه. ووكل إليه النظر 
فيه ) غير ملوم. وله فى ذلك سعة إلا فيما لا بد له منه وعلى حكم الضرورة» فإن النظر فيه يشبه 
النظر في القياس كما هو مذكور في بابه» وما زال السلف الصالح يتحرجون من القياس فيما لا 
نص فيه ؛ رولك سنا مي لي الذوك في اراد الصا 0 وعرخرت الهرد 
لد ننه روتكد أذ عى كذ كلزمه التنزل . 5125 

ومنها: أن يكون على بال من الناظر والمفسر والمتكلم عليه أن ما يقوله تقصيد منه 
598 00-0 ا هذا ل 0 ويه 
ا اي الا وإلا فالاحتمالات د إلى لير در ل كل 
4 يه ا - مِن شاهدٍ يشهد لأصلهء وإلا كان باطلاًء» ودخل 


لد" ظ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
ع 2225 1 و او اي ااال 10 ميدي اشر حك ,اوداز جا رركي 21 
الدليل الثانى: السنة 


ويتعلق بها النظر في مسائل : ظ 
المسالة الأولى 

يطلق لفظ (السئة) على ما جاء منقولاً عن النبي يَكهِ على الخصوص» مما لم ينص" عليه 
في الكتاب العزيز» بل إنما نص عليه من جهته عليه الصلاة والسلام» كان بياناً لما في الكتاب 
أولا. 

ويطلق أيضاً في مقابلة البدعة. فيقال: «فلان على سنّة؛ إذا عمل على وفق ما عمل عليه 
النبي كه كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أولاً» ويقال: «فلان على بدعة» إذا عمل على 
خلاف ذلك. وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل صاحب الشريعة» فأطلق عليه لفظ السئّة من 
تلك الجهة» وإن كان العمل بمقتضى الكتاب . < 

ويطلق أيضاً لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة؛: وجد ذلك فى الكتاب أو السنة؟ أو 
لم يوجدء لكونه اتباعاً لسئّة ثبتت عندهم لم تنقل إليناء أو اجتهاداً”"' مجتمعاً عليه منهم أو من 
خلفائهم» فإن إجماعهم إجماع؛ وعمل خلفائهم راجع أيضاً إلى حقيقة”'' الإجماع؛ من 


00 قال في «المنهاج»: هي ما صدر منه يَهِ من الأفعال والأقوال التي ليست للإعجاز يعني ليست من القرآن» وقد 
تكون متضمنة لمعنى ورد فيه. فقوله: (مما لم ينص عليه في الكتاب) ليس معناه أنه يلزم في إطلاق السنة ألا 
تكون واردة في معنى قد تضمنه الكتاب العزيز» بل معناه مما لم يكن معتبراً جزءاً من الكتاب بنفس ألفاظه. ويدل 
على هذا قوله: (كان بيانا لما في الكتاب أولاً) لأنه إنما يكون بياناً له إذا كان الكتاب متضمناً لأصل المعنى» 
ننجي السة شارحة ومتيكة د :ؤزاد يعض فيد (عما لسن من الأعمال الطئكية) وتركه غيره لظليووه وثر له كان 
ذلك مما نص عليه في الكتاب) أي: وحده أو مع السنة أيضاً. وقوله: (أولاً) أي: بأن نص عليه في السنة فقط. 
وإنما حملناه على هذا ليصح كون هذا المعنى مغايراً لما قبله وأعم منه وقوله: (وإن كان العمل بمقتضى الكتاب) 
أي: في بعض صور هذا الإطلاق. هذا وظاهر قوله أولاً: (بل إنما نص عليه من جهته) أن هذا الإطلاق خاص 
بالأقوال» ولا يشمل الأفعال. وقوله بعد: (عمل على وفق ما عمل عليه النبي كَل مع ضميمة قوله. وكأن هذا 
الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل صاحب الشريعة) يقتضي أن الإطلاق الثاني خاص بالأفعال. ولا يشمل الأقوال 
المتوجهة منه إلى غيره بالأوامر والنواهي فيما لا يتعلق به عليه السلام ويكون قول صاحب «المنهاج» وغيره أن 
السنة ما صدر منه الخ تعريفاً للإطلاق العام: ويكون كل من هذين الإطلاقين في كلام المؤلف خاصاًء ويساعد 
على أن غرضه الخصوص في الإطلاقين قوله بعد: (وإذا جمع ما تقدم تحصل منه في الإطلاق أربعة أوجه) وقد 
عد متها الإقران وعفيا وإن لم يصرح به في تفاصيل الإطلاقات» إلا أنه تقدم له عد الإقرار من الأفعال. 

0( أي : عثرنا عليه في السنة أو لم نعثر عليه فيهاء ليصح قوله بعد: (لكونه اتباعاً لسئة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا) وإذا 
حمل قوله: (لم يوجد) على ظاهره وأنها لم تصدر عن النبي كَكِ أصلاً لم يظهر قوله: (لكونه اتباعاً لسنة الخ) فإنه 
وما بعد راجع إلى قوله: (أو لم توجد) بياناً له. ولو كان هذا راجعاً إلى قوله: (وجد) لم يكن لتقييده بقوله: (لم 
تنقل إلينا) معنى . 

0( لا يقال: إن الاجتهاد هو النظر في الأدلة من كتاب وسنة الخ فلا تظهر مقابلته بما قبلهء لأنا نقول إن صورة اتباع 
السنة تفرض فيما كان الدليل هو السنة مباشرة» وما بعده بواسطة القياس ونحوه. ! 

)5( انظر لِمّ لم يقل (راجع إلى اتباع سنة لم تنقل إلينا) كما قال في سابقه؟ بل اقتصر فيه على شق الاجتهاد - 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ف 


حيةا '" حمل الناش عليه بحينيها |تتقناه النكن التصلحي عندهم. . فيدخل تحت هذا الإطلاق 
المصاك ”© المرسلة والاستحسان؛ كما فعلوا في حد ل ؛ وتضمين””' الصناع وجمع'“) 


المصحف» ونحفا "اناس هلى القراءة يتحرف وانحد' "هر الحووت السيكة ول 
بك 


الدواوين» وما نه ذلك 


-2 والإجماع. قد يقال: إن الأول في الحقيقة داخل في إطلاق السنة المشهورء فلا حاجة للنص عليه إلا لمجرد التنبيه 
ل ل ار ابي واي سي 
فلذا لم يكرره فيما يتعلق بخلفائهم؛ لكن كان عليه أن يذكر القياس أيضاً . 

)١(‏ أي: فلما حملوا الناس عليه والتزمه الجميع وساروا فيه بدون نكير دل على إجماعهم عليه؛ وهو أولى بالقبول من 
الإجماع السكوتي» لأن هذا قد صاحبه عمل الجميع . 

(؟) أي: ما كان منها في عهد الصحابة. ظ 

69 حيث كان تعزير الشارب في عهده يَكِ غير محدودء بل كانوا يضربون الشارب تارة نحو أربعين وتارة يبلغون 
ثمانين» وكذا في عهد أبي بكرء فلما كان في آخر إمرة عمرء 0 بعد ما صاروا في 
سعة من العيش وكثرة الثمار والأعناب» استشار الصحابة فى حد زاجرء فقال علي : نرى أن تجلده ثمانين لأنه إذا 
شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» وعلى المفتري جلد ثمانين. وقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن 
تجعلها كأخف الحدود يعني ثمانين الو ص حجر قر اماي لكر راو اب ٍ 
وأجمعوا عليه. قال فى «المرقاة» : أ للسماسة: 

0 ال في شمتح الجليل؛ وقد أسقط النبي 4 الضممان عن الأجراء وخص العلماء من قلك الصتاع فضمتوهم نظر 
واجتهاداً . وقال المؤلف في «الاعتصام» أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع وقال علي : (لا يصلح الناس 
إلا هذا) ووجه المصلحة أن الناس لهم حاجة إليهم» وهم يغيبون على الأمتعة» ويغلب عليهم التفريط» فلو لم 
يضمنوا مع مسيس الحاجة إليهم لأفضى إلى أحد أمرين: إما ترك الاستصناع بالكلية؛ وذلك شاق على الخلق» 
وإما أن يعملوا ولا يضمنوا بدعواهم الهلاك؛ فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتكثر الخيانة. فكانت المصلحة 
التضمير:.! ه. 

)2( أي : في زمن أبي بكر (حيث كان مفرقاً في الصحف والعسب والعظام)؛ فجعله مجتمعاً كله في صحف ملتئمة 

ظ خشية أن يضيع منه شيء مكتوب» وإن كان محفوظاأً كله فى صدور كثيرين من الصحابة» ثم في زمن عثمان لما 
اختلف الناس في وجوه القراءة حتى صار يكفر بعضهم بعضاً لأن ما لم يكن يعرفه الواحد منهم من الوجوه ينكره 
على غيره وينسبه للكفرء فلذلك ندب عثمان طائفة من الصحابة موثوقاً بأمانتهم وعلمهم» ووكل إليهم كتابة خمسة 
مصاحف يقتصرون فيها على الوجوه التي نزل بها القرآن ابتداء» وكلها بلغة قريش» فلا يتجاوزونها إلى ما يتلى 
باللغات الأخرى (التي كان رخص لأهلها بالقراءة بها تيسيراً عليهم بعد ما تلقوها عنه يَككِِ) فلما اتصلت القبائل ‏ 
وامتزجت لغة قريش بلغات الآخرين لم يبق داع لاستعمال هذه القراءات المؤدية إلى كثرة الاختلاف بين المسلمين 
فيما هو أصل الدين. ولما كانت المصاحف الخمسة عارية من النقط والشكل وسعت وجوه القراءة المتفق عليها بلغة 
قريش» وأرسل عثمان المصاحف إلى الامصار آمراً بالاقتصار على ما وافقها وترك ما خالفها الذي صار في حكم 
المنسوخ فهذان الجمعان لم يكونا في عهده يل بل حصلا باجتهاد الخليفتين وبعض الصحابة وأقرهم الباقون على 
كون ذلك مصلحة . 

(5) يعني الموافق. لما في هذه المصاحف العثمانية. قال في «الاعتصام» إنه جمع الناس على قراءة لاا يحصل فيها 
الاختلاف في الغالب» لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءات الأخرى؛ ولم يخالف في عدم القراءة بغير ما في 
المصاحف إلا ابن مسعود فإنه أبى طرح ما عنده من القراءات المخالفة لها. 

640 أي: الذي حصل فى عهد عمر لكتابة أسماء الجيوش» والعرفاء» وآلات الحرب» وأموال بيت المال ومصارفهاء 
وغير ذلك مما يحتاج إليه الخليفة والولاة. 

(4) كولاية العهدء من أبي بكر لعمر» وكترك الخلافة شورى بين ستة وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن > 


شف القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 

ويدل على هذا الإطلاق قوله''' عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسّنّتي وسنة الخلفاء 
الواقشون الجبو يي وإذا جمع ما تقدم تحصل منه في الإطلاق أربعة أوجه: قوله عليه 
الصلاة والسلام؛ وفعله. وإقراره”' ‏ وكل ذلك إما متلقى بالوحي أو بالاجتهاد. بناء على صحة 
الاجتهاد في حقه ‏ وهذه ثلاثة. والرابع ما جاء عن الصحابة أو الخلفاء ء. وهو وإن كان ينقسم 
إلى القول والفعل والإقرار. ل اعد إذ لم يتفصل الأمر فيما جاء عن الصحابة 
تفصيل ما جاء عن النبي كَل . 


المسألة الثاندة 

رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار”*". والدليل على ذلك أمور: 

أحدها: أن الكتاب مقطوع به» والسنّة مظنونة. والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في 
التفصيل » بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل. والمقطوع به مقدم على 
المظنون. فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السئة . 

والثانى : أن السنّة إما بيان للكتاب» أو زيادة على ذلك. فإن كان بياناً فهو ثانٍ على المبين 
ل الاعتان تيارو امك سقوط العيون قوط ليان ولا" رلرم مره مقوط اليان سترظ لدو 
وما شأنه هذا فهو أولى في التقدم. وإن لم يكن بياناً فلا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب 
وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب . 

والغالة: شا دل غلن :ذللشمن الأخبار يوالكقان كوف عاذ : ابم تحكم قال يكثات 
الله. قال فإن لم تجد؟ قال: بسئة رسول الله. قال: ورد كم جد كار أجتهد رأيي» 
الحديث!””*' وعن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى شريح: (إذا أتاك أمر فاقض بما في كتاب الله. 
فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله يله الخ وفي رواية عنه: (إذا 


- الأرباب الجرائم» في عهد عمرء وكهدم الأوقاف التي بإزاء مسجد الرسول وتوسيع المسجد بها وتجديد أذان 
للجمعة في السوق» في عهد عثمان ولم يكن في شيء من ذلك سنة عن رسول يله وإنما هو النظر المصلحي الذي 
أقره الصحابة رضي الله عنهم . 

)01( أي : فقد أضاف ذَهٍ السئة إليهم كما أضافها إلى نفسه فسنتهم هي ما عملوه استناداً لسنته يلِِ وإن لم تطلع عليها 
منقولة عنه» وكذا ما استنبطوه بما اقتضاه نظرهم في المصلحة . 

0( أخرجه أبو داود والترمذي. 

() ومجموع الثلاثة هو ما يطلق عليه السنة عند الأصوليين. 

65 أي: فإذا ورد ما ظاهره المعارضة أخذ بالكتاب وقدم عليها. هذا ما يقصده كما يدل عليه بقبية المسألة» وإن كان 
الدليل الثاني باعتبار شقه الأول لا ينتج هذا المعنى وإنما ينتج مجرد التبعية كالفرع مع الأصل» بل جهة كونها بياناً 
تقتضي تقديمها عليه إذا ظن التعارض» ولذلك استدل من قال بتقديم ل تعالى : #لتبين للناس 
ظ ما نزل إليهم» [النحل: 144 المفيد إنها قاضية على الكتاب إلا أنه لاحظ في البيان معنى أخر يقتضي أن يكون 
مؤخر الرتبة عن المبين» لكنه معنى شعري لا تقوم على مثله الأدلة في هذا الفن. 

00( أخرجه في «التيسير؛ عن أبي داود والترمذي بلفظ «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء الخ» قال مصحح «التيسير» 
أورد الجوزقاني هذا الحديث في الموضوعات وقال هذا حديث باطل جاء بإسناد لا يعتمد عليه في أصل من 
أصول الشريعة. وقال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده ليس بمتصل ا ه. 
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وجدت شيئاً في كتاب الله فاقض فيه ولا تلتفت إلى غيره» وقد بين""' معنى هذا في رواية أخرى 
أنه قال له: «انظر ما تبيّن لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً» وما لم يتبين لك في كتاب الله 
فاتبع فيه سنّة رسول الله يله ومثل هذا عن ابن مسعود: (من عَرَضَ له منكم قضاءٌ فليقض بما 
في كتاب الله فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه وَْوْا الحديث! وعن ابن 
عباس أنه كان إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به» وإن لم يكن في كتاب الله وكان 


وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب راجع إلى تقدم اعتبار الكتاب على اعتبار السئة» 
1 سات الو ل اح الس ري 0 الف لحم في مي لللن ادرف 
والمقطوع به في المسألة أن السئة ليست كالكتاب في مراتب الاعتبار. 

فإن قيل: هذا مخالف لما عليه المحققون : 

أما أولا : فإن السئة عند العلماء قاضية على الكتاب» وليس الكتاب بقاض على السنئة؛ 
لأن الكناب يكون محتئلاً لأمرين فاكقر» افتاتى السئة يتعيين أحدهماء: فيرنجع إلى السئة ويتره 
مقتضى الكتاب. وأيضاً: فقد يكون ظاهر الكتاب أمراً فتأتي السئّة فتخرجه عن ظاهره. وهذا 
دليل على تقديم السنة. فتخرجه عن ظاهره. وهذا دليل على تقديم السنة . وحيسك: انها تفيد 
مطلقه؛ وتخص عمومه» وتحمله على غير ظاهره؛ حسبما هو مذكور في الأصول. فالقرآن آت 
كحم كل سارف فخصّت السنة من ذلك سارق النصاب المحرزء وا ال ال هن جيم 
الأموال ظاهراًء فخصته بأموال مخصوصة. وقال تعالى: #وَأِلٌ لَكم ما وَرآة دَلِحَكُمْ © [النساء: 4؟] 
فأخرجت من ذلك نكاح المرأة على عمتها أو خالتها. فكل هذا ترك لظواهر الكتاب وتقديم 
للسنة عليه. ومثل ذلك لا يحصى كثرة. 

وأما ثانياً: فإن الكتاب والسئّة إذا تعارضا فاختلف أهل الأصول: هل يقدم الكتاب على 
السنة؟ أم بالعكس؟ أم هما متعارضان”'"؟ 


وقد تكلم الناس في حديث معاذ ورأوا أنه على خلاف الدليل» ٠»‏ فإن كل ما في الكتاب لا 
يقدّه”" على كل السئَّة» فإن الأخبار المتواترة لا تضعف في الدلالة عن أدلة الكتاب» وأخبار 


010 احتاج لهذا لدفع ما يتوهم من قوله: (ولا تلتفت إلى غيره) شمول الغير للسنة» مع أنه إذا وجدت السنة مع الكتاب 
فلا بد من الالتفات إليها كبيان للكتاب. 

(؟) أي: فإن علم المتأخر منهما نسخ المتقدم» وإلا رجح أحدهما بما يصلح مرجحاً أو جمع بينهما إن أمكن؛ وإلا 
أخذ بغيرهما ٠‏ وقولهم: (لا معارضة بين ظني وقطعي) إنما يكون في المعارضة الحقيقية؛ أ" في المعقولات. أما 
في الشرعيات فلا مانع؛ لأنها في الواقع صورة معارضة فقط. أما المعارضة بمعنى التناقض ذي الوحدات الثمانية 
فلا أثر لها في الأدلة الشرعية. 

فد فإن قطعي السند والدلالة من السنة يقدم على ظاهر الكتاب. فقوله: (لا تضعف) أي بل قد تقدم كما ذكرناء وقد 
يحصل التعارض إذا تساويا في قطعية السند والدلالة. ولذلك قالوا إنه لم يبق من صور التعارض بينهما ما يرجح فيه 
الكتاب لسنده إلا ما كان ظني الدلالة منه مع قطعي الدلالة مع ظنية ضدها. ١‏ 
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الآحاد في محل الاجتهاد مع ظواهر الكتاب ولذلك وقع الخلاف"''. وتأولوا التقديم في 
الحديث على معنى البداية بالأسهل الأقرب”"'. وهو الكتاب. فإذا كان الأمر على هذا فلا وجه 
لإطلاق القول بتقديم الكتاب» بل المتبع الدليل”” . 

فالجواب: أن قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه واطراح الكتاب» بل أن 
ذلك المعبر في السئة هو المراد في الكتاب» فكأن السئة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام 
الكتاب» ودل على ذلك قوله: #لِنبَيْنَ لِلئّاس ما ثيل إِلمِمِ» [النحل: 44]. فإذا حصل بيان قوله 
تعالى: ##وَالسَارفُ وَالسَّارِقَة فأَقْطعوا أيدِيَهُمَا4ك [المائدة: ] بأن القطع من الكوع» وأن المسروق 
نصاب فأكثر من حرز مثله» فذلك هو المعنى المراد من الآية؛ لا أن نقول إن السئّة أثيتت هذه 
الاحكاء :دون الكتات كنا إذا رذن لباعالك أو غير ين المتموين فق 11 الجديت دنلا 
بمقتضاهء فلا يصح لنا أن نقول إنا عملنا بقول المفسر الفلاني دون أن نقول عملنا بقول الله أو 
قول رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا سائر ما بينته السنّة من كتاب الله تعالى. فمعنى كون 
السنة قاضية على الكتاب أنها مبيئة له» فلا يوقف مع إجماله واحتماله وقد بينت المقصود من 
لا أنها مقدمة عليه. 

وأما خلاف7؟) الأصوليين في التعارض فقد مر”*' في أول كتاب الأدلة أن خبر الواحد إذا 
استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل مقبول. وإلا فالتوقف وكونه مستنداً إلى مقطوع به 
راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قرآني كلي. وتبين معنى هذا الكلام هنالك. فإذا عرضنا هذا 
الموضع على تلك القاعدة وجدنا المعارضة في الآية والخبر معارضة أصلين قرانيين» فيرجع إلى 
ذلك وخرج عن معارضة كتاب مع سئة. وعند ذلك لا يصح وقوع هذا التعارض إلا من تعارض 


قطعييره 7 , 


)01 أي فى :تققيم الكذات علبهنها أ وتقدنينها عليه أو تعارفتيما: 

(9) أ شاولة. 

فيه أي: ما يتعين للدلالة منهما بطريق من طرق الترجيح المذكورة في بابه. 

00( شروع في الجواب عن الإشكال الثاني وهو قول بعض الأصوليين بتعارضهما إذا كان ظني الدلالة ولم يعلم 
تاريخهماء فلا يرجح أحدهما على الآخر بكونه كتاباً ولا بكونه سئة» بل إن لم يمكن الجمع بينهما رجح أحدهما 
بما يسوغ ترجيحه به إن أمكن. وإلا تركا. 

(5) حيث قال في المسألة الثانية: (وإن كان ظنياً فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر» وإلا وجب التثبت فيه) وقال إن هذا 
المعتبر يرجع إلى أصل قرآني يكون بياناً لى وإن عامة أخبار الآحاد بيان للقرآن وذلك معنى رجوعه لأصل قطعي» 
ومئله هناك بالأحاديث التي بينت صفة الطهارة الصغرى والكبرى والصلاة والحج. والأحاديث التي بينت جملة من 
الربا الخ. وأنت إذا تأملت وجدت أحاديث الطهارة والصلاة مثلاً وإن كانت شارحة ومفصلة لهذين النوعين من 
العبادة لا يقال فيها إنها جزئيات لكلي قرآني إلا باعتبار ضعيف؛ لأن كونه بدأ بميامنه في الوضوء مثلاً جزئيته لآية 
الطهارة لا يجعله متعين القصد في الآية» إذ الطهارة كما تتحقق على هذه الصفة تتحقق بالبدء بالمياسر. وكذا رفع 
اليدين عند تكبيرة الإحرام لا تستلزمه آية «أقيموا الصلاة» [البقرة: 47] حتى يكون الخبران الواردان في هذين 
الجزأين لهما حكم الجزئي الحقيقي الذي تكون معارضته لغيره معارضة محققة يصح نسبتها لأصله وكليه» ويترتب 
على ذلك أنه من معارضة قطعيين. فهذا كلام خطابي. 

(7) أي: وسيأتي الكلام فيه بعد. 
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وأما إن لم يستند الخبر إلى قاعدة قطعية فلا بد من تقديم القرآن على "2 الخبر بإطلاق : 

وايقا: تإن"'؟ ها اذكر فح تزائز الأخيان إتما غاليه فزن أمر جائز ولعلك”” لا تجد في 
الأخبار النبوية ما يقضي بتواتره إلى زمان الواقعة. فالبحث المذكور في المسألة بحث في غير 
واقع أو في نادر الوقوع. ولا كبير جدوى فيه. والله أعلم . 

المسالة الثالثة 

السنّة راجعة في معناها إلى الكتاب. فهي تفصيل”؟' مجمله. وبيان”*؟ مشكلهء وبسط"© ‏ 
مختصره . 

وذلك لأنها بيان له» وهو الذي دل عليه قوله تغالك :ا 1 لِك الإكْرٌ لبن لئان مَا 
ب لم4 [التحل: ؛:] فلا تجد في السنّة أمراً إلا والقرآن قد دلّ على معناه دلالة إجمالية أو 
تنقيل 4 وايقا فكل ما "١‏ دلا" على أن القرآن هو كلية الشريعة وينبوع لها فهو دليل على ذلك 
لأن الله قال: : #وَإِنَكَ أل حلي عَظِيوٍ 42 [القلم: وقكرت ماشه لبان لق القرآن» 
ققرت ل لط ان للقن يم أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى لقان لق لحل 
بيحقيورة"؟ .فى هله الأعباء» ولآن' اله جعل بالمرآن تتبيانا ا فيلزم من ذلك أن تكون 
السنّة حاصلة فيه في الجملة» لأن الأمر والنهي أول'''2 ما في الكتاب. ومثله قوله: «إمَا رطا في 


)١(‏ كما تقدم في رد عائشة حديث (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» بآية «ولا تزر وازرة وزر أخرى# [الأنعام: 
.]١ 4‏ 

(؟) هذا جواب الإشكال الثالث» وهو أن السنة أيضاً فيها قطعي السند فلا تقل عن الكتاب في الدلالة . 

ف كانه سلم الإشكال بالمتواترة على مسألته من تقديم الكتاب مطلقاً على السنة؛ ولكنه جعل أمره هينآء لأنه إما أنه لا 
توجد سئة متواترة على شرط التواترء يعني يرويها من يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل طبقة إلى زمنه يكو 
وإما أن يكون نادراً لا يستحق البحث والاستشكال. 

(4) كالأحاديث المفصلة لمجمل #أقيموا الصلاة» [البقرة: "47] مثلا . 

(5) كالأحاديث التي أوضحت الغرض من الآيات التي فهم منها الصحابة خلاف مقصودها. . مثلا آية #والذين يكنزون 
الذهب والفضة* [التوبة: 4*] الخ لما نزلت كبر ذلك على الصحابة» فسألوا عنهاء فقال عليه الصلاة والسلام : 
إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم فكبر عمرء وكالحديث الذي رفع عن الصحابة إشكال 
آية: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» [الأنعام : 7 وبيانه أن المراد بالظلم الشرك كما في آية لقمان. 

(7) كما في آية «وعلى الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة: ]١١8‏ فقد بسط قصتها الحديث الذي أخرجه الخمسة» وشرح 
ما حصل فيها من النهي عن كلامهم» ثم النهي عن قربان نسائهم» إلى آخر القصة. 

)002 لم يستدل عليه في موضعه من مباحث الكتاب العزيز» بل قال إنه : : (لا يحتاج إلى تقريره واستدلال عليه؛ لأنه 
معلوم من دين الأمة) . 

(4) وخلق الشخص ما تنشأ عنه أفعاله بسهولة . فأفعاله كَكِةٍ وأقواله وسائر شأنه صادر عن القرآن. والأفعال وما معها هي 
ما تطلق عليه السنة 

(9) أي: بمقتضى الجملة المعرفة الطرفين في كلامها. أو أثر الخلق مطلقاً لا يخرج عنها. 

)٠١(‏ يعنى: : أن القرآن وإن اشتمل على علوم خمسة كما تقدمت الإشارة إليه في المسألة السابعة من الطرف الثاني في 
الأدلة على التفصيل في العلوم المضافة للقرآن فإن أول ما يعني به هو الأمر والنهي أي التكاليف الشرعية اعتقادية 
وعملية . وأهم ما في السنة بيان التكاليف وتفاصيلها. . فتكون السنة حاصلة في القرآن على وجه الإجمال. ولو - 
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لْكتبٍ''' ين ميرك [الأنعام : 8”] وقوله : بلك َكلت لَك دِيَكّ4 [المائدة: *] وهو يريد”) بإنزال 
القرآن» فالسئة إذا فى محصول الأمر نعان لجنا فيه» وذلك معنى كونها راجعة إليه. وأنفنا: 
فالاستقراء التام دل على ذلك حسبما يذكر بعد”” بحو لاله وقد تقدم في أول كتاب الأدلة أن 
السئة راجعة إلى الكتاب وإلا وجب التوقف7؟) عن قبولهاء وهو أصل كاف في هذا المقام . 

فإن قيل: هذا غير صحيح من أوجه : 

أحدها: أن الله تعالى قال: #فلا وَرَيْكَ لا يُؤُمبوت عَيٍّ بحَيْوْكَ نِمًا مَكرٌ يُبَنْرَ 4 
[النساء: 15] الآية! والآية نزلت في قضاء رسول الله كلهٍ للد ا 85000 
الجرة ‏ الحديث مذكور في «الموطأ"'' وذلك ليس في كتاب الله تعالى. ثم جاء”'' في عدم 
الى من الوعيد ما جاء: وقال لكان 09 ادن تاموا أطيمكا نه ليشا الوق الل الخ 
89 إن نعم في َيْء فردوة إل الله والرسول إن كم يُوْميُونَ أله وَلْيِوُمِ الآ * [النساء: 54]» والرد الى 
الله هو الردٌ إلى الكتاسة: والره إلى الرسول. هو الريه إلى بنته”28 بعد هوته: وقال: ١م‏ طهر أله 
أطَيدرا الرسول 1" [المائدة: ؟4] وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله . فهر دالٌ على أن 
طاعة الله ما أمر به ونهى عنه في كتايه؛ وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس 
في القرآن» إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله" 'وقال: 8امَلحْدَرِ الَذِنَ يحَالِمُنَ عَنْ أمرو أن 
0 فنة 4 الكو *] الآية! فقد اختص الرسول عليه الصلاة والسادم بشيء يطاع فيه» وذلك 
السنّة التي لم تأت في القرآن. وقال: لإمّن يع أليَسُولَ هقد أطَاعَ أَلَّه4 [النساء: ]١‏ وقال: وب 


و 


- > قال بدله: : (لأنها لا تخرج عن كونها بياناً للأشياء الداخلة تحت قوله كل شيء) لكان أوضح في غرضه. 

. أي: القرآنء على رأي. والرأي الأخر أنه اللوح المحفوظ‎ )1١( 

(؟) هذا من تمام الدليل؛ را ل بما نزل من القرآن وما ورد من السنة لم يتم الدليل. ومعلوم 
أله عاش عليه السلام بعد تزول هذه الآ نحو ثمانين يوم لم تخل من سن قولة وقاية . وهو يعين هذا المراد. 

() أي: في المسألة الرابعة. وأما الاستقراء المذكور في الإشكال الثالث في هذه المسألة فهو معارضة للاستقراء 


المستدل به هنئا. 

(8) أي: : إذا كانت لا تعارض أصلاً قطعياً في الكتاب ولا يشهد لها منه أصل قطعي . أما إذا عارضها أصل قطعي 
فمردودة. 

(5) حيث خاصمه الأنصاري إلى رسول الله يك فقال: «اسق يا زبير وأرسل الماء إلى جارك» ذ: فغضب الأنصاري وقال: 


كس ال ل ا ل 
مخ الزبيو أولاً التسامح مع جاره بالاكتفاء بأقل درجة في السقي» ٠‏ فلما لم يفهم الأنصاري ذلك وحمله محملاً سيعاً 

استوفى وَكْةْ للزبير حقه الشرعي. وهو أن للأعلى حبس الماء عن الأسفل حتى يسقي سقياً تاماً. 

(70) وقال في «التيسير؛ : : أخرجه الخمسة (يعني البخاري ومسلماً والنسائي وأبا داود والترمذي) ولو اطلع على ما قاله 
المؤلف من وجوده فى بي «الموطأ» لقال أخرجه الستة كما هو اصطلاحه. ْ 

60 أي: : في الآية السابقة؛ من عد ذلك خروجاً عن الإيمان» يعني فالكتاب شهد للسنة بالاعتبار في موضوع ليس في 
القرآن . 

(4) قال في «أعلام الموقعين»: أ جمع المسلمون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. والرد إلى الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه هو الرد إليه في حضوره. وإلى سنته في غيبته وبعد مماته. 

)0( أ :. فإفراد الرسول بطاعة غير طاعة الله يدل على تباين المطاع فيه لكل منهما. 


- الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ان 


الك الوأ تلن نا 2ك عل ليرا السرم وأدلة القرآن تدل على أن كل ما جاء به 
0 في الحكم بما جاء ؤ في القرآن» فلا بد أن يكون زائداً 
عليه . 

والثاني : الأحاديث الدالة على ذم”'' تر ك السئّة واتباع الكتاب» إذ لو كان ما في السنة 
موجوداً في الكتاب لما كانت السئّة متروكة على حال؛ كما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: 


«يوشِك بأحدكم أن يقول: هذا كتاب الله ما كان فيه من حلالٍ أحللناه» وما كان فيه من حرام 
50 


حرّمنا .٠‏ آلآ مَنْ بلمّه عني حديث فكذَّب به فقد كذَّب الله ورسوله والذي حدّئه» ؟وفقة قال ؟ 


«يوشِكٌ رجلّ منكم متكثاً على أريكته يُحدَّث بحديث عنْي فيقولٌ: : بيئنا وبينكم كتابٌ الله فما 
لي وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه. ألا وإِنَّ ما حرّم رسول الله يه 
مثلّ الذي حرّم الله)”" وفي رواية: «لا لَِْنَ أحدّكم متكثاً على أريكيه يأتيه الأمرٌ يبن أمري بما 
أمرت به أوْ نهيْتٌ عنه فيقول : لا أدري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»” كوهد لين على أن 
في السئة ما ليس في الكتاب. 

والثالث : : أن الاستقراء دل على أن في السنّة أشياء لا تحصى كثرة؛ لم ينص عليها في 
القرآن؛ كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتهاء وتحريم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من 
السباع”*؟, والعقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر وهو"'* الذي نبه عليه حديث 
على بن أبي طالب» حيث قال فيه: ما عندنا إلا كتاب الله أو فهمٌ أعطيّه رجل مسلم. وما في 
هذه الصحيفة»”"2 وفي حديث آخر”" عن علي أنه خطب وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال: 


)01 لو صاغ هذا الإشكال في صورة أخرى كأن يقول: ل 
الكتاب والسئة» وأن في السنة ما ليس في الكتاب» وأنه يجب الأخذ بما في السنة من الأحكام كما يؤخذ بما في 
الكتاب لو فعل ذلك لكان مع كونه في ذاته وجيهاً موافقاً لقوله بعد: : «وهذا دليل على أن في السنة ما ليس في 
الكتاب» ولكان مغايراً تمام المغايرة للإشكال الرابع الذي لا يخرج في محصوله عن الثاني إلا بتكلف لا حاجة إليه. 

030 روي في «مجمع الزوائد؛ عن جابر رضي الله عنه قال: : قال رسول الله عله : عار سوس ار 
كذب ثلاثة: الله» ورسوله. والذي حدث به) رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه محفوظ بن مسور ذكره هو ابن أبى 
حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ا ه. 

فر أخرجه أبو داود والترمذي وزاد أبو داود في أول الحديث قوله: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» وزاد في آخره 
قوله: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد الع» ولا يخفى أن تحريم الحمر 
الأهلية والمذكور معها ليس في القرآن. 

)0 هذا اللفظ في أبي داود. 

(0) تقدم تخريج الأحاديث في تحريم هذه المحرمات. 

(1) الضمير راجع إلى الأمثلة الثلاثة الأخيرة. 

(60) أخرجه البخاري والترمذي والنسائي ويقيته «قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم 
بكافر). 

(8) قال فى «التيسيرة: أخرجه الخمسة ويؤخذ منه أنه ليس في لفظ البخاري ومسلم زيادة «من والى قوماً بغير إذن 
مواليه» وكذا «أسنان الإبل» هذا وقد أجيب عن اختلاف الروايات عما في الصحيفة بأن كل راو قال ما حفظه 
منها. ويبقى النظر في حصر ما عندهم في الأمور المذكورة مع سعة علمهم وكثرة استنباطهم وقد ثبت عن - 


| القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
«والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة ‏ فنشرّها فإذا أسئان الإبل» وإذا 
فيها: المدينة حرم من غَيْر إلى كذا(""؛ فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعن الله والملائكةٍ والناس 
أجمعين» لا يقبل اللَّهُ منه صرفاً ولا عدلاً. وإذا فيها: ذمةٌ المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم, 
فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. 
وإذا فيها منْ والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبلٌ الله 
#ملة:ضيرفا ولا عدلا» وجاء في حديث معاذ «بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ ‏ 
قال: فيشكة سول الله »00 وما في معناه مما تقدم ذكره. وهو واضح في أن في السنّة ما ليس 
في القرآن. وهو نحو قول من قال من العلماء: ترك الكتابُ موضعاً للسئة» وتَرّكتٍ السنّة موضعا 
للقرآن . 

والرابع: أن الاقتصار”' على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم خارجين عن السنّة؛ إذ 
عولوا على ما بنيتَ عليه من أن الكتاب فيه بيان كل شيء» فاّرحوا أحكام السئّةء فأداهم ذلك 
إلى الانخلاع عن الجماعة, وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله فقد روي عن النبي ككل «أن 
أخوف ما أخاف على أمّتي النتان: القرآن واللبّن. فأما القرآن فيتعلمُه المنافقون ليُجَادلُوا به 
المؤمتين» وأما اللبق فسعون الريك يتبعون الشهواتٍ ويتركون الصلوات*”*“2. وفي بعض 
الأخبار عن عمر بن الخطاب: «سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن» فخذوهم بالأحاديث. 
فإن أصحاب السئن أعلم بكتاب الله» وقال أبو الدرداء: «إن مما أخشى عليكم زلة العالى 
وجدالَ المنافق بالقرآن» وعن عمر: اثلاث يَهْدِمْنَ الدين: زَّلّة العالم» وجدال منافق بالقرآن» 
وأئمة مضلون» وعن ابن مسعود استجدون أقواماً يدعونكم إلى كتاب لوقك نبذوة :راع 
ظهورهم. فعليكم بالعلم» وإياكم والتبدّع» وإياكم والتنظمَ» وعليكم بالعتيق» وعن عمر (إنما 
أخاف عليكم رجلين : رجل يتأول القرآن على غير تأويله: ورجل ينافس الملكٌ على أخيه» وهنا 
آثار في هذا المعنى» حملها العلماء على تأويل القرآن بالرأي مع طرح”* السنن» وعليه حمل 


- علي رضي الله عنه كثير مما ليس في الصحيفة والظاهر كما قال في «فتح الباري» أنه ليس المراد حصر ما علموه بل 
ما كتبوه كما قال: (والله ما عندنا كتاب نقرؤه) فتحمل عليها الرواية الأولى وهى قوله: (والله ما عندنا إلا كذا) ' 
غير أن هذا الجواب يتوقف على ثبوت أن علياً رضي الله عنه كان يكتب ما يستنبطه هو من القرآن. 

)١(‏ لفظ البخاري «من عير إلى ثور» . (؟) تقدم. 

ف ليس في الدعوى التي هي رأس المسألة هذا الاقتصار المذموم. إنما فيها أنك لا تجد في السنة أمراً إلا والكتاب دل 
عليه إجمالاً أو تفصيلا» ولا تلازم بين القول بهذا واطراح بعضهم للسنة» ولا يلزم من كون بنائهم فاسداً أن يكون 
المبنى عليه فاسداً فما أطال به في هذا الوجه وما رتبه عليه في قوله: (هذا مما يلزم القائل إن السنة راجعة إلى 
الكتاب) هو كما ترى . 

(4) رواه في «مجمع الزوائد» عن أحمد والطبراني في «الكبير» قال: وفيه دراج أبو السمح» وهو ثقة مختلف في 
الاحتجاج به.. ولفظه «إني أخاف على أمتي اثنتين القرآن واللبن أما اللبن فيتبعون الريف» ويتبعون الشهوات 
ويتركون الصلاة وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به الذين آمنوا». 

© بالتأمل في هذه الآثار لا تجدها تفيده في غرضه من الإشكال بوجود شيء في السنة ليس في الكتاب» بل ربما 
انتجت العكس» وهو أن هذه السنة إنما تتكلم في موضوعات من الكتاب فيجب أن يبين الكتاب بهاء ولا - 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية سسوي 


م 0 موا دب مسري 0 0" 
ضَلُوا 0 وما في 0 اقان كتير من أهل البدع هكذا 0 ار الأجاويكة 
وتأولرا كنات الاهلن قير تأديلة! فضلوا وأضلوا . 


وربما ذكروا حديثاً يعطى أن الحديث لا يلتفت إليه إلا إذا وافق كتاب الله تعالى» وذلك 
ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما أتاكم عني فائغرضوه» على كتاب الله. فإن وافق 
كتاب الله فأنا قلته» وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا. وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله؟» 
قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث . قالوا: وهذه الألفاظ لا 
تصح”" عنه يَكْةِ عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. وقد عارض هذا الحديث قوم فقالوا: 
نحن نعرضه على كتاب الله قبل كل شىء» ونعتمد”" على ذلك» قالوا: فلما عرضناه على كتاب 
الله وجدناه مخالفاً لكتاب الله لأنا لم نجد في كتاب الله أن لا نقبل من حديث رسول الله كه 
إلا ما وافق كتاب الله» بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسى به والأمر بطاعته» ويحذر من المخالفة 
عن أهوه جملة عن كل تال دكا ""؟ نجنا يلذه القاتل إن الفكة راجعة إلى الكنات و رولقن فلت 
بهذه الطريقة طوائف من المتأخرين» كما كان ذلك فيمن تقدم. فالقول بها والميل إليها ميل عن 
الصراط المستقيم» أعاذنا الله من ذلك بمنه . 


فالجواب : أن هذه الوجوه المذكورة لا حجة فيها على خلاف ما تقدم. 


أما الأوجه الأول: فلأنا إذا بنينا على أن السئّة بِيانٌ للكتاب فلا بد أن تكون بياناً لما فى 
الكتانب اخعمال له:ولديروه نين الدنة أحد الاعكتالين دون الآخرء: :ناذا عمل المكلفه عل توفي 
البيان أطاع الله فيما أراد بكلامه» وأطاع رسوله في مقتضى بيانه» ولو عمل على مخالفة البيان 
عصى الله تعالى فى عمله على مخالفة البيان» إذ صار عمله على خلاف ما أراد بكلامه؛ وعصى 
رسوله في مقتضى بيانهء فلم يلزم من إفراد الطاعتين تبايّن المطاع فيه بإطلاق» وإذا لم يلزم ذلك 
لم يكن في الآيات دليل على أن ما في السنّة ليس في الكتاب» بل قد يجتمعان في المعنى» 
ويقع العصيانان والطاعتان من جهتين» ولا محال فيه. ويبقى النظر فى وجود”'' ما حكم به 
رسول الله كَكدِ فى القرآن. يأتى على أثر هذا بحول الله تعالى. وقوله فى السؤال: «فلا بد أن 
يكون زائداً عليه» مسلّم» ولكن هذا الزائد هل هو زيادة الشرح على المشروح؟ إذ كان للشرح 


- تهمل وتطرح ويعمد إلى فهم الكتاب بالرأي فهذا الإشكال الرابع ضعيف من وجوه كثيرة. 

)١(‏ تقدم. 

(؟) لأنها سقيمة التركيب بعيدة عن أسلوبه البارع يكل . 

(*) فهي معارضة بالقلب؛ بنئفس دليل الخصم. 

(4) أي: ما ذكر في الإشكال الرابع من مضاهاة أقوال الخارجين عن السنة والأخذ بما وضعه الزنادقة . 

(0) يعني أين يوجد في القرآن ذلك الحكم الذي قضى به للزبير ولو إجمالاً أو احتمالاً؟ وقد أحال جوابه على المسألة 
الرابعة» كما أحال عليها الجواب عن الإشكال الثالث . 


١/٠‏ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


بِيانٌ ليس في المشروح وإلا لم يكن شرحاً» أم هو زيادة معنى آخر لا يوجد في الكتاب؟ هذا 
محل النزاع . 

وعلى هذا المعنى يتنزل”'' الوجه الثاني : 

وأيضاً: فإذا كان الحكم في القرآن إجماليا وهو في السئّة تفصيلي فكأنه ليس إياءء فقول : 
27 قِيمُوا أَلصَّلَوِه © [البقرة : 47] أجمل فيه معنى الصلاة» وبيّنه عليه الصلاة والسلام. فظهر من 
الما ديا للم ومن الميينه »؛ وإن كان معنى البيان هو معنى المبين» ولكنهما في الحكم 
يختلفان. ألا ترى أن الوجه فى المجمل قبل البيان التوقف». وفى البيان العمل بمقتضاه. فلما 
تفلف نكما غبار #اخكلانهما منت فاعفيرت" '! الب اغار المفررة عق الكثات» 

وأما الثالث: فسيأ: تي الجواب عنه في المسألة بعد هذا إن شاء الله . 

وأما الرابع: فإنما وق الخروج عن السنّة في أولئك لمكان إعمالهم الرأي واطراحهم 
السدو لز مه سعية ار" '". وذلك أن السئة ‏ كما تَبيّن ‏ توضح المجمل» وتقيد المطلق» 
وتخصص العموم» فتخرج كثيراً من الصيغ القرآنية عن ظاهر مفهومها في أصل اللغةء وتعلم 
بذلك أن بيان السئة هو مراد الله تعالى من تلك الصيغ . فإذا طرجكدرا جم طاهر لضم جرد 
الهوى صار صاحب هذا النظر ضالاً في نظره» جاهلاً بالكتاب خابطاً في عمياء لا يهتدي إلى 
الصواب فيها ؛ إذ ليس للعقول من إدراك المنافع والمضار في التصرفات الدنيوية إلا النزر 
اليسيرء وهي الأخروية أبعد على الجملة والتفصيل . 

وأما ما احتجوا به'*' من الحديث فإن لم يصح في النقل فلا حجة به لأحد من الفريقين» 
وإن صح أو جاء من طريق يقبل مثله فلا بد من النظر فيه؛ فإن الحديث إما وحيٌ من الله صرف». 
وإما اجتهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام معتبرٌ بوحي صحيح من كتاب أو سئة. وعلى كلا 
التقديرين لا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى» إن 
هو إلا وحي يوحى. وإذا فرع على القول بجواز الخطأ في حقه فلا يقر عليه ألبتة» فلا بد من 


() أي فيقال: قولكم: (لما كانت السنة متروكة على حال) غير مسلم» بل تكون متروكة» ل 
البيان للمعنى الذي اشتمل عليه الكتاب . 

(0؟) جواب عما يقال: إن ما أجيب به عن الأول لا يظهر في الثاني لا سيما الأحاديث الثلاثة الظاهرة في التغاير وأنها 
فيما اشتملت عليه السنة مما لم يوجد أصله في القرآن» كما هو الظاهر من قوله عليه السلام : «أوتيت القرآن ومثله 
معه) وقوله: (وإن ما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله فهو يقول: لما اختلفا حكماً اعتبرت السنة مفردة عن 
الكتاب فصح فيها التعبير بالممائلة ونحوها من العبارات الواردة في الأحاديث وانظر هل هذا الجواب بالكأنية 
مصحح للتعبير بالعبارات المذكورة وكافٍ لدفع الإشكال في تأصيل قاعدة كلية كموضوعنا؟ 

فر ب لو ليبا مك ا ور م ل 
عليه من الاستغناء عن السنة والاكتفاء بالقرآن ليؤولوه حسب أهوائهم. وتقدم لك سقوط هذا الاعتراض من نفسه. 

62 أي : على الاقتصار على الكتاب وطرح السنة» وقوله: (لا يمكن فيه التناقض الخ) أي: فلا معنى لطرحه. وسواء 
لزنا على العرل كران الذقطا فى اجتهاده عليه الجداام وإعلم انراز على اللخطا من التوانة ا يد أن ير ان 
الصواب قبل العمل باجتهاده أو قلنا إنه لا يخطىء في الاجتهاد رأساً - وإن كان هذا أحسم للمادة نا 
يحكم حكماً يعارض الكتاب ‏ فلا معنى لاطراح السنة على أي تقدير. 


القتسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية س7 


الرجوع إلى الصواب. والتفريع على القول بنفي الخطأ أولى أن لا يحكم باجتهاده حكما 
يعارض كتاب الله تعالى ويخالفه. نعم يجوز أن تأتي السئة بما ليس فيه مخالفة ولا موافقة» بل 
بما يكون مسكوتاً عنه في القرآنء إلا إذا قام البرهان على خلاف هذا الجائزء وهو الذي ترجم 
له في هذه المسألة. فحينئذٍ لا بد فى كل حديث من الموافقة فقة١؟‏ لكتاب الله كما صرح به الحديث 


المذكورء فمعناه ه صحيح صح سنده أَوْ لا. وقد حرج في معنى هذا الحديث الطحا وو“ااني 


م ا يري او 
أسيد أن رسول الله ككل قال : إذا سمعثّم الحديتٌ عني تعرفه قلوبكم. وتلين له أشعاركم 
وأبشاركم ؛ وراه ستاتريه فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم بحديث عني تنكرة قلوبكم». 
وتَّيِدٌ منه أشعارٌكم وأبشاركم. وترون أنه منكرء فأنا أبعدُكم منه؛ وروى أيضاً عن عبد الملك 
المذكور عن عباس بن سهل أن أبِيُ بن كعب كان في مجلس فجعلوا يتحدثون عن رسول الله لله عَكئاٍ 
بالمرخحص والمشدّد وأبيُ بن كعب ساكتٌ فلما فرغوا قال: ا اشرما ديت موعن 
رسول الله يك يعر فه القلب ويَلِينُ له الجلدٌ وترجون عنده فصدّقوا بقول رسول الله يل فإن 
ا وبين وجه ذلك الطحاوي بأن الله تعالى قال في كتابه: ©#إِنَمَا 
لْمُؤْببو ألَدينَ دا ذكرٌ أَلَُّ وَِلتْ لريب [الأنغال: ؟] الآية! وقال: تََِنَ تَفْمَعنٌّ عِنْهُ جِلُودُ ادن 
عسوت ريه 4 [الزمر: 56 الآية! وقال: ##وَإدًا سَمِعُوأ ما مزل إل السول نى امتهم تقيض فر 
ألدّمع # 0 الآية فأخبر عن أهل الإيمان بما هم عليه عند سماع كلامه» وكان ما 
يحدثون به عن النبي ولو من جنس ذلك» ؛ لأنه كله من عند الله . ففي كونهم عند الحديث على ما 
يكونون عليه عند سماع القرآن دليل على صدق ذلك الحديث؛ وإن كانوا بيخلاف ذلك وجب 
التوقف لمخالفته:ما سواه. وما قاله يلزم منه أن يكون الحديث موافقا”” لا مخالفاً في المعنى ؛ 
إذلو خالف لما اقشعرت الجلودء ولا لانت القلوب؛ لأن الضد لا يلائم الضد ولا يوافقه: 
وخرج الطحاوي 1ا ريا : عن أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلامء «إذا حُدّئم عني حديثاً 
تَعرِقُونَه ولا تُتكرونه فصدّقوا به قُله أو لم أله فإني أقول ما يُعرّف ولا ينكر. وإذا خدّئتم عني 
ديكا تتكرونها ول تعوتر نه تكدينا ينا فإني لا أقول ما يُنكر ولا يعرف» ..ووعه ذلف: أن 
الحووف ذا رافق كتانت اللادويقة وي ررد مداه فى ,للك روسب تتولد الأنه إن لى نيك أنه 


)١(‏ وصرر الكتاب مشتملاً على السنة» فعاد الأمر إلى جعل الحديث معارضة بالقلب» وصار حجة لأصل المسألة» لا 
عليها كما هو الإشكال الرابع» هذا ما يريده. 

)١(‏ أقول: وقد ذكرهذ في «مجمع الزوائد؛ عن أحمد والبزار. قال: ورا لمعن لضع ارق لكن روايته تختلف 
عن إرواية المؤلف فى كلمتين الأولن* «وتنفر منه أشعاركم» بدل تند والثانية : اوترون أنه منكم بعيد» بدل وترون 
أنه منكر . 

إفر4 إنما يلزم منه أن يكون موافقاً في تلك الصفات أما في نفس المدلول فلا. فقد يكون موافقاً في صفات لين القلوب 
الخ عند ذكرهء ويكون معناه لا موافقاً ولا مخالفاً فالكلام خطابي. وقوله: (لأن الضد الخ) غير متجهء إذ لا يلزم 
من كونه مشتملاً على معنى ليس في الكتاب أن يكون ضداًء ولا ألا تقشعر منه الجلود وتوجل القلوب. 

(4) أقول: وذكره فى «راموز الحديث» عن الحكيم. ْ 

)0( ل 000000700000 


دعن القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
قاله بذلك اللفظ فقد قال معناه بغير ذلك من الألفاظ. إذ يصح تفسير كلامه عليه الصلاة 
والسلام للأعجمي بكلامه. وإذا كان الحديث مخالفاً يكذبه القرآن والسئّة وجب أن يدفع. 
ويعلم آنه لم يقله: وهذا مثل ما تقدم أيضا . والحاصل من التجميج ضبحة اعخار الخايك مواق 
القرآن وعده'' "كالفعه: وهو المطلوب على فرض صحة هذه المنقوللات. وأما إن لم تصح فلا 

عليناء إذ المعنى المقصود د صحيح ويحقق يحقق ذلك ما تقدم في المسألة الثانية من الطرف الأول من 
كتاب الأدلة» ففي ذلك الموضع من أمثلة هذا الأصل في الموافقة والمخالفة جملة كافية. وبالله 
التوفيق وإذا ثبت هذا بقي النظر في الوجه الذي دل الكتاب به على السئةء دكت از تضم 
الواح و الصو امم ٠‏ وهي : 


المسالة الرائعة 
فنقول ‏ وبالله التوفيق - إن للناس فى هذا المعنى مآخذ: 


منها: ما هو عام جداًء وكأنه جار مجرى أخذ الدليل من الكتاب على صحة العمل بالسنّة 
ولزوم الاتباع لها رف ف مناو 0 إل جما من يمت لو تعالى : وس يِسَاقِقَ الرسُول من 
بَعْدِ ما بين له الهُدَئ وَبِتَبِعَ عَيرَ سَيِلٍ الْمُؤْمِنينَ4 [النساء: 6١1]الآية!‏ وممن أخذ به عبد الله بن 
. مسعودهء فرُوي أن اقرا: مزريقي أبته أنعه تقالت 00+ يلغت انك لعتت» ديت وذيّةبوالواشية 
والصستوشة .وال قد قرانتة ها ين اللوتوان ثلم أجل الذي تقول. فقال لها عبد الله : 00 
وم َم السل فجيدوة نا مَا تملك عَنْهُ فأنتهواً وذ تَُوأْ أنَه» [الحشر: 7] قالت: بلى. قال: 
ذاك. وفى رواية قال عبد الله: «لعن الله الواشمات والمستؤشمات والمُتنمّصات”) 08 
للكسن المنور ات حلة اف . قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد فقالت: يا أبا عبد الرحمن بلغني 
غنك أنك لعنت كيت وكيت.. فقال: «وما لي لا ألعنٌ مَنْ لعنه رسول الله عَيِنْ وهو في كتاب 
لله!» فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدثه دكاك لئن كنت قرأتيه لقد 
وجدتيه؛ قال الله عز وجل: و 512 الول تدر 2 عَنهُ هرأ [الحشر: 17 
المتديق ] ! فظاهر قوله لها «هو في كتاب الله؛ ثم فسر ذلك بقوله : : #وما ادك انول هَحُْدُوة» 
[النععن :الاوك قولة + ل ولا جردت كلوض أسد 4 [الناك: 143 إن تللك]لآية تفريفت ع 
ما جاء في الحديث النبوي. ويشعر بذلك أيضاً ما روي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى مُحرما 


- وأنها لمجرد البيان» وأن ما وافق منها كتاب الله قبل» وما لا فلا. وهذه هى النتيجة التى سيصل إليها بقوله: 
(والحاصل من الجميع الخ) فلا يتم الاستدلال إلا بالاقتصار على موافقة كتاب الله» وأتى له ذلك من هذا الحديث . 

(1) هذه الزيادة تقتضي أن الموافقة لا تلزمء وأنه يكفي في اعتبار الحديث ألا يكون مخالفاً. وإلا لما كان لذكرها فائدة 
مع الموافقة . . فإذا كان هذا غرضه من الزيادة لم يبق في هذا البحث الطويل من مبدأ كلام الطحاري ي إلى هنا ما يصلح 
ا ل م 
مقاصده فيها ووزنها بدقة يظهر لك غثها من سمينها. 

(؟) النامصة هي التي تنقش الحاجب حتى تغير شكل خلقته. والمتنمصة هي التي يُفعل بها ذلك . 

() تقدم. 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ااا 
عليه ثيابه» فنهاهء فقال ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي فقرأ عليه: : #ومآ َاندَكيه ارول 
فَحْدُوه* [الحشر: 7] الآية! وروي أن طاوساً كان يصلي ركعتين بعد العصرء » فقال له ابن عباس : 
اتركهما. فقال: إنما نهي عنهما أن تتخذا سنّة. فقال ابن عباس : «قد نهى' رسول الله يِهِ عن 
صِلاةٍ بعد ولب السام لع و ل يي عي وما كن لِمَؤْمن لا مُؤْمنَةٍ إذا 
قَصى للد ا ان شم الخيرة ” 1 من أمرهه * [الأحزاب : 5*] وروي عن الحكم بن أبان أنة سال 
بر م ايت لأا فقال: اله قلت: بأي شيء؟ قال: بالقرآن. قلت: بأي 
فى القرآن؟ قال: قال الله تعالى : اما الْدِنَ َامَثرا أيليئرا أله وأيليشأ الول وول الأ يدر » 
[النساء : 0 الأمر قال : عَتَقَتْ ولو بسقط . هذا ليخد ييه ا لاسعد لا ل على . 
افتوناك السنة أو شردهوه رلكه او 0 مُدخلّ المعاني التفصيلية التي يدل عليها الكتاب من 


- 


الشكة. 


ومنها: الوجه المشهور عند العلماء؛ كالأحاديث الآتية في بيان ما أجمل ذكره من 

اللحكام إما بحسب كيفيات العمل . أو أشنانة» أو قروطة أوموائعة» أو لواحقة أى.ها 
أشبه ذلك» كبيانها للصلوات على اختلافها فى مواقيتها يي وسجودها وسائر أحكامهاء 
وبيانها للزكاة في مقاديرها وأوقاتها ونضصب الأموال المزكاة وتعيين ما يزكى مما لا يزكى» وبيان 
أحكام الصوم وما فيه مما لم يقع قع النص عليه في الكتاب. 000000 
والحج» والذبائح والصيد وما 0 والأنكحة وما يتعلق بها من الطلاق والرجعة 
والظهار واللعان» والبيوع وأحكامهاء والجنايات من القصاص وغيره» كلّ ذلك بيان لما وقع 
مجملاً في القرآن. وهو الذي يظهر دخوله تحت الآية الكريمة : وا إِْكَ لكر بين لِلناي 
مضل إِله» [النحل: 44]. 


وقد روي عن عمران بن حصين أنه قال لرجل : إتاق اموه احسن السوانن كنات الل 
الظهر أربعاً لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذاء ثم قال: أتجد هذا 
في كتاب الله مُسَّراً؟ إن كتاب الله أبهم هذاء وإن السئة تفشر ذلك. ا ل د 
الشَّخْيّر : لا تحدثونا إلا بالقرآن فقال له مطرّف : وآلكاها ثري بالقران يدلا وَلكَن نروك عن" عو 
أعلم بالقرآن منا . وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال : كان الوحي ينزل على 
رسول الله عَلِنة ويحضره جبريل بالسئة التي تفسر ذلك . قال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السئة 
فخ اليذه إلى الكناف: دوسي يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه. وسئل أحمد بن 


)0010( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون» وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن 
رسول الله يكل : «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» وود لعي كرو ردي «التيسير) عن 
الخمسة. 

(؟) أي: سلكوا به مسلك الدال على المعاني التفصيلية التي في السنة» وجعلوا دلالة السنة على تلك المعاني دلالة 

ظ للكتاب عليهاء كما رأيت في الآثار المتقدمة. وإلا فليست بذاتها ولا بكليها مدلولاً عليها في الكتاب؛ وَإنا 
المدلول عليه في الكتاب منها كلي الاعتداد بها ووجوب امثثالها. 

(00*) وهو الرسول صلوات الله وسلامه عليه . أي : فحديثه يبين القرآن فيتحدث بالسنة لذلك. 


يعرف القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


ل ا اللي 00 فقال: ما أجسر علي هذا أن أقوله. 
ولكني أقول إن السنة تفسرز الكناضة وتنه. 

فهذا الوجه في التفصيل أقرب إلى المقصود. وأشهر في استعمال العلماء في هذا المعنى . 

ومنها: النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة. وأنه موجود في السنة على الكمال زيادة 
إلى ما فيها من البيان والشرح. وذلك أن القرآن الكريم أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلباً لهاء 
والتعريك يمناسدهما دقها لهاء وقد مر أن المصالح لا تعدو الثلاثة ة الأقسام: : وهي الضروريات 
ويلحق بها مكملاتهاء والحاجيات ويضاف إليها مكملاتهاء والتحسينيات ويليها مكملاتها. ولا 
زائدة على هذه الثلاثة ئة المقررة فى كتاب المقاصد. وإذا نظرنا إلى السئة وجدناها لا تزيد على 
تقرير هذه الأمور فالكتاب أتى بها أصولاً يرجع إليهاء والسنّة أتت بها تفريعاً على الكتاب وبيانا 
لما فيه منها . فلا تجد في السئة إلا ما هو راح جع إلى تلك الأقسام . 

فالضروريات الخمس كما تاخلف في الكتات تَفضيلت في السئة» فإن (حفظ الدين) 
حاصله في ثلاثة معان. وهي الإسلام» والإيمان» والإحسان. مالا في الكتاب وبيانها فى 
الية ومكويله فاونة أشنا : وهي الدعاء إليه بالترغيب والترهيب» 0 
إفساده» وتلافي''' النقصان الطارىء في أصله. وأصل هذه في الكتاب وبيانها في السنّة على 
الكمال. (وحفظ النفس) حاصله في ثلاثة معان: : وهي إقامة أصله بشرعية التناسل. و 
بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود. من ةا" الماكل والعشرت: وذلك ما يحفظه من 
داخل» والملبس والمسكنء وذلك ما يحفظه من خارج. وجميع هذا مذكور أصله في القرآن 
ومبيّن في السئة. ومكمله ثلاثة اكنياءة وذلك حفظه عن وضعه في حرام كالزنى». وذلك بأن 
يكون على النكاح الصحيح» ويلح به كل ما هو من متعلقاته كالطلاق والخلع واللعان وغيرهاء 
وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما لا يضر أو يقتل أو يفسدء وإقامة ما لا تقوم هذه الآمور إلا به 
من الذبائع: والضية اوكنرهية؟* الحف:والقضاصن» وهزاعاة العوارضن اللاحفة) :راشياء.ذللك: 
وقد دحل" (حفظ النسل) في هذا القسمء وأصوله في القرآن والسنّة بينتها. (وحفظ المال) 


. بمحافظة الإمام على إقامة أصول الدين بإقامة الحدود الشرعية كقتل المرتدين‎ )١( 

(؟) لم يذكر الثالث ولو قال: (وحفظ النفس من جانب العدم» وهو ما يعود عليها بالإبطال وشرعت له أحكام الجنايات) 
لوفى بالثالث إلا أنه سيدرج الحد والقصاص في المكمل ولم يجعلها من الأصل كما صنع في كتاب المقاصدء وإن 
كان هذا اعتباراً آخر كما سيقول» لكن عليه. أين هو المعنى الثالث؟ وقد يقال إنه جعل حفظ البقاء قسمين أحدهما 
حفظه من الداخل والآخر من الخارج فإذا ضما إلى الأول كملت ثلاثة وقوله: (وإقامة ما لا تقوم الخ) عائد إلى 
المكملين قبله. . 

فر كأنه قال حفظه باستعمال الأغذية واتخاذ الملابس والمساكن وهذا غير ما يأتي في مكملات حفظ النفس من فحص 
الغذاء مثلاً ومعرفة أنه لا يضر أو يقتل يقتل الخ . 

(5؟) شرعية الحد والقصاص ومراعاة بقية العوارض - وما أكثرها كل هذا مكمل لحفظه؛. وكلها من جانب العدمء. وهذا 

هو المكمل الثالث» وإن كان اعتباره لهذا المكمل هنا اصاره لي كات المقاصد ولا لد الاعتبار متى 

كان كل صحيحاً في نفسه. 

)0( أي : ا د ويصح أن يكون مراده دخل في مكمله . والجميع كما قال أصله في القرآن . 
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رأ جع إلى مراعاة دخوله في الأملاك''' وكتنميته أن لا يفي”'' ومكمله ذو 1" الجر ارعىة 
وتلافي”؟' الأصل بالزجر والحد والضمان. وهو في القرآن والسنّة. (وحفظ العقل) يتناول”*' ما 
ل وهو في القرآن. ومكاه ترف الهو" | والزجر”" وليس في القرآن له أصل على 
ا 0 ماود الع نه إلى اعد 
والقذف. هذا وجه في الاعتبار في الضروريات. راك 1وا عنها حى مدني أرل كناب 
المقاضة فعضل المراة أيضا . 

وإذا نظرت إلى الحاجيات اطرد النظر أيضاً فيها على ذلك الترتيب أو نحوه؛ فإن 
الحاجيات دائرة على الضروريات . [ 

وقد كملت قواعد الشريعة في القرآن وفي السئّة» فلم يتخلف عنها شيء. والاستقراء يبين 
ذلك» ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسنة» ولما كان السلف الصالح كذلك قالوا به 
ونصوا عليه حسبما تقدم عن بعضهم فيه . 

ومن تشوّف إلى مزيد فإن دورات الحاجيات على التوسعة» والعتيشير» ورفع الحرجء 
والرفق. ظ 

فبالنسبة إلى الدين يظهر في مواضع شرعية الرخص في الطهارة؛ كالتيمم» ورفع حكم 


)١(‏ أي: بعوض وبغيره من أبواب نقل الملكية شرعاً. 

(؟) قد يقال: إن فيه تحريفاً وإن صوابه (ألا يفنى) أي: تنميته إنما تعتبر من حفظه الضروري إذا كانت التنمية وسيلة إلى 
عدم فنائه بالإنفاق وغيره. . أما التنمية التى يقصد منها مجرد الكثرة ة فليست داخلة فى ضروري حفظه. . وقد يصحح 
الأصل بأن التنمية التي تعد من الحفظ الضروري تنمية المال القاصر عن درجة الوفاء بما يحفظ النفس وغيرها. ٠‏ أما 
ما زاد عن ذلك فالتنمية لا تدخل في الضروريات فكل من المعنيين وجيه بل مقصود في الواقع . . وعلى الأول يكون 
المعنى (لأجل ألا يفنى) فهو مفعول لأجله بدون تقدير. وعلى الثاني (خشية ألا يفي). 

(9) بالمحافظة عليه من الإسراف والسرقة والحرق وسائر متلفاته . 

0 عو ا ميم دت لط سحل كرد بارس لوجر امه اللي الى مساب تايان والتوة ل ارق 
والضمان في المتلف» “فيل الناكة حقط عي فحرل الأمرال في ملكي الناسء ومما فيه الزجر لعب الميسرء ولم 
يرد فيه حد مخصوص . 

(5») لعل الأصل (بتناول) بالباء الموحدة. وقوله: (في القرآن) أي من الآيات الدالة على إباحة الأكل من الطيبات مع 
عدم الإسراف وعدم الاعتداء ويحتمل أن يكون الأصل هكذا (يتناول ما يفسده) بحذف (لا) أي يتناول حفظه عما 
يفسده. وهو في القرآن تحريم الخمر. 

030 أي: في الخمر. ! 60 أي: في سائر المخدرات . 

(8) قالوا إنه يكون بحسب الجريمة في جنسها ووصفها بصغرها وكبرها. هذا في الزجر وحد الخمر كذلك» 00 
أصله في القرآن ولم يحدد في السنة بحد مخصوص. فكانوا يضربونه بالنعال تارة وبالجريد تارة بدون عدد محدود 

- أما الثمانون فإنها جاءت من القياس على القذف كما قال علي : محري را ار ورا قا لتر 
فأخذ عمر برأيه وحدٌّ في الخمر ثمانين. 
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التجابة يها إذا صمو إزالتهيا» ٠‏ وفي الصلاة بالقصرء ورفع القضاء في الإغماء. والجمع. 
والصلاة قاعداً وعلى جنب. وفي الصوم بالفطر في السفر والمرض. وكذلك سائر العبادات. 
فالقرآن إن نص على بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر فذاك. وإلا فالنصوص على رفع 
الحرج فيه كافية . وللمجتهد إجراء القاعدة والترخص بحسبها والسئّة أول قائم بذلك. 

وبالنسبة إلى النفس أيضاً يظهر في مواضع منها مواضعٌ الرخص؛ كالميتة للمضطرء 


وشرعية المواساة بالزكاة وغيرهاء وإياحة('؟2 الصيد وإن 0 إراقة ١‏ ينا 
شر غيرها. وإ و من م 
بالذكاة الأصلية . 


دفي الغامل كن العقد على البضع من غير تسمية صداق. وإجازة بعض الجهالات فيه بناء 
على ترك المشاحة كما في البيوع؛: وجعل الطلاق ثلاثاً دون ما هو أكثر”". وإباحة الطلاق من 
أصله. والخلع. شاف للك 

وبالنسبة إلى المال أيضاً في الترخيص في الغرر اليسيرء والجهالة التي©» لا انفكاك عنها 
في العالية تورخضب العلم والعرايا والقر:والشفية والقراقي: والمسا قا جوف ند 
التوسعة في ادخار الأموال وإمساك”*' ما هو فوق الحاجة منهاء والتمتءع”"؟ بالطيبات من الحلال 
على جهة القصد من غير إسراف ولا إقتار. 

وبالنسبة إلى العقل في رفع الحرج عن المكره. لج ا 
ا 0 وما أشبه ذلك. كل ذلك داخل تحت 
قاعدة”* رفع الحرج؛ لأن أكثره اجتهادي وبيّنت السئة منه ما يحتذي حذوه. فرجع إلى تفسير ما 


)١(‏ فالإباحة هنا رخصة دعا إليها رفع الحرج» وإن كانت الذبائح والصيد عدهما فيما تقدم آنفاأ من مكملات حفظ 
النفس . 

)0( لأن الدم الخبيث في الحيوان لا ينفصل جميعه عن الجسم حتى يطهر الجسم منه إلا إذا خرج من منفذ عام للدم 
كالودجين . 

(6) ففي التقييد بالثلاث رفع حرج وتيسير للمرأة بكونها بعد الثلاث صار لا شأن له معها تتزوج من تشاء. وهذا يساعد 
حفظ النسل فيه رفع حرج كبير يعرفه من أهل الملل من ليس عندهم طلاق. وإسراف الناس فيه في هذا الزمان ليس 

من أصل تشريعه» بل من عدم العمل بأوامر الشريعة ونواهيها المكملة لهء الواردة في الكتاب والسنة» من بعث 

. الحكمين وغيره.. 

4 كما في أصول الجدران المغيبة في الأرض» ااال بن لط وكما في بيع الفجل والجزر ونحوها مما غيب 
بعضه في الأرض وإخراجه كله قبل بيعه يفسدهء فاغتفر لذلك . 

() لا ينافي هذا عده التنمية من الضروريات فيما تقدم؛ لأن لمعتو متها فيه ماكان مقيدا بالعد القندية أي : بألا يفي 
كما هو أصل النسخة» أو بألا يفنى» كما هو الوجه الثاني » تبن أن القيدين مطلوبان معا. 

(7) الأنسب به أن يكون من حاجيات النفس كإباحة الصيد والمواساة» لأنه توسيع على النفس بما يقوي حفظهاء وإن 
كان اعتباره أيضاً صحيحاً من جهة بذل المال في هذه الطيبات . 

(97) أي: فالنفس حينئذٍ مقدمة على العقل . . فيرخص فيما يدفع عنها الهلاك وإن كان يضر بالعقل», سواء أكان أكلاً أ 

شرباً. 

(8) أي: والقاعدة مقررة في الكتاب صريحاً. فالقرآن يشمل جميع ما ذكر ويعتبر كلياً له. وقد ووذ يخقيية اقب لضا حٍ 
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أجمل من الكتاب . وما فسر من ذلك في الكتاب فالسئّة لا تعدوه ولا تخرج عنه . 


وقسم التحسينيات جارٍ أيضاً كجريان الحاجيات» فإنها راجعة إلى العمل بمكارم الأخلاق 
وما يحسن في مجاري العادا يك كالطهارات بالنسبة إلى الصلوات» علن راف من راي أنها من 
هذا القسمء وأخذ الزينة من اللباس ومحاسن الهيئات والطيب وما أشبه ذلك» وانتخاب الأطيب 
والأعلى في الزكوات والإنفاقات» وآداب الرفق في الصيام. وبالنسبة إلى النفوس كالرفق 
والإحسانء وآداب الأكل والشرت».وقهر:ألفة,,وبالفية: إلى السيل كالاياك بالمعروف ان 
التسريح بالإحسان» من عدم التضييق على الزوجة» وبسط الرفق في المعاشرة» وما اكنبه ذلك 
وبالنسبة إلى المال كأخذه من غير إشراف نفس والتورع في كسبه واستعماله؛ والبذل منه على 
المحتاج . وبالنسبة إلى العقل كمباعدة الخمر ومجانبتها وإن لم يقصد استعمالهاء بناء على أن 
نوله تعالى : 4 ابوه #4 [المائدة : 40] جزء من ٠‏ الآية يراد به المجانبة بإطلاق فجميع هذا له أصل 

فى القرآن بيّنه الكتاب على إجمال ا وعاوت البة ناضية على 

ذلك كله بما هو أوضح في الفهم وأشفى : في الشرح وإنما المقصود هنا التنبيه. والعاقل يهتدي ‏ 
منه لما لم يذكر مما أشير إليه. وبالله التوفيق. 

ومنها: النظر إلى (مجال الاجتهاد) الحاصل بين الطرفين الواضحين» وهو الذي تبين في 
كتاب الاجتهاد من هذا المجموع (ومحال القياس) الدائر بين اللأصول والفروع, وهو المبين في 
دليل القياس . 

ولنبدأ بالأول : 

وذلك أنه يقع في الكتاب النص على طرفين مبينين فيه أو في السئّة كما تقدم في المأخذ 
الثاني وتبقى الواسطة على اجتهادء والتباين(١2‏ لمجاذبة الطرفين إياها؛ فربما كان وجه النظر 
كنيا دروت الماعل: فيترك إلى أنظار المجتهدين حسبما تبين في كتاب الاجتهاد, وريها جك على 
الناظر أو كان محل تعبّد لا يجري على مسلك المناسبة» فيأتى من رسول الله يكِْهِ فيه البيان وأنه 
لاحق بأحد الطرفين أو آخذ من كل واحد منهما بوجه احتياطي”) أو غيره9©. وهذا هو 
المقصود هنا. 


أحدها: أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث» وبقى بين هذين الأصلين أشياء يمكن 


وقوله: (أكثره اجتهادي) أي: فالمعقول فيه أن يناط بكليات تنفصل بالاجتهاد لا بالنص . وما فسرته السنة منه قليل 
فقط ليحتذي حذوه كما قال. 

)غ2 لعل الأصل (والتشابه) ويمكن تصحيح النسخة بأنه كلما روعي جذب أحد الطرفين لها باينت الآخر. 

| . كما يأتى في احتجاب سودة‎ 2,١ 

[ 9و4 ذا جعل بالجر عطفاً على .ما قبله كانت القاعدة قاصرة عن شمول مثل الحكم في الجنين بالغرة في المثال الثامنء 
حيث قال فيه (وإن له حكم نفسه) وإذا جعل بالرفع عطفا على قوله (لاحق» يكون نوعا تالا غير اللحوق بأحد 
الطرفين أو بهما فتكون القاعدة شاملة لمثل هذا الحكم. 
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لحاقها بأحدهماء فبين عليه الصلاة والسلام في ذلك ما اتضح به الأمرء فنهى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» ونهى عن أكل الحوم العو ا وقال: «إنها 
ركسٌ» وسئل'٠'‏ ابن عمر عن القنفذ فقال: كُلُء وتلا: قل ل لمِدٌ فى مآ أو إِلن4 [الأنعام: ]١45‏ 
الآية! فقال له إنسان: إن أبا هريرة يرويه عن النبى عَكِذةِ. ويقول هو خبيثة من الخبائث . فقال ابن 
عمر: إن قاله النبي كَكِِ فهو كما قال. وخرّج أبو داود: انهى عليه الصلاة والسلام عن أكل 
الجَلّالة وألبانها» وذلك لما في لحمها ولبنها من أثر الجلّة وهي العنهدة . فهذا كله راجع 5 
معنى الإلحاق بأصل الخبائثء كما ألحق عليه الصلاة والسلام الضب”” والحُبا 10 
والأرنب”؟ وأشباهها ”2 بأصل الطيبات . 


والثاني : أن الله تعالى أحل من المشروبات ما ليس بمسكر كالماء واللبن والعسل 
وأشباههاء وحرم الخمر من المشروبات لما فيها من إزالة العقل الموقع للعداوة والبغضاء. 
والصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة . فوقع فيما , 1ك اس سه دبا عه 
أن يسكرء وتويك الذاء والمزفت والتّقير وغيرها فنهى عنها إلحاقاً لها بالمسكرات تحقيقاً. 
سند للذريعة» ثم رجع إلى تحقيق الأمر في أن الأصل الإباحة كالماء والعسل» فقال عليه 
الصلاة والسلام: اكنث 7 نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا ٠‏ وكل مُشْكرٍ حرام 6" وبقي في قليل 
المسكر على الأصل من التحريم”*"» فبيّن أن «ما أسكر كثيرهٌ فقليله حرام» وكذلك نهى عن 
الخلكلين لمعت إلى نوى رمي ١‏ حله عزن لجان قن لقا وزو لمر فك ودر هيه فهذا ونحوه دائر 
فق المع رنيو الاصليع» كان الببان مز وسول: الله كله يعدوها دان يتيس إلن أبحعية يضاف 


والثالث: أن الله أباح من صيد الجارح الجعلم نا أمسك عليك. وعم من ذلك أن ما لم 
يكن معلّماً فصيده حرام: إذ لم يمسك إلا على نفسه» فدار بيخ الأصلين ما كان معلما ولكنه 
أكل من صيده. فالتعليم يقتضي أنه أمسك عليك والأكل يقتضي أنه اصطاد لنفسه لا لك. 
فتعارض الأصلان؛ فجاءت السئة ببيان ذلك» فقال عليه الصلاة والسلام: «فإن أكل فلا تأكل» 


)١(‏ أخرجه أبو داود. ومثله الذئب فقد روى الترمذي عنه يك أنه قال: الال الاي اعت بر 

(؟) أخرج في «التيسير» حديث إباحة الضب عن الستة. 

(0) عن أبي داود. (4)” .غد الخسة: 

)ه) أي : كالجراد. وقد أخرجه عن الخمسة. 

(7) تحريم الانتباذ في هذه الأوعية سد للذريعة» وفطام لهم عن المسكر وأوعيته إذ كانوا حديثي عهد بشربه فلما استقر 
تحريمه عندهم واطمأنت إليه نفوسهم وشكوا من ضيق الأمر عليهم بمنع هذه الأواني التي لا مندوحة لهم عنها أباح 
لهم الأوعية كلها غير ألا يشربوا مسكراً. فقد رجح جانب التحريم حيث قام مقتضيهء فلما زال المقتضى رجح 
جانب الحل الذي هو الأصل . وسواء أقلنا إن ذلك بوحي أم باجتهادء فالكل بيانه يكل . 

(0) الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه وفي «التيسير؛ حديث بمعناه عن الخمسة إلا البخاري . 

)0( ا ل ل ع إلى اف 
لازي انهم فبين أن ما أسكر كثيره الخ . 
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فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه»" وفى حديث آخر' لإذا قتله ولم يأكل منه شيئا 
الما اكه ع7 ' وجاء في حديث آخر: اإندارماك لم كرس ااي تعر واه ادل 
منه”" الحديث” '. وجميع ذلك رجوع للأصلين الظاهرين””". 

والرابع : أن النهي ورد على المُحرِم أن لا يقتل الصِيدٌَ مطلقاء نعكاة أن عل د قتله عمداً 
الجزاء: وأبيح للحلال مطلقاً فمن قله فلا شيء عليه؛ قيفي تكله خطأ في محل النظرء فجاءت 
الينة " بالتسويةانية العمد والخطأ. قال الزهري: جاء القرآن بالجزاء على العامدء وهو في 
الخطأ نيلف والزهري من أعلم الناس بالسنن. 

والخامس: أن الحلال والحرام من كل نوع قد بيّنه القرآن» ارك يم و د 
لأخذها بطرف من الحلال والحرام» فبيّن صاحب السئة وَل من ذلك على الجملة وعلى 
التفصيل. فالأول”'' قوله : «الحلال بيّن والحرام بين كينا ادر متكريات؟ الحليك ” :تزف 
الثاني قوله فى حديث عبد الله بن زمعة: «واحتجبي منه يا سؤدةٌ» لما رأى من شبهه بعتبة 
يل وفي حديث عَدِيَ بن حاتم في الصيد: «فإذا اختلط بكلابك كلبٌ من غيرها فلا 
تأكل» لا تدري لعله قتله الذي ليس منها” '» وقال في بئر بضاعة وقد كانت تطرح فيها الجيض 
والكذوات: تخلق الل الناء طيورا لا بنحسة : شيء''''» فحكم بأحد الطرفين وهو الطهارة. ا 
فى الصيد: كلما إضعيت ودَعْ ما أنُميت»” ' وقال فى حديث عقبة بن الحارث في الرضاع 


)000( أخر جه الشيخان وأصحاب السنن . (5) أخرجه أحمد وَانْقَ داود. 


() فيكون الحديث الأول من الإلحاق بأحد الطرفين احتياطاً فقط . 
(4) أخرجه أبو داود. 00 )00 أي : الطرفين الواضحين . 


00 كما أخرج مالك في قصة الذي رفع أمره إلى عمر: الداجرييى مالعا برضي يتان" فأصابا ظبياً وهما 
محرمان. فحكم عليه هو وعبد الرحمن بن عوف بعنز. 

0 أي: ما كان على الجملة. (0) تقدم. 

(؟) حديث عائشةء قال فى «التيسير» أخرجه الستة إلا الترمذي وقد جاء فى الحديث «هو لك يا عبد بن زمعه. الولد 
للفراش» ولنتاعن عر قال لسودة بنت زمعة زوجه عل : اسن نقة) لما راف كيه هعة. فالحقه 
بصاحب الفراش» وهو واضح.ء وألحقه بغير صاحب الفراش من جهة المحرمية» فلم يجعله من محارم سودة؛ 
لوضوح شبهه بغير أبيهاء احتياطاً . 

610 قال في «أعلام المحققين» : متفق غلية. 

(0) الحديث أخرجه أصحاب السئن. وفيه: نا لع انلك انعو ب داق وتلق افيا اتوم تاوت ون 
المحايض وعذر الناس (جمع عذرة» وهي الفتيلة التي توضع داخل الحلق إذا أصابه وجع) وإذا نظر إلى الروايات 
الأخرى التي فيها زيادة (إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) يكون الحكم بالطهارة لأن علامة التنجيس لم توجد فيه» 
وإن كانت هذه الروايات ضعيفة سنداً» لكنها لا بد أن تكون بحيث يعتمد عليهاء بدليل الإجماع على معناهاء ولا 
إجماع بدون سند من الكتاب أو السنة» فلا يكون مما نحن فيه» لأنه من باب تحقيق المناط فقط إذا كانت القاعدة 
مقررة من قبل» ويكون هذا كتذكير لهم بالحكم. أما إذا كان إنشاء للحكم فهو من الباب . 

)١١(‏ رواه الطبراني عن ابن عباس . قال العلقمي : بجانبه علامة الصحة. وبالتأمل في الفرق بين مسألة الصيد ومسألة 
الماءء حيث إنه بَللهِ رجح في الصيد عدم الحل وفي الماء الطهارة» تجد أنه قد أخذ فيهما بالأصل إن كان اجتهاداً 
فالأصل الذكاة الشرعية المعروفة» والصيد رخصة بقيود وشروط» فما لم نجزم بحصول الشروط رجعنا إلى - 
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إذا اخيرقة المرآة المبوفاءبانينا أرضعته والمرأةً التي أراد تزوّجَها ‏ قال فيه: «كيف بها وقد 
ضمت أنها فد فتكي #وغنا فيك ” "اك أشياء من هذا القبيل كثيرة. 


والسادس: أن الله عز وجل حرّم الزنى» وأحل التزويج وملكٌ اليمين» وسكت عن النكاح 
0 لادان بكاح مخض ولا يفام معدن عون الريا بس الجت وي 

بعض الوجوه؛ حتى يكون'' محلاً لاجتهاد العلماء في إلحاقه بأحد الأصلين مطلقا ". أو في 
بعض الأحوال. وبالأصل الآخر في حال آخرء فجاء في الحدوف: :ارما امراك كحة غير إذن 
وليّها فيكاحها باطل» فيِْكاحٌحها باطل» فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهرٌ بما استحَل 
منهاءا ٠‏ وهكذا سائر ما جاء في التكاح الفاسد من السنّة . 


. والسابع : أن الله أحلّ صيد البحر فيما أحل من الطيبات» وحرم الميتة فيما حرم من 
الخبائث» فدارت ميتة البحر بين الطرفين» فأشكل حكمها ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : الهو 
العَلَهُورٌ ماؤه» الجل مَيتَتٌه** 0 وروي في بعض الحديث (أجلث سان الكنا نوالا 
وأكل عليه الصلاة والسلام مما قذفه البحر لمّا أتى به أبو عبيدة. 


والثامن : مااي عضر الس التقين وأقص من الأطراف بعضها من بعض في 
قوله تعالى : وَكَبنا عَليِمَ فيا أن النفس بِالتَفْيسن» [المائدة: ؛] إلى آخر الآية. هذا في العمد. 
وأما الخطأ فالدية؛ لقوله 9 سوير رب مَؤْمسَةَ ا ممه ان هلي # [النساء: ”47] و 


- الأصل وهو عدم الحل؛ لأنه غير مذكى؛ وكذلك الماء رجح فيه الأصل» وهو الوصف الذي خلق عليه حتى يتبين 
ما يخالفه» ولما لم يتبين بقى على أصله. 

010 لو كود او سا لوطي و و اللو 0 
إني أرضعت عقبة والتي تزوج بهاء فركب إلى المدينة. فقال له النبي كَهِ: «كيف وقد قيل؟؟ ففارقها. إلا أنهم 
قالوا: إن هذا .إرشاد إلى طريق الورع والتنزه ه عن الشبهات ولو ضعيفة» ناكار تحط لمجا ددري لمر ةدر 
الرضاع شروطاً لم تستوف ها هناء فكان مقتضاه ألا يلتفت إلى قول المرأة» ولا يقضي به في تحريم هذا النكاح. 
ومنه تعلم ما في قوله: (التي أراد أن يتزوج بها). 

030 أي : المسكوت عنه. أَى: باقية الذي لم تبينه السنة . 

() كما في مثال التكاح بغير ولي قبل الدخول» فلي لهالل زنب عل زن عمتل الطلاق فلل الخرق: وبعد الدخول 
ألحق بكل من الأصلين في حالة وحكم وإن كانت هذه الأحكام التي ذكرناها أخذت من بيان الحديث لا من اجتهاد 
العلماء . 

)0 أخرجه أبو داود والترمذي باختلاف يسير في بعض ألفاظه ١تيسير؛‏ . 

() أخرجه في «التيسير؛ عن الأربعة عن أبي هريرة» وهو جواب عن سؤال من سأل عن الوضوء بماء البحر فأجابه 
يقرضة اوزاف عليه فائده حل مرة: ْ 

(7) رواه في «الجامع الصغير» بلفظ «أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالحوت والجراد الخ» عن ابن ماجه 
والحاكم والبيهقي عن ابن عمر. قال العزيزي قال الشيخ: حديث صحيح. 

032:0 وأشهر أحاديث الموضوع ما رواه مالك والنسائي عن عبد الله بن حزم عن أبيه وما رواه أبو داود والنسائي عن 
عمرو بن شعيب. وهذا المثال مما وقع في الكتاب النص على الطرفين» لكن بيان أحدهما به والآخر بالسنة» 
وبقيت الواسطة على اجتهاد يبعد على الناظر. 
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عليه الصلاة والسلام دية الأطراف على النحو الذي يأتي”'' بحول الله» فجاء طرفان أشكل 
بينهما الجنين إذا أسقطته أمه بالضربة(2 ونحوها؛ فإنه يشبه جزء الإنسان كسائر الأطراف» ويشبه 
الإنسان التام لخلقته فبيّنت السئّة”" فيه أن ديته العُرّة0؟©» وأن له حكم نفسه لعدم تمحض أحد 
الطرفين له . ظ ظ 

والتاسع: أن الله حَرّم الميتة وأباح المُدْكَاةَء فدار الجنين الخارج من بطن المذكاة ميت بين 
الطرفين» فاحتملهما. فقال فى الحديث: «ذَكاةٌ الجنين ذكاة أمّه)”*2 ترجيحا لجانب الجزئية على 
جانب الاستقلال . 
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والعاشر: أن الله قال: ون كك نس هَرْقَ أَتْنتَينِ هلْهْنَّ تنا مَا يرَكَ وَإِن كات وجِدَهُ لها 
أَلِيَصْفُ » [النساء: ]١١‏ فبقيت البنتان را عنهماء فنقل فى السئة''؟ حكمهماء وهو إلحاقهما 
ما فو النقية ذكره القاضن إستما عدا .+ ْ 

فهذه أمثلة يستعان بها على ما سواهاء فإنه أمر واضح لمن تأمل» وراجع إلى أحد 
الأصلين المنصوص عليهماء أو إليهما معا فيأخذ من كل منهما بطرف» فلا يخرج عنهما ولا 
00 0" 

وأما مجال القياس فإنه يقع في الكتاب العزيز أصول تشير إلى ما كان من نحوها أن حكمه 
حكمهاء وتقرب إلى الفهم الحاصل من إطلاقها أن بعض المقيدات مثلهاء فيجتزىء بذلك 
الأصل عن تفريع الفروع اعتماداً على بيان السنّة فيه. وهذا النحو بناء على أن المقيس عليه - 
وإن كان خاصاً ‏ في حكم العام معنى وقد مر في كتاب الأدلة 0" بيان هذا المعنى. فإذا كان 


)١(‏ في المثال الرابع مما يجري مجرى القياس . (؟) أي: من غيرها. 

)6 في حديث أخرجه الستة. 

(4) قال صاحب «التيسير) في شرح الحديث: الهأ نل العرب الس وعند الفقهاء ما بلغ ثمنه من العبيد 
نصف عشر الدية. وقوله: (حكم نفسه) أي: لم يلحق بأحد الطرفين. 

)0 رواه في «الجامع الصغير» عن أبي داود والحاكم عن جابرء وأحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن 
حبان والدارقطني والحاكم عن أبي سعيد والحاكم عن أبي أيوب الأنصاري وعن أبي هريرة» والطبرانيى عن أبي 
أمامة وأبي الدرداء وعن كعب بن مالك قال المناوي: قال الغزالي: صح صحة لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا 
ضعف في سنده وهو فيه متابع لإمامه فإنه ذكره في «الأساليب» قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال العراقي : 
وليس ذلك. قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها ! ه وقال ابن حجر الحق أن فيها ما تنتقض به الحجة | ه 
قال العراقي. ورواه الطبراني في «الأوسط» بسند جيد فكان ينبغي للمصنف عدم إغفاله» فإنه ليس فيما ذكره مثله 
بل الكل معلول . اا 

©6 كما ني حديث جابر بشأن امرأة سعد بن الربيع لما جاءته يكل ببنتين لها أخذ عمهما مال أخيه جميعه؛ فجعل يِه 
لهما الثلثين ولأمهما الثمن» وله الباقي . 

49 غير ظاهر في الغرة في الجنين» لأنه لم يأخذ حكم النفس ولا الأطراف. وهو يفيد عطف قوله: (أو غيره) فيما سبق 
على قوله: (احتياطي) . 

() في المسألة التاسعة» وإنه كان العموم هناك للأشخاص وإن الشريعة ليست خاصة ببعضهم دون بعض» وهنا شمرلا 
يرجع للمعنى الذي فيه الحكم» كحرمة النبيذ بجعل الخمر شاملا له معنى وإن لم يشمله صفة . 


دغ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
تداك إووجن فى الكتاتا املا رجاءف الجن بذ ف فعا رما يليل به أزرونيهة أن يداني 

| ههنا. وسواء علينا أقلنا إن النبى يد قاله بالقياس 20 أو با الا الهان 
فهو 82 ص حي كي 
أفهامنا مَجرى المقيس» والأصل الكتاب شامل له بالمعنى المفسّر في أول كتاب الأدلة©. و 
أمثله . 


ا مو 01 


أحدهما : أن الله عز وجل حرّم الربا9. وربا الجاهلية الذي قالوا فيه: #8إَّمَا لسع تل 
اريزا [البقرة : 300] هو فسحٌ الدّين في الدَّينء يقول الطالب: إما أن تقضي وإما أن تربي وهو 
الذي دل عليه أيضا قوله تعالى: «وإن كُبئْرٌ هنكم زوش أَنَولحتُْ ل ظيمُو ,لا لوت » 
[البقرة : 77] فقال عليه الصلاة والسلام : «وربا الجاهلية موضوع . وأوَّلُ ربا أضعة ربا ا 
عبد المظطلب» فإنه موضوع كله)”؟' . وإذا كان كذلك وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة 
على غير عوض ألحقت السنئّة به كل ما فيه زيادة بذلك المعنى ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 
«الذهتٌ بالذهب. والفضة بالقفيف والبر بالرع والشعير بالشعيره والتمر بالتمر» والملح 
بالملح. مِثْلاً بمثل. سواء بسواء. نذا اقل فمن زاد أو ازداد فقد أَربى» فإذا اختلفت هذه 
الأضنات: ننيعزا كيك شئتم» إذا كان يدأ أ بيد»”” ثم د 5 على ذلك بيع النساء إذا اختلفت 


الأصنافء. وعدّه من الرباء لأن النساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة”"' ويدخل فيه بحكم 


)١(‏ بناء على أنه يَكِةٍ يجتهد فيقيس وقيل: ليس له الاجتهاد. 

)0( في المسألة الثانية؛ حيث قال: إن الظن الراجع إلى أصل قطعي يعول عليه. ومثال ذلك: ما ورد من الأحاديث في 
النهي عن جملة من البيوع والربا. 

9 أي : وظاهر أن المراد به ما يعقد في الإسلام. لأن هذا هو الذي بصددهه التشريع فألحق به ما عقد في الجاهلية فقال: 
اوربا الجاهلية موضوع الخ وهذا إما قياس منه فل أر بوحي يجري في أنهامتا مجرى القياس . ٠‏ ويصح أن يكون هذا 
المقدار إلى قوله : (وإذا كان كذلك) مثالا لما تردد بين طرفين واضحين فألحقه بأحدهما . وذلك أن الله تعالى حرم 
الرباء وقال أيضاً: : لإقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف4 [الأنفال: 8"؟] فتردد ربا الجاهلية بين ما يغفر 
ا ا 1 1 
بسائر الربا وأبطله وعليه يكون أول أمثلة ما يجري في أفهامنا مجرى القياس قوله : ل وا ما ا 
أقرب إلى عبارته من الأول حيث ذكر في قوله : : (وإذا كان كذلك) ما يصلح علة للقياس. ولم يذكر ما يشير إلى العلة 
في ربا الجاهلية» وإن كان يبعد كون هذا الوجه مقصوداً له هنا أنه فرغ من أمثلة الإلحاق بأحد الطرفين» وأنه بصده 
الجاري مجرى القياس . 

0 رواه مسلم وهو جزء من خطبة الوداع الجامعة. 

(0) أقرب الروايات إلى هذه رواية 5 داود عن مسلم بن يسار بإسناده . 

6 إلحاق ثانٍ جاء في قوله يَككْهِ: «فإذا اختلفت الخ» وثم للتأخر الرتبي وإلا فالإلحاقان في حديث واحد. إلا أن يعتبر 
الترتيب في نفس ألفاظ الحديث ترتيباً في الإلحاق زماناً أيضاً وكان عليه أن يؤخر قوله: (فإذا اختلفت) بعد قوله: 
(ثم زاد). ويبقى النظر في أن تحريم بيع النساء عند اختلاف الأصناف جاء بإلحاق السئة؛ لأن هذا يتوقف على أن 
أصل تحريم الربا في القرآن كان لخصوص النساء عند اتفاق الأصناف فقطء وأن تحريم النساء عند الاختلاف إنما 
جاء من هذا الحديث. كما جاء تحريم ريا الفضل به. . وربما لا يساعده ما كان جارياً عندهم ووقع عليه التحريم في 
القرآن» إذ كانوا يعطون شعيراً في مقابلة شعير لأجل بأكثرء في مقابلة دراهم لأجل بأكثرء وهكذا فليرجع إلى 

ْ «التاريخ الميموطة تى امثلة.. 

و2372( أي : : غالباً في العادة» كما صرح به بعد. 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية /4/ 


المعنى”' السلف يجرٌ نفعاً» وذلك”" لأن بيع هذا الجنس بمثله في الجنس من باب بدل الشيء 
بنفسهء لتقارب المتافع'فيما يراد منهاء فالزيادة على ذلك من باب إعطاه عنوض على غير" 
شيء» وهو ممنوع. والأجل في أحد العوضين لا يكون عادة إلا عند مقارنة الزيادة به في 
القيمة؛ إذ لا يُسلَّمم الحاضر في الغائب إلا ابتغاء ما هو أعلى من الحاضر في القيمة؛ وهو 
الزيادة. ويبقى النظر: لِمّ جاز مثل هذا في”*' غير النقدين والمطعومات ولم يجز فيهما؟ محل 
نظر يخفي وجهه على المجتهدين؛ وهو من أخفى الأمور التي لم يتضح معناها”” إلى اليوم؛ 
فلذلك بينتها السنّة”"' إذ لو كانت بينةً لؤُكل في الغالب أمرّها إلى المجتهدين» كما وكل إليهم 
النظر في كثير من محالٌ الاجتهادء فمثل هذا جار”'' مَجرى الأصل والفرع في القياس. فتأمله. 

والثاني: أن الله تعالى حرّم الجمع”*' بين الأم وابنتها في النكاح؛ وبين الأختين وجاء في 
القرآن: ##وَأيِلٌ لَك با ويه دِحكُمْ 4 [النساء: 14] فجاء نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها من باب القياسء لأن المعنى الذي لأجله ذم الجمع بين أولئك موجود 
هنا: وقد يروى في هذا الحديث: «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أزحامكم»”'' والتعليل يشعر 


بوجه القياس . 


والقاتك "أن الل اوضق الماء الطوور.بانه اثرله هن النسماء وأنة أسكته في الارفن 
ولم يأت مثل ذلك في ماء البحرء فجاءت السنّة بإلحاق ماء البحر بغيره من المياه بأنه «الطهور 
قارةه الجا ل 


(0) وإن كان لفظه لفظ السلف والقرض . 

00( تعليل للتحريم في بيع هذه الأجناس بمثلها متفاضلاً. وقوله بعد: (والأجل الخ) تعليل لتحريم النساء فيها حتى عند 
التساوي قدراًء فهو تكميل لقوله: (لأن النساء في أحد العوضين الخ). 

فر قد يقال: إن هذا لا يظهر فيما إذا دار الفضل من الجانبين» كما في أخذ كثير رديء في قليل جيد» فزيادة الرديء 
تقابل بجودة الجيد» فهناك عوض . إلا أن يقال إن هناك غرراً كبيراً لا يعلم معه أيهما غبن وهو ممنوع. وتعليله غير 
ما حققه بعضهم من أن العلة سد الذريعة. 

() أي: التفاضل والنسيئة . 

)0( أي : علتها وسر الفرق بين النقود والأطعمة وبين غيرهماء حيث منعا فيهما أجيزا فيما عداهما. راجع الجزء الثاني 
من «أعلام الموقعين» ففيه البيان الكافي في المطلوب والذي أشكل الفرق عند المؤلف هو أنه أخذ علة المنع 
مجرد الزيادة بدون عوض ولكنهم أضافوا لهذا في النقدين والمطعومات المقتاتة ما يصح أن يجعل جزء علة يكون 
محط الفرق الواضح . 

000 فمن ذلك : أنه اشترى العبد بعبدين. وأنه لما نفدت الإبل في جهاز الجيش أمر يَكٍِ عبد الله بن عمر بن العاص أن 
يأخذ على قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة . وا ل تراك مع : 

42 لم يجزم بأنه منهء لما سبق له من أنه من أخفى الأمور التي لم يتضح معناهاء فربما كان تعبداً ليس مبنياً على علة . 
فلا يتأتى إجراء القياس فيه. وأيضاً من أنه إما أن يكون بالوحي لا غير» بناء على أنه لا يجتهد» أو بعضه به وبعضه 
بالقياس إن جوز له يَكِهِ الاجتهاد. وسيأتي قوله : (ولا علينا أقصد القياس على الخصوص الخ). ظ 

0( أي: في صورة ما إذا عقد على الأم ولم يدخل بها. وأما ما عدا هذه الصورة» كما إذا دخل بالأم أو عقد على 

ظ البنت ‏ فإن التحريم تأبيد لا يخص مجرد الجمع. ظ 

() تقدم. )٠١(‏ تقدم. 
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والرابع: أن الدية في النفس ل الله تعالى في القرآن» ولم يذكر ديات الأطراف. وهي ‏ 
مما يشكل قياسها على العقول» فبيّن"'' الحديث من دياتها ما وضح به السبيل» وكأنه جار 
مجرى القياس الذي يشكل أمرهء 0 

الخامس: أن الله تعالى ذكر الفرائض المقدرة: من النصف والربع» والثمن» والثلثء 
والسدسء اك سيراك العص ادق كار له قوله في الأبوين: «يإن لَر يكن لَمُ و1 
وورته: نواه فم التلث » [النساء: ]١١‏ الآية! وقوله فى الأولاد: «لِدّد ميئل ح الْأسين» [النساء : 
]١١‏ وقوله في أية الكلالة : #وهو نما إن ل ين ا و4 [النساءة” 7 ] وقوله : إن 0 او 
َجَالَا وضَآء فِِلذّمٍ مِثْلُ حظٍ لأسن » [النساء: 177] فاقتضى أن ما بقي بعد الفرائض المذكورة 
فللعصبة. ل ا ل ل ل ل وأ بن العمء 
وأشباههم . فقال”"" علية الصلاة والسلام: «ألجقوا الفرائضٌ بأهلهاء فما بقيّ فهو لأَولَى رَجُلٍ 
6 رودا : فلأؤلى عصبَّةِ ذكر؛ فأتى هذا على ما بقى مما يحتاج إليهء بعد ما نبه 


الكتاب على أصله. 
00 : أن الله تعالى ذكر من تحريم الرضاعة قوله: #رَُتنُكُمْ الى أَرَصَعنَي 


َأَعْوْنُحكُم قت الرَصَلعَةٍ # [النساء: 17] فألحق النبي ف بهاتين سائر القرابات من الرضاعة التي 
يحرمن من الست؟ كالعمة والخالة. وبستك الأخى وبستك الأخت» وأشباه ذلك. وخنهة إلحاقها 
هي جهة الإلحاق بالقياس إذ ذاك من باب القياس بنفي الفارق» و عليه السئة ب إذ كان 
لأهل الاجتهاد سوى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك نظر وتردد ؛ بن التجاف لصي على 
التعيد مسي ل ل : "إن الله حرم من الرّضاعةٍ ما حَرَمَ ين النّسب»” ون ما 
جاء في هذا المعنى, ؛ ثم ألحق بالأناث الذكور؛ لأن اللبن للفحل ومن جهة در المرأة. فإذأ 
كانت المرأة بالرضاع "' فالذي له اللبن أَمّ بلا إشكال. 


0 لكن أين في هذا إجراؤه مجرى لقياس في أخذ الفرع حكم الأصلء كالأمثلة السابقة واللاحقة؟ إلا أن يقال الإلحاق 
في مجرد استحقاق المال في نظير التعدي خطأ على البدن» ولذلك قال هذه الكلمة المجملة؛ وهي أنه بين (ما 
وضح به السبيل) دون أن يقول (ألحق الأطراف بالنفس) وزاد أيضاً قوله : (وكأنه) ولم يذكرها في تطبيق الأمثلة 
السابقة وله اللذحقة: 

هه محل الشاهد قوله: (فما بقي الخ) المفيد للعموم في العصبة. 

0 رواه بهذه الرواية في «التيسير) عن أحمد والشيخين والترمذي وقال أخرجه البخاري ترجمة. قال في «نيل الأوطار» 
عن هذه الرواية: هكذا فى - جميع الروايات ووقع عند صاحب النهاية والغزالي وغيرهما من أهل الفقه بلفظ 
«فلأولى عصبة ذكر) واعترض ذلك ابن الجوزي والمنذري بأن لفظة العصبة ليست محفوظة. 

(4) أي: وجهة الإلحاق نصت عليه السنة» فقال عليه الصلاة والسلام الخ لأن المقام قابل لتردد المجتهدين» فلم يتركه ' 

ظ صلوات الله عليه. فقوله: (نصت الخ) خبر ثان. 

)0( أخرجه الترمذي بلفظ «من الرضاع» وقال العزيزي حسن صحيح. 

000 كما في حديث عائشة في استئذان أفلح أخي أبي القعيس زوج المرأة التي أرضعتها فقالت: يا رسول الله إن أخاه 
ليس هو الذي أرضعني » ولكن أرضعتني امرأته. فقال: «ائذني له فإنه عمك». 

000 هنا سقط كلمة (أما) وقوله: (فالذي له اللبن أم) لعل الأصل (فالذي له اللبن أب) وهو الذي يلائم قوله عليه السلام 
في الحديث السابق «فإنه عمك؛» . 
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والسابع : أن الله حرّم مكة بدعاء إبراهيم فقال: #رَت أَجَمَلُ هذا بلدا َامئا4 [البقرة: 1؟1] وقال 
تعالى : #أولم بروأ أنَا جَمَلنا جَعَلْنَا حرَمًا ءامنا [العنكبوت: 37] وذلك حرم الله مكة. فدعا رسول الله كيلا 
ربه للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة ووكل ممه ا بين لابتيهاء فقال: 
1 ني أحرم ما ب بين لابْتّي المدينة أن يقطع عضامُهاء أو يُنتلَ صيثهاء" "ون روانة: (ولا يرية 
أحدٌ أهل المدينةٍ بِسُوءِ إلا أذابة الله""ا في النار ذُوبَ الرَصاصٍ أوتؤوزت الملح في الماء 77 وفي 
حديث آخر: «فمن احواتهةنيها عدا أو آوى مُحْدثاً فعليه لعنةٌ الله والملائكةٍ والنّاس أجمعين : 
لا يقبلُ اللَّهُ منه يومٌ القيامةٍ صَرفاً ولا عَدْلاً»”" ومثله في صحيفة علي المتقدمة فهذا نوع من 
الإلحاق بمكة في الحرمة. وقد جاء فيها قوله تعالى: م الذرت. كفروا وَيَصِدُوت عن سهيل أله 
اد لْكَرَا و 4 [الحج: 4]- إلى قوله ‏ #ومن يرد فِيِه بتكن طان ناو عاك بر" 
[الحج: 5؟] والإلحاد شامل لكل عدول عن الصواب إلى الظلمء وارتكاب المنهيات على تنوعها. 
حسبما فسّرته السئة» فالمدينة لاحقة بها في هذا المعنى . 

والشامن: أن الله تعالى قال :لاوَسْئَئدُوا سَبِيِدكٍ من يَجَالِحكُم ون لَمْ يكنا مجان جل 
ركان 4 [البقرة: 187] الآية! فحكم في الأموال بشهادة النساء منضمة إلى شهادة رجل» وظهر 
به ضعف شهادتهن» ونبه على ذلك في قوله : اما رأيتُ مِن ناقصاتٍ عَقلٍ ودين أغلبّ لِذِي لَب 
منكن»”2 وفسر نقصان العقل بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل . ل 
وقال فية: #أن تَسِلٌ إِعَدَنهُمَا متَرَكَرَ إِْدَنهُمَا الا َم [البقرة: 147] دل على انحطاطهن عن 
درجة الرجل» فألحقت السئّة بذلك اليمين مع الشاهدء فقضى”"' عليه الصلاة والسلام بذلك» 
لأن لليمين في ,اقتطاع الحقوق واقتضائها حكماً قضى به قوله تعالى : 1 # إن أَلَدِنَ يترون بِعَهْد الله 
ا 


وَأيْملهم ثمنا ليلا © [آل عمران: /الا] الآية! فجرى الشاهد واليمين مجرى الشاهدين أو الشاهد 
والمرأتين في القياس» إلا أنه يخفى قبينتة: السئة : 


010 في رواية للشيخين أنه يك لما أشرف على المدينة قال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم ابراهيم مكة» 
وقد دعا لأهلها بالبركة فى صاعها ومدها. وقال في رواية مسلم والترمذي «لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد 
من أمتي إلا كنت شفيعاً له وشهيداً يوم القيامة» وورد أيضاً أنها تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. . فلعل هذه 
المؤانا وما امائلها يفشيو بها فول (ومغله معه): 

3( رواه أحمد ومسلم. 

ف مثل هذا الوعيد وما بعد لا يقال فيه إنه قياس وتفريع على تحريم مكة وكل ما يقبل هنا أن يكون الرسول دعا للمدينة 
كما دعا إبراهيم لمكة» فأجيب من الله وأبلغه إجابة دعوته وما معها من أنواع الوعيد لمن أحدث فيها حدثاء فالمثال 
لداع على ما :نسو العا ردي اتسين !لاصولا اوشرحه) - في مسألة أن حكم القياس ثبوت حكم الأصل 

في الفرع عد قال ولذا لم يستند من قال بحرمة المدينة إلا إلى السمعء وإنما لم يثبت بالقياس لانتفاء الأصل 
والفرع ا ه وإذا انتفى الأصل والفرع وهما ركنان في القياس فكيف يقال إنه ثبت عند الرسول عليه السلام . 
بالقياس؟ 0 

(5) رواية لمسلم ذكرها في «الترغيب». 

() جزء من حديث أخرجه في «التيسير؛ عن الخمسة. 

000 جزء من حديث أخرجه في «التيسير» عن مسلم . 

7ع عن ابن عباس رضي الله عنهما «قضى رسول الله َئهِ بيمين وشاهد» أخرجه في «التيسير» عن مسلم وأبي داود. 
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والتاسع: أن الله تعالى ذكر البيع في الرقاب وأحلّه. وذكر الإجارة في بعض الأشياء”"! 
كالجعل المشار إليه في قوله تعالى : لمن جََ به حمل بعير © [يوسف: ]١‏ والإجارة على القيام 
بمال اليتيم في قوله : : ومن كن مَقَيرا كَلَْأْكلٌ بالْمَعررفَ» [لنساء: ] وفي العمال على الصدقة كقوله 
تعالى : أ وَالْملمِلِينَ عَليَا4 [التوبة: 0+] وفي بعض منافع” لا تأ ني على سائرها؛ فأطلقت السنة 
فيها القول بالنسبة إلى سائر منافع الزقاية من التاسى :و الو اسة رز الود والأرضين.» فبيّن النبي كك 
من ذلك كثيراً؛ ووكل سائرها إلى أنظار المجتهدين. وهذا هو المجال القياسي المعتبر في 
الشرع. ولا علينا أقصد النبي عليه الصلاة والسلام القياس على الخصوص أم لا؛ لأن جميع 
ذلك يرجع إلى قصده بيان ما أنزل الله إليه على أي وجه كان. 

والعاشر: أن الله تعالى أخبر عن إبراهيم في شأن الرؤيا بما أخبر به من ذلك ولدهء وعن 
رؤيا يوسف. ورؤيا الفتيين» وكانت رؤيا صادقة. ولم يدل ذلك على صدق كل رؤيا؛ فُبين 
النبي ككهِ أحكام ذلك وأن الرؤيا الصالحةافن الرول الصالج در فد لخاد" النوة ا وانها 

المدع راش وأنها على أقساء” الوقي القدي: احكامهان فتضمن إلحاق غير أولئك 
المذكورين بهم. وهو المعنى الذي في القياس. والأمثلة في هذا المعنى كثيرة . 

ومنها: النظر إلى ما يتألف من أدلة القرآن المتفرقة من معان مجتمعة؛ فإن الأدلة قد تأتي 
في معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في المصالح المرسلة والاستحسان. 
فتأتي السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد» فيعلم أو يظن أن ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك 
الأفراد؛ بناء على صحة الدليل الدال على أن السئة إنما جاءت مبيئة للكتاب. ومثال هذا الوجه 
ما تقدم في أول* كتاب الأدلة الشرعية في طلب معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضررَ 


010 ومنها إجارة شعيب لموسىء عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام . 
(» وأصرحها الرضاعء بل قال بعضهم لم تأت الإجارة الجائزة في القرآن إلا في الرضاع إفإن أرضعن لكم فأتوهن 
أجورهن # [الطلاق: 5]. 
فيه ورد (من ستة وأربعين جزءا) وقالوا في توجيهه إن النبوة كانت ثلاثاً وعشرين سنةء ومدة الرؤيا الصالحة قبلها كانت 
شقة أشهن:. ونسبتها إلى ثلاث وعشرين سنة هي ما قاله كَل . ا ا ل 
فكثيراً ما كان يقول لأصحابه «هل راق أحد منكم رؤيا؟» وكان يعبرها لهم وهو يتضمن إلحاق غيرهم بهم 
0 أي: كما قال ييِ: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان». 
في المسألة الثانية؛ حيث جعله من باب الدليل الشرعي الظني الراجع إلى قطعي لأنه مبئوث في الشريعة في جزئيات 
وكليات. فالسنة قد نظمت هذه المواضع المتفرقة المبثوثة» وجعلتها فى سلك واحد بقاعدة عامة» وكأن هذا الوجه 
جمع المتفرقات» وأخذ كلي من الجزئيات» وإجمال للتفصيلات. فهو عكس لبعض الوجوه المتقدمة. وبالتأمل فيه 
ل ل من الوجوه. فإن كان مراد المؤلف أن 
هذه الوجوه الخمسة كل واحد منها يكفي لاثبات المسألة فإنما يظهر ذلك في الوجه الثالث تاماً» وفى الثانى ببعض 
تكلف. وفي الأول على الطريق الذي قصد منه. اماما اها كلذ لين "انراد بإثبات المسألة ودفع إشكالاتها . وإذا 
كان قد اعترض على الوجه السادس بالقصور مع أنه ذكر له عشرة أمثلة وقال إن هذا النمط في السنة كثير» فكيف 
كرد جاه بي 30 الروك الخاسن اللي لج رمي له 23لا موادا نعم إن كان غرضه من وجوهه الخمسة أن 
تكون مضمومة بعضها بعضها إلى بعض كما يشير إليه في الفصل الآتي بقوله : (إما بتحقيق المناط وإما بالطريقة القياسية 
وإما بغيرها الخ) كان الاعتراض على الوجه السادس وجيهاً من جهة أن صاحبه اقتصر عليه وادعى فيه أنه يكفي - 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ظ اهلا 
اياوه ”رين الكعات واسه قواماافى معن هذا العديق من الأحاديت» كلا معن 
للإعادة . ْ 

منها :(" النظر إلى تفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآن» وإن كان في السئة بيان زائد. 
ولكن صاحب هذا المأخذ يتطلب أن يجد كل معنى في السنّة مشاراً إليه - من حيث وضع اللغة 
لا من جهة أخرى ‏ أو منصوصاً عليه في القرآن ولنمثله ثم ننظر في صحته أو عدم صحته 

وله أمثلة كثيرة . 

أحدها مدو أن ع لح ميته روه وهي حائض» فقال عليه الصلاة والسلام 
لعمر : ١مَرْهُ‏ فلْيرَاجعْهاء لم لغركها حى طهر ثم تحيض » ثم تطهرء ل ا 
كناء طلق قبل أن مسن » فتلك العدةٌ التي أمر الله أن يطلق لها النساء؟ د يعنى أمرّه في قوله : 5 
6 إدَا طَلَقْمْمُ اليه مَطْلَمُوهُنَّ لمِدّتبنَ» [الطلاق: .]١‏ 

والثاني : : حديث”*' فاطمة بنت قيس في أن رسول الله كك لم يجعل لها سكنى ولا نفقة إذ 
للقي 87 ألة - وشأن المبتوتة أن لها السكنى وإن لم يكن لها نفقة د لأنها بذث علق أهلها 
بلسانها فكان ذللك تنسيراً لقوله : 076 برجن إلا أن انين بِفَحِمَةٍ مينر 4 [الطلاق: .]١‏ 

والغالك”)2: حديث سبيعة الأسلمية» إذ وَلدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر”" فأخبرها 
عليه الصلاة والسلام أن قد حلّت» فبيّن الحديث أن قوله تعالى: ##وَاَلَدِنَ يُتَويوَنَ منكم وَيَدَرونَ 


سر ومين م سر 0 


أزواجا يبريصن بأنفنسهن أَنيِمَة أَثبر عشي 4 [البقرة : 14] مخصوص في غير الحامل» وأن قوله 


تغالى: (ْلتُ الخال علي أن َصَعْنَّ حمْلَهُنَ 4 [الطلاق: 4] عام في المطلقات وغيرهن . 
والرابع يث”"' أبي هريرة في قوله: 8 مَل أدبت كما مَوْلَا غير أأٍىف مَل 4 


[الأعراف: ا : حبةٌ في شعرة . يعني عرص قوله : #وقولوأ أ حِّلةٌ # [البقرة : 4 . 


2 في إثبات الدعوى كما قال عنه: (ولكن صاحب هذا المأخذ الخ). 

)1١(‏ تقدم. 

)١(‏ هذا النظر السادس أخص من النظر الثاني المتقدم أنه المشهور عن العلماء؛ لأن ذلك بيان للحقيقة المطلوبة أو 
المنهي عنها مثلا أو شروطها أو كيفياتها إلى آخر ما تقدم في بيان الأحاديث كقوله تعالى: #أقيموا الصلاة» 
[البقرة: 147 مثلاً . أما هذا فمقصور على بيان لفظ مجمل ورد في الآية بما يوضح الغرض منه» كما قال: (من 
حيث وضع اللغة) وقوله: (لا من جهة أخرى) أي: من الجهات الخمسة السابقة. 

(0) أخرجه في «التيسير» عن السنة باختلاف في بعض ألفاظه . 

(4) أخرجه في «التيسير» عن الستة إلا البخاري. قال في «التحرير؛ ‏ في تمثيله بالمجهول الذي لا يعلم به -: كحديث 
فاطمة بنت قيس أن رسول الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة وقد رده عمر فقال: لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا 
لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. وروى مسلم هذا الرد. 

(0) يعني: زوجها أبا عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة. 

6 أخرجه عن الستة إلا أبا داود. 

0 ولفظ البخاري (قريباً من عشر ليال) . 

(4) قيل لبني إسرائيل : «أدخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم» [البقرة: 58] فبدلوا فدخلوا يزحفون 
على أستاههم وقالوا: (حبة في شعرة) رواه البخاري والترمذي . 


1 ظ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
م يي ل 
والخامس: حديث ابد جار سن لخبي 15ل بج تدم اكد جلا ويا بوخراضيها قار > #وَاعدُواأ 
من مَقَامِ إرهممر مص [البقرة : 5؟١]‏ فصلى خلف المقام . لع أت الحجر فاستلمه. ثم قال: انيد 
بما بدأ الله به) وقرأ 07 7 3018آظض 4 ايعنة : .]١68‏ 
اعرف أسته 4 17 0 ل 1 الآية ال وله ل [غافر: 
]. 
والساء ع“ : حديث عدي بن حاتم قال لما نزلت: #حىّ بين لكد الحيْط الْأَيَعنُ من أل 
ره ا 0 [البقرة: 187] قال لي النبي و : «إنما 0 سه الليل) . 
والثامن : عرو سمرة بن مجندب أن النبي كك قال: «صلاةٌ الؤُسطى صلاةٌ العصر) 
وقال"' يوم الأحزاب: «اللهم املأ ل نآرا كنا شغلونا عن صبلاة الر سن صق 
غابت الشمس». ظ 
والتاسع: حديث”'' أبي هريرة» قال عليه الصلاة ا «إن موضع] سوط في الجنة 
لخير من الدنيا وما فيها اقرؤوا إن شئتم: #قّمَن يُحْرْحَ عَنِ ألكا ا نعل الع كَتَدن كَارّ» [آل 


0# 


.)»]١88 عمران:‎ 


والعاشر: حديث” أنس في الكبائرء قال عليه الصلاة والسلام فيها: «الشَّرِكُ بالله وعقوقٌ 


)010( رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

00 أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح . 

فرة أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. ورواه في «الترغيب» عن الخمسة. ولفظه فيه: «بل هما سواد الليل وبياض 
النهار؛ة. 

(4) قوله: #من الفجر» [البقرة : 141] نزلت بعدما اشتبه جملة من الصحابة في المعنى» وصار بعضهم يربط حبلين 
أسود وأبيض في رجله لينظر إليهماء وبعضهم وهو عدي جعلهما تحت الوسادة ثم سأل رسول الله يك عنهما أهما 
خيطان؟ فقال له: «(إنْ وسادتك لعريض» 2‏ كناية لطيفة منه صلوات الله وسلامه عليه ابل هما سواد الليل وبياض 
النهار» قال الشيخان ونزل بعد : #من الفحرة [البقرة : 181] فعلموا أنما يعني الليل والنهار. ولو كان نزل قوله: 
«من الفجر» [البقرة : 11417 بياناً من أول الأمر لما وضع عدي الخيطين تحت الوسادة ولا سائل. فلو ترك 
المؤلف ذكرها كان أولى . . راجع «البخاري» و«مسلماً». 

(( رواه أحمد والترمذي وصححه. 

6 الحديث عن علي رضي الله عنه. وفي رواية (يوم الخندق) أخرجه في «التيسير» عن الخمسة. 

7( رواه الترمذي وقال حسن صحيح . 

)0( ولا يظهر هذا المثال» لأنه ليس فيه تفسير للفظ في الكتاب من حيث وضع اللغة كما هو موضع هذا النظر. وكما 
هو الجاري فيما قبله وما بعده من الأمثلة؛ بل هو كأنه استنتاج لهذا المعنى من الآية. وربما كان أظهر منه فى غرضه 
حديث الصحيحين : الأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ مصداق 
قوله تعالى: : «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين4 [السجدة : 17] لأن ما في الحديث وإن كان لم يعين 
ا ل وهو أقصى ما يعبر به للدلالة على المراد فيها : 

6 أخرجه في «التيسير؛ عن الشيخين والترمذي . 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية . “ان / 
لقلا ا ل ا ا 
الوالدين» ا وقول الزور» وثمّ أحاديث أخر فيها ذكر الكبائرء وجميعها تفسير لقوله 


تعالى : إن سبوا حكبابر ما تهون عَنَهُ» [النساء: ١#]الآية!‏ 

وهذا النمط فى السنّة كثير. 

ولكن القرآن لا يفي بهذا المقصود د على النص والإشارة العربية التي تستعملها العرب أو 
نحوها . وأول شاهد في هذا فاده والح اناه القن والحع سر ارام ارقن 
والمساقاة والديات والقسامات وأشباه ذلك من أمور لا تحصى 9 . فالملتزم لهذا لا يفي بما 
ادعاهء 0ن كاك نلك اسل له يقبليا انم اهرب ولا وزافق على بدلها الل 
الصالح» ولا العلماء الراسخون في العلم. ولقد رام بعضن. الناسن فتح هذا الباب الذي شرع في 
التنبيه عليه فلم يوفٌ به إلا على التكلّف المذكور. والرجوع إلى المأخذ الآول في مواضم 
كثيرة لم يتأت له فيها نص ولا إشارة إلى خصوصات ما ورد في السنةء » فكان ذلك نازلا 
بقصد' الذي قصد. وهذا الرجل المشار إليه لم ينصب نفسه في هذا المقام إلا لاستخراج 
معاني الأحاديث التي خرّج مسلم بن الحجاج في كتابه (المسند الصحيح». دون ما سواها"" 
دا تقل الاكمة سواة: وهو من غرائب المعاني المصنفة في علوم القرآن والحديث. أو إن 


يكون ما ذكر هنا من المآخذ(؛» موفياً بالغرض في الباب والله الموفق للصواب. 
فصل 

وقد ظهر مما تقدم 0 أرادوا من الأحاديث التي قالوا: إن القرآن لم ينبه عليهاء 
فقوله عليه الصلاة والسلام!* : فيوشكُ رجلٌ منكم متّكثاً على أريكتوا إلى آخره لا يتناول ما 
نحن فيهء فإِن الحديث إنما جاء فيمن يطرح السئّة معتمداً على رأيه في فهم القرآن» وهذا لم 
ندّعه في مسألتنا هذه بل هو رأي أولتك الخارجين عن الطريقة المثلى . ا «ألا وإن ما 
حرّم رسول الله وك مث ما حرّم الله؛ صحيح على الوجه المتقدم. إما بتحقيق المناط الدائر بين 
الطرفين الواضحين والحكم عليهء وإما بالطريقة القياسية» وإما بغيرها من المآخذ المتقدمة. 
203 ومرٌ الجواب عن تحريم نكاح المرأة على عمّتها أو خالتهاء وتحريم كل.ذي ناب من 
السباع وكل ذي مِخُلبٍ من الطيرء وعن العقل . 

وأما فكاك الأسير: فمأخوذ من قوله تعالى: «وإن تسيوك في ألدّنِ سَلَتِكُْمْ التَصْرٌ 4 
[الأنفال: 47] وهذا فيمن لم يهاجر إذا لم يقدر على الهجرة إلا بالانتصار بغيره فعلى الغير النصرء 
والأسير في هذا المعنى أولى بالنصر. فهو مما يرجع إلى النظر القياسي . 


. وكلها سل ما ورد فيها من السنة يجري هذا المجرى الذي يريده هذا القائل من البيان الخاص‎ )١( 

(0) أي: نازلا بما قصده في هذه الدعوى إلى موضع الإهدار. 

(م) أي: فإذا كان لم يتم له غرضه في مقدار محدود من الأحاديث وهي أحاديث مسلم فكيف يتم له غرضه إذا نظر إلى 
دواوين الحديث الأخرى؟ 

(:) الأنظار الخمسة السابقة على هذا الأخير. 

(0) تقدم. 
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وأما أن لا يُقتل مسلِعٌ بكافر: فقد انتزعها العلماء من الكتاب؛ كقوله: #وَآن يجَمَلَ أنه 
لكفنَ عَلَ المؤْمينَ سَبِيًا4 [النساء: ]14١‏ وقوله: إلا ْتَوىَ أَحَحْبُ ألمَّارِ وَأحَتْ الْجَنَّةِ4 [الحشر: 
]٠١‏ وهذه الآية أبعد "'. ولكن الأظهر أنه لو كان حكمها موجوداً فى القرآن على التنصيص أو 
نحوه'"'لم يجعلها علي خارجة عن القرآنء حيث قال: «ما عندنا إلا كتابُ الله وما في هذه 
الصحيفة» إذ لو كان في القرآن لعدّ الثنتين دون قتل المسلم بالكافر. ويمكن أن يؤخذ حكم 
المشألة ماحد القياس المتقدمء لأن الله تعالى قال: «)ل؛ لحر وَالْمبْد بِالْمَبّرِ4 [البقرة: 174] فلم 
يقِدُ من الحر للعبدء والعبوديةٌ من آثار الكفرء فأولى أن لا يُقاد من المسلم للكافر. 

وأما إخفار ذمة المسلم: فهو من باب نقض العهدء وهو في القرآن””2» وأقرب الآيات 
إليه قوله تعالى: #وَالين يعْصُونّ عَهَدَ لله يا بد تاقد وينطتوت مآ أَثر أَلَّهُ يوه أن بوصَلٌ وَيفْسِدُونَ في 


الْارْضٍ أُْليِكَ ل ألَمَنَهُ وَلَمَ سر أدَارٍ 49 [الرعد: 150 وفي الآية الأخرى: ظأرْلَيك م 
لْخَسِرُوتَ # [البقرة : /؟]. 

وقد مر تحريم المدينة وانتزاعه من القرآن. 

وأما من تولى قوماً بغير إذن مواليه فداخلٌ بالمعنى في قطع ما أمر الله به أن يوصل وأيضاً 
فإن الانتفاء من ولاء صاحب الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب كفرٌ لنعمة ذلك الولاء» كما 
هو في الانتساب إلى غير الأب. وقد قال تعالى فيها: ©وَآلّهُ جَعَلَ لكم ين أنقيس> أَرونجًا وَبعَعَلَ 
لم يَنْ اوجِكُم بدن وَحَنَدَهٌ وَرَنَفَمْ يِنّ لطت ألباإكيلل يمون وبيضت لَه يَكثيرة )4 
[النحل: 107 وصدق هذا المعنى ما في «الصحيح) فر قولة7 27 #أيما عبد أبقٌّ من موَاليهِ فقد كفرَّ 
حتى يَرْجِعٌَ إليهم) وفيه *: (إذا أبقّ العبد لم ثقبل له صلاةٌ) 22. 

وحديث معاذ ظاهر في أن ما لم يصرح به في القرآن ولا حصل بيانه فيه فهو مبيّنٌ في 
السئّة وإلا فالاجتهاد يقضي عليه؛ وليس فيه معارضة”" لما تقدم. 


)١(‏ لأن محل نفي الاستواء قد بين في قوله تعالى: «أصحاب الجنة هم الفائزون» [الحشر: ]٠١‏ فليس المراد ما 
يشمل عدم استوائهما في القصاص إذا تعدى بعضهم على بعض في الدنيا . 

(؟) أي: كما يؤخذ من دعوى انتزاع الحكم من الآيتين. 

() يرد عليه مثل اعتراضه المتقدم آنفا وأنه لو كان موجوداً في الكتاب على التنصيص أو نحوه لم يجعلها علي رضي الله 
عنه خارجة عن القرآن. والاعتراض هنا أوجهء لأنه يقول إنه من باب نقض العهد. أي: جزئي منهء وهو في آية: 
«والذين ينقضون4[الرعد: 15؟] الخ وينظر أيضاً لهذا النظر في قوله بعد (فداخل بالمعنى في قطع ما أمر الله به 
أن يوصل). إلا أن يقال: إن هذا على وجه القياس أو غيره من الوجوه الأخرى. 

(:) (5) الحديثان رواهما مسلم عن جابر. ‏ 

)3( لم يتعرض للجواب عن أسنان الإبل الواردة في الصحيفة؟ وكذا لم يصرح بالجواب عن الاعتراض بالقضاء للزبير» 
وقد وعد به سابقاً. إلا أن يقال إنه مندرج في النظر الرابع الراجع إلى القياس أو إلى الاجتهاد بإلحاق الواسطة 
المترددة بين الطرفين بأحدهما. 

)/0890 لأن معاذا لم ينف أصل كونه في القرآن عند ما يلجأ للسنة» بل إنما يفيد كلامه أنه إذا لم يجد الحكم صريحاً مبيناً 
في الكتاب يلجأ الى السنة لتبينه. وإلا فيبينه طريق الاجتهاد. هذا هو ظاهر كلامه. وهو جواب آخر الأسئلة فى 
الاعتراض الثالث بالاستقراء. 1 
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حيث قلنا إن الكتاب دان على السنّة ؛ وإن السئّة إنما جاءت مبيئة لهء فذلك بالنسبة'' إلى 
الأمر والنهي والإذن أو ما يقتضي ذلك» وبالجملة ما يتعلق بأفعال الم و 


وأما ما خرج عن ذلك من الأخبار عما كان أو ما يكون . مما لا يتعلق به أمر ولا نهي ولا إذن 
فعلى صربين : 


أحدهما : أن يقع في السئّة موقع التفسير للقرآن. يك لا كلوقن ايان لد العا اه 
تعالى : #وَآَخُنُوا اتابت سُبكدًا وَقُولُوأ حِطة4 [البقرة: 108 قال: «دخلوا يزحفون على أوراكهم؟ " 
وفي 2 : #هبَدَلَ لبرت كوا هَوْلَا غَيرَ آلف قِلّ لَه » [البقرة: : وه] قال : «قالوا: ##خحبة فى 
0 1 ا ارما افر 14 الآية! ا 00 
3 0 تن شُهودك؟ فيقول: ل ال إنى بكم تشهدون أنه قد 0 
لله: #وَكدَاِكَ جعلتكم أمّة مد وسَكلا كوو كيدا 6[ الحامن وََكُون لول عَليْك مَهِيدَا* 5 
١1‏ وفي قوله : 0 َعم ع مه يت ناس [آل عمران: “قال «إتكم ع ١‏ 
أنتم خيرها وليك411" ' وفي قوله: #بل أحياءُ عند رَيَهِمَ رفون # [آل عمران: ]1١59‏ (إن 
أرواحهم في حَوَاصِلٍ طير خضْرٍ تشْرّخ في الجن حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقةٍ بالعرش» 
7 عو بعس وس ع ”اع أن م 
إلى آخر الحديث” . وقال: «ثلاتٌ إذا خرَّجِنَ لم ين ا بل 4 
[الأنعام : 4] - الآية! الدجال والدانة وطلوع الشمس من مَعْربها»*' وفي قوله : واد أخذ : د ريك 
ل ل 0 : 00 الآية! قال: «لما خلق الله اذم مضع كر 0 
8 
نورء م عرضهم على أ 0 . فقال: أي روث من اهؤلام؟ قال : هؤلاء تيك الحديكاة ا 
قوله : #لو أن لي بحم قوة أ ءاوى ِل رن سدم ير # [هود: ]6١‏ قال: اليرحم الله لوطأ كان يأوي إلى 
ل و ان ري وقال: «الحمدٌ لله أم القرآن وأم 


)010 ي : اطراده وكليته إنما هي فيما كان راجعاً إلى التكليف . وأما ما عداه فقد يكون كذلك» ا 
لعب ا ا . وستأتي الإشارة إليه في آخر المسألة . 

(؟) ويندرج فيه الأحكام الوضعية . 

(6) أخرجه الشيخان والترمذي. ورواية البخاري «أستاههم بدل أوراكهم». 

(4) أخرجه البخاري. وفي رواية «شعيرة». وفي رواية قالوا: «حنطة بدل حطة» . 

() حديث البخاري والترمذي. ورواية "ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد» رواه الترمذي . 

() أخرجه في «التيسير؛ عن الترمذي بلفظ «أنتم تتمون سبعين أمة الخ» وبين الروايتين فرق معنوي واضح. 

(0») الحديث بطوله أخرجه أبو داود. 

(4) أخرجه في «التيسير» وفي «الجامع الصغير؛ عن مسلم والترمذي . مع اختلاف في ترتيب الثلاثة . 

6 حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي وصححه. 

)٠١(‏ حديث البخاري. 
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الكتاب والسبمٌ المثاني» ٠‏ وفي رواية: «ما أنزل اللَّهُ في التوراةٍ والإنجيل مثلّ أمّ القرآن وهي 
و ( 8 2 8 : م ل 7 ا م مه 0 
السبعٌ المثاني » وسأله اليهود عن قول الله تعالى : #أوَلِْقَدَ 0 يَسْمَ ايت بيت » [الإسراء: 
٠١‏ ففسّرها ‏ لهم. وحديث موسى مع الخضر ثابثٌ صحيح . وفي قوله تعالى: #فَقَالَ إِيٍْ 
َم )4 [الصافات: 44 قال: «لم يكذِب إبراهيمُ في شيءٍ قط إلا في ثلاث: قوله إنى , 0 
م فو ادي ف كدة ]23 ع وك]. م« كم انل حكن شه 
الحديث !إوقال: الإنكم محشورون إلى الله عرلا - ثم قرا: : وا 0 
[الأنبياء: ]٠١4‏ الآية» وفى قوله: #إركت زلزلة السَاعة شَىْء عظي # [الحج: ]١‏ قال: «ذلك يوم يقول 
الله لآدم : ابعث بعْتٌ الثار) االجوية 7 زقال:: اإثها سضئ: الببيق الع 35 لم يَظهر عليه 
00 
انرا بكلة هنا الضرب كثيرة: 


والثاني: أن لا يقع موقعٌ التفسيرء واكح بيعي خليت عاذي أو عواى دلا بارم ان 
يكون له أصل في القرآن» لأنه أمر زائد على مواقع التكليف, وإنما أنزل القرآن لذلك”". 
فالسئة إذا خرجت عن ذلك فلا حرج . وقد جاء من ذلك نمط صالح في «الصحيح» كحديث”"" 
أبرص وأقرع وأعمى وحديث جريح العابد» ووفاة موسى. وجمل من قصص الأنبياء عليهم 
السلام والأمم قبلناء مما لا ينبني عليه عمل» ولكن في ذلك من الاعتبار نحو مما في القصص 
القرآني» وهو نمط ربما رجع إلى الترغيب والترهيب» فهو خادم للأمر والنهي؛ ومعدود في 
المكملات لضرورة التشريع» فلم يخرج بالكلية عن القسم الأول”''' والله أعلم . 


0010 أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة بلفظ #الحمد الله رب العالمين؟ [الفاتحة : 8 الخ. 

إفهة أخر جه الترمذي وصححه. 

2( في حديث صفوان بن عسال. أخرجه الترمذي والنسائي . 

() رواه البخاري بطوله. 

ف تقدم . 

(0) أخرجه الشيخان والنسائي والترمذي . 

0 قال الألوسي في «تفسيره؛ : أخرج أحمد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والنسائي والترمذي والحاكم وصححاه 
عن عمران بن حصين قال لما نزلت: «يأيها الناس# _ إلى قوله ‏ #ولكن عذاب الله شديد» [الحج: اء ؟] 
كان يل في سفرء وذلك في غزوة بني المصطلق» فقال: «أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم. 
قال: «ذلك يوم يقول الله تعالى لآدم عليه السلام ابعث بعث التار الخ» ثم قال: وحديث البعث مذكور في 
الصحيحين وغيرهما لكن بلفظ آخرء وفيه كالمذكور ما يؤيد كون هذه الزلزلة في يوم القيامة . 

0 قال الألوسي في تفسير قوله تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج: 194] اه. أخرجه البخاري في تاريخه. 
والترمذي وحسنه؛ والحاكم وصححه وابن جرير والطبراني وغيرهم» عن ابن الزبير قال: قال رسول الله يكل : 
الإنما سمى الله البيت العتيق لأنه أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط؛ اه. 

0) أي: أن هذا هو المقصود الأول من الكتاب. كما سبق بيانه في المسألة السابعة من الطرف الثاني . 

() في «البخاري» من هذا النوع طائفة صالحة» تجدها في كتاب التفسير منه وكتاب بدء الخلق وكتاب أحاديث 
الآنبياء . 

. وهو ما كان مبيناً للكتاب لأنه خادم لمقصود الكتاب‎ )١١( 
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السّنة ثلاثة أنواع كما تقدم: قول. وفعل”"“. وإقرار بعد العلم والقدرة على الإنكار لو 
كان منكراً . ظ 

فأما القول: فلا إشكال فيه ولا تفصيل. 

وأما الفعل: فيدخل تحته الكف عن الفعل؛ لأنه فعل عند جماعة. وعند كثير من 
الأسولين أن الكتم عير تعرد. وعلى الجملة فلا بدّ من الكلام على كل واحد منهما ' . 

فالفعل مده كل : ول عاك مظان لد و ما باك رن لي يي 00 من قول أو 
لجان ضري ركاه كود ا ايه ا ا 
دان مك كر ذلك فى قصل اندو الإحيدا قور سات الا تياد مهدا 0 الخو كت 
وأيضاً فإنه وإن دل الدليل أو القرينة على خلاف مطلق الإذن فلا يخرج عن أنواعه. السطلل 1‏ 
الإذن يشمل الواجب والمندوب والمباح. ففعله عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن ذلك» فهو 
كا راتيب ار مندوت أرياج وسواء علينا أكان ذلك في حال أم كان مطلقا . فالمطلق كسائر 
المفعولات”* ل والذي في حال كتقريره للزاني إذ أقر عنده. فبالغ في الاحتياط عليه حتى 
صرح له بلفظ الوطء الصريح»ء ومثله في غير هذا المحل منهي عنه؛ فإنما جاز لمحل الضرورة؛ 
فيتقدر بقدرها؛ بدليل النهي عن التفحش مطلقا . والقول هنا فعل"''؛ لأنه معت تكليفي لا 
تعريفي ‏ وادالخرني كو المعدرة لي الترالا وهو الذي يؤتى به أمرا هن 

وأما الترلك”» : تتسدق )لك ضير الناازن به رفن المكروه والمس. فتراكه عليه 
الصلاة والسلام دال على مرجوحية الفعل. وهو ره تعطلقا وإما في حال؛ فالمتروك مطلقا 
ظاهر. والمتروك في حال كتركه الشهادة لمن نَحَلّ بعض ولده دون بعض» فإنه قال: «أكل 


)١(‏ مما فرق به بين القول والفعل أن الفعل لا يعارض فعلاً آخرء فلا ينسخه ولا يخصصه. لأنه لا عموم للأفعال» فلا 
يعقل التعارض بينهاء وإنما يعقل بين الفعل والقول؛ كما يعقل بين الأقوال. 

(6) أي: الفعل والكفف. ظ 

(0) أي: على غير الإطلاق» بأن دل على تعيين نوع الإذن من وجوب أو ندب أو إباحة» كما يشير إليه بعد. 

(4) واختلفوا فيه على أربعة أقوال. والآمدي اختار أنه إن لم يظهر فيه قصد القربة فهو دليل على القدر المشترك بين 
الثلاثة» وإن ظهر فهو دليل على المشترك بين الواجب والمندوس. و«ابن الحاجب» قال: إن ظهر قصد القربة 
فالمختار أنه للندب» وإلا فللإباحة. 

(0) أي: غير الطبيعة الجبلية» فإنه لا نزاع في كونها للإباحة لا غير. 

)03 لح سي ا ا ل فلذا عد تقريره للزاني فعلا. 

(0) أي: المعبر عنه بالكف سابقاًء وإن كان بينهما اختلاف في المعنى عندهم . 

)08 أي : تحملها. لأن تحمل الشهادة فيما ليس بمباح مكروه. وليس المراد أداء الشهادة» لأن كتمان الشهادة لا يجوز 
مطلقاً. وفي رواية أخرجها في «التيسير' عن الستة قال: لا. (رجعه) وعليها يكون قد أبطل الهبة رأسأً - 
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وَلَدِكَ تَحْلْتَهُ مغل هذا؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري؛ فإِنّي لا أشهدُ على جور" وهذا 
1 0 
ااا 


وقد يقع الترك لوجوه غير ما تقدم : 


منها: الكراهية طبعاً؛ كما قال في الضب وقد امتنع من أكله : ل لم يكن بارش قوعي ء 
فأجدني أعاقه» ' فهذا ترك للمباح بحكم الجبلة ولا حرج فيه . ومنها: الترك لحقٌّ الغير؛ كما 
في تركه أكل الثوم والبصل لحق الملائكة ''» وهو ترك مباح لمعارضة حق الغير. ومنها : الترك 
خوف الافتراض؛ لأنه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيفرض 
عليهم: كما ترك القيام في المسجد في رمضان” وقال: «لولا أن أ شق" على أمّتي لأمَرتهم 
بالسواك»*":::وقال لما أعقم تالععاء حتى ,رقد النساء والضبيان: الور ان 1ن" على امي 
لأمرتهم بالصلاة هذه الساعةٌ” . ومنها: الترك لما لا حرج في فعله بناء على أن ما لا حرج فيه 
بالجزء منهيّ عنه بالكل ؛ كإعراضه عن سماع غناء الجاريتين في بيته'" وفي الحديث: الست مِن 


-- فترك الشهادة لعدم وجود محلها أما على رواية «أشهد غيري» فإن محل الشهادة موجودء وي ور 
فلم يشهد عليه» مع بقائه نافذاً فيكون مما نحن فيه. وبعد فإنما صح له التمثيل بهذا للمتروك في حال لأنه أخذ 
الشهادة مطلقة. . لكنه لو أخذ نوعاً منها وهو الشهادة على نحلة بعض الأولاد دون بعض لكان من قبيل المتروك 
مطلقاً. 

)١(‏ رواه الشيخان وفي اللفظ بعض اختلاف. 

ف أي : إن تطبيق قاعدة الترك على غير المأذون سواء أكان من المتروك مطلقاً الذي لا يحتاج إلى جلب أمثلة له أم من 
المتروك في حال كمثال النحلة ‏ ظاهرء لأن الأصل فيما تركه أنه غير مأذون فيه - إلا أن هناك أموراً وقع تركها مع 
كونها مأذوناً فيهاء وهي في ظاهرها تخرج عن هذه القاعدة» فذكر هذه الأمور التي تركها َل وهي مأذون فيها وذكر 
أسباب الترك . . ثم عاد فحللها ورجعها إلى القاعدة وبين ن أنها لتلك الأغراض صارت غير مأذون فيهاء سوى أولها 
فليس فيه ترك أصلا . 

() أخرجه الستة إلا الترمذي» عن ابن عباس "تيسير» . 

0 روي في «التيسير» عن الخمسة أنه كل أتى بقدر فيه خضرات من بقول» فوجد لها ريحاء فسأل عنهاء فأخبر بما 
ياي البرك فأشار إليهم أن يقدموها إلى بعض أصحابهء فلما رآه أكلها قال له: «كل فإني أناجي من لا 
تناجي» وهذا أوضح في التمثيل للمسألة السابعة من مثال العسل الآتي له 

)0( تقدم . 

)0 جعل هذين مما تركه خشية الافتراض فيه نظرء ؛ لأنه لم يصرح فيه إلا بمجرد خوف المشقة إذا أمرهم به» ولو بتأكد 
الطلب على جهة الفضيلة ولا يلزم أن تكون المشقة متوقفة على الطلب المحتم . ركعي 0 (لأمرتهم) 
فقال: أي أمر إيجاب. فهو جار على مقتضى هذا التفسير. 

00 بقيته: (عند كل الصلاة) رواه فى يي #الجامع الصغير» عن مالك وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة وأحمد 
والتضات :واس #اووعن ريد ين عالت قال المناوي: قال ابن منده: أجمعوا على صحته . وقال النووي: غلط 
بعض الأئمة الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجهء وأخطأ. قال المصنف: وهو أي الحديث متواتر. 

00 أخرجه الشيخان والنسائي . ولفظه كما في «التيسير» عن ابن عباس قال: أعتم رسول الله ككل بالعشاء: فخرج عمر 
فقال: الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول: «لولا أن أشق الخ». 

(5) عند عائشة وكانتا تغنيان غناء بعاث» فاضطجم على الفراش وحول وجهه حديث الشيخين . 
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تورلا 35 مين" والدد: اللهوء وإن كان مما لا حرج فيه. فليس كل ما لا حرج فيه يؤذل فيه . 
وقد مرّ الكلام فيه في كتاب الأحكام. ومنها : ترك المباح الصرف إلى ما هو الأفضل؛ فإن 
القسْمَ لم يكن لازماً لأزواجه في حقه؛ وهو معنى قوله تعالى : : #رجى من نَنَاهُ مِنْهُنَّ وتكرت إِليِكَ من 
مَك 4 [الأحزاب: ]2١‏ الآية! عند جماعة من( المفسرين» ف ذلك قترك ما أبيح له إلى القسم 
الذي هو إكان يكار دنه وترك الأمياى من قال" له اغدل كإن هذه قسشمة ها أريدعها 
رععة الله وت فق آراة قتلق ةلتكل المراة لق نيمث 0 الغا ولم يعاقب عردةٌ بن 
الحرث إذا أراد الفتك به وقال: مَن يمنعك مني؟ الحديث”*! ومنها: الترك للمطلوب خوفاً من 
حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب؛ كما جاء في الحديث عن عائشة ئشة «لولا أن 
“فرك دن عينم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدرٌ في البيت وأن ألصق 
ابه بالأرضر؛27 ' وفي رواية: الأسّستُ البيتَ على قواعد إبراهيم» ". ومنع من قتل أهل النفاق 
وقال لآ كدت الناين أن :مهدا بقدل افيج ا 


وكل هذه الوجوه قد ترجع إلى الأصل المتقدم”'". 

أما الأول: فلم يكن في الحقيقة من هذا النمط؛ لأنه ليس يترك بإطلاق”22 كيف وقد أكل 
على مائدته عليه الصلاة والسلام؟ 

وأما الثاني : فقد صار في حقه التناول فنرفا أن نكوي ا 1117 للق القبر هنذا فى 
غير مقاربة المساجد؛ وأما مع مقاربتها والدخولٍ فيها فهو عام”''' فيه وفي الأمة» فلذلك نهى 


)١(‏ تمامه «ولست من الباطل ولا الباطل مني» أخرجه ابن عساكر عن أنس 

4 مله بعصهع على الطلان والإمساك أعلي تطلق من نعاء مون تمتك م الخد . وحمله بعضهم على الأمرين 

(0) هو ذو الخويصرة. وكان من المنافقين» قتل في الخوارج يوم النهروان على يد علي كرم الله وجهه. والحديث 
أخرجه الشيخان . 

(4) رواه الشيخان عن أنس. وفيه «فقالوا: أنقتلها؟ فقال: لا) 00 
وفي رواية للبيهقي عن أبي هريرة أنه أمر بقتلها . ويجمع من الروايات بأنه عفا عنها لحق نفسهء فلما مات من أكلها 
بشر بن البراء بن معرور أمر النبي كل بقتلها قصاصاً. 

(5) رواه مسلم. 

() رواه فى «التيسير» عن الستة إلا أيا داود. 

© 6 افونت" الوزا ناك زلن هلوارف لفاوق «لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت : ثم لبنيته على أساس ابراهيم» وفي 
هذا المعنى روايات كثيرة في البخاري ومسلم . 

(4) رواه مسلم. 

(9) وهو أن الترك محله غير المأذون فيه. والمؤلف في رده هذه الأمور إلى القاعدة تارة يلاحظ الفعل فيجعله منهياً عنه. 
وتارة يلاحظ الترك فيجعله مطلوباًء وهما متلازمان وإنما هو التنويع في التعبير. 

)٠١(‏ أي: لا يعد تركاً رأساء لأن إقراره كفعله سواءء» وقد أقر أكله على مائدته وأيضاً فهو جبلي لا يدخل في الباب رأساً 
كما تقدمت الإشارة إليه. 

)١١(‏ أي: وهو آم سكت ونظاق ل خفن خالا عون حال 

. كما ورد في الحديث «من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا» أخرجه في «التيسير» عن الخمسة‎ )١0( 
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آكلها عن مقاربة المسجد, وهو را جع إلى النهي عن أكلها لمن أراد مقاربته. 

وأما الثالث: فهو من الرفق المندوب إليه» فالترك هنالك مطلوب. وهو راجع إلى أصل 
الذرائع إذا كان تركاً لما هو مطلوب خوفاً مما هو أشد منه . فإذا رجع لاي 
خوفاً من مآل لم يؤذن فيه صار الترك هنا مطلوباً . 

وأما الرا؛ بع: فقد تبين"1* فيه رجوعه إلى المنهي عنه . 

وأما الخامس : فوجه النهي المتوجه على الفعل حتى حصل الترك أن ب الطصيي 
مطالبٌ بما يقتضي منصبّه» بحيث يعد خلافه منهياً عنه وغير لائق به» وإن لم يكن كذلك في 
حقيقة الأمر؛ حسبما جرت به العبارة عندهم في قولهم : فعينكا ف الأ انسينات المقز يي إنه 
يريدون في اعتبارهم. لا في حقيقة الخطاب الشرعي . ولقد روي أنه عليه الصلاة والسلام كان 
بعد القسم على الزوجات وإقامة العدل على ما يليق به يعتذر إلى ربه ويقول: «اللّهمّ هذا عملي 
فيما أملك» فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملِكُ)”2 يريد بذلك ميل القلب إلى بعض الزوجات 
دون بعض» فإنه أمر لا يملك» كسائر الأمور القلبية التي لا كسب للإنسان فيها أنفسها . 


والذي يوضح هذا الموضع - وأن المناصب تقتضي في الاعتبار الكمالي العتبَ على ما 
دون اللائق بها - قصةٌ”" نوح وإبراهيم عليهما السلام في حديث الشفاعة: وفي اعتذار نوح عليه 
السلام عن أن يقوم بها ؛ بخطيئته وهي دعاؤه على قومه. ودعاؤه على قومه إنما كان بعد يأسه 
من إيمانهم؛ قالوا''' وبعد قول الله له «إآن يست ين قَرِْكَ إِلّا من قد ءامن [هود: *] وهذا 
ا ل ل 
بقوله : الم يكذِث ناد إلا ثلاث كذبات:00) نينا كذبات: وإن كانت 0 اعتباراً 5 
ذكر. ظ 

والبرهان على صحة هذا التقرير ما تقدم في دليل الكتاب أن كل قضية لم ترة أو لم تيطل 
أوالوه ينبّه على ما فيها فهى صحيحةٌ صادقة . فإذا عرضنا مسألتنا على تلك القاعدة وجدنا الله 
تعالى حكى عن نوح دعاؤه على قومهء فقال: #9وثَالٌ شُ رب لا طدْرُ عَلَ الْأنضٍ من الْكفرنَّ دَيَانا 


1١‏ آأي: في مبحث المباح» وأن ما لا حرج فيه بالجزء منهي عنه بالكل . فلذلك قال (تبين رجوعه) ولم يقل إنه منهي 
غيية , 

(؟) أخرجه في «التيسير؛ عن أصحاب السئن عن عائشة قالت: كان رسول الله وَلدِ يقسم ويقول .«اللهم هذا عملي 
الخ». 

(*) في رواية الشيخين والترمذي عن أبي هريرة وقوله «وفي اعتذار نوح الخ» بيان لمجمل القصتين . 

62 كأنه يحتاج عنده إلى تثبت وسيأتي له أن قوله: «إنك إن تذرهم يضلوا عبادك» [نوح: 7؟] إنما كان بوحي وأنه 
هو معنى قوله تعالى: «وأوحي إلى نوح» [هود: *"] الخ أي يستلزمه. إلا أن كل هذا وإن أفاد أن دعاءه اقترن 
بما هر في معنى «لن يومن من قومك» [هود: 5"] الخ. فهو لا يعتبر أنه ما دعا إلا بعد ما نزل عليه ذلك 
صريحا. بل هذا القدر محتاج للإثبات . 

زه( تقدم . 
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439 [نوح : 71 ولم يذكر قبله ولا بعده ما يدل على عتب ولا لوم. ولا خروج عن مقتضى 
عليه السلام لم يقل ذلك إلا بوحى من الله؛ لأنه غيب» وهو معنى قوله تعالى: #وأوى إِلَ نيج 
أمّمُ لن يبرح من فَوِْكَ إلا من قد ءَامَنَ4 [هود: 75 3]. وكذلك قال تعالى في إبراهيم : #قَظَرَ نَظرَةٌ فى 
لجر © مَمَالَ إن سَيمْ 4»)©9 [الصافات: 48 84] ولم يذكر قبل ذلك ولا بعده ما يشير إلى لوم 
ولا عتب » ولا مخالفة أمر ولا لهي . ومثله قوله تعالى : #قال بل فلم كبيرهم هنذا4 [الأنبياء : 
+1] فلم يقع في هذا المساق ذكر لمخالفة ولا إشارةٌ إلى عتب؛ بل جاء في الآية الأولى: #إذ 
جا ريه يأب مَلِرٍ 409 [الصافات: 84] وهو غاية فى المدح بالموافقة. وهكذا سائر المساق إلى 
آخر القصة. وفي الآية الأخرى قال: #© وِلْقَد ملآ إِيسِمَ رَنْدَمْ ين قبْلُ وَكْنَا بوه عَدِييَ ©» 
[الأنبياء: ]5١‏ إلى آخرها تتفت الآياك متحه ومناضلئة عن الحق من غير زيادة» فدل :على أن 
كل ما ناضل به صحيح موافق. ومع ذلك فقد قال محمد وه «لم يكذِبٌ إبراهيمُ إل ثلاث 
كذباتِ»؛ وإبراهيم في القيامة يستقصر نفسه عن رتبة الشفاعة بما يذكر'. وكذلك نوح. فثبت 
أن إثبات الخطيئة هنا ليس من قِبَل مخالفة أمر الله بل من جهة الاعتبار من العبد فيما تطلبه به 
المرتبة فكذلك قصة محمد عليه الصلاة والسلام في مسألة القسم. وقد مددثٌُ في هذا الموضع 
بعض النفس لشرفهء ولولا الإطالة لبيّن من هذا القبيل في شأن الأنبياء عليهم السلام ما ينشرح 
له الصدرء وتطمئن إلى بيانه النفس» مما يشهد له القرآن والسنّة والقواعد الشرعية. والله 
المستعان. وفى آخر”” فصل الأوامر والنواهى أيضاً مما يتمهد به هذا الأضل. وقد حصل من 
المجموع أن الترك هنا" راجع إلى ما يقتضيه النهي» لكن النهي الاعتباري . 
وأما السادس: فظاهر أنه راجع إلى الترك الذي يقتضيه النهي» لأنه من باب تعارض 
مفسدتين» إذ يطلب الذهاب إلى الراجح» وينهى عن العمل بالمرجوح. والترك هنا هو الراجح 
خصا 
وأما الإقرار: تحنكه على أن لا حرج في الفعل الذي رآه عليه السلام فأقرّم أو سمع به 
فأقره. وهذا المعنى مبسوط في”؟2 الأصول. ولكن الذي يخص الموضع هنا أن ما لا حرج فيه 


)01 وهو قوله: (إني كنت كذبت الخ) وكذلك نوح إذ يقول: «إني كانت لي دعوة دعوت بها على قومي». 

(؟) في المسألة الثامئة عشرة: وفيها أنه إذا رجع الأمر إلى الأصل والنهي إلى المآل يكون من باب سد الذرائع. وقوله: 
(هذا الأصل) أي : وهو أن الترك محله في الأصل غير المأذون فيه» وتمهيده للوجه الثالث منه ظاهر؛ ولو ذكر هذا 
هناك لكان أوضح . 

(9) أي: في الوجه الخامس . ظ 

)0 وحاصله أنه إذا علم بفعل وإن لم يره فسكت قادراً على إنكاره فإن كان معتقد كافر يعلم إنكاره له كَل فلا أثر 
لسكوته» لأنه يعلم أنه لا ينتفع بالإنكار في الحال. وإن لم يكن معتقد كافر فإن سبق تحريمه بعام يكون الفعل الذي 

أقره نسخاً للتحريم أو تخصيصاً له به على الخلاف بين الحنفية والشافعية في ذلك» وإلا بأن لم يسبق التحريم 

فدليل الجوازء حتى لا يكون فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو غير واقع في الشريعة. فإذا أستبشر - 
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جنس لأنواع: الواجب» والمندوب» اا الا 1 1 0 وأما 
المكروه فغير داخل تحته على ما هو المقصود. لآن:سكوته غل عليه يؤذن إطلاقه بمساوا'١‏ "الا 
للقركة والمكروه لا يصح فيه ذلك», لأن الفعل المكروه م: منهئٌّ عنه وإذا كان كذلك لم يصح 
السكوت عنه. ون الإقرار محل تشريع عند العلماءء قلا يهم منه المكروه بحكم إطلا3 
السكوت عليه وؤن نات" تقترن به . . فإذا لم يكن ثم قرينةٌ ولا تعريف'" أَوْمَم ما هو أقرب إلى 
الفهم. وه والإذن أو أن لا حرج بإطلاق» والمكروه ليس كذلك . 

لا يقال : فيلزم مثله في الواجب والمندوب؛ إذ لا يفهم بحكم الإقرار فيه غير مطلق الإذن 
أو أن لا حرجء وليسا لي لآن الواحي مين عن تركة وماسونتعلهة والمكدوي امود 
بفعله ا ' على مطلق رفع الحرج؛ فلا يدخلان تحت مقتضى الإقرار, وقد 
رغيت ١‏ ".ذاخل: هذا خلف. ظ 

56 : بل هما داخلان» لأن عدم الحرج مع فعل الواجب لازم: للموافقة بينهماء 
لأن الواجب والمندوب إنما يعتبران في الاقتضاء قصداً من جهة الفعل» ومن هذه الجهة صارا 
لآ حرج فيهما ؛ ؛ بخلاف المكروه فإنه إنما يعتبر في الاقتضاء من - جهة الترك. لا من جهة الفعل». 
و«أن لا حرج"'' راجع إلى الفعل» فلا يتوافقان. :,وإلا اكيب يدز انان رالكوي. ومتالام عده 
الحرج في الفعل؟ 

فإن قيل: من مسائل كتاب الأحكام أن المكروه معفرٌ عنه من جهة الفعل ومعنى كونه 
معفوأ عنه هو معنى عدم الحرج فيه. وأنت نت تثبت هنا الحرج بهذا الكلام. 

فيل : كلاء بل المراد هنا غير المراد هنالك» .لأن الكلام هنالك فيما بعد الوقوع لا فيما 

قبله. ولا شك أن فاعل المكروه مصادم للنهي بحتاً كما هو مصادم في الفعل المحرم. ولكخ 
خفة شأن المكروه وقلة مفسدته صيرته بعدما وقع في حكم ما لا حرج فيه» استدراكاً له من رفق 


بالفعل فأولى أن يدل على الجواز إلا أن يدل دليل على أن هذا الانتبشار لأمر آخر اقترن بالقعل ل لثفين الفعل : 

فعند ذلك يختلف القول في اعتبار سكوته واستبشاره تقريراً لأصل المسألة وأحقيتها أو يجعل السكوت والاستبشار 
غير إقرار ولا موجب لأحقية أ أصل المسألة» كما في مسألة المدلجي لما دخل على النبي يل . فإذا أسامة بن زيد 

وزيد بن حارثة عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما فقال: : إن هذه الأقدام بعضها من بعض» وكان 
أسامة مثل الليل» وزيد مثل القطن . فأثبت الشافعي صحة النسب بالقيافة ومنعها الحنفية . ولكل منهما حجته ورده 
على الآخر. . وإنما نقلنا هذه النبذة لتساعد على فهم المقام. 

)١(‏ أي : على الأقلء حتى يدخل الواجب والمندوب. ثم يقال: اوج يده جار تع وخر الماع يمعي نا خم 
فيه على تفسيره له سارق؟ 

00( أي : زيادة من شأنها أن تصرف السكوت إلى غير معنى الإقرار. 

(9) أي: ولا قول يفيد غير الاذن. 

00( أي : : ينافي مطلق رفع الحرج . يرشدك إلى ذلك قوله: : (للموافقة بينهما) المقتضي أن أصل الاعتراض بالتنافي بين 
عدم الحرج وبين مفهوم الواجب والمندوب. 

(5) الأنسب (أنهما داخلان). ظ 

000( أي: الذي يدل عليه الاقرار» إنما هو في الفعل. وهذا موجود في الواجب والمندوب لا في المكروه. 
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الشارع بالمكلف؛» ومما يتقدمه من فعل الطاعات؛ تشبيها له بالصغيرة التي يكفرها كثير من 
الطاعات» كالطهارات والصلوات والجمعات ورمضانء واجتناب الكبائر» وسائر ما ادم 
ذلك في الشريعة» والصغيرة أعظم من المكروه. فالمكروه أولى بهذا الحكم» فضلاً من الله 
ونعمة. وأما ما ذكر هنا من مصادمة النهي لرفع فنظر إلى ما قبل الوقوع. ولا مرية في أن الأمر 
كذلك» فلا يمكن ‏ والحال هذه أن يدخل المكروه تحت ما لا حرج فيه. وأمثلة هذا القسم 
كثيرة» كقيافة''' المدلجي في أسامة وأبيه زيد. وأكل القيت؟"؟ علن غاتدة غلية الضاذة 
والسلام . وعن عبد الله بن مغفل قال7©. أصبثٌ جرابأ من شَّحْمٍ يوم خيبرء قال فالتزمته فقلت 
لا أعطي اليومَ أحداً مِن هذا شيئاً» قال: فالتفثٌ فإذا رسولٌ الله يك متبسماً. وقد استدل بعض 
العلماء على طهارة دم النبي عليه الصلاة والسلام» بترك الإنكار على من شرب دم حجامته”*'. 
المسألة السابعة 

القول منه ككلِكِ إذا قارنه الفعل فذلك أبلغ ما يكون في التأسي بالنسبة إلى المكلفين» لآن 
فعله عليه الصلاة والسلام واقع على أزكى”*' ما يمكن في وضع التكاليف» فالاقتداء به في ذلك 
العمل في أعلى مراتب الصحة. 

بخلاف ما إذا لم يطابقه الفعل» فإنه وإن كان القول يقتضي الصحة فذلك لا يدل" على 
أ فقتل بو لا اتفيواية. 

ومثاله: ما روي” أن النبى ل قيل له: أأكذِبٌ لامرأتي؟ قال: «لا خيرٌ في الكذِب» 
قال: أفاعدّها وأقولٌ لها؟ قال: «لا ججناح عليك» ؛ م إنه لم يفعل مثلّ ما أجازه بل لما وعد 


عزم على أن لا يفعل. ا الع عسلاً فقال له بعض أزواجه: 
إني أجد منكٌ ريح مُغافير كانه فعا يتاذى سن ريده فحلف أن لا يشربه. أو حرّمه على نفسه - 


ويرجع ”ا إلى الأول فال الله له: كايا النى ال ل 2 8 ل أله َك [التحريم : ]١‏ وكان قادراً 


. أخرجه الستة. 0( تقدم قريبا‎ )١( 

(9) رواه مسلم. 

(4) روى الحاكم والبزار والبيهقي والبغوي والظيراق والدارقطني وغيرهم أن عبد الله بن الزبير شرب دم حجامة 
النبي يك فقال له النبي 285 : «ويل لك من الناس وويل لهم منك» ١ه‏ من شرح منلا علي على «الشفا». 

(0) أي: أكمله في شرع التكاليف وإنشائها ففعله في أعلى طبقات التشريع للأحكام أي فإذا لع إن العو ددنت 
أعلى مراتث الصحة في الاقتداء. 

)١(‏ كيف هذا؟ وسيأتي له في التعقيب على الأمثلة يقول: لك من ان ل ا : أن مخالفة فعله لقوله يدل 
على مرجوحية مضمون القول؟ فإن قيل: إن ذلك بالنظر للقول وحده :دون تر إلئ أن تركه قضدا: قيل: إن القول 
إذا كان بصيغة الأمر ففيه أقوال في كونه مشتركاً أو للوجوب والندب كما سبق له فلا يتأتى إطلاق القول بعدم الدلالة 
على راجحية ومرجوحية. 

(60) أخرجه مالك كما في «التيسير». 

(4) أخرجه في «التيسير؛ عن الخمسة إلا الترمذي. 

000 فقد قارن فعله ‏ وهو الكف عن شربه ‏ قوله إنه لن يشربه : اتابن لوزنل لاك و و ره 

فيما لا يلزم الوفاء به بل لمجرد إرضائهاء ل ل فليس له قبل نزول آية التحليل - 


3 القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
على أن يعد ويقول» ولكنه عزم بيمين علقها على نفسه. أو تحريم عقده. حتى رده الله إلى تحلة 
الأيمان. وأيضا فلما قال للرجل الواهب لابنه : «أَشْهد غيري''؟ كان ظاهرا فى الإجازة» ولما 
امتنع'"2 هو من الشهادة دل على مرجوحية مقتضى القول. وأم 9 عليه الصلاة والسلام حسان 
وغيره بإنشاد الشعرء وأذِنا؟؟ لهم فيه ومع ذلك فقد منعه'*» عليه الصلاة والسلام ولم يُعلمه. 
وذلك يدل على مرجوحيته. ولقوله: وما بشْتى 452 ليسّ: 59]. وقال لخي : «اهجهم 
وجبريل مَعَك) فهذا إذن في الهجاءء ولم يدم عليه الصلاة والسلام أحداً بعيب فيه» خلاف عيب 
الدين» ولا هجا أحدا بمنثور» كما لم يتأت له المنظوم أيضاًء ومن أوصافه عليه الصلاة 
والسلام أنه لم يكن عيّاباً ولا فحاشاً . وأذن لأقوام في أن يقولوا"2 لمنافع كانت لهم في القول. 
أو نضال”* عن الإسلام» ولم يفعل هو شيئاً من ذلك. وإنما كان منه التورية» كقوله: «نحنٌ مِن 
ماء!؟' وفي التوجه إلى الغزو فكان إذا أراد غزوةٌ ودّئ(١0)‏ بغيرهاء فإذا كان كذلك فالاقتداء 
بالقول1؟) الذي مفهومه الإذن إذا تركه قصداً مما لا حرج فيه» وإن تركه اقتداءً بالنبى عليه 


- 2 أن يخالف. فجعل المثال مما نحن فيه ليس واضحاً. وتقدم لنا أن التمثيل لهذا الموضع بقدر البقول الذي امتنع عن 
التناول منها مع أمره بتقريبها لبعض من حضر أصحابه أوضح من هذا المثال. 


| تقدم.‎ )1١( 
وأيضا قوله: ١لا أشهد على جور» بل هذا محتاج إلى تأويل في الجور بالتغليظ على الرجل بتسميته جوراً حتى يبقى‎ )0( 
الأصل جائزاً.‎ 


09 كان يضع لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه يناضح عن رسول الله يك. وكان يقول: «إن الله يؤيد حسان بروح 
القدس ما ناضح عن رسول الله؛ أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. 

6 فقد دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة ينشد بين يديه: 
خلوابنيالكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
البيتين : 
فلما أنكر عمر على ابن رواحة وقال له: بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول الشعر؟ قال له: «خل عنه يا عمرء 
فلهي أسرع فيهم من نضح النيل؟ أخرجه الترمذي وصححه النسائي . 

(١‏ قد يقال: حيث لم يكن في قدرته الشعر ولم يكن تركه اختياراً فلا يكون مما نحن فيه إلا أن يقال إن هذا يكون أبلغ 
في الدلالة على مرجوحيته» ويقويه قوله تعالى: «وما ينبغي له» لس :5 ا 

() يوم قريظةء حيث قال له «اهج المشركين فإن جبريل معك» أخرجه الشيخان. 

(0) يكذبوا الكذب المباح المستثنى في الأحاديث كحديث الخمسة إلا النسائي اليس بالكذاب الذي يصلح بين اثنين 
فيقول خيراً أو ينمي خيراً؛ وحديث الترمذي الذي استثنى فيه الكذب على المرأة» وفي الحرب وفي إصلاح ذات 
اليف فى جعرمة الكل 

(4) كما في قصة نعيم بن مسعود قال له عليه الصلاة والسلام «خذّل عنا إن استطعت» فقال لقريش وغطفان وقريظة ما 
قال حتى أوقع الفرقة بينهم وتخاذلوا في واقعة الأحزاب. 

() لقي النبي يَكْهِ طائفة من المشركين وهو في نفر من أصحابه فقال المشركون: ممن أنتم؟ فقال لهم «نحن من ماء؛ 
فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: أحياء اليمن كثيرء فلعلهم منهم. والمعنى الآخر: أنهم مخلوقون من ماء. 

)00 إلا في غزوة تبوك؛ كما ورد في حديث كعب بن مالك عن تخلفه عنها وقد أخرجه في «التيسير» عن الخمسة. ظ 

01١١‏ بريد أن يجمل حكم هذا القسم الثاني المعبر عنه سابقاً بقوله: (بخلاف ما إذا لم يطابقه الفعل) أي: ففعل ما أذن فيه 
الرسول قولاً ولكنه تركه قصداً يعد مما لا حرج فيه. وتركه بقصد الاقتداء بالرسول في تركه له أحسن وأفضل لمن 
قدر ولم يتضرر بالترك. وقولة: (تركه قصداً) مفهومه أنه إذا كان تركه يَكِدِ له اتفاقاً ومصادفة» أو لأنه تعافه - 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 0" 
الصلاة والسلام أحسن لمن قدر على ذلك. فمن أتى شيئاً من ذلك فالتوسعة على وفق القول 
مبذولة» وباب التيسير مفتوح. والحمد لله. 


المساألة الثامنة 


الإقرار منه عليه الصلاة والسلام إذا وافق الفعل فهو صحيح في التأسي لا شوب فيه» ولا 
انحطاط عن أعلى مراتب التأسي» لأن فعله عليه الصلاة والسلام واقع موقع الصواب. فإذا 
وافقه إقراره لغيره على مثل ذلك الفعل فهو كمجرذ'' الاقتداء بالفعل» فالإقرار دليل زائد 


ثبت . 


بخلاف ما إذا بيه فإن الإقرار وإن 0 الصحة 0 0 عق 


ومثاله: إعراضه عن سماع اللهو وإن كان مباحاء وبعدّة"2 عن التلهي به وإن 00 
استعماله. وفنا كان 1" يتحدثون بأشياء من أمور الجاهلية بحضرتنه وربما تبسم عند ذلك». ولم 
يكن يذكر هو من ذلك إلا ما دعت إليه حاجة أو ما لا بد منهء ولما جاءته المرأة تسأله عن 
مسألة من طهارة الحيضة قال لها: «خذي فِرْصة مُمَسّكة فتطهري بهاأ؟' فقالت: وكيف أتطهر 
بها؟ فأعاد عليها واستحيئ حتى غعَّلى وجهة*؟ ففهمت عائشة ما أراد» ففهمّتها بما هو أصرح 
وأشرح» فأقرٌ عائشة على الشرح الأبلغ» وسكت هو عنه حياءً. فمثل هذا مراعى إذا لم يتعين 
بيان ذلك» فإنة'' من باب الجائزهء أما إذا تعين فلا يمكن إلا الإفهام كيف كان, فإنه محل 
مقطع الحقوق. والأمثلة كثيرة" . 


- نفسه كأكل الضبء أو لأنه منع منه سجية كالشعر لا يكون مما نحن فيه. وتقدم الكلام عن الإشكال في الشعر 
والجواب عنه. 

)١(‏ لا يصح أن يكون الاقتداء به يله في مجموع فعله وإقراره كمجرد الاقتداء به في الفعلء لأن كلاً منهما دليل 
مستقل» فاجتماعهما أقوى وأقطع للاحتمالات» ألا ترى أن الفعل وحده لا زال يحتمل الخصوصية مثلاً. وأيضا: 
فإنه لا يتفق مع قوله: (ولا انحطاط عن أعلى مراتب التأسي) لأن الفعل وحده ليس كذلك ففي العبارة ضعف». 
وكأنه يريد أن يقول إن الفعل القائم من المكلف على الاقتداء بفعله صحيح ويزيد على ذلك الإقرار لأنه دليل مثبت 
أيضاً . 

(؟) كما تقدم في حديث غناء الجاريتين بغناء بعاث . 

240 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «جالست النبي كَلِةٍ أكثر من مائة مرة» وكان أصحابه يتناشدون الشعر 
ويتذاكرون أشياء من أمور الجاهلية وهو ساكت» وربما تبسم معهم» أخرجه في «التيسير» عن الترمذي . 

(4) الحديث رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وفي اللفظ اختلاف. 

)ه( المعروف أنه أعرض بوجهه . فانظر أين وردت التغطية؟ 

00 أ العمل العامة بن باب لجاز قاد مين يه الوقهام ٠‏ أو أن نفس التفهيم لما وجد من يقوم به عنه وهو عائشة 
صار غير متعين عليه وعد جائزاً . 

2260 تقدم منها تقريره لمن اعترف بالزناء وتصريحه باللفظ الذي يعد في غير هذا المقام فحشاً مبالغة في الاحتياط في 
الحد. ظ 


0 القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 
والخاضل: أن نفس الإقراز لا يدل :غلى مطلق الجواز من غير نظر””' بل فيه ما يكون 

كذلك؛. نحو الإقرار على المطلوبات”"* والمباحات الصرفة» ومنه ما لا يكون كذلك كالأمئلة . 
فإن قارنه قولٌ ' فالأمر فيه كما تقدم””'' فينظر إلى الفعل: فيقضي بمطلق الصحة فيه مع 

المطابقة» دون المخالفة. 


المسالة التاسعة 
ا الصحابة رضي الله عنهم سنّة يعمل عليهاء ويرجع إليها. ومن الدليل على ذلك 


أمور: 
أحدها: ثناء الله عليهم من غير مَثْنَويّة» ومدحهم بالعدالة وما يرجع إليها كقوله تعالى: 
يرم سس و 4 1-8 ا و *- 1 ا ال 2 و5 سرع ل سل ار ار رس سرصم 
#فاشتم حَيْرَ أمَّهَ أحْرِجَتَ إِلنّاس4 [آل عمران: ]٠١‏ وقوله: ##وَكَدَلِكَ جَعَلكَ أمَّهَ وَسَطا إنحكووا سُبَدَآء 
عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ اَلرَسُول عَليَكُم سَهِيدَأ 4 [البقرة: 147] ففي الأولى إثبات الأفضلية على سائر 
الأمم» وذلك يقضي باستقامتهم في كل حال» وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة 
وفي الثانية إثبات العدالة مطلقاء» وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى. 


ولا يقال: إن هذا عام في الأمة» فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم لأنا نقول: أولاً: 


2200 أي : وضم دليل آخر يعين خصوص الحكم. 

() انظر ما وجه زيادة المطلوبات؟ مع أن أصل الكلام في مطلق الجواز. ولو قال بدله مطلق الإذن لشمل المطلوبات 
والمباح بنوعيه؛ وكان موافقا لما تقرر آنفاً فيما يفيده الإقرار من أنه لا حرج فيه ولكن لا يناسب قوله: (ومنه ما لا 
يكون كذلك كالأمثلة المذكورة) التى هي من النوع الثاني من المباح أعني ما لا حرج فيه. 

() مقابل أصل المسألة. تكميل للصور التي يقتضيها المقام؛ وهي هنا ضم القول إلى الإقرار. 

(9)" ؟إى: في صورة انضمام الفعل للإقرار. وقد قرر ما يقتضيه التشبيه فقال: (فينظر إلى الفعل الخ) أي: ينظر إلى الفعل 
الذي أقره الرسول هل جاء القول على وفق الإقرار له أم جاء على عكسه؟ أقول: أما فرض مطابقة القول للإقرار 
فظاهر والحكم ظاهر أيضاً وهو مطلق الصحة أو مطلق الإذن» ولكن كيف يتصور مخالفة الإقرار للقول؟ وكيف 
يتصور بقاؤهما دليلين مع هذه المعارضة؟ بحيث يجوز الأخذ بأيهما بلا حرج» قياساً على ما سبق في مخالفة الفعل 
للإقرار؟ اللهم إلا إذا كان القول المخالف للإقرار خاصاً بالرسول فيه تصريح بأمر ولا نهي للمكلف ولا إباحة له كما 
إذا فرض في مسألة الضب إنه مع الإقرار للآكل قال: ١لا‏ آكل» فقط دون أن يبين أن العلة أنه تعافه نفسه الشريفة . 

(5) مفاد الدليل الأول والثاني أن المراد السنة العملية؛ أي إذا عمل الصحابة عملاً لم ينقل لنا فيه سنة عن الرسول لا 
موافقة ولا مخالفا فإنا نعد هذا كسنة للنبي يكو ونقتدي بهم فيه وعلى هذا يكون قوله بعد: (فقولهم معتبر وعملهم 
مقتدى به) المراد بالقول القول التكليفي لا التعريفي» وذلك كما إذا رأينا الصحابي في الحج مثلاً يكبر أو يلبي في 
مكان مخصوص . وليس المراد القول بمعنى الرأي والاجتهادء وإلا فمجرد المدح بالعدالة في الدليل الأول» والأمر 
باتباع سنتهم في الدليل الثاني» لا يفيدان ذلك في الاجتهاد والآراء. أما الدليل الثالث الذي جعله معتمده فمفاده 
الأخذ بآرائهم ومذاهبهم وأنها تكون كالسنة. والظاهر أن مراد المؤلف ما هو أعم من أرائهم والاقتداء بهم في 
أعمالهم . وأنه يؤيد رأي القائلين: (مذهب الصحابي حجة) تراجع المسألة بأدلة الطرفين في «أحكام الآمدي» وقد 
أوضح ابن الجوزية هذا المقام وحرره تحريراً شافياًء وأقام ستة وأربعين دليلاً على ما قصد إليه المؤلف هناء 
وجعل محل الكلام فيما إذا قال بعضهم ولم يخالفه غيره سواء اشتهر فيما بينهم أو لم يشتهرء وأنه إذا اشتهر ولم 
يخالفه أحد هل يكون حجة فقط أم يعتبر إجماعاً؟ خلاف. فإن لم يشتهر كان حجة فقط وهذا كله فيما ليس فيه 
نص من كتاب ولا سنة كما قلنا. ظ 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ظ ف 


ليس كذلك؛ بناءً على أنهم المخاطبون على الخصوص»ء ولا يدخل” ' معهم من بعدهم إلا 
بقياس وبدليل آخر. ؤثائياً : على تسليم التعميم أنهم أول داخل في شمول الخطاب. فإنهم أول 
من تلقّى ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام» وهم المباشرون للوحي . وثالثاً : أنهم أولى 
بالدخول من غيرهم إذ الأوصاف التي وُصفوا بها لم يتصف بها على الكمال إلا هم. فمطابقة 
الرضف للاتضات افد على انهم اح من خبريم بالمات: زأنضا : فإن مَن بعد الصحابة من 
أهل السئّة عذّلوا الصحابة على الإطلاق والعموم, فأخذوا عنهم رواية ؤذراية عن خبو اسكسباء 
ولا محاشاة؛ بخلاف''' غيرهم فلم يعتبروا منهم إلا من صحت إمامته وثبتت عدالته» وذلك 
مصدّق لكونهم أحق بذلك المدح من غيرهم, فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم خير أمة 
بإطلاق» وأنهم وسط أي عدول بإطلاق» وإذا كان كذلك فقولهم معتبرء 05 
وهكذا سائر الآيات التى جاءت بمدحهم؛ كتتولةتعالى > 8 لفقل المهرت الرن لجرا من 
درهم وَأَمُولِهِرَ ون ا 0 أله وَرِضُونا» [الحشر: 8] إلى قوله دن 1 َلدَّارَ لاسن 4 
[الحشر: 4] الأية وأشباه ذلك . 


لي 0 اتَنْترق بحي على ثلاث وبين فرقة كلها في النار إل واحدة» قالوا : 
ومن هم يا رسول الله؟ قال: دما أنا عليه وأصحابي» '*' وعنه أنه قال: «أصحابي مثل الملح, لا 


يصلح الطّعام إلا به'*" . وعنه أيضاً: «إن اللَّهَ اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين 


(1) كماهو المذهب المنصور أن الخطاب الشفاهي كيأيها الذين آمنوا ليس خطاباً لمن بعدهم. وإنما يثبت لمن بعدهم 
بدليل خارج من نص أو إجماع أو قياس» خلافاً للحنابلة. فقوله: (وبدليل آخر) عطف على (قياس) عطف عام 
على خاص . وهذا الجواب ضعيف . لأنه لا يلزم في تعديته لمن بعدهم وجود الدليل المذكور في كل جزئية؛ بل 
الدليل الكلى كافٍ؛ وهو موجود. والثاني: لآ يفيك والثالق: يداع إل يوقي اين جنا ل مغر عام 
الكمال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما كان الصحابة . 

(؟) يفيد أنهم كانوا لا ينقبون عن عدالة الصحابي في الأخذ عنهء بخلاف غيره» مع أنهم لما اشترطوا العدالة قالوا: فلا 
يؤخذ عن مجهول الحال. لأن الفسق مانع من القبول فلا بد من تحقق عدمه. أي تحقق ظن عدم الفسق» ولا يكون 
. ذلك مع الجهالة ومقتضى هذا أنه لا فرق بين الصحابي وغيره. على أن المسألة خلافية والمؤلف جارٍ على مذهب 
الأكثر القائل إن الصحابة عدول لا يسأل عن عدالتهم» بل تؤخذ مسلمة بدون تنقيب ولا بحث في رواية ولا شهادة» 
لأنا إذا قبلنا تعديل بعضنا بتزكية واحد منا فكيف لا تقبل فيهم تزكية رب العالمين» ورسوله الصادق الأمين؟ وعليه 
لا يعتبر الصحابي من المجهول الحال. وقيل هم كغيرهم فلا بد من التعديل» وقيل بالتفصيل بين ما بعد فتئة عثمان 
وما قبلهاء فيحتاج إلى التعديل في الأول دون الثاني. والذي يتجه أن يبني هذا المبحث على مبحث تعريف 
الصحابي فقد يقوّي النظر الأول وقد يقوي الثاني . 

() قطعة من الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي . 

00 للحديث طرق كثيرة من رواية كثير من الصحابة بألفاظ متقاربة. وممن رواه أبو داود والترمذي وابن . ماجة وأحمد 
وقال الترمذي إنه حسن صحيح . 

(5) رواه ابن الجوزية في «أعلام الموقعين» عن ابن بطة بإستادين إلى عبد الرازق» ثم بطرق أخرى تدور على الحسن 
عنه كله منها رواية البغوي. 
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والمرسلين» واختار لي منهم أربعة : أبا كر وعمر وعقمان وغلبا ؛ فجعلهم خير أصحابي . ٠‏ وفي 
أصحابي كلهم خير) ويروى في ع الأخخبار : «(أصحابي الجر أيهم اقتديتم اهتديتم) 
إلى غير ذلك مما في معناه. 
والثالك: أن جتمهور الغلماء قَدَّموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل» فقد جعل طائفٌ قول 
أبي بكر وعمر حجة ودليلاً وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلاً: وبعضهم يعد قول الصحابة 
على الإطلاق حجة ودليلا وولكلن كول مر هده الأفو الات “الكل وهذه الآراء وإث 
ترجح عند العلماء خلافها ‏ ففيها قر نحانت إبى مر كن ور لمفكقة فى المنالة ردنك ال 
السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة» ويتكثرون بموافقتهم» وأكثر 
ما تجد هذا الع ل عترم لباه ود الاير بين الأئمة المعتبرين» فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم 
تزوها بكر" من دسب اليا د الصعاة: وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم 
من تعظيمهم ‏ الالو م دون ' غيرهمء 0 ل جد بنته 


3ن و 


لط من تقليد الصحابة: م ل سه مك سار سا لا د 


. نقله في «أعلام الموقعين» عن الحميدي ببعض اختلاف عما هنا‎ )١( 

00( جاء به في هذه العبارة لما قال صاحب «التحرير» إن هذا الحديث لم يعرف قال شارحه قال ابن حزم: حديث 
موضوع مكذوب باطل. وقال أحمد: حديث لا يصح . وقال البزار لا يصح هذا الكلام عن النبي كَةِ. ورأى أبو 
عمر بن عبد البر صحة الحديث ١‏ ه وقال منلا علي في شرح «الشفاء»: أخرجه ابن عبد البر من حديث جابر 
وقال هذا إسناد لا تقوم به حجة ورواه ابن عدي في «الكامل» بإسناده عن نافع عن ابن عمر بلفظ : افأيهم أخذتم 
بقوله) وإسناده ضعيف ورواه البيهقي من حديث ابن عمر وابن نغ عباس بمشحوه ومن وجه آخر مرسلاً وقال قتيبة 
مشهور وأسانيده ضعيفة ١‏ ه ولعل التوفيق ممكن بين نقل شارح «التحرير» ونقل شارح «الشفاء؛ عن ابن عبد البر. 

إفرة كما في قوله يَكةِ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه. وهو نفسه 
دليل من قال بأن إجماعهما إجماع وكما في الأحاديث تت الراشدين أو الصحابة على الإطلاق. 

(4) كما ترى ذلك كثيراً عقب تراجم البخاري . 

)0( هذا هو المطلوب ولكنه لا يسلم لزومه لما قبله. ويعارضه أيضاً أنهم طالما خالفوهم في الأمور الاجتهادية التي هي 
موضوع الكلام ولذلك فالمعول عليه أن مذهب الصحابي ليس بحجة على غير الصحابة كما أنه ليس بحجة على 
الصحابة باتفاق فإن كان غرض المسألة وجوب الأخذ بسنتهم التي اتفقوا عليها فذلك ما لا نزاع فيه لأنه أهم أنواع 
الإجماع فليس من باب السنة وإن كان الغرض ما جرى العمل عليه في عهدهم وإن لم يتفقوا عليه فهذا ليس بدليل 
شرعي يتقيد به المجتهد وقد يقال: إنه عند اختلافهم لا تخرج سنتهم عن كونها حجة في نفسها كأخبار الآحاد 
والنصوص الظاهرة ويكون العمل بها متوقفأ على الترجيح؛ ومع عدم الوقوف على المرجح فالواجب الوقف أو 
التخيير كما هو الشأن عند التعارض . فتحرر المسألة بأن الغرض سنة الصحابي قولاً أو فعلاً في غير موضع الإجماع 
منهم تعد سئة كخبر الأحاد فيعول عليها ويرجع إليها كحجة ظنية وهذا المعنى مأخوذ من كلام الآمدي في ملعب 
الصحابي . 

)05 اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له التقليد بعد حصول اجتهاده ووصوله إلى الحكم في نظره. أما قبل الاجتهاد 
فاختلفوا على سبعة أقوال: منها ما أشار إليه هنا وهو المنقول عن الشافعي: أنه يجوز له تقليد الصحابي لا غيره 
نشرط أن يكون أرجح في نظره ممن خالفه منهم. وإلا سير كال الخداد” مجر يمطلا :جوقاله العاقان بس نا 
يخصه لا فيما يفتي به . . واختار الآمدي المنع مطلقا. 
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الحديتٌ لقول من لو عاصرثه لَحَجِينّهِ؟» ولكنه ”2 مع ذلك يعرف لهم قدرهم. 

وأيها: فقد وصفهم السلف الصالح ووصف متابعتهم بما لا بد من ذكر بعضه. 

فعن سعيد بن جبير أنه قال: «ما لم يعرفه'"' البدريون فليس الدين». +وغن الحيين - وقد 
ذكر أصحاب محمد كَل -قال: نهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوب» وأعمقها غلم + و أفليهًا كلناء 
قومأ اختارهم الله لصحبة نبيه كَلِ. فنتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهمء فإنهم وربٌ الكعبة على 
الصراط المستقيم) وعن إبراهيم قال: الم بعرت ده خبىء عن ع القره لفح 0 وعن 
حذيفة أنه كان يقول: ]2 تقوا الله يا معشر القَرّاء وخذوا طريق من قبلكم. > تلعبرى لكل اتعثمر 
لقد سبقتم سبقا بعيداً ولئن تركتموه بي رايا ارقن 11( سملاو رسع 
«من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد يللي ؛ فإنهم كانوا أبرَ هذه الأمة قلوباء وأعمقها 
علماًء وأقلها تكلفاًء وأقومها فليا الي ا ا رف اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه 
فاعرفوا لهم فضِلّهمء واتبعوهم في آثارهم, فإنهم كانوا على الهدى المستقيم» وقال علي : 
«إياكم والاستنان بالرجال. ثم قال: فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء» وهو نهي 
للعلماء ء لا للعوام . ومن ذلك: قول عمر بن عبد العزيز قال: (سنّ رسول الله يكلِِ وولاة الأمر 
صن من دنا تمذيف كات الله واستكمال لطاعة الله؛ وقوة على دين الله. منّ عمل بها 
مهتد» ومن استنصر بها منصورء ومن خالفها اتبع قو سيل المؤهديق »+ ”رولا الله ها تولى 
وأصلاه جهنم وساءت مصيرأً) وفي رواية بعد قوله : - وقوة على دين الله : اليس لأحد تغييرها 
ولا تبديلهاء ولا النظر فى 7" رأي خالفها . مَنَ اهتدى بها مهتد» الحديث! وكان مالك يعجبه 
كلامه”؟' جداً . وعن حذيفة قال: (اتبنوا آثارناء فإن أصبتم فقد سبقتم سبقاً بينأًء وإن أخطأتم 
فقد ضللتم ضلالاً بعيداً) وعن ابن مسعود نحوه فقال: (اتبعوا آناونا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) وعنه 
أنه مرّ برجل يقّصٌّ في المسجد ويقول: سبّحوا عَشْرً وهلّلوا عشراًء فقال عبد الله إنكم لأهْدَى 
من أصحاب محمد أو أضل» بل هذهء بل هذه يعنى أضل. والآثار في هذا المعنى يكثر 
إيرادها . وحسبك من ذلك دليلاً مستقلاً وهو ١ ١‏ 


الرابع : ما جاء في الأحاديث من إيجاب محبتهم وذم من أبغضهم. وأن 8 من أحبهم فقد 
أحب النبي يِه ومن أبغضهم فقد أبغض النبي كه. سن ا 
جاوروه أف سا ورقة فقط؛ إذ يا مزية في ذلك» وإنما هو لشدة متابعتهم لهو وأخذهم أنفسهم 


)١(‏ أي: فهو وإن لم يترك ما صح عنده من الحديث لقولهمء لكنه إذا لم يجد الحديث ووجد سنتهم أخذ بهاء ومما 
يضاف إلى هذا فيقويه ما نقله في «أعلام الموقعين» عن الشافعي في «رسالته البغدادية» وما رواه عنه الربيع من 
خغلة الدعة ها خالف كايا أوسنة أو آثرا عن عفن الضهابة: 

(0) أي: إذا أنكروا شيئاً فقالوا: إنه ليس من الدين كان الأمر كذلك . 

(0) ظاهر فيما أجمعوا عليه. 

(4:) أي: هذا الكلام المذكور ويتحدث به كثيراً هو وغيره من الأئمة كما ذكره في «أعلام الموقعين» . 

رمه( كما فى حديث: «الله الله في أصحابي! لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم. ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم الخ؛ رواه أحمد والبخاري في تاربخه والترمذي وأبو نعيم في «الحلية» ١‏ ه من «راموز الحديث» . 
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بالعمل على سنته» مع حمايته''؟ ونصرته. ومن كان بهذه المثابة حقيقٌ أن يتخذ قدوة» وتجعل 
سيرته قبلة. ولما بالغ مالك في هذا المعنى بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن 
بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك» فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون 
بأفعاله, ببركة اتباعه لمن أثنى 1 اليد اموا لزنن و نيفق :رضي الله حتههم 
ورضوا عنهء #ألا إِنَّ حِزْبَ ألو هم المفْلحونَ4 [المجادلة: ؟؟] . 

المسالة العاشرة 


كل ما أخبر به رسول لله وكين خبر فهو كما أخبرء وهو حق وصدق؛ معتمدٌ عليه فيا 
أخبر به وعنه'"“» سواء علينا أَنْبَنى عليه في التكليف حكمٌ أم ل( كما أنه إذا شرع حكماً أو أمر 
اوح دير ا رزلا عاب ما ولا جا لت تر كروي لا حوره هالصلاو كاله 
وبين ما : ل نفث” ' في رُوعه وألقى في نفسهء أو رآه رؤية كشف واطلاع على مغيب على وجه 
خارق للعادة» أو كيف ما كانء. دحك محر يع يه ررد عليه في الاعتعادات والأعمال 
جميعاً؛ لأنه ييه مؤيد بالعصمة؛ وما ينطق عن الهوى . ظ 

وهذا مبين في علم الكلام فلا نطول بالاحتجاج عليه؛ ولكنا نمثله ثم نبني عليه ما أردنا 
بحول الله. 

ل ل إن رُوحَ القّدسٍ نَمَثَ في رُوعي أنه لن تموتٌ نفسٌ 


ره 


حتى تُستكيل رزقّها فاتّقوا الله وأجولوا في الطلب*22 فهذا بناء حكم على ما الى في النسسن , 


)١(‏ وهذا وإن كان قوق تراك على ,تين بلقي نتن تمي »القازقوق لغيه وله ورطضن حن لعفي لذ نالفل 
الاستدلال وهو ما قبله. وهذا الدليل الرابع كالاول ظاهر في الاقتداء بأفعالهم وأقوالهم التكليفية» لا الآراء 
والمذاهب . 

(؟) فإذا قال: إن الملك ألقى في روعي كذا فهو صادق في أنه ألقى الملك إليه كذا وصادق في مضمون الخبر. 

)6 ولا ينافي هذا ما ورد في حديث مسلم في مسألة تأبير النخل وقوله لهم «لعلكم لو لم تضعوه لكان خيراً» فتركوه 
فنقصت فذكر ذلك له فقال: «إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأبي 
فإنما أنا بشر» فإن هذا ليس ذ في الواقع خبرأء وإنما هو من باب الشك في عادة عندهم اعتقدوها سبباً عاديأء وكأنه 
قال لهم جربوها وهذا هو ما يفهم من قوله: العلكم لو لم تضعوه الخ» فهو لم يذكره خبراً جازماً» بل هو من باب 
المشورة عليهم في الأخذ بالتجربة في سبب عادي ليس من الأمور الشرعية» ولا مما قصد به الإخبار عن أمر 

)5( وهو الإشارة المفهمة من غير بيان بالكلام. وقوله: «وألقى في نفسه» هو الإلهام الذي يكون بدون عبارة الملك 
وإشارته. ا وهذا القدر مشترك , بين الثلاثة؛ إذ في المشافهة 
والإشارة لا بد أيضاً من خلق علم ضروري أنه مخاطبة الملك. ولذا كانت الثلائة حجة قطعية عليه وعلى غيره. 
والثلائة وحي ظاهرء يلزمه انتظار واحد منها عند الحاجة للحكم. وإن لم تحصل اجتهد. واجتهاده إنما يكون 
بالقياس» لا بالترجيح عند التعارض بين الدليلين لعدم علم المتأخرء ولا بغيره مما يكون فيه الاجتهاد عند غيره وك. 
والاجتهاد وحي باطني . 

)0 أخرجه أبو عبيد القباسم بن سلام. وفي رواية أخرى للبزار زيادة: إزلا سيف السوناء ا 

ا ل ا 
والزيادة في الحرص لثئلا يؤدي إلى الوقوع في محظور. 
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0 والسلام : اأرِيتُ ليلً القدر ثم أيقظني بعضٌ أهلي فنسيئهاء » فالتمسوها في 
العَشْرٍ العُواير' أ( ذل عدوت ار ل ل 0 فُمن كان 
مُتحرّيها فليتحرّها في السب الأواخر''» . فهذا بناء من النبي كي على رؤيا النوم . ونحو ذلك 
وقع في بدء الأذان - وهو أبلغ في المسألة ‏ عن عبد الله بن زيد. قال”* لعا اضيعا انين 
رسول الله ككةِ فأخبرته بالرؤيا فقال: «إن هذه لرُؤيا حقٌ» الحدي يث! إلى أن قال عمر بن 
الخطاب: والذي بَعنئك بالحقٌ لقد رأيت مثل الذي رَأى . قال فقال رسول الله َيِه : وفلله لبعد 
فذاك أثبت» فحكم'” عليه الصلاة والسلام على الرؤيا بأنها حق وبنى عليها الحكم في ألفاظ 
الأذان. وفي الصحيح' التضاى رضيول الله كه يوفا: ثم انصرف فقال: «يا قُلانْ ألا تَحَسِن 
صلائك! ألا ين المصلئ إقا صلى كيف يُصلي قإنما يصلي لنفسه: اتن والله لمر من 
48 
ورائي” "باكما الع نوين يذياافهذا حكم إغرى »1 ' بنى على الكشف. ومن تتبع الأحاديث 
وجد أكثر من هذا. 


فإذا تقرر هذا فلقائل أن يقول: قد مرّ قبل هذا فى كتاب المقاصد قاعدة بينت أن ما يخص 
رسول الله يل يخصناء وما يعمّه يعمّنا؛ فإذا بنيئنا على ذلك فلكل من كان-من أهل الكشف 
والاطلاع أن يحكم بمقتضى اطلاعه وكشفهء ألا ترى إلى قضية أبي بكر الصديق مع بنته عائشة 
فيما”' نحلها إياه ثم مرض قبل أن تقيضه”' كال فه لاوإنها هنا أخواك واعتاك فا تتهموة على 
كتاب الله»» قالت: فقلتٌ: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته. إنما هي أسماءٌ؛ فمن 
الأخرق؟ قال؟ ذويظن بعك خارسة أزاها عحارية"''»»وقفبية اعتمر ون التخطات في تدافه 


010007 وهو على المئبر فبئوا - كما ترى ‏ على الكشف والاطلاع المعدود من الغيب» و 


. أخرجه في «التيسير» عن الستة إلا الترمذي ببعض اختلاف في اللفظ‎ )1١( 

() أخرجه في «التيسير؛ عن الثلاثة والترمذي. وفي رواية أخرى للبخاري (تواطأت) وهي أشهر . 

(0) أي: رؤياه يكليِ. وهو ظاهر في الرواية الأولى. وأما الثانية فتحتاج إلى تعريف صدقها عن الله بطريق من الطرق 
المشار إليها. 

40 أخرجه أبو داود والترمذي كما في «التيسير». 

00( اق بطريق من الطرق المتقدمة» لا بمجرد رؤياهما. 

(5) رواه مسلم والنسائي وابن خزيمة. وي لم رح سيا ا تا 

61 هذه حالة رؤيا الكشف التي تحصل بإزالة الموانع العادية كما حصل في صبيحة الإسراء حيث كشف له عن بيت 
المقدس وصار يصفه لقريش وصف عيان. 

(0) لعله (أمري) نسبة إلى الأمرء فإنه في معنى : أحسن صلاتك! 

45 وو سرون وسفاء )2٠١(‏ فأبطلها بحكم الشرع. 

() رواه بتمامه في «الموطأ» في باب ما لا يجوز من البخل . 

)١0(‏ هو سارية بن زنيم كان قائداً لجيوش المسلمين بالعراق» وتورط مع المشركين في معركتهم فهم بالانهزام» فناداه 
عمرء فسمعه ورأى شخصه هناك» فتحيز للجبل فنجا. قال في «تمييز الطيب من الخبيث»: أخرج القصة الواحدي 
عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمرء وأخرجها البيهقي ذ في «الدلائل». وابن الأعرابي في «كرامات 
الأولياء؛. 


شف القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية 


معتاد في أولياء الله تعالى. وكتب العلماء مشحونة بأخبارهم فيه. فيقتضي ذلك جريان الحكم 
ورائة عن النبي وَكْلةِ. 

والجواب : أن هذا السؤال هو فائدة هذه المسألة» وبسبيه جلبتٌ هذه المقدمة وإن كان 
الكلام المتقدم في كتاب المقاصد كافياً؛ ولكن نكتة المسألة هذا تقريرها. 

فاعلم أن النبي يكل مؤيد''' بالعصمة معضود بالمعجزة الدالة على صدق ما قال وصحة ما 
بين :وأنت "ترق الاجعهاد الضائفن مئه عضوم بلذ لاف إنا نأنة له يخطء البنة :وام يانة ل 
يقر على خطأ إن فرض . . فما ظنك بغير ذلك؟ فكل ما حكم به أو أخبر عنه من جهة رؤيا نوم أو 
رؤية كشف مثل ما حكم به مما ألقى إليه الملك عن الله عز وجل . ا 00 واحد منهم 
غير معصوم بل يجوز عليه الغلط والخطأ والنسيان» ويجوز أن تكون رؤياه حلم”' "و وكشقة غير 
حقيقي وإن تبين في الوجود صدقه”*' واعتيد ذلك فيه واطردء فإمكان الخطأ والوهم باقي. وما 


كان هذا شأنه لم يصح أن يقطع به ادا 

وأيضاً : فإن كان مثل هذا””' معدوداً في الاطلاع الغيبي فالآيات والأحاديث تدل على أن 
الغيب لا يعلمه إلا اللهء كما في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام : افي حَمْس لا يعلمهنّ 
إلا الله ثم تلا إن أله عند م م عِلْمْ ألسَّاعَةٍ عه وَبترْك لْعَيَت 4 [لقمان: 4"] إلى آخر الور : وقال 
في الآية الأخرى: #وعندم مَقَا مَمَايِحٌ أل لا يَْلمهآ إلا هو» ار 4 واستث: ستثنى المرسلين في 
الآية الأخرى بقوله: #عَدلم الْمَييِ ملا يظهرٌ عَلّ عَيِيو أَحدا (3) إِلَّا مَنِ أَرْتضَ من رسُولٍ» [الجن: 
7 01] الآية! فبقي من عداهم على الحكم 32 وغنو 2506 وقال تعالى: #ومًا كَنَ أنه . 
214 عَلَ لين [آل عمران: ]١74‏ الآية! وقال: #قل لا يَمَلَدُ مَن في السّموتِ والأض آلْيبَ إِلّا م4 
[النمل: 15] وفيى حديث عائشة ة: «ومن زعم أن محمداً يعلم ما في عَدٍ فقد أعظم الفرية على 
الله" .اوقد تعاغنت الآبات :زوالا باد وتكررت في أنه لا يعلم إلا الله؛ وهو يفيد صحة 
العموم من تلك الظواهرء حسبما مرّ فى باب'* ' العموم من هذا الكتاب. فإذا كان كذلك خرج 
من سوى الأنبياء من أن ب تراج الاجاإراصار جنا الهم لي اللو المديات 


)01 ا 000000 

(") تقدم الكلام بأوسع من هذا وأتمء في المسألة الحادية عشرة من النوع الرابع من المقاصد. 

فر أي : والحكم من الشيطان كما تقدم في الحديث . 

(5) أي: في غير هذه الجزئية التي يفرض. العلام: فيه تإك ان الكتطا والوهم باقن عن الجزئية حتى ينكشف الأمر إما 
بتحققها أو عدمه. . وبعد تحققها وحصولها فالمرجع الوجود. لا الكشف ولا الرؤيا. 

)0( ل ل ل ل ل ال 

000 رواه البخاري ضمن حديث طويل . ْ 

4 ل لي ال ولفظها: : «ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد 

١ض‏ اميل على الالدريةة. : 

(4) فى المسألة السادسة منه وهو أن العموم ل يلزم أن يكون نيا من ججهة الصميخ بل له طريق ثانٍ وهر الآني من جهة 
امعراءشراقةن النعتن . 


القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية ‏ سن 


وما ذكر قبل عن الصحابة أو ما يذكر عنهم بسند صحيح فمما لا ينبني عليه حكم إذ لم 
يشهد''' له رسول الله يَلِْ. ووقوعه على حسب ما أخبروا هو مما يظن بهم؛ ولكنهم لا يعايلون 
أنفسهم إلا بأمر م مشترك لجميع الأمة) وهو جواز الخطأء لذلك قال أبو بكر : «أراها جارية» 
فأتى بعبارة الظن التي لا تفيد حكما . وعبارة «يا سارية الجبل» ‏ مع أنها إن صحت لا تفيد 
حكما شرعياً”"' - هي أيضاً لا تفيد أن كل ما سواها مثلها . وإن سلّم نلخاصية أن الشيطان كان 
يفر مته فلا يَطورٌ حول حجمى أحواله التي أكرمه الله بهاء ؛ بخلاف غيره. فإذا لاح لأحد من أولياء 
الله شيء من أحوال الغير فلا يكون على علم منها محقق لا شك فيه بل على الحال التي يقال 
فيها «أرى» أو «أظن) . فإذا وقع مطابقاً في الوجود وفرض تحققه بجهة المطابقة أولآ والاطراد 
ثانياً فلا يبقى للإخبار به بعد ذلك حكم»ء ٠‏ لأنه صار من باب الحكم على الواقع 17 امي ترايت 
الخارقة وغيرها نعم تيد الكرامات والخوارق لأصحابه يقي وعلماً بل تعالى» وقوة فيه 
هم عليه . وهو غير مأ نحن فيه . 00" 

ولا يقال: إن الظن أيضاً معتبر شرعاً في الأحكام الشرعية» كالمستفاد من أخبار الأحاد 
والقياس وغيرهما؛ وما نحن فيه إن سلم أنه لا يفيد علما مع الاطراد والمطابقة فإنه يفيد ظناء 
فيكون معتبراً . 

لأنا نقول : اا ونين الوق عد ا افترطا اقلاسطاد اذى مال اشر و سينا نم لل 
موضعه”* من هذا الكتاب؛ وما نحن فيه لم يستند إلى أصل قطعي ولا ظنّي . هذاء وإن كان 
النبي يل ثبت ذلك"'' بالنسبة إليه فلا يغبت بالنسبة إلينا؛ لفقد الشرط وهو العصمة» وإذا امتنع 
الشرط امتنع المشروط باتفاق العقلاء . 


(). كشهادته لرؤيا عبد الله بن زيد السالفة . 

0-00 بل نصيحة ومشورة. 

(6) أي: لأنه يبقى على عدم العلم بل على مجرد ظن أو شك حتى يقع. فبعد وقوعه مطابقاً لا يبقى للإخبار به فائدة ‏ 
في بناء حكم عليه؛ ويكون الحكم ‏ إن كان هناك حكم ‏ مبنيا على الواقع نفسه. 

(4) استدراك على ما قبله الموهم أنه حينئذ لا فائدة ذ في الخوارق والكرامات لأنه لا ينبني عليها حكم أصلا. يقول بل 
لها فائدة أهم من هذاء وهي زيادة اليقين» وشرح الصدر بتضاعف نور الإيمان» واتساع البصيرة والعلم بالرب 
واهبها . 

(0) المسألة الثانية من الأدلة. 

49 لا يصح رجوع اسم الإشارة إلى ما لم يستند إلى أصل قطعي أو ظني» لأن ما علم له يك بطريق الكشف أو بطريق 
مون لي بل هو راجع لأصل الموضوع ‏ وهو العمل بمقتضى الكشف 
والاطلاع الغيبي أ : لا يقال إن عمله وي بمقتضى الكشف يصلح مستنداً لنا ولو ظنياً فنقيس أنفسنا عليه» لأنا 
نقول إنه قياس مع الفارق» وهو العصمة في حقه وعدمها في حقنا. 


القسم الخامس من الموافقات 


اللالاالا 


م 0 
22006073 


وصلى النه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


حتاب الاجتهاد 


وللنظر فيه أطراف : 

00 5 

أ طرف يتعلق بالمجتهد من جهة"'' الاجتهاد. 
00 8 

ب - وطرف2 يتعلق بفتواه. 


ج ‏ وطرف يتعلق النظر فيه بإعمال قوله والاقتداء به. 
فأما الأول ففيه مسائل : 
المسألة الأولى 


الاجتهاد '' على ضربين : أحدهما: لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف» وذلك 


عند قيام الساعة. والثاني: يمكن أن ينقطع قبل ٠‏ 0 الدجاء 


040 


فأما الأول: فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق” ' المناط» وهو الذي لا خلاف بين الأمة في 


يصح» وأسباب خطأ المجتهد. إلى غير ذلك. 

هذه المرتبة متفرعة على ما قبلها. والطرف الثالث لا يبعد في مقصوده عن هذا الثاني . 

الاجتهاد هو استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع: إما في درك الأحكام الشرعية» وإما في تطبيقها. فالاجتهاد في تطبيق 
الأحكام هو الضرب الأول الذي لا يخص طائفة من الأمة دون طائفة. وهو لا ينقطع باتفاق. والاجتهاد في درك 
الأحكام هو الضرب الثاني الذي يخص من هو أهل لهء وقد اختلفوا في إمكان انقطاعه: فقال الحنابلة: لا يخلو 
عصر من مجتهد. وقال الجمهور: يجوز أن يخلو. وهو المذهب المنصور. لأنه لا يلزم عنه محال لذاتهء 0 
السمعية الكثيرة» كقوله: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً - الحديث» . 

قال في «المنهاج»: تحقيق المناط هو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرعء أي: إقامة الدليل على وجودها فيه. 
كما إذا اتفقا على أن العلة في الربا هي القوتء ثم يختلفان في وجودها في التين حتى يكون ربوياً | ه. وهذا لا 


| يلزمه أن تكون العلة فيه ثبتت بالنص أو الإجماع» بل بأي طريق من الطرق التسعة ثبتت كا شرع بها 


يسمى قياساء بل هو مجرد تطبيق الكلى على جزثياته . 
86 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد نمف 
قبوله. ومعناه أن يغبت الحكم بمُدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين'"© محله؛ وذلك أن 
الشارع إذا قال: «#وَأَشِيِدُوأ دَوَىَ عَدْلٍ يَسكِ4 [الطلاق: ؟] وثبت عندنا معنى العدالة20 شرعاً افتقرنا 
إلى تعبين من حصلت فيه هذه الصفة وليس الناس في وصف العدالة على حد سواء. بل ذلك 
يختلف اختلافاً متبايئاً» فإنا إذا تأملنا العدول وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة: «طرف 
أعلى» في العدالة لا إشكال فيه كأبي بكر الصديق. «وطرف آخر» وهو أول درجة في الخروج 
عن مقتضى الوصفء كالمجاوز لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرد الإسلام فضلاً عن مرتكبي 
الكبائر المحدودين فيها. (وبينهما) مراتب لا تنحصر . وهذا الوسط غامض » لا بد فيه من بلوغ 
حد الوسع. وهو الاجتهاد. 

دا جين نتن نه اليحاكم الى كارشا هذه "كما القن نال انتراج اقلق ناقور 
الناس من لا شيء له فيتحقق فيه | سم الفقر*"». فهو من أهل الوصية ومنهم من لا حاجة به ولا 
فقر وإن لم يملك نصاباً . وبينهما وسائطء كالرجل يكون له الشيء ولا سعة له. فينظر فيه : هل 
الغالب عليه حكم الفقر أو الغنى؟ وكذلك في فرض نفقات الزوجات والقرابات» إذ هو مفتقر 
إلى النظر في حال المنمق عليه والمنفق”؟2» وحال الوقت إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنضبط 
بحصرء ولا يمكن استيفاء القول فى آحادها. فلا يمكن أن يستغنى هاهنا بالتقليد» لأن التقليد 


. أي: في تطبيقه على الجزئيات والحوادث الخارجية» سواء أكان نفس الحكم ثابتاً بنص أم إجماع أو قياس‎ )١( 

(؟) وهي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. وملازمة التقوى تكون باجتناب الكبائر. والمروءة صون النفس عن 
الأدناس وما يشينها عند الناس. والشرط في الرواية والشهادة أدناها: وهو ترك الكبائرء وترك الإصرار على صغيرة» 
وترك الإصرار على ما يخل بالمروءة» هكذا عرفها الأصوليون. وعليه لا يدخل (الطرف الآخر) الذي ذكره في 
جزئياتها. وهو ظاهرء وإن أوهم قوله: (وطرف آخر) غير ذلك. إلا أن قوله: (في الخروج عن مقتضى الوصف) 
يكشف عن قصده؛ وهو أن من ثبت له مجرد كونه مسلماً ولم ينقض وقت نتحقق فيه بعد من اتصافه بالعدالة 
المحتاج إلى مدة يعرف فيها اتجاه نفسه للخير أو الشر ‏ مثل هذا ليس بعدلء إلا أنه أقل درجة في الخروج عن 
العدالة» ويزيد عنه في الخروج عنها من حد في كبيرة الخ. ولو جعل الطرف الأخر أقل من تحقق فيه العدالة ثم 

جعل بينه وبين عدالة أبي بكر مراتب كثيرة لكان أوضح من هذا الصنيع الموهم» فإن أحد الطرفين من العدالة؛ 

والآخر خارج. وليس هذا مألوفاً في التعبير عن الوسط والطرفين. فقوله: (وطرف الآخر) أي خارج عنها وقوله: 
(غامض) أي: لا سيما في تطبيق الجزء الثاني من حد العدالة وهو المروءة. 

فرة إنما يتمشى كلامه في هذا المقام على أي المالكية؛ من أن الفقير هو من يملك قوت عامهء والمسكين من لا يملك 
شيئاً. وهذا إذا ذكرا معاً. فإذا افترقا ‏ كما هنا اجتمعا. فالفقير هنا يشملهما معاً. فالصورة الأولى وهي من لا 
شيء له من كسب ولا مال يتحقق فيها الوصف العام فدخولها في الوصية ظاهر. والصورة الثانية من عنده كسب أو 
مال يكفيه حاجاته طول العام وإن لم يبلغ المال نصاباً وخروجه عن الوصية ظاهر. والصورة الثالثة من له كسب أو - 
مال ولو كان زائداً عن النصاب لكنه يضيق عن حاجاته فهذا محل النظر» لأن الحاجات تختلف» فقد يعد بعض 
الناس فقد شيء من المعيشة ضيقاً وحرجاًء وقد لا يعده الآخر شيئاً مطلقاً ولا يخطر بباله فقده. وما جرى عليه 
كلامه غير ما عليه الحنفية من اعتبار النصاب وعدمه في الفقر والغنى. وهم لا يعتبرون الكسب أيضاً. والشافعية 
كالمالكية في اعتبار الكسب,» ولكنهم ينظرون في ضابط الغنى بالمال إلى ما يكفيه عمره الغالب ويكفي من تلزمه 
نفقته . 

62 النظر إلى خالهما معاً. و ل (وحال الوقت) يرجع إلى ما قبله اد اطي جلماري 
الوقت. فليس زائداً على ما تقرر في الفروع . 


ا ظ القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 


إنما يتصور بعد تحقيق يق مناط الحكم المقلّد فيه والمناظ هنا لم يتحقق بعد لأن كل صورة من 
صوره النازلة نازلةٌ مستأفة في نفسها لم يتقدم لها نظير وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم 
لنا. فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد. وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلها ؛ فلا بد من النظر في 
كونها مثلها أَوْ لاء وهو نظر اجتهاد أيضاًء وكذلك القول فيما فيه حكومة من أروش الجنايات» 
وقيم الفتلقات + * [ ظ 

ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتهاء وإنما أتت بأمور 
كلية وعبارات مطلقة تتناول أعداداً لا تنحصرء اومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره 
ولو في نفس التعيين» وليس ما به الامتياز معتبراً في الحكم بإطلاق» ولا هو طردي بإطلاق» بل 
ذلك منقسم إلى الضربين» وبينهما قسم ثالث يأخذ بجهة من الطرفين. فلا يبقى صورة من 
الصور الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعب» حتى يحقق تحت أي دليل تدخل؟ 
فإن أخذت بشبه من الطرفين فالأمر أصعبء وهذا كله بين لمن شدا في العلم: ومن القواعد 
القضائية البينة على المدعي واليمين على من أنكر» فالقاضي لا يمكنه الحكم في واقعة ‏ بل لا 
يمكنه توجيه الججاج ولا طلب”٠2‏ الخصوم بما عليهم ‏ إلا بعد فهم المدعي من المدعى عليه 
وهو أصل”"' القضاءء ولا يتعين ذلك إلا بنظر واجتهاد ورد الدعاوى إلى الأدلة» وهو تحقيق 
المناط بعينه . 


فالحاصل: أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت بل بالنسبة إلى كل مكلف في 
نفسه؛ فإن العامي إذا سمع في الفقه أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهواً من غير جنس أفعال 
الصلاة أو من جنسها إن كانت يسيرة فمغتفرة وإن كانت كثيرة فلا. فوقعت له فى صلاته زيادة» 
فلا بد له من النظر فيها حتى يردها إلى أخد القسمين. وال يكون «اللهرالة باعسياة نظ ناذا 
تعين له قِسمُها تحقق له مناط الحكم فأجراه عليه. وكذلك سائر تكليفاته. ولو فرض ارتفاع هذا 
الاجدياد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات 


)١(‏ تفسير لما قبلهء فإن معناه أنه لا يمكنه إدارة دفة المحاجة بين الطرفين بدون ما ذكر. 

ف قال في «تبصرة الحكام)» ذ في القسم الثاني من الركن السادس في كيفية القضاء: إن علم القضاء يدور على معرفة 
المدعي من المدعى عليه؛ لأنه أصل مشكل . وأنهم لم يختلفوا في حكم كل منهماء ولكن الكلام في تمايزهما. 
ولهم في تحديدهما عبارات كثيرة (منها) أن الأول: من إذا ترك الخصومة ترك (أو) من لا يستند قوله إلى مصدق . 
(أو) من لا يكون قوله على وفق أصل أو عرف. والثانى: ما ليس كذلك. غير أن الأنظار تضطرب» لتعارض 
الأحوال من غرف أو غالب أو أصل وهكذا. مثاله ينيم بلغ.رشيّداً طلب عن الوضي تسليمه ماله: الذي 'تعدت يده. 

ظ فاليتيم طالب» وإذا ترك ترك» والأصل أمانة الوصي على مال اليتيم. فهذا كله يفهم منه أن اليتيم هو المدعي» 
والوصي مدعى عليه؛ ولكن الوصي أيضاً مدع أنه سلم المال. واليتيم مدعى عليه التسلم. ومعلوم اختلاف الحكم 
باختلاف الاعتبارين. وما حل الإشكال إلا الرجوع لآية: «فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم4 [النساء: 
5] التي يؤخذ منها أن الوصي لا يؤتمن في التسليم إلا بالإشهاد وإن كان مؤتمناً في نفس الإنفاق. وبذلك كان 
مجرد قوله: ااسلمت» دعوى على اليتيم بلا بينة؛ واليتيم هو المدعى عليه؛ فيحلف اليمين ويستحق المال. قال 
القاضي شريح: وليت القضاء وعندي أني لا أعجز عن معرفة ما يتخاصم فيه إلي؛ فأول ما ارتفع إلى عاد 
أشكل علي من أمرهما من المدعي ومن المدعى عليه؟ ١‏ ه ملخصاً . 


القسبم الخامس/ كتاب الاجتهاد لاا 
ظ وعمومات وما يرجع إلى ذلك منزلاتث على أفعال مطلقات كذلك. والأفعالٌ لا تقع في 
الوجود مطلقة» وإنما تقع معينة مشخصة. . فلا يكون الحكم واقعاً عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا 
المعينَ يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام وقد يكون ذلك سهلاً وقد لا يكون. وكله اجتهاد. 

وطن كر ا لح ها ل ا تايا وذلك مما اجتهد فيه الأولون من تحقيق 
المناط إذا كان متوجهاً على الأنواع لا على الأشخاص المغينة؛ كالمثل في جزاء الصيد» فإن 
الذي جاء في الشريعة قوله تعالى : ان مَكْلُ ما قَكَلَ من أَلنْمَمِ # [المائدة : 6] وهذا جام فى اعبار 
المثل؛ إلا أن الِثل لا بد من تعيين نوعه» وكونه مثلاً لهذا النرع المقتول» ككون الكبشٍ مثلا 
للضبعء والعنزٍ ميثلا للغزال» والعناق مثلاً للأرنب» والبقرة مثئلاً للبقرة الوحشية» والشاة يثلاً 
للشاة من الطّباء. وكذلك الرقبة الواجبة”'"2 في عتق الكفارات» والبلوغ"" في الغلام والجارية: 
وما أشبه ذلك. ولكن هذا الاجتهاد في الأنواع لا يغني عن الاجتهاد في الأشخاص المعينة» 
اميس هذا الاسياة “ان كل ماه إذ لا يمكن حصول التكليف”' إلا به . فلو فرض 
التكليف مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد لكان تكليفاً بالمحال؛ ا ع 
غير ممكن عقلاً . وهو أوضح دليل في المسألة. 

وأما الضرب الثاني: وهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع فثلاثة””' أنواع : 


)١(‏ فقد ضبطها الأولون بأن تكون سليمة من مثل الشلل والعور والبكم. 

(5) كما ضبطوا بلوغ الأنثى بالحيض وما معهء وبلوغ الذكر بالإنزال وما معه. 

فو قال في «المنهاج» بصدد اعتراضه على بعض حدود الاجتهاد: ويدخل فيه ما ليس باجتهاد في عرف الفقهاء. 
كالاجتهاد في قيم المتلفات: وأروش الجنايات» وجهة القبلة» وطهارة الأواني والثياب ا ه. فقد أخرج هذه 
الأمثلة وكلها من باب تحقيق المناط عن أن تكون اجتهاداً خلافاً لصنيع المؤلف. وفي «لأحكام الآمدي» ما يوافق 
طريقة المؤلف» فقد جعل تعرف شخص القبلة» وتعرف عدالة الشخص الفلاني» من باب الاجتهاد وتحقيق 
المناط. بعد ما عرفه بأنه النظر في معرفة وجود علة الحكم ومناطه في آحاد الصورء بعد معرفتها في نفسهاء ومثل 
له أيضاً بالنظر في وجود علة شرب الخمر وهي الشدة المطربة في نوع النبيذ. فأنت ترى الآمدي قد أدخل هذه 
الصوربفي تحقيق المناط وجعله عاماً في الأشخاص والأنواع كما صنع المؤلف حيث يقول: (وقد يكون من هذا 
ا ل 0 

0 أي : : لا يمكن توجه الخطاب إلا بهء» وتكون هذه دعوى دليلها ما بعدها. أو تجعل دليلاً للملازمة بعدهاء ويكون 
المراد بحصوله حصول المكلف به مع قصده ونيته. أي لا يتأتى امتثال التكليف إلا بمعرفة المكلف بهء وهي لا 
تكون إلا بهذا الاجتهادء فهدا شرط لإمكان الامتثال» وفقده رافع لهذا الإمكان» فيكون التكليف مع عدم إمكان 
الامتثال تكليفاً بالمحال» والتكليف بالمحال غير واقع شرعاً كما أنه غير ممكن عقلاً وإنما يتم هذا بناء على أنه من 
باب تكليف المحال الراجع إلى المأمور لا إلى المأمور به» فهو نظير ما قيل في تكليف الغافل» وأنه محال لأن 
اح ب ل ا لسر المأتى به. وما نحن فيه ما لم يحصل الاجتهاد المذكور ‏ لا يحصل العلم 
بالمأتى به أما التكليف بالمحال الذي يرجع المخال فيه إلى المأمور به وهو تكليف ما لا يطاق فقد جعلوه خمسة 
أقسام ؛ محال لذاته» ومحال للعادة» ومحال لطرو مانع كأمر المقيد بالمشي. وصححوا جواز التكليف بهذه الثلاثة 
وإن لم تقع. والرابع : انتفاء القدرة عليه حالة التكليف مع وجودها حالة الامتئال كما هو شأن جميع التكاليف عند 
الأشعري ؛ لأن القدرة عنده مقارنة للفعل. والخامس : أن يكون عدم القدرة لتعلق علم الله بعدم حصوله كإيمان أبي 
جهل . وهذان واقعان. وبهذا اتضح كلام المؤلف . 

)00( الاجتهاد يكون في كل ما دليله ظني من الشرعيات . فيكون في دلالات الألفاظ. كالبحث عن مخصص العام» - 
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أحدها : المسمى بتنقيح المناط. وذلك أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكوراً مع 
فى النص» ؛ فينقح بالاجتهاد» حتى يميز ما هو معتبر مما هو ملغى ل 

ا ل لي رن قي ' الغزالي إلى أقسام ذكرها في 
«شفاء الغليل»» وهو مبسوط في كتب الأصول قالوا: وهو خارج عن باب القياس؛ ولذلك قال 
به أبو حنيفة مع إنكاره ' القياس في الكفارات؛ وإنما هو را جع إلى نوع من تأويل الظواهر. 

والثاني : الشنمى «تكتري 7 "لاط . وهو راجع جع إلى أن النص الدال على الحكم لم 
يتعرض للمناط» فكأنه أخرج بالبحث» وهو الاجتهاد القياسي» . وهو معلوم . 

والثالث: هو نوع من تحقيق المناط المتقدم الذعره لأ عبرا 


0 و«المراد من المشتركء وباقي الأقسام التي في دلالتها على المراد خفاء؛ من المشكل والمجمل الخ كما يكون في 
ا ل لساري إلى غير ذلك. وسيأتي للمؤلف كلام في محال الاجتهاد فقارنه بما هنا وتأمل وجه حصره 
هنا فيما ذكره من تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه؛ء وما بناه على ذلك من حصر ما يمكن انقطاعه فيما ذكره فى 
الضرب الثاني . 

1 قسموه باعتبار طرق الحذف إلى أربعة أنواع : 

ما يبين إلغاء بعض الأوصاف بثبوت الحكم بالباقي في محل آخرء فيلزم استقلال المستبقي وعدم جزئية 
الملغى . 

١‏ وبكونه مما علم إلغاؤه مطلقا في أحكام الشارع» كالاختلاف بالطول والقصر والسواد والبياضء, فلا يعلل بها 
حكم أصلا. 

"- أو علم إلغاؤه في هذا الحكم المبحوث عنهء كالذكورة والأنوثة في أحكام العتق. 

؛ - أو ألا يظهر للوصف المنظور في حذفه مناسبة بينه وبين الحكم بعد البحث عنها. قال في «المنهاج» قال في 
«المحصول»: إن هذا أعني المسمى بتنقيح المناط الذي يبين به إلغاء الفارق ‏ طريق جيد؛ إلا أنه بعينه طريق 
السبر والتقسيم من غير تفاوت. هذا وفي أصول الحنفية أنهم لم يقبلوا الطريق الرابع منه. وما قيل إنه هو السبر 
والتقسيم :بعيفه :عن قول الفكر الرازى »+ وزهةبالفرف الظاسر» فالسبر لتعيين العلة استقلالاً أو اعتباراً» والتنقيح 
لتعيين الفارق وإبطاله لا لتعيين العلة. قال الصفي الهندي : الحق أنه قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس» 
فالقياس إما بذكر الجامعء أو بالغاء الفارق» بأن يقال: لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذاء وكذا لا مدخل له في 
العلية كما في إلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق, يقال: لا فرق إلا الذكورة» وهي ملغاة اتفاقا ولما قال الغزالي 
لا نعرف خلافاً في جواز تنقيح المناط رد عليه العبدري بأن الخلاف ثابت بين مثبتي القياس ومنكريه» لرجوعه 
للقياس. هذا ولما قسموا القياس إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل قالوا إن هذا هو القياس 
بنفي الفارق . 

( 0 قال الآمدي: وهذا الضرب وإن أقر به أكثر منكري القياس فهو دون الأول» أعني تحقيق المناط . 

0 ...وذلك كالاجنهاد في إثبات أن الشيدة المطرية هن غلة خرمة الكتدر ففلة بمسلك من سالك العلة المتشرة :وككرن 
القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص حتى يقاس على ذلك كل ما ساواه فهو نظر واجتهاد في معرفة علة حكم 
دل النص أو الإجماع عليه دون علته وهذا في الرتبة دون سابقيه» ولذا أنكره أهل الظاهر والشيعة وطائفة من 
البغداديين المعتزلة . 

0 هو بعضه وإلا ففي نوع القياس ذي العلة المنصوصة أو المجمع عليها لا يزال الاجتهاد القياسي موجوداً وإن لم 
يدخل في مسمى تخريج المناط . 

17 لعل الأصل (إلا أنه) أي: إن هذا القسم من تحقيق المناط ضربان: ما يرجع للأنواع. مارره اع 
بالمعنى الخاص الذي سيفيض الكلام فيه وهذان حكمهما حكم القسمين الأولين» يجوز انقطاعهما ولا يؤدي - 
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ال فنا ما بجع إلى الأنوان ل إلى الأشخامي» كيين رع الجذل فى برا الصياة 
ونوع الرقبة في العتق في الكفارات», وما ا 

والضرب الثاني : ما يرجع إلى تحقيق متاط فيه تحقق فتاط حكمةة: فكان م 00 
المناط على قسمين : تحقيق عام؛ 000 وتحقيق خاص من ذلك العام . 

وذلك أن الأول: نظرّ فى تعيين المناط من حيث هو لمكلف ما. فإذا نظر المجتهد فى 
العدالةامناك .ووس ذز!| لمع تيفملفاً تمان سس ما ون لق ارقم سليونها يتفي لسن 
من التكاليف المنوطة بالعدول» من الشهادات والانتصاب للولايات العامة أو الخاصة. وهكذا 
إذا نظر في الأوامر والنواهي الندبية» والأمور الإباحية» ووجد المكلفين والمخاطبين على 
الجملة» أوقع عليهم أحكام تلك النصوصء كما يوقع عليهم نصوص الواجبات والمحرمات من 
غير التفات إلى شيء7" غير القبول المشروط بالتهيئة الظاهرة. فالمكلفون كلهم في أحكام تلك 
النصوص على سواء في هذا النظر. 

أما الغانى: وهو النظر الخاص نأعلى من هذا وأدق» وهو في الحقيقة ناشىء عن نتيجة 
التقوى المذكورة في قوله تعالى : إن كلها لله يمل لك و43 [الانفال. كه 
بالحكمة»:ويشير إلبهنا قوله تعالن : «انؤق الك من :4 ومن فوت الجعكدة مَكَدْ أو حرا 

كخيا » [البقرة: 8 قال مالك: قا ابن أكر اد لا يعم ل يسرة آنا سيمت ترل 3 
تعالى : #إن تَكَقُواْ أله 2 يجْمَل لَكم وما مانا # [الأنفال: ]و وقال أيضا: إن الحكمةً يسحة ملكِ على 
قلب العبد. وقال: سكي زر لفان لقي قلي العياة” 2 : يقع بقلبي أن الحكمة 
الفقه في دين الله وأمرٌ يدخله الله القلوب من رحمته وفضله. وقد كره مالك كتابة العلم ‏ يريد ما 
كان نحو الفتاوى ‏ فسئل ما الذي نصنع؟ فقال: تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم ثم لا 
اجون إلى الكتات: 

وعلى الجملة ف: فتحقيق المناط الخاص نظرٌ في كل مكلف بالنسبة إلى ها وقع عليه من 
الدلائل التكليفية» بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة» حتى 
يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدةٌ بقيود التحرز من تلك المداخل . هذا بالنسبة إلى 
التكليف المنحتم وغيره0©» ويختص غير المنحتم بوجه آخر: وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف 


فى نفسه» بحسب وقت دون وقت» وحال دون حال» وشخص دون شخصء إذ النفوس ليست 


() أي: فى الجزئيات كما أشرنا إليه . 


| (+) أي: مما سيشير إليه بقوله: (يعرف به النفوس ومراميها الخ) أي التي هي المعارف المتعلقة بطب النفوس» وهي 


وظيفة مشايخ الطريق في الزمن السابق. ويظهر أنه تحقق ما يريد المؤلف الاستدلال على إمكانه» وهو خلو الزمن 
عن أصحاب هذا الاجتهاد. 

(م) فكل منهما يدخله العجب بهء والرياء» والسمعة» والاعتماد على حار بر حدر او وير 
لها عليه فيدخل بذلك في الضرر أو الحرج. فهذه القيود تخلص له العمل من تلك الشوائب . 


«ثملاق 2 ظ ظ القسم الخامس/ كتاب ٠‏ الاجتهاد 


في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد؛ كما أنها في العلوم والصنائع كذلك فربٌ عمل 
صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة» ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر. وربٌ عمل يكون 
حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل آخرء ويكون بريئاً من ذلك في 
بعض الأعمال دون بعض. فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نوراً يعرف به النفوس 
ومراميهاء وتفاوت إدراكهاء وقوة تحملها للتكاليف». وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفهاء 
ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها. فهو يحمل على كل نفس من أحكام 
النصوص ما يليق بهاء بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف. فكأنه يخص 
عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق» وهنا لاف تر 1ن في التحقيق الأول العام: 
ويقيد به ما ثبت إطلاقه في الأول. أو يضم قيداً أو قيوداً لما ثبت له في الأول بعض القيود. 


هذا فيكت عقيل شق المناط هنا. 


رفي الذلتل خا صبينة هذ لاتسدياق تإندها سر للدمكق] الاصدوليون مها ف الدلالة 
عليه؛ وهو داخل تحت عموم تحقيق المناط» فيكون مندرجاً تحت مطلق الدلالة عليه. ولكن إن 
تشوّف أحد إلى خصوص الدلالة عليه فالأدلة عليه كثيرة نذكر منها ما تيسر بحول الله . 


فمن ذلك: أن النبي يَلِيةِ سئل فى أوقات مختلفة عن أفضل الأعمال» وخير الأعمال 
وعراك الله فى ابسن الارنات يتن غير سوال كاحات. اجرب مكدانة كر واتعرمها ل دل 
على إطلاقه أو عمومه 0 التضاد في التفضيل . ففي (الصحيح) أنه عليه الصلاة 
والسلام «سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان باللّه. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد: في سبيل 
الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرورا 3 وسئل عليه الصلاة والسلاء؛ أي الأعمال أفضل قال: 
الصلاة لوقتها. قال: ثم أيْ؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله»0) 
وفي «النسائي» عن أبي إمامة قال: أتيت النبي يله فقلت: مُرني بأمر آخذه عنك. قال: عليك 
بالصوم فإنه لا مِثل له» وفي «الترمذي» «أيّ الأعمال أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: 
الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» وفي «الصحيح؛ في قول: دلا إله إلا رحد اااحريك لهال 
قال: ولم يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به؛ الحديث”*'! وفي «النسائي» «ليس شيء أكرم على الله 
ف الذعاءة وفي البزار: «أي العبادة أفضل؟ قال: دعاء المرء لنفسه» وفي «الترمذي» : لها ين 
شيء الل كي امزاة القرد العؤمن يوام العاف عن كلوخد اولي الاراق” ديا أبا ذرٌ ألا أدلك 
على تحصلتين هما خفيفتان على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ عليك بِحُْسْنَ الخلّق وظول 
الصّمت؛ فوالذي نفسي بيده ما عَمِل الخلائق ق بمثلهما» وفي المسلم : غ2( أي ال خير؟ قال: 


6١(‏ فتحقيق المناط العام المتقدم يلاحظ في هذا الخاص أيضاً فمرتبة هذا الخاص تأتي بعد تحقق العام في الشخص 

ش الذي ينظر فيه بالنظر الخاص» فلو لم يكن ممن ينطبق عليهم تعلق التكليف من الوجهة العامة بهذا النوع من العمل 
3 يكره خنال عل النخلر في أنه يناسية أو ل وكاسيه الح 

(50) رواه الشيخان. (9) رواه مسلم. 

62 أخرجه الثلاثة والترمذي. وهو حديث طويل ذكره في «التيسير». 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد ْ 1 1خقى,؛,. 


مَن سَلِمِ المُسلمونٌ من لسانه ويدوا وفيه 0 اسئل أى الم خير؟ قال: نهم الطعام د 
السلامٌ على من عَرَفْتَ ومن لم تعرف» وفي «الفحيع! : (وما أعطي أحد عطاءً هو خخير وأوسع 

مر" الضترة ' '' وفي «الترمذي» : خيركم فين تعلم القَرآنَ عامقا وفيه : لأفضل العبادة انتظار 
الفرج» إلى أشياء من هذا النمط جميعها يدل على أن التفضيل ليس بمطلق. وسو هادا 
ظاهراً بأن القصد إنما هو بالنسبة”" إلى الوقت: أو إلى حال السائل. 


وقد دعا عليه السلام لأنس بكثرة المال فبورك له فيه. وقال لثعلبة ؛ بن حاطب حين سأله "© 
الدعاء له بكثرة المال: «قليل تؤدّي شكره خيرٌ من كتنر لا تطبفه *0. وقال لأبي ذر: ليازانا ذر 
١ 2‏ إراك فسا نورق اعت تنما اعت الس ل اتن على الو ابول ات ال 0 
ومعلوم أن كلا العملينٍ من أفضل الأعمال لمن قام فيه بحق الله ل 
«إن المُقسِطين عند الله على منابرٌ من نور عن يّمِينٍ الررحمن) التحديق "!1 وقال: #أنا وكافل 
العم كيانين ف النئيةة 1 ل نهاه عنهما لما علم له خصوصاً في ذلك من الصلاح. 


وفي أحكام إسماعيل بن إسحاق عن ابن سيرين قال: كان”'' أبو بكر يُحْافِتِء وكان عمر 
يجهر ‏ يعني في الصلاة ‏ فقيل لأبي بكر: كيف تفعل؟ قال : ا ا وقيل 
لعمر : كيف تفعل؟ قال: أرنئل الوسياة واغسا الكيطان وارفى الرصية» فقيل لأبي بكر : 
(أرفمْ شيئاً» وقيل لعمرو: ا را ا ا 
منهما عن اختياره وإن كان قصده صحيحاً . 


وفي «الصحيح» 117 اناما جافيوا عياب : إنا نجدٌ في أنفيينا ما يتعاظم 
عفدنا أن يتكلم به . قال: وقل وجدتموه؟ قالوا: . قال: ذلك صريح خ الإيمان)» وفي حديث 
آخر: ١م‏ وَحِدَ من ذ و كيكا فلمل : آمنتٌ بالله) ”7 5 ن عباس في مثله قال : «إذا وجدتٌ 


شيئاً من ذلك فقل : هو الأوَّلُ والآخِرٌ والظاهرٌ والباطنٌ وهو بكل شيء ء عليه" فأجاب د 


)0غ( أقول : وهو في البخاري أنضا 68 لزه من حديث روا سل 
فر رح او ا ا و السائل: ‏ 


سد لد 

(5) تقدم. ا () تقدم. 

(10) تمامه: «وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا» أخرجه مسلم والنسائي ببعض اختلاف في 
اللفظ . ظ 

(6) تقدم. 


)٠١(‏ لفظ «التيسيرا في كتاب 0 «أسمعت من ناجيت». 
)2)110 رواه في «التيسير» عن مسلم وأ بي داود. 210 جزء من حديث رواه مسلم. 


«(#() ا أبو داود. 


. أقول: وأجاب من سأله عن المباشرة للصائم بالمنع» وأجاب آخر بالجواز ثم ظهر أن الأول شاب والثاني شيخ‎ )١5( 


ما ظ القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 


النبيىُ عليه الصلاة والسلام: بأجوبة مختلفة» وأجاب ابنُ عباس : بأمر آخرء والعارض من نوع 
واحد. 


وفي «الصحيح"' : (إ: ني أعطي الرّجُلَ وغيرُه أحبُ إليّ منهء مخافة أن يكب اللّهُ في النار» 
وآ' كر" عليه الصلاة والسلام في بعض الخنائة"! قومأء ووكل قوما إلن و 0 
بالفريقين. . وقبل عليه الصلاة والسلام من أبي بكر ماله كلهء وندب غيرّه إلى استبقاء 
وقال: «أمسِكُ عليك بعض مالك فهو خي” لك(؟) وجاء آخر بمثل البيضة من الذهب. ا في 


ئ١ظ‏ 2 
وجهه 


وقال علي : «حدّثوا الناس بما يفهمون. أتريدون أن يكذّبَ اللّهُ ورسوله؟؛ فجعل إلقاء 
العلم مقيداًء فربَ مسألة تصلح لقوم دون قوم. وقد قالوا في الرّباني: إنه الذي يُعَلّمْ بصغار 
العم قبل كبارة. فهذا الترتيب من ذلك. ووواك عو الجار نه بن فقوب قال «الفقيةٌ كل الفقيه 
مَن فْقَهَ في القرآن. وعَرَفَ مكيدة الشيطان» فقوله وعرف مكيدة الشيطان هو النكتة في المسألة. 
وعن أبي رجاء العطاردي قال: قلت للزبير بن العوام : ما لي أراكم يا أصحابٌ محمدٍ من أخفٌ 
الناسن صللاة؟ قال تبادر الوسواض:» هذا مع أن التطويل مستحبء. ولكن جاء ما يعارضء 
ومثله حديث «أفتان أنتٌ يا مُعاذ؟2©27», 


0-0-6 التوع لكثر عندا ::ومكةةها بجاو عن السحابة والعا من وعن لاني 
وتحقيقٌ نحقينٌالناط في الأناع واتفاق الناس عليه في الجملة مما يشهد لا كما تقدم وقد 
و2 اماه عليه ؛ كما قالوا في قوله تعالى #إِسّما جروا لذن ارون هد :وَرَسُولم وَيسَعَونَ فى 
الْأَرضٍ هَسَادًا أن يُقَمَّنُوَا» [المائدة: *5] الآية؟ إن الآية تقتضي مطلق التخبير» ثم رأوا أنه مقيّدٌ 
بالاجتهاد: : فالقتل في موضع؛ والصلب في موضع والقطع في موضع والنفي في موضع. 
وكذلك التخيير في الأسارى من المن والفداء. وكذلك جاء 5 في الشريعة الأمرٌ بالنتكاح وعذوه 


)١(‏ أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. 

ف ع سم زم أن سكن روفي ووم تين : 

(0) ككعب بن مالك حيث أراد أن ن ينخلع عن ماله بعد قبول توبته. فقال له: «أمسك عليك الخ». 

(4) رواه الشيخان وأبو 0 والترمذي والنسائي . 

(60) الحديث بطوله رواه أبو بو داود عن جابر وقد بين في الحديث سر ردها حيث قال عليه السلام : «يأتي أحدكم بجميع 
ماله فيقول : ا ل امت كرا ريني ترا ا لقي 0ع على ار جر ادإ ادها 
معدن ولا أملك غيرها فلماأ بى الرسول أخذها منه وأعرض عنه جاءه من جهة أخرى حتى جاءه من إلجهات 
الأربع . 

() أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. وكان معاذ يطول بهم في الصلاة فيقرأ بالبقرة ة وفيهم أصحاب الحاجات 
فشكوهء أي مع أن التطويل مطلوب في الأصل . 

(0) أي: يشهد للنظر الشخصي الخاص . . وتفريعهم على مناط الأنواع كما في الأمثلة لا يتم إلا بالنظر الشخصي 
الخاصء فلذلك كان النوعي المذكور شاهداً للشخصي الخاص الذي هو بصده إثباته . : 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد املا 


من السئن» ولكن قسّموه إلى الأحكام الخمسة؛» ونظروا في ذلك في حق كل مكلف وإن كان 
نظراً نوعياً فإنه لا يتم إلا بالنظر الشخصي. فالجميع في معنى واحدء والاستدلال على الجميع 
واحدء ولكن قل يستيعد ببادىء الرائ وبالنظر الأول» حتى يتبين مغزاه ومورده من الشريعة وما 
تقدم وأمثاله كافي مفيدٌ للقطع بصحة هذا الاجتهادء وإنما وقع التنبيه عليه لأن العلماء قلما نبهوا 
عليه على الخصوص . وبالله التوفيق. 

فإن قيل: كان لم حرق !نارين عق 007 الاتعدياة البفدة علا '"“» وغيره من أنواع 
الاجتهاد؟ مع أنهما في الحكم سواء. لأنه إن كان غير منقطع فغيره كذلك» إذءلا يتغلى أن وراد 
كر لبر جل أنه( يت ارتناعة ال بالكليةارلة ارد 8”". وعلى كل تقدير فسائر أنواع ' 
الاجتهاد كذلك. 

أما الأول: ل ا ل يا و اموس 0 
المنحصرة» ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره؛ فلا بد من حدوث وقائع لا 
تكوان مصواضا على سكمياة ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد. ' وعند ذلك فإما أن رك الثاسن 
فيها مع أهوائهم. أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي ») وهو أيضاً اتباع ' للهوى» وذلك كله فساد. 
فلا يكون بد من التوقف لا إلى غاية» وهو معنى تعطيل التكليف لزوماء وهو مؤد إلى تكليف ما' 
لا يطاق”'' فإذاً لا بد من الاجتهاد في كل زمانء لأن الوقائع المفروضة لا تختص بزمان دون 
ا 


وأما الثاني: فباطلء إذ لا يتعطل مطلق التكليف بتعذر الاجتهاد في بعض الجزئيات» 
فيمكن ارتفاعه في هذا النوع الخاص وفي غيره؛ فلم يظهر بين الاجتهادين فرق. 


فالحواب: أن الفرق بينهما ظاهرء من جهة أن هذا النوع الخاص كلي في كل زمان: عام 
فى جميع الوقائع أو أكثرهاء فلو فرض ارتفاعه لا ارتفع معظم التكليف الشرعي أو جميعه؛ 
وذلك غير صحيح» لأنه إن فرض في زمان ما ارتفعت الشريعة ضربة لازب. بخلاف غيره» فإن 
الوقائع المتجددة التي لا عهد بها في الزمان المتقدم قليلة بالنسبة إلى ما تة تقدم . . لاتساع النظر 


)١(‏ وهو تحقيق المناط بالمعنى الأول. 

(1) أي: على أنه لا يرتفع من الدنيا ما دام التكليف موجوداً. 

(2) لعل الأصل (بالكلية أو بالجزئية) أي: لا يخلو أن يكون مرادك بالانقطاع الممنوع هو الارتفاع كلياً بحيث لا يكون 
له وجود أصلاء أي وأما ارتفاعه في بعض الجزئيات مع بقائه في البعض الآخر فليس بممنوع أو يكون غرضك أنه 
لا يرتفع أصلاً ولا في جزئية . وقد فرع على الأول ما يفيد استواءهما في عدم الارتفاع كلياً. وعلى الثاني ما يفيد 
استواءهما في أنه لا ضرر من تعطل بعض الجزئيات في كل من النوعين . 

(4) أي: فدليلك بعينه يجري في الأنواع الثلاثة أيضاً. فرفع الاجتهاد فيها يؤدي إلى تكليف المحال. فلا وجه لهذه 
التفرقة. بقي أن يقال: إن هذا غير ما أجراه في الدليل هنالك» حيث قال : (لكان تكليفاً بالمحال وهو غير ممكن 
شرعاً كما أنه غير ممكن عقلاً) والتزمنا هناك تصحيح كلامه بجعله من التكليف المحال؛ ورجعه إلى تكليف 
اي ال ا يه سا وهو جائز عقلاً غايته أنه غير واقع في 
الشرع والظاهر أن غرضه هنا عين ما تقدم له. 


4م القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 
والاجتهاد من المتقدمين» فيمكن تقليدهم فيه لأنه معظم الشريعة» فلا تتعطل الشريعة بتعطل 
بعض الجزئيات كما لو فرض العجز عن تحقيق المناط فى بعض الجزئيات دون السائرء فإنه لا 
ضرر على الشريعة في ذلك» فوضح أنهما ليسا سواء'' والله أعلم . 
المسألة الثانية 

إنما تحص 7 درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: «أحدهما» فهم ' مقاصد الشريعة 
على كمالها. والثاني : التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها . 

أما الأول : فقد مر في كتاب المقاصد أن الاروية بلي عار النصاح وأن المصالح 


إنما اعتبرت من حيث وضعها اناق لم لا من حيث إدارك* “لكل إذ المصا 
تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات") . واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاك 


0 إذ أنه إذا تعطلت الأنواع الثلاثة فإنما يتعطل قليل من فروع الشريعة» بخلاف تحقيق المناط المستدل على عدم 
ارتفاعه» فإن تعطله يقتضي تعطل جميع فروع الشريعة؛ أو على الأقل معظمها. 

(؟) سيأتي في المسألة الخامسة والسادسة ما يفيد أن هذا الحصر ليس حقيقياً وأنه بالنسبة لبعض أنواع الاجتهاد فقطء 
وأن بعضها يحتاج لأكثر من الوصفين» وبعضها لا يتوقف عليهما. 

)0 لم نر من الأصوليين من ذكر هذا الشرط الذي جعله الأول» بل جعله السبب. أما التمكن من الاستنباط فهو الذي 
اقتصرت عليه كتب الأصول المشتهرة» وجعلوه يتحقق بمعرفة الكتاب والسنة» أي: ما يتعلق منهما بالأحكام؛ ثم 
بمعرفة مواقع الإجماع» وشرائط القياس» وكيفية النظرء وعلم العربية» والناسخ والمنسوخ وحال الرواة. وهذه هي 
المعارف التي أشار إليها المؤلف. ثم رأيت في «إرشاد الفحول» للشوكاني نقل الغزالي عن الشافعي ‏ بعد بيان مفيد 
فيما ينبغي للمجتهد أن يعمله ‏ قال: ويلاحظ القواعد الكلية أولاً» ويقدمها على الجزئيات: كما في القتل 
بالمثقل» فتقدم قاعدة الردع على مراعاة الاسم فإن عدم قاعدة كلية نظر في النصوص ومواقع الإجماع ا ه. 
وهذا بعينه ما يشير إليه المؤلف هناء وأوضحه إيضاحاً كافياً فى المسألة الأولى من كتاب الأدلة إلا أنه يبقى 
الكلام فيما نقله في «التبصرة» عن القرافي نقض في حكم الحاكم إذا ختالف القرانن_والتض والقرزاعد» بعيك قال 
ما لم يكن هناك معارض لهاء فلا ينقض الحكم إجماعاء كما في صحة عقد القراض والمساقاة والسلم والحوالة 
ونحوهاء فإنها على خلاف قواعد الشرع والنصوص والقياس. ولكن الأدلة الخاصة مقدمة على القواعد 
والنصوص والأقيسة ولا يخفى مخالفة هذا لما قرره المؤلف هنا وما بسطه سابقاً وما نقله الغزالي عن الشافعي ' 
اللهم إلا أن يقال: معنى تقديم الدليل الخاص على القواعد في كلام القرافي تخصيصه لهاء والأخذ به في موضع 
المعارضة؛» إذا لم تتحقق استقامة الحكم بالكلي فيه. كالعرايا وسائر المستثنيات. كما تقدم للمؤلف هناك. 

62 أي : الإدراك البحت الذي لم يراع فيه الحيثية المذكورة. 

)0( كما تقدم له أنها تكون منافع أو مضار في حال دون حال» ووقت دون وقت» ولشخص دون شخصء وأن 
الأغراض في الأمر الواحد تختلف» بحيث إذا نفذ غرض بعض تضرر آخر لمخالفة غرضه. . فوضع الشريعة لا يصح 
أن يكوك تبعا ناير اه المكلك» مصلحة»؟ ؛ لأنه لا يستتب الأمر مع ذلك» بل بحسب ما رسمه الشرع من إقامة الحياة 
الدنيا للحياة الآخرة» ولو نافت الأهواء والأغراض #ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض» 
[المؤمنون: ]7١‏ وتقدم الدليل على ذلك» وأن العقلاء ء في الفترات كانوا يحافظون على اعتبار المصالح بحسب 
عقولهم. لكن على وجه لم يهتدوا به إلى النصفة والعدل. بل مع الهرج. وكانت المصلحة تفوت مصلحة أخرى. 
وتهدم قاعدة أو قواعدء فجاء الشرع بالميزان الذي يجمع بين المصالح في كل وقت. 

آى” لا تعدوها وإن حصل اختلاف في بعض جزثياتها أنها من الضروريات أو من الحاجيات أو مكملات إحداهما 
مثلا . 
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مراتب» فإذا بلغ الإنسان مبلغاً هم عن الشارع فيه قصدّه في كل يالك" مو سانل الشريعة: 
وفي كل باب من أبوابهاء فقد حصل له وصفٌ هو السبب "' في تنزله منزلة الخليفة للنبي كَكِهِ في 
التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله. ْ 0 

وأما الثاني : فهو كالخادم للأول؛ فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج 
إليها في فهم الشريعة أولاًء مك هنا كان شاد" ' للأول» وفي استنباط الأحكام ثانياً» لكن لا 
تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباط. :افلذلك جعل شترطأ ثائيا . وإتمنا كان الأول هو السبتب في 
بلوغ هذه المرتبة» لأنه المقصودء والثاني وسيلة . 

لكن هذه المعارف تارة يكون الإنسان عالماً بها مجتهداً فيها؛ وتارة يكون حافظاً لها 
متمكناً من الاطلاع على مقاصدها غير بالغ رتبة الاجتهاد فيهاء وتارة يكون غير حافظ ولا 
عارف» إلا أنه عالم بغايتها وأن له افتقارا إليها في مسألته التي يجتهد فيها. ٠‏ فهو بحيث إذا عنت 
له مسألة ينظر فيها زاول أهل المعرفة بتلك المعارف المتعلقة بمسألتهء فلا يقضي فيها إلا 
بمشورتهم. وليس بعد هذه المراتب الثلاث مرتبة يعتد بها في نيل المعارف المذكورة . 

فإن كان مجتهداً فيها كما كان مالك في علم الحديث» والشافعي في علم الأصول فلا 
كاله وإن كان متمكنا من الاطلاع على مقاصدها؛ كما قالوا في في الشافعي وأبي حنيفة في علم 
الحويةة تكدلت ايها لا إشكال فى صحة اجتهاده؛ وإن كان 0 ا فإن تهيأ له 
الاجتهاد في استنباط الأحكام مع كون المجتهد في تلك المعارف كذلك”" ف فكالتانى ولا 
فكالعدم . 


(1) هذاعلى القول المرجوح من عدم جواز تجزي الاجتهاد. فأما على جواز ذلك وهو الراجح المختار للغزالي وقال 
ابن السبكي إنه الصحيح فلا يشترط الفهم المذكور لغير المسألة التي يتعلق بها اجتهاده. قال في «المحصول»: 

| والحق أن صفة الاجتهاد تحصل في فن دون فن» وفي مسألة دون مسألة. 

(؟) لاينافي أنه لا بد من الوصف الآخر وهو التمكن» «الأدكييلة قوسا رسي كذاا ندا : 

 )7(‏ لأنه لا يفهم مقاصد الشريعة إلا بواسطة هذه المعارف» وقد تقدم أنه لا بد من الكليات التي هي ضوابط المصالح 
والمفاسد مضمومة إلى الجزئيات التي هي الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتعلق بها من المباحث 
المفصلة - في كتتب الأصول. وأنه لا يستغنى بالكليات عن الجزئيات» ولا بهذه عن تلك. فالجزئيات يفهم بها 
مقاصد الشريعة أولاًء فهي تخدمها من هذه الجهة وعند الاستنباط لا بد من ضمها معأء كما تقدم بسطه في أول 
مسألة في الأدلة. فلذا قال: (وفي استنباط الأحكام ثانيً) وقد جعل التمكن شرطاً ثانوياً للحصول على درجة 
الاجتهاد. وفهم المقاصد شرطاً أوليا . حتى عبر عنه بالسبب الذي هو أقوى من الشرط وعلله بأنه المقصود. ولو 
جرى على ما سبق له لعلله بأن الكليات هي أهم الجزأين» إذ لا بد من اعتبار الجزئيات بها ذائماًء بحيث لا يمكن 
أن يخرم الجزئي الكلي بخلاف الجزئيات . فإنها وإن كانت تعتبر في الاستنباط إلا أنه لا بد من ردها إلى الكليات . 

)5( سيأتي له أنه يصح أن يسلم المجتهد من القارىء»؛ ومن المحدث». ومن اللغوي ومن المؤرخ العالم بالناسخ 

والمنسوخ. ولم يشترط في هؤلاء أن يكونوا متهيئين لاستنباط الأحكام» ٠‏ حتى يأخذ عنهم المجتهد ويبني حكمه فما 
معنى قوله: (كذلك؟) الذي يفيد أن ذلك التهيؤ له قيد لصحة أخذ المجتهد عنه ما يبني عليه استنباطه . نعم في 
شرح العضد؛ لابن الحاجب في مسألة تجزي الاجتهاد المفروض حصول جميع ما هو أمارة في المسألة في ظنه 
ننيا أذ إثثانا .: إفاتنا كزوامن مسعية: وإما بعد تقرير الأئمة الأمارات ولكنه يحتمل أخذها من مجتهد في ذلك 
العلم الذي أخذ عنه فيه وإن لم يكن مجتهداً في الأحكام بأن لم يكن مستوفيا كل الشرائط له. التأهل + 
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وقد حصل من هذه الجملة أنه لا يلزم”'' المجتهد في الأحكام الشرعية أن يكون مجتهداً 
في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة؛ بل الأمر ينقسم: فإن كان ثم علم لا يمكن أن 
ا ا 0 حقيقة حتى يكون مجتهدا 
فيه وما سوى ذلك من العلوم فلا يلزم ذلك فيه وإن كان العلم به مُعيناً فيه ولكن لا يخل التقليد 
فيه بحقيقة الاجتهاد. فهذه ثلاثة مطالب لا بد من بيانها : 


أما الأول: : وهو أنه لا يلزم أن يكون مجتهداً في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة 
فالدليل عليه أمور: 


أحدها: أنه لو كان ككلاف لم برجن متجعيند إلا قن الددرة أعمين مني 1" معنا ونه 
نمثل بالائمهة الاريفة: فالشافعي عندهم 7 في الحديث لم يبلغ درجة الاجتهاد في انتقاده 
ومعرفته ؛ وأبو حنيفة كذلك» وإنما عزوائية أقله فالكا وده وترأه في الأحكام يحيل على 
غيرء كأهل التجارب والطب والحيض وغير ذلك وييني الحكم على ذلك» والحكم لا يستقل 
دون ذلك الاجتهاد. ولو كان مشتر مشترطأً في المجتهد الاجتهاد في كل ما يفتقر إليه الحكمء ٠‏ لم 

يصح لحاكم أن ينتصب للفصل بين الخصوم حتى يكون مجتهداً في كل ما يفتقر إليه الحكم 
الذى يوجهه على المطلوب للطالب؛ وليس الأمر كذلك بالإجماع. 


والثاني”* 3 الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم سفكل " طن ولا يلزم في 


(١؟‏ هذه قضية توجه النفي فيها إلى الكلية فتنحل إلى موجبة وسالبة جزئيتين؛ وهما ما أشار إليهما بقوله: (بل الأمر 
ينقسم). فقوله: (فإن كان ثم علم) الجزئية الموجبة. وقوله: (وما سوى ذلك) الجزئية السالبة 0020 
كليتين هكذا (كل علم لا يمكن أن يحصل الخ) و (وكل علم يحصل وصف الاجتهاد من غير طريقة لا يلزم أن 
يكون مجتهدا فيه) فالمطلبان الأخيران ليسا أمرا زائدا على المطلب الأرل؛ بل هما تفصيله ومآله؛ كما يقتضيه قوله: 
(بل الأمر ينقسم) ولذلك ترى الدليل على الأول لم يخرج عن كونه استدلالاً على الثالث خاصة» وعندما أراد 
الاستدلال على الثالث لم يجد شيئا غير ما ذكره على الأول» والتزم أن يقول: (فقد مر ما يدل عليه) وحينئذٍ فهما 
مطلبان لا ثلاثة عند التحقيق . 

ف لمانا سكي المنصان؟ رى اكتيوج :طاقن الالحرنن 1زو تو اننا تنما زفت لل تبات من تجارب 
وطب وغير ذلك» ولا بد لهم من الرجوع إلى غيرهم في كثير مما يتوقف عليه الاجتهاد كما هو الواقع 

فره أ : : والحكم الذي بناه لا يستغني عن ذلك الاجتهاد الذي رجع فيه لغيره يا د نلو عن كا بد لمعن 1 
يكون مجتهداً في كل ما يتعلق به الاجتهاد لكان هؤلاء الأئمة غير مقبول منهم الاجتهاد: وهو باطل وقوله: (ولو 
حو ا وو ل ا يا بين الناس إلا مجتهد في كل ما 
يتوقف عليه حكمه على أحد الخصمين للآخر وليس كذلك بإجماع فأنت تراه يقيس الاجتهاد على القضاءء مع أن 
القضاء رتبة أخرى يدور أمرها على تحقيق المناط في الجزئيات غالباً: ولذلك أجمعوا على اجتهاده يَكةِ في القضاءء 

ع0 ل كرد الامسياة فو تحاف الالسكار بيرق ررقت 0. . فلا يسلم قياس الاجتهاد على القضاء ء فى عدم 
لزوم العلم بكل ما يتوقف عليه الحكم. 
0 هو في الحقيقة دليل ثالث . 
0 ليس هناك علم يقال له: (علم الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية) له موضوع يميزه عما سواهء حتى يعد كل - 
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كل علم أن تبرهن مقدماته فيه بحال» بل يقول العلماء : إن من فعل ذلك فقد أدخل في علمه 
علماً آخر ينظر فيه بالعرّض لا بالذات» فكما يصح للطبيب أن يسلم من العلم الطبيعي أن 
الاسطقصات أربعة وأن مزاج الإنسان أعدل الأمزجة فيما يليق أن يكون عليه مزاج الإنسان؛ 
وغير ذلك من المقدمات» كذلك يصح أن يسلّم المجتهدٌ من القارىء أن قوله تعالى : : #وامسحوأ 
روسكم رركم 4 [المائدة: 5"] بالخفض و0 على الصحة. ومن المحدككف أن الحديث 
اللا عمج اماي ومن عالم الناسخ والمنسوخ أن قوله: « كيب ع إِذا 0 حَصَسَ أَحَدكه 
الموت: إن 27 يا ألوَِية4 [البقرة اي ا وب لاحي ماخر رء يطلق” 
مراتيه التقية 6 و ا ا 0 مأحوذة في علم الهندسة على 
التقليد. وكذلك العذد وغيره من العلوم اليقينية» ولم يكن ذلك قادحاً في حصول اليقين 
للمهندس أو الحاسب في مطالب علمه وقد أجاز* النظار وقوع الاجتهاد في الشريعة من الكافر 
المنكر لوجود الصانع والرسالة والشريعة.» إذ كان الاجتهاد إنما حون سه تفرض 
صحتها ٠‏ كانت كذلك في نفس الأمر أو لا . وهذا أوضح من إطناب فيه . 

فلا يقال: الامو رك ا وو مر 
بصحة اجتهاده . 


- ل ل فإن كان مراده المعارف التي ينبني عليها التمكن في الاجتهاد 

فذلك ما نحن بسبيل معرفته. وتمييز ما يتوقف عليه. فبعد أن يمتاز ما يتوقف عليه يقال إن ما زاد عنه يكون البحث 
فيه أشبه شيء بإدخال علم ذ في آخرء وهو في اصطلاحهم غير محمود. . وبالجملة فهذا الدليل أشبه بالشعريات ما لم 
بتطمى الامى رمتعا رخ تن عله الاندها دكرقا أن كنا أكرنا اليا 

)١(‏ ليس في هذا اجتهاد حتى يقال: إنه أخذ من المجتهد كما تقدم له في مثال الطبيب. . إنما هو مجرد الرواية والتلقي. 
ويشترك المجتهد في ذلك مع المروي عنه بمجرد الرواية . إلا أن يقال: إنه لا يلزمه في الرواية حينئذ أن يعرف 
طرقها وطبقات الرواة لهاء ع لزنا دا ميا . وهذا إذا اشترطنا في الأخذ عنه 
أن يكون بالغاً هذه المرتبة وإن كانت عبارته هنا لا تفيد ذلك» لأنه اكتفى بقوله : : (مروي على وجه الصحة) ولا 
يخفى أن هذا يكفي فيه مجرد تلقي الرواية . 

ف ينافي ما سيأتي له أنه لا بد أن يكون مجتهداً في اللغة بحيث يساوي العرب في فهمها مفردات وتراكيب» ومن يتقص 
عن ذلك لا يعتد بقوله في فهم الكتاب والسنة كما سيأتي له في الحاصل آخر المسألة . 

(0) كوجود الدائرة الذي سيمثل به وكوجود الزاوية» فإنهما يرجعان إلى علم وجود الكم المتصل المبرهن عليه في غير 
الهندسة. وكذا العدد بالنسبة للكم المنفصل . 

62 فى «التحرير؛ وشرحه و«منهاج البيضاوي» شرطية الإيمان. . ثم ما هي ثمرة هذا التجويز؟ ؟ هل يقلده المسلمون فيما 
استنبطه من الأحكام الشرعية؟ وهو غير معقول» ابعل اص 1 وعدا لا ينا رد اعد كيان في 777 
وقوله: : (تفرض صحتها) هذا غير كافرء بل لا بد من تأكده صحتها حتى يكون معتقداً أو ظانأ صحة الحكم. أما 
مجرد الفرض فلا يؤدي إلى حكم مظنون فضلاً عن معتقد. . وهذا يكر أيضاً على اجتهاد الكافرء لأنه لا يعتقد 
صحة المقدمات التي ينبني عليها اجتهاده : فى الشريعة» لأنها الكتاب والسنة وما يرجع إليهما. قال في «التحرير» 
وشرحه: وأما العدالة فشرط قبول فتواه: فإ لا يقبل قول الفاسق في الديانات: لا شرط صحة الاجتهاد» لجواز 
أن تكون للفاسق قوة الاجتهاد فله أن يأخذ باجتهاد نفسه | ه فليس الكلام في الكافر على ما رأيت. . وقال 
الآمدي: شرطه أن : يعلم وجود الرب وما يجب له من الصفات مصدقاً بالرسول وما جاء به. 
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لأنا نقول: بل يحصل له العلم بذلك» لأنه مبنيى على فرض ”2 صحة تلك المقدمات. 
وبرهان الخلّف ”'“مبنى على مقدمات باطلة فى نفس الأمرء تفرض صحيحة فيبني عليهاء فيفيد 
البناء عليها العلم بالمطلوب؛ فمسألتنا كذلك. ظ ظ 

والثالث: أن نوعاً من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن يعرفه؛ فضلاً أن 
يكون مجتهداً فيه؛ وهو الاجتهاد في تنقيح ""'المناط» وإنما يفتقر”*“ إلى الاطلاع على مقاصد 
الشريعة خاصة. وإذا ثبت نوع من الاجتهاد دون الاجتهاد”*“في تلك المعارف ثبت مطلق 
الاجتهاد بدونه وهو المطلوب . 0 ظ 

فإن قيل: إن جاز أن يكون مقلّداً في بعض ما يتعلق بالاجتهاد لم تصفُ له مسألة معلومة 
فيه؛ لأن مسألة يقلد فى بعض مقدماتها لا تكون مجتهداً فيها بإطلاق» فلم يمكن أن يوصف 
صاحبها بصفة الاجتهاد بإطلاق؛ وكلامنا إنما هو في مجتهد يُعتمد على اجتهاده بإطلاق» ولا 
يكون كذلك مع تقليده في بعض المعارف المبنى عليها . 

فالجواب: أن ذلك شرط في العلم بمسألةٍ المجتهدٌ فيها ' بإطلاق» لا شرظ في صحة 
الاجنهاد» لان بلك التعارت الست جرء! مر ماهية الاخذها فم زتها لاجنف يقرصل دتري : 
فإذا كانت محصّلة بتقليد أو باجتهاد أو بفرض '"' محال؛ بحيث يفرض تسليم صاحب تلك 


)01 وهل فرض الصحة يحصل الظن أو العلم بصحة النتيجة؟ أو أنه يؤول الأمر إلى أن ما يكون عنده ليس بعلم ولا 
ظن» بل إن صحت المقدمات وهو لا يعلم صحتها تكون النتيجة صحيحة . فتأمل . ظ 

() المتقدمون من المناطقة على تركبه من قياسين: اقتراني شرطيء ثم استثنائي هكذا: لو لم يكن المطلوب حقاً لكان 
نقيضه حقأء ولو كان نقيضه حقاً لكان المحال ثابتاً. ونتيجة هذا لو لم يكن المطلوب حقاً لكان المحال ثابتاً. توضع 
في الاستثنائي ويستثنى نقيض تاليها هكذا لكن المحال غير ثابت» فالمطلوب حق. وبعض المتأخرين على أنه قياس 
استئنائي فقط مركب من متصلة مقدمها نقيض المطلوب وتاليها أمر محال يستثنى فيه نقيضه. وعلى كل حال 
فالصدق والكذب في الاقتراني الشرطي وكذا في الاستثنائي المتصل إنما يرجع إلى وجود الارتباط والتلازم وعدمهما 
وإنتاجها يتوقف على كون ذلك كلياً ودائماً فأين تكون المقدمات الباطلة في نفس الأمر التي يبني عليها فتفيد العلم 
بالمطلوب؟ فكلامه غير واضح . 

(؟) كيف وهو لا يكون إلا في أوصاف تضمنها نص الشارع» وهو عربي يحتاج فهمه إلى الرتبة العربية المشترطة . 

(5) قال فيما تقدم: إن التمكن من الاستنباط يتوقف على معارف وعلوم كثيرة وأنه خادم للأول وهو فهم مقاصد 
الشريعة. فقوله: (إنما يفتقر إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة دون شيء من تلك العلوم) لا يتأتى مع سابق 
الكلام . 

)0( بل دليله ينتج أكثر من ذلك: فيقال: وإذا ثبت نوع من الاجتهاد دون هذه العلوم رأساً فضلاً عن الاجتهاد فيها. ثبت 
مطلق الاجتهاد بدون تلك المعارف وبدون الاجتهاد فيها. ثم لا يخفى أن هذا غير ما أصله أو لا من جعله شرطاً 
للحصول على صفة الاجتهاد. وهذا يزيد ما أشرنا إليه في الكلام على الحصر في الوصفين بياناً ووضوحاً . 

(1) لعل الأصل (المجتهد فيها مجتهد بإطلاق) . 

4 مبني على ما سبق له. وقد علمت أن هذه توسعة في الكلام لا محل لهاء لأنه لا يعد من بذل الوسع الكافي في 
الاجتهاد أن يفرض المجتهد المحتاج إلى أمارة أن المجتهد في علم هذه الأمارة يسلم بما حصل عليه منهاء ثم يبني 
على هذا الفرض استنباطه حكما شرعياً يجب عليه العمل به ويقلد فيهء بمجرد هذا الفرض الذي ليس من نوع 
التقليد ولا نوع الاجتهاد في هذه الأمارة وما سلم له في الوجه الثاني كان من باب التقليد للعالم المحدث ومن - 
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المعارف المجتهد فيها ما حُصّل هذا ثم بنّى عليه كان بناؤه صحيحاً: لأن الاجتهاد هو استفراغ 
الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم» وهو لأنه على ما تقدم لا بد له من هذه المعارف 
ا ا ال ا ا 
صح أن يأخذ مقاصد الشريعة تقليداً. فتأمل . 

قل وقع. ونين ذلك ها تقدم في الوجه الثاني وأن العلما لله ين بلغوا درجة الاجتهاد 
عند عامة الناس». كمالك والشافعي وأبي حنيفة كان لهم أتباع أخذوا عنهم وانتفعوا بهم. 
وصاروا في عداد أهل الاجتهاد» مع أنهم عند الناس مقلدون في الأصول لأئمتهم . ثم اجتهدوا 
ل ا ور واعشّبرت أقوالهم واتبعت آراؤهم؛ وعمل على وفقهاء مع 
مخالفتهم لأئمتهم وموافقتهم. ٠‏ فصار قول ابن القاسم أو قول أشهب أو غيرهما ل 
الخلاف على إمامهم. كما كان أبو يوسف ومحمد بن الحسن مع أبي حنيفة» والمزني والبويطي 
مع الشافعي . ل ل المجتهد 
3 


وأما الثاني من المطاليب : وهو فرضُ علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه فإن كان ثم علم لا 
يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو بلا بُدّ مضطرٌ إليه ؛ لأنه إذا فرض كذلك لم 
يمكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دونه» فلا بد من تحصيله على تمامه. وهو ظاهر . 

إلا أن هذا العلم مبهمٌ في الجملة» فيسأل عن تعييئه . 

والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية» ولا أعني بذلك النحو وحده. 
ولا التصريف وحده.ء ولا اللغة. ولا علم المعاني»؛ ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة 
باللسان» بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ أو معاني» كيف تصورت, ما عدا علم الغريب 0 
والتصريف المسمى بالفعل»؛ وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر كالعروض والقافية؛ اهنا 
غير مفتقر إليه هناء وإن كان العلم به كمالاً في العلم بالعربية . وبيان تعين هذا العدم ما اهدع في 
كتاب المقاصد من أن الشريعة عربية» وإذا كانت عربية فلا يفهمها حيٌّ الفهم إلا من فهم اللغة 
العربية حق الفهم» لأنهما سيان”" في النمط ما عدا وجوه الإغجاز: فإذا فرضنا مبتدتا 'في فهم 


2 نوملد (ثم اجتهدوا على مقدمات مقلد فيها) ولم يأت بمثال للمقدمات المفروضة التي كرر الكلام فيها . 

)1١(‏ هذاالمثال أظهر من الأمثلة التي ذكرها في الدليل الثاني من التسليم للقارىء واللغوي الخ. لأنه لم يقدم دليلا على 
ضحة هذا التسليم» ؛ بل أرسلها دعوى مجردة. أما هذا المثال فواضح» لأنه لا ينازع أحد في التسليم لمثل ابن 
القاسم وأبي يوسف في الاجتهاد والمخالفة في بعض الفروع لمالك وأبي حنيفة» واعتبار اجتهادهما صحيحاً . 

إفة لعله لا يريد الغرابة بالمعنى الأعم الذي يشمل ما لا يخل بالفصاحة وما يخل بهاء » بل يريد الثاني حتى يكون 
للاستثناء وجه في عدم الحاجة إليهء لأنه لا يوجد في القرآن أصلاً. أما المعنى الأول فهو موجود قطعاًء والاجتهاد 
. يتوقف عليه » لأنه تعريف بمعنى المفردات . 

(5) أي: أن ما ورد في الشريعة من الكتاب والسنة وما ورد من كلام العرب من نمط واحدء وطريق واحد؛ سوى ما 
اختصا به من المزايا التي ترتفع بها درجة الكلام في الحسن والقبول. فالقرآن انفرد عن سائر كلام العرب بمزايا 
جعلته معجزاً للبشر عن الإتيان بسورة منه والحديث امتاز بما جعله يفوق غيره من كلامهم وإن لم يبلغ درجة 
الإعجاز . 
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لج ةر ل أو متوسطأً فهو متوسط في ة فهم الشريعة. والمتوسط لم 
يبلغ درجة النهاية. فإ نكي إلى فزي القارة في الحريية كال كلك في ال ريية فكان فهمه 
فيها''؟ حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة. فمن لم يبلغ 
شأوهم فقد نقصّه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم. وكل من قصر فهمه لم يعد حجةء ولا 
كان قوله فيها مقبولاً . 

فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها ؛ كالخليل وسيبويه والأخفش والجرمي 
والمازنى ي ومن سواهم. وقد قال الجرمى أناالل تلان بح ف الناسن ف اكتاتمييوت» . 
وفسروا ذللك بعد الاعترافع يانه كان مياضي عديف: و«كتابٌ سيبويه» يتعلم منه النظر 
والتمتيش2) والمراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحو فقد نبّه في كلامه على مقاصد العرب. 
وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيهاء ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرقوعٌ والمفعول 
منصوب ونحو ذلك. بل هو يبين في كل باب ما يليق به» حتى إنه احتوى على علم المعاني 
والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني. ا ل ل ل وهو كلام 
يروى عنه في صدر اكتاب سيبويه» من غير إنكار . 


ولا يقال: إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية؛ فقالوا ليس على الأصولي 
أن يبلغ في العربية مبلغ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة والأصمّعي» الباحثين عن دقائق الإعراب 
ومشكلات اللغةء وإنما يكفيه أن يحصّل منها ما تتيسر به معرفة ما يتعلق بالأحكام بالكتاب07) 
والسئة . ظ 

لأنا نقول: هذا غير ما تقدم”" تقريره. وقد قال الغزالي في هذا الشرط: إنه القدر الذي 
يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال» حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله. 
وحقيقته ومجازه. وعامه وخاصهء ومحكمه ومتشابهه. ومطلقه ومقيده» ونصه وفحواه ولحنه 
ومفهومه. وهذا اونا رظ «ايتصال الالمن على في اللغا اللبربية درجه 1ا تاد ثم قال : 
والتخفيف فيه لا يشتر يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبرد» وأن يعلم جميع اللغة ويتعمق في النحوء 
وهذا أيضاً صحيحء فالذي نفى اللزوم فيه”» ليس هو المقصود في الاشتراط» وإنما المقصود 
تحرير الفهم حتى يضاهي”'' العربي في ذلك المقدار. وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة 


)١(‏ يعني: : فهمه من حيث ما يفيده الكلام العربي, وليسن المراد أنه بمجرد ذلك يكون مجتهداً : في الشريعة ويؤخذ بقوله 
فيها. بل لا بد من ضم الصفات الأخرى من معرفة مقاصد الشريعة وغير ذلك . 

(؟) لعل الأصل من الكتاب. 

ف من أن من لم يبلغ شأو العرب والصحابة في فهم اللغة لم يكن قوله حجة. 

(85) أي: : وهو علم جميع اللغة لم نشترطه» لأننا إنما اشترطنا أن يساوي انقزري قي ني الاق مدول اتتط رن ايم 
الجميع ‏ لأن العربي لا يعرف جميع اللغة؛ ولا يدقق تدقيقات متعمقة مثل ما للخليل مثلاً. وهذا لا يمنع أن يشترط 
الاجتهاد في اللغة بناء على كلام الغزالي نفسه حيث قال : : (القدر الذي يفهم به خطاب العرب الخ) لأن هذا لا يكون 
إلا لمن بلغ درجة الاجتهاد. 

(ه( انظر إذا ما اشتهر عن أبي حنيفة من عدم إجادته اللغة فهذا يدل على عدم صحة ما اشتهر . 
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ولا أن يستعمل الدقاء سالك لتحيل لد ةكيك ناك اوديري القرينة . وربما يفهم 
تعن الناسن أنه لا شين ترط أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه في الاجتهاد في العربية» فيبني في العربية 
على التقليد المحض» فيأتي في الكلام على مسائل الشريعة بما السكوت أولى به منه» وإن كان 
مما تعقد عليه الخناصر جلالة في الدين» وعلما في الأئمة المهتدين . وقد أشار الشافعي في 
«رسالته» إلى هذا المع ١”‏ ؛ وأن الله خاطب العرب بكتابه بلسانها على ما تعرف من معانيها؛ ثم 
ذكر مما يعرف من معانيها اتساع لسانها وأن تخاطب بالعام مراداً به ظاهره. وبالعام يراد به العام 
ويدخله الخصوصء ويستدل على ذلك ببعض ما يدخله في الكلام» وبالعام يراد به الخاص» 
ويعرف بالسياق» وبالكلام ينبىء أوله عن آخره» وآخره عن أوله» وأن تتكلم بالشي تعرفه بالمعنى 
دون اللفظ كما تعرف بالإشارة» وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة» والمعاني الكثيرة بالاسم 
الواحد»ء ثم قال: فمن جهل هذا من لسانها - وبلسانها نزل الكتابٌ وجاءت به السنة فنتكلف 
القولٌ في علمها تكلف ما يجهلٌ بعضّهء ومن تكلف ما جهل وما لم يُثبته معرفةٌ كانت موافقة 
الصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غيرَ محمودة وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط 
علمّه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه. هذا قوله» وهو الحق الذي لا محيص عنه. وغالب مأ 
صف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربية التي تكفل المجتهد فيها بالجواب 
عدينا :وما ندر اها من المشرمات نقا كني 0 قلي كالكلام في الأحكام تصوراً وتصديقاً؛ 
كأحكام النسخ» وأحكام الحديث» وما أشبها" 'ذللكة: 


فالحاصل أنه لا غنى بالمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب. 
بحيث يصير فهمٌ خطابها له وصفاً غير متكلف ولا متوقّف فيه في الغالب إلا بمقدار توقف الفطن 


وأما الثالث من المطالب: وهو أنه لا يلزم في غير العربية من العلوم أن يكون المجتهد 
عَالما بها نقق هد عا يدل علية ةقان المجعيه إذا بن [ععياده على التقلية فى »نعقن: المقدفات 
التارقة هاه قذللك لا رشو انق كلتك مسي تر عرق نينا لقم كا لجيكدفل !ذا نتن عضن فونه 
على صحة وجود الدائرة مثلاً» فلا يضره في صحة برهانه تقليدُه لصاحب ما بعدّ الطبيعة وهو 
الميوق وغل وكوقها «بوإن كان الميددس'لأ عرف ذلك بالبرهنان: وكها تالوا في تقليد 
الشافعي في علم الحديث ولم يقدح ذلك في صحة اجتهاده؛ بل كما يبني القاضي في تغريم قيمة 
المتلف على اجتهاد المقوّم للسلع وإن لم يعرف هو ذلك. ولا يخرجه ذلك عن درجة الاجتهاد. 
وكما بنى مالك أحكام الحيض والنفاس على ما يعرفه النساء من عاداتهن وإن كان هو غير 
عازف كفو نوه افيه تلن 


)٠١(‏ بعد أن ذكر في «الاعتصام» مهم ما قاله الشافعي في هذا المعنى وأمثلته قال: إنما أتى الشافعي بالأغمض من 
طرائق العرب لأن سائر تصرفاتها بسطها أهل فئون اللغة من نحو وبيان الخ وأهل الأخبار المنقولة عن العرب 
لمقتضيات الأحوال. 


(0) كأسباب النزول ومواقع الإجماع. 59 
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الشريعة كلها ترجع''' إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف؛ كما أنها في أصولها 
كذلك». ولا يصلح فيها غير ذلك. والدليل عليه أمور: ظ 

أحدهما : أدلة القرآن. من ذلك قوله تعالى: «وَلَوْ كن يِنْ عند عَيْرِ لَه لََجَدُوأ فيه أ أخِكٌ”” 
حكخيرا # [النساء : : ”8] فنفى أن يقع فيه الاختللاف ألبتة» 0 يقتضي قولين مختلفين لم 
يصدق عليه هذا الكلام على حال. ٠‏ دفي القرآن : «إن ' سرعم ا و إل أت م والرسول 4 [النساء : 
4 الآية وهذه الآية صريحة في رفع' “ التنازع واللاختلااف» فإنه رد د المتتازعين !لض الشريعة» 
ولبكن ذلك إلا لي رتفع الاختلااف. ولا يرتفع الاختللاف إلا بالرجوع إلى شيع واحد» إد لو كان 


فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفعٌ تنازع» وهذا باطل”*“. وقال تعالى: «ول 
توا عدن مداه اكوأ ؛ بن ما جه ةك [آل عمران: ٠0١‏ الآية والببينات هي 


ينا 


الشريعة. فلولا أنها لا تة - تقيفين الاختلاف ولا تتيله اليذه لما عل لون : من بعدٍ كذاء ولكان لهم 
فيها أبلعٌ العذر, 2 فالشريعة لا اختلاف فيها . وقال تعالى : #وَأنَّ هذا صِرطِى 
م 6 1 و تيعو سبل فَتفَرَقَ يَكُمَ عن سبلي © [الأنعام: 14] فبين أن طريق اسمن 


ور 


واحدء وذلك عام في جملة الشريعة وتفاصيلها :“فال تعالى # كن الناس آأمد ويمرة فك أله 
لبيكن مشريك وَمُنذْرنَ وَأنزل معهم الْككبَ الْحَق ليحك بين ألاسس هيما اموأ فيهُ» [البقرة: ]1١‏ 
ولا يكون حاكماً بينهم إلا مع كونه قولاً واحداً فصلاً بين المختلفين. وقال: «سَرَع لكْم ين لذن 


)١(‏ أي: ا ا 0 في الواقع. ولا 
ينافي هذا حصول اختلاف من المجتهدين في الطريق الذي يريده الشارع . 
(؟) مبني على أن المراد الاختلاف في الأحكام الشرعية. ومنعه بعضهم بوقوع هذا الاختلاف فعلاًء وقال: المراد 
التناقفض في المعنى والقصور عن البلاغة» فالأول: بأن يطابق بعضه الواقع وبعضه لا يكون كذلك» ويكون العقل 
موافقاً لبعض أحكامه دون بعض . والثاني: بتفاوته في النظم ركة وفصاحةء وبلوغاً لحد الإعجاز في البعض دون 
البعض وكل ذلك يكون سببه نقصان القوة البشرية وتخاذلها عن الوفاء بمواجب الصحة الكاملة والإعجاز التام. على 
أن الآية في وصف القرآن وهو أخص من مطلق الشريعة» فإنها كما تشمله تشمل السنة والإجماع والقياس وسنة 
الصحابة كما تقدم» فدليل أخص من المدعي. ولكن المانع لا يتأتى له إثبات الاختلاف في الأحكام الشرعية أيضاً 
بالمعنى الذي يريده المؤلف وهو تعارض أدلتها في نفس الأمر فيرجع إلى المعنى الذي يقرره المؤلف. 
() أي: عن الشريعة وإثبات أنها لا اختلاف فيهاء والاستدلال بهذه الآية تام يشمل القرآن والسنة وغيرهما مما ينبني 
0 أي : ا أي : : وقد طلب منهم الرجوع إليهما لرفع التنازع» والرجوع إلى ما يقتضي الاختلاف 
لا يمكن أن يحقق المطلوبء. فيكون عبثاً. إلا أنه مع قوة هذا الدليل على المدعي تبقى شبهة في المقام: وهي أن 
الأئمة المجتهدين مع رجوعهم للكتاب والسنة قد لا يرتفع النزاع بينهم. وتديجات عهاياله لوقل إوارادتيرء 
ارتفع قطعاً وبطريقة كلية. 
قَال: إن التفرق المنهي عنه التفرق بالعداوة» والاختلاف في أصول الدين. وتكفير بعضهم بعضأء ؛ كماهو 
في شأن هؤلاء الههود والتصارى الذين نعى عليهم هذا التفرق والاختلاف. ولو كان كما يقول لكان 
لمون وأولهم الصحابة قد وقعوا فيما نهوا عنهء ولكان يترتب عليه الجزاء الذي ترتب على تفرق اليهود 
7 نارف معاذ الله! فقوله: (والبينات هي الشريعة) نقول: بل أخص . فلا ينتج المطلوب . 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد وا 
ما وض بلىء عًا» الآية إلى قوله: ولا 1 7 فيه 4 [الشورى: 0 إسرائيل وحذّر الأمة 
أن يأخذوا بسنتهم» فقال: ##وما تفرقواً لا منْ بعد مَا جَآكَهُمْ أله ْم ينا ةك [الشورى: 14] وقال 
تعالى: ظدَّلِكَ بأنَّ أله مَرَّلَ الحكب بالحق وَإِنَّ أَلَدِنَ أَخْتَلَفُوا في الكتّب ب أن ساق بعر (07)© [البقرة: 
]ء والآياتث في ذم رن والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثير كله قاطع في أنها لا اختلاف 
فيهاء وإنما هي على مأخذٍ واحدٍ وقولٍ واحد. قال المَرَّنِنُ صاحب الشافعي : ذم اللّهُ الاختلات 


وأمرّ عنلذهة بالرجوع إلى الكتاب والسئة: 


والثاني : أن عامة(2 أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنّة الناسخ والمنسوخ على الجملة» 
وعددوزا و ليوات ا وا ا 
يتعارضان بحيث لا يصح اجتماعهما تغال <دؤزلة نا كان حدما تاها والاخر متسوحاء 
والفرض خلافه» فلو كان الاختلاف من الدين لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ ‏ من غير نص 
قاطع فيه فائدة”"©: ولكان الكلام في ذلك كلاماً فيما لا يجني ثمرة» إذ كان يصح العمل بكل 
واحد منهما ابتداءً ودواماًء استناداً إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدين» لكن هذا كله باطل 
بإجماع. فدل على أن الاختلاف لا أصل له في الشريعة. وهكذا القول في كل دليل مع 
معارضه» كالعموم”'' والخصوص » والاطلاق والتقييدء وما أشبه”*؟ ذلك» فكانت تنخرم هذه 
الأصول كلهاء وذلك فاسدء فما أدى إليه مثله . ظ 


والثالثك : أنه لو كان في الشريعة مَساعٌ للخلاف لأدّى إلى تكليف ما لا يطاق؛ لأن 
الدليلين إذا فرضنا تعارضهما وفرضناهما مقصودين معا للشارع فإما أن يقال إن المكلف مطلوتث 
نمقتضاهما »أو لأ أو عتطلوث بأحدهقها دون الأخن والجميع غير صحيح . . فالأول: يقتضي 
«افعَلٌ»)» «لا تفعل» لمكلف واحد من وجه واحدء وهو عين التكليف بما لا يطاق. والثاني : 
باطل» م ال وكذلك الثالث. إذ كان الفرض توجه الطلب بهما . فلم يبق إلا 
الأول فيلزم منه ما تقدم. 


)00 لم يخالف إلا أبو مسلم الأصفهاني من المسلمين في وقوعه في شريعة واحدة. . والصحيح أن خلافه لفظيء لأنه. 
فيه حميضا انم يخالت لاس لجان المكري صري لمر 0 ذهبوا إلى امتناعه عقلاً وسمعاً. 
. والعنانية منهم إلى امتناعه سمعاً. أما العيسوية منهم أصحاب عيسى الأصفهاني فيجيزونه عقلاً وسمعاً. واعترفوا 
ل ار 

(0) أي: لما كان هناك مقتض للبحث والاجتهاد عن الناسخ والمنسوخ» بل كان يجب الوقوف في ذلك عند حد ما ثبت 
بنص قاطع فقط . ظ 

8 أي فكان لا يلزم البحث عن المخصصات للعام مع أنه يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن مخصص إجماعا . 

(4) أي : كالترجيح بين الأدلة المتعارضة . 

(ه) لأن محصل الثاني أنه غير مطلوب بمقتضى الدليلين» والفرض توجه الطلب. ولم يقل إنه تكليف بما لا يطاق لأنه 
لا يكون كذلك إلا لو كان الحاصل أنه المطلوب بمقتضى الدليلين ومطلوب بضد ذلك مثلاً. وقوله: (وكذا الئالث) 
أي : يلزمه خلاف الفرض لأن الفرض إنهما مقصودان معاً للشارع فلا يعقل معه أن يكون التكليف بأحدهما دون 
الآخر وقوله: (فلم يبق إلا الأول) أي : : لم يبق مخالف لأصل المفروض إلا الأول؛ وقد بطل بكونه تكليف ما لا 
يطاق. 


. 
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لأنه خلاف الفرض» ‏ رايا ا ان لأنه إذا سرك كر طن إلي رجي 
لم يكن ثُمّ اختلاف. وهو المطلوب. 

والرابع: أن الأصوليين اتفقو تفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن 
التضمع) ف ا الا واه رو 0 
0-0 . والقول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة. إذ لا فائدة فيه ولا حاجة 

ا الف لكن ذلك فاسد. 
00 

والخامس : أنه شيء لا يتصور؛ لأن الدليلين المتعارضين إذا قصدهما الشارع مثلاً لم 
يتحصل مقصوده. لأنه إذا قال( في الشيء الواحد: «افعل» «لا تفعل» فلا يمكن أن يكون 
المفهوم منه طلب الفعل», لقوله: «لا تفعل» ولا طلب تركه لقوله : «افعل» فلا يتحصل للمكلف 
فهم التكليف. فلا يتصور توجهه على حال» والأدلة على ذلك كثيرة لا يحتاج فيها إلى التطويل 
لفساد الاختلاف فى الشريعة. 

فإن قيل: إن كان ثُمّ ما يدل على رفع الاختلاف فدَّمّ ما يقتضي وقوعه في الشريعة: وك 
وقع. والدليل عليه أمور: 

منها: إنزال المتشابهات”© ؛ فإنها مجال للاختلاف» لتباين الأنظار واختلاف الآراء 
والمدارك. هذا وإن كان التوقف فيها هو المحمود دكره الا خاو وها فد ريع ووضع الشارع 
لها مقصود له وإذا كان مقصوداً له وهو عالم بالمآلات فقد جعل سبيلاً إلى الاختلاف» فلا 


 )١(‏ لأنه إنما يصح أن يعمد إلى أحد الدليلين المتعارضين جزافاً إذا كان الاختلاف أصلاً في الدين» والحاجة إلى 
الترجيح لا تكون إلا لآن الحق واحد علينا تعرفه. . ولعله لهذه المزية التي انفرد بها الترجيح عن العموم والنسخ وما 
معهما أفرده بهذا الدليل الرابع. مع إمكان دخوله في قوله: (وما أشبه ذلك) كما أشرنا إليه» وإن كان بيانه في قوله: 
(إذ لا فائدة فيه) هو البيان السابق بعينه. ولو صور الدليل هكذا: : اتفقوا على إثبات الترجيح وأنه لا يصح إعمال أحد 
دليلين متعارضين جزافا بدون نظر في طرق ترجيحه؛ والقول بثبوت الخلاف يرفع لزوم النظر في الترجيح ؛ ويصحح 
أخذ أحد الدليلين جزافاًء لكان لأفراد الترح جيح بدليل رابع وجهء لأن ما تقدم في الثاني مأخذه أن البحث : في العموم 
ما مع لاتجنى له ثمرة والماخذ في هذا الليل أذ فولهم بلزوم الترجيح بنائى بع كوف الاخخلاف أصلا مر 
الدين. ولا يخفى أن مثله يقال في العموم والإطلاق كما أشرنا إليه . 

0( هذا ليس بعيداً عن الاحتمال الأول في الدليل الثالث الذي قرره بأنه تكليف بما لا يطاق . ا 
فهم المكلف وأنه لا يتأتى له أن يفهم المكلف به ويكون حينئذ خللاً في المأمور» وتقدم أن ذلك من التكليف 
المحال الراجع إلى تكليف الغافل . . فعلى فرض أنه يقصد ذلك لا يكون الفرق إلا من جهة التصوير والتقرير لا غير 
لأنه يمكن تصوير الاحتمال المذكور به» فلا تكون هناك حاجة إلى هذا رأساً. إلا أن يقال: إن نظره هنا من جهة أنه 
لا يحصل المقصد من التكليف. يعني فيكون عبثء وهذه جهة أخرى لإبطاله غير جهة تكليف ما لا يطاق في الدليل 
الغالث ؤهذا ما يفيده قوله: : (لم يتحصل مقصوده) وإن كان في استدلاله بعد ذلك نحا نحو لزوم التكليف المحال 
كما أشرنا إليه . 
المراد بها المتشابهات الحقيقية . وقوله: (ومنها الأمور الاجتهادية) هي المتشابهات الإضافية . 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد هون 


يصح أن ينفي عن الشارع رفع '' “مجال الاختلاف جملة. 

ومنها : الأمور الاجتهادية التي جعل الشارع فيها للاختلاف مجالاً» فكثيراً ما تتوارد على 
المسألة الواحدة أدلة قياسية '' وغير قياسية» بحيث يظهر بينها التعارض ومجال "“الاجتهاد لما 
قصده الشارع في وضع الشريعة حين شرع القياس ووضع الظواهر التي يختلف في أمثالها النظار 
ليجتهدوا فيثابوا على ذلك. ولذلك نبّه فى الحديث على هذا المقصد بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا اجتهدٌ الحاكمٌ ناعظا كله اح توإن آضنات ذل اجران:' فهذا موظيع الخ :من 
وضع الخلاف بسبب وضع محاله . 

ومنها: أن العلماء الراسخين الأئمة المتقين اختلفوا”*': هل كل مجتهد مصيب؟ أم 
المصيب واحد؟ والجميع سوّغوا هذا الاختلاف» وهو دليل على أن له مساغا في الشريعة على 
الجملة. وأيضاً : فالقائلون بالتصويب معنى كلامهم أن كل قول صواب» وأن الاختلاف حقء 
وأنه غير منكر ولا محظور في الشريعة . 

وأيضاً: فطائفة”"” من العلماء جوزوا أن يأتي في الشريعة دليلان متعارضان» وتجويز ذلك 
عندهم مستند إلى أصل شرعي في الاختلاف . 0 

وطائفة أيضاً رأوا أن قول الصحابي حجة. فكل قول صحابي وإن عارضه قول صحابي 
آخر كل واحد منهما حجة» وللمكلف في كل واحد منهما متمسك. وقد نقل هذا المعنى عن 
لتقن لله حيث قال: «أصحابي كالنجوم بِأَيّهم اقتديتم اهتديعة يا" فاخا عتماعة | لأخل بقول من 
شاء منهم إذا اختلفوا . 


»١(‏ لعل الصواب (وضع) بالواو والضادء كما يدل عليه السياق والسباق . ظ 

(') كما ذكروه في معارضات القياس كقول الحنفي مسح الرأس مسح» فلا يكرر»كمسح الخف. فيقول الشافعي: مسح 
الرأس ركن» فيكرر» كالغسل . ا ظ ظ 

7 أي: فوضعه للشريعة مراعياً فيها شرعية القياس» ومجيئه بالظواهر التي من شأنها أن تختلف فيها الانظارء هذا 
الوضع مقصود ليتأنى الاجتهاد وإثابة المجتهدين فلما وضع مثار الاختلاف لهذا القصد كان الاختلاف مقصوداً له. 
فلا يصح نفيه عن الشريعة ومن هذا البيان يعلم أن جواب لما محذوف وقد ذكر دليل الجواب بقوله بعد : (فهذا 
موضع آخر) الخ . 

0 رواه في 7التيسير) بتقديم وتأخير في الجملتين عن الشيخين وأبي داود. 

6 رأي الغزالي والقاضي والمزني والمعتزلة أن الحق يصح تعدده بتعدد اختلاف المجتهدين في المسائل التي لا نص 
فيها ولا إجماع وهي ميحلات الاجتهاد والمختار أن الحق واحد» من أصابه أصاب»ء ومن أنطأه أخطاء وهو مأجور 
أيضاً. وهو رأي الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء . 0 

237 قال فى «التحرير»: والحق أن التعارض في الأدلة الشرعية؛ إنما هو في الظاهر فقط» لا في نفس الأمرء ولذلك 
ضح اذيك بن التلعين: ربهذا يرد على من قال إنه يشترط فيه الوحدات الثمانية؛ لأن ذلك يصح إذا كان 
التعارض حقيقياً وفي نفس الأمر. قال الشافعي : لا يصح عن النبي يله حديئان صحيحان متضادان ينفي أحدهما 
ما يثبته الآخرء من غير جهة الخصوص والعموم. والإجمال والتفسير» إلا على وجه النسخ. وحكى الماوردي 
والروياني عن كثيرين أن التعارض على جهة التكافؤ جائز وواقع. وقال القاضي أبو بكر وجماعة إن الترجيح بين 
الظواهر المتعارضة إنما يصح على القول بأن المصيب في الفروع واحد. ظ 

0 تقدم. 
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وقال القاسم بن محمد: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي يَكهِ في أعمالهم» لا يعمل 
العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعَة ورأى أن خيراً منه قد عمله. وعنه أيضاً: أيّ 
ذلك أخذتٌ به لم يكن في نفسك منه شيء ومثل معناه مروي عن عمر بن عبد العزيز» قال: ما 
يسرني أن لي باختلافهم حَُمْرٌَ النَّعَم: قال القاسم: لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز: ما 
أحب أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق. وإنهم 
أئمة يقتدى بهم» فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة. وقال بمثل ذلك جماعة من 
العلماء: ٠‏ 

. وأيضاً : فإن أقوال العلماء بالنسبة إلى المقلّدين كأقوال المجتهدين ويجوز لكل واحد على 
قول جماعة أن يقلّد من العلماء من شا" وهو من ذلك في سّعَة. وقد قال ابن الطيب وغيره 
في الأدلة إذا تعارضت على المجتهد واقتضى كل واحد ضدّ حكم الآخر ولم يكن '' نّم ترجيح 
فله الخِيرّة في العمل بأيها شاءء. لأنهما صارا بالنسبة إليه كخصال الكفارة. والاختلاف عند 
العلماء لا ينشأ إلا من تعارض الأدلة فقد ثبت إذاً في الشريعة تعارض الأدلة: إلا أن ما تقدم 
من الأدلة على منع الاختلاف يحمل على الاختلاف في أصل الدين لا في فروعه؛ بدليل وقوعه 
في الفروع من لدن زمان الصحابة إلى زماننا . 

فالجواب: أن هذه القواعد المعترض بها يجب أن يحقق النظر فيها بحسب هذه المسألة: 
فإنها من المواضع المخيلة. 

أما مسألة المتشابهات فلا يصح أن يدعى فيها أنها موضوعة في الشريعة قصدّ الاختلاف 
ان هذا قد تقدم في الأدلة السابقة ما يدل على فساده. و" قد وضعت #لْبَهْلِكَ 
مَنْ هلك عزا عمق ويح مَنْ م عَنْ بَيَنَةَ4 [الأنفال: ؟4] لا نظر فيه» فقد قال تعالى :ولا يِرَالونَ 


#7 


ا 3 حجمع تت ع ده سلس رومع الى اي 5 و.ا له 1 (8(ه) / 
مخيليفيت 100 إلا من رحجم ريك ولذالك لمهم » زهود: ١1١48‏ 4 ] ففرق بين الوضع القدري الذي 


)01( أي : ولا يلزمه البحث عن مرجحء ولا التعرف عن الأفضل. ومقابله أن تعدد أقوالهم يعتبر للعامي كتعدد الأدلة 

وتعارضها عند المجتهد. وسيأتي له المبحث مستوفى ‏ يعني وهذا يؤيد إشكاله على المسألة لأنه إنما يصح إذا سلم 
تعارض الأدلة» وكان ما يترتب عليه من الخلاف مفيداً في الشريعة. ظ 

0( بهذا القيد لا ينافي ما تقدم له في الدليل الرابع من الاتفاق عنلى إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة فهنا موضوع 
الخلاف وجود التعارض مع عجز المجتهد عن الترجيح بين الإمارتين وفيه تسعة مذاهب: أحدها هذا التخيير» 
ونسب أيضاً إلى أبي علي وابنه أبي هاشم والقاضي أبي بكر. وقيل يتساقطان فيطلب الحكم من موضع آخر. 

() أي: من حيث التشريع والإرادة الأمرية. 

(85) أي: وكونه قد ترتب على وضع الشريعة هلاك البعض ونجاة البعض ليس محل البحث ومجال النظر» بل هو مقام 
آخر تشير إليه آية #ليهلك من هلك» [الأنفال: 47] الخ لأن هذا وضع قدري ليس تابعاً للأمر والنهي ولا رابطة 
بينه وبين التكليف الذي هو محل البحث هناء فلم يطلب منهم أن يختلفوا وإن كان طبق ما جرت به الإرادة 
القدرية . 

)0( أي: الراجع إلى إرادة التكوين الذي تشير إليه الآيتان» وليس للعبد أن يتعلل به والوضع الشرعي هو الراجع إلى 
التشريع للذي يلزمه الأمر فيما يطلب شرعاً والنهي فيما ينهى عنه شرعاً بخلاف الأول فلا تلازم فيه بين الإرادة وبين 
الأمر والنهي؛ كما تقدم له بسطه في المسألة الأولى من الأمر والنهي . 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد الاو" 


لاسي فيه العيد - وهو الموضوع على وفق الإرادة التي لا مر لها - وبين الوضع الشرعي الذي 
لا يستلزم وفق الإرادة. وقد قال تعالى: «هدى”" للشتّتت» [البقرة: ؟] وقال: #يضِلٌ بد 
0000 بوء 1103 [البقرة: 1؟] ومر زّ بيانه في كتاب الأوامرء تخضالة ا 

فى" لانين الأرلة وإذا كان كذلك لم يدل على وضع الاختلاف شرعا”” بل ونيا 

بتلاء فيعمل الراسخون على وفق ما أخبر الله عنهم» ويقع الزائغون في اتباع أهوائهم . . ومعلوم 
أن ا وإنما أخبر عنهم أنهم على مذهب واحد في الإيمان بالمتشابهات 
علموها أو لم يعلموهاء وأن الزائغين هم المخطئون. فليس في المسألة إلا أ مرا*؛ واحدء لا 
00 نا ل كن زراك المسا طلا ادن رد عاد ل بو ايا : لو كان 
كذلك لم ينقسم المختلفون فيه إلى مصيب ومخطىء**'» بل كان يكون الجميع مصيبين» لأنهم 
لم يخرجوا عن قصد الواضع للشريعة» لأنه قد تقدم أن الإصابة إنما هي بموافقة قصد الشارع؛ 
وأن الخطأ بمخالفته» فلما كانوا منقسمين إلى مصيب ومخطىء دل على أن الموضع ليس 
بموضع اختلاف شرعاً . 

وأما مواضع الاجتهاد فهي راجعة إلى نمط التشابه؛ لأنها دائرة بين طرفي نفي وإثبات 
شرعيين» فقد يخفى هنالك وجه الصواب من وجه الخطأ . وعلى كل تقدير إن قيل بأن المصيب 
واحد فقد شهد أرباب هذا القول بأن الموضع ليس مجال الاختلاف» ولا هو حجة من حجج 
الاختلاف» بل هو مجال استفراغ 0 وإبلاغ الجهد في طلب مقصد الشارع المتحد. فهذه 
الطائفة على وفق الأدلة المقررة أولا . وإن قيل إن الكل مصيبون فليس على الإطلاق» بل 
بالنسبة إلى كل مجتهد أو من قلّده؛ لاتفاقهم على أن كل مجتهد لا يجوز له الرجوع عما أداء 
إليه اجتهاده: ولا الفتوى إلا بهء لأن الإصابة عندهم إضافية لا حقيقية'"''» فلو كان الاختلاف 

سائغاً. على الإطلاق”"2 لكان فيه حجة. وليس كذلك. ظ 


فالحاصل أنه لا يسوغ على هذا الرأي إلا قول 557 ا إضافي» 5506 


00 احم ارد الآية الوضعان القدري والشرعي معا. وَصَيدقَالآية بعدهما فيه الوضع القدري لا غير لأن المقضرة 


الشرعي من القرآن أن يكون هداية وهو سبب للهداية قطعاء ولكن الفاسقين لم ينتفعوا به لإعراضهم عنه فكان 0 


بطعنهم فيه فيه جهلاً وعناداً سبباً في زيادة ضلالهم» ؛ لا أنهم كانوا مهديين فأضلهم . 

0) أي: الوضع القدري الذي أشار إليه بقوله : (وقد قال تعالى: #هدى للمتقين4 [البقرة: ؟] الخ) وقوله: (لا من 
الأول) أي: الشرعي الذي هو موضوع البحث والجدل. 

(0) أي: حتى يكون دليلا على قصده الاختلاف من حيث التشريع . 

(4) وهو طلب الإيمان به من الجميع . 

(6) أي: راسخ في العلم وزائغ. يعني : ابوه ادب اه ل ليمي رمام لبر ل لقا 
على اسه سن قولة (ومعلوم أن الراسخين) الخ وعليه فلا يقال إن هذا الجواب ضعيف» لأنه يؤول إلى أن 
اخراص بلي على ملعب الما والجواب بني على مذهب المخطئة؛ ومغلة لآ ينتد نه جواباً حاسما للإشكال 
فقوله: (فلما كانوا م: منقسمين إلى مصيب) الخ أي كما تقتضيه الآية الكريمة . 

0000 أي : ولو كانت حقيقية لم يكن هناك مانع من ترك المجتهد رأي نفسه إلى رأي غيره. 

4 أي : بحيث يجوز لكل واحد من المجتهدين أنه يأخذ برأي غيره منهم. 


4 القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 


اختلاف مقرر على حال» وإنما الجميع محوّمون على قول واحد هو قصد الشارع عند المجتهد. 
ار روي لات يور اف صالخا لع رابع أصل لاواعيتاة قدي بل رايع صر تم 
0 لي ل ومن هناك لا تجد مجتهداً يغبت 
لنفسه قولين مع '' أصلاًء وإنما ؛ يثبت قولاً واحداً وينفي ما عداه. 

و جوانية ماله النصويت والتكوانة. 

وأما تجويز أن يأتى دليلان متعارضان فإن أراد الذاهبون إلى ذلك التعارض في الظاهر 
زفي أنطان المجتهدين»: لآ في :فسن الامرء تالأثر على نا قالوه جاتقولكن لآ يقضى اذك 
بجواز التعارض في أدلة الشريعة. وإن أرادوا تجويز ذلك في نفس الأمر فهذا لا ينتحله من يفهم 
الشريعة؛ لورود ما تقدم من الأدلة عليهء ولا أظن أن أحدا منهم يقوله. 

وأما مسألة قول الصحابي فلا دليل فيه لأمرين: أحدهما: أن ذلك من قبيل الظنيات إن 
سلم صحة الحديث؛ على أنه مطعون في سنده. ومسألتنا قطعية ولا يعارض الظن القطع. 
والثاني : : على تسليم ذلك فالمراد أنه حجة على انفراد كل واحد منهم. أي أن من استند إلى 
قول أحدهم فمصيبٌ من حيث قلد أحدّ المجتهدين؛ لا أن كل واحد منهم حجةٌ في نفس الأمر 
بالمية إل 6 ”7 ' واحد فإن هذا مناقض لما تقدم. 

وأما قول من قال: إن اختلافهم رحمة وسّعّة فقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال: ليس 
في اختلاف أصحاب رسول الله َلكِ سَعَةَ وإنما الحق في واحد. قيل له: فمن يقول إن كل 
مجتهد مصيب؟ فقال: هذا لا يكون قولان مختلفين صوابين. ولو سلم فيحتمل أن يكون من 
جهة فتح باب الاجتهادء وأن مسائل الاجتهاد قد جعل الله فيها سَعَة بتوسعة مجال الاجتهاد لا 
غير ذلك. قال القاضي إسماعيل: إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله يَكةِ ترسعة في 
اجتهاد الرأي؛ فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق 
عئله فيه فلاء ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا . قال ابن عبد البر: كلام 
إسماعيل هذا حسن جداً. وأيضاً فإن قول من قال: إن اختلافهم رحمة يوافق ما تقدم””' . وذلك' 
لأنه قد ثبت أن الشريعة لا اختلاف فيهاء وإنما جاءت حاكمة بين المختلفين فيها وفي غيرها من 
متعلقات الدين». فكان ذلك عندهم عامًا في الأصول والفروع؛ حسبما اقتضته الظواهر 
المتضافرة والأدلة القاطعة. . فلما جاءتهم مواضع الاشتباه وَكُلُوا ما لم يتعلق ؛ به عمل إلى عالمه 


على مقتضى قوله : #أوَالرسِحُونَ في ف لعل ين امنا يد (آل عمران: »] ولم يكن لهم بد من النظر في 


)010 كما قرره الأصوليون في مسألة (لا يجوز أن يكون لمجتهد في مسألة قولان متناقضان في وقت واحد بانسب إلى 
شخص واحد) لأنه إن حصل تعارض جمعء أو رجح وإلا وقف. 

(0) جواب عن قوله : (وأيضاً فالقائلون بالتصويب) الخ. رمج اندجو التسرابالننلعون نا عن | لالارافين بالكلافي ل 
أن كل مجتهد مصيبء وهو أن الإصابة إضافية لا حقيقية» بدليل أنه ليس للمجتهد أن يترك ما وصل إليه اجتهاده 
إلى قول غيره. 

0 أي : بل بالنسبة لنفسه ولمن قلده كما سبق في المجتهدين. 

(؟ أي: من أن ذلك بسبب فتحهم باب الاجتهاد. 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 4/ 
متعلقات الأعمال؛» لأن الشريعة قد كملت» للب ا ا ا ال فتحروا 
أقرب الوجوه عندهم إلى أنه المقصود الشرعي ؛ وَالْفِْطَرٌ والأنظار : تختلف» فوقع الاختلاف من 
جا سن يجيه الاي متفيوه الخاوم ‏ فلو فرض أن الصحابة لم ينظروا في هذه المشتبهات 
الفرعية ولم يتكلموا فيها وهم القدوةٌ في فهم الشريعة والجري على مقاصدها ‏ لم يكن لمن 
بعدهم أن يفتح ذلك الباب» للأدلة الدالة على ذم الاختللاف وَأ الشريعة لا اختلاف فيهاء 
ومواضعٌ الاشتياه مظان الاختلاف في إصابة الحق فيهاء » فكان المجال يضيق على من بعد 
الصحابة. فلما اجتهدوا ونشأ من اجتهادهم في تحري الصواب الاختلاف سهل على مَن بعدهم 
سلوك الطريق» فلذلك - والله أعلم ‏ قال عمر بن عبد العزيز: «ما يسَرني أن لي باختلافهم حَمْر 
الْنّعم). وقال: «ما أحِبّ أن أصحاب رسول الله كل لم يختلفوا». 


وأما اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين فكذلك أيضاًء. لا فرق بين مصادفة المجتهد 
الدليل» ومصادفة العاميٌ المفتي» فتَعارض الفتويَيّن عليه كتعارض الدليلين على المجتهد. »؛ فكما 
أن المجتهد لا يجوز في حقه اتباع الدليلين معأ ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح؛ 
كذلك لا يجوز للعامي اتباع المفتييّن معأ ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح. . وقول مَن 
قال: «إذا تعارضا عليه تخيّر» غير صحيح من وجهين: احده): أن عذا قرول بحواز تعارضن 
الدليلين فى :تفن الأمرة وقد مر ما فيه آنفأ والثاني : ما تقدم من الأصل الشرعي» وهو أن فائدة 
وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه» وتخييرٌه بين القولين نقضٌ لذلك الأصل» وهو 
غير حانل فإن الشريحة قنانيك أنها كيل على تاه حرق فى كل مسالةه .وضلى: بعاة 
كلية في الجملة. أما الجزئية فما يُعرب عنها دليل كل حكم وحكمته . وأما الكلية فهي أن يكون 
المكلف داخلاً تحت قانون معيّنٍ من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته» اعتقادا. وقد لأ 
وعملا .اذك كوو مها ليوا كالييمة العسية حي برنافى لهام الخرع. ومتى مرنا المقلدين 
في مذاهب الأثمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار ؛ 
وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة» فلا يصح القول بالتخيير على حال؛ وانظر في الكتاب 
«المستظهر» للغزالي . وكوف أنه لا اختلاف في أصل الشريعة» ولا هي موضوعة على وجود 
الخلاف فيها أصلا يرجع إليه مقصوداً من الشارع ٠»‏ بل ذلك الخلاف راجع إلى أنظار المكلفين 
وإلى ما يتعلق بهم من الابتلاءء رص أنتني الالستلات في الشبريد: رحن علي الرشلاق 
والعموم في أصولها وفروعهاء إذ لو صح فيها وضع فرع واحد على قصد الاختلاف لصح فيها 
وجود الاختلااف على الإطلاق» لأنه إذا صح اختلاف ما صح كل الاختلاف» وذلك معلوم_ 
البطلان فما أدى إليه مثله . 


)١(‏ هذا واقع في مقابلة قوله في آخر الاعتراض على أصل القاعدة (يحمل على الاختلاف في أصل الدين لا في فروعه) 
الذي جعله نتيجة للأدلة المعارضة لأدلة المسألة فلما أبطل أدلة المعارضة واحداً واحداً رتب عليه قوله فثبت أنه لا 
اختلاف» وصح أن نفي الاختلاف جار على الإطلاق في الأصول والفروعء كما هو أصل المسألة» وكما نبه إليه 
قوله آنفاً (فكان ذلك عندهم عاماً في الأصول والفروع حسبما اقتضته الظواهر) الخ. 


0م ٠‏ القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 
فصل 

وغلى. هذا الأصئل.يتبنى قواغد :متها" أنه ليشن للمفلد”2 آن غير" ف الفلدق؟ عن 
إذا اختلف المجتهدون على قولين فوردت كذلك على المقلد. فقد يعد بعض الناس القولين 
بالنسبة إليه مخيّرأ فيهما كما يخيّر في خصال الكفارة» فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما 
يخالفه» وربما استظهر على ذلك بكلام بعض المفتِين المتأخرين» وقوّاه بما روي من قوله عليه 
الصلاة والسلام : لأصحابي كالنجوم»”'' وقد مرّ الجواب عنه وإن صح فهو معمول به فيما إذا 
ذهب المقلد عفوا فاستفتى صحابياً أو غيره فقلده فيما أفتاه به فيما له أو عليه. وأما إذا تعارض 
عنده قولا مفتييّن فالحق أن يقال: ليس بداخل تحت ظاهر الحديث؛» لأن كل واحد منهما متبع 
لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه» فهما صاحبا دليلين متضادين » فاتباع أحدهما 
بالهوى اتباع للهوى. وقد مر ما فيه؛ فليس إلا الترجيح بالأعلمية وغيرها. وأيضاً: فالمجتهدان 
بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد؛ فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف 


(1) آي :مقن نبت الأصل المتقدمء وهو أن الشريعة ترجع إلى قول واحدء لزم أنه ليس للمقلد أن يتخيرء لأنه لا يكون 
ذلك إلا إذا كانت الشريعة موضوعة على تعدد الحكم واختلاف الرأي في الشيء الواحد. إلا أن هذا الموضع نفسه 
تقدم له في معارضة المسألة» ثم رده وأقام الدليل على غرضه من عدم تخير المقلدء لكنه بسط الكلام عليه في هذا 
الفصل فلهذا أعاده. 
وقد ذكر الأصولين في تخيير المقلد مسألة خلافية (وهي أنه هل للعامي أن يسأل من يشاء من المفتين أم أنه لا بد 
من ترجيحه في سؤاله وأخذه عن الراجح منهم في نظره ويكفيه الشهرة. وهذا هو رأي أحمد بن حنبل وابن سريج 
والقفال من أصحاب الشافعي وجماعة من الفقهاء والأصوليين» مخالفين لرأي القاضي أبي بكر وجماعة من الفقهاء 
والأصوليين القائلين بالتخيير سواء أتساووا أم تفاضلوا. واستدلوا بأن الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضولء وكان 
فيهم العوام» ولم ينقل عن أحد من الصحابة تكليف العوام بالاجتهاد في أعيان المجتهدين ولو كان التخيير غير جائز 
لما تطابق الصحابة على عدم إنكاره. قال الآمدي في نهاية المسألة: ولولا إجماع الصحابة على: ذلك لكان القول 
بمذهب الخصوم أولى ا ه. والظاهر أن هذا الدليل لا ينهض بإزاء موضوع المؤلف. فإن غاية ما أفاده الدليل تخيير 
العامي في استئناء أي صحابي شاءء أما إذا ذهب إلى صحابيين فأفتياه بمختلف الأقوال فليس في هذا الدليل ما يدل 
على التخيير فيه؛ وهو الذي يتكلم فيه المؤلف» ويبرهن على عدم جوازه؛ وهو غير أصل المسألة المختلف فيها 

على ما نقلناه. فلا يأتي فيه دليل القاضي ومن معهء وليس محل إجماع الصحابة؛ وحينئذ فيتم فيه قول الآمدي إن 
مذهب الخصوم أولى) ويتم للمؤلف مطلوبه. 

() التقليد قبول رأي من ليس رأيه حجة دون أن تعرف حجته فيخرج عنه العمل بقول الرسول كَل وبالإجماعء 
ورجوع القاضي إلى الشهود لأن هذه الثلاثة أدلة شرعية يؤخذ بها في الأحكام إجماعاً فهي حجة شرعية؛ فلا يعد 
الرجوع إليها تقليداً. والمفتي في اصطلاحهم هو المجتهد. وقد يطلق على من يعرف الأحكام الشرعية ويتصدى 
لإجابة السائلين عنها وإن لم يكن مجتهداً. 

(*) في المسألة ثمانية أقوال: والتخيير لأكثر أصحاب الشافعي والشيرازي والخطيب والبغدادي والقاضي. والاجتهاد في 
الترجيح الذي اختاره المؤلف وبالغ في اثباته وشده النكير على خلافه هو لابن السمعاني كما يؤخذ من #إرشاد 
الفحول» للشوكاني. وعليك بمراجعة الركن الثاني من أركان القضاء في «التبصرة». فإن به فصولاً ممتعة جداً في 
هذا الموضوع وهي على الجملة تؤيد ما ذهب إليه المؤلف هنا. وفي فتاوى الشيخ عليش في باب مسائل أصول 
الفقه إفاضه واستقصاء في هذا الموضوع . 

لع تقدم . 
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كذللك المقلن ولو جاز تحكيم''' التشهي والأغراض في مثل هذا لجاز للحاكم وهو باطل 
بالإجماعء. وأيضاً : فإن في مسائل الخلاف ضابطا قرآنيا ينفي اتباع الهوى جملة» وهو قوله 
تعالى: #قإن ؟ نْرعمٌ في شو كردوة إل الله وَاّسُولٍ 4 [النساء: 59] وهذا المقلد قد تنازع في مسألته 
مجتهدان فوجب ردها إلى الله والرسول» وهو الرجوع إلى الأدلة''' الشرعية» وهو أبعد من 
متابعة الهوى والشهوة فاعتياره اسن الكدهيية باليوى والشسهوة ة مضادٌ للرجوع إلى الله 
والرسيول: وهذه الآية'" نزلت على سبب فيمن اتبع هواه بالرجوع إلى حكم الطاغوت. ولذلك 
أعقبها بقوله: #أَلَمٌّ تر إل الْذرت برعمون أَنَّهُمَ ءَامَنُوأ د م ارا ك4 [النساء: 4 الا نوهدا 
يظهر أن مثل هذه القضية لا تدخل تحت قوله : «أصحابي كالنجوم» وأيضا فإن ذلك يفضي إلى 
احم رخص العذاعت و عير شط د إلى ابل روي وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك 
فسق لا يحل . وأيضاً: فإنه مؤدٍ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها؛ لأن حاصل 
الأعري التر لير الك اقب لو لطا إ د او ا وخواعين إسفاط التخليفب» 
بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل» ؛ فلا يكون متبعاً للهوى ولا مسقطاً للتكليف. 

لا يقال: إذا اختلفا فقلّد أحدّهما قبل لقاء الآخر جاز”*؟ فكذلك بعد لقائه» والاجتماع 
طردي . 

ظك71111011211 
وجد دليلاً ولم يطلع على معارضة بعد البحث عليه جاز له العمل. أما إذا اجتمعا واختلفا عليه 
فهما كدليلين متعارضين اطَلع عليهما المجتهد. ولقد أشكل القول بالتخيير المنسوب إلى القاضي 
ابن الطيب» واعتذر عنه بأنه مقيّد لا مطلق . فلا يخيّر إلا بشرط أن يكون في تخييره في العمل 
باع الرلتليج تامدا لمتعفس الدليلن: فى اليا العلذكورة لا قاصداً الاتباع قواة فيه ولا 
لمقتضى التخيير على الجملة» فإن لحي الذى يهو عن الإباحة مفقود ههناء واتباع الهوى 
ممنوع فلا بد من هذا القصد. وفي هذا الاعتذار ما فيه» وهو تناقضء» لأن اتباع أحد الدليلين 
من غير ترجبح محالء إذ لا دليل له مع فرض التعارض من غير ترجيح فلا يكون هنالك متبعا 
إلآ هواه. 


)١(‏ أي: فلا فرق بين أن يمنع المكلف من الحكم بين الناس بمحض اختياره قولاً من الأقوال المنسوبة للمجتهدين؛ 
وبين أن يأخذ لنفسه بمحض هذا الاختيار فلما كان ممنوعاً من الأول إجماعاً كان ممنوعاً من الثاني: ومن يدعي 
الفرق عليه البيان. نم ع وساب نه اما الوساس ين وبق 
«التبصرة» في الركن الثاني من أركان القضاء ونقل عنه فيه أب يضأ أن الحكم والفتيا بالمرجوح خلاف الإجماع. 

فم وهي الترجيح هنا. 

(") و () الآيتان نزلت كل منهما على سبب خاص غير سبب نزول الأخرى» إلا أنهما مشتركتان في نوع السبب . فعليك 
بالرجوع لكتب التفسير. 

(5) أي بدون حاجة إلى طلب أفضلية المجتهد على غيره» كما هو مذهب القاضي أبي بكر ومن معه للدليل السابق . 
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وقد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء ء يفتي قريبه أو صديقه بما 
لا يفتى به غيره من الأقوال» اتباعاً أ لغرضه”2 وشهوته. أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق. 

' ولقد وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلاً عن زماننا كما وجد فيه تتبع رخص المذاهب 
اثناعا للغرضن :والشهرف وذلك فيما لا يتعلق به به فصل قضية وفيما يتعلق به ذلك . 

فأما ما لا يتعلق به به فصل قضية بل هو فيما ؛ بين الإنسان وبين نفسه في عبادته أو عادته ففيه 
من المعايب ما تقدم. وحكى عياض في «المدارك)» قال ل 0 كنت عند البهلول بن 
راشد إذ أتاه ابن فلان» فقال له بهلول: ما أقدمك؟ قال: نازلةء جرالب الول وإكنت 
وحلفت بالطلاق ثلاث ما أخفيته. قال له البيلول :مالك يقول إنهنحنف 77 في زوجته . . فقال 
السائل : وأنا قد سمعته يقول وإنما أردت غير هذا . فقال: باحا رع م قال: فتردد 
إليه ثلاثاً كل ذلك يقول له البهلول قولّه الأول. فلما كان في الثالثة أو الرابعة قال: يا ابن فلان! 
ما أنصفتم الناس» إذا أتوكم في نوازلهم قلتم: «قال مالك». «قال مالِك» فإن 0 النوازل 
طلبتم لها الرخصء الحسنٌ يقول: لا حِنث عليه في يمينه فقال السائل: الله أكبرء فُلّدَّها9" 
الحسن أو كما قال. 

وأما ما يتعلق به فصل قضية بين خصمين فالأمر أشد. وفي «المََّازِئّة كتب عمر بن 
الخطاب: لا تقض بقضاءين في أمر واحد فيختلف عليك أمرّك. قال ابن المواز: لا ينبغي 
للقاضي أن يجتهد في اختلاف الأقاويل» وقد كره مالك ذلك ولم يجوّزه لأحد. وذلك عندي أن 
يقضي بقضاء بعض من مضى» ثم يقضي في ذلك الوجه بعينه على آخر بخلافه؛ وهو أيضاً مِن قول 
مَنْ مضى» وهو في أمر واحد . ا 
يره صواياً. وما قاله صواب؛ 0 0 
قا لبا كله ١‏ 


(21 بل أخرجوا الأمر عن كونه قانوناً شرعياً وجعلوه متجرأًء حتى كتب بعض المؤلفين في فقه الشافعية ما نصه (نحن مع 
ا 

(0) لأن الخوف على النفس أو المال إنما يعد إكراهاً يرفع أثر الإيمان إذا كان الضرر عائداً على الشخص الحالف نفسه 
أو ولده؛ حتى أن الأب والأخ مثلاً لا يعد الخوف عليهما إكراها يرفع أثر الإيمان: ولو تحقق الحالف حصول ما 
ينزل بغير نفسه وولده من الضررء فلا يعد إكراهاء وإن كان يطلب منه اليمين شرعاً ‏ ندباً أو وجوباً على الخلاف ‏ 
لأجل سلامة ذلك الغير. ومحل الحنث إذاً يكن (ابن فلان) هذا حلف اليمين خوفاً على نفسه هو من عقوبته على 
إخفائه. أما إذا كان كذلك فهو داخل في الإكراهف ولا حنث في اليمين. وهذا والجالت راصعا جيم ني 
الإكراه. لا ينعقد به يمين ولا بيع ولا غيرهما من سائر العقود والالتزامات. 


-#0-0) معناه أخذها في عنقه كالقلادة» أع: أنه هو المسؤول عنها ولست مسؤولاً فأعمل بقوله والعهدة عليه . ولكبيره 


سرور منه باتفراج أزمته وحل مشكلته . 


وحكى أحمد بن عبد البر أن قاضياً من قضاة قرطبة كان كثير الاتباع ليحيى بن يحيى» لا 
يعدل عن رأيه إذا اختلف عليه الفقهاء» فوقعت قضية تفرّد فيها يحيى وخالف جميعٌ أهل 
الشورى» فأرجأً القاضي القضاء فيها حياءً من جماعتهم» وردفته قضية أخرى كتب بها إلى 
يحيى» فصرف يحيى رسوله» وقال له: لا أشير عليه بشيء؛ إذ توقف على القضاء لفلان بما 
أشرت عليه. فلما انصرف إليه رسوله وعرفه بقوله قلق منه» وركب من فوره إلى يحيى» وقال 
له: لم أظن أن الأمر وقع منك هذا الموقعء وسوف أقضي له غداً إن شاء الله. فقال له يحيى : 
وتفعل ذلك صدقاً؟ قال: نعم . . قال له: فالآن هيجت غيظي؛ فإني ظننت إذ خالفني أصحابي 
أنك توقفت مستخيراً لله» متخيراً في الأقوال. فأما إذ صرت تتّبع الهوى وتقضي برضى مخلوق 
ضعيف فلا خير فيما تجيء به» ولا فِيَ إن رضيته منك», لابق ملافا اجو ركم وإلا 
رفعتٌ في عزلك. فرفع يُستعفي فعزل . ظ 

وقصة محمد بن يحيى بن لبابة أخ الشيخ ابن لبابة مشهورة. ذكرها عياض» وكانت مما 
عض من منصبه . . وذلك أنه عَزل عن قضاء البيرة ة لرفع أهلها عليه ثم عزل عن الشورى لأشياء 
ثقمث عليه وسجّل بسَحْطته القاضى حبيبٌ بن زياد. وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته. ع 
يفتي أحداًء فأقام على ذلك وقتاً؛ ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مجشر من أحباس المرضى 
بقُرطبة بعدوة النهرء فشكا إلى القاضي ابن بَقِي أمره وضرورته إليه. لمقابلته مُتَنْزَّهَه وتأذيه 
برؤيتهم أوإن اللتحونين د فقال له ابن بقي : لا حيلة عندي فيه وهو أولى أن يحاط 
بحرمة الحبّس. فقال له: فتكلمُ مع الفقهاء فيه» وعرّفهم رغبتي وما أجزله من أضعاف القيمة 
فيه» فلعلهم أن يجدوا لي في ذلك رخصة. فتكلم ابن بقيٌّ معهم. فلم يجعلوا إليه سبيلا . 
فغضب الناصر عليهم» وأمر الوزراء بالتوجه فيهم إلى القصر وتوبيخهم. فجرت بينهم وبين 
الوزواء كال ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده. ويلغ ابن لبابة هذا الخبرء فرق إلى 
الجر ون من اد حلي اداه اول إنهم حبجروا عليه واسعء ولو كان حاضراً لأفتاه 
بجواز المعاوضة وتقلّدَها وناظر أصحابّه فيها . . فوقع الأمر بنفس الناصرء وأمر بإعادة محمد بن 
لبابة إلى الشورى على حالته الأولى. ” لم أمر القاضي بإعادة المشورة في المسألة. فاجتمع 
القاضي والفقهاء» وجاء ابن لبابة 0 وعرفهم القاضي ابن بفيٌ بالمشالة التى جمعهم 
جلها ويلا الممارقة رياء لقال جميعوم بزل الال من المع من تقيير العا عن 
وجهه. وابن لبابة ساكتٌ فقال له القاضي: ما تقول أنت يا أبا عبد الله : قال أما قول إمامنا 
مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء. وأما أهل العراق فإنهم لا يجيزون اليس أعيلده 
وهم علماء أعلام يهتدي بهم أكثر الأمة؛ وإذ بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المجشر ما به 
فما ينبغي أن يرد عنه وله في السئة فسحة» وأنا أقول فيه بقول أهل العراق» قلط لان 


010 بن كدات (البداع؟ 0 أنه ينبني على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في جواز الوقف وعدمه أنه 
لوكئ راطا أو غنانا للمججارين أ و سقاية للمسلمين لا تزول رقبة العين عن ملكه عند أبي حنيفة إلا إذا أضاف 
الوتف إلى ما بعد الموت بأن قال: إذا مت فقد جعلت داري مثلاً وقفأ على كذا ومثله إذا حكم به حاكم . . أما عند 
صاحبيه فيزول الملك بدون توقف على الإضافة إلى ما بعد الموت وبدون حكم الحاكم . 
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فقال له الفقهاء: سبحان الله! تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضّوا عليهء واعتقدناه 
بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنه بوجهء وهو رأي أمير المؤمنين ورأي الأثمة آبائه؟ فقال له محمد بن 
يحيى : ناشدتكم اللَّهَ العظيمء ألم تنزل بأحد منكم مُلِمّةَ بلغت بكم أن أخذتهم فيها بقول غير 
مالك في خاصة أنفسكم وأرخضتم لأنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فأمير المؤمئين أولى بذلك» 
فخدوا به مالعدكم: ولعلخوا عو من يوا قاين العلماء ؛ فكلهم قدوة. فسكتواء فقال للقاضي : 
اتمالق امير الوسفية فسا فكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس» وبقي مع 
أصحابه بمكانهم إلى أن أتى الجواب بأن يأخذ له بفتيا محمد بن يحبى بن لبابة» وينفذ ذلك 
ويعرض المرضى من هذا المجشر بأملاكه بمِنْيّةِ عَجَب'' »2 وكانت عظيمة القدر جداً تزيد 
أضعافاً على المجشر. ثم جيء من عند أمير المؤمنين بكتاب منه إلى ابن لبابة هذا بولايته خط 
الوثائق» ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة. فهني بالولاية» وأمضى القاضي الحكم بفتواه 
وأشهد عليه وانصرفوا. فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق والشتووى إلى أن "فاك سنة بيت 
وثلاثين وثلاثمائة. قال القاضى عياض : ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر فقال: ينبغى أن 
يفات :هذا العو الذي ضر سجر البحظة إلى سكل التقطقة نوو أرلن اكه ف الححظة نما 
تضمنه. أو كما قال: ْ 


وذكر الباجي في كتاب «التبيين لسئن المهتدين» حكاية أخرى في أثناء كلامه فى معنى هذه 
المسألة» قال: وربما زعم بعضهم أن النظر والاستدلال الأخذ من أقاويل مالك وأصحابه بأيها 
شاءء دون أن يخرج عنها ولا يميل''' إلى ما مال منها لوجه يوجب له ذلك؛ فيقضي في قضية 
بقول مالكء» وإذا تكررت تلك القضية كان له أن يقتضي فيها بقول ابن القاسم مخالفاً للقول 
الأول». لا لرأي تجدد له وإنما ذلك بحسب اختياره. قال: ولقد حدثني من أوَئقُه أنه اكترى 
جزءاً من أرض على الإشاعة؛ ثم إن رجلاً آخر اكترى باقي الأرض . فأراد المكتري الأول أن 
0 فأفتى المكتري الثاني بإحدى الروايتين عن مالك أن لا شفعة في 
الإجارات. قال لي : فوردتٌ من سفري ؛ فسألت أولئك الفقهاء ‏ وهم أهل حفظ في المسائل 
وصلاح في الدين دعرن فسا لتو فقالوا: ما علمنا أنها لك؛ إذ ايت لك الميالة اعذنا نك 
برواية أشهب عن مالك بالشفعة فيهاء فأفتأني جميعُهم بالشفعة» فقضى لي بها ٠‏ قال وأخبرني 
رجل عن كبير من فقهاء هذا الصنف مشهور بالحفظ والتقدم أنه كان يقول معلناً غير مستتر : إن 
الذي لصديقى على إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالروية التى توافقه. قال الباجى : ولو اعتقد 
هذا القائن إن مكل هذا "لا يحل لننها اسهها رفور لو كانه لمعا روديو لا أخير بشع تبي 


0010 في زيادات شارح «القاموس» في مأدة منية مأ نصه (والمنية بالكسر أسم لعدة قرى ‏ إلى أن قال: ومئية عجب 
بالأندلس منها خلف بن سعيد المتوفى بالأندلس سنة .)7١0‏ فقوله في الجزء الثالث من «الاعتصام؛» فى فصل 
أسباب الخلاف (ويعوض من هذا المجشر بأملاك ثمينة عجيبة) لا يقتضي أن يكون هنا تحريف» بل قوله (وكانت 
عظيمة القدر) الخ يقتضي أنها كانت معروفة بأعيانها كما هو مقتضى كونها اسماً لهذه البلدة بالأندلس. 


000 00 أي : بار أن يكوة ميل إلى ا 1 الأقوال بمق: 3 وجه ومرجح. 00 لاني لكام نين كره هذا 


نظراً واستدلالاً. وأي شبهة ولو ضعيفة لهذا الزعم؟ مع قوله : (ولا يميل) الخ . 
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قال وكثيراً ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها العل فيها رواية» أو «لعل فيها 
رخصة) وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة. ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل 
هذا لبااطر ابه و صامره سا عي ا ا 
رك رقي للك عن رطس ةنتوي حللةادرة سخطه د ب ون ا اك كيه 
تكيف يخبر عنه إل بما يعتقد أنه كم به وأؤجيه واف نتغائن يقول لثبيه علية اللاة والسلام: 
#وأن كم يكم + كا ادل أنه ولا سَتَعْ أهواء هم [المائدة : 4 الآية فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي 
بما فتيى؛ آد ني ريد وها لا سحن يد عهرا : لفلا نه تكون يتنهم اوعد اللسا سن الا عافن 
وإنها بيجب للقي أن يكل أن1ال آمره أنريعقهه ينا اترل الله من السك اليبجتهن فى طلية ونهاه 
وعونه وعصمته. 


هذا ما ذكره. وفيه بيان ما تقدم من أن الفقيه20 لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد 
التشهىئ والأغراض من غير اجتهاد. ولا انين نه أجذا . والمقلد فى اختللاف الأقوال عليه 
مثل هذا المفتي الذي ذكرء فإنه إنما أنكر ذلك على غير مجتهد أن ينقل عن مجتهد بالهوى 
وأما المجتهد فهو أحرى بهذا الأمر. 


وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية. 000 الخلاف في المسائل معدوداً في حجج 
الإباحة. ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفاً 0-0-6 
أهل العلم» ؛ لا بمعنى مراعاة الخلاف» فإن له نظراً آخر2"؟2» بل في غير ذلك. فربما وقع الإفتاء 
في المسألة بالمنعء » فيقال: لم تمنع والمسألة مختلف فيها فيجعل الخلاف حجة في الجواز 
لمخرة كونيا مشكلنا فنهاء ٠‏ لا لدليل يدل على صحة مذهب الجوازء ولا لتقليد من هو أولى 
بالتقليد من القائل بالمنع . وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمداً وما 
ليس بحبجة حجة . 
ظ حكى الخطابي في مسألة البتع المذكور في الحديث عن بعض الناس أنه قال : إن الكاسن 
لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب واختلفوا فيما سواه حرّمنا ما اجتمعوا 
على تحريمه وأبحنا ما سواه. قال: وهذا خطأ فاحش» وفك أمو ابلتعالن اليقار غعيرة مودو 
مااتتازعوا فكه إلى الله والرسيوك” قال: ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا 
والعغرف رتكا الضعة لان إلامة فن الستافيت فيه ود قال : وليس الاختلاف حجة وبيان السنة 


)١(‏ المرادبه غير المجتهد. ممن يعرف أقوال المجتهدين» لأنه الذي تقدم الكلام عن الباجي في الإنكار عليه. 
فالمجتهد من باب أولى. 
6 يأتي في الفصل الثامن وهو أنه يراعى الخلاف بعد الوقوع والنزول» لأنه حيتئذ يتجدد نظر واجتهاد آخر. 
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جه ١‏ على لسعافين مو الا وال حر انم فا ال لقال ارا جع إلى أن 
ا ا 0 
إلى اتباع هواه؛ لا وسيلة إلى تقواه وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلاً لأمر الشارع» وأقرب إلى 
أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه. ومن هذا أيضاً جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في 
الأقوال وعدم التحجير على رأي واحدء ويحتج في ذلك بما روي عن القاسم بن محمد وعمر بن 
عبد العزيز وغيرهما مما تقدم ذكره» ويقول إن الاختلاف رحمة وربما صرح صاحب هذا القول 
بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه 
أكثر المسلمين. ويقول له: لقد حجرت واسعاً؛ء وملت بالناس إلى الحرج» وما في الدين من 
حرجء وما أشبه ذلك. وهذا القرل خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة. والتوفيق بيد الله. 
وقد مر من الدليل على خلاف ما قالوه ما فيه كفاية والحمد لله. ولكن نقرر منه ههنا بعضا على 
وجه لم يتقدم مثله . 

وذلك أن المتخير بالقولين مثلاً بمجرد موافقة الغرض إما أن يكون حاكماً به» أو مفتياًء 
أو مقلداً عاملاً بما أفتاه به المفتي . 

أما الأول: فلا يصح على الإطلاق, لأنه إن كان متخيراً بلا دليل لم يكن أحد الخصمين 
بالحكم له أولى من الآخرء إذ لا مرجح عنده بالفرض إلا التشهي. فلا يمكن إنفاذ حكم على 
أحدهما إلا مع الحيف على الآخر. ثم إن وقعت له تلك النازلة بالنسبة إلى خصمين آخرين 
فكذلكء» أو بالنسبة إلى الأول فكذلك» أو يحكم لهذا رمرة ولهذا مرة. 06 
مفاسد لا تنضبط بحصر . ومن ههنا شرطوا في الحاكم بِلَوّعْ درجة الاجتهادء وحين فقد لم يكن 
من الانضباط إلى أمر واد كما فعل ول قوطبة حين شرطوا على الحاكم أن لا يحكم إل 
بمذهب فلان'' ما وجدهء ثم بمذهب فلان. فانضيطت الأحكام بذلك وارتفعت المفاسد 
المتوقعة من غير ذلك الارتباط. وهذا معنى أوضح مِن إطناب فيه . 


وأما الثاني: فإنه إذا أ بالقولين معأ على التخيير فقد أفتى في النازلة بالإباحة وإطلاق 
العنان» وح نول الك ' خارج عن القولين. وهذا لا يجوز له إن لم يبلغ درجة الاجتهاد 


6١‏ أي: وقد بينت فيما اختلفوا فيه: من مسكر غير العنب» وأنواع الرباء ونكاح المتعة» والصرف. وغيرها. فلا يمكن 
الاحتجاج بالخلاف . (؟) هو ابن القاسمء كما قاله الباجي. 

 )9(‏ فإن تخييره للسائل في الأخذ بأي القولين شاء إباحة له أن يعمل بأحدهماء وهو غير نفس القولين الدائرين بين النفي 
من قائل والإثبات من القائل الآخر. وإنشاء حكم شرعي كهذه الإباحة لا يصح قطعاً إلا من مجتهد بدليل» والفرض 
خلافه. وهذا أولى من قوله: (وإن بلغها) الخ لأنه سلم أن الإباحة قول ثالث غير النفي والإثبات» وعليه لا يكون 
مانع يمنع المجتهد ‏ إذا وقع له الدليل على الإباحة ومخالفة القولين ‏ من إثباتها وتقريرها حكماً شرعياً. فليس 
الموضوع حينئذ موضوع قولين لمجتهد حتى يتأتى فيه الرد بما بسطه الأصوليون في مسألة أنه لا يصلح أن يكون 
لمجتهد قولان في مسألة واحدة» بل هو حينئذ قول واحد بالإباحة . على أن الإباحة هنا ليست معقولة ؛ ؛ لأن الإباحة 
تخيير بين فعل شيء وتركه» والذي هنا ترديد بين الامتناع من فعل الشيء لأنه حرام وبين فعله لأنه مباح. فليست 


تخييراً بين الفعل والترك . 
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باتفاق. وإن بلغها لم يصح له القولان في وقت واحد ونازلة واحدة أيضاً حسبما بسطه أهل 
' الأصول. وأيضاً: فإن المفتي قد أقامه المستفتي مقام الحاكم على نفسهء إلا أنه لا يُلزمه المفتي 
ما أفتاه به. فكما لا يجوز للحاكم التخيير كذلك هذا. 


وأما إن كان عامياً: فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواهء واتباع الهوى عين مخالفة 
الشرع. ولأن العامي إنما حكم العلم على نفسه ليخرج عن اتباع هواه؛ ولهذا بعثت الرسل 
وأنزلت الكسس فإن العبد في تقلباته دائر بين لَمّتين لَمّة ملك. ولمة شيطان. 0 
الابتلاء”'' في الميل مع أحد الجانبين» وقد قال تغالى: #وتئين وما سَوَّهَا (ي) تَأهْمها جر 
َوه 20 [الشمس: لء 8] #إنا هَدَيْئهُ أَلمَسِلَ إِنَا سَاكرًا وإنًا 0 4 [الإنسان: *] 0 
لَجَدَبْنِ 42 [البلد: .1٠١‏ وعامة الأقوال الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفي 
والإثبات©2©. والهوى لا يعدوهما. فإذا عرض العامي نازلته على المفتي فهو قائل له: «أخرجني 
عن هواي ودلني على اتباع الحق» فلا يمكن والحال هذه أن يقول له: «في مسألتك قولان 
فاختر لشهوتك أيهما شئت» فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع. ولا ينجيه من هذا أن 
يقول ما فعلت إلا بقول عالمء لأنه حيلة من جملة الحيل التي تنصبها النفس وقاية عن القال 
والقيل» وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية» وتسليط المفتي العامي على تحكيم الهوى بعد أن طلب 
منه إخراجّه عن هواه رمىٌ في عماية وجهل بالشريعة» وغش في النصيحة وهذا المعنى جارٍ في 
الحاكم وغيره والتوفيق بيد الله تعالى . 


الانتقال إلى مذهب بكماله فقال: إن أراد المانع ما هو على خلاف الأمور الأربعة التى ينقض 
فيها قضاء القاضي فمسلم. وإن أراد ما فيه توسعة على المكلف فممنوع إن لم يكن على خلاف 


)١(‏ أي: 0 وإلا فهو مطالب بمقتضى الأولى لا غير. 

ف أي : طلب الفعل أو الترك. ْ 

(0) اختلفوا هل يجب على العامي التزام مذهب معين في كل واقعة؟ فقال به جماعة» وقال الأكثرون: رم وبه 
قال أحمد. أما إذا التزم مذهباً معيئاً فلهم في ذلك خلاف آخر: وهو هل يجوز له أن يخالف إمامه ويأخذ بقول آخر 
في بعض المسائل؟ فمنعه بعضهم مطلقاًء وأجازه بعضهم كذلك» وفصل بعضهم بين أن يكون بعد العمل أو الحكم 
أو قبلهما. أما لو اختار المقلد من كل مذهب ما هو الأخف والأسهل فقال أحمد والمروزي: يفسق. وقال 
الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام. وتقدم نقل المؤلف عن ابن حزم الإجماع على تفسيق متتبع 
الرخص . وبهذا تعلم أنه لا تلازم بين منع تتبع الرخص وعدم الانتقال إلى مذهب إلا بكماله؛ فتتبع الرخص فسق. 
والأخذ بقول غير إمامه في بعض المسائل عرفت ما فيه من الخلاف. ا ا 
للرخص لا حجر فيه على الصحيح؛ ما لم يترتب عليه التلفيق» وإلا منعء فلا يصح جعل قوله: (وأنه إتما يجوز 
الانتقال) الخ عطف تفسير (من منع) إلا على قول ضعيف. وسيأتي في الفصل بعده ما يقتضي أن تتبع الرخص أعم 
من الأخذ بغير مذهب إمامه ومن الأخذ بقول مرجوح في المذهب. وعليه فلا يصح جعل قوله: (وأنه إنما يجوز) 


الخ تفسيراًء لأنه يكون تفسيراً للشيء بما هو أخص منه. ظ 
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ذلك. ل اكره عليه الفا والسلام : : ابَعِْتٌ بالحنيفية ة السمْحة”'' يقتضي جواز ذلك. لأنه نوع 
من اللطف بالعبد والشريعةً لم ترد بقصد مشاق العباد. بل دمي المعبالم وأنت تعلم بما 
تقدم ما في هذا الكلام» لأن الحنيفية السمحة إنما أتى فيها السماح مقيداً بما هو جار على 
أصولها رايس تح الرخصي ولا ستيار الأمرال بالتدوي اجام ابوه . فما قاله عين 
الدعوى. ثم نقول: تتبع الرخص ميل مهع أهواء النفوسن. والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى . 
فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه» ومضاد أيضاً لقوله تعالى: ##فَإن لَتَرَعَمٌ في سو فردوة إل 
ال وَألرسُوِ4 [النساء: 4ه] وموضع الخلاف موضع تنازع» فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس» 
وإنما يرد إلى الشريعة وهي تبين الواجح من القولين فيجب اتباعه» لا الموافق للغرض . 

4 


وربما استجاز هذا بعضهم في مواطن يدعي فيها الضرورة وإلجاء الحاجة» بناء على أن 
الضرورات تبيح المحظورات» فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض حتى إذا نزلت المسألة على 
حالة لا ضرورة فيهاء ولا حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح أو الخارج”"' عن المذهب» أخذ 
فيها بالقول المذهبي أو الراجح في المذهب. فهذا أيضا من ذلك الطراز المتقدم؛ فإن حاصله 
الأخدايها يوافق الفوى العا غير ومحالٌ الضرورات معلومة من الشريعة؛ فإن كانت هذه 
المسألة منها فصاحب المذهب قد تكفل ببيانها أخذاً عن صاحب الشرعء فلا حاجة إلى الانتقال 
عنها؛ وإن لم تكن منها فزعم الزاعم أنها منها خطأ فاحش. ودعوى غير مقبولة . < 

ا مسألة نكاح المتعة. ويذكر عن الإمام المأزري أنه 
سئل: ما تقول فيما اضطر الناس إليه في هذا الزمان ‏ والضرورات تبيح المحظورات ‏ من 
معاملة فقراء أهل البدو في سني الجدبء إذا يحتاجون إلى الطعام فيشترونه بالدّين إلى الحصاد 
أو الجذاذ. فإذا حل الأجل قالوا لغرمائهم: ما عندنا إلا الطعام فربما صدقوا في ذلك» فيضطر 
أرباب الديون إلى أخذه منهم. خوفاً أن يذهب حقهم في أيديهم بأكل أو غيره؛ لفقرهم. 
ولاضطرار من كان من أرباب الديون حضرياً إلى الرجوع إلى حاضرته» ولا حكام بالبادية 
أمفا : ل ا ل لي ا ل ا ل وإباحة كثير 
من فقهاء الأمصار لذلك وغيره من بيوع الآجال خلافاً للقول بالذرائع . فأجاب : اك 
أشرتٌ إليه إباحة أخذ طعام عن ثمن طعام هو جنس مخالف لما اقتضى فهذا ممنوع"" في 
المذهب». ولا رخصة فيه عند أهل المذهب كما توهمت. قال: ولستٌ ممن يحمل الناس على 
غير المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحابه؛ لأن الورع قل» بل كاد يعدم» والتحفظ على 


010 تمامه «ومن خالف سنتي فليس مني» أخرجه الخطيب وهو حديث حسن لغيره. 

0 بناء على ما تقدم له من جعله من باب تتبع الرخص» وهو مبني على وجوب التزام مذهب معين في كل واقعة» وأنه 
إنما يجوز الانتقال إلى مذهب يكماله. وقد عرفت ما فيه. 

+ لأنةريؤول الأمر إلى بيع طعام بطعام نسيئة والثمن النقدي المتوسط ملغى وهذا بناء على التزام سد الذرائع كما هو 

المذهب . 
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الديانات كذلك», وكثرت الشهوات ؛ وكثر ار ل ا رك ا 0م 00 
0 ختابيا: ولكن إذا لم يقدر على أخذ العمن إلا فاك كدان 
فليأخذه منهم من بيه نعلي كرات سردم ىو 0 ويقبض البائع 0 ا ا 
ل ولا يد يعرف منه ٠‏ 5 01010 إذ قل الورع 
والديانة من كثير ممن ينتصب لبث العلم والفتوى كما تقدم تمثيله. فلو فتح لهم هذا الباب 
لانحلّت عرى المذهبء. بل جميع المذاهب؛ لأن ما وجب للشيء وجب لمثله» وظهر أن تلك . 
الضرورة التي ادعيت في السؤال ليست بضرورة. 
وقد أذكر هذا المعنى جملةً مما في اتباع”'* رخص المذاهب من المفاسد» منوى ما تقدم ‏ 
ذكره في تضاعيف المسألة؛ كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل”" إلى اتباع الخلاف» 
وكالاستياثة بالنية إذ يضين بهذا" الاعبار سكالا لأا ينيط ”وكير 91 ماهو معلوم إلى :نا 
ليس بمعلوم. لأن المذاهب الخارجة عن مذهب مالك فى هذه الأمصار مجهولة. وكانخرام 
قانون السياسة الشرعية9© بترك الانضباط إلى أمر معروف,» وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب 


99 لأنه بيكوق تحكيماً للهبوىع: فلا يسيز إلاحيث يكون غرضه وشهوتة: ولا يكون:داخلاً تحث قانون يضنبط :به 
تصرفاته . 

إفه راجع «التحرير» لابن الكمال في الأصول في باب التقليدء فقد أجاز تتبع رخص المذاهب. . وقال شارحه: لكن ما 
نقل عن ابن عبد البر (لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً) إن صح احتاج ا ويمكن أن يقال: لا 
نسلم صحة الإجماع فقد روي عن أحمد عدم تفسيق متتبع الرخص في رواية أخرى وعن أبي هريرة أنه لا يفسق. 

() كما يقول الله تعالى: #فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون» [النساء: 59] الآية. 

(4) فلا يحجر النفوس عن هواها ولا يقفها عند حد. 

)0( هذه المفسدة قاصرة على حالة ما إذا لم تعلم المسألة المقلد فيها بتفاصيلها في المذهب الآخرء كما كان الحال في 

ذلك زمان. أما الآن فقد ترتفع هذه المفسدة. 

(1) وهي الطرق العادلة التي تخرج الحق من الظالم وتدفع كثيراً من المظالم. وإهمالها يضيع الحقوق» ويعطل الحدودء 
ويجرىء أهل الفساد. ويندرج فيها كل ما شرع لسياسته الناس وزجر المتعدين» وسواء منها ما كان لصيانة النفوس 
كالقصاص أو صيانة الأنساب كحد الزنا. أو الأعراض كحد القذفء. والتعزير على السبء أو لصيانة الأموال كحد 
السرقة والحرابة» أو لحفظ العقل كحد الخمرء أو ما كان من الأحكام للردع والتعزيز؛ كجزاء الصيد للمحرم. 
وكفارة الظهار واليمين» وهجر المرأة وضربها في النشوزء وقصة الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك» وما يتصل 
بذلك من الكشف عن أصحاب الجرائم بالتغليط عليهم بالإرهاب والضرب والسجن, وتحليف الشهودء وسؤالهم 
قبل مرتبة السؤال» وتفريق الشهود عند أداء الشهادة» وتفريق المتهمين» وإيهام البعض بأن غيره أقر ليقرء وهكذا من 
الأمور التى توصل إلى معرفة الحقيقة بدون اقتصار على سماع البينات وتوجيه الأيمان. ولا يخفى أن القسم الأخير 
ا كوا ا وإنما سبيله سبيل المصالح المرسلة أو شبيه بها. ففيه الخلاف 
باعتباره - وهو الذي ينبغي التعويل عليه وعدم اعتباره. فإذا ورد هذان القولان فيه أو فى شيء من الأنواع السابقة 
عليه وحكمنا أو أفنيكا كل وااحد.بها يتكوي أن تععوى انخرم تاقرنالسيامة الشوعية» وم يكن هناك مناريط - 
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على وجه ث0 إجماعهم . وغير ذلك من المفاسد التى يكثر تعدادها. ولولا خوف الإطالة 


وقد بنوا أيضاً على هذا المعنى مسألة أخرى وهي : ْ 

هل يجب الأخذ بأخف القولين؟ أم بأثقلهما"'؟ واستدل لمن قال بالأخف 0 تعالى : 
ريد أنَّهُ بكم الْسْر 4# [البقرة : 5000 وقوله: واعر سه ل ارد حَرَج 4 [الحج : 
4 وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار”" وقوله: ابُعِثتُ بالحنيفيّة ا 
وكل ذلك ينافي شرع الشاق الثقيل . ردن عو لفاس أن امس درم تت ل 
وإذا ال ايه 

والجواب عن هذا ما تقدم”'» وهو أيضاً مؤدٍ إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة» فإن 
التكاليف كلها شاقة ثقيلة ا ل فإذا كانت المشقة 
حيث لحقت في التكليف : : تقتضي الرفع بهذه الدلائل لزم ذلك في الطهارات والصلوات 
والزكوات والحج والجهاد وغير ذلك ولا يقف عند حد إلا إذا لم يبق على العبد تكليف. وهذا 
محال. فما أدى إليه مثله؛ فإن رفع الشريعة مع فرض وضعها محالء ثم قال المنتصر لهذا 
الرأي إنه ل حاصله إلى أن الأصل في الملاذ الإذن» وفي المضار الحرمة. وهو أصل قرره 
في موضع آخر. وقد تقدم التنبيه على ما فيه في كتاب المقاصد"" وإذا حكمنا ذلك الأصل هنا 
لزم منه أن الأصل رفع التكليف بعد وضعه على المكلف. وهذا كله إنما جره عدم الالتفات إلى 
ما تقدم. 


- للعدالة بين الناس. وهذا مفسدة أي مفسدة تؤدي إلى الفوضى والمظالم ذءة فتضيع الحقوق وتعطل الحدود ويجترىء 
أهل الفساد. 
)01( 0 نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة» وأبا حنيفة في عدم النقض بمس الذكرء وصلى» فهذه 
ا د وكما إذا قلد مالك في عدم النقض بلمس المرأة خالياً عن قصد الشهوة ووجودها 
والشافعي في الإكتفاء بمسح بعض الرأس فوضوءه باطل وصلاته كذلك وكمن تزوج بلا صداق ولا ولي ولا شهود. 
(؟) حكاه أبو منصور عن أهل الظاهر وهذا القول ومقابله لا يصحان لأن الواجب كما قال المؤلف ‏ الرجوع للدليل 
الشرعي لا غيرء سواء أقضى بالاخف آم بالاثقل: ا كرا يوه وراد جر اللمجاسة لتر بير ير إليها 
فى النصل السابق: 
فر عدم 
مد تقدم . 
(6) وهو أن سماحة الشريعة إنما جاءت مقيدة بما هو جار على أصولها: واتباع هوى النفوس وعدم الرجوع إلى الدليل 
بنافي أصولها . 
0 وتقدم في المسألة الثالثة عشرة من كتاب الأدلة حيث قال هناك إنه تحكيم للهوى على الأدلة حتى تكون الأدلة تابعة 
لا متبوعة. 
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فإن قيل('2: فما معنى مراعاة الخلاف المذكورة فى المذهب المالكي» فإن الظاهر فيها 
أنها اعتبار للخلاف» فلذلك نجد المسائل المتفق عليها لا يراعى فيها غير دليلها فإن كانت 
مختلفاً فيها روعي فيها قول المخالف وإن كان على خلاف الدليل الراجح عند المالكي» فلم 
جار يال المي ريا لبان الجر اويا اا ارا رركي ا 
فيه فإنه يثبت به”'؟ الميراث ويفتقر فى فسخه إلى الطلاق» وإذا دخل مع الإمام في الركوع وكبرٌ 
للركوع ناسياً تكبيرة الإحرام فإنه يتمادى مع الإمام مراعاة”' لقول من قال إن تكبيرة الركوع ‏ 
تجزىء عن تكبيرة الإحرام. وكذلك من قام إلى ثالثة في النافلة وعقدها يضيف إليها رابعة. 
مراعاة لقول من يجيز التنفل بأربع. بخلاف المسائل المتفق عليها فإنه لا يراعى فيها غير 
دلائلهاء ومثله جار في عقود البيع وغنوها» قل يغاملرة الفاسن العافت فى كماد معاي 
المتفق على فساده» ويعللون التفرقة بالخلاف فأنت تراهم يعتبرون الخلاف. وهو مضاد لما تقرر 
فى المسألة. 

فاعلم: أن المسألة قد أشكلت على طائفة» منهم ابن عبد البر؛ فإنه قال: «الخلاف لا 
يكون حجة في الشريعة» وما قاله ظاهرء فإن دليلي القولين لا بد أن يكونا متعارضين كل واحد 
منهما يقتضي ضد ما يقتضيه الآخرء وإعطاء كل واحد منهما ما يقتضيه الآخر أو بعض ما 
يقتضيه هو معنى مراعاة الخلاف» وهو جمع بين متنافيين كما تقدم”*'» وقد سألت عنها جماعة 
من الشيوخ الذين أدركتهم ؛ فمنهم من تأوّل العبارة ولم يحملها على ظاهرهاء بل أنكر مقتضاها 
بناء على أنها لا أصل لهاء وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء ويكون هو الراجح 
ثم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحاً لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف» فيكون 
القول بأحدهما فى غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخرء فالأول''' فيما بعد الوقوع» والآخر 
فيما قبلة» وهما مسالتان مختلفتان "2 فليس جمعاً بين متنافيين ولا قولاً بهما معا» هذا حاضل 


)١(‏ رجوع إلى معارضة أصل المسألة» ولكن بشيء لم يتقدم له في أدلة المعارضة السابقة» وأفرده هنا لاحتياجه إلى 
مزيد بيان وتحقيق . 

(؟) لأنه بعد الوقوع تعلق به حق كل من الزوجين والأولاد. ويتعلق به من المصلحة وأدلتها ما يرجح قول المخالف. 

(“) بعد الوقوع تعلق به دليل عدم جواز إبطال الأعمال» وهو يرجح دليل المخالف ويقويه في هذه الحالة . 

62 البيع بيعاً فاسداً مجمعاً على فساده يجب رده إن لم يفت فإن فات مضى بقيمته إن كان مقوماً ومثله إن كان مثلياًء أما 
المختلف في فساده فيجب رده إن لم يفت أيضاً بفسخ الحاكم أو من يقوم مقامه فإن فات مضى بالثئمن فمحل الفرق 
بينهما عند الفوات لأنه إذ ذاك يتعلق به حق لكل من المتبايعين» وهو يقوي النظر في اعتبار دليل مصحح البيع 
المختلف فيه والبناء عليه» فيمضي بالثمن نفسه. 

(0) أي: في أدلة أصل المسألة. ‏ - 

(1) لعل مراده بالأول تأويلها وحملها على غير ظاهرهاء وبالآخر إنكار مقتضاها. وإلا فحق العبارة العكس . 

60 فحالة ما بعد الوقوع ليست كحالة ما قبله لأنه بعده تنشأ أمور جديدة تستدعي نظراً جديداًء وتجد إشكالات لا 
يتقصى عنها إلا بالبناء على الأمر الواقع بالفعل» واعتباره شرعياً بالنظر لقول المخالف. وإن كان ضعيفاً في أصل 
النظرء لكن لما وقع الأمر على مقتضاه روعيت المصلحة» وتجدد الاجتهاد في المسألة من جديد بنظر وأدلة - 
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لقي من الأشياخ وأنه قد أشار إليه أبو عمران الفاسيء, وبه يندفع سؤال اعتبار الخلاف 


ساق للعدال شري الخو ل رنابشاء الل 


ل الباجي حكى خلافاً في اعتبار الخلاف في الأحكامء وذكر اعتباره عن 


. الشيرازي. واستدل على ذلك بأن ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستئباط . 
ولو قال الشارع: إن كل ما لم تجتمع أمتي على تحريمه واختلفوا في جواز أكله فإن جلده يطهر 
بالدباغ لكان ذلك صحيحاً . فكذلك إذا"'' علق هذا الحكم عليه بالاستنباط. وما قاله غير 
ظاهر ؛ فول : ش 
أحدهما: أن هذا الدليل مشترك الإلزام» ومنقلبٌ على المستدل به إذ لقائل أن يسلم أن ما 

جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط ثم يقول: لو قال الشارع : إن كل ما لم 
تجتمع أمتي على تحليله واختلفوا في جواز أكله فإن جلده لا يطهر بالدباغ لكان ذلك صحيحاء 
فكذلك إذا علق الحكم بالاستنباط. ويكون هذا القلب أرجح؛ لأنه مائل إلى جانب الاحتياط . 
وفكذا 5ل" مضالة تقرف على هذا لضي ظ 

والثاني: أنه ليس كل جائز واقعاً. بل الوقوع محتاج إلى دليل. ألا ترى أنا نقول يجوز أن 
ينص الشارع على أن مس الحائط ينقض الوضوءء وأن شرب الماء السخن يفسد الحجء وأن 
المشي من غير نعل يفرق بين الزوجين» وما أشبه ذلك, ولا يكون هذا التجويز سببأ في وضع 
الأشياء المذكورة عللاً شرعية بالاستنباط. فلما لم يصح ذلك دل على أن نفس التجويز ليس 
عدر لها قال < 

فإن قال: إنما أعني ما يصح أن يكون علة لمعنى فيه من مناسبة أو شبهء والأمثلة 
المذكورة لاا معنى فيها يستئد إليه في التعليل . 


أخرىء وعليه فبعد الوقوع تكون مسألة أخرى غيرها باعتبار ما قبله» وهو تأويل قوي جداً كما ترى: وعليك باختبار 
مسائله» ولعلك لا تجد صورة يصعب فيها التطبيق كما أشرنا إليه في المسائل التي ذكرهاء إلا في الشاذء كما في 
ندب التسمية للمالكي في قراءة الفاتحة خروجاً من خلاف الشافعي؛ وسيأتي في ندب هذا توقف المؤلف واعتراضه 
في تقريره الآتي. نعم يوجد في مذهب مالك عبارة (هذا مشهور مبني على ضعيف) ولكنه ليس من موضوع مراعاة 
الخلاف بعد الوقوع». الذي هو موضوع الكلام» بل هذا طريق آخر. يرشدك إلى هذا أنه ليس كل مشهور قوياً 
ومعتمداً فكثيراً ما يقابل المشهور بالراجح . 

)01 في فصل المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد. والواقع أن ما هنا يجب ألا يؤخذ على إجماله كما فعل المؤلف؛ لأنه 
لا يتوجه ويكون مقبولاً إلا إذا قرر على الطريقة الآتية» كما قررنا به أمثلته هناء وعليه فلا يظهر جعله ما يأني تقريراً 
يغاير هذا . ظ 

إفة أي : وهذا الخلاف يضعف من شأن المعارضة فى أصل المسألة بمراعاة الخلاف. 

ف إشارة لمثال تكون فيه العلة في هذا الموضوع بالاستنباط: وما قبله مثال لما تكون العلة فيه بالنص لو فرض حصوله - 
من الشارع . 

40 أي : سواء أكانت فيما فرضه هو من الطهارة بالدباغ أم في غيرها. 
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قبل: لمْ تُفضَلْ أنت هذا التفصيل. ا ا 77 
معنى يستند إليه؛ كالاطراد والانعكاس ونحوه. ويمكن أن يكون الباجي أشار في الجواز إلى ما 
في الخلاف من المعنى المتقدم 0 ولا يكون بين القولين خلاف في المعنى . 

واحتج المانعون بأن الخلاف”" متأخر عن تقرير ”2 الحكم» والحكم لا يجوز أن يتقدم 
على علته. قال الباجي: ذلك غير ممتنع؛ كالإجماعء» فإن الحكم يثئبت به وإن حدث في 
عصرنا 500 : فمعنى قولنا إنه مختلف فيه أنه يسوغ فيه الاجتهاد. وهذا كان حاله فى زمان 
رسول الله تكله فلم يتقدم على علته. والجواب عن كلام الباجي أن الإجماع ليس بعلة للحكم؛ 
بل مر بلاطك ربو «إن معنى قولنا مختلف فيه كذا» هي عين'؛ الدعوى . 


فصل 
ومن القواعد المبنية على هذه المسألة: أن يقال: مل امود لمعم بن الاين ببست 
مارك الج ؛ حتى يعمل بمقتضى كل واحد منهما فعلاً أو تركاً كما يفعله المتورعون في 
التروك”" أم لا؟ أما في ترك العمل بهما معاً مجتمعين أو متفرقين فهو التوقف عن القول 
ب وأما في العمل فإن أمكن الجمع بدليله فلا 


)١(‏ أي: من مسالك العلة الطرد والعكس» اس ور لا دلي وار ان 
وجود الحكم في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع والفرق بينهما أن الدوران يكون في صورة واحدة يوجد الحكم 
عند الوصف ويرتفع عند ارتفاعه» كالحرمة مع السكر في العصيرء ؛ فإنه لما لم يكن مسكراً حل» فلما حدث السكر 
حرمء فلما زال بالخلية حل . 1 هنا اساي ال الملس اللو كلتك لعشلا ء بالقبول في ترتب الحكم عليه . 
فما فرقت به غير تام. 

(؟) وهو التأويل السابق الذي أجاب به من لقيه من علماء فاس وتونس . وإذا كان كذلك لا يكون بين القولين خلاف. 
فإن المانع يمنعه باعتبار ما قبل الوقوع؛ والمصحح يراعيه باعتبار ما بعد الوقوعء لأنه بعد الوقوع صالح للعلية 
بخلافه قبل الوقوع لما ذكرناه قبل هذاء وحمل كلامه على هذا أولى مما حمله عليه بعضهم من التقييد السابق 
بقوله: (لمعنى فيه) لأنه لم يرض هذا الفرق ونقضه بالطرد ونحوه» أما الجواب السابق فإنه سلمه وقلنا إنه سيقرره 
بنفسه في المسألة العاشرة مع شرحه وتوجيهه وضرب أمثلة كثيرة له هناك . 

إفرة أي : الذي جعل علة للحكم . 

(8) أي: بمقتضى الأدلة المتلقاة عن الرسول كك. 

(6) أي: أن الحكم الذي استند إلى الإجماع هو عين الحكم الذي تقرر من كل مجتهد أخذاً من الأدلة» فليس هناك علة 
ومعلول بخللاف الحكم المستند إلى الخلاف؟ فإنه غير الحكم المتقدم. والخلاف علة في هذا الحكم الطارىء ؛ 
فمثلاً التكبير للركوع ناسياً تكبيرة ة الإحرام .اختلف فيه بالإجزاء وعدمه. فبعد الوقوع يقول الثاني بالتمادي مراعاة 
ل لتيل لس محا 

3( لعل صوابه (غير الدعوى) لأن الدعوى أن الحكم الذي نقرره إنما جاء بسبب الخلاف» وقد بنى عليه . وهذا غير 
المعنى الذي يدعيه؛ من أنه لم يراع فيه إلا مجرد كونه محلا للاجتهاد . 

60 أي: عند ترجح دليل الجواز على دليل المنع» ٠‏ فيراعون القول بالتحريم تنزهاً عن الشبهات» كما قال ابن العربي؛ 
القضاء بلراجح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية؛ بل يجيب العطف على المرجوح بحسب مرتته؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام «واحتجبي منه يا سودة» وهذا مستند مالك فيما كره أكله؛ فإنه حكم بالحل عند ظهور الدليل» وأعطى 
المعارض شيئاً من أثره فحكم بالكراهة . 
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تعارض» وإن فرض التعارض فالجمع بينهما في العمل بين متنافيين» ورجوع إلى إثبات 
الاختلاف في الشريعة. وقد مر إبطاله. وهكذا يجري الحكم في المقلّد بالنسبة إلى تعارض 
المجتهدين عليه. ولهذا الفصل تقرير في كتاب التعارض والترجيح إن شاء الله . ظ 
ظ المسألة الرابعة 

محال الاجتهاد المعتَبرٍ هي ما ترددت بين طرفين وضح في كل واحد منهما قصد الشارع 
في الإئبات في أحدهما والنفي في الآخرء فلم تنصرف ألبتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف 
الإثبات. ظ 

وبيانه أن نقول: لا تخلو أفعال''' المكلف أو تروكه إما أن يأتي فيها خطاب”" من 
الشارع أوْ لا. فإن لم يأت فيها خطاب فإما أن يكون على البراءة الأصلية أو يكون فرضاً غير 
موجود؛ والبراءة الأصلية في الحقيقة راجعة' '' إلى خطاب الشارع بالعفو أو غيره. وإن أتى فيها 
خطاب فإما أن يظهر فيه للشارع قصد في النفي أو في الإثبات أو لا. فإن لم يظهر له قصد ألبتة 
فهو قسم المتشابهات؛ وإن ظهر فتارة يكون قطعياً وتارة يكون غير قطعي. فأما القطعي فلا 
مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات» وليس محلا للاجتهاد» وهو قسم 
الواضحات؛ لأنه واضح الحكم حقيقة والخارج عنه مخطىء قطعاً. وأما غير القطعي فلا يكون 
كذلك إلا مع دخول احتمال فيه أن" '' يقصد الشارع معارضه أو لاء فليس من الواضحات 
بإطلاق» بل بالإضافة إلى ما هو أخفى منه؛ كما أنه يعد غير واضح بالنسبة إلى ما هو أوضح 
منه. لأن مراتب الظنون في النفي والإثبات تختلف بالأشد والأضعف, حتى تنتهي”' إما إلى 


(1) سواء أكانت أفعال القلوب أم الجوارح» ليشمل المعتقدات» فصح ذكره بعد للمتشابهات الحقيقية التي لم يظهر 
للشارع فيها قصد ألبتة؛ فإنها إنما تظهر في المعتقدات . 

(؟) بأحد الأدلة الشرعية من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو غيرها من الأدلة المختلف فيها كالاستدلال. فليس 
بلازم أن يكون الخطاب في نص» بدليل أنه جعل ما لم يرد فيه خطاب إما فرضاً صرفاً لا وجود له» وإما أن يكون 
من مرتبة العفو. وهذا وذاك لا يكون إلا عند عدم الأدلة رأساً منصوصة وغير منصوصة فلا ينافي ما يجيء في 
المسألة الخامسة من التفصيل بين الاستنباط من النصوص والاستنباط من غيرهاء فالتردد بين الطرفين عام في مسائل 
الاجتهاد. ش 

ف قال في «التحرير» وشرحه: نفي كل مدرك خاص للدليل الخاص حكمه الإباحة الأصلية» فلا تخلو وقائع عن 
حكم الشرع. وقال في «المنهاج»: من الأدلة المقبولة فقد الدليل بعد التفحص البليغ» فيغلب ظن عدمه؛ وعدمه 
يستلزم عدم الحكم لامتناع تكليف الغافل. وقال العضد شارح «ابن الحاجب؛»: لا نسلم بطلان خلو وقائع من 
حكم وإن التزم فالأقيسة والعمومات تأخذه. أي: فتكفي في جميع ما يحتاج فيه إلى المصالح المرسلة, وإن سلم 
أنها لا تكفي فالحكم عند انتفاء المدرك هو نفي الوجوب والحرمة» وهو معنى التخيير. وتقدم للمؤلف إدارجه في 
مرتبة العفو التي أشير إليها في حديث سلمان الفارسي فى الترمذي وابن ماجة «وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» 
وبالجملة فكل ما لم يرد فيه دليل شرعي يخصه أو يخص نوعه فيه الخلاف بالإباحة أو المنع أو الوتف. ولكل 
دليله وحجته. تراجع مسألة العفو السابقة في كتاب الأحكام وينزل على الخلاف ترديد المؤلف هنا. ظ 

00 هذه العبارة بدل من لفظ (احتمال) والاحتمال بمعنى التردد حينئل. لا بمعنى أحد الأمرين. فإذا جعل معمولاً 
لاحتمال وكان بمعنى أحد الأمرين تعين حذف كلمة (أوْ لا). 


(9) أي: إلى المرتبة التي يليها العلم أو إلى المرتبة الضعيفة التي يليها الشك مباشرة وليس المراد أن العلم أو - 
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العلم وإما إلى الشك . إلا أن هذا الاحتمال تارة يقوى في إحدى الجهتين» وتارة لا يقوى؛ فإن 
در أن إن انس انققا بائد والمُقَدِمُ عليه حائم حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛ وإن 
قوي فى إحدى ل م ا وهو الراضع الوصاني بالنسبة إليه فى نفسه 
وتالنسبة إلى أنظار المجتهدين ؛ فإن كان المقدم عليه من أهل الاجتهاد فواضح في حقه في النفي 
أو في الإثبات إن قلنا إن كل مجتهد مصيب؛ ؛ وأما على قول المخطئة فالمقدم عليه إن كان 
مصيباً في نفس الأمر فواضح» وإلا فمعذور. 


وقد تقرر من هذا الال اناق التعنانيا ع مركب من فرعن ليبرا لات إذ لو 
لم يتعارضا لكان من قسم 200 وأن الواضح بإطلاق لم يتعارض فيه نفي مع إثبات» بل 
هو إما منفي قطعا 0 مغبت قطعاًء وأن الإضافي إنما فار إضناقنا لآنهمديدذت بين الطرفين 
الواضحين؛ لي ع هاي وعند بعض من الطرف الآخر. وربما جعله 
0-0 '؟ التاق هو اقنن الودقابهاك: فهو غير مستقر في نفسه» فلذلك ضال إضافيا لتفاوت7) 
مراتب الظنون في القوة ة والضعف . ويجري مجرى النفي في أحد الطرفين إنْباتُ ضد الآخر فيه؛ 
فثبوت العلى بع فيه تعيصات. كوفوع التكليف وعدمه» وكالوجوب وعلمه. وميا أكننه “ذلك 
ا الظن أو الشك ضدان» كالوجوب مع الندب أو الإباحة أو التحريم» وما 
أشبه ذ 5 


وهذا الأصل واضح في نفسه. غير محتاج إلى إثياته بدليل» احص م 
بأمثلة يستعان بها على فهمه وتنزيله والتمرن فيه إن شاء الله . 


فمن ذلك: أنه نهى عن بيع الغررء ورأينا العلماء أجمعوا على منع بيع الأجنة والطير في 


- الشك يكو من مراتب الفنون» وهو واضح ما دامت في انهاه لم تخرج عن عن الموضوع وأنها من الظنون فإذا كان 
معنى انتهائها خروجها عنه صح إجراء كلامه على ظاهره؛ ولكنه بعيد عن الفرض . 

)010( قد فرض أنه واضح نسبي» وأنةهن مراتب:الظدورنة وأن قصد الشارع فيه ظاهرء إلا أنه غير قطعي . له رار ع 
ذلك فرض أنه لا يقوى في إحدى الجهتين؛ » الذي معناه أن النفي والإئبات على حد سواء ليس قصد الشارع 
لأحدهما أظهر من قصده لمعارضه حتى يعد من المتشابهات. . وما الفرق بينه حينئذ وبين الفرض الذي قال فيه: 
(فإن لم يظهر له قصد ألبته في النفي والإثبات فهو قسم المتشابهات؟) لا فارق لأن القطع بأنه لم يظهر قصده في : 
النفي والإثبات يساوي قوله هنا: (لم يقو في إحدى الجهتين) أي : فهما سواء في عدم ظهور قصد أحدهما. وقد 
يقال: الفرق أن الأول هو المتشابه الحقيقي الذي لم يجعل سبيل إلى فهم معناه؛ ومهما نظر المجتهد في الشريعة لا 
يجد ما يدل له على مقصوده: والثاني الإضافي». وهو ما كان التشابه فيه ليس من جهة الدليل بل من جهة المناط 
ويساعد عليه قوله في مقابله: (وهو الواضح الإضافي في نفسه وبالنسبة إلى أنظار المجتهدين) الذي يفيد أن هذا 
المتشابه عدم وضوحه بالنسبة إلى نظر المجتهدين ن فقط فينزل الكلام على ما قلنا حتى يندفع التنافي. 

030( أي : وهو من لم يظهر له قربه من أحد الطرفين. ظ 

(*6 تعليل كونه واضحاً إضافياً بتفاوت مراتب الظنون تعليل واضح . . وكذا بناء التشابه عليه؛ ل تي 
فمنها ما يقف عند حد أنه لا فرق بين الطرفين في نظرهء فيجيء ء التشايه . 

(4) كالأمر والنهي» والصحة والفساد»ء والشرط والمانع؛ وهكذا من المتقابلات المتضادة» يجري التقابل بينها كما 
يجري بين المتناقضات في طرفي النفي والإثبات . ٠‏ 
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الهواء؛ والسمك في الماءء وعلى جواز بيع الجبّة التي حشوها مغيب عن الأبصارء ولو بيع 
حشوها بانفراد لامتنع»ء وعلى جواز كراء الدار مشاهرة مع احتمال أن يكون الشهر ثلاثين أو 
تسعة وعشرين» وعلى دخول الحمّام مع اختلاف عادة الناس في استعمال الماء وطول اللبث» 
وعلى شرب الماء من السّقاء مع اختلاف العادات في مقدار الري» فهذان طرفان في اعتبار 
الغرر وعدم اعتباره لكثرته'") في الأول وقلته مع عدم '' الانفكاك عنه في الثاني. فكل مسألة 
وقع الخلاف فيها في باب الغرر فهي متوسطة بين الطرفين» آخذة بشَّبه من كل واحد منهماء فمن 
أجاز مال إلى جانب اليسارة ''» ومن منع مال إلى الجانب الآخر. 


ومن ذلك : معالةرقا: العان: وذلك أنهم أجمعوا على عدم الزكاة في العروض وعلى 
الزكاة في النقديه”*) فصار الحلي المباح الاستعمال دائراً بين الطرفين» فلذلك وقع الخلاف 
ها : واتمقوا على قبول رواية العدل وشهادته. وعلى عدم قبول ذلكمن الفاسق. وصار 
المتفهول الحال ذاكرا ينا فوقع الخلاف فيه. واتفقوا على أن الحر يَملِك» وأن البهيمة لا 
تملك» ولما أخذ العبد بطرف من كل جانب اختلفوا فيه: هل يملك أم لا؟ بناء على تغليب 
حكم أحد الطرفين. واتفقوا على أن الواجد للماء قبل الشروع في الصلاة يتوضأ ولا يصلي 
بتيممهء وبعد إتمامها وخروج الوقت لا يلزمه الوضوء وإعادة الصلاة» وما نيد ذلك انو ني 
الطرفين» فاختلفوا فيه. واتفقوا على أن ثمرة الشجرة إذا لم تظهر تابعة للأصل في البيع؛ وعلى 
أنها غير تابعة لها إذا جذّت» واختلفوا فيها إذا كانت ظاهرة. وإذا أفتى واحد وعرفه أهل 
الإجماع وأقروا بالقبول فإجماع باتفاق» أو أنكروا ذلك فغير إجماع باتفاق» فإن سكتوا”' من 
غير ظهور إنكار فدائر بين الطرفين فلذلك اختلفوا فيه. والمبتدع بما لا يتضمّن كفراً من غير 
إقرار بالكفر دائر بين طرفين؛ فإن المبتدع بما لا يتضمَّن”'' كفراً من الأمة» وبما اقتضى كفراً 


() أي: مع إمكان الانفكاك عنه. < 
(0) أي: أنه لا يتأتى التحرز عنهء فهو ضرورة عمت بها البلوى. مع تفاهة التضرر من أحد المتعاملين في ذلك فيما لو 
ظهر على خلاف مصلحته. والأول جمع وصفين : الكثرة وإمكان التحرز منه. وما بينهما ما فقد أحد الوصفين» 
'فأشبه بذلك كلا من الطرفين فى وصفء. فجاء الاختلاف . 

00 ولم يقل (عدم الانفكاك) لأن اليسارة هي التي يتأتى فيها اختلاف الأنظار بخلاف الانفكاك وعدمه فإنه إلى الوضوح 
أقرب . 

(14) لأنهما اجتمع فيهما كونهما معدين للتعامل والثمنية بخلقتهما. والعروض فقدت المعنيين» فاتفق على حكم كل . أما 
الحلي فأخذ وصفاً واحداً من النقدين وهو أنه من الذهب والفضة.ء وباستعماله للزيئة لا للشمنية فقد الوصف الآخر 
وشارك الفروفن في عدم قصده بالصمية» 'فنجاداني الخالاق. ظ 

4 أي : من صلى بالتيمم صلاة صحيحة ثم بعد تمامها وقبل خروج الوقت وجد الماء. 

0 أ: وكان ذلك قبل استقرار المذاهمب» أي كان في العصر الذي فيه البحث عن المذاهب أما إن كان بعد استقرارها 
فالسكوت لا يدل على الموافقة قطعاً إذ لا عادة بإنكاره حينئذ» فلم يكن إجماعاً ولا حجة قطعاً. أما قبل ذلك 
فالعادة الإنكار عند عدم الموافقة» فجاء الخلاف» فالشافعي يقول: (لا هو إجماع ولا هو حجة) والجمهور إجماع 

أو حجة وليس بإجماع قطعي. والجبائي إجماع بشرط انقراض العصر. 

00 كالابتداع في الفروع التي ليست قطعية ولا معلومة من الدين بالضرورة . فهذا باتفاق ليس بكفر. 
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تعيض 100 الس ين الأقة .ذا لوووط !"يلف ني بهل يع دوا الامة آم لا كتراونات التحل 
والملل ا تفقوا على أن الباري تعالى موصوف بأوصاف الكمال بإطلاق» وعلى أنه منزه عن 
النتقائص بإطلاق» واختلفوا في إضافة أمور”" إليه بناء على أنها كمال» وعدم إضافتها إليه بناء 
على أنها نقائص» وفي عدم إضافة أمور إليه بناء على أن عدم الإضافة كمال» أو إضافتها بناء 
على أن الإضافة إليه هي الكمال وكذلك ما أشبهها. 


فكل هذا المسائل إنما وقع الاوك يا لأنها دائرة بين طرفين واضحين؛ فحصل 
.الاأشكال والتردة: زلعلك لا كعد حازنا راقع بين العقلاء معتداً به في العقليات أو في النقليات 


لا مبنياً على الظن ولا على القطع إلا دائراً بين طرفين لا يختلف فيهما أصحاب الاختلاف. 
فصل 

واحكام امعان او مها سراي لل ايصير يعدرا 
ريك اميسو اله كله نالا ل ل دود قلت كن ونوك ان قال : انترى 
أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أعلمٌ الناس أبصرّهم بالحق إذا اختلف الناسٌ 
وإ كان ممقصرا : في العمل» إن كان يرحت فى ابي نهذا تنبيه'** على المعرفة بمواقع 
الخلاف . 

ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف . . فعن قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يشم 
ألقه الققهة وعن هشام بن عبيد الله الرازي : : من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارىء, ومن 


لم يعرف اختلاف"'' الفقهاء لين بنقيه» وعن خطاء ‏ لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون 
غالماً باختلاف الناس» فإنه إن لم يكن كذلك 2 من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه. 


)01( كغلاة الخوارج والروافض كالخطابية من هؤلاء الذين يقولون إن علياً الإله الأكبر» والحسنان ابئا الله» وجعفر إله 
لكن أبو الخطاب رئيسهم أفضل منه ومن علي فهذا كفر باتفاق . 

إفة وهو المبتدع بما يتضمن كفرا بغير تصريح» كالمجسمة ومنكري الشفاعة فهذا يختلف فيه بالتكفير وعدمه. 

إفرة أ من الصفات كالقدرة والعلم الخ على أنها صفات زائدة على الذات. . وقوله: (وفى عدم إضافة أمور) الخ أي 
كالأفعال التي تعتبر شروراًء فبعضهم يضيفها إليه لأنه لا فاعل إلا هوء لاتق فيرو را الا ينشنتها العتلد: واليعصن 
لا يضيفها ويرى أن الكمال في ذلك . . فلا تكرار في العبارة ولا يمكن الاستغناء عن النانية مع إقاده المعنى 
المقصود. 

60 ذكره بطوله في «مجمع الزوائد؛ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» و «الصغير»؛ وفيه عقيل بن الجعدء قال 
البخاري: منكر الحديث . 

(0) لأن هذه الدرجة الفضلى إنما تتحقق عند وجود الاختلاف ومعرفة الحق فيه ولا يكون إلا بمعرفة مواقع الاختلاف. 
فصح أنه تحريض على هذه المعرفة. 

03 أي : المبني على اختلاف أدلتهم لأنه بدون ذلك لا يمكنه ترجيح جانب الحق في المسألة ما لم يقف على دليل 
كل. 

690 يظهر هذا فيمن له القدرة على الترجيح. فإنه إذا لم يعلم اختلافهم وأدلة كل ربما كان ما في يده أضعف مدركاً - 


6م القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 
وعن أيوب السختياني وابن عبينة : أجسر”'' الناس على الفتيا أقلهم علماً باختلاف العلماء. زاد 
أيوب: وأمسك الناس على الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء. وعن مالِك: لا تجوز الفتيا إلا لمن 
عليوها امعلف الناين فيه قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لاء. اختلاف أصحاب 
محمد وَل وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث الرسول يَكِة. وقال يحيى بن سلام:. 
لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي. ولا يجوز لم لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب 
إلى . وعن سعيد بن أبي عروبة: من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما . . وعن قبيصة بن عقبة : 
لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس . 

وكلام الناس هنا كثير» وحاصله معرفة مواقع الخلاف» لا حفظ مجرد الخلاف. 1 
ذلك إنما تحصل بما تقدم بترو اول بجني ار 
النظر كالمأزري وغيره. 


المساألة الخامسة(") 


الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلا بد من اشتراط العلم بالعربية» وإن تعلق 
بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن”' اقتضاء النصوص لها أو مسلّمة من صاحب 
ال و ا ا اد وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من 
الشريعة جملةٌ وتفصيلة”؟» خاصة 

والدليل على على“ عدم الاشتراط في علم العربية أن علم العربية إنما يفيد مقتضيات الألفاظ 
بحسب ما يفهم من الألفاظ الشرعية» وألفاظ الشارع المؤدية لمقتضياتها عربية» فلا يمكن من 
ليس بعربي أن يفهم لسان العرب» كما لا يمكن التفاهم , بين العربي والبربري أو الرومي أو 
العبراني حتى يعرف كل واحد مقتضى لسان صاحبه وأما المعاني مجردة فالعقلاء مشتركون في 
فهمهاء '٠‏ فلا يختص بذلك لسان دون غيره فإذاً مَن فهم مقاصد الشرع من وضع الأحكام وبلغ 
فيها رتبة العلم بهاء ولو كان فهمه لها من طريق الترجمة باللسان الأعجمي» فلا فرق" بينه 


ممالم يقف عليهء فإذا عرف الخلاف ومدرك كل أمكنه الترجيح. فلا يأخذ ضعيفاً ويترك قوياً. أما شبه العامي 
فسيان عنده أن يعرف الخلاف وألا يعرف» إن كان مثله يصح له أن يفتي» وفيه الخلاف المشهور. 

(1) يوضح ما قبله. ظ ظ 

(؟) هذه المسألة والتى بعدها تكميل للمسألة ا لحان الوصفين السابقين في الاجتهادء ويبين أنهما قد 
يرتفعان معأ وقد يرتفع أحدهما ويبقى نوع من الاجتهاد وأن اشتراطهما إنما هو في بعض أنواعه. ولو ذكرتا عقبها 
لكان أجود صنعاً حتى لا يتوهم معارضتهما لها. 

000 سات تمثيله لذلك بالاجتهاد القياسي وبتوقيع المجتهدين الأحكام على النوازل وسيأتي البحث معه فيها. 

. أي: في البات الذى :فيه الاجتهاة إن قلنا: إن الاجتهاد يتجزأ أو في سائر الأبواب إن قلنا إنه لا يتجزأ‎  )9( 

0( للمؤلف دعويان اشتراط العربية في الاجتهاد من النصوص» وعدم اشتراطهما في الاجتهاد الراجع للمعاني من النظر 
في المصالح والمفاسد وقد أقام الدليل عليهما حسب ترتيبهما في سياقه ففي العبارة سقط سقط.. والأصل هكذا (والدليل 
على الاشتراط وعدم الاشتراط) الخ . 

30( تأمل في وجه التوفيق بين هذا وبين ما سبق له حيث قال: يتوقف فهم الشريعة حق الفهم على فهم اللغة العربية - 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد كم 


لقو لشي ليست بعرية ويعتبرون . ١‏ الأفاظ في كير من النوازل وأيشا إن الاتها قباسي 
وو مسب ا رعق الك دلا 7 0 
فراجع إلى النظر العقلي . 

وإلى هذا النوع””' يرجع الاجتهاد المنسوب إلى أصحاب الأئمة المجتهدين كابن القاسم . 
وأشهب في مذهب مالك» وان يررحم الحم فى نعي ا ا والمزني 
والبويطي فى مذهب الشافعي ؛ فإنهم على ما حكي عنهم يأخذون أصول إمامهم وما ب بنى عليه في 
فهم ألفاظ الشريعة» ويفرعون المسائل ويصدرون الفتاوى على مقتضى ذلك. وقد قبل الناس 
أنظارهم وفتاويهم وعملوا على مقتضاهاء خالفت مذهب إمامهم أو وافقته: وإنما كان كذلك 
لأنهم فهموا مقاصد الشرع في وضع الأحكام» ولولا ذلك لم يحل لهم الإقدام على الاجتهاد 
ا لصو د لو ا م يه 
لكايه عبان 6 الاجتهاه منهم وممن كان مثهم ويلغ في فهم مقاصد الشريما 
0 إذا بلغوا تلك الرتبة فلا إشكال أيضاً في صحة اجتهادهم على الإطلاق والله أعلم. 


- حق الفهم وقال فيما سبق أيضاً: إن الاجتهاد يتوقف على وصفين العلم بمقاصد الشريعة» والتمكن من الاستنباط 
وهذا إنما يكون بواسطة معارف خاصة» وإن هذه المعارف وسيلة إلى معرفة المقاصد, ثم قال: إن أوجب الوسائط 
اللغة العربية الخ . 

)١(‏ أي: فيسألون عما تدل عليه في مجاري عرف أهلها مع أنها غير عربية وبعد فهل هذا غير تحقيق المناط؟ وسيأتي له 
في المسألة الثانية أنه لا يحتاج إلى واحد من الأمرين: لا فهم مقاصد الشريعة» ولا اللغة العربية . 

() إذا كان ثبوت العلة بالسبر والتقسيم أو المناسبة المسمى بتخريج المناط فربما يسلم في بادىء الرأي. أما إذا كان 
ثبوتها في الأصل بالنص أو الإيماء في مراتبهما الكثيرة فلا يظهرء لأنه لا بد من الرجوع إلى النص الذي أفاد ذلك» 
والتسليم في هذا ليس بكاف» وعلى فرض كفايته لا بد له من استقراء النصوص حتى يتمكن من دفع فساد الاعتبار 
وفساد الوضع» وهما أهم اعتراضات القياس» والرجوع للنص مستوجب لشرط العربية» لأنه لا يتم له إجراء القياس 
والمحافظة على نتيجته إلا بعدم مصادمته للنصوص مطلقاً في أي قياس كان» وهذا ما يعود على الأولين أيضاً 
بالتوقف كما أشرنا إليه . 

69 يريد أنه إنما يحتاج الاجتهاد القياسي إلى اللغة العربية في شيئين : معرفة الأصل المقيس عليه» ومعرفة العلة إذا 
كانت متشوضة أو موما إلنها: أما بافي أعمال القائس فلا تحتاج إلى اللغة والأصل والعلة إذا كانت كذلك يمكن أن 
يؤخذا مسلمين وإذ ذاك فلا يحتاج إلى اللغة أصلا . 

(0) أي: الثاني وهو المتعلق بالمعاني والمصالح الخ. وقوله: (يأخذون أصول إمامهم) أي مسلمة لا بحث لهم فيهاء 
إنما يبحثون في تفاريعها حتى فيما فرعه نفس الإمام صاحب هذه الأصول» وقد يخالفونه في تفريعه» بقي أنه يقتضي 
أنهم لا يرجعون إلى النصوص التفصيلية وأن اجتهادهم منحصر في التفريع على تلك الأصول المسلمة لأنهم لو 
رجعوا إلى النصوص لكان الواجب توفر شرط العربية» فهل الواقع كذلك وأنهم لا يتعلقون بالنصوص مطلقاً في 
اجتهادهم؟ هذا يحتاج إلى استقراء» وقلما يثبته الاستقراء . 


١م‏ القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 
المساألة السادسة 


قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط. فلا يفتقر في لل لو العلم / بمقاصد الشارع كما أنه لا 
او لأن المقصود ومح ام عياد رع حو لح العر سر شاي 
هو عليه وإنما يفتقر فيه إلى العلم بما لا يعرف ذلك الموضوع إلا به “ون ديف تضبلت المفررة 
به» فلا بد أن يكون المجتهد عارفأ ومجتهداً من تلك الجهة التي ينظر فيهاء ليتنزل الحكم 
ا ل ا ا ا 
رم 1 ل ل ل يعتبر اجتهاده فيما هو عارف بهء كان 


عالماً بالعربية أم لا”''» وعارفا بمقاصد الشارع أم لا" ' وكذلك القارىء في تأدية”*' وجوه 


القراءات» والصائع في معرفة عيوب الصناعات» والطبيب في العلم بالأدواء والعيوب وعرفاء 
الأسواق في معرفة ة وم الجاع وبداخل الفيويتهاه والعاذ في صحة القسمة والماسح في تقدير 
الأرضين» ونحوهاء كل هذا وما أشبهه مما يعرف به مناط الحكم الشرعي غير مضطر إلى العلم 
بالعربية» ولا العلم بمقاصد الشريعة» وإن كان اجتماع ذلك كمالا في المجتهد. 


والدليل على ذلك””' ما تقدم من أنه لو كان لازماً”' لم يوجد مجتهد إلا في الندرة» بل 
هو محال عادة وإن وجد ذلك فعلى جهة خرق العادة. لامعا حير بلي اه الأشناء 
كلهاء ولا كلام فيه. . وأيضاً إن لزم في هذا الاجتهاد العلم بمقاصد الشارع'" لفق كرو صلب 


)010 لو ا جك لد ار شاي واو ا و ا ا 

في التيمم فإذا أردنا معرفة الحكم الشرعي بالنسبة لمريض ليرخص له أو لا يرخص » فإننا لا نحتاج إلى اللغة العربية 

رالإلى برذ مقاضة الشرع فى بياب الجسم لجل حر انر ارال إنما يلزم أن نعرف بالطريق الموصل هل 

خم ير الست الا 1 ١‏ الا كر ون عار ليد لخي لة وإنما يعرف بالتجارب في 
الشخص نفسه أو في أمثاله أو بتقرير طبيب عارف . 

(؟) كيف هذا مع أن الترجيح بالمتن يكون بالمرجحات الراجعة إلى الألفاظ ككون ما دل بالحقيقة يحتج به ولا يحتج بما 
عارضه الدال بالمجازء وهكذا. فلا بد في هذا النوع من علم العربية. أما الترجيح بالإسناد فقد يسلم فيه عدم 
التوقف على شرط العربية . 

فر قد لا يسلم في بعض صور الترجيح بالحكم؛ كما يعلم من مراجعتها في مثل «المنهاج» للبيضاوي . 

(4) لأنها ترجع للرواية الصرفة؛ أو إلى ضوابط تعين كيفية النطق بالكلمات مثلاً . 

(5) أي: على عدم الافتقار إلى العلم بالأمرين. 

(5) أي: لمن يجتهد في الأحكام الشرعية بأي نوع من أنواع الاجتهاد سواء أكان تحقيق مناط أم غيره» لو كان لازماً له 
أن يكون مجتهداً في كل علم يتعلق به الاجتهاد أي تعلق كان لم يوجذ مجتهد الخ. هذا ما تقدم للمؤلف استدلالا 
على غير هذا الموضع ولا يخفى أن الكلام ههنا ليس فيما يتوقف عليه مطلق الاجتهاد بل في خصوص توقف تحقيق 
المناط على الوصفين. وقد تقدم له في تحقيق المناط العام أن ارتفاعه تتعطل بسببه التكاليف كلها أو أكثرها فلو لزم 
الشرطان في تحقيق المناط لتعطلت أكثر التكاليف. وهو باطل. فلو نحا هذا النحو في الدليل لكان ظاهراً. ولا 
عاتن أن يقال” إذا توقف الاجتهاد بأي نوع منه عليهما لم يوجد مجتهد . كيف وهما الركنان في أكثر أنواع 
الاجتهاد. ا 

0( أي : والعربية بدليل قوله بعد: (ووجدت من الجهال بالشريعة والعربية) أي: فضلاً عن مقاصد الشريعة» فقد أدرج 
العربية في الاستدلال» وهذا الدليل صالح لإقامته على الدعويين 


لقسم الخامس/ كتاب الاجتهاد ١؟م‏ 


وصناعة أن لا تعرف إلا بعد المعرفة بذلك؛ ا ل كد يدانه 
الشارع, وذلك باطل فما أدى إليه مثله ا ا و ا عو 
والعربةة :رميق الكقان المكرين: الشريئة يبووجه تالف أن العلياء”"" لقبير الوا علدون تن هذه 
الأمور من ليس من الفقهاء؛ وإنما اعتبروا عوجي قلدوا فنه خاصةة وهو التقليد في 
تحقيق المخاط ؛ 

٠‏ فالحاصل: أنه إنما يلزم في هذا الاجتهاد المعرفة بمقاصد المجتّهد فيه» كما أنه في 
الأوَلَينَ””" كذلك؛ فالاجتهاد في الاستنباط من الألفاظ الشرعية يلزم فيه المعرفة بمقاصد ذلك 
المناط. من الوجه الذي يتعلق به الحكم لا من وجه غيره وهو ظاهر. 

المسألة السابيعة 


الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: أحدهما: الاجتهاد المعتير شرعاء وهو الصادر عن 

أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهادء وهذا هو الذي تقدم الكلام فيه. والثاني : 
غير المعتبر» وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليهء لأن حقيقته أنه رأيّ بمجرد 
التتشهي والأغراض» وخبط في عماية» واتباع للهوى» فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية 
دم اعتباره لأنه ضد الحق الذي أنزل الله كما قال تعالى : وَأ كم بتكم بِمَآ أ 0 
تَتيِعْ أَهْوآءَهُمَ4 [المائدة: 48] وقال تعالى: #يَدَاوْدُ إِنَا جَعلَنَكَ حَلِيقَهٌ في الْأرضٍ 2 بين أَلنّاسِ باحق 


ع.ر 


تَيّع الهوئ َيْضِلكَ عن سَبيلٍ أله [ص: 15] الآية! وهذا على الجملة لا إشكال فيه 00 
و ارام مد 0 0 فأما القسم الأول وهي:. 
المسالة الثامنة 


ل 0-8 


فيعرض فيه الخطأ فى الاجتهاد إما بخفاء””*' بعض الأدلة حتى يتوهم فيه ما لم يقصد منه. 
وإما بعده©) ام غايه عهل: 
أمر كلي”"' فهو أشد. وفي هذا لبو ماع السو فإه جاء في بعض الحديث عن 
النبي و التحذير منها. فروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : (إني لأخافٌ على أمتي من 
بعدي من أعمال ثلاثة. قالوا : وما هي يا رسول الله؟ قال : أخافُ عليهم من زرَّلّةَ العالم؛ ومن 


. أي: وهو الذي قلنا إنه يتوقف عليه تحقيق المناط‎ )١( 

000( أي : مطلقا مجتهدين ومقلدين. 

(*) وهما الاجتهاد من النصوصء» ومن المعاني: واقتصر في تفريعه على الأول. 

(4) و (2) وقد يكون هذان من عدم بذل الوسع» ومن التقصير فيما هو واجب على المجتهد. وسيأتي الإشارة إليه بقوله : 
(وأكثر ما يكون ذلك عند الغفلة) الخ. ظ 

(5) فينتقض حكم الحاكم فيه إذا صادم إعنباعاً أزاتضا قاطعا أراقنانا علا أواقراغة الكتريعة رقطل آثر الفترئ: أرضا إن 
لم يكن حكم حاكم بل إفتاء . 

4 كتحريم الحلال وتحليل الحرام مصادمة لقاطع أيضاً كحل المتعة والربا وكتحريم الطيبات من الرزق وهكذا. 


م القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 


خا جاتر ومن هوئ متّبّع ' '“) وعن عمر: «ثلاث يهدمن الدين : زلّة العالم؛ وجدال منافق 
بالقران.وائنة مضلون» وعن ف الدرداء: «إن مما أخشى عليكم زلَة العالم أو جدال المنافق 
بالقرآن. والقرآن حَن وعلى القرآنٍ مُنارٌ كمنار الطريق» وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته 
كثيراً: «وإياكم وزّيْةَ الحكيم ؛ ؛ فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة؛ وق 
بقول المتاف اليس «اتخلموا الجن عن اه بدا فإ خلئ ‏ الحى "فور قفالا : وكيفف زيغة 
الحكيم؟ قال: "امي كلم تروفم وتكررنهاء وتقولون ما هذه؟ فاحذروا زيغته, ولا تَصُدَنكم 
عنه ) فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع م الحقٌ). وقال سلمان الفارسي : «كيف أنتم عند ثلاث 4 
٠ -‏ وجدالٍ منافق بالقرآن» 58 تقطع أعناقكم! فأما زلة العال 7 فإن اهتدى فلا تُقَلْدُوه 
؛ تقولون نصنع مثل ما يصنع فلان» وننتهي عما ينتهي عنه فلان. وإن أخطأ فلا تقطعوا 
إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطانة الحديث! وعن ابن كاين : "ويل للأتباع من عثّرّات العام . 
فيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئاً برأيه, ثم يجذ من هو هو أعلم برسول الله ككِ منه. رك 
قوله ثم يمضي الاتباع» وعن ابن المبارك أخبرني المعتمر بن سليمان قال: رآني أبي وأنا أنشد 
الشعر فقال لي : ناترم لا تيقد الشعر ا فقلت ل" :يا أبنت كان اللحسين يتشك :وكان ارق سيوية 
تبك فقال لي : : أي بني! إن أخذت بِشَّرٌ ما في الحسن وبِشّرٌ ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشرٌ 
كله. وقال مجاهد والحكم بن عيّينة ومالك : اليس أحدٌ من خلق الله إلا يُوْخَذْ من قوله ويترك» 
إلا النبي كَل وقال سليمان التيمي «إن أخذتٌ برُخصة كل عاليِم اجتمع فيك الشرٌ كله» قال 
أننخ:عيك" البرا: : هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا . 


وهذا كله وما أشبهه دليل على طلب الحذر من زلَّة العالم. وأكثر ما تكون عند الغفلة عن 
اعبار " مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه؛ والوقوف دون أقصى المبالغة في 
البحث عن النصوص فيها ؛ وهو وإن كان على غير قصد ولا تعمد وصاحبه معذور ومأجور لكن 


(0) أي: فأما اتقاء زلّة العالم فطريقه أنكم إن ظننتم به الخير وأنه موفق» فلا تستسلموا له؛ فربما جره الاستسلام إلى 
الزيغ واتباع الهوى. . وإن ظننتم به الخطأ والزيغ فلا تظهروا له تمام الجفوة ة وشدة الغلظة فريما جره هذا إلى التنادي 
في العناد وخلع ربقة الحق في غير ما ظهر خطؤه فيه أيضاً. وشواهد هذا حاصلة الآن فيمن زل من المنسوبين 
للعلماء ء في زماننا هذاء فإنهم لما قرروا حذف اسمه من عدادهم أعانوا عليه إبليس» ؛ فصار ضد الإسلام ونبي 
الإسلام» يعرف يفش القوك ولاارادع 1+ . أعاذنا الله من زيغ القلوب بعد الهداية. 

(؟) (إني أخاف على أمتي من ثلاث : : من زلّة العالم» ومن هوى متبع» ومن حكم جائر» رواه البزار والطبراني من طريق 
كثير بن عبد الله وهو وأو. . وقد حسنها الترمذي في مواضع. وصححها في موضع فأنكر عليه . واحتج بها ابن خزيمة 
فى صحيحه | ه ١ترغيب»‏ . 

ره قاله في كتابه: «بيان العلم». وفيه أن سليمان المذكور خاطب بهذا خالد بن الحارث. وكان المؤلف يجعل هذه 
الرخص في المذاهب من زلات العلماء» ولولا أنها كذلك ما كانت شروراً. 

ع أي : في غير تحقيق المناط». لأنه لا يحتاج إلى هذين كما سبق . وهو الموافق لقوله أيضاً أول المسألة (وفي هذا 
الموطن ‏ يشير إلى الأمر الكلي - حذر من زلة العالم) وتحقيق المناط من الجزئي. وكأنه لم يعلد به ازلة#مع أنة 
كذلك لأن الذي يترتب على خلل تطبيق الأحكام الشرعية على مناطاتها من الفساد وضياع الحقوق أخف من الخطأ 
في الكليات», لأنها تعم وذلك يخص . 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد /١_‏ 


مما ينبني عليه في الاتباع لقوله فيه خطر عظيم. وقد قال الغزالي : إن زلّة العام بالذنب قد 
تصير كبيرة وهي في نفسها صغيرة» وذكرٌ منها أمثلة» ثم قال: فهذه ذنوب يُتّبع العالم عليها. 
فيموت العام ويبقى شره مستطيراً في العالّم أياما متطاولة. فطوبى لمن إذا مات ماتت معه 
ذنوبه. . وهكذا الحُكم مستمر في زلته في الفتيا من باب أولى» فإنه ريما خفي على العالم بعض 
السيّة أو بعض المقاصد العامة في خصوص مسألته. فيّفضي ذلك إلى أن يصير قوله شرعاً يتقلّد؛ 
وقولاً يعتبر في مسائل الخلاف» فربما رّجع عنه وتبيّن له الحق. قوت" كدارك ماسان فى ” 
البلاد عنه ويضل عنه تلافيه» فمن هنا قالوأ : زلّة العالم مضروب بها الطبل . 
فصل 

إذا ثبت هذا فلا بد من النظر في أمور تنبني على هذا الأصل. منها: أن زَّلَّةَ العالم لا 
يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليداً له» وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرعء 
ولذلك عدت رَّلََّهِ وإلا فلو كانت معتداً بها لم يجعل لها هذه الرتبة» ولا نسب إلى صاحبها 
الزلل فيهاء ٠‏ كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير"'., ولا أن يشنع عليه بهاء ولا 
يتتقص من أجلهاء أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاء ٠»‏ فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته 
في الدين» وقد تقدم من كلام معاذ بن جبل وغيره ما يرشد"'' إلى هذا المعنى . 

وقد روي”؟' عن ابن المبارك أنه قال: كنا في الكوفة فناظرٌوني في ذلك يعني في النبيذ 
التخبلث فيه - فقلت لهم : تعالوا فليحتج المحتجٌ منكم عمن شاء من أصحاب النبي 4ه 
بالرخصة» فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدَّة** صِحّت عنه فاحتجوا. فما جاؤوا عن 
واحد برخصة إلا جئناهم بشدة» فلما لم يبق في يد أحد منهم إلا عبد الله بن مسعود. ولبسن 
اعفاجيب عدي رحب اليا يس يضح هه . قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في 
الرخصة: يا أ حمق! عُدَّ أن ابن مسعود لو كان ههنا جالساً فقال هو لك حلال وما وصفنا عن 
النبي يكل وأصحابه في الشدة» كان ينبغي لك أن تحذر أو تحير أو تخشى . . فقال قائلهم: يا أبا 
عبد الرحمن: فالنخعي والشعبي وسمى عدة معهما كانوا يشربون الحرام؟ فقلت"' لهم: دعُوا 
عند الاحتجاج تسمية الرجال فرْبّ رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذاء وعسى أن يكون منه 
لك أُفلأحدٍ أن يحتج بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير 


.)١(‏ ولذلك كره مالك كتابة الفقه عنه. 
(؟) كيف هذا؟ وقد جعل من أكثر أسباب هذا الخطأ الوقوف دون أقصى المبالغة في البحث عن النصوص» يعني : 
ا بحيث يصح أن يقال إنه لم يبذل غاية الوسع والاجتهاد يتوقف عليه . . فإذا لم يقم ببذل أقصى الوسع ووقف عند حد 

كان يمكنه تجاوزه في البحث يكون مقصراً وغير آت بحقيقة الاجتهاد فيكون ملوماً قطعاً. يؤيد هذا قوله أول 
الفصل التالي (لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد) أما عدم التشنيع وعدم الانتقاض فمسلمان للأدلة السابقة . 

() وهو أن ذلك يكون إعانة للشيطان عليه وذلك لا يجوز. ظ 

(2)5 تأييد للبناء الأول. (0) مقابل للرخصة في كلامه. 

() استفهام إنكاري. أي: يلزم على رأيك أنهم كانوا يشربون المحرم . 


"8 القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 


وعكرمة؟ قالوا كانوا خبارا . قال: فقلت: : فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدأ بيد؟ فقالوا: 
حرام. فقال ابن المبارك: إن هؤلاء رأوه حلالاً فماتوا وهم يأكلون الحرام» فبقوا وانقطعت 
حجتهم هذا ما حكي . 

والحق ما قال ابن المبارك» فإن الله تعالى يقول: ون 5 عم في سَيْءِ فردوة إل أله وَارْسُول » 
[النساء: 9ه] الآنة: فإذا كان 0 ظاهراً أن قول القائل مخالفت للقرآن أو للد لم يصح الاعتداد 
به ولا البناءٌ عليه» ولأجل هذا يُنقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع. ٠‏ مع أن حكمه 
مبنيّ على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهر؛ ولا ينقض مع الخطأ في الاجتهاد وإن تبيّن» لأن 
سح كيب العام تقض (1) نقض حكمه . ولكن ينقض مع مخالفة الأدلّق لأنه حكم بغير ما 
أنزل الله . 


فصل 

ومنها: أنه لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل الشرعية» لأنها لم تصدر في الحقيقة عن 
اجتهاد؛ ولا هي من مسائل”'' الاجتهاد. وإن حصل من صاحبها اجتهادٌ فهو لم يصادف فيها 
محلا ' فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد. وإنما يعد في الخلاف الأقوال 
الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة. كانك مهما يقوف أو رفغت وأما إذا صدرت عن مجرد 
خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا . ا ل ال ل 
السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل » والمتعة» ومحاشي النساء» وأشباهها من 
المسائل التي خفيت فيها الأدلّة على من خالف فيها. ظ 

فإن قيل: فبماذا يعرف من الأقوال ما هو كذلك مما ليس كذلك؟ 

فالجواب: أنه من وظائف المجتهدين» فهم العارفون بما وافق أو خالف. وأما غيرهم 
فلا تمييز لهم في هذا المقام. ويعضد هذا أن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب: فمن 
الأقوال ما يكون خلافاً لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي في حكم كلي؛ ومنها ما 
يكون خلافا لدليل ظنيء والأدلة الظتية معفاوثة» كأشنار الأحاد والقياس الجزئية. فأما 
المخالف للقطعي فلا إشكال في اطراحه. ولكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه لا 
للاعتداد به. وأما المخالف للظني ففيه الاجتهاد”". بناءً على التوازن بينه وبين ما اعتمده 
صاحبه من القياس أو غيره. ْ 

افإن قيل : : فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟ فالجواب: أن له 
قارفل ا وهو أن ما كان فعذوذا في الأقوال غلطأ وزللاً قليل جداً في الشريعة. وغالب 
الآين أن اصحابها منتروون دياه ٠‏ قلما يساعدهم عليها مجتهد آخرء فإذا انفرد صاحبٌ قول عن 
عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين. لا من املكو 


60 وإلا لصح النظر في النقض أيضاً وفي نقض النقض ويتسلسل» ٠‏ فلا ينفذ حكم. فتتعطل المصالح . 
6 لأنها ليست ظنية» بل من القطعيات التي لم تتردد بين طرفي النفي والإثبات . 
(9) أي: فطرحه رأساً أو الاعتداد به خلافاً محتاج لاجتهاد المجتهد والموازنة الخ فالمرجع في مثل ذلك للمجتهد. 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد هم 
وقد عد ابن السيد هذا المكانَ من أسباب الخلاف» حين عد جهة الرواية وأن لها ثماني 


عل] :“فياه الاستاةة وقل ا على المعنىء أو من المصححف. والجهل بالإعراب؛ 
والتصحيف”'': وإسقاط جزء''' الحديث؛ أو سبيه» وسماع بعض الحديث وفَوْت بعضهء وهذه 
الأشياء ترجع إلى" معنى ما تقدم إذا صح أنها في المواضع المختلف فيها علل حقيقة» فإنه”” 
قد يقع الخلاف بسببٍ الاجتهاد في كونها موجودة في محل الخلاف . وإذا كان على هذا الوجه 
فالخلاف معتد به يخلاف الوجه الأول. 


المسألة التاسعة 


فيعرض فيه أن يُعتقد في صاحبه أو يُعتقد هو في نفسه أنه من أهل الاجتهاد وأن قوله معتد 
نة6 وتكون مخالفته تارة فى جزئي» وهو أخفء وتارة في كلي من كليات الشريعة وأصولها 
العنائةه كاتف من أصول ا لامعتادات أو الأشغال» :فقراء حرا عض ٠"‏ بدزنبانها في هد 


كلياتها.» حدق بصي منها إلى ما ظهر له ببادىء رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا راجع رجوع”" 
الافتقار إليها. ولا مسلّم لما روي عنهم في فهمهاء ولا راجع إلى الله ورسوله في أمرها كما 


0010 التصحيف من الراوي غير النقل عن كتاب عرف فيه التصحيف فهو علة أخرى. 

فيه أي : أن الراوي مع علمه بباقي الحديث أو سببه يسقطه لغرض صحيح في نظره ؛ كان ون اانه لما عله كار ا 
ما اقتصر عليه وقد يكون فى إسقاط السبب أو جزء الحديث ما يكون سبباً فى خفاء المعنى المراد وتبادر خلافه . وهذا 
رماع يعض الحديت ونوات يفضه تعد ره في هذا أنه لم يع كل الحديه: 

() أي: لأن الدليل الذي يوجد فيه شيء من هذه العلل لا يعد دليلا معتبراً.هذا إذا سلم وجودها في المحل. وقد لا 
يسلم فلا ترجع إلى ما تقدم» فيكون الخلاف الحاصل من اعتبار هذه الأدلة وعدم اعتبارها بناء على الخلاف في 
وجود هذه العلل فيها وعدم وجودها معتداً به خلافاً. وهذا وجه كلام ابن السيد في عده هذا الموضع من أسبابه . 

(5) بيان لعد ذلك من أسباب الخلاف. 

(5) أي: وقد عرفت في كتاب الأدلة أنه يجب اعتبار الجزئيات بكلياتهاء فلا ينتقض جزئي قاعدة كلية؛ فمسألة العسل 
الذي لم يوافق الصفراوي الذي شربه لا ينقض مع قوله تعالى : : «فيه شفاء للناس؟ [النحل: 14] القاعدة الكلية 
وهي أن الشارع لا يخبر خبراً يغاير المخبر عنه. . ولا بد من رجع الدليل الجزئي إلى كلي آخر بأن يقيد هذا 
التطلي ويقال نبدها له يكن صفراوي) كلا أو يول قهمه إلى الله“ العالغ بما آزاد بهنه الجزليات مع أن الآية لين 
فيها تعميم نفعه لجميع الناس . ومن الشاهد للمؤلف ما قاله بعض من يدعي لنفسه الفهم والاستنباط في الشريعة 
في هذا الزمان» أنه لا يوجد حكم شرعي في غير العبادات إلا وهو قابل للتغيير. . ويستدل على ذلك بأمور ككون 
الأحكام تتغير بتغير الزمان» وقوله كَكه: «إذا أمرتكم بشيء من أمور دنياكم فإنما أنا بشر» وقولهم درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح» وهكذا أخذ بهده الأمور على غير وجهتها ولم يرجع إلى أهل العلم بها ليفهم معناهاء 
فهدم بهذا الشريعة كلها. ولم يبق بيده من كلياتها سوى أن الشريعة وضعت للمصلحة. وطبعاً المصلحة هي ما 
يوافق هواه وما يظهر له ببادي الرأي ؛ لأنه لا يفهم مقاصد الشريعة إلا ما يزعمه هو مقصداً ومصلحة. 

(1) بل يرجع إليها رجوع الاستظهار بها على صحة غرضه في النازلة . فالمقصود إنما هو تنزيل الدليل على وفق غرضه 
وتحكيم هواه في الدليل فيكون الدليل تبعاً لهواه . كما تقدم في المسألة الثالثة عشرة من كتاب الأدلة. 
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قال: لفن لتَرْعُمٌ في سَيْء هَردُوه إل أله وَارَسُولِ4 [النساء: 04] الآية» ويكون الحامل على ذلك بعض 
الأهواء الكامنة في النفوسء الحاملة على ترك الاهتداء بالدليل الواضح واطراح النّصَفة 
والاعتراف بالعجز فيما لم يصل إليه علم الناظر ويعين على هذا الجهل بمقاصد الشريعة وتوهّم 
بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلب''' فإن”'' العاقل قلّما يخاطر بنفسه في اقتحام 
المهالك مع العلم بأنه مخاطر . 

وأصل هذا القسم مذكور في قوله تعالى : هر ألذِىة أَزْلَ عَلَكَ الككب يِنْهُ ايت مُحَكتُ هنَّ 4 
لكب وم مُتَمَنِبهَة4 [آل عمران : 0] الآية» وفى والعع ا ان ا 1 لات 
افإذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّى الله فاحذروهم»”7 لم2 ل 
القران لا يتفض يما نفى عله العلماء من الآأخوز الأليية الموشية العشبية دولا السجارات 
المجملة ولا ما حعلن بالناسخ والمنسوخ. ولا غير ذلك مما يذكرون» بل هو من جملة ما يدخل 
تحت مقتضى الاية» إذ لا دليل على الحصر. . وإنما يذكرون من ذلك ما يذكرون على عادتهم في 
القصد إلى مجرد التمثيل ببعض الأمثلة الداخلة تحت النصوص الشرعية» فإن الشريعة إذا كان 
فيها أصل مطرد في أكثرها مقرر واضح في معظمها ثم جاء بعض ض”*' المواضع فيها مما يقتضي 
ظاهره مخالفة ما اطرد فذلك من المعدود فى المتشابهات التى يُتقى اتباعهاء لأن اتباعها مُمْض 
اك لوو يعارضة بيقها وبين الأضول المتزرة والفراقد المطردة :ناذا متيف عن الا ضول 
وأرجىء أمر النوادر؛ ووكلت إلى عالمها"'' أو ردت إلى أصولهاء فلا ضرر على المكلف 
المجتهد ولا تعارض في حقه. ودل على ذلك قوله تعالى: ينه عات ممت هُنَّ م الكتب4 [آل 
عمران: : 9] فجعل المحكم ‏ وهو الواضح ع المع الذي لا إشكال فيه ولا اشتباه ‏ هو الأمّ 
والأصل المرجوع إليه ثم قال: #وأح مُتَعَدي تله 4 [آل عمران : : 1 يريد ال م 
فهي إذاً قلائل» ثم ارا قر م لاما ا ل 0 
الجادة» وأما الراسخون في العلم فليسوا كذلكء وما ذاك إلا باتباعهم أم الكتاب وتركهم 
الاتباع للمتشابه. 


0000 أي : طلب العلم. 

(") أي: فهذا التوهم يجعله يفهم أنه لا يخاطر بعمله. لا ا 

فر رواه مسلم وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. 

(4) أي: الأعم من الحقيقي والإضافي. وقوله: 0 الخ. أي: أن ما نصوا عليه من جملة الخ. 
ولذلك قال: (وأصل هذه المسألة مذكور في قوله تعالى) أي: فالآية أصل عام شامل لما ذكر وما لم يذكر. 

)0( فمثلا تنزيه الله عن مشابهة الخلق في الجسمية ولواحقها كالحركة أصل مطرد مقرر واضح. وجاء فى الحديث قوله: 
الينزل ربنا إلى سماء الدنيا» الخ فهذا يتقي اتباعه وإلا لأفضى إلى معارضة الأصل السابق المقرر. فأما أن نكل هذا 
إلى العالم سبحانه بمراده فنفوضء أو نؤوله ونرده إلى أصل آخر ثابت بتقدير مضاف أو غيره. وهذا في الأعمال 
كثيرء فترى أحاديث ظاهرها مخالفة ما تقرر من أصول الأعمال» فيجري فيها مثل هذا؛ لكن المغتر بما وصل إليه 
يستعمل هذه الجزئيات في نقض الكليات توصلا إلى غرضه وستأني لذلك أمثلة كثيرة في الفصل التالي. 

030 إشارة إلى ما رواه المؤلف في «الاعتصام) عنه يله : إن القرآن يصدق بعضه بعضاً اا ار وما لم 
تعلموا منه فكلوه إلى عالمه» . 
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وأم الكتاب يعم ما هو من الأصول الاعتقادية أو العملية'' إذ لم يخص الكتابٌ ذلك ولا 
الشيتة بل ثبت في | بح '' عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله عَيو : اافترقتٍ اليهودُ على 
إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة: ؤتفورقت التضارى على إخدى أو الكين 3 وسبعين فرفة ؛ ترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» وفي «الترمذي» تفسيرٌ هذآ”' بإسناد غريب عن غير”* أبي هريرة 
فقال في حديثه: «وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين مِلَّة» وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملّةء كلهم في النار إلا ملّة واحدة؛ قالوا : مَن هي يارسول الله؟ قال: ها آنا غلية 
وأصحابي» والذي عليه النبي وأصحابه ار الأصول الاعتقادية والعملية على الجملة» لم 
يخص من ذلك شيء دون شيء. وفي أبي داود' يي ل 
ثنتان وسبعون في النارء وواحدةٌ في الجنة» ما ' الرواية التي قبلها . 
وقد روي ما يبين هذا المعنى» ذكره ابن عبد البر بسندٍ لم د ا *" وإن كان غيرة فك هر نالا مر 
فيه أنه قال: اسطترن بتي على نض ودين درن «اعترياة ند لقي فون الامو 
جار الحرامٌ ويحرّمون الحلال» فهذا نص على دخول الأصول العملية تحت قوله: 
«ما أنا عليه وأصحابى» وهو ظاهر فإن المخالف فى أصل من أصول الشريعة العملية لا يقصر 
عن المخالف في أصل من الأصول الاعتقادية في هدم القواعد الشرعية. 

فصل 

وقد وجدنا في الشريعة ما يدلنا على بعض الفرق التي يظن أن الحديث شامل لهاء وأنها 
مقصودة الدخول تحتهء فإنه جاء : قن القزآن أقياء'"'؟ تشين إلن أوضافك يسدرف هنها أن.من 
اتصف بها فهو آخدّ في بدعة: خارج عن مقتضى الشريعة: وكذلك في الأحاديث الصحيحة» 


)1١(‏ هذاالمقام وهو إثبات أن المتشابه لا يخص ما كان في قواعد الدين بل يشمل الأعمال استوفاه «الاعتصام» في 

المسألة الرابعة من الجزء الثالث فراجعه. وقال هناك: (وقد تقررت هذه المسألة في كتاب ين تي بنوع آخر 
من التقرير). 

)1١(‏ وهو رواية 5 داود كما في «الاعتصام». 

(0) على الشك. فال في «الاعتصام؛ في المسألة التاسعة من الجزء الثالث الرواية الصحيحة في الحديث (إن افتراق 
اليهود كافتراق النصارى على إحدى وسبعين فرقة». 

)2 ففيه تفسير الفرقة بالملّة وهي المناسبة للمقام . 

(0) رواهة فق لالحا دعا جو عه الاين جز فى اترضجة ايدان 

(5) ورواه في «المصابيح» عن معاوية. 

00 ١ك‏ عبن الم سن كن انف سيل وبي العا له الل ل 
السادسة عشرة من الجزء الثالث ف «الاعتصام)». 

(م) في «الاعتصام) أنه قدح فيه ابن عبد البر بهذه الرواية لأن ابن معين قال: (إنه باطل لا أصل له) قال بعض 
المتأخرين: روي عن جماعة من الثقات. وقد أشبع المؤلف الكلام على الحديث ورواياته في الجزء الثالث من 
«الاعتصام». 

(9) راجع المسألة الخامسة والعشرين في الجزء الثالث من «الاعتصام». لتبين معنى القياس المذموم في الحديث . 

. ستأتي له في العلامات التفصيلية في الفصل التالي لهذا الفصل‎ )2٠١( 
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ددن جع بواعدها ريما اماي الى جكلة مني وزيا ورد التعين فى تعفها » كما قال عليه 
ع في الخوارج : «إنْ من ضئضىء هذا قوماً يُقرؤون القرآن لا يُجاوِرُ خناجرهم. 
يقتلون أهلّ الإسلام. ويدَعُون أهلّ الأوثان» يمرقون من الإسلام كما رق السَّهم ال 
وفي روات ده دي 0 الخويصرة ‏ فإن له أصحاباً يَحقّر أحدكم صلاثه مع صلاتّهم 
وصيامه مع صيايهم» يقرؤون القرآن لا يُجَاورُ تراقيهم» يَمرّقون من الإسلام ‏ الحديث إلى أن 
قال: آيثهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ومثل البّضعةٍ تَدَرْدر الخ». فقد عرّف عليه 
الصلاة والسلام بهؤلاء. وذكر لهم علامة في صاحبهم» وبين من مذهبهم في معاندة الشريعة 
أمرين كليين : 

أحدهما : اتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقله. والقطع بالحكم 
به ببادىء الواق والنظر الأول. وهو الذي نبّه عليه قوله في الحديث يقرؤون القرآن لا 0 
حناجرهم) ومعلوم أن هذا الرأي يصدّ عن اتباع الحق المحض» ويضاد المشي على الصراط 
ل ومن هنا ذما؟' بعض ض العلماء رأي داود الظاهريء وقال إنها نلغة ظهرت بعد 
الماكين :آلا ترق أن مو تجرى على «مجره الظاهر تاتقية!"؟ عله الصؤز والآيات:-زتعارميت 
في يديه الأدلة على الإطلاق والعموم. وتأمل ما ذكره القتبي فى صدر كتابه في «مشكل القرآن». 
وكتابه في «مشكل الحديث». يبين لك صحة هذا الإلزام. فإن ما ذكره هنالك أخذ ببادىء الرأي 
في مجرد الظواهر. 

والثاني : قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان» على ضد ما دلت عليه جملة الشريعة 
وتفصيلهاء فإن القرآن والسئّة إنما جاءت للحكم بأن أهل الإسلام في الدنيا والآخرة ناجون. 
وأن أهل الأوثان هالكون. ولتعصضم هؤلاء وثريق دم هؤلاء على الإطلاق فيهما والعموم . فإذا 
كان النظر في الشريعة مؤدياً إلى مضادة هذا القصد صار صاحبه هادماً لقواعدها. وصادًا عن 
سسلها : . ومن تأمل كلامهم في مسألة التحكيم مع علي بن ابي طال وايق ن عباس وفي غيرها 
ظهر له خروجهم عن القصدء وعدولهم عن الصواب. وهدمهم للقراعة وكذلك مناظرتهم 
عمرٌ بن عبد العزيز» وأشباه ذلك. 

فهذان وجهان ذكرا في الحديث من مخالفتهم لقواعد الشريعة الكلية اتباعاً للمتشابهات. 

وقد ذكر الناس من آرائهم غير ذلك من جنسه. كتكفيرهم لأكثر الصحابة ولغيرهم» ومنه 


)١(‏ ذكره البخاري في «التوحيد» بتقديم وتأخير في بعض جمله. 

(؟) رواه الشيخان وأبو داود باختلاف في بعض الألفاظ وهو في شأن الخوارج فيا كما في (الاعتصام». 

69 روآية البخاري في كتاب (استتابة المرتدين» أن عبد الله بن ذي الخويصرة بزيادة كلمة ابن - قال للنبي وله : 
أعدل! وكان ذلك فى قسمء. فقال: «ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟» قال عمر دعني أضرب عنقه. فقال: «دعه 
فإن' له عجارا # انطر بقية الحدرع: 

(4) في «الاعتصام»: ومن البدع التي تتجارى بصاحبها كالكلب ما ذهب إليه الظاهرية» على رأي من عدها من البدع . 

)2 أي : فلا بد للناظر من التدبر والنظر في المقاصد حتى لا تتناقفض السور والآيات عنذه ) والأخذ بالظاهر مؤد إلى هذا 
فينطبق عليه الحديث . 


شرن دلي داري ا إذا لم يعلم أنه حلال أو حرام فليس بمؤمن» وأن 
لا حرام إلا مافي قوله: طقل َه أَحِدٌ فى ا إِ* [الأنعام: 6 /]الأية» وما سوى ذلك 
فحلال» وأن الإمام إذا كفر كفرت رعيته كلهم شاهدهم وغائبهم. وأن التقيّة لا تجوز في قول 
ولا فعل على الإطلاق والعموم؛ وآن الراتي لا يرهم بإطلاق» والقاذف للرجال لا يحد وإنما 
يحد قاذف النساء خاصة» وأن الجاهل معذود” '' في أحكام الفروع بإطلاق» وأن الله سيبعث نبيا 
من العجم بكتاب ينزله الله عليه جملة واحدة ويترك شريعة محمد. رأث المكلق قن كزن مظعا 
بفعل الطاعة غير قاصد بها وجه الله 0 سورة يوست :م القران؟ وأشباه ذلكء وكلها 
مخالفة لكليات شرعية أصلية أو عملية ظ 
ولكن الغالب في هذه الفرق 1 أن فشان إل أوصافهم ليحذر منهاء ويبقى الأمر في تعيينهم 
مرجى كما فهمنا من الشريعة. ولعل عدم تعيينهم هو الأولى الذي ينبغي أن يلتزم ليكون ستراً 
على الأنة وكيا بترض عدوم تانجو فل لنفيكرا في لزيا بي كي الح الل 011 
وأمرنا بالستر على المذنبين ما لم يبد لنا صفحةً الخلاف ليس كما ذكر عن بني إسرائيل أنهم 
كانوا إذا أذنب أحدهم ذنباً أصبح وعلى بابه معصيته مكتوبة» وكذلك في شأن قرابينهم» فإنهم 
كانوا إذا قرّبوها أكلت النارٌ المقبول منها وتركت غير المقبول» وفي ذلك افتضاح المذنب» إلى 
ما أشبه ذلك» فكثير من هذه الأشياء خصّت بها(“ هذه الأمة. وقد قالت طائفة: إن من الحكمة 
في تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم أن تكون ذنوبهم مستورة عن غيرهم» فلا يظلع عليها كما 
اطلعوا هم على ذنوب غيرهم ممن سلف . ظ 
وللستر حكمة أيضاً : وهي أنها لو أظهرت ‏ مع أن أصحابها من الأمة لكان في ذلك داع 
إلى الفرقة والوحشة» وعدم الألفة التي أمر الله بها ورسوله حيث قال فيال لوَاعَتَصِمُوا موا يبل 
أله تعنيها ولا تقد ل 0 ]٠‏ وقال: ا«مأتتوا 2 وََصلِحُوأ + دَّاتَ حك 4 [الأيفال: ]١‏ 
وقال: #إولا تَكُوبوا مه المشركو ين الست فَرَوُوأ فوأ ديهم وَحكانوا شيعأ4 [الروم: 2١‏ 7]. وفي 
الكديك :دلا تساسةوك وال تدا برو مولا ساففيواء -وكوتوا عياف الله إحوانا 06" و مر عليه 
الصلاة والسلام بإصلاح ذات البين» وأخبر أن فساد ذات البين هي الحالقة”؟؟ وأنها تحلق 
الدين. والشريعة طافحة بهذا المعنى ويكفي فيه ما ذكره المحدثون في كتاب البر والصلة» وقد 
جاء في قوله تعالى: #إِنَّ لذن فقوا يتك كنا شيا لنت ء مِنْهمَ في شَىْءٍ» [الأنعام: 154] الآية» أنه 
روي عن عائشة وأبي هريرة ‏ وهذا حدية غائقة 2 قالت: ا لله كل : «يا عائشة! إن 
الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال: هم أصحاب الأهواء 
وأصحاب البدع. وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة! إن لكل ذنب توبة» ما خلا 


)١(‏ يناقض قولهم سابقاً إن الفاعل للفعل إذا لم يعلم أنه حلال أو حرام فليس بمؤمنء فلا يعذر بالجهل حتى ولا في 
الحكم بخروجه عن الإسلام. ولا يخفى أن ما سبق لهم في الفروع . 

(؟) أي: بالستر فيها كما في «الاعتصام». 

(0) رواه مسلم مع تقديم وتأخير. 

(5:) «إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة» رواه الترمذي. 


م القسم الخامس/ كتات الاجتهاد : 


أصحابٌ الأهواء والبدع ليس لهم توبة» وأنا منهم بريء» وهم مني برءاء» 220 

فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة والفرقة وترك 
الموالفة لزم من ذلك أن يكون منهياً عنه» إلا أن تكون البدعة فاحشة جدأً كبدعة الخوارج» فلا 
إشكال في جواز إبدائها وتعيين أهلهاء كما عيّن رسول الله ككِِْ الخوارج وذكرهم بعلاماتهم. 
ددرن رمات طاو وول بالك مر هر مدل كن اللططاعة أر ورج ينه يخس ادر 
المجتهد. وما سوى ذلك فالسكوت عن تعبيقة أو[ 07 وخرّج أبو داود عن عمر بن أ ابي قرة 
قال: كان حذيفة بالمدائن. فكان يذكر أشياء قالها رسول الله كَلِةِ لأناس من أصحابه في 
الغضب. فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة» فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة ء فيقول 
سلمان: «حذيفة أعلم بما يقول» فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: «قد ذكرنا قولك لسلمان» فما 
صدّقك ولا كذبك» فأتى حذيفة سلمان وهو في مَبقّلة فقال: يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما 
سمعت من رسول الله يكِ؟ فقال: «إن رسول الله يله يتغضب فيقول لناس من أصحابه» ويرضى 
فيقول في الرضى لناس من أصحابه أما تنتهي حتى تُورّث رجالاً حبٌ رجال؛ ووسالة لفن 
رجال) وحتى توقع اختلافاً وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله لله يك خطب فقال: «أيُما رجل من 
أمتي سببتُه سبةً أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون. 500 
رحمة للعالمين فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة» فوالله لتنتهينَ أو لأكتبنّ إلى عمر! فهذا من 
سلمان حسن من النظرء فهو جار في مسألتنا . 

فإن قيل: فالبدع باجتنابها واجتناب أهلها والتحذير منهم والتشديد بهم وتقبيح ما هم 
عليه . فكيف يكون ذكر ذلك والتنبيه عليه غير جائز . 

فالجواب: أنَّ النبي يله نبّه فى الجملة”2 عليهم إلا القليل منهم كالخوارج» ونبّه على 
البدع من غير تفصيل» وأن الأمة ستفترق على تلك العدّة المذكورة» وأشار إلى خواص عامة 
فيهم وخاصة؛ ولم يصرح بالتعيين غالبا تصريحاً لقطع العذر*© ولا ذكر فيهم علامة قاطعة لا 
تزع '"> فتحة أوان: ,ذلك عقو الآمة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وابن أبى قاف رزج لقب رز لوز قورز لتقي قي مالي ل «الشعب» 
وغيرهم» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ل ا 
أحمد» والبيهقي في «الشعب»., والحكيم» وابن أبي حاتم» وأ بي الشيخ عن عمر أيضا 

إفه انرق لالاعتسا ءا إن اللحس وزنا تو سوس د لوق جا ار رك سا وى د صيق ويا انرق الهو 
إلى ضلالتها وتزينها في قلوب العوام؛ فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس فلا بد من التصريح بأنهم من 
أهل البدعة والضلالة. ولا يخفى عليك أن بدعة طائفة من أهل الأهواء في زماننا هذا كبعض محرري الصحف 
الأسبوعية قد جمعت الخستين: بدعة غاية في الشناعة والكفرء ثم الدعوه إليها بنشرها في الصحف وتزيينها بكل 
أنواع البهتان والزخرف. فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

0( فيما كان بين سلمان وحذيفة بالمدائن. وفي الشيخين أيضاً روايته بهذا المعنى . 

0( أي : ييا إخمالا لأ تفضينا : 

)0( عن ل من طلي انه انر سني اناو رعو وس 

)05 أي : في غالبهم كما نبه عليه . أما مثل الخوارج فقد تقدم له ذكر العلامة القاطعة. 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد الام 


1 


وما ذكره المتقدمون”'' من ذلك فبحسب فحش تلك البدع» وأنها لاحقة في جواز ذكرها 
بالخوارج ونحوهم. » مع أن التعيين إذا كان بحسب الاجتهاد فهو ممكن أن يكون هو المراد في 
نفس الأمر أو بعضّهء فمن بلغ رتبة الاجتهاد اجتهد والأصل ما تقدم من السترء حتى يظهر أمر 
فيكون له حكمه. ويبقى النظر هل هذا الظاهر من جملة ما يدخل””' تحت الحديث. أم لا؟ فهو 
موضع اجتهاد وأيضاً فإن البدّع المحدثة ئة تختلف» فليست كلها في مرتبة واحدة في الضلال. ألا 
ترى أن بدعة الخوارج مباينة غاية المباينة لبدعة التثويب بالصلاة» التي قال فيها مالك 
«التثويب” **' ضلال» . وقد قسَّم المتقدمون البدع إلى ما هو مكروه وإلى ما هو محرمء ولو كانت 
عندهم علن بيراء لكانت كما راجدا . وإذا كان كذلك فالبدع التي تفترق بها الأمة مختلفة 
الرتت٠‏ في القبح. وبسبب ذلك يظهر أنها كثيرة جدأء وما في الحديث محصور؛ فيمكن أن يكون 
بعدكا عبر ورحن ني الختدديك: أو يكون بعضها جزءاً من بدعة فوقها أعظم منهاء أو لا تكون 
داخلة من حيث هي عند العلماء من قبيل المكروه”*' فصار القطع على خصوصياتها فيه نظر 
لا ل وار 0 » فمن هذه الجهات صار 
الأولى'ترك التعيين فيها 


فإن قيل”: فالعلماء يقولون خلاف هذاء وإن الواجب هو التشديد بهم والزجر لهمء 
والقتل ومناصبة القتال إن امتنعواء وإلا أدى ذلك إلى فساد الدين. 


فالجواب: أن ذلك حكم فيهم, كما هو في سائر من تظاهر بمعصية صغيرة أو كبيرة أو 
دعا إليها أن يؤدّب أو يزجر. أو يقتل إن امتنع من فعل واجب أو ترك محرم؛ كما يقكل تارك 
الصلاة وإن كان قدأ إلى ما دون ذلك؛ وإنما الكلام في تعيين أصحاب البدع من حيث هي 
بدّع يشملها الحديث. فتوجة الأحكام شيء والتعيين للدخول تحت الحديث شيء 0 


010( من عد أهل البدع وتعيينهم بأسمائهم وإيصال هذه الفرق إلى اثنتين وسبعين فرقة. وقوله: (إذا كان بحسب الاجتهاد) 
أي: كما هو الشأن في تعيين المتقدمين لهذه الفرق أي: فليس هذا التعيين جارياً مجرى الحكم الفصل. وقد عقد 
ظ في «الاعتصام» مسألة خاصة لتعيين هذه الفرق الاثنتين والسبعين وهي المسألة السابعة من الجزء الثالث. 

(؟) أي: فيكون صاحبه في النار؟ وهل دواماً أو كبقية عصاة المؤمنين؟ ويرجع ذلك إلى درجة البدعة وكونها مكفرة أو 
لاء وكونها صغيرة أو كبيرة. 

(*) قال المؤلف في «الاعتصام»: (وقد فسر التثويب الذي أشار إليه مالك بأن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال 
بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حي على الفلاح! وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة رحمكم الله. وقيل: 
إنما عنى بذلك قول المؤذن في أذانه: حي على خير العمل! لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة من 
الشيعة) ا ه يعني وأما جملة (الصلاة خير من النوم) في أذان الصبح فهي مطلوبة داخلة في جمل الأذان 
المشروعة. 

(5) أي: فلا تدخل في الحديث الذي يجعل صاحب البدعة في النار. 

. (0) ترق في السؤال ووصول به فوق التعيين إلى القتل ومناصبة القتال وجوابه فيما سبق يمنع التعيين. وكذلك هنا حيث 
يقول إن دخولهم تحت الأحكام شيء ودعوى دخولهم تحت الحديث شيء آخر. 

(5) أي: فهما مقامان لا يشكل أحدهما على الآخر. 


ا ظ القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 
فصل 
ولهؤلاء الفرق خواص وعلامات في الجملة» وعلامات أيضا في التفصيل . 
فأما علامات الجملة فثلاث: 
إحداها: المرقة التي : به عليها قوله تعالى : «إنَّ الِْنَ فقوأ يتم ونوا سِيَمًا لست مِنُْمَ في 
نَمَو [الأنعام: ]١54‏ وقوله: 7 لا تَكْونًا َلدِينَ تعرَفوأ وأخْتَلُوا4 [آل عمران: ]٠١١‏ وغير ذلك من 
الأدلة. 


قال بعض المفسرين: صاروا فرق لاتباع أهوائهم, وبمفارقة الدين تشتت تنشتت أهواؤهم 
فافترقواء وهو قوله: #إِنَّ )أ َذِنَ فوأ يتوم وَكانوأ شِيَمًا» [الأنعام: 169] ثم برّأه الله منهم بقوله : 
لنت م نب فى سَىء# [الأنعام: 154] وهم أصحاب البدع والكلام فيما لم يأذن الله فيه 
رسوله. 1 ووجدنا أصحاب رسول الله يك مِن بعده قد اختلفوا في أحكام الدين ولم 
يفترقوا ولم يصيروا شيعاً؛ لأنهم لم يفارقوا الدين» وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي 
والاستنباط من الكتاب والسنّة فيما لم يجدوا فيه نصأء واختلفت في ذلك أقوالهم. ٠‏ فصاروا 
محمودين» لأنهم اجتهدوا ينا امزوا به؛ كاختلاف أبي بكر وعمر وزيد في الجد مع الأم''', 
م ل ا ال ' الأولاد وخلافهم في الفريضة المشتركة” 0 وخدفيج في 

لطلاق””' قبل النكاح» وفي البيوع» وغير ذلك مما اختلفوا فيه وكانوا مع هذا أهلّ مودة 
6 أخوّة الإسلام فيما بينهم قائمة. فلما حدثت المرذية”” التي حذر منها رسول الله يك 
سي وتحزب أهلها فصاروا شيعاً؛ دل على أنه إنما لا 

لمحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه . 

قال: فكل مسألة حدئت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم 
عداوةًٌ ولا بغضاءً ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام؛ وكل مسألة طرأت فأوجيت العداوة 
والعافر والتتاب”'"؟ والقطيعة غلا أن ليست من أمر الدين في شيء؛ وأنها التي عَنِي رسولٌ 
الله يكل بتفسير الآيةع وهي قوله *# إن لذن فكوا ود هم وَكانُوأ يشيها # [الأنعام : 00 تقدمت؛ 
ل ل # واد قروا مت 03 للم عَليَك | 
كنم أعَدَآه كلت بن مويك كَصْبَحمٌ تمده إِخْونا4 (آل عمران: 60. فإذا اختلفوا ار كان 
ذلك 0 الهوى. هذا ما قالوه. وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة 


)1١(‏ لعله (مع الأخوة). 

فم أي : في جواز بيعهن كما هو رأي بعض من كبار الصحابة . أو عدم جوازء كما هو زأي الجمهور. 

() أي: التي ورد فيها (هب أبانا كان حجراً في اليم). 

(4) أي: تعليق الطلاق على النكاح كأن يقول: إلاتزرجك نلانة زهي طالن ونيها الاقوال اد لماللك وابي سبرفه 
والشافعي . 

40 الذي في «الاعتصام) بالدال المهملة. وكل له وجه فإن الأهواء موقعة في الهلاك والردىء كما أنها مرذية جالبة 
للأرذاء والمضعفات . 

(5) وهو التعايرء فكل فرقة تعير غيرها بالمروق وتسمي غيرها باسم ولقب تكرهه. 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد ظ تقذد 
والتحاب والتراحم والتعاطف؛ فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين. 

وهذه الخاصية موجودة في كل فرقة من تلك الفرق''' ألا ترى كيف كانت ظاهرة في 
الخوارج الذين الح يم الى عا ال والسلام في قوله : ايقتلون أهل الإسلام ويَدَعُون 
أهلّ الأوثان»”"' وأي قرقة توازي هذا إلا المرقة الى ”لجو امل الإبلدم رامل الكدر وهكذا 
تجد الأمر في سائر من عرف من الفرق أو من ادعى ذلك فيهم . 

والخاصية الثانية : هي التي نبه نبه عليها قوله تعالى : قم لَذِنَ في ملويهم رَيْعٌّ مِيَتَعُونَ ما سََبَهَ 
ِنْهُ عا الْيِنَئَةِ4 [آل عمران: 7] الآية» فجعل أهل الزيغ والميل عن الحق ممن شأنهم اتباع 


انيت وقد تبيّن معناه. وقال عليه الصلاة والسلام : «فإدا رأيتم الذين يتبعون ما تشانة مئه 
0 | ش 


فأولئك الذين عنمن أللّه» فاحذَرُوهم) 
والخاصية الثالعة2©©: : اتباع الهوى» وهي التي نيّه عليها قوله: 8 ١‏ ين فى يوم ديع اال 


0/00 و سر مر 


عمران: لاأاوهو الميل عن الحق اتباعاً للهوى, وقوله: ومن أْضِلٌ مِمَّنِ أتبع هورله بِغَيْرِ هُدى 
شري ألَو4 [القصص: 50] وقوله: ##أفَيَءَيتَ من اَعَد إِلهم هوه وَأَصَلَّهُ أله َل عل رٍ» [الجاثية : 77] الآية . 
إلا أن هذه الخاصية راجعة إلى كل أحد في خاصة نفسه؛ لأنها أمر باطن» فلا يعرفها غير 
صاحبهاء إلا أن يكون عليها دليل في الظاهر. والتي قبلها راجعة إلى العلماء الراسخين في 
العلم؛ لأن بيان المحكم والمتشابه راجع إليهم» فهم يعرفونها ويعرفون أهلها بمعرفتهم لها. 
والتي قبلها تعم جميع العقلاء من أهل الإسلام؛ لأن التواصل أو التقاطع معروف للناس كلهم. 
وبمعرفته يعرف أهله . 
وأما اللامات التفصيلية في فرقة فقد َه عليها وأشير إليها. » كما في قوله تعالى : كن 
نوعلم في شَىْ رو ِلَ لله السو 4 [النساء: 04] إلى قوله: 9وَيْرِيدٌ لشَيِطنٌُ أن يضِلَّهمَ صَلَلاً َكَل 
بَعِيدا4 [النساء: ]٠8‏ وقوله: إن يتن إِلّا لطن وإ نهم إلا روصو إن دبك هو ألم من يِل عَن 
َمِل # [الأنعام : ل للم وقوله: «إومن يسَاقَق الرسول: هن عل.ها بين له الهُدَى وَيتَي 
َي سيل لْمَؤْمنِينَ نولو مَا تَوَلّ4 [النساء: ]1١١‏ إلى آخرها! وقوله: #إِنَّمَا أَلشَىَهُ رجاه فى الحكفر 
لد بو أليينىت كُدوا : ارم انا وتحَرِمونَم عَاما* [التوبة: 57] الآية» وقوله : مادا يِلَ للم أَنِقوا 2 
فد أَلَهُ كال الذي مدا يَنينَ عامنْواأ ألم من لو هنآ أنَّدُ أَظْمَمَهُ* [يسّ: 47] الآية! 0 
ومن النَاس من يعبد أله عل حَرَفقِ4 [الحج: ]1١١‏ إلى آخر الآيتين. وقوله: ايكيا الي ءامنا لا 


)١(‏ أي: المضمنة في الحديث كما في «الاعتصام». 

() تقدم. 

() أي: هم وإن كانوا ينطقون بكلمة التوحيدء ويصلون» ويزعمون أنهم مسلمون إلا أن خاصيتهم التي ذكرها الحديث 
تجعل فرقتهم عن المسلمين لا يوازيها إلا فرقة الكفار عن المسلمين» فلا فرق بينهم وبين الكفار في الواقع» فكلمة 
(إلا) لازمة وإن كانت عبارة «الاعتصام» بدونها ولكني ما رأيت كتابا في مثل تحريف طبعة «الاعتصام» الحالية. 

(5) تقدم. 

(0) يراجع الكلام في الخواص الثلاث في «الاعتصام» في المسألة الثامنة من الجزء الثالث ليزيد اتضاحا . 
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أ ب ال 7 


فكوا عن شماه * [المائدة: 6٠١١‏ إلى قوله : ##لا يَصُرّكُم من صل إذا َهْتَرَيسُمَّ # [المائدة: ]٠١١‏ وقوله : 
#ثرَ حر لذن فَمَلوا أَولدَهةٌ سَفَهنَا© [الأنعام: ١4١]الآية»‏ وقوله + #تية أروج قرت المكأن 
نين [الأنعام: 14] إلى قوله : إن أمَّهَ كا يَهَدى الْمَومَ أَلَِينَ4 [الأنعام: 144] إلى غير ذلك مما نبه 
عليه القرآن الحكيم . 

وكذلك في الحديث. كقوله : (إن الله لا يه بض العلم انتزاعاً يَنتزعه من الناس ولكن يقبض 
العلماء؛ حتى إذا لم يَتَرْكُ عالماً اتخة. الثاب رؤساء جبالاً فتكلر فأفتوا بغير علم فضَلُوا 
وأضّلوا"'' وكذلك ما تقدم ذكره ور تت رلك العام وكير هها بي الاخاديت المكنصة بهد 
المعتى. وإنما نبه عليها لتنبيه الشرع عليها ولم يصرّح بها على الإطلاق ق''' لما تقدم ذكره. فمن 
تهدى إليها فذاك» وإلا فلا عليه أن لا يعلمّها. والله الموفق للصواب. 

فصل 

ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة 
ومما يفيد علماً بالأحكامء بل ذلك ينقسم: فمنه ما هو مطلوب النشرء وهو غالب علم 
الشريعة. ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق» أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو 

ومن ذلك تعيين هذه الفرق. فإنه وإن كان حقاً فقد يثير فتئة» كما تبين تقريره» فيكون من 
تلك الجهة ممترها بقه. 

ومن ذلك اح ب ا رةه من اتبعهاء فإذا ذكرت وعرضت 
ل ا و0 وقد جاء في الحديث عن علي: «حدّثوا 
النامنَ بما يفهمون. اترفدون أن كدت الف ووس ول 

رفي الصحيح عن معاذ أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذُ تدري ما حقٌّ الله على 
العباد؟ وما حق العباد على لله# الحديف1 إلى أن "قال لقنا وسول أقلة ابد لثامي قال : 
«لا 7 يشرهم اتبتكلرا؟ “وني ميك 11 عن معاذ في مثله قال: عر 0101 اريم 
فيستبشروا؟ تقال اذا يتكلواة قال أن :قا جيرينها ماعلل عو يه تان '. ونحو من هذا عن 


)١(‏ تقدم. 

(0) ' تضريجا يغين أصحابها تخبينا تام بالأسماء والألقاتب:. 

(*) رواهف في «الجامع الصغير» بلفظ : «حدثوا الناس بما يعرفون» الخ عن الديلمي في «مسند الفردوس» عن علي 
مرفوعاً قال العزيزي شارحه: وهو في البخاري موقوف عليه» وإسناد المرفوع واه» بل قيل موضوع. 

(:) و(ه) رواهما مسلم. 

(61 كان معاذ بين عاملين: النهي عن كتمان العلم بإطلاق» والنهي عن تبليغ هذه المسألة من الرسول تَكل. فلعله فهم 
عند موته أن النهي لم يكن تحتيماً أو النهي في حال أو أن العلة غير محققة بل متوهمة. ويدل عليه حديث عمر 
بعده فإن قوله فيه: (فخلهم) بعد الإذن لأبي هريرة وتبشيره بالفعل دليل على أن في الأمر فسحة بين الفعل والترك؛ 
وأن المصلحة الشرعية لا تتنافى معهما. على أنه يمكن أن ينازع في إفادة قوله يله : ل انيد 
ا 
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عمر بن الخطاب مع أبي هريرة؛ انظره في كتاب «مسلم؛ و«البخاري» فإنه قال فيه عمر: ل(يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي» أبعثت أبا هريرةً بنعليك : من لقى يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً 
به”" قلبه بشَّره بالجنة؟ قال نعم» قال: فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم 
يعملون. فقال رسول الله عَكَِه : «فخلّهم) . 

وحديث ابن عباتن غرح عند الرخدن ين عرف قال: لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل 
قال ف نزذ فلانا يفول لكمات انب الموكيس نانك قلذنا قال عمن: أفرم العشةة فاجدر 
هؤلاء الرهظ الذين يريدون يغضبونهم» قلت: لا تفعل» فإن الموسم يجمع رَعاع الناس ويغلبون 
على مجلسكء. فأخاف أن لا ينزلها على وجههاء فيطيروا بها كلّ مطيرء وأمهل حتى تقدم 
المدينة دار الهجرة» ودار السئّة.» فتلخص بأصحاب رسول الله كَلْهِ من المهاجرين والأنصارء 
ويحفظوا مقالتك ويُنزلوها على وجهها» فقال: «والله لأقومنَّ في أول مُقام أقومه بالمدينة» 
الحديث. < 

ومنه: حديث”'' سلمان مع حذيفة» وقد تقدم. 

ومنه: أن لا يذكر للمبتدىء من العلم ما هو خط المنتهى» بل يربى بصغار العلم قبل 
كباره. وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها وإن كانت صحيحة فى نظر الفقه. كما 
تعر لني برعي العلام لي انها" انربخي الطلاق» لما يؤدي إليه من رفع حكم 
الطلاق بإطلاق» وهو مفسلة. 

ومن ذلك: سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحجكم التشريعات» وإن كان لها علل 
صحيحة وحكم مستقيمة. ولذلك أنكرت عائشة شة على من قالت: لِمّ تقضي الحائض الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ وقالت لها: أحرورية أنت؟ وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغاً وشرّد به لما كان 
كثير السوال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عملء وربما أوقع خيالاً وفتئة وإن كان 
صحيحا . وتلا قوله تعالى: #إوف3َ كمد وأا (4)3 [عبس : ]"١‏ فقال: هذه الفاكهة فما الأبٌ؟ ثم 
قال: ما أمرنا بهذا إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا . و قل 
أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلماً ما تكلم فيها ولا حدّث بهاء وكان يكره ه الكلام ظ 
فيما ليس تحته عملء وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك . 

فتنبه لهذا المعنى . 

وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة 
إلى حال الزمان وأهلهء فإن لم يؤه ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول» فإن 


)١(‏ لفظ مسلم: (مستعيئاً بها). (0) تقدم. 

(0) صورتها أن يقول لزوجته» إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا. نص الشافعية على الخلاف فيها على ثلاثة أقوال: 
)١(‏ لا يقع شيء للدور وهو منسوب لابن سريج عندهم» وتنبه كتبهم على ضعفه . 
(؟) يقع الثلاث. ‏ 
(9) يقع المعلق عليه وهو المفتى به. 
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قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم»؛ وإما على 
الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو 
الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. 


هذه الفِرقٌ وإن كانت على ما هي عليه من الضلال فلم تخرج عن الأمة ودلّ على ذلك 
قوله: اتفترِقٌ أُمّتي» فإنه لو كانت ببدعتها تخرجٌ من الأمة لم يضفها إليها . وقد جاء في 
الخوارج: «في هذه الأمة كذا» فأتى «بفي'''» المقتضية أنها فيها وفي جملتها. وقال في 
الحديث”'': «وتتمارى في الفوق» ولو كانوا خارجين من الأمة لم يقع تَمارِ”" في كفرهمء 
ولقال: إنهم كفروا بعد إسلامهم. 

فإن قيل: فقد اختلف العلماء في تكفير أهل البدع» كالخوارج'؟؟ والقدرية'*؟ وغيرهما. 


600 مجرد ذكر (في) أو (من) كما في بعض الأحاديث لا يقتضي بقاءهم في أمة الإجابة. ألا ترى ما ورد فى حديث 
مسلم: «وسيكون في أمتي ثلاثون كذاباً كلهم يدعي أنه نبي وأنه خاتم النبيين» فهذه الظرفية في الحديث وما ماثلها 
فيما هو صريح في الكفر لا يصح أن يستدل بها. وأيضاً فإن أبا سعيد الخدري في روايته يقول: سمعت النبي مَل 
يقول: «يخرج في هذه الأمة ‏ ولم يقل منها ‏ قوم تحقرون صلاتكم» الخ قال ابن حجر: لم تختلف الطرق على أبي 
سعيد في ذلك . قال النووي: وفيه دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الألفاظ. وفيه إشارة من أبي سعيد إلى تكفير 
الخوارج وأنهم من غير هذه الأمة) ولكن المؤلف رآه دليلا لكونهم منها؛ والفرق جسيم إلا أن يقال أمة الدعوة لا 
أمة الإجابة» ولكن هذا بعيد عن غرضه؛ ولا تترتب عليه فائدة. 

(؟) أي: حديث البخاري «فيتمارى في الفوقة» قال ابن حجر: الفوقة تذكر وتؤنث» أي يتشكك: هل بقي فيها من الدم 
شيء؟ قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أنهم غير خارجين عن جملة المسلمين» لقوله : «يتمارى في الفوق» 
لأن التماري من الشكء» وإذا وقع الشك ‏ يعني في التمثيل ‏ لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام» لأن من ثبت له 
عقد الإسلام بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين. ورد هذا براوية «سبق الفرث والدم» والجتيع بتنهها أنه فياك و لاء ثم 
تحقق أنه لم يعلق بالسهم شيء. 

() أي: التماري في الكفر الممثل له في الحديث بالتماري في الفوق: هل علق به أثر من الفرث والدم؟ 

0( قال الخطابي: أجمع المسلمون على عد الخوارج ‏ مع ضلالتهم ‏ فرقة إسلامية أجازوا شهادتهم وأكل ذبيحتها 
ومناكحتها ا ه. لكن المؤلف نقل عنهم في هذه المسألة ما لا شك في كفرهم به: من إنكار سورة يوسف. وبعث 
نبي بعد محمد وغير ذلك؟ فالذي ينبغي التعويل عليه فى هذا هو الرجوع إلى مقالات هذه الفرق السبع من الخوارج 
التي ذكرت في «الاعتصام» وتعليقاته. فمن وصل منهم إلى إنكار مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة؛ كمن 
يقول ببعث نبي أو ينكر سورة يوسف وغير ذلك من الشناعات المنقولة عنهم فهؤلاء كفار يقيناًء ومن كان منهم 
باغياأ قاتل علياً وأنكر عليه التحكيم وقاتل عمر بن عبد العزيز وعمل من المعاصي والكبائر ما لم يصل إلى خروجه 
عن عقائد الدين الضرورية فهذا لا نكفره ونأكل ذبيحته. أما نقل الخطابي الإجماع فلا يصح أن يحمل على 
الإطلاق وإلا لم يكن هناك محل لياب الردة كله ولا إلى تشريع أحكام الكفار ثم رأيت في «فتح الباري» على 
البخاري في باب قتل الخوارج تلخيصاً حسناً جداً في شأنهم» ورأيت فيه ما يوافق ما رأيناه من عدم إطلاق الكفر 
أو عدم الكفر عليهم» فإنهم طوائف: غلاة» وغيرهم. 

(5) هم الذين يقولون: الخير من الله والشر من الإنسان وأن الله لا يريد أفعال العصاة. سماهم الرسول صلوات الله عليه 
مجوس هذه الأمة» ونهى عن عيادة مرضاهم وشهود جنازتهم . 
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فالحواب: أنه ليس في النصوص الشرعية ما يدل دلالة قطعية على خروجهم عن الإسلام؛ 
والعل كاه شي يدل اليل على ادي وإذا قلنا بتكفيرهم فليسوا إذاً من تلك الفرق؛ تل 
افر 0 تؤدهم بدعتهم إلى الكفر. وإنما أبقت عليهم من أوصاف الإسلام ما دخلوا به 
في أهله: والأ مر" بالقتل في حديث الخوارج لا يدل على الكفر؛ إذ ذ للقتل أسبابٌ غير الكفرء 
كقتل المحارب والفئة الباغية يغير تأويل. وها أكسة للد فالحق أن لا يحكم بكفر من هذا 
سبيله . وبهذا كله يتبين أن التعيين في دخولهم تحت مقتضى الحديث صعبٌ وأنه أمر اجتهادي لا 
قطع فيهء إلا ما دل عليه الدليل القاطع للعذرء وما أعرّ وجو مثله! 

المسالة العاشرة 

النظر في مآلات"" الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. وذلك 
أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين. بالإقدام أو بالإحجام إلا 
بعد نظره إلى ها يؤول إليه ذلك الفعل 27 مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب» أو لمفسدة تدرأء ولكن 
له مآل على خلاف ما قصد فيه؛ وقد يكون غير مشروع لمفسدة ة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به 
ولكن له مآل على خلاف ذلك . فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب 
المضلة؟*؟ نيهإلن منيندة تشاوق المتصضلحة أوتريد علبها 4:فكرن هذا مانعا عن إطلاق القول 
بالمشروعية؛ وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى 
مفسدة تساوي أو تزيد» فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعبٌ 
المورد؛ إلا أنه عذبٌ المذاق» محموذ الغِب جار على مقاصد الشريعة. 

والدليل على صحته أمور : 

أحدها”"' : أن التكاليف ‏ كما تقدم ‏ مشروعة لمصالح العباد؛ ومصالح العباد إما دنيوية, 


)01( من أين هذاء وقد قال: (كلهم في النار) والحديث يحتمل التأبيد والتوقيت» ولم يقطع المؤلف بأحدهما في 
«الاعتصام؛ في المسألة الثامنة من الجزء الثالث. 

(؟) الوارد فى حديث علي» أخرجه الشيخان وغيرهما. 

فر هذه المسألة لها ارتباط تام بالمسألة الرابعة في الأسباب حيث يقول : وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى 
المسببات) أي : فالشارع إنما شرع الأسباب لأجل المسببات» أي : لتحصل المصلحة المسببة أو تدرأ المفسدة 
المسببة . قوله: (موافقة أو مخالفة) أي : مأذوناً فيها أو منهياً عنها وهذا غير ما سبق في المسألة الثالثة في الأسباب 
حيث يقول: (يلزم من تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات والقصد إليها بل المقصود الجريان 
تحت الأحكام الموضوعة) فلكل منها مقام» وهو ما يشير إليه هنا بقوله بعد: (ومر الجمع بين المطلبين) إلا أنه زاد 
هنا تعارض المصلحة والمفسدة فى العمل الواحدء ورتب عليه قوله: (وهو مجال للمجتهد) وقال بعد: (وهذا مما 
فيه اعتبار المآل على الجملة. ون المسألة على الخصوص فكثير) ويؤخذ منه أن هذا الخصوص هو مقصود 
المسألة. فاستدل على الإجمال واعتبار المآل في ذاته ثم انتقل لفرضه من اعتبار الراجح عند التعارض بالأدلة الآتية . 

(4) هنا سقط لا يستقيم الكلام بدونه يعلم من مقابله الآتي بعده وأصله (فقد يكون). 

(4) أي: أو درء المفسدة ومثله يقال فيما بعده» حسبما يناسب كلا منهما لتكميل المقام . 

(7) هذا يرجم إلى الدليل الثاني من أدلة المسألة الرابعة في الأسباب التي تتفق في المآل مع هذه المسألة» غايته أن 
الكلام هناك كان في وضع الشارع» وهنا في لزوم اعتبار المجتهد وملاحظته لذلك وأيقاً هنا زيادة الخصوص - 
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وإما أخروية. أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة. ليكون من أهل النعيم لا من 
أهل الجحيم. وأما الدنيوية فإن الأعمال ‏ إذا تأملتها ‏ مقدماتٌ لنتائج المصالح. فإنها أسباب 
لمسببات هي مقصودة للشارع» والمسببات هي مآلات الأسباب» فاعتبارها في جريان الأغيات 
مطلوب: وهو معنى النظر في العالا نكم 

لا يقال : : إنه قد مر في كتاب الأحكام أن المسببات لا يلزم الالتفات إليها عند الدخول 
فق الاصباس»: 

لأنا نقول: وتقدم أيضاً أنه لا بد من اعتبار المسببات في الأسباب» ومرٌ عدن بلك 
والجمع بين المطلبين» ومسألتنا من الثاني لا من الأول. أنه راجعة إلى المجتهد الناظر فى 
حكم غيره على البراءة من الحظوظ. فإن المجتهد نائب عن الشارع في الحكم على أفعال 
المكلفين. وقد تقدم أن الشارع قاصد للصبات ني اشاب وإذا ثبت ذلك لم يكن للمجتهد 
هق اعبار النسيب وش بال انيت 

والثاني: أن مآلات الأعمال إنما أن تكون معتبرة شرعاً أو غير معتبرة فإن اعتبرت فهو 
المطلوب؛ ورذ لم اتعتور امك أن يكون للأعمال ماآللات مضادة لمقصود تلك الأعمال» وذلك 
غير صحيح» ل ا ل تتوقع''' مطلقاً مع إمكان 
وقوع مفسدة توازيها ىق ترك وا فإن ذلك يؤدي إلى أن لا نتطلب مصلحة بفعل مشروع. 
ولا نتوقع مفسدة بفعل ممنوع» وهو خلاف وضع الشريعة كما سبق. 

والغالثك”؟: الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة فى أصل المشروعية؛ 
كقوله تعالى: ##يَآَيًا أَلنَاسُ أَعْيُدُوأ َي الى 2 | ولي ب دك تلك قثن 409 [البقرة: 
اك بوفوللة: 0 كما كيب عَلَ ليت ين ملِكُمْ لَلَكم كا تَتّقُونَ* [البقرة: 


2 


1 . 5 ام كلو 0 َع اليل تدلو بها إل كار » [البقرة 2 


وَمَنْذْرِنَ # [الاء: ل 50 297 كت لل وهو كره ك4 [المائدة : 00 
وقوله : كه في الْقِصَاصٍ حََؤءٌ # [البقرة: 4/ا١].‏ 
وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجملة7؟). 


- الذي قرره بعد وأشرنا إليه وإلى أنه هو المهم عنده الذي سيفرع عليه قواعد الفصل الآني ولم يتوصل للدليل هنا إلا 
بعد توسيطه الأسباب والمسيبات» وجعل المآلات هنا هي المسببات التي تقدمت هناك . وقوله: (هي مقصودة 
للشارع) أي بدليل ما سبق في المسألة الرابعة . 

6 أي : يعتد بها ويلتفت إليها باعتبارها مصلحة . ْ 

هع د او وقوله :(ألا نتطلب) أي: يار م أن نطلب من فعل شرعه الشارع مصلحة. ٠»‏ بل قد تحصل 
مصلحة اتفاقاًء وقد لاا تحصل؛ فإن هذا الذي يتفرع على قوله: (أمكن أن يكون) الخ . 

(:7) وهذا بعينه هو الدليل الذي عول في كون الشريعة وضعت المصالح العباد في أول كتاب المقاصد» وساق هناك 
ضعف هذه الآيات» وقال: المقصود هو التنبيه ونحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة . 

0 أي : بقطع النظر عن كونه فيه للعمل مآلان متعارضان يحتاجان إلى كد من المجتهدين ليترجح الطلب أو النهي - 


بعد الخامس/ 0 الاجتهاد يلد 


ظهئو: يثنا قه؟ 0 يتحدثف الناس ا يقتل ا الولا قوثك حديث 
شيا . -(6»8 


عهدمُم بكفر لأسّست البيتَ على قواعد إبراهيم»”" بمقتضى 
أن يرد البيت على قواعد إبراهيم» فقال له: لا تفعل لثلا يتلاعب الناس ببيت الله. هذا معنى 
ا اك الوخليت العراي الذي لاني المسي إكر لي جا برااي 0 
وقال: «لا تَرْرِمُوه) 0 وحديث النهي عن التشديد على التفس في العبادة خوفاً من الانقطاع. 
وجميع ما مرّ في تحقيق المناط الخاص مما فيه هذا المعنى حيث يكون العمل في الأصل 
مشروعاً لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من , المفسدة أو همتوغا لكن ترك النهى ته لما فن ذلك من 
المصلحة: وكذلك الأدلّة الدالة على سد الذرائع كلهاء فإن غالبها تذْرَعٌ بفعل جائز إلى عمل 
غير جائزء ل ل 0 والأدلة الدالة على التوسعة ورفع 
الحرج كلهاء ٠‏ فإن غالبها سماح في عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق 
المشروع. ولا معنى للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارها . قال ابن العربي حين أخذ في تقرير 
هذه المسألة : اختلف الناس بزعمهم فيهاء وهي متفق عليها بين العلماء ء فافهموها وادخروها. 


فصل 


هذا أفتى مالك الأميرَ حين أراد 


وهذا الأصل ينبني عليه قواعد: 
منها قاعدة الذرائع : التي حكمها مالك في أكثر"' أبواب الفقه؛ لأن فيها المصلحة وفيها : 


3 الذي يتطلبه أحد المآلين» وقوله: (وهذا مما فيه) الخ يصح توجهه للأدلة الثلاثة السابقة. وربما فهم من كلامه أنه 
ليس في الآيات من الدليل الثالث دليل الخصوص.ء مع أن آية ا را را 0 
ل 0 مر الشرك وإذلال أهله. ولكن لما وجد له مآل 
آخر مراعاته أرجح وهو سبهم لله وملء ء ما بين السماوات والأرض سباً في الأوثان لا يزن انحرافهم بكلمة 
واحدة فى شأن الرب سبحانه نهى عن هذا العمل المؤدي إليه مع كونه سبباً في مصلحة ومأذونا فيه لولا هذا 
المال. 

010( فموجب القتل حاصل : وهو الكفر بعد النطق بالشهادتين» والسعي في إفساد حال المسلمين كافة بما كان يصنعه 
المنافقون بل كانوا أضر على الإسلام من المشركين؛ فقتلهم د رء لمفسدة حياتهم» ولكن المآل الآخر ‏ وهو هذه 
التهمة التي تبعد الطمأنينة عن مريدي الإسلام ‏ أشد ضرراً على الإسلام من بقائهم. وعليك بالنظر في باقي الأمئلة . 

(؟) تقدم. (0) تقدم. 

08 أ : 0010000 وإن كان المآل أمراً آخر غير ما في الحديث لا أنه بالقياس على ما فيه من الامتناع عن 
رده للقواعد ‏ مع كونه مصلحة ‏ خشية المفسدة» ولا يخفى أن المصلحة المتروكة فيهما محققة» والمفسدة المتروكة 

من أجلهما مظنونة ‏ ومع ذلك رجحت. 

)0( ابينا نحن في المسجد مع رسول الله يه إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجدء 20١‏ 
فقال رسول الله يليه : لا تزرموه» دعوه. فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله يَِْهِ دعاه فقال له: : إن هذه المساجد لا 
تصلح لشيء من هذا البول والقذرء إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. وأمر رجلا من القوم فجاء بدلو 

من ماء فشئّه عليه» أخرجه الشيخان وهذا لفظهما والنسائي «تيسير» . 

(1). مثل لها في «أعلام الموقعين» بتسعة وتسعين مثالاً» وقال إن سد الذرائع ربع التكليف. لأنه إما أمر أو نهي» 
والأول: مقصود لنفسه أو وسيلة إليه والمنهى عنه مفسدة لنفسه أو وسيلة إليه. فصار سد الذرائع المفضية إلى - 


المفسدة» ولا يخفى أن المصلحة المتروكة فيهما محققة» والمفسدة المتروكة من أجلهما مظنونة . 
ومع ذلك رجحت حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة؛ فإن عاقد البيع أولاً على سلعة بعشرة 
ا ل ل ل ل 0 
و 0 بشتري البائع سلعته من م؛ يشدرنها محهمة قدا 
فقد صار مآل هذا العمل إلى أن باع صاحب السلعة من مشتريها منه خمسة نقداً بعشرة إلى أجل» 
لجخ١‏ 0 
ولكن هذا بشرط”'' أن يظهر لذلك قصد ويكثر”'' في الناس بمقتضى العادة.. 

ومّن أسقط حكم الذرائع كالشافعي” '"' فإنه اعتبر المآل أيضاً؛ لأن البيع إذا كان مصلحة 
جازء وما فعل من البيع الثاني فتحصيل لمصلحة أخرى منفردة عن الأولى: فكل عقدة منهما لها 
مالهاء ومآلها في ظاهر أحكام الإسلام مصلحة» فلا مانع على هذاء إذ ليس ثم مآل هو مفسدة 
على هذا التقدير؛ ولكن هذا بشرط أن لا يظهر قصد إلى المآل الممنوع. 

ولأجل ذلك يتفق الفريقان على أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان بإطلاق» واتفقوا 
في خصوص المسألة على أنه لا يجوز سبّ الأصنام حيث يكون سبباً في سب الله. عملا 


2 الحرام ربع الدين. وجعل صورة البيع المذكورة هنا من أمثلة الذرائع» ثم ذكرها في مسألة الحيل بعد ذلك» وقال: 
إن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة» فالشارع بسد الطريق إليها بكل ممكن» والمحتال يفتح الطريق 
إليها بكل حيلة فأين من يمنع الجائز خشية الوقوع في المحرم ممن يعمل الحيلة في التوصل إليه؟ ثم قال بعد ذلك: 
ومن يبطل الحيلة كبيع العينة - يعني كصورة البيع المذكور هنا يبطل العقد الأول. بلا تردد: بعضهم يجعل الخلاف 
في العقد الثاني ويصحح الأول. وعلى هذا تكون من مسائل الذريعة لا من باب الحيل - ا ه. 
ولعل ذلك لأن الحيلة تكونت من مجموع العقدين» ولكن الذريعة إنما جاءت بالعقد الثاني. فأنت ترى المقام 
محتاجاً إلى قول فصل يتضح به الفرق بين حد الحيلة وحد الذريعة» وإن كان يظهر في الفرق أيضاً أن الذريعة لا 
يلزم فيها أن تكون مقصودة والحيلة لا بد من قصدها للتخلص من المحرم. والحيلة تجري في العقود خاصة. 
ظ والذريعة أعم . وتعريف المؤلف للذريعة يجعلها شاملة للحيل بتعريفها الآتي لهء فيكون كل ما ذكرناه فارقا بينهماء 
وقد أشبع الكلام في وجوب سد الذريعة ومنع الحيل ابن القيم في هذا الكتاب رحمه الله . 

(1) والصورة المذكورة من بيوع الآجال التي قد يظهر فيها قصد المتبايعين لهذا الممنوع» وقد لا يظهر» ولكنه كثر قصد 
الناس له بمقتضى العادة» فذلك قالوا إن السلف الذي يؤدي إلى منفعة المسلف ممنوع ولو لم يقصد منفعة 
المسلف. لأنه كثير القصد من الناس عادة» فلا تنافي بين شرطيته للقصد وقول المالكية إنه ممنوع ولو لم يقصد 
بالفعل» فالمظنة كافية عندهمء بخلاف ما قل قصده لضعف التهمة كضمان بجعل كأن يبيعه ثوبين بدينار لشهر ثم 
يشتري منه عند الأجل أو دونه أحدهما بدينارء فيجوز ولا ينظر لكونه آل الأمر لضمان أحد الثوبين له عند الأجل 
في مقابلة الثوب الآخر ‏ مع أن الضمان لا يكون إلا لله - لقلة قصد الناس لمثله . 

(0) عبارة المالكية يمنع ما أدى لممنوع يكثر قصده للمتبايعين ولو لم يقصد بالفعل وبالتطبيق عليها يكون عطف قوله: 
(ويكثر) على قوله: (يظهر لذلك قصد) عطف تفسيرء وكأنه قال تصويراً لذلك: بأن يكثر الخ. فهذه الكثرة هي 
الضابط والمظنة» ومقابله ما لا يكثر فلا يمنع كما تقدم في مثال الضمان بالجعل . 

فه قال في «الأعلام»: وأبو حنيفة وإن قال بالحيلة إلا أن له مأخذاً آخر في منع العينة؟ وهي الصورة المذكورة هناء 
لأن الثمن إذا لم يستوف لم يتم البيع الأول فيصير الثاني مبنياً عليه ! ه. يعني فليس للبائع الأول أن يشتري شيئاً 
ممن لم يتملكه فالثاني فاسدء ورجع إلى خمسة في عشرة لأجل» وهو ربا فضل ونساء معا. ظ 
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اسل ا 


تتفي قولة تعالى :وول موا الرسر يت يعون مِن دون أله ميا أله عَذوَا بعر علو 4 [الانعام: 
وأشباه ذلك من المسائل التي اتفق مالك مع الشافعي على منع التوسل فيها. . وأيضاً فلا 
يصح أن يقول الشافعي إنه يجوز التذرع إلى الربا بحال؛ إلا أنه لا يَنّهم من لم يظهر منه قصد 
الى المسو : ومالك ينهم بسبب ظهور فعل اللغوء وهو دال على القصد إلى الممنوع . . فقد ظهر 
أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة» وإنما الخلاف في أمر آخر”"'' . 

ومنها قاعدة الحيل : ا ا ا 1 
وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. فمآل العمل فيها خرة”" قواعد الشريعة في الواقع 
كالؤافيتفالة عفد راين 7" الخول فرارا مق الزكاة: ار لسن لكر ااه 
حرق لكان مدر ا ون عل د لجل سي لاطو مدقيل ارا مد جيه 
بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة» وهو مفسدة. ولكن هذا بشرط 
القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية. 

ومن أجاز الحيل كأبي حنيفة فإنه اعقير المال أيضاًء #الخوهان حم اراد فإن الهبة 
على أي قصد كانت مبطلةٌ لإيجاب الزكاة» كإنفاق المال عند رأس الحول» وأداءٍ الدّين منه. 
وشراء العروض به وغيرها مما لا تجب فيه زكاة. وهذا الإبطال صحيح جائز؛ لأنه مصلحة 
غاندة عل الورهنبي4والمنسن:» لكو هذا بشرط أن لا يقصد إبطال الحكم؛ فإن هذا القصد 
بخصوصه ممنوع » لأنه عناد للشارع كما إذا امتنع من أداء الزكاة؛ فلا يخالف أبو حنيفة في أن 
قصد إبطال الأحكام صراحاً ممنوع؛ وأما إبطالها ضمناً فلاء وإلا امتنعت الهبة عند رأس الحول 
مطلنا: ولا يقول بهذا واحد منهم. 

ولذلك اتفقوا على تحريم القصد بالإيمان والصلاة وغيرهما إلى مجرد إحراز النفس 
والمال كالمنافقين والمرائين وما أشبه ذلك. وبهذا يظهر أن التحيل على الأحكام الشرعية باطل 
على الجملة نظراً إلى المآل» والخلاف إنما وقع في أمر آخر*“. ‏ 


)01( هو في الحقيقة اختلاف في المناط الذي يتحقق فيه التذرع وهو من تحقيق المناط في الأنواع كما سبقت أمثلته 
فمالك يجعل وجود اللغو في البيعة المتوسطة دليلاً على قصد التوسل الممنوع» والشافعي يزيد في المناط دليلا 
أخص من هذا. فلو صورت المسألة بأنه ‏ باع له حيوانا بعشرة لأجل» ثم بعد شهر خرج إلى السوق ليشتري بدل 
الحيوان» فوجد المبيع معروضاً في السوق وقد حالت الأسواق مثلاً أو تغير فاشتراه بخمسة نقدأء فهذا ظاهر فيه أنه 
لم يقصد الممنوع. ولكنه بيع فاسد عند مالك ولو لم يقصدء كما قال الدردير في «شرحه الصغير» وقال ابن رشد: 
إنه لا إثم على فاعله فيما بينه وبين الله حيث لم يقصد الممنوع. يعني: وإنما ذلك الفساد لاطراد حكم الحاكم 

(؟) جعل المفسدة في الحيل خرم قواعد الشريعة خاصة كإبطال الزكاة وهدمها بالكلية ولا يخفى أنه ممنوع والهبة ذريعة 
إليه فتكون الحيل أخص من الذريعة على ما يؤخذ من تعريفه لهما. 

(0) المراد به قرب نهاية الحول أما بعد تمام الحول فقد وجبت الزكاة ولا تفيد الحيلة وقبل تمامه اختلف محمد وأبو 
يوسف في استهلاك النصاب تحليلاً لدفع الوجوب» كأن أخرجه عن ملكه.فقال الثاني : لا يكره ذلك» لأنه امتناع 

عن الوجوب لا إبطال لحق الغير. وقال الأول: يكره لأن فيه اضراراً بالفقراء وإبطالاً لحقهم مآلا فكلام المؤلف 
مبني على رأي محمد وأنه إذا قصدت الحيلة بإبطال الحكم صريحاً يكون ممنوعاً. 
62 وهو تحقيق المناط كما سبق في سد الذرائع . 


١- 
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ومنها قاعدة مراعاة''' الخلاف: وذلك أن الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون 
إيقاعها من المكلف سبباً في الحيف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر أو غيرها؛ كالغصب 
مثلاً إذا وقع. فإن المغصوب منه لا بد أن يوفي حقه. لكن على وجه لا يؤدي إلى إضرار 
الغاصب فوق ما يليق به في العدل والإنصاف؛ فإذا طولب الغاصب بأداء ما اي أو قيمته 
أو مثله وكان ذلك من غير زيادةٍ صمّء فلو قصد فيه حمل على الغاصب لم يلزم؛ لأن العدل هو 
المطترك ربعم إدانه العدن مع عدم الروادد: وكذلك الراتى إذااجد لا راد" ليه عيشت 
جنايته ؟ لأنه ظلم له. ولراك د لح علي انا عن لد واي لد ا إلى غير ذلك 


ع لم منع التعدي””' '» أخذاً من قوله تعالى: من أَعْتّدى عَلِنَكْ تعدوأ عَلَهِ بمِثْلٍ 
عَتَدَكْ عَلِتكي © [البقرة ل : #وَالْجَرُوحَ قِصَاضٌ 4 [المائدة: ه4] ونحو ذلك . 


وإذا'”' ثبت هذا فمن واقمَّ منهياً عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائدٌ على ما 
اح يجكر الدعية لاحك الأصالة: ا ل ل 
فعل من ذلك أو انيه" ' ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل؛ ٠‏ نظرأ إلى أن ذلك الواقع 
واقعَ المكلفٌ فيه دليلاً على الجملة. ا ل ل 


ما وقعت عليه؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي. 


() مثاله استحقاق المرأة المهرء وكذا الميراث مثلاء عند مالك فيما إذا تزوجت بغير ولي. فمالك ‏ مع كونه يقول 
بفساد النكاح بدون ولي يراعي في ذلك الخلاف عند ما ينظر فيما ترتب بعد الوقوع؛ فيقول إن المكلف واقع دليلا 
على الجملة وإن كان مرجوحاً إلا أن التفريع على البطلان الراجح في نظره يؤدي إلى ضرر ومفسدة أقوى من 
مقتضى النهي على ذلك القول. وهذا منه مبني على مراعاة المآل في نظر الشارع فالمراد مراعاة الخلاف بين 
المجتهدين» والتعويل بعد وقوع الفعل من المكلف على قول وإن كان مرجوحاً عند المجتهد» ليقر فعلاً حصل منهياً 
عنه على القول الراجح عنده. وأن له بعد الوقوع حكما لم يكن له قبله. وذلك نظر إلى المآل وأنه لو فرع على 
القول الراجح بعد الوقوع لكان فيه مفسدة تساوي أو تزيد على مفسدة النهي. فينظر المجتهد في هذا المال» ويفرع 
على القول الآخر المرجوح باجتهاد ونظر جديدء لولا المآل الطارىء بعد الوقوع بالفعل ما كان له أن يفرع عليه وهو 
يعتقد ضعفه. ويدل على أن هذا غرضه لاحق الكلام أما تمثيله بالغصب والزنا فمن باب التمهيد والتوطئة لغرضهء 
ولا يتعلق به مقصوده. 

0( إن كان بقي على حاله لم يتغير وقوله: (أو قيمته) أي إن تغير في غير المثلي وقوله: (أو مثله) أي إن تغير وهو مثلي 
وقوله: : (من غير زيادة) مفهومه أن الحمل عليه الزيادة لا يصح. أذ كان غزلة فته العاضس أو سيك قصسكي 
نقوداً فليس للغاصب أخذه؛ بل له القيمة فقط. 

فر أي : فلا يلزم بسكنى المزني بها مدة الاستبراء» ولا بنفقتها كذلك» ولا بإرضاع ولدها من الزنا ونفقته وهكذا لأن 
هذه زيادة عن الحد الذي رآه الشارع . 

)05( المراد به الزيادة عن الحد المشروع في جزاء العدوان لا نفس العدوان. 

)0( من هذا يفهم أن الكلام في الغصب والزنا تمهيدء ليقاس عليه الكلام في مراعاة الخلاف فكأنه يقول إذا كان ما وقع 
ممنوعاً باتفاق لا يصح أن يكون سبباً للحيف» ٠‏ فما وقع ممنوعاً عند المجتهد مخالقاً لغيره في منعه من باب أولى أن 
يراعي دليل صحته وإن كان مرجوحاً عند هذا المجتهد. ٠‏ فلا يكون سبباً للحيف بل ينظر للأمر الواقع وللمآل. 

(61 أي: كما في مثال البائل الآتي. 

0 أي :كما يأتى فئ الآتكحة: الفاشدة قبل السكول: المضحخة يعد الدتحول. 
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فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع» ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع؛ لما 
اقترن من القرائن : المرجحة؛ كما وقع التنبيه عليه”'2 في حديث”" تأسيس البيت على قواعد 
إبراهيم» وحديث”" قتل المنافقين» وحديث”؟' البائل في المسجد؛ فإن النبي َك أمر بتركه حتى 
يتم بوله لأنه لو قطع بوله لنجست ثيابه. ولحدث عليه من ذلك داءٌ في بدنه. فترجح جانب 
يو د ل ل اي ا للد من الضررء وبأنه ينجس موضعين 
وإذا ترك الل لجيه ومع واحد. وفي الحدية: :«انما افا كوت قير ادن ولبها فنكاحها 
باطل باطل باطل ‏ ثم قال : نإن "دل ننها فنها الجر جما امعحر مني وهذا تصحيح للمنهي 
عنه من وجهء ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد. وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرَى 
الصحيح في هذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على 
الجملة؛ وإلا كان في حكم الزنى» وليس في حكمه باتفاق. فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه 
الخلاف فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد"2 الدخولء مراعاةً لما يقترن بالدخول من الأمور 
التي ترجح جانب التصحيح. 

رهد كله تقل رين ما بوولة ,هتني الخك :لتقن :الال لامو فاته إل مسةة 
توازي مفسدة النهي أو تزيد. 

ولما بعد الوقوع دليل عام مجح تقدم الكلام على أصله في كتاب المقاصد. 0 
العامل بالجهل مخطئا في عمله له نظران: «نظر)ا من جهة مخالفته للآمر والنهي . وهذا يقتضي 
الإبطال «ونظر» من جهة قصده إلى الموافقة في الجملة؛ لأنه داخل مداخل أهل الإسلام 
ومحكوم له بأحكامهمء وخطؤه أو جهله لا يجني عليه أن يخرج به عن حكم أهل الإسلام»؛ بل 
يتلافى له حكم يصحح له به ما أفسده بخطئه ئه وجهله . وهكذا لو تعمّد الإفساد لم يخرج بذلك 

عن الحكم له بأحكام الإسلام؛ لأنه مسلم لم يعاند الشارع. بل اتبع شهوته غافلاً عما عليه في 
ذلك؛ ولذلك قال تعالى: #8 إنما لتو عَلّ الى زنوت رن اله هده © [النساء: : 11]الآيةع 
وقالوا إن المسلم لا يعصي إلا وهو جاهل» فجرى عليه حكم الجاهلء إلا أن يترجح جانب 
الإبطال بالأمر الواضح» فيكون إذ ذاك جانب التصحيح ليس له مآل يساوي أو يزيدء فإذ ذاك لا 
نظر في المسألة؛ مع" أنه لم يترجح جانب الإبطال إلا بعد النظر في المآل. وهو المطلوب. 


)01( أي : على الترك أو التصحيح وإن لم يكن مما نحن فيه مما فيه مراعاة الخلاف لأن المواضع الثلاثة ليست منه. 
وإنما هي مما وقع مخالفاً للمطلوب وترك كما في بناء البيت على غير قواعد إبراهيم» أو وقع منهيا عنه قطعا كمسألة 
البائل في المسجد وكترك قتل الكافر المنافق المؤذي للمسلمين» وقد تركه الجميع خشية حصول ضرر أشد من إزالة 
هذه الثلاثة . 

(0) و0”) و(5) تقدمت. 

(4) روه في «نيل الأوطار» عن أبي داود الطيالسي . 

() أي: : كما في الأنكحة الفاسدة للصداق كأن نقص عن ربع دينار أو جعل الصداق خمراً أو إنساناً حرا أو وقع العقد 
على إسقاطه رأساً فإنه إن عثر عليه قبل الدخول فسخ إن لم يتمه في الصورة الأولى وفي غيرها مطلقاً وأما إن لم 
يعثر عليه إلا بعد الدخول فلا فسخ بناء على الخلاف في الصداق داخل المذهب وخارجه . 

9ظ أي : فلم يخالف القاعدة حينئذ. 
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(ومما ينبني على هذا الأصل قاعدة الاستحسان)”'' وهو فى مذهب مالك - الخد 
بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على 
القياس؟ فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيهء وإنما رجع إلى ما علم من قصد 
الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة؛ كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرأ إلا 
أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى» أو جلب مفسدة كذلك. وكثير ما يتفق 
هذا في الأصل الضروري مع الحاجي» والحاجي مع التكميلي؛ فيكون إجراء القياس مطلقاً في 
الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة فى بعض موارده. فيستثنى موضع الحرج. وكذلك في الحاجي 
مع التكميلي. أو الضروري مع التكميلي . وهو ظاهر. 


وله في الشرع أمثلة كثيرة؛ كالقرض مثلاً» فإنه ربا في الأصل؛ لأنه الدرهم بالدرهم إلى 
أجل ولكنه أبيح لما فيه من الرفقة والتوسعة على المحتاجين؛ بحيث لو بقي على أصل المنع 
لكان في ذلك ضيق على المكلفين. ومثله بيع العَرِيّة بخرصها تمرأ؛ فإنه بيع الرطب باليابس» لكنه 
أبيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعري والمُعرّى. ولو امتنع مطلقاً لكان وسيلة 
لمنع الإعراء؛ كما أن ربا النسيئة لو امتنع في القرض لامتنع أصل الرفق من هذا الوجه. ومثله 
الجمع بين المغرب والعشاء للمطرء وجمع المسافرء وقصر الصلاة والفطر في السفر الطويل» 
وصلاة الخوف». وسائر الترخصات التي على هذا السبيل ؛ فإن حقيقتها ترجع إلى اعتبار المال في 
تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوصء حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك؛ لأنا 
لو بقينا مع أصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة» فكان من 
الواجب رعي ذلك المآل إلى أقصاه. ومثله الاطلاع على العورات في التداوي» والقراض» 


0 لهم في الاستحسان عبارات: منها: أنه العدول عن قياس إلى قياس أقوى. ومنها: تخصيص قياس بأقوى مته. 
وعلى هذين لا يخالف فيه أحدء إلا أنه ليس دليلا شعي زائداً. ومنها: دليل ينقدح في ذهن المجتهد يعسر عليه 
التعبير عنه» فإن كان بمعنى أنه مؤد إلى الشك فيه فباطل أن يكون دليلاً» وإن كان على أنه ثابت متحقق فليس 
بزائد عن الأدلة. ومنها: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس. كدخول الحمَّامء والشرب من 
السقّاء مما لا يحدد فيه زمان الانتفاع ولا مقدار المأخوذ من الماء. فقيل عليه: إن كانت العادة ثابتة في زمنه 
عليه السلام فقد ثبت الحكم بالسنة لا بالاستحسان» وإن كانت في عصر الصحابة من غير إنكار منهم فإجماع. 
إن كانث غير عادة فإن كآن نضا أى'قياساً مماءتتت حتجيعة فقد فت بذك كالأسكلة الى ذكرها المؤلف مرة 
القرض والعرية وجمع الصلاتين وكذا سائر الترخصات التي وردت أدلتها بالنص أو القياس. وبه تعلم ما في 
قوله: (هذا نمط من الأدلة الخ) وقوله: (وله في الشرع أمثلة الخ) الذي يفيد ظاهره أن هذه المواضع مما فيه 
رطب العرايا من منع الرطب بالتمر. قال: وهذا هو الدليل» فإن سموه استحساناً فلا مشاحة في التسمية قال ابن 
الأنبارق: الذي يظهر: من مذهت :مالك القول بالاستحناق لا علن المعى السابق» يلخو البتعمال مصاحة عدزيية 
في قياس كلي» فهو يقدم الاستدلال المرسل على القياس. ومثاله لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات فاختلفت ورثته 
البائع من قبوله أن نمضيه. قال ابن الحاجب لا يتحقق استحسان مختلف فيه وتبعه على ذلك من بعده. 
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والمساقاة» وإن كان الدليل العام يقتضي المنع؛ وأشياء من هذا القيل كترة : 

هذا نمط من الأدلّة الدالّة على صحة القول بهذه القاعدة» وعليها بنى”'' مالك وأصحابه. 

وقد قال ابن العربي في تفسير الاستحسان بأنه إيثار''' ترك مقتضى الدليل. علن طوق 
الاستثناء والترخصء لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته . ثم جعله أقساما: فمنه ترك 
الدليل للعرف؛ كرد الأيمان إلى العرف . وتركه إل المتضلحة» كتضمين الأجين المشترك أو 
تركه للإجماع؛ كإيجاب الغرم على من قط ذنب بغلة القاضي. وتركه في اليسير لتفاهته لرفع 
المشقة وإيثار التوسعة على الخلق؛ كإجاره التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة. وإجازة بيع 
وصرف في اليسير . وقال في «أحكام القرآن»: الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل 
بأقوى الدليلين فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطرد» فإن مالكأ وأبا حنيفة يريان تخصيص 
العموم بأي دليل كان» مِن ظاهر أو معنى . ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة» ويستحسن 
أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس» ويريان معا تخصيص 
التناس وتففن العلة» ولا يرى الشافعي لعلة الشرع إذا ثبتت تخصيصا. وهذا الذي قال هو 
نظ في مآلات الأحكام» من غير اقتصار على مقتضى الدليل العام والقياس العام . 


)١(‏ أي: فهذه المسائل فيها تخصيص الدليل العام على المنع بالمصلحة الجزئية» فبنى عليها مالك وأصحابه صحة ما 
يكون مثلهاء سموه بالاستحسان فهذه المسائل ليست من باب الاستحسان لأنها كلها منصوصة الأدلة . 

0( يجيء فيه ما تقدم من أن التخصيص بالعرف والعادة إن كانت في زمنه يله فالدليل السنة» وإن كانت في عهد 
الصحابة الخ . 

() إن كان المراد ظاهر العبارة فالعمل بأقوى الدليلين لا يخص هذين المذهبين وإن كان المراد تخصيص النص العام 
والقياس بأي دليل كان فيصح أن يدخله الخلاف الذي أشار إليه بعد. فمالك يخصص بالمصلحة ‏ أي بدليل 
المصالح المرسلة الذي يقول هو به. ويخالفه فيه أكثر الأصوليين ‏ وأبو حنيفة يخصص العام والقياس بخبر الواحد. 
وكل منهما يرى صحة القياس الذي نقضت علته ونقضها هو ابداء الوصف المدعي عليته في المحل بدون وجود 
الحكم فيه» ويعبر عنه بتخصيص الوصف. كقول الشافعي: فيمن لم يبيت النية: الصوم تعرى أوله عنها فلا يصح ٠‏ 
فجعل العلة للبطلان عرو أوله عنها. فيقول الحنفي تنتقض العلة بصوم التطوع. فوجدت فيه العلة مع عدم الحكم 
وهو البطلان. قال الأصوليون: إن النقض إذا كان وارداً على سبيل الاستثناء لا يقدح في القياس. وذلك بأن كان 
ناقضا لجميع العلل» مخالفاً للقياس في جميع المذاهب كبيع الرطب في العرية فإنه ناقض لعلة حرمة الرباء التي هي 
الطعم أو القوت أو الكيل أو المال. ولا زائد على هذه الأربعة» وكل منها موجود في بيع العرايا المذكورء ولم 
يحرم هذا البيع فيها والإجماع على أن العلة لا تخرج عنهاء فدلالته على العلية أقوى من دلالة النقض على عدم 
العلية وأما إن لم يكن وارداً على طريق الاستثناء ففيه أربعة أقوال: أولها: يقدح في العلة ويبطل القياس مطلقاً 
منصوصة أو مستنبطة» كان التخلف لمانع أو لغير مانع وعليه أكثر أصحاب الشافعي والشافعي نفسه في أظهر 
قوليه» ولذلك قال بعض الحثفية إن قياس الشافعي أقوى الأقيسة» لسلامة علله من الانتقاض وثانيها: لا يقدح 
مطلقاً وعليه مالك وأحمد وأبو حنيفة وثالثها: يقدح في المستنبطة دون المنصوصة ورابعها: لا يقدح إذا وجد 
مانع من تعميم القياس واختار ابن الحاجب أنه لا يصح تخصيص المستنبطة إلا إذا وجد مانع: وإن كانت 
منصوصة صح تخصيصها بالنص المنافي لحكمهاء فيقدر المانع في صورة التخلف ووجهه قياس تخصيص العلة 
على تخصيص العام جمعاً بين الدليلين فإن احتجت للأمثلة فعليك بكتب الأصول وبما حررناه على فاعدة 
الاستحسان أولاً وآخراً يتضح المقام . 

0 هذا ظاهر بالنسبة لاستحسان مالك في التخصيص بالمصلحة. أما استحسان أبي حنيفة الذي يخصص بقول الواحد - 
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وفي المذهب المالكي من هذا المعنى كثير جداً. وفي العتبية من سماع أصبغ في 
الشريكين يطآن الأمة في طهر واحد فتأتي بولد فينكر أحدهما الولد دون الآخر أنه يكشف منكر 
الولد عن وطئه الذي أقرٌ به فإن كان في صفته ما يمكن فيه الإنزال لم يلتفت إلى إنكاره» وكان 
كها' ل اتقيس كا فيه. وإن كان يدعي العزل من الوطء الذي أقرٌ به فقال أصبغ: إني استحسن هنا 
أن الخمالا حر والقياس أن يكونا سواءء فلعله عُلِبَ ولا يدري. وقد قال عمرو بن العاص 
فى نحو هذا : إن الوكاء قد يتفلّت. قال: والاستحسان في العلم قد يكون أغلب من القياس.» 
قال: وقد سمعت ابن القاسم يقول ويروى عن مالك أنه قال: «تسعة أعشار العلم الاستحسان». 


فهذا كله يوضح لك أن الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلة إلا أنه نظر إلى لوازم 
الأدلة ومالاتهاء إذ لو استمر على القياس هنا كان الشريكان بمنزلة ما لو كانا يَعزِلان أو ينزلان 
لأن العزل لا حكم له إذ أقر بالوطء. ولا فرق بين العزل وعدمه في إلحاق الولدء لكن 
الانتحيانها كال لآن الغالب أن الولد يكون مع الإنزال ولا يكون مع العزل إلا نادراً. 
فأجرى الحكم على الغالب0), وهو مقتضى ما تقدم. فلو لم يعتبر المآل في جريان الدليل لم 
يفرق بين العزل والإنزال. وقد بالغ أصبغ في الاستحسان حتى قال: إن المغرق في القياس يكاد 
يفارق السنة» وإن الاستحسان عماد العلم. والأدلة المذكورة تعضدا”"” ما قال. 

ومن هذا الأصل أيضاً تستمد قاعدة أخرى: وهي أن الأمور الضرورية أو غيرها من 
الما 1 أ التكميلية إذا اكتنفتها من خارج أمورٌ لا ترضى شرعاً فإن الإقدام على جلب المصالح 
صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج؛ كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت 
العيال مع ضيتقٍ طرق الحلال واتساع أوجه الحوام والشبهات: .وكثيرا ما يلجىء الو الدخول في 
الاكتساب لهم بما لا يجوزء ولكنه ” غير مانع؛ لما يؤول إليه التحرز من المفسدة لدي( 
على توقع مفسدة التعرض . ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل زماننا لأدى إلى إبطال أصله . 
وذلك غير صحيح . وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراهاء وشهود الجنائز 


ٍ- من الصحابة فالتخصيص ليس فيه نظر للمآل وإنما هو بالنص الجزئي في مقابلة القياس الكلي أو في مقابلة العام . 

)01 قد يقال: وهل مع وجود الغالب يصح أن يكون القياس التسوية. حتى يدعي أن هذا تخصيص للقياس بالمصلحة 
المبينة على النظر للمآل؟ أم أن الأحكام الشرعية تبنى على العادة المستمرة أو الغالبة في مجرى عادة الله في خلقه: 
ولا محل لأصل التسوية هنا حتى تحتاج إلى الاستحسان؟ وبالجملة فإنك تجد عند التأمل أن المؤلف تارة يبني 
كلامه على فهم أن الاستحسان تقديم الاستدلال المرسل على القياس وتارة يجعله عاماً كما يعلم بتتبع عباراته من 
اول كلافة فن الاسحيان إلى اتره» 

020 عرفت ما فيه. 

0 أي:.هذا اللازم غير مانع من النكاح . وقوله: (لما يؤول) تعليل لكونه غير مانع . وقوله: (من المفسدة) بيان لما 
يؤول. وقوله: (ولو اعتبر) شرح للمفسدة التي يؤول إليها التحرز. 

)5( أي : الزائدة على المفسدة التي تنوقع من التعرض. وذلك أنه يتوقع من نكاحه مفسدة هي التعرض للكسب الحرام : 

..-. لكنا لآ نمنعه من النكاحء نظراً لما يؤول إليه التحرز من تلك المفسدةء فإن التحرز منها يؤول إلى الوقوع في مفسدة 

أشدء وهي خشية الزناء بل وإبطال أصل النكاح وهو ضروري أو حاجي. فاغتفر الأول خشية الوقوع في هذا المآل 
الذي هو أشد ضرراً من التعرض . 
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وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضيء فلا يخرج هذا 
العارض تلك الأمورٌ عن أصولها؛ لأنها أصول الدين وقواعد المصالح. وهو المفهوم من 
مقاصد الشارع فيجب فهمهما حق الفهمء فإنها مثار اختلاف وتنازع. وما ينقل''' عن السلف 
الصالح مما يخالف ذلك قضايا أعيان لا حجة في مجردها حتى يعقل معناها فتصير إلى موافقة 
ما تقرر إن شاء الله. والحاصل أنه مبني على اعتبار مآلات الأعمال؛ فاعتبارها لازم في كل 


حكم على الإطلاق. والله أعلم . 


تقدم الكلام على محال الكاز ف بن اجيلك ولمع عالت مس . وقد لف ايف السيد 
كتاباً في لأسباب الخللاف») الواقع بين حملة الشريعة: وحصرها في ثمانية أستاتت: 
أحدها: الاشتراك الواقع في الألفاظء واحتمالها للتأويلاات. وجعله ثلاثة أقسام : 
«اشتراك» في موضع اللفظ المفرد؛ كالقرءء وأو”" في آية الحرابة «واشتراك» في أحواله العارضة 
في التصريفء نحو: #وَلا يضَادٌ ' كيت ولا عَهيدٌ4 [البقرة: 585] . «واشتراك» من قِبَل 
0 تحن اوراس الكدلة ا مار ٠‏ وما فَكَلُوه7 ”2 قينا [النساء: 1517]. 


والثاني دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز. وجعله يلا نه أقسام : (ما 7 ( ا اللمفمظ 


000( من أنهم كانوا يتركون الجنائز وأمثالها من فروض الكفاية» وبعضهم كان يترك الجماعات خشية المناكر التي تعترض 
في طريق القيام بها كما يروى عن مالك أنه ترك الجماعات وغيرها للمناكر . ب ولكنة عدد التحقيقع ظير أن تركها 
لسلس أصابه خشي منه على الطهارة المسجدء » فصارت بهذا قضيته العينية موافقة لما تقرر. 

(؟) قال البناني محشي «جمع الجوامع»: التحقيق أنها لأحد الشيئين أو الأشياءء وهذه المعاني إنما تأتي من السياق 
والقرائن. وعليه فلا اشتراك . 

() فإن الإدغام جعل الكلمة محتملة لأن يقع الإضرار من الكاتب بالنقص والزيادة بناء على أن الأصل يضارر بالكسرء 
وبه قرأ عمرء فنهوا عن ذلك . ا ل د كر عوك كي ل 
مصالحهما وبه قر أابن مسعود أي : بالفك والفتح. وما أجمل موقع هذا الإدغام الذي كان غاية الإيجاز بتضمنه 
المعنيين معاً. فلا محل لأن يكون الخلاف حقيقياً. 

(:) أي: فإنه لولا وقوع الضميرين في يرفعه بعد قوله: : «إليه يصعد الكلم الطيب4 [فاطر: ]٠‏ وقوله: #والعمل 
الصالح4 [فاطر : ]٠‏ ما جاء الاختلاف في فاعل يرفع: هل هو الكلم؟ أم العمل؟ وكذلك ضميره البارز 
المفعول هل هو الكلم؟ أم العمل؟ والكلم الطيب هو التوحيد على راع الاكتن: والأعمال الصالحة الأقوال 
والأفعال غير الإيمان فأيهما م يجعله مقبولاً. وانظر في تسمية مثل هذا اللراكا ني 1 
لا بد فيه من الوضع للمعنيين أ و المعاني. فهل مجرد الاحتمال ف في الضميرين لوجود ما يقتضيهما ' في التركيب 

يسمى اشتراكاً؟ 

)0( مثل سابقه؛ فقد تقدم قوله: ا : 181] وتقدم لفظ: #عيسى4 فهل الضمير في قتلوه 
لعيسى كما هو الظاهر؟ أم للعلم؟ أي ما قتلوا العلم يقيناً» من قولهم : قتلت العلم والرأي إذا بالغت فيه. وهو 
مجاز كما في الأساس. وأيضاً: فلفظ: «يقينا» [النساء: 101] قيد وقع بعد نفي ومنفي؛ ؛ فهل يرجع للنفي؟ أن 
النفي متيقن به» أم للمنفي؟ أي : القتل المتيقن ليس حاصلاً عندهم» بل هو ظن فقط . فيكون مؤكداً لقوله: «إلا 
اتباع الظن4 [النساء : : ]١61/‏ وما جاء هذا إلا من التركيب وكون القيد وقع فيه بعد أمرين صالحين لعوده إليها . 
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المفرد؛ نحو حديث النزول”". وله مورُ لصتت َالْأيْضِ [النور: 45]. «وما يرجع» إلى 
أحوالهء نحو: #بَلٌ مَك َل وَأَلتَهَارٍ » اك بين" وجه الخلاف «وما يرجع» 0 
جهة التركيب» كإيراد الممتنع بصورة الممكن”” . ومنه: «لّئن قَدَرَ اللهُ عَلِىَ الحديث 9 وأشباه 
ذلك مما يورد من أنواع الكلام بصورة غيره» كالأمر بصورة الخبرء والمدح بصورة 0 
والتكثير بصورة التقليل» وعكسها. 

والثالث: دوران الدليل , بين الاستقلال بالحكم وعدمهء كحديث أ الليث بن سعد مع أبي 
حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة في مسألة البيع والشرطء وكمسألة”" الجبر والقدر والاكتساب. 

والرابع : دورانه , و لا واه فى'" أَلدنَ4 [البقرة: 51؟] موَعَلَم 
دم ا كلها 4 [البقرة: 

والخامس: اختلاف د وله ثماني علل قد تقدم التنبيه عليها . 

والسادس: جهات'"'' الاجتهاد والقياس. 


)010( عدي الزرك راونا إلى مما 1 . 

0,0 أي : أن ما تقدم يظهر فيه فيه كونه سبباً للخلاف؟ وهذا لم يبين فيه وليس بظاهر سببيته للخلاف في مثل الآية. فسواء 
أكان من الإضافة للظرف أم للفاعل فالمعنى لا يختلف إلا من جهة أنه حقيقة أو مجاز. فإن كان الأصل مكركم بنا 
في الليل والنهار فحذف المضاف إليه وحل محله الظرف اتساعاً كان حقيقة» وإن كان الإسناد إلى الظرف كان مجازاً 
عقلياً ولم يوجب الدوران اختلافاً في المعنى . 

(*) لعله سقط هنا لفظ : (وعكسه) ويكون قوله: (ومنه) أ : من العكس ؟ لأنه إيراد للممكن في صورة الممتنع . أو أن 
قوله: (كإيراد) الخ . مقدم من تأخير وموضعه بعد قوله: : (وعكسها) الراجع لسائر ما ذكره من أنواع ما يرجع إلى 

جهة التركيب» فيكون مثالاً لأول نوع من العكس . وهذا كله على حمل كلمة (قدر) على أنه من القدرة فيكون مما 
لتيل نيد الى عنام لخم ناما لحي ة أو الخوفء أو مما نزل فيه المخاطب منزلة الجاهل لعدم جريه على 
موجب العلم. أما إن حملت على أنها بمعنى ضيق كما في قوله: «ظن أن لن نقدر عليه» [الأنبياء: 417] أو أنه 
قدر المضاعف فلا يكون مما نحن فيه . 

(4) في «البخاري» في كتاب التوحيد 

)0( سيأني في المسألة الثالثة عشرة 0 أو محتاج 
إلى ضم غيره إليه حتى ينتج . . فكان ذلك سببا لاختلافهم. 

68 فكل قائل بشيء منها استند إلى دليل لم يلاحظ فيه دليل غيره. وهو ظاهر في دليل الجبريين والقدريين» أما 
الاكتساب فقد لاحظ صاحبه سائر الأدلة. 

09200 هل هو خبر حقيقي؟ أي : لا يتصور الإكراه فيه بعد دلائل التوحيد» وما يظهر إكراها فليس في الحقيقة بإكراه. أ 
هو خبر بمعنى النهي؟ أي : لا تكرهوا في الدين وتجبروا عليه. وعليه فهو عام منسوخ بآية: «#جاهد الكفار 
والمنافقين4 [التوبة: 77] أو مخصوص بأهل الكتاب الذين قبلوا الجزية. والآية على الوجه الثاني صالحة للتمثيل 
بها للقسم الثالث مما يدور اللفظ فيه بين الحقيقية والمجازء ولدورانه , بين العموم والخصوص» ولدعوى النسخ 
وعدمة. ‏ 

(4) هل هي أسماء ما كان وما يكون إلى يوم القيامة؟ أم اللغات؟ أم أسماء الله؟ أم أسماء الأشياء علوية وسفلية» لأنه 
الذي يقتضيه مقام الخلافة. الاك عاك للمدوم والخفرسن ودار أن يكون مجازاً عند الخصوص في هذا. 

6 الاختلاف في أصل القياس وشروطه وما يجري فيه الاجتهاد وما لا يجري فيه الاجتهاد وما لا يجري فيه شهير. 

وينبني عليه الاختلاف في نفس الأحكام المستنبطة. 
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والسابع : دعوى النسخ وعدمه. 

والثامن: ورود الأدلة على وجه تحتمل الإباحة وغيرهاء كالاختلاف في الأذان والتكبير 
على الجنائز ووجوه القراءات. 

هذه تراجم ما أورد ابن السيد في كتابه. ومن أراد التفصيل فعليه به» ولكن إذا عرض 
جميع ما ذكر على ما تقدم تبين به تحقيق القول فيها وبالله التوفيق. 

المسألة الثانية عشرة 

من الخلاف ما لا يعتد به فى الخلاف. وهو ضربان: 

أحدهما: ما كان من الأقوال خطأ مخالفاً لمقطوع به في الشريعة. وقد تقدم التنبيه عليه . 

والثاني : ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك . وأكثر ما يقع ذلك في تفسير 
الكتاب والسئة. فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفة في 
الظاه: فإذا اععيرتينا وجردي] لاق 7 على العارة كالمعتى الواحد» والأفزال إذا أمكن 
اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه: وهكذا 
يتفق في شرح السنة وكذلك في فتاوى الأئمة وكلامهم في مسائل العلم. وهذا الموضع مما 
يجب تحقيقه» فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأء كما أن نقل الوفاق 
في موضع الخلاف لا يصح . 

فإذا ثبت هذا فَلِتَفْل الخلاف هنا”'' أسباب 

أحدها: أن يذكر في «التفسير» عن النبي يكلكِ في ذلك شيء أو عن أحد من أصحابه أو 
غيرهم» ويكون ذلك الول يعضربها تمده البفعه ا و ال 
يشمله اللفظ أيضاً فَخْصّهما المفشرون على تضهما» فيظن أنه عتلاف:» كما نقلوا فى المن :| 
خبز رقاق» وقيل زنجبيل» وقيل التَرَنْجَبِين» ا ا بالماء “نهنا كله يشسلرة» 
اللفظ. لأن الله مَنَ به عليهم . ولذلك جاء في الحديث: «الكَمْأَةُ ء مِنَ المّنَ الذي أنزلٌ اللهُ على 
بن إسرائيل»”؟' فيكون المن جملة نعم ذكر الناس منها آحادا . 

والثاني : أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعنى بحيث ترجع إلى معنى واحد. فيكون 
التفسير فيها على قول واحد» ل ل ل 
السَّلوَّى إنه طير يشبه السَّمانَىء وقيل: طير أحمر صفته كذاء وقيل: طير بالهند أكبر من 
العصفور. وكذلك قالوا في المنْ شيء يسقط على الشجر فيؤكل» وقيل: صمغة حلوة» وقيل : 


)١(‏ أي: يمكن التعبير عنها بعبارة واحدة كما هو شأن المعنى الواحد. 

(6) أي: لنقل الخلاف في الضرب الثاني الذي ليس في الحقيقة بخلاف أسباب أوقعت الناقلين في نقله خلافاً فالعبارة 
جيدة لا تحتاج إلى زيادة لفظ كما قيل. 

(6) أي: وإن كان أنواعاً متغايرة فى المعنى» بخلاف ما قيل في المن في السبب الثاني فإنه اختلاف في مجرد العبارة 
والمعنى واحد. 

(8) أخرجه مسلم. 


.هم القسسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 


الترنجبين» وقيل: مثل رَبّ غليظ» وقيل: عسل جامد. فمثل هذا يصح حمله على الموافقة وهو 
الظاهر فيها. 

والثالث: أن يذكر أعكك الأكرا عن تقييو اللكف ولك الأخر على التفشير المعنوري. 
وكرف .ديق اكور الاعرات"" تسر ولي ا لأن النظر 
اللغوي راجع إلى تقرير أصل الوضع» والآخر'' راجع إلى تقرير المعنى في الاستعمال؛ كما 
قالوا فى قوله تعالى: ##ومتَعا لِلْمُقَوينَ4 [الواقعة: 007 ال 500 
القّوّاء وهى القَمْر: وكذلك قوله: #تصبهم يما صَتَعُوأ قارعدٌ # [الزفد: ]١‏ أي داهية تفجوهم 0 
وقيل: سريّة من سرايا رسول الله كلل 0 

والرابع : أن لا يتوارد الخلاف على محل واحدء كاختلافهم”'' في أن المفهوم له عموم 
أوْ لا: وذلك أنهم قالوا لا يختلف القائلون بالمفهوم أنه عام فيما سوى المنطوق بهء والذين 
نفوا العموم أرادوا أنه لا يثبت بالمنطوق بهء وهو مما لا يختلفون فيه أيضاً. وكثير من المسائل 
على هذا السبيل. فلا يكون في المسألة خلاف. وينقل فيها الأقوال على أنها خلاف . 

والخامس: يختص بالآحاد في خاصة أنفسهم» كاختلاف الأقوال بالنسبة إلى الإمام 
الواحدء بناء على تغير الاجتهاد والرجوع عما أفتى به إلى خلافه . فمثل هذا لا يصح أن يعتد به 
خلافاً في المسألة: ٠‏ لآن رجوع الإمام عن القول الأول إلى القول الثاني اظَرَاحٌ منه للأول ونسحٌ 
له بالثاني . وفى هذا من بعض المتأخرين تنازع والبكق تدده د كو اد ل ويدل عليه ما تقدم في 


() وانظر لِمّ أطلق على بيان المعنى الوضعي إعراباً؟ 

(0) هذا الآخر مبني على الأول: ففي المثال الأول المسافرون لازم عرفاً للنازلين بالأرض القفر ألجأتهم الضرورة إلى 
النزول فيهاء فيكون بهذا الاعتبار مجازاء وسيأتي في السبب الثامن. فإن كان على اعتبار معنى المسافرين جزثياً 
تحقق فيه الكلي فيكون حقيقة» لكنه يكون من السبب الأول. وكذا المثال الثاني : فإن كان اعتبار أنه يلزم من 
وصول السرية إليهم قرعهم ورميهم بالأمر العظيم فمجاز. وإن كان باعتبار أن السرية جزئي من القارعة تحققت فيه 
فحقيقة. ويلزمهما ما لزم سابقهماء فلم يأت بمثال يحقق أن هذا سبب ثالث مستقل عن الأسباب الأخرى. إلا أن 
يقال: إنه يقصد المعنى الاستعمالي الذي تقدم له في المسألة الثالثة من العموم والخصوص وأن المعنى الاستعمالي 
الذي يفهم بواسطة القرائن والمقامات ومقتضيات الحال يكون حقيقة أشبه بالحقيقة الشرعية. وعليه يكون تقرير 
الكلام على أصل الوضع حقيقة وتقريره بحسب المقاصد الاستعمالية حقيقة أيضاً فيكون هذا السبب الثالث مغايراً 
للأول والئامن . راجع المسألة المشار إليها ليتضح غرضه ويستقيم كلامه . 

ف القارعة من القرعء وهو ضرب الشيء بالشيء» استعملت مجازاً في الداهية المهلكة ؛ كما في قوله تعالى: #القارعة 
ما القارعة# [القارعة: ١‏ ؟] وفي «البيضاوي»: أي: داهية تقرعهم وتقلعهم. فاللفظ محرف على كل حال. 

(5) على رأي بعض الكاتبين هنا يكون خلافاً حقيقياً مبنياً على خلاف حقيقي. فمن يعتبر المفهوم دليلاً شرعياً يقول: 
يعم. ومن قال: بدليل شرعي يقول: لا عموم ولا خصوص ؛ لأن المفهوم غير معتد به حتى يقال: إنه يعم أو لا 
يعم . ولكن كلام المؤلف ليس في الخلاف بين القائلين بجعل المفهوم دليلاً شرعياً وبين غيرهم. ٠»‏ بل الخلاف بين 
فريق القائلين باعتبار المفهوم دليلاً شرعياً 00 كما قال العضد في شرح «ابن الحاجب» وعبارته هكذا (الذين 
قالوا بالمفهوم اختلفوا في أن له عموماً أ ولا فقال الأكثر له عمومء ونفاه الغزالي. وإذا حرر محل النزاع لم 
يتحقق خلاف) | ه فقول المؤلف: (والذين نفوا العموم أرادوا) الخ أي: الذين نفوه ممن قالوا بالمفهوم 
كالغزالي. ووجه كون ذلك لا يتحقق به خلاف مبسوط في «شرح العضد» وحواشيه فليرجع إليه. 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد ظ ١6م‏ 


مسألة أن الشريعة على قول واحدء ولا يصح فيها غير ذلك . يواعي امبو واه ا 
دكن كأن يختلف: العلماء غلن قوليا:.: د امن إلى الأشرء كما ذكر عن 
عاسن"' لن العف ورنا التعز دوعس ' اللشار رن السهاحو نميا ال من التاء 
الختانين» فلا ينبغي أن يحكى مثل هذا في مسائل الخلاف . 

والسادس: أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكمء كاختلاف القَرّاء في وجوه 
القراءات» فإنهم لم يقرؤوا بما قرؤوا به على إنكار غيره» بل على إجازته والإقرار بصحتهء 
وإنما وقع الخلاف بينهم في الاختيارات» وليس في الحقيقة باختلاف» فإن المرويات على 
ا د 

والسابع: أن يقع تفسير الآية أو الحديث من المفسّر الواحد على أوجه من الاحتمالات» 
ويبني على كل احتمال ما يليق به من غير أن يذكر خلافاً في الترجيح» بل على توسيع المعاني 
خاصة. فهذا ليس بمستقر خلافا؟ إذ الخلاف مبني على التزام كل قائل احتمالاً يعضده بدليل 
يرجحه على غيره من الاحتماللات حتى يبني عليه وليس الكلام في مثل هذا . 

والثامن : تيت الصاوت فى رول الع لاجد فيحمله قوم على المجاز مثلاً وقوم 
على الم والمطلوب أمر واححدا'؛ كما يقع لأرباب التفسير كثيراً في نحو قوله #بمج الى 
ين ألمت ويخرج ألْمَيَتَ مت الح » [الروم: ]٠١‏ فمنهم من يحمل الحياة والموت على حقائقهماء 
دن و ا ا ال ولا فرق في تحصيل المعنى بينهما. ونظير هذا قول ذي 
الرمة : 

وتوطافة لها وو ياش لتيب :زباتي السيفة 

وقد مرّ بيانه وقول ذي الرّمة فيه إن «بائس» و#يابس» واحدٌّ ومثل ذلك قوله: #فَصْبَحتَ 
كلصي 409 القلم: 1٠١‏ فقيل: كالنهار بيضاء لا شيء فيهاء وقيل: كالليل وسوداء لا شيء 
فيها. فالمقصود شيء واحد وإن شبّه بالمتضادين اللذين لا يتلاقيان. 

والتاسع : أن يقع الخلاف في التأويل”” وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دل عليه الدليل 
الخارجي ؛ فإن مقصود كل متأولٍ الصرف عن ظاهر اللفظ إلى وجه يتلاقى مع الدليل الموجب 

للتأويل» وجميع التأويلات في ذلك سواء فلا خلاف في المعنى المراد وكثرً ما بقع هذا في 

الظواهر الموهمة للتسْبيه . وتقع في غيرها كثيرا أيضاً؟ كتأ ويلاتهه”” وم ل ا ل 


)١(‏ أنه راجع عن حلهما الذي كان مخالفاً فيه للجمهور إلى تحريمهما. 

000 تقدم له في المسألة الثائية .عشرة هن كتات الأدلة في فتوى زيد بن ثابت ورفاعة بن رافع وكلام عمر معهما. 

6 فلا يتأتى الاختلاف بينهم في المتواتر. 

(5) أي: في تعين المراد وإن اتفقوا على صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يساعد عليه الدليل . فالتأويل في كلامه بمعنى 
العال كما في قوله تعالى: #وأحسن تأويلاً© [النساء: 08]. 

(7) وكيف لا يكون اختلاف الفهم الموجب لاختلاف الحكم الشرعي من مواضع الاختلاف الحقيقي؟ بل الوجه التاسع 
كله غير ظاهر في غرضه؛ لأنهم وإن اتفقوا على لزوم التأويل إلا أنهم اختلفوا اختلافا حقيقيا في المعنى - 


لت القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 
فق يف '" خنال المكلين يناء على براي" ما للق انهه بزأعاءذلكاع 


والعاشر: الخلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود وهو متحد؛ كما اختلفوا فى 

الخبر : هل هو متقسم إلى صدق وكذب خاصة؟ أم كع قسم ثالث ليس بصدق ولا كذب؟ فهذا 
خلاف في عبارة '"» والمعنى متفق عليه. وكذلك الفرض راتوا حا ص الحطر هما خم 
لحت يا على كرادم اتبيه . قال القاضي عبد الوهاب في مسألة «الوتر أواجب هو)؟: إن 
اراقواود ات ركه صراء مجر ا لاعلعيه «اللخااق ميا بوجديم ذى حقتن يفوع أن تقار ادلم 
وإن لم يريدوا ذلك وقالوا حر 'تركه ولا يجرح فاعله فوصفه بأنه واجب خلاف في 
عبارة لا يصح الاحتجاج عليه. وما قاله حقء فإن العبارات لا مشاحة فيهاء ولا ينبني على 
الخلاف فيها حكم فلا اعتبار بالخلاف فيها. 

< هذه عشرة أسباب لعدم الاعتداد بالخلاف» يجب أن تكون على بال من المجتهد» ليقيس 
عليها ما سواها فلا يتساهل فيؤدي ذلك إلى مخالفة”*' الإجماع . 


وقد يقال: إن ما يعتد به من الخلاف في ظاهر الأمر يرجع في الحقيقة إلى الوفاق'') 
أيضا. 
وبيان ذلك: أن الشريعة راجعة إلى قول واحد كما تبيّن قبل هذا؛ والاختلاف في مسائلها 


جع إلى دوراتها بين طرفين واضحين 2 يتعارضان في أنظار المجتهدين, وإلى خفاء بعض 


أما هذا الثاني: فليس في الحقيقة خلافاً؛ إذ لو فرضنا اطلاع المجتهد على ما خفي عليه 


ذا المراذ: رمعرد لقتو غلى لل نازر لجسل مق لخاد مقط نا تر 

010( أخرجه البخاري عن ابن عمر. 

)5( د راك مالك ادي الخد يسهيون ار لاق ,يللي لوقه وريد رانلل زا لير ان مال :0 
ومثل مالك في ترك العمل به أبو حنيفة وأصحابهما. وقد توسع الزرقاني على «الموطأ» في نقل أدلة الطرفين 
وأبحاثها فيه. 

© يقولون في مثله إنه خلاف في حال» وهو قسم ثالث غير الخلاف في العبارة المسمى خلافاً لفظياً» فلعله أيضاً 
اصطلاح . والواقع أنه ليس خلافاً حقيقياً على كل حالء لأنه لو نظر كل إلى ما نظر إليه الآخر لم يختلفا. 

(5) وعلى هذا الوجه يصح كونه مثالا لا على الوجه الأول الذي هو المعروف عند الحنفية في الوترء لأن الوتر عندهم 
واجب يأثم المكلف بتركه» بل هو فرض عملي يفوت الجواز أي الصحة بفوته. فلو شرع في الفجر ثم تذكر أن 

علية الوثر قد الفجن ووحت.قضباء الوتز أولةء كما هو شأن الفرائض من حيث وجوب الترتيب للفوائت مع 
الحاضرة إذا كانت الفوائت ستا فأقل والواجب الصرف عندهم هو ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة كقراءة السورة وقنوت 
الوتر وتكبيرات العيد. وهذه وأمثالها لا يفوت الجواز بفواتهاء ولكن تركها عمداً مؤثم» وسهوأ مقتض لسجود 
السهو. فالخلاف بين المالكية وبينهم في الوتر خلاف حقيقي يصح أن تتناوله الأدلة. 
)0( أئ: بإثباته الخلاف في محل الإجماع . 
() أي: في التحري عن مقصد الشارع وإن كان الحكم الذي قرره كل منهما يخالف الآخر. 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد دم 


000 
)0 


أما الأول: فالتردد بين الطرفين تحرٌ”"' لقصد الشارع المستبهم بينهما من كل واحد من 
المجتهدين» واتباعٌ للدليل المرشد إلى تعرف قصده؛ وقد توافقوا في هذين القصدين توافقا لو 
ظهر بغة لكل واحد :متهم خلاف ما رأه لرجع إليه؛ ولوافق صاحبه فيه. فقد صار هذا القسم في 
المي راجها إلى القسم الثاني '"» فليس الاختلاف في الحقيقة إلا في الطريق المؤدي إلى 
مقصود الشارع الدى و ددا إلا أنه لآ يمكن رجوع المجتهد عما أداه إليه اجتهاده بغير بيان 
اتفاقاً . وسواء علينا أقلنا بالتخطئة أم قلنا بالتصويب» إذ لا يصح للمجتهد أن يعمل على قول 
غيره وإن كان مصيبا أيضاًء كما لآ عدو الدتؤلاف إن كان ععده مخطا: ٠‏ فالإصابة على قول 
المصوّبة إضافية “2 فرجع القولان إلى قول واحد بهذا الاعتبار. فإذا كان كذلك فهُمْ في 
الحقيقة متفقون لا مختلفون. 

ومن هنا كير جه الموالاة والتحاب والتعاطف فيماأ ؛ بين المختلفين في مسائل الاجتهاد. 
حتى لم يصيروا شيعا ولا تفرقوا فرقاً. لأنهم مجتمعون على طلب قصد الشارع. فاختلااف 
الطرق غير مؤثر. كما لا اختلاف بين المتعبدين لله بالعبادات المختلفة. كرجل تقربه الصلاة» 
وآخر تقربه الصيام» وآخر تقربه الصدقة» إلى غير ذلك من العبادات. فهم متفقون في أصل 
المج المعرر د العر اي ماف ال فكذلك المجتهدون لما كان قصدهم إصابة 

مقصد الشارع صارت كلمتهم واحدة وقولهم واحداً ولأجل ذلك لا يصح لهم ولا لمن قلدهم 
التعبد بالأقوال المختلفة كما تقدم” '' لأن التعبّد بها راجع إلى اتّباع الهوى؛ لا إلى تحري مقصد 
الشارع. والأقوال ليست بمقصودة لأنفسهاء ٠‏ بل ليتعرف منها المقصد المتّحد. فلا بد أن يكون 
التعنّد منّحد الوجهة وإلا لم يصح. والله أعلم . 


(1) وقد وقع ذلك من مالك وغيره من المجتهدين. فكل مجتهد منهم لقي مجتهداً آخر واطلع على أدلة لم تكن عنده 
ع م اله عانق مسال خلال اماك الرجلرن كان بالك رك إل تحيق :لي الوسر . انيلم أنه ايا 
الصلاة والسلام كان يفعله رجع إلى استحبابه . . وكما اتفق لأبي يوسف مع مالك في المد والصاع حتى رجع لموافقة 
مالك. وكما سبق قريباً عن ابن عباس وعن الأنصار أيضاً. 

فيه لا يخفى أن التردد بين الطرفين وصف للفعل نفسهء وليس من عمل المجتهد والذي للمجتهد هو الرد إلى أحدهماء 
بتحريه الدليل المرشد إلى أخذ الفعل حكم أحد الطرفين دون الآخر. فالعبارة - كما ترى ‏ فيها ركة ونبو عن هذا 
المقصود. ولو قال: (فالرد إلى أحد الطرفين تحر) الخ لكان جيداً. وقوله: (هذين القصدين) هما في الحقيقة قصد 
واحدء وهو الوصول إلى قصد الشارع باتباع الدليل المرشد إلى تعرفه . 

9 فإن مخالفة أحدهما لقصد الشارع في الواقع ‏ بناء على اتحاد الحكم وأن من أصابه أصاب ومن أخطأه أخطأ ‏ إنما 
ترتبت على استبهام الدليل وخفائه عليه . 

(4) أي: بالنسبة للمجتهد نفسه ولمن قلده من غير المجتهدين» لا للمواقع» وإلا لما تعدد الصواب. 00 (إلى قول 
واحد) أي : في هذا المقامء وهو أنه لا يجوز له أن يرجع عن اجتهاده مطلقاً إلا ببينة» لالتجرة أن غيرة عصيت 
على قول التصويب. 

)2( في المسألة الثالثة» وهو أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف» ولا بد من الترجيح وتحري مقصد الشارع بأي طريق 
كان؛ كما أن المجتهد ليس له أن يأخذ بأحد دليليين بدون ترجيح . 


6م القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 
فصل 

وبهذا يظهر أن الخلاف ‏ الذي هو في الحقيقة خلاف ‏ ناشىءٌ عن الهوى المضلء لا عن 
تحري قصد الشارع باتباع الأدلة على الجملة والتفصيل. وهو الصادر عن أهل الأهواء. وإذا 
دخل الهوى إلى اتباع المتشابه حرصاً على العَلّبةَ والظهور بإقامة العذر في الخلافء. وأدى إلى 
الفرقة والتقاطع والعداوة والبغضاءء لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها. وإنما جاء الشرع بحسم 
مادة الهوى بإطلاق. وإذا صار الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى, 
رونك سحالجة الشوعه ومخالفة الشرع ليست من الشرع في شيء. وان المرييي بعتا رطع 
أنه اتباع للشرع ضلال في الشرعء ولذلك سميت البدع ضلالات» وجاء أن كل بدعة ضلالة . 
لأن صاحبها مخطىء من حيث توهم أنه مصيب» ودخول الأهواء في الأعمال خفي(" فأقوال 
أهل الأهواء غير معتدٌ بها في الخلاف المقرر في الشرع . فلا خلاف"© حينئذٍ في مسائل الشرع 
من هذه الجهة. 

فإن قيل: هذا مشكلء فإن العلماء قد اعتدوا بها في الخلاف الشرعي, ونقلوا أقوالهم في 
علمي الأصولء وفرعوا عليها الفروع. واعبروهم في الإجماع وهذا هو الاعتداد بأقوالهم . 

فالجواب من وجهين: أحدهما: نالا فلم انيم اععدوا ييا ؛ بل إنما أَتَوْا بها ليردّوها 
ويبيُنوا فسادهاء كما أتوا بأقوال اليهود والنصارى وغيرهم ليوضحوا ما فيها وذلك في علمي 
الأصول معأ بِيّن. وما حر عليها مين علبها. 

والثاني : إذا سلّم اعتدادهم بها فمن جهة أنهم غير متبعين للهوى بإطلاق. وإنما اديع 
للهوى على الإطلاق من لم يصدق بالشريعة رأساً . . وأما من صدّق بها وبلغ فيها مبلغاً عُلمٍ به أنه 
غير متبع إلا مقتضى الدليل د يصير إلى حيث أصاره فمثله لا يقال فيه إنه غير متبع للهوى مطلقاًء 
بل هو متبع للشرع. ولكن بحيث يزاحمه الهوى في مطالبه من جهة اتباع المتشابه. كارك اهل 
الهرى في دخول الهوى في نحلته» وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما عليه دليل على 
الجملة. . وأيضأ فقد ظهر منهم اتحاد القصد على الجملة مع أهل الحق في مطلب واحدء وهو 
اتباع الشريعة» وأشد مسائل الخلاف مثلاً مسألة إثبات 0 حيث نفاها من نفاها فإنا إذا 
نظرنا إلى الفريقين وجدنا كل فريق حائماً حول حمى التنزيه ونفي النقائص وسمات الحدوث؛ 
وهو مطلوب الأدلة» فاختلافهم في الطريق قد لا يخل بهذا القصد في الطرفين معا . وهكذا إذا 
اعتبرت سائر المسائل الأصولية. 


وإلى هذا '' فإن منها ما يشكل وروده ويعظم خطب الخوض فيهء ولهذا لم يظهر من 


)01( قد لا يشعر به صاحبه» فيتوهم أنه مصيب في اجتهاده الذي بعض مقدماته مبني على الهوى . 

(0) أي: يلزم أن نخرج من الشريعة جميع الأقوال التي دخلها الهوى باتباع المتشابه» فلا تحسب منهاء ولا يقال بالنسبة 
لها إن هناك خلافا . 

ف أي : يضاف إلى أنهم طالبون للحق في تنزيه الله تعالى - وإن لم يصادفوا صميم الح في كثير من المسائل التي 
خالفوا فيها ا و لوو و ا 1 1 
كان لهم وجه في جانب هذه المشكلات» ولذلك لم يصرح الشارع بخروجهم الخ. 
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الشارع خروجهم عن الإسلام بسبب بدعهم. واحقيا فإنهم لما دخلوا في غمار المسلمين» 
وارتسموا في مراسم المجتهدين منهم بحسب ظاهر الحال» وكان الشارع في غالب الأمر قد 
أشار إلى عدم تعيينهم» ولم يتميزوا إلا بحسب الاجتهاد في بعضهم, ومدارك الاجتهاد تختلف». 
لم يمكن ‏ والحال هذه إلا حكاية أقوالهم» والاعتداد بتسطيرها والنظر فيهاء واعتبارهم في 
الوفاق والخلاف ليستمر النظر فيه وإلا أدى إلى عدم الضبط"''» ولهذا تقرير''' في كتاب 
الإجماع. فلما اجتمعت هذه الأمور نقل خلافهم . 

وفي الحقيقة فمن جهة ما اتفقوا فيه مع أهل الحق حصل التآلف. ومن جهة ما اختلفوا 
حصلت الفرقة. وإذا كان كذلك فجهة الائتلاف لا خلاف فيها في الحقيقة» لصحتها واتحاد 
حكمها؛ وجهة الاختلاف فهم مخطئون فيها قطعاً. فصارت أقوالهم زَّلأت لا اعتبار بها في 
الخلاف» فالاتفاق حاصل إذأ على كل تقدير. 

فالحاصل من مجموع هذه المسألة أن كلمة الإسلام متحدة على الجملة في كل مسألة 
شرعية. ولولا الإطالة لبسط هذا الموضع بأدلته التفصيلية وأمثلته الشافية» ولكن ما ذكر فيها 
كافي. والله الموفق للصواب. 


المسالة الثالثة عشرة 

مرّ الكلام فيما يفتقر إليه المجتهد من العلوم» وأنه إذا حصلها فله الاجتهاد بالإطلاق . 

وبقى النظر في المقدار الذي إذا وصل إليه فيها توجه عليه الخطاب بالاجتهاد بما أراه 
الله. وذلك أن طالب العلم إذا استمر في طلبه مرت عليه أحوال ثلاثة : 

أحدها : أن يتنبه عقله إلى النظر فيما حفظ والبحث عن أسبابه؛ وإنما ينشأ هذا عن شعور 
سكل" مااعنقل» لكنه مجم بعد رسا قلي ”* لداقن يعن أطراك المسائل جزيا لا كلياء 
وربما لم يظهر بعد؛ فهو ينهي البحث نهايته ومُعلّمه عند ذلك يعينه بما يليق به في تلك الرتبة؛ 
ويرفع عنه أوهاما وإشكالات تعرض له في طريقه. يهديه إلى مواقع إزالتها في الجريان على 
عر ام مكينا كدشاء وز ادا لوحتس روود السجكى كدي :اناا لظن بو لمعه فلن العور اط 

فهذا الطالب حين بقائه هناء ينازع الموارد الشرعية وتنازعه» ويعارضها وتعارضه؛ طمعا 
في إدراك أصولها والاتصال بِحِكَوِهًا ومقاصدهاء ولم تتخلص له بعد لا يصح منه الاجتهاد 
فيما هو ناظر فيه» لأنه لم يتخلص له مُسّند الاجتهاد. ولا هو منه على بينة بحيث ينشرح صدره 
بما يجتهد فيه. فاللازم له الكف والتقليد. 


)01( أي: وعدم تميز حقهم من باطلهم؛ فيرد كل ما ينسب إليهم ولو كان حقاًء وذلك لا يصح. 

(0) فقد اختلفوا هل تشترط عدالة المجمعين أم لا؟ والحنفية تشترط. وعليه يبتنى شرط عدم البدعة إذا لم يكفر بها 
كالخوارج. والحنفية قالوا: يشترط عدم بدعته إذا دعا إليهاء فإن لم يدع إليها كان قوله في غير بدعته معتبرا في 
انعقاد الإجماع . 

() أي: بسره وححكمته. (4) أي: مفصلاً. 
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والثاني: أن ينتهي بالنظر إلى تحقيق”'' معنى ما حصّل على حسب ما أداه إليه البرهان 
التترضي» نت ييحسل له الرقين :ولا بحا نشي قله رول تضيو الكيكو لاني إذا: ووو علي 
كالبراهين”'' الدالة على صحة ما في يديه؛ فهو يتعجب من المتشكك في محصوله؛ كما يتعجب 
من ذي عينين لا يرى ضوء الخيار لكنه اسعم جه التجال إلى أن زل:تجتركل 0 عن حفظةه 
يا وإن كان موجوداً عنده» فلا يبالي في القطع على المسائل : ادو جلبها رهاق عادنها 
أم لا؟. 

و د 0 ب كيل يسم بع الاجنياد ني لاسكا الشرعية أم 

وللمحتج للجواز أن يقول: إن المقصود الشرعي إذا كان هذا الطالب قد صار له أوضح 
من الشمس» وتبيت له معاني النصوص الشرعية حتى التأمت وصار بعضها عاضداً للبعض» ولم 
يبق عليه في العلم بحقائقها مطلب'' فالذي حصل عنده هو كلية الشريعة» وعمدة النحلة» ومنبع 
التكليف. فلا عليه أنظر في خصوصياتها المنصوصة”"' أو مسائلها الجزئية أم لاء إذ لا يزيده 
ا ل ال ل وقد فرضئأه 

ووحه ثأن: وهو أن النظر في الجزئيات والمنصوصات إنما مقصوده التوصل إل ذلك40) 


(0) ويكون ذلك بتمام علمه بالمراتب الثلاث: الضروريات» والحاجيات» والتحسينات. ومكملاتهاء واستقصاء انبثاثها 
في أبواب الشريعة» بحيث تكون ميزانا يزن به كل ما يرد عليه من قواعد الشريعة وتفاصيلها المنصوص على أدلتها 
من حاب اوسن اكه 

49 لأن دفع الشكوك عن العقيدة بسهولة مما يزيد صاحب العقيدة ثباتاً ورسوخاً في اعتقاده حيث إن ما يورد عليه فيها لا 
يجد صعوبة في دفعه. 

(*) في الترقي لإدراك مقاصد الشريعة وأصولهاء حتى صار تعلقه بتلك الكليات وكأن محفوظاته من النصوص الجزئية 
والقواعد الشرعية غابت عن حافظته؛ وإن كانت في الواقع لا تزال عنده» إلا أن همته منصرفة إلى التعويل على 
كليات المقاصد وأصول الشريعة» حتى إنه لا يبالي في استنباطه الحكم: أنص على دليله الخاص أم لا؟ بل لو نص 
على دليل خلافه لكان حكمه عنده مقتضى الكليات ولو خالفت النص» لأنه لم يصل بعد إلى ملاحظة الخصوصيات 
مع الكليات. فهذه مرتبة متوسطة بين المرتبة الأولى والثالئة الآنية. ومثاله يأتي في إعمال ذي الرأي. رأيه مطلقاً. 
حتى إذا خالفه نص جزئي رده إلى الكلي الذي اعتمده. 

(84) أي: من الأدلة التفصيلية ومن القواعد الشرعية التي سماها سابقاً جزئياً إضافياً . 

(6) وليكن على البال أن الفرض أنه وصل لهذه المرتبة باستقصائه بنفسه موارد الشريعة» حتى صار مجتهداً في الأصول. 
فمن عرف الأصول تقليداً لغيره مهما قتلها خبرة فليس من أهل هذه المرتبة . 

() فقد عرف الضروري والحاجي والتحسيني ومكملاتها في سائر الأبواب» وصار لا يخفى عليه من ذلك شيء. 
فصارت مقاصد الشارع في سائر الأبواب متميزة عنده كل التميز . 

60 أي: الوارد فيها الأدلة التفصيلية. وقوله: (أو مسائلها الجزئية) أي: الإضافية وهى القواعد المتعلقة بالأبواب 
الي ْ 

)00( تقدم بيانه بتوسع في المسألة الأولى من كتاب الأدلة في قوله: (فإن قيل الكلي لا يثبت كلياً إلا من استقراء الجزئيات 
كلياً أو أكثرهاء فالنظر بعد ذلك إلى الجزئيات عناء) الخ . 
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المطلوب الكلي الشرعيء, حتى يبني عليه فتياه ويرد إليه حكم اجتهاده» فإذا كان حاصلاً فالتنزل 
إلى الجزئيات طلبٌ لتحصيل الحاصل وهو محال. 

ووجه ثالك7' : وهو أن كلي المقصود الشرعي إنما انتظم له من التفقه في الجزئيات 
والخصوصات. وبمعانيها ترفى إلى ما ترقى إليه» فإن تكن في الحال غير حاكمة عنده لاستيلاء 
المعنى الكلي»؛ فهي حاكمة في الحقيقة» لأن المعنى الكلي منها انتظم» ولأجل ذلك لا تجد 
صاحب هذه المرتبة يقطع بالحكم بأمر إلا وقامت”" له الأدلة الجزئية عاضدة وناصرة» ولو لم 
يكن كذلك لم تعضده ولا نصرته . وكوك اج اويا جا الجا بوك ماين 
الاستنباط والاجتهاد. وهو المطلوب. 

وللمانع أن يحتج على المنع من أوجه: 

منها: أن صاحب هذه المرتبة إذا فاجأته حقائقهاء وتعاضدت مراميهاء واتصل له بالبرهان 
واتكاة سني عنادة امل طورعا » حر فا ررق( لكترينة فى ته أمر ا مكحدا» يلكا متتطياء لا رز ل 
دين مواردها فرد؛ ولا يشذ له عن الاعتبار منها خاص إلا”" وهو مأخوذ بطرف لا بد من 
اعتباره عن طرف آخر لا بد أيضاً من اعتباره؛ إذ قد تبين في كتاب الأدلة أن اعتبار الكلي مع 
اطراح الجزئي خطأ كما في العكس. وإذا كان”*' كذلك لم يستحق من هذا حاله أن يترقى إلى 
درجة الاجتهاد حتى يكمّل ما يحتاج إلى تكميله . 

ومئها: أن للخصوصيات خواص يليق بكل محل منها ما لا يليق بمحل آخر؛ كما في 
النكاح مثلاً فإنه لا يسوغ أن يجري مجرى المعاوضات”** من كل وجهء كما أنه لا يسوغ أن 
يجري مجرى الهبات والنّحَل من كل وجه. وكما في مال العبد''' وثمرة الشجرء والقرض» 
والعرايا» وضرب الدية على العاقلة» والقراض» 0 
خاصٌ خاصيةٌ تليق به لا تليق بغيره. وكما في الترخُخصات”" في العبادات والعادات وسائر 
الأحكام؛ وإن كان كذلك ‏ وقد علمنا أن الجميع يرجع مثلا إلى حفظ الضروريات والحاجيات 
والتكميليات ‏ فتنزيل حفظها في كل محل على وجه واحد لاا يمكن؛ بل لا بد من اعتبار 


)012( هذا الوجه لا يسلم أنه قطع النظر عن الجزثي بل يقول إنه منظور إليه وحاكم في الواقع . سي لا مقتضى 
للنظر إليه بعد أن تكون الكلي من جزئياته» فالنظر فيه تحصيل حاصل . 

(؟) أي: وإن لم يتنبه إليها عند الاستنباط . وسيأتي للمانع أن ينازعه في اطراد هذا بالحجة الثانية والثالثة . 

.(*)6 لعل هنا سقطأً حاصله: (لا يترك النظر إلى الجزئي) وهو جواب إذا أي إن صاحب هذه الرتبة متحقق بركن من 
أركان الاجتهادء غير حاصل على الركن الآخرء وهو اعتبار الجزئي. 

(4) هذه هي القضية الكبرى في الدليل. فهي بمنزلة قوله: ان الاجتهاد. 

0( أي : مع أنهما من مرتبة واحدة» وهي مرتبة ة الحاجيات . 

() هو وما بعده من المستثنيات من القواعد المانعة. وتقدم له أننا لو طردنا الباب في كل الضروريات لأخل ذلك 
بالحاجيات أو الضروريات» أما إذا اعتبرنا في كل رتبة ما يليق بها فإن ذلك يكون محافظة على تلك الرتبة وعلى 
غيرها من الرتب فلا بد إذا من اعتبار الجزئيات . ض 

60 وتقدم له أن الترخصات الهادمة للعزائم إعمال لقاعدة الحاجيات في الضروريات»؛ لأن هذه الرتب يخدم بعضها بعضاً 
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خصوصيات الأحوال والأبواب» وغير ذلك من الخصوصيات الجزئية. فمن كانت عنده 
الخصوصيات في حكم التبع الحكمي» لا في حكم المقصود العيني بحسب كل نازلة» فكيف 
يستقيم له جريان ذلك الكلي وأنه هو مقصود الشارع؟ هذا لا يستمر مع الحفظ على مقصود 
الشارع . 

ومنها: : أن هذه المرتبة يلزمها إذا لم ب يعتبر الخصوصيات ألآ يعتبر محالها وهي أفعال 
المكلفين» اا ا ا فو تم 
اح ان ين ب اعجار تضرف الم وهذا لا يصح كذلك على ما استمر عليه الفهم في 
مقاصد الشارع» فلا يصح مع هذة'' إلا اعتبار خصوصيات الأدلة فصاحب هذه المرتبة لا 
يَمكنة العتزل إلىننا"” تقتضيه يه رتبة المجتهدء فلا يستقيم مع هذا أن يكون من أهل الاجتهاد. 


وإذا تقرر أن لكل احتمال مأخذاً كانت المسألة بحسب النظر الحقيقي فيها باقية 
الإشكال” . 


ومن أمثلة هذه المرتبة : مذهب من نفى القياس جملة وأخذ بالنصوص على الإطلاق» 
ومذهب من أعمل القياس على الإطلاق ولم يعتبر ما خالفه من الأخبار جملة؛ فإن كل واحد 
من الفريقين غاص به الفكر في منحى شرعي مطلق عام اطرد له*' في جملة الشريعة اطراداً لا 
يتوهم معه في الشريعة نقص ولا تقصيرء بل على مقتضى قوله : لوم ملت كم ديك 4 
[المائدة: ”]. 

فصاحب الرأي يقول : الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم. وعلى 
ذلك:دلك أذلعينا عموما والخضوضاء دل على ذلك الاستقراء. فكل فرد جاء مخالفاً فليس بمعتبر 
شرعاً؛ إذ قد شهد الاستقراء بما يعتبرث*» مما لا يعتبر» لكن على وجه كلي عام. ين الام 
المخالف يجب رده وإعمال مقتضى الكلي العام لأن دليله قطعي» ودليل الخاص ظني» فلا 
يتعارضان . 

والظاهري يقول : الشريعة إنما جاءت لابتلاء المكلفين أيهم أحسن عملاً.ء ومصالحهم 
تجري على حسب ما أجراها الشارع» لا على حسب أنظارهم'' فنحن مِن اتباع مقتضى 


)1١(‏ أي: اعتبار خصوصيات المكلفين لا يصح معه إلا اعتبار خصوصيات الأدلة. 

() وهو النظر في الجزئيات والخصوصيات وتفاصيل الأدلة. 

5) أي: فلا يمكن الحكم لصاحب هذه المرتبة أو عليه بأهليته للاجتهاد أو عدمها والمؤلف هنا ترددء ولكنه في المسألة 
الأولى من كتاب الأدلة جزم بالمنع» وقال: (فالحاصل أنه لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كليها) 
وضرب مثلاً بمسألة العسل الذي شربه الصفراوي مع الآية الكريمة» إلى أن قال: (فلا يصح إهمال النظر في هذه 
الأطراف» فإن فيها جملة الفقه. . ومن عدم الالتفات إليها أخطأ من أخطأ) وبالجملة إنما تتضح هذه المسألة تمام 
الاتضاح بمراجعة تلك المسألة فراجعها. 

(9) أي: حتى وصل إلى كلية أصولية هي اعتبار القياس عند أحدهما وعند الثاني اعتبار الأدلة العو در 

(5) وهوما كان من مقاصد الشارع في المراتب الثلاث 

(5) أي: التي من شأنها أن تختلف في الحكم على الشيء ء الواحد بأنه مصلحة أو مفسدة. 
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اصوصن على يقين 7 د من حيث ٠‏ إن د نما تعيدنا نذلكة: -- المجااي رأي؛ 

تامس ا ا المعاني''' فنظروا في الشريعة بها واظطرحوا خصوصيات 
الألفاظ . والظاهرية : جردوا متعفيبات الالفاط قرو : فى الشريعة بهاء واطرحوا خصوصيات 
المعاني القياسيةء ولم تتنزل واحدة من الفرقتين إلى النظر فيما نظرت فيه الأخرى بناء على كلي 
ما اعتمدته في فهم الشريعة. 

ويمكن أن يرجع إلى هذا القبيل''' ما خرّج ثابت في «الدلائل» عن عبد الصمد بن عبد 
الوارث قال وجدت في كتاب جدي . ا ا اه أبن الى وان 
قرو لا برت ل و و 0 
الببع جائز والشرط جائز . فقلت سبحان الله! ثلاثة امن فتهاء الكزفة تون انا فى مات 
فأتيت ت أبا حنيفة فأخبرته بقولهما فقال: ل ل ا 
حذله : اأن رسول الله كهّ: نهى عن بيع وشرط»"' ' فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته بقولهما فمّال: لا 
أدري ما قالا؛ حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي كَل قال: «اشتري بريرة 
واشترطي لهم الولاء؛ فإن الولاء لمن أعتق»”*' فأجاز البيع وأبطل الشرط. فأتيت ابن شبرمة 
فأخبرته بقولهما ٠‏ فقال: ما أدري ما قالاى حاتي وخر بر سكي عر امخارت بن ونان عن 
ادر ين عبد الله قال: «اشترى مني رسول اله ول ناقة!” : فشرطت حملاني» فأجاز البيع 
والشرل)"” | فيجوز أن يكون كل واحد منهم اعتمد'" ' فى فتياه على كلية ما استفاد من 
حديثه؛ ولم ير غيره من الجزئيات معارضاً فاطرح الاعتماد عليه. والله أعلم . 

الثالث: أن يخوض فيما خاض فيه الطرفان ويتحقق بالمعاني الشرعية منزلة على 


01 أي: الأسرار والحكم والمصالح والمفاسد التي فهموها مقصداً للشارع من استقرائهم لموارد الشريعة . أما الظاهرية 
فلم يلتفتوا إلى الحكم والأسرار والتفتوا إلى مدلولات التراكيب» ووقفوا عندها ولو كانت في نظرهم مخالفة لما 
يفهمونه مصلحة . 

(؟) وهو مطلق الاعتماد على الكليات واطراح الجزئيات» وليس المراد أن هؤلاء الأئمة الثلاثة منهم من نظر إلى المعاني 
واطرح خصوصيات الألفاظ كأصحاب الرأي» ومنهم من نظر إلى مقتضيات الألفاظ كالظاهرية» كلا بل جميعهم 
تمسك بالدليل اللفظي في الأحاديث الثلاثة. 

(9) تقدم. (4) أخرجه الستة مع اختلاف في اللفظ . 

(5) المعروف في قصة جابر (جمل) لا ناقة. ١‏ (5) أخرجه في «التيسير» عن الخمسة. 

(0) على رأيه يكونون مصححين للفتيا من رأس الكلية» وقائلين بأن النظر إلى الجزئي ليس بلازم. وهل يصح أن يأخذ 
كل منهم كليته من حديث واحد؟ إن هذا بعيد. والقريب أن يكون كل منهم استند إلى الحديث الذي رواه» ولم 
يعتمد على ما رواه غيره إما لعدم روايته له» أو لعدم صحة الحديث عنده أو لمرجح آخر من المرجحات الكثيرة عند 
تعارض الأحاديث في السند أو في المتن أو بخارج عنهما..وربما أيد الاحتمال الأول قول كل: (لا أدري ما قالاه) 
فالتمثيل بهذه القصة للمقام الذي هو بصدده غير ظاهر. 
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الخصوصيات الفرعية» بحيث لا يصده التبحر في الاستبصار بطرف عن التبحر في الاستبصار 
بالطرك الآخرء اقلا عو وجري على عموء ,واد امنهها دو أن يعرضه على الآخرء ثم يلتفت 
مع ذلك إلى تنزل"" ما تلخص له على ما يليق في أفعال المكلفين. فهو في الحقيقة راجع إلى 
الرتبة التي ترقى منهاء لكن بعلم المقصود الشرعي في كل جزئي فيها عموماً وخصوصا. 

وهذه الرتبة لا خلاف فى صحة الاجتهاد من صاحبها . وحاصله أنه متمكن فيهاء حاكم 
لهاء غير مقهور فيهاء بخلاف ما قبلها فإن صاحبها محكوم عليه فيهاء ولذلك قد تستفزه معانيها 
الكلية عن الالتفات إلى الخصوصيات. وكل رتبة حكمت على صاحبها دلت على عدم رسوخه 
فيها. وإن كانت محكوماً عليها تحت نظره وقهره فهو صاحب التمكين والرسوخ» فهو الذي 
يستحق الانتصاب للاجتهاد» والتعرض للاستنباط . وكثيراً ما يختلط أهل الرتبة الوسطى بأهل 
هذه الرتبة» فيقع النزاع في الاستحقاق أو عدمه والله أعلم . 

ويسمى صاحبٌ هذه المرتبة الرَبّانيء والحكيمء والراسخ في العلمء والعالم والفقيهء 
والعاقل؛ لأنه يربى بصغار العلم قبل كباره ويوفي كل أحد حقه حسبما يليق به» وقد تحقق 
بالعلم وصار له كالوصف المجبول عليه؛ وفهم عن الله مراده. 

ومن خاصته أمران: أحدهما: أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص 
إن كان له في المسألة حكم خاص؛ بخلاف صاحب الرتبة الثانية فإنه إنما يجيب من رأس الكلية 
من غير اعتبار بخاص . والثاني: أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات؛ وصاحب 
الثانية لا ينظر فى ذلك,. ولا يبالى بالمآل إذا ورد عليه أمر أو نهى أو غيرهما وكان فى مساقه 
كلياً ..ولهذ] المر ضف ابقله كثيرة نفدو متها حملة فى عتالة ايعان وميالة إعقبار الما . 
وف مدهت مالك من :ذلك كني" : 

المساألة الرابعة عشرة 


تقدم التنبيه على طرف من الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام لجميع المكلفين. ولكن لا بد 
من إعادة شيء من ذلك على وجه يوضح النوعين» ويبين جهة المأخذ في الطريقين. 

وبيان ذلك : أن المشروعات المكية وهى الأولية كانت فى غالب الأحوال مطلقة غير 
ليله وجاررة ان با تتعضيه مهاري الفاقاث عند أرناب العقرل 4 توعلن ها فكي" فيان 
مكارم الأخلاق: من التلبس من كل ما هو معروف في محاسن العادات» والتباعد عن كل ما هو 


)١(‏ كما سبق أن المراتب يخدم بعضها بعضاً ويقيد بعضها بعضاً. 

(؟) أي: فلا بد في النظر في محال الخصوصيات وهي أفعال المكلفين فلا يكونون عنده سواء»ء بل كل وما يليق به 
كما أشار إليه آنفا في حجج المانع . 

69 لما تقدم أنه يقول بالمصالح المرسلة التي يكون النظر فيها إلى جزئي في مقابلة الكلي . 

)0 اب نر للم العم 1 التي لله ان ليلل العراد من الدكاه باليتيلت قيها الحرت والارماقة فتكون مكرمة 
في زمن ثم تنسخ فيكون ضدها مكرمة ف ي زمن آخخر. ويلوح إلى ذلك قوله بعد: (أو من كان على عادة في 
الجاهلية) الخ . 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 51م 


منكر في محاسن العادات» فيما سوى ما العقل معزول عن تقريره جملة من حدود الصلوات وما 
ايب فكان أكثر ذلك موكولاً إلى أنظار المكلفين في تلك العافاكه صب :ونا إلى 
اجتهادهم. ليأخذ كل بما لاق به وما قدر عليه من تلك المحاسن الكليات» وما استطاع من 
الكتاب والسئّة. وإنفاق الأموال فى إعانة المختاجين» ومؤاساة الفقراء والمساكين من غير تقدير 
ذلك الترتيب» ومراعاة حقوق الجوار وحقوق الملّة الجامعة بين الأقارب والأجانب» وإصلاح 
ذات البِين بالنسبة إلى جميع الخلق. والدفع بالتي هي أحسن وما أشبه ذلك هة: المشروعات 
المطلقة التي لم ينص على تقييدها بعد. ظ 

وكذلك الأمر فيما نهى عنه من المنكرات والفواحشء على مراتبها في القبح فإنهم كانوا 
مثابرين على مجانبتها مثابرتهم على التلبس بالمحاسن . 

فكان المسلمون في تلك الأحيان آخذين فيها بأقصى مجهودهم» وعاملين على مقتضاها 
بغاية موجودهمء وهكذا بعد ما هاجر رسول الله وَْةِ إلى المدينة» وبعد وفاته وفي زمان 


؟ 


التابعين . 

إلا ا سيت ودخل الناس ادبن نري رما وقعت بينهم 
خصوصيات ضرورات تقتضي أحكاماً خاصة» أو بدت من بعضهم فلتات في مخالفة 
والمندوبات» والمحرمات والمكروهات. إذ كان أكثرها جزئيات27 لا تستقل بإدراكها العقول 
السليمة» فضلاً عن غيرهاء كما لم تستقل بأصول العبادات وتفاصيل التقربات» ولا سيما حين 
كل ل ارجات ع ل حكن سياه ذلك التكرة من رت أو عير 0 
الأمور اللي كان لها في عادات الجاهلية جات عالت رارق وفنافانيا 107 كر 
هذا إلى" ما أمر الله به من فرض الجهاد حين قووا على عدوهم وطلبوا بدعائهم الخلقّ إلى 


)١(‏ أي: من تفاصيل التعبدات . 0) أي: إضافية. 

(6) أي: فالجهاد تشريع مدني جديد, وليس تفصيلاً وتكميلا لما سبق في مكة. لأنه لم يكن سببه قد تم في مكة؛ وهو 
ظاهرء وإن كان قد يتنافى مع ما سبق له في المسألة الثانية من كتاب الأدلة» حيث قال هناك: (والجهاد الذي شرع 
بالمدينة فرع من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو مقرر بمكة ؛ كقوله يا بني أقم الصلاة وأمر 
بالمعروف وأنه عن المنكر) وهو توجيه منه لتلك المسألة التي تقول (كلما وجدت في المدنيات كليا فإنه جزئي 
بالنسبة إلى ما هو أتم منه أو تكميل لأصل كلي). وقد يقال لا منافاةء لأن ما قبل الجهاد في كلامه من أنواع 
المشروعات المكية كان مذكوراً بنفسه ومقرراً نوعه» إلا أنه قيّد مثلا وبِيّن وفصّل بالمدينة . أما الجهاد فهو وإن كان 
مندرجاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أنه اندراج أكننة بالاندراج الذهني المحض » الذي لم يتحقق - 
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الملّة الحنيفية» وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فأنزل الله تعالى ما يبين لهم كل ما 
احتاجوا إليه بغاية البيان: تارة بالقرآن» وتارة بالسئّة فتفصلت تلك المجملات المكية» وتبينت 
تلك المحتملات وقيدت تلك المطلقات وخصصت بالنسخ أو غيره تلك العمومات ليكون ذلك 
الباقي المجكم قانوناً مطرداً. وأصلاً مستناً» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وليكون ذلك 
هاما تلك الكدات الاتسنوباء غان للف رامول المشكية اناد من اماو ع 


الآ عير ل لأ وله كاقنة :لل تعد ل وله تست + لأنيا فى عائنة الاثر قليات قرورناض ونا 
لحق بهاء وإنما وقع النسخ أو البيان على وجوهه عند الأمور المتنازع فيها من الجزئيات لا 
الكليات. 

وهذا كله ظاهر لمن نظر في الأحكام المكية مع الأحكام المدنية» فإن «الأحكام المكية)» 
مبنية على الإنصاف من النفس. وبذل المجهود في الامتثال بالنسبة إلى حقوق الله أو حقوق 


- في الخارج على أي وجه كان في مكة. بخلاف الأنواع السابقة فإنها بنفسها شرعت مطلقة» فاحتاجت إلى التقييد 
والبيان الخ» فلذلك عد تشريع الجهاد في المدينة تشريعاً جديداً بخلافها ولكن يبقى قوله: (وإلى الأمر بالمعروف 
الخ وعطفه على قوله: (إلى ما أمر الله) الذي يقتضي أنه شرع بالمدينة وقد عرفت فيما نقلناه عنه آنفاً أنه مقرر في 
مكة كما ورد في سورة لقمان. إلا أن يقال إنه ليس عطفاً مغايراً حتى يلزم منه أن يكون مطلق الأمر بالمعروف نوعاً 
آخر تشريعه بالمدينة جديد.ء بل غرضه عطف التفسير وبيان منزلة الجهاد وأنه أعلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وكأنه قال (الذي هو أعلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ليجتمع كلامه هنا وهناك. 
ولنوسع الكلام بمقدار ما يتضح المقام: جاء في سورة العنكبوت «ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه» [العنكبوت: 5] 
قال بعض المفسرين: جاهد جهاد النفس. وقال بعضهم: بل الأعم من جهاد الغزو. وجاء في آخر السورة 
«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العنكبوت: 4 قالوا: أطلق الجهاد ليعمم الأمرين. ولم يشذ عن هذا إلا 
من قال: الجهاد في الآية الثبات على الإيمان. ومن قال: خاص بجهاد الغزو. والسورة كلها مكية لم يشذ عن 
القول بمكيتها إلا من قال: ما عدا الآيات العشر الأول» ومن قال: بل كلها مدنية. ينبني على هذا أن السورة إذا 
كانت كلها مكية أو إلا العشر الآيات الأولى التي منها ومن جاهد#4 [العنكبوت: 1] وكان إطلاق الجهاد في آخرها 
ليعمم الأمرين يكون تشريع الجهاد مكياً بالنص عليه بخصوصه لا بمجرد دخوله في آية الأمر بالمعروف» غايته أنه 
مجمل من جهة الوقت. ولا يتمشى كلامه هنا وفيما سبق إلا على أحد وجهين: إما أن تكون السورة كلها مدنية أو 
يكون معنى الجهاد لا يشمل الغزو. ولا يخفى ما في الوجهين من الضعف ومخالفة الجمهور. نعم قال المفسرون: 
إن أول آية نزلت في الأمر بالجهاد آية «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا4 [الحج : 9 وسورة الحج قيل مدنية» 
وقيل مكية؛ والأصح أنها مركبة من مدني ومكي» ولم يحققوا تمييز المكي من المدني فيها . وقال بعضهم: أول آية 
نزلت لى الامزربه «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم4 [البقرة: ]14١‏ في سورة البقرة المدنية قطعاً. فكيف 
يجمع بين ما قالوه في الآيتين مع ما قالوه في آيات العنكبوت؟ فما قالوه في آيات البقرة يؤيد ما بنى عليه المؤلف 
كلامه هنا وفيما سبق. ويخالف ما قالوه في العنكبوت. فنقول إن الجهاد قرر فى مكة فضله» وأثنى عليه الثناء الذي 
محلم تشررغيقا ولوح إلى أنه سكن ناهذا إذا جاه ركه وكملالاتسداد لدقلما جام ولته رحن فزهيارة #أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا4 [الحج: 9؟] وقد كانوا يجيئونه يل بمكة هذا مشجوج الرأس. وهذا مجروح. وهذا 
مهان» فيقول لهم الم يؤذن لي بل جاء النهي عنه في جملة آيات» ثم جاءت آيات البقرة بالطلب الأكيد بالقتال 
وتفاصيل أحواله. فلما كان الإذن والطلب الأكيد بالقيام به إنما جاء بالمدينة قال المفسرون: إنه تشريع مدني . إلا 
أنه كان الأولى للمؤلف هنا وفيما سبق أن يجعله من الكليات المشروعية في مكة بنفسه لا بمجرد دخوله في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كنت عرفت وجه صنيعه . 
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فإن الكليات كانت مقررة محكمة''' بمكة ‏ وما أشبه ذلك» مع بقاء الكليات المكية على حالها . 
وذلك”" يؤتى بها في السور المدنيات تقريراً وتأكيداًء فكملت جملة الشريعة ‏ والحمد لله 
ا ل بالعردينة فقال الله تعالى عند ذلك 7 9# لوم 556 59 
000000 دي 4 [المائدة: "”]. 
د 0 52-2000 الفارفة: وكأنهم واقفون للناس في 
ل ا 0 
حرّمء فهم يحققون للناس مناط هذه الأحكام بحسب الوقائع الخاصة» حين صار التشاح ربما 
أدى إلى مقاربة الحد الفاصل» فهم يَرّعونهم عن مداخلة الحمى» وإذا زل أحدهم يبين له 
الطريق”" الموصل إلى الخروج عن ذلك في كل جزئية» آخذين بِحُجَزهم تارة بالشدة*' وتارة 
بالليه*؟ فهذا النمط هو كان مجال اجتهاد الفقهاء. وإياه تحرَّوا. 

وأما سوى ذلك مما هو من أصول مكارم الأخلاق فعلاً وتركاً فلم يفصلوا القول فيه. لأنه 
غير محتاج إلى التفصيل. بل الإنسان في أكثر الأمر يستقل بإدراك العمل فيه» فوكلوه إلى اختيار 
المكلف واجتهاده» إذ كيف ما فعل فهو جار على موافقة أمر الشارع ونهيه. وقد تشتبه فيه أمور 
فعلى هذا كل من كان بُعده من ذلك الحد أكثر كان إعراقه في مقتضى الأصول الكلية أكثر . 

وإذا نظرت إلى أوصاف رسول الله كلِْدِ وأفعاله تبيّن لك فرق ما بين القسمين» وبون ما بين 
المنزلتين وكذلك ما يؤثر من شِيّم الصحابة واتصافهم بمقتضى تلك الأصول. وعلى هذا القسم 
عول من شهر من أهل التصوف وبذلك سادوا غيرهم ممن لم يبلغ مبالغهم في الاتصاف 
بأوصاف الرسول وأصحابه وأما غيرهم ممن حاز من الدنيا نفمياً فاففقر إلى النظر في هذه 
الجزئيات الداع م بين ل ل 0 ال صرك الاولى علي 
وك دوعن ذللت إلا الموكن الف 6 ل و اا جا 
الس 


00( كما في قوله تعالى ا لح عد لان ومن جاء بالسيئة» [الأنعام: ]١١‏ الخ وكما في قوله: 
اناما الذين شقوا ففي النار» إلى قوله: «واما الذين سعدوا» [هود: ]٠١8- ١5‏ الخ وكما في آيات: «وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه» [الإسراء: 7؟] والتذيلات التى جاءت عقبها وقوله: «فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا» 
[النازعات: 7 78] الخ ومثله في تقرير الجزاءات الكلية . 

(؟) لعله (ولذلك). (90) من الكفارات وغيرها. 

(:) و(0) يحتاج إلى بيان فإن ذلك إنما يظهر في مواطن الوعظ بالترغيب والترهيب لا في الاجتهاد أن يقال: إن ذلك 
يظهر في الاجتهاد بمعنى تحقيق المناط الخاص لما سبق أنه يختلف باختلاف الأشخاص وما يناسبهم . 
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ولم تزل الأصول يندرس العمل بمقتضاها لكثرة الاشتغال بالدنيا والتفريع فيهاء حتى 
صارت كالنسي المنسي» ؛ وصار طالب العمل بها كالغريب المقضي عن أهله. وهو داخل تحت 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «بدّأً هذا الشدن غرينا حبر ويا كنا هذا فطوبى 
ل 

الضاف] هو هذه الجيلة أن لتقل الكلياف سارك المقمووة انيه ةالعاها معلا العمل 
وأما النظر في الجزئيات فيختص بالعلماء واستقراء ما تقدم من الشريعة يبينه . 

فصل 

كان المسلمون قبل الهجرة آخذين بمقتضى التنزيل المكي على ما أداهم إليه اجتهادهم 
واحتياطهم. فسبقوا غاية السيق» حتى سموا السابقين بإطلاق» ثم لما هاجروا إلى المدينة 
الأخلاق وصادفوا ذلك وقد رسخت في أصولها أقدامهم فكانت المتممات أسهل عليهم. 
من أقدارهم. وجعلهم في الدين أئمة فكانوا هم القدوة العظمى في أهل الشريعة. ولم يتركوا 
بعد الهجرة ة ما كانوا عليه بل زادوا في الاجتهاد وأمعنوا : في الانقياد لِمَا حد لهم في المكي 
والمدنى 0 لم تزحزحهم الرخص المدنيات عن الأخذ بالعزائم المكياتء ولا صِدَّهم عن 
بذل المجهود في طاعة الله ما متعوا به من الأخذ بحظوظهم وهم منها في سعة لوده لُ 
برَحَمَتِوء من د ار 6]. 
و على الأول عر الشدوفة ]لل ا 
عداهم ممن لم يلتزم ما التزموه. ومن ههنا يفهم شأن المنقطعين إلى الله فيما امتازوا به من 
نحلتهم المعروفة» فإن الذي يظهر لبادىء الرأي منهم أنهم التزموا عورا لا توجد عند العامة 
ولا هي مما يلزمهم شرعاً. فيظن الظان أنهم شددوا على أنفسهم. وتكلفوا ما لم يكلفواء 
ودخلوا على غير مدخل أهل الشريعة. وحاش لله! ما كانوا ليفعلوا ذلك وقد بنو نحلتهم على 
اتباع السئة وهم باتفاق أهل السنّة صفوة الله من الخليقة. لكن إذا فهمت حالة المسلمين فى 
التكليف أول الإسلام. ولصو صو لديل المكن الذي لم يتب وتنزيل أعمالهم عليه» تبيّن لك 
أن تلك الطريق سلك هؤلاع. وباتباعها عُنُوا على وجه لا يضاد المدني المفسر . 

فإذا سمعت مثلاً أن بعضهم سئل عما يجب من الزكاة في مائتي درهمء فقال: «أما على 
مذهبنا فالكل لل وأما على مذهبكم فخمسة دراهم؟ وما أشبه ذلك علمت أن هذا يُستمد مما 


000 تقدم . 


(؟) هذا كالتلخيص لما سبق بمعنى يبني عليه مقصده في تفريع طريقة الصوفية عليه بقوله: (فعلى تقرير هذا الأصل من 
أخذ الأصل الأول) الخ . 
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تقدم» فإن التنزيل المكي أمر فيه بمطلق إنفاق المال في طاعة الله ولم يبيّن فيه الواجب من 
غيره» بل وكل إلى اجتهاد المنفق» ولا شك أن مئه ما هو واجبء ومنه ما ليس بواجب . 
و(لاحتياط فى مثل هذه المبالغةٌ فى الإنفاق فى سد الخلآأت وضروب الحاجات» إلى غاية 

ع ل والتزمه مذهبنا في 
تعبده» وفاء بحق الخدمة» وشكر النعمة» وَإشناظا لحظوظ نفسه؛ وقبافا على قيام العبودية 
المحضة. حى لماي العم عن رد انع له الشارع؟ اعتمادأ على أن لله خزائن السموات 
والأرض» وأنه قال: «إلا ملك ردقا 4 [عله: وقال: «أمآ ريد مهم من رزق ف ريل أن 
طَعِمُون 467 [الذاريات: 07] وقال: #إوَفٍ ألتما ررقي َمَا وَعَدُوكَ 409 [الذاريات: ؟؟] ونحو ذلك . 
فهذا نحو من التعبد لمن قدر على الوفاء به. ومثله لا يقال في ملتزمه. إنه خارج عن الطريقة. 
ولا متكلف في التعبدء لكن لما كان هذا الميدان لا يسرح فيه كل الناس قيد في التنزيل المدني 
حين فرضت الزكوات». فصارت هي الواجبة انحتاما . مقدرة ألا تتعدى إلى ما دونها. وبقى ما 
سواها على حكم الخيرة؛ فاتسع على المكلف مجال لإبقاء جوازاً» والإنفاق ندباًء فمن مقل في 
إنفاقه ومن مكثرء والجميع محمودون لأنهم لم يتعدوا حدود الله فلما كان الأمر على هذا 
استفسر المسؤول السائل لبجيية عق مقتضى سؤاله: 

ومنهم من لا ينتهي في الإنفاق إلى إنفاد الجميع. ٠‏ بل يبقى بيده ما تجب في مثله الزكاة 
حتى تجب عليه» وهو مع ذلك موافق في القصد لمن لم يبق شيئاً» علماً بأن في المال حقاً 
سوى الزكاة. وهيق له ينعي تحتتفا وإنما فيه الاجتهاد. فلا فلا يزال ناظراً في ذلك مجتهداً فيه ما 
بقى بيده منه شىء» متحملاً منه أمانة لا ينفك عنها إلا بنفادهء أو كالوكيل فيه لخلق اللهء سواء 
عليه أمدّ نفسه منه أم لا ظ 

وهذا كان غالب أحوال الصحابة» ولم يكن إمساكهم مضاداً لاعتمادهم على مسبب 
الأسباب سبحانه وتعالى» إلا أن هذا الرأي أجري على اعتبار سئة الله تعالى في العاديات» 
والأول ليس للعاديات عنده مزية في جريان الأحكام على العباد. ْ 

وأما من أبقى لنفسه حظأ فلا حرج عليه وقد أثبت له حظه من التوسع في المباحات» على 
شرط عدم الإخلال بالواجبات وهكذا يجب ا ل 
يعلم أن الأمر كما ذكر. ذالعير الجر ننه | على آنا هل 130 1 لوكا نزاو انما وها استان ده 
استيفاء الحظوظ. فيجوز لهم ذلك؛ بخلاف القسمين الأولين: وهما 00 
به ولكن على نسبة القسمة ونحوها. 

فإن قيل: فلم لا تقع الفتيا بمقتضى هذا الأصل عند الفقهاء؟ 

فاعلم أن النظر فيه خاص لا عام؛ بمعنى أنه مبني على حالة يكون المستفتي عليها وهو 
كونه يعمل لله ويترك لله فى جميع تصاريفه» فسقط له طلب الحظ لنفسهء فساغ أن يفتي على 
حسب حالهء لأنه يقول؛ هذه حالتى فاحملنى على مقتضاها! فلا بد أن يحمله على ما تقضيه»ء 
كما لوانان انحن امسق إزى عاهيف اللدهكى 01ل لنين لريعن ديف أ وافد هه علي لا 
التال اتجدا كيعا وان لا مسن نتع يد فكي ك نوها اليه هذاء دنه عقد علوي تمل فضا : 
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وقد قال تعالى: ##وَأومأ بعَهَدٍ لله إذَا عَهَدثّرَ 4 [النحل: ]4١‏ ومدح الله في كتابه المونية بعهدهم 
إذا عاهدوا ونا كاد كان المتمرفيع لعيانة لبه وهنا يليه الوق يدبا لم يمع حال 
وفى الحديث : (إن خيرا أ لأحدكم أن لا يسأل من أحد شيئاً"”' فكان أحدهم يقع له سوظه من 
بذ فلا سال أحدا أن يناوله إياه..وقال عدماة: هما 'مسييك ذقرض صميى مب تايف نها 
رسول الله كَلا. وقصة حَمِيَ الدَبْر ظاهرةٌ فى هذا المعنىء إذ عاهد الله أن لا يمس مشركاً. 
فحمته الذبر حين استفهد أن يمسه مشركع الحديث كما وقع. 

عا الت الم ل 
5 ع و0 50007 اخ ا اها 
6 سحاو الو اح سا مو ا ا في 1 لآن 
ومحاسن الشيّم و 0 اذا لأنها تار في الأصل يخلاك الأخر العامة فإنها لازمة. 
فاقتضى ذلك الفتيا بها عموماأ. ؛ كسائر ما يتكلم الفقهاء فيه. 
بود حا العو ا 
شرعاء أصله النظر والوفاء ل . ومن مكازم الأخلاق ما هو لازم؛ كالمتعة في 
الطلاق» وحديث: (لا عدن اخدكو جازه ايد دحي بى جداره "+ ركان هلي العاد: 
او اا الاتحريين اذا اهلوا 
وقوله: ابو كاد لك نفل نر زاح ديه على عن ب التي (نا لبعد رق بطرلة ٠"‏ ارك" 0 
0-7 تألى على الله لا يفعل الخير»'”” وإشارته إلى , بعض أصحابه أن يحط عن غريمه الشطر من 
كينها '". وقد أنزل الله في شأن أبي بكر الصديق حين انتلى أن لا ينفق على يسطح وَل يأ وأا 
لْفْضَلٍ متك [النور: ؟؟] الآية وباي ع اليو اراي ابيا 
بإجراء الماء على أرضهء وقال: تالت لفون وتو مان لاك إلى كتب عه هيذا الْبَات 
وأخص من هذا فتيا أهل الورع إذا علمت درجة الورع في مراتبه. فإنه يفتى بما تقتضيه مرتبته » 
كما يحكى عن أحمد بن حنبل أن امرأة سألته عن الغزل بضوء مشاعل السلطان» فسألها: مَن 
الك؟ فقالت: اعفا يشر الحافق: تاجانها هرك العزل يشيوتيا هذا معنن الشكابةوون لفظها . 
وقد حكى مطرّفٌ عن مالك في هذا المعنى أنه قال: كان مالك يستعمل فى نفسه ما لا يُفتى به 


. تقدم. () حديث البخاري في كتاب «المظالم»‎ )1١( 
. رواه مسلم باختلاف فى اللفظ‎ (0) 
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6 ب وبي ل وك لانت 


كثير. واللّه 0 
الطرف الثاني فيما يتعلق بالمجتهد من جهة فتواه 
والنظر فيه في مسائل 
المسألة الأولى 
المفتي قائم'" في الأمة مَقَامَ النبي كَل . 
والدليل على ذلك أمور: 


أحدها : النقل الشرعي في الحديث إن العلماء ورثة ل ات وإ الأنبياء لم 0 ديناراً 


3 0 وإئما | ورَنُوا ا . وني ل ينأ أذ 0 أتيثٌ 200 * 
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يا رسول اله قال الع ايهو ل بسحن ا جزر احاد بت النبي كه نذيرً؛ لقو إِنَمَآ أت 


4 [هود: 1 وقال في العلماء : #فََْلَا نَقَرَ من كل وْمَوْ يِنْهُمْ طُليِمَة لَتَفَقَهوا في أَليينٍ 
ولسنذروا قر 0 مهم # [التوبة : 5]الآيةع أشنا ذلك . 


والثاني : اللا ا ار لقوله : «ألا لِيُبلغ الشاهدٌُ منكم الغائبَ رود 
وقال: «بَلعُوا عني ولو آيةَ”''» وقال: اتَسْمَعُونَ ويُسمّعٌْ منكمء ا 
وإذا كان كذلك فهو معنى كونه قائماً مقام النبي. 

والثالث: أن المفتى شارع من وجه؛ لأن ما يبلّغه من الشريعة إما منقول عن صاحيهاء 


. أي: بفعل ما لو تركه لم يكن آثماً ولكنه إنصاف من النفس» واسقاط للحظ‎ )١( 

(؟) القيام مقامه يَكٍ يكون بجملة أمور: منها: الوارئة في علم الشريعة بوجه عام» ومنها: إبلاغها للناس» وتعليمها 
للجاهل بهاء والإنذار بها كذلك» ومنها: بذل الوسع في استنباط الأحكام في مواطن الاستنباط المعروفة فكل 
مرتبة من هذه المراتب أعلى مما قبلهاء فالمرتبة الأولى استدل عليها بحديثين» وبمجموع الآيتين فصدر الآية 
الثانية يفيد وراثة العلم» وعجز الثائية مع الاولئ يفيدان الوراثة بوجه عام» والوراثة في النذارة بوجه خاص ولو 
أخرهما إلى الرتبة الثانية ليستدل بهما عليها كان أجود والرتبة الثانية استدل عليها بالأحاديث الثلاثة والثالثة أدلتها 
هي عين أدلة الاجتهاد ومطالبة من بلغ رتبته بالقيام به مضافة إلى دليل أنه ككل له الاجتهاد وهذه الرتبة للمفتي أهم 
الرتب الثلاثة في القيام مقامه والخلافة عنه َك كما سيقول المؤلف. وبهذا التقرير يتضح كلامه» فليست الأمور 
الثلائة دليلاً على نوع واحدء بل المستدل عليه أنواع ثلاثة كلها داخلة تحت الخلافة عنه. وأدلعيا أنقا مغتلفة” 

(9) تقدم. 

(4) رواه مسلم والبخاري في كتاب فضائل الأصحاب . 

(5) رواه البخاري في خطبته يل بمنى . 

() روه البخاري فيما يذكر عن بني إسرائيل ورواه أيضاً أحمد والترمذي. 

(0) رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عباس» وهو حديث صحيح . 
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وكا اعتسطظ مين اللمتقول هالآول يكوك تبعلتا العا يكرة افيه قاقنا نقافه قن إشناء 
الأحكام؛ وإنشاءٌ الأحكام إنما هو للشارع'''. فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره 
واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع؛. واجبٌ اتباعه والعمل على وفق ما قاله. وهذه هي الخلافة 
على التحقيق؛ بل القسم الذي هو فيه مبلغُ لا بد من نظره فيه من جهة فهم المعاني من الألفاظ 
الشرعية» ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الاحكام. وكلا الامرين راجع إليه فيهاء فقد قام 
مقام الشارع أيضا فن هذا المعتن .وقد" بناءافن الحديك أن مق قرا القران فقد أدرجعت"اليرة 
بين جَنْبيّه ) ١‏ ا 
نظره كالنبي» 07 0 الخلافة كالنبي . ولذلك سوا ١‏ أولي الأ وقرنت 
نيم بطاعة الله ورسوله في قوله 0 50 لد دن اموا أطيعوا الله واطيما الك ل ل 
45 [النساء: 04] والأدلة على هذا المعنى كثير 

فإذا ثبت هذا انبنى عليه معنى آخرء وهى : 

المسألة الثانية 

ودلك أن الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول. والفعل. والإقرار. 

فأما الفتوى بالقول : فهو الأمر المشهور. ولا كلام فيه: 

وأما بالفعل: فمن وجهين: 

أحدهما: ما يقصد به الإفهام فى معهود”' الاستعمال فهو قائم مقام القول المصرّح به؛ 
كقوله عليه الصلاة والسللام” فالشهر هكذا وهكذا وهكذأ) 9 وأشناز بيليه . وسئل عليه الصلاة 
والسلام في ححجته فقال: ذْبَحتٌ قبل أن أرمى. فأومأ بيده قال: (لا حرج( وقال: يقبض 


العلم ويظهرٌ الجهل والفِتَنُ ويكثر الهرج) قبل: يا رسول الله وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده. 


(0) أي: بالوحي أو الاجتهاد على القول به له يكل . 

(؟) يصلح أن يكون دليلاً للرتب الثلاث. 

0( وى اعد الحيدلة في)ا انا »على انؤاتمن كلام غيل اله بن عمو ولعن قال كارخه تسعد وراء ابن ابي اله بي 
المصنف موقوفاً على عبد الله بلفظ : «فإنما امج وي ب 00 فى (الكبير) 
عنه وابن الانباري والبيهقي وابن عساكر عن أبي أفافة شرقوضا ورواه في «الترغيب والترهيب» 11208 
بلفظ : «فقد استدرج النبوة» الخ عن الحاكم وقال صحيح الإسناد . 

(4) أقرب معاني (المنشور) هنا ما كان غير مختوم من كتب السلطان وذلك هو ما أشار إليه سابقاً من الآيات والأحاديث 
الدالة على خلافة العلماء عنه كل 

()1' أ في عرف المفتي والمستفتي» فرب إشارات يختلف استعمالها عند الأمم والطوائف . 

(5) في «المصابيح» (هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة ثم قال «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» يعني تمام 
ثلاثين وهذه ا ل ار ل الي د 

0 أخرجه ف «التيسبره عن السة إل النسائي ويس ف الإيماءبالد بل كل الأجوية بالقول وأخرج نحوه عن أبي داود 
كذلك وقد وردت رواية الإيماء باليد في «البخاري» في كتاب العلم باب من أجاق الفتيا بإشارة اليد والرأس ٠‏ 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد ظ وم 


فحرّفها كأنه يريد القتل20. وحديث عائشة فى صلاة الكسوف حين أشارت إلى السماء قلت: 


ية. 


1١ 


فاشنانتة برأسها أي : : نعم» وحين بجل عد الصلاة والسلام عن أوقات الصلوات» قال 
للسائل: «صل معنا" هذين اليَومين» ثم صِلّى» ثم قال له: «الوقثُ ما بين هذينٍ» ” أو كما 
نأل وق عق عر . ظ 

والثاتي: تيه كونه أن ا اتيف يده يعوا لذللك تند دوعيل" فول الله تعالى: 
#فلمًا قضئ زيد ينها وطرا رسكي ل لا يكن عل الْمَؤْمِنِينَ حر # [الأحزاب : 0"] الآية» وقال قبل 
ذلك : «الَمَّدْ كن َك 8 7 أله أُمَرٌَ حَسَيةُ 4 [الأحزاب: ]1١‏ الآيق وقال في إبراهيم: 8د 
كنتْ لَك سوه حَسَنَةٌ فيه رصي 4 [الممتحنة: 4] إلى آخر القصة'!؟! والتأسي إيقاع الفعل على الوجه 
الذي فعله؛ وشَّرْعٌ من قبلنا شرع ع لنا"" . وقال عليه الصلاة والسلام لأم يلم :لآلا اختزتية ات 
أقبّل وأنا ضَائة)!0ا؟ وقال: «صَلُوا كينا رأيتموني أصلي»” "© :وخذوا عتى مَتَاينككم) د 
وحويق”!؟ ابن عنمر وغيرة:فن الاقتداء بأقغالة أشهر من أن يخفى ؛ م 08 
أفعاله في بيان الأحكام كأقواله. 


وإذا كان كذلك وثبت للمفتي أنه قائم مقام النبى ونائبٌ مُنابه لزم من ذلك أن أفعاله محل 
للاقتداء أيضاً. فما قصد بها البيان والإعلام فظاهرء وما لم يقصد به ذلك فالحكم فيه كذلك 
أيضا من وجهين : 


0010( ايح الاق 

ف لو اكتفى يل بصلاته معهم هذين اليومين وفهم الصحابي منها الغرض لكان مما نحن فيه أما وقد قال له: (الوقت) 
الخ والإفتاء حصل بهذا القول لا بمجرد الفعل الذي إنما حصل مساعداً على إيجاز الإفتاء القولي. نعم له دخل في 
قوة البيان ولكن الفتوى قولية انبنى على الفعل وضوحها وإيجازها. وقد يقال: إنها مركبة من الفعل والقول. 

() تقدم. 

(4:) كحديث الأنصاري الذي شكا عدم الحفظ فقال له. استعن بيمينك : زاوم بده إلن الخط حزق فال أرضا : إنها 
فركة مدهما: وسيأتي في المسألة بعد هذه أنه لما سأله الرجل عن أمر قال: : إني أفعله . 

(0) أي: الدليل القولي العام للاقتداء بأفعاله كَل . 

(7) والكلام وإن كان في الفعل وباقي القصة قول: : إلا أن قول إبراهيم والذين معه لقومهم الخ يعد فعلاً في هذا المقام. 
كما سبق في القول التكليفي» وهو الذي لا يؤتى به به أمراً ولا نهياً ولا إخباراً عن حكم شرعي» بل يؤتى به كما يؤتى 
بالأفعال. وبيانه في المسألة السادسة من السنة. 

600 الآية فيها التصريح بطلب القدوة بإبراهيم» فلا تحتاج للبناء على هذه القاعدة. 

(4) رواية مالك (ألا أخبرتيها) والضمير يعود على السائلة» وقد تقدمت هذه الرواية. ورواية مسلم وإن لم يكن فيها 
جملة (ألا أخبرتيه) إلا أن الضمير عائد إلى عمر بن أبي سلمة ابنها فيصح لو وجدت جملة (ألا أخبرتيه) الخ أن 
يكون الضمير مذكراً لأنه يعود إلى عمر ابنها. ظ 

(9) متفق عليه. )٠١(‏ رواه مسلم. 

)١١(‏ هي أحاديث كثيرة فيها التصريح بالاقتداء بأفعاله كلِ وتجد كثيراً منها في باب الحج» ال هت 

في الحج. ار امس مواق راق داود. 


الم القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 


أخدهما: أنه وازية»-وقد كان المورّث قذرة يقولهوقعله'مطله)”' ::فكذلك الرارف» بالا 
لم يكن وارثا على الحقيقة. فلا بد من أن تنتصب أفعاله مقتدى بها كما انتصبت أقواله. 

والثاني: أن التأسي بالأفعال ‏ بالنسبة إلى من يُعظم في الئاس سر مبعوثٌ في طباء”) 
البشرة لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه ولا بحال» ل تيهنا عند الاعتياد والتكرار. وإذا 
ادك ممع وم إلى المتأسي به. ومتى وجدت التأسي بمن هذا شأنه مفقوداً في بعض الناس 
فاعلم أنه إنما ثرك لتأس آخر. وقد ظهر ذلك" في زمان رسول الله كل في محلين . 

أحدهما: حين -2 عليه الصلاة والسلام من الكفر إلى الإيمان» ومن عبادة الأصنام 
إلى عبادة الله . فكان من أكد 'متمسكاتهم التأسي بالآباء؛ كقوله : #وَإدًا قبل هم أتبعوأ ما 0 َل 
الوأ بل آَم ما وَجَزْنا عليه +أبأكنا # [لقمان: ]7١‏ وما أشبهه من الآيات» وقالوا: ##اأجمَلَ الأَلدَ الها 
جد إِنَّ هذا لنَىَه ياب 469 [صّ: ه] ثم كرر عليهم التحذير من ذلك». فكانوا عاكفين على ما 
عليه أباؤهم. إلى أن توضيوا بالحرب وهم راضون بذلك؛ حتى كان من جملة ما ذعوا به التأسي 
بأبيهم إبراهيم» وأضكنت الهلة المعييدية إليه. قال تفال > ازيرة بيك ِرهِيِرٌ * [الحج: 8/] 
فكان ذلك نابا للدعاء إلى اذا سي بأكبر أبائهم 0 وب لقهابع لكام في الإسلام من 
داعياً لين "ايند "انيرا وهو من أبلغ ما دعو به من جهة التلطف بالرفق ين 
الحكمة. وبذلك جاء في القرآن بعد قوله: “ثم انعا إلنك أن أبَعَ هلد إزهِيمَ حَنيمًا 4 [النحل : 
ول #ادع إِلّ ين ريك بالجكمةٍ ل أَمَبَةِ 4 [النحل: ]١١١‏ فكان هذا الوجه من 
التلطف في الدعاء إلى الله نوعاً من الحكمة التي كان عليه الصلاة والسلام يدعو بها و أيضيا فإن 
الوو الا جا إل بوي الي فصدّق الفعل القولٌ بالتسبة 

. فكان ذلك مما دعا إلى اتباعه والتأسي به”” ' فانقادوا ورجعوا إلى الحق . 


والمحل الثاني : حين دخلوا في الإسلام وعرفوا الحق» وتسابقوا إلى الانقياد لأوامر النبي 
غلية الصاةة والسلام وتواهيهة . فربما امرحم الس اوقدص إلى نااي ماو ني فتوجهوا 
إلى ما يفعل» ليها له علو ها ل . وقضيئّه عليه الصلاة والسلام معهم في توقفهم عن 
الإحلال بعد ما أمرهم؛ حتى قال لأم سلمة"': «أمَا تَرَيَْ نّ أن قومّك أمرثهم فلا يأتمرون» 
فقالت: اذبخ واحلقٌ. ففعل النبي يَكِةِ» فاتبَعوه. ونهاهم عن الوصال فلم ينتهواء واحتجوا بأنه 


)١(‏ أي: سواء أقصد به البيان أم لم يقصد. 

0( بن د يي بالمفتي ولو لم يقصد البيان؟ 

إفرة أي ترك التأ سي لتأس 1 

(5) لعل الواو زائدة. 

(5) وهل هذا المحل خال من قصد البيان؟ حتى يكون دليلا على قوله: (وما لم يقصد) الخ. نعم في المحل الثاني 
الذي فيه أنه كان يفعل من التشديد على نفسه في العبادة غير ما يطلبه منهم . كمسألة الوصال وغيرهاء لم يكن يقصد 
بالفعل البيان لأنه خاص به. 

69 هو جزء من حديث عمرة الحديبية ‏ رواه في «التيسير» بطوله عن البخاري وأبي داود. 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد الام 


يواصل . فقال: «إني أبيتُ عند ربي يُظعْمِني ويَسْقيني»” '. ولما تابعوا : فى الوصال واصل بهم 
حتى يعجزواء وقال: «لو مد لنا في الشهر لواصَلْتُ وصالا ا امسر سور وسافر 
بكم فى رمجانة رأده بالونطان ركان هو متانها . فتوقفوا أو توقف بعضهم حتى أفطر هو 
فأفطروا”! '“. وكانوا يبحثون عن أفعاله كما يبحثون عن أقواله. وهذا من أشد المواضع على 
العالِم المنتصب. وقد تقدم له بيان آخر في باب البيان لكن على وجه آخر. والمعنى في 
الموضعين واحد. 

ولعل قائلاً يقول: إن النبي كَلِ كان معصوماًء فكان عمله للاقتداء محلاً بلا إشكال؛ 
بخلاف غيره» فإنه محل للخطأ والنسيان والمعصية والكفر فضلاً عن الإيمان» نأفعاله لا يوثق 
بهاء فلا تكون مقتدى بها . 

فالجواب: أنه إن اعتبر هذا الاحتمال في نصب أفعاله حجة للمستفتي فليعتبر مثله في 
نصب أقواله؛ فإنه يمكن فيها الخطأ والشيان والكذت عهدا سوا لأنه ليس بمعصوم. وحام 
يكن ذلك معتبراً في الأقوال لم يكن”'' معتبراً في الأفعال ولأجل هذا نُستعظم شرعاً زْلَهُ العالِم 
كما تبيّن في هذا الكتاب وفي باب البيان. فحق””' على المفتي أن ينتصب للفتوى بفعله وقوله. 
بمعنى أنه لا بد له من المحافظة على أفعاله حتى تجري على قانون الشرع ليتّحَذّ فيها أسوة. 

وأما الإقرار: فراجع إلى الفعل» لأن الكف فعل» وكفٌ المفتي عن الإنكار إذا رأى فعلا 
من الأفعال كتصريحه بجوازه. وقد أثبت الأصوليون ذلك دليلاً شرعياً بالنسبة إلى النبي يلل 
فكذلك يكون بالنسبة إلى المنتصب للفتوى. وما تقدم من الأدلة في الفتوى الفعلية جار هنا بلا 
إشكال ومن هنا ثابر"2 السلف على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولم يبالوا 
في ذلك بما ينشأ عنه من عود المضرّات عليهم بالقتل فما دونه. ومن أخذ بالرخصة”"' في ترك 
الوكارد بريه وا حصي لام يكن ذلك سبباً للإخلال بما هو أعظم من ترك الإنكار 
فإن ارتكاب خير الشرين أولى من ارتكاب شرهما . وهو راجع في الحقيقة إلى إعمال القاعدة 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمراتبٌ الثلاث في هذا الوجه مذكورة شواهدها في 
مواضعها من الكتب المصنفة فيه . 


)1١(‏ تقدم. 0 (؟) تقدم. 

(0) عن أبي سعيد قال: أتى رسول الله يَكِْهِ على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة» ونبي الله َكل 
على بغلة له فقال: «أشربوا أيها الناس!» قال: فأبوا. قال: «إني لست مثلكمء إني أيسركم إني راكب» فأبوا فثنى 
رسول الله يكو فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب. رواه أحمد. 

(:) الفرق واضح بين الأقوال والأفعال بالوجدان والمشاهدة» فكثير من المنتصبين يزنون الفتوى القولية وزناً تامأء مع أن 
أفعالهم يكون فيها كثير من مخالفة ما يفتون الناس به» ترخصاً لأنفسهم. لا سيما في باب المكارم والمطلوبات على 
غير الوجوب» والمنهيات على غير الحرمة. [ 

(5) الحق والمطالبة به شيء» واتخاذ أفعاله حجة شرعية شيء آخر. 

(7) فلم يكفوا عن الإنكارء حتى لا يكونوا كالمصرحين بجواز المنكر. 

60 أي: فاعتزل الخلق حتى لا يترتب على إنكاره أذى شديد يصيبه. وقوله (المراتب الثلاث) أي التغيير باليد واللسان والقلب. 


ا ظ القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 
المسألة الثالثة 

تنبني على ما قبلها. وهي أن الفتيا لا تصح من مخالف''' لمقتضى العلم. وهذا وإن كان 
الأصوليون قد نبّهوا عليه وبينوه فهو في كلامهم مجمل يحتمل البيان بالتفصيل المقرر في أقسام 
الفتيا . 

فأما فتياه بالقول: فإذا جرت أقواله على غير المشروع» وهذا من جملة أقواله فيمكن”") 
جريانها على غير المشروع فلا يوثق بها . 

وأما أفعاله: فإذا جرت على خلاف أفعال أهل الدين والعلم لم يصح الاقتداء بها ولا 
جعلها أسوة في جملة أعمال السلف الصالح . 

وكذلك إقراره: لأنه من جملة أفعاله . 

وأيضاً: فإن كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة عائد على صاحبيه بالتأثير فإن المخالف 
بجوارحه يدل على مخالفته في قوله» والمخالف بقوله يدل على مخالفته بجوارحه لأن الجميع 
يستمدّ من أمر واحد” '" قلبي . 

هذا بيان عدم صحة الفتيا منه على الجملة . 

وأما على التفصيل : فإن المفتى إذا أمر مثلاً بالصمت عما لا يَعنى فإن كان صامتاً عما لا 
نع اتفترا دعبا وق بوإن ادهو الحانشين ليها ل مت فلو قر عاد تقوو :ولأ هلق الدهاء 
فى الدب وهر( امد نببا عرد نت تاه رإن كان رافانن الدنيا في كاد شد نوزةد للك هل 
المحائظة على الصلاة ركان شهافها علها 'مواقة اتناف رالا مان بر علي هذ الترقيت عار 
أحكام الشريعة في الأوامر. ومثله النواهي: فإذا نهى عن النظر إلى الأجنبيات من النساء وكان 
في نفسه منتهياً عنها صدقت فتياف أو نهى عن الكذب وهو صادق اللسان» أو عن الزنى وهو لا 


يزني ١‏ أو عن التفحش وهو لا يتفحش» أو عن مخالطة الأشرار وهو لا يخالطهم. وما شد 
ذلك فهو الصادق الفتيا والذي يُقتدى بقوله ويُقتدى بفعلهء وإلا فلا؛ لأن علامة صدق القول 
مطابقة الفعلء ٠‏ بل هو الصدق في الحقيقة عند العلماء» ولذلك قال تعالى: ريال صَدَقُوا ما 
عَنهَدُوأ أله عط [الأحزاب: *؟] وقال في ضله: مهم من عدهيك: أله لَيِنٌ ءالما .من فُضلدء 
نَصَّدَقنَ * - إلى قوله #يمًا كوأ يَكْذْيُْوْنَ* [التوبة: ه7 لسر يي لور مطابقة 0 
الفعل» وفي الكذب مخالفته. وقال تعالى في الثلاثة ة الذين خلّفوا: «يكأا الزيرح حَامَتَا اند 


ونوا مَمَ ألصَدِدِقِنَ 409" '' [التوبة: 114] وهكذا إذا أخبر العالِم عن الحكم 0 


تقو لله 


)١(‏ سيأتي له تفسير الصحة بالانتفاع والوقوع لا الصحة في الحكم الشرعيء, ما لم ينحط إلى رتبة الفسق بالمخالفة. 

).أ تمل اعتمالا قري أن يكون فاه بالقول غير مخيضة كاقوالة الأحرض. 

(*) وهو كمال الإيمان أو عدمه. 

9 ااا اتقوا الله وكونوا مثلهم في الصدق وخلوص النية» كما هو أحد التفاسير وقال «الألوسي» إنه المناسب» أي 
فهؤلاء قد طابق قولهم فعلهم فلم ينتحلوا أعذاراً كغيرهم. وقد يقال: إن السبب وإن كان خاصاً وهو مطابقة 
قولهم لفعلهم. إلا أن لفظ الصدق بمعناه الأعم عند الجمهور وهو مطابقة نسبة الخبر للواقع يدل على - 
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ذلك مشترك بينه وبين سائر المكلفين فى الحقيقة» فإن وافق صدّق وإن خالف كذّب. فالفتيا لا 
تصح مع المخالفة» وإنما تصح مع الو افق ظ 

يحنت التاطر من ذلك سيدُ البشر كل حيث كانت أفعاله مع أقواله على الوفاء والتمام؛ 

جى ]كا على تن قال” يُحل اللَّهُ لرسوله ما شاء. وحين سأله الرجل عن أمر فقال: (إني 
أفعلة4:فقال ل زنك لفت متلناء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. . غضب كلم وقال: 
«والل إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أنّقي') وفي القرآن عن شعيب عليه 
0 0 نَا عَلَ لَه كَذِا إِنْ عُدْنَا فى(" مِلَِكُم بَمَدَ إِذْ جما أَلَهُ ا 4 [الأعراف : ام 
#وما أَرِيدُ أ 93 ل مآ أنبربحكم ع5 [هود: 88] فبيّنت الآية أن مخالفة القول الفعل تقتضى 
200 مدا و00 0 00 
النبوة من الجهل بالله ومبادة غير لله إن ذلك لأن القلوب تثفر عمن كانت هذه سبيله. وهذا 
المعنى جار من باب أولى فيما بعد النبوة, بالنسبة إلى فروع الملة فضلاً عن أصولها ؛ فإنهم لو 
كاثو| أعزية بالمعروف زإتاهيق عن الملكن وياتونه عياذاً بالله من ذلك لكان دلق اولي عفتفرة 
وأقربت صادٌ عن الاتباع . باقع كات ارح الواراة ل تقر حقيقة نيله الرتبة ظهور الفعل على 
مصداق القول» ولما نهى”' عن الرّبا قال: «وأول ربا أضعُه ربا العبّاسٍ بن عَبِدٍ العا 
وحبن وضع الذيهاء التي كانت في الجاهلية قال : «وأول دم أضعه دَمناء فم ابن لسارت 
وقال حين شَفِع له في حدّ السرقة : «والذي نفسي بيده ل وأسرقت فاطمة بنت رسول الله لقطعتٌ 
يدّها”"2 وكله ظاهر في المحافظة على مطابقة ة القول الفعل بالنسبة إليه وإلى قرابته» وأن الناس 
في أحكام الله سواء . 

والأدلة في هذا المعنى أكثر من أن تحصى . 

وقد ذم الشرع الفاعل بخلاف ما يقولء فال الله 0 3 الئاس يالبِرٍ ويَشَونٌ 


ع2 د ل 4 ل 4 رط مَئَ 


أنشسي 4 [البهرةز ؛؛] الآية وقال: يما أ أذ 0 لذن عامنوأ لم تقولورت ن 9 كر 


2 خصوص الغرض وهو مطابقة قول الشخص لفعله. ات لد لقف 

)1١(‏ رواه مسلم. 

(؟) لأنه يدعو الناس إلى توحيد الله بلسانه فإذا عاد إلى شركهم كان كاذباً لم يصدق قوله فعله. 

() يقال: : (خالفني فلان إلى كذا) إذا قصده وأنت مول عنه (وخالفني عنه) بالعكس أي : إذا سمعتم نصحي وتجنبتم التطفيف 

ش والبخس وعبادة الأوثان وسائر المعاصي فإني لا أفعله واستبد به دونكم لأن الأنبياء لا ينهون عن شيء ويخالف فعلهم 

قولهم. وقد يقال: إن الآية ليس فيها أن هذا يعد كذباًء بخلاف ما قبلهاء إلا أن يقال: : انها تفيده يمميفعها إلبها لآن 

المخالف إليه فيها هو ما سماه كذباً في قوله: "إن عدنا في ملتكم» [الأعراف: 45]. 

(5) أي: في دليلها. (6) في -خطبة حجة الوداع المشهورة. 

5( تقدم . ' 

(0) هو أيضاً جزء من تلك الخطبة الجامعة. وقد رواه أبو داود بلفظ دم الحارث بن عبد المطلب وقال الخطابي: صحته 
ادم ربيعة بن حارث» قال شارح «أبي داود» عين علي بن عبد العزيز أن ربيعة لم يقتل في الجاهلية» بل عاش إلى 
زمن عمر وإنما قتل ولد صغير له ونسب الدم إليه لأنه ولي الدم . 

(4) أخرجه في «التيسير» عن الخمسة عن عائشة. 
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عند الله أن تتوترا ما لآ علوت 49 [اليف» 7ع].عن عفر بن برقآن قالسععت«ممون بذ 
مهران يقول: و ع ا والمستمع ينتظر الرحمة» قلت: أرايك فول 
الله: يام الزن عامثوا ل تَمُولرت ما لا تَنْمَلُوةَ 409 المنف: ؟] الآية» .هو الرجل يقرظ نفسه 
فيقول فعلت كذا وكذا من الخير؟ أو هو الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان فيه 
تقصير؟ فقال: كلاهما. 

فإن قيل: إن كان كما قلت تعذَّر القيام بالفتوى وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد 
قال العلماء ء إنه لا يلزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون صاحبّه مؤتمراً أو 
منتهياًء وإلا أدى ذلك إلى خرم الأصل» وقد مرّ أن كل تكملة أدت إلى انخرام الأصل المكمّل 
غير معتبرة . فكذلك هناث''ن ٠‏ ومثله الانتصاب للفتوى. ومن الذي يوجد لا يزِلَ ولا يضل ولا 
يخالف قولّه فعلّه؟ ولا سيما في الأزمنة المتأخرة البعيدة عن زمان النبوة. نعم» لا إشكال في 
أن من طابق قوله فعله على الإطلاق هو المستحق للتقدم في هذه المراتب. وأما أن يقال إذا 
عدم ذلك لم يصح الانتصاب هذا مشكل جداً. 

فالجواب: أن هذا السؤال غير وارد على القصد المقررء لأنا إنما تكلمنا على صحة 
الانتصاب والانتفاع في الوقوع لا في الحكم الشرعي. فنحن نقول واجب على العالم المجتهد 
الانتصاب والفتوى على الإطلاق» طابق قوله فعله أم لاء لكن الانتفاع بفتواه لا يحصل» 0 
يطرد”"ا إن حصل. وذلك أنه إن كان موافقاً قوله لفعله حصل الانتفاع والاقتداء به في القول 
والفعل معأء أو كان مظنة للحصول. لأن الفعل يصدق القول أو يكذبه. وإن خالف فعله قوله 
فإما أن تؤديه المخالفة إلى الانحطاط عن رتبة العدالة إلى الفسقء أؤ لا. فإن كان الأول فلا 
إشكال في عدم صحة الاقتداء وعدم صحة الانتصاب شرعاً وعادة» ومن اقتدى به كان مخالفاً 
بكري الب 0 . وإن كان الثاني صح الاقتداء به واستفتاؤه وفتواه فيما 
وَاقق "ذو سا كنالفتن: فمن المعلوم كما تقدم أنه إذا أفتاك بترك الزنا والخمر وبالمحافظة على 
الواجبات وهو في فعله على حسب فتواه حصل تصديق قوله بفعله. وإذا أفتاك بالزهد في الدنيا 
أو ترك مخالطة المترفين أو نحو ذلك مما لا يقدح في أصل العدالة ثم رأيته يحرص على الدنيا 
ويخالط من نهاك عن مخالطتهم فلم يصدق القول الفعل. هذا وإن كان الشرع قد أمرك بمتابعة 


)01( لأنه يخشى عليه ألا يطابق فعله ما يعظ فيمقت من الله ومن العباد. أما المستمع فيرجى له أن يعمل بما سمع 

0( أي: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه أصل كلي في الدين» ومكمله الائتمار والانتهاء. حتى يكون قدوة 
وينتفع به» ولكنه إذا جعل هذا المكمل شرطاً مطرداً حتى عند عدم وجود المؤتمر انخرم الأمر بالمعروف وضاع هذا 
الأصل فيهمل هذا المكمل. 

[١‏ بل يقع الانتفاع به نادرأء بخلاف الصادق فالانتفاع به مطرد أي غالب» كما سيقول: (أو كان مظنة للحصول). 

40 أي : فيما وافق فيه قوله فعله أما كل ما خالف فيه قوله فعله فلا يعتد بقوله المخالف لفعله فيه وسيأتي أنه يحمل 
ذلك على كمال الصحة لا على البطلان» لأن الشرع نصبه للمتابعة في القول وإن خالف مرتبته في الفعل . وسيأتي 
مزيد البيان في الفصل الآتي . 
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رك عي انان ا ليؤخذ بقوله وفعله؛ لأنه وارث النبي . فإذا خالف فقد خالف 

مقتضى المرتبة» -- الفعل 0 لما في الجبلآت من 0 التأسي بالأفعال. 0 
الإطلاق» وقد قال اه الدؤلى : 

نذا تتفسحك فاتينا عن غعيفا فتإذا التعنوسية عشة فاتت حكسم 
لآئثه عبن حدق وتان مقلمه غغنار علبك إذا فتعلت عنظيمُ 
فصل 

فإن قيل: فما حكم المستفتي مع هذا المفتي الذي لم يطابق قوله فعله؟ هل يصح تقليده 
فى باب التكليف» أم لا؟ بمعنى أنه يؤخذ بقوله ويعمل عليه» أوْ لا؟ فالجواب: أن هذه المسألة 
مبنية على ما تقدم؛ فإن أخذت من جهة الصحة في الوقوع فلا تصح؛ لأنها إذا لم تصح بالنسبة 
إلى المفتي فكذلك يقال بالنسبة إلى المستفتي. هذا هو المطرد والغالب؛ وما سواه كالمحفوظ 
النادر الذي لا يقوم منه أصل كلّي بحال. وأما إن أخذت من جهة الإلزام الشرعي فالفقه فيها 
ظاهر: ار ا لي 0 
والعمل به صدقه وغير العدل لا يوثق به وإن كانت فتواه جارية على مقتضى الأدلة في نفس 
الأمر؛ إذ لا يمكن علم ذلك إلا من جهته. وجهته غير موثوق بهاء ؛ فيسقط الإلزام عن 
المستفتي» وإذا سقط الإلزام عن المستفتي فهل يبقى إلزام”'' المفتي متوجهاً أم لا؟ يجري”" 
ذلك على الخلاف في مسألة حصول الشرط الشرعي: هل هو شرط”" في التكليف أم لا؟ وذلك 
مقرر فى كتب الأصول. وإن لم تكن مخالفته قادحة في عدالته فقبول قوله صحيح صحيح » والعمل عليه 
مبرىء للذمة» والإلزام الشرعي متوجةٌ عليهما معاأ. 

المسالة الرابعة 

المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يَحمِل الناس على المعهود الوسط فيما يليق 
بالجمهور. فلا يذهب بهم مذهب الشدة. ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. 

والدليل على صحة هذا: أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة» فإنه قد مر أن 
مقصد الشارع من المكلفٍ الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط» فإذا خرج عن ذلك 


)١(‏ أي: هل يبقى مكلفاً بالإفتاء مع فقد الشرط الشرعي وهو العدالة أولاً. 
(؟) قد يقال: وهل العدالة شرط في تكليفه بالإبلاغ أم هي شرط شرعي لا لزام المستفتي الأخذ بأقواله؟ 
(6) نسبوا للحنفية القول بشرطية ذلك في التكليف. وتبرأ الحنفية من كون ذلك عاماً. وقالوا إنه لا يقول به عاقل» بل 
النزاع بينهم وبين الشافعية في خصوص تكليف الكفار بفروع الشريعة لا غير. وعليه لا مجل لإجراء هذا الخلاف 
. هنا حتى يعد تسليم أن العدالة شرط في وجوب الإبلاغ . 
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في المستفتين خرج عن قصد الشارع؛ ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموماً عند 
العلماء الراسخين. 

07 : فإن هذا المذهب كان المفهومٌَ من شأن رسول الله وَل وأصحابه الأكرمين. 
وقد رد" عليه الصلاة والسلا ادل وقال لمعاذ لمّا أطال بالناس في الصلاة : «أقْنَانَ أنت يا 
0 وقال: إن بشكم رين 0 وقال: سَددواء وقاربواء وَاعَدوا وروخوا وشية من 
الدُلْجة والقصدّ القصدّ اا وقال: «عليكم من العمل ما ار إن الله لآ يمل نت 
تمَلّواك» وقال: ( حب حبٌ العمل إلى اللَّهِ ما دام عليه صاحِبه وإن قَلَ)” '“» ورد عليهم الوصال. 
وكثير من هذا . 

وأيضاً فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل؛ لسري سيت لحن أما في 
طرف التشديد فإنه مهلكة. وأما في طرف الانحلال فكذلك أيضاً ؛ لأن المستفتي إذا ذهب به 
مذهب العّنت والحرج بغض إليه الدين» وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة. وهو 
مشاهد. وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة» والشرعٌ إنما 
جاء بالنهي عن الهوى.ء واتباع الهوى مهلك. والأدلة كثيرة. 

فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق مضاداً للمشي على التوسطء كما أن 
الميل إلى التشديد مضاد له أيضا. 

وربما فهم بعض الناس أن ترك الترخص تشديد» فلا يجعل بينهما وسطأ وهذا غلط. 
(الرمط هر مي الخره يعة وأم الكتاب. ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف ذلك. 
وأكثر مَن هذا شأنه مِن أهل الانتماء إلى العلم يتعلق بالخلاف الوارد في المسائل العلمية» 
بحيث يتحرى”" الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتي» بناء منه على أن الفتوى بالقول 
المخالف لهواه تشديد عليه وحرج في حقهء وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى» وليس 
بين التشديد والتخفيف واسطة. وهذا قلبٌ للمعنى المقصود في الشريعة. وقد تقدم أن اتباع 
الهوى ليس من المشقات التي يترخص بسببهاء وأن الخلاف إنما هو رحمة من جهة أخرى» 
وأن الشريعة حملٌ على التوسط: لا على مطلق التخفيف» وإلا لزم ارتفاع مطلق التكليف من 


)1١(‏ دليل ثان غير استدلاله بالقاعدة الأصولية التي تقدمت له في كتاب المقاصد في المسألة الثانية عشرة من النوع 
الثالث . 

0( أي : على الجماعة من أصحابه طلبوا منه ذلك . 

() أخرجه في «التيسير» عن الخمسة إلا الترمذي . 

(5») رواه «البخاري» في صلاة الجماعة. 

(4) روا «البخاري» في كتاب الإيمان. 

(5) بعض حديث أخرجه في «التيسير» عن الستة. 

(60 تقدم الكلام على هذا بأوفى بيان في المسألة الثالثة ولواحقها من كتاب الاجتهاد. 
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حيث هو حرج ومخالف للهوىء ولا على مطلق التشديد. فليأخذ الموفق في هذا الموضوع 
حذرّهء فإنه مزلة قدم على وضوح الأمر فيه . 


فصنلا 
لايس للبستيد أن بحل ارين التعلين ها عو قوق الود بناء على ما تقدم في 
أحكام الرخص . ولما كان مفتياً بقوله وفعله كان له أن يُحْفى ما لعله يقتدى به فيه فريما اقتدى 
اديه عن 9 اانه ل جدلاك العمل فيتمق او ا تفق لهؤوة للكانن به عنلية» كينا كان 
رسول الله كَللِةِ يفعل؛ إذكان عفان الكانن عياد: وخلناء وكان عليه الصلاة والسلام قدوة» 
فربما اتبع لظهور عمله؛ فكان ينهى عنه في مواضع؛ ؛ كنهيه عن الوصال. وتراح العمور بن 
العاص"'؛ في سرد الصوم . وقد قال تعالى: #وأغلموا أن فك رسول الى لد شرق كن من لامر 
لم4 [الحجرات : ]. وأمر بحل الحبل ”' الممدود بين الساريتين: وأ "تاغل النعر لامرنتت 
تويك ثبامها اللبزه وريما ترك العمل 7 خوفاً أن يعمل به الناس فيفرض عليهم . ولهذا ‏ والله 
املد باحس الحلف الصالع اععاليع اكلا ححاو خلارة . مع ما كانوا يكافون عليه أيقيا مز ززياء 
أو غيره: زإذا كان الإظهار عرضة للاقتداء لم يظورمنه إلا ما ضيح للجمهور أل يحتماوة. 
فصل 
إذا ثبت أن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع. وهو الذي كان عليه السلف 
الصالح. لط للد أي مذهب كان أجرى على هذا الطريق» فهو أخلق بالاتباع اول 
بالاعتيار» وإن كانت المذاهب كلها طرقاً إلى الله ولكن الترجيح فيها لا بد منه؛ لأنه أبعد من 
اتباع الهوى كما تقدمغ. وأقرب إلى تحري قصد الشارع في مسائل الاجتهاد. . فقد قالوا فى 
مذهب داود لما وقف مع الظاهر مطلقا © ديوع دلت وعد المانتين : وقالوااقى مهب 
أصحاب الرأي : لا يكاد المُغرق في القياس إلا يُفارقٌ السنّة . فإن كان ثم رأي بين هذين فهو 
الأولى بالاتباع. والتعيبن في هذا المذهب موكول إلى أهله . والله أعلم . 


)١(‏ كان المراجعة لعبد الله بن عمرو بن العاص لا لعمرو نفسه. 

(١‏ حيل وضعته زينب أم المؤمنين رضي الله عنها حتى إذا فترت تعلقت به والحديث أخرجه البخاري وأبو داود 
والنسائى . 

فر 9-6 «التيسير؛ عن الثلاثة والنسائي بلفظ : «امرأة من بنيى أسد 

)0 كقيام رمضان جماعة في المسجد . 
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الطرف الثالث فيما بتعلق بأعمال قول المجتهد 
المقتدى به وحكم الاقتداء به 


المسالة الأولى 
إن المقلّد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه فى الدين إلا السؤال عنها على الجملة7)؛ 


ال اب اس 


لأن الله لم يتعبّد الخلق بالجهل» وإنما تعبدهم على مقتضى قوله سبحانه : «وَأتَّهُوا الله ولك 
لهك [البقرة: 187] لا على ما يفهمه”" كثير من الناس» بل على ما قرره الأئمة فى صناعة النحو. 
أي إن الله يعلمكم على كل حالء فاتقوه. فكأن الثانى سبب فى الأول» فترتب الأمر بالتقوى 
على حصول التعليم ترتبأ معنويًء وهو يقتضي تقدم العلم على العمل. والأدلة على هذا المعنى 
كثيرة»؛ وهي قضية لا نزاع فيهاء فلا فائدة في التطويل فيهاء لكنها كالمقدمة لمعنى آخر. وهي : 
المسألة الثانية 

وذلك أن السائل لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر فى الشريعة جوابه؛ لأنه إسنادٌ أمر إلى 
غير أهله؛ والإجماع على عدم صحة مثل هذاء بل لا يكر "قي الر اميه لأن السائل يقول 
لمن ليس بأهل لما سئل عنه: أخبرني عما لا تدري! وأنا أسند أمري لك فيما نحن بالجهل به 
على سواء. ومثل هذا لا يدخل في زمرة العقلاء؛ إذ لو قال له دُلَنِي في هذه المفازة على الطريق 
إلى الموضع الفلاني» وقد علم أنهما في الجهل بالطريق سواء لَعُدَّ من زمرة المجانين. فالطريق 
الشرعي أولى؛ لأنه هلاك أخرويء وذلك هلاك دنيوي خاصة. والإطناب في هذا أيضا غير 
محتاج إليه؛ غير أنا نقول بعده: ش 

إذا تعين عليه السؤال فحق عليه أن لا يسأل إلا من هو من أهل ذلك المعنى الذي يسأل 
عنه. فلا يخلو أن يتحد فى ذلك القطر أو يتعدد. فإن اتحد فلا إشكال وإن تعدد فالنظر في 
التخيير وفي الترجيح قد تكفل به أهل الأصول. وذلك إذا لم يعرف أقوالهم في المسألة قبل 
السؤال. أما إذا كان الّع على فتاويهم قبل ذلك وأراد أن يأخذ بأحدها فقد تقدم قبل هذا أنه 
لا يصح له إلا الترجيح؛ لان من مقصود الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه. حتى يكون 


)01 أي: سواء أسأل عنها وطلب الوقوف على دليلها حتى يقتنع كما في العقائد وكما في الفروع إن كان من أهل 
الاستقلال أم سأل بمقدار ما يصحح به عمله فقط. وأيضاً سواء أكان سؤاله لمن هو أهل أم لاء الخ ما سيبينه في 
المسألة الثانية . 

() يفهمونها على حد #أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا» [الأنفال: 4 إلا أن فهمهم لا تساعده قواعد اللغة 
الفصحى. لأنه مبني على أن جملة (ويعلمكم) حال مقدرة» أو بمعنى مضموناً لكم التعليم وكلاهما يفيد أن 
التعليم مرتب على التقوى» ولكن الجملة المضارعة المثبتة وقوعها حالاً بالواو قليل» حتى قالوا: لا بد له من 
التأويل. والوجه الثاني أن هذه الجمل الثلاث مستقلة بعضها عن بعض . فالأولى طلب تقوى اللهء والثانية وعد 
بالإنعام» والثالثة: غاية التعظيم» ولذا ساغ فيها تكرار كلمة الجلالة مع أنهم كرهوا تكرار اللفظ الواحد في 
الجمل المتعاقبة. 


إفرة أي : حصوله من العقلاء . 
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عبداً لله. وتخييرٌه يفتح له باب اتباع الهوى فلا سبيل إليه ألبتة. وقد مر'١)‏ في ذلك تقرير حسن 
و هذأ الكتاب فل نعيلة. 


المسألة الثالثة 
حيث يتعيّن الترجيح فله طريقان: أحدهما: عام. والآخر: خاص. 

فأما العام : فهو المذكور في كتب الأصول؛ إلا أن كه موقفا جه أن نامل وبر 
منه . وذلك أن كثيراً من الناس تجاوزوا الترجيح بح بالوجوه الخالصة إلى الترجيح يبعض الملعن 
على المذاهب المرجوحة عندهم» أو على أهلها القائلين بهاء مع أنهم يثبتون مذاهبهم ويعتدون 
بها ويراعونهاء ويفتون بصحة الاستناد إليهم في الفتوى. وهو غير لائق بمناصب المرجحين . 
وأكثر ما وقع ذلك في الترجيح بين المذاهب الأربعة وما يليها من مذاهب داود ونحوه. فلنذكر 
هنا أمورا يجب التئبه لها. ' 

أحدها : أن الترجيح بين الأمرين إنما يقع في الحقيقة بعد الا* شتراك في الوصف الذي 
تفاوتا فيه وإلا فهو إبطال لأحدهماء وإفمال لحانة راضا دوو ها الس ترحها ٠‏ وإذا 
كان كذلك فالخروج في بعض المذاهب على بعض إلى القدح في أصل الوصف بالنسبة إلى أحد 
المتصفين خروج عن نمط”"'" إلى نمط آخر مخالف له. وهذا ليس من شأن العلماء. وإنما الذي 
لاااعا يي ل يي والأئمة 
اعد كوو 0 من ذلك النمط لا يليق بهم 

والثاني : أن الطعن في مساق ارح يز اماس لالع المطعون عليه 
ويزيد في دواعي التمادي والإصرار على ما هم عليه؛ لأن الذي عْض من جانبه مع اعتقاده 
خلاف ذلك حقيقٌ بأن يتعصب لما هو عليه ويُظهر محاسنه فلا يكون للترجيح المسوق هذا 
المساقّ فائدة زائدة على الإغراء بالتزام وإن كان مرجوحاً ؛ لت 0 ا 

والثالك: أن هذا ارب ا نيان السلا ل را ل ليم 
المحاسن”*' صرنا نتتبع القبائح؛ فإن النفوس مجبولة على الانتصار لأنفسها ومذاهبها وسائر ما 
يتعلق بها ٠‏ فمن عَضٌَّ من جانب صاحبه غضّ صاحيّه من جانبه» فكأن المرجح لمذهبه على هذا 
الوجه غاضٌ من جانب مذهبه ؛ فإنه تسبِّبٌ في ذلك» كما في الحديث : «(إِنْ من أكبر الكبائر أن 
ا : وهل يسبٌ الرجلٌ والديه؟ قال: «يسُّبٌ أبا الرجل فيسب أباه, 
ويَسبٌ أمّه فيسب أمّه0'» فهذا من ذلك. وقد منع الله أقماء ب الجات 9031 لإفضائها إلى 


)١(‏ في المسألة الثالثة من كتاب الاجتهاد ولواحقها. 

(؟) لعل فيه سقط كلمة (الترجيح). 

(9) إذ الموضوع أنهم يثبتون مذاهبهمء الخ ما تقدم. 

(1)4 "أ : يكيزة: 

)0 أي: لترجح بها صار كل منا يبحث عن القبائح عند الآخرء يزعم أن ذلك يرجح مذهبه. 
(5) تقدم. (0) أي: فما بالك بالممنوعات؟ 
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الممنوع؛ كقوله: طل تدوارا رعِسحا# [البقرة: ]٠١4‏ وقوله: و أ 0 اي عون ين ذققا / 
لَه 4 [الأنعام : 0 الآية. وأشباه ذلك . 

والرابع: أن هذا العمل مورِتٌ للتدابر والتقاطع ١‏ ية أونافة المزاهية «ووها كنا العيد 
منهم على ذلك». حتى يرسخ في قلوب أهل المذاهب بُغض من خالفهم فيتفرّقوا شيعاً» وفد نهى 
3 ا 0 0 كوا لي تَمَرواأ 00 ا 0 0 0 6 
ما أدّى إلى هذا ممنوع. ب ال افتراق لودو الجتار لفيا 
ممنوع. ونقل الطبري عن عمر بن الخطاب ‏ وإن لم يصحح سنده ‏ أنه لما أرسل الخطيئة من 
الحبس في هجاء الزبرقان بن بدر قال له: إياك والشعر! قال: لا أقدر يا أمير المؤمنين على 
تركةة شاكلة عبالي: :وتملة على لساق "قال فعيّب باهلك» :ورياك :وكل مدحة مجفففة ١‏ قال .ها 
ا واد جور اا وناو ع ا دواري ا 
(المزائد اعد ذلك 


والخامس: أن الطعن والتقبيح في مساق الرد أو الترجيح ربما أدى إلى التغالي 
والانحراف في المذاهب. زائداً إلى ما تقدم. فيكون ذلك سبب"'' إثارة الأحقاد الناشئة عن 
التقبيح الصادر بين المختلفين في معارض الترجيح والمحاجّة. قال الغزالي في بعض كتبه: أكثر 
الجبالة إنما رتخاف ري لمر جعت حم امن خيال ادل ايخر اطهررا الحق في 
معرض التحدي والإدلاء'' وروا إلى 5 ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراءء فثارت من 
بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة. ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة» وتعذر على 
العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادهاء حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن 
ا ال ولولا استيلاء الشيطان 
بواسطة العناد والتعصب للأهواء لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستقرأ في قلب مجنون فضلاً عن 
قلب عاقل . 


هذا ما قال. وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية. 


و تروهدت الح لكي رجه الجهزتي لكاتل واو لدي اتطانى رضي اغلى الاار؟ 
أن النبي يك غضب وقال: «لا تفضلوا بِينَ الأنبيَاءِ؟' أو «لا تفضلوني على موسى»”' مع أن 


0 . 'لغلة (بسيين) كما يدل علية لاحن الكلام . فالزائد على ما تقدم إنما هو الانحراف الشديد اوالتغالى فن متجاناة الحق» 
بسبب الأحقاد الناشئة عن مر التشنيع في معرض المحاجة؛ كما سيمثل له في كلام الغزالي . 

0 شبن اقرليع ترادلى فذق فون كلذن) أ 2 كال تعس .ونين النززة [ل1زلكك السيية الأنه لا يناسن نا له وا ا" 

ف روى مسلم ١لا‏ تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ : في الصور فيصعق من في السموات والأرض إلا من شاء الله إلى 
أن قال: فإذا موسى عليه الصلاة والسلام أحذ بالقر 3 6 الخ . 

(؟ أخرجه في «التيسير» عن الخمسة إلا النسائي بلفظ (لا تخيروني» وسيأتي للمؤلف قرياً . 
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النبى يك جاء بالتفضيل”' أيضاً: فذكر المازري فى تأويله عن بعض شيوخه أنه يحتمل أن يريد 
ل مقبلرا بين البياة ال“تتفيلة يؤذي إلن لقص يقني قال وقف خرج الحذيت على سيت؛ 
وهو لطم الأنصاري وجه اليهودي» فقد يكون عليه الصلاة والسلام خاف أن يفهم من هذه 
الفعلة انتقاص موسىء فنهى عن التفضيل المؤدي إلى نقص الحقوق. قال عياض: وقد يحتمل 
امورل ا راتسل العام عادو راع بد !كد الكل لهام ع اتوي اليه رجاتي إذ 
قد يكون ذلك ذريعة إلى ذكر ما لا يحب منهم عند الجدال؛ أو ما يحدث”' في النفس لهم 
بحكم الضجر والمراءء فكان نهيه عن المماراة في ذلك كما نهى عنه في القرآن'' وغير ذلك . 
هذا ما قال. وهو حق. فيجب أن يعمل به فيما بين العلماء» فإنهم ورثة الأنبياء . 
فصل 

وأما إذا وقع الترجيح بذكر الفضائل والخواص والمزايا الظاهرة التي يشهد بها الكافة فلا 
حر دل خو ميا ١‏ ديه و اعد اعون أعني عند الحاجة إليه وأصله من الكتاب قول 
الله تعالى : ##تَْكَ الرَسلُ مَضْلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ» [البقرة: 167] الآية» فبيّن أصل التفضيل» ثم ذكر 


بعض الخواص والمزايا المخصوص بها بعض الرسل وقال تعالى : ##وَلْقَدَ فضَّلنا بعض البَيعنَ عل 


عد عله سير سح كلمل ل عر سد لور ل 


بعض وءاتينا دأؤود ورا # [الإسراء: 66]. 


وف العديث نمو هذا كت :الما سكل دي اكز الاين نقال: أتقاهم فقالوا لسن عن هذا 
نسألك. قال: فيوسف»ء نبئٌ الله ابن نبئك الله ابن نبئّ الله ابن خليل الله قالوا: ليس عن هذا 
الله فان: 06 تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا”*') وقال عليه الصلاة والسلام: «بينما موسى في ملا من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: 
هل تعلمٌ أحداً أعلمٌ منك؟ قال: لاء فأوحى الله إليه ابل هيدنا خفير "3 ون وو لان 
موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل : أي الناس أعلم؟ قال 01 الح للف له 
العلم إليه. قال له : بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك» الحديث' ات ا 
المسلمين ورجل من اليهودء فقال المسلم: والذي اصطفى محمداً على العالمين» في قَسَم 
يقسم به: فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين! إلى أن قال عليه الصلاة 
والسلام : دلا تخيروني على موسى ؛ فإن الناس يُصعقون فأكونٌ أولَ من يفيق؛ اذا وبين اا 


)١(‏ أي: التفضيل بين الأنبياء وتفضيله على موسى . فهو راجع للروايتين. 

(؟) معطوف على (ذكر) أي: ذريعة إلى أن يحدث في نفوسهم شيء لا يليق بمقامهم بسبب ضجرها من المراء والجدل 
وإن لم يتكلم به. 

(9) ولا تجادلوا أهل الكتاب. 

(4) أخرجه في «التيسير» عن الشيخين. 

(5) أخرجه في «التيسير» عن الشيخين والترمذي. وهذه إحدى روايات مسلم بلفظ «الخضر». 

(7) أخرجه في «التيسير' عن الشيخين والترمذي. ولا منافاة بين الروايتين؛ ففي الأولى أيضاً لم يرد العلم إلى الله 
ا ظ 
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بجانب العرش اقلا اتري اكات تين شن اناق أر كاناقمن امد نف اللف ١”‏ وفى:وراية :٠3لا‏ 
تفضلوا بين الأنبياء؛ فإنه ينفخ في الصور» الحديث”'! فهذا”" نفي للتفضيل مستند إلى دليل» 

وهو دليل على صحة التفضيل في الجملة إذا كان ثُمّ مرجح. وقال: «كمل من الرجال كثيرء ولم 
يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. وإن فضل عائشة شة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام»”*' وقال للذي قال له يا خير البرية!: «ذاك إبراهيم»”*' وقال في 
الحديث الآخر: «أنا سيد ولد آدم»'' وأشباهه مما يدل على تفضيله على سائر الخلق. وليس 
النظر هنا في وجه التعارض بين الحديثين» وإنما النظر في صحة التفضيل ومساغ الترجيح على 
الجملة» وهو ثابت”'' من الحديثين. وقال: «خيرٌ القرون قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم»”" وقال ا كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله عبد فنخير أبا بكر ثم عمر ثم 
عمثان. وقال عثمان”''' للرهط القرشيين الثلائة» وهم عبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام: (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابتٍ في شيء من القرآن17") 
فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا ذلك. وقال خيرٌ دور الأنصار بنو النجار» ثم بنو 
عبد الأشهل. » ثم بنو الحارث , بن الخزرج؛ ثم بئو ساعدة. وفي كل دور الأنصار يد 
وقال: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدّهم في الله عمر وأصدقهم حياءً عثمان» وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرؤهم أَبَىُ بن كعب. ولكل أمة 
أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح7'» وقال عبد الرحمن بن يزيد: سألنا حذيفة عن 


)١(‏ و )5(١‏ تقدما آنفاً. 

ف أي : فهذا النوع في حديثي موسى نهى عن التفضيل إذا لم يكن له مرجح. فإذا كان له مرجع ومستند فلا مانع منهء 
كما في الأحاديث الأخرى. ومنه يعلم أن الأصل هكذا (نفي للتفضيل إذا كان غير مستند إلى دليل) كما يرشد إليه 
ما بعذه. (4) رواإه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء . 

)ه( أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي . 

69 في «الجامع الصغير» «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ وهو صدر حديثين أحدهما: عن مسلم وأبي داود عن أبي 
هريرة وثانيهما: عن أحمد والترمذي عن أبي سعيد. ظ 

61 أي: في كل منهما صراحة» وإن كان الأول: يفيد تفضيل إبراهيم على جميع الخلق والثاني: يفيد تفضيل خاتم 
الأنبياء على أولاد آدم. فلذا كان بينهما تعارض كما قال المؤلف. 

(6) في «البخاري» بلفظ «خير الناس». 

(9) صوابه (ابن عمر) كما في البخاري والترمذي وأبي داود. وأيضاً فمثله لا يقع من عمر. 

)٠١(‏ أخرجه البخاري والترمذي. 

01 أي: من جهة الإملاء الذي ينبني على النطق لا في أصل الألفاظ حاشا لله أن يكون ذلك في المتواترة ألفاظه لفظاأً 

(1) رواه البخاري في فضائل الأنصار. 

() ذكر في «التيسير» عن الترمذي عن أنس: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله تعالى عمرء وأشدهم 
حياءً عثمان» وأفضلهم علي» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرؤهم أبي بن 
كعبء. ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ولا أظلت الخضراء ولا قلت الغبراء أصدق لهجة 

من أبي ذر. أشبه عيسى عليه السلام في روعه؛» فقال عمر رضي الله عنه أتعرف ذلك له؟ قال «نعم فاعرفوه له؛ - 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد اللذةا 


ع 


عر دري الحيق و الول بجر الح لج ااا ان ما أعرف أحدا أقرب سنت 
هديا ودلاً بالنبي لي من ابن أُمّ عبد"' "ولب فير هعاذا الوناة قل لديا أن ضيه الرسية 
أوصنا! قال أجلسوني! قال إن العلم والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجَذهماء يقول ذلك: 
ثلاث مرات, والتمسوا العلم عند أربعة رهط. عند عويمر أبي الدرداء» وعند سلمان الفارسي, 
وعند عبد الله بن مسعود. وعند عبد الله بن سلام. الحديث! ‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «افتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر"' ري جاء في 
الترجيح والتفضيل كثير لأجل ما ينبني عليه من شعائر الدين وجميعه ليس فيه إشارة إلى تنقيص 
المرجوحء وإذا كان كذلك فهو القانون اللازم والحكم المنبرم الذي لا يتعدى إلى سواه. 
وكذلك فعل السلف الصالح . 

ع 

وربما انتهت الغفلة أو التغافل بقوم ممن يشار إليهم في أهل العلم أن صيروا الترجيح 
بالتنقيص تصريحا أو تعريضا دأبّهم» وعمّروا بذلك دواوينهم» وسوّدوا به قراطيسهم» حتى صار 
هذا النوع ترجمة من تراجم الكتب المصنفة في أصول الفقه. أو كالترجمة» وفيه ما فيه مما أشير 
إلى بعضهء بل تطرّق الأمر إلى السلف الصالح من الصحابة فمن دونهم» فرأيت بعض التآليف 
المؤلفة في تفضيل بعض الصحابة على بعض على منكى التنقيص بمن جعله مرجوحاً وتنزيه 
الراجح عنده مما نسب إلى المرجوح عندهء بل أتى الوادي فطمٌ على القرى» فصار هذا النحو 
مستعملاً فيما بين الأنبياء»ء وتطرق ذلك إلى شرذمة من الجهال فنظموا فيه وتَثرُوا وأخذوا في 
ترفيع محمد عليه الصلاة والسلام وتعظيم كانه بالتخفيض من شأن ساكن الا سباع ولكن 
مستندين إلى منقولات أخذوها على غير وجههاء وهو خروج عن الحق. وقد علمت السبب في 
00 0 0 ليام وما قال الناض افيف فإياكُ والدخول في هذه 


20 - ورواه في «الجامع الصغيرا عن ابن عمر بزيادة يسيرة عما هنا عن ابن أبي ليلى ولفظه: «أرأف أمتي» الخ . 
قال المناوي في شرح «الجامع الصغير» لكن في الباب أيضاً عن أنس وجابر وغيرهما عند الترمذي وابن ماجة 
والحاكم وغيرهم» لكن قالوا في روايتهم «أرحم؛ بدل أرأف وقال الترمذي: حسن صحيح» وأبو داود والحاكم 
على شرطهما وتعقبهم ابن عبد الهادي في «تذكرته» بأن في متنه نكارة وبأن شيخه ضعفهء بل رجح وضعه | ه. 
وقال ابن حجر في «الفتح»: هذا الحديث أورده الترمذي وابن حبان من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد 
الحذاء مطولاً وأوله «أرحم» وإسناده صحيح» إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال والموصول منه 
ما اقتصر عليه البخاري ا ه. 

)1١(‏ وهو عبد الله بن مسعود. 

() أخرجه الترمذي كما في «التيسير». 


3 القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 
المسالة الرابعة 


في أفعاله وأقواله وأحواله على مقتضى فتواهء فهو متصف بأوصاف العلمء قائم معه مقام 
الامتثال التام»ء حتى إذا أحببت الاقتداءَ به من غير سؤال أغناك عن السؤال في كثير من 
الأعمال» كما كان رسول الله كَكِهِ يؤخذ العلم من قوله وفعله وإقراره. 

فهذا العبج إذا وجد فهو أولى ممن ليس كذلك» وهو «القسم الثاني) وإن كان في أهل 
الغدالة عير را لوجهين : 

أحدهما: ما تقدم في موضعه من أن من هذا حاله فوعظه أبلغ» وقوله أنفع» وفتواه أوقع 

في القلوب مين ليس كذلك» ليه الذي ظهرت ينابيع العلم عليه. واستئارت كليته به وصار 

كلاية شارسا من صفيم القلت» 0 ومن كان بهذه 
الصفة فهو من الذين قال الله فيهم ! © إِنَمَا خنى اله لَه من عبادو لمكا [فاطر : بخلاف من لم 
يكن كذلك» وا ا ا ااا تت ينا 

والثائ, 00 : أن مطابقة مر القول شاهد لصدق ذلك القول» كما تقدم بيانه أيضاً ؛ فمن 
طابق فعله قوله صدقته القاواتث وانقادت له بالطواعية النفوس بخلاف من لم يبلغ ذلك المقام 
ررد فا ولمعا لو و وات ا م 00 
فتزهيده أتفه من تزهيد 0 فيها وليس بتارك لها؛ فإن ذلك مخالفة وإن كانت جائزة» وفي 

فإذأ اكتلق مراتتك انين فى هده اده 0 0" 

والمطابقة أو عدمها ينظر فيها بالنسبة إلى الأوامر والنواهي» فإذا طابق فيهما ‏ أعني فيما 
عدا شروط العدالة - فالأرجح المطابقة في النواهي. فإذا وجد مجتهدان أحدهما مثابر على أن 
كان نيبا عنه لكنه في الأوامر ليس كذلك». والاخدماير علو أن لا 0000 مامورادنه 
لكنه ني يت 0 أرجح في 7 بن اللي أن 0 والنواهي فيما 
في القصد الشرعى من أوجه. 

أحدها: أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهو معنى يعتمد عليه أهل العلم . 

والثانى: أن المناهي تمتثل بفعل واحد وهو الكف. فللإنسان قدرة عليها فى الجملة من 


. يحتاج إلى الفرق بين هذا الوجه وسابقه‎ )1١( 
. أي: بقدر ما في قدرته. كما تقدم له. وكما يأتي في قوله بعد: (فلا قدرة للبشر على فعل جميعها) الخ‎ )0 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد همم 
غير مشقة. وأما الأوامر فلا قدرة للبشر على فعل جميعهاء وإنما تتوارد على المكلف على 
البدل بحسب ما اقتضاه الترجيح. فترك بعض الأوامر ليس بمخالفة على الإطلاق» بخلاف 

بعض النواهي . فإنه مخالفة في الجملة فترك النواهي أبلغ في تحقيق الموافقة. 

الثالث: النقل. فقد جاء في الحديث : «فإذا 0-7 عن شيء فانتهوا وإذا رك بأمر 
فأنُو منه ما أستطعتم) 6 تججل المناعى آكد في الاعتبار من الأوامرء حيث حدّم في المناهي من 
غير مَثْنْوِيّة» ولم يحتم ذلك في الأوامر إلآ مع التقييد بالاستطاعة. وذلك إشعار بما نحن فيه من 
ترجيح مطابقة المناهي على مطابقة الأوامر. 

المسألة الخامسة 

الاقتداء بالأفعال الصادرة من أهل الاقتداء يقع على وجهين: 

«أحدهما»: أن يكون المقتدى به بالأفعال ممن دل الدليل على عصمته؛ كالاقتداء بفعل 
الي يككِء أو فعل أهل الإجماع أو ما يعلم”' بالعادة أو بالشرع أنهم لا يتواطؤون على الخطأ؛ 
كعمل أهل المدينة على رأي مالِك. والثانى: ما كان بخلاف ذلك . 

فأما الثاني فعلى ضربين : الحدهما ١‏ ليخي فيل للك لأن يقتدى به قصداء كأوامر 
الحكام ونواهيهم. وأعمالهم في مقطع الحكم: من أخخذ وإعطاء ورد وإمضاءء ونحو ذلك ؛ 
أو”" يتعين بالقرائن قصده إليه تعبداً به واهتماماً بشأنه ديناً وأمانة والآخر: أن لا يتعين فيه شيء 


مق ذلك 

فهذه أقسام ثلاثة» لا بد من الكلام عليها بالنسبة إلى الاقتداء. 

فالقسم الأول: لا يخلو أن يقصد المقتدي إيقاع الفعل على الوجه الذي وقعه عليه 
المقتدى به ا يتقصد به إلا ذلك سواء عليه أفهم مغزاه أم لا من غير زيادة؛ اويل عليه 
تنويه المقتدى به في الفعل أحسن”*' المحامل مع احتماله في نفسهء فيبني في اقتدائه على 
المحمل الأحسن» ويجعله أصلاً يرتب عليه الأحكام ويفرع عليه المسائل . 

فأما الأول: فلا إشكال فى صحة الاقتداء به على حسب ما قرره الأصوليون كما اقتدى 
الصحابة بالنبي يَلِْهْ في أشياء كثيرة : كنزع الخاتم الذهبي» وخلع النعلين في الصلاة» والإفطار 


20 


)١(‏ تقدم. 

2,0 واقعة موقع (من) فهو داخل فيمن دل الدليل على عصمته. 
ممن انتصب للاقتداء أو تعين قصدهء فلذا كانت الأقسام ثلاثة فقط . 

(4) وهو أن يكون فعله تعبداً» مع احتماله أن يكون دنيوياً وقد يقال إنه في صورة فهم مغزاه وسره الشرعي» يتعين فيه 
أن يكون فاهماً فيه التعبد من المعصوم لعدم التنوية المذكورة إنما يظهر فيما لم يفهم مغزاه. 

2( فإن قيل: وهل اقتداؤهم به يَلِ في مثل الإفطار في السفر والإحلال من العمرة كان مجرداً من تنويتهم له كك أنه 
فعل ذلك تعبداً وإنما فعلوه لمجرد أنه فعله من غير زيادة حتى يصح عده من القسم الأول؟ قلنا: إن محل الفرق بين 
القسمين قوله (مع احتماله في نفسه) في الثاني وهذه الأمثلة ليست مما يحتمل في نفسه. لأنها متعينة للتعبد» فاتضح 
كلامه . ٠‏ 


كلم القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 


وي الس والإحلال من العمرة ة عام الحديبية» وكذلك أفعال الصحابة التي أجمعوا عليها”'' وما 

أشيه ذلك. 

وأما الثاني”' ': فقد يحتمل أن يكون فيه خلاف إذا أمكن”" انضباط مدر 
الصواب أنه غير معتد به شرعاً في الاقتداء؛ لأمور: 

أحدها : أن تحسين الظن إلغاء لاختمال”"" تضد المقتدئ )نه دون ما نواه المقتدي من غير 
دليل . 

فالاحتمال الذي عينه المقتدي لا يتعين»؛ وإذا لم يتعين لم يترجح إلا بالتشهي, وذلك 
مهمل في الأمور الشرعية» إذ لا ترجيح إلا بمرجح. 

ولا يقال: إن تحسين الظن مطلوب على العموم» فأولى أن يكون مطلوباً بالنسبة إلى 


4 007 
سنت عصمته . 


لأنا نقول: : تحسين الظن بالمسلم مو إن ظلي كا نر العتسا ل إساءة اللرن فتدده مانن 
بلا شك» كقوله تعالى: # يام لذن اموأ أجِينبوا كيرا من لظن # [الحجرات : ]الآية» وقوله: إل 
إذ ممعشموة ظَن الْمَؤْمبُونَ مؤت يِأَنفْسيمٌ َيرا 4 [النور: ؟1] الآيةء بل آم الإنسان فى هذا المع أن 
يقول ما لا يعلم ‏ كما أ مر باعتقاد ما لا يعل - في قوله: ##وَهَالُوا هلدا إفك مُبِينُ4 [النور: ؟1] 
زقولةة زورك د سوه فشر نا تن 1 أ َل يدا سْبِحَتَكَ هَذَا بتو عَظِةٌ 409 [النور: ]1١‏ 
إلى غير ذلك مما في هذا المعنى. ومع ذلك فلم يبن عليه حكم شرعي» ولا اعتبر فى عدالة 
ل ل ل ا ا 
الغالب. 

فإذا كان المكلف مأموراً ب: بتحسين الظن بكل مسلم؛ ولم يكن كل مسلم عدلاً بمجرد هذا 
التحسين حتى تحصل الخبرة أو التزكية دل على أن مجرد : تحسين الظن بأمر لا يثبت ذلك الأمرء 


)01( كصلاة التراويح جماعة في المسجد. ْ (؟)2 وهو زيادة نية التعبد. 

(:61 فإذا لم يمكن فلا وجه للاختلاف فيه» بل يتعين إلغاؤه. 

(4): أى: : وهو احتمال قوي لا يصح إهماله بمجرد تحسين المقتدي الظن بأن المقتدى به فعله على الوجه الأفضل وهو 
التعبد» وإلغاؤه بدون دليل ترجيح لأحد الاحتمالين بمجرد التشهي . 

(0) أي: : كما هو الفرض في هذا القسم. 

(5) أداة الطلب الموجه إلى القول في الآيتين واحدةء وهي (لولا)» كما أنها موجهة إلى ظن الخير بالمؤمنين والمؤمنات 
في الأولى . فالمطلوب في الأولى أن يظنوا لكين راهن الإيمان؛ وأن يقولوا هذا إفك مبين. وفي الثانية أن يكذبوا ما 
سمعوا ويهولوا عليه ويقولوا (سبحان الله) أي: تنزه عن أن يصم نبيه ويشينه؛؟ لأن فجور الزوجة ينفر القلوب من 
زوجهاء وأن يقولوا «هذا بهتان عظيم» [النور: .]١7‏ وعليه فلا يظهر وجه لما قيل (إن موضع الأمر قوله لولا إذ 
سمعتموه وذكر الأول لتعلقه به). ويبقى الكلام في أن طلب الجزم في قولهم: «هذا إفك مبين# [النور: ؟١]‏ 
و«هذا بهتان عظيم4 [النور: 7] من باب طلب القول والاعتقاد لما يعلم أو ما لا يعلم؟ قال بالأول الفخر 
والعلامة الثاني» لأن الأنبياء معصومون من كل منفرء وهذا منه كما أشرنا إليه. واستشكل بأن هذا لو كان شرطاً 
عقلياً في النبوة لما خفي عليه يلِخِ ولما سألها فقال: (إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» الخ» 
راعيكا باندربة ولعتار الالرمى أن هذا من مدره بين قار بير الموسيه. فرأجعه . 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد ظ امم 
وإذا لم يثبته لم ينبن عليه حكم» وتحسين الظن بالأفعال من ذلك؛ فلا ينبني عليها حكم. 
ومثاله: كما إذا فعل المقتدى به فعلاً يحتمل أن يكون دينياً تعبديً» ويحتمل أن يكون 
دنيوياً راجعاً إلى مصالح الدنياء ولا قرينة تدل على تعين أحد الاحتمالين» فيحمله هذا المقتدي 
وا اا 0 
نودب سانا ولق ما ل تل الأمر ارالك اس 9 
اموي ا بل يقيد الأدلة المفيدة لحصول الظن بما في نفس الأمرء وليس كذلك باتفاق» 
فلا يستلزم المطابقة. وإذا ثبت هذا فالاقتداء بناَة على هذا التحسين بناءٌ على عمل من أعمال 
نفسهء لا على أمر('' حصل لذلك المقتدى بهء لكنه قصد الاقتداء بناء على ما عند المقتدى به 
فأدى إلى بناء الاقتداء على غير شيءء وذلك باطل» ٠‏ بخلاف الاقتداء بناء على ظهور علاماته. 
فإنه إنما انبنى على أمر حصل للمقتدى به علمأ أى كلناء وإياه قصد المقتدي باقتدائه فصار 
كالاقتداء به في الأمور المتعينة""". 


والثالكت9©: : أن هذا الاقتداء يلزم منه التناقض » لأنه إنما يقتدى به بناء على أنه كذلك في 


تفن الأمر'ظناً مثلاً 4 ومجرة 7 تحسين الظن لا يقتضي أنه كذلك في نفس الأمر لا علما ولا ظناء 
رذ كم رمف له يكن الاعداء جد حالم على أنه كدللت قن تفيل للع : وقد فرضنا أنه كذلك. 
هذا خلف متناقض . 


وإنما يشتبه هذا الموضع من جهة اختلاط تحسين الظن بنفس الظن . . والفرق بينهما ظاهر؛ 
لاموية : أحدهما : أن الظن نفسه يتعلق بالمقتدى به مثلاً بقيد كونه في نفس الأمر كذلك» 
حسبما دلت عليه الأدلة الظنية. بخلاف تحسين الظنء فإنه يتعلق به كان في الخارج على حسب 
ذلك الظن أو لا. والثاني: أن الظن ناشىء عن الأدلة الموجبة له ضرورة”*؟ لا انفكاك للمكلف 
عنه» وتحسين الظن أمر اختياري للمكلف غير ناشىء عن دليل يوجبه. وهو يرجع إلى نفي بعض 
الخواطر المضطربة الدائرة بين النفى والإثبات فى كل واحد من الاحتمالين المتعلقين بالمقتدى 
د فإذا عانق خا ار الاعتمان لاحن قواء كن ككراره علق نكر ووعظ النفي فى اعتقادة» 
وذ اناو اط : الا ساك لاخر فاده وعرو تله على نكرهه وما هه ذكره: 

فإن قيل: إذا كان المقتدى به ظاهره والغالب من أمره الميل إلى الأمور الأخروية, 
والتزود للمعادء والانقطاع إلى الله» ومراقبة أحواله فيما بيئه وبين الله فالظاهر منه أن هذا الفرد 
المختمل ملحق بذلك الأعم الأغلب» شأن الأحكام الواردة على هذا الوزان. 


(1) وهو قصده في الواقع بهذا الفعل التعبد. وقوله: (على ما عند المقتدى به) أي: كما يقتضيه معنى الاقتداء . 

(0) أي: للتعبد كما في الصنف الأول من هذا القسم. 

() هذا الوجه لازم لما قبله. ولو قال عقب قوله: (فأدى إلى بناء الاقتداء على غير شيء): ويلزمه أيضاً التناقض» 
لصح؛ لأن مقدمات هذا الوجه هي محصل مقدمات الوجه الثاني . 

(14) كما قالوه في لزوم النتيجة للدليل. 


8ق القتسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 


فالجواب: أن هذا الفرد إذا تعيّن هكذا على هذا ل ال 
الاحتمال الأخروي» فيكون مجال الاجتهاد كما سيذكر بحول الله؛ ولكن ليس هذا الفرض 
على مجرد تحسين الظن» بل على نفس الظن المستند إلى دليل يثيره. 0 
قد ينتهض في الشرع سبباً لبناء الأحكام عليهء وفرض مسآلتنا ليس هكذاء بل على جهة أن لا 
يكون لأحد الاحتمالين ترجيح يثير مثله غلبةً الظن بأحد الاحتمالين» ويضعف الاحتمالٌ الآخر؛ 
كرجل" عل الله ميحافظ على امتثال أؤامره واععتات تواهية»: لبين لنافق الدتنا شقل إلاننما 
لني ا بالكسية إلى قتباء واخرته» “فمكل هذا له فى هذه الدان جالان: «خال دتبوى»: 
به يقيم معاشه ويتناول ما منَّ الله به عليه من حظوظ نفسه؛ «وحال أخروي»: به يقيم أمر آخرته . 
فأما هذا الثاني فلا كلام فيه» وهو متعين في نفسه» وغير محتمل إلا في القليل؛ ولا اعتبار 
بالتوادر. وأما الأول فهو مثار الاحتمال: فالمباح مثلاً يمكن أن يأخذه من حيث حظ نفسه. 
ويمكن أن يأخذه من حيث حق ربه عليه في نفسه. فإذا عمله ولم يدر وجه أخذه فالمقتدي به 
بناء على تحسين ظنه به وأنه إنما عمله متقرباً إلى الله ومتعبداً له به» فيعمل به على قصد التقرب 
لآ متنك ل إلا تحمين طنه بالمعتدى به ليس له أضا ين علية4 إذ سكم الخعمالاً قويا أن 
يقصد المقتدى به نيل ما أبيح له لذهة نحطي اقل رعنادق تمه القن يعار ول إناسادك 
صادف أمراً مياحاً صيّره ه متقرباً به» والمباح لا ؛ يصح التقرب به كما تقدم تقريره فى كتاب 
الأحكام. [ 


بل نقول : :اذا وقف المقتدف يهو قفةء أو تناول ثوبّه على وجهء أو قبض لحيته في وفت 
ماء أو ما أشبه ذلك» فأحَذ هذا المقتِي يفعل مثل فعله بناءً على أنه قصد به العبادة مع احتمال 


أن يفعل ذلك لمعنى دنيوي أو غافلا » كان هذا المقتِي معدوداً من الحمقى والمغفلين. فمثل 
هذا هق المزاد بالمسألة؛ 


وكذلك إذا كان له درهم مثلا فأعطاه صديقاً له لصداقته”"'» وقد كان يمكن أن ينفقه على 
نفسه ويصنع به مباحاً أو يتصدق بهء فيقول المقتدي : حسن الظن به يقتضي أنه يتصدق به» لكن 
آثر به على نفسه فى هذا الأمر الأخروي. ا ا 

وهذا المعدن اتسنا عفن العلينء فن خخلايث : تواعات دعر تى شافقة لأمتى يوم 


00( لتكن على ذكر من أصل الموضوعء وهو أن المقتدى به ممن دل الدليل على عصمته؛ كالنبي كلةٍ أو فعل أهل 
الإجماع. عر ال ب مي 1 جو و ال د ع ا ور 
الدليل على أنهم لا يتواطؤون على الخطأء ٠‏ كعمل أهل المدينة؛ فالفعل المقتدى فيه فيما عدا النبي يَكهِ لا يكون 
عمل فردء ولا جماعة لا يتحقق فيهم ما ذكر فتمثيله برجل الخ هنا وفيما يفهم من أصل السؤال بعيد عن أصل 
الفرضء ومحتاج تطبيقه على أصل الموضوع إلى تكلفات. وإنما يتضح التمثيل فيما يأتي له بعد بالأفعال الجبلية 
بالنسبة له كه من حيث تحسين الظن بأن أفعاله مصروفة إلى الآخرة. 

(5) أي: لا لفقر مثلا 

ف أي : يفرع عليه جواز ذلك ولا بد له أن يجعل في طي حسن ظنه أنه إنما أعطاه لصديقه ليتصدق به حتى يتم له 
الاستنباط . 
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القيامة»”2 فاستنبط منه صحة الإيثار في أمور الآخرة؛ إذ كان إنما يدعو" '' بدعوته التي 2 
في أمر من أمور الآخرة لا في أمور الدنيا . فإذا بنينا على ما تقدم”" فلقائل أن يقول إن ما قاله 
غير متعين . 


لأنه : كان يمكنه أن يدعو بها في أمر من أمور دنياه؛ الما حجر عد ولا قَذّح فيه 
ينسب إليهء فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب من الدنيا أشياءء وينال مما أعطاه الله من الدنيا 
ما أبيح له ويتعين ذلك في أمور؛ كحبه للنساء والطيب والحلواء والعسل والدباءء وكراهيته 
للفسة :واشياة ذلك. وكان يترخص في بعض الأشياء مما أباح الله له وهو منقول كثيرا . 


ووجه ثان”©2: وهو أنه قد دعا عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة دنيوية كاستعاذته من الفقر 
والدَّين وغَلّبة الرجال وشماتة الأعداء والهمٌ وأن يرد إلى أرذل العمرء وكان يمكنه أن يعوض 
من ذلك أمور الآخرة فلم يفعل . ويدل عليه في نفس المسألة أن جملة من الأنبياء دَعَوا الدعوة 
المضمونة الإجابة لهم المذكورة في قوله: «لكل : ل 
مخصوص بالدنيا جائز لهمء وهو الدعاء عليهم؛ كقولة: «وَثالٌ فح ري لا ندَرَ عَلَ الْأرضِ ين 
ا كَفْرِنَ ديا (3* [نوح : 5 حسيما نقله المفسرون» وكان من الممكن أن يدعو بغير ذلك مما 
فيه صلاح لهم في الآخرة. فكونهم فعلوا ذلك وهم صفوة الله من خلقه دليل على أنه لا يتعين 
فى حقهم أن تكون - جميع أعمالهم وأقوالهم مصروفة إلى الآخرة فقط» فكذلك دعوة النبي وَل 
ل ا 0 

وا وهو أنا لو بنينا على هذا الأصل”" لحا نقول ذلك القولَ في كل فعل من 
أفعاله عليه الصلاة والسلام». كان من أفعال الجبلة الآدمية أوْ لا؛ إذ يمكن أن يقال إنه قصد بها 
أموراً أخروية وتعبداً مخصوصاً» وليس كذلك عند العلماء؛ بل كان يلزم منه أن لا يكون له فعل 
من الأسال يطعي" بالبنيا )انان انه زاجم إلى الدنياء لأنه لا يتبين إذ ذاك كونه دنيويا 


لخفاء قصده فيه حتى يصرح به الي ال ؛ فللا يحصل من 


)١(‏ «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيام» فهي نائلة إن شاء الله 
تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا» أخرجه .في «التيسير» عن الثلاثة والترمذي. 

فم أي : فحسن الظن به كَكدِ أنه يدعو بها لأمر أخروي» فآثر أمته عن نفسه في أمر أخروي . 

و4 وهو أن الصواب أنه غير معتد به شرعاً للأدلة السابقة فلنا أن نرد ما لحظه هذا البعض» ٠‏ فلقول: 60 قاله الخري. 

)0 مغايرة هذا الوجه لما قبله من حيث إنه في هذا وقع الدعاء فعلاً بأمور دنيوية وفيما قبله أنه بحيث لو وقع لكان 

ظ مقبولاً» لما ثبت أنه كان يميل إلى بعض أمور دنيوية ولا حجر عليه في طلبها. 

(5) هو صدر الحديث السابق وسيأتي الكلام على قوله في «أمته؛ من جهة الرواية ومن جهة المعنى . 

(7) هذا يصلح دليلا لأصل الموضوع وهو أن الصواب عدم الاعتداء بالمحتمل في الاقتداءء فيكون رابع الأدلة الثلاثة 
المتقدمة . 

00 أى: المجيز الاقتداء تحسين الظن الذي بنى عليه الإيثار في أمور الآخرة. 

)04 لح 0 

(9) لعله قد سقطت هنا جملة المشبه به والأصل (فما بين رجوعه إلى الآخرة فهو أخروى وكذلك) الخ وقوله: - 


٠4م‏ القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 


بيان أمور الدنيا إلا القليل. ل ل ا 6 . فإذا ثبت هذا صح أن 
الاقعلاءعاىن هذا الوه غير كايق”” وأن الحديث لا دليل فيه من هذا الوجه. 


مع أن الحديث - كما تقدم - يقتضي أن الدعوة مخصوصة بالأمة؛ لقولة اقيدة الكل ترك 
دعوة مستجابةٌ في أمته0"' فليست مخصوصة بهء فلا يحصل فيها معنى الإيثار الذي ذكره؛ 1 
الإيثار ان عن قبول الانتفاع في جهة المؤثر» وهنا ليس كذلك . 

والقسم الثاني: إن كان مثلّ انتصاب ب الحاكم ونحوه فلا شك في صحة الاقتداء؛ إذ لا 
فرق بين تصريحه'” بالانتصاب للناس وتصريحه بحكم ذلك الفعل المفعول أو المتروك. وإن 
كان مما تعين فيه قصد العالِم إلى التعبد بالفعل أو الترك» بالقرائن الدالة على ذلك» فهو موضع 
احتمال: 

فللمانع : أن يقول : إنه إذا لم يكن معصوماً تطرق إلى افجاله النفظا بوالتسيان وال 
قصداًء وإذا لم يتعين وجه فعلك”” ' نكيف يصح الاقتداء به فيه قصداً في العبادات أو في 
العادات؟ ولذلك حكى عن بعض السلف أنه قال: : الأضعفٌ العلم الرؤية» يعني أن يقول رأيت 
فلاناً يعمل كذاء ولعله فعله ساهياً . وعن إياس بن معاوية: الا تنْظر إلى عمل الفقيهء ولكن سَلَه 


ع سر جو عدم 


يصدقكَ». وقد ذم الله تعالى الذي ونيا : #إنَا وَجَدْنَآ ءابنا عَنَ أَمَةِ 4 [الزخرف: 88] الآية 


الخ ف في قوة الاستننائية القائلة : ولاك الل 


010( طبق قوله سابقاً: (الصواب أنه غير معتد به شرعاً) . 

إفه لفظ حديث البخاري: «لكل نبي دعوة مستجابة وأريد أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة» وفي «مسلم» ست 
روايات عن أبي هريرة في معنى رواية البخاري وفيه روايتان قريبتان فى المعنى مما يرويها المؤلف إحداهما: 
«لكل نبي دعوة دعا بها في آمتة» والأخرى :دعاها لأمتة) وغلى هاتين يعمشى كلاء التمولف أما على رواية 
البخاري وروايات مسلم الأولى فيمكن استنباط الإيثار الذي قاله بعضهم. لولا الاحتمال الذي ذكره المؤلف 
سابقا من أنه لا مانع أن يدعو بها في أمور دنياه. ا ا ا 
المذكور وإلى ما فصلناه 0 المؤلف بقوله: (كما تقدم) أ ى أنه بالرواية المتقدمة لا معنى للاستدلال به على 
الإشارة به على الإيثار رأساً. يعني وما قررناه أولاً مقطوع فيه النظر عن هذه الرواية؛ ومصروف إلى الروايات 
الأخري التى لم اصرح نما رتتضى أن الدهرة مشتفنة بأمعه . 

0 أ : لا فرق بين ما بعد كالتصريح القولي بسبب الانتصاب المذكور. . وهو فعله في مقطع الحكم من أخذ ورد الخ. 

وبين تصريحه اللفظي بحكم الفعل من إذن ومنع مثلاً. وإنما أولنا كلمة (التصريح) بهذا لأن موضوع المسألة الاقتداء 
بفعله . 

62 هذا في الحقيقة لا داعي إليه في الدليل ويكر بالإبطال على الأقوال نفسها وعلى أفعال المتتصب اللذين سلمنا فيهما 
بصحة الاقتداء ويرشح ما قلناه قوله بعد (ولعله فعله ساهياً) ولم يقل أو عاصياً. ظ 

(0) إلا بقرائن قد لا تصدق. . كما هو موضوع كلامه. 

١‏ أ : الذين قلدوا من ليس أهلا. وفي الحديث لفظ : «الناس» أي : : مطلق الناس الذين لا يقلدون» فتقليد من ليس 
ألا المنفي عليه في الآية والحديث يشبهه تقليد العالم في الفرض المذكور وليس التقليد بعمومه مذموماً كما تدل 
عليه تلك المسائل الأصولية. 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد اقم 
زفق المعديك من قول المزتات > ايحت الناسن يقولون كتيعا فقلعة د فالا تعدا نمك هذا 
الموو طن كالاقتداء بسائر الناس» أو هو قريب منه. 

وللمجيز: أنْ يقول: إن غلبة الظن معمول بها في الأحكام. وإذا تعين بالقرائن قصده إلى 
الفعل أو الترك ‏ ولا سيما في العبادات» ومع التكرار أيضاًء وهو من أهل الاقتداء بقوله ‏ 
فالاقتداءٌ بفعله كذلك. وقد قال مالك في إفراد يوم الجمعة بالصوم إنه جائذ”!*؛ واستدل على 
ذلك بأنه رأى بعض أهل العلم يصومهء قال: وأراه كان يتحراه. فقد استند إلى فعل بعض 
الناس عند ظنه أنه كان يتحرا وضم إليه أنه لم يسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يُقتدّى به 
ينهُى عن صيامه. وجعل ذلك عمدةً مسقطة لحكم الحديث الصحيح من نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. فقد يلوح من هنا أن مالكاً يَعتَمِدُ هذا العمل الذي يفهم 
من صاحبه القصد إليه إذا كان من أهل العلم والدين». وغلب على الظن أنه لا يفعله جهلا ولا 
سهواً ولا غفلة؛ فإن كونه من أهل العلم المقتدّى بهم يقتضي عمله بهء وتحريه إياه دليل”'' على 
عدم السهو والغفلة. وعلى هذا يجري ما اعتمد عليه من أفعال السلف, إذا تأملتها وجدتها قد 
انضمت إليها قرائن عيّنت قصد المقتدى بهء وجهة فعله. فصح الاقتداء. 

والقسم الثالث : هو أن لا يتعين فعل المقتدى به لقصد دنيوي ولا أخروي : ولا دلت 
قرينة على جهة ذلك الفعل . فإن قلنا في القسم الثاني بعدم صحة الاقتداء فههنا أولى. وإن قلنا 
بالصحة فقد ينقدح فيه احتمال؛ فإن قرائن التحري للفعل موجودة. فهي دليل يتمسك به في 
الصحة"". وأما ههنا فلما فقدت قوى احتمال الخطأ والغفلة وغيرهماء هذا مع اقتران الاحتياط 
على الدين. فالصواب - والحالة هذه منع الاقتداء إلا بعد الاستبراء بالسؤال عن حُحككم النازلة 
المقلد فيها . ويتمكن قول من قال: «لا تنظر إلى عمل الفقيه. ولك سلة تمدقلف) وتكوه. 

المساألة الساديسة 

قد تقدم أن لطالب العلم في طلبه أحوالاً ثلاثة 

أما الحال الأول: فلا يسوغ الاقتداء بأفعال صاحبه كما لا يقتدي بأقواله؛ لأنه لم يبلغ 
درجة الاجتهاد بعد. فإذا كان اجتهاذه غيرَ معتبر فالاقتداء به كذلك لأن أعماله إن كانت باجتهاد 


)1١(‏ وذهب الجمهور إلى كراهته وقال عياض . لعل قول مالك يرجع إليه. لأن مذهبه كراهة تخصيص يوم معين 
بالصيام. وأشار الباجي إلى احتمال أنه قول آخر له. وقال الداودي: لم يبلغه الحديث» ولو بلغه ما خالفه» قال 
الأبي : فالحاصل أن المازري والداودي فهما من «الموطأ؛ الجوازء وعياض رده إلى ما علم من مذهبه من كراهة 
تخصيص يوم معين بالصوم» وعضده بما أشار إليه الباجي هذا وأكثر الشيوخ يحكي عن مالك الجواز» ولكن بناؤه 
على ما قال المؤلف بعيد» فإنه روى عن ابن مسعود أنه: «كان يل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقلما رأيته يفطر 
يوم الجمعة» وعن ابن عمر (ما رأيته مفطراً يوم الجمعة قط» ويكون قوله: «لم أسمع أحداً من أهل العلم ينهى 
عنه) وقوله: «وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه' الخ من باب الترشيح والتقوية لهذه الأحاديث 

ل ل ل ل ل ل ل يراجع الزرقاني على 
«الموطأ». 
(56) خبر قوله: (وتحريه). (6) أي: في القسم الثاني . 


هادي سائطة, وإن كانت بتقليد فالواجب الرجوع في الاقتداء لح قل ا00 
ولأنه عرضةٌ لدخول العوارض”''' عليه من حيث لا يعلم بهاء فيصير عمله مخالفاء فلا يو 
عمله صحيح فلا يمكن الاعتماد عليه . 

وأما الحال الثالث: فلا إشكال في صحة استفتائه» ويجري الاقتداء بأفعاله» على ما تقدم 
في المسألة قبلها. 

وأما الحال الثاني: فهو موضع إشكال بالنسبة إلى استفتائه» وبالنسبة إلى الاقتداء بأفعاله. 
فاستفتاؤه جار على النظر المتقدم في صحة اجتهاده أو عدم صحته. ظ 

وأما الاقتداء بأفعاله: فإن قلنا بعدم صحة اجتهاده فلا يصح الاقتداء: كصاحب الحال 
الأول. وإن قلنا بصحة اجتهاده جرى الاقتداء بأفعاله على ما تقدم من التفصيل والنظر . 

هذا إذا لم يكن في أعماله صاحبّ حال؛ فإن كان صاحب”'' حال وهو ممن يستفتي فهل 
يصح الاقتداء به بناءً على التفصيل المذكور أم لا؟ وهل يصح استفتاؤه في كل شيء أم لا؟ كل 
هذا مما ينظر فيه. فأما الاقتداء بأفعاله حيث يصح الاقتداء بمن ليس بصاحب حال فإنه لا يليق 
إلا بمن هو ذو حال مثله. وبيان ذلك أن أرباب الأحوال عاملون في أحوالهم على إسقاط 
الحظوظء بالغون غاية الجهد فى أداء الحقوق» إما لسائق الخوفء أو لحادي الرجاء» أو 
لحامل المحبة. فحظوظهم العاجلة قد سقطت من أيديهم بأمر شاغل عن غير ما هم فيه فليس 
لهم عن الأعمال فترة» ولا عن جد السير راحة. فمن كان بهذا الوصف فكيف يقدر على 
الاقتداء به من هو طالبٌ لحظوظه مُشاحٌّ في استقصاء مباحاته؟! وأيضاً: فإن الله تعالى سهّل 
عليهم ما عسّر على غيرهم؛ وأيدهم بقوة منه على ما تحملوه من القيام بخدمته؛ حتى صار 
الشاق على الناس غير شاق عليهم» والثقيل على غيرهم خفيفا عليهم» فكيف يقدر على الاقتداء 
بهم ضعيف المُئّة عن حمل تلك الأعباء؛ أو مريض العزم في قطع مسافات النفس., أو خامد 
الظللت لعلة الفراتت العلية » أو راض بالأوائل» عن الغايات! فكل هؤلاء لا طاقة لهم باتباع 
أونات الأخوال؟ وإن تطوقوا ذلك ازماناً فعمًا قريب ب ينقطعون””*» والمطلوب الدوام. ولذلك قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: 0" مِن العمل ما تطيقون. فرق الله نر ع ونور 
وقال: «أححبٌ العمل إلى اللقاكا داو عليو ها وإن قل2”*' وأمر”"' بالقصد في العمل وأنه 
مبلّْ» وقال: «إنَّ الله يحب الرفْقَ في الأمر كله" وكره الك د والتكلت والتقدنيا؟؟ 


)١(‏ أي: التي من شأنها أن تدخل النقص والخلل في أعماله» وذلك كداوعي الهوى والانحراف عن قصد الدليل وغير 
ذلك . 

(0) ليس خاصاً بالحالة الثانية» بل عام لكل من صح اجتهاده واستفاؤه كان من ذوي الحالة الثانية أو الثالثة . 

فر كما في حديث الترمذي الصحيح «إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة» والشرة ة النشاط والرغبة . 

(4) تقدم. () بقية الحديث السابق. أخرجه في «التيسير؛ عن الستة. 

() كمافي حديث البخاري: «سددوا وقاربوا» الخ . 

0 رواه البخاري في كتاب «الأدب». 


(4) كمافي حديث أبي داود: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم؛ الخ. 
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غوف من الانقطاع وقال: لإوأعلمرأ أن .فيك رسول 7 ص أو يفك في كير من لد ِب [التجرات: 
0] ورفع عننّا الإصر الذي كان على الذين من قبلنا. فإذا كان الاتقداء بأ رنات الأحوال آيلاً إلى 
مثل هذا الحال لم يلق أن ينتصبوا منصب الاقتداء وهم كذلك» ولا أن يتخذهم غيرهم أئمة فيه 
اللهم إلا أن يكون صاحب حال مثلهم وغير مخوف عليه الانقطاع. فإذ ذاك يسوغ الاقتداء بهم 
على ما ذكر من التفصيل. وهذا المقام قد عرفه أهله. وظهر لهم برهانه على أتم وجوهه. 

وأما الاقتداء بأقواله: إذا اسئّفتى فى المسائل فيحتمل تفصيلاً : وهو أنه لا يخلو إما أن 
لتق لل التو ونه نمه فنا عمو يا نه ١ن‏ لفان كان الأ رن كرى كوه مد ف ا لاقعراء 
بأفعاله ؛ فإن تلق في أحكام أحواله من جملة أعماله» والغالبٌ فيه أنه يفتي بما يقتضيه حالهء لا 
بما يقتضيه حال السائل. وإن كان الثاني ساغ ذلك لأنه إذ ذاك كأنما يتكلم من أصل العلم لا 
ف راس الخال إذ لمن هاكوذا 'فنة 

المسالة السابعة 

يذكر فيها بعض الأوصاف التي تشهد للعاميّ بصحة اتباع من اتصف بها في فتواه. 

قال مالك بن أنس : ربما وردث عليّ المسألة تمنعغني من الطعام والشراب والنوم . فقيل 
له : يا أبا عبد الله! والله ما كلامُك عند الناس إلا نقرٌ في حجرء ما تقول شيئاً إلا تلقو منك 
قال: فمن أحقٌ أن يكون هكذا إلا من كان هكذا. قال الراوي: فرأيثٌ في النوم قائلاً يقول: 
مالك معضوم. ‏ , ظ 

وقالة زنق 2017 تن با لة اميد يمن عدو سنةه نقذ اق لى انها راق إلى اران 

وقال: ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي. 

وكان إذا سئل عن المسألة قال للسائل: انصرف حتى انظر فيها. فينصرف ويردد فيها؛ 
فقيل له في ذلك؛ فبكى» وقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم. وكان إذا 
جلس نكس رأسه وحرّك شفتيه يذكر الله؛ ولم يلتفت يمينا ولا شمالاً . فإذا سئل عن مسألة تغيّر 
لونه ‏ وكان أحمر نيف ورك را تويك الشتسه ثم يقول: ما شاء اللهء لا حول ولا قوة 
إلا بالله! فربما سئل عن خمسين مسألة فلا يجيب منها فى واحدة. وكان يقول: من أحب أن 

سمت فو حي له نهر من انقجة نز أن ييه عن انه والعاره كنت كرون حاخصية تن 
الأ عر ةوك سس ْ 

وقال بعضهم : لكانما مالك والله إذا سئل عن مسألة والله واقف بين الجئة والثار. 


وقال: ما شيءٌ أشدٌ على مداق أنال عسي لقيو العدل والحرام» لأن هذا هو القطع 
في حكم الله؛ ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كان الموت 
أشرف عليه. ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتياء ولو وقفوا على ما يصيرون إليه 
غداً لقللوا من هذاء وإن عمر بن الخطاب وعليا وعامة خيار الصحابة كانت تَرِدْ عليهم المسائل 
وهم خير القرن الذي بعث فيهم النبي يله وكانوا يجمعود أصحاب النبي كله ويسألون. ثم 
حينئذٍ يفتون فيها. وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم. قال: 
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رار عدا ادن وعدا حرام ولكن يقول أنا أكره كذا وأرى كذا. وأما اا 0 
الافتراء على الله أما سمعت قول الله تعالى: #قل أرَمَيْسُم م أَنَرَّلَ أّهُ لك يرن رَرْتٍ» [يونس: 
8 الآيةع لأن الحلال ما حلّله الله ورسوله» والحرام ما حرماه. 


قال موسى بن داود. ما رأيت أحداً من العلماء أكثر أن يقول: ١لا‏ أحسن» من مالك؛ 
وومها شه تقول لبن ديل رويد الآمو» ليزن هذا جلدنا »ركان وقول لمن شالة 1 
حتى أنظر في أمرك. قال الراوي: فقلت إن الفقه من باله''' وما رفعه الله إلا بالتقوى . 


وسأل رجل مالكاً عن مسألة - وذكر أنه أرسل فيها من مسيرة ستة أشهر من المغرب فقال 
له : : أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها قال:.زؤمن يعلمها؟ قال مع .عليه الله وشاله وجل 
عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب» فقال: ما أدري ما ابتّلينا بهذه المسألة ببلدناء ولا سمعنا 
أحداً من أشياخنا تكلّم فيهاء ولكن تعود. فلما كان من الغد جاء وقد حمل ثقله على بغله 
يقوده» فقال: مسألتي! فقال ما أدري ما هي؟ فقال الرجل : يا أبا عبد الله تركت خلفيّ من يقول 
ليس على وجه الأرض أعلم منك. فقال مالك غير مستوحش: إذا رجعت فأخبرهم 2 
0 وسأله آخر فلم يجبه. فقال له أبا عبد الله أجبني! فقال: ويحك ريد ان تحني جيه 
بينك وبين الله فأحتاج أنا أولا أن أنظر كيف خلاصي ثم أخلصك. وسكل عن ثمان واريعين 
مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري. وسئل من العراق عن أربعين مسألة فما أجاب منها 
الى يل وقال: قال ابن عجلان: إذا أخطأ العالم لا أدري) أصيبت مقاتله . ويروى هذا 
الكلام عن ابن نغ عباس. وقال: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي أن يورّث العالم جلساءه قول «لا. 
أدري» وكان يقول في أكثر ما يسأل عنه : لذ أدرى. قال عمر بخ يزيد فقلت: لمالك في ذلك» 
فقال: 5-7 جا سر ل ل د وأهل مصر إلى مصرهم؛ ثم 
لعلّي أرجع عما أرجع أ افتيهم به قال: فأخبرت الليث بذلك» فبكى وقال: مالِكُ والله أقرى من 
الليث. أو نحو هذا. وسئل مرة عن نيف وعشرين مسألة فما أجاب منها إلا فى واحدة. وربما 
سئل عن ماثة مسألة فيجيب منها في خمس أو عشرء ويقول في الباقي: لا أدري . 

قال أبو مصعب قال لنا المغيرة : تعالّؤا نجمع كل ما بقي علينا ما نريد أن نسأل عنه 
مالكاً . فمكثنا نجمع ذلك» وكتبناه في قنداق ووجه به المغيرة إليه وسأله الجواب. فأجابه في 
بعضه وكتب في الكثير منه : لا أدرئ . فقال المغيرة: يا قوم لا والله ما رفمٌ اللَّهُ هذا الرجل إلا 
بالتقوى. من كان منكم يُسأل عن هذا فيرضى أن يقول لا أدري . ظ 

والروايات عنه فئ «لا أدري» و«لا أحسن» كثيرة؛ حتى قيل: لو شاء رجل أن يملا 
صحيفته من قول مالك ١لا‏ أدري» لفعل قبل أن يجيب في مسألة وقيل له: إذا قلت أنت يا أبا 


(61: ذأة معروف عنده» ولكنه لورعه يريد التفبت. وهذا نوع من التقوى الموجبة لرضى الله عن عبده ورفعه في أعين 
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عبد الله لا أدري فمن يدري . قال: ويحك! أعرفتنى؟ ومن أنا؟ وايكن عبر لقن حكن ادر نا لا 
تدرون» ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمرء وقال: هذا ابن عمر يقول: «لا أدري» فمن أنا؟ وإنما 
أهلك الناسَ العجَبٌ وطلب الرياسة. 


وهذا يضمحل عن قليل. وقال مرة أخرى: قد ابتلى عمر بن الخطاب بهذه الأشياء فلم 
يجب فيهاء وقال ابن الزبير لا أدري»: وابن عمر لا أدري وسئل مالك عن مسألة فقال: لا 
أدري. فقال له السائل. إنها مسألة خفيفة سهلةء وإنما أردت أن أعلم بها الأمير. وكان السائل 
ذا قدرء فغضب مالك وقال: مسألة خفيفة سهلة. ليس في العلم شيء خفيف. أما سمعت قول 
الله تعالى : #إنَا ستْلتى عَلَكَ فَوْلَا تيلا 9©)* [المزمل: 0] فالعلم كله ثقيل» وبخاصة ما يسأل عنه 
يوم القيامة. قال بعضهم: ما سمعت قط أكثر قولاً من مالك: «لا حول ولا قوة إلا بالله» ولو 
نشاء أن ننصرف بألواحنا مملوءة بقوله: «لا أدري إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقئين» لفعلنا. 
وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أعلم بالبيوع من أهل مصر. فقال مالِيك: ومن أين 
علموها؟ قال: منكء. فقال مالك: ما أعلمها فكيف يعلمونها بى؟ وقال ابن وهب: قال مالك : 
مجح مق ان تهاب اخادلنة ونه يدذقظ عيا قط وله احدككيها ا فال الفووق قفتت لد 
لِم؟ قال: ليس عليها العمل. وقال رجل لمالك: إن الثوري حدثنا عنك في كذا. فقال: إني 
لأحدث فى كذاء وكذا حديثاً ما أظهرتها بالمدينة. وقيل له: عند ابن عيينة أحاديث ليست 
عجرف قدال :نار ا جك اناس :41 ماتحيف؟ إن ذا اسمن نل ةق ار أن 
بهاء وإن كنت أجزع الناس من السياط. ولما مات وجد في تركته حديث كثير جداً لم يحدّث 
بشىء منه فى حياته. وكان إذا قيل له «ليس هذا الحديث عند غيرك» تركه. وإن قيل له : «هذا ما 
يحتج به أهل البدع» تركه. وقيل لهذ زد قو يونت ترام لقال عن اغوي هو.بركان إذ 
شك في الحديث طرحه كله. وقال: إنما أنا بشر أخطىء وأصيب» فانظروا رأيي فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوا به وكل ما لم يوافق ذلك فاتركوه . وقال: ليس كل ما قال الرجل وإن 
كان فاضلاً يتبع ويجعل سنّة ويذهب به إلى الأمصار قال الله تعالى : 5# عاد لذن تتتدثرة 
لْقَوْلَّ4 [الزمر: لاق ]١8‏ الآيةع وسئل عن مسألة أجاب فيها ثم قال مكانه: لا أدري! إنما هو 
الرأي» وأنا أخطىء وأرجعء وكل ما أقول يكتب. وقال أشهب: ورآني أكتب جوابه في مسألة 
فقال: لا تكتبها فإني لا أدري أثبت عليها أم لا. قال ابن وهب: سمعته يعيب كثرة الجواب من 
العالم حين يسأل. قال: وسمعته عندما يكثر عليه من السؤال يكف ويقول: حسبكم. مرك | كثر 
أخطأ. وكان يعيب كثرة ذلك. وقال: يتكلم كأنه جمل مغتلِم يقول هو كذا هو كذا يهدر في كل 
شيء. وسأله رجل عراقي عن رجل وطىء دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فأفقست البيضة عنده 
عن اقرخ + آيأكله؟ فقال مالك : سبل اغما يكونةه ودد هما لا يكوناء وسناله ار دعن تحى هذا افك 
0 : لِمَ لا تجيبني يا أبا عبد الله؟ فقال لو سألت عما تنتفع به أجبتك. وقيل له: إن 
ظ تقول إنك لا تذكر في مجلسك آباءها وفضائلهاء فقال: العا احم حو تر برك قال 
0 ماعو مالك لا يكاد يجيب» وكان أصحابه يحتالون أن يجيء رجل بالمسألة الي 


05 القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد 
يحبون أن يعلموها كأنها مسألة بلوى فيجيب فيها. وقال لابن وهب: اتق هذا الإكثار وهذا 
السمع الذي لا يستقيم أن يُحدَّث به. فقال: إنما أسمعه لأعرفهء لا لأحدّث به. فقال له: ما 
يسمع إنسان شيئاً إلا يحدّث به» وعلى ذلك لقد سمعت من ابن شهاب أشياء ما تحدثت بهاء 
وأرجو أن لا أفعل ما عشت» ولقد ندمت أن لا أكون طرحت من الحديث أكثر مما طرحت. 
قال أشهب: رأيت في النوم قائلاً يقول: لقد لزم مالك كلمة عند فتواه لو وردت على الجبال 
لقلعتها وذلك قوله: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» . 

هذه جملة تدل الإنسان على من يكون من العلماء أولى بالفتيا والتقليد له» ويتبين 
بالتفاوت في هذه الأوصاف الراجح من المرجوح., ولم آت بها على ترجيح تقليد مالك وإن كان 
أرجح بسبب شدة اتصافه بهاء ولكن لتتخذ قانونا في سائر العلماء؛ فإنها موجودة في سائر هداة 
الإسلام» غير أن بعضهم أشد اتصافاً بها من بعض . 

المسألة الثامنة 

يسقط عن المستفتي"'' التكليف بالعمل عند فقد المفتي» إقاالء ركع الك لم الدع حر 
اجتهاد معتبر ولا من تقليد: والدليل على ذلك أمور: 

أحدها : أنه إذا كان المجتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض الأدلة عليه على الصحيح - 
حسبما تبين في موضعه من الأصول - فالمقلّد عند فقد العلم بالعمل رأسأً أحق وأولى. 

والثانى: أن حقيقة هذه المسألة راجعة إلى العمل قبل تعلق الخطاب. والأصل فى 
الأعمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليفء إذ لا حكم عليه قبل العلم بالحكمء إذ شرط 
التكليف عند الأصوليين العلم بالمكلف به؛ وهذا غير عالم بالفرض» فلا ينتهض سببه على 
حال 

والشالث: أنه لو كان مكلفاً بالعمل لكان من تكليف ما لا يطاق» إذ هو مكلف بما لا 
يعلم» ولا سبيل له إلى الوصول إليهء فلو كلف به لكلف بما لا يقدر على الامتثال فيهء وهو 
غينَ المحال إما عقلاً وإما شرعاً والمسألة بينة 


فصل 
ويتصور في هذا العمل أمران: 
أحدهما: فقد7" العلم به أصلاًء فهو كمن لم يرد عليه تكليف ألبئة. 
والثاني: فقد العلم بوصفه دون أصلهء كالعالم بالطهارة أو الصلاة أو الزكاة على الجملة» 
لكنه لا يعلم كثيراً من تفاصيلها وتقيبداتها وأحكام العوارض فيهاء كالسهو وشبههء فيطرأ عليه 


010 أي : من هو بصدد الاستفتاء. وهو من عرضت له مسألة ديلية وليس من أهل الاجتهاد . 

(؟) كمن يسمع أن التهجد مطلوب ولكن لا يدري ما هو؟ أو يسمع أن العمرة مطلوبة ولا يعرفها من أي نوع من 
العبادات؟ لا أنه لم يرو إليه حتى اسم العمل المطلوب. لأنه حينئذ لا يتحقق فيه أنه مستفت هذا ومغايرته لما بعده 
ظاهرة. وما يسقط عنه في الأول أصل العمل. وما يسقط عنه في الثاني الوصف الذي لم يتيسر له طريق معرفته. 


القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد لاوم 


فيها ما لا علم له بوجه العمل به. وكلا الوجهين يتعلق به أحكام بحسب الوقائع لا يمكن 
استيفاء الكلام فيها . وكتب الفروع أخص"' بها من هذا الموضع. 
المسالة التاسعة 

فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة'"' الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين . 

والدليل عليه أن وجود الأدلّة بالتسية إلون المفلديق وعدمها سواءء إذ كانوا لا يستفيدون 
فكي شيا : فليس النظر في الآدلة برعم م و ولا يجوز ذلك لهم ألبتة» وقد قال 
تذالية #تشتئرا آمل أَلذٌْ إن كُْر لا مَامُون» [الأنبياء: : 11 والمقلّد غير عالِم؛ فلا يصح له إلا 
سؤال أهل الذكرء يا الدين على الإطلاق. فهم إذاً القائمون له مقام 
الشارع؛ وأقوالهم قائمة مقام الشارع. < 

وأيضاً: فإنه إذا كان فقد المفتى يسقط التكليف» فذلك مساو لعدم الدليل» إذ لا تكليف 
إلا بدليل» فإذا لم يوجد دليل على العمل سقط التكليف بهء فكذلك إذا لم يوجد مفتٍ في 
العمل فهو غير مكلف به. فثبت أن قول المجتهد دليل العامي . والله أعلم . 

ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران : 

أحدهما: في تعارض الأدلة على المجتهد؛ وترجيح بعضها على بعض . 

والآخر: في أحكام السؤال والجواب. 


)١(‏ فمنها يعلم ما رتب على هذه المسألة مما يسقط عنه وما لا يسقطء بعد حصوله العلم به. 

00 أي : : قائمة مقامها. فكما أن المجتهدين ملزمون باتباع الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 0 ؛» فكذلك المقلدون 
الذين ليس لهم أهلية الاجتهاد يلزمهم اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواهم» كما قال الآمدي في «الأحكام». 
واستدل عليه بالنص والإجماع والمعقول. فالنص الآية التي استدل بها المؤلف. والإجماع السكوتي على ذلك 
والمعقول وهو أن من لم يكن عنده أهلية الاجتهاد إذا ا ا 
وهو خلاف الإجماع» وإن كان متعبداً بشيء فأما بالنظر في الدليل المثبت للحكم أو بالتقليد. والأول ممتنع؛ لأن 
ذلك مما يفضي في حقه وحق الخلق أ- جمع إلى النظر في أدلة الحوادث والاشتغال عن المعايش» وتعطيل الحرف 
والصناعات» وخراب د والنسل» ورفع التقليد رأساًء وهو منتهى الحرج والإضرار المطلوب 
رفعهما. فلم يبق إلا التقليد وأنه هو المتعبد به عند ذلك الفرض . هذا هو ما يريد المؤلف تقريره» وهو بعينه الذي 
يوافق المسألة قبله من سقوط التكليف عن المستفتي والمقلد إذا لم يجد المفتي . فنهذا لا يكون إلا إذا كانت أقوال 
المجتهدين كأقوال الرسل» من جهة وجوب اتباعها والتزام العمل بهاء وأنها كخطاب الله الوارد على لسان الرسل 
بالنسبة للعوام. ولا معنى لكونها حجة على الناس إلا ذلك. وسبق للآمدي في تعريف التقليد ما صرح في 
بوجوب أخذ العامي بقول المفتي» حتى:قال: إنه حجة ملزمة كالأخذ بالإجماع وبقول الرسول عليه السلام . 0 
كون ذلك حجة لذاته أو ليس لذاته؛ وكذا كون الأدلة الشرعية للمجتهدين حجة لذاتها أو للمعجزة» فهذا أمر 
وبحث آخر لا يخص موضوع المسألة. 


كتاب لواحق الاجتهاد وفيه نظران 
النظر الأول: في التعارض والترجيح 
المسألة الأوى: لا تعارض ف الشريعة 
في نفس الأمر بل في نظر ا لمجتهد 


فالنظر الأول 
فيه مسائل . 
بعد أن نقدم مقدمة لا بد من ذكرها برهي اناك من تسن م بأصول الشريعة فأدلتها عنده 
لا تكاذ'؟ تتعارض»ء كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه» لآن الشريعة 
ار يم ا تعدو ينا في لامر 0 
كان أفراد الو و عر 0 أمكن التقار فلن رين الادلة ادهب . فإذا ثبت هذا 
فنقول : 
المسألة الأولى 


التعارض: إنا آنا يعت من هه ها قن تفن الامارء وإما من جهة نظر المجتهد أما من 
جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق . وقد مر آنفاً في كتاب الاجتهاد من ذلك - في مسألة 
أن الشرعة يعة على قول واحد _ ما فيه كفاية. وأما من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف . إلا 
أنهم إنما نظروا فيه بالنسبة إلى كل موضع لا يمكن فيه الجمع بين الدليلين. وهو صواب. فإنه 
إن أمكن الجمع فلا تعارض”"' 2 كالعام مع الخاص» والمطلق مع المقيد» وأشباه ذلك9” . 

لكنا نتكلم هنا بحول الله تعالى فيما لم يذكروه من الضرب الذي لا يمكن فيه الجمع: 


6 وقد أوضح ذلك في الفصل اللاحق للمسألة الثالثة من التشابه. 

(؟) ولا داعي إلى الترجيح . قالوا: : من شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها ألا يمكن الجمع بين الدليلين بوجه 
مقبول. فإن أمكن : تعين المصير إليه. قال في «المحصول» اا ار قال 
الفقهاء جميعاً ا ه شوكاني في«الإرشاد؛ . ْ 

(م0) ومثلوا له أيضاً بقوله عليه السلام «ألا أخبر بخير الشهود؟ فقيل: نعم. فقال: 500 
مع قوله: : الم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يتحعيد» فحيلزا الأول على ما فيه حق لله. والثاني: على 
ال دحي الكل تليه يرجي أنار را برجي . وسيأتي له كثير منه في المسألة الثالثة . 


8م 


كتاب لواحق الاجتهاد 0 


ونستجر من الضرب الممكن فيه الجمع أنواعاً مهمة. وبمجموع النظر في الضربين يسهل إن شاء 
الله على المجتهد في هذا الباب ما عسر على كثير ممن زاول الاجتهاد. وبالله التوفيق. 

فأما ما لا يمكن فيه الجمع. ظ 

المسألة الثانية 

فإنه قد مرّ في كتاب الاجتهاد أن محال الخلاف دائرة بين طرفي نفي وإئبات ظهر قصد 
الشارع في كل واحد منهما ؛ فإن الواسطة آخذة من الطرفين بسبب» هو متعلق الدليل الشرعي» 
فصارت الواسطة يتجاذبها الدليلان ف :ليل النفي ودليل الإثبات» فتعارض عليها الدليلان» 
فاحتبج إلى الترجيح ؛ وإلا لوال روز من الستننابياك ولما كان قد تبين في ذلك الأصل 
هذا المعنى لم ب يحتج إلى مزيد . 

إلا أن الأدلة كما يصح تعارضها على ذلك الترتيب كذلك يصح تعارض ما في معناها ١‏ 


كما في تعارض القولين على المقلّد, » لأن نسبتهما إليه نسبة الدليلين إلى المجتهد. ومنه تعارض 
العلامات الدالة على الأحكام المختلفة؛. كما إذا انتهب نوع من المتاع يندر 0 
الانتهاب» فيرى مثله في يد رجل ورع»ء فيدل صلاح ذي اليد على أنه حلال» ويدل ندور مثله 

من غير النهب على أنه حرام» فيتعارضان. ومنه تعارض الأشباه الجارّة إلى الأحكام المختلفة؛ 
كالعيد» فإنه آدمي فيجري مجرى الأحرار في الملك» ومال فيجري مجرى سائر الأموال في 


)١(‏ عرفوا التعارض بأنه تقابل الدليلين على سبيل الممانعة» بأن يغبت أحدهما ما ينفيه الآخر. فالتعارض الذي يتكلم فيه 
الأصوليون واقع بين الدليلين أنفسهماء فيجيء الترجيح بينهما من جهة المتن أو السند أو المعنى أو أمر خارج. أما 
أنواع التعارض التي ذكرها المؤلف في هذه المسألة أولاً وآخراً إذا استثنينا تعارض القولين على المقلد ‏ فإنها 
ليست في شيء من تعارض الدليلين الذي أفاض فيه الأصوليون» إذ الأدلة في هذه الأنواع لا تعارض فيها باعتبارها 
في أنفسهاء وإنما التعارض فيها باعتبار التطبيق وتحقيق المناط في محل الحكم» وقد قال المؤلف في المسألة الثالثة 
من التشابه في الأدلة ما حاصله أن التشابه الراجع إلى المناط ليس راجعاً إلى الأدلة؛ فالنهي عن أكل الميتة واضح 
والأذن في أكل المذكية واضح. والاشتباه عند اختلاطهما في المأكول لا في الدليل ١‏ ه وسبق له في المسألة الرابعة 
من الاجتهاد ذكر أكثر هذه الأنواع أمثلة لموضوع القاعدة التي أشار إليها في صدر هذه المسألة وهو الواسطة تقع بين 
طرفين مختلفي الحكم وفيها شبه من كل منهما وحيث كانت كل هذه الأنواع راجعة إلى اختلاف المناط في الواسطة 
وكان اختلاف المناط ليس من التعارض في الأدلة فلا يصح جعل بعضها من التعارض الحقيقي في الأدلة وبعضها 
شبيهاً به وفي معناه فإن كان المؤلف يريد أن ما قبل قوله: (كذلك يصح) الخ من باب تعارض الأدلة حقيقة وما 
بعده من الملحق به فغير صحيح كما عرفت». وإن كان يعني أنه يتكلم من أول الأمر على تعارض آخر غير ما ذكره 
الأصوليون وهو تعارض ليس باعتبار الأدلة في أنفسها بل باعتبار المناط. وهو ما يشير إليه قوله: (تعارض - عليها ‏ 
الدليلان) وقوله: (كما يصح تعارضهما ‏ على ذلك الترتيب -) فهو صحيح. لكن يرد عليه أن تعارض الدليلين بهذا 
المعنى موجود بعينه في تعارض العلامات وما معه كما يرشد إليه قوله بعد: (وحقيقة النظر الالتفات إلى كل طرف 

من الطرفين) الخ وصنيعه هنا يوهم الخلاف ذلك وأن تعارض العلامات وما معها ليس من جنس ما قبله . . وقد 
يجاب بأن هذه الأنواع وإن اشتركت في أن الكل من باب التعارض الواقع على واسطة بين طرفين لكن المنظور إليه 

في النوع الأول حصول التعارض بين دليلي الطرفين» وفي باقي الأنواع حصل التعارض أولاً وبالذات بين علامتي 
الطرفين أو سببيهما الخ؛ وهو وإن كان يلزم منه تعارض دليلهما على تلك الواسطة؛ لكن ليس هو نفس تعارض 
الدليلين» الك صطلا د انيت ونا ري يلين أله وورلة لك 


8٠0‏ كتاب لواحق الاجتهاد 
سلب الملك. ومنه تعارض الأسباب؛ كاختلاط الميتة بالذكية» والزوجة بالأجنبية إذ كل واحدة 
منهما تطرق إليها احتمال وجود السبب المحلل والمحرم. ومنه تعارض الشروط؛ كتعارض 
البينتين إذ قلنا إن الشهادة شرط في إنفاذ الحكم» فإحداهما تقتضي إثبات أمرء والأخرى تقتضي 
نفيه. وكذلك ما جرى مجرى الأمور داخل في حكمها. - 

ووجه الترجيح في هذا الضرب: غير( منحصر؛ إذ الوقائع الجزئية النوعية أو الشخصية 
لا تنحصر» ومجاري العادات تقضي بعدم الاتفاق بين الجزئيات بحيث يحكم على كل جزئي 
بحكم جزئي واحد» بل لا بد من ضمائم تحتف» وقرائن تقترن» مما يمكن تأثيره في الحكم 
المقرر» فيمتنع إجراؤه في جميع الجزئيات. وهذا أمر مشاهد معلوم» وإذا كان كذلك لوو 
ال ا ال ا ا م 
نظر المجتهد فيه. وقد تقدم لهذا المعنى تقرير في أول7 كتاب الاجتهاد. وحقيقة النظر 
الالتفات إلى كل طرف من الطرفين أيهما أسعد؛؟؟ وأغلب أو أقرب بالنسبة إلى تلك الواسطلة 
فيبني على”*' إلحاقها به من غير مراعاة للطرف الآخر أو مع مراعاته”"2 مسألة العبد في مذهب 
مالك" ومن خالفه» وأشباهها. 


هذا وجه النظر في الضرب الأول على ظاهر كلام'*2 الأصوليين. وإذا تأملنا المعنى 
فيه وجذناه ا حون اضر الثاني وأن الترجيح راجع التي وجه من 


)١(‏ أي: بخلاف وجوه الترجيح في التعارض الواقع بين نفس الدليلين» فقد حصرها الأصوليون في الأنواع الأربعة التي 
أشرنا إليهاء وأضافوا إليها ترجيح الأقيسة وما معهاء فصارت ستة أنواع 

6 هل وجوه الترجيح هي الجارية مجرى الأدلة المذكورة؟ أم أن العلامات والأشباه والأسباب المتعارضة هي الجارية 
هذا المجرى» فتحتاج إلى نظر المجتهدين فيها من أهل الذكر والخبرة في كل نوع منها؟ إلا أن يقال إنه يعني بوجوه 
الترجيح هذه الأسباب والعلامات الخ. ولا ينافيه قوله بعد: (أيهما أسعد أو أغلب) الخ. 

() في المسألة الأولى منهء حيث بسط الكلام في الاجتهاد في تحقيق المناط . وهذا يؤيد ما قررناه في المقام وأن الكلام 
كله مسوق في تحقيق المناطء لا في التعارض الذي فصله الأصوليون ولا في نوع منهء إنما هو نوع آخر شبيه به . 

62 أي : أقوى وأنسب. ش 

(5) لعل الصواب (فيبني عليها إلحاقها). وهو راجع لكل واحد من الثلاثة منفردة أو مجتمعة. 

(1) عند مراعاة الطرفين كيف يكون من الضرب الأول الذي لا يمكن فيه الجمع؟ مع أنه في الحالة يكون أعمل الطرفين 
المتعارضين إعمالاً جزئياً في كل منهماء فلم يلغ أحدهما ولم يعمل الآخر إعمالاً كلياً. فوضعه هذه المسألة 
للضرب الذي لا يمكن فيه الجمع إنما هو باعتبار الغالب. وسيأتي له كلام في المسألة الثالثة . 

(10) فعنده أن يملك ملكا غير تام وعند غيره لا يملك رأساً. ولكل تفريعه. 

() أي: حيث اشتغلوا بترجيح أحد الدليلين بالمرجحات التي تقتضي اعتماد أحد الدليلين وإهمال الآخرء وهذا لا 
يكون إلا إذا كان مما لا يمكن فيه الجمع. ولكن قد سبق لنا ذكر شيء من أمثلة ما اعتبروا فيه الجمع بإعمال 
الدليلين. 

(9) ظاهره أن كل ما حكم عليه الأصوليون بعدم إمكان الجمع فيه يرجع إلى الضرب الثاني الذي فيه إما الجمع أو 
الإبطال لأحدهماء فلا تبقى معارضة مطلقاً. فإن كان هذا مراده حقيقة يريد به القضاء على باب التعادل - 


كتاب لواحق الاجتهاد 4١‏ 
الجمع ”2 وإبطال” أحد المتعارضين» حسبما يذكر على أثر هذا بحول الله تعالى . 
وأما ما يمكن فيه الجمع وهي : 
المسألة الثالثة 


الك تعارضاً يما 0 ا وكات الأدلة فلا فائدة ة في التكرار : 


والثانية : أن يقع في جهتين جزئيتين كلتاهما , داخلة تحت كلية واحدةء كتعارض حدشه !؛) 
أو قياسين أو علامتين*» على جزئية واحدةء وكثيراً ما يذكره الأصوليون في الضرب الأول الذي 
الا ولكن وجه النظر فيه أن التعارض إذا ظهر فلا بد من أحد أمرين: إما 

على أحد الدليلين بالإهمال فيبقى الاخر هو المعمل لا غيرء وذلك لا يصح إلا مع 
ور إنطالة بكر متهي نا : أو تلاريق قلط أو وهم في السند أو في المتن إن كان خبر آحاد. 


والترجيح فإنه لم يصل إليه؛ وذلك لأن الصور التي ذكرها في المسألة الثالثة على فرض أنها حاصرة للصور المعقولة 
في التعارض فإن الأحكام لم تستوف في الصورة الثانية» فما بين الجزئيتين الداخلتين تحت كلية واحدة لا ينحصر 
حكمه في الإبطال بالطرق التي أشار إليها أو الإعمال الذي ذكره» بل هناك شيء كثير» بل أكثر ما ذكر في باب 
التعادل والترجيح ليس فيه إبطال أحد الدليلين بالنسخ وما معهء ولا إعمال الدليلين معاً. فبقي ما قالوه كما هو ولم 
يرجع الضرب الأول إلى الثانية . 

)00( الصواب (أو) ليتفق مع المسألة الثالثة . 

(؟) هذا إنما يظهر فيما سيذكره في المسألة الغالئة في الصورة الثانية في الأمر الأرل كوا نهر القن مه فال أحد 
الدليلين إبطالاً حقيقياً. أنااما رجخر ا فنتوللد عار تر ارات القملتة. النسن ان اليند ان المع أ و بخارج ‏ 

مع اعترافهم بأنه لا يزال الدليل قابلاً لأن يكون صحيحاً غايته أنه وجد لمقابلة ما يقتضي الظن بأرجحيته فلا يكون 

ل ل . وتسمية ما ذكره من نسخ أحدهما وما معه جمعاً بين الدليلين بعيد من جهة 
المعنى» وقد اعترف بذلك حيث يقول: (لم يمكن فرض اجتماع دليلين فيتعارضا) وعليه فإدخال هذا النرع في 

ْ التعارض ثم دعوى أنه مما أمكن فيه الجمع لا محصل له.‎ ٠ 

(0) ومحصله إعمال الدليلين» كما سبق في مسألة شرب العسل لصاحب الصفراء في كتاب الأدلة . 

(8) وانظر لِمَ لم يذكر تعارض آيتين؟ ولعله لا يقول بتعارضهما لأنهما قطعيتانء ولكن التعارض واقع باعتبار الدلالة 
الظنية» وللحديثين المتواترين حكم الآيتين؛ وقد أطلق في الحديثين. وقد عرفت أن الكلام في التعارض صورة فقط 
لا في التعارض الحقيقي», لأنه لا يقع في الشريعة مطلقا. فلا فرق بين القطعي وغيره. 

6 أي: كما صنع هو في تعارض العلامتين. وقد توسع هنا في العلامة فجعلها شاملة للسببين والشبهين» إلى غير ذلك 
مما يكون فيه تحقيق المناط . 

3 أي : مع أن هذه الصورة قد تكون مما يمكن فيه ذلك» كما يذكره ف في الأمر الثاني . 

(0!) كلامه ‏ كما عرفت - قاضر على ما يتآ افيه القدخ في اعتبار الدليل: ولا يشمل ما إذا ترجح فقط أحد الدليلين - 


املدان كتاب لواحق الاجتهاد 


أو كونه مظنوناً يعارض مقطوعاً به''' إلى غير ذلك من الوجوه القادحة في اعتبار ذلك الدليل. 
وإذا فرض أحد هذه الأشياء لم يمكن فرض اجتماع دليلين فيتعارضاء وقد سلموا أن أحدهما 
منسوخاً لا يعد معارضاًء فكذلك ما ذ في معناه '' فالحكم إذاً للدليل الثابت عند المجتهد كما لو 
انفرد عن معارض من أصل . لامر اناي الك هليهنا مما بالأعفال'' ررارم من مدا أن لا 
يتوارد الدليلان على محل التعارض من وجه واحدء لأنه محال مع فرض أعمالهما فيه فإنما 
يتواردان من وجهين؛ وإذ ذاك يرتفع التعارض ألبتة إلا أن هذا الإعمال «تارة» يرد على محل 
التعارض» كما في مسألة العبد في رأي مالِك» فإنه أعمل حكم الملك له من وجهء وأهمل ذلك 
و ا . #وتارة» يخص” أحد الدليلين فلا يتواردان على محل التعارض معاء بل يعمل في 
غيره ويهمل بالنسبة إليه لمعنى اقتضى ذلك . ويدخل تحت هذا الوجه كل ما يستثنيه المجتهد 
صاحب النظر في 7 تحقيق المناط الخاص الماكور في أرل وتاي الاجتهاد؛ وكذلك في فرض 
الكفاية المذكور في كتاب الأحكام””". 


والصورة الثالثة : أن يقع التعارض في جهتين جزئيتين لا تدخل"' ' إحداهما تحت الأخرى 

وَل ترسهاة إل كله واد كالمكلف لا يجد ماء ولا متيمماً. نهر بين أن يترك مقتضى ' 
#أَقِيمُوا ألصَلرة4 [البقرة: 7؛] لمقتضى #إدًا قُمَيمَ إِلَ الصّلَزةَ دَأَغْسِنُوا» [المائدة: ] إلى آخرهاء أو 

يعكس ١»‏ ؛ فإن الصلاة راجعة إلى كلية من الضروريات» والطجارة رإاجعة إل عليه من الند ويد اد 

على قول ".من قال بذلك. أو معارضة #أأَقِيِمُوا ألصَلة4 (البقرة: 4] لقوله: #وَحيّتُ ما مسر ولوأ 

وجُوسَكُمْ سَطرَةٌ4 [البقرة : 144] بالنسبة إلى من التبست عليه القبلة. فالأصل أن الجزئي راجع في 


٠8‏ "الكعانقين بالمرجيبات المشهورة مع بقاء الاعتراف بصحة الدليل المهمل» مع أن هذا النوع هو الذي عليه معظم 
باب التعادل والترجيح عندهم . | 

)1١(‏ هذا على رأي. والتحقيق ما عرفته من أنه يتأتى التعارض بين الكتاب والسنة لأنه ليس المراد به التناقض والتعارض 
الحقيقي  ٠‏ بل التعارض في الشرعيات صوري فقط»ء وبذلك نسخت السنة الكتاب وخصصته الخ» ولا يعد كون السنة 
مظنونة المتن قدحاً فيها في مقابلة قطعي الكتاب الظني الدلالة . إلا أن يكون مراده به الدليل المقطوع به من جميع 
الوجوه إذا قابله ظني. 

000 أي: من تطريق الغلط والوهم الخ. ما أشار إليه . 

ف ل د 

(1) أي: 00000 ؛ كما تقدم في تحقيق 
المناط الخاصء وكما تقدم لنا في حديث : اخير الشهود؛ حيث حمل كل على محل خاص به من حق الله وحق 
الآدمي. وسيأتي له تمثيله بالميل : في التيمم . 

(©) قال هناك: 500000 
الأمة. وكذا مثل الولاية العامة الخ ما قال .فهذا فيه تخصيص لأحد الدليلين بقيد يراعى فيه حتى لا يتعارض دليل 
طلب الجهاد كفاية مع دليل : «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 187] إذا تسلط الدليلان على محل واحد. 

() احتاج .له لأن المراد بالجزئي النوعي. وقد حقق بهذا القيد مخالفة هذه الصورة للصورة الأولى وحقق بقوله: (ولا 
ترجعان) مخالفتها للصورة الثانية . 

07 أما إذا قلنا: إنها من المكملات لنفس الصلاة فيقال فيها ما سيقال في القبلة. والظاهر أنه لا فرق بين القبلة 

والطهارة» فكل شرط سابق على الدخول في الصلاة ومستصحب فيها. 


كتاب لواحق الاجتهاده ‏ 2 ولك 


الترجيح إلى أصله الكلي» فإن رجح الكلي فكذلك"2' جزئية» أو لم يرجح فجزئية مثلهء لأن 
الجزئي معتبر بكلية» وقد ثبت ترجيحه» فكذلك يترجح جزئيه. وأيضاً فقد تقدم أن الجزئي خادم 
لكلية؛ وليس الكلي بموجود في الخارج إلا في الجزئي» فهو الحامل”' له حتى إذا انخرم فقد 
ينخرم الكلي» فهذا إذا متضمن له: فلو رجح غيره من الجزئيات غير الداخلة معه في كلية للزم 
ترجيح ذلك الغير على الكلي» وقد فرضنا أن الكلي المفروض هو المقدّم على الآخرء فلا بد 
من تقديم جزئيه كذلك. وقد انجر في هذه الصورة حكم الكليات”" الشاملة لهذه الجزئيات» فلا 
حاجة إلى الكلام فيها مع أن أحكامها مقتبسة من كتاب المقاصد من هذا الكتاب والحمد لله. 


والصورة الرابعة”*': أن يقع التعارض في كليين من نوع واحد. وهذا في ظاهره شنيع» 
ولكنه في التحصيل صحيح.. 

ووجه شناعته أن الكليات مرج ابا ابد ا وتعارض 
القطفات مها ل: 


وأما وجه الصحة فعلى تر تنيب يمكن الجمع بينهما فيه إذا كان الموضوع له اعتباران فلا 
يكون تعارضاً في الحقيقة. ووو ابوروي ا 
وعدا إلا أن له اعتبارين . 


فالجزئيان أ مثلتهما كثيرة ) وقد مرّ منها('' ومن الأمثلة الميل ونحوه في تحديد طلب الماء 
للطهورء فقد يكون فيه مشقة بالنسبة إلى شخص فيباح له التيمم» ولا يشق بالنسبة إلى آخر فيمنع 
من التيمم» فقد تعارض على الميل دليلان لكن بالنسبة إلى شخصين. وهكذا ركوب البحر يمنع 


)١(‏ أي: فيصلي بلا وضوء ولا تيمم»ء كما هو بعض الأقوال في مذهب مالك. وقد يقال كيف يكون استقبال القبلة ليس 
من كلية الصلاة مع أنه شرط؟ إلا أن يقال إنه شرط خارج عنهاء فهو مكمل» والمكمل إذا عاد بسببه إهمال المكمل 
ألغي . 

60 أي : الذي يتحقق فيه كالعرض مع المعروض . 

(*) أي: أنه وإن كان التعارض المفروض بين جزئيتين» إلا أنه انجر معه الكلام في تعارض الكليين اللذين ليسا من نوع 
واحد. وحكمه قد علم من بيان حكم الجزئين الداخلين في هذين الكليين» فيرجح كلي الضروريات على كلي 
الحاجيات مثلا» وهكذا. ُ 

)5( الى اله .كرو عن ضور التعارقي ما كان بن الدئلين عقوم وتصرض ودوي: كداائن حدرينت” «لا صلاة إلا 
بفائحة الكتاب» مع حديث «قراءة الإمام قراءة المأموم». فالأول: يقتضي أن الفاتحة واجبة على المأموم» والثاني: 
يقتضي أن المأموم يكفيه عنها قراءة إمامه لهاء فعموم كل منهما يقابله خصوص الآخر ويعارضه وكذا ما بين 
حديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وحديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبهاء ولا 
يخفى أنهما جزئيتان كلتاهما داخلة تحت كلية الصلاة» وقد أعملوا كلاً من الدليلين على خلاف فى طريق الإعمال. 
ويمكن إدخال ذلك في الصورة الثائية في الأمر الثاني. أما مالك فقد التمس إزالة المعارضة في مسألة الفاتحة من 
خارج عنهماء وهو حديث جابر قال يَةِ: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء 
الإمام» وعلى كل حال فقد أعملهما معاً. 

(5) أعاده ومثل له مع دخوله في الأمر الثاني من الصورة الثانية ليرتب عليه بيان الكليين إذا تعارضا وكان لهما اعتباران» 
الجا لمجا لزه كما قال: (وأما التعارض في الكليين على ذلك الاعتبار) الخ . 

(7) أي: كما في المسائل التي أشار إليها فيما يستثنيه المجتهد في تحقيق المناط الخاص وما ذكر معه. 


1 كتاب لواحق الاجتهاد 


منه بعض ويباح لبعض» والزمان واحدء لكن بالنسبة إلى ظن السلامة والغرق» وأشباه ذلك . 

وأما التعارض في الكليين على ذلك الاعتبار فلنذكر له مثالاً عاماً يقاس عليه ما سواه إن 
كنع الل < 

وذلك أن الله تعالى وصف الدنيا بوصفين كالمتضادين''' «وصف» يقتضي ذمها وعدم 
الالتفات إليها وترك اعتبارها. «ووصف» يقتضي مدحها والالتفات إليها وأخذ ما فيها بيد 
القبول» على أنه شيء عظيم مهدى من ملك عظيم . 

فالأول: له وجهان: 

أحدهما : أنها لا جدوى لها ولا محصول عندها ومن ذلك قوله تعالى : «أشَا لقره الديا 
هِب وَفو وَزيئة وَبَفَاح بتنكخ4 [الحديد: 6٠0‏ الآية"'' فأخبر أنها مثل اللعب واللهو الذي لا يوجد 
في شيء ولا نفع فيه إلا مجره الحركات والسكنات التي لا طائل تحتها ولا فائدة وراءها. 
وقوله تعالى: وما الْحَيه الدَنَا إِلَا متَنمُ الْمُرُور » اآل عمران: 180] فحصر فائدتها في الغرور 
ا وقولك تتغالى : لاوما هرو الحرة الدنا الل نل ديك الا اضر لي 
لَحِوَانُ4 [العدكبوت: 14] وقوله تعالى : لأرُينَ لس حب النّهَوَتِ يت اليك وَالْبنين4 إلى قوله : 
0 مكح الكياز الدن» [آل عمران: .]14٠‏ وقال: ْمَل وَآلِنُونَ ريه الْحَيَوةَ ألدنيا4 [الكيف: 
15 إلى غير ذللة همي الأماحة: وكذلك الأحاديث في هذا المكى كقولةة الى كانت الدليا تن 
عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شرية 00 "وه كثيرة عدا .. عاق هذا المرال تس 
الزهاد ما نقل عنهه'' ' من ذم الدنيا وأنها لا شيء. 

والثاني : : أنها كالظل الزائل والحُلم المنقطع . ومن ذلك قوله تعالى: #مَكَلُ الْحَيَوَ لديا 


7 م» ثن هج 


ص أده هن الشماء وأختلط به يات رض 4 إنتونيشن: 55]- إلى قوله #كأن 3 عرس بالامس * 


ب برلل 


() وإنما كان هذان الوصفان كليين لأنهما في معنى : ا 
الحياة الدنيا ممدوح ونافع) وإنما لم يجعلهما متضادين حقيقية لوجود الاعتبارين المشار إليهما أيضا فإن ما ذكر من 
الآيات والأحاديث ليس صريحاً في الوصفين المذكورين» ولكنه يفهم منه ذلك ولذا قال: (يقتضي) ووسط الوجهين 
المذكورين في كل منهما كمقدمة ينتقل الذهن منها إلى وصف الذم» ثم بين التضاد بين الوجوه المقتضية للوصفين 
وسيأتي له بعد تمام البيان أن يقول: (فالوصفان إذا متضادان) . 

فم أى: إلى قوله والأولاد. وأما قوله: «كمثل غيث # [الحديد: ]١٠١‏ الخ فظاهر دخوله في الوجه الثاني . 

(9) أخرجه الترمذي وصححه. 

() جعل الغزالي شؤون الحياة الدنيا ثلاثة أقسام: (الأول): ما يصحبك منها إلى الأخرة وتبقى معك ثمرته بعد 
الموت. وهو العلم بالله والعمل أي: العبادة الخالصة. فهذه هي الدنيا الممدوحة (والثاني»): المقابل له على 
الطرف الأقصى وهو كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في الآخرة» كالتلذذ بالمعاصي والتنعم بالمباحات الزائدة 
عن الحاجة» حتى يعد داخلاً في جملة الرفاهية والرعونات» كالتنعم بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث والخدم من الغلمان والجواري والمواشي والقصور ورفيع الثياب وما إلى ذلك» فحظ 
العبد من هذا كله من الدنيا المذمومة (والقسم الثالث) : متوسط بين الطرفين وهو الحظ العاجل المعين على 
أعمال الآخرة» كقدر القوت من الطعام وما يحتاج إليه من اللباس وكل ما لا بد منه للإنسان في بقائه وصحته التي 


يتوصل بها إلى العلم والعمل . 


كتاب لواحق الاجتهاد هه 


ار بر 


[يونس: 1؟] وقوله: ©إِنَّمَا هو الحة لديا 37 متم ١54‏ ' [غافر: ه”] وقوله: ظك 0 2 


0 


كَفْرُوا في اليلد (7©) مسم ةا ِل 4 [آل عمران: 5 ]١97‏ الآيةع وقوله: وَامْرِبَ هم م 00 
َم لَه من الجناء 1 يقد ننانت» لْدرضٍ َأصبَحَ هَشِيما لذدوه أل ليغ 4 [الكهف : 5] وغير ذلك من 
الآيات المفهم معنى الانقطاع والزوال» وبذلك تصير كأن لم تكن . والأحاديث في هذا أنضا 
كتير كقوله 0 الصلاة والسلام : اما لي وللدّنيا؟! ما أنا في الدّنيا إلا كراكب تحت شجرة ثم 
راح وتركها»”" ا حادي الزهاد إلى الدار الباقية . 

وأما الثاني : من الوصفين فله وجهان أيضا 

أحدهما : ما فيها من الدلالة على وجود الصانع ووحدانيته وصماته ا وعلى الدار 
الآخرة؛ كقوله تعالى: «أمََْ يرا ِكَ السك مر كنت بها وَيَبتهَا وَمَا ها من فج 49 إلى 
© كدلِك روج » [َق: ]١١5‏ وقوله: #أمّن جَعَلَ الْأرْصٌ هَرَارَا مكل جِلَلها لها ]4 العمل ١‏ 
الآية» وقوله: يبه ناس ل ن كت ف رب يمن الث وَزِنَا 7 من راب ثم ين نُطنَةَ» 
[الحج: ه]الآية» وقوله: 50 لمن الْأَرْض ومن فيهآ إن كنت عقوت 09 ل 
[المؤمنون: 84ء 86] إلى غير ذلك من الآيات التي هي دلائل على العقائد وبراهين على التوحيد. 

والثاني: أنها منن ونعم امتنّ الله بها على عباده» وتعرف إليهم بها في أثناء ذلك» 
واعتبرها ودعا إليها بنصبها لهم" وبثها فيهم» كقوله تعالى: «اأنَهُ الى حَلقَ السَمْوتِ وَالارصٌ 
رادل مرت الشكاء نه وخر دون التمرف ردنا َم - إلى توه 0 عدوا مت الله لا 
عه 500 4"] 56 «ألَذِى حَعَلٌ كم م وشا وَالسَمَاء بد 1ل ين الشاء 
مه [البقرة: *؟]الآية! وقوله: طهر ألرِى: أحرل3 ااه 1 1 وَمِنَهُ شحد # 
[النحل : ٠‏ إلى قوله: #إوّإِن وض ف الس 11] ورين وله جَعل لَكم 
اا ا كن 51د الجثال أحْنئا» [النحل: ]4١‏ الآية! وفي أرل السو 
« الاير حَامَدا 5-8 يها وف وَمَكْفِعٌ مَمِنْهَا كارن 4 [النحل: ه] ‏ ثم قال: و1 
ها جمَال جيرح ترون وَحِينَ شَرَحْونَ 402 [النحل: 5]- ثم قال: لاوَآَخْيْلَ وَالِمَالَ والحمير لركبوما 
وَزِينّه* [النحل: 6] فامتن تعالى ههنا وعرّف بنعم من جملتها الجمال والزينة» وهو الذي ذم بها 
الدنيا في قوله :طأَنَا ليزه ألدنيا ِب وَكَرُ وَزِيَة# [الحديد: ١؟]‏ إلى غير ذلك؛ بل حين عرّف 
بنعيم الآخرة امتنّ بأمثاله في الدنيا؛ كقوله: «إفي در 10 () وطل تنضوم 59 وَظِل مدوم 
49 [الواقمة: و قوله : #وَأسَّهُ جَعَلَ لَكْم مَمَا خَلَقََ ظِلَلُا» [النحل : 41) وقال: ولق 


فيبآ روج مطهسرة # [اليقرة: 0؟]» وقال: 0 ل 54 3 527 َرُويمًا4[النحل: 17 وهو 


-_ 


لذن 
بر .0 
5 


00( في سورة غافر. 
(؟) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : مكلك على رسنول أل كل اوقد تامسن رمال حفر وقد أثر قن جديت الفلكديا 
رسول الله لو اتخذنا لك وطاء تجعله بينك وبين الحصير يقيك منه؟! فقال: وراد جا و0717 
ا استظل تحت شجرة ثم راح وتركها» أخرجه الترمذي وصححه. ْ 
فر أي : وبمثل قوله تعالى: را رده ربكم» [سبأ: .]١6‏ 
0 في سورة إبراهيم . 


0 كتاب لواحق الاجتهاد 


كثير» حتى إنه قال في الجنة: «وفيا أَنْيْرٌ ين مَِ غيْرٍ ءاسن » انعد 118 ل آخخر أنواع الأنهار 
الأربعة» وقال: ونه أََزَل من السَمَآ مل دحي الس كد تا 4 الى أن قال: #وأرن ريك إل 
لعلٍ أن أَجَذِى من لُلْبَالٍ يونا - إلى قوله : #فيه سِفَاكُ لِلئَّاسنَ# [النحل: 50 -14] وهو كثير أيضاً. فأنزل 
الأحكام» وشرع الحلال والحرام؛ تخليصاً لهذه النعم التي خلقها لنا من شوائب الكدرات 
الدنيويات والأخرويات. وقال تعالى : لمَنْ عْيِلَ مَلِلِمًا ين دَكَرٍ أو أَنقٌّ وهو مَرّمِن ليسم 
وام 4 [النحل : و و جرهم 4 [النحل : 41] يعني في الآخرة. 
- حين امتن بالنعم. #اأنظرواً إل تمرِوة إذَ1 أَمرَ وَينْوْ» [الأنعام: 44] 3# كوأ من رِدْفٍ ريّكم 
1 4 ور 4 [سبأ: 15] وقال في بعضها: #وَسَمْتَعْاْ من فصل # [النحل: 
ا ٠‏ كما عدّ حب الإيمان وبغض الكفر فضلاً .. 

والدلائل أكثر من الاستقصاء. 

فاقتضى الوصف الأول المضادة للثاني؛ فالوجه الأول من الوصف الأول يضاد هذا الوجه 
الأخير من الوصف الثاني » وهو ظاهرء لأن عدم اعتبارها وأنها مجرد لعب ل متحضول لعفا 
لكونيا تعما وفقاك . والوجه الثاني من الوصف الأول مضاد للأول من الوصف الثاني لأن 
كونها زائلة وظلاً يتقلص عما قريب مضادٌ لكونها براهين على وجود الباري ووحدانيته واتصافه 
بصفات الكمال» وعلى أن الآخرة حق. فهي مرأة يرى فيها الحق في كل مأ هو حق» وهذا لا 
تنفصل الدنيا فيه من الآخرة» بل هو في الدنيا لا يفني لأنها إذا كانت موضوعة لأمر وهو العلم 
الذي تعطيه» فذلك الأمر موجود فيها تحقيقه؛ وهو لا يفنى وإن فني منها ما يظهر للحس» 
وذلك المعى يشقز إلى"'؟ الآخرة مكون هداللك غيم . فالحاصل أن ما بث فيها من النعم التي 
وضعت”" عنواناً عليه - كجعل اللفظ دليلاً على المعنى عيا نون فين العنوان رو ذلك فيد 
كونها منقضية بإطلاق. فالوصفان إذا متضادان. والشريعة منزهة عن التضاد.» مبرأة عن 
الاختلاف» فلزم من ذلك أن” '' توارد الوصفين على جهتين مختلفتين» أو حالتين متنافيتين» بيانه 
أن لها نظرين: 

أحدهما : نظر مجردُ من الحكمة التي وضعت لها الدنيا من كونها متعرفاً للحق. يع 
لشكر الواضع لهاء بل إنما يعتبر فيها كونها عيشأ ومقتنصاً للذات: وملا للشهوات» انتظاماً في 
سلك البهائم» فظاهر أنها من هذه الجهة قشر بلا لَب ولعب بلا جدء وباطل بلا حق» لذن 
صاحب هذا النظر لم يتل منها إلا مأكولاً ومشروباًء وملبوساً ومنكوحاً ومركوباًء من غير زائد» 


)01 هو رأي بعض المفسرين وأولى ما قيل بناء على هذا التفسير أنها الحياة التي تصحبها القناعة فإنه لا يطيب عيش.فى < 
الدنيا لغير القانع» وذلك مشاهد معروف». ول ررض اطبا ريعي في الج »ا لأنها جلارلا دوت وحن را لتر 
وصحة بلا سقم وملك بلا هلك» وسعادة بلا شقاوة. 

إفه4 كما سبق آنفاً في كلام الغزالي في القسم الأول. 

00 أى: : هذه النعم وضعت عنواناً على العلم الذي تعطيه: زعو لماه انسلف بو الوسر نالحد 
وتقديسه . 


(5) أي: فوجب بسبب هذا التعارض أن يحمل كل من الدليلين على حال واعتبار غير ما يحمل عليه الآخخر. 


كتاب لواحق الاجتهاد ا 


ازول هن ترليد لذ مقى نه شي فذلك كأضغاث الأحلام. فكل ما وصفته الشريعة فيها 
على هذا الوجه حقٌء وهو نظر الكفار الذين لم يبصروا منها إلا ما قال تعالى من أنها لعب ولهو 
وزينة وغير ذلك مما وصفها به» ولذلك صارت أعمالهم #[ كراب شيع يحسبة لظَمَعَانٌ مه حيد 
إذَا بجآءم ل يذه شَيْتَاك [النور: 4] وفي الآية الأخرى: :"«اتقرنا إل ما عاراء ِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَتَهُ 
بآ مَنثُورا (409 [الفرقان: 5]. 

والثاني : اننا عنس مهرومن السناف؟ البن :ركيت نيا تنقيا لظام نااك مدن 
المعارف والحكمء ؛ مبثوث فيها من كل شيء خطير مما لا يقدر على تأدية شكر بعضه . فإذا نظر 
إليها الفادل وجل كل الوم النها يجيي تر فانتدذبٌ إلى ذلك حسب قدرته وتهيئته» وصار 
ذلك الفشْرٌ مدا ا ٠‏ بل صار القشر نفسه لبأ؛ لأن الجميع نعم طالبة للعبد أن ينالها فيشكر لله 
بها وعليها. والبرهان"» مشتمل على النتيجة بالقوة أو بالفعل» فلا دق ولا جل في هذه الوجوه 
والح ا ل وو اا 1 ب ومن ههنا أخبر تعالى عن الدنيا بأنها 
جد وأنها 0 كقوله تعالى : # أفحِبشرٌ ما أَنّمَا فنك عَبَمًا عَم [المؤمنون: »]١١5‏ وقوله : #ومَا لقنا خَلقَنا 
لع وَالارْضَ وما بَيْسمَا طلا 1ل وقوزلهة : وما لقن التمودت والارض .وما بَنكُمًا لعبيرت 529 
ما حَلَفَتهُمَا ِلَّا يالْحَنّ* [الدخان: 298 ]أو يتفَكروا فى يه كَا علق الله ارات لض 0 
إلا بالْحَيّ* الروم: 8] إلى غير ذلك. ولأجل هذا صارت أعمال أهل النظر”" بشرة مليكة ‏ تي 
قيل: قلَهُمْ أَجْر غير مَنونِ4”" [العين: 1] لمن عمل سَِِمًا ين كر أر لق مث ثزرة شيك 
1 4 9 [النحل: 197 . ظ 

فالدنيا من جهة النظر الأول مذمومة؛ وليست بمذمومة من جهة النظر الثاني» بل هي 
محمودة. فذمها بإطلاق لا يستقيم» كما أن مدحها بإطلاق لا يستقيم. والأخذ لها من الجهة 
الأولى مذموم. يسمى أخذه رغبة في الدنيا وحبأ في العاجلة؛ وضده هو الزهد فيهاء وهو تركها 
من تلك الجهة» ولا شك أن تركها من تلك الجهة مطلوب . والأخذ لها من الجهة الثانية غير 
رم ولا يسمى أخذه رغبة فيها. ولا الزهد فيها من هذه الجهة محمود بل يسمى سفهاً 
وكسلا كديرا ؛ :زومت هنا وجي الحدر على :ماعن هذه الفالة" كترعا لاله كان الضحابة:. 
طالبين لهاء مشتغلين بهاء عاملين فيها؛ لأنها من هذه الجهة عون على شكر الله عليهاء وعلى 
اتخاذها مركباً للآخرة» وهم كانوا أزهد الناس فيهاء وأورع الناس في كسبها. فربما سَمع 
أخبارهم في طلبها من يتوهم أنهم طالبون لها من الجهة الأولى» لجهله بهذا الاعتبار؛ وحاش 


(1) تشبيه للتقريب. (؟) لعل الأصل (أهل هذا النظر) . 

)6 أي: غير مقطوع كما أن أعمالهم غير مقطوعة ولا فانية» ويظهر أن غرضه أن أجرهم في الآخرة غير مقطوع عن 
عملهم في الدنيا بل متصل به حتى يظهر ارتباط الكلام في سياق الاستدلال. 

(14) إذا اقتصر على ما ذكره في الآية وكان المراد الحياة في الدنيا كما سبق له في معناها فلا يظهر وجه ارتباطه بما يستدل 
عليه من استقرار الأعمال الصالحة واتصالها بالآخرة وإن كان المراد الحياة فى الآخرة كما هو رأي بعض المفسرين 

ظ صح وعلى الأول كان المناسب إثبات بقية الآية: #ولنجزينهم* [النحل: 35 الخ. 

() أي: حالة التبذير بوضعها في غير موضعها. 


لك كتاب لواحق الاجتهاد 


لله من ذلك» إنما طلبوها من الجهة الثانية فصار طلبهم لها من جملة عباداتهم. كما أنهم تركوا 
طلبها من الجهة الأولى فكان ذلك أيضأ من جملة عباداتهم رضي الله عنهم2. وألحقنا بهم» 
وحشرنا معهم » ووفقنا لما وفقهم له بمنه وكرمه . 


فتأمّل هذا الفصل ؛ اك دوك الكت ويه عزن لطر القررية وق الوا أله 
وفيه رفع مغالط : تعترض للسالكين لطريق الآخرة» فيفهمون الزهد وترك الدنيا على غير وجهه. 
كما يفهمون طلبها على غير وجهه. فيمدحون ما لا يمدح شرعاً. ويذمون ما لا يذم شرعا . وفيه 
أيضاً من الفوائد فصل القضية بين المختلفين في مسألة الفقر والغنى» وأن ليس الفقر أفضل من 
الغنى بإطلاق» ولا الغنى أفضل بإطلاق» بل الأمر في ذلك يتفصل؛ فإن الغنى إذا أمال إلى 
إيثار العاجلة كان بالنسبة إلى صاحبه مذموماً» وكان الفقر أفضل منه. وإن أمال إلى إيثار الآجلة 
فإنفاقه''' في وجههء والاستعانة به على التزود للمعاد» فهو أفضل من الفقر. والله الموفق 
فصل 
واعلم أن أكثر أحكام هذا النظر مذكور في أثناء'"“ الكتاب؛ فلذلك اختصر القول فيه. 
وَأيضا : فإن َم أحكاماً أخر تتعلق به. قلما يذكرها الأصوليون» ولكنها بالنسبة إلى أصول هذا 
الكتاب كالفروع؛ فلم نتعرض لها؛ لأن المضطلع بها يدرك الحكم فيها بأيسر النظر والله 
المستعان. وإنما ذكر هنا ما هو كالضابط الحاصرء والأصل العتيد» لمن تشوّف إلى ضوابط 
التعارض والترجيح . 
النظضص الثاني 
في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل 
وقد صذف الناس فيه من متقدم ومتأخر ظ 
والذي يليق منه يغرض هذا الكتاب فرض مسائل 
المسالة الأولى 
1 إن السؤال ! إما أن يقع من عالِم أو غير عالم. وأعني بالعالم اين وغير العالم 
المقلد. وعلى كلا التقديرين إما أن يكون المسؤول عالماً أو غير عالم. فهذه أربعة أقسام. 


الأول: سؤال العاليم وذلك في المشروع'" يقع على وجوه؛ كتحقيق ما حصل» أو رفع 
إشكال عن له» وتذكر ما خشي عليه النسيانء أو تنبيه المسؤول على خطأ يورده مورد 


)١(‏ لعله (بإنفاقه). 

فم ولد ناوا تائيه اريف الاتوالة علي اما لشي تمع ور ارقا يخي قزر كل منها الموجوع الخال علرنيها بوجت مه 
حكم المسألة التي هو بصدد بيانها . 

8 .لي : وامااقيا المترى ذهو ان جذالة شق بكم متا لتر يدوا ا وجي طقن أن روس اق إل اتا سه 
يتيك لا يجوز له أن يقلد مجتهداً آخر والوجوه الستة التي ذكرها خارجة عن موضوع التقليد الممنوع. 
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الاستفادة. أو نيابة منه عن الحاضرين من المتعلمين أو تحصيل ما عسى أن يكون فاته من 

والقائى: ل ال . وذلك أيضاً يكون على وجوه؛ كمذاكرته له يما سمعء. أو 
كله دياك بح نما سين الور أو تمرّنه معه في المسائل قبل لقاء العالم» أو التهدي 
بعقله إلى فهم ما ألقاه العالِم. 

والثالث: سؤال العايم للمتعلّم . وهو على وجوه كذلك. كتنبيهه على موضع إشكال يطلب 
رفعهء أو اختبار عقله أين بلغ؟ والاستعانة بفهمه إن كان لفهمه فضل» أ وريه عليه ب 
ليستدل به على ما لم يعلم. 

والرابع: وهو الأصل الأول سوال المتعلّم للعالم. وهو يرجع إلى طلب علم”" ما لم 
يعلّم . 


فأما الأول والثاني والغالث: فالجواب عنه مستحق إن عُلِمء ما لم يمنع من ذلك 
عارض”'' معتبر شرعاء وإلا فالاعتراف بالعجز. 

وأما الرابع لحاس الحرات لم اا 0 تفصيل . فيلزم الجواب إذا كان 
فنا مدا مطل عند نيبا" عار في :ازا واققة” " أو في أمر فيه نص”" شر عي بالنيسة ىم 
المتعلّم ؛ للق ويكون السائل ممن يحتمل عقله الجواب» ولا يؤدي السؤال إلى تعمق 
ولا 25 وهو مما يبني عليه عمل شرعي», وَاشناة ذلك وقد لا يلزم الجواب في مواضع. 
كما إذا لم يتعين عليه. أو المسألة اجتهادية"؟ لا نمى فيها للشارع: دالا يجوز كما 11 كم 


0 


0010( أي : مما لم يكن عن اجتهاد, بل كتلقي حديث أو بحث في رواية وما أشبه ذلك. 

فة وهذه الكلمة القصيرة تضمنت أهم أركان فن التربية العملية المسمى بالبيداجوجياء وهو بناء المعلم تعليم تلميذه شا 
جديداً على ما تعلمه قبل» فقد كان نتيجة لمقدمات» ثم يصير بعد علمه به مقدمة لمسألة جديدة» وهكذا. 

فيه ويشترك معه فيه بعض وجوه القسم الأول والثاني . 

(4) عبّر بذلك دون مطلوب شرعاًء لأنه قد لا يكون كذلك؛ كما يعلم من مراجعة التفاصيل التي ذكرها لهذه الأقسام 
الثلاثة. أما قوله في الرابع : (فليس بمستحق) فإنه أراد به لازماً شرعاً» كما يقتضيه قوله: (فيلزم الجواب) الخ . 

(5) أي: كما أشار إليه بعد بقوله: (وقد لا يجوز) وكما يأتى تفصيله في الفصل الآتي . 

() قالوا إن للمفتي رد الفتوى إذا كان في البلد غيره أهلاً لها شرعاً» خلافاً للحليمي. 

49 لأن الاجتهاد إنما يباح عند الضرورة. كذا قال البيهقي؛ ثم روي عن معاذ: (أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل 
وقوعه). ‏ 

(4) أي: وإن لم يقع بالفعل. 

(9) ينظر: هل يجب عليه بذل الوسع عند استيفاء ء الشروط المذكورة وإن لم يصل؟ كما كان مالك يفعل» وهو هو المنقول 
عن أبي الخطاب وابن عقيل وغيرهما. فيحمل عليه كلامه بأن الذي لا يلزمه إنما جواب المسألة: لأنه قد لا يصل 
إلنه ادها 

)2٠١(‏ قال ابن عقيل: في هذا تحرم الإجابة» ولعله المراد بقول ابن الجوزي: لا ينبغي ١‏ ه شرح «التحرير». . وسيأتي أن 
بعض الأسئلة يشتد فيه النهي » وبعضها يخف, والإجابة بحسبه: كما يأتي أيضاً أن السؤال المتضمن للاعتراض - 
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الأغاليط وفيه نوع اعتراض ولا بد من ذكر جملة يتبين بها هذا المعنى بحول الله في أثناء 
المسائل الآتية. 


المسألة الثانية 


تفال «ياي اليب ل ِ 6 جو د ك4 وعد ١‏ الآية» وفي 

الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قرأ د ألنّاس 2 اللكة آل عمران: /1ة] الآيةع فال 

رجل : يا رسول الله أكل عام؟ فأعرض» ثم قال: يا رسول الله أكل عام؟ كاذنا وفي كل ذلك 
يعرض .وقال ذ فى الرابعة: اندي الى الور فلنيا لوحي وار روحت با تت ناك ولو لم 
فر 7 

تقوموا بها لكفرتم . . فذروني ما تركتكم» ' ' وفي مثل هذا نزلت: ا ١‏ ل تَسْكَلُواً عن سيآ 4 [المائدة: 

١‏ ٠]الآيةع‏ وكره عليه الصلاة والسلا المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال وكان عليه الصلاة 

والسلام يكره السؤال فيما عفرل ” فيه حكم» وقال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها» 

ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء وحدّ حدوداً فلا تعتدوهاء وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن 

نسيان فلا تبحثوا عنها»”” . 
وقال ابن عباس : ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد يك ما سألوه إلا عن ثلاث 

: 000 مسألة حتى مُبض يل كليين في القران: #وسْعَنُونك عن الْمَحِيض # [البقرة: ؟؟؟] 
76 َتَنُوتكَ عَنٍ لتم [البقرة: ١٠؟]‏ لا يَكَنُوئكَ عن التََرِ لسرا * [البقرة: 11] ما كانوا يسألون إلا 
- ومعارضة الكتاب والسنة بالرأي مستقل بسببية النهي بقطع النظر عن كونه من الأغاليط. وعليه فقوله: (وفيه نوع 
اعتراض) ليس قيداً لما قبله فحقه (أو) كالسببين قبله. 0 

0010 والمراد بالأشياء ما لا خير لهم فيه من التكاليف الشاقة عليهم. والأسرار الخفية التي قد يفتضحون بها. وكل يسوءء 
أما الثاني : فظاهرء وأما الأول: : فلأن السؤال عما لم يكلفوا به ربما كان سبباً في التكليف عقوبة. لخروجهم عن 
الأدب» وتركهم ما يليق بهم من التسليم لله من غير تعرض للكميات والكيفيات» كما يشير إليه حديث الحج» وإن 
لم يقع هذا النوع من العقوبة في هذه الشريعة السمحة. وإذا كان كذلك ظهر أن الاستدلال بالآية فيه قصور عن 
المدعي» لأنه إنما يظهر ذلك في مدة الوحي» والمدعي أوسع من هذا. 

00 قيل: نزلت لهذا السبب نفسهء وهو السؤال عن فرضية الحج في كل عام. وقالوا: إنه الأقرب. وقيل: نزلت حيثما ‏ 
ألحفوا ذ في السؤال وهو يخطب عليه السلام على المنبر حتى غضب وقال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل» 
إلى آخر المحديث الأنو.. ولذلك قال: (وفي مثله) أي : وهو الإلحاف في السؤال سواء أكان في خصوص مادة 
الحديث السابق أم في غيرها. 

4 ل ا الساوواك و لور 

)0( ذكره ا ا ل 


00 ينظر في توجيه العدد مع أن المتتبع لأسئلتهم يجد ما فوق المئات. 0 في القرآن هذا 
العدد فقط لا يفيد المؤلف في غرضه. | 
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عما ينفعهم . . يعني أن هذا كان الكالك © علوي وفي الحديث: (إنَّ أعظعَ 0 

المسلِمينَ جرما من سأل عن شَّيْءِ لم يُحَرّم عليه فحُرّم عليهم من أجل مَسْأليون'"" وقال: «ذَرُوني 
ما تركتكم؛ فإنما هَلكَ مَنْ فَبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»!” وقام ؛ توي وهو 
يعرف في وجهه الغضسب». فذكر الساعة وذكر قبلها أموراً عظافا ثم قال: امن أحبٌ أن يشال 
تن شيء فيسل عنه! فوالله لا تشألوني عن شيء إلا أخبّرتكم به ما دمت في مُقامي هذا» قال: 
فأكثر الناس من البكاء حين سمعوا ذلك» وأكثر رسول الله يل أن يقول: «سلوني»! فقام عبد 
الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ فقال: «أبوك ححذافة» فلمًا أكثر أن يقول «سلوني» بَوَكُ 
عمرٌ بن الخطاب على ركبتيه فقال: يا رسول الله رَضينا بالله رَنّاِ وبالإسلام دينا» وبمحمد نبي 
قال : فسكت رسول الله ل حين قال عمر ذلك وقال أولا : «والذي نفسي بيده لقد عرضت علي 
الجنة والنار آنفأ في عُرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أر كاليوم في الخير والشر» وظاهر هذا 
المساق يقتضي أنه إنما قال: ا م ل ٠‏ تنكيلاً بهم في السؤال حتى يروا 
عاقبة ذلك ولأجل ذلك(0) ورد في الآية قوله : # إن د لم سوق © [المائدة: .]٠١١‏ 


ومثل ذلك قصة أصحاب البقرة» فقد روي عن ابن عباس أنه قال: «لو ذبحوا بقرةً ما 
لأجزأتهم» ولكن شدّدوا فشدّد الله عليهم حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون» وقال الربيع بن خيثم : 
اليا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم فأحمد الله وما استأثر عليك به من علم فكله إلى 
عالمه ولا تتكلّف. فإن الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: #قُلُ مآ ستل عَيِهِ بن جر ومَآ آنأ هن 
لتكَئِنِينَ ©)* [صٌّ: :8] الخ» وعن ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم يكن» فإني سمعت عمر يلعن 
من سأل عما لم يكن. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام: «نهى عن الأغلوطات"'» فسّره 
الأوزاعي فقال يعني صعاب المسائل. وذكرت المسائل عند معاوية فقال: أما تعلمون أن 
رسول الله وَلِِْ نهى عن عضل المسائل وعن عبدة بن أبي لبابة قال: وددت أن حظي من أهل هذا 
الزمان أن لا أسألهم عن شيء ولا يسألوني يتكاثرون بالمسائل كما يتكائثرون أهل الدراهم 
بالدراهم. وورد في الحديث: «إياكم وكثرة السؤال»”'' وسئل مالك عن حديث «نهاكم عن قيل 
وقال» وكثرة السؤال)”" قال: أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من 
كثرة ال فقد كره رسول الله كيه المسائل وعابهاء وقال الله تعالى: لا تَسَْلوا عن أَشْيَآء إن 
ْنْدَ لَك سوم # [المائدة: ]٠١١‏ فلا أدري أهو هذا أم السؤال في الاستعطاء؟ وعن عمر بن 


. فلا ينافي سؤال بعضهم (ما بال الهلال؟) الخ وسؤال حذافة (من أبي ؟)‎ )١( 

(9) تقدم. (6) تقدم. 

(8) رواه الشيخان. 

(60) أي: امارد ع تر قن 

(9) رواه أحمد وأبو داود عن معاوية. وإسناده حسن. 

60 روى البخاري: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنع وهات. وكره لكم قيل وقال وكثرة 
السؤال. وإضاعة المال». 

(8) رواه الشيخان. 
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الخطاب أنه قال على المنبر: أحرج بالله على كل امرىء سأل عن شيء لم يكن"'' فإن الله بيّن 
ما هو كائن. وقال ابن وهب: قال لي مالك وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل: يا عبد الله ما 
علمته فقل به ودل عليه وما لم تعلم فاسكت عنه وإياك أن تتقلّد للناس قلادة سوء وقال 
الأوزاعي: إذا أراد لله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط وعن الحسن قال: إن 
شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل يعنتون بها عباد الله وقال الشعبى : والله لقد بغعض 
مؤلاء القوم إيّ المسجد حتى لهو أبغض إلى من كناسة داري؛ قلت: من هم يا أب عمر؟ قال: 
الأرأيتيون وقال: ما كلمة أبغض إلي من «أرأيت» وقال أيضاً: لداود ألا احفظ عني ثلاثأ إذا 
سئلت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك”" أرأيت؛ فإن الله قال في كتابه: #أرءَيتَ مَن 
تمد لهم موه 4 [الفرقان: ؟4] حتى فرغ من الآية. 000 كين 
نينا بدو وعام وو ان د ار إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم 
وأنا شريكك وقال يحيى بن أيوب: بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون إذا أراد الله أن لا يُعلم 
عبده أشغله بالأغاليط والآثار كثيرة. 

والحاصل : أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية 
مذموم. وقد كان أصحاب رسول الله يَكِِ قد وعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه. وكانوا 
يحبّون أن يجيء الأعراب فيسألون حتى يسمعوا كلامه ويحفظوا منه العلم. ألا ترى ما في 
الضحيح عن أنس قال: نهينا أن نسأل رسول الله يكهِ عن شيء. فكان يُعجبنا أن يجيء الرجل 
من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. ولقد أمسكوا عن السؤال حتى جاء جبريل فجلس 
إلى النبي وله . السام لين مارتها . ثم أخبرهم عليه 
الصلاة والسلام أنه جبريل وقال : «أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا»”*' وهكذا كان مالك بن أنس لا 
يقدم عليه في السؤال كثيراً وكان أصحابه يهابون ذلك. قال أسد بن الفرات ‏ وقد قَدِمِ على 
مالك وكان ابن القاسم وغيره من أصحابه يجعلونني أسأله عن المسألة» فإذا أجاب يقولون: 
قل له فإن كان كذاء فأقول له فضاق على يوم فقال لى: هذه سليسلة بنت سليسلة إن أردت 
هذا فعليك بالعراق» وإنما كان مالك يكره فقه العراقيين وأحوالهم لإيغالهم في المسائل وكثرة 


)1١(‏ يريد الافتراضات الصرفة أما ما يقع في العادة فإن الشريعة تكفلت به لا ينقصها منه شيء» وهذا معنى قوله: «فإن الله 
قل بين ما هو كائن». 

(0) أي: فلا تعقب جوابك بتأييده ببحث عقلى وتأييد نظري» حتى لا تكون متبعاً للهوى. هذا ما يفيده الاستدلال بالآية 
يكين إليه قوله بعد (ومتابةة العسائل) الخ.وإة كان كلامه الات عاماً فى السائل والمكيياء :ل هل هذا يشتفيم ف 
أيامنا هذه؟ أم أن المصلحة تقتضي التأييد بالعقليات؟ وعلى كل حال يلزم تقييده بغير ما يفيد وجهة نظر الشرع في 
الحكم ؛ ألا ترى أنه يك كان يقولها في هذه المواطن» كقوله: «أرأيت لو كان على أبيك دين؟»: وسيأتي في الفصل 
بعده ما يؤيده. حيث قيد في النوع الخامس في الأسئلة المذمومة كراهة السؤال عن علة الحكم بأن يكون في أمر 
تعبدي أو يكون في السائل غير أهل لذلك. 

() إذا لم يكن الشعبي ممن يمنعون القياس يلزم حمل كلامه على غير إطلاقه . 

(5) «هذا جبريل أراد أن تعلموا» وهو ختام الحديث الطويل الذي سأل فيه جبريل رسول الله يك عن الإسلام والإيمان 


رواه مسلم. 
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تفريعهم في الرأي . وقد جاء عن عائشة أن امرأة سألتها عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة» 
فقالت لها: أحرورية أنت؟ إنكاراً عليها السؤال عن مثل هذا. وقضى النبي كه في الجنين بغرّة 
فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل» ولا شهق ولا استهل» ومئل ذلك 
اك فقال عليه الصلاة 0 (إنما لا كم اكوا وقالا ريه اسح لي 

نت؟ فقلت بل عالم م وفيت مع ا مج ا ا هي الشسةن ات ااخن. زهنا كاف دي 
0 كثرة السؤال في الجملة. 

: : 

ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع . نذكر منها عشرة مواضع : 

احدعا و يا 0 0 وروي في 
ا نتف إل أن يصير كما كات؟ فأنزل أله : 57 يسَسَلونْك عن | 001 الي 44] الآية 
فإنما أجيب ” ب بما فيه 2 منافع 0 
أن قوله 50 0 / ل أي ع ث4 لل عمراة عن ينلا هدر أنه ا لإطلاقه . 
ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله: #إِنَّ أَلَهَ يَأْمرَكُم أن تَذْبحُوا يأ ع4 [البقرة: 57 

والثالث: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت» وكأن هذا والله أعلم ‏ خاص””*' بما 
لم ينزل فيه حكم. وعليه يدل قوله: «ذروني ما تركتكم»”*' وقوله: اوسكت عن أشياءً رحمة 
لل 

والرابع”” ا و ا ار . كما جاء 5 ا 0 
السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال كما فى حديث قضاء ل 

والسادس: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق” وعلى ذلك يدل قوله تعالى: #قْل 


)1١(‏ رواه مسلم. 

(؟) من نوع أسئلة الاعتراض» مع التنكيت في شدة المصيبة ونقصان العقل بالتورية . وسيشير إليه بعد. 

() راجع «روح المعاني» في تفسير الآية يتضح المقام. 

(4:) هذا متعين. وإلا لمنع من تعلم العلم الزائد عما يحتاج إليه الشخص في الوقت ولا يقول بهذا أحد. 

)2 تقدم . ش ْ 

(5) تقدم. 

60 ينطبق عليه أيضاً الأول والثالث» فالاغلوطات لا تنفع في الدين» وأيضاً لا حاجة لها في العلم. 

(م) أي : التعمق في الدين. كما في السؤال عن ورود السباع الحوض» وكما فبياتي ف الاعتراضن على الظواهر 
بتحميلها ما يبعد عنها. ْ 


414 كتاب لواحق الاجتهاد 


مآ تلك علي من أْرٍ وبآ أنَأ ين كيين ©4 رمن 3 ولما سأل الرجل:''' يا صاحب الحوض 
هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على 
السباع وترد علينا . الحديث . 
والسابع : أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي ولذلك قال سعيد: أعراقي 
أنت؟ وفيل لمالك"بن آنس *“الرجل يكون غالما بالسئّة أيجادل عدها؟ قال[ ولكن يخبر 
بالسئّة فإن قبلت منه وإلا سكت. 
والثامن: السؤال عن المتشابهات» وعلى ذلك يدل قوله تعالى: «كآن لذن في لوبهم دَيْعُ 


عون ما مَمَبَه # [آل عمران: ] الآية؛ وعن عمر بن عبد العزيز. من جعل دينه م 
للخصومات أسرع التنقل. ومن ذلك: سؤال من سأل مالكاً عن الاستواء» فقال: الاستواء 
معلوم» والكيفية مجهولة؛ والسؤال عنه بدعة. 

والتاسع: السؤال عما شجر بين السلف الصالح» وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال 
ا ل ل فلا أحب أن يلطخ بها لساني . 

والعاشر: سؤال التعنّت!* والإفحام وطلب الغلبة في الخصام. وفي القرآن في ذم نحو 
مذ اظ#كَينَ الئاس من يُمْجِبك كولم فى الْسَيّرة لذن وفنيه الكل تارق تله بكر لد لصا 
4 [البقرة: 1٠04‏ وقال: #أبَلّ هُرٌ شر قوم حَ مون 4 [الزخرف: 58] وفي الحديث : «أبغض الرجال إلى 
الله الألد الخصم»””" . ظ 

هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيهاء يقاس عليها ما سواها. وليس النهي فيها 
واحداً بل فيها ما تشتد كراهيته» ومنها: ما يخفء ومنها: ما يحرم» ومنها: ما يكون محل 
اجتهاد. وعلى جملة"* منها د در و ع لما «إن المراءَ فى القرآن 
كُفرٌ"' وقال تعالى : #وَإذًا لت الدب موصن فيه كيدا فَأَعْضُ عَنَُّم4 [الأنعام: 14] الآية» وأشباه ذلك 
من الآي أو الأحاديث. فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه» والجواب يحسبه. 

المسألة الثالثة 


ترك الاعتراض على الكبراء محمود , كان المعترض فيه مما يفهم أو لا يفهم . 
والدليل على ذلك أمور : 


)٠١(‏ وهو عمرو بن العاص كان في ركب فيه عمر. والحديث أخرجه مالك. راجع «التيسير» في كتاب الطهارة. 

0 فيه النظر السابق» وهو أن هذا لا يصلح لزماننا الذي لا بد فيه من المجادلة لتأييد الحق» وإلا لم يسمع من كثير من 
الناس وفي «أعلام الموقعين». عاب بعض الناس ذكر الدليل في الفتوى قال ابن تيمية بل جمال الفتوى وروحها 
هو الدليل. 

() لعل الأصل (غرضاً) من الغين المعجمةء أي: هدفاً ومرمىء أما بالعين فالذي يوافق المعنى (عرضة) بالتاء وضم 
ال ظ 

(4) أي: يسأل ليعنت المسؤول ويقهره؛ لا ليعلم يعني : وإن لم تكن المسألة من الأغلوطات» وبذلك يغاير الرابع . 

023 رواه الشيخان والترمذي والنسائي وأحمد عن عائشة. 

0 يقع على خمسة منها. (0)0 تقدم. 


كتاب لواحق الاجتهاد 4 

أحدها: ما جاء ذ في القرآن الكريم؛ كقصة موسى مع الخضرء واشتراطه عليه أن لا يسأله 
عن شيء حتى يحدث له منه ذكرأًء فكان ما قصه الله تعالى من قوله: ا#إهدًا فراق بدى وبديك ‏ 
[الكهف: 78] وقول 2١١‏ محمد عليه الصلاة والسلام: 'يَرَحَم اموي ارد طن ل علساهة 
أخبارهما»”" وإن كان إنما تكلم بلسان العلم» فإن الخروج عن الشرط يوجب”" الخروج عن 
المشروط:. وروي في الأخبار أن الملائكة لما قالوا : #أَجَحَمَلُ فيا مَن يَفْسِدُ فيا وَنسْفِك الدماء» 
[البقرة: ]٠‏ الآية» فردً الله عليهم بقوله: 8 إِيَْ عل لي "] أرسل الله عليهم 
ناراً فأحرقتهم وجاء في أشد من هذا اعتراض إبليس بقوله: #أنأ حير يِنْهُ لقي ين نَارٍ وََلَقْتَهُ من 
طِينِ ‏ [الأعراف : الاثوو الذي كبالديه الشقاء إلى يوم الدين» لاعتراضه 20000 الخبير : 
وهو دليل في مسألتنا و قصة”؟) أصحاب البقرة من هذا القبيل أيضاً حتى تعنّتوا في السؤال فشدّد 


الله عليهم . 


والثاني : ما جاء في الأخبارء كحديث: «تعالوا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده» 
فاعترض في ذلك بعض ”7 الصحابة حتى أمرهم عليه الصلاة والسلام بالخروج ولم يكتب ”" لهم 
شيئا. وقصة أم إسماعيل حين نبع لها ماء زمزم فحوضته” “ومنعت الماء من السيلان فقال عليه 
الصلاة والسلام: الو تركته لكانت زمزم عيثً م7" وفي الحديث أنه لبخ لرسول الله إل قدر 
فيها لحم فقال: «ناولني ذراعاً!» قال الراوي: فناولته ذزاغعا» فقال: «ناولني ذراعاً» فناولته 
ذراعاًء فقال: «ناولني ذراعاً»! فقلت: يا رسول الله كم للشاة من ذراع؟ فقال: «والذي نفسي 
يده الويكت الأعطيت ذراعاً ما افغوت»” ''' وحديث علي قال: دخل على رسول الله يَكْهْ وعلى 
فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة» قال: فجلست وأنا أعرك عيني وأقول إِنَا والله ما نصلي إلا ما 
كتب لناء إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثها بعثها فولى رسول الله كيه وهو يقول: «وكان 


. أي: فالاعتراض كان سبباً للحرمان من التوسع في العلم الخاص‎ )١( 

(؟) أخرجه في «التيسير» عن الشيخين والترمذي بلفظ : «رحم الله موسى لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من 
أخبارهما» . 

() وقد يقال: حيتئذ إن ذلك بسبب الخروج عن الشرط لا بسبب أصل الاعتراض . 

(4) أي: قولهم: «أتتخذنا هزوا» [البقرة: 17] فإنه استبعاد لما قاله وإنكار أي أين ما سألنا عنه من بيان القاتل من 
الأمر بذبح البقرة» فهو اعتراض على الكبراء. 

(0) رواه في «التيسير» عن الشيخين بلفظ : (هلموا أكتب لكم) الخ. 

() هو عمر رضي الله عنهء حيث قال: (إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن» إلى آخر | الحديث» . 

(60 فحرموا بسبب ذلك من البيان الذي كان يفيدهم. لا سيما على القول بأنه كان في شأن الخلافة. 

() أخرجه في «التيسير؛ مع القصة بطولها عن البخاري. 

(9) يظهر أن هذا حرص لا اعتراض» ولا يخفى شؤم الحرص في غير أمور الأخرة. 

)0080 الحديث في متن:المواهب» في بيان مأكله ومشربه يَكِ. وهو بروايتين: (الأولى): رواها أحمد عن أبي رافع 
(والثانية): رواها الدارمي والترمذي عن أبي عبيدة وهي أقرب إلى رواية المؤلف - وقد قال الزرقاني في شرحه 
على. «المواهب» إنهما قصتان. 
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الإنسان أكثر شيء جدلاً"'' وحديث: «يا أيها ا الرأي فإنا كنا يوم أبي جندل ولو 
7 لطي أناثرة أفو وسو الله كلك لوديا وها وفد على رسول الله كككِْ حزن جد سعيد بن 
:. الفسيت:فقال له؛ نما اشمك؟ قال: عفرن :قال :بن أنت سهل » قال :4لا أغين اميما سمانى به 
:ٍ 0 عر ١‏ حير يي 
أبي. قال: سعيد فما زالت الحزونة حتى اليوم””2. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


والثالث: ما عهد بالتجربة من أن الاعتراض على الكبراء قاض بامتناع الفائدة مبعد بين 
الشيخ والتلميذ» ولا سيما عند الصوفية: فإنةعتذهه الداء الأكتر,دتى زعم الشيري نيه : أن 
التوبة منه لا تقبل والزلة لا تقال. ومن ذلك حكاية الشاب الخديم لأبي يزيد البسطامي إذ كان 
طنائها » فقال له أبو تراب النخشبي وشقيق البلخي : كل معنا يا فتى. فقال: أنا صائم . فقال أبو 
تزاف كر ولك أخن عدن فارى » نقا ل شفين : كل ولك أجر صوم سئّة. فأبى. فقال أبو يزيد: 
دعوا من سقط من عين الله. فأخذ ذلك الشاب في السرقة وقطعت يده. وقد قال مالك بن أنس 
لأسد حين تابع سؤاله: هذه سليسلة بنت سليسلة» إن أردت هذا فعليك بالعراق! فهدده بحرمان 
الفائدة منه بسبب اعتراضه''' في جوابه ومثله أيضاً كثير لمن بحث عنه. 


فالذي تلخص من هذا أن العام المعلوم بالأمانة والصدق والجري على سنن أهل الفضل 
والدين والورع إذا سُئل عن نازلة فأجاب, أو عُرضت له حالةٌ يبعدٌ العهد بمثلهاء أ أو لا تقع من 
فهم السامع موقعها أن لا يُواجَه بالاعتراض والنقدء فإن عرّضّ إشكال فالتوقف أولى بالنجاح, 
وأحرى بإدراك البغية إن شاء الله تعالى . 


المسالة الرابعة 

الاعتراض على الظواهر غير مسموع. 
والدليل عليه : أن لسَنان العرص حي لمر عر مام الشارع. ولسان العرب يعدم فيه 
النص”" أو يندرء إذ قد تقدم أن النص إنما يكون نصاً إذا سلم عن احتمالات عشرةل“ وهذا 


)01( روا السناتى بوسنم :ورور ان تحار ماف ا برل تر كلعة زن لس تناع السك )ب إلاافي :راف الات انوا 
على رواية ضرب الفخذ. 

(0) أي: فلا تجعلوه في مقابلة الشريعة فتعترضوها به. 

() أي: وقد ظهر خطؤنا وتعين المصلحة فيما أنفذه رسول الله كْةِ في رده إلى الكفار تنفيذاً للشرط . 

(5) رواه البخاري باختلاف فى بعض الألفاظ . ٠‏ 

٠ )8(‏ الخريحة التشاوق رانو داو 

030 طحا الرواية الصارفة لي الخيدالة القرد اله الاوز عرسي بن ول كاذ يكاج لجال ركان مبر تجا يفره (فإن 
كان كذا. .) بإيعاز أصحاب مالك لتهيبهم سؤاله بأنفسهم . 

4 ” يطلق النص على الدليل السمعى مطلقاً ومنه قوله هنا: (دليل منصوص) ويطلق على ما لا يحتمل غير ما قصد به 
فيكون قطعياً في دلالته على معنا وهو ما سلم عن الاحتمالات العشرة ة وهو ما أجرى المؤلف أدلته في الكتاب 
على تتح رظاح علي زيا الروا عجار عه اعبار تيوك بدا علي عدت رعلىن قد يتل النصي الكإريل 
والتخصيص . 

(6) تقدمت في المسألة التاسعة من كتاب المقاصد. 


كتاب لواحق الاجتهاد اد 
تاودن أو معدوم. . فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العربء فالاحتمالات دائرة به» وما فيه 
احتمالاتٌ لا يكون نصاً على اصطلاح المتأخرين؛ فلم يبق إلا الظاهر والمجمل؛ فالمجمل 
الشأن فيه طلب المُبيّن أو التوقف فالظاهر هو المعتمد إذاً. فلا يصح الاعتراض عليه» لأنه من 
التعمق والتكلف. 

وَأنَفا لطر جار تراس على اميت اك بجر صر ييه دليل يعتمدء لوروه 
الاحتمالات وإن ضعفت» والاعتراض المسموع مثله يضعف 0 فيؤدي إلى القول بضعف 
ا الشرع أو أكثرهاء وليس كذلك باتفاق. 

ووجةٌ ثالث: لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال النبي 
عليه الصلاة والسلام بذلك فائدة» إذ يلزم أن لا تقوم الحجة على الخلق بالأوامر والنواهي 
والإخبارات» إذ ليست في الأكثر نصوصا تل عو تيد ب 5-0 عه 
و 

ووجة رابع”" 1 وهو أن يكرد الالمال إذا اعتبر أدذى إلى انخرام العادات والثقة بهاء 
وفتح باب السفسطةٍ وجحدٍ العلوم. ويبين هذا المعنى في الجملة ما ذكره الغزالي في كتابه : 
«المنقذ من الضلال» بل ما ذكره السوفسطائية في جََحَدٍ العلوم منه منه يتبين لك أن منشأها تطريق 
الاحتمال في الحقائق العادية أو العقلية» فما بالك بالأمور الوضعية؟ ولأجل اعتبار الاحتمال 
المجرد شدّد على أصحاب البقرة إذا تعمّقوا ذ ارا عاتم كن ل ال حاص اي الور 
المعنى . وكذلك ما جاء في الحديث في قوله : كنا هذا لغاينا أن للاين؟"" وأقناء دللشسيل 
هو أصل في الميل عن الصراط المستقيم» ألا ترى أن المتبعين لما تشابه من الكتاب إنما اتبعوا 
فيها مجرد الاحتمال» فاعتبروه وقالوا فيه وقطعوا فيه على لجرل اندرا ذلك وآمر 
النبي”*' عليه الصلاة والسلام بالحذر منهم . 

ووجةٌ خامس : وهو أن القرآن قد احتج على الكفار بالعمومات العلو لموما 0 
المتفق عليهاء كقوله تعالى: #قل [ من الْأرض ومن فيهكآ إن كتر ساموت 9© إلى قوله : 


)١(‏ أي: حيث قلنا بعدم النص» عاو ألتما زا دجم يسان ان أل كان ةلش نه يبن انيم الام 
الذي بقي من الأقسام كما سبق له وقوله (أو أكثرها) أي: حيث قلنا بوجود قليل من النصوص.. 

(؟) الأوجه الثلاثة السابقة ترجع إلى عدم إبطال الأدلة القولية بالاحتمالات وهذا الوجه كالترقي عليهاء وكأنه يقول: بل 
إذا اعتبرت الاحتمالات المجردة عن الأدلة بطلت العلوم الأخرى المرتبة على العادات؛ أي الاسباب والمسببات 
العادية المبثئوثة في الكون فالتجربيات ا فإذا اعتبرت ضاعت العلوم اليقينية » أي : 
فقبول الاحتمالات مطلقاً يفسد سائر العلوم عة عقلية ونقلية» فهو باطل . 

(6) «األعامنا هذا أم للأبد؟» جزء من حديث طويل رواه مسلم في صفة حجة النبي 285. 

(5) أي: بقوله في الحديث المشهور: «فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم؟. ظ 

(5) أي: فمع كونها عقلية وثابتة في الواقع بالعقل كما سيقول: (وجعل خلاف ظاهره على خلاف المعقول) هي متفق 
عليها بين المتناظرين وهذا الثاني هو محل الاستدلال هنا باعتبار الظواهر لأن العمو م المسلم بين الطرفين هو من 
باب الظاهر في هذه الى اكسس: 
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956 تسحروت 4099 [المؤمنون: 45 - 845] فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك لله على العموم. 
وجعلهم إذ أقروا الوا لله فى الكل تمادعرا م الخصو فين فشكو رين ١‏ قاد وقوله تعالى: 
ونين متهم من َو لسوت والأارض وسَخَر الشّمس والفَمر لفولنَ أ 2206 حك [العنكبوت: 
]١‏ يعني كيف يصرفون عنٍ الوقراذ بأن 0 بعد مأ أقروا” 0ن فيدعون لله شريكاًء وقال 
تعالى : عَلَقَ السَموت والارس. بالكى مكرة الكل عَلَ ألنبَارٍ» - إلى قوله: «إدَلكم أله ركم لَهُ 
ْمك لآ إلهَ إلا هو كان ُصَرَفْونَ4 [الزمر: 0 5] وأشباه ذلك مما ألزموا أنفسهم فيه الإقرار 
بعمومهء وجعل خلاف ظاهره على خلاف المعقول. وارالم كن عد العرت الطاعر مه عير 
معترض عليها لم يكن في إقرارهم بمقتضى العموم حجة عليهم» لكن الأمر على خلاف ذلك . 
فدل. على آنة لين مما عترضن غلية: 

وإلى هذا”'' فأنت ترى ما ينشأ بين الخصوم وآريات الما شعن تعب الامش الاك 
وإيراد الإشكالات عليها بتطريق الاحتمالات» حتى لا تجد عندهم بسبب ذلك دليلاً يعتمد لا 
قرآنيا ولا سُنيَاًء بل أنجر هذا الأمر إلى المسائل الاعتقادية: 0 فيها الأدلة القرانية 
> وي امن أمور عاديةء كقوله : #صري لك عت نيكم كل لَك يتن مَا مك 
ا من شرحكاء # [الروم: 4 الآيةع وقوله: أله ل 0 #1 [الأعراف: 1846] وأشباه 
ذلك 0 على مقدمات عقلية غير بديهة ولا قريبة من البديهة. هربا من احتمال يتطرق في 
العقل للأمور العادية» فدخلوا في أشد مما منه فرواء وانشات مباحث لا عهد للعرب بها وهم 
المخاطبون أولاً بالشريعة» فخالطوا الفلاسفة في أنظارهم. وباحثوهم في مطالبهم التي لا يعود 
الجهل بها على الدين بفساد»ء ولا يزيد البحث فيها إلا خبالاً. وأصل ذلك كله الإعراض عن 
مجاري العادات في العبارات ومعانيها الجارية في الوجود. وقد مر فيما تقدم أن مجاري 
العادات قطعية في الجملة وإن طرق العقل إليها احتمالاً فكذلك العبارات» لأنها في الوضع 
الخطابي تماثلها أنتقا نيا ل ا عاد كا اشاس التطع بن الطنبات» وهي خاصة"'" 
هذا الكتاب لمن تأمله والحمد لله. فإذاً لا يصح: في الظواهر الاعتراض عليها بوجره 


)001 الك جل الرومك كارا مززرة بآن الله هو الرب الخالق لكل شيء. المالك المتصرف في السموات 
والأرض» ولكنهم مع هذا يألهون معه شيئأ من مخلوقاته نجوماً أو حجارة أو غيرها يعبدونها فكان الرد عليهم 
موجهاً إلى أن مستحق العبادة هو المتصرف في الكون وحده وأنهم يكونون مجانين إذا جمعوا , بين الاعتراف بعموم 
التصرف له وحده وبين تأليه غيره وعبادته ولذا جعل ختام الآيات الذي هو كالنتيجة قوله : لا إله إلا هو© [البقرة: 
065 فجعل المعنى بالحصر ومحط الرد عليهم هو نفي الشريك في الألوهية والعبادة فقوله : افيدعون لله شريكاً) 
أي : في استحقاق العبادة . 

(9) آأي: يضم إلى هذه الوجوه الخمسة أنه يترتب على سماع الاعتراض على الظاهر تلك المفاسد. 

فر تتبع الظنيات في الدلالة أو ف فى المتن أو فيهماء والوجوه العقلية كذلك. ويضم قوة منها إلى قوة. ولا يزال يستقري 
حتى يصل إلى ما يعد قاطعاً في الموضوع ويصير كالتواتر المعنوي» ولا يبالي أن يكون بعض الأدلة ضعيفاً لأنه لا 
يستند إلى دليل خاص كما أن رواة التواتر المعنوي لا يلزم في جميعهم أن يكونوا محل الثقة ولكن المجموع يلزم 
أن يكون كذلك فهذه خاصية هذا الكتاب في استدلالاته» وهي طريقة ناجحة أدت إلى وصوله إلى المقصود. اللهم 
إلا في النادر. رحمه الله رحمة واسعة. 
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الاحتمالات المرجوحة. إلا أن يدل دليل على الخروج"'' عنها ل 
لضن والترجيح ء أو في باب البيان. والله المشتعان. 


المسألة الخامسة 


الناظر في المسائل الشرعية: إما ناظر في قواعدها الأصلية» أو في جزئياتها الفرعية وعلى 
كل الوسهين نمو إننا مححيك | ورمتا كار فأما المجتهد الناظر لنفسه قن أداع اله احعيا ذه نهد 
الحكم في حقه. إلا أن الأصول والقواعد إنما ثبتت بالقطعيات”''» ضرورية كانت أو نظرية» 
عليه آر سمعية وأما الفروع ذكني ذبها مسجره:الظن على شرظة الجعارة فى موقيية تا 
أوصله إليه الدليل فهو الحكم في حقه أيضأء ولا يفتقر إلى مناظرة؛ لأن نظره في مطلبه إما نظر 
في جزئي» وهو ثانٍ عن نظره في الكلي الذي ينبني عليه وإما نظر في كلي ابتداءً» والنظر في 
الكليات ثانٍ عن الاستقراء» وهو محتاج إلى تأمّل واستبصار وفسحة زمان يسع ذلك. وهكذا إن 
كان عقلياً» ففرض المناظرة هنا لا يفيد؛ لأن المجتهد قبل الوصول متطلب من الأدلة الحاضرة 
سا 0 2 ا و م ا و 9 ور ة عليه 
بعد ذلك زيادة. وأيضاً فالمجتهد أمين على نفسه»ء فإذا كان مقبول القول قبله المقلدء ووكله 
المجتهد الآخر إلى أمانته؛ إذ هو عنده مجتهد مقبول القول. فلا يفتقر إذا اتضح له مسلك 
المسألة إلى مناظرة . 

وهنا أمثلة كثيرة؛ كمشاورة”” رسول الله يله السّعْدَيْن” '“ في مصالحة الأحزاب على نصف 
تمر المديئة؛ فلما تبين له من أمرهما عزيمة المصابرة والقتال لم ييغ به بدلاً ولم يستشر غيرهما . 
وهكذا 001000 وعرضه الأمر في شأن عائشة. فلما أنزل الله الحكم لم يُلق على أحد بعد 
وضوح القضية. ولما مّنعت العرب الزكاة عزم ابكاط عا وو عر يولك فلم 


00 فتكون حيتئذ هي المؤول بعينه . 

فيه ولا يقال إذا كانت القواعد الأصولية التي تفرع عنها الجزئيات لا بد أن تكون قطعية فكيف يتأتى الخلاف بين 
الأصوليين في تلك القواعد لأن المراد أنها قطعية هذا المجتهد بعد استقرائه أدلتها حتى يقطع بها. وهذا لا ينافي أن 
غيره يقطع ويجزم بما يخالفهاء حسبما أدت إليه الأدلة التي ارتضاهاء ويكون الفرق بين الأصول والفروع أن الأولى 
لا يعمل ولا يفرع عليها إلا إذا جزم بها بخلاف الفروع فإنها يكفي فيها الظن القوي هذا هو حكم الله فيها. 

ف وإن كانت الأمثلة ما عدا الثاني في مصلحة عامة للمسلمين» وليست خاصة بالمجتهد يَهِ في قتال الأحزاب» ولا 
بأبي بكر في مثاليه : إلا أن المجتهد فى الموضوعين لما كان هو المسؤول عن الأمر وتنفيذه عد كأنه يجتهد لنفسه. 
وعلم لذ كرون الأمكلة جارح قن أضل رضي 

(؛) سعد بن معاذء وسعد بن عبادة وفي رواية لما سألوه أن يناصفهم تمر المدينة قال «حتى استأمر السعود: هذين» 
وسعد بن الربيع؛ وسعد بن خيثمة» وسعد ابن مسعود» فقالوا: لا والله ما أعطينا في أنفسنا الدنية في الجاهلية فكيف 
وقد جاء الله بالإسلام وأعزنا بكء ما لهم عندنا إلا السيف. وقد تقدم. 

(4) فقد دعاعلياً وأسامة بن زيدء فأما أسامة فقال. أهلك ولا نعلم إلا خيراً. وأما علي فقال لم يضيق الله عليك؛ 
والنساء سواها كثير» وسل الجارية تصدقك. وسأل بريرة أيضاً. أما كلمات سيدنا علي فكانت مخبأة للإسلام بعد 
فكان بسببها ما كان. وقد أخرج في «التيسير؛ حديث الإفك بطوله عن الخمسة إلا أبا داود. ظ 

(1) حيث قال» كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يخِ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ الحديث - 
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يلتفت إلى وجه المصلحة في ترك القتال؛ إذ وجد النص الشرعي المقتضي لخلافه. وسألوه0"» 
في رد أسامة ليستعين به وبمن معه على قتال أهل الردة فأبى» لصحة الدليل عنده بمنع رد ما 
أنفذه رسول الله عَلَِة . 

وإذا تقرر وجود هذا في الشريعة وأهلها"' ولم يحتج بعد ذلك إلى مناظرة ولا إلى 
مراجعة؛ إلا من باب الاحتياط. وإذا فرض محتاطأ فذلك إنما يقع إذا بنى عليه بعض التردد 
فيما هو ناظر فيه. وعند ذلك يلزمه أحد أمرين: «إما السكوت» اقتصاراً على بحث نفسه إلى 
التبين؛ إذ لا تكليف عليه قبل بيان الطريق. «وإماالاستعانة» بمن يثق به» وهو المناظر 
المستعين. فلا يخلو أن يكون موافقاً له في الكليات التي يرجع إليها ما تناظرا فيه أَوْ لا 

فإن كان موافقاً له : : صح إسناده إليه واستعانته بهء لأنه إنما يبقى له تحقيق7" مناط المسألة 
المناظر فيهاء والأمر سهل فيها. فإن اتفقا فحسن, وإلا فلا حرج» لأن اموا ةج 
إلى أمر ظني مجتهد فيه ولا مفسدة في وقوع الخلاف هنا حسبما تبيّن فى موضعه. 

وأمثلة هذا الأصل كثيرة» يدخل فيها أسئلة الصحابة رسول الله كَكْهِ في المسائل المشكلة 
عليهم. حمانى طواليي عله ترون قوله: ##الْدَنَ امنا ولك يلوا عيدوت ِظلْرِ» [الأنعام: ؟8]» 
وعند نزول قوله: 9 إن مُبَدُوأ ما ف يعت ار رح يريو تُحَهُوهُ يُحَاسبَكم بد بيد #4 [البقرة : 84؟]الآية 
00 ابن كٍِ مكتوم حين نزل: 37 ستوى الْفَلِعِدُونٌ سن لْموّمِنِينَ # | التسناء: ة] الآيةء حتى نزل: 

َي أؤلي ألصَّمّر 4 [النساء : 15 وسؤال عائشة عند قوله عليه الصلاة والسلام: «من نوقش الحساب 
عذَّب)(؟) واستشكالها مع الحديث قول الله تعالى: : #سََوْفَ يحَاسَث” ”2 حِسَابًا يسيًا» [الانشقاق: 
موأشباه ذلك . 


وإنما قلنا إن هذا الجنس من السؤاللات داخل في قسم المناظر المستعين» لأنهم إنما 
سألوا بعد ما نظروا في الأدلة» فلما نظروا أشكل عليهم الأمر بخلاف السائل عن الحكم ابتداء 
فإن هذا من قبيل المتعلمين» فلا يحتاج إلى غير تقرير الحكم. ولا عليك من إطلاق2 لفظ 
«المناظر»» فإنه مجرد اصطلاح لا ينبني عليه حكم. كما أنه يدخل تحت هذا الأصل ما إذا 


فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال. فإن قلت: أفلا يعد ما وقع من عمر والصحابة 
في احتجاجهم بالحديث مناظرة على أبي بكر. فالجواب: أن هذا داخل في مناظرة المستعين الآتية وكلامنا الآن في 
المجتهد الذي وضحت له القضية فلا يحتاج إلى المناظرة وأبو بكر من هذا القبيل وإن احتاج غيره إلى مناظرته . 

0 أآأئ: بلسان عمر فشدد النكير عليهم؛ كما في كتب السير. وفي «السيرة الحلبية» توسع وبسط في الموضوع. 

09 آئة الصحابة العارفين بها والمجتهدين في أحكامها. وقوله (لم يحتج بعد ذلك إلى مناظرة) أي في إثبات المسألة» 
أو معناه لم يحتج في مثله أي : في الجزئيات التي من قبيله إلى مناظرة وربما ساعد هذا الفهم قوله (ولا إلى مراجعة 
إلا من باب الاحتياط). ظ ظ 

(') بل وتحقيق الأدلة الجزئية» من كتاب وسنة أو قياس الخ. 

(15) تقدم. ا (0) حتى قال لها: «ذلك العرض». 

(5) الذي قد تظهر منافاته لإدخال هذا الجنس في قسم المناظر المستعين» لأن الصحابة لا يعدون تلق ل عدا 
روعي معنى المناظرة اصطلاحاً يعني لأن هذا اصطلاح آخر. 
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أجرى الخصم المحتج نفسه مجرى السائل المستفيد» حتى ينقطع الخصم بأقرب الطرق”'2. كما 
جاء في شأن محاجة إبراهيم عليه السلام قومه بالكوكب والقمر والشمس. ٠‏ فإنه فرض نفسه 
بحضرتهم مسترشداً حتى يبين لهم من نفسه البرهان أنها ليست بآلهة. وكذلك قوله في الآية 
الأخرى: #إذ قال اح َو م بوه (© قلأ تنبذ أسناما مَل ا حكني 4 [الشعراء: ٠لاء‏ 
افلم سال عن المعيوة منا لعن القع الها من« المعووة هر رول جل لتر ا شرن رد 
َتَموفَكُ أ يَسُرُونَ 402 [الشعراء: ؟/ء 7] فحادوا عن الجواب إلى الإقرار بمجرد الانباع للآباء . 
وَمَكَله قولة :وبل فمزم كيرف صكبيرهُمْ © [الأنبياء : 59] الآية» وقوله تعالى: «#أَّهُ أَلَنِى لفك ثم رفك 
تسن يبك هذ ين يي قد يت من دَلَكُمْ ين سي [السروم: : 40] وقوله : (أفس 
يد إل آلحيّ أحقّ أك يب أتن لا ينها الآ قنك 4 الحرعس9:1©] الأينة #.وقولة لزاني انمه 
ور َم لم أَيَدٍ يد يَبَطِسُونٌ يب [الأعراف: 0 إلى آخرهاء فهذا الآي وما أشبهها إشارات 
ا اا ل وي وإن كان مقتضى الحقيقة فيها تبكيت الخصم»ء 
إذ كان مجيئاً بالبرهان في معرض الاستشارة في صحتهء فكان أبلة”"2 في المقصود من المواجهة 
بالتبكيت ولما اخترموا من التشريعات أموراً كثيرة أدهاها الشرك طولبوا(" بالدليل كقوله تعالى: 
ام عدوا من رد ول 12 4 [الأتبياء: 4 لوقل شي أقرل أنه لك ويه رن 
ل للا فل آله ومست ل أَرَ عل أله تشرورت 46 [يونس: ١ه‏ لوس يدم مع أنه 
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لها ءاخر لا برهلن لم بو [المؤمنون: ]١١7‏ الآية» وهو من جملة المجادلة بالتي هي أحسن . 

وإن كان المناظر مخالفا له في الكليات التي ينبني عليها النظر في المسألة فلا يستقيم له 
الاستعانة به» ولا ينتفع به في مناظرته» إذ ما من وجه جزئي في مسألته إلا وهو مبني على كلي» 
وإذا خالف في الكلي ففي الجزئي المبني عليه أولى» فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين» ولا 
يمكن رجوعها إلى معنى متفق”؟' عليه فالاستعانة مفقودة. 

ومثاله في الفقهيات: مسألة الربا في غير المنصوص عليهء كالأرز» والدخن والذرة 
والحلبة وأشباه ذلك. فلا يمكن الاستعانة هنا بالظاهريّ النافي للقياس لأنه بِانٍ على نفي القياس 
جملة. وكذلك كل مسألة قياسية لا يمكن أن يناظر فيها مناظرة المستعين» إذ هو مخالف في 
الأصل الذي يرجعان إليه. وكذلك مسألة الحلبة والذرة أو غيرهما بالنسبة إلى المالكي إذا 
استعان بالشاقعى آز الحنتي زف قا لوا" بصعة القرانى" بنانينا الحينانة على تجلاقن .ها يننى 


. لأنه يأخذ من مناظره الموافقة على مقدمات الدليل أولاً فأولء حتى لا يبقى إلا الاعتراف بالنتيجة‎ )١( 

(؟) لأن مواجهة الخصم بالتبكيت تنفره من استماع سائر الدليل» وتثير فيه حمية العناد . وقد استعمل القرآن الطريقتين . 
في مقامين . 

(6) الفرق بين هذا النوع وما قبله في محاجة إبراهيم وما بعدهاء أن تلك فيها الأسئلة تفصيلية تؤخذ منها مقدمات للدليل 
الخاص الذي يقوم حجة على الخصم. أما هذه فالسؤال فيها بطلب البرهان إجمالاً على دعواهم . ٠‏ يعني وهم 
عاجزون عنه. فلم يبق إلا تسليمهم ببطلانها. 

(5) أي: فتضيع فائدة المناظرة التي يقصد منها رجوع المتناظرين إلى الحق . 

(5) القياس يتوقف على العلة فبعد الاتفاق عليها تمكن الاستعانة في مثل هذا الموضوعء أما إذا اختلف فيها كما هنا - 


فد 000 كتاب لواحق الاجتهاد 
عليه المالكي وهذا القسم شائع في سائر الأبواب» فإن المنكر للإجماع لا يمكن الاستعانة به 
في مسألة تنبني على صحة الإجماع» والمنكر لإجماع أهل المدينة لا يمكن أن يستعان به في 
مسألة تنبني عليه من حيث هو منكرء و قا اتن 
يمكن الاستعانة بهم لمن كان قائلاً بأنها للوجوب ألبتة. 

فإن فرضص المكالفه مساعدا صحت الاستعانة» كما إذا كان سيا د حقيقة 0 لا 
بحم 


فصل 
وإذا فرض المناظر مستقلاً بنظره غير طالب للاستعانة ولا مفتقراً إليهاء ولكنه طالب لرد 
الخصم إلى رأيه أو ما هو منزل منزلته» فقد تكفل العلماء بهذه الوظيفة”'' غير أن فيها أصلاً 
يرجع إليه» وقد مر التنبيه عليه في أول كتاب الأدلة''' وهنا تمامه بحول الله وهي : 
المسالة السادسة [ 


ف ا 00" مقلدمتين : : إحداهما تحقق المناط. يي ري ومر 
8 المقدمة ل 


وربما وك الت عن الددري فقد يقال: إن النزاع 5 قد يقع في المقدمة الثانية» وذلك 


أنك إذا قلت: «هذا مسكرء وكل” '' خمر أو وكل مسكر حرام» فقد يوافق الخصم على أن هذا 
مسكر وهي مقدمة تحقيق المناطء كما أنه قد يخالف فيها أيضاًء وإذا خالف فيها فلا ني ”؟) 


على الجملة» لأنها محل الاختلاف. وقد يخالف في أن كل مسكر خمرهء فإن الخمر إنما يطلق 
على الت ومن عصير العتيوو: قل وخرن”" هذ المفان إلبهمجهرا وإن أسكر. وإذ ذاك اسل 
أن كل مسكر خمرء ويخالف أيضاً في أن كل مسكر حرام» فإن الكلية لهذه المقدمة لا تغبت 
لأنها مخصوصة أخرج منها النبيذ بدليل دلّ عليه. وإذا لم تصح كليتها لم يكن فيها دليل. فإذاً 


- 3 فلا يتأتى الاتفاق في نتيجة القياس. فالمالكية يقولون: إن العلة في ربا النسيئة مجرد الطعم لا على وجه التداري» 
فيدخل فيه الخضر والفواكه والبقول فيمنع فيها النسيئة ولو متساوية ومن ذلك الحلبة ولو جافة. وربا الفضل علته 
الاقتيات والادخارء أي: مجموع الأمرين. فالطعام الربوي ما يقتات ويدخر. فهذا يمنع فيه الفضل في الجنس 
الواحد» والنسيئة مطلقاًء ومنه الأرز والدخن والذرة» ويلحق يلحق به المصلح . والشافعية يقولون: كل مطعوم ولو خضراً 
أو دواء أو مصلحاً يدخله ربا الفضل وربا النسيئة والحنفية يقولون العلة الاتفاق في الجنس والتقدير الكل والوزن» 
كما ذكره فى «البحر؟ . 

)01 وقد توسعوا في ذلك وأطالوا في باب القيانن الأصولي واعتراضاته» تمما دون آهل المنطق فنا خاضا فى طرق 
الاعتراض على الحدود والاقيسة. 

(؟» في المسألة السادسة وقد أحال بقية البيان هناك على المسألة السادسة هنا. 

(') لعله سقط هنا كلمة (مسكر) كما يدل عليه لاحق الكلام. 

050 أي: فلا بدع في ذلك ولا ضرر في طريق المناظرة. 

(5) أي: فلا يلزم إلا بعد تحقق أنه نيء من عصير العنب. 


كتاب لواحق الاجتهاد وف 
صارت منازعاً فيها. فكيف يقال بانحصار النزاع في إحدى المقدمتين دون الآخرى» بل كل 
واحدة منهما قابلة للنزاع. وهو خلاف ما تأصل . 


والحواب : أن ما تقدم صحيح» » وهذا الإشكال غير وأرد. 110075 أن يتفقا 

على أصل يرجعان إليه أم لا . فإن لم يتفقا على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال. وقد مر 

هذا اراد كايك الدعوى ا ب لها كن دمل ؛ وكان الدليل عند الخصم متنازعاً فيه فليس عنده 
بدليل» فصار الإتيان به عبثاً لا يفيد فائدة ولا يحصل مقصوداً ومقصود المناظرة رد الخصم إلى 
الصواب بطريق يعرفه» لأن رده بغير ما يعرفه من باب تكليف ما لا يطاق. فلا بد من رجوعهما. 
إلى دليل يعرفه الخصمُ السائل معرفةً الخصم المستدل. وعلى ذلك دل قوله تعالى: ون لتَرْعَمم 
في سَْء فردوة إل الله وَأَلَسُولِ 4 [النساء: 49] الآية» لأن الكتاب والسنّة لا خلاف فيهما عند أهل 
الإسلام. وهما الدليل والأصل المرجو إليه في 00 الجار, وبهذا 0 الاحتجا اج على 
الكفارء فإن الله تعالى قال: #ثل لمن الْأرض ومن فيهكآ إن كلئرٌ ملست 49 إلى 2 
ليل من تحرو [المؤمنون: 4م 147 شورع وها به قروا + واحتج بما عرفوا. 00-7 
أن 5 تسَحَرُوَْ 4# [المؤمنون: 4 أي : فكيف تخدعون عن الحق بعد ما أقررتم به فادعيتم مع 
الها عجرو :نزتال الي : 1:19 لله ات 0 5ك 6 ل تنا ول تيز ول ل ع 6ب 45 
[مريم: ؟4] وهذا من المعروف عندهم, إذ كانوا يُنجتون بأيديهم ما يعبدون . وفي موضع آخر: 

أحبّدُونَ ما تَحِمُوْنَ4 [الصافات: 40] وقال تعالى: لأثَالَ بهم دكت الله يان بالشمون من ون المشرق 
َأَتِ يا مِنّ لْمَمْرِبٍ4 [البقرة : 104 قال له ذلك بعد ما ذكر له قوله: «#رق الى يحي ويميثُ 
[البقرة : 168] فوجد الخصم مدفعاً» فال إلى كاد يمح ويه المديم الح ود الحتلقة + وهو 
ع ين ا . وقال تعالى: ِب مَثَلّ عِسَئ عِندَ أل كَمَكَلٍ 512م4 [آل عمران: 
4 الآية» اراق الرحان حال يخدلتا 0ه وهو آدم. وقال تعالى: يتاهل الحكتب لم 
اك 4 برهم 7 58 الصورسلة وَالانجيلٌ إل من بعدو # لآل عمران: 56] وهذا قاطع في 
ال ا 0 وعلى هذا الحو تمدق اليخجاجات القرآن ا قلا يود فيه 
إلا بدليل يقر الخصم بصححته شاء أو أبى . . وعلى هذا النحو جاء الرد على من قال: #إمآ أَنَرْلَ أ 
عل بسر من شَئْوِ؟ [الأنعام: ]4١‏ قال 0 لكل مَنَ أََرَلَ الْكِتب الَذِى جَ بو مُوسَئ* [الأنعام: ]4١‏ 
الآية. عي ا 0 وتاك حو يثا!؟ صلح الحديبية ففيه إشارة إلى هذا 
المعنى. فإنه لما أ مر علياً أن يكتب ابسم الله الرحمن من الرحيم» قالوا : ما نعرف «بسم الله الرحمن 
الرحيم» ولكن اكتب ما نعرف: «باسمك اللهم» فقال: اكتب «من محمد رسول الله؟ قالوا لو 
علمئا أنك رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك» فعذرهم رسول الله كيده وإن 
كان هذا من حَميّة الجاهلية» وكتب على ما قالواء ولم يحتشم من ذلك حين أظهروا النّصَفَة من 
عدم العلم وأنهم إنما يعرفون كذا. 

وإذا ثبت هذا فالأصل المرجوع إليه هو الدليل الدال على صحة الدعوى وهو ما تقرر في 


)١(‏ أخرجه في «التيسير» بطوله عن البخاري وأبي داود. 


41 ش كتاب لواحق الاجتهاد 


المقدمة الحاكمة» فلزم أن تكون مسلّمة عند الخصم من حيث جعلت حاكمة في المسألة لأنها 
إن لم تكن مسلمة لم يفد الإتيان بهاء وليس فائدة التحاكم إلى الدليل إلا قطع النزاع ورفع 
الشغب. . وإذا كان كذلك فقول القائل «هذا مسكر وكل مسكر خمر» إن فرض تسليم الخصم فيه 
للمقدمة الثانية صح الاستدلال من حيث أتى بدليل مسلم. اماوضي راع لحف ته اريم 
الاستدلال بها ألبتة: بل تكون مقدمة تحقيق المناط في قياس آخرء وهي التي لا د ل 
يا اين أذ كل فسكر كير الول امتعراء إن تعن أز مهما افزذا يرو ولاس ناكو ايه يناده 
حرام باد إه كزان جلها أبقيا علد الخصم» » كما جاءة في النص «أن كل خمر حرام» وإن نازع 
في أن كل خمر حرام صارت مقدمة 7 تحقيق المناط. ولا بد إذ ذاك من مقدمة أخرى تحكم 
عليها. وفي كل مرتبة من هذه المراتب لا بد من مخالفة الدعوى للدعوى الأخرى التي في 
المرتبة الأخرى» فإن سؤال السائل. هل كل خمر حرام؟ مخالف لسؤاله إذا سأل: هل كل 
فمدكر تيد ؟ وهكذا سائر مراتب الكلام في هذا النمط . فمن هنا لا ينبغي أن يؤتى بالدليل على 
حكم المناط منازعاً فيه ولا مظنة للنزاع فيه . إذ يلزم فيه الانتقال من مسألة إلى أخرى لأنا إن 
فعلنا ذلك لم تتخلص لنا مسألة» وبطلت فائدة المناظرة . 
فصل 
واعلم أن المراد بالمقدمتين ههنا ليس ما رسمه أهل المنطق على وفق الأشكال المعروفة» 
ولا على اعتبار التناقض والعكس وغير ذلك وإن جرى الأمر على وفقها في الحقيقة فلا يستتب 
جريانه على ذلك الاصطلاح. لأن المراد تقريب الطريق الموصل إلى المطلوب على أقرب ما 
يكنوزن» وعلن يوفق :نا جاء فن الشريعة:نوافرت الأشكال: إلى هذ التقرير ها كان بنيييا فن 
الإنتاج أو ما أشبهه من اقتراني أو استثنائي. إلا أن المتحري فيه إجراؤه على عادة العرب في 
مخاطباتها ومعهود كلامها إذ هو أقرب إلى حصول المطلوب على أقرب ما يكون ولأن التزام 
الاصطلاحات المنطقية والطرائق المستعملة فيها مبعد عن الوصول إلى المطلوب فى الأكثرء 
لأن الشريعة لم توضع إلا على شرط الأمّية» ومراعاةٌ علم المنطق في القضايا الشرعية مُنافٍ 
لذلك. فإطلاق لفظ المقدمتين لا يستلزم ذلك الاصطلاح . 
ْ ومن هنا يعلم معنى ما قاله المازري في قوله عليه الصلاة والسلام: اكل مسكر خمرء 
وكل خمر حرّامٌ)” 'نال” فنتيجة هاتين المقدمتين أن كل مُسكر حرامٌ. قال: وقد أراد بعض أهل 
الأصول أن يمزج هذا بشيء من علم أصحاب المنطق» فيقول : إن أهل المنطق يقولون لا يكون 
ات ال د ا : اكل مسكر خمر) مقدّمة لا تنتج بانفرادها شيئاً . 
وهذا وإن اتفق ق لهذا الأصولي ههنا"' ' وفي موضع أو موضعين في الشريعة: فإنه لا يستمر في 
جار امي . ومعظم طرق الأقيسة الفقهية لا يُسلك فيها هذا المسلك. ولا يعرف من هذه 


000 رواه مسلم والدارقطني. 
(0) أي: في نظم هذا الحديث الذي جاء على رسم المنطق مصادفة . 


كتاب لواحق الاجتهاد تك 


الجهة. وذلك أنا لو عللنا تحريمه عليه الصلاة والسلام التفاضل في البْرَ بأنه مطعوم كما قال 
الشافعي لم نقدر أن نعرف هذه العلة إلا ببحث"'' وتقسيمء فإذا عرفناها فللشافعي أن يقول 
حينئكٍ : : كل سفرجل مطعوم وكل مطعوم ربوي. فتكون النتيجة السفرجل ربوي» قال: ولكن هذا 
لا يفيد الشافعي فائدة» لأنه إنما عرف هذا وصحة هذه النتيجة بطريقة يقة أخرى» فلما عرفها من 
تلك الطريقة أراد أن يضع عبارة يعبر بها عن مذهبه» فجاء بها على هذه الصيغة. قال ولو جاء 
بها على أي صيغة أراد مما يؤدي منه مراده لم يكن لهذه الصيغة مزية عليها. . قال وإنما نبهنا 
على ذلك لما ألفينا بعض المتأخرين صنّف كتابا أراد أن يرد فيها أصول الفقه لأصول علم 
المنطق. 


هذا ما قاله الماوود: وهو صحيح في الجملة. وفيه من”'' التنبيه ما ذكرناه من عدم 
التزام طريقة أهل المنطق في تقرير القضايا القرضية يوق" أبقيا إشارة إلى ما تقدم من أن 
المقدمة الحاكمة على المناط إن لم تكن متفقاً عليها مسلمة عند الخصم فلا يفيد وضعها دليلا . 
ولما كان قوله عليه الصلاة والسلام : «وكل خمر حرام مسلّمأ لأنه نص النبي كك ف عرض 
فيه المخالف» بل قابله بالتسليم؛ واعترّض القاعدة بعده”*' الاطراد. وذلك مما يدل على أنه 
من كلامه عليه الصلاة والسلام أمر اتفاقي؛ لا أنه قصد قصد المنطقيين. وهكذا يقال في 
القياس الشرطي في نحو قوله تعالى : #لوّ كن كه إلا مسرا * [الأنبياء : ١‏ لأن «لو) 
لما سيقه”” لوقو غيره» فلا استثناء لها''' في كلام العرب قصداً. وهو معنى تفسير سيبويه. 
ونظيرها”"' «إِنْ» لأنها تفيد ارتباط الثاني ناكول في التسببء والاستثناءٌ لا تعلق له بها في 


صريح كلام العرب. فلا احتياج إلى ضوابط المنطق في تحصيل المراد في المطالب الشرعية. 


وإلى هذا المعنى - والله أعلم ‏ أشار الباجي في «أحكام الفصول»؛ حين رد على الفلاسفة 


)١(‏ أي: عن الصفات اللاحقة للبر» وتقسيم لها بين ما يصلح علة وإمارة شرعة على حرمة التفاضل وما لا يصلح . وهذا 
هو المعبر عنه بالسبر والتقسيم عندهم وبعد معرفتها بهذا الطريق يستوي أن تجعلها حداً أوسط ونصوغ الدليل على 

طريقة أهل المنطق» وألا نجعلها كذلك فتعبر بأي عبارة» فنقول مثلاً: السفرجل ربوي لأنه من المطعومات. 
والموضع يستمد من تعريف الدليل عند كل من الأصولين والمنطقيين ومعرفة النسبة بينهما باعتبار التحقق والوجودء 
والرد المشار إليه ممكن كما بسطوه في شرح قول ابن الحاجب: : (ولا بد من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم 
عليه فمن ثم وجبت المقدمتان) فقالوا: : إن هذا ظاهر الاصطلاح المنطقي» ؛ أما على الأصولي الذي يقول: إن الدليل 
هو المفرد كالعالم مثلا فإنما تجبان فيه من حيث يتعلق به النظر بالفعل» ويكون معنى الاستلزام حينئظٍ المناسبة 
المصححة للانتقال. 

(؟) أي: حيث قال: (فالشافعي) الخ. 

(0) أي: حيث قال: (ولكن هذا لا يفيد الشافعي شيئاً) . 

(4) أي: القائلة: لا تصح العيجة الخ 00 

(5) عبارة سيبويه: (لما كان سيقع لوقوع غيره). 

() أي: فلا يؤتى بعدها بقضية استثنائية لنقيض التالي حتى يرفع المقدم» ولا لعين المقدم ليثبت التالي . 

. 607 أما المناطقة ففرقوا بينهما بأن استعمال: «لو؛ لما يستثنى فيه نقيض التالي لأنها وضعت لتعليق العدم بالعدم . 

واستعمال: «إن» لما يستثنى فيه عين المقدم لأنها وضعت لتعليق الوجود بالوجود والله أعلم . 


17 ْ كتاب لواحق الاجتهاد 


في زعمهم أن لا نتيجة إلا من مقدمتين: وى أن الح تراصو ساسع وهر كاده دل 
الظاهر. م عرض ارما ام فى النظر. 
وقد تم - والحمد لله - الغرضٌ المقصود. وحصل بفضل الله إنجارٌ ذلك الموعود على أنه 
قد بقيت أشياء لم يسع إيراذهاء إذ لم يسهل على كثير من السالكين مُرادها “اوقل على ككرة 
التعطش إليها وَرَادُها . فخشيت أن لا يَرِدُوا مَواردَهاء وأن لا يَنظموا في سِلك التحقيق 
شوارقها ‏ فتنيت من جماع بيانها العنان؛ وأرحتٌ مِن رسمها القلّم والبّنان. على أن في أثناء 
الكتاب رموزاً مُشيرة» وأشعةً توضح من شمسها المنيرة. فمن تَهِدَّى إليها رجا رد الله 
الوصول. ومن لا فلا عليه إذا اقتصر التحصيل على «المحصول». ففيه إن شاء الله مع تحقيق 
علم الأصول علمٌ يذهب به مذاهب السلف» ويقفْه على الواضحة إذا عارك لطر حلفي 
فنسأل الله الذي بيده ملكوت كل شيء أن يعيننا على القيام بحقه. وأن يعاملنا بفضله 
ورفقه» إنه على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. والحمد الله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين 
اصطفى . 


القسم الأول : المقدمات ‏ 
المقدمة الأولى : (أصول الفقه قطعية» كانت بمعنى الأدلة أو القواعد) وفيها بيان معنى الحفظ في 


قوله تعالى : «إنًا ححَنُ تنا لَك وَإن لم يطو 469 0 11ة21131101315ظ1ظ 
المقدمة الثانية : الأدلة المستعملة في أصول الفقه قطعية» عقلية كانت أ ركه امم *«1 


المقدمة الثالثة : الأدلة السمعية لا تفيد القطع بآحادهاء لتوقفها على مقدمات ظنية وإنما يحصل 
القطع إذا تكون من مجموعها ما يشبه التواتر المعنوي» وبيان أنه لولا هذا ما حصل العلم بوجوب 
القواعد الخمس. وحجية الإجماع والخبر والقياس 0.... ا و 
المقدمة الرابعة : كل مسألة لا ينبني عليها فروع فقهية فوضعها في أصول الفقه عادية وكذلك كل 
مسألة ينبني عليها فقه ولكنها من مباحث علم آخر ع 
المقدمة الخامسة : الاشتغال بالمباحث النظرية التي ليس لها ثمرة عملية مذموم شرعاً ؛ ورأي 
المؤلف في القدر المطلوب من علم التفسير والعلوم الكونية» ومناقشة الشارح له في هذا 1*2 
المقدمة السادسة : في بيان هدي الشريعة في التعليم وأن التعمق في التعاريف والأدلة والبعد بهما عن 
مدارك الجمهور ليس من هدي الرسول ولا السلف الصالح . ا 
المقدمة السابعة : العلم ليس مقصوداً لذاته بل للعمل بهء حتى العلم بالله تعالى لا فضل فيه بدون 
العمل به وهو الإيمان ‏ وتأويل أدلة فضل العلم 000 
المقدمة الثامئة : مراتب العلم ثلاث: علم تقليدي» وعلم استدلالي» وعلم تحقيقي راسخ وهذا هو 
المطلوب شرعاً . وبيان أن النوع الثالث هو الذي يبعث على العمل. ويعصم عن الزلل؛ إلا لعناد 


اقل ا ل ساو ا متا امات مار نمو لاسا ا 0 
المقدمة التاسعة : أقسام العلم ثلاثة: ما هو من صلب العلم» وما هو من ملح العلم» وما ليس من 

صلبه ولا من ملحه و 
المقدمة العاشرة : العقل تابع للنقل في الأحكام الشرعية» والتوفيق بين هذه القاعدة وبين العمل 

بالقياس» والفرق بين ما يريده وبين مذهب أهل الظاهر و و ل ا 
المقدمة الحادية عشرة : المطلوب من المكلف تعلمه هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية التي ستبين في 
' كتاب الأدلة ....., 000001 
المقدمة الثائية عشرة : لا بد للعلم من معلم» ولا بد في المعلم أن يكون متحققاً بالعلم 0 


المقدمة الثالثة عشرة : كل معنى لا يستقيم مع الأصول الشرعية أو القواعد العقلية لا يعتمد عليه 3 
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1 ظ ظ فهرس المحتويات 


القسم الأول: الأحكام التكليفية ا ل 
المسألة الأولى: المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. أما كونه ليس مطلوب الترك فلأمور 
المسألة الثانية: د ا ا 
بل إما مطلوب الفعل وجوباً أو ندبً» وإما مطلوب الترك تحريما أو كراهة 900( 
المسألة الثالثة: المباح يعتبر بما هو خادم له 100 111077 
المسألة الرابعة: في الفرق بين المباح بمعنى المخير فيه: والمباح بمعنى ما لا حرج فيه» وأن الأول 
له كلي مطلوب؛. والثاني شبيه باتباع الهوى المذموم 2121111100 
المسألة الخامسة: المباح بإطلاقيه إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط 26 
المسألة السادسة: الأحكام التكليفية إنما تتعلق بالأفعال المقصودة» أو المقصود سببها 0 
المسألة السابعة: تتميم لما تقدم في المسألة الثانية» وبيان أن كل مندوب خادم للواجب .. 57 
المسألة الثامنة: تأخير الواجب الموسع عن أول وقته على لا ذم فيه ولا عتب» والجواب عما 
يعارض ذلك من الفروع الفقهية» ومن طلب المسارعة إلى الخيرات 000 1 21 
المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة إما محدودة» أو غير محدودة؛ والأولى تترتب فى الذمة ولا تسقط 
بخروج الوفكه واكانة لشلذ ذللك بود بو ا ا 20 
المسألة العاشرة: هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة عن الأحكام الخمسة اسمها مرتبة 


العفو؟ 0 1|111[ [ز |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 111 1 120011 


المسألة الحادية عشرة: : طلب الكفاية ليس متوجها إلى جميع المكلفين؛ بل إلى من فيه أعلية القيام 
به. ومناقشة الشارح للمؤلف في هذا الرأي 100 
المسألة الثانية عشرة: ساح إذا اس شيعه ماشيادة ا رئة بحل ترقع مجك :| باح عار البدران 
بالتفصيل بين المباح الضروري والحاجي وغيرهما م ا 1 سم ا اها ا ا ا 1 
المسألة الثانية عشرة: فى في الفرق بين الواقع والمتوقع من مواقع ا 111111111000003 
القسم الثاني : الأحكام الوضعية ........ت تم اه 00 
النوع الأول: الننيب وفية أرمع عكترة الفسآلة ٠‏ ,نرم ا نه ماه ا ا [ [ز[ز[ز [ [ ز ز[ 21171 
المسألة الأولى : في تقسيم السبب والشرط والمانع إلى ما هو داخل في مقدور المكلف وما هو 
خارج عنه؛ وأمثئلة ذلك 1 ز ز ز 1 0 
المسألة الثانية : مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات +د-00 10 10 01111011 
المسألة الثالثة: لا يلزم عند مباشرة الأسباب» قصد المسببات د11 21 
المسألة الرايعة : المسببات مقصودة للشارع من وضع أسبابها 1211111111100 
المسألة الخامسة: اماد كا ار لصو تبره رايت ابيا يدام الأول فيدل عليه. . 


المسألة السادسة: في مراتب الدخول في الأسباب؛ أما قصد المسببات بالأسباب فله ثلاث 


ا 0 
مراتينا. ..إلخ © © © © »© © © ه » © © © © هه »© ههه « و هوه و هون هه و وووه ووو وو وج هو ووه و لوهسو و وود ده وم ووه وهمس هس و ون ووو وو ون ومو وو و وه 


المسألة السابعة: لا تطلب من المكلف ترك الأسباب المباحة. وفيها تحقيق نفيس لمسألة التوكل 
بالتفصيل 1000000 1 2111101 
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فهرس المحتويات 

المسألة الثامنة: يئاب المكلف أو يؤاخذ بما تسبب عن فعله ولو لم يقصده 00 5200000 

المسألة التاسعة: فى الأمور التى تنبنى على اعتبار السبب وحده وصرف النظر عن المسبب 5 

المسألة العاشرة: فى الأمور التى تنبنى على النظر لساك 000000 0 0000000 

المسألة الحادية عشرة: سات 0 لا تؤدي بذاتها إلى مفسدة» والأسباب الممنوعة لا 
تؤدي بذاتها إلى مصلحة ال وده اك ا احا عام ةمك عق تو فط جا ع يك سنح طااه اق و لباه لديو االو 1 


المسألة الثانية عشرة: المسببات من حيث العلم بقصد الشارع لها بالإنسان ثلاثة أقسام: ما يعلم أن 


السبب لم يشرع لأجلهاء وما يشتبه فيه» وهنا لخادت على اتج لكان سابل تن الواح 
والطلاق والعتق والجواب عنها إجمالا عفارو مو وو ونور م ةو من مه رع فاه مومه يوه ووو رموه م مايه انمره ررم زليه 
المسألة الثالئة عشرة: إذا تخلفت حكمة السبب لعدم قبول المحل لها ارتفعت مشروعيته ؛ وإذا 
تخلفت لأمر خارجي فهل تؤثر في مشروعيته؟ محل اجتهاد. وفيه أدلة من الطرفين وفيها الجواب 


التفصيلي عن بعض المسائل المذكورة في المسألة الثالئة عشرة 0 
المسألة الرابعة عشرة: إذا قصد المكلف لأجل السبب الممنوع ما يتبعه من المصلحة عومل بنقيص 

ففيلق ‏ بكدلا لها ذا تضمك ! مسب اتسيف :2د مجن لامعا قعه عن ةف ممم لد 04 سور ابورا جز 5276 
النوع الثاني: الشروط» وفيه ثماني مسائل ا ا 
المسألة الأولى: في تين ونا ارط على اصطادح هذا الكتاب» ومقارنة الشارح له بالاصطلاح 

المكتهود ب و ا م م وو ون ال مو لا ا 
المسألة الثانية: لت الكتاب كذلك 201100 
المسألة الثالثة: الشروط ثلاثة ة أقسام : عقلية وعادية وشرعية ا ا 
المسألة الرابعة: الشرط صفة للمشروط ومكمل له» لا جزء منه. ودفع إشكال ببعض الشروط التي 

هي عمدة في التكليف, كالعقل والإيمان ااانا ان ا ال دو ساد سه ود ا ا 
المسألة الخامسة: لا يكفي السبب في وقوع المسبب بل لا بد من حصول الشرط 2200011ظ2ظغ 
المسألة السادسة: الخطاب بالشروط إما وضعي أو تكليفي حا ا و ل لاه 
المسألة السابعة: لا يجوز التحيل لإسقاط حكم السبب بفعل شرط أو تركه ا 
المسألة الثامنة: الشرط إما ملائم لمقصود الشارع؛ أو مناف؛, أو لا ملائم ولا مناف 2 
النوع الثالث: الموائعء وقية ثلاث مسائل ٠.٠.٠...‏ ...يتيب ميت .تتم تامام ممم مم تمن 5 
المسألة الأولى: الموانع ضربانء ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب» وما يمكن فيه ذلك ج252 
المسألة الثانية: الموانع ليست بمقصودة للشارع ...... اا 21111ظط21 
المسألة الثالثة: لا يخلو أن يفعله أو يتركه ما حيث هو داخل تحت خطاب التكليف» مأموراً به أو 

تيا ف او مراف ام خط وو ام اا لمكو لتقو لك ةس ق وواهر63 8 اتو او عاجوا لوده ماو ااذه ماد 
النوع الرابع: في الصحة والبطلان» وفيه مسائل ممم مم ممم همهم مهمومه همومه مهموي 
المسألة الأولى: فى معنى الصحة», وهذا اللفظ يطلق باعتبارين مع و و ات ا 
المدالة الناية: الى مالظلا ف «وتعرما نانس السيحة .ولد يفاد ا 


المسألة الثالثة: ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثانى تقسيماًء لكن بالنسبة إلى الفعل العادي . 


النوع الخامس: في العزائم والرخص» وفيه مسائل 1 لق بن وه لع وام ع لدم لوطه اده لاح با وي عو ا 
المسألة الأولى: العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداءً. ومعنى كونها كلية .......... ه525 


وه فهرس المحتويات 


المسألة الثانية : حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة 02100 انا 
المسألة الثالثة : الرخصة إضافية لا أصلية ا 1 
المسألة الرابعة: الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج؛ أم من 
قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟ ار 
المسألة الخامسة: الترخص المشروع ضربان: الأول أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعا . 
والثاني أن يكون في مقابلة مشقة يمكن الصبر عليها ع ا 
المسألة السادسة : هناك مجال رحب للترجيح بين الأخذ بالعزيمة أو الرخصة في التخيير . 1 
المسألة السابعة: المشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين: حقيقية» وتوهمية  ”٠”‏ 
المسألة الثامنة : كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجا 00 اا 
المسألة التاسعة : أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الرفع 1117 
المسألة العاشرة : إذا فرعنا على أن الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة صارت العزيمة 
معها من الواجب المخيّر ا 
المسألة الحادية عشرة: إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص وجدنا العزائم مطردة مع العادات الجارية 
والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد 1 ا 00 
القسم الثالث : كتاب المقاصد 
القسم الأول: مقاصد الشارع 1 
النوع الأول : مقاصد وضع الشريعة ابتداءً وفيه ثلاث عشرة مسألة ا ا ا 111 
المسألة الأولى: المقاصد إما ضرورية أو حاجية أو تحسينية» وأمثلة كل منها فى العبادات 
والمعاملاات اا ا ا ا 0 1111 111 
المسألة الثانية : ولكل من هذه المراتب مكملات 000 
المسألة الثالثة : لا تعتبر التكملة إذا عادت على الأصل بالإبطال ...... ار اي 1 
المسألة الرابعة : الضروريات أصل للحاجيات والتحسينات فيلزم من اختلالها اختلالهما وقد يحصل 
العكس أيضا 1 ا ا 10107 
المسألة الخامسة : ليس فى الدنيا مصلحة محضة.» ولا مفسدة محضة والمقصود للشارع ما غلب 
منهما المت اتا وار ل 1 
المسألة السادسة : أما في الآخرة فمحض الخير أو محض الشر للمخلدين» وهذا لا ينافي تفاوت 
الدرجات والدركات الا ع ل ا ا الح ا ا 71 
المسألة السابعة : المقاصد الشرعية لا تنخرمء بل هي كلية أبدية 0 
المسألة الثامنة : المصالح والمفاسد ليست تابعة لأهواء النفوس ا 1001 
المسألة التناسعة : في بيان الدليل القاطع على اغبا الخار ايده ه المقاصد الثلاثة 11 
المسألة العاشرة : تخلف الحكم أو الحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح في كلية المقاصد 1 
المسألة الحادية عشرة : الأحكام مبنية على المصالح عند المصوبة والمخطئة جميعا 5 1 
المسألة الثانية عشرة: هذه الشريعة معصومة من الضياع والتبديل ري لدو انيد الاك اوت 0 1 
المسألة الثالثة عشرة : لا بد من المحافظة على الجزئيات لإقامة الكليات ا 


النوع الثاني : مقاصد وضع الشريعة للأفهام ؛ وفيه خمس مسائل جاي الاتعطاه وا 00 


فهرس المحتويات ف 


المسألة الأولى : هذه الشريعة عربية» فعلى أسلوب العرب تفهم 012121 0 ا 000 
المسألة الثانية : اللخة العربية تشارك سائر الألسنة في المعاني الأولية. ولها معان ثانوية تخصها وال 
المسألة الثالثة : هذه الشريعة أمية لا تخرج عما ألفه الأميون ا 0 
المسألة الرابعة. : في قواعد تنبني على ما تقدم ا 1 ااا 
المسألة الخامسة : هل تستفاد الأحكام من المعاني العاتورة رفي ؟ هذا معدل تقار تكريفيه آله 
الطرفين وبين تعارضها وأن الأقرب القول بالنفي ااا ا 
النوع الثالث : مقاصد وضع الشريعة للتكليف؛ وفيه اثنتا عشرة مسألة علا لاطا ود إكو ااظا أ ار فم هه و 1 
المسألة الأولى . شرط التكليف القدرة 0 1 0 111111 8دززد2د00002 00000 سخدد ل لبر 
المسألة الثانية . : فلا تكليف بالأوصاف الجبلية كشهوة الطعام 00 1و ا 
المسألة الثالثة : ما تردد بين الجبلي والكسبي كالشجاعة والحب والبغض والأناة فله حكم نوعه. 
والظاهر أن هذه من الجبلي فلا يكلف بها بل بمبادثها أو آثارها 0520-6 از ا ا 
المسألة الرابعة : هل يتعلق الحب والثواب والبعض والعقاب بالأوصاف الجبلية؟ أما الحب والبغض 
فيتعلقان بها. وأما الثواب والعقاب فمحل نظر 15107 جعي تيوه انع ابوه لاس او طم ار 
ل ل ا 0 
لأوجه المشقة وهي أربعة أوجه ماسو وي ته لان عوقو روه ولاه موه مان كسد طب اع ف موا الات لاطي الا 
المسألة السادسة : الوجه الثاني المشقة الخارجة عن المعتاد. وهي مانعة من التكليف أيضا ايلا 
المسألة السابعة : الوجه الثالث المشقة الزائدة على المعتاد» وهي غير مانعة من التكليف ولا مقصودة منه ١4١ ٠.‏ 
المسألة الثامئة : الوجه الرابع مشقة مخالفة الهوى. وهي مقصودة بالتكليف ا ا 
المسألة التاسعة : المشقة الأخروية غير مقصودة أيضاً 1515100 001 ااا 
المسألة العاشرة : وكذلك المشقة العائدة على غير المكلف 5270 ا[ ا 00 
المسألة الحادية عشرة : المشقة العادية كما لا يطلب وقوعها لا يطلب رفعها وإن عظمت اتمم 
المسألة الثانية عشرة : التكاليف جارية على الحد الأوسط . فإن مالت بالمكلف إلى أحد الطرفين 

فإنما يكون ذلك لكي تنقل المكلف من الطرف الآخر إلى الوسط الحوباد عأ اا الما وب مم ا 
النوع الرابع : مقاصد وضع الشريعة للامتثال؛ وفيه عشرون مسألة 0 1 
المسألة الأولى : القصد من التشريع إخراج المكلف عن داعية الهوى كج امو الو ا ل ا اد 1 


المسألة الثانية : المقاصد الشرعية ضربان: أصلية وتابعة. ملت لان درم اتعفة الكل 
سواء أكانت عينية أم كفائية» بخلاف التابعة. ومن هنا منعت الإجارة على العبادات العينية» 7 


على القاضي أخذ أجر من المتقاضين م ا ا ا 
الجا لاد وي سنا لا يؤكد الطلب فيما يوافق اللحظوظ كالأكل والشرب؛ اتكالاً على 
الجبلة» وأن يؤكد الطلب إذا خالف حظ النفس» كالعبادة والنظر في مصالح الغير ع 11108 
المسألة الرابعة : ما روعى فيه الحظ ولكنه تجرد عنه بالنية هل يعطى حكم المجرد شرعاً؟ م 
المسألة الخامسة : إذا روعيت المقاصد الأصلية في العمل فلا إشكال في صحته» بل قصدها أقرب 

إلى الإخلاص اس الحو تي لو تو ع ناه اوعض لعن اتج ووباكل سوه جا و 1 


المسألة السادسة : في حكم مراعاة المقاصد التابعة وحدها أو مع الأصلية؛ وَعَل إذا زوعيتا معا 
يقدح ذلك في الإخلاص؟ هه أ شح و فك عا أ وج ل مك 140616 واه #كق ةوفه نما به شح اسه 6ل 2417 وتو ودوك 618 اه 4ح 448416 :4 وده ١غ‏ 


ف فهرس المحتويات 


المسألة السابعة : في بيان ما يقبل النيابة من الأعمال وما لا يقبلها وما يختلف فيه 0 00 و 
المسألة الثامنة : من مقصود الشارع المداومة على العمل ا ا 1 1 
المسألة التاسعة : الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة 00000101 اا 
المسألة العاشرة : مزايا الرسول ومناقبه عامة للأمة» كما أن أحكامه عامة لهم 1110 
المسألة الحادية عشرة : إنما يجوز العمل بمقتضى الكرامة ما لم تعارض حكماً شرعياً ا ل 
المسألة الثانية عشرة: الشريعة هي المرجع في أحكام الباطن كما أنها هي المرجع في أحكام الظاهر 7/7 
المسألة الثالثة عشرة: اطراد العادات كلياً مقطوع لا مظنون ا 1 1 اا 
المسألة الرابعة عشرة : الأحكام تابعة للعوائد الشرعية أو الوجودية» فلو تغيرت الأنظار في الأولى 
لم تتغير أحكامهاء بخلاف الثانية فيتغير الحكم تبعاً لها 0 
المسألة الخامسة عشرة : العوائد معتبرة للشارع قطعا 0 ز 1 1 ذا 
المسألة السادسة عشرة : العوائد الكلية لا تختلف في الأعصارء فيقضى بها على الماضي 
والمستقبل». بخلاف العوائد الجزئية ل ا 091 
المسألة السابعة عشرة: في أن الطاعات والمعاصي تعظم لعظم مصالحها أو مفاسدها 1 
المسألة الثامنة عشرة : الأصل في العبادات التعبد والتزام النص ا 
المسألة التاسعة عشرة: لا تخلو العادات عن التعبد أيضاً 11111101111 207 
المسألة العشرون: الشريعة موضوعة لبيان وجه شكر النعم والاستمتاع بها 550 11 
القسم الثاني : مقاصد المكلف اج سا و مع او ا 5 
المسألة الأولى : الأعمال بالنيات ل 
المسألة الثانية: المطلوب من المكلف موافقة قصده لقصد الشارع 510 
المسألة الثالثة: كل عمل قصد به غير ما قصد الشارع فهو باطل اشن كوج سا وا 510 
المسألة الرابعة: في حكم من قصد المخالفة فوافق في العمل» أو قصد الموافقة فخالف 111 
المسألة الخامسة: في الفعل يكون مصلحة للنفس ومضرة بالغير ا 000 117 
المسألة السادسة: ليس على أحد أن يقوم بمصالح غيره العينية إلا عند الضرورة 1 
المسألة السابعة: من كلف بمصالح غيره وجب على المسلمين القيام بمصالحه م ا ا ا 
المسألة الثامئة: ما شرع لمصلحة فللمكلف قصد ما عقل منهاء وله قصد ما عسى أن يكون قصده 
الشارع من المصالحء وله قصد مجرد الامتثال. وهذا أفضل ع ا ا عع ا ا 117 
المسألة التاسعة : للعبد الخيرة في إسقاط حقهء لا في إسقاط حقوق الله املسم البو ا ا 1101 
المسألة العاشرة: في تعريف الحيل وذكر أمثلة منها 1110 0 1 1ض ا 
المسألة الحادية عشرة: الحيل في الدين ممنوعة بالكتاب والسنة والإجماع 0 0 
المسألة الثانية عشرة: الحيل مفوتة للمصالح المقصودة من التشريع» ولذلك منعت اا 20 
القسم الرابع ا [ ظ ظ 
الطرف الأول: في أحكام الأدلة 001 0 
المسألة الأولى: من الخطأ اعتبار جزئيات الشريعة دون كلياتها وبالعكس ش12 1 
المسألة الثانية: الظني إذا خالف قطعا] ولحيه ردي فإن ن لم يوافق أو يخالف فتردد ند 51767 


المسألة الثالثة: الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول ولس و مومع اراد ا ا 3 ا و 1 


فهرس المحتويات 


المسألة الرابعة : هل تنصرف الأدلة إلى المعقول الذهني أم إلى المعقول الخارجي 0 
المسألة الخامسة : في بيان أنواع الأدلة ااا 11 1 11711011 
المسألة السادسة : يبني الدليل من مقدمتين : تحقيق مناط الحكم»ء والحكم نفسه 000 
المسألة السابعة : أكثر أدلة العاديات مطلقة» والتعبديات منضبطة 55137113115110 
المسألة الثامنة : المكية أصول كلية» والمدنيات مقيّدة ومكملة ....... 1 20010101( 
المسألة التاسعة : الأصل في الأدلة العموم وإن كانت بصيغة الخصوص 5100 
المسألة العاشرة : الدليل قسمان: برهاني وتكليفي 706 2ش(1( 
المسألة الحادية عشرة : لا تعتبر المعاني المجازية التي لم تعهد للعرب 00 
المسألة الثانية عشر : الأدلة إما أن يكون عمل السلف بها كثيراً أو قليلاً. . . الخ ....... 527 
المسألة الثالئة عشرة: جعل الحكم تابعاً للدليل عمل الراسخين» وعكس عمل الزائغين 0 


المسألة الرابعة عشرة : : اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة ل محالها على وجهين : أصلي وتبعي 


النظر الثاني في عوارض الأدلة 00 
الفصل الأول :“في [الحكام والتشابه) ولهاتعائل. سحا مدي الل ماحم ل العا م ل 527 
المسألة الأولى : المحكم يطلق بإطلاقين عام وخاص ........ 0 شهظه*ش1' 
المسألة الثانية : المتشابه في الشريعة قليل لأمور 0 
المسألة الثالئة : المتشابه في الأدلة : حقيقى وإضافى 000 ز[ؤ ؤزؤزؤ ز زؤ ؤ 1 1111111111 
المسألة الرابعة : التشابه لا يقع في القواعد الكلية إنما يقع في الفروع الجزئية 000 
المسبالة الكافية :تلط التاو يا :على العقنارةة. جد شمن ل ل 2000 
المسالة الشادسة: شرط التأويل» صحة المعنى وقبول اللفظ و ل ا ل و ا 


الفصل الثاني : في (الإحكام والنسخ). ويشتمل على مسائل د ا د م صنو لا د و ا 2 
المسالة الآولي :شعظى النشخ وق بالطلكة سا عو قدي انحو ماف بط عار وا لام 4 01 ”5 


المسألة الثانية: المسوخ في الشريعة قليل ..............ي.... اس ا ا 
المسألة الثالثة : النسخ عند السلف ااا 00 


المسألة الرابعة: لا نسخ في الكليات لا ا ل حي وو رقي ا را ب سس ور 0 


الفصل الثالث: في (الأوامر والنواهي), وفيه لظ 1111111111 


المسألة الأولى : الأمر والنهي يستلزم طلباً وإرادة من الآمر ا 
المسألة الثانية : الأمر بالمطلق يستلزم القصد إلى تحصيله ال اليه وان ذو هقر اوها لمع دم جاه لمان ره 24 210 


المسألة الثالثة: الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد ا ا 01011 
المسألة الرابعة والمسألة الخامسة: المطلوب الشرعي ضربان. . . إلخ 0001 
المسألة السادسة : الأمر المطلق تختلف مراتبه لو ا ل مفو ا 
المسألة السابعة: الأوامر والنواهي ضربان: صريح وغير صريح ا 
المسألة الثامنة: الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين ل ل ا 
المسألة التاسعة: ورد الأمر والنهي على شيئين. . . الخ ا 00 
المسألة العاشرة: الأمران يتواردان على شيئين كل واحد منهما غير تابع لضاحبه . ا 
المسألة الحادية عشرة: الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين ...2........... .ات ...ءءء 
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المسألة الثانية عشرة: الأمر والنهي إذا تواردا على الشيء الواحد. . . الخ .. 
المسألة الثالثة عشرة: تفاوت الطلب فيما كان متبوعاً مع التابع له 0 
المسألة الرابعة عشرة: الأمر بالشيء على القصد الأول. . . الخ 0 


. المسألة الخامسة عشرة: المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول 


المسألة السادسة عشرة : أقسام | الاقتضاء أربعة ددب11 1111 
المسألة السابعة عشرة: حكق الله تعالى وحق العبد 78ب 20101110 


المسألة الثامنة عشرة : الأمر والنهي يتواردان على الفعل. . . الخ 5300 
الفصل الرابع : في (العموم والخصوص). وفيه مسائل 201110 2010 


المسألة الأولى : القاعدة العامة المطلقة لا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان 


المسألة الثانية : القواعد الشرعية جارية على العموم العادي لا الخي 0 
المسألة الثالثة: كلام في أن للعموم ضيغاً وضعية 0100000 


المسألة الرابعة: الرخص لا تخصص عمومات العزائم 525 
المسألة الخامسة: الأعذار لا تخصصها عمومات العزائم 0700000 
المسألة السادسة: يثبت العموم إما بالصيغة وإما باستقراء الوقائع الجزئية .. 
المسألة السابعة: العمومات المتكررة على حالها لا تقبل التخصيص 50 
الفصل الخامس : (البيان والإجمال)» ويتعلق به مسائل 77701 
المسألة الأولى : النبي كَلدِ مبين بقوله وفعله وإقراره 22112101131100 
المسألة الثانية : البيان فى حق العالم 0 
المسألة الثالثة: البيان في حق العالم بالقول والفعل ا 25211111100000 
المسألة الرابعة: الفرق بين البيان القولى» والبيان الفعلى 50 ظ1 
المسألة الخامسة: إذا وقع التوليانا «القعل شاهد له ومضيدق 1110111100 
المسألة السادسة: لا يسوى بين الواجب والمندوب 52100 
المسألة السابعة: الفرق بين المندوب والمباح والمكروه 0 
المسألة الثامنة: الفرق بين المكروه والحرام 12000070 
المسألة التاسعة: خصائص الواجبات رو سا امد و ب ا 
المسألة العاشرة: بيان الأحكام الوضعية ااا 0 
المسألة الحادية عشرة: بيان رسول الله ككل وبيان الصحابة 0 
المسألة الثانية عشرة: متعلق الإجمال ا 
الطرف الثانى: فى الأدلة على التفصيل مقع ل 
المسألة الأولى : الدليل الأول الكتاب 0 
المسألة الثانية: معرفة أسباب التنزيل ا م و 
المسألة الثالئة: حكايات القرآن الكريم ومتعلقاتها 210011 
المسألة الرابعة: الترغيب والترهيب ا 
المسألة الخامسة: تعريف القرآن الكريم للأحكام أكثرة كلي لا جزئي .........تي.. 52006 
المسألة السادسة: القرآن الكريم فيه بيان كل شيء ا 0 
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فهرس المحتويات قاد 
المسألة السابعة: العلوم المضافة إلى القرآن الكريم تنقسم على أقسام 66 00 
المسألة الثامنة: الزعم بأن القرآن الكريم ظاهر وباطن 0 توما مسا امو سي لق 
المسألة التاسعة: شرط الظاهر ااام ااا اا 
المسألة العاشرة: فهم المعاني الباطنة بالاعتبار القرآتي» والسئة ................................... 9831٠١‏ 
المسألة الحادية عشرة: المدني مبني على المكي م ا 0 و ا 
المسألة الثانية عشرة: تفسير القرآن الكريم ربما أخذ على التوسط والاعتدال 0 711 
المسألة الثالثة عشرة: رد أول الكلام على آخره ورد آخره على أوله 1 ا 0 
المسألة الرابعة عشرة: ام اترك ار يرثي القراه لكريم إوان ومجارا جرم اي اي اا 
الدليل الثاني السنة: وفيه عشر مسائل اا او حسع لشو ان وله الع و للف عرو ا ل ا ا ال ا 1002 
المسألة الأولى: ف يناد عع السنة ران ريا :]إطلؤقاك 150000 00000000 
المسألة الثانية: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار 000 ا 
المسألة الثالثة: ليس في السنة أمر إلا رأعله فى القرآن؟ وإنماء ع تين له رغد ٠:‏ 0 
المسألة الرابعة: في بيان كيفية رجوع السنة إلى الكتاب وأن للناس في ذلك مآخذ 000 0 0 00 
المسألة الخامسة: السنة غير التشريعية كالقصص ونحوها لا يلزم أن يكون لها أصل في القرآن 70 
المسألة السادسة: فعل الرسول دليل على مطلق الإذن وتركه دليل على مطلق النهى ا 981/6 
المسألة السابعة: إذا أذن لغيره ولم يفعل هو. كان الاقتداء بفعله عليه السلام أولى 5 10 
المسألة الثامئة: إذا أقر غيره على فعل ولم يفعل هو كان الاقتداء بفعله هو أولى ل اواو لا 
المسألة التاسعة: سنة الصحابة كسنة الرسول يعمل بها ويرجع إليها |[ [ز[ [ ز 1 ا 
المسألة العاشرة: ما كشف من المغيبات للرسول فهو حق معصوم., وما لاح للأولياء فهو سانح 
مظنون ااااا ‏ اااارناا 11 1[ [ [ 1 ا 
القسم:الخامس : كتاب الاجتهاد 
الطرف الأول: في الاجتهادء وفيه أربع عشرة مسألة 0 
المسألة الأولى: الاجتهاد أنواع: منها تخريج المناط» وتنقيح المناطء وتحقيق المناطء وهذا 
الأخير عام ودائم ا 0 
المسألة الثانية: لا يبلغ درجة الاجتهاد إلا من فهم مقاصد الشريعة وتمكن من الاستنباط منها 75 
المسألة الثالثة: في بيان أنه لا اختلاف في أصول الشريعة ولا في فروعهاء ورد الشبه فى ذلك لقا 
المسألة الرابعة: مواضع الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين واضحين 52777 ' ا ال ام 
المسألة الخامسة: الاستنباط من المعاني لا يتوقف على علم العربية؛ بل على غلم مقاصد الشريعة . 6١م‏ 
المسألة السادسة: ال ا ل ال ا ٠م‏ 
المسألة السابعة: قد يقع الخطأ في الاجتهاد من أهله ومن غير أهله 000000 57ظ وم 11م 
المسألة الثامئة: خطأ المجتهد زلة تنشأ من التقصير أو الغفلة 1 2222211 00 0 
المسألة التاسعة: : خطأ غير المجتهد زيغ. جاتحم البوىء واتباع المتشابه. ومفارقة الجماعة 6م 
المسألة العاشرة: النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعاً 6 
المسألة الحادية عشرة: في بيان أسباب الخلاف بين حملة الشريعة 00 
المسألة الثانية عشرة: من الخلاف ما لا يعد في الحقيقة خلافاًء بل يرجع إلى الوفاق» لأسباب .... 849 


المسألة الثالثة عشرة: المشتغل بعلم الشريعة تمر عليه ثلاثة أدوار 2111711111 68م 
المسألة الرابعة عشرة: في الفرق بين الاجتهاد الخاص بالعلماء والاجتهاد العام لجميع المكلفين 
ومأخذ كل. .. الخ ان و ماو ووو ل ا 
الطرف الثاني في الفتوى: وفيه أربع مسائل ا سف اتنا ااا الع فا زط لوي انام 
المسألة الأولى: المفتى قائم مقام النبي 000 0 ا اا 
المسألة الثانية: تكون الفتوى بالقول وبالفعل وبالإقرار 1 اا 
المسألة الثالثة: من خالف فعله قوله لم ينتفع بفتياه ا نب ار امامو مات لامر 
المسألة الرابعة: المفتى الخليق بمنصب الفتيا هو من يحمل الناس على الوسط بين الشدة والرخصة . 418 
الطرف الثالث: في الاستفتاء والاقتداء؛ وفيه تسع مسائل 0201 0 ااا 0 
المسألة الأولى: لا يسع المقلد إلا السؤال عما يجهل 00ظ2 الا مان الو وام 2 
المسألة الثانية: وإنما يسأل أهل الذكرء فإن تعددوا وجب الترجيح .0000000313212 0 00 0 0 00 
المسألة الثالثة: الترجيح إما عام أو خاص . والعام لا يكون بالطعن والتجريح للمرجوح ار 
المسألة الرابعة: وأما الترجيح الخاص فالبصدق في الفتياء أعني مطابقة العمل للقول ا ا 0 
المسألة الخامسة: هل يقتدى بفعل معصوم أو غيره» ولو لم يعلم منهم قصد التعبد وطلب التأسي؟ . 8880 
المسألة السادسة: هل يقتدى بأفعال أرباب الأحوال وأقوالهم؟ ا ااا 0 
المسألة السابعة: يذكر فيها بعض أوصاف العلماء الذين يصح تقليدهم اا 
المسألة الثامنة: يسقط عن العام التكليف بما لا يعلم حكمه إذا لم يجد مفتيا ل ا 
المسألة التاسعة: قول المجتهد بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد 0 ااا 
ظ كتاب لواحق الاجتهاد 

النظر الأول: في التعارض والترجيح» وفيه ثلاث مسائل 000077 00 ا 
المسألة الأولى: لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر المجتهد. وهو ضربان ضرب لا 

يمكن فيه الجمع» وضرب يمكن فيه الجمع اك 
المسألة الثانية: في التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع ومنه تعارض دليلي الطرفين على الواسطة 
ل ا ا 
المسألة الثالثة: في التعارض الذي يمكن فيه الجمع وهو إما بين جزئيين أو كليين أو كلي وجزئي ... 40١‏ 
النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب» وفيه ست مسائل بس ةتسو اا 
المسألة الأولى: في بيان الحال التي يلزم فيها العالم أن يجيب المتعلم ا 
المسألة الثانية: الإكثار من الأسئلة مذموم ارق اواو م ا ا م ل 91 
المسألة الثالثة: الاعتراض على أهل العلم مذموم ا ا ا ا راد 
المسألة الرابعة: الاعتراض على ظواهر النصوص غير مسموع 19570 1 
المتنالة الخافسة: لا بد للمناظر المستعين أن يسأل من يوافقه في اللأصول لا من يخالفه 514 


المسألة السادسة: وأما المناظر لإقناع الغير فلا بد أن تكون إحدى مقدمتيه مسلمة عند خصمه 3 


